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التنبيهات المستئ لمستنيطة على الكتب المدونة والمختلطة 


5 


اک ا ا 


(قال الفقيه القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي 
رضى الله ن 


الحمذ لله الذي عمّنا بفضله العظيم› وأتمّ نعمته علينا بهدايتنا إلى 
الصراط المستقيم» وصلى الله على محمد نبيه المصطفى الكريم› صلاة 
دائمة مشفوعة”'' بالبركة والتسليم. 


وبعد: فإن أصحابنا من المتفقهة ‏ أسعدنا الله وإياهم بتقواه - رغبوا في 
١‏ - شرح كلمات مشكلة وألفاظ OTs‏ نينا قيلت عليه 


)۱( سقط من خ. 

(۲) في ع وح وم ول: مستفرغة. ولعلها تصحيف. 

(۳) قد تقرأ هذه الكلمة في خ مغلظة وإن كانت تبدو فوق حرف الغين منها نقطتان؛ وكان 
حرف الطاء فيها مهملاً - والنسخة غالباً غير منقوطة ‏ وهذا أيضاً ما في النسخة م. 
ومعنی : : غلّظ الشيء : جعله غليظأً؛ وأمر غليظ: شديد صعب (انظر: اللسان وتاج 
العروس» مادة: غلظ). وفي النسخة ق: مغطلة» ومن معاني غطل : غطل الليل: إذا 
التبست ظلمتهء والغيطلة التباس الظلام وتراكمه (انظر اللسان: غطل). وفي بقية 
النسخ : مغلطة» ومن استعمالات هذه اللفظة في الشعر قول أبي القاسم بن الشاط 
مجيبا عن شعر لأبي المطرف بن عميرة: 


ES‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


الكت المدولة والمتعلطة» اشعلقيت: الروانات فى بها رمها ا 


ريج" على أهل درسها وحفظها. وريما اختلف المعنى لذلك الاختلاف 
فحمل على وجهين» أو تحقق الصواب أو الخطأ فئ أحد اللفظين. 


۲ - وفي ضبط حروف مشكلة على من لم يعتن بعلم العربية 
والغريب. 


۴ - وأسماء رجال”'* مهملة لا يعلم تقييدها إلا من نهم“ بعلم 
الرجال والحديث. وقد استمرت روايات الأشياخ في الكتاب ‏ في كثير منها 
- على الوهم الصريح» والتصحيف القبيح». لتوفر عامتهم وجمهورهم على 
علم المسألة والجواب» وتفرغهم لذلك عن التحقق””*' بعلمي الأثر 
والإعراب. 


وقد كنت كثيراً ما أجري معهم في المذاكرة منها نتفاًء وأجاذبهم في 
مجالس المناظرة من ذلك طرفاًء وأقف عند ما لم أحط به علماً معترفاً. 
فاستخرت الله تعالى على الإجابةء واستوهبته الهداية؟ فى ذلك والتوفيق 
اة" 1 


± عل م التبياين في التفنوش. واتهامتهامخلطة وغير مخلطة 
(انظر نقح الطيب: .)۲٤۷/9‏ 
وقول التفتازاني في «شرح المقاصدة: هذه مغلطة تحير في حلها عقول العقلاءء ولهذا 
سميدها مغلطة الجذر الأصم. (انظر : كشف الظنون: .)١١١١/۲‏ 

)١(‏ في ق وح وم ول: كتب. 

(۲) في لسان العرب: أرتج على القارئ ‏ على ما لم يسم فاعله ‏ إذا لم يقدر على 
القراءة؟ كأنه أطبق عليه كما يرتج الباب... وفي تهذيب اللغة: أرتج عليه: استغلق 
عليه الكلام. (اللسان: رتج). ظ 

(۳) في خ وح: الرجال» وهو مرجوح. 

)٤(‏ تهمم الشيء: طلبه. (اللسان: هم). 

(5) في ق ول: على التحقيق. وفي ح: عن التحقيق. وكلاهما غير سليم. 

(5) في ع وح ول: المتابةء وفي م: المثابة. 

(۷) في ق: إلى الإصابة. وله وجه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة EB‏ 

٤‏ _ وأضفت إلى الغرض المطلوب بيان معانى الألفاظ الفقهية الواقعة 
في هذه الكتب» وكيفية تجوزها عن موضوعهاء وأصل اشتقاق أصولها 
وفروعها. 


ونشرنا أثناء ذلك نكتاً من كلام المشايخ والحذاق وتعليقاتهم» إلى ما 

ا ستثر نأه من أسرار الكتاب واستنبطناه إل تنبيهاتهم. وأكثرها مما لم يقح في 

عي له ذكرء ولا انکشف له في التعاليق سرء لتتم الفائدة لباغيهاء 

وتكمل المنفعة لدارسها وراويها. والله أسأل عصمة فق شهوات النفس 
ودواعيهاء وتوفيقاً يرشد إلى مناهج الطاعات ومساعيهاء (بعزته)". 


ذكر ايه في هذه الكتب”" التي حملناها بهاء وأداها لنا شيوخنا 


إلى مؤلفها”*' رحم الله جميعهم ‏ وهي من طريق النقل والرواية كثيرة. 
واقتصرت منها هنا على ما أذكره؛ فقرأت بلفظىء». وسمعت بقراءة 
غيري» جميع الكتب"'' «المدونة والمختلطة» بمدينة قرطبة ‏ حرسها الله - 

على الشيخ الفقيه أبي محمد عبد الر نميلا“ نض ا بن عقات - 


)١(‏ في ع: ومن الله أسأل عصمة تنفي. 

(۲( سقطت من ق وس وع وح وم. 

(۳) في م وح وس: هذا الكتاب» والمقصود: كتب المدونة. 

)€( في ق: مؤلفيهاء وهو محتمل» لاجتماع علم كل من الإمام مالك ورواية ابن القاسم 
له وتدوين سحنون له في «المدونة!. 

(ه) عبارة المؤلف فى «الغنية» أدق إذ قال: قرأت أيضاً أكثرها وسمعت باقيهاء يعني على 
ابن عتاب (الغنية: .)٤١‏ ۰ 

0530( في ح: كتارب ٠»‏ وفي م ول: کتب. 

(۷) قال عنه ابن بشكوال في «الصلة»: ۲ _ 01#: آخر الشيوخ الجلة الأكابر في علو 
الإسناد وسعة الرواية. روى عن أبيه وأكثر عنه» وكان هو الممسك لكتب أبيه للقارئين 
عليه... سمع الناس منه كثيراًء وكانت الرحلة في وقته إليه» ومدار أصحاب الحديث 
0 لثقته وجلالته وعلو إسناده وصحة كتبه. وكان صابراً على القعود للناس مواظباً 
على الاستماع (كذا)؛ يجلس لهم يومه كله وبين العشاءين. وطال عمره وسمع منه 
الآباء والأبناءء والكبار والصغار. وقال عنه المؤلف ف «الغنية» (ص: :)١57‏ بقية 
المشيخة بقرطبة ومسنيهم ومقدم مفتيهم وأكبر مسنديهم... قرأت عليه وسمعت جميع = 


E‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


رحمه الله - سئة س وخمسمائة› وعارضت كتابي بأصل أنيه العتيق. 
وحدثني بجميع ذلك عن ا عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن أحمد 
ال عن انن. ابراه د استحاق ين إتراهب عن اخ بن خا 


= المدونة والمختلطة. وتوفي سنة .٠٠١‏ هذا وقد سماه ابن حمادة في امختصر 
المدارك؛: عبدالله (انظر المدارك : .© وكذلك الشيخ مخلوف في «شجرة 
النورة: .١78‏ 

)0010( محمد بن عتاب بن محسن الجذامي بو عبدالله القرطبي › شيخ المفتين بها» روى عن 
أبي بكر التجيبي وأبي المطرف القنازعي والقاضي يونس بن عبدالله (ابن مغيث) تفقه 
به الأندلسيون وسمعوا منه كثيراً. قال عنه تلميذه القاضي أبو الأصبغ بن سهل: كان 
إماماً جليلاً متصرفاً في كل باب من أبواب العلم» أحد الفقهاء بالأندلس» حافظاً نظاراً 
مستنبطا» بصیراً بالأحكام والعقود. وتوفي ٤٤١‏ (انظر المدارك ۱۳۱/۸ - ٠١۲‏ وترجمه 
في الصلة ۷۹۸/:۳). وذكر له مجموعة من الاختيارات الفقهية» وقدأكثر عنه ابن سهل 
النقل في الأحكام. 

(۲) هكذا سمى هذا الراوي في النسخ. غير أن في حاشية خ إزاءه: ابن حوبال» وعند 
جرد المؤلف لأسانيده للمدونة في الغنية ص: ٤١‏ ذكر هذا السند ذاته وسمى هذا 
الشيخ أبا بكر عبدالرحمن بن حوبيل وهو هو» وهو من كبار شیوخ ابن عتاب» ذكره 
في غير ما سند في فهرسة ابن خير مثل: ٠١١ ء۷١ ٦۸/١‏ وفى الصفحة الأخيرة 
كش عن ا الكامل ؛ أبن يكن دال جين ين أحمد ابن محمد بن أحمد بن قاسم 
التجيبي؛ يعرف بابن حوبيل. ثم ذكر سنده في المدونة من طريق ابن عتاب في: 
0/١‏ ۲۹۷. وانظر أيضاً فهرسة ابن عطية: ١١٠٠ء .٠٠١‏ وذكره عياض نفسه في 
غير ما سند؛ انظر الغنية: ۳,ء ١5١ء ۳١‏ والمشارق: .۸/١‏ وترجمه فى الصلة: 
9/1 والمدارك: ۲۸۹۷ - ۲١١‏ وقال: قرطبي كبير المفتين في طبقته. توفي 408. 
وترجمته في جذوة المقتبس: "471/7 باقتضاب وقال : يروي عن الخشني( محمد بن 
عبدالسلام) وابن زرب» وروی عنه ابن عبدالبر. 

(۳) ابن مسرة التجيبي مولاهم. سمع من ابن لبابة وأحمد بن خالدء وبهما تفقه. كان من 
أهل العلم والفضل والدين المتين والزهد والتقشف. وكان يناظر عليه في الفقه. توفي 
۲ (انظر تاريخ ابن الفرضي: ٠٤١/١‏ والمدارك: ١١5/5‏ 184). 

(5) أحمد بن خالد بن يزيد المعروف بابن الجَّاب» سمع من ابن وضاح وبقي بن مخلد 
وفاسم بن محمد بن سيار ومحمد بن عبدالسلام الخشني وإبراهيم بن باز. رحل فسمع 
الشيوخ في أقطار شتى في المشرق. قال عنه ابن حارث: كان بالأندلس إمام وقته غير 
مدافع في الفقه والحديث والعبادة» اشتهر كتابه «مسند حديث مالك 4. وله اختیارات = 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ٠‏ ص 

(YD). 000 1‏ 
عن محمد بن وضاح ' وإبراهيم بن محمد بن باز وإبراهيم بن 
قاسم/[خ١]‏ بن هلال" » عن سحنون بن سعيد التنوخي”*؟ 


(010) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


فقهية» توفي ۳۲۲ (انظر: تاريخ علماء الأندلس ١/5لاء‏ وجذوة المقتبس 2197/١‏ 
والمدارك ۱۷٤/١‏ - 1۱۷۸ء وانظر سنده للمدونة في فهرسة ابن خير ۲۹۷/۱). 

محمد بن وضاح بن بزیع» أبو عبدالله؛ روى بالأندلس عن يحيى بن يحيى وسعيد بن 
حسان وابن حبيب وعبدالملك زونان» ورحل رحلتين» صحب في الثانية بقي بن مخلد. 
ولقي كبار المحدثين كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني» غير أنه لم 
يسمع منهم› ولم يهتم بالحديث إلا في رحلته الأخرى. وبه وېبقي بن مخلد صارت 
الايالت دار حديث كما هو مشهور. > وفي رحلته الثانية سمع من سحنول المدونة. وكان 
قبلة الطلبة صابراً على الإسماع محتسباً في : نشر العلم» ونفع الله به آهل الأندلس. توفي 
۷ (انظر : تاريخ ابن الفرضي ۲ _ 25687 وجذوة المقتبس 2١6/١‏ والمدارك 
4 *. وانظر بعض روايات المدونة عنه في فهرسة ابن خير ۲۹٦/۱‏ ۔ ۲۹۷). 

هو أبو إسحاق المعروف بابن القزاز» سمع من يحيى بن يحيى وسعيد بن حسان. 
ورحل فسمع أبا زيل “بن أبن الغمر وسحنون. روى عنه أحمد بن خالد وقال عنه: كان 
من أحفظ الناس للمدونة والمسائل وأضبطهم لهاء وفي طبقات المالكية لمؤلف 
مجهول ۸) حكاية لابن خالد هذا i‏ وهو يقرأ عليه المدونة. وقال 
عنه ابن أ بي دليم : كان فاضلاً زاهداً حافظاً للمذهب متقناً له ربما قرئت عليه المدونة 
والأسمعة ف فيرد الواو والألف» توفي 7 (انظر تاريخ الفقهاء والمحدثين لابن 
حارث: ؟١‏ وتاريخ ابن الفرضي: ١‏ والجذوة: ۲۳۲/١‏ والمدارك: 559/4 
.٥‏ وانظر سنده في المدونة في فهرسة ابن خير: ۲۹۲/۱ ۔ 190). 

أبو إسحاق القيسي» سمع من يحيى بن يحيى وسعيد بن حسان» ورحل فسمع 
سحئون» وكانت له منه منزلة بصحبة سحنون لأبيه عند ابن القاسم. وكان بيت بني 
هلال بقرطبة بيت علم وزهد وتقدم في المذهب. توفي ۲۸۲. (انظر تاريخ ابن 
الفرضي : ١‏ والجذوة: ۲۳۳/۱ والمدارك: 575/4 .)٤۲۹‏ وانظر روايته للمدونة 
عند ابن خير : 1 _ ۹۷. 

سيأتي للمؤلف بعد هذا ضبط هذا اللقب» وهو أحد من قام عليه المذهب المالكي بعد 
أن أخذ عن مشايخ القيروان كعلي بن زياد والبهلول بن راشد» رحل إلى ابن القاسم 
وأشهب وابن وهب وابن عبدالحكم» وإلى الحجاز فسمع المدنيين؛ ؛ مطرفاً ووابن 
المناجكون ووكيها زاين هدي قال أبو العرت» كان فة حافظا للخل فقية البندن» 
اجتمعت فيه خلال قلما اجتمعت في غيره؛ الفقه البارع . والورع الصادق» والصرامة في 
الحق. والزهادة فى الدنيا. وهو اعرفة مج أن يعرف به» وخصه المالكي بترجمة حافلة 
E‏ _ 84” والمؤلف في المدارك : 6/5 - .AA‏ 


) 7 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
قال أبو عبدالله بن عتاب: وحدثني بها أيضاً أبو القاسم خلف بن 
١ 5 ۶ 2230 :‏ )۲( 
قال القاضي”؟) : وقرأت الكثير منها ‏ على جهة التقييد والسماع أيضاًء 
بسبتة حرسها الله على الفقيه القاضى أبى عبدالله - محمد بن عيسى التميم © 


)١(‏ قال عنه ابن بشكوال في الصلة: :۲٠٠/١‏ روى عن عبدالرحملن بن عيسى بن مدراج 
كثيراً وعن أحمد بن مطرف وأحمد بن سعيد بن حزم ومسلمة بن القاسم. . . وكان 
شيخا قاض حيرا عالعا بجا ووى:: توف :448:..وانظ. فقن أساتيدة ومروياته ف 
الفهرسة: 277/١‏ ۸۸ وفهرسة ابن عطية: 0,8١‏ 74 ولم أجد له ترجمة في غير 
الصلة. 

(۲) قال عنه المؤلف في المدارك: ۲۷/۷ ۲۸: أخذ عن أحمد بن خالد وابن أيمن 
وقاسم بن أصبغ... وناظر عندهم في الفقه وأكثر من الروايةء ورحل إلى المشرق 
فلقي جماعة» وكان ممن جمع الحديث والرأي» عالماً بمذهب مالك حافظاً له راسخاً 
في علمه» متحرياً في الرواية. كان يتفقه عنده وسمع منه» وله أوضاع كثيرة في غير ما 
فن. توفي .۳٣۳‏ وانظر ترجمته في تاريخ ابن الفرضي: .٤٤۸/۲‏ 

(۳) هو عبيدالله بن محمد بن يوسف الأحدب» قال المؤلف في ترجمته في المدارك : 
5 عن ابن عفيف: كان من أهل العلم والرواية العالية عن ابن وضاح وغيره. 
حافظاً للفقه. عالما بالوثائق وعللهاء وكان يطعن في عدالته. بينما حكى ابن الفرضى 
ثناء عليه في التاريخ: ١ ۰ .۳۹٤/۱‏ 

)٤(‏ دأبت النسخ ق وس وع وح وم ول على كتابة: «قال المؤلف رحمه الله»ء وانفردت 
خ بكتابة: «قال القاضي»» وتضيف الترضي أيضاً أحياناً... أما ز فتكتب في المتن: 
«قال المؤلف» غالباًء وتنبه في الهامش على أن في الأصل ‏ على ما يبدو : «قال 
القاضي؛؛ بكتابة حرف الضاد. ا النسخ جمع 7 الطريفتير:: 

(5) قال المؤلف في حقه في الغنية ۲۷ - 8؟: أجل شيوخ بلدنا ومقدم فقهائهم» أخذ عن 
شيوخ الأندلس؛ ابن المرابط وأبي علي الغساني وابن الطلاع...لازمتّه كثيراً للمناظرة 
في المدونة والموطا وسماع المصنفات» فقرأت عليه وسمعت بقراءة غيري كثيراً 
وأجازني جميع روايته. توفي 6 . وانظر يرجمته في الصلة : ۸۷٤4/٣‏ ومختصر ابن 
حمادة للمدارك في المدارك: .١144/8‏ 
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رحمه الله - في سنة سبع وتسعين وبعدهاء وناظرت عليه فيها غير مرة قبل 
التاريخ وبعده» وقرأ علينا أكثرها بلفظهء وأجازني بجملتها وحدثني بها عن 
القاضي أبي عبدالله ‏ محمد بن خلف بن المرابط''' ‏ عن أبي الوليد 
خمد عن عدالته ين يقل" عن أبي محمد عبدله بن إيراهيم الأاصيلي 


1 )£( ' 
عن أبي الحسن علي بن مسرور عن اد ن شون 


)١(‏ قال عنه ابن بشكوال في الصلة :۸٠١/۳‏ روى عن أبي عمر الطلمنكي والمهلب بن 
أبي صفرة وأبي الوليد بن ميقل» وتوفي . وقال المولف في المدارك: ١84/8‏ - 
كما في مختصره لابن حمادة -: رحل إليه الناس وسمعواء ومنهم شيخنا أبو عبدالله 
التميمي. ألف في شرح البخاري كتاباً حسناً. وهو من أهل الفضل والفقه والتفنن. 

)۲( في ع وح ول: منقل› وفي م: منقر. وفي المدارك: ميقيل. ونقل الضبي في بغية 
الملتمس» | من خط أحد شيو خه أنه يعرف بابن ميقل › بالميم. بینما في جذوة 
المقتبس عن أبى العباس العذري أنه بالنون. وفي هامش طبعة «مشارق الأنوار»: ۸/١‏ 
أن في ثلاث نسخ منه ضبطه بكسر الميم وضم القاف. وقال المؤلف في حقه في 
المدارك: سمع من الأصيلي» وروى عنه ابن المرابط وابن الحذاء وقال عنه: كان 
أحفظ الئاس لمذهب مالك وأقواهم فيه حجة» عالماً بصحيح الحديث وسقيمه 
ورجاله» وتوفي 4"5. (انظر المدارك : ۳٤/۸‏ والصلة: ۷۷١/١‏ والجذوة: .)١١54/١‏ 

(۳) هو عبدالله بن إبراهيم بن محمد الأصيلي أبو محمد» تفقه بقرطبة على أبي إبراهيم 
إسحاق بن إبراهيم التجيبي وابن المشاطء ورحل فسمع بإفريقية أبا العباس الإبياني 
وأبا العرب التميمي وعلي بن مسرور الدباغ وابن أبي زيد القيرواني. وأخذ بالعراق عن 
أبي بكر الأبهري وكثير من أهل الحديث. له رواية روه فى البشارئ غن آي 5 
المروزي عن الفربري عن البخاري. ممن تفقه به أبو عمران الفاسي. وله كتاب في 
اختلاف مالك والشافعى وأبى حنيفة سماه «الدلائل على أمهات المسائل». توفي ۳۹۲ 
ار ارت ادن الغرضي: 0 4773 وجذوة المقتبس: 400/١‏ والمدارك: 
١554 - ۷‏ وبغية الملتمس: .)٤٤١/١‏ 

(€( هو علي بن محمد بن مسرور الدباغ» سمع من أحمد بن أبي سليمان ۔ صاحب 
سلون د وغول أعلية؟ وسمع كثيراً من القرويين. أخذ عنه القابسي وعالم كثيرء كان 

من أهل العلم والورع والتعبد والصيانة والإخبات والسلامة والحياء» ثقة حسن التقييد. 
توفي 4" (انظر المدارك: 2768/5 والديباج: 598). 

(©) هو أحمد بن أبى سليمان ‏ داود ‏ الصواف أبو جعفرء قال عن نفسه: ای ن أبن 
إلى سحنون سنة ۲٠۱۷‏ لأسمع منه فاستصغرني وأجاز لي جميع كتبه» ثم صحبته بعد 
ذلك عشرين سئة. وسمع من أبيه أيضاً. روى عنه أبو العرب. قيل فيه: كان حافظا- 
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ال الأصيلي:- ونا" بها يفنا او الغا عدا :من اح 


a #‏ )۲( )۳( 5 
الوبياني - عن يحيى بن عمر وأحمد بن داود عن سحنون. 


= للفقه مقدما فيه» مع ورع وصيانة لعلمه» من مقدمي رجال سحئون وأحد كبار 
المالكية. وكان يصبر على السماع؛ أسمع الناس عشرين سنة» وكان يقول: أنا حبس 
وكتبي حبس. قال فيه ابن حارث: لم يكن معدوداً في أهل الحفظ ولا في أهل 
المعرفة بما دق من العلم. توفي 54١‏ (انظر المدارك: ۳٣٦/٤‏ - ۳۹۷ وطبقات علماء 
إفريقية للخشني: ١9١ ١91٠‏ ورياض النفوس: 808/١‏ والديباج: 48. هذا وسمّاه 
ابن الفرضي في التاريخ: ٠٠٠/١‏ أحمد بن سليمان وقيد تاريخ وفاته سنة ١45‏ 
وأضاف أنه كان يذهب مذهب العراقيين !. 

)١(‏ في ع: وحدثناء وأصلحت: وحدثني» وفي ح: وحدثني. 

(۲) هو عبدالله بن أحمد بن إبراهيم» أبو العباس الإبّياني» قال المؤلف في المدارك: كذا 
يقال؛ بكسر الهمزة وتشديد الباء. وقيل: صوابه تخفيفها. وقال في المشارق : /۷۰: 
أكثر الشيوخ يقولونه بضم الهمزة ة وفتح الباء مشددة» وصوابه كسرهماء وتشدد الباء 
وتخفف. وفي النسخة ز ص۷۷ من التنبيهات ذكر الناسخ أن المؤلف ضبطه مرة: 
اااي وانظر مزيد تفصيل في ضبط هذه النسبة في هامش «معجم المؤلفين 
التونسيين؟ لمحمد محفوظ : .45/١‏ 
والإبيانى تفقه بيحيى بن عمر وأحمد بن أبي سليمان وحمديس. . . وأخذ عنه الأصيلي 
والقابسي وابن أبي زيد. قال المالكى: كان شيخاً صالحاً ثقةٌ مأموناً إماماً فقيهاً عالما 
يما فى كته حي اا ج الط جين الأمعماط و كان يدرس كنات ارت 
حبيب» ذكر تلميذه أبو الحسن اللواتى مرة أنه كان rs‏ في الواضحة 00 
كتاب البيوع فقال له: بقي من الكتاب حديث كذا ومسألة كذا. . . فنظرنا فلم نر 

ثم تأملنا فإذا ورقتان قد التصقتا. توفي ٠٠۲‏ وقال المالكى سنة 5١‏ على ما 
عنه عياض في المدارك: ۱۸/١‏ ولم أجد له ترجمة في «رياض النفوس» للمالكي وإن 
نقل عنه القاضي عياض غير مرة» ثم إن تراجم «الرياض؛ انتهت قبل سنة ."55١‏ (انظر 
ترجمته في المدارك: ٠١/6‏ - ۱۸) 

(۳) يحيى بن عمر بن يوسف الكندي أبو زكرياء» أندلسي عداده في الإفريقيين؛ استوطن 
القيروان ثم سكن سوسة» سمع من ابن حبيب وسحنون وأصحاب ابن وهب وابن 
القاسم وأشهب بمصر. تفقه عليه خلق كثير كابن اللباد وأبي العرب والإبياني 
وأحمد بن خالد. قال ابن حارث: رحل إليه الناس» ولا يروون المدونة والموطأ إلا 
عنه. قال المالكي : : كان له كرسي في الجامع للسماع فيجلس عليه ويسمع عليه الناس» 
وكان يسمع بجامع القيروان» فبينما هو يسمع الناس يوماً وحوله خلق كثير يسمعون 
عليه. . . وقال أبو الحسن اللواتي: كان يحيى عندنا بسوسة يسمع الناس في المسجد-= 
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عجدالله محمد 5 فرج مولى ابد ١‏ الل قال 0 ابو على 
السو ين آرت :اند اء 0 ا 00 


= فيملاً المسجد وما حوله. . .قال أبو العرب: كان كثير الكتب فى الفقه والآثار» ضابطاً 
لما روى عالما بكتبه متفنناً شديد التصحيح لها. ومن مؤلفاته : «اختصار المستخرجة» 
- المسمى: المنتخبة ‏ و«اختلاف ابن القاسم وأشهب». توفي ۲۸۹ (انظر علماء 
إفريقية: ۱۸٤‏ ورياض النفوس: ۱۹۳/۱ والمدارك: ۳٣۷/٤‏ _ 517"), 

) في ع أصلحت: وحدثني» وفي ح: وحدثني به.‎ )١( 

(۲) في ضبط اسم أبيه ومولى أبيه وجدت في برنامج أبي القاسم التجيبي ص٦٥‏ : 
محمد بن فرج مولى الطلاع؛ هو بفتح الراء وبالجيم. وقيل فيه: ابن الطلاع. 
وقيل: مولى محمد بن يحيى البكري المعروف بابن الطلاع» وكل ذلك بالعين في 
آخره. وقال سراج بن عبدالملك اللغوي الحافظ : الصواب فيه ابن الطلاءء 
بالهمز لأن أباه فرجا كان يطلي مع سيده للج بالرّتض الشرقي من قرطبة بإزاء 
باب الجديد» ومن قال: ابن الطلاع فخطأ. وقال أبو عبدالله بن هشام النحوي 
اللغوي السبتي: هو ابن الطلاع» بالعين المهملةء وقيل له ذلك لأن أباه كان يطلع 
على نخل قرطبة. قلت (القائل التجيبي): ووجدت عن بعض أهل الحديث أنه إنما 
قيل له: ابن الطلاع لأن أباه كان يطلع الدهان مع سيده. فعلى هذا يكون اام 
والطلاء معاً بمعنى واحد. وانظر كلاما آخر في هذا لابن الأبار في «المعجم في 
أصحاب القاضي الصدفي» 3 افو 
روى المترجم عن مكي بن أبي طالب وحاتم بن محمد الطرابلسي وأبي علي الحداد. رهو 

شيخ الفقهاء فى عصره ا رحل إليه الناس في سماع الموطإ والمدونة 
لعلو كعبه في ذلك حدث عنه القاضي أبو عبدالله بن عيسى واستجازه وأبو علي الصدفي. 
ألف : أحكام النبي» وكتاب الشروط وأخرج زوائد أبي محمد في المختصر. وألف مختصر 
ابي تيد على الول وكان فقيهاً عالماً. حافظاً للفقه على مذهب مالك وأصحابهء حاذقاً 
في الفتوى. مقدماً في الشورى. وكان يقوم على المدونة› وكانت عنده في وعاء قد أعد 
بإزائه مثله» ثم لا يزال ينقل أجزاءها أثناء مطالعتها من أحدهما إلى الآخر ؛ إذا فرغ عاد. 
ومتى ختم بدأ عاجلاء ذلك ديدنه إلى أن مات سنة .٤۹۷‏ وانظر إسناده في المدونة عند ابن 
خير: ۲۹٦/۱‏ - ۲۹۷ (انظر ترجمته فى الصلة: ۸۲٤/۳١‏ ومختصر المدارك لابن حمادة فى 
المدارك: 180/8 - 18١‏ والمعجم لابن الأبار: 0.09/5 ْ 

الي ارج ا وحدتي. 

)٤(‏ قرطبي روى عن محمد بن عييدون وابن زرب» وعنه أبو عبدالله بن عتاب وابن 
الطلاع. كان حافظاً للمسائل والأجوبةء قائماً بها على مذهب المالكيةء عارفاً= 
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.)1 
عن محمد بن عبیدول ee PER‏ 
ا ا )۲( 


ومما يحتاج إلى بيانه في هذه الأسماء ما يقع فيه كثير من الناس في 
نسب ابن القاسمء وصوابه - كما ضبطناه ‏ العتقي؛ بضم العين المهملة 


5 مولى ربيد بن الحارث العتقى منسوب ا ا ا جماعة 
العرب 0 عليهم فسا العتقاء لذلك. i OT‏ بمصر يعرف دمسجد 


= بالحديث» جمع مسائل ابن زرب في أربعة أجزاء» وتوفي 458. (انظر الصلة: 
1 والمدارك: /87/؟١").‏ 

)١(‏ محمد بن عبيدون بن محمد بن فهدء يعرف بابن أبي الغمر» روى عن ابن وضاح 
كتابا واحداً من حديثه؛ سمعه منه وهو غلام ابن إحدى عشرة سنة أو نحوهاء وحدث 
بالمدونة عن ابن وضاح إجازة» وهو آخر من حدث عن ابن وضاح. سمع منه ابن 
عفيف وأبو علي الحداد» قال ابن عفيف: كان من اهل العلم والرواية. حافظا 
للفقه. . .وطعن ابن عفيف في عدالته» توفي "١8‏ (انظر تاريخ ابن الفرضي: ۷١١/١‏ 
والمدارك: ١4١ - ١9/5‏ وانظر سنده في المدونة في الفهرسة : ۲۹۷/۲). 

(۲) هذا إمام مشهور يصعب استيعاب ترجمته» يكفي أن يذكر أن البخاري أخرج له وأن 
ابن معين وأبا زرعة والنسائي والحاكم والخطيب عدلوه» قال النسائي: سبحان الله ما 
أحسن حديثه وأصحه عن مالك! ليس يختلف في كلمة. ولم يرو أحد الموطأ أثيت 
منه. وعقب القاضي عياض على هذه الشهادة وقال: بهذا الطريق رجح القاضي 
عبدالوهاب مسائل المدونة لرواية سحنون لها عن ابن القاسم وانفرادٍ ابن القاسم بمالك 
وطول صحبته له وأنه لم يخلط به غيره إلا في شيء يسير» ثم کون سحنون أيضاً مع 
ابن القاسم بهذه السبيل» مع ما كانا عليه من الفضل والعلم... توفي سنة ١9١‏ (انظر 
تهذيب التهذيب: ۲۲۸/٦‏ والمدارك: ۲٤٤/۳‏ ۔ .)۲٤١‏ 

(۳) انظر: المؤتلف والمختلف للدارقطني: ۱۸٠٦/٤4‏ والقاموس المحيط: عتق. 

62 في خ: جماع. 

(5) كما في «الأنساب» للسمعاني: 2157/4 والمؤتلف والمختلف للدارقطني: 1801//4. 
وانظر المدارك : “5/7 75. 

() في المؤتلف والمختلف للدارقطني : ۱۸٠١/٤‏ : «ولهم [وفي نسخة: وله. وهو ما عند 
المؤلف في المدارك: ۲٤۲٤/١‏ عن الدارقطني] مسجد معروف بمسجد العتقاء بمصر؛. 
وفي ع: ومسجدهم. 
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العتقاء. كذا قيده أهل المعرفة بعلم الرجال. وقد نسب بهذا النسب جماعة 
من أهل العلم. وأكثر الناس يضمون الجاع وهو hk‏ و 3 على 
الصواب - قيدته عن المتقنين وأهل العلم. 


وأخبرني الفقيه أبو بكر بن عطية” عن بعض شيوخه المصريين”*' أنه 
قال له: إنما هو الغيفى؛ بالغين المعجمة المفتوحة وياء باثنتين تحتها 
ساكئة؛ وفاء» منسوب إلى اغيفةً - قرية على مرحلة من مصر - وقد 
نسب إليها جماعة من أهل العلم أيضا. وهو في نسب ابن القاسم غلطء 
والصواب ما ذكرناه قبل. 


وأما :ون فالذى «تمعتاة مه جاه قب كنا الق“ وجات 
المحدثين والفقهاء ء بفتح السين› وبعض المتأدبة والمتفقهة يقولونه بضم 
السين : ويقولون: إنه ليه يو جد فَعْلول في اللسان العربي. وقد أنكر e‏ 


)١(‏ غير أن ابن مكي في تثقيف اللسان: 77 خطأ الفتح وصوب الضم. 

(۲) فى ق: وفتحهاء وفى «التقييده ‏ نقلاً عن المؤلف ‏ : وفتحها هو الصواب. 
(التقييد١/؟)‏ . 1 

)۳( هو غالب بن عبدالرحملن بن غالب المحاربي, قال عنه المؤلف في الغنية: :١9٠‏ 
اهتم بالأدب ثم عطف على الفقه والحديث» ورحل فأخذ من الإفريقيين الفقه 
والأصول» وأخذ في مكة ومصر وحصل غلا بها وتقدم في علم الحديث وأحسن 
التقييد والضبط. وتصدر ببلده غرناطة للفتيا والتدريس والإسماع والتفسير. لقيته بسبتة 
وبقرطبة وفاوضته كثيرا وسمعت من لفظه فوآئد. توفي . وانظر ترجمته في الصلة : 
1 

40 ذكر ابنه أبو محمد بن عطية في فهرسته ص 51 مصاحبته لأبي الفضل الجوهري في 
كح ظ 

(©) جاء في معجم البلدان: 4/١711؟:‏ ضيعة تقارب بلبيس» وهي بليدة من مصر إليها 
مرحلة ينزل فيها الحاج إذا خرجوا من مصر. 

(5) ذكر منهم في معجم البلدان: :55١/45‏ أبا علي حسين بن إدريس الغيفي مولى آل 
عثمان بن عفان. وذكره أيضاً ابن السمعاني في الأنساب: ۳۲٠/٤‏ وذكر معه أخاه 
عمرو بن إدريس. 

(۷) في م: جماعة. 


(A)‏ في ف المتقندين + وفي ل المتفيرة: 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
(هذا)170) اذاق ووجهوا وجهه بما ليس هذا موضعه)» والصواب ما قاله 
الجمهور. قال صاحب كتاب «تقويم اللسان2''”2: قال أبو علي الجلولي"" : 


ما سمعت أحدأ من أشياخنا ابن ê‏ اف و ل E E‏ هك r‏ بود يه لم فد O E REESE BA CA‏ 


(۲) في كشف الظنون: :٤۷١/١‏ نسبه إلى ابن قتيبة» وذكر آخرين ألفوا كتباً بالعنوان 
نفسه» لكنهم تأخروا. غير أن المؤلف نقل غير مرة عن تقويم اللسان» لابن مكي في 
«مشارق الأنوار؛؛ مثلا: 247/١‏ و2#08/1 وكذا سماه في الغنية: 847» ويرجح أن 
هذا هو المقصود أن محقق «الغنية» وجد في الكتاب حكاية نقلها القاضي عياض عن 
الكتاب؛ وذكر أن المؤلف هو عمر بن خلف بن مكي الصقلي المتوفى: 60١‏ ويبدو 
أن هذا هو الاسم الصحيح للكتاب» وبذلك ذكره معاصر وبلدي مؤلفه ابن القطاع 
الصقلي المتوفى 6١68‏ فى كتابه «الدرة الخطيرة فى شعراء الجزيرة» ‏ يعني صقلية ‏ 
ص ١48‏ بتحقيق بشير البكوش ط١/١۱۹۹‏ دار الغرب الإسلامي؛ قال: صنف في 
اللغة كتابا سماه: «تثقيف اللسان وتلقيح الجنان؛ في نهاية الملاحة والبيان» رحل إلى 
تونس من بر العدوة فاستوطنها وولي قضاءها وخطابتها. وفي الهامش ذكر المحقق أن 
مستشرقا إيطاليا نشر مقدمة الكتاب». ثم حققه عبدالعزيز مطر وطبع في مصر 1955. 
وكذلك سمى الكتاب غير واحد ممن ترجموا مؤلفه. انظر: بغية الوعاة .۲٠۱۸/۲‏ وفي 
الكشف أيضاً 544/١‏ ذكر «تثقيف اللسان «وسمى مؤلمّه ابن قطاع علي بن جعفر 
السعدي الصقلي المتوفى ٠٠١‏ ثم ذكر في حرف السين ۹۹۳/۲ «سقيف اللسان» 
ونسبه لعمر بن خلف الصقلي» ونقل أن السيوطي سماه «تثقيف اللسان» ورجح 
التسمية» وانظر أيضاً عن المؤلف والكتاب «تراجم المؤلفين التونسيين٠‏ لمحمد محفوظ 
ط١‏ /1984/1041 دار الغرب الإسلامي ج١/144.‏ وكتاب: العرب في صقلية ص: 
۳ للدكتور إحسان عباس في طبعته الثانية بدار الثقافة ببيروت عام 191/8. هذا وفي 
دراسة الدكتور الحسين شواط عن إكمال المعلم للمؤلف ص۳۱۹ ذكر لمصادر القاضي 
عياض وسمى هذا الكتاب «تثقيف اللسان وتلقيح الجنان». 

(۳) كذا في خ وق وتثقيف اللسان بطبعتيه؛ بتحقيق عبدالعزيز مطر المذكورة والطبعة التي 
نشرها مصطفى عبدالقادر عطا بدار الكتب العلمية فى طبعتها الأولى: ١440/١5٠١‏ 
في الصفحة: 144. وذكر هكذا أيضاً في الصفحة: ۲٤۷‏ من تحقيق عبدالعزيز مطر 
في سياق اسفتاء فقهي من المؤلف لهذا الشيخ؛ وفي م: الحلواني. 
وفي «عنوان الأريب» ۲۲۸/١‏ نقلاً عن «معالم الإيمان»: أبو الحسن عبدالكريم بن 
فضال القيروانى المعروف بالحلوانى الفقيه الأديب ممن وفد على الأندلس . . . وفى 
الوافدين أدرجه ابن بسام في «الذخيرة» 7484/1/4 - 601 وأطال في إيراد أشعاره.- 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


السمين”'' وغيره ‏ /[خ۲] يقوله”" إلا بالفتح» وكذلك كان يقوله أبو عمران". 


(0). ١5 
وسمعت بعض مشایخی '' يحكي عن بعض شيوخه بإفريقية أنه إنما‎ 


سمي تون ا حدید _ لحدة ذهنه في المسائل› وسحنول 
لقب » واسمه عبدالسلام» مشهور › وكنيته أبو سعد رحمه الله . 


(۱) 


(۲( 
(۳) 


00 


( 


0 


وذيل المحقق إحسان عباس بذكر مصادر أخرى ترجمت له. وانظر أيضاً في مصادر 

ترجمته ما أورده محمد محفوظ في «تراجم المؤلفين التونسيين؟ t€‏ في الطبعة 

الأولى بدار الغرب الإسلامي .1984/١404‏ غير أن هذا إنما يكنى أبا الحسن لا أبا 

علي ! 

aT‏ مح او a‏ كذا و في النسختين؛ ٠؛‏ وفي 

السمينةء كان راوية حافظاً للاخباں فقيهاً 0 9 الطئقة. الخامسة ٠‏ من نحاة 

الأندلس. توفي: ."١6‏ 

في فى وح: يقولونه. 

انظر تثقيف اللسان: ۲٤۳‏ وفيه أن أبا عمران كان لا يلحن. 

وأبو عمران هو موسى بن عيسى بن أبي حاج الغفجومي الفاسي. قال في الديباج 

4۲۲ الغفجومي بالغين المعجمة والفاء المفتوحة والجيم المضمومة. وفي التكملة : 

۲ /۸۱ عن بعضهم أنه يكتب بالجيم والقاف معاً. 

تفقه أبو عمرالن بالقيروان عند القابسي › وبقرطية على الأصيلي وأحمد بن قاسم » 

س من محدئي العراق وغيرهم. ولم يزل اناما بالمغرب » تفقهت عليه جماعة كثيرة 
كعتيق السوسي وجماعة من الفاسيين والسبتيين والأندلسيين» فطارت فتاواه في المشرق 

والمغرب واعتنى الناس بقوله. وكان يجلس للمذاكرة والسماع في داره من الغدوة إلى 


الظهر فلا يتكلم بشيء إلا كتب عنه إلى أن مات سنة .٤١‏ (انظر ا ETN‏ ل 
{o‏ وترجمه في الصلة : 4881# ). 


يحتمل أن يكون المتكلم هو مؤلف «تثقيف اللسان» أو من ينقل عنه. ويحتمل أن 
رك ب ف امو CEE‏ 0 


طائر جد في رارك سارن الفقيه ق المسائل. 5 هذا و في المدارك: 
5/»., وليس فى تثقيف اللسان. 

فق انو بدا ما المذكون»: ورجح دل أن ابن عة لها رسال الود انر 
(انظر فهرس ابن عطية 57 الغنية: .)04٠‏ 

فيي ح ول : سحنول باسم » وله وجه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


فصل: واعلم أن هذه الكتب"'' أصلها سماع القاضي بالقيروان ‏ 
أسدٍ بن الفرات” 2‏ من عبدالرحملن بن القاسمء وهو أول من عملها ورواها 
عنه وسأله عنها على أسولة أهل العراق» فأجابه عنها" ابن القاسم بنص 
قول مالك مما سمع منه أو بلغه أو قاسه على قوله وأصله. فحملت عنه 
بالقيروان وكتبها عنه سحئون. وكانت تسمى «الأسدية»» واكتب أسد)»ء 
و«مسائل ابن القاسم». ثم رحل”*' بها سحنون إلى ابن القاسم فسمعها منه 
وأصلح فيها أشياء كثيرة رجع ابن القاسم عنهاء وجاء بها إلى القيروان وهي 
فى التأليف على رتبة ما كانت عليه «كتب أسد» مختلطة”*؟ الأبواب» غير 
رت الا ولا عرسي اراج رركتي انق الق إلى اة ر 
عليها ويصلحها منهاء فأنف أسد من ذلك. ثم إن سحنون بن سعيد نظر فيها 
نظرأ آخر؛ وبوبهاء وطرح مسائل منهاء وأضاف الشكل إلى شكله ‏ على 
رتبة التصانيف والدواوين ‏ واحتج لمسائلها بالاثار من روايته من «موطإ ابن 
وهب“ وغيره» فسميت تلك «الكتب المدونة»» وبقيت منها بقية لم ينظر 


)١(‏ في س: هذا الكتاب» وكل الضمائر بعده للمذكر. 

(۲) أسد بن الفرات بن سنان أبو عبدالله» تفقه بعلي بن زياد وسمع منه الموطأ بروايته» ثم 
سمعه من مالك وتفقه عنده» ثم أخذ عن تلاميذ أبي حنيفة بالعراق. سمع منه علماء 
القيروان ووجوهها؛ سحنون وأمثاله من المدنيين» وأصحابه المعروفون به» يعني 
زنر ركان فما على المدهيين. ولضية كب افر وان اا رة ارال الغرافنين 
يقول له مشايخ المدنيين: أوقد القنديل الثاني يا أبا عبدالله! فيسرد أقاويل المدنيين. 
قال المالكي: المشهور أنه كان يلتزم من اتال أهل المدينة وأهل العراق ما وافق 
الحق عنده» ويحق له ذلك لاستبحاره في العلوم وبحثه عنها وكثرة من لقي من 
العلماء والمحدثين. تولى قضاء إفريقية حتى خرج أميرا على جيش لفتح صقلية حيث 
استشهد سنة .7١‏ (انظر علماء إفريقية وتونس لأبي العرب: 1١7‏ ورياض النفوس: 
۳ ۲۷ والمدارك: ۲۹۱/۳ ۔ °۲). 

)۳( في س وم ول : عليها. 

)٤(‏ في ق وم ول: رجع. 

(©) في س وم ول: مختلفة. 

(5) هو عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي المصري» أبو محمد أحد كبار رؤوس المذهب= 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة E0‏ 
فيها ذلك النظر إلى أن توفىء فبقيت على أصلها من تأليف أسد فسميت 
ب«المختلطة» لاختلاط مسائلها. وليفرق ما بيلها وبين ما دون منهاء وهي 
كتب معلومة. 

وقد ذكرنا خبر هذه الكتب" مستوعباًء وما جرى بين ابن القاسم 
وأسد وسحئون فى ابتداء عملها وانتهائه فى كتاب «تقريب المسالك لمعرفة 


أعلام مذهب مالك». 
ددري 


= وأحد المحدثين المشهورين ممن أضفى صبغة أثرية على المذهب كما تدل على ذلك 
تراجم كتبه: الموطأ الكبير» الجامع الكبير» تفسير الموطإ. وله سماع من مالك ثلاثون 
كتاباً. أثنى النقاد عليه وعلى حديئه... توفي ١91‏ (انظر التهذيب 56/5 ۷ 
والمدارك: ۲۲۹٣۳‏ ۔ 547). 

(1) في ق وم وس: هذا الكتاب. 

(۲) يعني كتابه: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


كتاب الوضوء والطهارة() 


الوضوء؟؟ والوضوء. بمتح الواو وضمها؛ فبالضم الفعل. وبالفتح 
الماء. وحكي عن الخليل الفتح فيهماء ولم يعرف الضصم". قال ابن 
الأنباري”*؟؟: والأول هو المعروف والذي عليه أهل اللغة. وكذلك 
الّسل والخسا> والطهور a‏ “. وقال الأصمعي: غسَلَ غَسْلا 


O 


والوضوء في عرف الشرع والفقه تطهير أ عضاء مخصوصة بالماء 


)۱( في طبعة دار صادر المصورة عن طبعة دار السعادة ترجمة: التوقيت في الوضوء. وفي 
طبعة دار الفكر: ما جاء في الوضوء. ولعل ترجمة المؤلف بهذا العنوان وتحليله 
لمصطلح الطهارة ثم ترجمته بعنوان: التوقيت في الوضوء يعني أن في نسخته: كتاب 
الوضوء والطهارة. 

(۲) المدونة: الجزء الأول. الصفحة الثانية» السطر الأول من أعلى /١(‏ ؟/ .)١‏ 

(۳) ذكره الخليل بن أحمد الفراهيدي في «العين»: وضأ. وكذا لم يعرفه أبو عمرو بن 
العلاء؛ وأنكر الضم آخرون كما في «المغرب» لأبي عمر المطرزي و«لسان العرب» 
لابن منظور: وضاأ. 

(4) محمد بن القاسم بن بشار أبو بكرء الإمام الحافظ المقرئ اللغوي النحوي. من كتبه 
«غريب الحديث» و«الأضداد؛. توفي ٠٤‏ (انظر السير: 8١/175؟).‏ 

(©) في اللسان: طهر: عن سيبويه أنه بالفتح ‏ يقع على الماء والمصدر معاً كما نقل آنفاً 
عن الخليل. 

(3) ذكر المؤلف كل هذا في «المشارق»: ۰۲۸۹/۲ و١/١؟".‏ 


التنبيهات المستشطة على الكتب المدونة والمختلطة 


لتنظف وتحسن» ويرفع حكم الحدث عنها لتستباح بها" العبادة الممنوعة 
قبل. أو تطهير ما فيه نجس لإزالة حكمه واستباحة العبادة به. 

ولما كان الحدث مانعاً من ذلك أشبه النجس» وصارت هذه الإزالة 
تحسيئاً وتنظيفاً منه. وأصله”'' في وضع اللغة هذا /[خ۳]. 

والوضاءة: الحسن والنظافة؛ يقال: وجه وضيء أي نظيف سالم مما 
يشين حسنه. وعلى الأصل اللغوي ومجرد التنظيف استعمل في الوضوء قبل 
الطعام ومما مست النار ‏ عندنا - وغير ذلك. 

وأما الطهارة فأصلها النزاهة والتخلص من الأنجاس والمذام؛ ومنه 
و ٠ E‏ واب طهر 19 على تفسير: اڭ | أ ا أي 
ع ونزّهها عن واا ال كور ول تعالى : 5 ان 
يذهب رڪم الرس أهلَ السب وټ تنبا 0 0 ع 
وجل: #ومطهرك ورج اذ ر وراه ای عر ا 
كلل > كله ن العة مو السب والضوية غه والتخلص مه 

وهي في عرف الفقه وي إزالة الدنس أو التجس أو ما في 
معنا" من الحدثء» بالماء أو ما في كات ل بكرف عن N‏ 


أ 


)١(‏ كذا في جميع النسخ» ولعل الصواب «به» ومرجع الضمير تطهير. 

(۲) في ق وم ول: وأصلها. 

(۳) في م ول: والآثام» وكذلك كانت في ق» ثم أصلحت: والمذام. 

.4 المدثر:‎ )٤( 

.57/١9 قاله ابن عباس وقتادة فى تفسير القرطبى:‎ )٥( 

(5) الأحزاب: ۴۳. ۰ ۰ 

(۷) آل عمران: 66. 

(۸) آل عمران: 1 . والآية هكذا: يمرن يم إن َه أصطمَدك وطهَّرَكدٍ واصطمَدكِ غ سآ 
اكيت 49 يا مريم إن الله اصطفاك ا ك واصطفاك على نساء العالمين. وفي 
النسخ: واصطفاك. 

(14) في ع وس ول وم: والتخليص. 

.١١8/١ هذا التعريف عند المازري في شرح التلقين:‎ )٠١( 

)١١(‏ هنا تبدأ النسخة ز. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


و سے 
بالتيمم - وهو من أقسام الطهارة وليس فيه تحسين ظاهر ‏ فمعناه المراد به 
استباحة الطاعة المشترط”'' فيها الطهارة» أو (رفع)" الحدث الموجب"" 
لهاء فهو في معنى التنظيف والتحسين»ء وشرع عند تعذر الماء بدلا””) 
ينه71 غ لعل :طول ا اده 7 ورك الق إلى الدع ركم .وضعب 
عليها الرجوع إلى مكرر”*' الطهارة. 


التوقيت في الوضوء: هو التقدير؛ مأخوذ من الوقت» وهو المقدار 
من الزمان. ومعنى: هل وقت مالك فى الوضوء؟» أي هل قدر فيه مالك 
عدداً يقتضر عليه ويوقف عنذه. فا ا نر عن قال هه 
الشيوخ: معناه: أوجب» من قوله تعالى: 8 كبا وفوا" أي 
فرض'' لازماً على أحد الأقوال. ويندفع الاعتراض بما قلناه عن قوله: 


(۱) في ف وم: المشترطة. 

(۲) سقط من ح ومء. وفي ل: ورفع. 

(۳) نقل عبدالحق الصقلي في «تهذيب الطالب»: 15/١‏ عن القاضي عبدالوهاب أن التيمم : 
«عندنا طهارة على الحقيقة . . .؛. 

)٤(‏ في ق: فهي. والضمير يعود على التيمم. 

(5) في كل النسخ سوى ز: وبدلا. والظاهر ما في ز. ظ 

(5) نقل عبدالحق في التهذيب أيضاً: ١/١‏ أن إطلاق عبدالوهاب اسم البدل على التيمم 
«عبارة غيره من أهل المذهب. وذكر عن بعض المتأخرين من أهل مذهبنا أنه قال: لا 
أقول إن التيمم بدل. وإنما أقول إنه عبارة (كذا ولعله: عبادة) مستأنفة» وأراه إنما قال 
ذلك لأن البدل يقوم مقام المبدل ويسد مسده في كل الأحوال» والتيمم فلا (كذا) يقوم 
مقام الطهارة بالماء» ولا يسد مسدها في كل الأحوال؛ لأنه لا يصلى به صلوات» ولا 
يرفع حدثاء فهو بخلاف الطهارة بالماء وإن كان يستباح به الصلاة. . .». وقد تعقب 
المازري هذا المنتقد وانتصر للقاضي عبدالوهاب. (انظر شرح التلقين: .)١77/١‏ وانظر 
ما عزاه المؤلف في المدارك: ۷۷۸۷ لابن خويزمنداد أن من شواذه أن التيمم يرفع 
الحدث. وقال الحطاب في مواهب الجليل 44/١‏ : المشهور أن التيمم لا يرفع الحدث. 

(۷) في م ول: بعبادته. ولعله تصحيف. 

(۸) في غير ز: متكرر. 

(4) المدونة: .1/5/١‏ (يعنى السطر الأول من أعلى من الصفحة الثانية من المجلد الأول). 

۰ .٠١١ النساء:‎ )٠١( 

(0) في ح: فضاء. 
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«واختلفت الآثار فى التوقيت»»: أي اختلفت فى الأعداد"". والله الموفق. 


وإسباغ الوضوء”'' إكماله وتبليغه حدوده» وثوب سابغ أي كامل» 
وأسبغ الله عليك نعمته”"“ أي كثرها وتممها. 


ذکر فى حديث عبدالله بن زيد”' في الوضوء: «مالك عن 
عو انه يحيى بن عمارة 05 أبى حسن المازنى». كلا هو حسن ۰ دون 
تصعير » والمازنى بالزاي والنون. وعمارة بصم العين› وكلءا رويناه. وقال 
۲ وضام: ١‏ 0 د : را یناه عر" لون أنه 
ابن وضاح : ابن ابي حسين - يعني مصعرا - رويئاه عن سحول) وصر, 
حسن .١‏ 


قال القاضى: يبينه قوله م : «إنه سمع جده أبا حسن»» وهو 


الأول» ولا خلاف في هذا. قال البخاري": أبو الحسن المازني ‏ جد 
- )۰ ص ف 4م 
يحيى بن عمارة ‏ له صحبة ا وقال: يحيى بن عمارة بن ابي حسن 


5 : 20 
المازني المدني روى عنه ابنه عمرو 5 


)١(‏ هذا تأويل ابن رشد في المقدمات: »85/١‏ والباجي في المنتقى: ٠٠٠/١‏ ونقل 
اللخمى أن قوله: وقد اختلفت الآثار في التوقيت في الوضوء اتساع في العبارة. 
التبصرة ١/اسء‏ وانظر كلامه في التقييذ: ./١‏ 

(۲) المدونة: ١/5 /١‏ - (يعني السطر الأول من الأسفل من الصفحة الثانية من المجلد 
الأول). ٠‏ 

فر في خ : تعمه. 

.. ١/۲ /١ المدونة:‎ )٤( 

(6) عبدالله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني» أبو محمد. يقال: قتل يوم الحرة سنة 
۳ (انظر الإصابة 5/؟لا ‏ #/9). 

(1) روى عن أبيه ومحمد بن يحيى بن حبان» وروی عنه يحيى بن سعيد الأنصاري 
ومالك» وهو ثمَة كما في تهذيب التهذيب: „o ٠١‏ 

(۷) كذا سماه السيوطى فى «إسعاف المبطأ برجال الموطإ»: ."٠‏ 

.١/## /١ المدونة:‎ )۸( 

(4) قاله في «التاريخ الكبير»» كتاب الكنى: ١؟.‏ 

.47/7/ كما في الإصابة:‎ )٠١( 

()انظر التاريخ الكبير للبخاري: 596/5. 
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وقوله "“ في هذا الحديث في ذكر عبدالله بن زيد بن عاصم: وهو 
حل عمرو بن يحيى ٠‏ كذا في رواية ابن وضاح › وسقط لغيره. قال انو 
ر و كذا وقع في الموطآت كلها فيما علمتء ولم يقله 
أحد من روأة (هذا)”) الحديث إلا مالك› ولم يتابعه عليه أحد» وعساه 
جده لأمه"“. وذكره البخاري في «الصحيح» من رواية وهيب”“ فقال: 
عمرو بن ا ع مكان : عمارة. ووقع في روايتنا عن 5 محمد 
«الموطاً»“. 


وفي غير هذا الطريق في «المدونة»“': 


أبا حسن يسأل عبدالله بن زيد». 


.١ م‎ /١ المدونة:‎ )١( 

.١١4/5١ التمهيد:‎ )۲( 

(۳) سقط من م. 

)٤(‏ قال ابن حجر في ترجمة عمرو بن يحيى بن عمارة في التهذيب: قول المصنف (يعني 
المزي في «تهذيب الكمال»): إنه ابن بنت عبدالله بن زيدء وهم تبع فيه صاحب 
«الكمال» (يعني عبدالغني المقدسي» مؤلف «الكمال» ‏ أصل تهذيب الكمال ‏ )» 
وسببه ما في رواية مالك : عن عمرو بن يحيى عن أبيه أن رجلا سأل. عبدالله بن زيد ‏ 
وهو جد عمرو بن يحيى -. فظنوا أن الضمير يعود على عبدالهء» وليس كذلك» بل 
إنما يعود على الرجل» وهو عمرو بن أبي حسن ‏ عم يحيى -. وقيل له: جد 
عمرو بن يحيى تجوزاًء لأن العم صنو الأب. وأما عمرو بن يحيى فأمه ‏ فيما ذكر 
محمد بن سعد في الطبقات ‏ حميدة بنت محمد بن إياس بن البكير. وقال غيره: أم 
النعمان بنت أبي حية. والله أعلم. (انظر: التهذيب: .)٠٠١/۸‏ 

)0( في ل: ابن وهب. وهو وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي البصري»ء روى له 
الجماعة. توفي ٠٠١‏ . التهذيب: .١18/١١‏ 

() صحيح البخاري؛ كتاب الوضوءء باب مسح الرأس مرة. 

(۷) لا يوجد هذا في طبعتي المدونةء ولعله يقصد روايته عنه في البخاري. 

(۸) في كتاب الطهارة» باب العمل فى الوضوء. 

۰ ١/۳ /١ المدونة:‎ )9( 
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E‏ ساقه سحئون بألفاظ لا تعرف لمالك في سنده ولا 


1 O o a 
وذكره البخاري من طريق | لتنيسىي عن مالك عن عمرو بن يحيى‎ 
جن أبيه أن رجلا قال لعبدالله برك ند ين عاص‎ 


ومن طريق وهيب عن عمرو عن أبيه: شهدت عمرو بن ابي حسن 
سال عدا 


ومن طريق سليمان بن بلال““ عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال: کان 
عمي يكثر من الوضوء" فقال لعبدالله بن زيدء كذا في رواية الأصيلي”"', 
وعند غيره: فقلت لعبدالله بن زيد. 


وذكره مسلم"' فقال: عن أبيه عن عبدالله بن زيد بن عاصم قال: قيل 
له: توضأ لنا. 


والاختلاف فى سياقة هذا الحديث في المتن والإسناد كثير. 


وقوله فيه: «بدأ من مقدم رأسه»“. كذا الرواية في هذا الحرف عندنا 
في «الأم» عند بن عتاب » والرواية فی «الموطا» وكتب الصحيه”' م 


)١(‏ عبدالله بن يوسف التنيسى المصري» روى عن مالك والليث وابن وهب» روى عنه البخاري 
وابن معين» واعتمده البخاري في حديث مالك › توفي ۸ (انظر التهذيب: :/4/). 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الوضوءء باب مسح الرأس 

(0) -كتاب الوضوء» باب غسل الرجلين إلى الكعبين. 

.” 0/14 ا‎ ٠77” التيمي القرشي المدني» روى عن عمرو بن يحيى. توفي‎ )٤( 

() كتاب الوضوءء باب الوضوء من التور. 

(5) يعني في روايته لصحيح البخاري» انظر النسخة اليونينية من البخاري: 5١1/١‏ بتقديم 
الشيخ أحمد شاكر طبعة دار الجيل. 

(0) في كتاب الطهارة باب وضوء النبي وك 

(۸) هذا ما في طبعة دار الفكر: ."/7/١‏ 

(4) كتاب الطهارةء باب العمل في الوضوء. 

)٠١(‏ صحيح البخاري» كتاب الوضوء» باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل. صحيح 
مسلم» كتاب الوضوءء باب في وضوء النبي يَكل. 
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ابمقدم رأسه»"» وعلى هذا ذكر هذا الحرف بعض المختصرين 
للمدونة/1ز١]‏ من القرويين. وهي رواية ابن المرابط. و«من"» أبين على مشهور 
مذهبنا وظاهر اللفظ ؛ لأنها لابتداء الغاية. 


وان ا الروايتين اختلف عمل”" الشيوخ في مسح الرأس: هل 
يبتدئ بالناصية ثم يقبل على" الوجه ثم يدبر إلى آخرهء على مقتضى ظاهر 
قوله: «فأقبل بهما وأدبر»”. أو يبتدئ من أول منابت شعر الرأس ويقبل منه 
على مسح رأسه إلى آخره ثم يدبر. أي يرجع من دبر رأسه إلى حيث بدأ. 
ويكون قوله: «بداً من مقدم رأسه» تسوا للإقبال. ردا ا 
للإذبارء أو على .ان الواو لور ويؤيد هذا التأويل نصه في بعض 
طرق البخاري”؟' : «فأدبر بهما وأقبل». 


ومقدم لراش فو حرو بمتح ثانيه وتشديد الدال والخاء. هو مروف 


(1) هذا ما في طبعة دار صادر: .٥/۳/١‏ 

() كذا في ز مكتوبا عليها علامة التصحيح؛ وفي خ أيضاًء ولعلها كذلك في س» وفي 
سائر النسخ : هاتين. وهو الظاهر. 

(۳( في ق : عن» وفي م: على» وفي س ول: اختلف الشيوخ. 

() في خ وق وم: إلى. 

)٠(‏ المدونة: /١‏ #/ه. 

.5/# /١ المدونة:‎ )5( 

39( في خ وق وس: تفسيرا. وهو محتمل. 

(0) قال الباجي: «وهذا أصح هذه الأقوال». (المنتقى: ١//ا”").‏ كما رجحه المؤلف في 
إكمال المعلم: ۲۷/۲. ظ 

(9) الذي فيه: «فأدبر به وأقبل». كتاب الوضوءء باب الوضوء من التور. وليس في النسخة 
اليونينية )51/١(‏ هذه الصيغة التي ذكرها المؤلف. 

)٠١(‏ في خ وم: وهو. 

)١١(‏ قال الخليل: «لم يأت في كلامهم: مقدم ومؤخر بالتخفيف إلا مقدم العين وموخرها. 
العين: قدم. وانظر المشارق: "”,. وكذا في تثقيف اللسان: .١1590‏ وقد عزاه 
المؤلف لابن مكي هذا في الإكمال: .55١0/١‏ 
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a E‏ ل ا ا له 

وقوله: «إلى المرفقين»» يقال بفتح الميم وكسر الفاء» وبكسر الميم 
وفتح الفاء”. والمرفق آخر عظم الذراع المحدد المتصل بالعضد. وقد 
اختلف العلماء والمذهب في دخوله في فرض غسل الذراعين ودخول 
الكعبين في فرض غسل الرجلين» وهل «إلى» غاية أو حدء أو بمعنى مع؛ 
ا هو معروف في أصولنا. ا «المدونة» يا 

وانظر قوله في مسألة الأقطع": لأن المرفقين في الذراعين. وقوله : 
إلا أن تعرف العرب”' أنه بقي منهما شىء فيخسلة . 

وقوله فيه: يغسل الكعبين"» كله يدل على إدخالهما في وجوب 
الغسل خلاف رواية ابن ناق 1 O‏ 


)١(‏ المدونة: /١‏ ثره. 

(۲) اللسان: رفق. 

(۳) في ق: مما. 

)٤(‏ في حم: وأصل. 

(ه) قال ابن رشد في رواية ابن نافع: لأن «إلى؛ غاية هو الأظهرء إلا أن إدخالهما في 
الغسل أحوط. (المقدمات: .)۷۷/١‏ وفصل الباجي في هذا الخلاف ورجح دخولهما 
بحديث أبي هريرة: «...حتى شرع في العضد. . .». (المنتقى: .)”5/١‏ وذكر أنه 
المشهور في المذهب وهو رواية ابن القاسم. واستدل عبدالحق في النكت بهذين 
النصين من المدونة على ترجيح دخولهما في الغسل. 

(5) في المدونة :4/54/١‏ «قال ابن القاسم: إلا أن يكون بقي شيء من المرفقين في 
العضدين يعرف ذلك الئاس وتعرفه العرب» فإن كان كذلك فليغسل ما بقي من 
المرفقين». 

(۷) في ق وس: العرب والناس» ولفظة: «الناس» وردت في «المدونة»» غير أنه كأنما 
ضرب عليها في ق» وكذلك وردت في تهذيب البراذعي: .٠‏ 

(۸) هذا ما في خء وفك يقرأ فى ز : فتغسلهء وهو ما في المدونة» والسياق فيها يرجح 
ضمير الغائب. 

6 يحيل المؤلف ‏ على ما يبدو على حديث عبدالله بن زيد. ولم يذكر فيه الكعبين» 
ولكن ذُكرا بصيغة المفرد في حديث حُمران الموالي. أو يقصد ما في المدونة ۲۳/١‏ 
المتعلق بالأقطع › وهو 308 الحديث عنه. ۰ 

)٠١(‏ عبدالله بن نافع المعروف بالصائغ»› صاحب مالك ومفتي أهل المدينة برأي مالك› 
صحبه أربعين سنة يحفظ ما يسمع منه» إذ كان أصم أميا. وهو الذي سماعه مقرون= 
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عن ا 


والكعبان: العظمان الناتئان في جانبى الساق. هذا قول أكثر أهل 
الكعبة. وقيل: هما اللذان في ظهر القدم”"» وقاله ابن نصر عن مالك" . 
وأنكر هذا مالك في «المختصر““. وفي/[خه] «كتاب الوقار»* : هما 


= بسماع أشهب في العتبية؛ وروايته في المدونة نفيسة» سمع منه سحنون وكبار أصحاب 
مالك» وسيأتي للمؤلف التفريق بينه وابن نافع الآخر وله تفسير للموطإ رواه عنه 
يحيى بن يحيى. توفي 2١85‏ المدارك: ۱۲۸/۳ وانظر ترجمته فى التهذيب: )۷/١‏ 
وفيه أنه توفي 2705 وهو ما فى طبقات الشيرازي: .۱٤١‏ ۰ 

)١(‏ هذا في النوادر والزيادات: ۳٤/١‏ وذكر الباجي أن روايته في المجموعة أنه يبلغ 
بالغسل إلى المرفقين وإلى الكعبين. المنتقى: ."5/١‏ وانظر جامع ابن يونس: .٠١/١‏ 

(۲) وهذا أنكره الأصمعى كما فى اللسان: كعب. 

(6) ذكره القاضي عبدالوهاب في التلقين ص: ١٠ء‏ لكنه لم ينسبه لمالك. وعزاه له في 
«الإشراف على نكت مسائل الخلاف»: .177/١‏ 

() بل في العتبية من سماع أشهب وابن نافع عكسه» قال: «هو الكعب الملتزق بالساق 
والمحاذي العقب. وليس بالظاهر في ظهر القدم». قال ابن رشد في هذه الرواية: 
أصح ما قيل في الكعب. (انظر البيان والتحصيل: .)١74/١‏ ولم يعز ابن أبي زيد هذا 
للمختصر في النوادر» بل للعتبية. (انظر النوادر: .)١/١‏ والمختصر المعنى إذا أطلق 
هو مختصر ابن عبدالحكم» وله من المختصرات ثلاثة؛ الكبير والأوسط والصغير: 
ومختصره معدود فى أمهات المذهب. انظر عنه وعن العناية به المدارك: ۳٦٦/۸۳‏ _ 
1Y‏ هل ١ ١ YAT/Y*\‏ وتاريخ ابن الفرضي: ٠۳٠١/١‏ والصلة: ۷٦٠/١‏ 
وبرنامج التجيبي: ٠٠١‏ وكتاب ميكلوش موراني «دراسات في تاريخ المذهب 
المالكىة: ۲۲. 

)٥(‏ لعل المقصود هنا محمد بن زكريا بن يحبى أبو بكر الوقار - بتخفيف القاف كما حكى 
ذلك ابن فرحون في الديباج ص: ۱۹۳ عن شيوخه ‏ تفقه بأبيه وابن عبدالحكم ‏ 
وأصبغ» وتوفي: ۲٦١‏ كما في المدارك: 184/4» إذ هو الذي له تآليف منها 
مختصران في الفقه الكبير منهما في سبعة عشر جزءء حكى المؤلف في المدارك أن 
أهل القيروان يفضلون مختصره الكبير على مختصر ابن عبدالحكم. 
وترجم المؤلف أيضاً في المدارك: 5/4" لأبيه زكريا وذكر له رواية عن ابن وهب 
وابن القاسم وأشهب» وسمع منه بمصر والقيروان وأنه فقيه لكنه غير محمود في 
روايته» ولم يذكر له تأليفاء وأرخ وفاته سنة: 5804 كما ترجم له أبو العرب في - 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
المفصلان"'' اللذان على ظهر القدم. قال النحاس”'': كل مفصل عند 
العرب کعب» ومنه كعوب الا 


0" مولى عثمان - بضم الحاء وبالراء. 


كه ال :> و(-حجدد 0 اشع © آخر الباب» روايتنا فيهما 
(40). 
فی 9 : «علي عن سفيان». وفي رواية أخرى: : «وكيع عن 


0: وكذا رواية يحيى في كتاب ابن المرابط في حديث‎ TE 
وحلده.‎ 


= طبقاته: .۱۸١‏ ونقل الحطاب عن ابن ناجى أن عياضاً نسب هذا التفسير للمفصل 
لظاهر كتاب الوقار. (انظر مواهب الجليل: .)2١7/١‏ 

)١(‏ في خ: الفصلان. 

(۲( هو أحمد بن محمد بن إسماعيل أبو جعفر» يعرف بابن النحاس» وهو مصري أخذ 
عن الأخفش الأصغر والمبرد والزجاج. كان عالماً بالنحو واللغة» ومن كتبه الكثيرة: 
إعراب القرآنء والناسخ والمنسوخ في القرآن. انظر ترجمة الزبيدي له في: طبقات 
النحويين واللغويين ص: 7١١‏ وأرخ وفاته سنة: ۳۰۷ وذكر غيره: ۳۳۸ انظر: إنبا 
الرواة فى أخبار اللغويين والنحاه: .٠١١/١‏ ولم أقف على قوله هذا في كتب اللغة. 

(۳) كعب القناة : أنبوبهاء وما بين كل عقدتين منها كعب. اللسان: كعبء وانظر كلام 
المؤلف اشا في المنشارق + ۳٤۴۳/١۷‏ 

)٤(‏ المدونة: /١‏ #/9. وهو حمران بن أبان» من ل 
ومعاوية » توفي سنة 8. (انظر تهذيب التهذيب:  :”7١/#‏ ۲۲). 

(©) قال عبدالله بن جابر: سألت الحسن عن الوضوء؟ قال: يجزئك مرة أو مرتان أو 
ثلاث. (المدونة: /١‏ #/ 5 ). والحسن هنا هو الحسن البصري. 

69 سقط من خ وق. 

(۷) فى المدونة :۳/١/١‏ عن جابر الجعفى عن الشعبى قال: «تجزئك مرة إذا أسبغت». 
والشعبي هو عامر بن شراحيل الكوفي التابعي الفقيه المحدث الثقة المتوفى ٠١‏ (انظر 
التهذيب ه//اه). 

(۸) هذا في طبعة دار صادر: /١‏ #/ه. 

(4) هذا في طبعة دار الفكر: /١‏ #/” -. ووكيع هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي الإمام 
الحافظ المتوفى ١95‏ (انظر التهذيب: .)١١94/١١‏ وسفيان هو ابن هيل بن مسروق 
الثوري أحد الأئمة الحفاظ الفقهاء (انظر التهذيب: 44/5). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


المضمضة"'': أصلها التحريك والترديد» ومنه: مضمض النعاس في 
عينه. وقيل: هي مأخوذة من مض الماء ومضيضه وهو تحريكه؛ يقال: لا 
تمض مضيض الحمار إذا شرب”'"'. وقيل: هو من المضء. وهو الضغط 
لحسيه الماء في فمه» (ومنه مضني ايد 
د 00 2 0 
والاستنشاق ': إدخال الماء في الخياشم الي خوذ من 
اأ“ وهو إز* 


السار إرسال ا م لم و 
الشيء› وهو قول ابن حي 0 وقال ابن 00 E N‏ ر 
الأنف» فإذا أدخل الماء ف 00 0 قيل: اى ظ ا E‏ 


0© ف الان فيض :ل تفل مشش ال كفت العدة ١‏ ادا ريت وضرب 

(۳) يقال: مضني الدهر وأمضني : آلمني وأحرقني. (اللسان: مضض). 

)€( سقط من س وع وم. 

(5) لم يُذكر الاستنشاق فى هذا الحديث الذي يشرحه المؤلف ولا ورد إلا بعد صفحات» 
انظر المدونة: .١٠ 6/١‏ 

(5) في خ: الخياشيم. 
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(۸) في خ: الخياشيم. 

0( في ف وع: نثرة» وفي م نثرت. 

)٠١(‏ عبدالملك بن حبيب بن سليمان السلميء أبو مروان الفقيه اللغوي المؤرخ وأحد أعلام 
المذهب› أخذ عن أصحاب مالك المدنيين والمصريين» وعنه بقي بن مخلد وابن 
وضاح والمغامي. قال الحميدي : له الكتاب الكبير في الْممّه المسجى الواضحة في 
الحديث والمسائل على أبواب الفقه. توفي758 (انظر تاريخ ابن الفرضي: 109/١‏ 
55 والجذوة: A/Y‏ 5). 

)١١(‏ عبارة ابن قتيبة : «والاستنثار سمي بذلك لأن النثرة الأنف» فالاستنثار استفعال من ذلك 
يراد : إجعل الماء في أنفك. (انظر غريب الحديث لابن قتيبة: .)١51/١‏ 

(۱۲) كذا في ز وخ. 

(۱۳) عزا ابن منظور هذا لابن الأعرابي والفراء. (اللسان: نثر). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ظ 3 
اسار تحريك النثرة وهي طرف الأنف وبه سمي هذا. وكأن القاضي آنا 
محمد بن 0 9 نحا لمذهب ابن فتيبة ) لأنه في («تالقنه ٩))‏ عد في السنن 
الاسكنتيافق ولم نکر السار كأنه رأهما ته واحدة 0 وأن الاس 
طرح الماء من الأنف ضرورة. كما لم يعد مج الماء من الفم في المضمضة 

: 20 
من أحكام الوضوء ولا هو مقصود في نفسه. ل 
وقد يبتلع» وما في الأنف أشد ضرورة؛ إذ لا يتمكن”'' إمساكهء بل 
سا يقيدص الكت عا را وسار الكلماة عدو فى ال ٠‏ انار 
تعضين 7 موقن کا ریا می ور کر انعوهما درن الاجر رقد 
حد مالك أن يجعل يده على أنفه"؛ إذ هو أبلغ في نثر ما تعلق بالماء مما 


)١(‏ عبدالوهاب بن علي بن نصر القاضي › أخذ عن الأبهري وكبار أصحابه كابن القصار 
وابن الجلاب» ودرس الفقه والأصول على الباقلاني وصحبه. من أوضاعه : التلقين › 
وشرحه ‏ ولم ینم - وشرح الرسالة. والممهد في شرح مختصر أبي محمد (ابن أبي 
زيد) بلغ نصمه » وشرح المدونة ‏ ولم يتمه ‏ والمعونة. والإشراف» وغيرها. توفي 
فد (انظر المدارك : ۲۲۱/۷ ۔ ۲۲۲). 

(۳) انظر التلقين» ص: .١"‏ كما لم يذكرهما في المعونة: 2155/١‏ وفي الإكمال 
للمؤلف: :۳٠١/١‏ وقد عدهما بعض شيوخنا سنة واحدة. 

)٤(‏ الذي فى التلقين صفحة :١"‏ «وأما تطهير داخل الفم فإنه سنة» وهو المضمضة› 
وصفتها أن يوصل الماء إلى فيه ثم يخضخضه ويمجه». 

)٥(‏ في ق: يمكن. 

(5) روى ابن وهب عن مالك في» المجموعة» في الذي يستنثر من غير أن يضع يده على 
أنفه أنه أنكره. وقال: هكذا يفعل الحمار. (المنتقى: .)40/١‏ وأنكر مالك ترك 
الاستتار أيضاً في سماع ابن القاسم في العتبية» وقال ابن و لأن ذلك هو السنة. 
(البيان: .)۹۲/١‏ 

(۷) يقصد الأحاديث التي نص فيها على الاستنشاق والاستنثار معاً.ء وقد أوردها المؤلف 
في (إكمال المعلم) ۳٠/۲‏ 

(A)‏ يبدو أنها همكذا في خ وفي ل : فيها. وسقطت من ف وع. ولعل الراجح : فيهاء يعني 
الآثار. 

(9) كما في رواية ابن وهب في المجموعة الآنفة الذكر. وفي العتبية: «أيستنثر الرجل من- 


) 33 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


النفسن: 


وقول : لا يتوضأ بشىء من الأنبذة. والتيمم أحب إلى من ذلك». 

قان ال «أحب» هنا بمعنى الوجوب؛ لأن العرب تافل ت 

5 لي 

شيئين وإن لم تهنا ونا واحتج بقوله تغالى : © آدلنت ا ر 3 جنة 
الا لخر وشبه هذا. 


وقوله”' بعد: «لا يتوضأ من شيء من الطعام والشراب»ء كذا روايتناء 
وبه تصح المسألة أي 0 لا يلزم آکله وشاربه وضوء» ويدل عليه قوله 


آخرها" : «ولكن يتمضمض من اللبن ويغسل الغمر إذا أراد الصلاة»» وإنما 
هذا السؤال على مسألة الوضوء مما مست النار ومن لحوم الإبل التى خولفنا 
فيها. وفي بعض الأمهات “^ : بشي ء) مكان امن شيء). وقال أبو عمران: 
معناه لشيء. وكذا وقع في بعض الأمهات: «لشيء)» وهو بمعنى «من 


= غير أن يضع يده على أنفه؟ فأنكر ذلك وقال: لا أعرفه» كأنه یری أنه يضع يده إذا 

أراد أن يستنثرة. (البيان: .)97/١‏ 

)١(‏ كذا في زو خ.ء وفي ق و س و ل: إلا. ولعله الأرجح 

.۷/ 5 /١ المدونة:‎ )۲( 

(۳) عبدالحق بن محمد بن هارون التميمي الصقلي» أخذ عن شيوخ صقلية كأبي بكر بن 
أبي العباس وأبي عبدالله الأجدابي. وتفقه مع أبي إسحاق التونسي والسيوري» ولقي 
القاضي عبدالوهاب في الحج. وكان فقيها فهما صالحا ديناء مقدما بعيد الصيت مل 
التأليف » له كتاب النكت والفروق لمسآئل المدونة وكتاب تهذيب الطالب في شرح 
المدونة» وكتاب في انتقاد تهذيب البراذعي وجزء في ضبط ألفاظ المدونة. والظاهر أن 
القاضي عياضا أفاد من هذا الجزء في ضبط عدد من ألفاظ الكتاب. توفي عبدالحق 
بالإسكندرية بعد عام ٤٤١‏ (انظر المدارك: ۷١/۸‏ - ۷۳). 


.٠١ الفرقان:‎ )٤( 
.A/ 4 /١ : المدونة‎ (o) 
في م إد‎ 0) 


(۷) المدونة: .١١/5 /١‏ 
(A)‏ وكذا اختصره البراذعي في التهذيب › ص : 4 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 03 


شي ء٠‏ في المسألة الأولى. وأما على ظاهرها في الطعام فلا معنى للباء. 


وَالعَمّر بفتح الغين المعجمة وفتح الميم هو الودّك"''. 


نولي في الماء الذي تَوضئء به فأصاب ثوب/[خ٦]‏ رجل: إن كان 
الذي توضاً به أولاً طاهرا (فإنه لا يفسد عليه)". المراد هنا طاهرا من 


نجاسة“ في أعضائه. وقوله””' بعد في التوضإ"؟ به: أحب إلي من اتی 
إذا كان الذي توضاً به أولاً طاهراًء المراد هنا طاهر الأعضاء من قذر ودنس 
يضيف”" الماء وإن لم تكن به نجاسة. والمراد في هذا كله الماء المستعمل 
في الوضوء ثم جمع في آنية» لا ما فضل عن الوضوء. و«أحب» هنا على 
بابها من التفضيل والمزية؛ للاختلاف عندنا في هذه المسألة. 


وقول“ مالك في الماء المستعمل: لا يتوضأ به ولا خير فيه؛. 
حمله غير واحد من شيوخنا على أن ذلك مع وجود غیره فإذا لم يجد 
غيره فما" قال ابن القاسم بعد" من استعماله وأنهما متفقان"'. ا 


(0) في العين: ودك: هو جلابة الشحم. وفي اللسان: ودك: وقيل: دسم اللحم. 

.۸/٤ /١ المدونة:‎ )۲( 

(۳) سقط من ق. 

(€) في خ: النجاسة. 

(ه) المدونة: /١‏ 5/5. 

(5) في ع وم ول: المتوضئ» والصواب ما أثبت أعلاه. 

)¥( في س وم ول : يصيب 1 

.9/5 /١ المدونة:‎ )۸( 

(0) قال اللخمى عن هذا القول: «هو أقيس ؛ لأن الوضوء به لا يخرجه عن أن يسمى 
ماءء ولم يأت به حديث ولا إجماع أنه لا يؤدى به إلا عبادة واحدة» فوجب أن 
يكون على أصله». (التبصرة: ١/ه/‏ ب). وانظر الذخيرة للقرافى: .١74/١‏ 

۰ في خ: كما. ولعله تصحيف.‎ )٠١( 

.5/54 /١ :ةنودملا)١10(‎ 

)١6(‏ نقل الحطاب عن ابن الإمام ‏ يعني التلمساني -: «قال غير واحد: قول ابن القاسم وفاق؛ 
ولذلك يتعين إسقاط لفظة «أحب إلى» كما اختصرها ابن أبى زيد وحملها [لعله: أو 
حملها] على الوجوب كما قال اب الالنقيداني»: (انظر دواعت الجليل: 575/١‏ -/إ5). 


ل التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
يكنا قاض انر الولنة ين رش اه الف ي 4 وان قول 
(مالك): «لا يتوضا“ ولا خير فیه»» مثل قوله فى «المختصر)”' و«كتاب 
ابن اننا 9 يحيمم من لم يجد سواه» ومشل قول أصبة ۳ في 


«الواضحة». 


)١(‏ محمد بن أحمد بن رشد» قال المؤلف في حقه في الغنية :٥٤‏ زعيم فقهاء وقته 
بأقطار الأندلس والمغرب» ومقدمهم المعترف له بصحة النظر وجودة التأليف ودقة 
الفقة: تققة اين جعفر بن ززق وغل اغتماده. جالشعةه كثيرا وساءلقه واتتعقدت 
منه. . .توفي 2.579 وانظر الصلة: ۸۳۹/۴ ۔ .۸٤١‏ 

(۲) قال ابن رشد: فظاهر قول مالك في المدونة أن ذلك لا يجوز مثل المعلوم من قول 
أصبغ خلاف قول ابن القاسم. (البيان: .)517/١‏ 

(۳) سقط من ع وح وم وس. 

)٥(‏ في ق وس وح وم: لا یتوضأً به» وليست «به» في خ وز. وفي هامش ز: «في بعض 
النسخ «به٠»‏ ولم تثبت بخط المؤلف». وهي ثابتة في المدونة. 

(5) سماه اللخمي هنا: مختصر ابن أبي زيد. (انظر: التبصرة: 6/١‏ ب)» مع أنهم إذا 

ظ أطلقوا المختصر عنوا به كتاب ابن عبدالحكم» هذا ولم يعز ابن أبي زيد هذا النقل 
لمختصر ابن عبدالحكم في النوادر: .۷١/١‏ 

(۷) هو على بن عمر بن أحمد البغدادي» أبو الحسن» تفقه بالأبهري» وعليه القاضي 
عبدالوهاب وأبو ذر الهروي. كان أصولياً نظارا. قال أبو ذر: هو أفقه من رأيت من 
المالكيين» وكان ثقة قليل الحديث. قال الشيرازي: له كتاب في مسائل الخلاف لا 
أعرف للمالكيين كتابا فى الخلاف أحسن منهء توفى ۳۹۸ (انظر طبقات الشيرازي: 
8 والمدارك : لارءلا _ ۷۱). ْ 

(۸) أصبغ بن الفرج بن سعيد المصري» أبو عبدالله. تفقه بابن القاسم وأشهب وابن 
وهب» روى عنه البخاري وابن وضاح وسعيد بن حسان وابن حبيب وابن المواز. قال 
ابن حارث: كان ماهرا في فقهه حسن القياس» من أفقه هذه الطبقة. له كتاب الأصول 
وتفسير غريب الموطإ وسماعه من ابن القاسم. ائنان وعشرون کتابا. توفي ٥‏ (انظر 
المدارك: ۱۷/٤‏ ۔ ۲۲ والتهذيب: ۳٠٣/۱‏ ۔ .)"١5‏ 

(9) انظر الحطاب: 255/١‏ فإنه نسب ما في كتاب ابن القصار لابن القاسم لا لمالك» 
وكذلك فعل اللخمي في التبصرة: ١/هبء.‏ ونسب الحطاب أيضاً ما نقل عن أصبغ في 
الواضحة أنه روايته لا رأيه» والذي في التبصرة والنوادر )۷١/١(‏ عن الواضحة أنه من= 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 22> 
وخشاش” الأرض» بفتح الخاء وتخفيف الشين المعجمة» ويقال 
موه وحكى أبو ل فيها الضم كاين - هو صغار دوابها. 


والزّنبور””؟ بضم الزاي. والخُنفّساء"' بضم الخاءء ممدود: 
ر 


NY‏ بالصاد المهملة وتشديك الراء الأول : هو الد سمی 
بصوته؛ يقال: صر وصرصر: إذا صاح. 


= رأيه» وقد لاحظ هذا السهو الشيخ الرهوني في حاشيته على الزرقاني »)٤١/١(‏ وعبارة 

اللخمي تفيد الجزم والتفريق؛ قال: «وهو قول مالك في مختصر ابن أبي زيد وابن 
القاسم في كتاب ابن القصار؛. 

)١(‏ في المدونة ٤/٤/١‏ -: «وقال مالك: كل ما وقع من خشاش الأرض في إناء فيه ماء 
أو في قدر فإنه يتوضأ بالماء». 

(۲) في اللسان: خشش: نقل عن ابن سيده أن ابن الأعرابي قاله بالكسر وحده» فخالف 
جماعة اللغويين» وكذا في تاج العروس : ڪشر 

(۳) هو إسماعيل بن القاسم بن عَيذون القالي البغدادي» مولى عبدالملك بن مروان» دخل 
الأندلس وأخذ عنه الناس كتب اللغة والأخبار» وصنف بها كتبه المعروفة: الأمالى. 
والبارع» والنوادر. كان من أعلم الئاس بنحو البصريين وأحفظ أهل زمانه للغة وأرواهم 
للشعر الجاهلي وأحفظهم له. توفي ٠٠١‏ (انظر طبقات اللغويين والنحويين للزبيدي : 
۴۳ وبغية الوعاة: .)187/١‏ 

)٤(‏ نقل المؤلف هذا الرأي لأبي علي في المشارق: 0741/١‏ وذكر بعض ذلك في 
الإكمال: .017/١‏ وفي القاموس: خشش: أنه يثلث. 

(©) المدونة: ۳/١ /١‏ .. قال الخليل في العين: زنبر: الزنبور طائر يلسع» ونقل ابن 
منظور مثله في اللسان: زنبر»ء عن (التهذيب) للأزهري› وقال: هو ضرب من الذباب 

.73/4 /١ المدونة:‎ )5( 

(۷) في اللسان: خنفس: دويبة سوداء أصغر من الجعل منتنة الريح. وصوب ابن مكي في 
تثقيف اللسان: ۲٠۲‏ فتح الفاء منها وخطأ غيره. 

."/4 /١ المدونة:‎ )۸( 

(9) كذا فسره المطرزي في «المغرب» في مادة: خطب. وفي اللسان: جدد: أن من أهل 
اللغة من يفرق بينهما. 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقوله""“ في الخشاش: لا يفسد الطعام ولا الشراب ولا الماء إذا وقع 
فيه. ظاهر الكتاب عموم القول في المسألة» وقد تنوزع في ذلك. ولا إشكال 
أنه إذا لم يتقطع وتتفرق أجزاؤه. أو يطل" مكثه بطهارة ذلك كله وأكل 
الطعام» كما أنه/[ز۳] لا خلاف إذا تغير الماء منه» أو تفرق فيه وغلب عليه 
0 ومذهب ال تنجم ما خالطه بطبخ أو شبهة. وأنكره عليه 

والصواب: ألا ينجس ما لا نفس له سائلة كيف كان0©. 

وأما أكل الطعام إذا تحلل فيه أو طبخ فيه فاختلف فيه أيضاً. 

والصواب ألا يؤكل إذا كان مختلطاً به وغالباً عليه. وإن تميز الطعام 


بذكاة”"'» وإن كان بعض المشايخ””" خرج أكله بغير ذكاة على الخلاف في 
60 


الا وإليه ذهب القاضى أبو محمد عبدالوهاب 


.١/١ |١ المدونة:‎ )( 

(۲) كذا في النسخ. وفي التقييد: ٠١/١‏ : يطول. 

(۳) فصل الحطاب في طريقتين معروفتين فى المذهب فى هذه المسألة الخلافية (المواهب : .)۸۷/١‏ 

)00( اهت بن ال بن داود الشبمن؛ 50-5 مالك والليث» وعنه الحارث بن 
مسكين وسعيد بن حسان وسحنون وبنو عبدالحكم. كان فقيها نبيلاً حسن النظر» من 
المالكيين المحققين» توفي ٠١5‏ (انظر المدارك: ۲۹۲/۳ _ “301 ). 

)٠(‏ نقل عبدالحق هذا عن «أحكام القرآن» لابن خويز منداد. انظر: تهذيب الطالب: 
١/لاب.‏ 

(5) هذا ما صححه عبدالحق في التهذيب: ١/لاب.‏ 

(۷) عرزا عبدالحق هذا لابن خويز منداد فى التهذيب: /١‏ ۷ ب. 

(۸) قال ابن يونس: المسألة مبنية على قوله في الجراد؛ قال مرة: لا يؤكل إذا مات حتف 
أنفه. وقال مرة: يؤكل. وهو ظاهر مذهبه. (الجامع: .)١" /١‏ 

(9) لم أجد له هذا لا في المعونة ولا في التلقين ولا في «الإشراف»» ونقله عنه اللخمي 
في التبصرة: 2.15/١‏ ئم عقب: «فعلى هذا يستعمل الماء ويؤكل الطعام وإن مكث 
ذلك فيه وتفرقت أجزاؤه وتغير الطعام». 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 01 
وه ا 

وقوله"“ في مسألة الحيتان فأصيب فيها ضفادع قد ماتت: «لا أرى 
اشا بأكلها». يعني الحيتان». أي لا يضرها موت 000 فيها. وإلى هذا 
ذهب أبو عمران”". وقد يعود على الجميع» أي ما تزلع”*' من الضفادع؛ 
لأثها من ميك البحر .والماف» والمسالة جاءت فى جرة صر أصيب ها“ 
ضفادع ٠‏ 5 قال : لا بأس اکل ترد الصير: 

وسؤر" الدواب/[خ۷] وغيرهاء مضموم الأول فمو ال 
مهموزء وقد تسهل» وهو بقية ينا ويقال أيضاً في بقية e‏ وعلى 
هذا جاءت رواية من روى: ١لا‏ بأس بالخبز من سؤر الفأرة)'١١)‏ - بالضم ‏ 


= هذا وورد في النسخ ق و ع وم إضافة بعد هذا هي: «وبه قال أبو الحسن اللخمي». 
وهي في م مقحمة 2 السطور. ونقل الحطاب في المواهب: ۸۷/١‏ معظم هذه الفقرة 
ووقف عند قوله: بي e‏ 

(۱) هذا كلام متعقبا تخريج ابن خو مداد رنقل ابن يونس أيقبا هذا في 
«الجامع؛: .٠١/١‏ قال أبو الحسن الصغير: «وانظر» في كلام عياض تناقض؛ لأنه 
قال: ا العو e‏ ثم قال في الطعام: الصواب ألا 
يؤكل إذا كان مختلطأً بهء فتأمله». (انظر: التقييد: .)٠١/١‏ 

.٤/١ /١ المدونة:‎ )0( 

(۳) في العين واللسان: زلع: الزلع» استلاب شيء في ختل. 

)٤(‏ ذكر عبدالحق رأي أبي عمران هذا واستدلاله له بما وقع في سماع ابن القاسم» وجزم 
عبدالحق أن المقصود الحوت. ومن أجل ذلك أورد المسألة (تهذيب الطالب: ١/۸أء‏ 
وانظر التقييد: .)١١/١‏ 

(6) في خ وس: فيه. 

(5) المسألة ليست في المدونة؛ وهي في سماع ابن القاسم» ونصها ‏ كما نقلها عبدالحق 
عن ائ عمران: «وسألته عن صير أصيب فيها ضمادع » قال: لا بأس بأكله؛ (التهذيب: 
0. والصير هو حيتان مملوحة كما سيأتي للمؤلف في كتاب السلم الثالث. 

(۷) في المدونة: /١‏ 0/8 ترجمة «الرضوء بسؤر الدواب والدجاج والكلاب». 

(۸) كذا في النسخ والتقييد: 2١١/١‏ ولعله في ق: مهمل.ء وهو الأنسب. وفي ل: مهموز 
السين المهملة. 

) (©) العين اسار 

.5/8/ /١ المدونة:‎ )٠١( 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ع 5 3 : 0 )1( 
أي بقيتها من خبز أكلت منه. ومن رواه: بالخبز ‏ بالفتح اراد بالعجين 
e‏ شربت منه. رفي «اختصار الأسدية» اش عبدالحک " : ولا بأس 
بسوّر الفأرة فو ا وذهب بعضهم إلى نصحيح روأية الفتح ؛ إد الماء 
يدفع عن نفسه بخلاف غيره. وهذا خلاف ما في الكتاب”' من التفريق بين 
الطعام والماء مما ولغ فيه ما يأكل الجيف"“ وعكسه. والروايتان صحيحتان. 


وقوله في مسألة غسل الإناء من ولوغ الكلب: «وكان يضعفه)”", 
تنوزع في هذا الضمير كثيراً؛ فقيل : أراد تضعيف الحديث لأنه خبر واحد 


60 في ق ول: أراد به. 

(۲) كذا في ز وقء وفي خ وس وم والتقييد: :۱۷/١‏ من ماءء وأصلح كذلك في ع. 
ذكر عبدالحق فى التهذيب١/١٠ب‏ عن أبى عمران قال: فمن فتحها أراد أنه يجوز أن 
يعجن بالماء الذي شربت منه. وقال ابن رشد فى المقدمات41/1: يريد ما عجن 
بالماء الذي شربت فيه (كذا). 

(۳) سمى المؤلف من بني عبدالحكم ممن اختصر الأسدية محمد بن عبدالله بن عبدالحكم 
فى معرض حديثه عن الأسدية في المدارك: ۲۹۹/۳ ولم يذكر ذلك له في أثناء 
ترجمته لكن ذكر له: «اختصار كتب أشهب؛ وكتاب مجالسهء وكتابه الذي زاد فيه 
على مختصر أبيه. وأبوه من شيوخه مع أشهب وابن القاسم والشافعي»ء وكان أبوه 
أوصاه بصحبته فكان ربما اختار قوله إذا قوي دليله. توفى: 558 (انظر المدارك: 
١١5١ _ ۴٤‏ والتهذيب: ۲۳۲/۹). ١ ١‏ 

(6) في هامش ز بعد أن ضبط «الخبزه في المتن بضم الخاء» قال: «بضمة مقصودةء 
بخط المؤلف». ونقله ابن يونس في الجامع: :١5/١‏ «ولا باس بسؤر الفأرة بالخبز». 

(6) نسب عبدالحق هذا لبعض شيوحه ثم غلطه (التهذیب: /١‏ ١٠ب).‏ 

(5) المدونة: /١‏ ه. 

)۷( نصه: «قلت: هل كان مالك يقول: يغسل الإناء سبع مرات إذا ولغ الكلب في الإناء 
في اللبن وفي الماء؟ قال: قال مالك: قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته» 
قال: وكأنه كان يرى أن الكلب كأنه من أهل البيت وليس كغيره من السباع» وكان 
يقورل: إن كان يغسل فمي الماء وحده» وكان يضعفه. وقال: لا يغسل من سمن ولا 
لبنء ويؤكل ما ولغ فيه من ذلك وأراه عظيما أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيلقى 
لكلب ولغ فيه» (المدونة: /١‏ 6). 

(۸) القائل أبو جعفر الأبهري› كما في الجامع: .٠١/١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة DS‏ 


ظاهره نجاسة الكلب» وعارض قوله تعالى: كوا مآ امسن عَلَكم4"''. 
وفيل : ضعف وجوب الغسل. 


وقيل: ضعف توفيت لن 
قال القاضي: والأشبه عندي أن يريد به الوجوب كما نحا إليه 
القابسي. ونال عليه تفه الاي ال وان ع إراقة الطعام”*'. 
ولا حجة لمن قال إنه ضعف الحديث بقوله: «ولا أدري ما حقیقته»؛ فليس 
فى هذا ما يرده. ولعل المراد: ما حقيقة معناه وحكمة الله في هذه العبادة. 
أو يكون هذا على مذهب من قدم القياس على خبر الواحد» وهو مذهب 
جماعة من الفقهاء الأصوليين ومن أئمتنا البغداديين» وحكوا أنه مذهب 
مالك واستقرؤوا الخلاف من قوله فى هذا الأصل من ظاهر قوله هذا 
ومن اا القع ومان اليا الاي هنا على الأصرك الا عد 
فى أغسال النجاسات. ويؤيد هذا التأويل قوله في «المبسوطة : ليس غسل 
الاناء ت مرات بالأمر اللازم“. وقال: يغسلء من تأول"“ على مذهب 


.© المائدة:‎ )١( 

(۲) نقل عبدالحق هذه التأويلات عن بعض شيوخه من غير أهل بلده في النكت» ونسبها 
ابن يونسن: لابي عمران (الجامع: .)١5/١‏ وذكر ابن رشد هذه الأقوال وضعفها في 
الفتاورى: 9/١؟87.‏ 

(۳) سقط من ق2 وفي م وع وح : بالماء. 

 مساقلا لم يختلف قول مالك في وجوب غسل إناء الماءء وأما إناء الطعام فرواية ابن‎ )٤( 
.)۷۳/١ : نفي غسله» ورواية ابن وهب وغيره إثباته. (المنتقى‎ 

(6) في ح: من قوله هذا ومن ظاهر.. 

(5) كذا في ز وخ و ق وصحح عليها في ز وفي ف كانت: القرعة» فكتبها في الطرة: 
الفرعة. وفي ع وح ول وم: القرعة. | 

)۷( في ع وح ول: المبسوط. والمبسوطة ليحيى بن إسحاق بن يحيى بن يحيى الليثي 
المتوفى: ۳٠۳١‏ قال المؤلف فى المدارك: ٠١١٠/١‏ : ألف الكتب المبسوطة في اختلاف 
امات نالك وأئوالدوي» افر عن فته كي اماد ١‏ رادا ٠۴‏ 

(۸) روى ذلك عن مالك ابن أبي أويس كما في تهذيب الطالب: ٩ /١‏ ب. 

(9) كالقاضي عبدالوهاب في : اد 0/. وذكره عن عبدالحق مع تعليل قوله في 
اللهذيب: ١/ر١ت:‏ 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


مالك أن غسله تعبداً واج بظاهر ما في رواية ابن وهب عنه من إراقة 
الطعام لتسويته مع الماء فيها. 

ولغ الكلب يلغ بالفتح فيهما. 

وقوله: «والهر أيسرهما؛ لأنه مما يتخذ الناس». كذا عند 

دا أبي محمد/[ز٤].‏ وعند غيره - وهي رواية شيخنا القاضي أبي 
عبدالله عن القاضي أبي عبدالله بن المرابط -: «لأنهما”"»؛ يعني الهر 
والكلب المذكون قلف وشي روا آي رات ونان ی أن بكرن 
من كلام مرن 

استدل بعضهه”*' من هذه الكلمة» ومن قوله في الكتاب: «وكان يرى 
الكلب كأنه من أهل البيت وليس كغيره من السباع»» أن مذهب «المدونة) 
في(غسل الإناء من)'' الكلب المأذون فى اتخاذه على أحد القولين 
لمالك'". وقد ينازع فيه؛ لأنه لم يقل مما أبيح اتخاذه» وإنما ذكر عادة 
الناس في اتخاذهاء والناس يتخذون منها ما يجوز وما لا يجوز. 


)١(‏ في ق وح: تعبد واجب» وفي سائر النسخ بالنصب» وبهامش ز: «كذا بخطه بألف 
واضحة؟» وفيه أيضاً ما لعله - وقد طمس أوله : «...ألف تعبدء لكنها محيت». 

00 وهو ما في طبعة دار الفكر من المدونة: /١‏ 8/5. 

(۳) بعض النسخ وضعت «لأنهما» بعد قوله: «وعند غيره٠»‏ وسقطت من ق كلية. وتكررت 
في التقييد: ١6/١‏ في الموضعين. وهو ما في طبعة دار صادر: .١٠١/5 /١‏ 

(5) جزم الباجي أنه لسحنون (المنتقى: ,)57/١‏ وابن يونس (الجامع: ١/1)؟‏ والبراذعي 
(التهذيب» ص .)١‏ 

() هو عبدالحق في (التهذيب: ٠١ /١‏ ). 

)١(‏ سقطت من ع وس وم. وفي عبارة هذه الفقرة بعض الاضطراب. 

)۷( روى ابن الجهم عن مالك روايتين في الكلب الذي يجب غسل الإناء منه؛ إحداهما 
في المنهي عن اتخاده» والثانية في جميع الكلاب (المنتقى: /١‏ ۷۳)» وحكى 
عبدالحق هذا عن «أجوبة ابن سحنون». وذكر أن القول الأول لأحمد بن المعذل 
(التهذيب: ٠١ /١‏ أ)» ومثله يفهم من نقل اللخمي عن سحنون» ورجح اللخمي 
العموم (التبصرة: /١‏ ۷أ)ء وانظر: النوادر .۷۲/١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة GS‏ 


E‏ لا بأس بلعاب الكلب یصیب ثوب الرجل”**. وقاله 
و ال او ا :ل با ا ارت إلى سور ا أن 
تتوضاً به/[خ1]8. كذلك في نسح . وروايتي: وقال ربيعة وابن شهاب. وذكر 
المسألة. فجاء قول ربيعة فى هذا“ لا فى تلك. وزاد في رواية شيخنا أبي 
تيد قرفال مالك 


وقوله”"2: «ذرق عليه طیر“ »» أي رمى بما في بطنه. ولعله علم أنه 
مما لا يأكل الجيف» أو حكم بالغالب والأكثر من الطير. 


والإصبع فيه لغات عشر؛ صَرّف الكلمة على «أفعل» كيف شئت 
(نُصب'''". والعاشر""“ أصبوع» قاله أبو عمر المطرز”"'. 


.١١/5 /١ةنودملا‎ )١( 

(۲) زادت ق هنا: «يؤكل صيده» فكيف يكره لعابه؟»» وهى ثابتة فى «المدونة»» لكن بعد هذا. 

© «رضعة يق عمد الر عدا الطدرو ته رنه ارا ا له( لطر » ا 
التهذزيب: #/777. 

(4) محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» الإمام التابعي المعروف وشيخ مالك (ت. 37؟١)),‏ 
انظر التهذيب: 96/4". 

)6( فى 2 والتقييد :)٠١/١(‏ هذه. 

(؟) ليس شىء من هذا فى طبعتى المدونة. وانظر فى هذا لابن رشد مسألة فى أسثار 
البهائم أملاها سنة ٠٥٠١‏ وهي في فتاواه ۸۱٤/۲‏ - ۸۲۲. ۰ 

(۷) المدونة١/ ١/5‏ - وفيها: «...وأن ابن مسعود ذرق عليه طائر فنفضه بأصبعه». 

(۸) في طبعتي «المدونة»: طائر. 

(© الأنرواية ابن >القاسم فن المبشوطة: أن ذرفة تجن :إن غاد الأ ائه ليس تجا (انظر 
البيان: ۸۹/۱). 

e r سقط من خء وفي‎ )١١( 

() في خ: والعاشرة. وهو الصحيح. 

(۱۲) هو محمد بن عبدالواحد بن أبي هاشم الباوردي الزاهد المعروف بغلام ثعلب» وهو 
إمام في اللغة مكثر من التصنيف. من كتبه: شرح الفصيح › وفائت الفصيح. 
واليواقيت» وغريب مسند أحمد. توفي : 48". (انظر الإنباه: ١۷١/١‏ وبغية الوعاة: 
0.» وعزا المؤلف هذا فى (المشارق: )٤۷/١‏ إلى المطرز فى كتابه «اليواقيت»» 
وسيأتي في كتاب اللعان التعريف بهذا الكتاب. وانظر اللسان: صبع. 


G3‏ التنبيهات المستنيطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقوله: «ما لا يفسد الثوب فلا يفسد الماء»”'» يعنى بيفسد: ينجس. 


وقول" فيمن لم يجد إلا ما شربت فيه دجاج تأكل النتن : فليتيمم 
ولا سوا به» حمله بعضه ° على ظاهره. وهي إشارة الشيخ 55 
نسيل "". وحيله القافس الى جحد على أنه يجوز في العاف 4ران 
موناء 5 :+ ر جل الوضوة به دون التيمه””'. يي على افيد 
الأقوال في الماء المشكوك فيه" واحتج بإعادة الصلاة المتوضئى”''' به فو 
الوقت GD‏ وحمل 1 غيره لأجل الخلاف في أصل التوضئء ]ل ٠‏ فهى 
صلاة مختلف فيها. 


)١(‏ في المدونة: /١‏ 5/6 -: «وسألت ابن القاسم عن خرء الطير والدجاج التي ليست 
بمخلاة تقع في الإناء فيه الماءء ما قول مالك فيه؟ قال: كل ما لا يفسد". 

.5/5 /١ةنودملا‎ )۲( 

(۳( في س : شربت منه دجاجة تأكل الجيف. 

.)١ على هذا التأويل اختصر البراذعي (التهذيب» ص:‎ )٤( 

() قال أبو محمد: «ولا بأس بالوضوء بفضل الهر... وجميع الدواب وإن وجد غيرف 
إلا ما يأكل النتن والجيف من الدجاج المخلاة. . ٠.‏ (المختصر: 8/ب) (كذا ترقيم 
المخطوط. وينبغي أن تكون: ۹ب» تكررت ۸» وعلى هذا فلتوضع في الاعتبار هذه 
الملاحظة عند كل إحالة على الكتاب). 

(5) كذا في ز وس و م» وضبطها في ز. وفي خ و ق وع و ل: تجوز في العبارة. وهو 
الصواب. 

(۷) في خ: معنى. ولیس مناسبا. 

(۸) عزا الشيخ خليل هذا التأويل للقاضي عبدالوهاب وذكر تضعيف القاضي عياض إياهء 
(انظر: التوضيح: 4/ص١‏ من نسخة خاصة) ولم أجد رأي عبدالوهاب في كتبه 
المتوفرة» والظاهر أنه ذكره فيي شرحه للمدونةء إذ هو تفسير للفظ فيها. وانظر: 
المقدمات الممهدات: .۸٦/١‏ 

(9) نبه ابن رشد أن هذه العبارة غير مرضية (المقدمات: 85/١‏ - ۸۷). وتعقبه خليل في 
التوضيح: ١‏ 

:)١5/١( كذا في خ وز مصححا عليه» ولعله كذلك في ق» وفي س وع وم والتقييد‎ )9١( 
للمتوضئ وهو ظاهر.‎ 

.٠١/١ /١ وهو في المدونة:‎ )١١( 

(۱۲) ليست في زء وفي س وع وح وم: المتوضئ به. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة هنك 


وعثمان النهدي”" بفتح النون» نسب إلى بني نهد من اليمن؛ قبيلٍ 
(FD). 0‏ 
من قضاعة . 
وال نکس الهمزة وتشديد الزاي. 
وعيسى بن أبي عيسى الحناط””**» يقال بالحاء المهملة والنون» من 
بيع الحئطة. ويقال بالخاء المعجمة والباء بواحدة تحتهاء من بيع الخبط 5 
الا 2 كان عدن هذه اله اا 
ل ان لله عا واو من اه > لاء والقات يبعا فى 


في o‏ اقا ا كما في ا ٩‏ ۱ وفي e‏ : ا 
وهو أيضاً قول سحنون كما فى المنتقى: ٥۷/١‏ والمقدمات: ۰۸۷/١‏ وإنما نسبه 
الباجي وابن يونس ا سبحئول» لا لسحنون» وهذا ما لاحظه الشيخ الرهوني في 
حاشيته: ٠٤۸/١‏ لكن لابن سحنون رأي قريب من هذا في: الجامع: .٠١/١‏ 

(۲) المدونة١/ .١/7‏ وإنما هو أبو عثمان النهدي؛ عبدالرحملن بن مل بلام ثقيلة وميم 

- أسلم في عهد النبي بيه ولم يلقه توفي: 240 (انظر: التهذيب: 2549/65 
والتقربيتب: ۱/۱« وقد كناه المؤلف قفن المشارف : 4٠١/١‏ على الوجه الصحيح › 
وذكر الخلاف في ضبط اسم أبيه). 

)۳( يمكن الرجوع حول هذه القبيلة اون (معجم قبائل العربس»: #//ا9 .١ ١‏ 

.٦/١ /١ المدونة‎ )85( 

(ه) المدونة /١‏ /4/7. ) 

9 دوکر فيه البخاري الحناط ‏ بالمهملة ‏ والخياط ‏ بالمعجمة وياء بائنثين ‏ (التاريخ 
الكبير: .)٠٠٠/١‏ ونقل ابن حجر عن ابن سعد عنه قال عن نفسه: أنا خباط وخياط 
وحناط؛ كلا قد عالجت (التهذيب: .)05١1/8‏ 

(۷) كذا في ز» وبهامشها: كذا بخطه. وهي كذلك في 2 وع“ وفي س : الأشياء الثلاثة. 
وفي خ 6ه وم: الشلائة الأشياء. 

(۸) في المدونة /١‏ ۳/۷ -: قال الشعبي ف فى استقبال القبلة لغائط أو بول: «إنما ذلك في 


الفلوات» فإن له عبادا يصلون له من 3 فأما حشوشكم هذه التي في بيوتكم فإنها 
لاقبلة لها». 


01 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
كتاب ابن سهل القاضي”'. وعند ابن عتاب وابن المرابط القاف وحده("'؛ 
فمن رواه بالفاء رد الضمير للمتغوط . وبالقاف رده على الله تعالى ؛ يريد من 
يصلي من الملائكة ومؤمني الجن . 


وقرك ٠‏ رشك بالتحاء اليما اليف رة وشينان 
معجمتان*)» يعني المراحيض والكنف. وأصلها من الحش› وهو مجتمع 
النخل» يقال هذا بضم الحاء وفتحها”“. وكانوا يستترون بها عند الحاجة. أو 
من الحش بالفتح» وهو الدبر""“ لأنه يكشف في الكنف» أو يتبرز منه فيها. 


1 اا : ' ف عنم على الاين qu @W u‏ 
في المراحيض وغيرها من غير ضرورة لقوله : إنما عنى“ بذلك 

0 : . )4( 1 
الصحاري والفيافي. ولم يعن المدائن والقرى. وبدليل جوازه مجامعة 
الرجل امرأته إلى القبلة”''' ولا مشقة في الانحراف/[زه] عليهما"" وهو 


(۱) ستاتي ترجمته. 

(۲) وهو ما فى الطبعتين. 

(۳) المدونة: 530 

)٤(‏ كذا في ز مصححاً عليه» وبالهامش: «كذا بخطه»؛ وكذلك كتبت في خ وس وع وح 
وم ول» وفي ق: اوشينين معجمتين». 

() انظر: العين واللسان: حشش. 

(5) انظر المصدرين أعلاه. 

.۷/۸ /١ المدونة‎ )۷( 

(4) نبه في هامش ز أن المؤلف كتبها بخطه: «عنا»؛ وتحت الألف ياء وفي ل: أعني. 
والذي في الطبعتين : يعني . 

(9) كذا في النسخ والتقييد )١9/١(‏ سوى ح» ففيها: «جواز»» وصحح عليها في ز» 
وكتب بالهامش: كذا. ولعله سبق قلم» أراد أن يكتب: إجازته» أو تجويزه لأن 
المؤلف يحيل هنا على تجويز ابن القاسم ذلك. والنص في الحطاب: ۲۷۹/۱: جواز. 
غير أن المؤلف كرر هذا الاستعمال فى الكتاب. 

0( ) المدونة ١/لار١ا.‏ ْ 

() كذا في ز وخء وهو محتمل. وفي ق وس ول والتقييد :)١9/١(‏ عنهاء وهو واضح. 
وفي ح وم وط: عليها. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
٠ (4) ٠ f‏ ۾ NS“ #& ٠‏ )۲( نلاف ما NT‏ 
في «المجموعة»”*؟': إنما ذلك فى الكنف للمشقة. ونحوه فى «المختص. 


وقيل”"' أيضاً: إنما أجاز”" ذلك في السطوح إذا كانت عليها جدر“. 


وقد اختلف في معنى قول مالك في الجماع؛ فحمله بعضهم على 


)١(‏ قال في التبصرة: ١/لاب:‏ «واختلف عن مالك في ذلك في المدن؛ فأجازه في 
المدونة ». 
وانظر ترجمة الإمام اللخمي في المدارك: ٠١9/8‏ وفيها أنه علي بن محمد الربعي 
تلميذ ابن محرز وأبي إسحاق التونسي والسيوري» وشيخ المازري» وهو فقيه دين 
متفنن ذو حظ من الحديث جيد النظر حسن الفقه» حاز رئاسة إفريقية جملة» وتوفى 
١ 1‏ 

(0) في المقدمات: 844/١‏ 46. وأشار المؤلف في الإكمال: 1۷/١‏ إلى رأي شيخه هذا 
ا ا A‏ 1 

(۳) يعني مالكاًء وقوله في المجموعة كما في المقدمات: .40/١‏ 

(84) يعني قول مالك في المجموعة» وهو مذكور في المقدمات: .٠١/١‏ 
والمجموعة لمحمد بن إبراهيم بن عبدوس تلميذ سحئون» وهي في نحو خمسين 
كتاباء قال عنها محمد بن عبدالحكم: هذا كتاب رجل أتى بعلم مالك على وجههء. 
وقال ابن حارث: أعجلته المنية قبل تمامه (انظر عن الكتاب: علماء إفريقية لابن 
حارث : ۸ وتاريخ ابن الفرضي: 867/5 والمدارك: ۲۲٣۳ ۲۰٦/٤ ۲۲٣/۳‏ 
55 04 4/9 والإلماع: ه58). 

(©) عزاه لمختصر ابن عبدالحكم أبو محمد في النوادر: ۲١/١‏ واللخمي في التبصرة: 
1ب٠‏ وعبدالحق في التهذيب: ١/7٠أ.‏ وابن يونس في الجامع: .١7/١‏ 

() نسب عبدالحق هذا لبعض شيوخه من أهل بلده» وحكى عنه أنه «منصوص هكذاء 
وأنه ليس بخلاف للمدونةاء ورده عبدالحق وقال: لا فرق بين سطح مستور أو غيره 
(التهذيب: .)١١5/١‏ وسكوت المؤلف عنه قد يعني قبوله لهء وانتقده ابن عرفة على 
هذا السكوت مع أنه حكى عن المازري جواز ذلك في مرحاض دون ساتر اتفاقاء 
(انظر ذلك في مواهب الجليل: 2597/١‏ وقد قبله المؤلف أيضاً في الإكمال: ‏ 
7")). 

(۷) كذا في ز مصححاً على «أجاز»ء وفي خ: «وقيل: إنه إنما أجاز». رفي س وع وم 
والتقييد: «وقيل إنما جاز؟» وفي ق: «وقيل أيضاً إنما جاز». 

(A)‏ في ق: كان عليها جدور» وفي ع وح وم: «السطح إذا كان عليه جدور». 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


أنه عار ف الصحراء وغيرها مستقبل القبلة ومستدبرها» ذكره 
ال /[خة]ء وأنكره غيره وقال: إنما الإجازة”** في المدن» وقاله 


ا “. والخلاف في الوجهين من الوطء رخات عل © ذلك لك 


لعو ا ل لي المي أو لحق المصلين خلفه فيباح إذا 
كان ساتر كيف کان فافيك * 


اا غسل موضع الحدث بالماء. وأصله إزالة النجو. وهو 
العف ان وسبدئ نجوا اسشا من يفعله بلجوه من الأرض عن أعين 


)1١(‏ سقط من ز. 

(۲) إبراهيم بن حسن أبو إسحاق التونسي» تفقه بأبي بكر بن عبدالرحملن وأبي عمران 
الفاسى» وتفقه به جماعة من الإفريقيين» وأخذ عنه عبدالحق وابن سعدون. وكان 
ناضلاً عالماً إماماً صالحاً. له شروح حسنة وتعاليق مستعملة متنافس فيها على كتاب 
ابن المواز والمدونة. (انظر المدارك: 8/87 ه). 
وقوله المذكور عند المؤلف نقله عنه ابن رشد واستبعده في المقدمات : .46/١‏ 

(6) ممن منعه في الصحراء ابن حبيب كما في «تهذيب الطالب»: ١7/١‏ أ. ونسب له ابن 
يونس المنع مطلقاً (الجامم: .)١17/١‏ وابن شاش كذلك في الجواهر: ٠٤۸/١‏ ونقل 
عنه القاضي عبدالوهاب الكراهة (المعونة: .)١51/١‏ 

)٤(‏ في خ وق: أجازه. وهو ممكن. 

)٠(‏ ذكر خليل أن أبا الحسن الصغير نسبه للقابسي واستظهره وهو الذي رجحه ابن 
الحاجب (التوضیح : .)59/١‏ ۰ 
والقابسي هو علي بن محمد بن خلف سمع الإبياني وعلي بن مسرور الدباغ 
ودراس بن إسماعيل» ورحل إلى المشرق فتوسع في رواية الحديث وعلله ورجاله. 
وكان فقيها أصولياً متكلماً مؤلفاً مجيداً. وكان أعمى» ومع ذلك هو من أصح الناس 
كتبا وأجودهم ضبطاً وتقييداً» يضبط كتبه بين يديه ثقات أصحابه. ممن تفقه به أبو 
عمران الفاسي وأبو القاسم اللبيدي. وتوفي ٠٠١‏ (انظر المدارك: ٩۹۲/۷‏ - 48). 

(5) كذا في زء وفي خ ول وق والتقييد :)١9/١(‏ هل. وهو المتسبق مع الكلام. 

(۷) نقل اللخمي هذه التعليلات في التبصرة: ١/۷ب»‏ والمازري في شرح التلقين: 
4/1 . 

.١///١ المدونة:‎ )۸( 


(9) هذا في العين: نجو. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ع 
الناس» وهو ما ارتفع من الأرض. وقد يقال أيضاً في إزالة ذلك بالأحجارء 
وجاء في الحديث. وقمل : سمي استنجاء من قولهم : تجوت العود إدا 
0 وقيل من النجا”''؛ وهو الخلاص من الشيءء وإذا زال" ذلك عنه 
SC‏ ا 

و سمي ااا من الجمار› وضي الحجارة الصغار التي د يزال ا 
وقيل من الاستجمار بالبخور والجمر؛ لأنه يطيب الموضع كما يطيبه البخور. 

وسمي أيضاً استطابة» وفاعله مطيب ومستطيب؛ لتطييبه الموضع بإزالة 
الأذى عنه. 

وقول : لثمن استنجی بالحجارة وتوضأ ۳ 3 ما هنالك بالماء 

وقد تنوزع هل يكون ذلك فيما عدا“ موضحَ الاستنجاء“ ؟ فأكثر 
أجوية 0 على أنه 2 بموضع النجو 5 فيما تىد أه. واي 


)۱( كذا كتب في النسخ دون مد» ولم أجد هذه الصيغة ن ولعل هذا من إغفال 
كتابة الهمز آخر الكلمة كما هو ملاحظ. 

689 في ع وم ول: أذال: وهو وارد. 

(۳) انظر اللسان: نجو. 

)6( المدونة : 5 . 

69 في ف : تجزئه صلاته» وهو ما في الطبعتين. 

(۷) «عدا» هنا: فعل ماض. 

(۸) روى العتبي في سماع ابن القاسم هذه المسألة وقال فيها: «لا يعيد شيئاً مما صلى به 
لا في وقت ولا في غيره». قال ابن رشد: RR‏ 
عدا ا نجير أعاد في لام (البيان : 50 5 


E E 1 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقوله في الفرق بين الأنعام والدواب: «لأن تلك تؤكل"'' لحومها 
وتشرب ألبانهاء وهذه لا تؤكل لحومها ولا تشرب ألبانها»» دليل أن الألبان 
لهاك" اللحوم في الخيل والبغال والحمر في الكراهة الشديدة. 
والخلااف في الحمر بين الكراهة والتحريم. وهذا هو المعروف. وقد روي 
عن مالك جواز شرب لبن الأثن". ظ 

وذكر شيوخنا في ألبان ما لا يؤكل لحمه ‏ غير الخنزير ‏ ثلاثة 
أقوال”*': الحل على الإطلاق» والتحريم على الإطلاق» والكراهة. 

ومحمد بن طخخلاء 2 بمتح الطاء المهملة (وسكون اى 


المهملة. ممدود» وهو 7 


ا كذا رواه جماعة. ورواه بعضهم: «قاص»» بالصاد المهملة 


= يذكر ذلك قال ابن القاسم : وحكم ذلك سواء. والذي عندي أن الذي يريد ابن القاسم مثل 
قول أبي حازم وإنما يخالف في العبارة. (المنتقى : .)٤٤/١‏ وقول عبدالعزيز بن أبي حازم 
في «المدنية؛» وهو مذهب ابن حبيب في الواضحة. (البيان: .)١٠١/١‏ 

)١(‏ كذا في ز مصححاً عليهء وفي خ: لا تؤكل. وهو خطأ. 

(۲( في ع وح وم: حقء. وكتب عليه في ح: كذا. 

(۳) قال ابن رشد: قال محمد بن بشير عن مالك فى لبن الحمارة: إنه لا بأس به. (البيان: 
©270١‏ وقال المؤلف فى المدارك: ۳۲۷/۳: کان يحي بن يحيى كثيراً ما يحكى عنه 
(يعني ابن بشير) عن مالك؛ من ذلك أنه سال مالكاً عن لبن الأتن فلم ير به بأساً.  ٠‏ 

)£( دكن القياب هذا عن اللخمي في لاشرح قواعد القاضي عياض» . ص : 0 وانظر 
بعض التفصيل للمازري في شرح التلقين: .٠٠۷/١‏ 

.4/8/١ المدونة:‎ )©( 

(1) سقط من خ. 

(۷) انظر ترجمته في تهذيب التهذيب: ۲۰۸/۹. 

.1/۸/١ المدونة:‎ )۸( 

وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب: 7517//4. 

(9) في هامش ز أن المؤلف كتبها بخطه هكذاء وكتب الناسخ: «بعد ياء سقط له الهاء 
والألف»» وفي الطرة اليمنى كتبها الناسخ أيضاً: «بعد يا»» وفوقها: «كذا. وهو سبق 
قلم؟. وكتبت كذلك في ق ثم صححت. وفي خ: بعدها ياء» وهو الصحيح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة EÛ‏ 
المشدودة"'', من القصص»› وكذا قيده عبدالحق في بعض کتبه» وهو روايتنا 
عن ابن عتاب. قال ابن وضاح: وهو الصواب. ووقع في «تاريخ البخاري 
الكبير“" ٠»‏ في رواية حماد: قاصء أو قاضي عمر. بالشك”". والصواب - 
إن شاء الله ما تقدم من قول ابن وضاح. وقد ذكر البخاري”*' عن ابن 
إسحاق””': حدثني محمد بن قيس مولى يعقوب القبطي - وكان قاصاً ‏ 
قال: قصصت على عمر بن عبدالعزيز - وهو أمير المدينة -. ٠‏ 
فقد نين ابن إسحاق وأزال الإشكال بما ذكر”/1ز1]. 


وقول( ف هدا الخدت «بإداوة ماء حين تور أي حين ذهب 
لحاجته» وهو مأخوذ من البّراز ‏ بفتح الباء - وهو الفضاء المتسع من 
الأرض ؛ كانوا يذهبون إليه عند حاجتهم للبعد من/[خ١٠1]‏ الناس» فسمي 


زيما 


الحدث به واشتق فعله منهء كما فعلو”*' ذلك فى الغائط وأصله المطمئن 
من الأرض. 
والإداوة» بكسر الهمزة: مطهرة الماء وشبهه"“ من الأوانى المستعملة 


| كذا في ز وق» وفي خ: المشددة.‎ )١( 

(؟) في ق وع: رواية البخاري في الكبيرء وفي ح: تاريخ الموطإ الكبير» وفي م: رواية 
البخاري الكسر. 

(۴) قال البخاري: قال لنا موسى: حدثنا حماد قال: حدثنا محمد بن قيس قاص أو 
قاضي. انظر التاريخ الكبير: .۲٠۲/١‏ 

0 في التاريخ الكبير: 2”١*/١‏ وقارن بما ذكره المؤلف في المشارق: ؟/١٠٠.‏ 

(5) محمد بن إسحاق بن يسار المدنى صاحب «السيرة». (انظر التهذيب: 4/4”). 

(5) ورد بعد هذا في كل النسخ ما عدا خ: «وعبدالرحملن بن زياد بن أنعم» بضم العين» 
وفي كتاب ابن سهل عن ابن وضاح يقول: أنعم بفتح العين» والأول أشهرء وكذا 
عند ابن المرابط بالفتح لا غير». وقد كرر المؤلف هذا الكلام بأوعب من هذا بعيد 
سطورء بل في حاشية النسخة ز أن المؤلف « مرّض على هذا الكلام هناء وشق عليه 
في أوله وآخره». وهذا يعني ألا مكان له هنا. ظ 

./8/١ المدونة:‎ )۷( 

(6) في خ وس وع وم ول: عملوا. 

(9) كذا في كل النسخ» وصحح عليه في زء وفي ق: وشبهها. وهو الظاهر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


GOD 
ين‎ 


وقوله"" : اشفاء”" من الناسور» (ويروى الباسور)“ بالباء والنون 
معا وبالباء وحدها فى أصل ابن عتاب العتيق. ومعناهما متقارب» إلا أن 
التاسور الئزنة عرب والاء أعجعفية”" فما فاه ريدي *. 
وجع المقعدة وتورمها من داخل» وخروج الغاليل“ هناك. وبالنون: 
انتا عروقها وران 0 


وهو بالباء : 


وعبدالرحمن بن زياد بن أن" : هذه الرواية والمعروف في أسمهة. 


وهو فاضي إفريقية واول مولود ولد من الحسلمن بها وعالمها في وفته› 


)١(‏ انظر: العين: أدو. 

(؟) المدونة: .٠١/۸/١‏ 

)۳( في خ : هو شفاء. 

(4) سقط من خ. 

)٥(‏ في هامش طبعة دار صادر: :۸/١‏ «قال القاضي أبو الوليد: وقع في رواية يحيى بن 
عمر: الناسورء بالنون» وذلك داء يظهر في طوق الشرج ‏ بتحريك الراء - وفي رواية 
ابن باز: الباسور بالباءء وهو خروج الصرم يعتري من خام يجتمع في المائدة» (كذاء 
ولعله : في المقعدة أو في المعدة). 

(5) قاله الخليل في العين: نسر. 

(۷) قال الخليل: معربة. (العين: بسر). 

0 اهو تحبا ين الخ بم داك ال دى هن انه اللقة في اال ل كت 
الواضح» ولحن العامةء وأخبار النحويبن» واختصار العين. توفي ۳۷١‏ انظر الجذوة: 
۸٦/١‏ ومقدمتى كتابيه: طبقات النحويين ومختصر العين. 
وقوله هذا مذكور في مختصر العين: ۲۱۷/۲ بتحقيق د. نور حامد سلطان المطبوع 
طبعة أولى بدار عالم الكتب عام /ا41١/1995١.‏ 

(4) في خ: الثواليل وفي غيرها: التواليل. 

)9١(‏ كذا في خ وق» وفي ز يمكن أن يقرأ: انفتاحاً أو انفساحاً. وفي ع وح وم: افتتاح. 

)١١(‏ في ف : دمائها. 

)١5(‏ لم يفرق بينهما في اللسان: بسرء هذا التفريق. وانظر فيه: نسر. وقد كرر المؤلف هذا 
الى فل النشارق: 11/1 

.٠١/۸/١ المدونة:‎ )۱۳( 


التبيهات المستشطة على الكت المدونة والمختلطة 


سهل”': ابن وضاح يقول: أنعُمء وغيره يقول أنعَم بالفتح» وكذا كان في 
كتاب ابن المرابط”"'» ولم أره إلا هنا. 


والشّرَّج 9 > بفتح الشمن المعجمة وفتح الراء: فم الدبر وي 
E‏ سی يشرع الشفرة .٠‏ وک ابرع درت مره الراء 


)١(‏ قد روى عن أبي عبدالرحملن الحبلي وعبادة بن نسيّ» وروى عنه الثوري وابن المبارك 
وابن لهيعة... وتولى القضاء للأمويين والعباسيين بالقيروان» ضعفه جماعة من النقاد. 
ووثقه بعضهم. وقال البخاري: مقارب الحديث» وقال ابن القطان الفاسي : الحق أنه 
ضعيف لكثرة روايته المنكرات» وهو أمر يعتري الصالحين. (انظر التهذيب: ٠١١۷/١‏ - 
»٠‏ وانظر ترجمته أيضاً فى «طبقات علماء إفريقية وتونس» لأبي العرب: ه 
و«علماء إفريقية»؛ للخشني: ٠٠٠١‏ ورياض النفوس: .)٠١١/١‏ 

(؟) هو عيسى بن سهل بن عبداللّه الأسدي» روى عن ا عبدالله بن عتاب واي عمر 
القطان وأبي مروان بن مالك» كان جيد الفقه في الأحكام وله فيها كتاب حسن. دخل 
سبتة ورأس فيها وأخذ عنه فقهاؤهاء تولى قضاء طنجة ومكناسة» وتوفي 485 (انظر 
الصلة: ٠٠١/۲‏ والمدارك: ۱۸۲/۸ - 18). والمؤلف ينقل ‏ كما هنا - عن نسخة ابن 
سهل من المدونة ويكثر من ذلك في التنبيه على اختلاف الروايات وضبط بعض 
الأعلام والألفاظ» وشأن نسخته في المدونة شأن كتابه «الأعلام بنوازل الأحكام' فقد 
أودعه كثيرأ من تراجم الفقهاء» وقد استفاد منه ابن بشكوال في الصلة؛ انظر مغلا : 
ع0 والديباج : 5 كما أنه ينبه على اختلاف روايات المدونة وحتى على زيادات 

' ابن أبي زيد على المدونة في مختصره. انظر: الأحكام: ص الا 509. 

(۳) فى الفقرة التي ضرب عليها المؤلف قبل هذا أن ابن وضاح يقوله بالفتح. ويبدو أن 
اح سات اس و ف ا اد ارس ري لل تاليف لسر 
سهل» ويدل على ذلك قوله هنا: «ولم أره إلا هنا». 

)0( في المدونة : ١‏ : قال مالك : لا ينتقض وضوء من مس شرجا ولا رُفْغَا). 

(6) انظر المغرب: شرج 

(5) في ق وع وح وم: الصفرة. 

(۷) من معاني الشفرة: ما عرض من التدين ودي ويشبّه خادم الناس الممتهّن بالشفرة 
الممتهنة في قطم اللحم. (انظر اللسان: شفر). 

(۸) هو محمد بن الحسن أبو بكر بن دريد البصري» اللغوي المعروف وصاحب كتاب 
الجمهرة» توفي ."۲١‏ (انظر سير أعلام النبلاء: 47/18). ولم أجد له هذا في الجمهرة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


والرّفْغْ''': بضم الراء وسكون الفاء وبالغين المعجمة: طي أصل الفخذ 
مما يلي الجوف”" إلى أسفل» ويقال بفتح ل اا 
وليس قول من فسره بأنه العصب الذي بين الذكر وحلقة الدبر بشيء””'. 

وسعيد بن المسيب"'' بفتح الياء - ويقال بكسرها ‏ قال ابن المديني 
أهل المدينة يقولون: المسيب بكسر الياءء وأهل العراق يقولونه بالفتح”". 

وجابر الجعفي"» بضم الجيم وسكون العين. 

وبسرة ابنة صفوان”'''. بضم الباء وسكون السين المهملة. 

ويزيد بن قسيط'"'''؛ بضم القاف وفتح السين المهملة. 

وحيوة بن شريح"”"'' بفتح الحاء وسكون الياء باثنتين تحتهاء وأبوه 
بشين مثلثة مضمومة» وآخره حاء مهملة. 


.7/8/١ المدونة:‎ )١( 

(۲) في ع: البطن» وخرج إلى الهامش كأنه صححه. 

(۳) وحكاهما الخليل أيضاً في العين: : رفغ وابن منظور فى اللسان» رفغ › وانظر 
المشارق: ١/5985؟.‏ 

(4) هو يعقوب بن إسحاق بن السّكيت البغدادي النحوي صاحب كتاب «إصلاح المنطق»› 
توفي 754. (انظر سير أعلام النبلاء: 18/17). 

2 هذا التفسير للرفغ نقل الفيومي مثله في المصباح المئير: ۳٠۸/١‏ عن ابن القطاع مفسراً 
به اللفظة السابقة» يعني الشرج. وسيعيد المؤلف تفسيره. 

(5) المدونة: .۲/٠١/١‏ وهو الإمام التابعي المعروف» توفي 45. (انظر التهذيب: 074/4). 

(۷) هو علي بن عبدالله بن المديني الإمام الحافظ المشهور»ء توفي 594. (انظر: تذكرة 
الحفاظ : 578/7). 

(۸) نقل مثل هذا القول عن أبى على الصدفى» وعكسه منسوباً لابن وهب. (انظر التكملة 
لابن الأبار: .)٥٤ 87/١‏ ورواه المؤلف أيضاً في المشارق: ۳۹۹/۱. 

(9) المدونة: ۳/١/١‏ -. وهو جابر بن يزيد الجعفي المختلف في حديثه» والمشهور أنه 
ضعيف. (انظر التهذيب: ؟/41). ۰ 

.)١/۸ وهي صحابية. (انظر الإصابة:‎ .4/4/١ المدونة:‎ )٠١( 

(10) المدونة: .4/٠١/١‏ وهو يزيد بن عبدالله بن قسيط المدني» احتج به مالك في مواضع 
من الموطلء توفی ۲۲۲. (انظر التهذيب: ۲۹۹/۱۱). 

:11/ وهو مصري ثقةء توفي سئة 048. (انظر التهذيب:‎ .4/٠١/١ المدونة:‎ )١١( 
.)١1868/١ والتقريب:‎ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
(والمحتبي"'' بالحاء المهملة. والاحتباء [ممدود]”"' هو الجلوس قائم 
الر كن اشا .رديه غلنى ركه سيك" ين أضابعهما : أو حاسا إخداالهما 
؟ (o)/(€)  .‏ 
بالاخرى ) . 


«وسعيد بن إياس الجُرّيري»"“ بضم الجيم وفتح الراء الأولى”"'؛ اعن 
خالد بن علاق”* ». كذا عند ابن وضاح. وعند غيره: عن علاق» وكذا عند 
القابسي› وكذا في كتاب بي“ عبدالله بن عتابس» وكذا سمعته على 
أبئه 0 5 محمد. 

والصواب ما عند ابن وضاح من إثبات اسم خالد بن علاق. وقول من 
قال: عن علاف ا 

واتفقوا فى «المدونة» على روايته بالعين المهملة وفتحها وتسديدك اللام. 
وقرأت في تعليق عن القابسي بخط أبي عبدالله مكي بن عبدالرحمن 
ال ى )١١(‏ كاتيه 61 , 
لقرشي 


)١(‏ في المدونة: :١1/٠١/١‏ «قال مالك: من نام وهو محتب في يوم جمعة وما أشبه 
ذلك» فإن ذلك خفيف» ولا أرى عليه الوضوء». 

(۲) سقطت من كل النسخ غير خ والتقييد (۲۷/۱)› وفي هامش ز ما لعله إضافة الكلمة» 
ومما كتب فوق هذه الطرة: «لم يخرج له». فلعلها إذن في طرة أصل المؤلف. 

)۳( في ع وح وم ول: مشتيكا. 

)٤(‏ انظر النهاية في غريب الحديث: حبا. 

(©) سقطت الفقرة من ف. 

(5) المدونة: 9/٠١١‏ -. وهو بصري ثقة» اختلط بآأخرة» توفي .١55‏ (انظر التهذيب: 3/4). 

)¥( في خ رع: : الأول. 

(۸) وهو أيضاً بصري روى عن أبي هريرة. (انظر التهذيب: 45/9). 

(9) سقط من ز وم. 

)٠١(‏ في ق: عن أبيه. وهو خطاً. 

)1١(‏ في ق: أبي محمد عبدالله» وهو خطأء وهو فقيه مختص بالإمام القابسي» وكاتب له» 
ومعلوم أن القابسي أعمى» إنما يضبط له كتبه أصحابه كما في المدارك: ٠۹۳/۷‏ 
وانظر أيضاً: 757/97”. والإلماع: .١4‏ والمشارق: .”99/١‏ وفيه وصفه المؤلف 
بالكتابة للقابسي. 

(؟١1)‏ في س: كافة» وأصلحه بهامش ح: كافةء وفي ع: وكافة» مصلحاء والصحيح كاتبه. 


0 ظ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

اناغ قو لون عاق مو 1 و اجات الخد نولو عاق 
بالتخفيف وكسر العين. وصوب القول الأول أبو عمران الفاسي وحكى نحو 
ما تقدم عن ابي الحسن. والذي قاله وصوبه صحيح TEY‏ خطأ لا 
يصح. لكنه قد اختلفوا" هل يقال: بالعين المهملة» كما قال أو 
بالمعجمة؟ وهي أكثر وأشهر. وقد ذكره البخاري”" في باب الخاء فيمن 
اسمه خالد واسم أبيه/[ز۷] على حرف/[خ١١]‏ الغين المعجمة 
خالد بن غلاق» وذكر له سند هذا الحديث”*؟ الذي في (المنتويةة” ٠‏ وكا 
قال أبو الحسن الدارقطني. وكذا قيده أبو نصر بن ماكولا””' في كتابه. 
كلهم بالغين المعجمة المفتوحة واللام المشيدةة: لك الدارقطني ذكر أن 
بعضهم قاله بالعين المهملة”* نحو ما حكاه القابسي عن الفقهاء» وحكى 
الوجهين"“ عن عباس الدوري”''. ولم يحك فيه أحد كسر العين إلا ما 
قلناه عن أبي الحسن. 


ووقع في المدونة في نسبه : العبسي › بياء بواحدة وسين مهملة. ولم 
يختلفوا في ضبطه كذلك› وهو _ إن شاء الله - وهم أيضاء وإنما هو العيشي 


)١(‏ كذا الكلمة في ز مرفوعة مصححاً عليهاء وفي ق: مشدودء وفي س وع وح وم: 
مشددة. 

(۲) في غير ز: اختلف. وهو متوجه. 

(۳) انظر التاريخ الكبير: ؟/177١.‏ 

)٤(‏ الحديث موقوف على أبي هريرة» وهو «من استحق نوما فعليه الوضوء». 

(6) لم أجد هذا في التاريخ الكبير. 

(5) هو علي بن عمر بن أحمد البغدادي الحافظ المشهورء توفي .۳۸١‏ (انظر تذكرة 
الحفاظ : /441. وقوله هذا في كتابه المؤتلف والمختلف: 5/5 180. 

(۷) هو علي بن هبة الله بن علي الحافظ الأميرء توفي نحو 418. (انظر تذكرة الحفاظ : 
.)١ ١1#‏ 

(۸) انظر المؤتلف والمختلف: .18٠54/4‏ 

(9) انظر المؤتلف والمختلف: .18٠054/4‏ 

)٠١(‏ هو عباس بن محمد الدوري البغدادي» الإمام الحافظ الثقة الناقدء أحد الأثبات 
المصنفين» تخرج على يحيى بن معين. توفي ۲۷۱. انظر السير: .٠۲۴/۱۲‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ® 


ا بائنتين تحتها وسين معجمة» وكذا ذكره البخاري گی «تاريخه70" 


وكذا نقلته من خط شيخنا القاضى أبى على" رحمه الله متقنا. 


والمروحة بکسر الميم. 

والمنى*2: الماء الدافق» بفتح الميم وكسر النون مشدد" الآخر. 

واا الى ٠‏ الال مجو .وال بكرا ركيت اليا 
وبكسر الذال وتشديد الياء“. وهو الماء الرقيق الخارج عند الملاعبة. 

وأما الوذي”"5 1 فبالوجهين أيضاً مثله"""» ويقال في ذلك أيضاً بالدال 
المهملة» وهو الماء الأبيض الخارج بأثر البول. 


€ سقط من ر‎ )١( 

(۲) التاريخ الكبير: .٠١١/۲‏ 

(۳) هو الحسين بن محمد بن يده الصدفي» ابن سكرة» سمع بالأندلس من الباجي 
والعذري ثم رحل فلقي الشيوخ بإفريقية ومصر ومكة واعتنى بالرواية. سمع منه عالم 
كثير» ورحل إليه المؤلف فأكثر عنه» واطلع على أصوله كما أشار هنا في نقله عن 
نسخته من تاريخ البخازي. استشهد عام 15 (انظر الغنية: ٠١١ ١784‏ والصلة: 
١‏ ومختصر المدارك في المدارك: 157/8). 

)٤(‏ في المدونة: //٠١/١‏ -: «قال ابن وهب: وأما ربيعة بن عبدالرحمن كانت في يده 
مروحة وهو جالس» فسقطت من يده المروحة وهو ناعس فتوضا». 

)٠(‏ لم يذكر في هذه الترجمة في المدونة » وربما أورده المؤلف لمناسبته المذي والوذي. 

(5) في س وع وح وم والتقييد :)۲۸/١(‏ مشددة. 

(۷) في المدونة: 5/٠١/١‏ - ترجمة «في سلس البول والمذي والدود والدم يخرج من 
الدبر“. 

(۸) كذا في ز. وفي خ و ق: المعجمة. 

(9) حكى هذا ابن مكي في تثقيف اللسان: ۲۹۲. 

)٠١(‏ المدونة: ۷+ وفي هامش ز أن المؤلف كتب الكلمة في الطرة هكذا: «وأما 
الوذى» وفوقها: معا. 

)١١(‏ يعني أنه يقال بالتخفيف والتشديد» قال ابن سيده: والتخفيف أفصح.ء انظر اللسان: 
ودى. 


aT‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


يقال: أمنى الرجل يمني قال الله تعالى: ميم تًا ثنثرةَ 43 
ويقال منى أيضا. ويقال : مذى وأمذى. وودی اي قال جميعهةه صاحب 
«كتاب الأفعال»"'. 


قول" في الذي يمذي: «إن كان ذلك عن عزبة إذا تذكر خرج منهء 
أو كان إنما يخرج منه المرة بعد المرة فليغسله ويعيد الوضوء». كذا رويناه 
عن أبي محمد» وكذا في كتاب ابن المرابط. وعند غيره : «من عزبة أو 
تذكرء فخرج منهاء وبين الروايتين فرق؛ وهو أنه على الرواية الأولى لا 
يوجب الوضوء في تكراره مع العزبة إلا إذا تذكرء وعلى الرواية الأخرى 
يلزمه مع تكرره للأعزب وإن لم يتذكر””'. 


وقد اخ- ختلف شيوخنا فون هذا على ممفتضى الروايتعن»: وا ختلف 
المختصرون عليهما”"''؛ قال ابن أبى رمن .۷ في قوله بعد هذا في الذي 


)١(‏ الواقعة: 8ه. 

(۲) هو أبو بكر محمد بن عمر بن عبدالعزيز القرطبي اللغوي النحوي المتوفى 517 (انظر 
تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي: ۷4۸/١‏ والمدارك: 5945/6. وكتابه هذا سماه ابن 
الفرضي في التاريخ : ۷٤۸/١‏ «تصاريف الأفعال»» وسماه ابن بشكوال في «الصلة»: 
١‏ طالأفعال». وذكر أن تلميذه سعيد بن محمد المعافري المعروف بابن الحداد 
المتوفى سئة 41٠٠‏ بسط الكتاب وزاد فيه» وانظر فهرسة ابن خير: "/”4"57. هذا 
وكتاب المعافري طبعه مجمع اللغة العربية بالقاهرة بتحقيق الدكتور حسين شرف,. انظر 
مقدمة كتاب «غريب الحديث»؟ لأبي عبيد ج ١‏ ص: ز. والمؤلف كثير النقل عن كتاب 
«الأفعال» في المشارق والتنبيهات. هذا ولأبي بكر محمد بن عمر بن عبدالعزيز بن 
القوطية الأندلسي المتوفى ۳۹۷ كتاب «الأفعال» طبع بتحقيق علي فودة بمكتبة الخانجي 
بمصر طبعة ثانية عام ١۱۹۲ء‏ كما لأبي مروان عبدالملك بن طريف تأليف بالعنوان 
نفسه كما في فهرسة ابن خير: 45"/5. وانظر حول المادة اللغوية موضوع الحديث 
في اللسان: ودى. ففي بعض وجوهها خلاف. 

."/٠١/١ المدونة:‎ )۳( 

(1) وهو ما في طبعة دار الفكر: ١/١٠١/5؟.‏ 

(©) هذا تفسير ابن رشد أيضاً في البيان: .٠٠١/١‏ 

(٦)‏ في ق وح وم: عليها. وليس صوابا. 

(۷) ملاحظة ابن أبي زمنين هذه ذكرها عبدالحق في التهذيب: ١/١٠ب.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة oV‏ 
يصيبه المذي: وأما من كان منه ذلك لطول عزبة أو تذكر فعليه الوضوء'' 
هذا مثل رواية من يروي «لطول عزبة أو تذكر فخرج منه»» ورواية 
القرويين: «أو تد کر أو كان مثلها). 


واختلف البغداديون في وضوء هذا الذي يخرج منه المرة بعد المرة؛ 
هل محمل”" قول مالك فيه على الوجوبء إذ لا مشقة" عليه؛ أو على 
الانغيف ان ي 


والجنابة» بفتح الجيم» أصلها البعد. والجنب بعيد ٣ن‏ -" 
ال وقرباته» يقال ذلك للواحد الا فنية والجميع”'' والمذ 


= وابن أبي زَمَنِين - بفتح الزاي المعجمة والميم وكسر النون ثم ياء ساكنة بعدها نون 
كما ضبطه الذهبي في السير: ۱۸۹/۱۷ وانظر الديباج: 515 هو محمد بن 
عبدالله بن عيسى» تفقه بقرطبة على أبي إبراهيم التجيبي وابن فحلون وابن العطار. 
نمع ت ميتم ين كاسم بن ملأل رال يلد اة وهو من كبار الفقهاء 
والمحدثين» له مؤلفات عدة وهامة فى خدمة المذهب كالمقرب والمنتخب 00 
في اختصار شرح ابن مزين للموطإ. توفي789 (انظر المدارك: ۱۸۳۸ - ١86‏ 
والجذوة: ٠١١/١‏ والبغية: .)١1١9/١‏ 

.۸/١١/١ المدونة:‎ )١( 

(۲) في ق وس وم: يحمل. وهو محتمل. اس وام ا 

(۳) في ق: أي لا مشقة» وفي ح: تنبيه» وفي م: تثنية» وفي س وع قريب من هذا. 
والصواب ما ثبت أعلاه. 

(5) وهو ما يفهم من التفريع: ۱۹۸/١‏ والمعونة: ٠١١/١‏ وفي التلقين :١4‏ «وإن كان 
البول والمذي خارجين على وجه السلس انتجاح ناد وصرة نيعا E‏ ونسب 
القاضي عبدالوهاب الاستحباب لشيوخ العراق كما حكاه عبدالحق فى التهذيب ١/5١أ‏ 
لكنه قال: «والظاهر من قول مالك وجوب الوضوء» وهو الصحيح عندي 64 وحكى هذا 
أيضاً ابن يونس في الجامم: 277/١‏ ونقل ابن رشد ما نسب للبغداديين في البيان: 
١‏ قال ابن شاس: رأي المغاربة وبعض البغداديين أنه لا يجزئ بل يغسل جميعه› 
واجتزأ فيه الشيخ أبو بكر (الأبهري) وابن المنتاب بغسل موضع الأذى خاصة» راجع 
«الجواهر الثمينة»: ۷٤/١‏ وانظر أيضاً الذخيرة: ۲۰۷/۱ ومواهب الجليل: ۲۹۲/۱. 

(ه) المدونة: .4/8/١‏ 

(9) في خ: التطهر. وليس مناسباً. 

)۷( في ف وم: والجمع› وصحح في ز على الجميع. 


03 < التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
والمؤنث» وقد قيل في الجمع أجناب”''. وقيل: أصله من المخالطة؛ قالوا: 
ومن كلام العرب: أجنب الرجل إذا خالط امرأته. ولعل هذا ضدا للمعنى”") 
الأول» كأنه من القرب منها ولصوق جنبه بجنبهاء كما قال تعالى: 
لاحب بالبنلي4”*. قيل: (إنه)““ الزوجة. 


وقوله””' في الممذي": «ويغسل ما به ويعيد الوضوء»»؛ استدل بعض 
ا بقوله: «ما به) 


على أن مذهب ابن القاسم ألا يغسل من المذي/[خ١١]‏ إلا موضعه - 
لا الذكر كله كما قال خرن ب وتاو له على ظاهر رواية علي 00 
وقوله : « إن اجه من إبردة e‏ م ا و 5 e‏ 


)١(‏ حكاه الجوهري كما في اللسان: جنب. 

(۲) في هامش ز أن هذا ما عند المؤلف. وصححه الناسخ: ضدء وهو ما في خ أيضاً. 

(۳) النساء: 5". 

.75/١٠١/١ المدوئة:‎ )6( 

(0) في خ وس وح وم: المذي. والمناسب: الممذي. 

(۷) ممن نقل ذلك عنه الأبهري؛ ذاكر به الأصيلي وقال له: ما سمعت بغسل الذكر كله 

من المذي إلا من المغاربة» وهو في تهذيب الطالب: ١/١٠ب»‏ ونسبه ابن يونس 
لبعض البغداديين ورده (الجامع١/14)‏ كما نسبه لهم اللخمي ونصره (التبصرة: 1٠١/١‏ 
وكذلك الباجي ولم يعقب (المنتقى: .)۸۷/١‏ 

(۸) في المدونة :٠١/١7/١‏ «قال علي: قال مالك: ل اس ل سي 
المذي عند وضوئه منه إلا أن يخشى أن يكون قد أصاب شه شىء إنما عليه غسل 
دکره». 
وعلي اکرو هن ابن زياد التونسي العبسي أبو الحسن» سمع مالكاً والثوري والليث› 
وله رواية خاصة للموطإ وسماعه من مالك» على يده دخل الموطأ أول مرة إفريقية› 
كما أنه أول من فسر مذهب مالك للناس» وهو معلم سحنون. ووضع كتابا في البيوع 
والنكاح والطلاق سماه: «خير من زنته». توفي ۱۸۳ (انظر رياض النفوس: ١14/١‏ 
والمدارك: “١م 4١‏ ). 

(9) في ق: إن لم يستنكحه. وفي ل: وقوله في المذي.. 

)٠١(‏ في المدونة :٠١/١١/١‏ «...وأما من كان ذلك منه استنكاحاً قد استنكحه (المذي) 


من أبردة..1. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة C3‏ 
CD ٠. . )*( ^ ):0( : . )١( a :‏ ى: : 
ذكر ثعلب 7 في «الفصيح" وأبو عبيد” '* فى» المصنف» ٠‏ هذا الحرف 
وتسور الهمزة والراء. وكذا قال يعقوب في (الإصلاح)”” وغعيره» قال 
يعقوب: ولا يقال إبردة بالفتح› قال: وأبرده الثرى ف وأبرده الغيث 
ييا والفقهاء يقولونه بالفتح › ويحسبونه 000 

وإبراهيم/1ز۸] النخعي”*' بفتح الخاء» وقبيله هو النحّع بالفتح. 
فخد من إياد. ينتسبوك کی مز ج377 لنزولهم فيهم ٠‏ تق EEA‏ 


.51١ هو أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني البغدادي» أبو العباس إمام النحو توفي‎ )١( 
) .ه/٠٤ انظر سير أعلام النبلاء:‎ 

(۲) في كشف الظنون: ۱۲۷۲/۲ ذكر الخلاف فى مؤلف الكتاب؛ فقيل ابن السكيت وقيل 
الحسن بن داود الرقي» ورجح حاجي خليفة أنه لثعلب. هذا وقول ثعلب هذا ورد في 
«الفصيح»: 07 من المطبوع مع شرحه «التلويح في شرح الفصيح «لأبي سهل 
محمد بن علي الهروي المتوفى *47» ومعه نصوص لغوية أخرى» بتعليق محمد 
عبدالمنعم خفاجي في مطبعة التوحيد بمصر طبعة أولى عام .١1959/ ١548‏ 

(6) هو القاسم بن سلام بن عبدالله الإمام الحافظ اللغوي المجتهد. . .(ت١٠۲۲)‏ انظر سير 
أعلام النبلاء: .490/٠١‏ 

)٤(‏ اسم الكتاب «الغريب المصنف» وهو من أجل كتبه في اللغةء حذا فيه حذو النضر بن 
شميل في كتاب الصفات؛ بدأ بخلق الانسان ثم بخلق الفرس ثم بالابل...انظر 
رست 08 والسير: 444/٠١‏ والکشف: 1۲٠۹/۲‏ وعن مخطوطات الكتاب 
تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ؟//161١.‏ وطبع بعضه منذ زمن. 

(6) في ق: الاصطلاح؛ وفي ل: الإيضاح. وإنما هو «إصلاح المنطق» لابن السكيت انظر 
المت" ۲ والكشف: ۱۲۷۳/۲. 

(5) في ق وس: إبردة. وفي التقييد: :۲۹/١‏ أبرده. ونص ما في إصلاح المنطق: ٠۷١‏ : 
«وتقول: بالرجل إِبْرِدَةٌ الثرى»ء أي برد الثرى». انظره بشرح وتحقيق أحمد شاكر 
وعبدالسلام هارون طبعة دار المعارف سنة: ۱۹٤۹/۱۳۹۸‏ سلسلة ذخائر العرب رقم: ١‏ 

(۷) في اللسان: برد: إبردة الثرى والمطر بَرْدُهُماء والإبردة برد في الجوف. وقال في: 
أبر: الإبردة - بكسر الهمزة والراء ‏ علة معروفة من غلبة البرد والرطوبة تفتر عن 
الجماع. وهمزتها زائدة» ورجل به إبردة» وهو تقطير البول. 

(۸) المدونة: .1/٠١/١‏ وهو الفقيه العراقي المعروف, التهذيب: .١١١/١‏ 

(9) في ق وح وط : وقبيلة النخع. 

67/١ وحول إياد المرجع ذاته‎ ۱۱۷١/۳ انظر عن قبيلة النخع معجم القبائل العربية:‎ )٠١( 
ومذحج كمجلس كما في القاموس: مذحج.‎ .٠١57/ وعن مذحج كذلك:‎ 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


0 0 . O o 
سمي أبوه»'' بفعله. لانه نخع عن أرضه وبعد عنهاء وأسمه جسر بن‎ 


وقوله في باب السلس: «قطر 0507 كذا هي روايتي فيه وفي الباب 
س في الوضوءء بفتح القاف والطاء والراء فيهما فعلاً ماضياً. وضبطه 
اخرون: «قطرا قط 0 ؟» بسكون الطاء وتنوين 4 الراغ فيهها فصبدرا. وحكيت 
الروايفة ** ' عن القابسي. ٍ 


وظاهر ذكره لهما في البابين يدل على إنكار مالك تحديد 0 
المسألتين» وأنه لا يقول: يتوضا" من المذي حتى يقطر أو يسيل. 
كت من الماء في الوضوء القطر اا وقد وفع في حي 
وسمعته يذكر قول الناس في المذيء. ولم يذكر الوضوء. قال فضل بن 
ا : لم ينكر مالك قطر الماء في الوضوء؛ إذ لو لم يقطر لم يكن 


)010( في س وع وم: إبراهيم. 

ههه في ح: حميرء وفي م: حصن. والصحيح : جسرء انظر عنه معجم القبائل العربية: 
11۷/۳ . 

(۳) في المدونة :۱١/١١/١‏ «قال: وسمعت مالكا يذكر قول الناس في الوضوء حتى يقطر 
ا فسمعته يقول قطر قطر! استنكارا لذلك. 

63 في ترجمة : جامع الوضوء من المدونة: .۷/١۷/١‏ 

(6) وهو ما في طبعة دار الفكر: .۷/١١/١‏ 

69 كذا في كل النسخ. > ما عدا ق والتقييد )5٠/١(‏ ففيهما: «الروايتان»» وقال ناسخ ز: 
كذا بخطه» وأصلحها في المتن. ولا ينبغي توجيه «الروايتين» بإسناد ضمير «حكيت» 
للمؤلف» فهو الخبير بأصول الرواية وتقييد السماع. 

(۷) في كل النسخ ما عدا ز: «لا يتوضا». وهو الظاهر. 

(A)‏ في خ وم: يجدء وضبطها في ز بكتابة حاء صغيرة تحت الحاء. . وهو الصحيح. 

(4) هذا الظاهر عند المؤلف هو الذي استظهره ابن رهي المرضعين ي المدونة كما 
في الفتاوى: .۱۱۷٤/۲‏ 

٠١ ۰)‏ ) فضل , بن سلمة بن جرير (في المدارك: حريز) الجهني البجاني› سمع ببلده ثم رحل 
فسمع بإفريقية الواضحة من يوسف المغامي تلميذ ابن حبيب» ومن غيره من أصحاب 
سحنون» كان أجمع الناس للروايات وأعرفهم باختلاف أصحاب مالك وبذلك وصفه 
ابن حزم. وكان يرحل إليه للسماع والتفقه. له كتاب في اختصار الواضحةء زاد فيه من- 
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إلا مسا وإنما أنكر التعديد””. وقال ابن ير ظاهر قوله أنه أراد 


وقول : الانق لاجد EY‏ ان مثل ا بصم الخاء 
المعجمة» كير 1 “» وهو مثل قوله في الحديث | ا «(كکخرز 
اللؤلؤ». قال القاضي أبو الوليد الباجي”"' : 


= فقهه وتعقب على ابن حبيب كثيراً من قرله» وهو من أحسن كتب المالكيين وآخر في 
اختصار المدونة» وآخر في اختصار الموازية» وآخر جمع فيه مسائل المدونة 
والمستخرجة والمجموعة› توف ی۳۱۹ (انظر تاریخ ان الفرضي : 5/١‏ والجذوة: 
۲ والمدارك: .)۲۲١ _ ۲۲٠/9‏ . 
)١(‏ قول فضل بن سلمة في تهذيب الطالب: ١/5أ.‏ وورد مضمون لش ادر 
حاشية طبعة دار صادر: .١١/١‏ 
(؟) في س وع وح وم وط: ابن سحنون. وهو ما في أجوبة البرزلي كما نقل ذلك محقق 
فتاوى ابن رشد في هامش .١١74/5‏ وفي التقييد: :٤١/١‏ ابن محرز. وعقب أبو 
الحسن بقوله: زاد في «تبصرته». فرجح أن الصحيح هو ابن محرز. وعزاه له أيضاً في 
التورضيح: .۲۸/١‏ وهو عبدالرحملن بن محرزء نقل مؤلف كتاب «طبقات المالكية» ‏ 
وهو شخص مجهول لكنه متأخر» وفي ثنايا كتابه إشارات جيدة قد تدل عليه نقل 
في الصفحة: ۲١٣۱‏ عن سيدي اا التاجوري في ضبط «محرز» قال: بضم 
الميم وكسر الراء. تفقه بشيخ القيروان أبي بكر بن اللباد وسمع من أبي عمران 
الفاسي» وكان فقيهاً نظاراً نبيلا له تصانيف حسنة» منها التبصرة» وهو تعليق على 
الندونة وكاب الكبير المسمى القصد والايجاز توفي ٤٠١‏ انظر المدارك 54/8. 
وقول ابن محرز هذا في التوضيح .58/١‏ 
(۳) في خ وق: أنه. وهو محتمل. 
(4) القول لعمر بن الخطاب وكذلك القول الآتي بعد هو له. 
(6) كذا بخط المؤلف كما ذكره ناسخ ز» وفي خ: إني. وهو ما في المدونة› وهو 
لالت 
() كذا في ز وق» في خ: يتحدرء وهو ما في الطبعتين. 
(۷) الخرزة بالتحريك الجوهر وما ينظم (القاموس: خرز). 
(۸) المدونة: ."/١١/١‏ 
(9) لم يذكر الباجي هذا عند شرح هذا الأثر في المنتقى: ۰۸۷/١‏ كما لم يعزه له القاضي 
- عياض في المشارق: .١190/١‏ ولعله في شرحه للمدونة! 
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كذا أتى''' هذا اللفظ”' من جميع الطرق إلا شيئاً روي عن أبي ذر 
الهروي "” من طريق أبي مصعب”'' في «الموطأ»””' فإنه قال: «مثل الحريرة» 
 . )۸( 2 . ))00( 00 ۰‏ چ 
نراءين وحاء" 0 فيكون على هذا شبهها بها" في ثخانتها 
ولونها. 


وفي قول عمر حجة لمن يجيز إمامة من به سلس» وهو قول 
بن حلؤنا لی ا سله ‏ ودعب عضن يوا إلى أن ترجه 


أحسن. ولسحنون ل 337 لأن من له رخصة فلا تتعداه لغيره إلا أن يكون 


)010 في س: أحذناء وفي ع وم: : أخبرناء والذي في ز ما يشبه «أنا مضحيحا عليه» فهل 

يكون الختصار خر ناا وغو شعنت وکن ان کون اشا کت اتی 
: «أتا4. 

)۲( 0 ق: هذان اللفظان» وهو محتمل. 

(۳) هو عبد بن أحمد بن محمد الخراساني الفقيه المالكي الحافظ العلامة الإمام راوي 
البخاري» شيخ الحرم (ت.۴۴٤)‏ انظر تاريخ بغداد: ٠١١/١١‏ والسير: ۷١/۲٥ه.‏ 

)4( اللا الحارث الزهري› صاحب مالك وراوي موطإه وفقهه. تفقه 
أيضاً بأصحاب مالك؛ المغيرة وابن دينار... انظر المدارك: ۳٤۷/۳‏ وروى عنه 
بقى بن مخلد. . .قال عنه الحاكم: فقيه متقشف عالم بمذاهب أهل المدينة (ت. 4؟) 
التهذيب: .١7/١‏ وله مختصر فى الفقه المالكى لعله الأول من نوعهء انظر عنه 
الكذارك 2 ۴۷/۴ 201/6 وشن مخطوظ هران القووير: 

(5) قال ابن حزم عن رواية أبي مصعب للموطإ: فيها زيادة على مائة حديث» وقدمها 
الدارقطني على رواية يحيى بن بكير. (انظر التهذيب: .)١18/١‏ 

6 هي الحساء من الدسم والدقيق» وقيل غير ذلك اللسان: حرر. وقال المؤلف في 
المشارق: ۱۹۰٩/۱‏ : هي الحساء. 

(۷) في ق: مهملة. 

(۸) في ع وم: شبيها بهاء وله وجه. 

(9) هو له في تهذيب الطالب: ١/5٠أ.‏ 

)٠١(‏ هو عبدالعزيز بن عبدالله بن أبى سلمة الماجشون»ء روى عن أبيه وابن المنكدر 
والزهري وزيد بن ن أسلم. وعنه ابنه عبدالملك والليث بن سعد وابن وهب» وهو ثقة 
فقيه متابع لمذهب أهل الحرمين مفرع على أصولهم. ذاب عنهء وله كتب مصنفة في 
الأحكامء يروي عنه ذلك ابن وهب وعبدالله بن صالح وغيرهما (ت.54١)‏ التهذيب: 
۸۹ 

.١١5/١ كما في تهذيب الطالب:‎ )١١( 
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اا فاضلاً كعمرء فإن فعل أجزأه. وقد يحتج به من يحد""' ألا ينقض 
المذي الطهر في الصلا #حتى ر اوهو عا انكر مالاك جل بهذا ومذهب 
وا أله ل ا على 2 وان لطر وا 


وسلس ال ل نک یږ اللام في الماضي › وفتحها في 
المستقبل › ومعناه اتصل جريه › ومنه السلسلة لاتصال بعضها ببعض. وسلسلة 


وقوله في البلل یجحده . E‏ بالماء» ا « « 
يكون النضح بمعلى الرش هنا وقد يجىء بمعنی i N‏ وفائدة النضح 


ل ل ل ال له فإن وجد بعد ذلك بلة فيمكن 
أن ا من د فتطمئن نفسه مه إلى 0 ويزول عنه الوسواس 


اترات 
وفرغت فارم شش بالماء». وفى الخبر الآخر: اوقل هو الماء: | 


النضح الغسل» ا اغسله بالماء واله عنه. 


)١(‏ في ط: جحد. 

(۲) وهو فى المدونة: ١/5١/؟.‏ 

. 4/٠/١ : المدونة‎ (۳) 

(4) المدونة: ۲/١١/١‏ - من طبعة دار الفكر. 

.٠١/١ انظر هذه المادة للمؤلف في المشارق:‎ )٠( 

() يقصد المؤلف قول القاسمء لا حديثه» وهو كثير الاستعمال لهذاء وقول القاسم المراد 
في المدونة: .١1/١1/١‏ والقاسم هذا هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق» أحد الفقهاء 
السبعة. قال عنه مالك: هو من فقهاء هذه الأمة» ت.١١٠»‏ انظر طبقات الفقهاء 
للشيرازي: 2.4١‏ والتهذيب: 199/8. 

.5/١7/١ المدونة:‎ )۷( 

(4) في س وع وح وم: ويكون. 

(۹) في س وع وح وم: وقوله لما تحت. وقومها في ع بمحو اللام من «لما»» وإقحام 
«أي» ب بين السطور كما يلي: وقوله ما تحت ثوبه» أي فرجه. 
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والصَّلْتُ بن ريد بفتح الصاد وآخره تاء باثنتين فوقهاء وأبوه زييد 
بزاي تكسر وتضم» بعدها ياءان باثنتين تحتهماء تصغير زيد. وليس في 
«المدونة»: «الصلب»ء بضم الصاد والباء» ولا زَُيْد بالباء أولا بواحدة» 
وهذان/[ز۹] الاسمان مشهوران فى غيرها. 


والمقداد بن الأسود بالدال» وهو المقداد بن عمرو البهراني”"'» ويقال 


له الكندي أيضأء وهو حقيقة من بَهْراء من بلي . وقيل له ابن الأسود لأن 
الان غ كان ا 


وقول مالك في رواية علي في الى اليس عليه غسل أنثييه» 
إنما عليه غسل ذكره»“. ليس فى «المدونة» «كله»"» ونقلها بعض 


)١(‏ المدونة: 7١١/١‏ .. وترجمته في التاريخ الكبير: 01/7. وضبط ابن حجر اسمه كما 
هنا. انظر تعجيل المنفعة: .١197‏ لكن وجدت ابن الحذاء في كتابه «التعريف بمن ذكر 
فى موطاإ مالك بن أنس من النساء والرجال»: 0184/7 754 ذكره بالباء. انظر النسخة 
المرقونة ابمكتبة داز الحديث الحسنية بالرباط من دراسة وتحقيق الدكتور محمد عر 
الدين المعيار الإدريسي. هذا وضبطه المؤلف كما هنا بالحروف في المشارق: ."٠١/١‏ 

(۲) المدونة: 7/١‏ . وهو صحابي ترجمته في الأصابة: .٠١۳١/١‏ 

(۳) بهراء بن عمرو بطن من قضاعة» كما في معجم القبائل العربية: ٠٠١/١‏ وسماهم 
هناك بنى بهراء بن عمرو. أما بَلِىَ بن عمرو فقبيلة عظيمة من قضاعة» كما فى 
المعجم: 4/١‏ ١غ‏ وانظر تفصيل المؤلف في انتساب المقداد هذا في أكثر من قبيلة 
في المشارق: .١١5/١‏ والإكمال: ."58/١‏ هذا ولم أجد من جعل بهراء من بلي كما 
قال المؤلف» وقارن بما له في المشارق: ۳۹۷/۱» ٠٠١۲‏ 

)£( هو من مشركي مكة من بني زهرة» انظر سيرة ابن هشام: ؟7905/7. 

(©). في س وع وح ول وم: فسمي. 

(5) وقع تقديم وتأخير بعد هذا في كل النسخ ما عدا خ» لكن ناسخ ز نبه على ذلك» 
وجاء بعد هذا في غير خ قوله: «وقوله فيمن قبلته امرأته» إلى قوله: فليس هو مجرد 
إنعاظ». وما في النسخة حْ هو الذي على نسق «المدونة». 

)۷( في س وع وح وم: المدونة . 

(۸) المدونة: ۸۹/۱۲/۱. 

6 فال الشيخ خليل في التوضيح :۳٠١/١‏ «وقع في بعض نسخ «التهذيب» (للبراذعي): مع 
غسل الذكر كلهء وهي على هذا لا تحتمل إلا الاحتمال الاول» قال أبو إبراهيم (لعله= 
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يوخا وقال فيها: اكلةة على هدهب سجرن والشغارية. واتكرى 
البغداديون. وفي رواية ابن وهب (عن مالك): «لا يغسل منه إلا موضع 
الأذى»» وهو دليل قول ابن القاسم قيل”" الذي نبهنا عليه. وتأول العراقيون 
قولف لوعن اشد هم الول 6 بان ٠‏ ل سجر هه 


قوله : «ليس على الرجل غسل أنثييه إلا أن يخشى أن يصيبهما شيء»" 
قالوا: ظاهر الكلام أنه إن خشي غسل"» وأن الجسد يُغسل من شك النجاسة 
ولا ينضحء بخلاف الثياب» وأنه خلاف”* لقوله في الموضع الآخر في 
الكتاب”*؟2: والنضح طهور لكل ما شك فیه» فعم.كما حكاه ابن شعبان”" ٠‏ 


= التجيبي): ليس في الامهات لفظة «كله»» ونقله بعض الشيوخ» وأنكرها البغداديون». 
وانظر ما أورده المؤلف عن ابن الفخار في المدارك: /ا/88؟. 

.۸۷/۱ والباجي في المنتقى:‎ 0١ : ممن نقلها كذلك ابن يونس في الجامع‎ )١( 

(۲) سقط من خ. 

)۳( كذا في ز مصححاً عليه. وعلى حرف الياء» ثم كتبه الناسخ بالطرة وصحح عليه 
أيضاًء وكتب: «كذا بخطه بينا. وفي غير ز: «قبل»» وهو 4ت لأنه يحيل على 
مسألة مذكورة قبل عند قوله: «وقوله في الممذي: ويغسل ما به.. 

(4) في ل: الوذي» وهو ما في المدونة: .١١/١5/١‏ 

() في خ وم: فانه» وفي ح: لأنه. 

(0) المدونة: ١/؟7١9/1.‏ 

(۷) وهو قول عبدالحق في النكت» ونقل القباب نحوه عن المازري في شرح قواعد 
عياض : ۳٦٦‏ وانظر البيان: .۸١/١‏ 

(۸) في خ وم: بخلاف» وفي ع: ليس بخلاف. 

.٤/١١/١ المدونة:‎ )4( 

)٠١(‏ هو محمد بن القاسم بن شعبان أبو إسحاقء ويعرف أيضاً بابن القّرْطِيَ. كذا ضبطه 
المؤلف بالحروف في المدارك» رأس المالكية في وقته بمصر وأحفظهم للمذهب. 
واسع الرواية كثير الحديث مليح التاليف. كان الحكم المستنصر - الملك الأموي 
بالأندلس ‏ يوجه كل عام الى كل واحد من علماء مصر ‏ سرا - صلة سنية» ويخص 
ابن شعبان بضعفهاء من كتبه المعروفة في الفقه: a‏ لدم 
و«الزاهي»» توفي : .٠١‏ انظر المدارك :. ۲۷٤/١‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي: .٠٠١١‏ 
هذا وپعض آراثه ورواياته في الفقه مضعفة في المذهب» وذهب ابن حزم الى ر 
بعبدالباقي بن قانع عند الحنقية كما في المحلى: ٠.٥۷/4‏ وانظر السير: .۷۹/١١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


عن مالك من تسويتهما"'' في النضح. ويخرج منهما" قولان في «الأم». 
رحج مو ترف اذ نفع لماجا فى a E E N‏ 
يقاس علبياء ولآن: القسل متها ون لسا مادابف ميعلة > ولك عير 
موجود في الأعضاء“. a‏ المسألة أن مالكاً تكلم إذا لم يخش 
فلا يغسل» وأهمل الجواب في الأخرى”. 

وسال ET‏ في الذي لا يزال يطلع منه باأسور. هذا بالباء فقط. 


وقوله في الذي قبلته امرأته على غير فيه أو قبلها هو على غير 
الفم: فمن التذ منهما فعليه الوضوءء وإن لم يلتذ ولم يشته فلا وضوء“. 
في اشتراطه غير الفم دليل على أنه لا يشترط وجود اللذة في القبلة على 
e‏ وغو قوق مالك فى «المعمري :0 وفيه 
دليل على أن القبلة لا تنقض الوضوء إلا أن يقصد بها اللذة» وهو 


(۱) في س وع وح وم وط ول: عمن يسوي بينهما. وقول ابن شعبان هذا ؤ في الزاهي › 
ذكره عنه عبدالحق فى التهذيب: ١/١7أ.‏ وأضاف ان أبا عمران فال وبا لت 
خلافه. وذكر له شيء في في المستخرجة فتأوله... وغيره من شيوخنا القرويين يقول: إن 
قول ابن شعبان خلاف المذهب»» وعزاه له أيضاً المازري في شرح التلقين: ٤٦١/١‏ 
وابن رشد في البيان: ۸١/١‏ ووصمه بالشذوذ» وفي شرح القواعد للقباب: ۳٠٦۷‏ 
والتقييد: ”٠/١‏ أن هذا مذهب ابن لبابة أيضاً. 

(۲) في خ: منها. 

(۳) كذا في خ وز» وصحح عليه وبينه في هامش ز. وهو الصواب. وفي حم ول وم وط : 
ويغير › وفي سائر النسخ ما صورته: يعثر. 

)٤(‏ هذا التفريق والتوجيه لعبدالحق في النكت والفروق» لكنه تراجع عنه في التهذيب: 
1ل وهو في جامع ابن يونس أيه ١‏ 

() هذا التاويل لأبي عمران كما في تهذيب الطالب: ١/١5أ.‏ 

(5) المدونة: .17/1١5/١‏ ويحيى هذا هو ابن سعيد الأنصاري المدني شيخ مالك» من كبار 
آهل العلم والحديث» التهذيب: .١194/١١‏ 

(۷) في غير ز: فيمن. 

(A)‏ في ق وس وع وح وم ول: لا وضوء عليه. وفي المدونة: :1//١/١‏ عليها. 

(9) عزاه لها في النوادر: 07/١‏ والتبصرة: ٠١/١‏ وتهذيب الطالب: ١/١١ب‏ والمنتقى : 
۱ 
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المنصوص عند القاضي 5 ا وغيره من ف 


وقوله: «إلا أن يلتذ لذلك (أو)0" ينعظ». دليل أن“ مجرد الإنعاظ - 
وإن لم تكن معه لذة ‏ إذا قارنه لمس ينقض الوضوءء وهو أحد القولين 
عندنا في مجرد الإنعاظ. وقيل: لا وضوء عليه إلا أن يمذي» وهي رواية 
ابن نافع عن مالك. وتأول الباجي“ على e e N‏ 
وهو بعيد؛ لأن مسألة «المدونة» معها قريئة ‏ وهو اللمس - لقوله: إذا 
لمس زوجته فلا وضوء عليه إلا أن ينعظ ويلتذ" فليس/[خ4١]‏ هو مجرد 
إنعاظ. 


وقوله: «فيمن شك فلم يدر أحدث بعد الوضوء أم لا: فليعد 
وضوءهء بمنزلة من شك فلم يدر ثلاثاً صلى آم أربعاًء فليلغ الشك»“. هذا 
E:‏ دردد 5 معناه بعض الشيوخ والشارحين › ولا دردد فيه. وكأنه احتمل 
عنده أنه يلغي الشك في الحدث ويبني على يقين طهارته» ويناقض ذلك 


.٠١ والتلقين:‎ ٠٠١/١ في المعونة:‎ )١( 

(۲) ساقطة من خ. وهو مذهب اللخمي في التبصرة: ٠١/١‏ ومطرف وابن الماجشون كما 
فى المقدمات: ۹۸/۱. 

(8) “سقط من ق و وهو في ادر ۹۳ 

(5) في خ وس وح: على أن. 

() سليمان بن خلف» أحد الأعلام ممن تركوا أثرهم في الأندلس والفقه المالكي عامةء 
أخذ عن أبى ذر الهروي بمكة وأخذ ببغداد الفقه والأصول والخلاف. روى عنه 
الصدفي والجياني» كان فقيهاً نظاراً محققاًء ولم يكن بالأندلس قط أتقن منه للمذهب. 
توفي ٤۷٤‏ (انظر الصلة: ١8/١‏ ۳۱۹ والمدارك: ۱۱۸/۸ - .)١١5‏ 

(5) لم أجد شيئاً من هذا في المنتقى» ولعله في شرحه للمدونة وهو تأويل للفظهاء 
وبعض قوله هذا في التوضيح: ."4/١‏ 

(۷) كذا في زء وفي بقية النسخ : «أو يلتذ»» والذي في المدونة مرتين: أو يلتذ. والصواب 
قرط + أو 

.١/١/١ المدونة‎ )۸( 

(9) كذا في أصل المؤلف كما في هامش زء وفوقها: «كذا بخطه بيناء والصواب مما'. 
وأصلحها في المتن كذلك. وفي خ و ق: مما. وهو الصواب. 
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عنذه قوله قبل : (فليعد وضوءهة. وحكى نحو هذا التأويل ابن 000 عن 
بعضصهم › قال : وفسره غيره على تفسير مالك7"*؟. 


قال القاضي: وليس مراد مالك ذلك بوجه؛ ألا تراه كيف قال: 
«بمنزلة/[ز١١]‏ من ل 5 صلاته ان واليقب.47) هنا في مسألته ألا 


(1) قد يقصد المؤلف محمد بن عمر بن لبابة أبا عبدالله» وقد يقصد ابن أخيه محمد بن 
يحيى بن عمر أبا عبدالله الملقب بالبرجون. وكلاهما فقيه مشهورء والمؤلف مكثر من 
ذكر هذا الإسم؛ فأما محمد بن عمر فروى عن أصبغ بن خليل والعتبي وابن وضاح 
وقاسم بن محمد بن سيار وابن مزين. وكان إماماً في الفقه مقدماً على أهل زمانه في 
حفظ الرأي والبصر بالفتياء درس كتب الرأي ستين سنة. توفي "١5‏ (انظر تاريخ ابن 
الفرضي: 1۸٠/١‏ والجذوة: ١78/١‏ والمدارك: ٠٠١١/١‏ _ 164. 
وأما مهمد بن يحيى فجل سماعه من عمه المذكورء وسمع بالقيروان من حماس بن 
مروان. وكان من أحفظ أهل زمانه للمذهب» عالماً بعقد الشروط» وله اختيارات في 
الفتوى والفقه خارجة عن المذهب» وهو صاحب كتاب المنتخبة» وهو على مقصد 
الشرح للمدونة. أثنى ابن حزم على الكتاب في رسائله» وحكاه عنه تلميذه الحميدي في 
الجذوة: ٠١١/١‏ قال: ما رأيت لمالكي كتاباً أنبل منه في جمع روايات المذهب وتأليفها 
وشرح مستغلقها وتفريع وجوهها. واختلف في تسمية هذا الكتاب المنتخب أو المنتخبة› 
وذكر في أحكام ابن سهل في نسخة صحيحة مرات باسم المنتخب» ومنه نسخة وحيدة 
فى خزانة تمكروت. والقرائن تدل أحياناً أن المؤلف ينقل عن هذا الكتاب. وتوفى 
محمد بن يحيى سنة 0 (انظر تاريخ ابن الفرضي: ۷٠٠/١‏ والجذوة: ١54/١‏ 
والمدارك: 45/5). قال ابن حزم في رسائله وفي الجذوة١/74١‏ مفاخراً بالأندلس: إذا 
أشرنا إلى محمد بن يحيى بن عمر وعمه محمد بن عمر بن لبابة وفضل بن سلمة لم 
نناطح بهم إلا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم ومحمد بن سحنون ومحمد بن عبدوس. 

(0) كذا في ز وخء وفي ق: وفسره غيره على غير تفسير مالك. أما س وع وم وط 
ففيها: وهذه على غير يقينهم لذلك. وكذا في ح مع بعض التحريف. 

(۳) فى هامش طبعة دار صادر هنا: قوله بمنزلة من شك فى صلاته: هذا على أنه أتى 
بالرابعة وهي عنده رابعة» ثم شك بعد ذلك فلا يضره الشك مع الاستنكاح. فأما لو 
صلاها على أنها ثالثة» ثم شك: أهي ثالثة أم رابعة؟ فإنه يأتي برابعة مستنكحاً كان أو 
غير مستنكح. انتهى من كتاب التبصرة لابن محرز رحمه الله. وسيأتي بعد حين نقل 
المؤلف هذا الكلام عن أبن محرز. : 

)٤(‏ في خ ما يشبه: والنهي. 
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يؤدي الصلاة إلا بطهارة» هذا هو الذي يبني عليه ويدع دخولها شاكاً ؛ 
لأن العبد مخاطب ألا يدخل صلاته إلا بطهارة يتيقنهاء ولا پبرئ ذمته 
إلا ذلك فإذا طرأت عليه شكوك في طهارة متقدمة قيل له: العا وابن 
على طهارة متيقّنة مستأنفة تدخل بها في صلاتك› وهذا صفة مسألة 
الذياه فی الثلاث ركعات أو الأربع. قيل له: لذ ةط عنك عهدة 
الصلاةء ولا يبرئ ذمتك إلا يقينك بأداء أربع » فألغ الشك وجىة برابعة 
تتيقنٌ بها كمال صلاتك. وهذا لشبه نه“ بالصلاة من قبل المعنى» وأما 
من جهة الصورة فلو شك في أثناء وضوئه في غسل عضو منه» فهذا 
يبني على ما تيقن غسله من أعضائه ويلغي ما شك فيه ويستأنف غسله. 
كعمله”'' في ركعات الصلاة كما قال في الكتاب. وعليه حمل المسألة 
بعضهم. وقد حمل بعضهم قوله أولاً على المستنكح في الوضوء والصلاة 
دون غيره. وحكى أبو القاسم بن محرز عن بعض شيوخه أنما هذا على 
أنه أتى بالرابعة وهي عنده رابعة ثم شك بعد ذلك» فلا يضره الشك مع 
الاستنكاح» فأما لو صلاها على أنها ثالثة ثم شك هل هي رابعة فإنه 
يأتي برابعة وإن كان مستنكحا. ويستوي في هذه الصورة المستنكح 
وغير”" إلا في مجرد'*' السهوء فهو ساقط عن المستنكح على أحد 
القولين؟ [د ع فكذلك إذا تيقن بالطهارة ثم شك في الحدث وهو 
کے کے کی رون كل کن کارت 


)١(‏ قريب من هذا الشكل كتبت اللفظة في أصل المؤلف كما في طرة ز وفيها: «كذ 
بخطه وصورته مشكلة»» وأصلحها في المتن: التشبيه له. وفي خ: تشبيه له» وفي ف 
و س وع وم: المشبه له. 

(۲( في ف وس و وح وم: كفعله. 

)۳( في ف وس وع وج ع وط : ولا يتميز في هذه الصورة المستنكح من غيره. والمعنى 
وأعحد. 

(€) كذا في ز» وفي خ و ف سجود. ويبدو أنه الصواب. 

)٥(‏ ثبت في خ وق. 
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قال غر وان كان شك فى جف فا وة إن كان ها 
ولم يعد ما بعده وإن كان بحضرة الوضوء. وقال القاضي أبو محمد وغيره: 
إن المستنكح عندنا يبني على غلبة ظنه. فانظره هل هو وفاق لما قاله ابن 


وقوله: إن لم يكن مستنكحاً فعليه الوضوء"» ذهب غير واحد 
إلى أنه على الوجوب”. وقال أبو يعقوب الرازي: بل على 
الاستحباب”*؟: وهى معنى رواية ابن وهب عن مالك عند نعض شيوخنا 
فى قوله: لا EY,‏ ملم أي وا وقيل: هما روايتان: 
(إحداهيا]"!"؟ الرخ بء وهر اهر السدرنة الي ما الاه 
والأخرى سقو طه. 

وقوله فى منكس الوضوء: يعيد أحب إلىء» وما أدري ما ا 
أ هنا ا بابها في التفضيل . ۰ 


)١(‏ في ق: عضو. 

(۲) في المدونة :)0/1١4/١(‏ «قلت: أرأيت من توضأ فأيقن بالوضوء ثم شك بعد ذلك فلم 
يدر أحدث أم لا وهو شاك في الحدث؟ قال: إن كان ذلك يستنكحه كثيراً فهو على 
وضوئه» وإن كان ذلك لايستنكحه فليعد الوضوء». 

(۳) مثل أبي الفرج والأبهري وابن القصار البغداديين كما في الجواهر الثمينة: ٠٠/١‏ 
والتوضيح: ٠/١‏ قال الشيخ خليل: وهو أظهرء وقال ابن يونس: به أقول (الجامع : 
.))26/١‏ 

(84) هو إسحاق بن أحمد بن عبدالله» من كبار أصحاب القاضى إسماعيل. المدارك: 
ه/, قال عنه الشيرازي: كان فقيهاً عالماً عابداً زاهداً (الطبقات: 158). 

(o)‏ قول الرازي في الجواهر الثمينة: ١/51"غ.‏ والتوضيح : /ه”. 

(5) في التبصرة: ١/١٠ب‏ أن ابن القصار ذكر أن ابن وهب روى عن مالك أنه قال: أحب 
الى أن يعرضا: وهو ها فى التجواهر: 5/1 والخطات1/]:7:# انقلا عن ةدجن 
عنان. ١‏ 

(۷) في س وع و ح و م وط والتقييد :۳٤/١‏ واجبا. وهو الصواب. 

(4) الیست فى زء 

.۲/٠٤/١ المدونة:‎ )9( 
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والاختيار»/[خ6١]‏ والهاء فى «وجوبه» عائدة على الترتيب 237 ويحتمل 
E‏ الو 4 E‏ (۳( . 

عودها على إعادة الوضوء. وقد تنوزع في أحد روايتي علي بن زياد 

بإعادة الصلاة أبداً ‏ ومثله في «كتاب أبي مصعب»*' ‏ هل هو خلاف هذا 


وقول في وجوب الترتيب» أو على القول بالإعادة بترك السنن عامدا؟ 

وسعيد المّقبُري””'» بضم الباءء وهو قول أهل المدينة» منسوب إلى 
المقبرة. ويقال فيه : مقبري أيضا بالمتح . وهو قول أهل الكوفة. ويقال مقبرة 
أيضاً"*؛ نسب إلى ذلك لأنه كان يألف المقابرء ويقال: بل نزل بناحيتها. 
وحكي عن ابن لبابة فيه: مقَبّري› بصم الميم وفتح الباءء وأنكره غيره. 
وليقن هذا بشیء ولا قاله سو أه. 

8 فد 5 

وابو محسر ¢ ج الميم. 

د ٠. 4 (A) os‏ 
ونعيم بن عبدالله المجمر ¢ بضم النون. وضم ميم المجمر الأولى 
وكسسر الثانية وسكون الجيم. وسمي بذلك لانه كان يجمر المسجد» اي 

يبخره. ) 
وقوله"“ فيمن ترك المضمضة والاستنشاق ومسح داخل الأذنين في 


."/١ : وعليه اقتصر ابن يونس في الجامع‎ ١١ : هذا اختيار اللخمى فى التبصرة‎ )1١( 
فهة كذا في ز وخ»ء وصحح عليها في زء ولم يعقب. وينبغي أن تكون: إحدى.‎ 
قال علي عن مالك: يعيد الوضوء والصلاة ثم رجع فقال: يعيد الوضوء فقط.‎ )۳( 


الجامع : 1/5 ". 
)٤(‏ انظر نصه فى التبصرة: ١١/١‏ أء وعزاه له ابن رشد مذهبا له ولأهل المدينة في 
المقدمات: .۸١/١‏ ظ 


(5) المدونة: ١/١5/١‏ -. وهو سعيد بن أبي سعيد. المقبري التابعي المعروف المتوفى سنة 
17ء التهذيب: .۳٤/٤‏ 

(1) يقصد المؤلف أن في اللفظة لغتين الضم والفتح وانظر المشارق: ١3/١‏ 5. 

(۷) المدونة: ."/8/١‏ وهو نجيح بن عبدالرحمن السندي المدني. راجع التاريخ الكنير: 
۲ والتهذيب: .۳۷٤/۱۰‏ 

(۸) المدونة: .١/٠١/١‏ وترجمة المجمر فى التهذيب .5١5/٠ :١‏ 

۰ .٠١/٠١/١ المدونة:‎ )9( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
سا ۷۲ لاسا اال ااا الاك 
الغسل من الجنابة كمن ترك ذلك في الوضوء. سقط «داخل» في كتاب 
ابن/[ز١۱]‏ عتاب وثبت لغيرف ور نصح الصبالة: ,ولع يكن :فى كاب 
ابن وضاحء وإنما كان عنده: ومسح أذنيه. وقال ابن وضاح: طرحها 
سحنون؛ لأن المسح في الغسل ا 0 إسحاق بن 
إبراهيم: داخلهما هنا" الصماخان وما والاهماء أي ثقب'" الأذن» وأما 
بطونهما فكظهورهما في وجوب الغسل. قال بعض شيوخنا: إسقاط «داخل» 
خطأ غير صحيح. 


قال القاضى: ليس نخطأء ولو كان خطأ لما اعتد؟ سحنون إسقاطه 

ليفسد مثله ٠‏ بل رأى سحنون أن إسقاطه أبين؛ لأن المسح إنما يختص 

بالصماخين» فلما تقرر هذا لم يحتج إلى ذكر قوله «داخل»؛ إذ هما 

الصماخان». وکر «داخل» لغو عنذه» n‏ اقا ولا يفهم أحد أن 

داخل الأذنين غيرهما حتى يحتاج إلى ذكرهما ويكون إسقاطها خط””". 

وليس يسمي أحد ما عدا الصماخين داخل الأذنين» وإنما يقال: باطن الأذن 

وطاق 

غ2 في خ: وبثبوتها. وهو وارد. 

(۲) كذا في كل النسخ سوى خ والتقييد: .۷/١‏ وبهامش ز: «كذا بخطه»» وأصلحها في 
المتن : هما. وهو الصحيح. 

)۳( فيي س وع وح وم: قصب. 

)٤(‏ كذا في ز وخء وبهامش ز: «كذا فى الأصل معادا عليه بمداد آخرء ويشبه أن تلوح 
الميم تحته خفية». وأصلحها «اعتمداء وكتب في الطرة: تعمد ») وفوقها حرف الكاف » 
وهو ما في سائر النسخ. وهو الظاهر. 

)٥(‏ كذا في زء وخرج إلى الهامش وكتب الكلمة» لكن خرم أولها وبقي من حروفها: 

. لته»» وفوقها: ص. ك. وفي خ: مسألته. 

)5( في أصل المؤلف كما بهامش زء وأصلحها الناسخ في المتن: «إسقاطهاء. وفي خ 
وع: «(إسقاطه». وهلا ا ينسجم مع قوله: «وبششوتها». 

(۷) واللفظة ثابتة في طبعتي المدونة. 

(A)‏ كذا في ر وخ ا عليه وفي ف وس ع وط و وم: باطن الأذنين 
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0 Þ 0 9 1 - 


وأشار بعض متأخري الوت '“ أن في قوله في الكتاب: «والأذنان 4 
الراشر ا إن القول نأنهنها لق ی ا 
معنى ذلك أنهما بعضه. فلهما حكمه. ليش :كينا قال إنما أراد 


الرأس»» أي لهما حكمه في صفة المسح كما قال الجمهورء لا في وجوب 


المسح“. 


وفي قوله في المرأة: تمسح على الشعر المُرخي على خديهاء 
وكذلك الطويل الشعر من الرجال» وفاق لما في «كتاب ابن حبيب ۲ 
و ا اا و اا SS‏ 
وخلاف ظاهر ما في «العتبية»“ وقول الأبهري. 


.أ4/١ لعله اللخمي؛ إذ هذا التأويل في تبصرته:‎ )١( 

(۲) في المدونة :۳/٠١/١‏ «قال مالك: والأذنان من الرأس» ويستأنف لهما الماء». 

(۳) هو محمد بن مسلمة بن هشام أنو هشام المخزومي» روى عن مالك وتفقه عنده. 
وهو أحد فقهاء المديئة من أصحاب مالك وكان أفقههم. وهو ثقة له كتب فقه أخذت 
عنه. توفي 7١5‏ انظر التاريخ الكبير: 740/١‏ وطبقات الشيرازي: ١57‏ والمدارك : 
"١‏ . وقوله هذا في النوادر: ۳۹/۱ والجامع : ١‏ والمنتقى: ۷٠١/١‏ ونسب هذا 
الرأي للأبهري اشا 

)٤(‏ في س: أي إنما لهما حكمه في المسحء وفي ع وح وم: أي لهما. 

) .5/١5/١ المدونة‎ )١( 

(5) عزاه له في النوادر: ۸/١‏ وهو رواية مطرف وابن العا عقون ورأيهما كما في 
التبصرة: ٠١/١‏ وهو في التهذيب: ١‏ والجامع : ۱/. 

(۷) وهو في التهذیب : ١/9١أ‏ والمنتقى: ٠٠/١‏ من رأيه» وقد يفهم من العتبية أنه روايته 
انظر البيان: ١/59٠ء‏ وفيه أيضاً ترجيح ابن رشد لهذا. 

(۸) انظر البيان: ١/9ه),‏ ۱۷۹. 

(9) هو محمد بن عبدالله بن صالح الأبهري أبو بكرء سمع من ابن الجهم وأبي زيد 
المروزي» وعنه الدارقطني والباقلاني والقاضى عبدالوهاب وابن الجلاب وابن القصار 
والأصيلي والجبيري. قال الشيرازي: جمع بين القراءات وعلو الإسناد والفقه الجيدء 
وانتشر عنه مذهب مالك في البلاد. توفي ۳۷٠‏ (انظر المدارك: ۱۸۳/١‏ - ۱۸۷). 
وقوله هذا حكاه عنه القاضى عبدالوهاب كما فى التهذيب : ١/۱۸ب‏ والتبصرة: ١/"أ‏ 
والجامع : ۱ -_ ۲۸ والمنتقى: /١‏ ۳۸. ۰ 


VE‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وقول(" في الذي قام لأخذ الماء أ 0 وضوثه : إن کان قرا بنی .2 
وإن طال وتباعد أخذه الماء وجف وضوؤه أعاد الوضوء من أوله ذهب 
بعض الشيوخ”" أن معناه أنه لم يُعِدٌ من الماء ما يكفيه فكان كالمفرٌّط 
الو ولو أعد ما يكفيه فأهريق أو غصب لكان حكمه حكم 


الناسي؛ يبني وإن طال . وعلى هذا تحمل رواية ابن وهب وابن أبي 


.۷/١١/١ المدونة:‎ )١( 

(۲) في ق وم: في أثناء. ويقال: إن هذا هو التعبير الفصيح. 

)۳( هو اللخمي كما فهم الحطاب من كلامه انظر المواهب: 2755/١‏ وعزا المازري في 
شرح التلقين: ٠٠١١/١‏ هذا التفريق لبعض المتأخرين. 

(4) في هامش ز أنها هكذا في أصل المؤلف» وأصلحها الناسخ: المغرر. وهو ما في ق 
و التقييد: ."5/١‏ وفي خ و س وع و ح وم: المتغرر. والمتغرر هو من حمل نفسه 
على الغرر وعلى غير ثقة كما في اللسان: غررء وهذا قريب من سياق المسألة. 

.75/١ وانظر الجامع:‎ ٤۳/۱ روايته في سماعه كما في النوادر:‎ )٥( 

(0) في ع وح وم وط والتقييد :5/١‏ ابن أبي زمنين» ونقل الرهوني في حاشيته: ٠١/١‏ 
هذا النص عن التنبيهات هكذا: «ابن أبي أويس أو ابن أبي زمنين»» ثم علق بما يلي: 
«ابن أبي أ حاف لما لعياض في التنبيهات» لأنه عزا ذلك لرواية ابن أبي 
زمنين. . . هكذا وجدته في أصل تنبيهاته» وكذا نقله عنه أبو الحسن (الزرويلي) وابن 
ناجي في شرحي المدونة حسبما وقفت عليه في أصليهماء وكذا نقله طفي عن أبي 
الحسن عن عياض» وما وجدته في أربع نسخ من ابن عرفة من ابن أبي أويس موافق 
لما وجدته في نسختين جيدتين من تكميل التقييد عن ابن عرفة› 0 
شرح الرسالة» وما لابن عرفة أقرب من جهة ظاهر اللفظ. لأن ابن أي بى أويس ينقل 
عن الإمام بغير واسطةء بخلاف ابن أبي زمنين» لكن هو خلاف ما وجدناء لعياض 
وخلاف ما نقله عنه غير واحد والله أعلم» الحاشية: .٠١ ١5/١‏ وهذا يدل على 
قلة تداول النسخ الصحيحة من التنبيهات. أما ابن أبي أويس فيوجد أخوان ابنا أخت 
الإمام مالك؛ أحدهما إسماعيل أبو عبدالله. من رجال الصحيحين وإن تكلم فيه» 
توفي .۲۲٦‏ انظر التهذيب: ١77١/١‏ والثاني عبدالحميد أبو بكر المعروف بالأعشى› 
توفي ؟ ٠‏ » وهو ثقة. انظر التهذيب: ٠١۷/١‏ والمدارك: ٠١١/۸۳‏ ويترجح أن 
مقصود المؤلف إسماعيل؛ فقد روى عنه من أهل الفقه القاضي إسماعيل وابن حبيب 
وابن وضاح كما في المدارك: .١161/“‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة a‏ 
أثة ES‏ إدا ات الماء وإن طال»/[خ5١]‏ وحمله الباجى على 
الخلاف. وقال غيره: قد يحتمل أنهما سواء على قول من قال من أصحابنا : 
إن الموالاة فرض مع الذكر» وهذا ذاكر بكل حال" '". 

وقوله: ا TET‏ في اا على مذهب الكتاب. 
قيل : وهذا فى الهواء المعتدل. وقيل: لا حد له إلا العُرف''' وما يُرى أنه 
اي 

وقوله في الذي نسي أن يده ا «إن کان اا وجف وضوؤّه فل" 
يكون عليه إلا مسح رأسه»» عد قن قرب تكرار الترتيث لبعد 6 سی کی 
الوضوءء كحد الموالاة فى تركه في العمد.ء فانظره وتأمل قوله في 
«(المدونة). 


وقوله فى شر المرأة: فإن كان معقوضصا فلتمسح على ضفرها" ١‏ 
(۱۰) 


بفتح الضاد» وهو فتل الشعر بعضه ببعض . والعقص جمع ما ضفر منه 


.٥ه/|١۷/١ المدونة:‎ )٤( 

(6) في ق: كذا حد» وفي ع وم والتقييد: "5/١‏ كذا في الطول. ولعله تصحيف. 
(5) في خ: الجفرف. وهو محتمل لكن ما بعده لاا يساعده. 

(۷) حكى ذلك القابسي كما في الذخيرة: ۲۷۲/۱. 

(4) في ع وح وم وط ول: بعدما. 

.١١/١ المدونة:‎ )9( 

)١(‏ العين: ضفر. 

)١0(‏ في س وع وح وم: صفا. 

(۱۲) العين : عقص. 

.٤/١١/١ المدونة:‎ )۱۳( 


VT‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


والدلالين» بفتح الدال. 


والوقاية بكسر الواو» وهي لخر الى تلفت المرأة شجر :راسيا 
7 تقيه من الغبار والشعّث» وأما بفتح الواو فالمصدر. 


ويك ين الات بضم الحاء المهملة وباءين بواحدة تحتهما. 


وقول عبدالعزيز: «هذا من لخن الفقه»» كذا رويناه بسكون 
الحاء. وكتبت من أصل الشيخ: قال سحنون: معناه من خطأ الفقه"» وهذا 

هو الصواب لا غير ذلك» ولا يلتفت إلى ما أشار إليه من قال: يريد 
بالخطإ قول/[ز؟١]‏ من خالفناء ولا قول من قال: من صواب الفقه» يعني 
قولنا'*+: لأن غبدالعريز لا يوافقنا فى المسالة ويرغ, على امن علق 
الوضوء”"'» وهو قول غيره أيضاً”''2. والجمهور من أئمة الفقه على خلافه. 
e‏ قولنا. 


.5/١5/١ المدونة:‎ )١( 

.۹/١١/١ المدونة:‎ )۲( 

(۳) في ق: شعرها بها. 

)٤(‏ المدونة: .۷/١۷/١‏ وهو ابن الريان أبو الحسن العكلي توفي ٠۲٠۳١‏ انظر التهذيب: 
Ev‏ 

(5) في المدونة 4/١9/١‏ -: «مالك فيمن توضأ ثم حلق رأسه أنه ليس عليه أن يمسح 
رأسه بالماء ثانية» وقال ابن القاسم : وبلغني عن عبدالعزيز تر أبي سلمة أنه قال: هذا 
من لحن الفقهة. 

() في ل: بكسر. وهذا خطأ. 

)۷( ذكره عنه البراذعي في التهذيب: 5 وابن يونس في الجامع: .۲۸/١‏ 

(۸) حكى عبدالحق هذين التاويلين في النكتء ولم يجزم ابن يونس في الجامع: ۲۸/١‏ 
بمقصده كما فهم وجزم المؤلف» ورجح ابن الحاجب ما ضعفه القاضي عياض انظر 
التوضيح: .18/١‏ 

(9) هذاما لابن يونس أيضاً في الجامع: ۲۸/١‏ واختار اللخمي إعادة المسح فحسب. 
التبصرة: ١/اب.‏ 

)٠١(‏ نقل القرافي في الذخيرة: ۲٠۳/١‏ عن سند بن عنان في الطراز: لا يعرف في هذه 
المسألة مخالف إلا ابن جرير الطبري. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وقوله: «كان بعض من مضى يتوضأ بثلث المد" » هو عباس بن 
عبدالله بن معبد بن العتامن يبن اللي 5 بواحدة وسين مهملة 
كاسم جذه. والشيوخ يقولون فيه: عياش 0 بأئنين ا ل وهو 
خطأء وإنما ذكره البخاري وغيره في باب عباس في حرف العين المهملة"''. 
وثلت المد هنا هو مد هشام» وقد | ختلف في قدره: أهو مدان بمد 
النبي ية أو مدان غير ثلث أو مد ونصفء أو مد وثلث)؟ 


وسليمان بن 8 e‏ اسم المرأة rak‏ 


وقوله في القيء: «وما تغير عن حال الطعام غسله»”''ء أي تغير إلى 
أحد أوصاف النجاسة من الصورة أو الرائحة. 


م 


)١(‏ المدونة: ۷/۷/١‏ . وهذا الذي أبهمه الإمام مالك صرح باسمه في المجموعة كما في 
التبصرة: ١/١١ب‏ والمستخرجة» انظر البيان: .6/١‏ 

(۲) انظر ترجمته في التهذيب: ٠١5/0‏ وفيها ذكر لعمله هذا في الطهارة نقلا عن العتبية. 

(۳) وكذا هو في العتبية كما في البيان: ١/ه.‏ 

() كذا في ز وخء وصحح عليه في ز. والسليم: بائنثين. 

)6( في ط: معجمة. 

(5) انظر التاریخ : .۸/٤‏ 

(0) وكذا حدده في العتبية كما في البيان: .5/١‏ وهذا المد منسوب لهشام بن 
إسماعيل بن الوليد بن المغيرة المخزومي والي المدينة. انظر تاريخ الطبري: “/574. 
قال ابن عبدالرفيع في المعين :۳۳١/١‏ كانت المرأة تأتيه تستقرضه النفقة فكان يستثقل 
[كذاء ولعله: يستقل] أن يفرض لها بالمد الأصغرء فرأى أن يزيد على ذلك وجمعه 
فجعله مدا واتبعه على ذلك حكام المدينة وأمراؤها. 

(۸) جاء في المدونة #/54: قلت: لم قال مالك بالمد الهشامي؟ قال: لأن الهشامي هو 
بمد النبي يي مدان إلا ثلثاء وهو الشبع الذي يعدله في الغداء والعشاءء فلذلك جوزه 
مالك... وانظر تحقيق مقدار المد فى المنتقى: 255/4 والاستذكار: ۳٦۳/۹‏ 
والنوادر: 891//4, ٠٠١‏ وأحكام ابن سهل: 8/اء وأحكام الشعبي: ١١۳٤ء‏ والمعيار: 
“١‏ والأم للشافعي: ؟/لاء .551//1١81‏ 

(9) المدونة: 17/١‏ -. وهذا الرجل ينسب في سباء ولم أجده إلا في تاريخ البخاري: ؟5/7١.‏ 

)٠١(‏ في المدونة :"/18/١‏ «قال مالك: القيء قيئان؛ أما ما خرج بمنزلة الطعام فكان لا 
يرى ما أصاب الجسد من ذلك نجساء وما تغير.. ٠.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


والقل 0 بفتح القاف واللام : رقيق القيء وابتداؤه» وهو خروج الماء 
من المعدة إلى الفم ؛ يقال: قلس الرجل يملس - بمتح الماضي وکسر 
ا - قلساً بالسكون في المصدرء وبالفتح تن الا 


قوله في «العرق يقطع»” "ديري به الفضد. 


ا o).‏ 6 بفتح اا وسكون الراء : الجرح› وبعير الهاء بفتح 
القاف وضمها: الجرح اسشا و بالضم : ألم الجرح. 


ونكاها همز الاألف» أئ فشرها. 


والقیے ٠‏ بمتح القان. 
وفى حديثث عمر أنه صلی والجرح ينتعت ا بعل النون ثاء مثلثه › 


وآاخره باء بواحلة. کذا زويقاة هنا عن ابن عتاب» وعند ابن عيسى : 


ل ومعئاه يندفع بالدم. 


وقوله في الترجمة: في الذيل والوطء'''' على الروث» كذا في كثير 


| .9/18/١ المدونة:‎ )١( 

(۲) ذكر له هذا المعنى وغيره في اللسان: قلس. وقارن بتثقيف اللسان: .51١‏ 

(۳) في المدونة ۱١/۱۸/١(‏ - ): «قال يحيى بن سعيد في العرق يقطع..؟. 

)٤(‏ في العين: فصد: الفصد قطع العروق. 

.٠١/١8/١ المدونة:‎ )6( 

(5) بهامش ز أن المؤلف كتبها « بفتح الحاء وهو رهم». وأصلحها الناسخ: «القاف؟» وفي 
3 أيضاً: «الحاء».» وأصلحها ناسخها في الطرة: «القاف». وكذلك كتبت: بالحاء في 
س وع وح وم» وأصلحها بهامش ع. 

(۷) قاله ابن السكيت كما في اللسان: قرح. 

.4/18/١ المدونة:‎ )۸( 

.5/١8/١ المدونة:‎ )4( 

)٠١(‏ وهو ما في الطبعتين ط.صادر: ۱/۱۹/۱ء ط. الفكر: 2/560١‏ وهو ما في الموطا 
أيضاً في كتاب الطهارة باب الرعاف. 

(11) في ى: والوطء به» ونص الترجمة في ط.صادر: :1١/١‏ «في الذيل والوطء على- 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة em‏ 
من الكتب بالذال. ورواه بعضهم: /[خ۱۷] في الزبلء بالزاي والباء بواحدة. 
ولم يكن نص الترجمة كذا عند ابن عتاب. ونض ما عنده: : في الوطء على 
روات الدوات وسا البقن. وضران 0 القن إسينة - '"'. أو جني 
للواحد» بكسر الخاء وسكون الثاء» وهو" روثها”*'» كذا ذكره ابن قتيبة. 

قوله: «فيمن وطئ بخفيه على دم أو عذرة: يغسله””'. قال محمد بن 
يحيى بن لبابة'': يريد دماً كثيراً. وهذا على الأصل في الدماء وما في 
ا ن 

والحارث بن نهان بفتح النون. 


وَالفشب بسكون الشين ال وهو الرجيع الا وأصله 
الخلط بما يفسد» وقشب الشيءٌ إذا خالطه قذر. 


e‏ كتير ال وهو 1 5 e‏ عن د بن 


وسليمان سن مهران 

= الروث والعذرة والخثاء؟» وفى ط. الفكر :7١/١‏ «ما جاء فى الصلاة والوضوء 
والوطء على أرواث الدواب». ١‏ 0 

)1١(‏ سقط من خ. 

090 ليست في ز. ) 

)۳( في خ: وهي. وليس بصواب. 

)٤(‏ اللسان: خفا. 

./١9/١ المدونة:‎ )6( 

050( 3 وح وط ول: ابن أبان. وفي حاشية اوي 0١‏ ابن أبان» ثم نقل نصا 

بي الحسن الصغير وفيه كذلك: ابن أبان 

49 0 الخلاف والتفصيل في الجامع : ا 4 . 

(۸) المدونة: ۳/١/١‏ .. وهو الجرمي البصري أبو محمد» ذكر أبو العرب أنه قدم 
القيروان: انظر التهذيب: .٠١۸/۲‏ 

(4) المدونة: //١94/١‏ -» وفي اللسان: قشب: هو بكسر القاف: اليابس الصلب» وبالفتح 
خلط السم بالطعام. 

)٠١(‏ سقط من خ. 

.1١/5١/١ المدونة:‎ )١١( 

(0)هو المحدث الفقيه المعروف المتوفى سنة ۱٤۷‏ انظر التهذيب: 146/5. 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
)١(- |‏ . 5 0 / : : : 1 1 
EAS‏ بفتح الشين أولا معجمة. وم السين في الثاني مهملة. وهو أبو 
وائل : لا يتوضاً من موط ب بصم الميم› كذا رويناه. وبفتح الطاء 
وهمز آخره. وذكره عبدالحقء والأجدابي”"': «مَوْطِئ»» بفتح الميم وكسر 
الطاء وألا وهو بعيك. 


CW 0 ش‎ . )( 1 ٠ 
محمد بن مجاشع التغلبي”'': كان في كتاب ابن المرابط”*'. وعند ابن‎ 
ت هھ 0 - . 7 4 يه‎ 
عبدالله -: عن محمد بن مجاشع "*". وقال: هي رواية ابن وضاح فيما بلغني.‎ 


قال القاضى : وهو الصواب». وكذا ذكره البخاري وذكر له هذا 


(۱) هر انو وائل الأسدي». أدرك النبي ي ولم يره) روى عنه الأعمش كما في التهذيب : 
۷/۴" 

(۲) في ط.صادر: يتوضأء وفي ط. الفكر: نتوضأء وهو المتسق؛ ففي المدونة: «عن ابن 
مسعود قال: كنا نمشي مع النبي بء فلا نتوضأ من موطإ». والحديث أخرجه أبو 
داود في كتاب الطهارة باب في الرجل يطأ الأذى برجله والترمذي في الطهارة باب ما 
جاء في الوضوء من الموطإ وابن خزيمة في صحيحه ٥۲/۱‏ والحاكم في كتاب 
المستدرك ۱۳۹/۱ 5 7 0 ا 0 
9 0 98 يق والقابسي : وكان کان واسه الرواية. . سمع منه دا الضقلى 
سعدول القروي › انظر المدارك : /مر١٠٠.‏ 

0 في ف والياء بعدها» وهو بعيد. 

(©6) المدونة: لالت وعلي هذا هو ابن أبي طالب رضي الله عنه. 
التهذيب : ۸ 

)¥( قال عنه البخاري في التاريخ : N‏ روى عن أبيه عن كهيل» وروی عنه عيسى بن 
يوسس. 

. ۷ 0 ss (A) 
التغلبي عن أبيه عن كهيل.‎ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 7 


الحديث الذي فى «المدونة» بسند «المدونة» س وضبط نسبه بتاء 
باثنتين فوقها وغين معجمةء من تَعِْب بن وائل. وفيه: (عن)" أبيه عن 
کل كذا صوابه »/[ز۱۳] وهي روايتناء بالهاء. وقي بعض النسخ : عن 
كمّيل» بالميم» وكذا هو في كتاب ابن المرابط. وهو هنا خطأ. وكميْل أيضا 
من أصحاب على › ا وف كتات. اتن المرابط: ف ا 
«اعن أبيه). ظ 


٣ 5 5 . 1 . (A) ۰ 5‏ 4 )4( 
مثل النسب الأول» عن كهيْل عن أبيه: رأيت عليا خاض طين المطر. فأخر 
قوله: «عن أبيه» خلافٌ ما قال أولاء كذا كتبته من كتاب ابن عباس" 


يذكر وكيع بينه وبينه أحداء خلاف ما تقده"'. 


.؟٠/١ التاريخ الكبير:‎ )١( 

(۲) أي في تاريخ البخاري: ۲۳۰/۱. 

۲١۱/۱ هكذا ذكرته المصادر دون زيادة. ووقع في سند آخر في التاريخ الكبير:‎ )٤( 
منسوبا الفزاري» وفي سند آخر  عن علي أيضاً - سماه ات نعيم : كهيل بن زياد؛‎ 
وفي الثقات لابن حبان 89/97": هو شيخ يروي عن أبيه عن‎ 2٠١8/٠١ انظر الحلية:‎ 
علي.‎ 

(6) هو كميل بن زياد بن نهيك النخعى» مذكور فى الضعفاء» توفى ۸۲. (التهذيب: 

000 ١ ` (۲٤۳/٤ التاریخ الكبير:‎ ۸ ) 

(") في ط: لغير. 

(۷) يعني يحيى بن عمر في روايته للمدونة. 

(A)‏ أي سحنون في المدونة. 

(9) انظر ترجمته في التاريخ الكبير: ۲۷/۲١‏ والجرح والتعديل: ۳۹٠/۸‏ لكن فيه وفي 
ثقات ابن حبان 51/97 : الثعلبى» بالعين المهملة. 

)١(‏ كذا في زء وفي غيرها: ابن عتاب. ولا معنى لما في ز. 

() وليس هو أيضا في الطبعتين. 

)١(‏ في غير خ و ا وهو خطأ. 

(۱۳) وكذا هو في تاريخ البخاري: ۲۳۰/۱. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقوله''': «ماء المطر المستنقع»؛ بكسر القاف. 


وقوله”'' في المصلي يرى في ثوبه دما يسيراً: «لو نزعه لم أر به 
اش معناه فا ا في نزعه مشقة ولا شغل عن الصلاة» كنزع 
اللا رالو و العمافة وال ار وة م غا ا ل ك 
والقابسى يقول بنزعه إذا شاء ولو كان قميصا » فرآه من العمل الذي هو 
من إصلاح الصلاة» لا يفسدها كثيره”. 


وتأمل قوله: «يغسل قليل الدم وكثيره وإن كان دم ذباب»» 
وقولّه”'' في دم البراغيث: إذا تفاحش غسلهء وإن كان غير متفاحش 
لم يغسل» قال: ودم الذباب يغسل. ففيه دليل على ما ذهب إليه ابن 
شعبان من التفريق بين دم البراغيث إذ لا ينفك منه"٠‏ وبين دم 
الذباب لأنه يندر. 


وظاهر هذا الكلام أيضاً غسل الدماء وإن كانت قليلة معفوا' في 


ص 


الصلاة عنهاء كما فى «كتاب ابن حبيب»"''» وإنما يعفى عنه في حكم 


)١(‏ قال مالك: «لا بأس بطين المطر وماء المطر المستنقع في السكك والطرق» وما 
أصاب من ثوب أو خف أو نعل أو جسد». (المدونة: .)١١/١١/١‏ 

(؟) المدونة: .4/5١/١‏ 

(۳) في ق وع: مما. 

() في ق وس وع وح وم ول: وقربه. وله تأويل. وهذا تأويل عبدالحق أيضاً في 
التهذیب: .٠۲۲/۱‏ 

)٠(‏ زادت ق هنا: «وبه قال أبو القاسم بن الجلاب وأبو الحسن ابن القصار» وغيرهما 

يقول بنزعه إذا شاء». 

(5) انظر الجامع: .59/١‏ وعزاه له أيضاً ابن ناجي» انظر الحطاب: .٠٤١/١‏ 

."/5١/١ المدونة:‎ )۷( 

(^A)‏ في ق : عنه. 

(94) صحح عليها في زء وفي ط: معفو. 

)٠(‏ عزاه له ابن يونس في الجامع : وهو في التقييد: ٤۷/١‏ وانظر الحطاب: 
“١‏ والرهوني: ١٠/١‏ » وقارن بالنوادر: .485/١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
اسم ل 
الصلاة إذا وقعت بهء خلاف ما أشار إليه الداودي”'' /[خ۱۸] من أنه معفو 
عن غسله في الف 

وقوله”'' في المصلي بالنجاسة: يقطع الصلاة ويستأنفها بإقامة جديدة» 
كان مع إمام أو 59-5 ليس هذا الالتفات إلى تجديد الإقامة؛ إذ لا تلزم 
المأموم» وإنما هو لتساوي حكم المأموم *' والفذ في قطعهاء إلا أن يكون 
ذلك بقرب ما أحرما فيستويان أيضاً 5 أنه لا إقامة عليهماء أو يكون الإمام 
قد أكمل صلاته بمقدار ما نزع هذا ثوبه أو غسل ما بهء فيستويان أيضا في 
استئناف الإقامة. وذهب بعض الشيوخ إلى أن هذه المسألة تدل على أن كل 
من قطع صلاته لأمر أوجبه أنه يعيد الإقامة» قَرُبَ القطعٌ من الإقامة الأولى 
أو بعد؛ لأنه إنما قصد بها أولاً ما قطعء لذ يسان بها غير جا ا 
بخلاف إذا تأخر دخوله للصلاة بعد الإقامة قليلاً لعذر أو لدعاء أطاله لا 
لقطع. 

وقوله”*' في الذي يرى النجاسة في ثوبه قبل أن يدخل في الصلاة» 
قال : «هو مثل هذا كله يفعل فيه كما يفعل فيما فسرت لك». كنا وفك 
المسألة مبتورة”"' في أكثر الروايات» وتمامها في بعض الروايات وكذلك في 


)١(‏ هو أبو جعفر أحمد بن نصر الفقيه المشهور المتوفى سنة »٤٠۲‏ صاحب كتب: 
«النصيحة» في شرح البخاري» و«النامي» في شرح الموطإء و«الأموال»» وله رأي ناقد 
من معايشة فقهاء المالكية للفاطميين» ويرى أن عليهم هجرة إفريقية» وهو ما رده عليه 
القاضي عياض» معللا أن بقاءهم هناك جهاد وإبقاء على السنة والمذهب. (انظر 
المدارك: (TN‏ 
هذا ويوجد فقيه آخر يتفق معه في الاسم والنسب والكنية» ويختلفان في التاريخ» إذ 
هذا توفى سنة ."١8‏ (انظر: علماء إفريقية لابن حارث: ۲۲١‏ والمدارك: ه/"ا9). 

(۲) انظر المنتقى: .4"/١‏ وانظر تفصيل رأي الداودي في شرح التلقين للمازري: ٠٤٥۷/۲‏ 
والتقييد: ١/ل!5.‏ 

.5/5١/١ المدونة:‎ )۳( 

.//١ المدونة:‎ )©( 

(0) في ع وم: منثورة» وفي ح وط: مشهورة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

سا۸ وسو اس ساك 
«المبسوط»: «فنسي حتى دخل في الصلاة»”. وكذا كانت مخرجة في كتاب 
القاضي أبي عبدالله”"'؛ فالجواب فيها جوابه في التي قبلها”"". 

وخولة“ بنت يسارء بفتح الخاء المعجمة. وأبوها بياء باثنتين تحتها 
مفتوحة وسين مهملة حفيفة. 

وقوله : «عرّسنا مع ابن عُمر بالأبواء»» مشددٌ الراء» وهو النزول 
بالليل للنوم. وقيل: بل يختص بالنزول آخر الليل». 


(والأبواء)”"' بفتح الهمزة وسكون الباء بواحدة» ممدود: موضع من 
عمل المديئة على مرحلة من الجحفة“. 


وأمر ابن عمر في هذا الخبر/[ز4١]‏ للمصلي - وفي ثوبه احتلام - 
بالإعادة بعد خروج الوقت خلاف عند بعض الشيوخ لقول مالك. وهو دليل 


)١(‏ انظر: النوادر: 7١7/١‏ نقلاً عن الواضحة» ونقله ابن يونس عن المبسوط (الجامع: 
۳/۱( 

)۲( وهو ما في طبعة دار الفكر: .)/١١/١‏ 

(6) بعض هذا في التبصرة: ١/١١ب»‏ والجامع: ."٠/١‏ 

(14) المدونة: .١١/55/١‏ وهي صحابيةء قال ابن حجر : لها ذكر في حديث أبي هريرة. 
وذكر هذا الحديث الذي في المدوئة أنها قالت: يا رسول اللهء أرأيت إن لم يخرج 
الدم من الثوب؟ قال: يكفيك الماء ولا بضرك أثره. واعترض ابن حجر على ابن 
عبدالبر قوله باحتمال أن تكون هى خولة بنت اليمان أخت حذيفة. (انظر الإصابة : 
7/۸( ۰ 

)٠(‏ في المدونة: ٥/۲۲/١۱‏ -: «ابن وهب عن أفلح بن جبير عن أبيه قال: عرسنا مع ابن 
عمر بالأبواء» ثم سرنا حتى صلينا الفجر حين ارتفع النهارء فقلت لابن عمر: إني 
صليت في إزاري» وفيه احتلام» ولم أغسله. قال: فوقف علي ثم قال: انزل فاطرح 
إزارك وصل ركعتين وأقم الصلاة؛ ثم صل الفجر». 

(5) انظر العين واللسان: عرس. 

(۷) سقط من خ. 

(A)‏ عبارة المؤلف في المشارق: :61/١‏ بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون 
ميلاء وهي عبارة ياقوت في معجم البلدان: 2/9/١‏ وانظر في تحديدها على الخريطة 
اليوم: «المعالم الأثيرة في السنة والسيرة»: .١7‏ 


التنبيهات المستشطة على الكتب المدونة والمختلطة 


قول سحنون في «الكتاب2'"6. وقال بعضهم: لعل المصلى به كان عالماً به 
جاهلا بما يلزمه» فيكون وفاقا. 

وقوله”'' في باب م «والمرارة بهذه ا كنا روا من 
مرت ابن وضاح وابن قاسم" عن سحنون» يعني مرارة”*' الحيوان يُكسى 
بها الظفر إذا سقط أو إذا اعتراه داء»كالمسألة التي قبلها في الجبائر”. 
ورويئاه من طريق إبراهيم بن باز عن سحئون: «والمرأة أة كذلك»"» 


أنها كالرجل. 

وحذيفة بن اليمان بغير ياء» واسمه”*' خسيل» مصغر. 

وقوله"": «بال قائما ومسح على خفيه»» يعني حين توضأء والحديث 
ا 


وجباب سين بفتح الهمزة. بعدها نون ساكنة » وضم الناء 
بعدها بواحدة» وبالطاء والسين المهملتين. 


)١(‏ «قال سحنون: وإنما ذكرت هذا حجة على من زعم أنه لا يعيد في الوقت». 
(المدونة: ۲/۲۲/۱۷ - ). 

.١١/9/١ المدونة:‎ )۲( 

(۳) في ق وس وح وم: ابن القاسم. ويبدو أن المعني هو إبراهيم بن قاسم بن هلال. 

(5) من معاني المرارة المتسقة مع السياق: الحبل الجيد الفتل اللطيف› ريما لت الجبائر 

بها. انظر اللسان: مررء وقال ابن قتيبة في «النهاية في غريب الحديث»» مادة: مرر: 

إن ابن عمر جرح إبهامه» فألقمها مرارة» وكان يتوضأ عليها. 

(٥)‏ في ق: الجنائز. 

(5) وكذا فى طبعة دار الفكر: ١/6؟/١.‏ 

(۷) المدونة: 7/55/١‏ .. وهو من كبار الصحابة. (انظر الإصابة: 7/١‏ 7#). 

(۸) اسم اليمان: حسيل بن جابر العبسي. (انظر الإصابة: .)١7/7‏ 

.7/55/١ المدونة:‎ )9( 

)٠١(‏ وهو في البخاري في كتاب الوضوءء باب البول عند سباطة قوم. ومسلم في الطهارة» 
باب المسح على الخفين. عن جرير بن عبدالله. 

)١١(‏ المدونة: ..١/54/١‏ ومعنى الكلمة خمس مدن يذكرها المؤرخون في رسم «برقة». 
(انظر: الروض المعطار: 9١‏ ومعجم البلدان: »)۳۸۸/١‏ وهي طرابلس الغرب 
الحالية. 


التنبيهات المستنيطة على الكتب المدونة والمختلطة 


والجباب بالجيم المكسورة: ااا وهما سواء في عرف 
الاستعمالء وهي الماقع" المتخذة لجمع مياه المطرء وأصله البئر التي لا 


“۔ ( (€() 
ع" لها 
والحَمْأة“ بسكون الميم والهمز. 


وقوله": «وسئل عن رجل أصابته السماء حتى استنقع منها الماء»» 
كذا هو «رَجْلٌ» في روايتناء بفتح الراء وضم الجيم؛ أي سئل عن رجل 
نزلت به هذه النازلة. وعلى هذا اختصر المسألة المختصرون. وقاله بعضهم: 
ارجل» بكسر الراء وسكون الجيمء وتأوله موضع رجل إنسان أو بهيمة في 
الطين استنقع قهااماء المظر...وقيل: بل المراق وجل جراد" أضاته سماء 
كبن اسعلقه من الماء الذي أصابه” شيء/[خ19١]‏ وسمعت القاضي أبا 
عبدالله بن حمدين”' يقول: إنما هو رِجَلء بكسر الراء وفتح الجيم» وهي 


: 65/١ كذا في زو خ و عء وصحح على الكلمة في زء وفي ق و ح و ط والتقييد‎ )١( 
المواجل» وفي م: المراجل. ولعل الصحيح: المواجل» جمع ماجل - بكسر الجيم‎ 
وغير مهموز - وقيل: هو بفتح الجيم وهمز الألف؛ وهو الماء الكثير المجتمع (انظر‎ 
اللسان: مجل)» وفي العين: مجل: غدران الماء والبرك.‎ 

(۲) كذا في زء وفي خ: المصانع» وفي بقية النسخ: المناقع› وهو الصواب على ما يبدو. 

(۳( في خ: لا عين. 

)٤(‏ انظر اللسان: جبب. 

)٥(‏ المدونة: .//56/١‏ وهي الطين الأسود المنتن. (انظر اللسان: حمأ). 

(5) المدونة: ١/6؟١/68.‏ 


(۷) في اللسان: رجل: الرجل - بالكسر - الطائفة من الشيء» أنثى» وخص بعضهم به 
القطعة العظيمة من الجراد. 

(6) في خ وح والتقييد: :69/١‏ أصابته. 

0( هو محمد بن علي بن محمد بن حمدين التغلبي أبو عبدالله. قال المؤلف في الغنية 
5 أجل رجال الأندلس وزعيمها فى وقته» ومقدمها جلالة ووجاهة» وفهما ونباهة» 
مع النظر الصحيح في الفقه. سمع من أبي عبدالله بن عتاب وأجازه ابن عبدالبر. 
جالسته كثيراً بقرطبة وسمعت عليه الموطأ وقرأت عليه بعض رسائله. توفي .٠٠۸‏ 
وانظر الصلة: ۸۳٠/١‏ والمدارك: ۱۹۳/۸ (مختصر ابن حمادة). ۰ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة AY,‏ 
f ^ (Y). 010)‏ كه : د 9 90), 
مسايل المياه من الجرون . والاول أشهر وأبين » لا سيما مع قوله . 
«فإن جف ذلك الماء؟ قال يتيمم ). فدل أنه لم يمقصد المسايل ولا الجرادء 
وإنما قصد ماء سماء استنقع في أرض”“'. 
وقوله*2: «إنه يخاف أن يكون فيه زبل؟ قال: لا بأس به». لم يرد أن 
هذا في الطرق الجواد"“ والتي”" في المدن (التي)“ تكون فيها الزبول 
وأرواث الدواب؟ eS DBE‏ تلك ا e‏ فيها إلا 
من ضرورة» وإنما أراد غيرها من الأرضين» وإن جوز ' أن يكون فيها 


زبل» بخلاف الطرق التي يكثر فيها. 


مال" ما مياه «الفلوات يه وا الكت . فتك ول يدرى و 


ا ٠‏ حمل أبو محمد بن بي 66 ا جواب ابن القاسم فيها أنه 


)١(‏ في اللسان: رجل: قال شمر: الرجل: مسايل الماء» واحدها رجلة. 

(۲) في اللسان: جرن: من معاني الجرن: الأرض الغليظة» والطريق الدارس» والحجر 
المنقور الذي ا منه. 

(۳) في المدونة: ٩/٠٠١/١‏ تتمة للنص : «يتيمم بذلك الطين». 

)٤(‏ في طرة في ز: «يقول محمد بن رشيد: رأيته في نسخة قديمة من المدونة: وسئل 
عن بئر رجل». ) 

)٥(‏ المدونة: ١/ه؟/٠ ٠‏ والكلام تابع لما سبق» والضمير راجع إلى الطين. 

(5) في اللسان : جدد: جمع جادة» سميت كذلك لأنها خطة مستقيمة ملحوبة» أو لأنها 
ذات اة وجدود» وهي ات وشركها المخططة في الأرض. 

(۷) في حم وق: التي. 


)٠١(‏ في س 2 وح. وأرجوء وفي م وإنما أرجو. 

."/58/١ المدونة:‎ )١١( 

(۱۲) في ع وح: من آي شيء أنتنت» وفي م: من أي شيء هي. 

(۱۳) عبدالله بن عبدالرحملن النفزي القيروانى» أخذ عن ابن اللباد وابن مسرور العسال 
والإبيانى وأبي العرب» ورحل فسمع من ابن المنذر. وهو إمام المالكية في وقته 
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بأس به كما جاء فى غير" «المدونة» - لقوله بعد مسألة ال ن هن 
الحمأة ولحو ذلك : (إنه له بأس من ال منهاء قال : وهذا مثغله) 
ويحتمل أن يكون معنى «مثله»: إن كانت أنتنت من حمأة ونحوهاء ولم 
يجب على ايد إذا لم يدر عم 8 أنتنت» ولهذا اختصر البواد عي" 

0 1 vs 
الجواب فيها: «لم يدر مم أنتنت"»".‎ 


= الأقطار» ونجب أصحابه وكثر الآخذون عنه ومنهم أبو بكر بن عبدالرحملن والبراذعي 
واللبيدي. لخص المذهب وضم نشره وذب عنه. توفي : ۲ (انظر المدارك: 
21/5). 

60 جاء ذلك في الواضحة كما في الجامع : ۳۹/۱ والمجموعة كما في المنتقى: ٥۹/١‏ 
وهو اختصار أبي محمد: ١/5أ.‏ 

(؟) كذا في خ» وكذلك كان بخط المؤلف كما نبه عليه ناسخ زء وأصلحه: بالوضوء. 
وهو ما في سائر النسخ» وهو أيضاً ما في الطبعتين. وهو الصواب. 

)۳( كذا في خ وق» ولعله كذلك في ز» وفي س وح وم: مثله. 

)٤(‏ كذا في زء وبالهامش أن المؤلف كتبها كذلك» وفي خ: مم. 

)٠(‏ خلف بن أبي القاسم الأزدي أبو القاسم وأبو سعيد» من كبار أصحاب ابن أبي زيد 
والقابسي وحفاظ المذهب. اشتهر بكتابه التهذيب الذي حل محل المدونة فلقي إقبالاً 
كبيراً لقرون متتالية وإن كان البراذعي رحمه الله قد والى الفاطميين ضداً على كل 
المالكية. والكتاب طبع. هذا وحكى د. محمد إبراهيم أحمد علي في مجلة: البحوث 
الفقهية في العدد: ۲۲ للسنة السادسة لعام: ١6‏ في الصفح: 8 عن الشيخ 
الشاذلي النيفر تصويب إهمال حرف الدال من اسمهء وكذا هو في شجرة النور: ٠١86‏ 
وفي سائر المصادر بالمعجمة كالمدارك: //5ه؟ والديباج بطبعتيه بدار الكتب العلمية؛ 
الأولى : ١‏ التي بهامشها «نيل الابتهاج» والثانية بتحقيق مأمون الجنان: ١87‏ ثم 
التي بتحقيق د. الأحمدي أبو النور: ۳٤۹/١‏ وكذا هو في سير أعلام النبلاء: ١١١/١١‏ . 
والفكر السامي: ۲٠۹/۲‏ وأعلام الزركلي: .۳٠۲/۲‏ ولم يرد اسمه في القاموس ولا في 
تاج العروس لا في: برذع ولا: بت 

(0) في خ وع: فيما إذا لم يدر مم أنتنت 

(۷) ليست العبارة في النسخة المعتمدة من تهذيب اراي وبعد أن نقل أبو الحسن 
الصغير كلام القاضي عياض» تعقبه بقوله: ومعنى قوله: اختصره البراذعي» أي حذفه. 
ونقل عن عبدالحق في «تعقيب التهذيب» إسقاط البراذعى هذاء وأن هذا مما تعقب 
على أبي سعيد. (انظر التقييد : ١ .) 28/١‏ 
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ا اغتسال الجنب في القصرية وقوله: «لا خير فيه». حمله 
ابن أبي زمنين عن بعض شيوحه على أنه دخلها قبل غسل ما به من 
أذى”"'. وحمله أبو محمد على أنه وإن لم يكن في بدنه أذىء قال: 
«لأنه كماء تُطهر به مرة »". وهذا أسعد به؛ لأنه مثل جوابه في الماء 
المستعمل سواء. وذهب بعض الشيوخ”*' إلى أن جوابه في الكتاب فيها 
أنه لم يفعل» فلذلك شدد ابتداء عليه لما ورد من النهي عن الاغتسال 
في الماء الدائمء 3 سئل عمن فعل ذلك لكان جوابه فيها كجوابه في 
مسسالة الشوقن أنه إن كان غسل ها به هن Î‏ ل ا 
/لزه .]١‏ 


وفي حدیٹث القاسم وسال «فأنْدَ لاه إلى 000 > بقطع 
الألف وفتح الزاي› ا الماضي› سكا عنهما ١‏ عنهما الراوي (لسائله 


.۹/۲۷/١ المدونة:‎ )١( 

(۲) في خ وق: من الأذى. وهذا نقله عبدالحق عنه في التهذيب: ١/٤۲ب.‏ 

(۳) نص عبارة أبي محمد في المختصر: «... طهر به. . .1 وهذه العبارة وما قبلها بيسير نبه 
في حاشية المختصر أنها كانت طرة» وحُوّق عليها في المتن. (انظر المختصر: .01١١/١‏ 

(4) نسب عبدالحق هذا الرأي لبعض القرويين في التهذيب: ١/٤۲ب.‏ 

(©) المدونة: ۸/۲۷/۱. 

050( هن ا ف ا سبق التعريف به. 

(۷) هو سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب» أحد الفقهاء الثقات» توفي ٠١5‏ للهجرة. 
(انظر التهذيب: ۳۷۸/۳). 

(۸) وهذا ما في طبعة دار الفكر: ۲/۲۸/۱١‏ »2 وسقط من طبعة دار صادر» ونصه فيها أن 
السائل سألهما عن الماء الذي لا يجري تموت فيه الدابة» أيشرب منه ويغسل منه 
الثياب؟ فقالا: أنزله إلى نظرك بعينك» فإن رأيت ماء لا يدنسه ما وقع فيه» فنرجو أن 
لا يكون به بأس. 
وزادت النسخة ل بعد هذا كلاما غير مفهوم فيه: «بمعنى أقيماء ردوا ذلك إلى نظر 
المكلف» وبه قال الداودي في الكتاب» ففسر بما مضى من قولهم: نظرك فأنزلاه إلى 

(4) كتب عليها في خ: «كذا؟» وفي ز ضبب عليها وكتب بالهامش: «خرم وبقي منه ما 
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الذي خاطه). 


وعطاء بن ونا" تكسير الميم . ممدود» وإن كان لفظ الميناء - وهو 


مرفأ السفن ‏ يمد ويقصر. 


ومعاوية بن حُدّيج”"”'؛. بحاء مضمومة مهملة» بعدها دال مهملة 


مفتوحة» وياء التصغير» وآخره جيم. 


بر «ى ب ىا هيا( 1 : 2 
قرس عرْيٌ”*'. بضم العين وسكون الراء: لا آله عليه. 


ا بفتح الفاء والعتشددل:- شه الحوض (لكنه مستطيل › 


وقيل : هما ا 


(1) 


(۲) 
(۳) 


40 
(o) 
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سقط من س وع وح وم ول. وزادت ل بعد هذا: «وقوله فيمن تيمم على موضع 
نجس : يعيد ما دام في الوقت» فسر أبو الفرج أنها لم تكن طاهرة» ولو كانت كذلك 
لكانت كالماء المتغير يتوضأ به»» وهي جزء من فقرة ستأتي فيما بعد. 

المدونة: ١/1"؟/".‏ وهو مدني» وقيل: بصري. (انظر التهذيب: .)١97/7/‏ 

المدونة: ٩۹/۲١/١‏ -. وهو أبو عبدالرحملن الكندي» مختلف في صحبته. (انظر 
التهذيب: .)18#/٠١‏ 

.5/51/١ المدونة:‎ 

المدونة: .۷/۲۸/١‏ جاء في شرح غريب ألفاظ المدونة للجبي: :١7‏ «الفسقية: 
صهريج ضيق في طول مشبه بالفسقية التي تحتزم» وفد قيل: إن كل صهريج فسقية 
وإن كان غير مستطيل كما تستدير الفسقية ببطن من يحزمها». ونقل محقق الكتاب عن 
الشهاب الخفاجي في شفاء الغليل : ۲: لهي مجمع الماءء جمعه فساقي» اشتهر 
في الاستعمال وعبارات الفقهاء» ولا أدري له أصلا». وورد في نص للدباغ في معالم 
الإيمان: ٩۷/۲‏ - 448 وهو يستعرض أعمال الأمير أبي إبراهيم بن الأغلب أنه بنى 
ماجل باب أبي الربيع وأمر ببناء ماجل القصر الكبير. ثم قال: وماجل باب تونس هو 
الذي يسمى عندنا اليوم بالفسقية» والماء الذي يجلب إليه من الوديان بالسد الذي 
يعمل حتى يصل الماء إليه فينتفع به أهل القيروان. وماجل باب أبي الربيع هو الفسقية 
الكائنة بقبلي القيروان. 


سقط من س وع وح ول وم. 
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وبكير بن الأشج"'' بالشين المعجمة والجيم. 


وكل ما في هذا الكتاب”": عَلِىٌّ: بفتح العين وكسر اللام: الإسم 
المشهورء إلا اعُلَىَ بن رَباح7" »» وابئه موسى بن علي *'» فهذا يقال 
: : 3 5 (©) ؟ . ^ : : :9 
بالضم كه اللام على التصغير» ويقال مكبر ايضا» وقال البخاري : 
والفتے الصحبح؛ وفي باب علي بالفتح أدخله". وكان ابنه موسى يقول: 


(A) 


لا أجعل في جل من صعْر اسم أبي 
وحجلده رَباح بفتح الراء وباء بواحدة. هذا هو الصحيح والمعروف 


الذي سواه ظا وكان بعص شيوخنا يرويه بالوجهين: الأول» اي 
الراء وياء بائنتين تحتهاء» وحکاه/[خ۲۰] لا عن 5 مروان بن ا 


و لقا ع اشا اكه ار الح كا N‏ 


)١(‏ المدونة: 5/١/١‏ من طبعة دار الفكر. وفى طبعة صادر: بكر. 

(8) في خ: هذه الكتب. | 

(۳) هو أبو موسى اللخمي» توفي ١١5‏ (انظر التهذيب: .)۲۸٠/۷‏ 

.)۲۳/٠۰ هو أبو عبدالرحملن (انظر التهذيب:‎ )٤( 

(ه) كذا في خ وز وع» وفوفها في ز: كذا بخطه» وفي س ول: بكسرء وفي بقية 
النسخ : مكبرا. وكل محتمل. 

(5) في خ وق: إن الفتح. 

(۷) التاريخ الكبير: 589/5. 

(۸) نقله المزي في تهذيب الكمال: ٤۲۷/٠١‏ عن الدارقطني» قال المزي: «المشهور 
الضم» (انظر التولنيت : (YAN‏ ۰ 

() في ق وس وع وح: بالأول وبكسرء وهو ممكن. وفي م: بالأول بكسر. وهو خطأ. 

)٠١(‏ هو عبدالملك بن سراج بن عبدالله إمام اللغة بالأندلس غير مدافع» روى عن أبيه 
والقاضي يونس بن مغيث وابي القاسم الإفليلي ومكي بن أبي طالب. كانت الرحلة في 
وقته إليه» ومدار أصحاب الآداب واللغات عليهء قال أبو على (لعله القالي): هو أكثر 
من لے غا بضروت لداب ومان القرآن والخديت»: ترف :486 (انطرة العا 
ه). ْ ١‏ 

)١١(‏ هو سراج بن عبدالملك بن سراج» زعيم وقته» وإمام أهل طريقته» إليه كانت الرحلة 
في وقته ‏ بعد أبيه - في تقييد كتب الأدب والغريب والشروح» يقول عنه القاضي 
عياض: «رحلت إليه إلى قرطبة» وسمعت عليه ما يسره الله؛ ثم رجعت إليه سنة= 
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أا 


وقوله'"' في الجنب ينتضح من غسله في إنائه: «لا بأس به ولا يستطاع 

0 ابن سيرين فيه: «إنا لنرجو من رحمة 

ربنا ما هو أوسع من هذا». ظاهره ما انتضح من الأرض. وعليه حمله الناس. 

وهذا إذا كان المغتسّل طاهراً أو منحدرا””' لا تثبت فيه نجاسة» فإن لم يكن 

كذلك ‏ وكان يبال فيه ويستنقع الماء فيه - فهو نجس. ويلجس ما طار منه من 

رش الماء كلما أصابه'''. وعلى كل حال فيكره البول فى المغتسل» وقد نهى 
النبي ييه عنه وقال: «إن عامة الوسواس منه». خرجه الترمذي””. 


وقول" في باب عَرّق الجنب والحائض: [ابن وهب]'': «أخبرني 
أن Ne‏ 00 م / 
بن لهيعة NCEE‏ تلاس لقا ع لل با ف 6ل در لج شتف ها اس قارع و ا 10 E E RO‏ لا 10 2 


= 508 فوجدته مريضا مرضه الذي توفى منه». (الغنية: ,5١١‏ وانظر الصلة: »٠٠٤/١‏ 
ومعجم أصحاب القاضي الصدفي لابن الأبار: 16). 

)١(‏ سقط من س وع وح وم وط. وقد صحح عليه ناسخ ز في المكانين معاً. 

(۲) المدونة: ١/۲۸/ه.‏ 

(۳( في ق وح: الاحتراز. وفي المدونة: الامتناع. 

(۴) كذا في زء وفي خ: وذكر قول ابن سيرين» وفي س وع وم: وذكر عن محمد بن 
سيرين. وهو مولى الحسن البصري» وهو إمام وقته (انظر التهذيب: .)۱۹۰/٩۹‏ 

() في خ: طاهراً ومنحدراً. وفي تهذيب الطالب: ١/٠۲ب:‏ منحدراًء فقط. 

() هذا الكلام في تهذيب الطالب: ١/١۲ب.‏ ويشبه أن يكون لعبدالحق. 

(۷) في كتاب أبواب الطهارة باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل» عن أشعث بن 
عبدالله عن الحسن عن عبداله بن مغفل. وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث 
أشعث» وذكر مذهب ابن سيرين. وخرجه الحاكم في المستدرك: ۲۷۴/١‏ وقال: 
على شرطهماء ولم يخرجاه. وأبو داود في كتاب الطهارة باب في البول في المستحم› 
والنسائي في كتاب الطهارة باب كراهية البول في المستحم» وأحمد في المسند: 
86 كلهم عن عبدالله بن مغفل. 

.1٠١/55/١ المدونة:‎ )۸( 

(5) كذا في كل النسخ. وسقط «ابن وهب» من ز» وفي م: عن سويد بن وهب. 

)٠١(‏ هو أبو عبدالرحمئن عبدالله بن لهيعة الحضرمى المصري المحدث المعروف (انظر 

١ .)7790/8 التهذيب:‎ 
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5 (۲) 0 

والليث وعمرو بن الحارث”'' عن يزيد بن أبي ی عن سويد بن کن 
أن أم حبيبة”"»» كذا ارواية يونا ووقع ليحيى: عن سويد بن قيس 
عن معاوية بن حديج”” ' عن معاوية بن أن سفيان” 1 سيت أم ات ). 
قال ابن عتاب : وهو الصواب. 

وقول و المرأة شعرهاء بمتح التاء والعين المعجمة› 
وسكون الضاد المعجمة› واخره تاء مثلثة › ومعناه: تضمه وتجمعه وتحركه 
وتعصره عند غسلها بيديها ليداخله الماء 3 

وضفر زراستها؛ بفتح الضاد وسكون | الماع 5 نواصيها وقروتها 


وقوله'''': «ثلاث حفنات بكفيك» ثم اغمزیه»"' .بالزاي» بمعنى 
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(۱) ابن يعقوب الأنصاري اتر أمية المصري» روى عن يزيد بن ابي حبیب» وعنه أبن 
وهب كان عالما محدثا مفتيا بمصرء. توفى ١57‏ (انظر التهذيب: 1/8). 

(۲) اسم أبي حب رالرى التضري» ررق فن ينعي الما رقن ية د 
قيس» وعنه عمرو بن الحارث» كان مفتى مصر فى زمانه» قال الليث بن سعد: هو 
سيدنا وعالمناء توفي ۱۲۸ (انظر التهذيب: .)۲۷۸/۱١‏ 

(۳) هي أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان (انظر الإصابة: 84/8). 

05 التجيبي المصري» روى عن ابن عمر وابن عمرو ومعاوية بن حديح» وعنه يزيد بن 
أبي حبيب (انظر التهذيب: 5148/4). 

)6( الكندي أبو عبدالر حملن » اختلف فى صحبته» روى عن معاوية بن 5 سفيان» وعنه 
سوي بن قيس. توفي07 (التهذيب: ۱۸۳/۱۰ - .)۱۸٤‏ 1 

0) انظر ترجمته في الإصابة: .١١7/5‏ ) 

(۷) انظر ترجمتها فى الإصابة: ۸٤/۸‏ 

(۸) المدونة: ۱ -. 

(0) اللسان: ضغث. 

)٠١(‏ اللسان: ضفر. 

.١7/59/١ المدونة:‎ )۱١( 

(۱۲) أخرجه مسلم في كتاب الحيض باب حكم ضفائر المغتسلة. وأبو داود في كتاب 
الطهارة باب المرأة ة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضهاء والدارمي في السنن: 
١ء‏ والبيهقي في الكبرى: .1۸١/١‏ كلهم عن أم سلمة» ولفظ ف «إنما 
يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات» ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين». 


CB‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
تضغعث أولاء أي شدي يديك عليه واعصريه. وقوله بعد: «يكفيك». فعل 
مستقبل في رواية ابن وضاح › وقال : کذا e‏ وهو الوجه 
والصواب. وفي روايه أبن باز : «بكمَيْك» : ته .كفت: ولا خلاف في الكلمة 
الأولى أنها هكذا'. 

والحَشّفة"'' بفتح الشين: الكمرة» وهو" رأس الذكر. 

والحارث بن ل بفتح النون وسكون الباء. 

والحَمّن*"'. بفتح الحاء وسكون القاف: تَهيؤ الحدث للخروج» وثقله 


اا 
(A)‏ 5 
وفي آخر الباب ": ابن وهب عن السّري”*" ‏ بفتح السين المهملة 
زكسر الراك عن الى عن لاله بن عجر > ذا غيك انق اب 


وابن المرابط. وفي كتاب ابن سهل: عبدالله - غير مصغر ‏ لابن وضاح› 


)١(‏ في الطبعتين معاً لم تكرر الكلمة» وإنما فيهما: «قال: تحفني عليه ثلاث حفنات» ثم 
اغمزيه على إثر كل حفنة يكفيك»» بالياء» (طبعة دار الفكر: .)1/59/١‏ 

.68/59/١ المدونة:‎ )۲( 

)۳( في ق: وهي. وهذا أولى. 

.)١١۸/۲ المدونة: ١/١/ه. وهو الجرمي البصري» ضعيف (انظر التهذيب:‎ )٤( 

.//#5/١ المدونة:‎ )8( 

(5) بهامش ز أن المؤلف ضبب على قوله: «بالأسفل». وكتب الناسخ: «ضبب عليه حيث 
ضببت» وفوق العبارة: كذا بخطه. وفى س: إلى أسفل. وغالب استعمال الحقن 
حاتي ارول واما اجان الفا تاسسسبادر ا لد ال (انظر الح راان 
حقن). 

(۷) المدونة: ١/ه#/9.‏ 

(۸) السري بن يحيى البصري» روى عن الحسن» وعنه ابن وهب توفي ١57‏ (التهذيب: 
(f°‏ 

6 لعله محمد بن إبراهيم التيمي القرشي المدني › روى عن بعض الصحابة» وأرسل عن 
بعضهم كابن عمر فيما قيل» وقال ابن حبان في الثقات : e‏ توفي ۱۲۰ 
(انظر التهذيب: 5/4). 

.)087/8 والإصابة:‎ ٠١٠١# ابن الخطاب» ولد زمن النبي وق (انظر الاستيعاب:‎ )٠١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقال: هو الصوان”٠١‏ 
وطاء مفتوحة مهملة. 

وقوله““ فى مسألة الذي نسى غسل رجليه وخاض نهراً فدلكهما: لم 
يجزه. قيل*'2: لأنه ظن أنه أكمل طهارته فغسلهما بغير نية الطهارة 
وو وقال القاضي ا محمد . لأنه لم يقصده › ولیس بمنزلة لو کان 

ايا ل لي ا لا a‏ 

فإذا انقطع بنقض المجلس زال حكم النية الأولى واحتاج إلى عرق 
برأسه نسي عسل رجليه» فغسلهما لحينه من طين أن ره لأجزأه. لاتصال 
العمل. 

وقوله”"' فيمن أصابه عُثيان في الصلاة» بفتح الغين المعجمة والثاء 
المثلثة و بالسين و امش ا فى تحرك: ا 


.(52), 58 )1°( 
وفي الصلاة بثياب أهل الذمة : : «وكيع عن فضيل بن عياض الى 


0010 وهو ما في الطبعتين. 

(۲) من هنا سقطت أوراق من النسخة زء وكتب بآخر الورقة بخط غير خط الناسخ: « 
هنا كراس» 

(۳) ويقال: غطيف وغضيف» روى عن ابن عمر. (انظر التهذيب: .)5١9/١7‏ 

(5) المدونة: ١/#9/ل.‏ 

(5) عزا عبدالحق هذا القول لغير واحد من الشيوخ في النكت» وعبر عنه ابن رشد في 
البيان: .١97/١‏ 

(") في ع وح وط والتقييد: 1۹/١‏ : ورفضهاء ولعله الراجح» يعني النية. 

(۷) المدونة: 4/١‏ ه. 

(۸) معناه: تقيأ وتكلف القيء» (انظر اللسان: هوع). 

0 0 هخم . 

.)5514/8 هو أبو علي الخراساني الزاهد الثقة المعروف» توفي ۱۸۷. (انظر التهذيب:‎ )٠١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
كذا رویناه. وكان في أصل أبن عتاب : ابن وهب عن فضيل. وهو وكيع 
ليس لابن مهدي''' في الوضوء ولا في الصلاة ولا في البيوع - يعني في 
«المدونة») ‏ (شي ء٠‏ إنما هي لوكيع. وليس لوكيع في الصيام ولا في الزكاة 
ولا النذور ولا الشهادات شيءء إنما هي لابن مهدي ) '. قال ابن وضاح : 
فأما التي في كتاب وكيع فقرأها ‏ يعني سحنون - عليه في كتابه. وأما التي 
لين مهدي 2 فأخبرنى ا أن سحنول أخذها منه - يعني مناولة ع 


وقوله؟' فيمن تيمم على موضع نجس قد أصابه البول أو 
العذرة'': «يعيد ما دام في الوقت»» وشبّهه بمن توضأ بماء غير طاهر أنه 
يعيد ما دام في الوقت» وهذا قوله فيما لم يتغير من الماء. والماء يحمل 
قليل النجاسة وغير الماء بخلافه. وظاهر «المدونة» أنه محقق النجاسة لقوله: 
«بول»» خلاف ما ذهب إليه ابن حبيب وأصبغ أنه متى علم بالنجاسة أعاد 
أبدا“. وهذا مذهبه في الكتاب في المتوضئ بالماء النجس الذي لم يتغير 


)١(‏ هو عبدالرحمئن بن مهدي البصري أبو سعيدء الإمام الحافظء. توفي ۱۹۸. (انظر 
التهذيب: 560/5). 

(۲) سقط من خ. 

(۳) هو موسى بن معاوية الصمادحي الإفريقي أبو جعفر. سمع وكيعا والفضيل بن عياض» 
وسمع منه سحنون وابن وضاح وعامة الإفريقيين. قال أبو العرب: كان على فقهه ‏ 
ثقة مأمونا عالما بالحديث والفقه» كثير الأخذ عن رجاله المدنيين والكوفيين 
والبصريين» وكان سحنون يجله ويعظمه ويعرف حقه في العلم ويقدمه بين يديه في 
المجالس» توفي .۲٠٠‏ (انظر طبقات علماء إفريقية وتونس: 1۱۹١‏ والمدارك: 47/4 
46). 

."/*5/١ المدونة:‎ )5( 

(5) كذا في خ» وفي بقية النسخ: أو أصابه. 

(5) في ق: والعذرة» وفي س وع وح وم وط: القذر. وليس أي من اللفظين في المدونة. 

(۷) في س وع وح وم وط: أو بول. وهو ما في حاشية الرهوني : 2”70/١‏ وفي التقييد: 
0١‏ لقوله أو أصاب البول أو العذرة بخلاف ما ذهب... 

(۸) ذكر هذا في الجامع: 04/١‏ والذخيرة: ."٤۹/۱‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ® 

أنه إنما يعيد في الوقت إذا لم يعلم كما بينه في كتاب الصلاة. وكله 
خلاف قول أصبغ في (غير)”' «الواضحة» أن المتيمم بالتراب النجس يعيد 
أبدأ كالمتوضيء بالماء المتغير". 


وقد اختلف تأويل الشيوخ في بعتن مال الكتاب : فة ا 
الفرج”*' أنها لم تكن ظاهرة. ولو كانت ظاهرة"“ كانت كالماء المتغير 


تحاسة 4 تاد فته أبذا. 
قال القاضي: وأصل مذهبنا أن الماء بخلاف غيره في هذا لدفع الماء 


وقال أبو بكر النعالي”*': معنى ذلك أن الماء يتوصل إلى حقيقة 
نجاسته بالحواس» والصعيد لا يعلم ذلك فيه» وإنما تعلم طهارته بالاجتهاد. 
فإذا تيمم باجتهاده ققد ودى فرضه. ولو أمرناه بالتيمم على أرض أخرى 
لنقلناه من اجتهاد إلى اجتهاد آذ ". 


.۸/۹۲/۱ المدونة:‎ )١( 

(۲) سقط من ح وم وط. لكن ابن أبي زيد في النوادر: ٠١8/١‏ حكى هذا القول عن 
أصبغ في سياق نقل عن ابن حبيب. 

(۳) حكاه في النوادر: 2٠١8/١‏ والجامع : .69/١‏ 

(€( انظر النوادر: 1۰۸/١‏ والجامع : .6/١‏ وأبو الفرج : هو عمر بن محمد بن عمرو 
الليثي البغدادي» صحب إسماعيل القاضي» وتفقه معه. روى عنه الأبهري وأبو 
علي بن السكن. ألف كتاب «الحاوي». توفي ."”٠‏ (انظر المدارك: ۲۲/۰ ۔ 77). 

)6( في ف وس وم: طاهرة. وهو المتسق مع الكلام» وهو أيضا ما يتضح من تأويل أبي 
الفرج كما في النوادر: ۱٠۸/١‏ قال: أراد يريد إذا خالطتها نجاسة. 

)0 في ف وس وم: طاهرة. 

(۷( في ق: يعاد. 

(۸) هو محمد بن سليمان أو محمد بن إسماعيل أو محمد بن بكر بن الفضل» وهو 
مصري أخذ عن ابن شعبان وبكر بن العلاء» وعنه أبو بكر بن عبدالرحملن القروي» 
وأبو عبدالله بن الحذاء الأندلسي». وعبدالغني بن سعيد الأزدي الحافظء وإليه كانت 
الرحلة والإمامة بمصرء توفي بعد ."8٠‏ (انظر المدارك: 7/5 .)5١‏ 

(9) هذا الفرق المنقول عن النعالي ذكره عبدالحق في النكت والفروق» ولم يعزه لأحد.- 


هات المت طة تس المدونة والمختلطة 

چ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وهذا ضعيف جدا؛ لأن القدر الذي يتوصل إليه بالحواس في الماء 

هو ما غلب عليه من النجاسات. وذلك يتوصل"' إليه في التراب» ولأن 

الأجهاد فى لماه جرد رر التساننات الى الم ره علا كن 

تجويزه في الأرض أيضاًء مع أن ما تحل فيه النجاسة من الأرض في جنب 

الطاهر منها قليل» وهو في الكثير غير معتبرء مع أن اعتبار التجويزات بغير 

علامات لا أصل له في الشرع» وهو من الوسواس. 

رل مع قله ف الات اة لوقت أن الارين ي .ليه 

الرياح التراب» فقذ اختلط النجس منها بغير.“. ٠‏ 


وكأن مذهب حمديس"'' في قوله: إن التيمم على الأرض النجسة 
مختلف فيه هل يعيد أبدا؟ أن" الأرض وإن لم تظهر فيها النجاسة بخلاف 
الماء؛ يحمل الماء”* النجاسات ما لم تغلبه. 


وقد يكون عندي معنى قوله: يعيد في الوقت وتخفيفه*' الأمر مراعاة 


= وذكره ابن يونس في الجامع: ٥۹/١‏ وللرهوني في حاشيته: :"51/١‏ ظاهره أنه لابن 
يونس» وأنه لم يطلع على قول النعالي وإن كان أقدم منه. (انظر الذخيرة: .)"49/١‏ 

6 في س وئ وم والتقييد : :A^A/‏ لا يتوصل. 

(؟) في حاشية الرهوني: :۲٠۹/۱‏ بتجويز. 

(۳( في ف وح وط والتقييد : لم تغيرها عليه؛ وفي ع: لم تغيرها عليهماء وما في ف 
مناسب لتعبيرها ر«(الماء»» وفى حاشية الرهونى : ١‏ : عليها. 

62 كذا في حم رح و وفي غيرها: بالإعادة في الوفت. وهو واضح. وفي حاشية 
الرهونى : ۲/۱ : بإعادة الصلاة فى الوقت. 

(©) انظر هذا في الذخيرة: 2949/١‏ والتوضيح : 4/١‏ . 
سئة 2/5994 سمع من ابن عبدوس ومحمد بن عبدالحكم. قال أبو العرب : فيه نمه )2 
وله مختصر للمدونة مشهور. (انظر المدارك : 23815/54). 

(0) في م: لأن. 

(۸) كذا في خء. وفي ق: لأن الماء يحمل النجاسة. وهو أوضح. وفي الرهوني: ٠٠۹/۱‏ : 
لحمل الماء النجاسة. 

(94) في س وح وم: وتحقيقه. ولیس بصواب. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة GID‏ 
لخلاف من يقول: إن جفوف الأرض طهورها. وهو مذهب الحسن 
ود ريف ال رارقو ول الشمسن رل الات لكي 
يمنعون التيمم عليها ويجيزون الصلاة عليها. 


وفي حديث"" ثمامة: سحنون عن ابن وهب وابن نافع عن 
عبداے ۳ كذا عند شیو خناء وكذا فى أصل ابن عتاب خارجاًء وقال: كذا 
عند إسحاق» وفي داخل 5 ابن نافع/[خ۲۲] عن عبدالله. 
وسقط ابن نافع من کتاب ا وعنده: أبن وهب وحله. 


)1١(‏ هو محمد بن علي بن أبي طالب أبو القاسم› روى عن أبيه وعثمان وعمار ومعاوية»› 
وعنه عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار» ثقة» توفي ۳. (انظر التهذيب: 4/ه١").‏ 

(0) كذا في خ وح وم ول» وفي ق وس وع: والكوفيون ويقولون. وأصلحها بعضهم في 
ع والكوفيون يقولون. ظ 

(۳) المدونة: .4/۳٦/١‏ والحديث روي عن عبدالله بن عمر العمري عن سعيد بن أبي 
سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول بي بعث سرية له قبل نجدء فأسروا ثمامة بن 
أال. فأتى به إلى النبى عة فكان يأتيه كل غداة ثلاث غدوات يعرض عليه الإسلامء 
ثم أسلم فأمره رسول الله ية أن يذهب إلى حائط أبي طلحة فيغتسل. 
وحديث المدونة وإن كان فيه العمري ‏ وهو ضعيف - فإنه روي في البخاري في 
كتاب المغازي باب وفد بني حنيفة ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب ربط الأسير 
في المسجد. 

(4) هو عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» أبو عبدالرحملن 
العمري الرجل الصالح» روى عن نافع وسعيد المقبري» وعنه الليث وابن وهب» 
واختلف فيه لضعفه واضطراب أحاديثه واختلاطهاء توفى .١9/١‏ (انظر التهذيب: 
١ .(YA0/o‏ 

(5) الراجح أنه أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم التجيبي الفقيه الأندلسي المعروف» والمؤلف 
يحيل عليه في بعض ألفاظ الرواية في المدونة» وهو مذكور في إسناده أول الكتاب. 

(5) کذا في خ» وفي ق: قال في داخل كتابه. وفي س وع وم: وفي أصل كتابه. هذا 
والراجح عود الضمير هنا على ابن عتاب بقرينة ذكر المؤلف ما في طرة كتابه قبل 
هذاء وهو الآن يذكر ما بداخل الكتاب. 

(۷) هو دراس بن إسماعيل أبو ميمونة الفاسي» سمع بفاس وبإفريقية من أبي بكر ابن 
اللباد وغيره» وبالأندلس وبالإسكندرية من علي بن أبي مطرء وروى عنه الموازية عن 
مؤلفها وحدث بها في القيروان ابنّ أبي زيد والقابسي» توفي 1اه". (انظر المدارك : = 


E‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

واف ا ك مشو الال ريه الهمزة وتاء مثلثة 
أيضاء كذا رواية شيوخناء وهو المعروف في اسمه واسم أبيه» ٠‏ وهو الذي 
آهل علم الأثر. ووقع في بعض روايات 0 3 أثاية اح : 

بضم الهمزة وبعد الألف ياء بائنتين تحتها ‏ وأنكر ذلك ابن ر 

ورعَفٌ” " يرْعُف بفتح الماضي وضم المستقبل» وهي اللغة الفصيحة. 
وقيل: رعُف بالضم فيهما”*'. وأصل اشتقاق الرعاف من السبق لسبق الدم 
إلى أنفه. ومنه رعف فلان الخيل: إذا تقدمها. وقيل من الظهور”. 

و واستماء ممدود مهمور الآخر وكذلك يقي ء. والقيء مهمور 
الآخر. 

وأبو الخير اليَرّني”*'» بفتح الياء أخت الواو في نسبه» وزاي مفتوحة 
بعدها نون. 

كول ان المسيت” فيمن لم ينقطع عنه الدم: «يومئ إيمآء» مهموز 


۸١/١ =‏ - 85). قال عنه ابن الفرضي: كان فقيها حافظا للرأي. على مذهب مالك. 
(انظر تاريخ علماء الأندلس: .)554/١‏ وفي جذوة الاقتباس: :١170/١‏ أنه أول من 
أدخل 0 إلى فاس. وبه اشتهر مذهب مالك في المغرب. 

() المدونة: .١١/5/١‏ وهو الصحابى الحنفى اليمامى. (انظر الاصابة: 511/7). 

(؟) في حاشية طبعة دار صادر: قال إبراهيم بن محمد: أثاثةء ولعله يقصد ابن باز. 

(۳) المدونة: ١/5/١‏ -. وفي ق و س و ل عنوان: الرعاف. وذكر الحطاب: ٤۷١/١‏ عن 
الجوهري أن فيه ثلاث لغات. 

(5) في س: فيهما جميعاً. قال الجوهري: رَعُْف بالضم لغة ضعيفة. (انظر اللسان: 
زعت ): 

(5) في اللسان: رعف الفرس: سبق وتقدم. والراعف: الفرس الذي يتقدم الخيل. 

00 في س وع وح وم: الطهور. 

(۷) المدونة: ۳/۸۳۸/۱. 

(۸) المدونة: ۲٣۳١/۱‏ -. وهو مرثد بن عبدالله المصري الفقيه التابعي» توفي 40. (انظر 
التهذيب: .)9/5/٠١‏ وتصحف إلى «المري» في الطبعتين» طبعة دار الفكر: ."/٠/١‏ 

(9) المدونة: ١/۳۷/ه.‏ 
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ذهب ابن مسلمة أنما يومئ من يضر به ذلك ويزيد''' مرضا 
سجوده"» وبه فسر قول ابن المسيب هذاء فلم يراعي'" تَمْريث”*' 
ثيابه لو كان لا يضره. وقال ابن حبيب: يومئ وليس عليه أن يركع 
ويسجد فتتلطخ ثيانه”*“. وخلافهما في هذا التأويل على الخلاف في 
مراعاة الضرر في المال" وهو أصل تنبني عليه مسائل من الصلاة 
وغيرها. 


ولفظه في «المدونة»”'' في بناء الراعف يدل من أول مسألة”*' على 
بنائه وإن کان فذا. ومثله في الصلاة الأول في باب اا في الصلاة“ 
ركذا تا وله اين E‏ 8 الاب كلما اد ال ر 


)0010( في غير خ : : ويزيده. وهو الظاهر. 

(۲) قوله هذا فى النوادر: ٤٥/١‏ والتبصرة: ١/5"اسء‏ وتهذيب الطالب: ١۲/۱‏ 
والجامع : ١‏ 

(۳) كذا في خ وعء وفي غيرها: يراع. وهو واضح الصحة. 

(4) في اللسان: مرث: مرث الشيء: ناله بغمز ونحوه» ومرث الماء: وسخه بإدخال يده 


الوضرة. 
() انظر هذا فى النوادر: ٤١/١‏ ا ١/سء‏ وتهذيب الطالب: ۳۲/۱ 
والجامع : ۷/۱ 


(6) ذكر عبدالحق هذه العلل في النكت ورجح في العيدني 9/١‏ :قول مسلمة› 
وذكرها الباجي حكاية عن الأصحاب في المنتقى: ۸٦/١‏ وابن رشد في المقدمات: 
٠/١‏ . 

(۷) فى المدونة: :۱/۳۷/١‏ «قال مالك: ينصرف من الرعاف فى الصلاة إذا سال منها أو 
قطن رج غم ا اقم ی على صلا :۰ ٠‏ 

(۸) في ق: المسألة. 

.٠١٤/١ المدونة:‎ )9( 

.٠٠٠/١ نقله عنه ابن رشد أيضاً في المقدمات:‎ )٠١( 

)١١(‏ ذكر ابن رشد أن المسألة وردت في بعض روايات العتبية في المقدمات: ,.٠١8/١‏ ولم 

ترد في الرواية التي شرحها في البيان في رسم «سلعة سماها» من سماع ابن القاسم 

من كتاب الصلاة الذي عزاها له في المقدمات» وذكرها ابن بشير أيضاً كما في 

.١9/١ التوضيح:‎ 
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ابن مسلمة''' وأصبغ خلاف ما قاله ابن حبيب' ". 


واختلفوا في تأويل مذهبه في الكتاب ی ا فقيل: إن مذهبه 
فيه أنه لا يصح له البناء إلا لمن صلى ركعة بسجدتيها ورعف في الأخرى 
كما في «العتبية»””"'. وإلا لم يبن وابتدأ صلاته بإقامة وإحرام. وقيل: بل 
مذهبه بناه""“ على الإحرام وإن لم يتم ركعة. وقيل: بل ظاهر قوله لا يبني 
على إحرام ولا غيره إلا في الجمعة”*. قال شيخنا أبو الوليد: وهو ظاهر 


(المدونة» عندي كما في روأيه ابن ET‏ 


ومسألة”''' الجوربين""' كذا في «المدونة» ‏ في بعض النسخ ‏ 
الجوربين › أول الجسالةء مكان الجرموقين. وفي نسح : الجرموقين › حيثث 
وقع» ولم يذكر الجوربين (فيه)"'“ إلا من جهة المعنى والصفة في قوله: 


)١(‏ نقل هذا عنه فى النوادر: ۲٤١/١‏ واللخمى فى التبصرة: ١/١١ب»‏ ورجحهء 
والباجى فى المنتقى: .۸۳/١‏ ا 

(۲) انظر 31 المقدمات: .٠١6/١‏ 

(۳) قال ابن ا في النوادر: 05 : «فأما المذ فلا يبني› وعزاه له ا اللخمي في 
التبصرة: ١/١٠١ب»‏ وابن يونس في الجامع: ٤۹/١‏ وضعفه. وشهره الباجي في 
المنتقى : 0247/١‏ وابن رشد في المقدمات: ١/ه١٠.‏ 

)٤(‏ انظر تفصيل الخلاف في تهذيب الطالب والتبصرة والجامع. 

)٠(‏ نص في المقدمات على موضعهاء وهو رسم اسلعة سماها» من سماع ابن القاسم. 
وليست فيه» ولعلها الرواية المشار إليها انفا. 

(5) في خ: كتبت على صورة: «لمن». 

(۷) كذا في خ وع وح ومء وفي غيرها: بناؤه. 

(۸) كذا في خ وقء» وفي هامش خ طرة لعلها: «يبني على إحرامه إلا في الجمعة»2» وفي 
س ول: يبني على إحرام وغيره إلا في الجمعة. 

(9) انظر المقدمات: .٠١5/١‏ ونقل الزرويلي كلام المؤلف هذاء وعقب بقوله: هذا 
خلاف ما له في المقدمات» لأنه قال فيها: يبني على الإحرام إلا في الجمعة» عكس 
ما ذكره عياض عنه. (انظر التقييد: .)۷٦/١‏ 

)١(‏ في ف وس وم ول: عنوان: المسح على الخفين. 

.١١/٤١/١ المدونة:‎ )10( 

(۲) هكذا تبدو الكلمة في خ» وفوقها: كذاء وليست في بقية النسخ. 
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هب )١(0‏ . : 1 د ١‏ 
ابن عتاب. وسبب إثباتها''' في بعض الروايات وسقوطها من بعضها ما ذكر 
: : 5 8 (۲( : 5 
بعض المختصرين الجوربين وأسقطه غعيره) ودفسیر من فسر الجرموقين 


الف الغلظ > أو يلين خف على جف ارجا من #المدونة1لأنه 


أدخل المسألة بإثر مسألة: من لبس خفين على خفين» قال: «يمسح الأعلى 
منهما" »» ثم قال ابن القاسم: «وكان مالك يقول في الجرموقين»”". 
وساق المسألة. وهما عند ابن القاسم بمعنى الجوربين» وأنهما خفان من غير 
جلد خرز عليهما جلد على ما جاء في كلامه في الكتاب“. وقال بعض 
المتأخرين من البغداديين”*': إن قول مالك/[خ۲۳] اختلف في المسح على 
الخفين يلبسان على خفينء» وأرى ذلك مما ذكرناه من سياق مسألة 
الجرموقين بإثر المسألة وكون ذلك عندهم خفان على ما تقدم '". وقال 
بعض المتأخرين: إنما اختلف قوله إذا لبس الأعليين قبل أن يمسح على 


)١(‏ كذا في خ وس وح وم وط : إثباتها... وسقوطهاء وفي البقية : إثباتهما... وسقوطهما. 
ولعله الصحيح. 

(۲) في س وع وح وم وط ول: وليس من فسر»ء وفي ق: وتفسير من فسر» وكتب 
بالطرة: وليس. وإثباتها يوافق نصب قوله بعد هذا: خارجا. 

(۳) هو ابن حبيب كما في التبصرة: ١/18١1ء‏ قال: هو الخف الغليظ لا ساق له» وذكره 
عنه فى المنتقى: .8/١‏ 

(4) عزاه في المنتقى: ۷۸/١‏ لابن القصارء وهو ما يفهم من كلام القاضي عبدالوهاب في 
ال A‏ 

(5) في ع وح: خارجان. 

.٠١/5٠/١ المدونة:‎ )5( 

.١1١/50/١ المدونة:‎ )۷( 

(A)‏ وفي الطبعتين : الجوربين. 

(4) عزاه ابن يونس في الجامع : 07/١‏ لبعض الأصحاب البغداديين» ثم خص الأبهري. 
وهو قول الجلاب في التفريع: .۲٠٠/١‏ ونسبه الباجي للأبهري في شرح المختصر. 
(انظر المنتقى: .)۷۸/١‏ 

)١(‏ كذا في خ»› وفي ف وع وح ول وم: خفان على خفين على ما تقدم. وفي س: 
عندهم خفين على خفين على ما تقدم. 
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الامفليوع وأما إن كان مسح على الأسفلين فلا يختلف في جواز المسح 
على الأعليين» وإليه ذهب اللخمىء وظاهر قول البغداديين خلافه. 


وقوله”'"': « إن ابن عمر «(قال): يمسح أعلاهما وأسفلهما». كلا اک 
روايتناء» وعنلد أبن المرابط : «كان). 


وقول عمر في آخر باب المسح على الخفين”": «أو أقصّى سفري ». 
بصاد مهملة مفتوحة» كذا فى الأصل العتيق ‏ كتاب أبى عبدالله بن عتاب 
المقروء على ابن وضاح ورواية ابنه شيخنا عنه ‏ وفي أخرى: أقضيّ» بضاد 
معجمة مكسورة“ء وكذا في أصل شيخنا القاضي أبي عبدالله التميمي. 

والتيمم””' معناه القصدء قال الله تعالى: 8مَتَيَمّمُوا4"' أي: اقصدواء 
و E‏ الک 0 أي : لا بد 0 


وقوله في صفات التيمم" : «ويُمرهما أيضاً من باطن المرفق إلى 
الكفيه""'؟ ف ل ل ل a‏ 


.سا8/١ فى التبصرة:‎ )١( 

.1/40/١ المدونة:‎ )۲( 

.6/47/١ المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ كذا في الطبعتين. 

.5/45/١ المدونة:‎ )©( 

(؟) المائدة: ۷. 

(۷) البقرة: 535"5. 

(۸) انظر القاموس: يمم. 

(9) في المدونة: :۹/٤١/١‏ «ثم يضرب ضربة أخرى بيديه» فيبدأ باليسرى على اليمنىء 
فيمرهما من فوق الكف إلى المرفق» ويمرهما أيضاً من باطن المرفق إلى الكف. 
ويمر أيضاً اليمنى على اليسرى كذلك». 

)١(‏ كذا في خ» وفي ق و س وح و م: المرفقين إلى الكوعين» وفي م: من باطن 
المرفقين إلى الكفين. وفي طبعتي المدونة: من باطن المرفق إلى الكف. وذكر 
عبدالحق في التهذيب: ٠٠/١‏ أن في بعض الروايات «من باطن المرفق إلى الكوع. 
ويمر اليمنى على اليسرى كذلك»» وهو ما في التبصرة: ١/١٠ا|‏ والجامع : ٥٦/١‏ 
وشرح قواعد المؤلف للقباب: 888. 
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تلو قال" تير اها الي على السترى ااا احعنت في تاريل 
ذلك : 


فذهب ذاهبون إلى أنه موافق لما في كتاب ابن حبيب من الوقوف في 
الارن ای إلى الب رات ۷ عم ا ا ی يمسم انها 
ذراعه الأيسر“ ويوفر ما فيها من الغبار لذلك» لقوله: «ويمرهما إلى 
الكفين"“ ». وكذا كان في أصل ابن عتاب وأكثر النسخ» وعليه اختصر أبو 
eT 00‏ و تأوكلة E‏ وفي کتاب غيرهم : «إلى الکف»› 
وكلاهما Le‏ را و O E o‏ 5 
كتاب ابن عتاب”"'' ونسخ أخرء وتم الكلام عنده «من باطن المرفق» ثم 
قال وير اللسرى كال > 


.4/57/١ المدونة:‎ )١( 

(۲) كذا في خ وق» وفي غيرهما: بباطن. 

(۳) في س: كفه. 

9) فى ق + اليسترى: 

(8) روات اتن حم هلاو فى التوزادر افاج والمنتقى : 0 »؛ وتهذيب الطالب: 
د وانتقدها عبدالحق في التكت؛ ونسب للقابسي في «الممهد» عيبهاء وأشار لهذا 
في التهذيب أيضاًء ونقل ذلك ابن يونس. 

(5) كذا في خ وعء وفي غيرهما: الكوعين. 

(۷) انظر المختصر: ١/١١ب.‏ 

.۸ : كالبراذعي في التهذيب‎ (A) 

(9) ذكر القباب عن ابن أبي زيد في شرح القواعد للقاضي عياض: ١۹‏ عن ابن أبي زيد 
رفضه لطريقة ابن حبيب» وذكر ذلك عن القابسي أيضاًء وقد حسّن أبو محمد صفة 
غير ابن حبيب في النوادر: .٠١8/١‏ 

(17) قال ابن .رشد قن البيان 48/8 .ها فى المدونة ممل لكاريل. وقال ابن يونين في 
الجامع ١‏ : هو ظاهر المدونة. 

)١١(‏ في س وع وح وم وط: أوجب. 

(۱۲) سقطت من غير خ. 

(۳) قد ذكر المؤلف قبيل هذا ثبوت العبارة في كتاب ابن عتاب» فهل يقصد هنا رواية غير روايته؟ 

)١5(‏ كذا في خ٠‏ وفي ق: ويمر اليمنى على اليسرى كذلك. وهو ما في الطبعتين. وفي س 
وع وح وم: ويمر اليسرى على اليمنى كذلك. 
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سآ ا = 
وتأول آخرون أن معنى مسألة الكتاب مسح الذراع او الاس إلى ار 
ا بدليل قوله: «ويمر اليسرى أيضاً كذلك”'' ». ولا يختلفون في 
الانتهاء في اليسرى إلى آخر الأصابع . وتأولوا قرله (ؤويمر السيرى)*" ني 
رواية من روى: إلى الكف أو الكفين › وزاد هذه الزيادة ‏ أن معنى ذلك 
إلى جهة الكف سائراً إلى أطراف الأصابع”*'. وأما على إسقاطها فتأويلهم 
بین › بد ا 


وقوله: «وإن تيمم المسافر في أول الوقت وهو يعلم أنه يصل إلى 
الماء في الوقت أعاد في الوقت إذا وجد الماء»» حملها غير واحد على أنه 
على بقن من ود القاء:.وكذا احعصييها الا مي واختصيرها 
حمديس: وهو يطمع””» وذكر قوله في «المبسوط» فقال: وهو يظن""'. 
وظاهر هذا أن الموقن بخلافه ‏ على ما في كتاب ابن حبيب”''' - وأنه يعيد 
أبد”''': وأن الظان والطامع كالخائف”"'' ألا يبلغ الماء"'. وجمع بين 
اللفظين بعض شيوخناء وقال: إذا كان على يقين من الماء أو غلب على 


)١(‏ في ق: اليمنى. 

(۲) في ل: ويمر أيضاً اليمنى على اليسرى كذلك. 

Ree gla ae 

)٤(‏ في التقييد :۸٦/١‏ هذا التأويل للقابسى وأبى محمد. 

. 0/١ المدونة:‎ )6( 

07 في ف : على غير يقين. وهو مرجوح. 

| .137/١ التبصرة:‎ )۷( 

)١(‏ كذا في خ وس وع وح ول» وفي ق: على ما يأتي في كتاب... وفي م: على ما 

)١١(‏ حكاه في النوادر: »١١5/١‏ والجامع: ٠٦/١‏ والتبصرة: 2157/١‏ وضعفه. 

(۱۲) كذا في خء وفي ق: فإن الظان والطامع هو الخائف» وفي س وع وح وم ول 
والتقييد: :85/١‏ وأن الظان والطامع والخائف. 

)١16(‏ زادت ل هنا: هو الذي يعيدء أظنه في الوقت استحساناً. 
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ظنه إدراكه. فرأى أن حكمهما سواء » والله أعلم. 


وبکر بن e‏ بمتح السين وتخحفيف الواو ودال مهملة. ونسيه 
الجذامى بذال معجمة. 


وقوله: «لك كل حم مع 0 رويئناه بفتح الجيم وضمها› والفتح 
الصواب. قال إلا 5 e‏ 2 مشل سهم حيس › وقال انو عمران: 25 


.)5514/١ وهو أبو ثمامة» مصري فقيه. (انظر التهذيب:‎ .4"/١ المدونة:‎ )١( 

(۲) هذا جزء من حديث في المدونة رواه ابن وهبء» قال: أخبرني الليث بن سعد عن 
عاد يد يدال هاري وغيره أن رسول الله - عة قال للذي أعاد صلاته: «لك 
مثل سهم جمع)» وقال للذي لم يعد : «أجزت عنك صلاتك وأصبت السنة).. (يعتى يعني 
للرجلين اللذين احتلما في السفر ولم يجدا الماءء فتيمماء فصلياء ثم وجدا الماء). 
وهذا اللفظ: اليكل ج لم أقف عليه في غير المدونة وسنن النسائي» 
والحديث مروي في الأمهات باللفظ المعروف: قال للذي أعاد: لك الأجر مرتين. 
وقال للآخر: أصبت السنة» أو تمت صلاتك»» وهو فى المستدرك: »585/١‏ وقال: 
على شرط الشيخين وسنن الدارمي: ۲٠۷/١‏ وكبرى البيهقي: 2571/١‏ وأبي داود 
كان الطياوة ابي لحو ك اسما هل فى ارت راشان فى قاب 
الغسل والتيمم باب التيمم لمن لم يجد الماء بعد الصلاة 4 کله عن ابي سعد 
الخدري» لكن قال أبو داود عقبه: وذكر أبى سعيد الخدري فى هذا الحديث ليس 
بوط :وهر مرسل د واكار السا كذلك إلى إرشالة. اما هنا الطريق الثاني في 
المدونة فمعاذ بن محمد الأنصاري في حديثه وهم كما قال العقيلي في الضعفاء: 
٤‏ وقال ابن عدي فى اللسان: 080/56: منكر الحديث. (انظر الميزان: .)٠٥١/١‏ 
إل ا الجسم 2 

(۳) يوجد أخافش عديدون أشهرهم ثلاثة: الكبير أبو الخطاب عبدالحميد بن عبدالمجيد» 
تلميذ أبي عمرو بن العلاء وشيخ سيبويه والكسائي. توفي /ا7١‏ (انظر طبقات الزبيدي : 
٠‏ وبغية الوعاة: ۷٤/١‏ وإنباه الرواة على أنباه النحاة: ؟//ا8١).‏ 
والأوسط أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخي تلميذ سيبويه وشارح كتابه للناس 
وصاحب المؤلفات فى اللغة والنحو. توفى 5١8‏ (انظر البغية: 840/١‏ والإنباه: 
7/۲( ۰ ْ 
والأصغر أبو الحسن علي بن سليمان بن الفضل» تلميذ المبرد وثعلب» وصاحب مؤلفات 
عدة. توفي ۳٠٣‏ (انظر البغية: ۱٦۷/۲‏ والإنباه: .)۲۷٠١/۲‏ ومن طريق الصغير يروي 
المؤلف كتاب الكامل للمبرد في الغنية : ۹,. 04 وسمي في الإكمال الأخفش الأوسط. 


س 
س 


TR‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


بحم الله لك سهمين من الأجرء وأنكر قول الأخفش. وقيل: /[خ4؟] 
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مغل”' ' أ جر آهل (جمع» وهي عرفة. ووجه رواية الضم بعيد. 


(€( 
.  اهنم‎ 


۶ و. (©) : 1 1 ٠‏ 2 
i i ol‏ والراء: ا من جهه الشام فر ل المدينة 
على ثلاثة أيام ' منها . 


«(والليث بن سعد عن ا 


ابن وهب» وهي رواية ابن باز وأكثرهم. وعند ابن وضاح - من غير رواية 
شيو خنا ت عن ابن معاد. والأول الصواب». ولعله أضلحة: 


اع كذا عند شيو خناء وكذا 7 موطإ 


= هذا وحكى الزبيدي في التاج: جمعء هذا التفسير دون عزوه لأحدء وعزاه الباجي في 
المنتقى: 77/١‏ للأخفش. 

(10) في ق: بل مثل. 

(؟) هكذا ذكر المؤلف أيضاً في المشارق: .١167/١‏ والمعروف أن جمعاً هي المزدلفةء 
والملاحظ أن المؤلف عقب في المشارق هذه المادة بقوله: وجاء فيها ذكر جمع. 
وهي المزدلفة! ثم ذكرها بعد هذا: ۳۹١ 2١58/١‏ فعرفها أنها المزدلفة. وعلى 
الصواب أيضا ذكرها بعد هذا فى التنبيهات. 

۰ ."/5"/١ المدونة:‎ )۳( 

(5) ذكره المؤلف في المشارق: ۳۹4/١‏ باسم «مربد النعم». ونقل عن الهروي أنه يبعد 
عن المدينة ميلين» وذكر غير هذاء وكذا سماه أبو عبيد في غريب الحديث» ولم 
يذكر المسافة. وانظر معجم البلدان: ۹۷/١‏ والمعالم a‏ ۸. 

."/4"/١ المدونة:‎ )٠( 

69 في غير خ : أميال» ولين كذلاف: 

(۷) كذا ذكر المصنف أيضاً في المشارق: .١158/١‏ أنه يبعد عن المدينة ثلاثة أميال. وقال 
الباجي في المنتقى: :١١7/١‏ ميل أو ميلان. وذكره ياقوت في المعجم: ١/8؟١.‏ 
لكن يفل بسكون الراء» وكذا ضبطه في المعالم الأثيرة: 2484 وقال: هو اليوم من 
أحياء المدينة. 

.5/5"/١ المدونة:‎ )۸( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة a>‏ 
2 5 
وقوله في منكس ا «إن صلى أجزأه. ويعيد التيمم لما 
يستقبل». قال بعض الشيوخ: هذا حرف مستغنى عنه؛ إذ لا بد من إعادته 
لكل صلاة نكسه أو لا. وقال غيره من الأندلسيين: لعل معناه: يعيد'"ا 
ليتنفل به بعد فریضته ")۰ ف له على سنته. وقال اخن: معناه: إذاأ 
تيمم مرة أخرى يفعله على سنته من الترتيت» ولا يعود للخطإ بتنكيسه. 


وقوله: «إن طمع أن يدرك الماء قبل مغيب الشفق» مع قوله: 
«والصلوات كلها»'' ‏ وسمى فيها المغرب -: «يتيمم لها في وسط 
الوقفة"" إلى ار السالة .يدل أن متها أن" للت رق قط 
«المغرب» من كتاب أحمد بن خالد. 


وقوله"'' في تيمم الجنب: «يغتسل لما يستقبل وصلاته تامة» وقاله 
سعيد بن المشيب وابن س وقد كان يقول غير ذلك ثم رجع إلى 
هذا أنه يغتسل». قال أبو عمران: يريد أن ابن مسعود قد كان يقول قبل 
وقال ابن وضاح: كان يقول: لا يغتسل وإن وجد'"''' الماء"' يريد: 


.١1/44/١ المدونة:‎ )١( 

(۲) في غير خ: يعيده. 

(۳) في ى: فريضة. 

)٤(‏ كذا في خ وس وع وح ومء وفي ق: فيعيد له. 

.١7/5"/١ المدونة:‎ )©6( 

.۷/٤١/١ المدونة:‎ )( 

.5/4"/١ المدونة:‎ )۷( 

(۸) ذكر عبدالحق هذا وقال: المشهور في المذهب أن للمغرب وقتاً واحداًء انظر 
التهذيب: 25/١‏ والتوضيح: ١/؟4.‏ 

(9) المدونة: ١/48/؟.‏ 

.١79/4 الصحابي الجليلء انظر الإصابة:‎ )٠١( 

)١١(‏ في ق: إن وجد. 

.)6١ نقله ابن يونس دون عزو. (الجامع:‎ )١6( 


ED‏ التنبيهات ا له لمستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
4 9 : م TT‏ ) 
ويكفيه تيممه. ویحوه لابن ابي زمنين في تأويله”''. ولیس بصواب. وحكي 
النعالي أن as‏ أنه کان يقول: يغتسل ويعيد الصلاة. ثم رجع عن 
.)۳( 
الإعادة . 


مذهب ابن مسعود » وذكره البخاري عه وأصحاب الخلااف. 


وقد قيل: إن المراد بقوله: ثم رجع. هو ابن المسيب. 


قوله“ في المسافر يريد يطأ”' أهله وليس عندها”" ماء تتطهر به من 
ها ارقا م وه ل سا اللشرة ولا ارق اهل اراق“ 
بينهما. وقيل: المتوضئ وغير المتوضئ منهما سواء؛ لا يدخلان على 
أنفسهما الحدث الأكبر حتى يكون معهما ماء إلا أن يطول أمرهما على ما 
تكلم عليه العو ويحتمل عندي أن قوله: «وهما سواء». أي هو 
والمرأة»كما قال بعد هذا في باب التيمم”''': حتى يكون معهما من الماء 


."5 ذكره عبدالحق في التهذيب:‎ )١( 

(۲) في م: النعالي معناه» وفي ق: عن النعال أن معناهء وفي س وع: النعال معناه» وفي 
ح: الثعالبي. 

(۳) عزاه عبدالحق بصيغة: «قيل عنهةء (التهذيب: ».)١١‏ ونقله في الجامع : ك2 ولم 
ر ى 

.١١١ 1١١5/١ وهذا ما صححه ابن رشد أيضا في المقدمات:‎ )٤( 

(©) في المدونة: ١‏ -: «قال مالك: لا يطأ المسافر جاريته ولا امرأته إلا ومعه ما 
يكفيهما جميعا من الماءء قال ابن القاسم: وهما سواء». 

(5) كذا في خ وحء وفي سائرها: أن يطأ. 

(۷) في ق: عندهما. 

(۸) أهل العراق يجيزون له الوطء بالتيمم في الحرةء إذ لها حق في الوطءء ولا يجيزون 
ذلك في الأمة» إذ لا حى لها في ذلك. انظر النكت. 

(9) ذكر عبدالحق التأويلين في النكت. 

)٠١(‏ المدونة: 8/48/١‏ -». والذي فيها ‏ مما هو مثل هذا -: «قال مالك: إذا كانا على 
وضوء الرجل والمرأة» فليس لواحد منهما أن يقبل صاحبه إذا لم يجد الماءء لأن= 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة Ti‏ 
بار e‏ ومر“ لسحنون في رواية ابن وضاح آخر الباب الأول 


ابن وهب عن جرير بن حازم" - بفتح الجيم وكسر الراء في اسمه. 
وفتح الحاء المهملة وبالزاي”*' في اسم أبيه - عن النعمان بن راشد. كذا 
رواه ابن وضاح؛ وكذا عند ابن عتاب. وحكى ابن أبي زمنين أن بعضهم 
رواه: ابن آبن, واشه ع بريد "يق اي أ - بضم الهمزة وفتح النون 
E‏ المهملة مصغر. ونسبه الجزري» بفتح الجيم والزاي 
بعدها/[خ 0" ] راء. 


والكهياء'؟؟ مماوة هو اللحصي 1 قفر 


. 1 5 (5). | ا : 
وقوله في مسألة الطين” لحي عليه وا E‏ تتم اجيم 
والفاءين معا - یرید . ولع د اا ف 


= ذلك ينقض وضوءهماء وليس لهما أن ينقضا وضوءهما إلا أن يكون معهما ماء إلا 
ما لابد لهما منه من الحدث ونحوه؛. وهذا جاء فى آخر هذا الباب نفسه» لا فى 
الذي قله :فى طيعة دار ضار 447 + وف عة دان الك ذلك » لك فيا برجي 
ليست فى طبعة دار صادر. والملاحظ أن هناك خللا حتى فى ترتيب المؤلف لمادة 
الملاونة ف هذه الصتنحات. ۰ 

(۱) في ف وس : وهو. وهو محتمل. 

(۲) في غير خ: مثل..... ظ 

(9) المدونة: 5/40/١‏ -. وجرير بن حازم هو الأزدي البصري؛ روى عنه ابن وهب» توفي 
ىا . (انظر التهذيب: 51/75). 

62 في س وع وح وم: وفي الزاي. ولا معنى له. وفي ق: وكسر الزاي. 

() هو أبو إسحاق الجزري. روى عن جرير بن حازم. (انظر التهذيب: .)407/٠١‏ 

(5) كذا في النسخ» وإنما هو: زيد. وهو ابن أبي أنيسة الجزري» توفي ١١94‏ كما في 
التهذيب: 17# ". وفي تهذيب الكمال: 457/14 ذكر لرواية النعمان بن أبي راشد 
عله. 

)۷( في ق : وفتح السين. 

.٤/٤١/١ المدونة:‎ )۸( 

(9) ليست هذه المسألة في الطبعتين. 


التنبيهات المستشطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقوله: ((ويخفقف ما استطاع؛ 00 بالخاء. ويروى بالجيم. د في 


«المختصر» 0 وجَمعهماء قال : وت موضع""ا يذيه عليه ا 
€( 
فللا . 


والصفا» مقصور: الحجارة التي لا تراب عليها. 

والسبخة" : الأرض المالحة التي لا تنبت" وإنما سأله عن هذا 
ا مالا د وهر العاف ومن .وافقةدى له بجر اقيم إلا اكرات الت 
وعليه تأول قوله تعالى : لإصعِيدا يبا أي تراباً منبتاً» ويحتج بقوله: 
واد ألطيّبُ مرج بَانَهُ بِإِدْنٍ ر وا إلى هنذا ابن تيان سين 
أصحابنا. ومعنى الآية عند أئمتنا - على ما ذهب إليه معظم أهل اللغة ‏ 
الصعيد كل ما علا وجة الأرض ما كان. والطيب: الطاهر. ويعضده قوله 
عليه السلام: «جعلت لي الأرض مسحداً وطهورا». وحكى ابن ا 
عن بعضهم أن الصعيد ما علا" وجه الأرض من التراب الذي لا 
ينبت”"23, واحتج بقوله تعالى: قَنْصيحَ صَعِيدًا رما '. 


() في المدونة: :۷/6١/١‏ اليضع يديه على الطين ويخفف ما استطاع» ثم يتيمم». 

(۲) عزاه للمختصر في الجامع : "5١/١‏ والتوضيح : SEN‏ 

(*) كذا في خ» وفي غيرها: وضع. وهو ماة ان العختصين. ها في النوادر: ٠١6/١‏ 

(5) في النوادر: OT ٠٠١/١‏ في المختصر› > ونقل مثل هذا أيضاً 
0 عن ابن حبيب في التهذيب: ١/لا"أ.‏ 

.٠١/45/١ المدونة:‎ )©( 

.٠١/45/١ المدونة:‎ )5( 

(۷) انظر اللسان: سبخء والمشارق: ؟/4١5.‏ 

(۸) المائدة: 5. 

.٥۸ الأعراف:‎ )9( 

)٠١(‏ أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني› أبو الحسن. نحوي لغري. له عدد من الكتب 
أشهرها: معجم مقاييس اللغة» ومجمل اللغة. توفي بالري٠٠۳.‏ (انظر بغية الوعاة: 
١‏ وإنباه الرواة على أنباه النحاة: ١//ا7١).‏ 

() في ق وس وع وح وم: على. 

(۱۲) لم أجد هذا في «مجمل اللغة» ولا في «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس في مادة: صعد. 

4١٠ الكهف:‎ )۱۳( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


والكوع"'': (طرف)“ عظم الذراع الذي يلي الإبهام”'". 


وقوله“: فهو إلى أن نزع“ بالرشاء ويتوضأ ذهب الوقت إنه يتيمم؛ 
يستفاد منه أنه لو لم يبق من الوقت إلا مقدار الوضوء ‏ وهو إن تيمم أدرك 
الصلاة ‏ أنه يتيمم. وإليه ذهب البغداديون"”". وذهب القرويون”* إلى أنه 
يتوضأ ولا يتيمم. وقالوا: الشغل بالرشاء شغل بأسباب الطهارة» والشغل 
بالوضوء شغل بنفسهاء وبينهما فرق. 


والرشاءعء ممدود. وهو الحبل”"'. 


)١١( =‏ . 1 1 | 7 
وقوله 2 فيمن تيمم وهو جنب من نوم لا ينوي به صلاة. كذا روايتنا 
فيه ) وكذا رواه دراس وابن ابي رمنین والباجي وأكثرهم. و معرى ذلك : تيمم 
لنوم» وكذلك فسرها ابن أبي زمئين وغيره» وكذا وفعت في رواية بعضهم 


.١/4"/١ المدونة:‎ )١( 

(۲) سقط من خ. 

(۴) انظر اللسان: كوع. 

)€( في المدونة: :6/44/١‏ «وسألنا مالكاً عن المسافر د ابر في آخر الوقت» فهر 
يخاف إن نزل ينزع بالرشاء ويتوضأ يذهب وقت تلك الصلاة؟ قال: فليتيمم وليصله. 

)٥(‏ كذا في خ» وفي ق وع ول: فهو إلى أن ينزع. وفي س وم: فيقوا (كذا) إلى أن 

000 انفردت م بزيادة هنا هي : «وروى أبو جعفر الأبهري عن مالك رضي ألله عنه مثل قول 
البغداديين» ذكره أبو الحسن اللخمي عنه». ظ 

(0) عزاه ابن يونس للقاضي عبدالوهاب وابن القصار» وصوبه في الجامع: 2594/١‏ وانظر 
تفصيل ذلك في التوضيح: 4١/١‏ حيث رجحهء والتلقين: ٠١‏ ومثله في العتبية كما 
في البيان: ۱٤۷/١‏ . 

(۸) نسب عبدالحق في النكت هذا إلى شيوخ القرويين وكذا ابن يونس في الجامع : 
2/١‏ وانظر التوضيح: ١‏ ؛ والتقييد: .64/١‏ 

(9) وردت هذه الجملة بعد قوله: «يتوضأ ولا يتيمم؛ في س وع وح ول ومء وهو غير 
تاشت 

.١/48/١ المدونة:‎ )٠١( 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


باللام بينة ) وعليه اختصر أبو ی ET‏ 


وهذه المسألة موافقة لما له فى كتاب ابن حبيب أن الجنب إذا أراد أن 
ينام - ولا ماء عنده ‏ أنه يتيمه” "2 ولا وجه لحجة من احتج به على متع 
الصلاة لمن توضأ وهو غير جنب لينام» على ما في كتب بعض شيوخنا 
البغداديين» وخلاف ما في كتاب ابن حبيب وغيره أنه يصلي به» وهو 
الصواب؛ لأن في ضمن وضوثه للنوم نية رفع الحدث لينام على طهر وغير 
محدث. ومسألة الكتاب هنا لم يتوضأ بهذه النية» وإنما توضأ لمجرد““ 
السنة التي 0 بها الجنب؛ إما مخافة المس» أو ليكون على إحدى 
الظهارتين» أو لخلة: ينشط للل على اختلاف فى تأويل ذلك د ولان 
هذا اج د اه وهر ا ی ا وا ا 
والحدث الأكبر باق عليه فكذلك بدله. 

الحيض"''. قيل: أصله من قول العرب: حاضت السمرة إذا خرج 
منها ماء أحمرء فكأنه من الحمرة. 

قال القاضي: ولعل السمرة إنما شبهت بالمرأة. 


وقوله” /لخ931] : في المرأة: أول ما ترى الدم «تقعد فيما بينها وبين 
خمسة ر درا E ٤‏ علي بن زياد عن الف لاثم هي 


- 


.ب١۲/١ انظر المختصر:‎ )١( 

(۲) كالبراذعي كما في التقييد: .48/١‏ 

(۳) نقله عنه في التبصرة: ١/54١ب»ء‏ والجامع : ۱ , والمنتقى: ۰۹۸/۱ والبيان: 1۷/۱. 
62 في ق وم: بمجرد. 

.1۷/١ ذكر اللخمى هذه التأويلات فى التبصرة: ١/٤١ب» وابن رشد فى البيان:‎ )٠( 

ْ ١ .11١/48/١ المدونة:‎ )1( 

.1١/49/١ المدونة:‎ )۷( 

(۸) الذي في الطبعتين: خمس عشرة ليلة. 

.4/44/١ المدونة:‎ )9( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة EE‏ 
مستحاضة»» إلى آخر المسألة» كذا رواية ابن وضاح» وليس عنده الرواية 
الأخرى. وزاد في رواية أبن فاسم وابن باز وأحمد بن داود: «وقد روى 
على بن زياد عن مالك أنها تقعد بقدر أيام لداتهاء ثم هي مستحاضة»'› 
إلى آخر المسألة؛ قال ابن أبي زمئين عن ابن وضاح: أمر سحنون بطرح 
رواية على هذه”'". 


ولداتها: بكسر اللام وبالدال المهملة المخففة”'': أقرانها وأترابها. 


وسقط في کر من الروايات قوله: «ورواه علي بن زياد عن مالك») 
في القول الأول الذي ثبت عند ابن وضاح. 


قوله““ في التي «رأت الدم خمسة عشر يومأء ثم الطهر خمسة أيام» 
ثم الدم اياماء ثم الطهر سبعة ايام : هذه مستحاضة». 


ذهب أن محمد بن أبى رید وبعضه ٩‏ أن مذهبه من هذه المسالة أن 
أقل الطهر ثمانية أيام كما قال سحنون. ولا دليل فيه» وظاهره أن السبعة 


وقال بعض متأخري علمائنا من شيوخ لدا وغيرع "2 إن منهبه أن 


.9/49/١ المدونة:‎ )1١( 
وتوجيه الروايتين في‎ 055/١ انظر تأويل هذه الرواية ومرجوحيتها في الجامع:‎ )۲( 
174/1 الم‎ + 

(۳) في غير خ: الخفيفة. 

(85) المدونة: ١/5؟5/0.‏ 

)٥(‏ يفهم من نقل ساقه عبدالحق في التهذيب : ۱ أن هذا مذهب أبي العباس الإبيّاني» 
لأنه قال في النفساء: إذا رأت طهرا في خلال دمها فهي في ذلك بمنزلة الحائض إن 
كان بين الدمين ثمانية أيام» كان الثاني حيضاً. وقال ابن أبي زيد في الرسالة: من 
ثمانية لعشرة. 

(5) انظر النوادر: »٠۲١/١‏ ومختصر ابن أبي زيد: ١/5١1أ.‏ والجامع: ٦٠٠/١‏ 
والمقدمات: .١ 75/١‏ 

(۷) ذكر عبدالحق هذاء ونقل مثله عن أبى عمران. (انظر التهذيب: ١/8*ب).‏ 

(A)‏ في ف : وغيره. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
لتك حوري كك ااا 
الطهر لا يكون أبداً أقل من الدم» وإنما يكون مثله أو أكثر؛ فقد ذكر أن دم 
طن كان Ea‏ يردا 96 يكن أن يكن ليها إلا نب عر j‏ 
فأكفر: قالو]:.ومعتى قوله: إنها رات بعة السيعة دما سن ج ده 
الاستحاضة التى رأت قبل؛ فلذلك جعلها مستحاضة» ولو رأت دما تنكره 
كدم الحيضة لاعتدت بها حيضة؛ لأنه قد مضى لها من الخمسة أيام 
الأول“ وهذه السبعة والأيامُ التي رأت فيها الدم بينها التي لم تعتد بها في 
الحيض قدر خمسة عشر يوما أو أكثر مثل حيضها الأول أو أكثر. فهذا معنى 
المسألة عندهم. وإليه ذهب القاضي أبو عبدالله بن العجوز'"' ‏ من شيوخ 


بلدنا 55 وحکاه عن بعص علماءنا9؟) المتأخرين. وذهب غيره إلى ظاهر الكتاب 


كما قدمناه. 

وانظر قول بكر القاضي': اتفق العلما إلا من شذ منهم - أن أقل 
الطهر خمسة عشر يوماء وقول القاضي بي م محمد: أقل الطهر خمسة عشر 
نوما على الظاهن من المدفي**:: (واتطر اقول انق عسل" 118 


)١(‏ كذا في خ وع وح» وفي م: أيام الأولى» وفي ق وس: الأيام الأول. 

(۲) هو محمد بن عبدالرحملن بن عبدالرحيم الكتامي» قال المؤلف عنه: من جلة فقهاء 
سبتة» مقدما في المفتين والمدرسين. فقيه حافظ للمذهب» حج مع أبيه فلقي بالقيروان 
أبا إسحاق التونسى. تفقه عليه أبو عبدالله بن عيسى وعليه اعتمد. توفي ٤۷٤‏ (انظر 
الغنية: ١159‏ والمدارك: ١174/8‏ مختصر ابن حمادة ‏ وجذوة الاقنباس: .)٠١٤/١‏ 

(۳) في غير خ: علما 

)٤(‏ لعله بكر بن محمد بن العلآء القشيري» أبو الفضل. قال عنه المؤلف: بصري انتقل 
إلى مصر ومات بهاء حدث عن إسماعيل القاضي إجازة وسمع من كبار أصحابه. 
حدث عنه من لا يحصى من المصريين والأندلسيين والقرويين. كان من كبار فقهاء 
المالكية بمصر وتقلد أعمالا للقضاة. ألف كتبا جليلة منها: كتاب الأحكام المختصر 
من من كتاب إسماعيل بالزيادة عليه» وأصول الفقه» ومسائل الخلاف. ورأيت له 
كتاب: مآخذ الأصول. توفي ۳٤٤‏ (انظر المدارك: ۲۷۰/۰ ۔ 371). 

(©) انظره في الإشراف: ١/140ء2‏ والتلقين: 77. 

(5) نقله عنه في النوادر: 1١١/١‏ والتفريع: ٠۲٠٠/١‏ والمنتقى: 2177/١‏ ورجحه في 
المقدمات: 2175/١‏ وفي الكافي: .١185/١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
لسعو سو لاسا اا ۷ے 
مثله)”؟» وانظر قول المغيرة وعندالملك'' وروايته“ عن مالك: أقل الطهر 
خمسة أيام» وأقل الحيض خمسة أيام؛ فإذا قل هذا كثر هذاء وإذا قل هذا 
7 هذا“ فهو خلاف قول الأشياخ» لكنهم إنما تكلموا على مذهب مالك 

بن القاسم فانظره» فقولهم قول آخر في حد أقل الطهر أنه غير محدود» 
0 لا يكون أقل من الحيض. 


وهذا هر الذي يعضده الحديث» وأن المرأة لا يصح أن 


)©( . 0 . 


وقول أشهب في الحامل ترى الدم: «إلا ألا تكون استرابت من 
حيضتها شيئاً “"» كذا في كتاب ابن عتاب» وهي رواية الأندلسيين 
ويحيى بن عمر. وروى بعضهم: «إلا أن تكون استرابت»”"". قال الشيخ أبو 
جد وغ روا يحي بن اعمز الضروات". 


قال القاضي : وهي ظاهرة الصراب؛ 
شيعا لا الى ار ولا في زیادة/[خ۲۷] أو نقص - بان أن الخمل ل يوا 
في فى ايا ينا ول قل ''' عن عادتهاء فكأنها غير حامل فتستظهر ؛ + UY‏ 
الآن رأينا تغير الحال» فنظرنا لها بهذا الاستظهار. ومتى استرابت بتغير حال 


)١(‏ ثبتت في ق وحدها. ولعله صحيح في أصل المؤلف وإن لم يرد في خ؛ وأثبتته هنا 
لغياب النسخة ز ولأن في خ سقطا متكررا. وليس في التقييد: .٠١5/١‏ 

(۲) انظر قوله في النوادر: .١786/١‏ 

)۳( كذا في خ› وفي غيرها: في روايته. وفي التقييذ : واا 

: كذا في خء وفي غيرها: وإذا كثر هذا قل هذا. وكلاهما محتمل. وهذا في التفريع‎ )٤( 
والمنتقی : ۳/۱ نقلا عن المبسوطء وضعفه ابن رشد فى المقدمات:‎ 0/١ 
۰ .58/١ ونقل ابن يونس هذا الكلام كله في الجامع:‎ .١ 

() فى ق: أن تكون تحيض. 

)03( هذا “ماعط ت داز الفكر. 

(۷) هذا ما فى طبعة دار صادر: .٠١/٠٤/١‏ 

(۸) عبارته في المختصر : 0١‏ ب: وهي أصوب. 

(۹) في غير خ: حيضتها. 

)٠١(‏ في س: نقلها. والضمير في «نقله» يعود على الحيض. 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
في الحمل لم تحتج إلى الاستظهار؛ لأنا قد علمنا أن الحمل موجب التغير 
- وقد حققناه ‏ فلا تستظهر. وبهذا ردوا الرواية الأخرى؛ لأنها عكس 
النظر وصد الصواب ونقض لقوله بعذه: هي من أول ما حملت على 
حيضتها ». 


أدهت أي اا إلى تصحيح رواية: (إلاّ أذى أي أنه""ا 5 
e‏ ا لم ص عن إلا قال: وقد لحت كذا 
الي فكأ أشهب لما حكى قول ابن القاسم في تفي 


قال القاضي : لكن يظهر لي وجه يوفق بين الروايتين ‏ إن شاء الله - 
فيحمل قوله: إلا أن تكون استرابت من ج شا أي الان فى قال 
هي من أول ما حملت على حيضها». E‏ به قبل من أول الحمل › 
فلما كان الآن استرابت حيضها؛ أا معن" © الدم في سورت ولونه. أو 
قلته أو اتصال جريه» أو ين في نفسها أو توجهلةا تنحدل معه» أو غير 
هذا من خلاف عادتها قبل" » فتستظهر هاهناء فانظره''. 


)١(‏ هذا تفسير عبدالحق لهذه الرواية في النكت نقلاً عن شيوخه. 

(۲) ذكر عبدالحق في التهذيب: ٠١/١‏ أن بعض القرويين التمس لهذه الرواية وجهاء لكن 
ليس كما قال أبو عمران هنا. 

(۳) في ق: روايته إلا أنه رأى آنهاء وفي ط سقط: أنها لم. 

(5) في ق وس والتقييد: :١١١/١‏ فلا. 

(5) في س وح وم: ابن القاسم نفى. 

(5) في ق: لضعف. 

(0) كذا في خ وق وع وح وم وطء وفي ل والتقييد: :١١١/١‏ تغيير. ويبدو أن الصواب: 

(۸) كذا في خ وم ول» وفي س وح والتقييد: وتوجع» وفي ق: بتوجع. 

(9) كذا في خء وفي ق: قيلء وحذفت الكلمة من باقي النسخ. والصواب: قبل. 

)٠١(‏ خطأ عبدالحق في النكت الرواية الثانية ظاناً سقوط حرف «لا» منها وأشار إلى هذا في 
التهذيب: ١/50أ»‏ منبها على أن بعض القرويين التمس لها تأويلا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة GED‏ 


وقول أشهب"') «فإنها تقعد حيضة واحدة»ء وقع في بعض الروايات: 


قيل لسحئون: ما معنى قوله: تقعد حيضة واحدة؟ قال: تنظر أيام حيضتها 
ابن المرابط» وثبت في رواية”"' دراس وبعض”" الروايات عن ابن وضاح. 


وفي ا ا ع ا نيان الا صل ماد ايف دی ال 2 غ 
الحيفة أن الحدل». هذا بير إلى رل عالت أنها آنا يحكم الها ب 
الحيض إذا كانت قبل الغسل» فأما بعده فلا حكم لها“ . وهي بتشديد التاء 
باثنتين من فوق» وكسر الراءء وتشديد الياء آخراً مفتوحة باثنتين من أسفل› 
وهي شبه الْعُسالة'"". وكذلك عنده”" القطرة من الدم بعد الطهر. وقيل هي 
6 التي بها تعرف الحائض طهرها“. وقال الهروي”"''': الترية: 


)١(‏ في المدونة 4/4/١‏ -: «قال أشهب: وقد سألت مالكاً عن الحامل ترى الدم؟ قال: 
هي مثل غير الحامل؛ تمسك أيام حيضتها كما تمسك التي هي غير حامل. قال : : نم 
سمعته بعد ذلك يقول: ليس أول الحمل كآخرهء مثل رواية ابن القاسم. قال أشهب: 
والرواية الأولى أحسن؛ ما حبس الحمل من حيضها مثل ما حبس الرضاع والمرض 
وغير ذلك ثم تحيض» فإنها تقعد حيضة وأحدة». 

(۲) في ق: كتاب. 

(۳) في غير خ والتقييد: وفي بعض. 

.١؟/هه/١ المدونة:‎ )٤( 

(6) ذكره عنه عبدالحق فى التهذيب: ١/۳۸أء‏ واللخمى فى التبصرة: ١/4”"بء‏ وذكر أن 
روايته هذه في الا وكذلك في الجامع : 7/۱1 والمنتقى : ۱/۱ . 

(5) في اللسان: غسل: غسالة الثوب: ما خرج منه بالغسل» وغسالة كل شيء: مازه 
الذي يغسل به. 

(۷) أي ابن الماجشون كما في التبصرة: ٤۲ب‏ والنوادر: .١717/١‏ 

(4) كذا في خ.ء. وفي ى: الخرقة. 

(4) انظر النهاية: ترا. 

(٠)هو‏ أحمد بن محمد بن عبدالرحممئن». أخذ عن الخطابى والأزهري. قال ياقوت : هو 
صاحب غريبي القرآن والحديث والسابق إلى الجمع بينهما في علمنا. (انظر معجم 
الأدباء: ۲٠٠/٤‏ وسير ير أعلام النبلاء: ١٤١/١١۷‏ وبغية الوعاة: 7/۱ 


XÊ‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


(الحيض)"“ الخفي اليسير أقل من الصفرة”". وفي كتاب «العين»: الترية ما 
رات المرأة من ضر أن باقن عد المتسيض "7 وقال اجك ين اذل : 
الترية الدفعة من الحيض لا يتصل بها من دم الحيض ما يكون حيضة 


كاملة””'. وقال الداودي: الترية الماء المتغير دون الصفرة. 


وأما القصة - بفتح القاف ‏ فهو ماء أبيض يكون آخر الحيض» وبه 
يستبين نقاء الرحم. قال علي“ عن مالك: هو شبه المني. وروى ابن 
وھ عنه: شبه البول. وقيل هو كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم 
كله" '". وسميت قصة لشبهها بالقصة ‏ وهو الجير - لبياضها. وذهب أبو 
عبيد الهروي إلى أن معناه أن يخرج ما تحتشي به الحائض نقياً لا يخالطه 


(۱) كذا في ق وسقطت من خ. وسقط «الخفي» من س و ع وح و م. وما عزاه 
المؤلف للهروي - وهو أبو أحمد عندما يطلق» صاحب الغريبين - قريب منه ما لأبي 
عبيد القاسم بن سلام - وهو هروي - في غريب الحديث: ۲۷۸/١‏ قال: وأما الترية 
فالشيء الخفي اليسير» وهو أقل من الصفرة والكدرة. 

(۲) انظر غريب الحديث لأبي عبيد ‏ ابن سلام -: ۲۷۸/۱. 

(۳) في غير خ وم وع: الحيض. وعبارة الخليل في العين» مادة رأي: ما تراه المرأة من 
بقية محيضها من صفرة أو بياض قبل أو بعد. 

(5) ابن غيلان البصري أبو الفضل» سمع من عبدالملك بن الماجشون» ومحمد بن 
مسلمة» وتفقه عليه إسماعيل القاضي» وأخوه حماد. قال ابن حارث: كان فقيها 
بمذهب مالك ذا فضل وورع ودين وعبادة» له كتاب الرسالة. وكتاب في الحجة. 
(انظر المدارك: 8/4). 

(6) ذكره في المبسوط كما في المنتقى: .١١9/١‏ 

69 نقله عنه في المنتقى : | 

.١/6١0/١ المدونة:‎ )0( 

(4) يعني علي بن زياد كما في النوادر: 2١58/١‏ وتهذيب الطالب: ١/لالاب»‏ والجامع : 
١/لال,‏ والمنتقى: ۱۱۹/۱ . 

(9) في المنتقى: ١١9/١‏ أن ابن القاسم هو راوي هذه الرواية» وكذا في الذخيرة: 
0١‏ ونسب له أيضاً رواية علي أنها تشبه المني» وفي التوضيح :57/١‏ رواية 
شبهه البول. ) 

)٠١(‏ حكاه ابن الأثير في النهاية» وابن منظور في اللسان: قصص. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة القن 
ةر كانه و كان دحب إلى النقاء"والحفواف وها 
/[خ۲۸] وبين القصة عند النساء وأهل المعرفة فرق بين. 


قوله في الحامل”" تلد ولدا ويبقى في بطنها آخر: «تنتظر أقصى ما 
يكون بالنساء النفاس» ولزوجها عليها الرجعة. وقد قيل فيها: حالها كحال 
الحامل حتى تضع الثاني»» كذا في 2 نسخ «المدونة»: وقد 8 وفي 
الا ابن O‏ بوك ل رسعت E OE‏ »الى كال 
الحامل ترى الدم على حملها على ا في ذلك”"". ولا خلاف أنها 
إذا جخلست. للاول؟ أقصى ما يمسك النساء النفاسن. على اختلاف قولي “ 
مالك ثم ولدت الثاني أنها تجلس له ابتداء مثل ذلك. واختلف إذا ولدت 
الثانى قبل استيفاء أكثر ما يجلس النساء”'''؛ فقيل: تستأنف» وهو الأظهرء 
وإليه ذهب أبو إسحاق7". وقيل: تبني على ما مضى للأول» وإليه ذهب 


)١(‏ انظر غريب الحديث لابن سلام: .۲۷۸/١‏ وتبعه ابن الأثير في النهاية» مادة قصص› 
وانظر المشارق: 188/7. 

(0) في ق: وبينها. 

(۳) المدونة: ١/4ه/ه.‏ 

(4) انظر عن كتب محمد بن سحنون «علماء إفريقية»: ۱۷۸ والمدارك: ٠۲۲٠/۳‏ 
49 ۷/4 ۳۷۰ ه/4١٠‏ ومعالم الإيمان: ۸۸/۲ وكتاب ميكلوش موراني: 
4 . 

(5) كذا في خ» وفي ق ول: قيل. نقل اللخمي المسألة عن ابن القاسم في التبصرة: 
0/١‏ ولم يعزها للمدونة» وذكر هذه الرواية: وقد قال. 

(0) في ق: جلست كحال. 

(۷) أي تترك الصلاة على اختلاف الأقوال في مدة تركها لها. 

(۸) في س: حلت للأولى» وفي ع: حملت للأول» وأصلحت بالهامش: جلست. وفي 

- طرة ق أن في نسخة أخرى: خلت والسياق يرجح جلست» وهو قوله: «إنها 

تجلس...٠»‏ وهو ما في التقييد: .١١8/١‏ 

(4) في غير خ: قول. ) 

)٠(‏ في قى : إليه النساء. 

1 عزا القرافي هذا الرأي للتونسي» يعني أبا إسحاق. (انظر الذخيرة: .)954/١‏ 


CT‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


a n 

ثم هذا الدم المعتبر المسمى دم النفاس لا خلاف أنه الدم التي يهراق 
بعد الولادة» وأما ما كان قبل خروج الولد فقيل: إنه غير دم نفاس. 
وحكمه حكم غيره من الدماء التي تراها الحوامل. 

واختلف فيما يهراق عند خروج الولد ومعه؛ فقيل: ليس بدم نفاس 
حتى يكون بعده» وهو ظاهر قول عبدالوهاب: «والنفاس ما كان عقيب 
الولادة”"», وقيل: هو دم نفاس» ولا فرق بين ابتداء خروج الولد 
وانفصاله» وهو ظاهر قول كثير من أصحابنا من قوله“ : الدم الذي عند 
الولادة ومع الولادة. وكذلك اختلف فيه أصحاب الشافعي على قولين» ولم 
يختلفوا في الوجهين الأولين على ما ذكرناه”. 


9 د9 


.ب١٤/١ انظر: المختصر:‎ )١( 

(۲) لم أجده في التهذيب. 

(۳) انظر التلقين: ۲۳. 

() في التقييد: ٠٠۸/١‏ والحطاب :"81/١‏ قولهم. 

)٠(‏ انظر التفصيل في : «المجموع» للنووي: 018/١‏ وما بعدها. 


التنبيهات المستنبطة ابوت الست مان اكت القيوة وللالةة ر الكتب المدونة والمختلطة 


كتاب الصلاة الأول لت 


اختلف في اشتقاق اسم الصلاة مم هو؟ فقيل: من الدعاء» وهو قول 
أكثر أهل العربية والفقه. وتسمية الدعاء صلاةً”'' معروف في كلام العرب 
وأشعارهاء فسميت صلاة0' لما فيها من الدعاء» كما سميت صلاة الجنازة 
صلاة وإن لم يكن فيها غير القيام للدعاء. ثم إن الشرع أضاف إلى ما فيها 
من الدعاء ما شاء الله من ركوع وسجود وأفعال (وأقوال)". 


وفيل : منت :ذلك مد الصَّلَْوَيْن وهما عرقان في إلر وف 

2 3 5 

وفيل : عظمان ينحنيان في الركوع والسجود» ين سمي المصلي 
من الخيل؛ لأنه يأتي لاصقا بِصَلَرَي السابق”*". قالوا: ومنه كتبت الصلاة 
بالواو في المصحف. 

وقيل: لأنها ثانية الإيمان وتاليته؟ كالمصلي في الخيل من السابق. 

وقيل: لأنه متبع فعل النبي عليه السلام» فهو كالسابق» ومتبعه من 
بعده فى صلاته كالمصلى. 


)١(‏ في ع علامة على تقديم الصلاة على الدعاء» أي: وتسمية الصلاة دعاء. 

(۲) في ق: الصلاة. 

(۳) سقط من خ. 

)٤(‏ في غير خ: ومنها. 

(5) الصلوان: جمع صلاء وهما مكتنفا ذنب الفرس وغيره» فالمصلي من الخيل يلي صلا 
المتقدم» أو لأن رأسه على صلا السابق. (انظر اللسان: صلى). 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وفيل : سميت بذلك : من الرحمة» والصلاة الرحمة› وهذا أيضا موجود 
في كلام العرب وكتاب الله وحديث نبيه عليه السلام قال الله تعالى: #إِنَّ 
20 لهك ل عل ا فهي من الله رحمة.» ومن الملائكة 
| 0 دعاء» وقال ‏ عليه السلام : «اللهم صل على آل أبي 
أوفى»”” 3 أي : ارحمهم. 

قا : سمت نذلك م٠‏ الاستقامة وة ت النا 

وفيل: سميت بدلك من مة وقولهم ': صليت العود على النار 
إذا قومته” ٠‏ والصلاة/[خ۲۹] تُقِيم العبد على طاعة الله وخدمته وتنهاه عن 
خلافه؛ قال الله تعالى: #إركت الصكئزة نى عن القحساء والشكر 4 

وقيل : أصلها الإقبال على الشيء تقرباً إلى الشيى. وفي الصلاة هذا 
الفعن» 

وقيل: معناها اللزوم؛ فكأن المصلى لزم هذه العبادة أو إنها لزمته. 

وفيل : لأنها صلة بين العبد وي 
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.ه٦ الأحزاب:‎ )١( 

(0) سقط من خء وفي ع: ومن الناس. 

(۳) أخرجه البخاري في الزكاة باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة» ومسلم في 
الزكاة باب الدعاء لمن أتى بالصدقة. عن عبدالله بن أبي أوفى. 

)٤(‏ في ق والتقييد: :١١7/١‏ من قولهم. 

(5) في اللسان: صلى: صلى العصا على النار وتَصّلاها: لوّحها وأدارها على النار ليقومها 
ويلينها. 

)١ العنكيوت:‎ )0( 

(۷) ذكر المصنف هذا وزاده تحليلا في إكمال المعلم: ۲۳٤/۲‏ وأيضاً في المشارق: 
4/۲ . 


لمختلطة 
! على الكتب المدونة وا 
التنبيهات CEES‏ 


م ها ظ 
| 


خم الل 
ا 
لنية معناه'': القصد للشيء» وهو في لا 
۰ الحرمة ما 
متها و 
كن للصلاة معناه الدخول في حرمها وحر 
والتحريم ١‏ 


هذا 
ع وأبى 
سيد" الع عو امراب 
أكبر غد مقار 1 
ومعنى الله التفاضل ب«أفعل» بين أكبر هنا : الكبير. 
|: إنما يقع > وإلما معنى 
آخرون 0 الله د 9 أ؛ قال الله: ظرَهُوٌ اهوت 
والمتشاركين انا بج اسم القاعل كرا 
3 حاء | 7 
0 هين. فى الوصف في المبالغة. 
لبوا ايب سك oC‏ 
ف بل جاء. 
e‏ على معنى 
لم يرد به المفاضلة. OE e‏ 
3 ) ة تقديم هذا القول أمام کر الان :وان ي 
و الموصوف بالجلال وک 
0 لتى معنا ره 
ذه الكلمة ا 
٠‏ هده 7 


تبي اليا و 

و١)‏ كذا في خ وس» وفي غب 

, : متقارنين. 0 07 3 
(۲( 1 0 غيرها: أو المتشاركين 
لا ر ا 

۷ +: 

(4) الروم: ۷ واي و ا 
2١‏ في ف وع وح وم 


TT‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
دون جلاله وسلطانه حقيرء وأنه جل وتقدس عن شبه المخلوقين والفانين› 
ولل المصلى مخاطوه نتفي هذه اللفظة وق أن لكر مه رة 
أو يحدث نفسه بسواه جل اسمه» وأن من انتصب لعبادته ومثل”'' بين يديه 


| 5 و ' : : 030 97 ا 
اكبر من كل شيء يشتغل به أو يعرض بذكره ' عما هو قد تفرغ له من 
طاعته. 

رمدي رقع البدين عند ا قيل فيه معنى هذاء وهو نمضهما من 
كل شيء من أمور الدنيا وطرحه وراء ظهر المصلي ودر أذنه. 

وقيل: بل هو عَلم للتكبير ليَرّى ذلك مَنْ بَعْدَ فيَعلمَ تكبيرٌَ الإمام وإن 
لم يسمعه؛ إذ سائر أفعال الصلاة اقتداءٌ بحركات لا تخفى على من بعد 
ومن قرب. 


أمراً رديه ٠‏ تلك اة 


وهذه الوجوه على مذهب من رأى كونهما منتصبتين. وفي انتصاب 
الأصابع معهما أو حنوهما قليلا خلاف بين من اختار إقامتهما. 


وقيل : بل ذلك إشارة إلى الخضوع والرهب». وهذا على مذهب من 
رأى بسطهما وَظهورُهُما إلى السماء» وهو الرهب. 

وفيل : بل إظهار للفاقة والسؤال وطلب الرحمة» وهذه عادة من 
نط يها وكا ا إلى السماء قبل إرسالهماء فإذا أرسلهما مع التكبير 
000 في غير خ: وتمثل. 
)۲( في ق: لذكره. 
)۳( في س : وظهورهما. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TY‏ 
فلبهماء فجمع بين الرغب والرهب ٠‏ 
والركوع أصله الخضوعء قال الشاعر: 


و ت 5 4 و (Y)‏ 
لاا تاد الفقفة غلك انل تر كع يوما والدهر قد رفعه 
وفيل : أصل معناه ا واستعما في التطأطا والانحناء ء في 


الصلاة. أن فيه وا غا 


والبحود أرقي" النطافين. ,الاه جال يعدت الاه أي 
مالت“؛ قال الله تعالى: ولجم الجر دان 4 وهو من 

معنى الخضوع./[خ٠"]‏ ومنه قوله تعالى: ظألرَ تر أت اله جحد لم من 
في السَّمْوْتِ ومن في الْأرْضٍ4"' الآية. ومنه الإسجادء وهو إدامة النظر في 
فتور"» وفي الركوع والسجود هذا المعنى أيضاً من إلصاق أعز الأعضاء 
وأرفعها بالتراب ‏ أهونٍ الأشياء وأسفلها ‏ في السجود والإشارة في 
الركوع إلى ذلك. 


والقنوت يقع على القيام› ويقع على الدعاء. ويقع على الصلاة» ويمع 
على العبادة وعلى الخشوع. ويقع على القيام على هذا كله والإقامة عليه 
ويقع على السكوت› ويقع على الطاعة. ويقع على الإقرار بالعبودية › ويامع 


)١(‏ هذا التحليل ذكره في إكمال المعلم: ٠۲٦۳/۲‏ وانظر بعض وجوه هذه التأويلات في 
شرح التلقين : _ oo‏ 

(۲) البيت ذكره في اللسان: ولا تهينَّ الفقير... قال: أراد: لا تهينن» فجعل النون ألفا 
ساكنة» فاستقبلها ساكن آخر» فسقطت. (اللسان: ركع» و: هون). 

(۳) في س: أصله. 

)٤(‏ فى اللسان: سجد: نخلة ساجدة: إذا أمالها حملهاء سجدت النخلة: إذا مالت. 

(8) الرحملن: 5. 

)ل( الحج : ۱۸ . ٠‏ وفي خ: ور 

)۷( في الان سححد ٠.‏ إدامة النظر مع سکون» وفي الصحاح : إدامة النظر وإمراض 
الأجفان. وكررالمؤلف هذا في 86 ١‏ وعزا هذا المعنى الأخير لابن دريد. 


A‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


على الإخلاص ° . دحل هلأ موجود في القنوت العرفي في الصلاة ؛ ا 
جمع قياما في صلاة' 2 ودعاء وخشوعاء وصمتا عن القراءة والكلام: 
وطاعة لله وإخلاصا لعبادته وتوحيده. 


ومعنى نستغفرك" أي نسألك الستر على ذنوبنا وترك المؤاخذة بها 
بعفوك ورحمتك لنا ونستدعي غفرانك. وأصل الغفران الستر» ومنه سميت 
الغفارة خرقة تخمر بها المرأة رأسها. 


OD a OY Ces OT Ges 
و اي نخضع  ونضرع  ونلجاً.‎ 


و بفتح الفاء وكسرهاء بمعدى نسعی ونبادر إلى عبادتك 
وطاعتك» ومنه سمي الخدم حمدة لمسارعتهم ومثابرتهم على الخدمة. 
n‏ معحی يحقد تحدم . 

وعذابك الجد“ ٠‏ بكسر الجيم» أي الحقء وقيل: الدائم الذي لا 
يفت ويروى الجد مصدر 


وقوله: ملحق"'''؛ رويناه من طريق ابن باز × الحا .ومن انه 
وضاح ی مسا ؟ فبالكسر بمعنى لاحق. وبالفتح , بمعنى أن الله تعالى 


() انظر اللسان: قنت» والمشارق: ؟185/7. 

(۲) في غير خ: الصلاة. 

.١١/8٠٠١*"“/١ المدونة:‎ )۳( 

(5) في اللسان: غفر: خرقة تغطي بها المرأة رأسها ما قبل منه وما دبر» غير وسط 
رأسهاء وقيل: تكون دون المقنعة توقي به المرأة الخمار من الدهن. 

.١١/١١١/١ المدونة:‎ )٥( 

.17/٠١*”/١ المدونة:‎ )۷( 

(A)‏ في ق: وفي. وهو أظهر. 

.١1"/1٠١*“*/١ المدونة:‎ )( 

.1"/٠١*“/١ المدونة:‎ )١( 

."٥٦/۱ في غير خ: وبفتحها. وانظرالمشارق:‎ )١١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


يلجقه الكافرين"١‏ 


وقوله فى قنوت على: «من يَفْجْدُك) أي يفتري عليك الكذب ويضيف 


إليك ما لا يليق بك. 


ومع اليد ماحد مو الاو ال د 
والتحيات : و. هم تحية وهي الملك › وفيل العظمة. وفيل الحياة» 


وقيل البقاء» وقيل السلام» وقيل التحيات لله: الممالك”*' للهء وقيل: 
معناها التحيات”*' كلها التي يُحَيى بها الملوك هو المستحق لها. وسمعت 
يكنا آنا اماق بن ا ا يمول ا فت الات يهنا 


(010) 


(۲) 
(۳) 
0 
(6) 


(<) 


هذا حديث القنوت». وهو كن المدونة عن انر وهب عن معاوية بن صالح. عن 
عبدالقاهر عن خالد بن أبي عمران قال: بينا رسول الله كلخ يدعو على مضر إذ جاءه 
جبريل نأومأ إليه أن اسكت. فسكت... ثم علمه القنوت» وبهذا السند من طريق ابن 
وهب أخرجه البيهقي ف في الكبرى : 23 وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: 
40/۲ عن ابن مسعود ونون وعن عر نوفا أيضا في : 220 وعن علي كذلك 
فى: .٠١١/۲١‏ وسند الحديث فيه عبدالقاهر بن عبدالله ‏ ويقال أبي عبدالله ‏ ذكره في 
التهذيب : «۳۸/٦‏ وذكر له هذا الحديث » وهو من رجال أبي داود في المراسيل كما 
في تهذيب الكمال : e‏ وذكرة ابن و 8 أما خالد بن أبي 
والقاسم بن محمد» وثقه أبو حاتم في الجرح والتعديل: ٠٠٠١/۳‏ توفي سنة 53 
كما فى سير أعلام النبلاء: 7/8/0 فالحديث مرسل. 

.٠١/١٤١/١ المدونة:‎ 

کذا چ وس 0 وم ول» وفي ق : المتضمنتين › وفي ع : المضمنتين. 

كذا في خي 2 وح وم ول: N‏ وفي ف : : معناها أي 
التحيات. وكلام المؤلف في الإكمال :۲۹٤/١‏ الممالك لله أي التحيات. وفي شرح 
قواعد المؤلف للقباب :٠١5‏ معناه جمع تحية أن التحيات. 

هو إبراهيم بن جعفر بن أحمد اللواتي المعروف بابن الفاسي» قال عنه المؤلف في 
الغنية :١7١ ١١8‏ من أهل الفقه بالوثائق والبصر بالأحكام والتفنن في معارف. 
بحسا القاضي أا الأصبغ بن سهل وتفقه عنذده وح ملة. صحته كثيراً وقرأت عليه 
غير شيء؛ من ذلك: الموطأ وشرح غريب الحديث لأبي عبيد والملخص للقابسي 
ورسالة ابن أبي زيد. توفي .6١7‏ 


TF‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
شك نيك بال لت , (۲( 
والزاكيات”. أي الأعمال الصالحات. 


والطيبات. أي الأقوال الطيبات. 


والصلوات لله. أي يراد بهذا كله وجه ایل . (وقيل: معناه الرحمة 
من الله)””'. وقد يكون بمعنى أن ذلك (كله من تحية تعظيم وثناء جميل 
وإخلاص لعبادة وعمل صالح وصلاة لا يصلح ذلك)'' لغير الله ولا يستحقه 
إلا الله جل اسمه. 


وقيل: معنى الصلوات هنا الرحمةء أي لله التفضل بها والوصف 
الجميل له 


وقد يكون معنى ذلك الدعوات والتضرع والرغبة ش“. 


ومعنى الصلاة على النبي ية فيها (الدعاء» وهو من الله تعالى له 
رحمةء ومن الملائكة والعباد دعاء. ومعنى السلام على النبي فيها) 


' في ق وع وح وم ول: بجمع.‎ )1١( 

(۲) انظر هذه المعاني كلها في: اللسان: حيا. وهذا المعنى المنقول عن أبي جعفر عزا 
المؤلف نحوه لابن قتيبة في المشارق: .۲٠۸/١‏ 

(۳) المدونة: ١/"5١1/لا.‏ 

(5) انظر المنتقى: .١٠١۷/١‏ 

(5) سقط من ق وس وع وح وم ول. وليس في الإكمال. وكأنه تكرر هناء إذ ورد بعد 
هذا. لكن فيقثت العبارة في شرح فواعد المؤلف للقباب : ۷ . وعبارة المؤلف في 
المشارق : 5/7 5 : الرحمة له ومنه. 

00 سقط من س وح وم وط. 

(۷) العبارة في الإكمال: 194/7: «أي الله المتفضل بهاء والوصف الجميل ببذلها له». 
(انظر المشارق: ؟58/7). 

(۸) هذا التحليل أورده المؤلف أيضاً في الإكمال: ؟/195. 

6 سقط من س وح وم وط. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TT‏ 


والسلام ومنها وقيل''2: المراد به اسم ا ومعناه هنا تعويذه تالله: أ 
أعوذ بالله» كما يقال: الله معك. وقيل: لبقا البتلافة .والفحاة لكف "3 كما 
قال: سكم لك ين تعب اين 7409 ". 


وقوله ار كل المعروف فيه المد/[خ١"]‏ وتخفيف الميم» ومعناه 
استجب لنا. 

قيل: هي كلمة عبرانية عربت مبنية على الفتح» وحكى ثعلب فيه: 
أمين» بالقصرء وأنكره ابن درستويه وقال: إنما جاء ذلك في ضرورة 
ا 

وقيل: بل هو اسم من أسماء الله. 

وقيل معناه يا آمين استجب لناء والمّدة مدة النداء عوض الياء. 

وحكى الداودي : آمين بالمد وتشديد ال وقال: إنها لغة شادة. 
وفك دك فلب آنا طا“ 


)١(‏ كذا في خء وكتب على «ومنها»: كذا. وفي باقي النسخ: «والسلام منها قيل». وهو 
ظاهر المعنى. 

(۲) انظر المشارق: .۲٠۱۷/۲‏ 

.4١ الواقعة:‎ )۳( 

| 2 .AN١1/١ المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ في ح: ابن دريد. وفي شرح التلقين للمازري: ۳ : ابن درستويه. وهو عبدالله بن 
جعفر الفسوي الفارسى» أخذ عن ابن قتيبة والمبرد والدارقطني. من كتبه: غريب 
الخد رالا رين اا .ونيب فى متسر اله ف و ۷ (انظر 
الفهرست: 9 وإنباه الرواة: ١١١/١‏ وبغية الوعاة: .)۳١/١‏ والذي ذكر المؤلف في 
المشارق: ۳۸/١‏ أن القصر أنكره الأكثرء وأنكره ثعلب فى غير ضرورة الشعرء 
مده دت را م لتقي الانغار كلاق ال :5ل يوني الان 
أمن: أن القائل بالقصر الزجاج. 

(3) وثعلب نفسه إنما مثل لهذا الوجه ببيت جبير بن الأضبط : 
تباعد مني فطحل وابِنٌ أمه أمينٌ فزاد الله مابيننابعدا 
(انظر الفصيح: 85). 

(۷) نقله المازري عن الداودي في شرح التلقين: ؟/ "اه ه. 

(۸) انظر: الفصيح: ۷ وقد كرر المؤلف هذا الشرح في الإكمال: ۲۹۸/۲. 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ومعنى سمع الله لمن حمده» أي أجاب الله دعاء من حمده. وقيل: 
المراد بها الحث على التحميد. 


قال القاضي ”: يظهر لي أن تردد قول مالك في اختيار جواب هذا 
بربنا لك الحمدء أو: ولك الحمدء إنما كان لاختلاف الآثار بذلك» أو 
على التردد بين المعنيين المتقدمين؛ فإذا جعلنا سمع الله لمن حمده بمعنى 
الحث على الحمد كان الوجه فى الجواب: ربنا لك الحمدء دون واو؛ لأنه 
مطابق لما حث عليه وامتثال لما ندب إليه. وعلى التأويل الآخر الأؤلى 
إثبات الواو؛ لأنه يتضمن تأكيد الدعاء الأول بحن بقوله: ربناء أي 
استجب لنا أو اسمع " خا ثم يأتي بالعبادة التي ذُعِي بالاستجابة لقائلها 
- وهو الحمد ‏ فيقول: ولك ال وقيل: معنى ذلك 0 إلهامنا ذلك 
واستعمالنا له. 


ومعنى التسبيح التنزيه . وسبحان الله » معئاه: تنزيهاً لله عز وجل عن 
كل ما لا يليق به. 


وقولهم : ويبحمذده أي بحمذه سَكَحْنَاف أي نحمذه على استعمالنا لذلك. 


ومعنى الأذان: الإعلام» قال الله تعالى: ودن يرح اله وسو 29# 
فال 3 تعالى: وان فى الاس ليج . قال ابن قتيبة: وأصله من 
الإذن” 2 كأنه أودع ما أعلمه إذنه» فالأذان إعلام بدخول الوقت والاجتماع 
للصلاة وأن الدار دار إيمان. و«كان النبي عليه السلام إذا غزا قوماً؛ فإن 


(1) من هنا بدأ ناسخ خ يرمز لالقاضي» بحرف «ض» أحياناً. 

(۲( في غير خ والإكمال: ۲۹۹/۲ وشرح قواعد المؤلف للقباب: ٠١۹‏ : واسمع. 

(۳) انظر مثل هذا في الإكمال: ۲۹۹/۲. 

(4) التوبة: ". 

(©) الحج: ۲۷. 

) في ق: الأذان. وتمام كلام ابن قتيبة: أصله من الإذن وَالأَدنَء انظر غريب الحديث: 
7 . . وفسره الزرويلي بالجارحة فحسب. (انظر التقييد: .)١171/١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ب 
سمع أذانا أمسك» وإلا أغار»"''. ففي معنى الأذان الإعلام بهذه المعاني 
الغلاثة من شعار الإسلام ودخول الوقت والاجتماع لصلاة الجماعة. 


وقد رتب الشرع الأذان على ترتيب عقيدة الإيمان وطواه على جمل 
تصضولهاة من اإثبات الذات .وضفاتيا الذاسة لقرل :اله أكبر.. وإنيات 
الوحدانية والإلهية الواجبة لها ونفي الشركة المستحيلة عليها بكلمتي”" 
الشهادة» وهذه عمدة قاعدة التوحيد والإيمان المقدمة على جميع وظائفه. 
ثم إثبات الرسالة لنبينا عليه السلام» وموضعها في الترتيب بعدما تقدم من 
إثبات الذات وما يجب لها وما يستحيل عليها ‏ ولأنها من باب الأفعال 
الجائزة الوقوع. ثم الدعاء إلى الشريعة من الصلاة ‏ ورتبتها بعد إثبات النبوة 
- لأن ذلك عيم من جهته عليه السلام. ثم الحث والدعاء إلى الفلاح الذي 
هو البقاء في النعيم الدائم» والإشعار ‏ أثناء ذلك بأمور الآخرة من البعث 
والجزاء» وهى آخر فصول العقائد الإسلامية. فقد انطوت ‏ على اختصار 
كلماتها e,‏ على ما يحتمل بسطه فى عدة مجلدات» وانطوت على ذلك 
lI o N‏ نيه 
ولاه وا ا لله في عا و 


وأسرع» ومعنى الكلمة التحضيض والحث. والفلاح هنا: الفوز بالنعيم. 
وفيل : البقاء والخلود. 


(1) أخرجه البخاري في الجهاد والسير باب دعاء النبي َيه إلى الإسلام والنبوة وألا يتخذ 
بعضهم بعضاً أربابًء ومسلم في الصلاة باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار 
الكفر إذا سمع فيهم الأذان. 

(۲) في غير خ وس ول: بقوله. 

)۳( كذا في كل النسخ» وضبب عليها في خ» وكتب بالطرة: بكلمة» وعليها: صح. 
وحرف: ظ. 

(4) في ق وم والتقييد: ۱۲١/١‏ : وهذا. 

(5) جل ما في هذه الفقرة ورد أيضاً في الإكمال: ۲٠۳/۲‏ _ 504. 


FE‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

ومعنى الإقامة“ أي إلى الصلاة؛ لأن المؤذن يقيمهم”" إلى أدائها 

ومعنى قد قامت الصلاة”"'. أي استقامت عبادتها وآن الدخول فيها. 
SS : ,‏ كد اك Ds a‏ 2 8 
وقد يكون المعنى : كدان القيام لهاء والمراد القائمون ٠‏ أي جماعة اهل 
الصلاة. وقد يكون أيضا معنى قامت الصلاة: دامت وثبتت. 

ه. ع : ا 5 (o)‏ 

ومعنی التتويضة الرجوع ؛ فمن جعله قوله: الصلاة خير من النوم 4 
فكأنه عاد إلى الحض على فعل الصلاة التي بدأ بها قبل» ثم قال: حي 
على الفلاح» ثم عاد إلى الحث والحض على الصلاة يقوله هذا. 

وقال بعضهم: إنما التثويب المشعر"' بحضور الصلاة بعد المؤذن؛ 
كان إذا قَرُبت صعد المنار ثم قال: الصلاة يرحمكم الله. وكان يفعل هذا 
للأمراء ليخرجوا عند اجتماع الناس وتمكن الوقت» وكان المؤذن يُقرن بهذا 
السلامَ على الأميرء قيل: فكان مُكَوْباً. أي عائداً للدعاء للصلاة بعد المؤذن. 
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.9/ه8/١ المدونة:‎ )1١( 


(0) في ع: يدعوهم ويقيمهم. 

(۳) المدونة: ١/8ه/١٠.‏ 

€3 في ع و وط : القائمين › وفي ل : بالقائمين. والصواب: القائمين. 
(6) المدونة: ١/لاه/؟.‏ 


(51) خرج في ع إلى الهامش وكتب: الإشعار» وصحح عليه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 0 


أوقات الصلاة وأسماؤها”) 


سميت الظهر من وفتهاء وهو سدة الحر عند الزوال» يقال له هر 
وظهيرة» وكأنه وقت ظهور زوال الشمس عن حال وقوفها في كبد السماء. 
أو حال غاية ارتفاعها. والظهور: الارتفاع. 
وفيل : سمہست ظهرا لأن وفتها أظهر الأرقات انها ونسمی انشا 
Ko‏ وقد جاء اسمها فى الحديث بذلك» مأخوذ من الهاجرة أيضاًء 
ا شدة الحر. 
eT‏ لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي عليه السلام. 
والعصر: العشى » وبه سميت صلاة العصر» > وفي الحديث : «إحدى 


صلاتي العشئ»”“. وقيل: سميت بذلك لأنها في احد”» طرفي التهات 
والعرب تسمي كل طرف من النهار عصراً. وتسمي وي والعيشى 


)١(‏ في غير خ وم: وأسمائهاء وهو خطأ. 

)۲( العو اللسان: ظهر. 

62 أخرجه البخاري في الصلاة ب باب تكتشلك الأصابح ي المسجد وغيره» عن أبي هريرة؛ 
عن ا هريرة -: وأكثر ظني ا وأخرجه مسل نه المساجد 5 e‏ 
السهو في الصلاة والسجود له عن 5 هريرة أبفا. 0 

Rec اخري‎ 

000 في ق وع وح وم: الغداة. 


7 ظ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
عصرين"'» وفي الحديث: «حافظ على العصرين: صلاة قبل طلوع 
الشمس. وصلاة قبل غروبها»”"'. يريد الصبح والعصر. وقيل سميت بذلك 


ا 


غروبف شخصها وفرصها لا ضوؤهاء وهذا اسمها المختص بهاء ولا 
يقال لها العشاء لا لغة ولا شرعاء. وقد جاء في الصحيح النهي عن 
تسميتها عشاء”©). 


والعتمة هي صلاة العشاء؛ سميت بذلك من الظلام. 


والعشاءء بكسر العين» ممدود: أول الظلام”'. وهذا اسمها في 
القرآن. وجاء اسمها في الحديث العتمة بقوله: «ولو يعلمون ما في العتمة 
والصبح لأتؤمُما ولو حبواً»". وجاء شيا النهي عن تسميتها و 


(1) انظر اللسان: عصر. 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك: 0259/١‏ عن فضالة بن عبيد» وقال في : :"١6/١‏ على 
شرط مسلم. وأخرجه البيهقي في الكبرى: ٤٦٦/١‏ عن فُضالة. ضا وكذلك أبو داود 
في الصلاة باب المحافظة على وقت الصلوات. 

(۳) في س وع: لتأخرها. 

() وانظر اللسان: عصر. 

() ذكره البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب من كره أن يقال للمغرب العشاء» عن 
عبدالله المزني أن النبي َي قال: «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب». 
قال: وتقول الأعراب: هي العشاء. 
وقيل: من صلاة المغرب إلى العتمة. (انظر اللسان: عشا). 

(5) أخرجه البخاري عن أبي هريرة في الأذان باب فضل التهجير إلى الظهرء ومسلم في 
الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول عن أبى هريرة أيضاً. 

(0) جاء في مسلم المساجد ومواضع الضلاة باب وقت العشاء وتأخيرها عن ابن عمر 
قال: سمعت رسول الله َيه يقول: «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم» ألا إنها 
العشاء)»» وهم يعتمون بالابل. وترجم البخاري في مواقيت الصلاة باب ذكر العشاء 
والعتمة ومن رآه واسعاً. . . قال أبو عبدالله : والاختيار أن يقول: العشاء. 


التنبيهات المستنيطة على الكتب المدونة والمختلطة TY‏ 


إذا ساروا حيكذ. والعتمة: الإبطاء. 


وصلاة الصبح سميت بذلك من أول النهار» وهو الصبح والصباح. 
وقيل: بل من الحمرة التي فيه عند ظهوره» وبها سمي الصبح". 
وقال ابن فارس: ويقال: إن صباحة الوجه/[خ”"] انما سسجتت 

للحمرة”» والصبح الحمرة. وتسمى أيضاً صلاة الفجر - وهو الضياء 
المعترض في الأفق من نور الشمس أول النهار - وسمي بذلك لتفجره 
والتشارف: .والقهر توان ولرل مها انيقي رة" مطل 
ا إلى الأفق» وهو الفجر الكاذب» وهو ذنب السرحان» سمي 
بذلك لدقته"“ - والسرحان الذئب ‏ وهذا لا حكم له في صلاة ولا 


ع 


صوم. والثاني: الأبيض الساطع» O‏ 30 آي 
المنتشر» وهو ذاهب في الأفق عرضاً حتى يعم الأفق وتعقبه 
الحمرة“» وهذا هو الذي يتعلق به حكم الصلاة عند جميع الأمة"» 
وحكم الصوم عندنا وعند أكثر الفقهاء. 

والشفق هو الحمرة التي تعقب مغيب الشمس» كذا قال أكثر أهل 
اللغة”''2» وهو قول مالك“ وغيره من فقهاء الحجاز. وقال بعضهم: هو 


)١(‏ انظر اللسان: عتم. 

(۲) انظر اللسان: صبح. 

(۳) في س ول: لحمرته. 

)٤(‏ كذا في ق» ويشبهه ما في خ. وفي س وع وح وم وط ول: مستدير. 

(o)‏ في غير خ وم: صاعدا. 

(") في غير خ: لرقته. 

“© في س وغ وح وم ول: المستطيل: | 

(۸) زادت ق هنا: «كذا قال أكثر أهل اللغة». ولعلها نتجت عن زيغ بصر الناسخ» فالعبارة 
سترد عما قليل. 

(9) فى س: الأئمة. 

)٠١(‏ انظر اللسان والقاموس: شفق. 

)١(‏ قال في الموطإ في كتاب وقوت الصلاة: إذا ذهبت الحمرة فقد وجبت العشاء وخرج 
وقت المغرب. 


TR‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


البياض الذي يبقى بعد الحمرة» وإليه جنح أبو حنيفة"“» وحكاه بعض 
f,‏ 8) 1 


والخروج من خلاف أهل اللسان والفقه. 


وقال آخرون: الشفق ينطلق على الحمرة والبياض في اللغة» لك 
تعلق العبادة هل يكون بمغيب أول ما ينطلق عليه الإسم أو بآخره؟ وهو 
موضع الخلاف. وقيل”*': الشفق الأحمر غير القانى» والأبيض غير 
ا ١‏ 


والإسفار: البيان والكشف» وسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته. وهو 
يقع أولاً على انصداع الفجر وبيانه» وعليه يحمل قوله ‏ عليه السلام -: 
(أسفروا بالفجرء فإنه أعظم للأجر»”". أي صلوها عند استبانة الصبح ولأول 
ظهوره لكم. والإسفار الثاني هو قوة الحمرة والضياء قبل طلوع الشمس » 
وذلك آخر وقت صلاة الصبح الذي ليس بعده إلا ظهور قرصها. وقد 
اختلف هل هو وقت أداء لها أو وقت ضرورة؟ وعليه حمل أبو حنيفة 


.١44/١ ذكره عنه السرخسى فى المبسوط:‎ )١( 

(؟) في المنتقى: ٠١/١‏ حكى الداودي أن ابن القاسم قال عن مالك في السماع: إن 
البياض عندي أبينء قال: وكأنه في هذا القول يريد الاحتياط. فهذا مثل ما قاله عياض 
بعد هذاء وفي الإكمال :٥۷٤/١‏ أن مالكاً قال فيه بالقولين ‏ الحمرة والبياض ‏ وقال: 
البياض أبين على جهة الاحتياط؛ ومشهور قوله الحمرة. وما يظهر أنه ترجيح من 
المؤلف قد يكون كذلك» وقد يكون حكاية لما روي عن الامام» وفي تعبيره بعض 
القلق. 

)۳( في غير خ والتقييد: ۱۱۸/۱ : هو عندي. 

(4) حكاه المؤلف عن الخطابى فى الإكمال: ۲/٤۷ه.‏ 

)١(‏ انظر المادة أيضاً فى المشارق: ؟/567. 

(0) رواه ابن حبان في صحيحه: 0۷/4 _ روب عن رافع بن خديج. والترمذي في 
الصلاة باب ما جاء في الإسفار بالفجر عن رافع أيضاًء وقال: حسن صحيح.ء وقال: 
وفي الباب عن أبي برزة الأسلمي وجابر وبلال. 
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الحديث المتقده”''. 

والخلاف فى ذلك مبنى على الأصل الذي قدمناه قبل. 

وسميت صلاة الجمعة لجمعها ا ال أو لاجتماعهم 
فيها. يقال بضم الميم وفتحها وإسكانها؛ فلعل الفتح والضم لكونها 
جامعة” ٠‏ وبالإسكان لجمعهم فيها؛ فإن فَعَلَة للفاعل كهرّأة» وفْغْلّة للمفعول 
0 

واا الوك شت بذاك الكو قينا سر ا ولور “الو احا رال 
بمتح الواو وکسرها“» وقد فرئ بهما. 


د )0 
والشمع الزروج” '. 
وسميت النوافل لكونها زيادة على الفرائض» والنفل الزيادة"'. 


والسئن: الطرائق» واحدها'''' سنة. وهو في عرف الشرع كلما رسم 
ليحتذى؛ فسنة النبي ‏ عليه السلام - طريقه في العبادة التي شرع ليتبع فيها. 


قوله""': «إنما قياس" الظل في الشتاء والصيف»» سقط لفظه 


.١٠٤١ ١٠٤١/١ انظر ذلك فى المبسوط:‎ )١( 

(۲) انظر المادة في المشارق: 525/6. 

(۳) في غير خ وع: الناس. | 
)4( عزا المؤلف في المشارق ٠١۳۴/١‏ : هذا الاشتقاق لابن دريد. 
() أي إنهما صفة لذلك اليوم. (انظر اللسان: جمع). 

(؟) هذا ما في الفصيح: ”5. وانظر اللسان: هزأ. 

(۷) في ق وس: منفردة. 

(۸) انظر العين: وتر. 

(9) انظر القاموس: شفع. 

)٠١(‏ انظر اللسان: نفل. 

(0) في ق: واحدتها. 

(۱۲) المدونة: ١/هه/١.‏ 

(۳) في ق: يقاس. وهو ما في الطبعتين. 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
«والصيف»» في كتاب ابن وضاح'' وثبت لغيره. وقال سحنون في غير 
«المدونة»: إنما يقاس فى الشتاء والصيف. وحكى أبو عمران أن سقوطه هو 
الصواب”''؛ لأن الشمس فى الشتاء منخفضةء فلا يكاد الوقت يتحصل› 
يعني أن ظهوره في الصيف بين لقصر الظل ثم امتداده/[خ5"] لأول الزوال. 
قال: وذكر ابن وهب عن مالك أنه سأله عن وقت الظهر فقال: أما في 
الصيف فذلك شيء لا يخفى» وأما فى الشتاء فأخذ مروحة في يده. فذكر 
نحو ما فى الكتاب. 


في حديث عمر في الأوقات( : مالك عن نافع - مولى ابن عمر - أن 


عمر بن الخطاب. هذا الصواب» وهى روايتناء وكذلك هو فى الموطآت 
وفي رواية مالك حيث وقععت. وجاء عند بعض رواة «المدونة»: عن نافع 
عن ابن عمر أن عمر. وهي رواية أبي عمران الفاسي“ ٠»‏ وقد نبه عليها - 
رحمه الله قال: ولم يقل أحد فيه: عن ابن عمرهء إلا ما وقع في 
«المدونة». والذي قاله صحيح ؛ هو من رواية مالك كما تقدم. ومن رداية 
غيره عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن عمر. ولعل «مولى» تصحف” 
ب«عَنْ»» والله أعلم. 

ول إذا فاء الفيء ذراعاء الفيء مهمور الآخرء وهو الظل 
الذي تزول عليه الشمس کک وهر مأخوذ من الرجوع”". قال الله 
تعالى : وح 2 إل م ا ف أي ترجع ؟ ؛ لأن الظل مكل يصبح 


)١(‏ وسقط أيضاً من طبعة دار صادر. 

() نقل ابن يونس في الجامع: ۷۷/١‏ عن أبي عمران ذلك» وأن في المبسوط: يقاس 
الظل. ولم يذكر شتاء ولا صيفا. 

.5/05/١ المدونة:‎ )۳( 

.5/6١/١ وهو ما طبعة دار الفكر:‎ )٤( 

)٥(‏ في س وح وم وط : «ولعل يقول تصحيف بعدي». وفي ل: ولعل يقول تصفح»› وفي 
ف : تصحيف. وكله انا ضح 

(0) المدونة: ١/5ه/8.‏ 

(۷) كما فى اللسان: فيا 

)^( الحجرات : ۰۹ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة E‏ 
فى التقلص"'' كلما ارتفعت الشمس» فإذا توسطت كبد السماء وصارت 
في مقعد الفلك قيل: وقفت؛ لأن حركتها لا تبين للناظر ولا تظهر في 
الظل» فإذا مالت عن مقعده وأخذت في الانحطاط أخذ الظل في 
الزيادة» فهو الفيء؛ لأنه رجع من النقص إلى الزيادة ومن جهة 
المغارب إلى جهة المشارق”". 


وقوله: داعا يعني دراع الإنسان؛ أنه ربع قامتهء والمراد ربع كل 
قائم » فمثل بالإنسان؟ إد له يعدم إنسان ذراعه ولا فامته حيث كان. 


والفرسخ المذكور في الحديث”” ثلاثة ا والميا. ف 
غلاء» والعّلوة طق الفرس 9)؛ وهي ماثتا 0 . ففي الميل ألف باع“ 
قيل: من أبواع الدواب”"', وقيل: ألفا”''' ذراع» وهو قول ابن حبيب. 
وقال 2 الميل ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع"' قال ابن 
عبدالبر: وهو أصح ما قيل فيه. وهذا كله من عمر ‏ رضي الله عنه - تقريب 


)01( كذا في خ وفي ع: منذ يصبح في انتقاص› وفي س: منه يصير في انتقاص» وفي حم 
وام وط : منه يصبح في النقصان. وفي ق والتقیید ۱۱١/۱‏ : منذ يصبح في النقصان». 
وفي ل : منه يصبح في التقلص. 

.٠١١/۲ المشارق:‎ )۲( 

(۳) المدونة: ١/5هم/8.‏ 

)٤(‏ وهو ما في العين واللسان: فرسخ» وفي القاموس: فرسخ: ثلاثة أميال هاشمية أو اثنا 
عشر ألف ذراع أو عشرة آلاف» وهي معربة. 

() في س وح وم وط: عشرة. وهو خطأً. 

(6) الطلق: الشوط في جري الخيل كما في اللسان والعين» وعمم الخليل الفرس وغيرها. 

)۷( في اللسان: غلا: الغلوة ة قدر رمية بسهم. وقد تستعمل في سباق الخيل» ونقل عن 
التهذيب : الفرسخ التام خمس وعشرون غلوة» وهذا ما في العين أيضاً: غلو. 

.٠١5/١ في اللسان: : بوع: هو قدر مد اليدين وما بينهما من البدن. وانظر المشارق:‎ (A) 

)0( هذا تقدير الباجي في المنتقى: 2١7/١‏ وحكاه ابن رشد في البيان: .٤٤۰/۱‏ 

)٠١(‏ في س ول : وهي ألف. 

.4"0/١ هكذا حكاه ابن رشد أيضاً في البيان:‎ )١١( 

(۱۲) انظر المادة في المشارق: "91١/١‏ ۳۹۲. 


Bı‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
لمعرفة الوقت لا على التحديد. 
والحَرّسء بفتح''' الحاء والراء: هم المرابطون وأصحاب المحارس. 


وقوله"'': «وكان يرى أن الناس يصلون في الوقت بعدما يدخل 
ويتمكن ويمضي منه بعضه في اله والخصير و الا ٢‏ كذ عند 
بعضهم» وكذا في أصل القاضي أبي عبدالله. وعند ابن المرابط: الظهر 
والعصر والعشاء. وروايتي عن ابن عتاب: والظهر والعصر والعشاء“ ٠‏ وكذا 
في أصله. وما عند غيره أبين وأقيس على حقيقة مذهبنا من تقديم المغرب 


والمبادرة بها والتغليس بالصبع. 


وتأول بعضص الشيوخ ل مالك من إنكاره حديث يحيى بن سعيد: 
إن الرجل ليصلى الصلاة ولما فاته" O‏ 


:١١9/١ المدونة: ١/5ه/ه -. في س وع وح ول وم: بضم الحاءء وفي التقييد:‎ )١( 
بفتح الحاء والراء هم المرابطون» وبضمهما موضع المحارس. كذا نقله الشيخ (يعني‎ 
أبا الحسن) من نسخته. وفي بعض نسخ عياض : الخرّس بضم الحاء والراء: هم‎ 
المرابطون وأصحاب المحارس» وفي بعضها: بفتح الحاء والراءء فانظره. وانظر أيضاً:‎ 
من التقييد.‎ ١ م‎ 

(0) المدونة: ١/لاه/".‏ 

(۳) في س: العشاء الآخرة» وهو ما نقل ابن يونس في الجامع: .۷۸/١‏ 

)٤(‏ اتحدت هذه الألفاظ رغم أن المؤلف إنما قصد بإيرادها اختلاف الرواية فيهاء والمؤكد 
أن بيئها اخعلافا» .والذي يبدو أن ماذكره عن ابن عيشي :وابن المرابظ اهو .ها لديا 
فعلاء وابن عيسى يروي عن ابن المرابط. وأن الوهم ربما وقع فيما عزاه لابن عتاب» 
فربما كان في أصل ابن عتاب: المغرب» بدل: العشاء. بدليل انتقاد المؤلف لروايته» 
وكلام المؤلف بعد هذا يدل على بعض هذا. والنص في الطبعتين: «الظهر والعصر 
والصبح والعشاء؟ طبعة دار الفكر: .6/5١/١‏ 

)6( في ق: في الصبح. 

0 في غير خ وع : عن. 

(۷) في المدونة: :7/09/١‏ «قال ابن القاسم: ولم أر مالكاً يعجبه هذا الحديث الذي 
جاء: إن الرجل ليصلي الصلاة وما فاتته» ولما فاته من وقتها أعظم»» ولع يذكر 
يحبى بن سعيد في الطبعتين. 
والحديث في الموطإ موقوف على يحيى بن سعيد» قال ابن عبدالبر: يستحيل أن- 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 17 
أن أول الوقت وسطه”“ وآخره فى الفضل سواءء وهذا بعيد”" » وإنما أنكر 
منه مالك أن ظاهره يوجب أن يكون من فاته بعض الوقت کمن فاته جميعه. 
أو أشد ممن فاته جميعه» لحديث ابن عمر: «الذي تفوته صلاة العصر كأنما 
وتر أهله وماله»". 


1 | 5 5 a ,)2. 5 5 5 

وقوله في الاذان اسم يرجم بأرفع من صوته بها أول مرهة) 

عار O‏ على الاد .ركان ”> عمران ر آنا 0 من الصوت في 
ا AF-S 3 A A.‏ 

الشهادتين وان اكير قبلها a‏ ذلك. هذا الذي ينمهم من 

قوله» بدليل استشهاده برواية أبي قرة" وابن وهب عن مالك وبما في 


يكون مثله رأياء فكيف وقد روي مرفوعاً بإسناد ليس بالقوي. انظر التمهيد: 
5 7/هل. وله شاهد عند الدارقطني في السنن: ۲٤۸/١‏ عن المقبري عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله علا 3 إن أحدكم ليصلي الصلاة لوقتهاء وقد ترك 
من الوقت الأول ما هو خير له من أهله وماله». وجاء في شرح معاني الآثار: 
0١‏ معلقاً. 

)١(‏ كذا في خ وح» وعليه في خ: كذاء وفي غيرهما: ووسطه. وهو الصواب. 

(۲) نقل ابن رشد هذا التأويل عن بعض الشيوخ وقال: لا يصح فيما عدا صلاة الصبح 
لنصه في هذه الرواية (في العتبية) أن التغليس بها أفضل من الإسفار» وفيما عدا صلاة 
المغرب» إذ قد قيل: ليس لها إلا وقت واحد. (انظر البيان: .)٠٠١١/١‏ 

() رواه البخاري في مواقيت الصلاة باب إثم من فاتته العصرء ومسلم في كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة باب التغليظ في تفويت صلاة العصر. 

(4) المدونة: ١/لاه/١٠١.‏ 

(6) في ق: عائدا. وهو خطأ. 

(5) في ق وس وم والتقييد: :١7/١‏ أبو. 

090( في س: الغلط. وصحح ناسخ ع: الخفض» وهو ما في ل. 

(^A)‏ في ق وع ول يفهم. 

)٩(‏ موسى بن طارق السكسكي اليمني» روى عن مالك ما لا يحصى حديثاً ومسائل» 

وروی عنه الموطأء وله كتابه الكبير وكتاب المبسوط وسماع معروف في الفقه عن 

مالك يرويه عنه علي بن زياد اللجبي (كذاء ولعل الصحيح اللحجي نسبة إلى لحج 

مدينة باليمن)؛ وكان قاضي ربید باليمن» روى عنه ابن حنبل وابن راهويه» وهو ثقة. 

(انظر المدارك: .١95/“‏ والتهذيب: .)3317/٠١‏ 
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«سماع أشهب"''' عنه من قوله: «يخفض صوته بالتهليل والتشهد». وقد 
صرح ابن أبي زمنين بذلك وقال: لا يفرق بين التكبير في مبتدأ الأذان ولا 
في اخره» وليأت به على لفظ واحد. وقال اللخمي : ظاهر الكتاب أن رفع 
الضصوف باكر "الأول مار لما نله هو التوادقيد اول" ولتق قل 
ا بظاهمر الكتاب» وهر الذي دکر عن أبى EY‏ 5" اتو تمام“» 
وقال: إذا أذن خفض ثم يرفعه عند الشهادة. والاختلاف في هذا 


معلوم لأصحايبنا وغيرهو” *') وذلك لا ختلاف الرواية عن أبي محذورة في 


ذلك ؛ فمن رواية ابن محيريز عنه أن النبي _ عليه السلام - حين علمه الأذان 


)١(‏ انظر عن سماع أشهب المدارك: ۲٠٤/١‏ وكتاب الباحث المستشرق الألماني ميكلرش 
موراني عن تاريخ المذهب المالكي: .٠٠٠ 21١98‏ 

(۲) التبصرة: ١/١۲ب.‏ 

(۳) في مختصر أبي مصعب ص: 58 ذكر الشهادتين ثم قال: «[ثم] يرفع صوته فيقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله. . . أشهد أن محمدا رسول الله...٠.‏ 

)٤(‏ في س والتقييد: ابن تمامء وفي م: أبو ثمامة. والمعروف بهذه الكنية عبدالعزيز بن 
7 حازم واسم أبي حازم سلمة بن دينار ‏ الفقيه الأعرج» كناه غير واحد أبا تمام 
وأبا التمام» وكناه الشيرازي أبا عبداشء والأول أصح كما قال عياض. تفقه مع مالك 
على ابن هرمز › وسمع مالکا وكان من حله أصحابه» توفي 1A0‏ . (انظر 00 
*9). غير أن روايته عن أبى مصعب الزهري لهذا الرأي تشكك أنه المقصودء إذ أبو 
مصعب أصغر منه وأدنى ر وتوفي ۰۲٤۲‏ بل أبو مصعب نقل حكاية وقعت بين 
أبي تمام هذا ومالك كما في المدارك: .١7/‏ هذا والمؤلف نقل رأيا بعد هذا عن 
أبي تمام المالكي» وترجم في المدارك: 77/7 لأبي تمام علي بن محمد بن أحمد 
البصري من آضحات الأبهري»› وقال عنه: جيد النظر› »> حسن ا حاذقف 
بالأصول» وله كتاب مختصر في الخلاف سماه: «نكت الأدلة)» وكتاب آخر في 
الخلاف كبيرء وكتاب في أصول الفقه. ويشبه أن يكون هو هذا. وفي بعض المصادر 
المالكية نقول عن أبى ي تمام في كتابه كما في المقنع لابن مغيث: 7 أو أبي التمام 
كما في «الاستذكار» ٠٠٤ ٠٠٠/۹‏ وانظر أيضاً ابن أبي التمام» أبا حفص عمر بن 
حفص » تلميذ محمد بن عبدالله بن عبدالحكم المتوفى بالأندلس سنة 27١7‏ وترجمته 
في جذوة المقتبس: ؟11/6/9. 

(©) كذا في خء وكتب بالطرة: «حتى»» وفوقها حرف: ظء وفي غيرها: حتى. 

() تطرق المؤلف إلى هذا الخلاف في الإكمال: ؟/716. 

(۷) أوس» ويقال: سمرة بن معير المؤذن الصحابي» انظر الإصابة: /56©/1. 
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ذكر له التكبير ثم الشهادتين مرتين؛ «قال: ثم ارجع فَمُدَ من صوتك : أشهد 
أن لا إله إلا الله»”''. ومن رواية ابنه عبدالملك”'' عنه حين أمره بالتكبير قال 
له : اترفع بها صوتك90" 2 ثم أمره بالشهادتين وقال له : اتخفض بها 
صوتك» ثم ترفع صوتك بالشهادة». والكل متفق أنه ليس بخفض لا يقع به 
إعلام» وإنما هو رفع دون رفع. 


وذكن قو الكعانى؟ 95 حديثث أبى محذورة: «الصلاة خير من 
النوم»””' مرتين» وكانت الآخرة منهما فى كتاب ابن عتاب موقوفة» وكتب 

ET :‏ 00 ته 1 
عليها: طرح ابن وضاح من كتابه الثانية. وهو مذهب ابن وهب“ قولها مرة 
وأحدة. 


وقوله بعد هذا" : «في الأولى من الصبح»ء يريد الأذان؛ إذ الإقامة 
ثانية له. وقيل: يحتمل أن يكون أراد المؤذن الأول» على ما روي من 
حديثث بللال وابن أم مكتوه**. وأنفٌ فقال : أو على معنى الدعوة. 


)1( أخرجه مسلم في الصلاة باب صفة الأذان. 

(۲) القرشي الجمحي المكي» روى عن أبيه. (انظر تهذيب الكمال: 47/1۸ والكاشف 
للذهبي: .)558/١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في السنن في الصلاة باب كيف الأذانء دابن حبان في الصحيح: 
4/4. 

.)/٥۸/١ المدونة:‎ )( 

)٥(‏ رواه ابن حبان في الصحيح: ٥۷۹/٤‏ وأبو داود في الصلاة باب كيف الأذان» وانظر 

- حول الحديث تلخيص الحبير لابن حجر: .7١١/١‏ 

() في موطإ ابن وهب ذكرت مرة واحدة فعلا. (انظر المختصر المخطوط: 165). وانظر 
توجيه هذا الرأي في المنتقى: 2١78/١‏ والجامع : .)079/١‏ 

(۷) المدونة: ١/8ه/ه.‏ 

(۸) يعني حديث ابن عمر أن الرسول ية قال: «إن بلالا يؤذن بليل. فكلوا واشربوا حتى 
ينادي ابن أم مكتوم». رواه البخاري في الأذان باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره» 
ومسلم في الصيام باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. 

(9) في س 6 وان الاولة وفي ح: وأنث الأولى»؛ وفي م: وأتت الأولى. والصواب - 

ما ثبت أعلاه. 


i‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وقوله": «وكان ابن عمر لا يزيد على واحدة في الإقامة». قال ابن 
وضاح : يريد لا يقول: قل قامت الصلاة إلا مرة. 


وقول" : «لأن المؤذن إمام» ولا يكون من لم يحتلم إماماً»» أي إن 
ا يأتمون به في الوقت» ويقبل أهل الأعذار والجهل بالأوقات شهادته 
في الوقت بأذانه ويقلدونه. ويخرج منه أنه لا يترك للأذان إلا أهل الفضل 
)€( 
ومن يقتدى به ويقلد قوله ويودق برف ا وقد عزل الحارث بن مسكين 
- أيام قضائه بمصر - عامة المؤذنين عن الأذان لمثل هذا . 


وقوله"' في جواز إجارة الرجل يؤذن في المسجد ويصلي بأهله. حمله 
اقفن الاب من القرويين والأندلسيين وغيرهم على أن يد كانت 
على الأذان والصلاة معا جازت. بخلاف إذا انفردت على الصلاة 
بعضهم ‏ من الأندلسيين - إلى أن قوله: «ويصلي بأهله»» صلة للكلام وصفة 
حال» لا أنه أوقع عليه شرط الإجارة؛ لأنه قال في كتاب الجعل: وإ 
جوز الإجارة هاهنا لأنه أوقعها على الأذان والإقامة وقيامه على 0 


.68/5٠0/١ المدونة:‎ )١( 

(؟) في المدونة: :8/59/١‏ قال مالك: لا يؤذن إلا من احتلم قال: لأن المؤذن إمام. . 

(6) مثل هذا لابن أبي زمنين في تهذيب الطالب: 54أ. والجامع: ۸٠/١‏ ولابن رشد في 
البيان: .485/١‏ وللخمي تأويل في هذا؛ فأجازه إن كان من أهل الصيانة والضبط. 
(التبصرة: ١۲ب).‏ وأجاز أذانه أبو الفرج في الحاوي كم في الجواهر: .١5١/١‏ 

)٤(‏ هو أبو عمرو» سمع ابن القاسم وأشهب وابن وهب» ودون أسمعتهم وبوبها» وبهم 
تفقه» وعد في أكابر أصحابهم. وله كتاب فيما اتفق فيه رأيهم الثلاثة» توفي .٠٠١‏ 
(انظر المدارك : .)١١/٤‏ 

(©) ذكر المؤلف في المدارك: "١/5‏ عددا من السوابق لهذا القاضي المالكي فى مصرء 
كإخراج اتاب الشافعي وأبي حنيفة وفض مجالسهم ومنع عامة المؤذنين من 
الأذان. . 

0530 ا 5 

(۷) عزاها في النكت إلى ابن القاسم. وفي الجامع: ۸۳ لمالك. وذكر إجازة ابن 
عبدالحكم لها. 


(۸) في س: بالمسجد لا على الصلاة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TY‏ 
ولم يقع من الإجارة على الصلاة بهم قليل ولا كثير. 
وقتادة”''. نفتح القاف. ابن عامة» بكسر الدال. 


وعبدالله بن محمد بن عقيل" بفتح العين وكسر القاف. 
(TD) r, 3‏ 5 , : 8 
وعقيل بن خالد ‏ عن ابن شهاب› بعم العين وم القاف. 


ورطانة الأعاجم*' ‏ بكسر الراء وفتحها معأء وفتح الطاء/[خ""] 
المهملة - وهو كلامهم كيد 


ورل وا سو كبن الكاء العيهية ودد الا براحت 
أي بخديعة الي 


+ و (AD‏ 1 | 
وقوله "" عن سعيد بن المسيب: «يجزئ الرجل تكبير الركوع إذا نسي 
تكبيرة الإحرام». قال سحئول : هلا وهم والصواب أنه اتن ا 


قال القاضي: المسألة معروفة لهما جميعاً. وقال مثل قولهما الحسن 


)١(‏ المدونة: ۷/۲/١‏ -. وقتادة: أبو الخطاب السدوسي العالم الحافظء توفي .١١7‏ (انظر 
التهذيب: .)"١8/8‏ ظ 

(؟) المدونة: .4/57/١‏ ابن أبي طالب أبو محمد. (انظر التهذيب: .)١17/5‏ 

(۳) ابن عقيل الأيلي أبو خالد» روى عن الزهري» توفي .١5١‏ (انظر التهذيب: ۲۲۸۸۷). 

ولم يذكرة المولت هنا إلا فرق كه وبين شابقة» وخر فى المندرنة:. ا 

وسيضبطه المؤلف هناك أيضاً. 

)٤(‏ في المدونة 4/5/١‏ : أخبرني مالك أن عمر بن الخطاب نهى عن رطانة الأعاجم» 
وقال إنها خب. 

(5) انظر العين: رطن. 

.54/5"/١ المدونة:‎ )5( 

(۷) انظر القاموس: خب. 

."/٦۳/١ المدونة:‎ )۸( 

(4) عزاه سند في الطراز لسحنون على ما في الذخيرة: ۱۷١/١‏ ونقل مثل قول سحنون 
عن القبس. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
س۸ = 
والحكه"" وقتادة والأوزاعي”". لحن خلاف الزهري لهؤلاء أنه هو 
والأوزاعي ‏ لا يريانها واجبة. واختلف في التأويل عليها""' في مسألة 
الكتاب؛ فذهب معظم المتأولين إلى أنهما لا يريان وجوبها“. وقد ذكرنا 
أن ذلك مذهب ابن شهاب لا ابن المسيب"". وذهب بعضهم إلى أنهما 
يريانها سنة» ولم يسلم هذا لقائله. وقال بعضهم: بل إنما يريانها سنة 
للمأموم خاصةء فيحملها عنه الإمام. وهذا خطأ"' لا يقوله ابن شهاب. قال 
بعضهم” : بل مذهبهما أنه لا يلزم اتصال النية بالتكبيرء وأن المأموم لما 
قام للصلاة قام بنية وتأخر تكبيره إلى الركوع» وهو أحسن التأويلات. وعلى 
هذه الوجوه اختلفت الأقوال في المسألة. 


واختلفوا في تأويل قوله في الكتاب”*2: «إن كبر للركوع ينوي بذلك 
تكبيرة الافتتاح يجزكئه»؛ فحمله بعضھ ٩‏ د كبو للركوع في حال القيام» 


)١(‏ الراجح أنه الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي المتوفى ١٠١٠ء‏ روى عن بعض الصحابة 
وشريح القاضي وسعيد بن جبير ومجاهد بن عطاء وطاوس وابن أبي ليلى» وعنه 
الأعمش ومنصور وقتادة. وهو ثقة ومن الفقهاءء. قال فيه يحيى د بن أبي كثمر : 
وعبدة بن لبابة: ما بين لأبَتَيْها (بعني الكوفة) أفقه من الحكم. (انظر : الجرح 
والتعديل: 1۲۳/۳. والتهذيب: ؟/777). هذا وفي المدونة بعض آرائه ورواياته. 

(۲) ذكر هذا في الإكمال أيضاً: .۲٠٤/۲‏ 

(۳) كذا في خ وس» وفي غيرهما: عليهما. وهو الظاهر. 

(8) نسب ابن رشد هذا لبعض المتأولين من المتأخرين وضعفه. (المقدمات: 1 

.١5١/١ هذا ما صححه ابن رشد أيضاً في المقدمات:‎ )٥( 

(5) خطأ ابن رشد أيضاً هذين التأويلين جدأً في المقدمات: 0177/١‏ والتأويل الثاني لابن 
المواز كما في شرح القواعد للقباب: ۸۸. 

(۷) لعله يقصد شيخه ابن رشدء إذ هذا التأويل الذي استحسنه المؤلف تأويله فى 
المقدمات: .١۷١/١‏ | 

.٠١/۹۳/١ المدونة:‎ )۸( 

(4) هذا قول ابن المواز في النكت: والمنتقى: ٠٤٤/١‏ وعللاه» وهو تأويل عبدالحق في 
الكت وأشار له في التهذيب: ١/١٤٠ء‏ وابن يونس في الجامع: 2860/١‏ وابن رشد في 
المقدمات : .١ 7/7/١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 1 
ولم يلزم هذا غيره. وقال"'2: ظاهر الكتاب خلافه في المسألة التي تأتي بعد 
هذاء وذلك قوله”'': «لا ينبغي للرجل أن يبتدئ صلاته بالركوع» وذلك 
يجزئ من خلف الإمام». نبه بعض الشيوخ”" أنه يدل من قوله هذا أن 
للمأموم أن يبتدئ صلاته بالركوع» وقال: إنه كالنص من قوله هناء وأن 
المأموم بخلاف الإمام والفذ؛ إذ إخلال المأموم بالقراءة لا يفسد صلاته. 
وقاس على هذا بعضهم الفذ والإمام على القول: إنه ليس فرضه“ القراءة 
في كل ركعة. واستدل بعضهم بهذا القول أن الإمام يحمل عن المأموم 
تكبيرة الافتتاح» قال والقيام إنما يراد لها. وهذا على رواية ابن وهب“ عن 
مالك أن تحريم الإمام يجزئ فيها عن المأموم» وكله خلاف المشهور وما 


00 


نص عليه في كتاب محمد وغيره. 


وكذلك اختلفوا في تأويل قوله”'"': إذا لم ينو بتكبيرة الركوع تكبيرة 
الافتتاح أنه يتمادى ويعيد؛ فقيل : معناه أنه أوقع تكبيرة الافتتاح حال 
القيام أيضاًء وإلا فلا له اااي قال رة 2 ذلك وء ايا 
3 اع غير 2 


)١(‏ يبدو أن القائل هو الطرف المخالف (غيره). 

.8/54/١ المدونة:‎ )( 

(۳) هذا هو القول النظير للسابق» وهو التكبير مع الانحطاط للركوع . وهو مذهب الباجي 

في المنتقى: .٠٤٤/١‏ وبعض الشيوخ المبهم في كلام عياض لعله ابن أبي صفرة»› قال 

المازري : كان شيخنا أبو محمد عبدالحميد يحكي عن بعض الناس» وأظنه ابن أبي 
صفرة» أنه كان يقول: في المدونة ما هو كالنص على أن تكبيرة الإحرام ليس من 
شرطها القيام.. (شرح التلقين: ٠٠١/١‏ الرهوني: 9/5/١‏ ). 

)٤(‏ في حاشية الرهوني: :375/١‏ فرضهما. 

(ه) هذه الرواية في سماع ابن وهب كما في التبصرة: /١‏ ۲۸ بء وذكر ابن رشد أن 
أشهب أيضاً روى مثل هذاء ورده بأنه شذوذ في المذهب. (المقدمات: .)١15١/١‏ 

(5) قال في الجامع: :۸١ /١‏ وكل سهو أو عمد يحمله الإمام عن المأموم» وإن كان 
التكبير كله إلا تكبيرة الإحرام» والسلام. . . وانظر النوادر: ."٤٤/١‏ 

.١١/5/١ المدونة:‎ )۷( 

.٠٤١/١ ذكر عبدالحق هذا في النكت» وانظر المنتقى:‎ (A) 

(9) لعل الأولى أن يقال : «وقيل». 


0 التنبيهات المستئبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ليست بتكبيرة إحرام فيشترط لها القيام. 


وقوله”'' في الفذ إذا نسي تكبيرة الافتتاح حتى صلى ركعة أو ركعتين 
«قطع»؛. كذا في 100 شيخنا وأكثر الأمهات. وفي بعض النسخ: «كبر» مكان 
«قطع». فإن صحت هذه الرواية فمعناها: كبر للوحرام. ويستفاد منه أنه له 

1 ا ف 
يلزمه القطع بسلام ل لض والأكثر عنه أنه يقطع بسلام ¢ 
وهو قول أكثر اشا 


وقولة ”عد ذلك: «وإنما ذلك لمن كان خلف الإمام وحده»ء يريد 
التمادي والإعادة المتقدم ذكره لها قبل. 


و فهي خداح» ا /JخV"[‏ نکر الخاء المعجمة 2 5 
ناقصة» والخداج : ولد الناقة(”") إذا ألقته قبل استكمال خلقه“. 


مسألة ناسي القراءة"“ من ركعة واحدة من الصبح وغيرهاء مذهب 
الكتاب فيها عند بعض أصحابنا أن أقوال مالك الثلاثة”''' تدخل فيها أي 


.ه/5ا"/١ المدونة:‎ )١( 

(۲) قاله في المجموعة كما في النوادر: ١/لهع*‏ والجامع : .A/۱‏ 

)۳( وخالفهم سحنون كما في النوادر: ٤٠٥١/١‏ والجامع : .Ao/\‏ 

.ه/5"/١ المدونة:‎ )٤( 

(ه) المدونة: .7/58/١‏ 

(5) هذا جزء من حديث مروي في مسلم في الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة» عن أبي هريرة أن النبي - 4ة قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن 
فهي خداج ثلاث غير تمام. ..» وهو في المدونة عن عمرو بن العاص؛ وسند المدونة 
تراه رك رمي كما اذى ماهير 6 . 

(۷) الذي في العين: خدج : أن الخداج الاسمء وأن الولد خديج ومخدج ومخدوج» وفي 
اللسان: : خدج: أن ذلك قد يكون ولو اكتملت خلقتهء وأنه ليس مختصا بالنوق. 

95 في ق وع: خلقته. 

(0) المدونة: .5/55/١‏ والمقصود بالقراءة هنا: الفاتحة. 

)١(‏ أحد هذه الأقوال أن يسجد قبل السلام وتصح صلاتهء والثاني أنه يلغي الركعة. 
والثالث أنه يسجد قبل السلام ع الصلاة. (انظر المقدمات: .)١180/١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 20 
الصلوات كانت» وإلى هذا كان يذهب شيخنا القاضى أبو الوليد"؟» خلاف 
ما ذهب إليه غيرهه”'' من الشارحين والمختصرين أن ناسيها من الصبح أو 
صلاة سفر كناسي ركختين "+ لايد من الإغادة ولقوله : :وله نكشفه" 

عن المغرب والصبح» والصلوات كلها عند محمل''' واحد. ثم قال فيمن 
ترك ركعة من الصبح”" : أعاد» فخصها. والأول جعلو”" الكلام هنا مبتدأ. 
ثم ساق اختلاف قول مالك وهذا بين من لفظ «الأم» وقوله: «الصلوات 
كلها عند مالك محمل واحداء بعد أن ذكر المغرب والصبح وقوله اخر 
المسألة أيضاً بين» ولم يختلف قوله في الكتاب إذا تركها من ركعتين فأكثر 
أنه يعيد الصلاة. والخلاف في هذا كله وغيره في غير الكتاب معروف. 


۰ 000 سلس ٠ 1 0 a‏ 
وعيسى بن يويس., الضبّعي › بضم الضاد و البأاء» ممسو ب إلى 
ل سم 30 
صسيعه 5 


2181/١ قال ابن رشد عن هذا: هو ظاهر ما في المدونةء انظر المقدمات:‎ )١( 
."ا/ا/ل/١ واستشكل الرهوني هذا في حاشيته:‎ 

(؟) كذا في خ وق» وفي غيرهما: غيره. ولعله الصواب. 

(۳) في س: كناسيها من ركعتين. ويبدو أنه المناسب. 

)٤(‏ المدونة: 4/660/١‏ -. وفي ق: لقوله. 

)٥(‏ في ق: يسأله. 

(5) كذا في خء» وكأنما محي شيء بعد «عند». وفي س ول وم: عند مالك. ومثل هذا في 
المدونة» وسيذكره المؤلف بعد هذا. وكتب «مالك» في ق» ثم ضرب عليه وكتب: 
لاعنذه») . وفي س : عندنا. 

.8/56/١ المدونة:‎ )۷( 

(۸) في س: جعل. ولعل الكلام هكذا: والأوّل جعلوا. 

(9) المدونة: ١/لا5/ه.‏ 

)١(‏ لم أعثر على عيسى هذا المنسوب هكذا «الضبعي»: ولا ذكره السمعاني ممن ينتسب إلى 
بني ضبيعة في الأنساب: 8/5. وانظر حول ضبيعة: معجم القبائل العربية: ٠٦٦۳/١‏ 
وهذا الحديث في المصادر يروى عن عيسى بن يونس دون نسبة» فهل يمكن أن يكون 
هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» وتصحف على المؤلف إلى الضبعي؟ مع 
العلم أن عيسى السبيعي هذا روى عن حسين المعلم» وروى عنه ابن وهب تماما كما 
في سند حديث المدونة موضوع المعالجة؟ (انظر ترجمته في التهذيب: 7/8١5؟).‏ 


ey‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وديل بن ميسرة"''» بضم الباء بواحدة وفتح الدال المهملة» عن أبي 
الجوزاءء هذا بالجيم والزاي”"'» واسمه: أوس بن عبدالله”". 


وكل ما في «المدونة» عبادة» فبضم العين وتخفيف الباء. وبفتح العين 
في غيرها. 

وا الأعيش ع دة 
على الثاء المثلثة. 


'» بفتح الخاء وتقديم الياء باثنتين تحتها 


والاسق 2 مدو : طلب السقيا. 


و عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبدالله بن عمرو بن 
العا (A)‏ . 69 
ص فيمن ور هد ادو هل ا عور و ae a‏ وها جب هه هديق أله قاذ و أو ع كه عه وده حو وار أ أ واك e e‏ لود م م 


(۱) المدونة: ۷/۱ ت وفي ف وس وح وم: ابن عبدالله بن ميسرة. وزادت س . مصعر. 
وهر عقيلي بصري ١‏ روى عن أنس وبي الجوزاءء وعبه حسین المعلم وشعبة» ثقة » 
(انظر التهذيب: .)۳۷١/١‏ 

(۲) في ع: والراء المهملة. 

)۳( هو بصري روى عن عائشة» وعنه بديل بن ميسرة» وهو ثقة» توفي ۸۳. (انظر 
التبهذيب : اله )., 

62 المدونة: "54/١‏ . وهو خيثمة بن عبدالر حن بن أبي صبرة الجعفي الكوفي› روى 
عن علي وابن عمر وابن عمروء قال أبو زرعة: وخيثمة عن عمر مرسل» وهذا يؤيد 
أن هذا هو المقصود. إذ الأثر المروي له في المدونة هنا كان عن عمر بصيغة: 
«حدثني من سمع عمر»» (انظر التهذيب: .)٠١٤/۳‏ 

(©) المدونة: 0/۸/1 . 

(۷) المدونة: ."/58/١‏ ۰ 
كلام كثير لنقاد الحديث» واختلاف فى صحته وضعفهء قال أبو زرعة: إنما أنكروا 
عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده» وقال : إنما سمع أحاديث يسيرة» وأخذ صحيفة 
كانت عنده فرواهاء بمعنى أنه كان يعنعن. ولم يسمع ذلك»› وإنما دلسه. (انظر 
التهذيب : 1"/48). 

(0) في خ كتب على صورة: «فيمر»ء وفوقها: كذا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة يق 
لم يقرأ بأم القرآن"» كذا لكافة الرواة. وسقط: «لأبيه»”'' عند يحيى بن 
عمر وا خد بن أبى سليمان: 


وآخر الباب ' في حديت ا ( لي عن يونس بن ا إسحاق 
2 و 
و لے فک ری يه Ie‏ 


قوله : «بلغني أن مالكاً رُئي رافعا يديه حين عزم عليهم الإمام)” 
ف كان" ا ات رسج رل واد كان الرقة فبكذا» 
اروا فى هذا الخرت. والواع عا على السشس الارل ل ع" 
مالك؛ لأن المسألة عند ابن القاسم بلاغ. هذا قول بعضهم. وقد 7 اسم 


() يعني حديث: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج»» ورد في المدونة 
أولا من حديث أبي هريرة» ثم أحال عليه بهذا الإسنادء فأما حديث أبي هريرة فهو 
فى صحيح مسلم في كتاب الصلاةء باب وجوب القراءة خلف الإمام» وأما رواية 
عبدالله بن عمرو فقد رواها ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن 
عمرو بن شعيب» والمثنى ضعيف. (انظر الميزان: .)۱۹/١‏ وأخرجه عبدالرزاق عن 
المثنى عن عمرو به. المصنف: ۱۳۳/۲ وأحمد: .٠٠١ 25١4/5‏ 

(۲) كذا في النسخ. ولعله يقصد: «عن أبيه» فى السند. 

(۳) المدونة: .9/58/١‏ وفيه أن عمر صلى المغزب فلم يقرأ فيهاء فأعاد الصلاة وقال: لا 
صلاة إلا بقراءة. 

)٤(‏ سقط من س وع وح وم ول. 

)٥(‏ كذا في طبعة دار صادر. 

(1) كذا فى طبعة دار الفكر. 

30( المدونة : . 

)۸( هذا في الدعاء في صلاة الاستسقاءء انظر البيان: ١/6/ا".‏ 

(9) المدونة: ۹۸۷۱/۱ طبعة دار الفكر. 

)١(‏ سقط من س وع وح وق ول. 

(0) في غير خ وس ول: روايتنا. 

(۲) كذا في خ» وفي غيرها: على. وهو الأظهر. 


E‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ابن القاسم هنا من بعض الكتب"". فحُمل”" أن قائلَ ذلك سحنون» سمعه 
من ابن القاسم. وقد سقط : «وسمعته يقول» من كتاب ابن المرابط ومن 
بعض النسخ"". فيصح الكلام لابن القاسم. ورواه بعضهم: وسمعت مالكا 
يقول. قال بعض شيوخنا: هو وهم؛ وذلك أن المسألة عنده بلاغ عنه. 
وقوله: «فإن كان الرفع فهكذا كما فعل مالك». وهذا يدل أن الكلام لغير 
مالك؛ إما للمحدّث لابن القاسمء أو لابن القاسمء أو لسحنون. 


EY‏ فلا يبرق هذا الذي يقول: العاس: سبحانك الله 
وتا عن لا يراه ان قاله الداودي. 


ومعنى قوله : تبارك اسمك/[خ۳۸]ء أي علا. وقيل: تقدس. وقيل : 
بذكر اسف ال المركة. وهى الزيادة فی الخير› وبه تک 


وقوله: تعالى جدك. أي عظمتك وسلطانك› بفتح الجيم. 


(والبرَاء بن عازب*» مخمف الراء ممذدود. وأبوه عازب.». بعين مهملة 


.ب٤۷/١ كذلك ذكره عبدالحق في التهذيب:‎ )١( 

(؟) في غير خ: وحمل. 

(۳) مثل طبعة دار صادر. 

)٤(‏ في المدونة: 9/67/١‏ -: «قال: وكان مالك لا يرى هذا الذي يقول الناس: سبحانك 
اللهم وبحمدك. تبارك اسمك». وتعالى جدكء. ولا إله غيرك» وكان لا يعرفه». 

(5) الحديث في مسلم موقوفاً على عمر في كتاب الصلاة باب حجة من قال: لا يجهر 
بالبسملة» وفي صحيح ابن خزيمة: ۲۳۷/١‏ عن أبي سعيد الخدري» وضعفه وصحح 
وقفه على عمر. 

() انظر تعليل قوله في الجامع: .۸٤/١‏ ونقل اللخمي في التبصرة: ۲۸/١‏ عن مختصر 
ما ليس في المختصر لابن شعبان أن مالكاً يقول ذلك بعد إحرامه» وكذلك في شرح 
التلقين: ٠٠٦٤/١‏ وفي المنتقى: ١47/١‏ أن الذي يقوله هو التوجيهء. أي: وجهت 
وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاًء وما أنا من المشركين. 

(۷) المدونة: ١/؟8/5.‏ 

.68/594/١ المدونة:‎ )۸( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ETDS‏ 
وبالزاي» اولس ى هاو الي الاد مدو ار اي 

وابن E E‏ بمتح القاف مشند الطاء المهملة. کذا رویناه» وکذا 
رواه أبو محمد عبدالحق وغيره. وكان في كتاب ابن عيسى فيه فتح القاف 
وكسرها 9 وقال انو إبراهيم فيه: قصافف ‏ مر القاف وصاد مهملة 
فة ين والاول الصو ابه وكا كرو ابتار فى الاقار ينه اکر فى 
الحديث الذي ذكره فيه فى «المدونة» نفسه. 


50 (o). 


وأبو أمامة"" ‏ بضم الهمزة ‏ ابن سهل بن حنيف 
وفتح النون - مصغر. 


4 7 
- بضم الحاء 


1 ش 5 ع ۹ 
وفى 91 البراء: ابن ابي يات عن عيسى _ اخيه  ١‏ ل 


والحك""'“ عن ابن أبي ليلى'''؟. كذا في أصول شيوخنا لسائر الرواة» 


الل في غير خ: هذا الكتاب. 

6 سقطت من ق. | 

(۳) المدونة: ٥/۹/١‏ . وهو ا بكر بن عبدالله بن قطاف النهشلي › روى عن عاصم بن 
كليب. وعنه وكيعء وهواثقةء توفى 5 (انظر الجرح والتعديل: 4/4" 

62 في قسم الكنى منه: .5/١‏ 

(5) المدونة: ١/٠//لا.‏ 

(0) هو أسعد بن سهل بن حنیف» صحابي. (انظر الإصابة: .)۱۸١/١‏ 

(۷) المدونة: ١/59/ل!‏ .. والحديث أن رسول الله بو كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» ثم 
لا يرفعهما حتى ينصرف › وهو في مسند ابي يعلى : ۳ من طريق وكيع نفسه. 

» أبو عبدالر حملن الفقّيه‎ ٠ هو محمد 0 عبدالر حمن بن أبي ليلئ الأنصاري الكوفي‎ (A) 
قاضي الكوفة» روى عن أخيه عيسى » وعنه وکیع › وهو ضعيف سيو الحفظ › توفي‎ 
(انظر التهذيب: ۲۹۸/۹). وقد روى عن الحكم بن عتيبة الذي فى هذا السند‎ .۸ 
.١١5/ا/ كما فى تهذيب الكمال:‎ 
.)١ 54 : إن كان محفوظاء. وعله أخوه محمد )› وابنه عبدالله. (انظر التهذيب‎ 

)٠١(‏ هو ابن عتيبة › وقد روى عن ابن أبي ليلى كما في التهذيب: > وقد مر التعريف به. 
روى عن البراء» انظر تهذيب الكمال: .۳۷۲/١۷‏ 


EE‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ولل جيل بن داود: أو الحكم 5 على الك 
والإقعاء. ممدود مكسور الهمزة : الجلوس على ظهور القدمين فق 


وقوله''': «وكان رفع اليدين عنده ضعيفاً إلا في تكبيرة الإحرام»» كذا 
في أصول شيو خنا» الكلام کله لابن القاسم. وخرّج بعضھ ° منه منع الرفع 
في تكبيرة الإحرام وغيره على ما وقع له في «مختصر ما ليس في 
الت من رواية ابن القاسم“» وإخراجه من هذا اللفظ بعيد إلا على 
ما وقع له في بعض الروايات في كتاب الحج في «الأسدية»: رأيت مالكا 
ستيه ان يترك رفع الأيدي في كل شيءء قلت: وفي ابتداء الصلاة؟ 
فال: نعم وفي ابتداء الصلاة. وهي مصلحة في «المدونة»: «نعم إلا في 
ابتداء الصلاة»» كذا في نسخ” . وفي كتب شيوخنا: قال: لا. 


و[ما روي" هنا عن ابن وضاح أن قوله: إلا في تكبيرة الإحرامء 
ليس من كلام ابن القاسم في «المدونة»» وإنما هو من كلام سحنون؛ قال: 
وهو قاله لي. وسقط من كتاب الأصيلي. فعلى هذا يصح عموم تضعيفه. 


وقول" : «فإذا لمكن مطمئنا فقد تم ركوعه وسجوده». إلى آخر 


)١(‏ في س وع وح ول وم: تأخرت هذه الفقرة عن التي تليها. 

(۲) سمّاهم الباجي بعض المتقدمين» وذكر أن مالكاً صرح به في مختصر ابن شعبان 
المنتقى )١47/١(‏ وانظر الإكمال: ؟551/9. 

(۳) نقل المازري في شرح التلقين: ٠٤۳١/۲‏ هذه الرواية عن ابن شعبان. وعزا ابن رشد له 
في البيان: ٤٠١/١‏ رواية تجيز الرفع لكن عن ابن وهب. 

٠۸۹/۲ قد روى أبو زيد عن ابن القاسم منع الرفع مطلقاً في العتبية كما في البيان:‎ )٤( 
وذكر‎ ۳۷٤/١ والمنع في تكبيرة الاحرام خاصة في سماع ابن القاسم كما في البيان:‎ 
وقال عنها‎ ۱۸۹/١ أنه منسوخ. ولعل ابن لبابة طرح رواية المنع لهذا كما في البيان:‎ 
رواية شاذة ضعيفة خاملة.‎ : ١7/١ ابن رشد فى المقدمات‎ 

.1°NTI\ وهو ما في المدونة:‎ )٥( 

(5) في خ: «و....رى»ء ترك بياضاً. والتصحيح من النسخ الأخرى. 

.١//١/١ المدونة:‎ )0( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 6Y‏ 
المسألة» حجة على أن الطمأنينة فى أركان الصلاة من فرائضهاء وهو أصل 
مختلف فيه ع 


قوله”"': «ويجافي بِضَبْعَيْهِةء أي يرفعهما عن جنبيه ولا يلزقهما. 
وضبعيه - بفتح الضاد وسكون الباء - يريد عضديه» والضبْع : وسط العضد 
واللحمة التى هناك7". 


22 64 ا 
ومحمد بن عمرو بن حلحلة”؟ بفتح الحاءين المهملتين. 


وكل ما في هذه الكتب فالزبير وابن الربير وأبو الرّبير» نضم الزاي. 
والعتبو فيها بفتيحها”*'. 


وصالح بن حَيْوان"“ بخاء معجمة» بعدها الياء - أخت الواو ‏ ساكنةء 
كذا روايتنا فيه عن ابن عتاب. ورواه عبدالحق”'": حيوان» بحاء مهملة» 
وكذا عند ابن عیسی» وکل قد قيا *. وبالمهملة قاله الب ع0 وأجمد بن 


(1) ممن قال بفرضيتها الجلاب في التفريع : ۲۲۸/١‏ واللخمي في التبصرة: ١/١“اب»‏ 
وأكثر المالكية أنها غير فرض كما فى المقدمات: .157/١‏ 

(؟) في المدونة: :1١//8/١‏ «قلت لابن القاسم: فما قول مالك في سجود الرجل في 
صلاته هل يرفع بطنه عن فخديه ويجافي بضبعيه؟ .5‏ 

(۳) وقيل العضد كلها وقيل الابطء انظر اللسان: ضبع»ء وقد فصل المؤلف هذا في 
المشارق: ؟66/7. 

(1) المدونة: "”/9/#/١‏ وهو ديلي وفيل دؤلي روى عن محمد بن عمر في الوضوء. انظر 
التاريخ الكبير: .٠۹۱/۱‏ 

)٠(‏ ضبّط المؤلف لهذا لذكر أبي الزبير المكى فى المدونة: 8/97/١‏ .. ولعله يقصد كتاب 
الضلاة من المدونةة لا فى غير كات الصلاة الزبين كنا سيفيطة المؤلف فة 

| ١ _ ۳/۷۳/١۷ المدونة:‎ )9( 

(۷) جاء في ميزان الاعتدال :٤٠۲/۳‏ قيده عبدالحق الأزدي بحاء مهملة وقال يحتج به» 
وسياق المؤلف هنا يحيل على عبدالحق الصقلي في كتابه في ضبط ألفاظ المدونة» 
وفى طبعة صادر: حيان. 

(۸) ذكر هذا فی تهذيب الكمال: ۳۷/۱۳ وتهذيب التهذيب: 8/4" 

(9) التاريخ الكبير: 774/5. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة . 
يونس الصدفي'. وده الدارة قطني" وأبو اط ۳ بأ لمعجمة. دا من قال 
غيره. 
- - 6)00 : )0( 0 98 3 
قال: وقاله لي“ سحنون وحرملة””*' بالسين المهملة. وهي رواية إبراهيم بن 
EY‏ اشا 


قال القاضي : والصواب غير هذا كله؛ إنما قاله البخاري: السبائي”"'. 
منسوب إلى سبأء وكذا ذكره أبو نصر الحافظ“» وكذا قيده القاضي أبو 
عبدالله في حاشية كتابه عن الحافظ أبي علي الجياني”. 


)١(‏ قول ابن يونس والبخاري عزاه لهما ابن ماكولا في الإكمال: ٥۸١/۲‏ ووهمهماء وعزاه 
لهما أيضاً الدارقطنى فى المؤتلف والمختلف: .۷٥٤/۲‏ 

(۲) في المؤتلف والمختلف : ۷0£/۲. 

(۳) في الاكمال: 081١/7‏ وهو مقصود المؤلف انه خطأ من قاله بالمهملة» وقد خطأ أبو 
داود من قاله بالمعجمة كما في التهذیب: ."۳۹/٤‏ 

)٤(‏ في غير خ: لنا. 

(©) هذه اللفظة غامضة في النسخ» وأقرب ما يمكن أن تقرأ في خ: وحرملةء أو: 
وحرسلة» وقد تقرأ: وفي مثله» أو: وفي نسخة. وفي كل الأحوال فهي بشأن ضبط 
لفظة: الشيباني. 

(") في غير خ وق: محمد بن إبراهيم. 

(۷) التاريخ الكبير: .۲۷٤/٤‏ 

(4) في الإكمال: .081١/5‏ 

(9) وهو مافي ثقات ابن حبان: ۳۷۳/٤‏ والتهذيب: ۳۳۹/٤‏ وضبطه في التقريب: 771١/١‏ 
بفتح المهملة والموحدة مقصوراء وكذا في موطا ابن وهب كما في مختصره: 18أ. 
والحافظ الجياني هو الحسين بن محمد الغساني› قال المؤلف في حقه في الغنية ٠١۸‏ 
:١*4 -‏ شيخ الأندلس في وقته وصاحب رحلتهم» وأضبط الناس لكتاب وأتقنهم 
لرواية» مع الحفظ الوافر من الأدب والنسب والمعرفة بأسماء الرجال وسعة السماع. 
سمع ابن عبدالبر وابن الحذاء وابن عتاب والباجي. كتب إلي يجيزني فهرسته الكبرى 
وجميع رواياته غير مرة» من أشهر كتبه: تقييد المهمل وتمييز المشكل على 
الصحيحين» وهو كبير الفائدة (انظر ترجمته في المدارك: ١91/8‏ مختصر ابن حمادة 
- والمعجم في أصحاب الصدفي: 685). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ens‏ 

وقوله”'' في وضع اليمنى على اليسرى: لا أعرف ذلك في الفريضة 
ولكن في النوافل يعين بهما نفسه إذا طال القيام» يشير إلى ما ذهب إليه 
بعض البغداديين”'' أنه إنما أنكر أن يصنع ذلك للاعتماد والمعونة» لا لما 
جاء في ذلك من الفضلء والكلام يدل عليه وترجمة الباب”". وذهمب 
بعضهم إلى أنه لم يعرف ذلك من لوازم الصلاة. 

وقوله”” في الذي قرأ في الركعتين الآخرتين بسورة مع أم القرآن: لا 
سجود سهو عليه» يبين أن مذهبه في مسألة الذي قدم السورة على أم 
القرآن» ثم أمرناه بإعادة السورة أنه لا سجود عليه؛ لأنه إنما زاد قراناء 
بخلاف مسألة مقدم القراءة على التكبير في العيدين'؟ لاختلاف العملين. 
وقد تكلم الأشياخ عليهما في الفرق والجمع بما يكفي”" 2 ونبهنا هنا بما 
ذكرناه ا لأحد المذهبين. 


وفيها أيضاً حجة لمن جلس في الأولى قبل قيامه أو في الثالغة”* 
ساهيا أنه لا سجود سهو عليه؛ إذ قد اختلف فى ذلك هل عليه سجود 


tT et )4(‏ (۱۰) أ 55 s1۰‏ 
ا" ل رك ا اا ٠‏ مين وى امن مه ات اجات 


.6/7/4/١ المدونة:‎ )١( 

(0) كالقاضى عبدالوهاب فى الأشراف: ۲٤١/۱‏ وصوبه الباجى فى المنتقى: .781١/١‏ 

(۳) نص الترجمة: الاعتماد في الصلاة والاتكاء ووضع اليد على اليد. 

.۲۹۱/۲ والاکمال:‎ ۳۹٩/۱ انظر البيان:‎ )٤( 
وجاء في بعض النسخ بعد هذا ما يلي: «وقوله في باب الذي يقدح الماء من عينيه:‎ 
عن يزيد بن معاوية العبسي». وسقط هذا من بعض النسخ بينما ورد في خ في الطرة‎ 
وفوقه: كذا بخطه. وسيرد ضبط هذا الاسم بعد هذا.‎ 

.8/55/١ المدونة:‎ )©( 

(5) في المدونة: :۷/۷١ /١‏ قال مالك في الإمام إذا نسي التكبير في أول ركعة من 
صلاة العيدين حتى قرأ. قال: إن ذكر قبل أن يركع عاد فكبر وقرأ وسجد سجدتي 
السهو بعد السلام. 

(۷) انظر النكت والفروق لعبدالحق. 

(A)‏ في س وع وم: الثانية. 

(9) انظر هذا في التبصرة: ۳۲/١‏ والإكمال للمؤلف: ؟/450. 

(0 كالشافعي والداودي من المالكية كما في المنتقى: ١57/١‏ والإكمال: .4١١/5‏ 


KB‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
قلیلاٰ کا :ان منهم من يرى القراءة بالسورة في الأربع. فقد وافق سهوه 
قول بعض أهل العلم وأنه ليس بسهوء بل من حدود الصلاة فلا يسجد 
له. 


وظاهر الكتاب أن المريض الذي يصلى جالسا إيماءً أنه لا يومئ بيديه 
رها اه رصت الا #التلهى ولاو ولع و وقد اح 
الشيوخ القرويون في تأويله ؛ 0 من ألزمه ذلك ومن من نفاه. 
وكذا قال ابن نافع: يكون على ركبتيه في 0 وإذا””' قال ابن القاسم 
في الكتاب'' في الذي بجبهته قروح: إنه لا يسجد على أنفهء فكذلك لا 


يلزمه وضع يديه في الأرض. 


وقد يجري الخلاف فيها على الاختلاف في من جلس بين السجدتين 
فلم يرفع يديه؛ فقد حكى فيها سحنون عن أصحابنا قولين”"': قال بعضهم 
يجزئهء وقال بعضهم لا يجزئه. فعلى هذا وضع اليدين في الأرض 
والسجود عليهما فرض لقوله: «أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء»“» 
فعلى المومىء إذا وَضَعهما في الأرض› كما ألزمه/[خ ٤١‏ ] اللخمي”"' و وضع 


."/لال/١ المدونة:‎ )١( 

(۲) تحدث اللخمي في التبصرة: ١/”#الاب‏ عن كيفية الإيماء ولم يذكر الحكم. 

(۳) كابي عمران كما في التوضيح: .۷٤/١‏ 

.477/١ نص ما في سماع ابن نافع وأشهب: «على ركبتيه أو فخديه ». انظر البيان:‎ )٤( 

0 في غير خ وق: وكذاء وفي ل: وكما. 

.4/7/١/١ المدونة:‎ )0( 

(۷) رواهما عنه في المجموعةء انظر تهذيب الطالب: ٤۸/١‏ أ. 

(۸) رواه البخاري في كتاب الأذان باب السجود على الأنف ومسلم في الصلاة باب أعضاء 
اسرد 

.|۳۲/١ التبصرة:‎ )9( 

.٠٠٥/١ لابن حبيب وكذا في الإكمال:‎ ٠۸١/١ في ل: أبي حنيفة. وهو في النوادر:‎ )٠١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TT‏ 


وقد يحتمل أيضاً أن يخرج من الكتاب لقوله": إذا أوم”" للركوع : 
«(ويمد يديه إلى ركبتيه»» وإذ جاء ll‏ في مسألة المصلى متربعا 


فانظره“. 
(©) . )053( 
وقوله في ع المريض اله سل لحائض أو بر الصلاة ‏ 
وفي غير الكتاب: للضي السب سر ل شيوخنا ” أن معناه: 


المستند إليه حكم المصلى؛ لأنه كالمعاون له بإمساكه» فيجب أن يكون 
على أكمل الأحوال. وضعف هذا بعضهم إذ هذا لا تعدي له للمصلي. 
وإنما يختص هذا بالممسك ل والمتنر ٠‏ إلبهء وإلا فيجت على 
هذا أن يكون متوضئاًء وهذا ما لا يقوله أحد. 


والخُمُرة""» بضم الخاء المعجمة وسكون الميم: حصير من جريد 
صغيرة» فإذا كانت كبيرة لم تسم خمرة. سميت بذلك لأنهنا تمر :وة 
المصلى عليهاء أي تغطيه”"'. 


.ANV/١ المدونة:‎ )١( 

(۲) كتب في م: أومى 

(۳) فى التقييد: :٠١/١‏ وإلى هذا جاء بهما. وهل يمكن أن يكون: «بها». أي بالمسألة. 

(6) في المدونة: 5/9/١‏ قال مالك وعبدالعزيز بن الماجشون في صلاة الجالس على 
المحمل: «قيامه تربع فإذا ركع ركم متربعاً فوضع يديه على ركبتيه؛ فإذا رفع رأسه من 
ركوعه» قال لي مالك: يرفع يديه عن ركبتيه». 

(5) المدونة: ١//ال/ا/لا.‏ 

(6) في غير خ: في المريض. 

(۷) هو في العتبية انظر البيان: ٠٠٠۸/١‏ وذكره عنه في التبصرة: ۳٤/١‏ والجامع: .91/١‏ 

(۸) كابن أبى زيد كما فى النكت وابن يونس كما فى التقييد: ١554/١‏ وابن رشد فى 
البيان : ۱. ۰ ٠‏ 

(9) سقط من خ ول. 

٠ ۰)‏ في ق وس وح وم: المسند» > وفي ع: دون المسند» وكتب: «دون» قوق السطر 
مضا خا > وفي ل: || SS‏ 

.١/8/68/١ المدونة:‎ )١١( 

)١١(‏ في اللسان: خمرء عزا ذلك للزجاج» وذكر أنها تطلق على الكبيرة عكس ما ذكر= 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ا۹ے 


E‏ 037 بفتح الكاف: هو مجتمع طاقاتها وما ارتفع منها 


بأعلى اين" ”. 


والأدم ٠"‏ بفتح الهمزة والدال. الجلود المدبوغةء جمع أديم”*'. 
وأخلاس الدوات بشخ الهمزة وبالحاء والسن النيطاتين وا ددا 


حلس › وهي و ما يلي ظهور الدواب وما يجعل نحت اللبود 
والسروج”. وأصله من اللزوء“. 


- 25 5 0 
وبکر بن سوادة 4 فح السَيْن والواو ميحففة . 
وأبو إسحاق الهّمْدَاني”''' بفتح الهاء وسكون الميم وفتح الدال 


المهملة. وهمُدان قبيلة'''' من اليمن'''2. وليس في هذه الكتب هَمَذَاني بفتح 
الميم والذال المعجمة؛ منسوب إلى مدينة همذان"'. 


0 


المؤلف. وهذا الذي ذكر المؤلف نقله عن أبى عبيد فى المشارق: 740/١‏ وهو فى 
غریب أبي عبيد: ۲۷۸/۱. ١ ْ ١‏ 
المدونة: .7//4/١‏ 

في س وع وح وم وط ول: طاقاتها على الجبين. وانظر حول معنى الكلمة اللسان: 
كور. 

المدونة: ١/ه//".‏ 

في اللسان والقاموس: أدم» أنه لايقتصر على المدبوغ بل الاصل فيه كائناً ما كان 
وقيل المدبوغ وقيل غير ذلك. 

المدونة: ١/ه//".‏ 

كذا في خ٠‏ وفوف «وهي": كذا. وفي غيرها: وهو ما يلي. 

هذا في اللسان: حلس. 

يلي هذا في غير خ قوله: «والألية بفتح الهمزة...٠.‏ 

."//5/١ المدونة:‎ 


)٠١(‏ المدونة: .4//8/١‏ هو أبو إسحاق عمرو بن عبدالله بن عبيد السبيعى الكوفى» روى 


عن المآت كما قيل وعنه السفيانانء انظر تهذيب الكمال: .٠١7/77‏ 


(0) في غير خ: قبيل. 
(۱۲) انظرها فى معجم القبائل العربية: .١7754/#‏ 
)١(‏ انظرها في معجم البلدان : 46 . 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TF‏ 
وت بن معاوية ا تا e‏ وس وک مهملتين ؛ كذا 
اس بالقاف. كذا ا د أسمه 55 إلا ده عند یحیی بن عمر . : زيك. 


1 | ظ | (۳( 
وکدا رواه الباجي عن ابن باز ويزيد عن أبن وضاح › وهو الصواب 5 
وال بفتح الهمزة وسكون اللام» الى 
U.‏ 5 : : 69 
(A) .-‏ 
a‏ 
والاحتباء”*': جلوس الرجل رافعاً ركبتيه جامعاً يديه عليهماء وقد 
کون ولت 5ا 
ول و وا ا ماد یا تريعه اسا اطول 


الجلوس. 


.9/7/48/١ المدونة:‎ )1( 

هه في ق وع وم: وكذا عندهماء وفي ح: وكان عندهماء وفي س: وكان عندنا. ولعل 
ضمير المثنى يرجع على ابن عتاب وابن المرابط. 

(6) لم اجد من ذكره هكذا إلا ابن عدي في الكامل: ٠١١/١‏ عرضاً في قصة مع ابن 
مسعودء لكن البخاري في الكبير: ٤٠٠٦/٣‏ ترجمه في الزيدين وكذا ابن أبي حاتم في 
الجرح والتعديل: ٥۷۲/١‏ وابن حبان في الثقات: "١7/56‏ والخطيب في تالي تلخيص. 
المتشابه: »7588/١‏ وذكر له بعض هؤلاء رواية أبي إسحاق عنه وروايته عن ابن 
مسعود كما فى سند المدونة. 

(5) المدونة: 4/۱ 

(5) هي: العجيزة أو ما ركب العجز من شحم ولحم. انظر القاموس: ألي» والمشارق: 
وض 

(5) المدونة: ١/8ل/ا/١٠١.‏ وفيق : «العين. 

(۷) کذا في كل النسخ› وفي ل بصرهما. 

(۸) كذا في خ بيناء وفي غيرها تشبه: «مآقيها». وفي بعض النسخ تشبه: ١مآقهما».‏ 

(4) ال ”. وفي طرة ز كتب الناسخ : مكو ثم أضاف ا ا ااكتبه 

فى الطرة ولم يخرج له). 
)٠١(‏ قد يفهم من كتب اللغة أن الأصل أن يكون الاحتباء بالرداء» انظر النهاية: حبا 
() المدونة: .5//9/١‏ 


E‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الكو الك :ال ا 
وا ص الكافلة: 


وقوله: (نھی أن يصلي المصلي على عود70 4ل معئأه : يرفعه لجبينه 


والحسن بن عمرو المُقَئِمي”'» بضم الفاء وفتح القاف. 

وقول" فى المسافر يتنفل على دابته حيث توجهت به» وكذلك على 
وعطفها على جواز التنفل لا على ترك التوجهء وإنما سأل عن هذا لما روي 
عن ابن عمر أنه كان لا يتنفل في السفر”". 

وال A‏ - بكسر الطاء وفتح الفاء - وهو أفصحها. وبضمهما ا 
وبيكسرهما معا وحكي فتح الطاء وکسر الفاء. وهي بساط صغير 
كالتَمرقة. وكل بساط طنفسة» قاله الباج '. 


000 المدونة : 5 . 

.5/80/١ المدونة:‎ )۳( 

€3 المدونة : NAN‏ .. وهذا الحديث روأه في المدونة ابن وصب عن عمر بن قيس عن 
ل خاي يرفعه) - شاهد عند البزار وأبي يعلى عن جابر؛ قال 
lS oy‏ ا 1۸/۲ . 

)©( المدونة: ۹/1 بد وهو تميمي كوفي روى عله الثوري. انظر التاريخ الكبس: 
۲ والجرح والتعديل: “/76. 

() في المدونة :١١/994/١‏ قال مالك: لا باس أن يصلى النافلة محتبياًء وأن يصلى على 
دابته في السفر حيثما توجهت به. 

(۷) إنما كره ابن عمر ذلك نهاراً على الأرض» انظر النكت والجامع: .٠٠١/١‏ 

(8) المدونة: ١/هل/”.‏ 

0ن في ف وس وع وح وم ول: كالخرقة. 

(١٠)انظر‏ مزيد ضبط هذه اللفظة في المشارق: "70/١‏ . 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ED‏ 
3 5 010 : ' 5 5 

: ب و 5 TT‏ ظ 
يزيد بن رفاعة العجلي» سمع من الشعبي” . وذكر جابر بن يزيد 
هم اء 1 . ٤ 5 ١‏ 
الجعفي 3 وذكر له خيرا مع الشعبي› وهدا وا مسهور لسن بالاول. 
: 1 5 00( 
وذكر جابر بن زيدء وهو كبير/1[خ١4]‏ من فقهاء التابعين” . 

وفي حديث هيئة الجلوس”" قا 
يأمر بذلك»» من حديث ابن وهب. وذكر الخبر عن أبى حميد الساعدي: 
«يفضي بوركه إلى الأرض»" الحديث» كذا في أصل القاضي أبي 
عبدالله بن عيسى وابن المرابط. ولم يكن عند ابن عتاب: يأمر بذلك 
وباقی ٩"‏ الكلام: «وكان رسول الله ود يفضي بورکه»» لکن فصل بينه ذكر 
اا وفي بعص النسخ : عن أبي حميدك الساعدي أن رسول الله - ی 


«كان يفضي بوركه» الحديث» وعندهم اتات : ,ماهر الف قبل هذاء 


5 ابن وهب : «وكان رسول اللّه ی 


.65/81١/١ المدونة:‎ )١( 

)۲( في غير خ: وهو. 

(۳) هو أبو الشعثاء الأزدي» روى عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير» وعنه قتادة 
وأيوب وعمرو بن دينارء وهو ثقة ومن كبار فقهاء العراق» وهو الذي يتبنى الإباضية 
مذهبهء وفي تهذيب التهذيب ۳٤/١‏ أنه تبرأ منهم. 

€3 التاريخ الكبير 7/7 .7١١‏ 

(©) المصدر نفسه. 

(5) هو أبو الشعثاء الآنف الذكر. 

(۷) المدونة: ١/"ال/اره.‏ 

(۸) رواه في المدونة ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن 
عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي قال: رأيت 
رسول الله ية - يفضي بوركه اليسرى إلى الارض في جلوسه الأخير في الصلاة 
ويخرج قدميه من ناحية واحدة. أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب سنة الجلوس 
في التشهك 

50 لي سن ارخ بوك نوع a‏ 

)٠١(‏ قد ذكر ابن عبدالبر رواية ابن وهب وقال: هي مثل رواية ابن لهيعة» انظر التمهيد: 
684 و والحديث في موطاإ ابن وهب ۸٤ب‏ بسند المدونة لكن ذكر فيه ابنٌ لهيعة= 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

ا١ے‏ 
فيأتي حديثهه''' على هذا. 

ولى جاب و اا - في يه ل 20 
علي بن زياد ووكيع عن سفیان“» كذا عند ابن عتاب””". وقال وكيع» لابن 
وضاح. ولم يكن عند القاضي جملة. 

وفي آخر باب حي خلف السكران: «مالك عن هشام بن 
عروة”"' عن أبي بكر بن أبي مليكة” أن عائشة كان يؤمها مدبر لها»» كذا 
عند ابن عيسى وفي كتاب 5 المرابطء وكذا في رواية الباجي إلا أنه قال : 
وكيع. مكان: مالك”"“. قال ابن وضاح: وكذا جاء في كتاب وكيعه "'". 
وعند ابن عتاب: وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة» وكذا هو في 
«موطإ» مالك عن هشام. 


وصالح مولى الوم ا الرواية فيه ين في الكتاب وعند 


- شيخه عبدالكريم بن الحارث مع يزيد , بن أبي حبيب وهو ذات السند واللفظ في 
الطريق الثاني عند البيهقي. 

)١(‏ كذا في خ» وفي ق: حديثين» ولعله الصواب» وفي س وع وح وم وط: حديثان. 

.9/8/4/١ المدونة:‎ )0( 

(6) ابن هشام الكوفي أبو عبدالله العالم العامل» توفي .٠١‏ التهذيب .١١/5‏ 

)0 هو الثوري شيخ وكيع. (انظر التهذيب: .)١١١/١١‏ 

0 في طبعة صادر: وحدثني عن سفيان عن الحسن بن عمرو الفقسي ک0 عو ا 
قال: كان سعيد بن جبيرء وفي طبعة دار الفكر: وحدثني عن علي بن زياد عن سفيان 
عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن أبيه. 

(5) المدونة: ١/5/85؟.‏ 

۷) ابن «الزبين بن العوام» أبو المنذر» روى عن أنه وعدد من الصحابة» وعنه مالك». 
توفي .١57‏ (انظر التهذيب: .)٤٤/١١‏ 

(۸) عبدالله بن عبيدالله المكي › روى عن عائشة») وهو قاضي ابن الزبير بمكة» توفي ۷ . 
(التهذيب: ه/7558). 

(9) وهو ما فى الطبعتين. 

)١(‏ وكذا هو 8 مصنف ابن أبى شيبة: ٠٠/۲‏ فى ترجمة: إمامة العبد. 

.)٠٠٦/٤ (انظر التهذيب:‎ .٠٠١ صالح بن نبهان أو صالح بن أبي صالح؛ توفي بعد‎ )1١( 

(۱۲) سقط من خ وس وع وح وم ول. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختاطة TY‏ 


أكثر الشيوخ في غيره بضم التاء وهمز الواو بالفتح» وكذا قيده عبدالحق عن 
الأجدابي في روايته. وصوابه عند أهل العربية والرجال : التَؤأمة بفتح التاء 
وسكون الواو وهمزة بعدها. وقد تسهل وتنقل الفتحة إلى الواو فيقال: التوّمة 

- وهو اسم مولاة أبن صالح هذاء واسمه ثبهان ‏ به بفتح النون وسكون الباء 
راخ ولك لجار ت نن هان بن E‏ بنت أمية بن خلف 
الجمحي» رلت مع ابیت لیا في طن را ابیت با وعلى 


الصواب ضبطناه ه عن بعض شيو خنا ورده علينا المتقنون كيم 0 


قزل“ : «الصلاة خلف هؤلاء الولاة»» إشارة إلى أئمة الجور من 
آهل ا وكلامه في إجازتها خلاف كلامه في ات أهل الأهداء9) 
وتوقفه في الإعادة خلفهم» والقول بالإعادة في الوقت أو لا إعادة» وأنه 
يصلي ابتداء وراءهم كيف كانواء ما لم يكونوا مبتدعين أو غير مأمونين على 
الطهارة والصلاة أو مغيرين لها عن سنتهاء فإن فعلوا ذلك صاروا فى حكم 
المبتدعة لا يصلى خلفهم إلا أن يخافهم فيصلي ويعيد. واستحب ابن حبيب 
الإعادة خلفهم في الوقت. 


وقوله في كتاب الا له يصلى على أهل الأهواء. وظاهره يسعر 


.۱۳۸/۲ انظر ترجمته فى التهذيب:‎ )١( 

(؟) انظر الطبقات الكبرى لابن سعد: :»1484/١‏ ونقل المؤلف هذا عن الواقدي في 
المشارق: .١ 75/١‏ 

(۳) كررالمؤلف كل هذا فى الإكمال: ١61/١‏ وانظر أيضاً المشارق: .٠١١/١‏ 

(4) فى المدونة: :4/8«/١‏ «قلت: أفكان مالك يقول: تجزئنا الصلاة خلف هؤلاء الولاة 
والح خا ال ب 

)(ه) في غير خ: ا 

(7) في المدونة أيضا: قلت: فإن كانوا قوما خوارج غلبواء أكان يأمر بالصلاة خلفهم 
والجمعة خلفهم؟ قال: كان مالك يقول: إذا علمت أن الإمام من أهل الأهراء فلا فلا 
تصل خلفه ولا تصل خلف أحد من أهل الأهواء. 

(۷) انظر تفصيل هذه المسألة في النوادر: 2584/١‏ والتبصرة: ١/ه“ابء.‏ والجامع: 
٠/١‏ » والبیان: .55"/١‏ 

.۲/۱۸۲/١۷ المدونة:‎ )۸( 


TA‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
أن قول سحنون""“ تفسير له" . والخلاف في المسألتين مبني على القولين 
و2 و )۳( 
في تڪفيرهم . 

وغدئ بن الخار »> بكر الخاء المعخمة بده ياء بائشن ‏ تجها. 

وقوله: «يصلي لنا إمام فتنة“ ٠‏ قيل: في وقت فتنة» وليس بإمام 
المسلمين المقدم. وإنما كان سؤاله ‏ على" هذا عن الصلاة خلف غير 
إمام إذا حدث علي الومام/[خ 43 ] حدث من غير تقديمه. 
وكان الذي فان ته أبو أيوب”" ثم أبو أمامة”*', وضلى نهب العيند 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه. O TE‏ 

0 

وفیل : بل أراد رئيس فتنة وصاحبهاء واشار هذا ال أبن أبي عديس 2 


(1) رأي سحنون ألا إعادة على المصلى خلف المبتدعة. (انظر التبصرة: ١/١۳أ)ء‏ وانظر 
في الموازنة بين رأي مالك وابن القاسم في هذا كتاب «التوسط بين مالك وابن 
القاسم» لأبي عبيد الجبيري: ۲۹/۲ - ه". وهو بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا 
مرقون بكلية الآداب بجامعة محمد الخامس بالرباط من إنجاز الحسن حمدوشي في 
السنة الجامعية: .19947/1١414 ١51١7‏ 

)۳( لقد روي عن مالك القولان كما في التبصرة: ۳١/١‏ أ. وفي الجامع: :٠١/١‏ قال 
ابن شعبان: اختلف أصحابنا في تكفيرهم بما يؤول إليهم قولهم. 

(5) المدونة: .9/8"/١‏ وفي السند: عبيدالله بن عدي بن الخيار» وهو قرشي مدني ممن 
روى عنه حميد بن عبدالرحملن كما في التهذيب : ۷ اما أبوه عدي فقال ابن 
ماكولا في الإكمال: ؟/47: قتل يوم بدر كافراء وفي التهذيب: ۳۲۸ أن ابن سعد 
ذكره في مسلمة الفتح. 

(5) فى المدونة: :١١/۸۳/١‏ «عن عدي بن الخيار قال: دخلت على عثمان بن عفان وهو 
تور > فقلت له: إنك إمام العامةء وقد نزل بك ما ترى» وإنه يصلي لنا إمام فتنة». 

(1) في س وع وح وم: عن. وهو مرجوح. 

(۷) خالد بن زيد بن كليب الأنصاري الصحابي. (انظر الإصابة: ۳€/۲(. 

(۸) لم أجد في تراجم أباء أمامة من الصحابة ذكراً لهذا. هو أبو أمامة الباهلي وفي 
الصحابة أيضاً أبو أمامة بن سهل بن حنيف وقد تقدم (ص©600١).‏ 

(0) إنما هو ابن عديس. أبو محمد عبدالرحملن البلوي» وهو صحابي كما في الإصابة : 
15 وقال ابن حبان: عبدالرحمئن بن عدس» وقيل: عديس (انظر الثقات: 
۳). ولم أجد ابن أبي عديس. انظر الإكمال: .۱٤۹/٩‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة oD‏ 
أحد القائمين والمجلبين على عثمان رضى الله عنه. ولإنكار ظاهر هذا 
التأويل طرح ابن وضاح لفظة: فتنة من كتابه. وإلى معناه أشار البخاري» ‏ 
ويصحح هذا التأويل ترجمة الباب""“ في الصلاة خلف أئمة الجور. وقد 
تطائق الرجمة القاويل. الآخر تقول اة اذا :اجن الاس فاججن 
معهم)› الحديث. 
وقوله" : «يتقدم القوم أعلمهم إذا كانت حاله حسنة»» وقال بعد 
شي : «أولآهم بالإمامة أفضلهم وأصلحهم إذا كان e‏ فشرط 
مع الفضل والصلاح أن يكون أفقههم» ولم يشترط مع العلم والفقه أن 
5 أفضلهم وأصلحهم» إنما شرط ا وج 5 إذ الفقه مع 
الستر ردم السخطة مقدم على الصلاح والتبريز في الخير والإمامة”*'. وقال 
القابسي”"“: معنى هذا إذا وقع التنازع بين الأعلم ل 
اال ك تان فإن الفقيه يؤمه من هو دونه في الفقه. 


والأعراب 10 ': البدوي - كان عربياً أو عجمياً ‏ بفتح الف“ 


والرّبيع بن صب" كل ربيع في هذه الكتب أو ابن رَبِيع فبفتح" ٠‏ 

0010 في المدونة: ١/*ام/‏ -» وئص الترجمة فى الطبعتين : الصلاة خلف هؤلاء الولاة» 
والمؤلف هو القائل مؤولا الكلام الآنف: إشارة إلى أئمة الجور. 

.1/۸۳/١ المدونة:‎ )۲( 

© دا کھت في زء وفوقها: كذا. أي أنها كذلك في أصل المؤلف. وفي غيرها: شيء. 

.۷/۸١/١ المدونة:‎ )6( 

)٠(‏ كذا في ز وفي خ وق: في الإمامة. 

() ذكر المؤلف هذا في الإكمال: ٠٠١١/١‏ عن بعض علماء المالكية. 

(۷) كذافي ز وع» وفي خ: الأعلم والأقرأ والأسن. وفي ق: الأعلم والأقرأ أو اا وفي 

- س وح وم: الأعلم والأخير أو الاثنين» وصحح على «أو؛ من «أو الأسن» في ز. 

(۸) في س: فإذا لم يكن» وفي ق: وأما إذا لم يقع. 

."/85/١ المدونة:‎ )9( 

)١(‏ انظر اللسان: عرض. 

.)5١4/# (انظر التهذيب:‎ . ٠٠١ وهو السعدي أبو حفص» توفي‎ .- 5/84/١ المدونة:‎ )۱١( 

(۱۲) في ق وس: بفتح. 


27 التنبيهات المستشيطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الراء وكسر الباء. وصبيح › بمتح الصاد المهملة وكسر الباء. وأبو الضحى 
و (Dr )١(‏ . 1 : 55 : 
مسلم بن صبّيح ”' [هذا]”' بصم الصاد وفتح الباءء في «المدونة» كنيته يه 
اسمه ونسبه» وكنيته بضم الضاد المعجمة” ". 


اا ,فنع المي ن ان 
ا بفتح الطاء والراء» وبسينين مهملتين أولآهما TT‏ 


٠ 1 (5 .‏ 8 خْ سب | )¥( (A)‏ ۹ 
وقوله : «وذلك أمير أمره رسول الله ڪا 0 » مسذدلد الميم. 
الؤمارة. 
“ر 


وفي سند هذا الحديث : iT‏ معاوية بن صال ١١‏ يذكر عن ابن 


.)١١١/١ والإكمال:‎ ,١١9/٠١ (انظر التهذيب:‎ .٠٠١ همداني توفي سنة‎ )١( 

(۲) ليست في ز. 

(۳) انظر أيضاً المشارق: ؟/0. 

.4/80/١ المدونة:‎ )٤( 

(©) في معجم البلدان: 58/4: أنها مدينة بالشام على ساحل البحر. 

.١١/86/١ المدونة:‎ )5( 

(۷) في ز: كتبت التصلية بين دائرتين إشارة إلى أنها من إضافة الناسخ» وليست في خ. 

(۸) أخرجه ابن خزيمة في الصحيح : ۳ عن عمر بن الخطاب› e‏ 
١‏ عن عمر أيضاًء وقال: صحيح على شرطهماء ولم يخرجاه» والبزار في 
المسند: ٤٠۲/١‏ من طريق الأعمش عن زيد بن وهب عن عمرء وقال: قد رواه غير 
واحد عن الأعمش عن زيد عن عمر موقوفاء ولا نعلم أسنده إلا القاسم بن مالك عن 
الأعمش. 

() في غيرخ وز: ابن وهب: سمعت معاوية» وهو ما في طبعة دار الفكر: 5/88/١‏ » 
وضرب على ابن وهب“ في ق. 

)٠١(‏ الارجح أن المقصود هنا معاوية بن صالح بن حدير بن سعيد الحضرمي الحمصي› 
أحد المحدثين. دخل الأندلس وكلفه أميرها عبدالرحملن الداخل بإحضار بعض أقاربه 
من الشام» وتولى له القضاء. توفي على ما أرخه ابن حيان الأندلسي 2١97‏ وذكر 
غيره .١6١‏ روى عنه ابن وهب ولم أجد من ذكر له رواية عن ابن المسيب (انظر 
التهذيب: .)١19١٠ - 189/٠١‏ وانظر ماكتبه عنه ابن الفرصي في التاريخ: ۸۳۸/۲ - 
١‏ والحميدي في الجذوة: ٥٤٥ _ ٥٤١/۲‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة XE‏ 


المسيب» كذا لابن عيسى. وعند ابن ا انق وف بعت عن ا 


عن ابن لس 


35 ع‎ : ِ 9 5 1 ,. )۳( Er 
واخر الباب :. «مالك عن هشام بن عروة عن أبي بكر بن أبي مليكة‎ 
أن عائشة كان يؤمها مدبر لها»» كذا لابن عيسى. وعند ابن عتاب: وك‎ 


عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة. 


اا من ات عليه المرب 0 «قلت : فإن صلى ركعتين؟ قال: 
يتم الغالغة ويحرج و ي نحت هده المسألة في بعض 
فی الاو وهي لڪه بن بي ٠‏ سليمات ا ابن عيسى 

52-8 ونال ام ريد: وهله الرواية حلاف ما ق 


اا أنه يقطع من اثنتين ويسلم ما لم یرک العال 0702 
هذه المسألة في بعض روايات «المدونة». قال ابن ا وهي رواية ابن 


وات 


)١(‏ في ق: يذكره. 

(۲) الذي في موطا ابن وهب: ١5أ:‏ سمعت معاوية بن ع وذكر يحيى عن المسيب 
أن النبي كه . و وان انت فة بج عر :وافحة بدا 

.5/85/١ المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ إزاء هذا في طرة في ز: «قد تقدم هذا الكلام بأوعب من هذا ولا [كلن المؤلف 
أعاده». وهو كذلك. 

."/88/١ المدونة:‎ )©( 

(5) نقلها عنها في التبصرة: 80١‏ والجامع: .٠١6/١‏ 

(۷) عزا اللخمي هذه الرواية لأشهب في التبصرة: ١/8"أ»‏ وعزاها ابن يونس له ولابن 
القاسم في المجموعة كما في الجامع : ١‏ وكذلك في النوادر: ۲۹/۱". (انظر 
تواجيه ذلك في المنتقى : .,27/0١‏ ولیس كلام أبي محمد في المختصر كما عزاه له 
المؤلف. (انظر المختصر: ١/58أ).‏ 

(۸) محمد بن حارث بن أسد الخشني القيرواني»› أبو عبدالله» سمع من 56 نصر 
وابن اللبادء وقدم الاتدلسن فسمع على ابن أيمن وقأسم ڊ بن أصبغ وابن لبابة. كان 
حافظ] تة «عائها بالمعا جين القاس من تواليفه الكثيرة ة التي وضعها للحكم 
المستنصر: الاتفاق والاختلاف في مذهب مالكء. ورأي مالك الذي خالفه فيه 
أصحابه» وكتاب الفتيا. توفي ١‏ (انظر ابن الفرضي: ۸٠۲/۲‏ والمدارك: 555/6). 


i‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


E‏ في «(المدونة)» فان صلى ركعتين قال يسلم كما قال 8 «المجموعة) 
كسائر الصلوات› ويدخل مع الإمام. 


وقوله فيمن أتى المسجد”'' وقد صلى أهله وطمع”" أن يدرك جماعة 
في مسجد آخر أو غيره فلا بأس أن يخرج إلى تلك/[ز۷١]‏ 
' الجماعة/[خح١٤]ء»‏ وكذلك إن كانوا جماعة فلا بأس أن يخرجوا ويجمعوا إلا 
أن يكون المسجد الحرام أو مسجد الرسول ييو“ . قال ابن القاسم ومسجد 
بيت المقدس مثله. قال شيوخنا: معناه لمن قد دخل هذه المساجدء لا لمن 
لم يدخلها. وكذا جاء مفسرا في «العتبية» في «سماع أشهب» وابن ناف(“ 
قال مالك : مالم يح مجه آار سول" حتى صلی أهله إنه يجمع تلك 
الصلاة في غير" وهو ظاهر المدونةء لأنه إنما تكلم على من دخل. 
وقوله: «في مسجد آخر أو غيره»» وقوله: «فلا باس“ أن يخرجوا 


(؟) كذا في أصل المؤلف كما في حاشية زء وأصلحها الناسخ: غانم» وكذلك هي في خ 
مضببا عليهاء وفي ق وس وع وح وم: غانم. والمؤلف ذكر رواية ابن خانم في الكتاب. 
وهو عبدالله بن عمر بن غانم الرعيني » روى عن مالك والثوري وابن بن أنعم. ولقي أبا 
يوسف القاضي. له سماع من مالك مدون ومنه في «المجموعة» مسائل. وكان مالك 
يجله. توفي ۱۹۰ (انظر رياض النفوس: ۲٠١/١‏ والمدارك: 1٦/۳‏ والتهذيب: ۲۸۹/۰). 
هذا ولعل سماعه من مالك ما يزال باقيا؛ فقد ذكر عبدالرحمن أيوب في هامش تحقيقه 
«كتاب السيرة وأخبار الأئمة» لماو بالدار التونسية للنشر سنة: ۱۹۸٥/٠٤۰٩١‏ ص: ۸ 
- 4 لابي بكر زكرياء بن يحيى بن أبي بكر الإباضي - الجزائري - وجود صورة فوتو 
غرافية جيدة لمخطوط المدونة لابن غانم بإحدى مكتبات باريس! 

.1/۸۹/١ المدونة:‎ )۲( 

(۳) في خ وق: فطمع. 

(9) لست التصلية في خ. 

(©) الذي في العتبية: بل يصلي في المسجد. قال ابن رشد: يريد: بل يذهب إليه فيصلي 
فيه منفردا ولا يصلي في جماعة. وهذا عكس ما عزاه المؤلف للعتبية انظر البيان: 
£ إلا أن يقع سقط في كلام المؤلف. 

0) زاد ناسخ ز التصلية. 

(۷) انظر البيان: .4١٠54/١‏ 

(۸) في خ وق: ولا بأس. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة WF‏ 
ويجمعوا»» يدل أن لهم الخروج للجمع فى غير ا إلا من هذه 
المساجد الثلاث”"'» فلا يخرجوا منها للجمع لمسجد ولا غيره. 


وقوله في الصبي”" «إذا كان يعمل الصلاة»» أي يفهمهاء قال 

“: معناه أن يعرف أن تركها يضره وفعلها ينفعه. وعندي أن معناه: 
يفهم حكمها واللزوم لها وأنه لا من دخل فيها اختيارا””. 

وذكر حديث محجن الثقفي"' كذا وقع في أصل ابن المرابط وفي 
نسخ. وسقط من كتاب ابن عتاب وغيره"" «الثقفي» وسقوطه الصواب. 
وكذا””' جاء في بعض مم «أبي e‏ وهو أشد خطأ. 

ومحجن هذا من بني الديل" ٠‏ وكذلك هو في «الموطأ”'''. وهو 


بكسر الميم وفتح الجيم. 


)١(‏ في خ: مسجد. 

(۲( كذا في زء وعليها: : صح) وبالهامش: كذاء ss‏ وفي خ: : الثلاثة. وهو 
الصواب. 

(۳) في المدونة: ٠١/۸١/١‏ : «فال: وقال مالك في رجلين وغلام صلواء قال: يقوم 
الإمام أمامهماء ويقوم الرجل والصبي وراءه إذا كان الصبي يعقل الصلاة». 

(4) نسب هذا التفسير لأبي عمران في هامش طبعة دار صادر. 

)0( قريب من هذا التفسير للخمي في التبصرة: ۳۷/١‏ والبراذعي: .٠١‏ 

(0) المدونة: .6/894/١‏ والحديث أن محجنا كان مع رسول الله به - فأذن بالصلاة» فقام 
رسول الله وه - فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصل مع فقال له 
رسول الله يي -: «ما منعك أن تصلي مع الناس؟ الست برجل مسلم؟' فقال: بلى 
يا رسول اله» ولكني قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله يل -: «إذا جعت 
فصل مع الناس وإن كنت قد صليت». رواه مالك في الموطإ في النداء للصلاة باب 
إعادة الصلاة مع الإمام عن زيد بن ا عن وجل مو الثيل ال در ت 
محجن عن أبيه محجن. وفي التمهيد: 777/4: ذكر للخلاف في اسم ابنه بسر أو 
بشرء والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك: ۳۷١/١‏ من طريق مالك نفسه. 

(۷) وسقط من الطبعتين أيضاً. 

(^A)‏ في خ: وكذلك. 

(9) هو محجن بن أبي محجن الديلي» صحابي. (انظر الإصابة: 49/6/). 

)١(‏ في النداء للصلاة باب إعادة الصلاة مع الإمام. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


0 في مسألة التماثيل في البسط والثياب: «ومن تركه غير محرم 
ال" فهو أحب 5 قال أبو غمران: هذا من لفظ”" مالك لا من قول 
وعد الرسيمق ند ب ا ۵ بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الباء 
بواحدة. سمي بذلك لأنه الكمير فجبر › وهو عبدالرحمن بن عبدالرحمن بن 
غا ا بن عمر بن الخطاب”'. 
ا 7 0 : موضع بروكها ومبيتها عند المياه وفي المناهل 
TT‏ . 00 


)(1۲( 


4 


د O‏ 
ومرابض البقر ': موضع بروكها 
وفي سند هذا رة : عبدالله بن ممل › بصم الميم وفتح الغين 


(1) في المدونة: :١١/41/١‏ «قال: وكان أبو سلمة بن عبدالرحمئن يقول: ما كان يمتهن 
فلا بأس بهء وأرجو أن يكون خفیفاً» ومن تركه غير محرم. . ٠.‏ 

(۲) ليس في ز. 

(۳) كذا في كل النسخ» وكذا كتبها المؤلف بخطهء غير أن ناسخ ز أصلحها: «قول», 
ونبه على ذلك. 

.١/8٠١/١ المدونة:‎ )4( 

(©) في خ وق وم ول تكرر عبدالرحمن مرتين فحسب. 

(5) زاد ناسخ ز: رضي الله عنه. وانظر في ترجمته: الإكمال: ۱٦۱۸‏ والثقات: //5/, 
والمشارق: ."86/١‏ 

.68/40/١ المدونة:‎ )۷( 

(۸) انظر العين: عطن. وقارن بالمشارق: ؟/81. 

.5/8١0/١ المدونة:‎ )9( 

)٠١(‏ انظرها في القاموس: روح. 

.ل/4١٠/١‎ :ةنودملا)١١(‎ 

)١١(‏ انظرها في اللسان: ربض. 

(۱۳) المدونة: 5/4٠0/١‏ .. والإشارة لحديث ابن وهب عن سعيد بن أبى أيوب عمن حدثه 
عو داف دن قل ماعب برسيزل الد كار أنه فال ته رول الى كي أن 
يصلى في معاطن الإبل» وأمر أن يصلى في مراح الغنم والبقرء وبهذا السند واللفظ = 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 02 
( ظ 


المعجمة وشد ا وهو خا 


وقوله: «فيّجِئْنا الليل»"› بضم الياء وكسر الجيم» أي: يظلم علينا 
فيسترناأًء وأصله من الستر» ا فر فقد أجنّك ؛ يقال : جن الليل . 
وأجنّ: وأجدا الليل› وجدّناء وأجن عليناء و جن ا قال الله تعالى : 
ْنَا جَنَّ عه الل . 

وقوله في الصلاة ف اما عير داك من رک الطواف فلا 
بأس به» خلافه في کتاب الحج من «العتبية» وأنه كان يكرهه ثم رجع إلى 
هذا. 


(/ا) . 
وريد بن جبيرة بفتح الجيم وكسر الباء. 


= ورد الحديث في. موطإا ابن وهب: "'هب. وفي السند جهالة واضحة. 
والحديث رواه أحمد عن عبدالملك بن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني في المسند: 
۳ وعن جابر بن سمرة فى ا 0/0 وأبو يعلى فى المسند: ۲۳۹/۲. 
ا اا فى العف عر اين آي رة ااا وان ماه ي الاي 
والجماعات باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم عنه؛ ثم رواه في الطهارة 
وسننها باب ما جاء في الوضوء من وم الإبل عن ابن عمر. والدارقطني في السنن : 
١‏ عله أيضاً. ولم يذكروا جميعاً البقر. قال ابن عبدالبر: روي هذا المعنى من 
حديث أبي هريرة والبراء وجابر بن سمرة وعبدالله بن مغفل» وكلها بأسانيد حسان» 
وأكثرها تواترا واحسينها حديك البراء وعبداله بن محفل» رول تجو من عتمسة عكر 
رجلا عن الحسن» وسماع الحسن من عبدالله بن مغفل صحيح. (انظر التمهيد: 
.(TTF/YY‏ 

)01( كذا هي بخط المؤلف كما نبه عليه ناسخ زء وذكر أنه وهم» وأصلحها الناسخ : 
بالفاء» وهو ما في خ. وفي ح وم: بالقاف» ولعلها كذلك في ع ثم صححت. 

(۲) انظر الإصابة: #/١؟.‏ 

.7/41١/١ المدونة:‎ )۳( 

)£( انظره في اللسان: جن. 

.۷٦ الأنعام:‎ (0 

() في المدونة: 4/41١/١‏ -: قال مالك: «لا يصلى في الكعبة ولا في الحجر فريضة ولا 
ركعتا الطواف الواجبتان. ولا الوتر ولا ركعتا الفجرء فأما غير ذلك. . .) 

(۷) المدونة: 5/41/١‏ .. وهو ابن محمود الأنصاري. (انظر في التهذيب: #/15”). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وداود بن الحصّ ٠.‏ بضم الحاء وفتح الصاد المهملة. 

وَالكَيِْمَحْتٌُ'' بفتح الكاف بعدها ياء باثنتين تحتها ساكنة» وفتح الميم 
وسكون الخاء المعجمة وآخره تاء بائنتين فوقها.ء وهو جلد ال وشبهه 
اك مذكى ١‏ فارسي استعمل. 

ومكحول الدمشقي“ بكسر الدال وفتح الميم. 

وسر بن سعيد“ بضم الباء وسكون السين المهملة. 

حديث: «من أدرك ركعة من الصبح»”"'. ثم قال و ابن وهب : 
«وبلغنى عن ناس من العلماء أنهم كانوا يقولون: إنما ذلك للحائض 
وفي أصل «المدونة»: «أو للنائم والمريض»» وأمر سحنون بطرح «الناف». 


.)٠١۷/۳ (انظر التهذيب:‎ .٠١١ وهو أموي مدنيء توفي‎ .- 4/41/١ المدونة:‎ )١( 

(0) المدونة: ١/؟47/".‏ 

(9) فى العين: زرغب: أن اسمه بالعربية زرغب» وقال ابن رشد في البيان: ۳۹/۲: هو 
جلد الحمارء وقيل جلد الفرس. 

)٤(‏ كذا في خ وزء وخط عليها خطا في ز» وفي سائر النسخ: غير. وهو المناسب. 

(ه) المدونة: .۸/۹۳/١‏ وهو أبو عبدالله. الفقيه المعروف المتوفى ؟7١١.‏ (انظر التهذيب: 
١٠/خمه؟")).‏ 

() المدونة: .5/44/١‏ وهو مدني تابعي توفي .٠١٠١‏ (التهذيب: .)۳۸۳/١‏ 

(۷) المدونة: .8/45/١‏ والحديث عن ابن وهب عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار وبسر بن سعيد وعبدالرحملن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله يد قال: 
من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركهاء ومن أدرك من صلاة 
العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركهاء والحديث هكذا هو في موطاإ ابن 
وهب: 54أب. وعن طريق مالك رواه البخاري في مواقيت الصلاة باب من أدرك من 
الفجر ركعة؛ ورواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك تلك الصلاةء من طريق ابن وهب عن يونس بن شهاب عن أبي 
سلمة بن عبدالرحملن عن أبي هريرة. 

.١١/45/١ المدونة:‎ )۸( 

0( ثبتت في الطبعتين وليست في مختصر موطإ ابن وهب. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ص 
قال بعض الشيوخ: يصح معناه ولا يطرح› وهو النائم يدرك ركعة قبل طلوع 


3 
وهو حسن 


والقَرْقّل''' بفتح”" القافين وسكون الراء بينهما: ثوب لا كمّان له 
قال أبو عبيد: القراقل قمص النساء واحدها قرقل”*/[ز4١].‏ 
وخصيف”*' عن مجاهد» بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة. 


وقوله: «ليّكفت es‏ أي يضمه» وهو مثل العقص المنهي عنه 
في الصلاة. وقيل: يستره» يريد بما يجمعه ويضمه» وهو بمعنى قريب من 
الأول علق .هذا ولس تمجرت الت" 

ويخول بن راشد” بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة» وكذا وجدته 
مقيداً بخط الأصيلي› وضبطه أكثرهم مول 3 الميم وفتح الخاء وتشديد 
الزاوه وكا قد انو الول الا ”3 


وقوله""': لا يصلي على جلد مان وإن ذكي» 'واجاز الضلاة على 


)١(‏ كذاا في زوفي خ: وهذا حسن» وفي ق وم وع ول: وهذا أحسن» وفي س وح: 
وهو أحسن. 

.١1/44/١ المدونة:‎ )۲( 

(۳) بهامش ع: بضم. 

)٤(‏ هو في غريب الحديث: ٠۲۲۷/۱‏ ونقله أبو عبيد و الأصمعي» وانظر اللسان: قرقل. 

(©) المدونة: .٠٠/٠١/١‏ وهو خصيف بن عبدالرحمئن الجزري اتو عون» روى عن 
مجاهد» توفي ۱۳۷. (انظر التهذيب: .)١١٤/۳‏ 

)١(‏ في المدونة: :5/45/١‏ «قال: وسألنا مالكاً فيمن 2 محتزماً أو جمع شعره 
بوقاية.. . قال: ... وإن كان إنما فعل ذلك ليكفت. . 

(۷) انظره في اللسان: كفت. 

(۸) المدونة: ./45/١‏ وهو نهدي كوفي. (انظر التهذيب: .)971/٠١‏ 

(9) لعله في نسخته الخاصة من المدونة» أو في شرحه إياها. ولم يضبطه في كتابه 
«التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الصحيح». 

)١(‏ صرح المؤلف في المشارق: ۳۹۹/۱ أن غيره هذا هو الحاكم. 

.7/97/١ المدونة:‎ )١١( 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدوئة والمختلطة 


جلود السباع إذا ذكيت. يدل أن الحمار أقوى في منع الأكل من السباع 
المكروهة» ودليل على القول الآخر الذي ذكره ابن حبيب أن أكل الحم“ 
حرام" وعل ”) ظاهر الأثار الصحيحة. 


قول «(هل فسر e‏ لكم مالك لم كره للإمام التنفل في موضعه؟ 
قال: لاء إلا أنه قال: عليه أدركت الناس». قال القاضي: علله بعضهم 
بالتخليط على الداخل لئلا يظن أنه في الصلاة"» وهذا قد يضعف؛ إذ قد 
لا يتفق كونه وكون الجماعة كلها على هيئة“ واحدة لاسيما الجماعة 
3-5 وقد يقال: لئلا يتمادى به التنفل بعد خروج الناس فيظن الداخل إذا 
آه يصلي في موضع إمامه”* أنه في الفريضةء إذ"“ لم يأته من يصلي معهء 
ا على ام ''' هذا التأويل أنه لم يلزم 0 ول سن فلو بهم في 
آنه أو في السفر” ٢‏ وا ایب في «المختصر» ,3 f‏ أن کش وقيل : 


)010( سن 

.V/4 E انظره و‎ )۲( 

(۳) ألحق الواو من «وعلى» في ز وصحح عليها. 

.١/88/١ المدونة:‎ )5( 

ف في ق: «قيل لابن القاسم: هل فسر لكم...؛. وهذه الزيادة وردت في زء لكن 
ضرب عليهاء وكتب بالطرة: «سقط الممرض عليه عنده». 

(5) هذا تفسير ابن رشد في البيان: 04٠/١‏ وذكر تفسيراً ثانياً. 

00,72( في خ: بنية. 

(۸) كذا في ز وخء وبهامش ز: «وقع بخط المؤلف: في موضع إمامه. والصواب: 
إمامته» كما كتب». والتصويب صواب. 

(9) في م: إذاء ورأى ناسخ ق أنه الصحيح» وكتبه بالحاشية» وقد صحح في ز على «إذ». 

)١(‏ ليس في ز. 

)۱١(‏ في س: يكره. 

(۱۲) فی النوادر: ۲۹۲/۱. 

(۱۳) في طرة ز أن المؤلف كتب إزاء هذا: «صححت من الأصل؛., ثم كتب الناسخ: «كذ 
بخطه في الطرة» وضبب على ال[مخ]تصر» وهي ضبة تنبيه لا تمريض». 

)١5(‏ ذکر ناسخ ز أن المؤلف كتبها: «ينقتل» - دون نقط الحرف قبل الأخير - بتقديم 
القاف. وأصلحها الناسخ: «ينتقل» في المتن. أما في خ فكتبت كما يلي : «ينتقل = 
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بل لما يخاف أن يقع في نفس الإمام من الكبر والتزين بذلك ليرِيَ من جاء 
أنه هو الإمام. والذي يظهر لي أنه كما تُهِيَ أن يصلى أرفع""“ مما عليه 
أصحابه لعلة الكبر والترفع عليهم كما علل شيوخنا ‏ وهو معنى قول 
مالك" : «لأن هؤلاء يعبثون» ‏ كذلك نهينئاه عن بقائه”' منفرداً بموضعه 
لتلك العلة» ولم يكن بد من ا فيه للصلاة ليتبين أنه الإمام ويقئديي”*) 
به» فإذا كملت الصلاة لم يبق لانفراده عنهم وتميزه بمجلس دونهم إلا 
الترفع عليهم كالذي يصلي أرفع منهمء ولو احتاج للصلاة على أرفع مما 
عليه أصحابه ليقتدوا به ويعلمهم لما منع كما فعله عليه السلام حين صنع له 
المنبر فصلى عليه ليعلمهم ما لعله يخفى عليهم من هيئاته إذا كان سواء 
معهمء ولينظر جميعهم [جميع]'' حركاته في الصلاة حتى لا يحجبها 
بعضهم عن بعضء وكما طاف راكباً لمثل ذلك. وقد قال عليه السلام -: 
«صلوا كما رأيتموني أصلي”'. وقال: «خذوا مناسككم 
3051 زمه [٤‏ 


= ينفتل»» ولم ينقط الكلمة الأولى. و«ينفتل» مشابهة في الصورة لما في أصل المؤلف. 
وفي بقية النسخ : #يتنفل». ولعل الصواب: ينتقل. 
وأجاز أيضاً ذلك في سماع أشهب وابن نافع في العتبية كما في البيان: 24١/١‏ 
وأجازه ابن القاسم أيضاً في سماع موسى عنه كما في البيان: ۲/١١۳٠ء‏ هذا ولم يعز 
ابن أبي زيد هذا النقل للمختصر في النوادر: ۲۹۲/۱. 

*)١(‏ في ق وع وم: على أرفع. 

.۸/۸١/١ المدونة:‎ )۲( 

)۳( في 2 وس وع وح ول وم والتقييد: ۱۹۲/١‏ : صلاته» ومرض عليها ناسخ ئ :وشار 
إلى أن في نسخة أخرى: بقائه. 

)٤(‏ في س وع وح وم والتقييد: تقديمه. والأول أولى. 

. كذا في. زء ولعل المناسب: ويقتدى‎ )٥( 

)٦0(‏ ليس فى ز. 

(۷) أخرجه ابن حبان في صحيحه : 841/4 عن مالك بن الحويرث والدارقطني في سننه : .۲۷۳/١‏ 

(A)‏ في خ وق: عني مناسككم. 

(9) أخرجه مسلم في كتاب الحج باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً عن 
جابرء والبيهقي في الكيرى: ©/86؟7١.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
سا د 

وقوله": «مساجد القبائل»» هي مساجد الأرباض"". ومساجد 
الجماعات هي الجوامع. 

وعبدالرحملن بن توبان" بفتح الثاء المثلثة. 

قوله“ : «فشكّته»» وتشميت العاطس - بالشين المثلثةء وهو قوله 
للعاطس إذا حمد الله : يرحمك الله . ويقال بالسين المهملة. وأصل التشميت 
بال ف الدعات .وكل داع مشه .ول المعتى بالسين المهيلة نيه 
من السمت» وهو الهدي”"''. 

وقبآء””") بضم القاف ممدودء ويقصر أيضاًء ويصرف ولا يصرف”*', 
وقد أنكر بعضھ ٩‏ مده. 


وقوله في القهقهة''') في الصلاة: «يقطع ويستأنف ويعيد الإقامة». 


60 في المدونة: :8/49/١‏ «قلت لابن القاسم: فهل مساجد القبائل في هذا عنده [يعني 
عبور المسجد دون تحية] بمنزلة مسجد الجماعة؟». 

(؟) في العين: ربض: الرّتض: ما حول مدينة أو قصر من مساكن جند أو غيرهم. 
ومسكن كل قوم على حيالهم رَبَض. 

(۳) المدونة: .١1"/848/١‏ وهو عبدالرحمان بن ثابت بن ثوبان العنسي. (انظر التقريب: 
۱“ والكاشف: .)57/١‏ 

.4.. «قلت: أرأيت من عطس فشمته رجل وهو في صلاة.‎ :- 7/44/١ في المدونة:‎ )٤( 

(©) انظره فى اللسان: شمت. 

(5) القائل ثعلب. انظر اللسان: شمت» والمشارق: ۲۲۰/۲ .٠٠۳‏ 

."/٠٠١/١ المدونة:‎ )۷( 

(۸) وهو قرية بالمدينة» وهو اسم بثر هناك» وهي مساكن بني عمرو بن عوف. (انظر 
معجم البلدان: .)٠٠/١‏ وقد نقل عن المؤلف. 

() صرح المؤلف باسم هذا المنكر في المشارق: ١98/7‏ أنه البكري› يقصد أبا عبيد 
البكري الأندلسي المتوفى 015417 وقوله هذا في كتابه معجم ما استعجم: .٠١15/#‏ 
وقباء اليوم حي من أحياء المدينة. (انظر ذلك في المعالم الأثيرة: ۲۲۲). هذا ويوجد 
مكان آخر باسم قباء في طريق مكة» وليس هو المقصود هنا. 

)٠١(‏ في المدونة: 8/٠٠١١‏ -: «يقطع ويستأنف.» وإن تبسم فلا شيء عليه» وإن كان 
خلف إمام فتبسم فلا شيء عليه» وإن قهقه مضى مع الإمامء فإذا فرغ الإمام أعاد 
صلاته» وإن تبسم فلا شيء عليه». 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

للللججامت0707 00 کے 
/[ز۱۹] يحتج به بعضهم على ما تقدم قبل في مسألة من صلى بنجس'' أن 
من قطع الصلاة لأمر يستأنف الإقامة طال أو لم يطل؛ إذ لم يفرق في 
المسألتين في ذلك. بخلاف من أقام ثم حال بينه وبين الصلاة أمر أو تراخى 
فى ذلك. فهذا يفرق بينه وبين هذه؛ لأن إقامته فى الأولى لصلاة قد 
قطعت» وفي هذه إقامته لهذه الصلاة نفسهاء فلا يحتاج إلى إقامة ما لم 
يطل. 


(۲( و ۰ نت 

وكيع”" عن العمري عن نافع. العمري هنا هو عبدالله بن عمر بن 
حفص بن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ الزاهد. أخو عبيدالله العمري 
الفقيه؟ > تسا إلى عمر د حدقيماا . وقد ضوف حديف. عيداك غل جلا 
وفضله وقول بعضهم فيه: إنه عالم المدينةء المرادٌ في الحديث”*'. وأما 
أخوه عبيدالله فثبت ثقة. 

ll‏ ۶ بضم الميم وذال معجم. 

وقول : لګ بأس نعي الرجل نحت قلميه وأمامه أو عن يساره 
أو عن يمينه». ليس على التخيير» وإنما هذا كله عند الاضطرار لأحد هذه 
الوجوه. وإلا فترتيبها أو كن ا وتحت قذلمه. كما جاء في الحديث 
الصحيح”» إلا أن يكون عن يساره أحد ولا يتأتى تحت قدمه فحينئذ 


٠ .۲/١١١/١ المدونة:‎ )۲( 

SES (۳)‏ متهن ب عامسو بن عجري الجيلات ابر e‏ الفقيه الثقة 
المتوفى .۱٤١۷‏ (انظر التهذيب: /5/7"). 

)٤(‏ قد أطال المؤلف في المدارك: 58/١‏ في ترجيح هذا والدفاع عن أن المراد به 
مالك تن انش يعني في حديث: «يوشك أن يضرب الناس أكباد اليل فلا يحدون 
أحداً امل من عالم المدينة) . 

(ه) المدونة: .٤/٠١١/١‏ في ق: معاذ. وهي معاذة بنت عبدالله العدوية البصرية أم 
الصهباء» توفى ۸۳. (انظر التهذيب: .)٤۷۹/۱۲‏ ظ 

A1۰۱ المدونة:‎ )5( 

(۷) في البخاريء. كتاب الصلاة» باب لا يبصق عن يمينه» ومسلم في كتاب الصلاة» باب 
النهي عن البصاق. 


AT‏ التبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ينتقل إلى جهة يمينهء لتنزيه اليمين وجهتها"“ عن الأقذار والأدناس"") في 
الشرع» وتخصيصها بأمور البر والبداية بالكرامة. ثم أمامه إن لم يمكن ذلك 
إلا هنالك. لتنزيه القبلة عن ذلك إلا للضرورة.» ثم يذفئله. وألفاظ الكتاب 
تدل عليه؛ فإنه قال: «إن كان عن يمينه رجل وعن يساره رجل؟ قال: 


ييصق أمامه ويدفئه و 


وقول : «وكان له يرى ناما أن يبصى الرجل عن يساره وتحت قلمه 
إذا كان وحده»» فتأمل قوله «وحده» هناء وانظر ما قبله يتضح لك" ما 
نسطته ٠”‏ وإن کان بعض شيو خا قال: إذا دفتها بضق كيف شاء» على 
ظاهر لفظه“ ٠‏ ونحوه لابن نافع" . وما قدمناه واضح - إن شاء الله - 
وأقرب لمعنى حديث النبي ‏ عليه السلام ‏ '": «لا يَتَنَحْمَنْ قِبَّل وجهه ولا 
عن يمينه › ولكن عن يساره تحت قلمه اليسرى»'. 


)١(‏ في ق وس ول وم: وتجنبها. ولیس مناسباً. 

(۲) فى هامش ز أن المؤلف كتب هذه الكلمة على غير هذه الصورة» وليس ما هناك 
واا 

.٠١/٠١١/١ المدونة:‎ )۳( 

.٦/٠١١/١ المدونة:‎ )4( 

(5) كأنما هو في خ: «له». ولذلك كتب عليها: كذا. 

(5) كتبها في ز: «بستطه». 

(۷) منهم ابن أبي زمنين كما في التقييد: .١155/١‏ 

(A)‏ في ق: وعلى هذا يدل ظاهر لفظه. 

6 في س وم ول: وذكره ابن نافع › وفي ع: وذكره لابن نافع. وفي التقييد: ۱١۹٩/۱‏ : 
وذكر نحوه لابن نافع. والذي ذكر الباجي عن ابن نافع من روايته عن مالك أن 
الأفضل أن يبصق عن يساره. (انظر المنتقى: .)۴١۸/۱‏ 

)٠١(‏ كتبها ناسخ ز: يِه وفي الحاشية ما في أصل المؤلف؛ وهو: عليه السلام. 

)١١(‏ هذا الحديث نقله سحنون في المدونة: ”/٠١7/١‏ عن ابن وهب معلقاً بلفظ: لا 
يتنخم أحدكم في القبلة ولا عن يمينه» وليبصق عن يساره أو تحت رجله اليسرى› 
وكذا هو في موطإ ابن وهب: ۲٣آ‏ بسند ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب 
عن حميد بن عبدالرحمن عن ا هريرة وأبي سعيد الخدري . .. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة AF‏ 

وقوله'2: «شعبة”" عن القاسم بن مِهران»”". كذا رواية ابن وضاح»› 
وهو الذي في كتاب ابن المرابط› ولجمهور الرواة وعلد إبراهيم ت محمد . 
سليمان بن مهران. قال أحمد بن خالد: الصواب رواية ابن وضاح. 


فيس › قاله ا 2 وقال: متي روى عنه شحبة. 0 
سليمان بن مهران فهو الأعمش. 


وقوله“ فى الحديث: «رأى نخاعةء أو نخامة»» ففرّق ما بينهما 
عند بعض أهل اللغة أن التي بالميم من الصدرء والتي بالعين من 
الرأس”"؟ لخروجها من النخاعء وهو العِرْق الأبيض الذي في الفقار”". 
وقال الأنباري : هما سواء بمعنى“» وهو كل ما تفله الإنسان 
ورمى به. وتفريقه في الحديث بين اللفظين إن كان من قول الصاحب 
وشكه فيدل على افتراقهما في المعنى» وإن كان من قول من دونه 
ل ل ات ل يت ل ل ل لط د 
في المعنى. 


.4/٠١١/١ المدونة:‎ )١( 

00 في س وح وم ول: سعيد» وفي ع: شعبة عن القاسم بن عمران. وفي المدونة: 

(۳( مولى بني قيس » قال أبو حاتم: له في الكتب حديث أبي هريرة في النهي عن التنخيم 
في المسجد. (انظر الجرح والتعديل: ٠۴۷1/١‏ والتهذيب: ٤/۸‏ ۳۰( 

00 في التاريخ الكبير: .١١١/٤‏ 

(ه) المدونة: ."/٠١١/١‏ 

00 في ق: الدماغ. 

(۷) انظر هذا في اللسان: نخمء وكذا المشارق: .1/١‏ 

(۸) كذا في أصل المؤلف كما في هامش ز وفي سائر النسخ ماعدا ق» وأصلحه ناسخ ز 
أبن الأنباري. وبهذا يعرف» وسبق التعريف به. 

(4) ذكره في اللسان عنه : نخع. 


î‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وهشام الدّشتاوي“ مفتوح الدال ساكن السين/1ز ١؟]‏ المهملةء بعدها 
تاء بائنتين فوقهاء مهموز الآخرء ويقال: ا بالنون أيضاً ؛ منسوب 
إلى قرية يقال لها: دستوى"» مقصور. 
ذا أتغروا» - بثاء مثلثة ساكنة - يقال: 
انعر الصبي إذا سقطت أسنانه. وأثغر: إذا نبتت بعد. وقيل: أثغر وثغر: إذا 
ا و ذم 


وذكر سحنون في الكتاب"' "ف الححة لل لعن سل من اتن أن 
رسول الله یی - تكلم ساهياً وبنى على صلاته ودخل فيما یہن ير 
وسجد للسهوا*'» يحتج من قول سحنون هذا واحتجاجه برجوعه بتكبير أن 
مذهبه أن السلام سهواأً يخرج من الصلاة ويرجع إليها بإحرام» وهو قول ابن 
القاسم في «المجموعة» وروايتّه عن الاك وخلاف ما ذهب إليه 
ال روعالا و أنه لا يخرج ولا يحتاج إلى إحرام. 


وقوله”*': «يؤمر الصبيان بالصلاة | 


«٠ 


6 كذا في زء وفي م: الدستاوني. 
المدونة: .1/٠١7/١‏ وهو هشام بن أبي عبدالله - سنبر - البصري الدستوائي أبو بكر 
المتوفى .١67‏ (التهذيب: .)50/١١‏ 

(۲) كذا كتبه المؤلف» وأصلحه ناسخ ز: الدستواني. وهو ما في خ وع وح. 

(۳) هي بلدة بفارس قرب الأهواز كما في معجم البلدان: ٤٠٥/١‏ والمشارق: »۲٠٦۷/١‏ 
وذكر البكري في معجم ما استعجم: 067/9 أنها بالعراق. 

)٤(‏ المدونة: ۲/١‏ ين 

.٠١۳/١ انظر المادة في اللسان: ثغر» والمشارق:‎ )٠( 

.68/١٠١6/١ المدونة:‎ )5( 

(۷) في ق: بنى. 

(۸) لعله يقصد حديث ذي اليدين في السهو في الصلاة» وهو في البخاري في الصلاة باب 
هل يأخذ الإمام إذا شك 0 الناس» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب 
السهو في الصلاة والسجود له 

(9) انظره في النوادر: ."50/١‏ 

."١/١ ذكره عنه في النوادر:‎ )٠١( 

.۳٠۳/١ النوادر:‎ )۱۱( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 7 

وعلى هذا ينبني الخلاف في الرجوع إلى الجلوس إن تذكر بعد 
القيام» وکن في ا فيه نيان؛ لأن من يراه غير مخرج جعل قيامه 
تعده تحير ا ل ا النهضة . لأنه في الصلاة بعد» ومن هله رجا 
احتاج إلى أن يأتي بها. وقد شرح شيخنا أبو الوليد المسألة 6 
يغني عن إعادته””'» وإنما نبهنا هنا على ما في «المدونة» مما يُستروح إليه 
من ذلك». وإن كان يحتمل أن يكون التكبير الذي ذكره سحنون في ات 
ا القيام . والله أعلم. 

وة الجهني " بفتح السين المهملة وسكون الباء بواحدة. 

وقع في روايتي” “ عن شيخنا أبي محمد بن عتاب عن أبيه في الكتاب 


- فيمن أصاب قملة وهو في الصلاة 0 ا تين 
وهو في صلاة. ٠‏ وفي روأية غيره عن الإِبَيّاني : وهو في غير صلاة» وهر 


أبين؛ لأنه قال بعد: «فإن كان فى غير المسجد فلا بأس بطرحها»» إلا أن 


يكون معنى الرواية الأولى: لا يشتغل بإلقائها في الصلاة. كما كره له 
قتلها”*". وكما جاء عن عامر”*' بعد هذا: «ليدعها»''. 


)1١(‏ في ق: محسوبا على. 

(۲) انظر المسألة فى المقدمات ٠۷١/١‏ والتبصرة: ١/1465س»‏ والمنتقى: .١ 7/١‏ 

(۳) المدونة: ۱ 

./٠٠١/١ المدونة:‎ )4( 

(5) في ق: يقتلها ولا. 

(5) كذا في ز وقء وفي خ: يلقها. وهو ما في الطبعتين» طبعة صادر:  48/٠١7/١‏ 
وطبعة الفكر: .4/٠٠١/١‏ وهو الصحيح. وفي س: يلقاها. 

(۷) في خ: ولا هو في غير صلاة» وفي ق: ولا وهو في غير الصلاة. وفي ع : وهو في 
غير الا وني من :وج وم وقي عير العا رفي جاع ابن يونس :١5١/١‏ وإن 
كان في غير صلاة. وفي طبعة صادر: ولا يلقها فيها ولا هو في الصلاة. وفي طبعة 
الفكر: ولا يلقها فيها ولا وهو في غير صلاة. 

(۸) ذكر ناسخ خ أن هنا بياضا بالأصل» ولم يشر لذلك ناسخ ز. في أول النص السابق : 
«فلا يقتلها فى المسجد ولا يلقها». 

(9) لعله الشعبى. 

.7/٠١/١ المدونة:‎ )٠١( 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقوله'': «يدعو على مُضَّرء. وجاء في الأثر نهي جبريل له عن 
ذلك . قال الشيخ أبو عمران: لثلا ينفرهم عن الإسلام» وأنكر قول من 
قال فيه : مِصرَ ‏ بكسر الميم والصاد المهملة ‏ وقال: إنما هي مضر 
القبيلة بضم الميم والضاد المعجمة/[خ۷٤]‏ المفتوحة. 


وفطر“ عن عطاءء بكسر الفاء وسكون الطاء المهملة. 
وصبارك*) عن الحسن › بمتح الراء. 


وعبدالأعلى الَغْلبي” بتاء مثلثة وعين مهملة. كذا في كتاب ابن 
عتاب وابن ¿ المرابط» وهي روايه ابن وضاح › وهو الصواب. وكذا أتقنه 
المتقنون من أصحاب الحديث. وهو عبدالأعلى بن عامر الثعلبي» كوفيء 
قاله البخاري”. ووقع عند إبراهيم بن باز وعند بعض شيوخ E‏ 


)۱( في المدونة: :۸/٠٠١/١‏ «عن معاوية بن صالح عن جم عن خالد بن أبي 
عمرانء قال: بينما رسول اله و يدعو على مضر؛. 

() الحديث في المدونة عن ابن وهب عن معاوية بن صالح عن عبدالقاهر عن خالد بن 
أبي عمران قال: بينا رسول الله ية يدعو على مضر إذ جاءه جبريل» فأوماأ إليه أن 
اسكت» فسكت. . قال: ثم علمه القنوت... ومن طريق ابن وهب ويسنده رواه 
البيهقي في الكبرى: ۲۱۰/۲. وأخرجه أبو داود في المراسيل: ١١4/١‏ من طريق ابن 
وهب أنضا بسند المدونة. 

(۴) المدونة: ٠٠١/٠٠١/١‏ -. وهو فطر بن خليفة الكوفي أبو بكر» روى عن عطاء بن أبي 
رباح» توفي .١58‏ (انظر التهذيب: .)۲۷٠/۸‏ 

)٤(‏ المدونة: ۹/۳/١‏ . وهو مبارك بن فضالة البصري › روى عن الحسن البصري› توفي 
66 (انظر التهذيب: .)51//٠١‏ 

(6©) المدونة: 7/٠١”/١‏ -. وانظر ترجمته في التهذيب: 85/6. 

(0) في التاريخ الكبير: .7١/‏ 

(۷) ضط ياقوت هذه اللفظة في معجم البلدان: 11# بثلاث كسرات وتشديد اللام 
والياء أيضاً مشددة. قال: : وبعضهم يقول بالسين» وأكثر أهل صقلية يفتحون الصاد» 
لكن السمعاني في الأنساب: : ۳ ضبطها بفتح الصاد والقاف. وقال: هكذا رأيت 
بخط عمر الرواسي مقيداً مضبوطاً. وانظر تثقيف اللسان: ۸١‏ لابن مكي الصقلي 
و-حاشية الرهوني : ضيه 


التتبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 3 


زوا #«المدونة» 1 اللىي اك اين برضي مسحمة 1 لسن بىء: 


والرّبيع بن ختيم""“ بفتح الراء. وأبوه بضم الخاء المعجمة بعدها ثاء 


وعَبيدة السَلّماني”' بفتح العين وكسر الباء وفتح السين واللام. 
يقوله أكثر الشيوخ والمحدثين» وكذا رويناه في هذا الكتاب وغيره عن 
أكثرهم. وقال فيه بعضهم: السَلْمّاني ‏ بسكون اللام ‏ قالوا: وهو 
الصواب””*'. قال الجياني: نسب إلى بني سلمان» حي من قضاعة» وقيل من 


وفي يك ا و اندر أن أب موسی/[ز۲۱] الأشعري” ىو 


ES,‏ اا وهو" الذي في رواية ابن المرابط 
رکا فد انين ال وغ ان عات ا 2 9317 وهي رواية ابن 
وضاح. 


)۱( وهو ما في الطبعتين. 

(۲) المدونة: .١/٠٠٤/١‏ وهو الثوري الكوفي أبو يزيدء توفي "57. (انظر التهذيب: .)5١١‏ 

(۳) المدونة: .١1/7٠١4/١‏ وهو عبيدة بن عمرو المرادي الكوفي. (انظر التهذيب: //0/48. 

)٤(‏ في التقريب: :۳۷۹/١‏ هو بسكون اللام» ويقال بفتحها. 

() في تهذيب الأسماء واللغات: 597/١‏ أنه بطن من مرادء قاله ابن أبي داود 

٠‏ السسجستاني. وفي معجم القبائل العربية: ٠۳۷/۲‏ ذكر لبني سلمان بن يشكر وقال: بطن 

من مراد. 

(0) في خ: حديث» وفي ق وس وع وح وم: وفي أول الباب في حديث. 

.5/٠١*“/١ المدونة:‎ )۷( 

(۸) الصحابي المعروف. (انظر الإصابة: .)5١١/4‏ 

(9) هو تُفيع بن حارث الصحابي. (انظر الإصابة: 4517/5). 

(۱۰) كتبت 0 وقد» وعليها علامة» وفي س: وهذا. 

١(‏ والراجح: أبو بكرةء إذ روى ابن أبي شيبة في المصنف: ٠٠٤/١‏ من طريق وكيع 
نفسه أن أبا بكر لم يقنت. لكن روى من طريقه أيضاً أنه قنت. ل 
أيضاً في: : ١٠١5/1”‏ وأبي موسى في : : ١٠١6/7‏ . 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وأبو عبدالرحملن السُلّمي''' بضم السين وفتح اللام. 


وقوله”'' فى مسألة «الرجل يكون فى الصلاة فيظن أنه قد أحدث أو 
رعف». استدل بها بعض الشيوخ على بناء الفذ في الرعاف على دليل كتاب 
الوضوء”" ٠‏ وقاله“ في «العتبية»“» وخلاف ما في كتاب ابن حبيب2". 


وأكثرٌ الشارحين a‏ حمل المسألة على أنه إن كان إمامأء وأنه 
أفسد على من خلفه ؛ بدليل فوله 8 وهو قول مالك عندنا في الإمام إذا ‏ 
قطع صلاته متعمدأ أفسد على من خلفه» إلى آخر المسألة» وحملها اللخمى“ 
على أنه لا يفسد؛ لأنه لم يتعمد. واحتج بنمس اللفظ › والأول أظهر. 


وقوله في مسألة من سلم من ر ك فإن انصرف حين سلم أو 
أكل وشرب ولم يطل ذلك أنه يبتدئ. كذا في كتابي عن ابن عتاب وفي 


أصل أنيه وفي الأصل الغ وفي غير روايتي : أو e‏ وفي 


() المدونة: /٠١”/١‏ -. وهو عبدالله بن حبيب بن ربيعة الكوفى المتوفى "لا. (انظر 
التهذزيب: 150/8). ۰ 

(۲) في المدونة :"/٠١54/١‏ ...فيظن أنه قد أحدث أو رعف» فينصرف ليغسل الدم عنه 
أو ليتوضاء ثم تبين له بعد ذلك أنه لم يصبه من ذلك شيءء قال : يرجع يستأنف 
الصلاة ولا يبني ». 

(۳) في المدونة ١/5/١‏ -: «قال مالك: ينصرف من الرعاف فى الصلاة إذا سال منها أو 
قطر› فيغسله عنه ثم يبني». ١‏ 

)€( في ع ول : وماله. 

)٠(‏ انظر البيان: .۲٤۲۷/١‏ وقارن بالمقدمات: ٠١6/١‏ فى إحالته على العتبية. 

(5) نقله عنه في النوادر: 741/١‏ والمقدمات: .٠٠١/١‏ 

(۷) كابن سحنون على ما في المقدمات: 2٠١4/١‏ ونسب اللخمى الإبطال لسحنون فى 
كتاب ابنه في التبصرة: ١/4#ب.‏ أما ابن عبدوس فحكي عنه عكس ذلك كما في 
المقدمات: .٠١5/١‏ وكذلك المنتقى: .۸۲/١‏ 

.6/1٠١54/١ المدونة:‎ )۸( 

(9) التبصرة: 47/١‏ ب. 

.١/٠٠١١/١ المدونة:‎ )١( 

)١١(‏ أصل أبيه هو الأصل العتيق عينه! 

(۱۲) وهو ما في طبعة دار الفكر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ده 
أخرى : «فإن انصرف حين سلم ل وشرب ولم يطل ذلك»“» وكذا 
في رواية الباجي (وابن المرابط)". والأول أصوب؛ لأنه جعله بمجرد 
الشرب في الرواية الثانية يبتدئ ورآه طويلاء وهذا لا يكون في الشرب. ولم 
يجعل الشرب وحده في غير «المدونة» E‏ 0 وجعله يسجد للسهو لمن 
نعلة ما بعد هذا فى اا 
والأشبه أنما“ طال بالأكل المضاف إليه أو بفعله بعد الانصراف على 
ما في الروايات الأخر؛ لأن نفس الانصراف كالطول»ء أو يكون طال 
شربه شيئاً بعد شيء فجاء كطول الأكل» أو يكون الأكل قليلا كاللقمة 
فيستوي مع الشرب كاللقمة ونحوهاء لقوله: ولم يطل ذلك. لكنه قد يتخرج 
من اختللاف هذه الروايات القولان في الشرب وشبهه مما هو من الأفعال من 
غير جنس الصلاة ولا طول فيه N,‏ الخفيف/[خ۸٤]‏ ونحوه؛ فقد 
ذكر شيوخنا فى ذلك عن المذهب القولين: أحدهما أنه يجبر بسجود 
اليو :ال حر آنه يبطل الصلاة. 


واعلم أن هذا إذا سلم ولم يتكلم حتى ذكر فقام لإتمام صلاته أنه لا 
يختلف فيه ابن كنانة ولا سحئنون ولا غيرهما أنه ا سواء كان سلامه 


)١(‏ وهو ما في طبعة دار صادر. 

(۲( ليس في خ: 

(۳) فى النوادر ٠/١‏ ۰ قال ابن حبيب: ومن فارق صلاته ثم ذكر بقية منها وقد مشى 
أو أكل أو شرب» ا 

(؟) المدونة: ١/ه"١/١٠.‏ 

)6( في خ: إن ما. 

(5) في خ: لأن يسير. 

(0) كذا في زء وفي خ وق: أطال» وفي س وع وم ول: إذا طالء وفي ح: إذا كان. 

(۸) كذا في خ وزء وبحاشية ز: كذا بخطهء وفي سائر النسخ: كالأكل. 

(9) هو عثمان بن عيسى بن كنانةء قال ابن عبدالبر: كان من فقهاء المدينةء أخذ عن 
مالك. وغلبه الرأي. وليس له في الحديث ذكرء وقال الشيرازي: كان مالك يحضره 
لمناظرة أبي يوسف عند الرشيد» وهو الذي جلس في حلقة مالك بعد وفاته» توفي 
5 (انظر طبقات الشيرازي: »١57‏ والمدارك: .)5١1/#‏ 


5 التتبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
سهواً لم يقصد به التحليل أو قصده به ثم يذكر أنه لم يتم الصلاةء وإنما 
اختلفوا إذا تكلم وجرى له كما جرى في قصة ذي اليدين» على ما نص من 
ا ا واختلفوا فى الوجهين: هل يحتاج لإحرام؛ لأن 

لسلام”' فاصلء أو لا يحتاج لأنه في سهوه كالكلام سوا 


وقوله”'' في الذي جبذ”" إنساناً إليه من الصف: «هذا خطأ من الذي 
فخلة ومن الذي 190 . بهذه الزيادة يرتفع الإشكال وأن الخطأ منهما معاً؛ 
هذا بجبذه إياه» وهذا لخروجه عن صفه وإجابته إياه. 


وجبد هنا بذال معجمة )2 ويقال: جذب ايو 


ومعدي يق بفتح الميم وسكون العين وکسر الدال والراء وفتح 
الكاف والباء. 


وقوله"': «يتصدق بثمن ما يُجمّر به المسجد ويخلق أحب إلي»ء 
يعني أنه أعظم للأجرء لا أنه يكره تجمير المسجد وتخليقه. لهذا كله 
مما يندب إليهء وفعله الصدر الأولء /[ز۲۲] لكن رأى مالك الصدقة 
أفضل. وتجميره هو تبخيره بالبخور. وتخليقه جعل الخّلوق في حيطانه» وهو 
الطيب المعجون بالزعفران“. 


)01( في خ: السلم. 

.6/٠١6/١ المدونة:‎ )۲( 

(۳) في خ: جاز. وهو خطأ. 

(6) كذا في ز وخ وحء وبحاشية ز: كذا في الأصل معتنى به ولعله صحيح» ففي 
العين: جذب: الجذب مد الشيء؛ وكذا في اللسان وغيره. وفي سائر النسخ: 
جبذڏه» وهو ما في طبعتي المدونة وتهذيب البراذعي : 516 والجامع : -. . وفي 
م: جبذه مرة. 

)6( ذكره في العين: جبذ. وفي اللسان: جذب: الجبذ لغة تميم. 

(5) المدونة: .۷/٠١١/١‏ ومعدي كرب الهمذاني» ويقال: العبدي الكوفي» انظر التاريخ 
الكبير: ؟7/١5.‏ وفيه روايته هذه التى فى المدونة بعينها. 

01 .۲/٠١۷/١ المدونة:‎ )۷( 

(4) ذكره في اللسان: خلق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وعمقيل بن ا 1 بضم العين» تقدم دکره. 


وقوله''' للذي يُروح رجليه في الصلاة: ١لا‏ بأس به»» يعني لا 
يقرنهما ويعتمد عليهما معاء بل يفرق بينهما ويعتمد أحياناً على هذا ثم هذا. 
وأحياناً عليهما"» وهو معنى يروح» ويقال يراوح. ولا يجعل قرانهما سنة 
الصلاة» فهو الصفغفد7؟) المنهي عنه» وذكر أنه عيب عندهم على من ل 
وله في «المختصر»: تفريق القدمين من عيب الصلاة. وقال أيضاً في قرانهما 
وتفريقهما: ذلك واسع". وعده بعض المشايخ خلافاً من قوله. وعندي أنه 
كله بمعنى التزام القران وجعله من حدود الصلاة منهي عنه”"". وكذلك أن 
و ا ا و فا وأن الأمر موسع يفعل من ذلك ما سهل عليه في 
الصلاة» ولا يجعل شيئاً من ذلك سنةء ولا يلتزم حالة واحدة“. 


وقوله": «لا بأس بالسدل فئ الصلاة»» هو إرسال الرداء أو ما 
يلتحف به الرجل من أعلاه وجممٌ طرفيه أمامه دون أن يشتمل به أو يلتحف 
وكوة عليه إزاز أو ضرال فرعا نذا طف فلذلك شرظ رار وال 
«وإن لم يكن عليه قميص» ‏ وذلك أنه أحد أزياء العرب ولباسها 


.٠١/٠١ال/١ المدونة:‎ )١( 

(0) المدونة: ١//ا١٠١/".‏ 

(۳) ذكره في اللسان: روح. 

)٤(‏ فسره المؤلف في «الإعلام بحدود قواعد الإسلام»: 1۲ بأنه ضم القدمين في القيام 
كالمكبل › وهو ما في اللسان: صقد. 

)٥(‏ في المدونة ١//ا١٠/١‏ -: «وأخبرنا مالك أنه قد كان بالمدينة من يفعل ذلك» فعيب 
عليه». وفيها انفاة :سالا عن الذي يقرن قدميه في الصلاة» فعاب ذلك ولم یره 
شيئا. وانظر البيان: .595/١‏ 

(5) قال ذلك في «الزاهي6 لابن شعبان. (انظر الحطاب: .)٥١١/١‏ 

(۷) مثل هذا الرأي لابن رشد في البيان: .5945/١‏ 

(۸) في الإعلام بحدود قواعد الإسلام: :5٠‏ عد المؤلف الترويح من الفضائل 
والمستحبات. 

.5/١٠١8/١ المدونة:‎ )9( 

.5/1٠١8/١ :ةنودملا)٠١(‎ 


ال نه : نه 
ورديتها"''. لاسيما في الحر والصيف. لأن عظم بدنه مستور. وكره في غير 
الصلاة لأنه من الخيلاء وجر الإزار بطراً. 
قال مالك : ورأيت عبدالله بن الحسن يفعله ديش فى ساف 
وفي حاشية الكتاب”" ' عن ابن وضاح: عبدالله هذا من بني أمية. 
قال القاضي: وهذا وهم وو فعبدالله هذا و 
حسين/[خ۹٤]‏ بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم”'' - شهرته تغني 
عن ذكره» وهو والد محمد المهدي”"' القائم على بني العباس. وبسببه 
ا أبوه رل ةوا سان عند اميق الا ء من منعه جملة» ومنهم 
من أجازه على القميص ومنعه على الإزار“ ٠‏ ولا يصح في منعه أثر. 
وقوله'': لم يكن مالك يعرف التسبيح في الركعتين الأخريين'' لم 
يرد به التسبيح في الركوع» وإنما مراده بالتسبيح هنا ما جاء عن علي أنه 
كان يسبح في قيام الركعتين اا ولا يقرأ فيهما. وهو قول النخعي. 
وخيره سفيان وأصحاب الرأي في القراءة فيهما أو التسبيح. 


PS 


و5 


)۱( في ق: وأرديتها. ومعنى رديتها: ارتداؤها. انظر اللسان: ردي. 

.4/٠١8/١ المدونة:‎ )۲( 

)۳( لم يعين المؤلف أي كتاب يعني ! 

)٤(‏ كتبه في خ: «بن٤»‏ وفوقه صح. 

(5) انظر ترجمته في التهذيب: 15/8. 

(") زاد ناسخ ز الترضي 

E lo 49‏ بی طالب» قتل .٠٤١‏ (انظر 
التهذيب: .)۲۲٤/۹‏ 

(۸) انظره فى البيان: .760/١‏ 

0( المدونة : ١/4١ل/١.‏ 

)٠١(‏ في خ و ق: الآخرتين. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TF‏ 


الصلاة الثانى 


استدل بعض مشايخ القرويين من قياسه سجود القرآن ‏ بعد العصر ‏ 
على صلاة ا على أن صلاة الجنازة غير واجبة كما نقل عن أصبغ”" 
- وإن كان المروي عنه“: سنة واجبة . قال: وذلك أنه إنما يقاس ما ليس 
بواجب على ما لیس بواجب. ولا خلاف عندنا في سجود القرآن أنه نة 
ولا يصح قياسه على واجب» وإلا فكان يبطل حكم القياس. وقد أشار أبو 
الحسن القابسى إلى الاستدلال فى المسألة بقول مالك: إنها تصلى بعد 
الفريضة بتيمم واحد”*'. ولا يجمع بين فرضين بتيمم واحد. وأنكر هذا 
بعض الشيوخ وقال: صلاة الجنازة مع قولنا بوجوبها ليست على كل 
الأعيان"''؛ فإذا قام بها بعضهم/[ز۲۳] صارت في حق الآخرين كالنفل» 
فجاز فيها ما يجزئ فيه» والمعروف من قوله وجوبها. وأشار أبو القاسم بن 


)١(‏ في ز: أضاف الناسخ: كتاب» واضعا إياها بين دائرتين» وليست في خ» وثبتت في 

(۲) في المدونة: :9/١١١/١‏ قال: ألا ترى أن الجنائز يصلى عليها ما لم تتغير الشمس أو 
تسفر بعد صلاة الصبح» وكذلك السجدة عندي. ١‏ 

() ذكره عنه في التبصرة: ١/١۷ب»‏ وشرح التلقين: ٠٠٤١/۳‏ والمنتقى: .١١/١‏ 

) .ه۸۷/١ أي أصبغ كما في النوادر:‎ )٤( 

(5) انظر كلامه في شرح التلقين: ۱٠٤٤/۳‏ والتوضيح: .٠٤١/١‏ 

(0) نقل المازري هذا عن بعض الأشياخ في شرح التلقين: 2١١44/#‏ وقريب منه 
لعبدالحى في النكت. ٠‏ 


® التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


محرر إلى أن سجود القران سنة من كلامه في الكتاب و وأنه رفعها 
عن حكم النفل. ومذهب أبي القاسم بن الكاتب” '؟ أنها م في 


الكتاب لقوله: «وكان مالك يستحب إذا قرأها في إبان الصلاة““ ألا يدع 
سجودها». 

وقوله: إبان صلاةء بكسر الهمزة. أي وقتها””“'. وكذلك إبان كل 
شي ء. 

وقوله"' في مسألة الذي يجلس لمن يقرأ لغير التعليم ولِيَسجر" 
بهم: «لا أحب ذلك» و من قعد إليه فعلم أنه يريد قراءة سجدة قام عنه 
ولم يجلس معه؛. كذا روايتي فيه والذي عند شيوخي وأكثر الأمهات 
والنسخ. ووقع في بعض الروايات: فإن فعلوا فقرأ لهم سجدة سجدوا معه 
إذا قعدوا معه. وعلى نحو هذا ذكرها اللخمي””*' وابن أبي زمنين» وجعل 
قوله في الكتاب في السؤال الآخر"': فإن جلس إليه قوم فقرأ لهم ذلك 


)١(‏ نقل القرافي في الذخيرة: 4٠١/١‏ عن ابن شاس أن ابن محرز استقرأ هذا من قوله في 
الكتاب : ليسجدها بعد الصبح ما لم يسمرء وعزاه له في التقبيد: 2٠١9/١‏ والتوضيح : 
ا 

(۲) هو عبدالرحمن بن علي بن محمد. من فقهاء القيروان المشاهير وحذاقهم. قال ابن 
سعدون: موصوف بالعلم والفقه والنظرء وتفقه في مسائل مشتبهة من المذهب» وكان 
يناظر أبا عمران الفاسي. له كتاب مشهور في الفقه نحو مائة وخمسين جزء. توفي08٠4‏ 
(انظر المدارك: ۲٥۲۸‏ _ 767). 

فيه عزاه له في شرح التلقين: ۷١١/١‏ والتوضيح: ١77/١‏ باسم الفضيلةء وذكر أن ابن 
محرز رده لأن السنية يطلق عليها ال وضعف القول بالفضيلة الرهوني في 
حاشيته : ١/7‏ 5. 

)€( كذا في غير ز وفي غيرها: صلاة. 

)٥(‏ أظهر من هذا قول ابن رشد في البيان: :۲۸۷/١‏ أي في وقت تحل فيه الصلاة. 

.١١١١/١ المدونة:‎ )0( 

(۷) كذا في ز وخ»ء وفي غيرهما: ويسجد. 

(A)‏ لم أجده في مظتته في التبصرة في النسخة التي بيدي. 

00 في خ: الثاني. وهو في المدونة: .4/١١7/١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ) 


الرجل سجدة فلم يسجدها أنهم يسجدون. وجاء بها ابن أبي زمنين عطفا 
على المسألة التي كرهها مالك" الذين"“ يجلسون لغير تعلم". فانظره في 
كتابه يبن“ لك ذلك من قوله. وأما الأكثرون فإنهم أفردوا جوابه إذا سجد 
وإذا لم يسجد في مسألة التعليم» وأنه متى لم يجلس للتعليم فلا سجود 
عليه» سجد القارئ أم لاء كما قال في «العتبية». وذهب بعض متأخري 
شيوخنا/[خ١٠]‏ إلى تنزيل المسألة على ثلاث؛ فالجالس للتعليم يسجد في 
الوجهين ‏ سجد القارئ أم لا على مذهب الكتاب. ولا يسجد إلا إذا 
سجد على ما في كتاب”' ابن حبيب. وإن جلس لاستماع قراءته ابتغاء 
الغواب لا للتعليم لم يسجد إن لم يسجد"'. واختلف إذا سجد. وإن جلس 
للوجه المكروه لم يسجدء سجد القارئ أو لم يسجد”". 


لداع و )2 


وقوله" مُوخْرَة الرّحْل بفتح الخاء وبالواو - ويقال أَخرَةٌ -: وهو 


العود الذي خلف 0 7 


وجلة الرمح""'. بكسر الجيم وتشديد اللام» أي: غلظه”"". 


)١(‏ في المدونة: YIN‏ -: «ولقد سمعته ينكر هذا أن يأتي قوم فيجلسون ۳ رجل 
يقرأ القرآن لا يجلسون إليه لتعليم». 

(۲( في خ وق: للذين. ويبدو هو المتناسق مع الكلام. 

(۳) في غير ز: تعليم. 

)٤(‏ في 0 يتبين. ولكليهما وجه. 

00( في ع : | إذا الم سج | 

(۷) هذا التقسيم مفصل في البيان: 2778/١‏ وأشار إليه في المقدمات: »١97/١‏ وكذلك 

ظ المؤلف فى الإكمال: ؟/676. 

.8/1١/١ المدونة:‎ )۸( 

(9) في خ: هو. | 

.)١١/١ أو هو عكس قادمته. (انظر القاموس: أخرء والمشارق:‎ )١( 

.8/1١١/١ المدونة:‎ )١١( 


)۱١(‏ ذكره في العين: جل. 


KE‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وشّريك”2. بفتح التسرة لا غیر› في کل اسم في الكتاب. 
وقوله : «إن رسول الله ب - صلى إلى الفضاء»”". كذا في 


كتابي وكتب شيوخي. وعند بعضهم: العصا. يريد الحربة التي كانت تركز 
لهء وهي العَئّزة الذي جاء ذكرها في الحديث» وهو“ رمح قصير. 


(010) 


(۲( 
(۳) 


00 


ف 
00 
)۷( 
(A)‏ 


وغزوة تبوك”“ بفتح التاء لا غير. 
وقوله”'' في السترة: «فإن الشيطان يمر بينه وبينها»”* ٠‏ قيل في معناه: 


المدونة: ١/١١/ا‏ . وهو شريك بن عبدالله بن أبى شريك النخعي الكوفي المتوفى 
۷. (انظر التهذیب : 97/4؟). ۰ 

.5/١١/١ المدونة:‎ 

الحديث في المدونة رواه وكيع عن شريك عن الليث عن الحكم بن عتيبة أن 
رسول الله يي - صلى إلى الفضاء. وهو مرسل» وهو في المسند: :۲۲/١‏ حدثنا 
عبدالله ثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا الحجاج عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن ابن 
عباس أن رسول الله ب - صلى في فضاء ليس بين يديه شيء. وهذا فيه الحجاج بن 
أرطاة» وهو ضعيف. وهو أيضاً بهذا عند البيهقي في الكبرى: ۲۷۳/۲ ثم ذكر له 
شاهدا عن الفضل بن عباس» قال: أتانا رسول الله ي - ونحن في بادية» ومعه 
عباس» فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة. (انظر الكبرى: 778/7). 

بحاشية ز أن المؤلف كتبها كذلك. وأصلحها الناسخ: التي ولعلها في خ: الذي. 


وهو وهم. 


كذا في ز مصححاً عليهء وفي خ أيضاًء وفي ع: وهي. وهذا هو الظاهر. 

.4/١١/١ : المدونة‎ 

.١/١١/١ المدونة:‎ 

هذا حديث ذكره سحنون في المدونة عن ابن وهب عن داود بن قيس عن نافع بن 
جبير بن مطعم أن رسول الله ية - قال: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن 
من سترته» فإن الشيطان. . .» والحديث كذا هو في موطل ابن وهب: ۸٤ب»‏ وهو 
مرسل. ومن طريق ابن وهب روه البيهقي في الكبرى: ۲۷۲/۲. ثم قال: قد أقام 
إسناده سفيان بن عيينةء وهو حافظ حجة. يقصد الرواية التي قبل هذه من طريق أبي 
داود» قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وحامد بن يحيى وابن السرح» قالوا: ثنا سفيان 
عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير عن سهل بن أبي حثمة يبلغ به النبي يه 
(انظر السنن الكبرى : 777/7). وقد رواه بهذا السند الحاكم في المستدرك: 281/١‏ 
وابن حبان في الصحيح: .21١5/6‏ والحديث حسنه ابن عبدالبر في التمهيد: .١148/4‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


يحتمل أنه الشيطان نفسه»ء وأن الله تعالى يكفيه إياه ويمنعه من الدنو منه 
وقطع صلاته عليه إذا فعل ما أمره به واجتهد في الدنو من سترته؛ كما 
رکه كته نان وفتح بابه إذا غطاه وأغلقه ولو بعود وسمى الله عليه كما 
أ و ا لمرد الرجل الى مغر ن يليه وبقطع ا 
لأن النبي ‏ عليه السلام - سماه بذلك وقال: «فليقاتله فإنما هو شیطان»““ 
قيل لفعله فعل الشيطان. وقيل: بل المراد شيطان ابن آدم لقوله في الحديث 
الآخر: «فإن معه القرين»” 


وقوله": «الخط باطل»ء يريد أن يخط من لم يجد سترة يصلي إليها 
بين يديه خطأ في الأرض» وقد روي في ذلك أثر ولم يصح . وقال 


دنر آل ولس فن الجن الى السار دوقيل ل ع الت الى السار 
منعطف الطرفين كالهلال. 


)١(‏ في خ وق: أمره. 

(۲) ليس في ز. 

(۳) ذكر مثل هذا اللخمي 9 التبصرة: ١/۷٤ب.‏ (انظر الذخيرة: .)٠١١/١‏ 

)€( أخر جه البخاري في الصلاة باب يرد المصلي من مر بين يديه» ومسلم في الصلاة باب 
منع المار بين يدي المصلي عن أبي سعيد الخدري. ) 

)٠(‏ أخرجه مسلم في الصلاة باب منع المار بين يدي المصلي عن ابن عمر. 

.4/١١/١ المدونة:‎ )5( 

(۷) رواه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة» باب ما يستر المصلي» وأحمد في المسند: 
۲٦١ 756068 ۳۲‏ وابن خزيمة في الصحيح: ١/15‏ عن أبي هريرة» وابن حبان 
فی صحيحه: .١780/56‏ قال ابن عبدالبر فى التمهيد: ۱۹۹/٤‏ : «الحديث عند ابن حنبل 
ومن قال بقوله حديث صحيح» وإليه ذهبواء ورأيت ابن المديني كان يصححه ويحتج 
به؛. قال ابن حجر في تلخيص الحبير: :785/١‏ أشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة 
والشافعي والبغوي وغيرهم.. . وأورده ابن الصلاح مغالاً للمضطر ب » ونوزع في ذلك 
كما بينته فى «النکت». 

(۸) هذا نقله عبدالحق في النكت. 

(9) ذكر في المنتقى: ۲۷۸/١‏ شكل الخط عند أحمد بن حنبل ومسدد»ء وذكره المصنف 
أيضاً في الإكمال: 5 . 


aD‏ التنبيهات ل على الكتب المدوئة والمختلطة 
والبُوقال"» يضم الان كذا اة وما ارام ج 
والأتان" : الأنثى من الحُمُر. 
وقول“ : «ناهزت الاحتلام»» أي: قاربت. 
وتكر بن سوادة“ بفتح السين والواو المخففةء الجذامي» بذال 


معجمه. 


010) 
(۲) 
(۳) 
(04 
(6) 
(7) 
(۷) 


(A) 
(4) 


وقوله"" : «إن يَطًا أراد أن يمر بين يدي النبي - عليه السلام - فحبسه 
برجله»”” ٠‏ تكون الهاء عائدة على النبي - عليه السلام ‏ 2 . والرّجل له 
ويكون هذا في حال القيام» أو تكون تعود على القط ورجله» فيكون في 
حال الجلوس. 

وقوله"': «لا بأس أن يتأخر إلى السارية عن يمينه أو يساره إذا كان 
ذلك قريباً يستتر بهاء وكذلك إن كانت أمامه فتقدم إليهاء وكذلك إن كانت 
وراءه فلا بأس أن يتقهقر». 


إلى القبلة» وقد جاء في الحديث أنه عليه السلام «كان إذا صلى إلى عمود 


المدونة: .٠١/١١5/١‏ 
في اللسان: بقل» عن ابن سيده: ضرب من الكيزان. 
المدونة: .5/١١5/١‏ 
المدونة: .5/1١١4/١‏ 
المدونة: .١/1١6/١‏ 
المدونة: ١/6١١/5؟.‏ 


الحديث نقله سحنون عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن 
عبدالله بن أبي مريم عن قبيصة بن ذؤيب» وكذا هو في موطإ ابن وهب: 54أ. ٠‏ 
والحديث مرسل لأن قبيصة كان صغيراً في عهد النبوة» وله رؤية فحسب. (انظر 
التقريب: 2457/١‏ وتذكرة الحفاظ : .)٠١/١‏ والحديث في مراسيل أبي داود: ١١7/١‏ 
من طريق ابن وهب. 

أبدل بها ناسخ ز: َه وكتب هذه في الحاشية. 


المذونة : 


. 41/١ 
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أو عيره جعله على ا الأيحن أو الأيسر““/[غ١١]‏ ولا يصمذه 


صمد 


۳( | .6 (4 
أ . حرجه ابو داود وعيره 
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ورأيت بعضهم حكى فيه المد ولا أعرفه. 


(010) 
(۲( 


(۳) 
(€) 


(o) 
03) 


في ح: جنبه» وفي ل: جانبه. 

وقع اضطراب في ترتيب النص بعد قوله: «أو الأيسر»» والمعتمد هنا ما فيه خ» وإن 
كان النص المختلف فيه جاء في الحاشية» ولم أتبين من أين خرّج إليه. وفي ع - 
ورغم أنه كتب في الأصل خطأ - فإن في الحاشية تنبيها إلى أن فيه تقديماً وتأخيراء 
وأن ذلك مخالف لما عليه الأصل. أما ق فبالرغم من إيراده للنص في أوله صحيحا 
حيث جاء بعد قوله: «أو الأيسر»ء. قوله: «ولا يصمده»ء إلا أنها أخرت قوله: 
«والقهقرى؟ إلى ما بعد فقرة: «وانظر قوله». والعجب من النسخة ز التي كان النص 
فيها خاطئا مضطرب المعنى ولم ترد بها أية إشارة إلى ما عليه أصل المؤلف» وعلى 
نسقها كتب في س وح وم ول على هذه الصورة: «... أو الأيسر. وانظر قوله: إن 
ناول المصلي.. . لا يبطل الصلاة ولا يصمده صمدا...!». والخطأ هنا صريح› لأنه 
قطع لنص حديثي» والنسخة منقولة عن أصل المؤلف ولا يعقل أن يسوق المؤلف 
الكلام هكذاء فهل كانت فيه تخريجات اختلط أمرها على الناسخ؟ فالنص في خ 
مخرج إليه. 

أول المؤلف هذا الحديث في الإكمال: 5 بأن حكمه ربما كان في أول الإسلام. 
أخرجه أحمد عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها أنه قال: ما رأيت 
رسول الله ية - صلى إلى عمود ولا عود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن 
أو الأيسرء ولا يصمد له صمدا. (انظر المسند: .)٤/١‏ وأخرجه أبو داود عنها أيضاً 
في الصلاة باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه» والبيهقي في الكبرى : 
5 عنها كذلك. قال ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية»: :181/١‏ 
أخرجه ابن السكن من وجه آخر عن الوليد , بن كامل فقال: : عن ضبيعة بنت 
المقدام بن معدي كرب عن ابيهاء والاضطراب فيه من الوليد» وهو مجهول. ونقل 
الزيلعى فى «نصب الراية»: ۸۳/۲١‏ عن ابن القطان أن فى الحديث علتين: علة فى 
الإسناد وعلة في المتن. ١ ٠‏ 
المدونة: .٠١/١١/١‏ 

هذا التفسير للأخفش كما في غريب الحديث للخطابي: ٠٠۴/١‏ وانظر المشارق: 
74 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وانظر قوله''': «إن ناول المصلي نفسه الثوب أو البوقالء قال: لا 
يصلح عند مالك؛ لأنه مما يمر بين يدي المصلي»» فيه دليل على أن 
المصلي لو فعله لم تفسد صلاته» وأنه من العمل الخفيف الذي لا يبطل 
الصلاة. 


وقوله: «يجمع”'' في الحضر إذا كان مطر وطين وظلمة». كذا روايتنا 
طين وظلمة»› وهي أككن الروايات› وخ اختصر أبو 0 


يستفاد من هذه الرواية الأخرى أن مجرد المطر يجمع فيه وإن كانت 
الليلة مقمرة إذا كان كثيراء وأنه لا يجمع في الطين إلا مع قران الظلمةء 
«العتبية»”"' الجمع بمجرد الطين وإن لم تكن ظلمة على ظاهر لفظها. ولم ٠‏ 
يذكر في «المختصر الكبير» الظلمة أيضا. وأما الرواية الأولى فلا إشكال 
(في»”*' أن بمجموعها يباح الجمع. وفي بعض النسخ: وإذا كان مطر وطين 
وطين؛ أو مطر وظلمة. فعلى هذه الرواية كأنه اشترط مع المطر الظلمة". 


.١٠١/1١54/١ المدونة:‎ )١( 

(۲) في ق ترجمة: الجمع ليلة المطر وغيره. 

(۳) المدونة: ١/6١1/ه6.‏ 

(5) في خ: وعليها. 

(5) وكذلك البراذعي في التهذيب: .7١‏ 

(5) هذا ما ظهر للخمي في التبصرة: ١/48ب»‏ واستظهره ابن رشد أيضاً في البيان: 
7/0١‏ ونبه على مخالفته للمدونةء وأشار المؤلف إلى هذا في الإكمال: ۳۹/۳ 

(۷) نصه في البيان: :"٠5/١‏ «فقيل له: إنه ربما تجلت السماء وانقطع المطرء إلا أنه 
يكون الطين والوحل فيجمعون» فكأنه لم ير به بأساً. قال: ما زال الناس يجمعون». 
وفي رواية أخرى في البيان )۳١١/١(‏ أجاز التخلف عن الصلاة لمجرد الطين. 

(4) ليس في خ وق. 

() في ق هنا زيادة: «وليست بصحيحة». 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TT‏ 
قال بعص شيو خنا: يجح بالمطر وحده ولا يجمع بالظلمة وحدها 
ويختلف في الطين بانفراده. ولا خلاف بين الأمة في الجمء”' في الظلمة 
وحدها؛ لأن نصف الشهر ظلمة» إلا أن يكون معها ريح. 


وفي حديث ابن قسيط في «الأم»“ «أن جمع المطر”" بالمدينة في 
ليلة المطر والطين» المغرب والعشاء. 0 كل] فى بعضص الروايات» 
وسقطت لفظة الطين من روايتنا وأكثر الروايات“. وإثباتها على معنى ليلة 
المطر وليلة الطين» لا أنه“ لا يجمع إلا بمجموعهما. 


وقوله: «سنة»» كذا جاء حل وقول سحئون في الباب الثاني : وقد 


جمع رسول الله" في المطر”” للرفق بالناس"» وهي سنة من رسول الله عليه 
السا وكذا قال مالك فی «المختصرا : هى ا وفى کاب محمد أل 


في الشفر e‏ وتوسعة لمن احتاج إليه 5 E E‏ (قیر)"'“: 


)١(‏ في ق: عدم الجمع. وهو المقصودء. وسياق الكلام يدل عليه. 

.5/١١6/١ المدونة:‎ )۲( 

(۳) في الطبعتين: أن جمع الصلاتين. 

.١70/١ والجامع:‎ ۲١ وسقطت أيضاً من الطبعتين» وكذلك من تهذيب البراذعي:‎ )٤( 

(5) مرض عليها ناسخ ق وكتب بالهامش: لأنه. 

050( في س وح وم ول: نصه. ولعله تصحيف. 

(۷) زاد ناسخ رز : ول 

(A)‏ في خ : الطين. 

(9) رواه مالك عن ابن عباس» قال: صلى رسول الله ييو الظهر والعصر جميعاء 
والمغرب والعشاء جميعاً فى غير خوف ولا سفر. قال مالك: أرى ذلك كان فى مطر. 
انظر الموطأ: كتاب قصر الصلاة في السفرء باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 
والسفرء ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها. 

)٠١(‏ أبدل بها ناسخ ز: يك وكتب هذه بالحاشية. 

)١١(‏ رواه فى النوادر: 77/١‏ عن المجموعة. 

)١(‏ في دق کات سيد فى و 

(۱۳) كذا في زوع وح ومء وفي ق: قيل: ومعنى. وفي س: قيل في معنى» وفي خ: 
سقط «قيل»؛: وفيها: ومعنى. 


التتبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وا کے 
معنى قوله في الجمع للمطر''؟: /[ز١۲]‏ سنةء أي إنه مما غيل بها وسن لنا 
الترخص بها. وقيل: معناه أن من أخذ برخصة الجمع فسنته أن يأتي بها على 
الهيئة المشروعةء لا أنها بمنزلة السنن المأمور بامخالها”"؟ المندوب إلى فعلهاء 
وبينه قوله في كتاب محمد: وليس بسنة [لازمة]» وقوله في «المجموعة»”*': 
سنة الجمع أن ينادى للمغرب. إلى ما ذكره. 


وقوله”' في المريض: «إذا كان الجمع أرفق به جمع بين الظهر 
والعصر في وسط وقت الظهر»» كذا ألحقنا «وسط» من كتاب ابن عتاب 
وخيرت وعلبها اتصرها ابن ابي بى زمنين. وفي غيرها من النسخ بإسقاطها. 
قال ابن وضاح'”" أهير سحنون بطرح «وسط»» وبإسقاطها يوافق الجواب 
في الظهر والعصر الجواب في المغرب والعشاءء وبإثباتها يخالف. فتأول 
بعض الشيوخ أن المراد بوسط الوقت وقت الاختيار» وهو نصف القامة. 
وإليه ذهب/1خ07] ابن أخي هشام" فهذا على المخالفة بين هذه 
الصلوات. ولابن سفيان المغربي القروي”''' في وسط الوقت في الظهر رَأي 


(؟) في خ: في المطر. 

(۲) في ق: المأمور بها. 

(۳) ليس في ز. 

.أ55/١ انظره فى النرادر: ۱/٠٠۲ء وتهذيب الطالب:‎ )٤( 

. 1/1 : المدونة‎ (٥) 

(5) وكذا البراذعي: ١۲ء‏ واللخمي في التبصرة: ١/448بء‏ والجامع: .٠١١/١‏ 

(۷) نقل عنه عبدالحق ذلك فى التهذيب: ١/0١5أ.‏ 

(۸) لأنه لم يذكر وسط الرقت في المغرت والعشاء كما يأتي. 

)٩(‏ قيل في اسمه: خلف بن عمرهء وقيل: عاو يق حلفت وهو أبو سعيد الربعي 
الحناط. تفقه بالداودي وسمع ابن اللباد» وتفقه عليه أكثر القرويين. قال أبو عمران: 
كان شيخ الفقهاء وإمام آهل زمانه في الفقه. وقال المالكي: كان يعرف بمعلم الفقهاء. 
ولم يكن في وقته أحفظ منه. توفي ۳۷۳ (انظر المدارك: 5١٠١/5‏ والرياض: ۳٤٠/۲‏ 
ومعالم الإيمان: ۱۲۲/۳ - ١55‏ والديباج: .)۱۸١‏ وقوله هذا نقله عنه عبدالحق في 
التهذيب: ٠٠/١‏ أ. 

)٠١(‏ في م: ابن السفيان» وسقط «المغربي» من سء و«القروي» من ح.ويترجح أنه- 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

لمك ل ا 
أنه ثلث القامة لبطء“ حركة الظل وزيادته أول الوقت وسرعة ذلك بعده. 
فالثلث في التقدير عنده وسط. وقال غيره": بل ربع القامة”“'» وهو قول 
ابن حبيب”**؟. وقال آخرون: بل المراد بالوقت الوقت كلهء ووسطه آخر 
و نيان ی قا ی من ا فى يعن 
المسألة ابن أبي ey‏ وهو ظاهر مره بإسقاط «وسط» E‏ تین 
صلاتى”" النهار والليل» [وترخص” فى المغرب والعشاء عند غيبونة 
العفو فوسطه هنا هذا كالقامة بين الظهر والعصر في وقت 
اشتراكهما. 


= محمد بن سفيان القروي المقرئ» أبو عبدالله. تلميذ القابسي» بقرينة أنه يعتني بالهندسة 
والخات ودا ها اوضفه يك البزلت شح كن المدارك : /578. والنقل عنه هنا في 
مسألة حسابية. وانظر المدارك: لأرهة. ٦۷/۸ ٩۹۸‏ والصلة: ۲٣٣١ 2915 ۳٥۹۹/۱‏ 
وانظر ترجمته في الديباج: 77" وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري: ٠٤١/١‏ 
بتحقيق ج. برجستراسر. طبعة دار الكتب العلمية: .1980/١5٠٠‏ 

)000( كتبها في ز: لبطو.ء وفوقها: كذا. 

(۲) معنی هذا أول الوقت» وممن قال به ابن شعبان» نقل عنه اللخمي قوله: يجمع أول 
وقت الظهر وأول وقت المغرب. التبصرة: ١/۸٤ب.‏ 

(۳) في الذخيرة: ۲ عن سند بن عنان: قوله: وسط الظهرء ظاهره ربع القامة. 

00 كلامه في النوادر: 517/١‏ ونصه فى تهذيب الطالب 5/< إذا کان الفيء ذراعاً. 

٠ ۲٠۱۷/۱ وهو له في التقبيد:‎ )٥( 

(؟) ذكره له في النوادر: 77/١‏ والمنتقى: 7514/١‏ والإكمال: #/5". 

(۷) في غير خ وز ول: صلاة. 

(A)‏ كذا في خ› وفي غيرها: وقد نص. وفي حاشيه ز: «درس في الأصل› وإنما يبين منه 
الواو والصاد»» وكتبه في المتن أيضاً: وقد نص. والضمير راجع لمالك» ومعنى هذه 
الجملة الاستدلال بقول سحنون: إن إيقاع العشاءين عند مغيب الشفق مثل إيقاع الظهر 
في آخر وقتها المختار وأول وقت العصر. 

(4) تتمة النص في المدونة: ”/١١1١/١‏ من طبعة دار الفكر: «ويجمع بين المغرب والعشاء 
عند غيبوبة الشفق إلا أن يخاف أن يغلب على عقله فيجمع قبل ذلك عندما تغيب 
الشمس»» وسقط النص من طبعة صادر. 

)٠١(‏ كذا في كل النسخ› وصحح عليه في زء وفي ق: هوء وفي ح: هنا هذا عنده. 
ويشبه أن يتصحف عن «هاهنا». 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقوله هنا في تأخير المغرب إلى مغيبٍ الشفق دليل على أن لها عنده 
وفتين › وقل تعدم مثله» وهو ا بين لقولة” : فى آخر وقت قبل أن 
3 )( ال 8 


وتأمل قوله في الكتاب في مسألة جمع المسافر”*؟: «وعلى ذلك الأمر 
يوا وت ودر ري ولم يشترط فوات أمر كما اشترطه قبل 
قوله هذا » فهو نحو قول ابن حبيب”'': إن للمسافر أن يجمع إذا جد 
به السير وإن لم يخش فوات أمر. وقد قال أيضاً في آخر باب“ 
المريض : «وإنما الجمع رخصة لتعب السفر ومؤنته إذا جد به السيرا. 


ل ا فقيل : لا يقال هنا وفي الدار وشبهه إلا 
بالإسكان"'» وأما وسَط بالفتح فمعنى" عدلء قال الله: امه 
وتكلا4*" ول انق درد يقال بوط الذان وو 


)١(‏ كذا في ز وس وع وح ومء وفي خ: وهو هنا أبين» وفي ق: وهو هنا بين. 

.١/١١۷/١ المدونة:‎ )۲( 

(۳) في ق: وقتها قبل مغيب. وفي س: في آخر الرقت. وفي ع: في آخر وقت 
للمغرب» وخرج إلى «للمغرب». 

.۲/١١۷/١ المدونة:‎ )٤( 

(6) المدونة: ١/۷١١/ه٥.‏ 

(") كتب في خ: قيل» وعليه علامة لعلها: كذا. 

(۷) كلامه في النوادر 554/١‏ والتبصرة ]59/١‏ ونقله ابن شاس في الجواهر .۲٠۷/١‏ عنه 
وعن ابن الماجشون وأصبغ. 

(۸) في م: أخريات. 

.9/1١5/١ المدونة:‎ )9( 

)٠١(‏ نقل المؤلف مثل هذا عن ثعلب في المشارق 596/1 وانظر اللسان: وسط. 

)١١(‏ كذا في كل النسخ. وعليه في خ: كذاء وصحح عليها في ز» وفي ح: بمعنى. وهو 
6 

.١57 البقرة:‎ )١6( 

)١9(‏ قاله في الجمهرة: ۲۹/۳ المطبوع بالأوفست في مكتبة المثنى ببغداد عن طبعة دائرة 
المعارف العثمانية. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


والفرسخ"'' : ثلاثة أميال. 
والبريد" : أربعة فراسخ. وقد تقدم. 
وقولة: لإنا قوم e‏ بفتح السين وسكون الفاء؛ جِمْمٌ مثل 


ركب» ومن قرأه: سفر خفضه ولم ينون «قوماً) قبله وكان على الإضافة. 
أي أصحاب سفر. 


وعلي بن جُذعان ‏ يضم الجيم وسكون الدال المهملة - 

وخالد بن أسيد بفتح الهمزة وكسر السين المهملة. 

وعبدالله بن لهيعة”") بفتح اللام وكسر الهاء. 

وعبدالرحمئن بن جساس ٩‏ بفتح الجيم وسينين مهملتين أولآهما 


وق (إِدْن والذى نفسى بيده تضلون sS‏ بالضاد 


.ال/١؟5١/١ المدونة:‎ )١( 

.1"/1١9/١ المدونة:‎ )۲( 

(۳) المدونة: ١/١5؟١/5.‏ 

."/١؟١/١ المدونة:‎ )٤( 

(6) المدونة: "/1١75١/١‏ وهو بحاي كما ني ا لقف" 

.١١/١١١/١ المدونة:‎ )5( 

ال 211/1911 وهر موی برق ھن مكومة سولق انق عاض رری نه 

- خالد بن يزيد وابن لهيعة كما في الإكمال: ٠٠١١/۲‏ وليس هو الذي ذكره البخاري 
فى الكبير: 559/١‏ وابن حجر فى الإصابة: ۲۲۷/۰. 

١ 40/1 المدونة:‎ (0) 

(9) فى الطبعتين: تضلون كلمة مفردة. 57 ينبغي أن يقتصز عليه المؤلف ثم يضبطها 
0 لا تحتمل؛ إذ هذا حديث. وإنما و المؤلف للإشارة إلى الوجهين» إذ لا 
يتصور أن ينطق الرسول ية باللفظين معا. وبالضاد ذكرها ابن يونس» في الجامع : 
1 وفسرها بقوله: يريد إن صليتم أربعاً. 

)٠ )‏ هذا الحديث ذكره سحنون عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن عبدالرحممئن بن جساس 
عن لهيعة بن عقبة عن عطاء بن يسار قال: إن ناساً قالوا: يا رسول الله» كنا مع فلان- 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
المعجمة والمهملة دا رويناه بالوجهين؛ فيالمعجمة وفتح التاء من 
الضلال؛ أي بمخالفتكم'"'' الرخصة» وهي رواية أبي عمران وأبي بكر بن 
ال ا “ل وكذا حكاه عبدالحق عن كتاب أبن الحسن القابسي. [قال 
ابن خالد: وهي الرواية]”". وبالصاد/[ز"؟] المهملة مفتوحة وضم التاء» أي 
تعيدون الصلاة. أو يكون المعنى: تصلون كما حد لكم وشرع لا باختياركم 
وآرائكمء وهي رواية أبي محمد عبدالحق”*' عن أبي عبدالله الأجدابي من 
رواية جبلة””' وابن مسكين”'. 


وأبو جمرة”''. بالجيم والراء» راوي ابن عباس في هذا الكتاب» وهو 


= في السفر فأبى إلا أن يصلي لنا أربعاً أربعاً. فقال رسول الله ية - : «إذاً والذي 
نفسي بيده تضلون». ولس الحديث في مختصر موطا ابن وهب» ولم أقف عليه. 

(۲) هو أحمد بن عبدالرحملن بن عبدالله الخولاني القيروانيء شيخ فقهاء القيروان في وقته 
مع صاحبه أبي عمران» وهو من خاصة أصحاب القابسي › تمقه به وباين أبي زيد 
وسمع منهما ومن غيرهما» وسمع بمصر. تفقه عليه خلق كثير كابن محرز والتونسي 
والسيوري. توفي>”"5 (انظر المدارك: /ارة؟؟ ‏ ٠1؟)‏ 

)۳( سقط من غير خ وق. 

00 لم أجد له هذا ولا ما قبله لا في النكت ولا في التهذيب. 

)٠(‏ جبلة بن حمود بن عبدالرحملن الصدفي أبو يوسف. سمع من سحنون وأبي إسحاق 
البرقي › وعنه أبو العرب. له ثلاثة أجزاء مجالس عن سحئون رويت عنه» وروی عن 
سحنون المدونة» وروايته فيها معلومة. قال أبو العرب: كان صحيح السماع من 
سحنون ثقة. وقال ابن حارث: له عن سحنون مسائل يرويها وحكايات يحكيها. توفي 
64 (انظر المدارك: ۳۷١/٤‏ وعلماء إفريقية للخشنى: ١95‏ والرياضص: ۲۷/۲ 
والدیباج: ٠ .)17٠١‏ 

(7) هو عيسى بن مسكين الإفريقي أبو موسی» سمع من سحنون وابنه جميع كتبه. وكان 
ابتداء طلبه سنة ۲۲۲ وسمع من الحارث بن مسكين بمصر والربيع وابن المواز 
ومحمد بن عبدالحكم. قال أبو العرب: كان ثقة اموا صالحاً ذا سمت وخشوع › 
كثير الكتب فى الفقه والآثار صحيحهاء توفى 548 (انظر المدارك: ۳۳٠/٤‏ وعلماء 
إفريقية للخشني : 197). اا 


.٠١/١١١/١ المدونة:‎ )۷( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TY‏ 
نصر بن عمران الضبّعي. والمثنى بن سعيد الضبَّعي""» كلاهما بضم 
الضاد وفتح الناء”". 

وذات الأ بصم النون والصاد/[خ57] المهملة. موضع من 
المدينة على أربعة برد“ . 

وداجنته" : هو ما أنس من الحيوان”" في الدور. 
ظ وأبو خحرب بن أبي الأسود“ بفتح الحاء وآخره باء بواحدة» وكذا 
رويئناه» ابن أبى الأسود. وكذا هر في «موطإ انان وه وهو الصواب. 

YI 1‏ ل" : 1 دن 1 ل ۳ وأ : 

وكان في الاصل - فيما ذكره بعض الرواة -: عن ابي الاسود ¢ صلح من 
«موطإا ابن وهب». 


والدُؤلي”''' بضم الدال وسكون الؤاوء ويقال في هذا بفتح الهمزة 


على الواو. 
وأبو سعد الخذري"7١١)‏ يسكون الدال المهملة. منسو ب إلى بني خدرة 
من الأنصار. 


وقوله: «رأى ا بضم الخاء وصاد مهملة. وجمعه 


. ۱ : والمؤتلف والمختلف‎ ”“86/٠١ انظر ترجمته فى التهذيب:‎ )١( 

(۲) المدونة:  4/١57/١‏ وترجمته في التهذيب: .57/٠١‏ 

(0) في ق: كلاهما أيضاء وفي ل: بفتح الضاد وضم الباء. 

.5/١77/١ المدونة:‎ )5( 

)٠(‏ ذكر ذلك في معجم ما استعجم: ۱۳٠۹/٤‏ والمشارق: 54/95" وفي معجم البلدان: 
8/0 ضبطه بضم النون وسكون الصادء وانظر المعالم الأثيرة: .٠١١‏ 

.5/١7/١ المدونة:‎ )5( 

(۷) فى ق: الوحش. 

(۸) المدونة: .1١ 157/١‏ وهو الديلي البصري (انظر التهذيب: .)۷۳/١١‏ 

(0) وهو ما فى طبعة صادر. 

)٠١(‏ المدونة: لعل 

.١/١7؟5/١ المدونة:‎ )١١( 

)١6(‏ في المدونة: :١1١/١7/١‏ «خرج علي بن أبي طالب من البصرة فرأى -خصا». 
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000 
خصوص > وهي بيوت البوادي› ورواه بعضهم هنا: ع وليس 
بشي ء ؟ لأن البصرة ليست بذات حصون إنما كانت الحصون بالمدينة. 


و ولو فاون أن رك جرا ال الد لرا الد الال 
بضم الجيم› وبه سميت جدة“» وجد كل شيء جانبه. وحكى فيه أبو 
عبدالله الأجدابي الكسر ولا أعرفه هناء ورواه ابن المرابط وغيره [الجّد]“ 
بالفتح. وقال ابن لبابة: هو من الجدّدء يريد الأرض 


قال القاضي: والضم هو الوجه" 

وقوله"' في الذي ترده الريح إلى المكان الذي خرج منه وتحبسه فيه 
أياما: «إنه يتم صلاته ما حبسته الريح في المكان الذي خرج منه). هنا تمت 
المسألة فى «المدونة». قال سحنون: يريد إذا كان له وطنا. ووقعت المسألة 
في «المبسوطة»“ تامة مفسرة لذلك؛ قال: يتم الصلاة في المكان الذي 
حرج مه وابتدأ سقره. قال أبن وضاح : وكلام سحنول مخرج لیس في 
الأصل”'. 


)١(‏ في العين: خص: جمعه خصاص» وفي اللسان: خص: جمعه أخصاص وخصاص 
وقيل خصوص. 

(۲) في خ: خصا. 

.۲/٠۲٤/١ المدونة:‎ )*( 

)٤(‏ المدينة المعروفةء وهي بضم الجيم قولاً واحداً (انظر معجم البلدان: ١١4/7‏ والمعالم 
الأثيرة: 88). 

(6) ليس في ز. 

(7) وهو ما في اللسان: جد. 

.4/١74/١ المدونة:‎ )۷( 

(A)‏ في ق وس وع وح: المبسوط. 

(9) في طبعة دار الفكر: :٤/١۱۸/١‏ «قال سحنون: يريد إن كانت له مسكناً أتم» وإن لم 
تكن له مسكنا قصر الصلاة». ونقل عبدالحق في التهذيب 1۲/١‏ كلام سحنون هذا عن 
ابن أبي زمنين» وهو في تهذيب البراذعي ص ۲۲ وتعقبه بقوله: «يريد وإن لم يكن 
وطنه» وإنما كان قد نوى فيه اقامة اف أيام فأكثر. فهي كمسألة الاختلاف فيمن 
خرج من مكة إلى الجحفة ثم عاد إلى مكة ٠»‏ وأورد ابن يونس أيضاً في الجامع- 
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وقول“ في مذة القصر : لأمسيرة يوم وليلة». كذا عند أبن عتاب وابن 
عيسى. وعند بعضهم: مسميرة يوم تام. قال احمد: إن ابن وضاح رده اليوم 
التام. قال : والرواية مسيرة يوم وليلة. والقولان مغر و فاك عن مالف . 


واختلف الشيوخ في تأويل ذلك؛ فقيل" : يوم وليلة يسار فيهماء فيكون 
يكذ ”7 elo,‏ 
ري الأثقال. واختصره أكثرهم أن قول مالك اختّلف فيه؛ فقال 
مرة: يوما وليلة. وقال مرة: يومين. واختصره بعضهم: ثم قال يقصر في 
أربعة رد يق e‏ ابن اب زمین .ول E‏ التام إلا ما 
وقع في كتاب محمد عن ابن عمر: «يقصر ‏ في اليوم التام”*. قال محمد: 
وذلك في الصيف للرجل المجد» وأريع""“ برد أحب إلى مالك لجمع زمن 
الشتاء والصيف› ال والبطيء. وهو قول ابن اقل فكأن ما 
حكاه”"'' محمد عن مالك هو نحو ما حكاه ابن القاسم في «المدونة». 


٠١/١ =‏ قول سحنون وأتبعه قول عبدالحق على عادته في النقل عنه دون التنويه 
باسمه» وانظر أيضاً شرح التلقين .٠۲٠/۳‏ 

.5/١؟١/١ المدونة:‎ )١( 

.١/١5١/١ المدونة:‎ )۲( 

(*) مثل القاضي عبدالوهاب في التلقين: ٠١‏ وانظر شرح المازري عليه : ۸۸۳/۳ والمنتقى : 
١ء‏ وهو أيضاً تاويل اللخمي في التبصرة: ١/٠هب‏ والمؤلف في الإكمال: #/7. 

() في ح وق: مقدار. 

(5) في ق وس وم: يوم. وهو محتمل. 

(5) والبراذعي: ۲۲ وابن يونس: .۱۳٤/۱‏ 

(۷) في س وع وح وم: كتابي عن أبن عمر. 

(A)‏ وهو في الموطإ أيضاً من فعل ابن عمر لا من قوله كما يتبادر من كلام المؤلف. وفي 
النوادر: ۱ آنه من قوله. 

(4) كذا بخط المؤلف كما بحاشية ز» وأصلحها الناسخ : وأربعة» وهو الصحيح. و 
و ح و م و س والنوادر: أربع. 

.٠١١/١ في ق وم: والسريعء. وهو ما في النوادر: ١/۲۳٤ء والجامعم:‎ )١( 

.۲٠۳/۱ وانظر المنتقى:‎ ۰۱۳٤/١ والجامع:‎ ٤۲۲/۱ ورد هذا في النوادر:‎ )١١( 

(0) في ق وس وع وح وم: وکل ما حكاه. 
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ااا 
ومعنى ل ثم ترك ذلك مالك وقال: لا يقصر في أقل من 
ثمانية وأربعين ميلا كما قال ابن عباس؛ قيل”'': معناه ترك التحديد بهذا 
اللفظ لما هو أبين منه مما لا يختلف فى السرعة والإبطاء ولا بالزمان كما 
بینه/[ز۲۷] في كتاب محمد. ولهذا يرجع قوله: مسيرة اليوم التام» كما قال 
محمد وكما وقع في «المبسوط”" في تحديد سفر البحر اليوم التام“» 
ويكون كله/[خ54] وفاقاً؛ إما لأن سفر البحر أسرع فيقطع في اليوم فيه ما 
يقطع””' في البر في يومين أو يوم وليلة - على تأويل بعضهم"'' ‏ أو يكون 
المراد باليوم التام بليلته كما قال غيره””'» فيتفق معنى قوله في البر والبحر. 


وقع في سند حديث ابن عمر أنه كان يتم بمكة"“ : وكيع عن 
عبدالله بن نافع عن أبيهء كذا عندي» وهي رواية ابن وضاح والدباغ. 
ولابن باز والإبياني : ابن 0 مكان وكيمء وذكر أن ابن وضا ٠‏ 
أصلحه. وقال تخل بن E‏ الصواب : وكيع. 


.5/١١5١/١ المدونة:‎ )١( 

(۲) مثل هذا القول لعبدالحق في النكت والمازري في شرح التلقين: “/8817. 

(۳) كأنما هو في ز: المبسوطة» وقد أذهبته الرطوبةء وفي التبصرة: ١/١٠ب»‏ والجامع: 
»/١‏ وشرح التلقين: “/885: المبسوط. 

679 نقله عنه في التبصرة: ۱ب والجامع : ٠6/1‏ . 

(5) في ح: ما ليس يقطع» وفي ع: ما لا يقطع. وكلاهما لا يصح. 

(7) هو المازري في شرح التلقين: ۸۸۳/۳ 

(۷) هذا القول في التوضيح: .١١١/١‏ 

(۸) المدونة: ١/١١١/ه.‏ 

(4) في غير ز: وهذه. 

)٠١(‏ وهو ما في الطبعتين 

)١١(‏ كذا في ز وق» وكان مخرجاً إلى «ذكرء في زء وإلى «ذكر أن» في ق» وفي خ وس 
وم: وأن ابن وضاح» وفي ع: وابن وضاح. ويبدو وكأن لسقوط هذه اللفظة وجهاً؛ 
فالإبياني لم يرو عن ابن وضاح حتى يذكر عنه ذلك وابن باز زميله في الرواية عن 
سحنون» إلا أن يكون الفعل: ذكر»ء مبنياً للمجهول. 

(۱۲) في ق: صالح. وهو خطأ. 
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وفي حديث ابن عمر'' من طريق مالك أنه «كان يصلي وراء الإمام 
بمكة أربعاً». كذا عند ابن عتاب وفي أكثر النسخ"» وعند ابن عيسى 
وبعضهم: نمنى م وكذلك فى (الموطأ». 


وفي حديث عائشة أن رسول الله ييه - «كان يصلي من الليل إحدى 
عشرة ركعة». ثبت «من الليل» لابن وضاح› وسقط لغيره. ورواية ابن وضاح 
هى الصحيحة. 


ثم قالت”*': «ثم ينصرف؛ فإن كنت يقظانة حدثني» وإن كنت نائمة 
اضطجع حتى يأتيه المؤذن» وذلك بعد طلوع الفجر»» كذا لابن وضاح. 
ولغيره:”*2 «كان يصلي إحدى عشرة ركعة ثم يضطجع على شقه الأيمن؛ 
فإن كنت يقظانة حدثني حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة» وذلك بعد طلوع 
الفجر 74" '. 


ورواية اين وضاح حجة لمالك أن الضجعة ليست د Es‏ . وليس ما 
فى كتاب ابن حبيب”*2 خلاف9' لقولهء فانظره. 


.9/١؟5١/١ المدونة:‎ )١( 

(؟) وهو ما في الجامع أيضاً: .٠١۳/١‏ 

(۳) في طبعة صادر: بمنى» وفي طبعة الفكر: ٩/٠٠١/١‏ -: بمكة ومنى. 

.٠١/١؟6/١ المدونة:‎ )٤( 

(6) وهو ما في طبعة الفكر: 9/١١9/١‏ والجامع: .٠٤١/١‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب التهجد باب الضجعة على الشق الأ كد في كتاب 
صلاة المسافرين باب صلاة الليل كلاهما عن عائشة. 

(۷) قال مالك في المنتقى١/5١7:‏ من فعلها راحة فلا باس بذلك ومن فعلها سنة وعبادة 
فلا خير في ذلك. 

(۸) قال ابن حبيب: وأنا أستحب الضجعة بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح (انظر النوادر: 
١‏ والجامع: ٠٤١/١‏ والمنتقى: ٠٠١/١‏ وكرر المؤلف في الإكمال: ۸۳/۳ ألا 
مخالفة بين 0 حبيب ومالك وإن كان تأوله بعض شيو خنا كقول المخالف. 

0( في ق: خلافاً وهو الصواب. 
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عشر”" ركعة» وقبل ركعتى الفجرء لكنه قد جاء مبينا أنها بعد ركعتي الفجر 
فى غير" «المدونة» و«الموطأ». 


الضّجعة ‏ بالفتح ‏ الفعلة الواحدة» كالرمية والنومة. وبالكسر: | 
كالقعدة والجلسة. 


وقبييصة بن ذؤيب“ بفتح القاف وكسر الباء بواحدة» وأبوه بضم 

الذال المعجمة. تصعير دنس 
0 2 _(۵) ., 1 . 

وحسين بن عبدالله بن ضميرة ` يضم الضاد وفتح الميم. 

وعبدالله بن نافع“ المذكور في هذا الحديث في القراءة في الوتر هو 
صاحب مالك» وهو الأكبر المعروف بالصائغ. وهو الذي روف عمه 
سحئول »© والذي ذكر العتبى ((اسماعه» فوا ب«سماع أشهت) ؛ لأنه کان أا 
لا يکتب» وهو من أكابر أصحاب مالك المدنيين. 

وعبدالله بن نافع الزبيري» هو الأصغرء من فقهاء المدينة من أصحاب 

| ¥ 
مالك يضاء روى عنه من دون بورد خرج عنه مسلم 


)١(‏ في كتاب صلاة الليل باب صلاة النبي َي في الوتر. 

(۲) كذا في خء وكذلك بخط المؤلف كما بحاشية زء وأصلحها الناسخ: الإحدى عشرة» 
وهو ما في ق وع ول» وهو الصواب. وفي س وح وم: الإحدى عشر. 

(۳) نبه الباجي في المنتقى: 7١6/١‏ على هذا وأن رواية عمرو بن الحارث ويونس بن 
يزيد والأوزاعي عن الزهري في هذا الحديث أنها بعد الفجرء غير أن المؤلف كأنما 
رجح رواية مالك في الإكمال: *#/47., وهو صريح ما في البخاري ومسلم. 

)٤(‏ المدونة: .١/١١6/١‏ وهو أبو إسحاق المدنى الخزاعى المتوفى 85 (انظر التهذيب: 
١ ١ .(۳۱۱/۸‏ 

() المدونة:  ۲/۱۲٣/۱١‏ وهو مدنى حميري (انظر اللسان: ۲۸۹/۲). 

١ .4/١؟55/١ المدونة:‎ )5( 

(۷) الذي ذكره ابن حجر في التهذيب: 458/١‏ والتقريب: "55/١‏ أن مسلما خرج عن ٠‏ 
عبدالله بن نافع الصآئغ المخزومي. وفي طبقات المالكية لمجهول: ۲١‏ التأكيد على 
هذا التفريق كما قال المؤلف في المدارك خلاف ما لابن عتاب في فهرسته. وسبقت 
ترجمة ابن نافع. وانظر عن سماعه أيضاً المدارك: #/9؟١  ٠١١‏ 
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اد . : صغغفلصح7ح ييح ا 11 کے 
مسألة القراءة في الوتر'''» يقال بفتح الواو وكسرها. 


تكلم في الكتاب فيما يُقرأ به في ركعة الوتر"» ولم يبرا" ذكرا لما 
يقرأ به في شفعها في الكتاب» وتكلم في ذلك في غير الكتاب فمال 
ا ما عندي فيه شي ء يقرأ به » واختار مرة ما روي عه عليه السلام. 


|' 2 
وخیره ابن حبیب" ووسع عليه في الجميع. 


وهذا كله في الشفع إذا كان مفرداً عن غيره ولم يتقدمه تنفل يتصل 
به» فأما إذا اتصل به تنفل قبله فلا تتعين له قراءة ولا عدد جملة. وللمصلي 
أن يور حينئل بواحدة - بنفله7" ؛ إد الوتر عندنا/[زم؟ خ6ة] واحدة. 


وإلى E‏ القاضي أبو الوليد الباجي"“ وغيره من متأخري مشايخ 
الا 4 ا ا ا المذهب» e,‏ لصواب. وخالف 


.١7/1١75/١ المدونة:‎ )1( 

(۲) قال مالك: والذي آخذ به وأقرأ به فيها في خاصة نفسي : قل هو الله أحد» وقل أعوذ 
برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس في الركعة الأولى مع أم القرآن. 

(۳) في ق وس وع وح وم ول: ولم يحد. 
)٤(‏ قاله في المجموعة كما في النوادر: ٠/١‏ ۰ والجامع: ١4‏ والتبصرة: ١/۲١ب‏ 
والمنتقى: .7١8/١‏ | 
)٥(‏ نقله عنه ابن شعبان في مختصره كما في التبصرة: ١/۲٥ب‏ وهو: سبح والكافرون 
والاخلاص والمعوذتان» لكن مع بعض الاختلاف كما ذكر اللخمي وأبو محمد في 
النوادر: 440/١‏ و المؤلف فى الإكمال: ”#/94. وانظر ما اختاره المؤلف في نفسه 
بعد أن روى حديثاً مسلسلاً فيه القرآءة فى الأولى الفاتحة والاخلاص» وفي الثانية 
كذلك» وفى الثالثة كذلك والمعوذتان» قال: أخذت بذلك مذ بلغني هذا الحديث 
(انظر الغنية : 84 والتعريف : ۲۷). ۰ | 

(5) وهو في الجامع: .٠٤٤/١‏ 

(۷) في ح: يصليها بعقبه» وفي م: يصليها بعقبيه. 

(A)‏ يعني القراءة في الشفع. 

(9) في المنتقى: .5١6/١‏ 

)٠١(‏ مثل المازري (انظر شرح التلقين: ؟0786/7). 

)١١(‏ صورته في زء بعد الواو بياض مصحح عليه» ثم كلمة «لصواب»» وكتب بالهامش ما= 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


2000 e تيف‎ . ۰ 


ولعله في الكتاب إنما تكلم" على ذلك لأنه أجراهما مجرى سائر 
النوافل في القراءة؛ إذ الوتر المسنون إنما هو عندنا واحدة فقط”". ومما 
تبيق هنا فاا اختلاف قوله فيمن تنفل في ليله“ ونام ثم قام لوتره؛ عل 
يحتاج إلى شفع قبله أم لا؟ وإنما اختلف قوله لمراعاة بُعْدِ ما بين التنفل 
والوتر؛ فمرة رأى ذلك يجزئ"''' وليس فيهما تخصيص شفع لوتره» ومرة 
راعى انقطاع الوتر من النفل قبْله وبُعده عن الشفع فرأى إعادته"“ . ويشهد 
لهذا قول ابن حبيب في الشفع الذي قبل الوتر: أقل ذلك ركعتان”” وأكثره 
اثني”'' عشرة ركعة. فلم يميز من ذلك للوتر عددا مخصوصاء وإنما أشار 
إلى صلاة ليل ونافلة قبلها. وتخريج اللخمي الخلاف في عدد ركعات الوتر 


من ا قيام 0 غير چ وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه 


يشبه: «وأصح للصواب». وفوق هذا كتب ما لعله: «كذا صورته في الأصل»› مضبب'. 

ومثل هذا في ل. وفي خ لا يوجد بياض ولا إشارةء وفيها: «المذهبء والصواب». 

وفي سائر النسخ والتوضيح: :1١1١/١‏ «واحتج للصواب». وليس واضحا في ق» 

ويشبه في ط: وأجنح. 

)١(‏ ذكر المازري في شرح التلقين: ۷۸٠/۲‏ هذا عن بعض شيوخه وضعقه. 

(0) في س وح: لم يتكلم. وفي م: إذا لم يتكلم. 

(۳) انظر الخلاف في هذا ومن يقول هو ثلاث في التبصرة: ١/۲١٥ب.‏ 

)٤(‏ كذا في ز وس وع.ء وفي خ: ليلته» وفي ح وم وق: ليلة. وفي ع: الليل. 

(5) كذا في زء وفي خ: النفلء وفي س: النوافل. 

(") رواه عنه ابن نافع كما في النوادر: ٤۹۳/١‏ والتبصرة: ١/7؟هب‏ والمنتقى: ١/7؟5.‏ 

(0) رواه عنه ابن القاسم في المجموعة كما في التبصرة : بص والمنتقى: ۲۲۳/۱ وهو 
في العتبية من سماع أشهب وابن نافع انظر البيان: .٤۲۷/١‏ 

(۸) ذكره في النوادر: ٤۹٠/١‏ وليس فيه: أكثره اثنتا عشرة. .. وهو في المنتقى: .5١4/١‏ 

(4) في طرة ز: كذا بخط المؤلف. ولم يصححه الناسخ» وفي خ قد يقرأ: اثنا عشرةء أو 
اثنتا عشرة. وفي ع وح: اثنا عشر. وفي ق: اثني عشرة» وفي س وم: اثني عشر. 
والصحيح : اثنتا عشرة ركعة. 

)٠١(‏ في التبصرة (١/7هب):‏ «قال مالك: الوتر واحدةء وقال في كتاب الصيام: يوتر 

بثلاث وهو خلاف قوله الأول». 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة AF‏ 
من كتاب الصوم إن شاء الله تعالى. 
وعاصم بن ضَمْرَة"'' بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم. 
وخالد بن ميمون الصعْدي"» بضم الصاد المهملة وسكون الغين 


المعجمة ودال مهملة. منسوواب إل يلاد ا مما وراء اسان ۰ 


وهی بلاد سَمر فيد قند وجهاتها. ويأتي في باب ETE‏ 8 هاروت بن عنترة 
لدی بن تخ السين مرن لن لن خوت ال شش ا 


قوله في الذي يصلي وتره ركعتين ساهي)" : «يسجد سجدتي السهو 
ويجتزئ بوتره ويعمل في النوافل كما يعمل في الفرائض»» استخرج 
بعضهم من هذه الال أن مدعت الاب أنه ل يعدي 5:6" السهيو: 
وهي رواية مطرف'"١)‏ عن مالك فيمن زاد في الصلاة مثلها ورواية عيسى 
عن ابن اا 


.)٠١/١ (انظر التهذيب:‎ ۱۷٤ وهو السلولى الكوفى المتوفى‎ - ۷/۱۲۸/١ المدونة:‎ )١( 

(؟) المدونة: ۲/٠۲۸/١‏ - هكذا ضبط في التاريخ الكبير: ١74/١‏ والجرح والتعديل: 
۲۴ وضبطه السمعاني في الانساب: ۲۹۹/۳ بالسين. 

(۳) ضبطه في معجم البلدان: 509/8 بالضم ثم السكون وآخره دال مهملة» وقد يقال 
بالسين مكان الصاد» وهو كورة من كور سمرفند. 

)٤(‏ في معجم البلدان: بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق» وآخر حدودها مما يلي 
الهند. | 

(6) في المدونة: ۸/٠١۸/١‏ 2 ولم ينبه عليه المؤلف هنالك. 

(5) لم أجد أحداً من المترجمين نسبه سعدياء إنما ترجموا لهارون بن عنترة الشيباني. 

(۷) في س وع وح وم ول: سعدة. 

.6/1١78/١ المدونة:‎ )۸( 

(4) فرق عبدالحق في النكت بين الوتر وغيره. 

)٠١(‏ مطرف بن عبدالله بن مطرف الهلالي أبو مصعبء. قال الشيرازي: تفقه بمالك 
وعبدالعزيز بن الماجشون وابن كنانة والمغيرة. قال ابن وضاح : رأيت سحنون لا يعجبه 
مطرف. وهو في الحديث ثقة ومن رجال البخاري» توفي ٠‏ (انظر المدارك: 
۳/۳ والتهذيب: .)١609/٠١‏ وقوله هذا فى النوادر: ۳٠١/١‏ والتبصرة: ١/لاهأ.‏ 
والجامع: ١ .150/١‏ 

)١١(‏ البيان: ۲/۲ه. 


TE‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقول 5 في الحديث يا رسول الله أوتر بعد الفجر؟ فقال له في 
الغالعة)9' , > انتهى هنا الحديث عند ابن وضاح. وفي بعض الروايات زيادة 


(إأفعل». وه في أخرى: أ 5 وقفل فسر سحئون معلى . فال له في 
)£( 
الثالثة . 


وقوله فى تقصير السعاة : «لا أدري ما السعاة». إنما كره الجواب 
لأنيع عاد عة جور ل بقضون بال وا اجره ن ال ا نهم ك 
سافر في معصية. 

مسألة ذاكر صلاة فى صلاة". حملها عبدالحق”'' على أن صلاة 
الفرض بعد ركعة لا تقطع بخلاف النفل » وأنه لم يختلف قوله هنا في 
الفرض كما د في النفل لظاهر جوابه» وخرج هو وغيره"“ فروقاً بينهما 
أظهرها ظهور تأثير ذكر الصلاة في هذه" قالوا: وإنما يختلف قوله إذا 


.١/١78/١ المدونة:‎ )١( 

(؟) كذا هو الحديث في موطإ ابن وهب: 4#/ب» أرسله الحسن. وروى الحاكم: 
١‏ , له شاهدا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب -: «إذا أصبح أحدكم 
ولم يوتر فليوتر»» وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. 

(۳) وهو ما في الطبعتين وموطل ابن وهب ۳٤ب.‏ 

)٤(‏ قال سرن في المدونة ١/١748/١‏ -: يعني بعد ثلاث مرات» كلمه فأجابه أن افعل. 

.68/11١5/١ المدونة:‎ )©( 

(5) المدونة: ١/794١5/1؟.‏ 

(۷) في النكت والتهذيب: ١/55أ.‏ 

(۸) قال مالك في المدونة 7/174/١‏ -: إذا لم يكن صلى منها شيئاً قطعهاء وإن كان قد 
صلى ركعة أضاف إليها اخرى ثم يسلم» قال: وقد كان مالك يقول أيضاً: يقطعء 
وأحب إلي أن يضيف إليها أخرى. 

() کابن يونس في الجامع : 17/1 .١‏ 

0( قال عبدالحق فى النكت : (إنما قال : : يقطع في النافلة - في أحد قوليه لاان - 
ا SE‏ 
كان فيهء ا رو وو ا ا و لم 
قاطع لما دخل فيه؛ لأنه لم يكمل أريعاً كما دخل عليه» فصارت الفائتة التي ذكرها 


قل أثرت هلا التأثير وأزالته عما عقده وابتدأ عليهة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

اللي ب بر ی ۷= 
عقد ثالفة”'2 لشبهها إذا أكملها بالنافلة إذا أكملت وعدم تأثير الذكر فيها'''. 
وكذلك تأول غيره””" أن ابن القاسم يفرق في اختياره أيضاً بين ركعة من 
الشنائ ة0 وغيرها لعدم التأثير في الثنائية 5 إذا أكملها فيرى قطعهاء وظاهر 
اننا و وذهب غيرهم من شيوخ الأندلسيين إلى أن المسألة عنده 
على قولين» وان قوله في النافلة على أحد قوليه/[خ55] في الفريضة» وما 
لزمه في الفريضة لزمه في النافلة» وإنما أجاب في هذه المسألة على أحد 
وليه في النائلة نيا وجدنوا الان اله قي السا متضوصين فى خر 
«المدونة». وأما فضل بن سلمة فذهب إلى أن ان القاسم فرق ما بين الذاكر 
في النافلة يتمها ركعتين لكون النافلة كذلك» وأن ذاكر ذلك/[ز۲۹] في 
الفريضة في ثلاث يقطع › > لأنها لا تكون النافلة أربعاء قال: وأما مالك فقد 
اختلف قوله في السا خخا 


قول فى ذاكر صلاة بعد ثلاث ركعات من أخرى: «يقطع التي دخل 
فيها بعل ثلاث أحب إلي». رويناه عن شيخنا 5 محمد . «إلَىّ وإليه»). وكذا 
كان في كتاب انف و«إليه» هئ رواية أبي محمد بن أبي زير0©. فاااستحباب 


)١(‏ كذا في ز وخ وق» وفي حاشية ز: «صح بخطه بينا»» وهو الصواب. وفي بقية 
النسخ : ثأنية. 

(۲) قال عبدالحق أيضاً: «وإنما تماثل الفريضة النافلة لو ذكر الفائتة بعد أن صلى ثلاث 
ركعات من الفرض» فهاهنا المسألتان سواء فيهما الاختلاف. هل يقطع لأنه إذا زاد 
ركعة في الفرض يصير مكملاً لما دخل عليه كالنافلة التي إذا زاد فيها ركعة أكمل ما 
دخل فيهء فالجواب في ذلك على القولين والأمرين سواءة. 

(۳) لعله المازري» انظر التوضيح: ۸٠/١‏ والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل: ؟/١٠.‏ 

(4:) في ق وع وح وم ول: الثانية. ظ 

(©) في ق وع وح وم ول: الثا 

(1) قال ابن رشد في البيان :551١/١‏ لا فرق بين النافلة والفريضة في القياس. 

(۷) كذا في ز وس وح وم ول. وفي خ وق وع: المسألة. ويبدو أنه الصحيح. 

."/94 /١ لا‎ (^A) 

(9) نص آبي محمد في مختصره 01س : «وإن صلى ثلاثاً قال مالك : أتمها أربعاً وأحب إلي 
ن يقطع تم يصلي اتي ذكر ثم التي قط 44 فهذ في أن واة بي محمد إلي؟ ولیس ليد 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


هنا راجع إلى مالك. و«إلي» رواية القابسي» فیر ج ٣‏ الاستحباب إلى ابن 
القاسم. وإذا كان هذا فقوله بعد هذا في باب ذكر السهو في الصلاة”" في 
ذاكر سجود السهو قبل السلام وهو في فريضة وهو على وتر: «يضيف إليها 
ركعة أحب إلي. وكذلك قال مالك»» فهذا اختلاف من قوليهما في استحباب 
ما يفعل. وقد ذهب بعض الشيوخ إلى التفريق بين البابين بما تقف عليه عند 
الكلام على تلك المسألة بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


وقوله فيما تقدم من الصلوات المنسية على الحاضرة: الصلاتان 
والثلاث أو ما قرب من ذلك“ وفي رواية القاضي أبي عبدالله: وما 
قرب» وكذا في كتاب ابن المرابط”. وكان في السؤال: أو أربعاًء فأجاب 
١ Ty‏ 


OT : e 1 

حمل بعض الشيوخ ' أن الأربع في حيز القليل الذي لا يختلف فيه 
لقوله: أو ما قرب من ذلك» وزيادة واحدةٍ أقرب القرب. وإنما الخلاف في 
الخهة كما أن ا وى س ال 30 O‏ 


(1) وعليه اختصر البراذعي: ۲۴ وابن يونس في الجامع : .١47/١‏ وهوما لدى ا عبيد 
الجبيري في «التوسط؟: .٤١/۲‏ 

(۲) في ق: وعلى رواية القابسي يرجع. وفي ع وح وم: فرجع. 

.9/157 /١ المدونة:‎ )0( 

(5) في الطبعتين ‏ طبعة صادر: ١٠١/١١١/١‏ وطبعة دار الفكر:  ١١/١57/١‏ «الصلاة أو 
الصلاتين أو الثلاث أو ما قرب». 

(6) وعليه اختصار البراذعي: .٠٤‏ 

(7) هذا مذهب ابن يونس في الجامع: .١48/١‏ 

(۷) كذا في ز» وفي خ ل الخمس. وهو الصحيح. قال ابن يونس في الجامع : ويحتمل 
أنها في حيز القليل. وشهره المازري كما في التوضيح: .۷۸/١‏ وفيه أيضاً أن مقتضى 
الرسالة أنها كثير. 

(۸) كذا في ز وخ وس وع وح وم ول». وفي ق السة: ولعل الصواب: ستا. 

(4) هذا ما صوبه ابن رشد في المقدمات: 7١7/١‏ والبيان: ٠٤/١‏ واقتصر عليه الجلاب 
في التفريع: ۲٠۴۳/۱‏ وما يفهم من كلام عبدالوهاب في التلقين: 8". 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


فمن راعى (كثرة)'2 الخمسة”'' التفت إلى أنها صلاة يوم وليلة وجملة أعداد 
الصلوات. ومن راعى القلة رأى”" أن الكثرة إنما تكون فيما زاد على صلاة 
يوم وليلة”*'. وبعضهم يرى أن الأربع في حي الككي”*" يدذليق. ‏ أول: السؤال 
وعدوله عن ذكر الأربع وتسميته قبل في المسألة الأخرى الصلاتان"' 


والعللاث» ويجعل قوله: أو ما قرب من ذلك» يعني: قل وخف من 
ااا يرون" كج ست لك انها ا من ا بالونادة ا 


(A) 
5 على من روى: وما قرب. ونص سحنولں أن الأربع فى حيز القليل‎ 


وقوله”'' في مسألة الإمام يذكر صلاة» وذكر اختلاف قول مالك» ثم 
ل سحئون: وهما يحملان ونا معئأه : يرويان عن مالك وينقلان 
عنه» يعرى , يعنى القولين. 

5000 في مسألة من نسي الصبح والظهر فذكر""'؟ الظهر ثم 


)١(‏ كذا في ز وق» وسقطت من خ» وفي بقية النسخ: فمن راعى الكثرة التفت. 

(۲) كذا في ز وخء وفي ق : الخمس. وفي بقية النسخ حذفت. وإنما خرج إليها في ر 
والصحيح : الخمس. 

(6) كذا في كل النسخ» وكتب في خ قريباً من: راعى. 

.ب"ه/١ كلام ابن حبيب في الواضحة يدل على قلة الخمس كما في تهذيب الطالب:‎ )٤( 

."٠١85/١ والبيان:‎ ۲۰۷/١ انظر المقدمات:‎ )٥( 

(5) كذا في كل النسخ» ونبه في حاشية ز أن ذلك خط المؤلف» وأصلحها: الصلاتين. 
وهو الظاهر. 

(۷) بحاشية ز أن المؤلف كتبها: لسيما! 

٣٣٣١/١ وهو له في النوادر:‎ ١8/١ : ذلك في كتاب الشرح لابنه كما في الجامع‎ (A) 
."٠٤/١ وتهذيب الطالب: ١/ه"ب والبيان:‎ 

(4) المدونة: ١/19/لا.‏ 

)١(‏ سقطت من ز. 

.١/١١١/١ :ةنودملا)١١(‎ 

(۱۲) كذا في كل النسخ› ونبه في حاشية ز أن ذلك خط المؤلف» وأصلحها في المتن: 
فصلى. وسقطت من ح» وفي الطبعتين معا: «قلت: فلو أن وتلا تالش والظهر 
من يومه» فلم يذكرهما إلا بعد آيام» فذكر الظهر ولم يذكر الصبح» فصلى الظهر». 
(طبعة دار الفكر: "”/١75/١‏ ۔ ). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


فيها الصبح: «تفسد عليه صلاة الظهر»ء أنظر كيف حكم لها بالفسادء وقال 
فيمن صلى صلوات وهو ذاكر لصلاة يها : إنها تجرئه ويعيدك ال في 


الواقك""':.وقال انه جب فك عله وعليه الاعافة ندا 


وعلى قول مالك في هذه جاء قول أشهب””*' فيمن ذكر الصبح وهو 
في صلاة الجمعة ولا يطمع إن قطع أن يدرك منها ركعة أنه يتمادى وتجزئه 
جمعته» بمنزلة صلاة خرج وقتها"“. وذهب بعض الشيوخ إلى أن 
الكلام/[خ۷٥]‏ في هذا منه مبني على قولين”' في فساد الصلاة الذي“ وقع 
فيها الذكرء وعليه حملوا اختلاف قوله فى مسألة"“ ذاكر صلاة وهو في 
ثلاث من المغرب وراء إمام أنه بسكم 5 ثلاث. ثم يعيدهاء يريد 


0 أنه يضيف إليها رابعة. 


ااا دوف زوا أخرى 
As‏ في الحديث: ثم فزع إليها»"' تکس الراف: 5 ذعر 


)١(‏ فى ق: الأخيرة. 

.ANTY/ اندر‎ (۲) 

(۳) حكاه له في الجامع : 1/1١‏ . 

.86/١ : في المجموعة كما في الجامع : ۱۹/۱ والتوضيح‎ )٤( 

(6) في خ: جمعة. 

(5) هذه الفقرة فى التبصرة: ١/”8#أ.‏ وانظر النوادر: ."٤١/١‏ 

(۷) قال ابن القاس في المدونة ۱١١۲/١‏ : يصلي الصلاة التي نسي وكل صلاة هو في 
وقتهاء وقال ابن الماجشون: لابد من اعادة التي ذكرها فيها. 

(۸) كذا كتبها المؤلف» وصححها ناسخ ز: التي. وكذا هي في بقية النسخ» وليست 
واضحة في خ. 

.۷/١١١۹/۱ المدونة:‎ )9( 

)٠١(‏ في ق وع: استحباباً. ولعله الراجح. 

.أه”/١ والتبصرة:‎ ۳۳٠/١ ذكرها في النوادر:‎ )١١( 

.7/١7/١ :ةنودملا)١؟(‎ 

)١19(‏ الحديث في المدونة رواه مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله يل - قال: «إذا رقد 
أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصلها كما كان يصليها إذا صلاها لوقتها». 
وهو مرسل من زيد. ومعناه في مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب صلاة المسافرين- 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TIT‏ 


لفواتيا» بويكون اشا معي قله وط ا فزع من تومه إذا هب 


منة. 


وقوله"“ في مصلي الخامسة ساهياً: يجلس ولا يضيف إليها 
سادسة» إنما قاله لأن النافلة لا تكون سا عند جمهور الفقهاء» وإنما 
اختلفوا في كونها أربعاً مع اتفاقهم على جواز التنفل ا إلا 
روي عن ابن عمر"" أن نافلة النهار أربع 6*7 وقاله الأوزاعي” EI‏ 
والخقة ود ج ب بول قرول ای حدنة: أنه إن کا تتفل لا أزيعا 
وستاً وثمانيا"» فرأى مالك مراعاة الخلاف المعلوم ولم يلتفت إلى 
الشاذ. 


وقوله“ في الذي يذكر وهو في صلاة الظهر أنه في الخامسة ولم 
يكملها بسجودها: (إنه يرجح E‏ ويسلم و سجد لسهوهاء ولم يذكر 
التشهد لأنه قال أول السؤال ما يدل آنه تشهد قبل قيامه للخامسة» وإنما كان 
شكه قبل سلامه”''2. وقد اختلف في هذا الأصل: هل يعيد التشهد حتى 


وقصرها عن أنس قال: قال رسول الله يَكةِ: «من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرهاء لا 

كفارة لها إلا ذلك». ٠‏ 

(۱) في ی لقا 

(؟) المدونة: .5/١5/١‏ 

(۳) عزاه له ابن قدامة في المغني : ١//اوؤلا.‏ 

E في‎ )٤( 

(©) الأوزاعي يخيره بين أربع واثنتين (انظر : «فقه الإمام الأوزاعي»: 0١‏ جمع الدكتور 

عبدالله الجبوري وطبع وزارة الأوقاف العراقية بمطبعة الإرشاد ببغداد ۱۹۷۷/۱۳۹۷). 

.۷۹۷/۱ رأيه في المغني:‎ )١( 

(۷) تفصيل مذهب 5 حنيفة في المبسوط: .١141//5‏ وانظر المدونة: ١417/١‏ والمنتقى : 
١‏ والاكمال: .٠١١/”‏ 

(۸) المدونة: ١/"5١/؟.‏ 

(9) ليس في ز وس وع وح وم ول» وهو في المدونة. 

(١)قال‏ في المدونة: ١/1١575/١‏ -: «قلت: فإن سها حين صلى الرابعة عن السلام - حتى 

صلى خامسة». 
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يكون سلامه متصلا به أم لا؟ ومذهب مالك استحباب ا في مسألة 
القراءة لمن رجع ليركع في رواية أشهب عنه”". وعلى هذا يأتي استحبابه 
لمن سجد سجدة قرآن في صلاته أنه إذا قام منها قرأ شيئاً قبل أن يركع 
ليكون رکوعه بعد قراءة9 ., 


وقول( في مسألة الإمام الذي سها بسهوه قوم واتبعه آخرون إلى 
آخر المسألة» وقوله: إن صلاة من لم يتبعه تامة» قال سحنون : معنا 
يبحو .زع فاا إن لم يفعلوا وقعدوا فليعيدوا أبداً. قال: وإن كان الذين 
ابوه أيضا عالمين هوه تأولوا أن عليهم اتباع إمامهم فأحب”"' إلى 

وقوله“ في مسألة الذي ترك السجدة من ركعة وقد قرأ أو ركع ولم 
يرفع من الركعة التي تليها: «يرجع فيسجد السجدة». قال بعض 

5 5, ٠ (A). 5 

الشيوخ ” : هذا يدل على أنه يرجع للجلوس ثم یسجد من جلوس كما 
اله عب الملك > وجل روا ا عن مالك فيمن نسي الركوع أنه 
يرجع قائماً فيركع» وهو خلاف ما يأتي بعد هذا'''' فيمن ركع في الثانية 
TT‏ السجدة من الأولى : يترك ركوعه الذي هو فيه ويخر ساجدا 


60 يعني استحباب الربط بين الفعل وما قبله دون إفراده. 

(۲( وهي في سماعه في العتبية (انظر البيان: .)٤۷۷/١‏ 

۳) روى ابن حبيب أن القارئ مخير في ذلك» انظر المنتقى: ١/0٠ه".‏ 
(؟) المدونة: .4/١5/١‏ 

(6) في المجموعة كما في النكتء. وقارن بالنوادر: ."88/١‏ 

050 في خ وق وح: وأحب. 

(۷) المدونة: ١/١٤١١/ه.‏ 

8 شا عبد الحق في النكت هذا لبعض شيوحه القرويين. 

69 قاله في المجموعة كما في الجامع : 6/1 ل ., 

.)أ58/١ فى سماعه في العتبية (انظر البيان: ١//الا4» والتبصرة:‎ )١( 
. المدونة: اا‎ )١١( 

() في ق : ونسي. 
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لسجدته الت نسى ٠‏ ولرواية أشهب ن 

وليس تأويله”' في قوله في المسألة الأولى: «ايرجع فيسجد ببين»» إذ 
قل يحمل قوله: يرجح أي لوصلاح الركعة الآولى وتمامها وبتر ما هو 
فيه» (وما تأوله الشيوخ في الفرق في جوابيه بين) "". 


فى ذلك : يخر ولا يرفع رأة 


٠ 5 . :‏ )€4( 
على من لا يرى حركات الانتقالات مستحقة فى الصلاة إلا لإرادة الفضل " 
ولا یو جب الاعتدال والطمأنيئة فيها. وهو أصل مختلف E‏ وما أوف 
جوابيه إلا على القولين في ذلك. 


وداود بن الخصيه 117 بضم الحاء وفتح الصاد المهملة. وكذا هو في 
الأسماءء /[خىه] وأما فی الک فبالفتح حيث وقح ذلك فی الكتاب. 


وعبدالله بن بُحينة . بضم الباء وفتح الحاء المهملة. 


.)4506/١ في سماعه (انظر البيان:‎ )١( 

)۲( في خ: تأوله. وهو مرجوح. 

(۳) ضيب ناسخ ز على معظم كلمات هذا المقطع. وكتب بالحاشية كلاما عن تصرف 
للمؤلف إزاء هذا. وكان على قوله: «وما تأوله» في النسخة خ ضبة. وكان ناسخ ز 
كتب ما لعله: «ضببه المؤلف وكتب في الطرة: حققه. [أو قريب من هذا]». 

)٤(‏ في خ: المذكورتين. والصواب تذكيره. 

(©) كذا في زء ولعله: الفصل»ء وهو ما في ق. 

(5) قال ابن رشد في المقدمات ۱٦۳/١‏ : «في مختصر ابن الجلاب أنه فرض»› والأكثر أنه 
غير فرض). 

(۷) المدونة: ١/ه"١/".‏ 

(۸) المدونة: .۷/٠١١/١‏ وهو عبدالله بن مالك بن القِشبء توفي ٠٠٦‏ صحابي (انظر 

.)۲۲۲/٤ الإصابة:‎ 

(9) المدونة: .1١/١5/١‏ وهو خصيف بن عبدالرحملن الجزري الحضرمي أبو عون (انظر 
التهذيب: #/ 177). 


TYE‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وفتح الصاد 00 
ف E‏ إلى 35 ال دعنك جنير وهو 
7 . 
جالس قبل التسليم“ ". ثبت قوله: «ثم يسجد سجدتين قبل التسليم» لابن 
عتاب وحده. قال ابن رك لم يدخل سحنول هذا الحرف» يعني ٠.‏ «قبل 
التسليم»؛ وهو صحيح في «موطإ ابن وهب»6”' وموطئات مالك رحمه الله. 
وعن أبي عد 0 بفتح العين وكسر الباءء عن ابن مسعود . «إدا قام 
أحدكم في قعرداء كذا وقع ضبطه عندي عن الشيخ ابن عتاب» وهو 
وهم» وصوابه ما وقع عند ابن عيسى: أبو عبّيدة» بضم العين وفتح الباء. 
وهر ولد عبدالله بن مسعود» مسشهور. والذي بمتح العين عن ابن مسعود 


)١(‏ وقع تقديم وتأخير بعد هذا في ز وس وع وح وم ول» وجاء فيها قوله: «وعن أبي 
عبيدة!» وجاء قوله: «وذكر فى الكتاب حديث ابن وهب» بعد قوله: «والمعروف من 
مذهب ابن مسعود خلافه»؛ لكن ناسخ ز نبه على التقديم والتأخير. 

(۲) المدونة: ١/له١/".‏ 

(۳) عبارة موطإ ابن وهب: إلا أن هشاماً بلغ به نه آنا سنك 

69 الور راجتو ا ال م e‏ ن¿ أسلم 
حدثهما عن عطاء بن يسار أن رسول الله - به - قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلا 
يدري كم صلى؛ أثلاثاً أم أربعاً. فليقم فليصل ركعة ثم يسجد سجدتين قبل السلام». 
والسند في موطإ ابن وهب 4ه/ب: . u.‏ وهب أخبرك مالك بن أنس 
وحفص بن ميسرة وداود بن قيس وهشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثهم عن 
عطاء بن يسار أن رسول الله كلِ... وفيه آخره: «ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل 
السنلام» وإن كانت الركعة التي صلاها خامسة شفعها بهاتين السجدتين» وإن كانت 
رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان». إلا أن هشام بن سعد بلغ به أبا سعيد الخدري 
بالحديكا ل عطاء' لكق ارچ مسح في كان لعي ف باع السو 
في الصلاة وفي بعض طرقه داود بن قيس عن زيد بن ل أسلمء وهو إسناد ابن وهب 
م ا تاي 

)6( وهو في مختصره: ٤٥/|ب‏ 


(5) المدونة: ١/١١١/١١ء‏ وهو ابن عبدالله بن مسعود (انظر التاريخ الكبير قسم الكنى : 
3 6)). 
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[هو]"“ عبيدة السَلّمانى» اسم غير كنية» وقد ذكرناه. 


وديك اتن خود" هذا إذا قا من قعود أو قعد من قيام أن 
سجوده (في الجميع)”" بعد السلام» هو مذهب ابن مسعود» ولهذا حمله 
سحنون على الخلاف» واعتذر في الكتاب من إدخاله*؟؟ وأنه إنما احتج 
ببعضه.ء وأن السلام على السهو لا يقطع الصلاة. وقد ذهب أبو عمران إلى 
حمله على المذهب في أن يجعل القيام من قعود في الرابعة فيكون عمله 
كله زيادة حكم سجوده/[ز١"]‏ بعد السلام» والمعروف من مذهب ابن 
مسعود خلافه. 


وقوله””' في مسألة ناسي السجود من الأولى والركوع من الثانية: لا 
يضيف سجود الثانية لركوع الأولى «لأن نيته في هذا السجود إنما كان لركعة 
ثانية»» يقتضي أنه يخص كل ركعة بنيتها وإلا لا تجزئه. وقد أجاز في هذه 
بعينها أن يرد الثانية أولى إذا كان قد أكمل ركوع القائة و لم كن ا 

وقول“ في الذي بسي تكبيرة واحدة: لا شي ء عليه» فإن نسي أكثر 
من ذلك سجد قبل السلام» ثم قال بعد هذا“ فيمن نسي بعض التكبير أو 
نسي سمع الله لمن حمده مرتين أو أكثر. كذا لابن عتاب وعند إسحاف بن 


() ليس في ز. ظ 

(۲) في المدونة ١7/١5/1١‏ : إذا قام أحدكم في قعود أو قعد في قيام أو سلم في الركعتين 

(۳) خرج إليها في ز وصحح عليهاء كما خرج إليها في خ وكتب فوقها: كذا. وحذفت 
من بقية النسخ ما عدا ق. 

)٤(‏ قال سحنون في المدونة ۱ : وإنما ذكرت هذا الحديث لأن ابن مسعود رأى 
أن السلام لا يقطع الصلاة على السهو. | 

.5/١"5/١ المدونة:‎ )©( 

(9) تعمة المسألة: «ولكن يسجد سجدة فيضيفها إلى ركعته الأولى» فتصير ركعة 
وسجدثين ؟. 

(۷) المدونة: ۸/۱۳۷. 

.١/١"8/١ المدونة:‎ )۸( 
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إبراهيم» وهي رواية ابن عيسىء وكذا في كتاب ابن المرابط مكان 
«أكثر » : «أو الله أكبر أو مثل التشهدين. ونسي أن يسجد حتى طال»» 
ثم قال: «أما التشهدان والتكبيرة والائنتان'" وسمع الله لمن حمده مرة أو 
ا فإذا انتقض وضوءه أو طال كلامه فلا أرى عليه سجوداً ولا 
شيئاً». وهذا كله تصريح في التكبيرة الواحدة بالسجود خلاف ما تقدم وما 
يأتي له في الباب بعد”“. وعلى (هذا)“ الخلاف حملها غير واحد" وهو 
بين في «سماع يحبى»*”*) عن ابن القاسم عن مالك» فقال مرة: لا يسجد. 
ومرة: يسجد في تارك تكبيرة. ويحتمل أن يكون الجواب عائداً على 
قوله: مرتین» لکن قوله بعد هذا: أما التكبيرة والتكبيرتان وسمع الله لمن 
هده ا مرتين» ص7١‏ أن مراده/[خ۹٥]‏ على رواية إسحاق 
واحدة» فهو خلاف من الكتاب بين في إيجاب السجود في التكبيرة الواحدة 


< في ق: أو أكثرء وفي س: أكبر.‎ )١( 

(۲) في الطبعتين: «...أو الله أكبر أو التشهدين » طبعة صادر: 1١8/١‏ وطبعة الفكر: 
1/١‏ . 

(۳) مرض عليها في خ وكتب: كذا. 

(14) كذا في كل النسخ. وفي ز كتب بالألف والياء معأء وصحح عليه» وكتب بالحاشية : 
كذا بخطه. وفي الطبعتين: أو مرتين. 

(©) فى المدونة ١//ا١/8:‏ قال: والتكبير قال فيه مالك: إن نسي تكبيرة واحدة أو نحو 
ذلك رأيته خفيفاً ولم ير عليه شيئاً. . . وفي :1/14/١‏ قال مالك : E‏ 
لمن حمده قال: أرى ذلك خفيفا بمنزلة من نسي تكبيرة أو نحوها. 

() سقطت من غير ز. 

(۷) انظر ذلك في المقدمات: .149/١‏ 

(۸) انظر عن سماعه تاريخ ابن الفرضي: 8949/6. .97١‏ وقارن بالمدارك: ۳۸۸/۳ 
وأخبار الفقهاء: 48" هذا ولم أجد هذا النقل في سماع يحيى من ابن القاسم في 
العتبية (البيان: 4/79" .)۸١‏ 

0( في ق : ترك. وهو أشبه. 

)1١(‏ في ق وع وم: فصحيح. وني ح: فصح. 
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وقوله": «إذا جعل موضع «سمع الله لمن حمده» «الله أكبراء 
وموضع «الله أكبر» « E‏ كذا روايتنا. وعند بعضهم: أو 


(۲) ۰.۰ : : 1 1 
موضم سمع الله لمن حدر . قمى هذه الرواية - وعليها اختصر ابن ابي 


اا اسقط ق و و أو 5127 چ 
مبدلها كناسيهاء وإن كان عبدالملك بن الماجشو * كرا ز۷ 
السجود. قال : لأنه زاد ونمص » ولو دسي تكبيرة واحدة ولم 
وأنكر هذا أبو عمران'"“ وقال: زيادة الذكر لا يوجب س وقد اك 
بعضهم أن هذا كله خلاف لما تقدم ولقوله بعد ذلك فيمن نسي سمع الله 
لمن حمده"': (أراه خفيفاً» كمن نسي تكبيرة». وأكثر المتكلمين على 
المسألة حملوا جوابه أنه أبدل ذلك في الركوع وفي القيام» فجاء منه إسقاط 


00 ا 


."/١"8/١ المدونة:‎ )١( 

(۲) وهو ما في الطبعتين؛طبعة الفكر: .5/10/١‏ 

(6) يعني أنه ترك تكبيرة واحدة. 

(4) قال في حكم من فعل هذا: أرى أن يرجع فيقول الذي كان عليه» فإن لم يرجع حتى 
يمضي سجد سجدتي السهو قبل السلام. 

)٥(‏ كذا هو مصحح عليه في ز 

(5) عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة أبو مروان. كان فقيهاً فصيحاً دارت 
عليه الفتوى في أيامه إلى موته وعلى أبيه قبله. تفقه بأبيه ومالك وابن أب بي حازم وابن: 
دینار وابن كنانة» أخذ عنه سحئون وابن حبيب» وكان يرفع به في الفهم على أكثر 
أصحاب مالك. له كلام كثير في الفقه» وله كتاب سماعاته وهي معروفة» وكتابه الذي 
ألفه أخيراً فى الفقه» يرويه عنه يحيى بن حماد السجلماسي. توفي: ۲۱۲ (انظر 
المدارك : ۱۳۷/۳ ۔ ١4١‏ والتهذيب: ۳۹٣۱‏ - 3517). ل ا 

(۷) في م وع وح: هذا. 

(۸) في غير ز: لم. ولعله المناسب» ويؤيده سياق المسألة في تهذيب الطالب» ونص 
كلامه في النوادر :#05/١‏ «لأنه زاد ونقص وليس كمن نسي تكبيرة»» وهذا يوضح 
خطأ الواو في «ولم». 

(4) قاله في الواضحة (انظر النوادر: ٠٠٦/١‏ وتهذيب الطالب: ١/٠لاب).‏ 

.)۲٦/۲ نقله المازري عنه هو وابن الكاتب (انظر التاج والإكليل:‎ )٠١( 

.7/١ه4/١‎ :ةنودملا)١١(‎ 


7 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ذكرين وبدلهماء فلذلك قال: «أن يرجع فيقول الذي عليه». واختلفوا هل 
يقولهما معا" أو إنما يكرر سمع الله لمن حمده وحدها“؟ فيحصا ° 
التكبير قبله. وقيل”**: لا معنى لتكرار التكبير؛ لأنه في غير محلهء وإذا كان 
هذا فهو كمن ترك تكبيرة» فإذا رجع الآن فقال: سمع الله لمن حمده لم 
يكن عليه سجودء وإن لم يفعل كان عليه» لأنه نقص ذكرين» وعلى هذا لا 
كون خان لها باه ولا 0335 


وانظر قول" : «أو انتقض وضوءهماكء فلا أعلم بينهم خلافا أن نقض 
الوضوء وإن كان بالقرب فيمن سلم قبل أن يتم صلاته أو يسجد سجود 
سهوه الذي قبل السلام يمنع/1[ز5”] البناءء وحكمه حكم الطول؛ لأنا نقدره 
بعد سلامه الهو" في حكم الصلاةء فإذا أحدث قبل جبره انتقض العمل 
كله؛ لأنها صلاة أحدث فيها قبل تمامها. 


ه (AG‏ . 8 2 و 
وقوله”” في التكبير مرتين وسمع الله لمن حمده مربين . إنه إن نسي 
سجودهما قبل السلام أو فربه فلا شىء عليهء نص في المسألة”*'. 


(1) نقل عبدالحق هذا في النكت عن بعض الشيوخ الصقليين › وانظر التاج والإكليل: 


77 . 
(۲) عزاه عبدالحق في النكت لبعض شيوخ صقلية وغيرهم وهو قول ابن يونس في 
الجامع : ١/ه6 ٠‏ . 


)۳( في س ا > وم. فيجعل. 

(5) ليس هذا قولا ثالثاء بل تأكيد للقول الثاني. 

)0( في خ: لما بعده وقبله. 

(0) المدونة: ۲/۱۳۸/۱. 

(۷) في ق: سلام السهو. 

.١/١١۸/١ المدونة:‎ )۸( 

(۹) في طرة في خ محوقاً عليه: «وقد ذكر أبو عمران أن يؤخذ من الكتاب إعادة الصلاة 
لتارك ذلك... فإن كان يريد على كل حال فلا أدري من أين ذلك إلا أن يكون في 
كتبه وروايته زيادة ليست في كتبناء إلا أن يكون أراد إعادتها إن لم يسجدهما بالقرب» 
فهو نص في الكتاب. وهو مراد أبي عمران» والله أعلم. صح... محوقا عليه › فانظره». 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ll‏ 
حتى قام وتباعد: «فليعد صلاته» ولم يفصل» يشعر بأحد القولين اللذين 
حكاهما عنه عبدالوهاب”'' في الإعادة من جميع سجود النقص من غير 
تفصيل» وعلى هذا حملها بعض المشايخ وأنه قول مفردء وكذا حكاه'* 
اللخمي”. 

وقوله"“ في ناسي التشهد: «إن لم يذكر ذلك حتى تطاول فلا شيء 
مل فا سادا قد كان جلس. ويبينه مسألة الذي نسيه من الركعة 
الرابعة» فإنه فصل القول فيه“ 

وقوله''؟: «فإن الخلاف أشده» ويروئ: أشر» معا بالراء والدال» وفى 
رواية ابن المرابط: شر» وهو أصوب؛ أهل العربية لا يقولون منه «أفعل». 
أشر وأخير في الحديث الصحيح كثيرا"'. 


.4/١ا/ل/١ المدونة:‎ )١( 


(6) قال في المعونة :۲۳۷/١‏ اختلف عن مالك هل تعاد الصلاة في ترك جميع السجود 
للنقصان أو في بعضه؛ فقال مرة: تعاد فى - جميع السهر. وقال مرة: 00 
سجود السهو في الأفعال دون الأقوال. ۰ ۰ 

(0) في ق: في. 


(4) في ق ول: حكاهماء وفي م: حكى هذا. 

(©) التبصرة: ١/58هأ.‏ 

.١١/١١۷/١ المدونة:‎ )5( 

(۷) القائل ابن أبي زيد؛ قال في الجامع :١155/١‏ إنه كان قد جلس في التشهد الأول. 

(۸) انظر ذلك فى: .١5١/١‏ 

.4/18/١ المدونة‎ )9( 

(١)عزا‏ المؤلف هذا القول لابن قتيبة فى المشارق .۲٤۷/١‏ 

١ في ق: هو شر.‎ )١١( 

() الفرقان: 5 

(۳) مثل قوله عليه السلام في مسلم في النكاح باب تحريم إفشاء سر المرأة: إن من أشر 
الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرهاء 
وقوله في مسلم أيضاً في كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم: هم شر الخلق _= 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

کا٣‏ د 
وقول سفيان فى سجود المأموه”"' : «إن كان سجود الإمام بعد السلام 

فإنه يسجد معه»» سقطت: «معها من نسخ» وثبتت في نسخء وهي ابته في 
روايتنا'"'. وهو خلاف لا شك/[خ١5]‏ فيه» ومذهب سفيان في ذلك كما 
نصء و[هو”" مذهب النخعى والشعبى وعطاء والحسن وأصحاب الرأي 
وأحمد وأبي كن وأما 517 لفظة : 5-6 فقد تكلف بعض المشايخ أن 
عرو زا الحاعيب OG‏ ويس ير سي ارا رع قم 
يقوم هذا بعد سجود الإمام على اختيار ابن القاسم في «المستخرجة»**» 
وخلاف ما له في «المدونة». وهذا كان يصح لو كان مذهب سفيان 


وقوله في الكتاب'': إن جلس فليدع ولا يتشهد. إنما قاله 
لأنه قد تشهد في جلوسه أولاء وجلوسه هذا إنما هو لانتظار تمام 
الإمام» فهو يدعو فيه ويصل دعاءه بتشهده المتقدم» كما لو أطال 
جلوسه فى ضلاته اخعيارا: ولا وجه الإعادة «العشهين» الأنه: ليس 
بابتداء جلوس هذا أولى ما يقال فيه. ولو كان الإمام قد سلم قبل 


= أو من أشر الخلق ...وفيى صحيح ابن حبان: .١94/8‏ واليد العليا أخير من اليد 
السفلى. 

.١/٠٤١/١ المدونة:‎ )١( 

(۲( وكذا في البراذعي : Yo‏ والجامع : ٠۸/۱‏ . 

(۴) ليس في ز وح. 

(6) عزا ابن قدامة في المغني: ۷۳١/١‏ هذا الرأي لهؤلاء جميعاً. وأبو ثور هو إبراهيم بن 
خالد بن أبي اليمان الكلبي» روى عن ابن عيينة ووكيع والشافعي وصجبه» روى عنه 
أبو داود وابن ماجه» وهو فقيه مجتهد ثقة توفى 54١‏ (انظر التهذيب: .)٠١ 7/١‏ 
أحب إلي» عزاه لسماع عيسى في العتبية في الجامع: ١58/١‏ وفي رسم من حمل 
صبيا كما ذكر الحطاب والمواق: ٤٠/١‏ ولم أجده فيه في البيان: 7”85/1: ويمكن أن 
يفهم هذا من رواية عيسى أيضاً في رسم: نقدها نقدا مع شرح ابن رشد في البيان: 
.60*/١‏ 

.4/١51١0/١ المدونة:‎ )5( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ua)‏ 


تمام هلا E‏ أو غفلته عله لتشهد الآن بكل حال. 


وقول" في الذي أحدث بعد أن سجد سجدتي السهو: ارقوضا 
ويسجدهما وقد تمت صلاته» فإن لم يعدهما أجزتا عنه»» قيل: هذا 
لفظ تى عه ولو قال وقد آخرت. عه ضا کا بوعان 
أصح؛ لقوله: وقد تمت صلاته» يعني قبل أن يسجدهماء لا أن 
تمام صلاته بإعادة الوضوء وسجودهما. ذهب بعض الشيوخ”“ أن هذا 
مذهب مالك في إعادتهماء وأن مذهب ابن القاسم أنه لا يلزمه 
إعادتهما وإن استحب له ذلك. وقال غيره: إنما خفف حدثه قبل 
سلامه منهما لاختلاف الناس في التسليم: هل هو من الصلاة أم لا 
فكيف من سجدتي السهو؟ ولم يختلفوا لو أحدث بين سجدتي 
السهو أنه يعيدهما. 


وقوله'' فيمن جهر فيما يسر فيه: إن كان قال: #يسم لمر 
اق اتد © الكند بو رب اللي 469 وليس من مذهب 
في الكتاب“ ٠‏ والمشهور عنه: قراءة بسي أل في أول القرآن"» ولا 
هي عندنا من أم القرآن إلا ما وقع في الكتب «المبسوطة» '“ لإسحاق بن 


6 في ق: لتشهده. 

.۹/٠١۹/۱ المدونة:‎ )۲( 

)۳( في غير ز وخ وح: صلاته. ويبدو هو الصواب. 

)٤(‏ حكى الزرويلي في التقييد: ۲٤۳١/١‏ هذا عن المؤلف منتقدا إياه. والقاضي عياض إنما 
حكى قول غيره. 

(©) في غير ز: المشايخ. 

.٠١/ ١٠٤١/١ المدونة:‎ )5( 

.»” 2١ الفاتحة:‎ )۷( 

./55/١ المدونة:‎ )۸( 

0( رواه عنه ابن القاسم في العتبية (انظر البيان: .)”58/١‏ 

)٠١(‏ في ق وس: الكتاب المبسوط. وهو خطأ. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

ب 0 عن عبد الله بن نافع : ل يدعها الإمام في ثافلة ولا فريضةء وهي آبة 

من القران» ونحوه لابن SENE‏ في قراءة الإمام بها في العافلة9») 
والفويقنة » وقد عير دعم ] رما عر اهر كرتن وفاةا. 


وقد رأى أشهب التعوذ في النافلة والفريضة”*'» وفسره سليمان بن 
سالم"“ وذكر في اعون نے ا َلتَحْمن ليمير فتحتمل مسألة الكتاب 
أنه سئل عمن فعل ذلك ممن يراه. وقال بعضهم: هو سؤال عراقي لن 
أول سائل عن مسائل «المدونة» لابن القاسمء ومدوتها عنه أسد بن الفرات» 
وكان الغالب عليه مذهب أهل العراق» وهو الذي قرأ أولا وهو الذي 
ليف آخراء وعنه ا أهل إفريقية ممن يذهب مذهبهم . فأخذ مسائلهم 
وسأله عنها. 


)١(‏ هو إسحاق بن يحيى بن يحيى الليثي أبو إسماعيل؛ سمع أباه يحيى» وشوور في 
الأحكام. وتوفي .15١‏ (انظر تاريخ ابن الفرضي: ١50/١‏ والمدارك: 4714/4 وجذوة 
المقتبس: 75١/١‏ هذا هو الصواب. ووهم المؤلف في هذا فمقصوده هو يحيى بن 
إسحاق بن بجين بن يحيى الليثي؛ المتوفى ٠٠۳‏ صاحب الكتب المبسوطة» انظر 
المدارك: ١ .٠١١/١‏ 

(۲) محمد بن مسلمة» سبق التعريف به. 

(9) هذا في البيان: ٠٠/١‏ لكن إنما ذكر الفريضة» وكذلك في إحدى نسخ إكمال 
المعلم كما في هامش الكتاب: 2788/7 وفي التوضيح: ۷١/١‏ أنها لديه مندوبة في 


ال 

6 صحح في ز على «عن٤»‏ وفي خ: غير» وهو الراجح. وفي ق وع وم: اعلى»'. وفي 
ح: «يحمل قولهما على». 

(©) الذي رواه عن مالك كراهة التعوذ في قيام رمضان كما في البيان: ٤۹٥/١‏ وانظر 
أيضاً: ٤٦۹/۱‏ . 


)١(‏ ابن الكحالة القطانء أبو الربيع. روى عن سحنون وابنه» وعنه أبو العرب - وقال 
عنه -: كثير الكتب والشيوخ. والغالب عليه الرواية والتقييد. وهو مؤلف «السليمانية» 
تولى قضاء صقلية ونشر بها علماً كثيراء قال الشيرازي: وعنه انتشر مذهب مالك بها. 
توفي ۲۸١‏ (انظر المدارك: 7657/5 ٠١۷‏ وعلماء إفريقية للخشني: .)٠٠٠‏ 

0 انظر مذهب أهل العراق في المبسوط للسرخسي: .٠١/١‏ 

(A)‏ كذا في محا :عله وفي غيرها: تقلد. وهو أوضح. 

0 كذا في ز وس وح ومء وفي خ: : أخذ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة FF‏ 


وقد يكون هذا على التقديرء أي جهر من القرآن بهذا القدر. 


وقول" لافيمن جهر فيما يسر فيه: أعليه سجدتا السهو؟ قال: نعم»» 
كذا في جميع أمهات شيوخنا. وحكى ابن لبابة فيها زيادة «بعد السلام». 
قال: وقد طرحت/1خ١5]‏ من غير رواية» لكنها إرادته"". وكذا أدخلها غير 
واحد على التأويل”*: ومن المختصرين من أدخلها على النص . 


وقوله””' في مسألة ذاكر سجود السهو قبل السلام من فريضة وقد دخل 
فى فريضة: «إن تباعد ذلك من طول القراءة فى هذه التى ذكر' فيها أو 
ركع ركعة انتقضت صلاته التى كان عليه فيها السهو». 


اختلف تأويل الشيوخ واختصار المختصرين على ظاهر «المدونة» في 
حكمه إذا لم يركع وأطال القراءة» هل هو كما لو ركع وقد استحب له إذا 
ركع أن يشفعها"" ‏ أم يقطع ما لم يركع؟ بخلاف قوله متصلاً به في 
النافلة : کو 


.53/1١50/١ المدونة:‎ )١( 

(۲) قال ابن رشد فى البيان :17١/١‏ لا اختلاف أحفظه فى المذهب فى أنه يسجد بعد 
السلام. ۰ ۰ 1 

(۳) كاللخمي في التبصرة: ١/ههب.‏ 

)٤(‏ كأبي محمد في المختصر: ١/۲۸ب‏ والبراذعي في التهذيب: ۲١‏ وابن يونس في 
الجامع : ٠6/١‏ . 

.٠١/٠٤١/١ المدونة:‎ )٠( 

(5) كذا في النسخ ز وخ وف. وفي طبعتي المدونة: دخل» طبعة الفكر: .17/1١7/١‏ 

(۷) في المدونة ١١/١57/١‏ -: «قلت: فإن كان حين ذكر التي كان عليه فيها سجود السهو 
قبل السلام ذكر ذلك في فريضة وهو منها على وتر أينصرف أم يضيف إليها ركعة 
فينصرف على شفع؟ قال: يضيف إليها ركعة أخرى وينصرف على شفع أحب إليء 
وكذلك قال مالك». 

(۸) لعله يقصد قوله في المدونة :١١/١47/١‏ «فإن كانت هذه التي هو فيها نافلة مضى في 
نافلته. ..»6., 


FE‏ التنبيهات المستنيطة على الكتب المدونة والمختلطة 
والفريضة› وأنه يقطع في الفريضة ما لم يركع» ويمضي في النافلة كما نص 
الفرض والنفل بفروق معلومة ذكروه”". 


وذهب غيرهم إلى أنه إنما قال في الفريضة: تنتقض صلاته» ولم 
١ )4( ١ ,‏ 

ولاشك على الوجهين أن صلاته الأولى منتقضة» لكن قوله في 
الفريضة بعد هذا : إذا ركع يضيف إليها ركعة أخرى أحب إلي. إشارة إلى 
جواز القطع فيها أيضاً بعد ركعة. 

وقد اختلف قوله قبل هذا" فيمن ذكر فريضة في نافلة بعد ركعة. وقد 
حمل بعض الشيوخ" الكلام في هذا الباب وفي باب ذاكر صلاة في 
ف أنه اختلااف من قوله في النفل والمرض» وأن حكمهما وأاحد» 
وعليه يدل اضطراب الألفاظ واختلافها”"' في البابين. وحمله بعضهم على أنه 


)١(‏ في النكت. 

(؟) وهو في النوادر: ۳۹۷/١‏ وتهذيب الطالب: ١/١۷أ.‏ ظ 

(۳) بعد أن ذكرها عبدالحق في النكت قال: لا تسلم من الاعتراض» وقد اعترضها ابن 
رشد بعد ايرادها (انظر البيان: ۳۲۹/۱). 

(5) رد عبدالحق هذا في التهذيب: ۷١/١‏ مستدلاً بقوله في كتاب محمد: يقطع إذا لم 
يركع وذكر بعد طول» وأن غير واحد من المختصرين نقلها كذلك. 

.١/١٤١/١ المدونة:‎ )©6( 

(5) في المدونة :"/1١58/١‏ «قلت أرايت من نسي صلاة مكتوبة فذكرها وهو في نافلة 
أيصليها؟ قال: إذا لم يكن صلى منها شيئاً قطعهاء وإن كان قد صلى ركعة أضاف 
إليها أخرى ثم يسلم. قال: وقد كان مالك يقول أيضاً: يقطع. .٠..‏ 

(۷) قد يفهم هذا من قول اللخمي في التبصرة :1658/١‏ ويكون بمنزلة من ذكر صلاة نسيها 
وهو في صلاة ». 

(۸) المدونة: ١/9؟١/5.‏ 

(9) في ق وس وع وح وم ول: واختلافهما. ولیس بصحيح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


لا يختلف قوله هنا بعد ركعة في الفرض والنفل ولا بعد ثلاث في الفرض 
أنه يشفع لاتساع الوقت هنا. بخلاف الفائتة التي ذكرها في صلاة"“؛ لأن 
تلك قد ضاق وقتهاء فلذلك اختلف قوله هناك في القطع أو الخروج عن 
(O ‘4‏ ظ ْ 
م . 

وانظر قوله في المسألة”": إن كان قريباً رجع إلى صلاته إن كانت 
فريضة» ويقض © ما كان فيه» فهو بين أن الصلاة التي السجدتان منها إن 
كانت نافلة أنه لا يرجع إليها من هذه الفريضة» قربت أو بعدت المدةء لعلو 
قدر الفريضة واستحقاقها التمام على جبر النافلةء فلا يبطل الأعلى بالأدنى. 
وهذا ما لا يختلف فيه إن شاء الله تعالى. 


وقول“ فيمن نسي الجلوس من الركعتين حتى نهض عن الأرض 
قائماً واستقل عن الأرض: «فليتمادى”" قائماً»» فسر هذا الاستقلال ابن 
ا عنه وابن شعبان بمفارقة الأليت. ^ الأرض. ونقله الشيوخ ولم 
يعترضوه وهذا لا يصح على مذهبه ولا يتأتى؛ لأنه لا يرجع قبل القيام على 
أليتيه للجلوس» وإنما يقوم معتمد/[ز4*] كما يقوم من الأولى والثانيةة)؛ 


)۱( في س وع وح وم: صلاته. 

(؟) هذا الخلاف بين مالك وابن القاسم تناوله أبو عبيد الجبيري في ١‏ التوسط»: ؟/"4. 

.68/١57/١ المدونة:‎ )9( 

.٠١/١#/١ كذا في النسخ ز وځ وق وفي طبعتي المدونة: ونقض» طبعة الفكر:‎ )٤( 
وهو الظاهر.‎ 

(©) المدونة: ١/48"١/ه‏ _ 

(0) كذا في كل النسخ› وصحح عليه في ز. وهو في المدونة على الصواب» مجزوم. 

)۷( محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» أحد الفقهاء المجتهدين ممن يحسبه الشافعية 
منهم» صنف في الاختلاف كتا لم يصنف أحد مثلها واحتاج إلى كتبه الموافق 
والمخالف توفي ۳۰۹ (انظر طبقات الشيرازي: .)٠١8‏ 

(۸) في ز: بأن يفارق بالأليتين الأرض› وكان هذا الكلام قد أذهبته الرطوبة» فأعيدت 
كتابته خط مغاير. ا 

(9) كذا في ز وم٠‏ وفي غيرهما: الثالثة. وهو الظاهر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


لأنه إنما قام من سجو د » ولو رجح هلا من سجو ده على أليتيه ثم قام لحينه 
لکان قد تم جلوسة ولان ما عل عق لج كا اا وم 
يسجد هذا إلا لترك التشهد لا غير. وإنما يصح معنى استقلاله/[خ۲٦]‏ عن 
الأرض بأعضاء السجود كلها من اليدين والركتينء وكذا فسره الشيخ أبو 
a TOY‏ 
مسألة!؟*) من صلى نافلته ثلاثاء قال مالك: يضيف إليها ركعة 
5 5 8 1 ا 1 1 „CV‏ 
ويسجد قبل السلام. وقال ابن القاسم فيمن صلى نافلته""“ خمساً سهوا : 
«لم أسمع من مالك فيها شيئاء وللا يصلى سادسة» ولكن يرجع فيجلس 
ويسلم ثم يسجد لسهوه). كذا روأيه الكافة. وفى بعض النسخ : ويسجد» 
وكذا ون كتاب ابن المرابط عن أبى الوليد ین 0 وهذا معه نمص 
وزيادة. ومقتضى مذهبه قبل" أن يسجد قبل السلام كما قال ابن القاسم 
E‏ 
واختلف المفسرون والمتكلمون على الكتاب في هذا؛ فمنهم 
حمله على اختلاف من قوله فى سجود السهو لاجتماع الزيادة والنقص على 
ا لعن التوليى ف #الحعية : اخدهيا أن السسره لاعتياعهما قل :> 
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)١(‏ كذافي ز وخء وبحاشية ز أن ذلك خط المؤلف» وفي ق: ولكان يجزئه» وفي 
سائرها: ولكانت مجزئة. 

(۲) في ق: على قول من لا يشترط. 

(۳) نبه المؤلف على هذا فى الإكمال أيضاً: ؟/7١61.‏ 

٠ 27/147/١ المدونة:‎ )6( 

(6) كذا في ز وخء وبحاشية ز: «كذا بخطه٠»‏ وفي سائر النسخ: نافلة. 

() في غير ز وخ: نافلة. 

.١/١5#”/١ المدونة:‎ )۷( 

(۸) في م: أبي الوليد إسماعيل. 

)٠١(‏ أصلحها في س: قبل. 

.ب۸/١ كاللخمي في التبصرة:‎ )١١( 


.64/811١.7/١ البيان:‎ )۱۲( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TEY‏ 
وهو مشهور مذهبه ومعروفه. والآخر أن السجود لذلك 00 كقول أهل 
العراق ”"» وهي رواية زياد" عنه أيضا“. وعلى هذا كان التنبيه عليه في 
کاب شا آي جحد بو عفانو وله دهي شا أبنو الله وق له 
عليه ابن أبي زمنين. 


وذهب بعضههو'' إلى أنه جواب على مذهب من يرى النافلة أربعاً. 
واحتج لتأويله هذا بقوله في الكتاب متصلا بجوابه" : «لأن النافلة إنما هي 
أربع في قول بعض أهل العلم»» وقد أشار إليه ابن أبي زمنين أيضا. 

قال القاضي: ولست أرى هذا واضحاً؛ لأنه لا يفتى أحد على 
اھ ر ا ينين على ع ا عل ااا له ع لدت 
غيره عند عدم ارت أو فوات النازلةء وأما أن يترك مذهبه ويفتي 
باهي غه المقناد. لهه فا لا يسوع. ولو أفتى على قول المخالف 
في السا مجرداً لما ألزمه سجود سهو في الخامسة ولا رجوعا في 


.ه١١/١ البيان:‎ )١( 

(0) راجع تفصيل المذهب الحنفي في رد المحتار على الدر المختار: 011/7 بتحقيق : 
عادل أحمد وعلي 0 الطبعة الأولى ۱۹۹٤/٠٤١٠١‏ بدار الكتب العلمية. 

(۳) في ق: زيد» وفي ع: أبي زيد. والمراد زياد بن عبدالرحمئن الأندلسي الملقب: 
شبطون› سمع الموطأ من مالك» وله غاا سماع معروف باسمه. كما سمع من 
الليث 0 وله كتاب الجامع ‏ قال ابن عتاب: هو كتاب غریب يشتمل على 
علم كثير. روى عنه يحيى بن يحيى الموطأ وسماعه قبل أن يرحل يحيى. وزياد أول 
من أدخل الموطأ الأندلس متفقها بالسماع منه توفي97١‏ (انظر ابن الفرضي: ۲۷۹/۱ 
والجذوة: ۳۳۸/١‏ والمدارك: #/ .)١73١ 1١۷ ١١5‏ 

)٤(‏ في خ وق: أيضاً عنه. وسقطت من م. 

.6١7/١ والبيان:‎ 5٠٠/١ في المقدمات:‎ (٥) 

(1) نقله عبدالحق في النكت واستصوبهء وأكده في التهذيب: ۷٠/١‏ مَحكياً عن ابن أبي 
زمنين» وإنما هو أحد الاحتمالات لدى ابن 7 زمنين كما سيصرح المؤلف بذلك. 

.۲/٠٤۳/١ المدونة:‎ )۷( 

(A)‏ في خ وس و وإنما. 

60 كذا في خ وس»› وفي ق: مما. وفي حم: فيماء وهي محتملة في ز. وفي ل وم: 
فهذا لا يسوغ. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
—آ =m A‏ 
السادسة؛ إذ قد قال الشافعى وغيره: يجوز له التنفل بما شاء من العدد 
شفعا ووتراء وإن كان 220538 له .فتن .واا الاحتجاج بعد بقوله: 
لأن النافلة إنما هي أربع في قول بعض أهل العلم فإنما هو عندي حجة 
لتفريقه بين المسألتين في الإتمام والرجوع. فجعله يتم أربعا إذا قام لثالثة. 
لأن من أهل العلم من يرى أن له ذلك اختياراً وإن كان مالك لا يراه 
ولم ير له أن يتم ست إذا قام لخامسة؛ إذ لا يقول به من قال بالأربع ولا 
يستحسنه وإن أجاز له فعله إذا وقع. هذا عندي معنى الاحتجاجء لا أنه 
جعله حجة للسجود. 
قال بعضهم: بل الفرق بين المسألتين أن القائم إلى خامسة لم ينقص 
غير السلام فلم يراعه» وقد جلس في الثانية فمعه زيادة محضة. وفي 
المصلي الثالثة لم يجلس في الثانية فمعه نقص. وإلى هذا نحا إسماعيل 
القاضي”') والقابسي”") وابن ا وابن 5 رف 
وغير هذا القائل”*؟ راعى العلا درا نقصا في المسألةء وإليه ذهب 
في «المختصر» وهو قول ابن أبي زيد””*“ وابن/[خ57] شبلون" إذ حكم 


(۱) لي را اس 0 الجهضمي أبو إسحاق» سمع القعنبي 
وإسماعيل بن أبي اويس وابن المديني» وتفقه بابن المعذل. ررق غنة ان وابن 
الجهم ويحيى بن عمر وقاسم بن أصبغ. قال الخطيب البغدادي: كان فقبها فاضلا 
عالماً متفنناً فقيهاً على مذهب مالك» شرح مذهبه ولخصه واحتج له» وصنف 
المسند وكتا عدة من علوم القران. وعنه انتشر مذهب مالك في العراق. قال الباجي 
- وذكر من بلغ درجة الاجتهاد وجمع العلوم -: لم يحصل هذا بعد مالك إلا 
لإسماعيل القاضي. توفي ۲۸۲ (انظر المدارك: 778/4 ۲۸۲ وطبقات الشيرازي: 
6145 ). ورأيه هذا حكاه عنه عبدالحق في التهذيب: ١/9"ب‏ والشيخ خليل في 
التوضيح: .85/١‏ 

(0) ذكره له في تهذيب الطالب: ١/9"ب‏ والتوضيح: .۸٦/١‏ 

(۳) وهو عنه في التوضيح: .85/١‏ 

)€( عا عبدالحق هذا في التهذيب: ١/94"ب‏ للأبهري وغير واحد من المتأخرين» وكذا 
في التوضيح : .A/۱‏ 

ف ذكره عنه وعن ابن شبلون في التوضيح: .85/١‏ 

(5) في ل: ابن أبي زمنين وابن الماجشون. وابن شبلون هو عبدالخالق بن خلف= 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة دع 
النافلة عندنا مثنى مثنى» يسلم من كل ركعتين. واستدل بقوله بعد هذا عن 
ا «وكان يفرق بين/[زه"] النافلة والفريضة؟ قال: نعم». وليس تفريق 
الفريضة من النافلة في مسألة القائم إلى" الخامسة إلا في نقص السلام؛ 
اح فى الفريضة و9 زيادة محضة. ومعه في النافلة زيادة ونقص» وهو 
الملا .من ان .ولو كان امن كما ال اا الارن الما ات 
الفريضة من النافلة. كذا كتبناه عن نعض شيوخنا. واعتراض من اعترض © 
على هذا بأنه أيضاً يلزم أن يقال في الفريضة: إنه أسقط السلام من موضعه 
من الرابعة لا يلزم؛ لأنه ليس يلزم في الفريضة غير سلام واحد» وهو الذي 
يحلل به بعد ركعة السهوء. وزيادة السهو كاللغو. وأما الأرنعة في النافلة 
فيحتاج ‏ على المذهبين ‏ لسلامين» يفصل بين كل ركعتين» وتكبيرةٍ في 
اداع الا فلما عقد بين" الاثنتين الثالثة» ولم يمكنه الرجوع 
لإصلاحها لفواته بعقد الثالثة”"' ولا تعين إنطالها لقول من رأى من العلماء 
أن النافلة أربع» وأن ما فعله يتعين أن يفعل اختيارا أمره بالتمادي لأربع لثلا 
يبطل عمله» واحتاط له بذلك لاختلاف العلماء في فعله» ثم رأى له حيطة 
على مذهبه أن يأتي بجبر ما أسقطه مما كان يلزمه فعله. 


وحمل بعضهم جوابه في الكتاب على الوهم. وهو مذهب يحيى بن 


= القيرواني. تفقه بابن أخي هشام. وكان الاعتماد عليه في القيروان في الفتوى والتدريس 
بعد ابن أبي زيد. ألف كتاب المقصد في أربعين جزء. توفي ۳۹۰ (انظر طبقات 
الشيرازي: ١5١١ - ١١١‏ والمدارك: 5١/5‏ ). 

.٠١/١٤۳ /١ المدونة:‎ )١( 

(0) كذا في زء ولعل الناسخ كتب حولها ملاحظة» لكن أذهبتها الرطوبة؛ وفي بقية 
النسخ : من. و«إلى» هو الصحيح. 

(۳) في ق: فإنه. 

.به8/١ هو اللخمي في التبصرة:‎ )٤( 

(٥)‏ في ق: الثالثة » وهي محتملةء بل هى أنسب» ويمكن توجيه «الثانية» بالنافلة الثانية. 

(0) كذا في ز وعء وفي البقية: بعد. 5 الصواب. 

)۷( في خ: الثانية. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وترجح”"ا ابن أبى رمنین بين هذه الوجوه. واحتملت عنده الاختلااف أو 
مذهب المخالف أو الوهم في اللفظء قال أبو محمد اللوبي”*': قوله””': 
«ويسلم ثم بنسجل) صوابه : (ويسجد ثم يسلم». قال أبن أبي ين دلا 
أدري وقع”" قوله هذا على غير تحصيل أم هو اختلاف من قولهء قال: 
وقد يحتمل أيضاً أن يكون إخبارا عن الذين يقولون: إن النافلة أربع»“. 


المشهورة من قوله: ثم يسحجدل »› وأما على رواية: ويسجدء فلا يحتاج الف 

هذا؛ لأنه انما اش أن عليه سجود السهو› ولم يقل لا قبل ولا بعد» 

ففسره ابن القاسم بعدٌء على معروف مذهبه أنه قبل» وإن كان ذكر السجود 

بعد السلام» فالواو له تعطى رتبة عندهم. 
كول" لا أعرف فى التشعد نسم الله»» واختصره المختصرون : 
١ :‏ اتلك | 

پس الله الرحمن الرحيم . وعمقةم وم ء .عه مث نوه .ةو م ةم ممم عه ةم نامرون 6 م نه 

. 5/١ : وهو عنه في الجامع‎ )١( 

(؟) كذا في ز وق كذلك مصلحاً بعد أن كتب: اللوبي» وفي خ: اللوبي وفي ل: اللوتي. 
وذكر بعد سطر: اللوبي. ولعله الصواب؛ إذ هو المكنى أبا محمدء أما اللؤلؤي 
الأندلسي فكنيته أبو بكرء انظر: ابن الفرضي: 90/١‏ والمدارك: .١٠١/١‏ هذا وقد 
أعياني البحث عن هذا الرجل فلم أجده في كثير من مظانه مع كبر شأنه وتكرر اسمه 
في تراجم المقهاء» خاصة في المدارك› وهو فقيه قروي. 

)۳( الترجح : التذبذب بين شيئين دون حسم (انظر اللسان: رجح). 

62 في ق: اللؤلؤي. وفي ل : اللوتي. 

() في خ: في قوله. 

(5) نصه هذا نقله عبدالحق في التهذيب: ١/١7أ.‏ 

(۷) في ق: أوقع. وفي تهذيب الطالب: ١/١7أ:‏ وقع. 

(۸) نقله أيضاً عبدالحق في التهذيب: ١/٠۷أ.‏ 

.٠١/١5"/١ المدونة:‎ )4( 

)٠١(‏ وهو ما في البراذعي: ۲٠‏ والجامع: ١57/١‏ وقارن بالمنتقى: ۰۱٦۸/۱‏ ولم يذكره أبو 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

امسا وس سه الس ااا بے 
ليس“ هذا نص الكتاب”'؟ ولا نص الحديث ولا قال به أحد من العلماء. 
ومعنى: لم يعرفه» أي لم يعرف العمل به» أو ليس هو من تشهد النبي 
عليه السلام المأثور؛ إذ لم ترو التسمية فيه إلا من طريق ضعيف عن 
جابر» وإلا فقد عرفه في تشهد عبدالله بن عمر بن الخطاب ورواه في 
«الموطأ)”". 


: - ۾ )£( . 
وبنص ما في الكتاب قال بعض الشافعية وروي عن علي“ ٠‏ وهو: 


وقوله“: «لأن يجلس على الدّضف»» بفتح الراء وسكون الضاد 
(المعجمة)"» وهي الحجارة المحمية بالنار”. 


وأبو رجاء العطاردي“» بصم العين وفتح الطاء. 


وگو في الكتاب توسعة في صمة السلام في الرد على الإمام”"'. وأما 
السلام الأول فمشهور مذهبنا أن لفظه متعين › وهو/[خ55] السلام عليكم. لا 
يجزئ منه عيره. وهو ظاهر قوله في الكتاب sy‏ ولا يجرئ من 
السلام في الصلاة إلا السلام عليكمء ولا من الإحرام إلا الله أكبرا» ففي 


)١(‏ في ق: وليس. 

(۲) يعني المدونة؛ لكن هذا عين ما في الطبعتين؛ طبعة الفكر: .١١/١914/١‏ 

(۳) في النداء للصلاة باب التشهد في الصلاة. 

(4) يعني ابن أبي طالب رضي الله عنه. 

(©) المدونة: 55١/ه6.‏ 

(0) لست في خ. 

(۷) هذا ما في العين: رضف 

(۸) المدونة: .9/١44/١‏ وهو عمران بن ملحان البصري» أدرك زمن النبوة وليست له رؤية 
توفی ۱۱۷(انظر التهذيب: .)١714/8‏ 

0 في العدونة 11 -: «قلت له: كيف يرد على الامام؛ أعليك السلام أم السلام 
عليكم؟ قال: كل ذلك واسع وأحب إلي: السلام عليكم ». 

.١٠١/57/١ المدونة:‎ )٠١( 


TEY‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ظاهر نصه بلفظه وقرانه"“ مع التكبير دليلان على ما قلناه. وقد نص 
القاضي/1[ز""] أبو محمد" والشيخ أبو محمد" أنه لا يجزئ تنكيره. 
وخالف ابن ا في ذلك وقال: يجزئ. وتأول من قال لل أن 
معنى قول مالك: لا يجزئ من السلام إلا السلام عليكم؛ أي لا يجزئ 
التحلل إلا بالسلام لا بغيره كما قال المخالف. 


وأبو إسحاق ا بفتح السنيرة المهملة وكسر الباء بواحدة وعين 


أ V7‏ 
و السا 


' عن نافع بثاء مخلثة. ولیس يوجد. بالباء بوأاحدة» فى أحد 
وثعلبة بن أبي مالك القَرظي". بضم القاف» منسوب إلى بني قريظة. 


)۱( في س ظاهر لفظه ننصه. وفريب مله في م“ وفي حم وم: وفراءته. 

(؟) فى المعونة: .۲۷١/١‏ 

)۳( وهو يقول ببطلان الصلاة بذلك كما في تهذيب الطالب : y/۱‏ ونصره عبدالحق. 
وهذا اشا في الجامع : . ونص ما ا محمد فى مختصره ۱ب : ولا 
يجزئئ من السلام إلا السلام عليكم , 

)٤(‏ وهو له في تهذيب الطالب: ۷۲/١‏ وشرح التلقين: .٠۳۳/۲‏ وهو ظاهر مذهب 
اللخمي في التبصرة: ٥۹/۱‏ ورجحه ابن يونس فى الجامع : ۱/۱ . 

(5) في تهذيب الطالب: ۷۲/١‏ أن ابن القرطي (وهو ابن شعبان) نقل هذا عن بعض 
الناس وضعفهء وهو في النوادر: ٠۹۰/۱‏ والجامع : ٠١۳/١‏ وشرح التلقين: ؟/7ه, 
وانظر المنتقى : 1 . 

.٩/۱٤۸/١ المدونة:‎ )0( 

(۷) المدونة: ١/59١/لا‏ . وهو أشعث بن سوار الكندي الكوفي» روى عن الحسن 
والشعبي ونافع » وعنه شعة والثوري وهشیم › توفي ١75‏ (انظر التهذيب : .("°A۸A/\‏ 

(۸) قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ۳۷/۷: يقال: إن اسمه شعيب وكنيته أبو 
العلآء. وقيل: أبو إسحاق» وهو مولى عثمان بن عفانء. وقيل مولى سعيد بن 

ده - 8 : 0 ت 
العاص. عمر دهراء وروی عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب والقاسم بن محمد بن 
مستظرفة مأثورة. توفي .٠١٤١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TEE‏ 


وثابست يد بضم الباء بواحدة وفتح النون واخره نول اشا 
(YT) . 1‏ ا عدت 
وجرير بن حازم" ( بحاء مهملة . عدم . 
ga‏ (”) : 

وواصل الرقاشي "» بمتح الراء. 

وقوله في سلام الإمام والفذ. ظاهر «المدونة» أن سلامهما في الهيئة 
سواء. وسلام المأموم لكف لانه قال في الإمام”* : «قبالة وجههغ) 
ويتيامن قليلا». وقال في الرجل في خاصة نفسه”: يسلم «واحدة ويتيامن 
قليلا). ولم يمل : قبالة وجهه» وهو ظاهره. وقال في المأموه”"' : ايسلم 


«العتسة)40) و«المجموعة». 

واختلف الشيوخ في معنى ذلك؛ فذهب بعضهم إلى هذا الظاهرء 
وحكي عن أبي محمد بن أبي زيد مثله“» وإن كان الذي له في 
و خلاف هذاء فإنه قال: وتسلم تسليمة واحدة عن يمينك». تقصد 
بها قبالة وجهك» وتتيامن برأسك قليلا هكذا يفعل الإمام والفذ. وأما 
المأموم فيسلم واحدة يتيامن بها قليلا. فهو وإن لم يذكر قبالة وجهك"'' 


)01 المدونة: .۲/۱٤۹/۱‏ وهو ثابت بن أسلم البصري أبو محمد توفي ١77‏ (انظر التهذيب: 
.(۳/Y‏ ظ 

(؟) المدونة: .5/١59/١‏ 

© المدونة: وهو واصضل بن الساقبه التضري»: أبنو يجي لطر التذبت: 
XC‏ 

)٤(‏ في ق وس: بخلافه. 

.ه/١٤١/١ المدونة:‎ )٠( 

.٤/٠٤١/١ المدونة:‎ )5( 

.5/1١47/١ المدونة:‎ )۷( 

.4١/١ البيان:‎ )۸( 

)0( حكى عبدالحق عنه هذا بالوجادة في بعض كتبه (انظر التهذيب: ١/؟لاب).‏ 

.519/١ انظره في شرحها «كفاية الطالب الرباني» بهامش حاشية الشيخ علي الصعيدي‎ )٠١( 

(1) كذا في ز وع وم؛ وصحح عليه في زء وفي بقية النسخ: وجهه. وهو المتسق. 


EE‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
كما ذكر في الفذ والإمام فضمنه أنها''' قبالة الوجه؛ لأنه لا يتيامن إلا من 
اااستقبال. 0 استواء سلام الغلاثة ذهب أبو عبدالله ن TE‏ 0 وإلى 
افتراف المأموم أشان عبدالحق 9 والباجي”*! 


والله أعلم. 


قوله“ في الذي ظن أن إمامه سلم فقام يقضي ما فاته فسلم عليه 
الإمام وهو قائم أو راكع: يرفع رأسه بغير تكبير ويبتدئ القراءة من أولها ثم 
يتم صلاته. ولم يجعله يرجع إل الجلوس. 


ذهب بعض المتأخرين'' أنها كمسألة المسلم من ركعتين وسط صلاته 
ينتبه2 لسهوه» و[هو]“ قد قام» وأنه يدخلها من الخلاف في الرجوع إلى 
الجلوس ما في تلك» وأن جوابه هنا في هذه على قول ابن نافع في تلك› 
وأنة يلرمة. غلى قول ابن القاسم فى تلك أن يرجم إلى الجلوس هنا ليأتي 
بالنهضة التي تلزمه بعد سلام الإمام. 


وغيرهماء. وهو ظاهر الكتاب» 


)١(‏ في س وع وح وم: أنه. 

(؟) هو محمد بن سعدون بن علي القروي» تفقه بالقيروان على جماعة كابن الأجدابي 
وأبي بكر بن عبدالرحملن وأبي عمران والسيوري» وحج فسمع من جماعة. قال 
المؤلف: أخذ عنه من شيوخنا أبوا علي الحافظان (الغساني والصدفي) وأبو عبدالله 
التميميء وكان فقيهاً حافظاً للمسائل نظاراً فيها على مذهب القرويين. ألف «إكمال 
التعليقات» للتونسي على المدونة. توفي بأغمات 485 (انظر المدارك: ١١" - ١١7/8‏ 
والصلة: .87١/‏ وذكر عنه قوله هذا له القباب في «شرح قواعد عياض»: .١١١‏ 

(۳) في التهذيب: ١/۷۲ب.‏ 

(4) في المنتقى: .١159/١‏ 

(©) المدونة: ١١/١41/١‏ .. وهذه المسألة التي عالجها المؤلف ضمن السلام من الصلاة 
مرضعها السهو في الصلاة قبيل هذاء وهناك ذكرها غيره كعبدالحق وابن يونس» 
والمؤلف تبع في ذلك شيخه ابن رشد... 

(5) أشار ابن رشد في المقدمات: 175/١‏ لهذا المتأخر ووصفه بأنه من أصحابنا. 

(۷) كذا في ز وس وح ومء وفي خ: يتنبه (أو: فتنبه)» وأصلح في ع: فتنبه» وكلها 
محتملة. وفي ق: بنيته. 

(۸) ليس في ز. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ظ 5 ) 

واب داك المستكون'"؟ من فوا ولا ييف السالكن فرق بوانت 
الاختلاف في المسألة الأولى للاختلاف في سلام السهو؛ هل يفصل ويؤثر 
أم لا على ما تقدم؟ وهذا فلم يخرج قط من صلاته ولا انفصل عنهاء 
وقد فاته رجوعه إلى النهضةء إذ لا يرجع إليها إلا بزيادة انحطاط وعمل 
أخر في الصلاة» كما منع أن يرجع ان الجدرس لهذه العلة. 
والذي سلم من اثنتين هو عند بعضهي”* 5 غير صلاة حتى يرجع/[خ56] 
إلى صلاته بإحرامه. OT‏ إن سلامه غير مؤثر ولا يخرجه من 
صلاته لا يحتاج إلى إحرام ولا جلوس ولا شيءء وقد تقدم الكلام على 
هذا بأبين وأبسط. 


وقوله"' في الإمام إذا استخلف سكراناً أو مجنوناً فصلى بهم فسدت 
صلاتهم» معئأه أنه صلی بالقوم/[ز۴۷] شيئا من الصلاة. وأما نمس تمديمه 
إذا لم يقتدوا به ولم يعمل عملا فلا تفسد الصلاة؛ إد لا يلزم القوم تقديم 
الإمام إلا بالتزامهم. وإنما جعل له التقديم لكونه في غير صلاة وهم في 
شغل من الصلاة عن ذلك وبدليل ول لو تقد م بهم رجل من قبل 
نفسه فصلى بهم أجزتهم»› وكذلك إذا دموا ۳ لأنفسهم. فإذا قدم 
والتزموا'"' الإمامة بمقدمه”''' كان لهم إماماً وإلا فلا. 


.)١09/١ يقصد ابن رشد (انظر المقدمات:‎ )١( 

(۲) في ق وس: لم. وهو أنسب. 

(۳) کذا في زء وفي خ وغيرها: فات. 

.)١۷۷/١ كابن القاسم (انظر المقدمات:‎ )٤( 

(©) كابن الماجشون وابن نافع وأشهب (انظر المقدمات: .)١۷۷/١‏ 

_ ”/١٠66/١ المدونة:‎ )5( 

 ١/١66/١ المدونة:‎ )۷( 

(۸) لعل الأنسب: قدموه. أو: قدموه هم. 

(9) في س وع وح وم: والتزم. وليس مناسياً. 

(0 كذا في خ» وعلى صورته كتب في زء وأضيف له حرف اللام أوله» وعلم عليها 
علامة غير بينة. وفي س و ق: بتقديمه» وفي ع و ح و م: بتقدمه. ويحتمل الصواب . 
كل من: بتقدمه» وبتقديمه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
واا د 
ولا فرق في هذا بين السكران وغيره» خلاف ما أشار إليه أبو محمد 
عبدالحق''' وأبو القاسم بن محرز" فإنه بنفس التقديم يصير إماما إن كان 
ممن تصح إمامته. وفي الكلام تناقض؛ لأنه يجب أن تبطل صلاة المأمومين 
بنفس تقديمه وإن لم يعمل بهم عملا على هذا. والصواب ما قدمناه فاعتمد 
عليه» فهو مذهب غيرهما من حذاق شيوخناء وهو الحق وهو بين من قول 
سحنون”': إذا قدم الإمام رجلاً فتقدم غيره وصلى بالناس أنه يجزئهم. 
وقوله”*': «وأبعد العوالى من المدينة على ثلاثة أميال»» العوالي: كل 
وا كات من ات من ری وار إل جا تخد وكات كا يريد م 
عنارئيا» .وال فادها شانة اهال 
وقوله''' في الأمير إذا صلى الجمعة بقرية لا تلزمهم الجمعة: «فإنما 
هي له ظهر ويعيدون هم صلاتهم» ولا يجزئهم ما صلوا معهء ويعيد الإمام 
أيضأ». قال بعض الشيوخ: ظاهر هذا أنهم يبتدئون الظهرء ولا يبنون على ما 
صلوا معه كما يعيد هو. وقد روى أبو زيدا"' عن ابن القاسم أنهم يأتون 
بركعتين وتجزئهم ظهرا“ وكذا في «كتاب ابن مزين»””': ويجزئ الإمام 


)01( في النكت› ونسبه لبعض الشيوخ. 

(۲( ذكره عنه ابن عرفة كما في المواق: .٠١١/۲‏ 

(۳) في كتاب ابنه كما في النوادر: ۳۱١/١‏ والتبصرة: ٥٩/۱‏ والمنتقى: ۲۹۰/۱ 

(4) المدونة: ١/١۳١٠/ه.‏ 

٠٥۸٦/۲ وإكمال المعلم:‎ ٠٠۸/١ والمشارق:‎ ۱۸/١ انظر تفصيل هذا في المنتقى:‎ )٠( 
.۲٠۳ والمعالم الأثيرة:‎ ١57/4 ومعجم البلدان:‎ 

.۸/٠١۷/١ المدونة:‎ )5( 

(۷) هو عبدالرحمن بن إبراهيم بن عيسى القرطبي المعروف بابن تارك الفرس. سمع يحيى 
ين يحيى» وأدرك ابن كنانة وابن الماجشون ومطرفاء ولم يدرك ابن القاسم. وكان 
عنده حديث كثيرء والأغلب عليه الففه» وكان مقدما فى الشورى صدرا فيمن يستفتى. 
روى عنه ابن لبابة وقاسم بن أصبغ. وهو مؤلف «الشمانية). توفي 5908 (انظر ابن 
الفرضى: ٤٤١/١‏ والجذوة: ٤۲۸/١‏ والمدارك: 4//ا76). 

(۸) حکاه في التوادر: .٤۷۹/١‏ 

(9) نقله عنه في التقييد: .54/١‏ ولابن مزين أكثر من كتاب كالمستقصية وتفسير الموطا 
وغيرهماء ويسمي المؤلف هذا الأخير. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TY‏ 
50 وكذلك روى ابن نافع عن مالك في بعض نسخ «المدونة»» وهذا 
موافق لرواية ابن نافع في «المدونة» قبل هذا" : «تجزئ الإمام». وقد جاء 
بعد هذا في أأخرنات التعجية"" مالك فا ج ولا لمن ج 
معهء وليعد أهل تلك القرية ومن حضرها معهم من" ليس بمساق 
الظهر أربعاً»» وهذا نص قوله في «الموطأ»؛ فانظر هل هذا مثل رواية ابن 
نافع [في]“ أنها تجزئ الإمام؟ إذ لم يذكر الإعادة للسَّمَريينء فقد ذهب 
بعضهم إلى ذلك» ويكون قوله: مسي ا و - 
57 0 صلاته وصلاة المسافرين لا تكون جمعة» وتجزئ عن ظهرء وإ 


يعيد“ الحضريون» ويكون خلاف رواية ابن نافع في غير“ ا ۴ 


البناء على الركعتين» أو يكون موافقاً لرواية ابن القاسم ويكون اختصاصه 
للحضريين بإعادة أربع ؛ إذ إنما يعيد غيرهم ركعتين. 


قال أبو عمران: ويؤخذ من هذه المسألة [أنه]7١١)‏ من جهر في صلاته 
عامداً أفسدهاء وهي حجة ابن القاسم. 


(1) في س وع: والمسافر. 

(؟) بل بعد هذا في الطبعتین ؛ طبعة صادر: ٩/۱٩۷/۱‏ وطبعة الفكر: ۸/۱٤١/١‏ - 

.٤/٠١۹/۱ المدونة:‎ )۳( 

(4) في الطبعتين: معه» طبعة الفكر: .68/١58‏ 

)٠(‏ كذا في خ وع. وفي حاشية ز: أن ذلك خط المؤلف. وأصلحها: ممنء وهو ما في 
ق وس. وهو أولى. 

(5) ليست في ز وق. 

(۷) كذا في خء وفي حاشية ز أن المؤلف كتبها كذلك. وأصلحها الناسخ: معه» ويبدو 
أنه الصحيح. وكتبت (معهم» أيضاً في ق وع وح ول وم. 

(A)‏ في خ: د يعيدون» ومرضضن على الواو والنون» وكذا كتبت في ع. 

(9) لعله يقصد ما في الموازية عنه؛ قال: إن ائتموا بعد (كذا) سلامه أجزأهم.(انظر 
النوادر: .)٤۷۹/۱‏ 

(0 كذا في زء وفي خ وق: ابن نافع في غير الكتاب» ومرض في خ على «غير». وفي 
س وع وح ول وم: من قوله في الكتاب. 

(0)ليس في ز. 


TIA‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


واختلف معنى قوله'': إذا مر بقرية يجمع فيها أو بمدينة من عمله 
جمع بهم الجمعة وقوله في الباب الثاني : «ولا ينبغي له إن وافق الحم 
أن يصليها خلف عامله» ولكن يجمع بأهلها/[خ57] ومن كان معهه”" من 
غيرهم»؛ هل هذا واجب عليه» وقد لزمته الجمعة» أم جائز مستحب له؟ 
فظاهر «المدونة» و«الموطأ”*' أنه ليس بواجب عليه» وأطلق بعض 
المتأخرين””' أنه وجب“ عليه ذلك. وعلل ذلك بأن واليها مستوطن فالجمعة 
واجبة عليه. وإذا 0 ذلك وجبت على مستنيبه - وهو الإمام الحاضر -. ورد 


(¥) 


غيره هذا من قوله. 


وقوله”* : «ليس على المسلمين جمعة في سفرهم ولا يوم تَفْرهم؛. 
بسكون الفاءء وهو اليوم الثاني من أيام منى؛ لأن الناس ينفرون منها 
متعجلين اى E‏ بعد رمي الجمرة ا لقول من قال: يوم نفرهم 
لعدوهم es‏ لأنها حينئذ واجبة؛ وإن”” ل كانوا بالحضر يصلي ۱ صلاة 


.4/١6ا/ل/١ المدونة:‎ )١( 

(۲) المدونة: ١/69١/؟.‏ 

(6) كذا في ز والجامع: ١94/١‏ وفي خ وحاشية الرهوني ؟/177: معه. وهو ما في 
المدونة» وهو الصواب. 

(€( في الجمعة باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفرء فال: إذا نزل 
الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر فخطب وجمع بهم فإن أهل تلك القرية 
وغيرهم يجمعون معه. 

(ه) هذا صريح مذهب الباجي في المنتقى: ۱۹١/١‏ وانظر تعقب الرهوني لذلك في 
حاشيته : ۱۹۳/۲ . 

(1) في ق وس وع وح وم ول: واجب. 

(۷) وهو المازري في شرح التلقين: ٠٥۹/۳‏ وانظر حاشية الرهوني : 1/۲ . 

(۸) المدونة: .۷/٠١١/١‏ والقائل هو ابن مسعود. 

(9) روي هذا عن ابن اللباد كما في الجامع : ۰۱١‏ ورواه عبدالحق عن ابن أبي زيد 
عنه بصيغة تمريض أيضاً (انظر التهذيب: ١/۷۸ب).‏ 

)٠١(‏ كذا في زء وفي غيرها: إن. وهو الظاهر. 


)١1١(‏ هكذا يبدو مكتوباً في ز وخء وفي س وح وم ول: فصلى. وربما كان هذا في ز» 
لأنه صحح على الحرف الأول. ويشبه الباء والفاء معا وقد أصابت النسخة رطوبة.- 
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خوف إن كان خوف» وإن كانوا مسافرين فلا يختص نسقوطها للسفر 
000 . 
العدو ` من غيره. 


والفضل بن دَلْه") بفتح الدال والهاءء هوا" الصحيحء وكذا ‏ 
رويناه. ورواية عبدالحق فيه بضم الدال والهاء. 

وقوله عليه السلا 2 «آذيت وآنیت»“ ممدودي""' الهمزتين» قال الله 
CONC EOE‏ .وعدي تبنت I CEE‏ 
5320007 

وأبو عبدالرحملن الحُبُلِي '» بضم الحاء المهملة وضم الباء 
بواحدة» رواية أكثر الشيوخ والفقهاء والنحاة"'» وأهل الإتقان يقولونه بضم 


= ويبدو أن الحامل على إصلاح الكلمة وتقويم الأسلوب هو الواو في قوله: وإن. فلو 
حذف الواو زال اللبس. على أن كلمة «يصلي» تحتاج لإضافة ماء أو تبنى للمجهول. 

)١(‏ في ق وع وح وم: السفر للعدو. 

(۲) المدونة: 5/169/١‏ -. وهو واسطي بصري (انظر في التهذيب: ۲٤۸/۸‏ واللسان: 
بره ا ١‏ 

)۳( في خ: وهو. 

) .6/15١/١ المدونة:‎ )٤( 

(6) هذا جزء من حديث خاطب به النبي - ب المتأخر في الجمعة المتخطي الرقاب ‏ 
أبا حازم وعنه رواه ابنه قيسء وهو في مسند أحمد رقم ۰۱۷۰۱۴ 210705 وسئن 
ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة. 

(5) كذا صحح على ياء «ممدودي» في ز وخ. وفي ع وح: ممدودتي. والأولى رفع 
الكلمة. ) 

(۷) خرج إلى الحاشية في ز وخ وكتب في خ ' كذاء وئ ."كني بالتحاشية ونا انخرم 
بعضه» ولعله: : ا#خرج ولم [يكتب] شيثاً». 

(۸) الأحزاب: 59. 

(9) كتب على أبطيت في ز: كذاء وفي ق وس: أبطأت. وجاء في اللسان: بطا: حكى ‏ 
سيبويه البطية؛ قال ابن سيده: لا علم لي بموضوعها إلا أن يكون أبطيت لغة في 
أبطأت. 

)٠١(‏ المدونة: 4/19/١‏ -. واسمه عبدالله بن يزيد المعافري توفى ٠٠١‏ (انظر الإكمال: 
۴ والتهذيب: 074/5. ۰ 

)١(‏ انظر في اللسان: حبل. 
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الحاء وفتح الباء وبسكونها أيضاً. قال سيبويه ذلك وغيره فيه» وأنه منسوب 
إلى بني 026 

وجعفر بن بُرْقان "'. بضم الباء بواحدة. 

وظَهْرَائي خطبته"» بفتح الظاء والنون» أي وسطها وأثناؤهاء ويقال: 
ظهري e‏ وأنكرة بعضهم. 

وجُمْع» بفتح الجيم: المزدلفة. 

وقوله في إمام الفسطاط يصلي الجمعة بالعسكرء قال: أرى أن يصلوا 
في الجامع» وأرى الجمعة للمسجد الجامع والإمام قد تركها في موضعه”". 
كذا لابن وضاح» وهي رواية شيخنا أبي محمد بن عتاب والقاضي أبي 
عبدالثه 0" وعند غيرهما لابن باز: «أرى ألا يصلوا إلا بالجامء” ». قال 
أحمد بن خالد: رواية ابن وضاح أحب إلي. قال القاضي: وهذا اختلاف 
في جواز الصلاة بموضعين في مصر واحد. وليس العسكر هاهنا الجيش› 
وإنما هو موضع بطرف الفسطاط فيه جامع يصلي فيه الإمام على نحو ميلين 


(0) بفتح الباءء هذا القول لسيبويه. نقله عنه القالي في كتاب البارع كما في أنساب 
السمعاني: ٠۷١٠/١‏ وكرر المؤلف هذا في المشارق: ١//71717؟,‏ وانظر معجم القبائل 
العربية: "9/١‏ ؟. 

(6') المدونة .٠١/١۷١/١‏ وهو أبو عبدالله الكلابي توفي ٠٠١‏ (انظر التهذيب ؟/*7). 

(9) المدونة .]/١۷۳/١‏ ا 

0 وهو في اللسان: ظهر. 

.]/١۷۳/١ المدونة‎ )٠( 

(51) في خ: موضعها. ولعله المناسب. و هو ما في الطبعتين» طبعة دار الفكر: ١/١٤٠١/ه.‏ 

(۷) وهو ما في طبعة دار الفكر: 5/١41/١‏ - 

)۸( في طبعة صادر: ٠/٠١١/١‏ -: لا أرى أن يصلوا إلا في المسجد الجامع. 

(9) انظر كيف تعامل فقهاء الأندلس مع هذه النازلة في المقتبس لابن حيان: ٠٠١‏ بتحقيق 
عبدالرحملن الحجي إذ منع من ذلك السلطان» ثم أفتى بعض الفقهاء المنصور بن أبى 


> 


عامر بالجواز؛ وانظر مواقفهم فيما ذكر المؤلف فى المدارك: ۱١٦١/۷‏ وحمل مول 
14 . 
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مفسرا عن مالك من رواية ابن وهب وابن أبي أويس”" ما ينصر رواية ابن 
وضاح أنه سئل عمن يصلي بالجامع ويترك الصلاة مع الإمام في العسكر. 
لا ان وق قال له إن عضن دن اا قيلت في ف اف ان 
موضع الأمر“ أوجبء فقال له مالك: صلاتكم جائزة» يعني في الجامع. 
ولم يبطل صلاة الآخر ولا رجحهاء ورجح صلاة أهل الجامع في «المدونة» 
لكونه أقدم. وعلى ظاهر رواية (غير)'' ابن وضاح تأول ابن المنذر قول 
مالك وأنه لا تجزئ الجمعة إلا لمن جمع في المصر. وظاهر تأويله أنه 
حمل العسكر على غير ما ذكرناه؛ لأنه قال: فنزل طرف البلد. 


كل اة 


وقوله”" في الإمام يؤخر الجمعة قال“ : يصلي بهم ما لم تغب 
الشمس وإن كان لا يدرك العصر إلا بعد الغروب. هذا بين فى أن النهار 
كله إلى آخره وقتهاء وكذا رواية ابن عتاب» وهو مثل م عه 
نصًا/[خ1۷]. وفي رواية غير ابن عتاب: وإن لم يدرك بعض العصر إلا 
بعد الغروب”'''. وكذا في أصل ابن المرابط. وهذه الرواية أصح وأشبه 
برواية ابن القاسم عن مالك. وقيل أيضاً: إن آخر وقتها ما لم يدخل 


(؟1) كذا في زء وفي خ: بموسطته. وفي ع: بوسطه. 

(؟) يعني جامع عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه ‏ بالفسطاط - القاهرة اليوم - (انظر معجم 
البلدان: 551/5). 

(۳) روايتهما في البيان: ١/١٠ه".‏ 

)٤(‏ في س: شك في هذا في أنء وفي ع وح وم: ذلك في أن. 

(©) كذا في زء وفي غيرها: الأمير. وهو الظاهر. 

(5) كذافي ز وق وس وع وح ول» وى ظاهر غير رواية ابن وضاح. وفي خ: 
سقطت: «غير»» وحتى في ز كان مخرجا إليها» وكتب عليها: صح. 

.5/١5١/١ المدونة:‎ )۷( 

(۸) هذه اللفظة زآئدة. 

(0) روايته في الواضحة (انظر النوادر: ٤۷٦/١‏ والتبصرة: ١/6"س).‏ 

)٠١(‏ وكذا في الطبعتين» طبعة دار الفكر: ٠١/٤١/١‏ ونصهما: وإن كان لا يدرك بعض 
العصر إلا بعد الغروب. وهو ما في الجامع: .١75/١‏ 
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وقت''' العصرء وهو قول الأبهري””. وذكر ابن عبدوس”” أنه قول ابن 
أربع ركعات للعصر. وهذا القول لانن القاسم أيضاء وقاله ساون 0 
وقيل: ما لم تصفر الشمس» وهو قول أصبغ”*'. وقد قيل: إن سحنون 
أصلح فال الكتاب. 


وظاهر «المدونة“"“ وجوب خطبة الجمعة لقوله: «لا تجمع الجمعة 


إلا الجماعة والإمام بالخطبة" ». وهو مشهور المذهب خلافاً لعبدالملك 
في قوله: سنة تجزئ الجمعة دونها. 


وظاهر الكتاب أيضاً اشتراط الطهارة فيها لقوله"“ : إذا أحدث فيها أنه 


يستخلف من يتمها ويصلي» ولم يجعله يتمها بغیر/[ز۳۹] طهارة وک“ 


60 
(۲( 


(۳) 


00 
2 
00 
(۷) 
(A) 


0) 


في ف في وقت. 

ذكره عنه اللخمي في التبصرة: ١/٠٠ب‏ والمازري في شرح التلقين: ۳۹۲/۳ نقلاً عن 
«الإشراف» للقاضي عبدالوهاب؛ ولم أجده فيه ولا في «المعونة». 

محمد بن إبراهيم بن عبدوس أبو عبداله» من كبار أصحاب سحئون كان حافظاً 
لمذهب مالك والرواة من أصحابه» عالما بما اختلف فيه أهل المدينة وما اجتمعوا 
عليه؛ إماماً متقدماً غزير الاستنياط جيد القريحة. من أشهر كتبه المجموعة» نحو 
خمسين کتاباًء وبه تفقه جماعة من أصحاب سحنون فمن بعدهم. توفي ۲٠٠‏ (انظر 
علماء إفريقية للخشني: ١87‏ والرياض: 4094/١‏ والمدارك: 577/4). 

قوله عند اللخمي في التبصرة ١/٠ب:‏ ما لم يبق للغروب بعد الجمعة إلا أربع 
ركعات للعصر. وكلامه أوضح وهو في النوادر: .404/١‏ 

وهو عله في النوادر: .505/١‏ 

المدونة: ١//ا6١/١١.‏ 

في قى: إلا بالجماعة والإمام وبالخطبة. وفي الطبعتين: إلا بجماعة وإمام وخطبة. طبعة 
دار الفكر: .6/١55/١‏ ظ 

في «ثمانية» أبي زيد كما في التبصرة: ١/54أ2‏ وذكره له الباجي في المنتقى: ٠۹۸/۱‏ 
رواية عن مالك وهو في المقدمات: 77/١‏ والإكمال: #/565. 

.١1/١68/١ المدونة:‎ 


)٠١(‏ كذا في زء وفي خ: كنا وهو الظاهر. 
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قال في خطبة العيد"“ والاستسقاء”". وقد يعرض”" على هذا أنه إنما أمره 
بالاستخلااف ليخرج للطهارة لعلا تموته إذا استخلف بعد تمامهاء وهذا 1 


يلزم؛ إد لا يلزمه لو أحدث بعد تمامها الاستخللاف» بل يتطهر ويصلي 
بهم» إد لین مقدار طهارته مما يوجب إعادة الخطبة له. والبغداديون 


ولون 2 إن الظيارة لها س 


وظاهر «المدونة» أنها لا تصح إلا بحضور الجماعة. وإلى هذا ذهب 
القاضي الباجي لقوله : «ولا تجمع (الجمعة)'' إلا بالجماعة والإمام 
بطب قال: #وهذا نض مته وهو ظاهره هذا" على روایته هذه 
والذي في كتب شيوخنا وسائر الأصول ‏ وعليه اختصر المختصرون -: إلا 
بالجماعة والإمام بالخطبة. وقال البغداديون : لم نجد فيها نصا لمتقده“ 
من المذهب. 


: 1 3 5 0 7 : )20:0 
والذي يجري على المذهب أنها لا تجزئ. ونازع بعض المتأخرين 


في تأويل الباجي على «المدونة» هذا؛ إذ لا" تقتضي الرواية المشهورة ما 


)١(‏ في المدونة: ١/١7١/١‏ - »2 يعني أنه لا يستخلف ويتم الخطبة مع الحدث. 

(۲) في المدونة: 77 ظ 

(۳) كذا كتب في ز وخء وبهامش ز: یعرض» دون نقط الحرف الأول» وضبب عليه. 
وفي م: تعرض»› وفي ف وس : يعترض » وأصلح كذلك في ع. وهو الظاهر. 

."١8/١ و«المعونة»:‎ 7١/١ انظر رأيهم في «التفريع»:‎ )٤( 

(4) فى المنتقى: ۱۹۹/۱. 

03( لسك ق 

(۷) هكذا في كل النسخ» وكان كتب في ق: «جدأكء 557 وأصلحه في خ في المتن 
كذلك› وصحح عليه» وكتب بالحاشية: كذاء وكتب عليه ما يشبه حرف الخاء. فإن ٠‏ 
كان كذلك فهو في نسخة أخرى: كذا. ويبدو أنه تصحف عن: جدا. 

(۸) مثل عبدالوهاب في الإشراف: ۳۲/١‏ وابن القصار كما فى التبصرة: ١/14"ب.‏ 

(4) في ق: لم نجد نصاً لمن تقدم. ١‏ 

.٠١١/١ كالمازري في شرح التلقين: ۹1۹/۳ وهو لابن بشير كما في التوضيح:‎ ١( 

)١١(‏ في ق: أنه لاء وأشار الناسخ في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: إذ لا 
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قاله» لكنه على روايته یظھ '. 


وظاهر «المدونة» اشتراط المسجد لهاء وذلك قوله: «لأن الجمعة 
لا تكون إلا في المسجد الجامع» وهو قول عامة أثمتناء وإنما اختلفوا؛ هل 
المسجد فيها شرط في الوجوب والصحة أو في الصحة فقط؟ لأنه متى كانوا 
جماعة ممن تلزمهم الجمعة لو كان لهم جامع على من اشترطه في الوجوب 
فلم يكن لهم جامع لكان فرضاً على مثلهم إقامة مسجد لجماعتهم؛ إذ إقامة 
الجماعة على الجملة"'' فرض وإن كانت في نفسها سنة على الآحاد» ولكن 
إحياء السئن الظاهرة كالجماعات والأذان فرض» حتى لو تمالاً على 
(ترك)““ ذلك أهل موضع لجوهدواء فإذا كان ذلك فرضاً عليهم ففي ضمن 
هذا وجوب الجمعة عليهم؛ إذ لا يعدمون مكاناً من الأرض يتخذونه مسجدا 
إلا على من رأى أنها لا تصح إلا فيما بني على هيئة الجوامع» وهو مذهب 
القاضي الباجي”**: وخالفه في ذلك غيره. 


وذكر القزويني عن أبي بكر الصالحي ‏ وهو أبو بكر الأبهري ‏ 
خلاف هذاء وتأول على «المدونة» إذ لم يذكر المسجد في صفة القرية التي 
تجب على أهلها الجمعة وتصح منهم أنه لا يشترطء وأنكر ذلك الباجي“ 
وزعم أنهما مجهولان لا يوثق بعلمهما وتأويلهماء وقد خفي عليه أن أبا بكر 
الصالحي هذا هو أبو بكر بن صالح الأبهري» شيخ القزويني وإمام تلك 
الطبقة المشهور/[خ58] تقدمهء وأن القزويني مكانه من الإمامة في مذهبنا 
والتقدم في أعلام أهل العراق مكانه”". 


)١(‏ قد تطرق المازري أيضاً في شرح التلقين: ۹۸٥/۳‏ لاعتماد الباجي هذه الرواية وأنها 
تحتمل ذلك التأويل. 

_ ٦/٠١١/١ المدونة:‎ )۲( 

(۳) في ق: الجماعة» وفي ل: الجمعة. 

)٤(‏ ليس في خ. 

() في المنتقى: ۱۹۷/۱. 

)3ن( في المنتقى: ١95/١‏ وانظر المقدمات: ۲۲۲/۱. 

(۷) هو أحمد بن محمد بن زيد القزويني» قال عنه المؤلف في المدارك 7/7: تفقه بأبي- 
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وقد ذكر أبو القاسم بن محرز مسألة لأصحابنا موافقة لما أشار إليه 
القزويني وتأوله الصالحي» وهي لو اجتمع جماعة أسارى في بلد العدرء 
بمثلهم تجب الجمعة ‏ وقد ا العدو بينهم وبين شرائعهم ‏ أنهم 
يقيمون الجمعة والعيدين» كانوا في سجن أو خلي عنهم »› Er‏ لا 
مسحل لهم ولا وجود له ولا يمدرون على إقامته › وقد دکر أنهم سواء 
كانوا فى سجن أو غيره"» فالمسجد هنا غير شرط فى الوجوب ولا في 
الصحة. أبعد من الصالحي ودف E‏ إد 
ا ل ال : لإنه ا قول 3 إنه ليس 
من شرائط الصحة. إذ لا خلاف في أنه لا يصح أن تقام الجمعة في 
عير مسجد). 


وقوله في الحديث””: «إذا قعد الإمام على المنبر/[ز١4]‏ 
فاستقبلوه بوجوهكو)””'. كر القعود هنا على الق مجاز» وكذا جاء 


= بكر الأبهري وهو من كبار أصحابه» وتفقه أيضا على ابن بكر بن علويه الأبهرئ 
(وانظر ما أورده المؤلف في ترجمة ابن علويه في المدارك: )۱۹۳/١‏ وكثيراً ما يفرق 
بينهما في كتابه فيقول في أبي صالح [كذا والصواب: ابن صالح]: قال لي أبو بكر 
الصالحي. ثم ذكر المؤلف تجهيل الباجي لهما وانتقده. وللقزويني كتاب المعتمد في 
الخلاف» نحو مائة جزء» وهو من أهذب كتب المالكية» والإلحاق [كذاء وفى طبعتى 
دار الكتب العلمية للديباج: ٠١‏ و 44: الإلحاف ولعله أوفق] في مسائل الخلاف. 
وتوفي القزويني في نيف وتسعين وثلاثمائة. (انظر المدارك : ۷٤/۷‏ وطبقات الشيرازي: 
/1")). 
)١(‏ في ق: حلى» وأشار الناسخ بالحاشية إلى أن في نسخة أخرى: حال. وكتبت في ع 
وم: حال. 
(۲) كذا في ز وخ. وفي بقية النسخ: فهؤلاء» وكذا أصلحها ناسخ ز» وكتب بالحاشية أن 
المؤلف كتبها: فهذا. والإصلاح صحيح 
(۳) انظر ما أورده المؤلف فى المدارك: 71/5/4. 
)٤(‏ في المقدمات: 2777/١‏ 
(6) المدونة: ٦1/٤۹/١‏ - 
(6) الحديث في المدونة عن ابن وهب عن مسلمة بن علي عن عبدالرحملن بن يزيد عن- 
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بعد في الآثار عن عمر بن عبدالعزيز وغيره'''. قال مالك" : إنما ذلك 
إذا قام يخطب. 


ذهب أبو عمران إلى أن القعود هنا بمعنى القيام» واحتج بما لا حجة 
فيه» ولا يعرف القعود بمعنى القيام في لغة ولا عرف. ولأهل الكوفة هذه 
الآثار”"' لمنعهم ذلك“ منذ””' خروج الإمام» لكن وجه الحديث: إذا قعد 
وأخذ في الخطبة. أو يكون استقباله لأول قعوده مستحب”'' استعداداً لقيامه 


و 
ووا ( عنده. 


وقول ^ فى أهل ال صن: (يجمعون) » معناه أنهم مقیمول› وإنما 
هي بيوت لم تبن كهنا نت الأمصار ودورها» ولو کانوا أهل TE‏ أو 


= ابن شهاب أن رسول الله ية - قال: «إذا قعد الإمام على المنبر يوم الجمعة 

فاستقبلوه بوجوهكم وأصغوا إليه بأسماعكم وارمقوه بأبصاركم». وهو مرسل» وأخرجه 
الترمذي في باب ما جاء في استقبال الإمام عن ابن مسعود قال: كان النبي َي إذا 
استوى على المنبر استقبلناه بوجوهناء قال أبو عيسى: ولا يصح في هذا الباب عن 
النبي ييه شيء. 

)١(‏ انظر المدونة:  54/١594/١‏ وما بعدها. 

- ٠١/١59/١ المدونة:‎ )۲( 

(۳) منها ما روى علي بن زياد فى المدوئة:  7/١484/١‏ عن سفيان أن ابن عمر وشريحاً 
والنخعي كانوا يحتبون يوم الجمعة ويستقبلون الإمام بوجوههم إذا قعد على المنبر. 

)٤(‏ أي منع عدم الاستقبالء وإيجابه منذ خروج الامام» وانظر مذهب أهل العراق في 
مبسوط السرخسي: ۳٠۰/۲‏ 

(6) في ل: عند. 

03( كذا في كل النسخ. وكذلك كتبه المؤلف بخطه على ما في حاشية ز» وأصلحه 
الناسخ : مستحباً وهو ما في ق. وهو الظاهر. 

(۷) كذا في كل النسخ مصححاً عليه في ز» وفي ق: وواجباً. وهو الظاهر. 

(۸) في المدونة: ”/165/١‏ -: «قال: وقد سأله أهل المغرب عن الخصوص المتصلة وهم 
جماعة» واتصال تلك الخصوص كاتصال البيوت» وقالوا: ليس لنا وال؟ قال: 
يجمعول...٠2.‏ 

(9) في العين: عمد: أهل عمود وعماد: أصحاب الأخبية لا ينزلون غيرها. 
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ال لتنا جو كما قال فى # الم 7 


وقوله في صلاة الخوف” : «وحديث القاسم O‏ 
تلك الطائفة الأولى» لأنه إنما اختلف قول مالك»»: ومر“ فى الكلام”*' على 
ما ذكره في سلام الإمام'' ی کا ورای OE‏ اي 
«وحديث القاسم أن تفعل الطائفة الأولى كما فعلت تلك في الأول ۲ 
ويوهم أنه وهمء ولیس بخلاف إلا في اللفظ » ومعناه: أن تصلي هذه الطائمة 
الآخرة الأولى من ركعتها“ وراء الإمام كما فعلت الأولى سواء. 


وقوله في المسألة": وإذا كان الإمام مسافراً والقوم أهل حضر «لا 
أرى أن يصلي بهم الإمام صلاة الخوف» لأنه وحده»» ثم قال" : فإن 
جهل وصلى' وذكر المسألة. وذكر بعد هذا" : إذا كان القوم أهل 
حضر ومسافرون”"2 فصلى بهم» ولم يقل هاهنا: إن جهل»› كما قال في 


)١(‏ في ق وع ول: وانتقال. 

(۲) لعله ما فى البيان: .٠٠٥١/١‏ 

- 4/157/١ المدونة:‎ (۳( 

)٤(‏ ضبب على الكلمة في ز. 

() في ع: الكتاب. 

(7) في العبارة بعض الغموضء» ونص المدونة أبين وفيها: لأنه إنما اختلف قول مالك في 
الحديثين [حديث يزيد بن رومان وحديث القاسم] في الطائفة الاخرة في سلام الامام ؛ 
يسلم الإمام في حديث القاسم ويكون القضاء بعد ذلك. 

(۷) في الطبعتين : أن تفعل الطائفة الأخرى كما فعلت تلك في الأول» طبعة الفكر: .٠/٠١١/١‏ 

(۸) كذا في ز ول وع» وبهامش ز: أن ذلك خط المؤلف» وأصلحها: ركعتيهاء وهو ما 
في بقية النسخ. وهو الظاهر. 

.١١/١١١/١ المدونة:‎ )9( 

.١٠١/١١١/١ المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ كذا في ز وس ومء وفي سائر النسخ: فصلى. 

 9/151١/١ المدونة:‎ )١0( 

: كذا في كل النسخء 0 بخط المؤلف على ما في حاشية زء 55 الناسخ‎ )١6( 
ومسافرين» وهو ما في ل. والنص في المدونة: فإن كان في القوم أهل حضر و‎ 
مسافرون... والسياق يرجح | النصب:‎ 
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تلك. ولا قال : يصلي بهم انتذاء. لكن متى كان الإمام وحده كما قال فقد 
وفي الخوف. قال اللخمي : وكذلك لو كان معه ايه معدي فأما 
إذا كانوا جماعة من هؤلاء وجماعة من هؤلاءء فالأولى في أصل المسألة أن 
تصلي كل طائفة بإمام منهاء قال ابن حبيب”": اتفقت بذلك الرواية““ عن 
مالك» ولا يؤم مسافر بمقيم ولا مقيم بمسافر في المساحد الجامعة e‏ إلا 
حيثث اللأئمة ج ی الأمراء - فإنهم يصلون بصلاته فيكم المقيمون إن كان 
مسافرا. ويتم معه المسافرون إن كان E?‏ 


وانظر مسألة الخوف هاهنا إذا اجتمعواء فقد حصل فيها هذا 
الوجه/1[خ594] بحضور الإمام» والمسجد هاهنا غير معتبر إلا أن يكون قريبا 
من مصاف العدو. ووجه آخر أنه لو" لم يكن الإمام هنا" الأمير فصلاة 
الخوف مشروعة لئلا تفترق الأئمة وتتشعب الكلمة وليجتمع على إمام 
واحد» ولاسيما فى ذلك الموطن وحيث يحض على الائتلاف وينهى عن 
الخاذق والمتازعة و تى افر ومح ات اراي والكاتة و كلى مناه 
بإمامين؛ للمقيمين إمام وللسفر إمام لسقط معنى صلاة الخوف ولم تصح 
صلاتهما إلا على صلاة الأمن» وتصبر كل طائفة حتى تصلي ا 
بإمامها صلاة غير خوف» وبهيئة صلاة الأمن من حضر أو سفرء فكان 
الائتمام هاهنا!*) O E‏ 


(؟) كتب في ز على صورة: الإنسان. 

(۲) التبصرة: ١/لاكأ.‏ 

(۳) هو له في الجامع: ۱۳۹/۱ والبيان: ۲۲۷/۱. 

)٤(‏ كذا في ز وخء وفي حاشية ز أن هذا ما كتبه المؤلف» وأصلحها الناسخ: الروايات. 
وهو ما في سائر النسخ. 

(5) في ق: إلا في مساجد الجماعة. 

(") كذا في ز وس» وفي غيرهما: ولو. ويبدو أنه الراجح. 

(0) كذا في زء وفي غيرها: هاهنا. 

(۸) في ق: هنالك› وأشار الناسخ إلى أن في نسخة أخرى: هاهنا. 
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بالمسافر للطائفتين أولى”'. 


وأما ائتمام المسافر بالمقيم فمعروف المذهب المنع منه ابتداء"". وأن 


ةف الات ١‏ تح رها على اقول إن« فة القع "+ وقد 
أشار بعض المتأخرين”* إلى أنه لا يبعد إجزاؤها كالعبد والمرأة/[ز١ة]‏ إذا 
صليا مب الناس الجمعة». وفرضهما فى الأصل أربع. وقد رد الأبهري" 
بأن الخطاب بالجمعة كان يتناول العبد والمرأة لكنهما عذرا لعورة المرأة 
وملك العبدء فإذا انجلى العذر واحتملاه أجزت كسائر ذوي الأعذار. وأما 
على القول: إن القصر سنة فيمنع أيضاً انتداء عند الأكثر. ولم يختلفوا في 
فضل سنة القصر على فضل سنة الجماعة أو ترجيح هذه عليها. 


' هذا 


ويزيد بن رومان“ بضم الراء وتخفيف الميم. 


وصالح بن ا بفتح الخاء المعجمة وتشديد الواو وآخره تاء 
بائنتين فوقها. 


.٠١ 4/“ هذا النظر المصلحي أورده المازري أيضاً في شرح التلقين:‎ )١( 

(۲) انظر هذا لدی ابن رشد في البيان: ١/5؟؟.‏ 

(۳) ابطلها القاضي عبدالوهاب وبعض المتأخرين (انظر الجواهر: ۲٠١/١‏ والتوضيح: 
.)١١1/١‏ 

)٤(‏ قال بذلك إسماعيل القاضي» وخيره الأبهري بين الاتمام والقصر (انظر تهذيب 
الطالب: ١/0"ب‏ والجواهر: .)15١9/١‏ 

(6) ذكر ابن شاس في الجواهر: ۲٠٤/١‏ والشيخ خليل في التوضيح: ١١١/١‏ هذا البعض 
فا اشنا ) 

(5) حكاه عنه في التوضيح: .١١١/١‏ 

(۷) رواه أبو مصعب عن مالك كما فى تهذيب الطالب: ١/٠"ب‏ وابن وهب كما في 
المعونة : ١ ١ .751//١‏ 

(4) المدونة: 8/157/١‏ -. هو الأسدي المدني أبو روحء توفي ٠١١‏ (انظر التهذيب: 
28/5). 

(9) المدونة: .5/17/١‏ وهو ابن جبير الأنصاري المدني (انظر التهذيب: 599/4). 
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ووجاه ا بضم الواو وكسرها فط وآخره هاء. أي مقابله. 


والكسوف والخسوفء. قيل”'': هما بمعنى» ويقالا" فى الشمس 
والقمر» وهو ذهاب ضوئهما واسوداد جرمهما. iS‏ لا يقال في القمر 
إلا بالكاف”" + والسيس إل الات وذكو غر رة بن ال جل 
والقرآن يرد على قائله". وقيل ضد هذا“ . وقيل' : الكسوف تر 
لونهماء والخسوف مغيبهما في السواد» وحكي عن الليث بن سعد 
الكسوف في الكلء والكسوف)7"افن ‏ المحضن. وف ا ا 
O‏ فعا في صحيح الحديث 2 وقال ابن دريد: خسف القمر 


.6/157/١ المدونة:‎ )١( 

(۲) قاله ابن ا خسف. 

(۴) كذا كانت بخط المؤلف» وكذا هي في س وم وخ» وكتب عليها في خ: كذا. 
وأصلحها في ز: يقالان» وهو ما في ق وع ول. وهو ظاهر الصواب. 

)٤(‏ هو قول ثعلب كما في اللسان: خسف وعزاه المؤلف في المشارق: ۲٤٠١/١‏ لبعض 
اللغويين وذكر عروة وقال: لعله وهم من ناقله عنه» لکن ابن حجر صححه عنه في 
الفتح: ٠٠٥/۲‏ ولعله يقصد ببعض اللغويين أبا العباس ثعلب» فقد عزاه له في 
اللسان: خسف» وقد قال ثعلب في ١‏ الفصيح :: 45 من شرحه «تهذيب الفصيح»: 
ا E‏ القمرء هذا أجود الكلام». 

ae 030 

(۷) انظره للمؤلف في الإكمال: ۳۲۹/۸۳. 

(۸) في قول الله تعالى في القيامة: ۸ (وخسف القمر). 

(9) وهو اختيار الفراء كما في اللسان: كسف. 

(18) نسب المؤلف هذا في الإكمال لأبي عمر ‏ وهو ابن عار كما ف “(انظر التمهيد : 
۲ 3 ونقله عبدالحق في التهذيب: ۷٦/١‏ عن ابن أبي زمنين. 

)١١(‏ كذا في ز وس وع وم ول. وفي ق : تغير. وهو الراجح. 

(0) كرره المؤلف عنه أيضاً في المشازق: /145. 

0 

)١5(‏ في خ وس : فيها. وهو مرجوح. 

)١5(‏ في البخاري كتاب الكسوف باب الصلاة ة في كسوف الشمس» وباب الصدقة في صلاة 
الكسوف› وباب ذكر النداء بصلاة الكسوف... 
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مسي ب سس سياه 
وانكسفت الشمس”5'. وقال غيره: خسفت الشمس وخسف القمر - بالفتح 
فيهما ‏ كما جاء في القرآنء وقد جاء خسف بالضم على ما لم يسم 
فاعله. وقال بعضهه”"': لا يقال انكسفت الشمس أصلاء إنما يقال كسفت. 
فهى كاسفة» وكسفت» فهى مكسوفة» وكسفها الله”"“. وقد جاءت الأحاديث 
الصحاح فيهما بجميع هذه الألفاظء فدل على صحة جميعها لغة ومعنى. 
وأصل ار التغير”*؟» وأصل الخسوف المغيب» ومنه قولهم: خسفت 
البئر» E EN‏ وعلى هلا بات تفريق الاس ى بين المعنيين. 


وعباد بن نمیم المازني”''. وعبدالله بن زيد ماران © كلاهما بالزاي 


والنون. من بني مازن. 
وابن حجيرة”*'» بضم الحاء المهملة وفتح الجيم والراء» مصغر. 


وكثير بن عبدالله المُرّني» بالثاء المثلثة بعد الكاف» ونسبه بض 


.5١9/9؟ الجمهرة:‎ )١( 

(۲) عزا المؤلف هذا في المشارق: ۲٤۷/١‏ ليعقوب ‏ وهو ابن السكيت ‏ وخطأ الخليل 
مثله في العين: كسف. 

(۳) هذه الصيغ ذكرها المؤلف في المشارق: ۲٤۷/١‏ عن أبي زيد. 

)0 في ق وس ول وم: التغيير. 

(©) كذا في كل النسخ. وفي حاشية ز أن هذا خط المؤلف» وأصلحها الناسخ : 
وخسفت» وكذلك كتبت في ق. 

(5) المدونة: ١//ا1١/4.‏ وانظر ترجمته في التهذيب: ه/9. 

(۷) المدونة: ١//ا5١/ه6.‏ 

(۸) المدونة: ١/158/لا.‏ وممن يعرف بهذا الاسم عبدالله بن د ن الخولاني 
المصريء روى عن أبيه وروى عنه خالد بن يزيد المصري كما في التهذيب: 155/8. 
ويعرف به أبوه أيضاء وهو ابن حجيرة الأكبر» وهو قاضي مصرء روى عن بعض 
الصحابة وتوفي ”8 كما في التهذيب: .١545/5‏ ولعل الوالد هو المقصود؛ لأن ابن 
وهب روّى عنه أنه بلغه عنه» ولم يدركه؛ إذ وفاة ابن وهب كانت ۱۹۷. أما ابن 
حجيرة الابن فإن ابن وهب قد عاصره لا شك» وهذا احتمال فحسب» والله أعلم. 

(9) المدونة: ١١/١6594/١‏ -. وانظر ترجمته في التهذيب: 5/8/ا". 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


الميم وفتح الزاي وآخره نول. 
' وجّرير بن عبدالله البجَلى'''. بفتح الجيم في اسمه ونسبه. 
رت ا 
وأ لجمَحي" جم الجيم. 


وقوله فى الو 94 . «رأيناك تكعكعت !1ن بمتح الكافين وسكون 
العيتيرة المهملتين› ومعئأه: نكصت ورجعت إلى خلف وجست عن 
الاقداء0©) 
فدام 5 


وقوله” : «قيل : أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير". كذا روايتي 
فيه في «المدونة». وعند بعضهم قال: ويكفرن/[خ٠۷].‏ واختلفت فيه روايات 
شيوخي في «الموطأ» بالوجهين“. وخطأ أكثرهم إثبات الواو"" لأنه يثبت 
الكفر عليهن بالله وفيهن مسلمات. وظهر لي أن إثباتها هو الصواب. وذلك 
أن النساء إنما كثرن في النار وكانو”''' أكثر أهلها باجتماع الكفرين 
فيهن › د e‏ ود نواه ف تود وو بف نا اود بها اعد Vê al‏ بق ê‏ جه هك افا يه ها ايها" ولي ا عاب فدح ها لهت هر ها خوج رت هل مهار افد e E Cele‏ جه 


.١١/١۷١/١ المدونة:‎ )١( 

(۲) المدونة: ١//7١/5ة ‏ 

.5/١56/١ المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ هذا مقطع من حديث في صلاة الخسوف روه البخاري في الأذان باب رفع البصر إلى 
الإمام في الصلاةء ومسلم في الكسوف باب ما عرض على النبي - ميد - في صلاة 
ادرف 

() كذا في العين: كع. 

.4/1١56/١ المدونة:‎ )0( 

(۷) الحديث في البخاري في كتاب الكسوف باب صلاة الكسوف في جماعة. 

(۸) فى كتاب صلاة الكسوف باب العمل فى صلاة الكسوف. ونص ابن عبدالبر أن رواية 
لزان لحي بن تي ووا ورا إلى من افا ا ا 00 

(9) نقل ابن حجر في الفتح : ٥٤١/١‏ الاتفاق على تخطئة هذه الرواية. 

)٠١(‏ كذا في أصل المؤلف بخطه على ما في حاشية ز. لكن الناسخ أصلحها: «وكن)» 
وهو ما في ق وس» وبقيت: «وكانوا» في خ وع وح وم ول. وهو سهو بين. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TE‏ 
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والإحسان» وهر ب 3 
والعشير هنا: الزوج» سمي بذلك لمعاشرته وصحبته”؟' إياهاء والعشير 
المخالط» مأخوذ من العشرة» وهى الصحبة والخلطة. 


وقول" في مدرك جلوس الإمام في العيدين'': «إذا أحرم جلس» 
فإذا قضى الإمام صلاته قام فكبر ما بقي عليه من التكبير»» ظاهره أنه يكبر 
e‏ ويعتد بتكبيرة الإحرام. وقد اختلف قول ابن القاسم في ذلك في 
ال رة فال كر سا .وال اسا ا دوالك اخدليت 
الرواية عنه في «المدونة» في كتاب الحج فقال ف إذا فرغ يعني الإمام 
- صلى - يعني المأموم - وكبر سبعاً وخمساًء كذا عند ابن وضاح. وعند 
غيره*''2: كبر ستاً وخمساًء وهذا وفاق لما هنا. ولم يجعله لأول دخوله 
يكبر سبعاً قبل أن يجلس؛ د اوقل داه يكير غا ادا و دو قرا فى الارلے: 
وخمساً إن كان في الثانية» كذا قال ابن القاسم في ال0 ر 
أصحاب مالك» وكلاهما قضاء لها OEE ORES EOS‏ 


)010( كذا في خ وس € رح وم۰ وكذلك في أصل المؤلف كما في حاشية ر وأصلحها 
00 «فساوى». ومثلها في ق. وفي المشارق ۲۹۸/۲: فساوين. لكن السياق 

0 الى تع اوج دوم و ْ 

(۳) كرر المؤلف هذا التوجيه فى الإكمال: ۳٤۸/۳‏ والمشارق: ۲۹۸/۲ وزاد أن بعض 
وه كان تک دا ` ظ 

)٤(‏ في ع وح وم: ومحبته. 

(6) في س: ترجمة: في العيدين» وفي ل: العيدان. 

(5) المدونة: 1/159/١‏ ى أ 

.”""/١ البيان:‎ )۷( 

(۸) البيان: ١/لا”".‏ 

(9) المدونة: ١/ه4ةم/لا.‏ 

.6/981١7/١ وهو ما في طبعة الفكر:‎ )٠١( 

.""/١ (10)البيان:‎ 


EB‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
في حين ائتمامه"" بالإمام» لأن حكم الداخل أن يبادر بعد التحريم إلى 
صورة حال الإمام ولا يتأتى”'' لشيءء ولأن في وقوفه للتكبير مخالفة الإمام 

فى القول والفعل ؛ ومخالفة الفعل ظاهرة. وقل نهى عليه السلام عن مخالمة 
الأ ئمة"". ومخالفته في التكبير إذا وجده يقرأ مخالفة في القول غير ظاهرة 
فاستخفت» ولمراعاتها ما منع من ذلك ابن وهب“ وعبدالملك في كتاب 
ابن حبيبه وقالا: يكبر واحدة. 


وانظر قوله””': «ويقضي كما صلى الإمام بالتكبير [أحب إلي)" »» 
إشارة إلى قول عبدالملك: إنه لا يقضي”" التكبير”*, ا کا 
دخوله ولم يحتسبها في مدرك الجلوس من الفريضة وجعله يقوم بتكبير؛ لأنه 
مفتتح هناك للصلاة غير محتسب بشيء مما أدرك. فرأى أن يكون كمبتدثهاء 
وهذا عنده إذا قام بتكبير غير الأول قام مقامه. وفي كتاب الحج”'' فيمن أدرك 
ركعة كيف يقضي التكبير؟ قال: على ما فاته» كذا لابن وضاح. ولغيره"': 
يقضي سبعاً كما فاته. وفي «سماع عيسى6''' في المسألة: يكبر خمساً» يعني 


تير الثانية حين دخوله وراء الإمام غير تكبيرته للوحرام. 


)00( في م : اتمامه 

(؟) كذا في خ وعء والراجح أنه كذلك في ز» وفي غير هذه: يتأنى. و هو ما في 
الرهوني : 8 . 

(۳) في حديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به. أخرجه البخاري في الصلاة باب الصلاة في 
السطوح والمنبر والخشب...ومسلم في الصلاة باب ائتمام المأموم بالامام. 

() انظر قوله فى النوادر: 6٠0/١‏ والبيان: ۱۹/۱ه. 

_ 5/159/١ المدونة:‎ )0( 

(0) ليس في ز. 

(۷) في ق: يقي وفي الطرة إشارة إلى أن في نسخة أخرى: لا يقضي. دعر الصواب 

(۸) انظر قوله في النوادر: .607/١‏ 

e المدونة:‎ )4( 

."/017/١ وهو ما في طبعة الفكر:‎ )٠١( 

()انظر عن سماعه: أخبار الفقهاء: ۲۷١‏ والمدارك: ٠١8/4‏ وقارن بابن الفرضي: 
۲ه والمدارك : ٠١5/54‏ - /ا١٠.‏ وهذا النقل عنه في البيان: ١//ا5.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


e 1 TT‏ ا 
وقوله: «لم يبلغني أن أحدا من أصحاب النبي ‏ عليه السلام - ٠‏ كان 
يسبح يوم الفطر والأضحى قبل الصلاة ولا بعدها»» معئأه: يتنمل سبعحة 
الضحى. ويكون: et‏ بمعنى يتنمل ويصلي › يريك في المصلى. وهر 
المعروك من مذهبنا. وفي كتاب ابن شعبان”'' و«مختصر» ابن عبدالحكم 
ا وفقت' > إجارته ونن. E‏ فيها» وهو مذهب أبي لور 
والأوزاعي' اغ غيرهم. والخلاف عندنا في ذلك إذا صليت العيد في 
المسجد على هذين القولين. ل ها اق ا ا را قبل 
وبعد. وأجاز ذلك ابن إدريس”” في المصلى قبل وبعد لغير الإمام"» قال : 
وإنما يكره للإمام. وأما بعد الرجوع إلى المنزل فلا أعلم في فاا لل 
إلا أنه قد حكى ابن حبيب عن قوم أنها سبحة ذلك اليوم يقتصر عليها إلى 
الزوال» /[خ١۷]‏ واتتحيم انو ي 4ران اشاق ٠‏ ال ركم أريعا 
إذا رجح إلى منزله. 


)١(‏ في خ: وَل 

(۲) ذكره عنه في التقييد: .558/١‏ 

(6) نقل أبو محمد رواية ابن وهب في النوادر: ٠٠٤/١‏ عن الواضحة» والمازري في شرح 
التلقين: ٠١87/#‏ رواية ابن دام وانظر المنتقى: ."۲٠/١‏ 

(6) انظر تفصيل المذهب الحنفي في «فتح القدير للكمال بن الهمام: 7١/7‏ المطبوع بتعليق 
عبدالرزاق المهدي الطبعة الأولى 6 بار الكتب العلمية. 

() مذهب الثوري أن يصلي أربعاً لا يفصل بينهن (انظر الاستذكار: .)٥۸/۷‏ 

(5) انظر رأيه فى الاستذكار: ٥۸۸۷‏ والمنتقى: ."7١/١‏ 

(۷) المدونة: ۷/۱ . 

(۸) في ق: ابن أبي أويس» ورأى الناسخ أن الصواب: ابن إدريس» وهو الصحيح يعني 
الشافعي. 

(9) انظر قول الشافعي في الأم: .758/١‏ 

)٠١(‏ وهذا عنه فى النوادر: 604/١‏ والتبصرة: ١/٠لاب‏ والمنتقى: ۳۲٠/١‏ وأشار المؤلف 
في الإكمال: ۳٠۴/۳‏ لمذهب ابن حبيب هذا ولهؤلاء القوم» وفي الذخيرة: ٠٠٠/١‏ 
أن سند بن عنان رد هذا بالاجماع. 

)١١(‏ في ح: وابن إسحاق. ولعل المقصود إسحاق بن راهويه وإن كنت لم أجد له هذا 
الرأي في عدد من المصادر المعتنية بجمع الآثار. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقوله”'' في ناسي تكبير العيد: ا يرجع إلى التكبيرء 

يريد نان لم رت رايت لآنها الست من أركان الصلاة وقد أخذ في ركن 
فلا يفسدله ويشتغل عنه بغير ركن. 


وقوله'“': «إنا نكون في بعض السواحل فيصلي لنا إمامنا صلاة 
العيد بخطبة». إلى آخر المسألةء قال : «لا أرى بذلك بأسا»» كذا كان 
في الأصل. وأنكر ابن وضاح لفظة «بخطبة»؛ وأسقطها”*' وقال: هم أهل 
رباط د في مساجدهم» وأهل المصر يخطبون وليس يخطب 
هؤلاء . 


والذي يظهر من هذه المسألة أن من لا تلزمه الجمعة له أن يصلي 
العيد بخطبة وإن لم تلزمه"“ كما نص عليه في «العتبية»"» وقد قال ذلك 
في أهل القرى في «المدونة»”*". وتلك المسألة/[ز١٤]‏ محتملة أن تكون 
A N‏ التي لا جمعة فيهاء وهو ظاهرها. وعليه حمل المسألة غير 

ا فإن كان هذا فمذهب الكتاب من هذه أنه تلزم المَرية التي فيها 
E E‏ 21 وف 
الفسالة الأولى وخلاف ما له في «العتسة70١1)‏ وما في :5 1 O‏ 


.68/١!/١/١ المدونة:‎ )١( 

(۲) المدونة: ١/١7١/5؟.‏ 

.5/١97/١/١ المدونة:‎ )۳( 

.٠/٠١١/١ وهي ساقطة من الطبعتين؛ طبعة الفكر:‎ )٤( 

(ه) الخطبة لأهل البوادي ممن لا جمعة عليهم مسألة خلافية كما سيأتي للمؤلف». وانظر 
البيان: .6٠٠/١‏ 

)000 في ف: وإن لم يكن يلزمه ذلك. 

(۷) البيان: ١/١٠٠ه.‏ 

_ ۳/\V°*/\ (A) 

(9) كاللخمي في التبصرة: ١/9"ب.‏ 

.448/١ نقلها عنها في النوادر:‎ )٠١( 

. ٤۹۷/۱ البيان:‎ )١١( 
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روأية ابن نافع ") وغيره عه » فيخرج من الكتاب القولان. 


ويحتمل أنما ذكر القرى هنا وإن كانوا ممن تلزمهم الجمعة لأنه لا 
أمير لهمء فقال: إن العيد يلزمهم وإن لم يكن لهم أميركما تلزمهم الجمعة 
لئلا يظن ظان أنه لا يقيم ذلك إلا الأئمة. ألا تراه [كيف]”" قال : يصلون 
كما يصلي الزمام ويقوم إمامهم فيخطب بهمء خلاف ما في كتاب ابن 
شعبان”؟؟ أن من أمر الناس أنه لا يصلى العيدين أهل القرى الذين ليس 
عليهم أئمة» فإن صلوا فلا بأس. 


ومذهبه في الكتاب أن لكل من شاء 20١‏ يصليها صلاها ممن لا 
تلزمه عنده من النساء والعبيد» وأنه لا يصليها من صلاها منهم جماعة كما 
نص عليه فى الا خلاف ما فى كتاب ابن 5 من لزومها لهؤلاء. 

وانظر ما ذكره انق الحسن اللخمى عه ونقله من مقالات مالك 
وأصحابه فيمن تلزمه صلاة العيدين ومن يصليها من غير أهل الأمصار. وأنه 
والإباحة جماعة والمنع أفذاذا“. وهذا الوجه لا يكاد يوجد ولا يتوجه من 
تلك الأقوال» بل المتوجه ضده. وهو الذي في «المدونة» من الإباحة أفذاذا 


والمنع جحياعة كما قال قو اا :2 ارا وین اة و ارا 


.ب۷۷/١ والمبسوط كما في تهذيب الطالب:‎ ١ روايته في المجموعة كما في النوادر:‎ )١( 

(۲) لیس فى ز. ) 

(۳( المدونة : امام 

.أ۷٠/١ وأشار له في التبصرة:‎ ٠٠٥۸/۳ نقله عنه في شرح التلقين:‎ )٤( 

() ليس في ق وخ وم. ) 

() في المدونة: .5/1548/١‏ 

(۷) حكاه عنه فى النوادر: 0800/١‏ والتبصرة: ١/9"ب‏ وتهذيب الطالب: ١/لالاب‏ 
والجامع : ۱ 5 

(۸) انظر ذلك فى التبصرة: ١/9"سب.‏ 

(9) المدونة: ۰1/۱۸/۱ 

)١(‏ في غير ز: وما. 
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وهماً وتغييراً من النقلة عنه وقلباً للكلام بدليل قوله“ - لما حكى رواية 
ابن شعبان و«المبسوط“ -: «فمنع في هذين القولين أن يتطوعوا بها 
جماعة» وإن كان المازري”"' قد حكى عنه نص ما ذكرناه قب . 


وقوله: بجمع» بمتح الجيم. هي المزدلفة. وقد تقدم. وسميت 
جمعاء قيل: لجمع العشاءين بهاء وقد يحتمل أنها سميت بذلك لاجتماع 
)©( 


الناس بها ومبيتهم بها . 
وقول" : سبح ٠‏ أي يتنمل › وقد تعدم معنأه. 


وأيام ا هي يوم النحر وثلاثة بعذه » سمت بذلك N‏ 
التشريق: وهي صلاة العيد لكونها عند شروق اال وسميت سائر 
الأيام باسم أولها كما قيل: أيام العيد”''“. وقد روي عنه عليه السلام أنه 


.أ|۷٠/١ أي اللخمي في التبصرة:‎ )١( 

0 ف ول الط 

)۳( عرف به المؤلف في الغنية: ٠٠‏ وقال: محمد بن علي بن عمر التميمي الصقلي 
مستوطن المهدية بإفريقية وإمامها وآخر المستقلين من شيوخها بتحقيق الفقه ورتبة 
الاجتهاد ودقة النظرء أخذ عن اللخمي وعبدالحميد السوسي . ودرس أصول الفقه 
والدين وتقدم في ذلك» لم يكن في عصره للمالكية في أقطار الأرض في وقته أفقه 
منه ولا أقوم لمذهبهم. ألف في الفقه والأصول» وشرح كتاب مسلم وكتاب التلقين 
للقاضي عبدالوهاب؛. وليس للمالكية كتاب مثله. كتب إلي من المهدية يجيزني كتابه 
المعلم في شرح مسلم وغيره من تواليفه. توفي: ”“67. 

.1١5١ _ ٠۰٥۹/۳ انظره في شرح التلقين:‎ )٤( 

(5) في خ وق: فيها. وصحح على «بهاء في ز. 

(5) في المدونة 4/١7١١‏ -: قال ابن شهاب: لم يبلغني أن أحداً من أصحاب رسول الله 
- كه - كان يسبح يوم الفطر... ظ 

.4/١9/١/١ المدونة:‎ )۷( 

(۸) فى ق: لصلاة. 

0( 0 قول الأصمعي كما فى غريب الحديث» ات عبید: #/467. 

)٠١(‏ بعد هذا في خ: «ونحو هذا لابن عبيدء وقاله ابن أبي زمنين». وفي حاشية ز أن 
المؤلف كان قد خرج لهذه الزيادة» ثم بشر التخريج. و نقل عبدالحق في التهذيب : 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
قال: «من ذبح قبل التشريق أعاد'"“". (وقيل: لأنهم كانوا لا يذبحون 
O? 8 0 : - 5 :‏ وه . - 
ل في الوه الأول ولا في الثاني حتى الصلاة)» 1خ 01 وخالفه 
E‏ الأول. وو تت بالك لأن الناس يشرقون فيها 
لحوم ضحاياهمء أي ينشرونها لثلا تتغير. وقيل: لأن الناس يبرزون 

فيها إلى لمشرق"'' وهو المكان الذي يقيم الناس فيه بمنى تلك الأياه". 
وكذا يأتي لأصحابنا وغيرهم أنها الأربعة أيام*". وقال 505 8 
«المو طا وغيره: «أيام التشريق هي الأيام المعدودات. وهي الثلاثة 
التي بعد يوم النحر› وهو الأكثر ومثله لابن عباس. وذكر الببخاري : 
«كان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبدالعزيز ليالي 
ا 


وقوله'''': «ولم يحد مالك فيه يعنى التكبير - حذاء وبلغنی عنه أنه 
يقول: الله أكبر الله أكبر الله اکا الو در سحئون بعد هذا عن علي بن 


= ١/8لأ‏ عن ابن أبي زمنين و ابن عبيد مثل هذا. و في الجامع: ١88/١‏ عن ابن عبيد. 

)١(‏ في خ: أعاده» وفي ح: أعاد الصلاة. 

(۲) قال ابن حجر في الفتح ٤٥۷/١‏ : رواه أبو عبيد من مرسل الشعبي ورجاله ثقات. 

(۳) لعله ما فى المدونة: .٤۸۷/١‏ 

(4) انظر المنتقى: ؟/47. 

(6) ذكره أبو عبيد في الغريب: #/407. 

(6) هكذا كتبها المؤلف كما في حاشية زء وأصلحها الناسخ: المشرق» وهو ما في غير 
ز. وفي النهاية: شرق: يقال لموضع صلاة العيد: المشرق» ويقال لمسجد «الخيف». 
وكذلك لسوق الطائف» وانظر معجم البلدان: .١/8‏ ورجح البكري في «معجم ما 
استعجم»: ١7١/4‏ أنه كل مصلى للعيدين ولیس خاصاً بمكان بعينه. 

0) انظر المشارق: .۲٤۹/۲‏ 

(۸) في ح: الأيام» وفي م: أربعة أيام. 

(9) في كتاب الحج باب تكبير أيام التشريق. 

)١١(‏ في الصحيح في كتاب الجمعة باب التكبير أيام منى. 

.۸/١۷١/١ ()المدونة:‎ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


زياد عن مالك : الأمر عندنا أن التكبير في ذلك ثلاث" دبر كل صلاة 
مكتوبة» /[ز٤٤]‏ ورواية علي عن مالك هي“ مثل رواية ابن القاسم› قال: 
ولم یحد فہه مالك. لى : ونحن EE‏ 3 ولو زاد نخد فيه أ نفص 
لم أر به بأسا»". فبان أن ذكر ثلاث" من قول علي لا عن مالك. 
وقوله“: أذان المؤذن يوم عرفة إذا خطب الإمام وفرغ من خطبته قعد 
على المنبر فأذن المؤذن»» كذا هنا. وقال في الحج الأول" : «إنه واسعء 
إن شاء أذن والإمام يخطب» وإن شاء بعد أن يفرغ من خطبته». وفي كتاب 


ابن حبيب”''“: إذا جلس بين الخطبتين”''“. 


يدي 


.١١/١9/7/١ المدونة:‎ )١( 

(۲) في غر لوا 

(۳( في خ : إنما هي. 1 

)٤(‏ كذا في ز وفي بقية النسخ. وعبارة ح: «ولم يحد فيه مالك فيه حداء قالوا: ونحن». 
وفي خ وق ول: ولم يحد فيه مالك ثلاثا. وهو الراجح» ولعل «قلنا». تصحيف. وهو 
نص كلام علي في العتبية كما في البيان: ۲۷۳/۱ 

ره( في م: تحبء وفي س وع وح: نستحب. 

(5) قول علي بن زياد هذا لا يوجد في طبعتي المدونة؛ طبعة الفكر: ١/۷١٠/١٠ء‏ وصرح 
الباجي في المنتقى: ٤۳/١‏ بأن هذا الرأي لعلي في المجموعة. ونص كلامه في العتبية 
كما في البيان: .777/١‏ وذكر ابن رشد هناك: ۲۷٤/١‏ أن التحديد وقع في المدونة 
من قول مالك. 

(۷) كذا في ز وق وعء وقي غيرها: ثلاثاً. ويمكن تخريجه على الحكاية. 

.١/١9/7/١ المدونة:‎ )۸( 

.4/41١/١ المدونة:‎ )9( 

. 8/١ : حكاه عنه في النوادر: ۳۹۸/۲ والجامع‎ )٠١( 


(۱) في س : تم بحمد الله وحسن عوله. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة AD‏ 


كتاب الجنائز 


يقال: الجنازة - بفتح الجيم وكسرها معأ الميت. وقيل": الميت 
بالفتح؛ والسرير الذي يحمل عليه بالكسر. 

قوله فيما يقال على الميت من الدعاء”": «وما علمت أنه قال إلا 
الدعاء للميت فقط»» خرج بعض المتأخرين““ أن مذهب مالك في الكتاب 
هنا ألا يخلط مع الدعاء غيره» وأن قوله في حديث أبي هريرة : «هذا 
أحسن ما سمعت في الدعاء على الجنازة» خلاف» إذ في حديث أبي هريرة 
حمد الله والصلاة على نبيه. 


)1١(‏ في ق: للميت. 

(۲) عزا المؤلف في المشارق: ٠٠١١/١‏ هذا التفريق لابن الأعرابي» وانظر العين واللسان: 

(۳) في المدونة لبن «قلت: فهل وقت لكم مالك ثناء على النبي وعلى المؤمنين؟ 

قال: ما علمت.. 

)٤(‏ الراجح أنه اللخمي: ٠‏ وهو القائل في التبصرة ١/77أ:‏ الشأن في الملا على الميت 
0 دون القراءة» واختلف في الثناء والصلاة على النبي.. 

)6( ا ا 
تلل على :التجدازة؟ فال آنا لعمرك اأخرك: اماع اهتيا ناذا رضت كرت 
وحمدت الله تبارك وتعالى وصليت على نبيه ثم أقول: اللهم إنه عبدك وابن 
عبدك . . . وبهذا السند والمتن رواه مالك في الموطإ في كتاب الجنائز باب ما يقول 
المصلي على الجنازة» وهو موقوف» وكذلك رواه أبو يعلى في مسنده ٤۷۷/١١‏ 
ورجاله رجال الصحيح كما في مجمع الزوائد: */7". 


ظ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

والأمر عندي خلاف ما تخيله"''. ألا تراه كيف قال في حديث أبي هريرة : 
«هذا أحسن ما سمعت في الدعاء»» فإن كان أراد ما ذكر في الحديث من الدعاء 
للجنازة كما قال وهو ظاهر لفظه ‏ فليس فيه خلاف لما تقدم» وإن كان أراد ما 
ذكر في الحديث كله من حمد وثناء وصلاة فقد سمى جميعه دعاء. مع أنه في 
أول المسألة إنما سأله"" : «هل وقت لكم مالك فيه دعاء على النبي عليه السلام 
وعلى المؤمنين؟ ¢ أي حد في ذلك دعاء وعينه دون غيره: فقال: «ما علمت 
أنه قال إلا الدعاء »» فف“ أن ن يكون وقت شيئاً غير الدعاءء والذي وقت من 
الدعاء ما استحسنه من حديث أبي هريرة» وغير ذلك من ثناء وغيره غيرٌ مؤقت. 
يقول من ذلك ما تيسر عليه كما جاء في حديث أبي هريرة غير مؤقت» وترجح 
عنده حديث أبي هريرة للاقتداء به. ولفظة التوقيت هنا مجازية. 


وقول : «فقام وس سطها». نسكو 5 السين فيدئأه عن بعص 7 و" 
قال أبق علي الجياني: - رده علي القاضي أبو بكر بن صاحت 
الحا 0 وقال ابن ر . : وسط الدار ووسطها سوأاء. 


(1( في ل و س وح و م: يحمله. 

.۸/١۷ ٤/١ المدونة:‎ )۲( 

(۳) في التقييد: ۲۷١/١‏ أن القاضي عياضاا نقله: هل وقت مالك دعاء لله وعلى النبي 
وعلى المؤمنين. 

(5) كذا في ل وق وز» مصححاً عليه في زء وهو الراجح. وفي خ: فبقي» وفي سائر 
النسخ : قبل. 

)٠(‏ الذي في المدونة ‏ طبعة صادر: 20-05 وطبعة الفكر //١69/١‏ -: «قام عند 
وسطه؛. والسياق يرجحه؛ إذ فيه: فإن كان رجلا.. 

(5) هو أبو بحر يعني الأسدي - كما أفصح ع: EE‏ في الإكمال: ٤۳١/۳‏ 
والمشارق: 2796/7 وسبق للمؤلف ضبط هذه اللفظة. 

a a‏ عيسى الرعيني أبو بكرء روى عن أبي الوليد بن ميقل 
والمهلب بن أبي صفرة ا عمران الفاسي. كان من جملة العلماء وكبار المحدثين. 
زوئ فته اناس كثيرا. وهو فقيه أهل المرية ومقدمهم في العلم والرواية والفتيا 
والأدب. تفقه عنده في البخاري وغیره» وكان يتكلم عليه. توفي ٤۷١‏ (انظر الصلة: 
0 والمدارك : .)١197/8‏ وكرر المؤلف هذا عنه أيضاً في المشارق: 556/7. 

= في في المطبوع من الإكمال: ابن دينار» وترجم المحقق لمحمد بن دينار الفقيه الحنفي,‎ (A) 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 0 
وفضالة بن عبيد 00 ¢ بفتح الفاء وضم الخد 
وواثلة ‏ بثاء مثلثة. وابن الأسْقّع بالسين. 


وجبير بن مير" بضم الجيم وفتح الباءء وضم النون وفتح الفاء. 

وقوله”؟': «واغسله بماء وثلح وبرّدا» بفتح الراء. ورواه بعضهم 
بإسكان الراءء والفتح الصواب. والمراد بهذا المبالغة في الدعاء لمغفرة 
الذنوب» /[خ۷۳] لأن ما غسل بالماء الصافي الزلال وكرر غسله بولغ في 

وقوله”*': «وأدخله دارا خيراً من داره» وخيراً من أهله»» كذا أكثر 
الروايات. وعند ابن عتاب وفي كتاب أبي عبدالله بن المرابط: أبدله. (وفي 
كتاب الباجي: له)٩‏ مكان أدخله. ٠‏ 

وقول في حديث أبي هريرة: «اتْبَعْهَا من أهلها». كذا هو عند ابن 
عتاب على الأمرء بسكون العين» وكذلك بعده: ثم قل - ونَصَبَ ضميرات 
المخاطب في الأفعال المذكورة أول الحديث .. في رواية“ ابن 
غعسن[3ة1] عن اين المراط: افيا > بضم العين على الخبرء ثم أقول ۔ 
ورفع سائر الضميرات _". 


= وفي المشارق 598/6؟: ابن دريد وهو الصواب» وسبق نقل المؤلف عنه في ضبط 
اللفظة. والتفسير لابن دريد في الجمهرة: “79/7 

.)۴۷١٠/١ وفيها: عبيدبن فضالة. وهو صحابي (انظر الإصابة:‎ ۷/١۷٤/١ المدونة:‎ )١( 

(0) المدونة: .68/١174/١‏ واثلة بن الأسقع صحابي (انظر الإصابة: 091/5). 

(۳) المدونة: .١/١76/١‏ وهو أبر عبدالرحملن الحضرميء أدرك النبي ب ولم يره» توفي 
6 (انظر التهذيب: .)٥۷/۲‏ 

."/١ا7/ه/١ المدونة:‎ )٤( 

.4/١ 786/١ المدونة:‎ )©( 

)03( ليس في خ. ولا معنى للعبارة كما هي إلا أن يكون أصلها: وفي كتاب الباجي: أبدله. 


وحتى في هذه الحالة تكون «أبدله» تكراراً. 
(۷) المدونة: .۸/٠۷١/١‏ 


(N)‏ في خ: وفي. وهو المناسب 
(9) وهذا ما في الطبعتي؛ طبعة الفكر: .٠١/٠١۹/۱‏ 


VÊ‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ومعنى أسلافنا”'': آباؤنا الماضون وأفراطنا المتقدمون في الوفاة قبلنا 
ومن سبقنا من المؤمنين. 


وقول" : «اللهم نبت علد المالة منطقه» › كذا فى كثر النسخ. وعند 
ابن عتاب : عبدك ون المسألة. 


وربيعة بن عبد الله بن البو بضم الهاء وفتح الدال المهملة. 


وتحبيدة بن تسطاس“» كذا وقع في «الأم» بفتح العين وآخره تاءء 
وهي الرواية عن سحنونء وإنما ذكره البخاري في باب بات م “ بضم العين 
وآخره دال. ولم أ أحداً من أصحاب المؤتلف ذكره في باب عبيدة ولا بياب 
عبيدة. 

وضبطنا في «المدونة» اسم أنيه تسطاس بفتح النون» ويقال بكسرها 
وبالسين المهملة. 

والحارث بن تبهان 0 بمتح النون» تقدم. 

والبّقيع”"'» بالباء بواحدة: موضع الجنائز بالمدينة» وأصله القطعة من 


الأرض› وهو كل موضصع فيه صروت من الشجر. وسحىئى تت الغرقد 
اشرات غرقد کانت ا وهي العوسج. 


.١/١۷١/١ المدونة:‎ )١( 

(۲) المدونة: ١/١۷١/ه.‏ 

(۳) المدونة: .٥/۱۷۷/۱‏ وهو تميمى مدنى توفى: ۹۳ (انظر التهذيب: “/777). 
)05 المدوتة: ۳/۷/۱ r.‏ 

(©) في التاريخ الكبير: 5/7» وانظر التهذيب: 59/97. 

“N۱ : المدونة‎ (53 

(۷) المدونة: ١/ل/ا/ا١/6.‏ 


: والمعالم الأثيرة‎ ١١/١ والمشارق:‎ ۲٥/۱ : راجع عن البقيع : معجم ما استعجم‎ (A) 
o۲ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 7 ) 
وقوله: «هلم جرا »ء بفتح الجيم وتشديد الراء» معناه: إلى 

0 

الال 


وقوله”: «أكره أن توضع الجنازة في المسجد»» يدل على أن الميت 
لا ينجس» ولو كان نجساً لم يقل: أكرهه. ومثله في الاعتكاف قول : 
«وإن كانت في المسجد؛ء على من رواه هكذا”"". وعلة الكراهة لما يتوقع 
أن ينفجر من رطوبته النجسة”. 


وانظر قوله في كتاب الرضاع في لبن المرأة الميتة: إنه نجس”". 
وخ عليه لبن الشاة الميتة» وما ماتت فيه فأرة» وهذا نص في نجاسة 
الميت من الأدميين؛ لأنه إنما تنجس بالوعاءء فيشعر بالخلاف في المسألة 
نالدرا والقولآنسعلومان فى المزقيت: وجه قل اب كان 
وهو مذهب ابن القاسم وابن بدك 5 وغيرهم. والذي ذهب إليه 


(؟) في ق: هل أم جرى. 

(۲) هذا في اللسان: جررء وانظر المشارق: .٠٤٤/١‏ 

.4/١۷۷/١ المدونة:‎ )۳( 

."/559/١ المدونة:‎ )5( 

(©) في الطبعتين؛ طبعة الفكر 7/١98/١‏ -: «وإن كان" أي وإن كانت الصلاة في 

, المسجد» أي كان المصلي المعتكف في المسجد والجنازة خارجه. 

(0) في س وع وح ول: رطوبة النجاسة» وفي م: رطوبته النجاسة. 

(۷) لم يرد في الطبعتين التصريح بأنه نجس» والذي فيهما: «قلت: فكيف أوقعت الحرمة 
كن هد لحرا لجنا NE EE‏ يتين E‏ رهن بيه لم 
يصلح لكبير أن يشربه ولا يجعله في دواءء فكيف mim‏ اللين 
يحرم على كل حال؛ له قد وقعت فيه 
فأرة أنه حانث» أو شرب لبن شاة ميتة أنه حانث عندى؟» طبعة صادر: "/451١1/9‏ 
طبعة الفكر: ١ .٠٤/۲۹۱/۲‏ 

(۸) كذا في ز مصححاً عليه؛ وفي ق وس وح: وجلب. 

(9) نقله عنه في النوادر: 555/١‏ والتبصرة: ؟7/١أ.‏ 

.7١ا//؟ والبيان:‎ ٥٤٦/١ وهو لهما في النوادر:‎ )٠١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


سحنون”'' ونصره ابن القصار وغيره من البغداديين"“ طهارته. 

وهو الصحيح الذي تعضده الآثار لحرمته» وسواء كان عندهم مسلما 
أو كافراً لحرمة الآدمية وكرامتها وتفضيل الله تعالى لها؛ قال الله تعالى: 
وقد كرمتا ب مادم4”" الآية"“. وهو أحد قولي الشافعي. وذهب بعض 
أشياخنا لحري '' إلى التفريق بين المسلم والكافر وقال: إنما هذه الحرمة 
حياً وميتا للمسلمء وفيه جاءت الآثارء وأما الكافر فلا" . 


قال القاضي: ولا أعلم متقدماً من الموافقين والمخالفين فرق بينهما 
قبله» لکن الذي قاله بين ولعله مرادهم. 

وقوله”*': «ولا بأس أن يصلي من بالمسجد عليها بصلاة الإمام الذي 
يصلي عليها إذا ضاق خارج المسجد؛ء وكذلك قوله في الاعتكاف”*': وإن 


)١(‏ رأيه هذا في المجموعة كما في النوادر: 045/١‏ وفي نوازله كما في بعض روايات 
العتبية؛ قاله ابن رشد في البيان: ؟”//9ا١5.‏ 

(۲) كالقاضي إسماعيل كما في تهذيب الطالب: ١/85أ.‏ 

١ .۷١ الإسراء:‎ )۳( 

)€( في ز وس رع وح وم: : تتمة الآية: (وحملناهم و في البر والبحر)» وحذف قوله: 
«الآية». إلا أنه في ز خرج إلى * (الآأيةفى وصحح ووضع المقطع الزائد من 
الآية بين دائرتين علامة على أنه من إضافته. 

)6( وهذا في «المجموع؛ للنووي : 0 بتكملة وتحقيق الشيخ المطيعي طبعة دار إحياء 
التراث العربي ١146/١416‏ 

(0) هو المازري في شرح التلقين: ۱١١۲/۳‏ وانظر إكمال المعلم: .ftor‏ 

(0) بعد هذا في ز: «هذا ظاهر من قول ابن عباس: لا ينجس المسلم حياً ولا ميتاًء ومن 
قول عائشة رضي الله عنها حين قيل لها: أيغتسل غاسل الميت؟ قالت: أو أنجاس 
موتاكم؟!». وضرب الناسخ على هذا وكتب بالحاشية: «المعلم عليه ليس من كلدم 
المؤلف؛ وإنما كانت طرة كتبت في جانب كتاب المؤلف بغير خطه» وعليها مكتوباً: 
ط. الطرة ة بخط ابنه محمد بن عياض». وواضح أن ناسخ ز إنما أدخلها فى المتن سهراً 
ظناً منه أن المؤلف خرج إليها. ثم لما تبين له أنها طرة ضرب عليهاء واستدرك. وهذا 
مفهوم من تعقيبه. بينما تسللت الطرة للنسخة ق وإلى مكان فيها غير مناسب للسياق. 

.٠١/١۷۷/١ المدونة:‎ )۸( 

(4) المدونة: ١/9؟5/5.‏ 
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انتهى إليه زحام المصلين عليهاء يدل على صلاة الناس عليها في المسجد 
غير المعتكف. والجنازةٌ في كل هذا خارج المسجدء ولم يذكر في ذلك 
شرط الضيق. ويريد بالزحام صفوف من في المسجد» وهو الذي في كتاب 
ابن ا «لو صلى عليها في/[خ٤‏ ۷] المسجد ما كان ضيقا». 


ومسعود بن الحكم الررّقي» بضم الزاي المضمومة"" وفتح الراء 


بعدها وبالقاف» منسوب إلى بني زُريق من الأنصار. 


وقوله”' فى الأعجمى الصغیر/[ز١٤]‏ إذا مات: «إذا كان قد أجاب 
إلى الإسلام 50 وإلا لم يصل عليه»» قال ابن القاسم: «وذلك إذا 
كان كبيراً يعقل الإسلام"“»» ووقع مفسراً في رواية ابن القاسم عنه في 
«المبسوطة»: لا أرى أن يصلى عليهم إلا أن و سدم ويُشغروا أو 
بعد ذلك إذا عقل کک قال أبو عمران: ولما لم يفصل دل أن الكتابي 
والمجوسي سواء ا قال: وقوله: أجاب بأمر يعرف»ء أي ENE‏ 
مراطنة؛ يريد وإن لم يفصح بالعجمية» بدليل حديث لدا ومذهب 


.۲۳٠/۲ والبيان:‎ ۸٩/۱ وتهذيب الطالب:‎ 57١/١ ذكره له في النوادر:‎ )١( 

(۲) المدونة:  5/15١/١‏ من طبعة الفكر وسقطت المسألة من أصلها في طبعة صادر. 
وانظر ترجمة الزرقي في التهذيب: .٠١5/٠١‏ 

(۳) كذا في خ وق وع وح وم ول» وكتب عليها في خ: كذاء وواضح أنها تكرار لا 
داعي له. 

(5) انظر معجم القبائل العربية: .٤۷١/١‏ 

.۷/١۷۸/١ المدونة:‎ )©( 

() في س: كبيرا يعرف ما أجاب إليه. 

(۷) في التقييدا/٠۲۷:‏ المبسوط. 

(۸) بل بينهما فرق وفيهما اختلاف كثير (انظر البيان: ؟/5١؟).‏ 

(9) لعله يقصد حديث الجارية الراعية التي سألها النبي ‏ بل - «آين الله؟» قالت: في 


السماء» رواه مسلم عن معاوية بن ¿ الحكم السلمي في المساجد ومواضع الصلاة باب 
تحريم الكلام في الصلاة . ورواه غيره من اأصحاب الكتب الصحيحة ولیس فيه أنها 
سوداء. أما النساء السوداوات في الأحاديث فمنهن التي تقم المسجد ففقدها رسول الله- 


TVA‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الكتاب أنه ما لم يعقل الإسلام ويعرف منه لا يصلى عليه» نوى”؟ إدخاله 
فيه أو لا كان مده اد أنويه أو لا صار في سهمانه أو اشتراه من 
حربي» أو توالد عنده من عبديه» وإن قول ابن القاسم تفسير لقول مالك 
وغه خملة غير وا 

ووقع في بعض روايات «المدونة»: قلت: وإن كان رضيعاً قال: إنما 
سألنا مالكا عن الصبي ابن سنتين وثلاثة”". قال ابن القاسم: فالرضيع مثل 
أدخلهاء وهي تشعر بخلاف قول ابن القاسم وتقرب من قول عبدالملك. 
وقد يحتمل أنه أضرب”' له فى هذا الجواب عن من هذا سنهء وأجابه 
عن من يعقل؛ إذ ابن سنتين لا يعقل» وهو أصح في التأويل. وزاد”” في 
بعص روايات «المدونة» من طريق ابن هلدل 7" : ورو عيره عن 


ع - د - لما ماتت فصلى على قبرهاء رواه مسلم في الجنائز باب الصلاة على القبرء 

والوليدة السوداء التي كانت تسكن المسجد رواه البخاري في الصلاة باب نوم المرأة 
في المسجد. ولعلهما واحذة. 

(۲) وهو تفسير اللخمي في التبصرة: 7/١ب»‏ وأدخل أبو عبيد الجبيري في « التوسط»: 
5 هذه المسألة ضمن المسائل المختلف فيها بين مالك وابن القاسم. 

)۳( كذا في كل النسخ غير ق» وأصلحها ناسخ ز: وثلاث»ء وهو الصواب. وذكر بالحاشية 
أن خط المؤلف: وثلاثة. 

(5) سيأتي للمؤلف ذكر قول ابن الماجشون. 

(o)‏ في ع قريب من : أخدت» روفي ح وم ول: جاء له» وقد يقرأ: جاد له. وكل ذلك لا 
معنى له. 

(5) كذا في ز وف› والواو مقحمة في زء وفي سائر النسخ : زاد. 

. 1/1/۱ : المدونة‎ (V۷) 

(۸) كذا في زء وكان فيها: قال: رروى» ويبدو أنه ضرب على #قال». وليست في خ۰ 
لكنها وردت في بقية النسخ. وفي المدونة: وقال غيره. طبعة دار صادر: ,5/١9/94/١‏ 
وطبعة دار الفكر: ١/؟57١/١١.‏ ) 
وهذا منصو ص ما في الطبعتين ؛ طبعة المكر: 1 ورواية معن هذه مذكورة 
في النوادر: 0494/١‏ والتبصرة: 7/١اب‏ والبيان: ۲٠٤/۲‏ وهي في المجموعة كما في 
الجامع : 50/١‏ أ١.‏ 


التنبيهات ١‏ تلم لمستنبطة على الكتب المدونة وا لمختلطة A‏ 


مالك : يصلى عليه وهو مثل سيدة) » قال ابن وضاح : غيره هاهنا هو 
معن بن عيسى('2؛ زاد في غير" «المدونة»: إذا كان من نيته أن يدخله 
في الإسلامء وهو معئلى هذه الرواية فی «المدونة»؛ لأنه أتى بها بعل 


EE‏ إذأ کان من ليته أن يدخله في الإسلام» وهر قول ابن د 


والسقط ٠‏ بضم السين وفتحها وكسرهاء ثلاث لغات"'.. 


والنعمان بن أبى عياش" كذا رويناه وكذا وقع في الأصول كلها. 
وفي كتاب ابن سهل: قال ابن وضاح: صوابه أبو النعمان. 


قال القاضي : الذي في الكتاب هو الصحيح للا ما قال أبن وضاح» 


)١(‏ وهو معن بن عيسى بن يحيى القزاز المدني» أحد أئمة الحديث» وكان يتولى القراءة 
على مالك» وله رواية للموطإء وتوفي .١98‏ (انظر التهذيب: .)575/٠١‏ قال المؤلف 
في المدارك ۱٤۸/١‏ : عده الشيرازي في أصحاب مالك» وعده ابن حبيب فيمن خالفه. 
قال ابن حارث: له سماع معروف من مالك ذكره ابن عبدوس في المجموعة. قال ابن 
المديني: أخرج إلينا أربعين ألف مسألة سمعها من مالك. 

(۲( هي المجموعة كما في النوادر: .6849/١‏ 

(۳) قوله في البيان: .۲٠٤/۲‏ والراجح أنه محمد بن إبراهيم بن دينار أبو عبدالله الجهني› 
يروي عن ابن أبي ذئب وموسى بن عقبة» وصحب مالكاً وابن هرمز. روى عنه ابن 
وهب ومحمد بن مسلمة وأبو مصعب الزهري. قال ابن عبدالبر: كان يفتي أهل المدينة 
مع مالك وعبدالعزيز وبعدهماء وكان فقيهاً فاضلاً له بالعلم رواية وعناية. قال ابن 
جیب : كان هو والمغيرة أفقه أهل المدينة» قال ابن 5 حاتم : كان من فقهاء المدينة 
زمن مالك وهو ثقة. قال أشهب: ما رأيت في أصحاب مالك أفقه من ابن دبنارء 
توفي ۱۸۲ (انظر المدارك: */18). 

)٤(‏ نص كلامه في المجموعة ‏ كما في الجامع ٠/١‏ -: إذا لم يكن معه أبواه ولم ينته 
إلى أن يتدين أو يُدعَى وقد ابتاعه مسلم فله حكم المسلم... وانظر النوادر: ٥۹٩۹/۱‏ 
والتبصرة: ۱/۲ب والبيان: .۲٠٤/۲‏ 

."/١!84/١ المدونة:‎ )٥( 

(5) كذلك في اللسان واقتصر في العين: سقط› على لغتين. 

(۷) المدونة: ."/180/١‏ وترجمته في التهذيب: .105/٠١‏ 


A:‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقول : «إذا ارتد الغلام قبل أن يبلغ الحنث» ‏ ويروى الحله”" ‏ 


وفرط ج د كرالك وء وة 
والحارث بن يزيد العكلي ٠‏ بضم العين وسكون الكاف. 


وقوله في القدرية والخوارج'"'': ١لا‏ يصلى على موتاهمء وإذا قتلوا 
فأحرى ألا يصلى عليهم». ظاهره المنع من الصلاة جملة لاسيما بقرينة آخر 
الكلام» وهذا على القول بإكفارهم'" بالمآل» وقد حكاه ابن شعبان في 
كاي (4) ونص عليه مالك هناك» وحكاه عنه القاضي أبو عبدالله التستري من 
انمتا الغراقي: 29 


وإلى أن هذا مذهب «المدونة» نحا بعص الشارحين. 


(1) في التاريخ الكبير : "//ال. 

."/١8٠١/١ المدونة:‎ )( 

(9) وهو ما في طبعة الفكر: .١1/١7/١‏ 

(1) المدونة: .5/18١/١‏ وهو قارظ بن شيبة بن قارظ الليثي المدني (انظر التهذيب: 
54 )2. 

(©) المدونة: ./١81١/١‏ وهو تميمي كوفي (انظر التهذيب: ؟/57١).‏ 

.۲/١۸۲/١ المدونة:‎ )5( 

(۸) يعني «مختصر ما ليس في المختصر؛ (انظر التبصرة: ١/١‏ والتوضيح: .)١١١/١‏ 
وإبراهيم بن محمد الحلواني» وسمع من أهل الحديث» كان له اتساع في الرواية 
والحديث. قال الفرغاني: كان عالماً بمذهب مالك شديد التعصب له» تولى قضاء 
البصرة سنتين وتوفي: ٠٠١‏ (انظر المدارك: 25658/8). ونقل المؤلف عن أحد كتبه كما 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
اعسات ا ي ر 

وقال سحنون"“: إنما تترك الصلاة عليهم أدبا لهم فإن خيف أن 
يضيعوا غسلواء ويصلي عليهم من حضرهم أو أولياؤهم كما قال في 
اللضرمن بعد هلا د وله ال ي حر وا يفن اا 4 وهي 
مبنية على قول مالك الآخر””' في ترك إكفارهم وتفسيقهم» وهو دليل 
كتاب الصلاة الأول“ من التوقف في الإعادة خلفهم والقولٍ بالإعادة 
في الوقت/[ز49]. واختلاف أصحابه في هذه المسائل لاختلافهم/[خ70] 
فى هذا الأصل. وقد يحتمل أن يرد قوله في الكتاب إلى تفسير 
عون وله نهدا غير :رانين مدن لضا يسين » وذكرة انول E‏ 
يترك ابتداء ولا يرغب فيها أهل الفضل والصلاح حتى يكون ذلك ردعا 
لأمثالهم» حتى إذا خيف عليهم الضيعة نظر منهم“٠‏ وصلي عليهم. 
ويكون قوله: «وإذا قتلوا فذلك أحرى ألا يصلى عليهم» على هذا؛ 
لأنهم إذا قاتلوا وقتلوا حصل لهم معنى زائد على البدعة من البغي 
والفساد في الارضن: 


دخات العلماء ق الهو على الا الت "4 حه اهل 
العراق''“» فتكون الصلاة على أهل البدع إذا قتلوا أضعف وأحرى في 
الترك لأهل الفضل وجماعة الناس والرغبة فيها أو الترك"''' للكافة جملة 


.أ١/7؟ والتبصرة:‎ 5١/١ قوله في النوادر:‎ )١( 

.5/١84/١ المدونة:‎ )6( 

(۳) كابن حبيب في الجامع : ۱۹۰/۱ والباجي ف العنتقى :1/7 

)٤(‏ في خ: وهو. 

() في خ: الأول خر. 

.64/١ المدونة:‎ )5( 

(۷) لو قرئ هذا الحرف: أي» ربما كان أنسب. 

(۸) صحح على الميم الأولى من «منهم» في ز. ولو كتب: فيهم» كان أظهر. 
(4) في ق: من المسلمين فمنعهاء وفي ع وح وم ول: للمسلمين. 

)٠١(‏ يقصد أهل الرأي لا المالكية منهمء وهذا رأيهم كما في المبسوط للسرخسي: ؟/07. 
)١١(‏ في ق وس وع وح وم ول: والترك. 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
للخلاف فيهم من الوجهين"''': التكفير بالبدعة» وترك الصلاة على البغاة. 

والإباضية 0 » پکسر الهمزة: صنف من الخوارج ب إلى ابن 
ا من رؤسائهم -. 

ول الغير"'2 .هو الماضون. المحيوسن. والصضير» الحيدى. والاسنياك: 

وال هو مو ضع القتال. 

وقوله في المشي أمام الجنازةء تأول اللخمى أن ظاهر «المدونة» 
الأبائتة اعون 00 لا بأس بالمشي أمامهاء قال : «ولا يفهم من هذا أنه 
أفضل». 

قال القاضي : وهذا الذي ذكره لا يعلم ي «المدونة» جملةء لا في 
روايتنا ولا في نسهخه من روايات غيرنا. إلا أن تكون تلك رواية الشيخ أو 


10 ممن رواه له والذي في جميع نسح «المدونة») ‏ وعليه اختصر 


20010 )۱۰( ' E 

المختصرين -: قال مالك "2 المي أمام الجنازة هي" ' 

ال ا «ولا بأس أن يسبق الرجل الجنازة ثم يقعد ينتظرها 
حتى تلحقه». فإن كان الشيخ أراد بتأويله هذا اللفظ فهي مسألة أخرى في 


(۱) في ف وجهين. 

.۲/۱۸۲/١ المدونة:‎ )۲( 

(۳) كذا في ز مصححاً عليه» وهو محتمل» وفي س ول: منسوبين» وفي سائر النسخ : 
منسوبول. 

() عبدالله بن يحبى بن إباض (انظر السير: ٠٠۳/٠١‏ وتاريخ الطبري: ۳۹۸/۳). 

(©) المدونة: ۹/۱۸۳. 

(5) المدونة: ١/8م١9/1.‏ وفي الطبعتين: المعركة» طبعة الفكر: .5/١56/١‏ 

(۷) في ق وع وس وح وم: بقوله. 

(۸) التبصرة: ١/۷۲ب.‏ 

.١/١۷۷/١ المدونة:‎ )٠١( 

(0) كذا. وفي الطبعتين «هو»» طبعة الفكر: .١١/١١١/١‏ 

0 المدونة: ١/ل/ا/ا١/١.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TF‏ 
جواز السبق والميادرة واتظارها. وكيف كان فقد بين أول. الكتات"'؟ أن السنة 
الى :افا 

وقول في «الأم»: من قتله العدو في معترك أو عير معترك كمثل 
الشهيد في المعتركء قد يفيد لفظه فيمن غافصهم'" العدو فقتلهم في 
منازلهم وتم ارهد كا * بول مج أنهم كالشهيد ” كما قال ام 
وهب "2 وأصبغ"» خلاف ما لابن لكاب في «العتبية»“ أنهم يغسلون 
على عليهم قات تكن ثم مكابرة"؟ ' وملاقاة في منازلهم. فذلك لا يسمى 
مغفر كا في اللسان» وإن 0 في معنى المعترك» فيكون ما في «المدونة») 
وفاقا لما 5 (١‏ العتبية»). 


وقول(“ صلى على ا بن عثمان الأنصاري» بفتح الشين 
المعجمة وتشديد الميم وآخره سين مهملة› کذا رواية بن وضاحء وكذا 
ضبطناه ه في «الأم»» وسقط من نعض النسخ «الأنصا ري“ 00 ورويئأه من 


طريق إبراهيم بن هلال: ثابت بن قيس. وفي حاشية كتاب ابن سهل : في 
نسخة: عن”''' ثابت بن شماس» قال ابن وضاح: «هذا خطأء وثابت قتل 
يوم الردة» وهو ابن شماس هذا». وفي «موطأ ابن وهب» كما في «الأم»: 


)١(‏ هل يقصد «أول الباب»؟ والأحرى أن يكون: أول المسألة. 

.۹/۱۸۳/١ المدونة:‎ )۲( 

(۳) في العين: غفص: أخذهم على غرة. 

)٤(‏ في ل: مكابدة. 

)٥(‏ فى غير ز: كالشهداء. 

)053 وراء عنه أصبغ في العتبية كما في البيان: ۲۹٦/۲‏ وهو في النوادر: 5١77/١‏ والمنتقى : 
ل 

(۷) فى سماعه فى العتبية (انظر البيان: ۲۹٦/۲‏ والنوادر: 5١7/١‏ والمنتقى: ؟/١١5).‏ 

)۸( البيان : 40/۲. 

(9) فى ل: مكايدة. 

.1/187 /١ المدونة:‎ )٠١( 

."/١55/١ وكذا سقط من الطبعتين» طبعة الفكر:‎ )١١( 

(۱۲) کذا في زوخ وق. ولعله: على 


A‏ التنبيهات ١‏ 7 لمستشطة على الكتب المدونة والمختلطة 


شماس بن عثمان"". وهو الصواب. وسقوط الأنصاري من نسبه صحيح 
سقوطهء وإثباته خطأ. وهو مخزومي» واسمه عثمان بن عثمان بن الشريد. 
من مهاجرة الحبشة. وقد دك أبن إسحاق لبي فى السدةه معاي ومن 
E‏ وهو المقتول يوم أحد. وقول ابن وضاح: إن ثابتأ المقتول يوم 
الردة ابن هذا/[ز۸٤]‏ فوهم بين؛ المقتول يوم الردة باليمامة هو ثابت بن 
١ : 5 14 ٠ -‏ , د کن ٠‏ 


ول في اللصوص إذا قتلهم الناس: /[خ75] «لا أرى للوالي أن 
يصلي عليهم؛ ويصلي عليهم آولياڙؤهم٤»‏ هو تفسير عندي. 

سال من قتله الإمام فى حرابة: لا يصلي عليه» ويصلي عليه 
الناس. كما قال مالك في رواية ابن وهب" في المعروف بالفسق: «لا 
تصل ^ عليه واتركه لغيرك» وإنما يرغب في الصلاة على أهل الخير؛. 
و ذهب إليه غير واحد من شيوخنا”''' من كراهية صلاة أهل الفضل 
والخير على البغاة والفساق» وأن يزهد في الصلاة عليهم تأديبا لغيرهم. 
ولما جاء: «رب جنازة (ملعونة)”''' ملعون من شهدها». ويتركون ‏ كما 


)000 وهو ما في الطبعتين. وترجم له في الإصابة: *//اه". 

(۲) ذكره في السيرة: ١59/7‏ بتحقيق طه عبدالرؤوف سعد. 

(۳) انظر ترجمته فى الإصابة: ."946/١‏ 

.. 1١ المدونة:‎ )٤( 

(6) المدونة: ١/ل/ا/ا١/١.‏ 

() في خ: حد أنه وفي ق: حد. وفي م: حرابة» وكتب فوقه: حد أو. وفي الطبعتين : 
حد. طبعة الفكر: .١١/١١١/١‏ والصيغتان محتملتان. 

(۷) في سماعه (انظر النوادر: 5١5/١‏ والتبصرة: .)١/١‏ 

(4) في ق وس وع وح وم: تصلي. 

(4) في ق: مما. 

: والباجي في المنتقى‎ ١40/١ وابن يونس في الجامع:‎ ١/١ كاللخمي في التبصرة:‎ )٠١( 
.۲۹۹/۲ وابن رشد في البيان:‎ ۲1/۲ 

()ليس في خ. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 070 


بهم تعين على غيرهم القيام بهم: 


ولا يعترض على هذا بقوله فيمن مات بالسياط''': إن الإمام يصلي 
عليه؛ لأن الصلاة في الجملة للإمام» فلا يتركها هو عند مالك" إلا لمن 
أقام”" عليه القتل زيادة في الردع؛ لأن موجبات القتل أعظم الكبائرء 
فيتظاهر في الردع”** عنها بكل وجه وإن كان ابن نافع وابن عبدالحكم لم 
راك ذلك وخالفاه"'. وزاد الشيخ أبو الحسن اللخمي في المخالفة إلى 
القرل الك" لأنه إذا أقام عليه الحد فقد جاء بالردع» ومن مات ولم 
يحد فذاك عنده الذي يستحب للإمام التخلف عن الصلاة عليه. وأما أبو 
عمران فقال”*؟: إذا مات هذا المقدم للقتل ذعرا قبل إقامة الحد عليه فيصلي 
عليه الإمام» لأن ترك الصلاة من توابع الحد. 


وهذا عندي على ما قدمته إذا كان هذا بحضرة الإمام إذ له الصلاة. 
وإلا فالتخلف عن أمثالهم مأمور به. 


وقول الس فى غيل الميت خد بخسلرن :ويعقون ان تقل مض 
الناس”''* أن هذا مذهب مالك دون التفات إلى استحباب وتر فيه. قال بعض 


.4/١ 78/١ المدونة:‎ )١( 
."/١78/١ المدونة:‎ )۲( 
في ق: لا لمن قام» وفي س وح وم: إلا أن يقام. والصواب ما ثبت أعلاه.‎ )۳( 
على في‎ EEN O قي اق لاسن الع‎ 
كذا في زء وفي غيرها: يرَيا. وهو الظاهر.‎ )5( 
والبيان: ۲۹۹/۲ وقول ابن نافع في‎ ١١/5 انظر قول ابن عبدالحكم في التبصرة:‎ )( 
البيان: ”7587/7. ش)‎ | 
أ.‎ ١/١ فى التبصرة:‎ )۷( 
.١141/١ قوله في التوضيح:‎ )۸( 
.۲/۱۸٤/١ المدونة:‎ )9( 
وسم المؤلف في الإكمال: ۳۸۳/۳ هؤلاء بأصحاب مالك. وكذا أبهمهم المازري في‎ )1١( 
.۳۰۷/۲ والرهوني في حاشيته:‎ ۱١۱۸/١ شرح التلقين:‎ 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
شيوخنا”'': ولعله تأوله على ظاهر قوله هذا وليس كذلك» قد جاء تفسير 
مذهبه آخر الباب من رواية ابن وهب قال: «وأحب إلى أن يغسل ثلاث" كما 
قال عليه السلام: ثلاثاً أو خمسا»" قال: وقد يحتج من يجعل هذا خلافا 
لقول ابن القاسم بقوله آخر الباب”؟2: هذه رواية ابن وهب. 


وقول : «يجعل على عورة الميت خرقة عند غسله).ء ذهب بعض 
المتاحوي "الى أن العراة السودتين رولس فى اكات ها عدل على 
مراده» بل لو قيل فيه ما يدل على القول الاخر: إن العورة من السرة إلى 
الركبة”*' لكان للقول بذلك وجه؛ لأنه قال بأثر ذلك“ : «ويفضى بيده الذي 
يغسله إلى فرجه إن احتاج إلى ذلك»» فلو كانت العورة هي نفس السوءة 
والفرج ‏ كما قال لما جاء بذكر الفرج بلفظ آخرء ولو كان استدلاله بقوله 
بعد هذا في غسل المرأة زوجهاء وقوله”''': وتفعل به ما يفعل بالموتى» 
لأن الموتى تستر عوراتهه''''. - وفي بعض النسخ : فروجه ۳ - لكان 


() لعله المازري» انظر شرح التلقين: ۱۱۹/۳ وشرح القباب لقواعد المؤلف: 584. 

(۲) المدونة: 8/117/١‏ من طبعة الفكرء وليست «ثلاثا» الأولى في طبعة صادر: .١88/١‏ 

(۳) قال عليه السلام 0 عبسل اننكة : افسلتيا ثانا أو كمضا . رواه البخاري في 
الجنائز باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. . . 00 في الجنائز باب غسل 
الميت» عن أم عطية الأنصارية. 

.٠١/١۸١/١ المدونة:‎ )٤( 

.5/184/١ المدونة:‎ )©( 

(5) هذا تفسير اللخمي في التبصرة: ؟/4أ ونقله المازري في شرح التلقين: ۱٠۲١/۳‏ عن 
بعض أشياخه واللخمي منهم. 

(۷) كذا في كل النسخ غير ق ول ففيهما: السوءتان» وكذا أصلحه ناسخ ز وذكر أن 
المؤلف نصبه. وهو سبق قلم. 

)۸( وهو قول ابن حبيب في التبصرة: ٤/١‏ والمنتقى: ۲/۲. 

.١/١۸٤/١ المدونة:‎ )4( 

.٠١/1١م86/١ المدونة:‎ ) ١( 

(1١1)هذاما‏ في طبعة دار الفكر: .٠١/١١۷/١‏ 

(۱۲) وهو ما في طبعة صادر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TY‏ 


الاستخراج من هنا" أبين؛ لأن الذي يلزم"“ من ستر أحد الزوجين صاحبه 
على مذهب الكتاب ومن ألزمه الستر إنما هي السوءتان بلا شك» على حال 
ما يستحب في حال الحياة. والخلاف في ذلك كالخلاف في حال الحياةء 
بل هنا أضعف للإباحة» لأنها أبيحت فى حال الحياة من تمام الالتذاذ. 
ولأن الضرورة غالباً داعية إليها عند الجماع إلا على حد من التحفظء وذلك 
قادح في اللذة وناقص من تمام قضاء الإربة» وكرهت لأنها ليست من 
مكار م/1ز 5 الع و TT‏ آهل ا 1 لحك و و - 
العلة المبيحة» ثم بقي سائر الجسد على الإباحة كحال الحياة. ولو 

النظر إلى ما عدا الفرجين وأخرجناهما عن حكم الحياة بينهما لم يبح لها 
اختياراً ولا اضطراراً الغسل» إذ ليس بذي محرم. 


وقوله“ : إذا مات الرجل في السفر وليس معه إلا ذوات 
المحارم» يغسلئه ويسترنه. كذا في «الأم»)» وكذا اختصره أكثر 
1 اهن على لفظه. وتأوله ر بعص : أي يسترلن عورنه 
على يد 8 1 5 (A‏ وقول ای , 00 وهو الأصح 5 


)۱( في س : منھاء وفي خ: من هذا. 

(۲) في ع وح وم ول: يلزمهم. 

(۳) كذا في زء وفي غيرها: منعناهما. وهو الظاهر. 

.4/185/١ المدونة:‎ )٤( 

(5) كأبي محمد في المختصر: "5/١‏ والبراذعى: ۲". 

(5) هو أبو إسحاق التونسي كما نقل الرهوني في حاشيته: ۱۹٩/۲‏ عن ابن ناجي» ويفهم 
ذلك أيضاً من كلام الباجي في المنتقى: .٠/١‏ 

(۷) كذا في أصل المؤلف» وفي حاشية ز ما لعله: «سقطت «ما» من خط المؤلف» أو 
أراد على قوله» فجرى له القلم على الألف» أو جعل القال مصدراً». وفي خ كتب 
الناسخ «ما» ثم حوق عليها ومرض» وكتب فرق الكلام: كذا. وثبتت «ما» في ق وح. 
وفي س: على حاله في الحياة! وفي ل وم: على حاله في المختصر. 

(A)‏ نقله عن المختصر في النوادر: 067/١‏ والمنتقى: 214/7 وعزاه في تهذيب الطالب: 
١ب‏ إلى المجموعة. وهو في العتبية كما في البيان: 7537/7. 

() كذا في زء وفي غيرها: عيسى» وهو الصواب. وهو عيسى بن دينار؛ عزا له هذا= 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


معناه؛ إذ النظر إلى جسده عليهن غير ممنوع. ولهن أن يرين منه ما 
يراه الرجال بغير خلاف. 


وقد فرق في الكتاب بين هذه المسألة وبين غسل الرجال ذات المحرم 
نكال ها :یا عن قوق ری فل أنه خلت ارا فى عله 
لذي محرمهاء لأن المرأة يجوز لها أن ترى من ذي محرمها ما يجوز للرجل 
أن يراه من الرجل» وليس لذي المحرم أن يرى من ذات محرمه إلا أعاليها 
من الرأس والشعر والذراعين وما فوق النحرء ولا يرى منها ما تحت درعها 
وإزارها. وعلى التسوية ما بين الرجل والمرأة في ذلك وستر جميع الجسد 
فيهما""' تأولها اللخمي”" على ظاهر لفظ الكتاب» وعلى نص ما في 
ا لسحنون. 


وقوله'”؟ فى السا إذا عسلن. الأجبى فى اليشر وجيت لا يقر 
غيرهن يممنه إلى المرفقين. يحتج به من يرى أنه لا يحل للمرأة أن ترى من 
الأجتى إلا ما يراه الرجل من ذرات مخارمه» ولقولة ؟ الكتاب» .وهو ت 


= القول ابن يونس في الجامع : ١4/١‏ والمازري في شرح التلقين: .١١١١/۳‏ وهو 
عيسى بن دينار بن واقد الغافقي الطليطلي أبو عبدالله. سمع ابن القاسم وصحبه 
وعول عليه» وانصرف إلى الأندلس فكانت الفتيا تدور عليه لا يتقدمه فى وقته 
أحد. قال ابن أيمن: كان عالماً متفنناً مفتقاء وهو الذي علم المسائل أهل مصرنا 
وفتقهاء وكان أفقه من يحيى بن يحيى على جلالة قدره» وكان محمد بن عمر بن 
لبابة يقول: فقيه الأندلس عيسى بن دينار . . . قال أصبغ بن خليل : هو أول من 
أدخل الأندلس رأي ابن القاسم. توفي ۲٠١‏ (انظر ابن الفرضي: 507/١‏ والجذوة: 
71/7 . 

.5/185/١ المدونة:‎ )١( 

4 كأنما هي في خ : فيهاء وسقطت من ق. 

(۳) في التبصرة: ۲/٤ب.‏ 

)٤(‏ قال في كتاب ابنه: «يغسلنه وعليه ثوب ؛ (انظر تهذيب الطالب: ١/١۸أء‏ وهي رواية 
موسى عن ابن القاسم كما في البيان: .)۲٠۲/۲‏ 

.8/185/١ المدونة:‎ )6( 

(5) كذا في ز مصححاً عليه» وفي خ وع وح: ويقوله. وكتبت في م غير منقوطة.- 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
من هذه المسائل. وقيل : إن حكم المرأة فيما تراه من الرجل الأجنبي حكم 


وعلى قياس قوله في «الكتاب» في تيميم النساء للأجنبي يجب أن 
یمم“ (الرجل)” ذات محرمه ولا يغسلها كما قال أشهب"" وابن نافع“ 
لکن بعض مشايخنا'”' جعل معنى ما ذكر من غسله إياها من فوق ثوب أن 
يصب الماء من تحت الثوب ويجافي الثوب عنها حتى لا يلصق بجسدها 
ولا يصفها ولا يباشر جسدها بیده» ونحوه لابن حبيب"2. وعلى هذا كان 
أيضاً يفعل النساء بالأجنبي مثل هذا. 


ولا يقاس على هذا غسل الأجانب للمرأة؛ إذ لا خلاف أن جسدها 
كله على الرجل الأجنبي عورة. وإنما اختلف في ذلك مع النساء مثلهاء 
فالمعروف من مذاهب العلماء وظاهر الكتاب أن الذي يمنع المرأة أن تراه 
من المرأة ما يمنع'"" الرجل أن يراه من الرجل بدليل اتفاقهم على غسل 


المرأة المرأة»ء خلاف ما ذكره القاضى أبو محمد بن نصر من أن جسدها كله 


= وفي س: ويقوله» ثم خرج إلى الحاشية» لكن محيت» وفي ق: وبقوله في 
الكتاب. 

)١(‏ كذا في ز وق وس» وهو الصواب. وفي خ ما يشبه: يومم» وعلى هذه الصورة كتبت 
في ع ثم أصلحت بالحاشية: ييمم» ويومم أيضاً في ح» وفي م: يومهم. 

(۳) في التبصرة: 14/7 ب والجامع: »١95/١‏ وفيه: قال سحنون: ولا أعلم من يقوله غيره 
من اصحابنا. وذكره عنه الباجي في المنتقى: ٠/۲‏ من روايته لا من رأيه» وانظر 
البيان* ۲۹۷/۲ وأشتهب» بجي أيضا غسله إياهاء ورأيه هذا وروايته في النوادر: 
.oo¥ _ 0١‏ 

.ب٤/۲ وقوله في المبسوط كما في التبصرة:‎ )٤( 

(5) كذا أبهمه عبدالحق أيضاً في النكت. 

(6) رأيه في النوادر: 587/١‏ وتهذيب الطالب: ۱۸١/١‏ والجامع: ۱۹١/١‏ والمنتقى: ؟/ه 
والبيان: .۲٤۷/۲‏ 

(۷) كذا في النسخ في هذه والتي قبيلهاء والأنسب إضافة (على). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


١ 8‏ : .)1( 
عوره» وهو ظاهر مدهب سحنول 5 


وقوله”'' في الكافر يموت بين المسلمين : «يَلُفونه في شيء»» كذا 
روايتي» بالفاء» في هذا الحرف عن شيوخنا. ومن طريق الدباغ: يلقونهء 
بالقاف. وفي كتاب ابن سهل: يلقونه ‏ بالقاف - لابن وضاح» ولم يكن في 
أصل ابن عتاب غير الفاء. 


والحنوط" بفتح الحاء: هو/[ز١5]‏ ما يحنط به الميت من الطيب 
ويطيب 0 


ومراقه' 0 بفتح الميم وتشديد القاف: ما رق من جلده كالمغابن 
والآباط وكن البطن. وقال ابن اللباد 9 المراق محرج الأذى. وقال 


العتبي : شر ا مأ بين الأر ع لها والدبر. وقال الهروي : هو ما سمل من 
هة ورف 0 هنالك والمواضع التي رق جلدها“» وهذا كله قريب بعضه 


)١(‏ بعد هذا في غير خ وف : «وقوله في صلاة الجنائز»» لكن في ز إشارة إلى التقديم 
والتأخير. ورأي سحنون في التبصرة: 14/7 ب. 

."/١۸۷/١ المدونة:‎ )۲( 

.1/۱۸۷/١ المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ هذا فى العين: حنط. 

0 المدونة : 1/۱۱" 

(7) هو محمد بن محمد بن وشاح أبو بکر» سمع يحيى بن عمر» وعليه معوله» 
وحمديس القطان والمغامي. سمع منه جماعة وتفقه به ابن أبي زيد وابن حارث وقال 
عنه: كان عنده حفظ كثير وجمع للكتب» له حظ وافر من الفقه» شغله إسماع الكتب 
عن التكلم في الفقه. من كتبه: كتاب الطهارة» والآثار والفوائد؛ عشرة أجزاء. 
توفي"” (انظر المدارك: ۲۸٦/9‏ - ۲۸۸ والرياض: ۲۸۲/۲ - ۲۸۳). وحكى عله 
عبدالحق فى التهذيب: ١/4لاب‏ هذا التفسير وانتقده» كما حكى عنه تفسير «الرفغ؛ 
و«المابض» الآتيين. 

)۷( في ق وع وح: هي. ولعله أنسب. 

(A)‏ في خ وفق: الأنثيين. وهو أقرب. 

(4) نقله عنه ابن الأثير ذ في النهاية: رقق. وانظر اللسان: رقق»› والمشارق: ۲۹۸/۱. 
والإكمال: .608/١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
من بعض» /[خ۷۸] وأصله ما رق من الجلد. وفي الحديث أنه عليه السلام 
«بدأ فغسل مراقه»”''. يعني في الاغتسال. 


)۳( 
والرفغ”" اي ضمها: أصل الفحد وما بينه ونين الفرج . 
والمآيض“» بكسر الباء: ما تحت الركبة وباطن طيها. 


والعَضْب”'': بفتح العين وسكون الصادء قال في «الكتاب»: هي 
ا ي ل وفتح الباءء “ وكلاهما من ثياب اليمن المّوشية» 
وسمي عصبا لأن سدا غزله يعصب بالخيوط قبل نسجه» ثم يصبغ ثم يحل 
عنه فيبقى مكان ما ربط أبيض» ثم ينسج فتأتي ملونة*؟. والتحبير 
التزيين”؟'» وبه سميت الحبر لتزيينها بالصبغ. 


وقوله”''' في صلاة النساء على الجنائز إذا لم يكن معهن رجل: ١‏ 
تؤمهن واحدة منهن» وليصلين عليه واحدة واحدة»» اختلف فى صفة هذا؛ 
فذهب ابن لبابة أن معناه: يصلين عليه أفذاذا فى مرة ET‏ لو ين 
واحدة بعد واحدة لكانت من إعادة"''؟ الصلاة li,‏ على المنت: 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند: ١۷١/١‏ عن عائشة. 

(۲) المدونة: . 

(۳) سبق للمؤلف ضبط اللفظة مقتصرا على ذكر الضم في الراء» وفسره بأكثر مما هناء 
وانظر المشارق: ١/595؟.‏ 

(؟) المدونة: ."/١481//١‏ 

(5) في العين: أبض : باطنا الركبتين وباطنا المرفقي» وانظر التفصيل في اللسان: أبض. 

.5/1848/١ المدونة:‎ )( 

(0) هذا ما في العين: حبر. 

(۸) ذكر هذا فى اللسان: عصب. 

(9) قد تقرأ في ز: الث قدو 

90 المدونة: ۳/٠۷١/١‏ من طبعة الفكر. 

)۱١(‏ في خ: أعاد 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
TD‏ لتنبيها بطة على الكتب المدونة و 
لايرف ذلك ون رداية العسال ‏ : افليضلية عليه وحذانا : :واحداة بعد 
واعندة""'ر قال القاسب: :ا يدل لى جوز رتيو ال فا 
واحدة بعد واحلة. 55 في «المبسوط». 


وقوله”*': لا باش أن تتبع المرأة جنازة ولدها ووالدها ومثل زوجها 
وأخيها إذا كان مما يعرف أن يخرج مثلها على مثله». ثم قال" : «قلت: 
أفيكره لها أن تخرج على غير هؤلاء ممن لا ينكر لها الخروج عليهم من 
قرابتها؟ قال : : نعم «كذا في رواية شيوخناء وكذا نقلها أبو محمد بن 5 
لد YT‏ وغیر * . وفي بعض النسخ والروايات: ممن ينكر› 
وكانت (لا) في كتاب ابن المرابط ملحقة» وإلحاقها الصواب. ومعنى ذلك 
عند بعض لا ''' أنهم الذين سماهم أولاء وأنها لا تخرج على 
غيرهم» ويصحح هذا أنه قال في «المبسوط١3)‏ ا 


.5814/١ ذكره له في التقييد:‎ )١( 

69 يوجد ممن يلقب بالعسال غير واحد؛ ففى الرياض: 4٠١/١‏ أبو عبدالله بن حمدون 
العسال» من طبقة تلاميذ سحنون ن لكن لم يذكر له اعتناء بالعلم. وترجم المؤلف في 
المدارك : 75/6 لأبي عبدالله محمد بن مسرور العسال وقال: كان شيخاً صالحاً فاضلاً 

من أهل العلم» سمع بإفريقية من يحيى بن عمر والمغامي» وهو والد الفقيه أبى 
حفص العسال. ويبدو أن هذا الفقيه هو المقصود. وهو عمر بن محمد بن مسرور 
العسال» قال عنه المالكى في الرياض7/١1١4:‏ كان فقيهاً عظيما. وذكره المؤلفب في 
المدارك : ۷۷/١‏ - ۷۸ وقال: : سمع من أبيه وبمصر من أبي 0 1 العلاء» وكان ابن 
شبلون يقول: هو أفقه من ابن أخي هشام. وترجمه في الشجرة: 

(۳( وهذا ما في طبعة دار صادر: .4/١89/١‏ 

(4) كأنما أشار له عبدالحق الصقلي ببعض شيوخنا من غير أهل بلدنا فى النكت. 

١ ١ .؟/١848/١ المدونة:‎ )6( 

(؟) المدونة: ١/1894/؟.‏ : 

(۷) في المختصر: ١/8”أ.‏ وصوب ذلك ابن يونس في الجامع: .۲٠٠/١‏ 

(۸) فى النکت. 

(9) کالبراذعی : ۳۲. 

(۱۰) هذا رای عبدالجن كن النكت. 

)١١(‏ في م : المبسوطة. وفي النكت: المبسوط لإسماعيل القاضي. وفي التقييد١/784‏ : المبسوط. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ع 

في هذه المسألة”'2: «ويكره أن تخرج على غير هؤلاء الذين لا ينكر لها 
الخروج عليهم». وذكر ابن يونس“ أن الرواية عنده في «المدونة»: «ممن لا 
يكون لها الخروج عليهم» وتأولها: ممن تحتجب منه من أقاربها في حياته. 
وأن ذوات غير الأقدار من المتصرفات يجوز لها الخروج على كل من تخرج 
عليه في الحياة ولا تحتجب منهء ولا تخرج على من تحتجب منه من 
أقاربها. 


۰ اس E E E‏ ش 00 
وهو دول الإمام»”" 4 دم قال بعل ديام دي (يسمح as‏ ومن 
يليه“ وقال في الأثر””2: يسلم تسليماً حفياً وخفيفا"» رُويا معا. وروايتنا 
عن ابن عتاب فى حديث سهل شض حليف : ا وا لغيره. ولابن 
المرابط : خفيفاً لابن وضاح والدباغ» وخفياً لغيرهما. وفي حديث ابن عباس 


.5١١/١ نقله عبدالحق في النكت وأشار له ابن يونس في الجامع:‎ )١( 
أبي الحسن الحصائري وعتيق الفرضي. اشتهر بكتابه «الجامع؟ الذي أمسى أحد مصادر‎ 


.5 1/١ 
وطبعة الفكر:‎ 75/1894/١ في الطبعتين: «وهو دون سلام الامام» طبعة صادر:‎ )۳( 
. ۷/۱ 


(4) في الطبعتين: «يسلم الإمام واحدة قدر ما يسمع من يليه» طبعة صادر: 8/١89/١‏ 
وطبعة الفكر: ."/١٠/١٠/١‏ 

.۷ - 9/8189/١ المدونة:‎ )6( 

(5) الحديث رواه ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف عن رجال من اصحاب رسول الله يكل - أنه يسلم تسليماً حفيفاً حين ينصرف. 
ومن طريق ابن وهب روه البيهقي في الكبرى ثم قال: قال الزهري: حدثني بذلك أبو 
أمامة وابن المسيب يسمع فلم ينكر ذلك عليه. قال فذكرت ذلك لمحمد بن سويد 
فقال: وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة في صلاة صلاها 
على الميت مثل الذي حدثنا أبو أمامة. 

(۷) وهو الذي في الطبعتين؛ طبعة الفكر: .9/١9١/١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
قال: «يسلم خفية"“ » كذا لابن عتاب. وعند ابن المرابط”'2: "كان يسلم 
تستليهة خمية!» وفي نسخة: خفيفة لابن وضاح. 
وفي حديث إبراهيه”" بعده قال: السلام على الجنازة تسليمة» كذا 
لجمهور الرواة. وعند الدباغ عن إبراهيم مثل ذلك عن يمينه. 


وفي الباب أيضاً عن سهل بن حنيف”” «عن رجال من أصحاب 
رسول الله - يله - أنه يسلم تسليماً خفيفاً حين”002"'): كذا عند شيوخنا. 
وفي كتاب ابن المرابط عن رجل من أصحاب رسول الله هه - أنه كان 
يسلم» وعنده «رجال» أيضاً. 


الأولين . في الكتاب: أو قد 5 هر 0 م بين ا 
وسلام المأموم. 


وإنما فارقت سائر الصلوات في ذلك لأن الجهر بذلك إنما هو إشعار 


)010( في خ: خفيفة. 

(۲) طبعة صادر: .5/١894/١‏ 

فر النخعي. ٠‏ 

(5) بحاشية ز أن المؤلف مرض على الكلمة. ونص الطبعتين ‏ عطفاً على حديث ابن 
عباس -: منصور عن إبراهيم مثل ذلك عن يمينه» طبعة صادر: 5/1884/١‏ - وطبعة 
الفكر: .6/١٠77١/١‏ 

(©) في الطبعتين: عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف؛ طبعة صادر: ٠١/۸١/١‏ وطبعة 
الفكر: .8/١7١/١‏ 

)03 في م: حتى. زخر لصحت 

)۷( أخر جه البيهقي ذ فى الكبرى: ۳۹/٤‏ عن أبي أمامة عن رجال من الصحابة. 

(^A)‏ في ق : و ا وفي ع أيضاً: نفسه» لكن مرض عليها. 

(5) كذا في خ٠‏ وعليه: كذاء وفي حاشية ز أن المؤلف كتبها كذلك. وهي أيضاً كذلك 
في ق. وفي سائر النسخ: يكون. ولعل الصواب: يكونا. أي اللفظان. لكن لا داعي 
لحذف النون. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
بتمام الصلاة لمن خلفه. وصلاة الجنائز من ضرورتها ألا يثبت المصلي إماما 
كان أو غيره في موفمه للصلاة» فلم ي يحتج إلى إشعار. رهذا/[زاه] أولى من 
0 من وجهه بغير هذا e‏ وهي العلة في أن سلام لار 
واحدة» ولا يرد على الإمام لانصراف الومام عن مقامه وجهه مصلاه. 0 
أنه لا يرد على من على ۳ يساره لافتراقهم. ولأن الإمام لا يجهر 
فلم يلزم الرد عليه وهو مذهب الكتاب في المأموم. وروی ابن غانم عن 
لت حلاف [نه سا ات بره يها على الام كار العا ات ويل 
لعل الخلااف في رد المأموم مبني على الخلااف في إسرار الومام أو جهره”! 3 
بالسلام. 


0 ۰ 5 (V). or 
وأسماء بنت عَمَيْس"* » بضم العين وفتح الميم وبسين مهملة.‎ 


۹ 5 0ه (A)‏ : 
وابو زمعة البلوي””*» بفتح الميم ويقال يبسكونهاء وفي روايه بعض 


الناس فيه : E‏ ربيعة › وهو تصحيف . 
وسهل بن ا بضم الحاء المهملة. 


)010( في خ: بتوجيه. وهو غير واضح. 

(۳) في ق: في صلاته بسلامه. 

(4) عزا أبو محمد هذه الرواية للعتبية في النوادر: 540/١‏ وكذا عبدالحق في التهذيب: 
١ب‏ واللخمي في التبصرة: 1/١‏ ولم يذكر اسم ابن غانم» ونبه ابن رشد في 
البيان: 75١9/7‏ أنها ثابتة في بعض الروايات فحسب» وعزاها المواق في التاج 
والإكليل: ۲٠۷/١‏ لسماع ابن غانم. ولأشهب مثل هذا في مدونته كما في التبصرة: 
۲ ورجحه اللخمي. 

٠٠/۲ هذا التوجيه للباجي في المنتقى:‎ )٥( 

(5) كذا في زء وكانت ألف «أو» ملحقة» وفي غيرها: وجهره. 

(۷) المدونة: .١/١۸١/١۷‏ وهي صحابية (انظر الإصابة : 8/4). 

(۸) المدونة: “/١89/١‏ -. وهو صحابي (انظر الإصابة: /ا/4 .)١8‏ 

(9) المدونة: .9/189/١‏ وهو صحابي (انظر الإصابة: ۱۹۸/۳). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقوله''2: «كره"“ تجصيص القبور»» وهو تبييضها بالجص» وهو 

لحي وفيل اليحمن: وروي في عير «المدونة) : أن تجصص ٠»‏ ويروى 
تَقَصص” وها بى ضيه أرقا اة وهو الج 


وقوله: «والبناء عليها بهذه الحجارة“» هو رفعها وتعظيمها. وخرج 
الشيخ أبو الحسن اللخمي”*' أن مذهبه في «المدونة» أنها لا تسنمء وأنه 
كرهه كما كره البناء. 


وليس في «المدونة» لهذا دليل إلا ما أدخله سحنون من الآثار في 
ذلك E O E‏ ا E‏ يبني عليها 
بقوله": «فهذه آثار في تسويتها فكيف بمن يريد أن يبني عليها»» على 
طريق سحنون في الاحتجاج بالأولى في غير موضع من الكتاب. وإلا 
فالمعروف من مذهبنا الذي" تقرر تسنيمهاء بل سنتها“» وهي صفة قبره 
عليه السلام وقبور e‏ وهو المنصوص في الأمهات. ولم ينص فيها 
على خلاف لذلك”': بل لأشهب("" ما يدل على جواز تعظيمه والزيادة فيه 

على التسنيم› كيف وقد تأول بعضهم ما جاء في تسويتها: ای لا تی 


.ه/١۸۹/۱ المدونة:‎ )١١( 

(۲) في خ: فكره» وفي س: وذكر. ونص المدونة: أكره. . 

(۳( نقل في النوادر: 5617/١‏ عن الواضحة حديثا نبويا ذكر فيه اللفظان. وذكر ابن يونس 
معظم هذه الفقرة في الجامع: ۲٠۲/١‏ وفصلها المؤلف أكثر في الإكمال: ۳/١٤٤ء‏ 
وانظر اللسان: جير. 

(1) عبارة الطبعتين: «...وهذه الحجارة ٠‏ طبعة صادر: 6/184/١‏ -. وطبعة الفكر: 
١‏ /4. 

)٠(‏ في التبصرة: 1/۲ أ. 

.۲/٠۸۹/۱ المدونة:‎ )6( 

(۷) في س وح وم ول: أن الذي. 

(۸) هذه عبارة الباجي في المنتقى: ١77/9‏ وانظر النوادر: .567/١‏ 

(4) إلا ابن الجلاب فقال في التفريع : :777/١‏ «وتسطح ولا تسنم »6. 

)١(‏ في مدونته كما في التبصرة: 5/9أ. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة AD‏ 

E 007 0١ : 5 
الاجا‎ 

فرح“ أيضاً الخلاف فى البناء عليها وإجازته فى بناء القبر من هذه 
وم 2 1 2١‏ 2 : 05 ف 
الوا ظ 


وذلك ما لا يفهم من قول أشهب. بل معناه تكثير التراب عليه. 
وحجته بقبر ابن مظعون”*' ليس فيه دليل على أنه كان ميقا چاه أو 
غيرهاء إنما كانت قبورهم کا روود ی راب وکدی. 


وأما الخلاف في بناء البيوت عليها ‏ إذا كانت في غير أرض 
محبسة"'' وفي المواضع المباحة وفي ملك الإنسان ‏ فأباح ذلك ابن 
القصار"» وقال غيره : ظاهر المذهب خلافه. 


)١(‏ في ع: حتى. وفي م: حتى. وسقطت الكلمة من س وح. وجثى - بضم الجيم 
وكسرها ‏ حجارة من تراب متجمع كالقبر أو القبر نفسه (انظر اللسان: جنا). 

(۲) كرر المصنف هذا في الإكمال: .٤۳۸/۳‏ 

(۳) يعني اللخمي. 

)٤(‏ يعني قول أشهب» ونصه في التبصرة ۲/٦٠ب:‏ «تسنيم القبر أحب إلي» وإن رفع فلا 
بأس؛ يريد إن زيد على التسنيم ». ) 

(ه) قال اللخمي: «وقال خارجة بن زيد في البخاري: ورأيتّني ‏ ونحن شببة في زمن 
عثمان ‏ وإن أشدنا وقته الذي يثب قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه» وهذا الذي 
أراده أشهب بقوله: إن رفع ». وما نقله عن البخاري هو في كتاب الجنائز باب الجريد 
على القبر. وعثمان بن مظعون صحابي ترجمته في الإصابة: 451/4. 

(5) في خ وع: أرض غير محبسة. 

(۷) عزاه عبدالحق لبعض البغداديين في الدكت وصرح المازري فى شرح التلقين : 
۳ بعزوه لابن القصار. 

(۸) هو المازري في شرح التلقين: »1١944/#‏ ومنعه اللخمي أيضاً في التبصرة: ؟/"ب». 
وانظر حول هذا «مذاهب الحكام في نوازل الأحكام»؛ من جمع ولد المؤلف: 7٠١‏ 
وما بعدها. وقد كان المؤلف استفتى شيخه ابن رشد فى هذه المسألة ثلاثة استفتاءات 
وأجابه عنهاء وهي في نوازل ابن رشد: 1747/7 - 1746. 


لمخخلطة 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة وا 


بلاد 


وسختاض :7 بضم الخاء وتخفيف النون وكسر الصاد المهملة. من 
ب (YD).‏ بالشنا 
فمسر ين 2 6 


- 


وقول ايبقر عن الميتة)› بباء بواحدة. أي يكشف عن جنينها بسق 


بطنها. والبقّر : وفي آخر الباب قال سحنون* : «وسمعت أن 
2 إذا | خان معقور معروف الحياة فلا بأ 0 
فقت ا 


010) 
(۲( 


(۳) 
(00 
(6) 
(03 
©“ 


79 5 


.5/18٠ المدونة:‎ 

ضبطه ياقوت في المعجم: 107/4 بكسر أوله وفتح ثانيه وتشدیده» وقد كسره قوم. 
وكذا ضبطه ابن منظور وذكر أوجها أخرى (اللسان: قنسر). وانظر حول الشام «معجم 
ما استعجم»: 6١١/5‏ وامعجم البلدان؛: ۳۹۰/۲. 

.١/١90/١ المدونة:‎ 

هذا في العين : بقر. 

.١/١91/١ المدونة:‎ 

في طبعة دار صادر: استيقن. 

بحاشية ز بخط الناسخ: «هنا انتهى الجزء الأول». وفي ع: «تم بحمد الله وعونهء 
وصلى الله على...». رفي ح: «كمل الجزء الأول بحمد الله وحسن عونه» والصلاة 
على سيدنا محمد وآله» وفيه الوضوءء والصلاتان» والجنائز. يتلوه الثاني؛ فيه الصيام. 
والزكاتان» والأيمان والنذور» والضحاياء والذبائح» والصيد» والأشربة؛ والجهادء 
والحج». ومثل هذا في م. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


كتاب الصباه(") 


أصل الصوم في اللغة: الإمساكء قال الله تعالى: «إني درت لِليْمنٍ 


رما الآية» أي إمساكاً عن الكلام. قال الشاعر : 


02 


خيل صيام وخيل غير صائمة ERA EVEL‏ 00 


أي ممسكة“ عن الصهيل والحركة» وقال بعضهم في هذا البيت: 


معنأه خيل لم تعط 1 فهو من معنى الصيام المعهود. 


يو ٠‏ ليا 


زز؟هة] أي وقفت أفياؤه عن النقصان والزيادة» واشت O er‏ زاف 


العين عن الحركة. 


000 


(۲( 
(۳) 
00 
4 
0) 


فى حاشية ز: «من هنا ابتدأ الجزء الثانى الذي ليس بخط المؤلف» وظهر لي أنه 
بخط ابنه محمد بن عياض بن موسى رحمه الله». 


Ye :‏ 
جر . 
في ق تتمة البيت وهو: تحت العجاج وخيل تعلك اللجما. والبيت للنابغة الذبياني. 


في خ : أي غير ممسكة. ثم ضرب على: غير. 

هذا ما في «المحكم؛ كما في اللسان: صوم. 

البيت لامرئ القيس هكذا: فدع ذا وسل الهم عنك بحسرة [في اللسان: مادة: صوم: 
فدعها... بجسرة؟] ذمول إذا صام. . . وفي م أيضاً: إذا صام... وفي اللسان: يقال: 
هجر النهار وهجر الراكب: سار في الهاجرة» وهي الظهيرة. 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وهو في عرف الشرع: إمساك مخصوص عن أفعال مخصوصة في 
أوقات مخصوصة. 


والسحور والمُطور. بمتح السين والفاءء اسم ما يتسحر به ويفطر عليه. 
وكذلك السعوط والوّجور"''» كالوّقود لما يوقد”" به النار. وبضم ذلك : 
الفعل”". قال ابن الأنباري: وأجاز بعضهم الفتح في الوجهين» والأول هو 
المعروف الذي عليه أهل اللغة. 


وقول في الذي د 2 أول يوم من أيام النذر المتتابعة» قال : 
«عليه عشرة أيام يدخل ذلك اليوم في هذه العشرة الأيام أحدها قضاء ذلك 
اليوم» كذا لابن وضاح. ولغيره: آخرهاء بالخاء والراء. ورواية ابن وضاح 
أصوب. فإن قضاء ذلك اليوم غير معين منهاء بل لو قيل: أولها قضاؤه 
لكان أصوب من قوله: آخرهاء لأن أول يوم هو الذي فسدء فهو يستأنف 
الصيام فيأتي أول"“ عن أول يوم. أو يقال: عليه عشرة ابتدأهاء فسد عليه 
ما ابتدأ منهاء فعليه صيامها دون تعرض للقضاءء. لكن إنما ذكر القضاء هنا 
احترازا من أن يقال له: يلزمه قضاء ذلك اليوم غير العشرة. وقوله في أول 
الكلام : «يدخل ذلك اليوم في هذه العشرة» بنيته ٠»‏ وهو أحسن من قوله: 
«أحدما قضاء ذلك اليوم». وإنما يصلح ذكر القضاء لو كان الفطر داخل 


)١(‏ سيأتي للمؤلف ضبط وشرح الوجور والسعوط في كتاب الرضاع. 

(۲) في ق: توقد. 

(۳) صحح ناسخ ز على هذه الكلمة وكتب في الطرة: «سقط عليه «في" ولا بد منه»» 
يعني : في الفعل. ولا داعي لاقحام هذا الحرف. 

(؟) سبق للمؤلف في «الوضوء؛ هذا التفريق وإيراد كلام ابن الأنباري» وانظر أيضاً 
المشارق: ۲۸۹/۲. 

.6/1917/١ المدونة:‎ )©( 

53( يعني بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم. وكان نذر عشرة أيام . 

(۷) زاد ناسخ ز هنا: «يوم“ وكتب في الحاشية: «سقط «يوم» الأول». والكلمة ثابثة في ق 
وثبوتها أوضح للكلام. 

(۸) كذا في النسخ»› فهل هو «يبينه»؟ وكذا هو مضبوط في ع والسياق يرجحه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 25 


العشرة سسس وجوب الاتصال. 


قال أبو عمران: وقوله في المسألة : «فإن كان نواها متتابعات»» من 
قول ابن القاسم إلى قوله": «فإن أفطر ذلك اليوم »» فمن هنا رجع الكلام 
إلى مالك. 


وقوله” "' في المسألة: إن شاء أفطر واستأنف. ولا أحب له أن يفطره. 
وكذلك قال فى الأكل ناسيا فى قضاء رمضان. ليس فى هذا تناقض بين 
اروس ل نس ويا ا ل ع al‏ 
التطوع؛ لأن التطوع يؤمر بتمامه والوفاء به ويؤثم في الفطر فيهء لأنه قد 
أبطل عملا يصح له ولا يلزمه قضاؤه. وهاتان المسألتان لا تصحا”*' له عما 
صامه لهماء ويلزمه قضاؤهما فلا يؤثم في فطرهما إن أفطرهماء لكن يكره 
له ذلك؛ لأنه قطع عبادة يصح له أجرها تطوعا إن أكملها وإن لم تصح له 
عما صامها له ولم يلزم تمامها؛ إذ لم يدخل فيها بتلك””*' النية» بخلاف 
ناوي التطوع. 


« )0 (. ® ۰ کو 0 o‏ 55 : د (V۷)‏ 
وقوله" من دي قبل › بفتح القاف وكسره» والفتح عندهم اله 
وزياد بن علاقة» بكسر العين. 


."/1١91/١ المدونة:‎ )١( 

.۲/٠۹۲/۱ المدونة:‎ )۲( 

.4/١57/١ المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ كذا في زوخ وحء وأعاد ناسخ ز كتابتها في الطرة وفوقها: كذاء وأصلحها: تصحان» 
وكذا فعل ناسخ ق» وهو ما في ل والتقييد: .٤/١‏ وهو الصواب. 

(©) في خ: تلك. 

(5) المدونة: ١/؟8١6/1.‏ 

(۷) كذا في اللسان: قبل. 

(۸) المدونة: .5/19/١‏ وهو تغلبي كوفي توفي ٠۳١‏ (انظر التهذيب: ۳۲۷/۸۳). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
W-4‏ 1 : 
وبشر بن قيس ٠‏ بكسر الباء وبشين معجمة. 


وقوله'' في حديث عمر حين أفطر وقد ا «قد طلعت الشمس»› 


معناه: ظهرت وبررت» لأنه لسن وفت طلوعها. وكذلك قوله فى كتاب 


a‏ ا ل إنه لا 
كفارة عليه. وأظ.”" هنا , رار ع ال ادي 
e‏ ابن 0 في «مختصره»” ** وله يكنين على ها ذكره 
البغداديون". كما لو أكل في الفجر شاكاء فلا كفارة عليه باتفاق. 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(£) 


(03) 


المدونة: .5/١97/١‏ وانظر ترجمته في التهذيب: ."44/١‏ 

المدونة: ١/"19/لا.‏ 

كذا في ز وعليها: كذا. وفي خخ ول وع والتقييد 1/۲ : والظن»ء وهو الانسيتب. وفي ف 
وس: وظن. 

هو علي بن عيسى بن عبيد التجيبي الطليطلي أبو الحسن› روى بقرطبة عن عبيدالله بن 
يحيى وأحمد بن خالد وبطليطلة عن وسيم بن سعدون. كان فقيهاً عالماً ثقةٌ زاهداً 
ورعاً مجاب الدعوة. عاش في القرن الرابع ولايعرف تاريخ وفاته (انظر ابن الفرضي : 
۲ والمدارك: 7/1/5 .)١‏ 

عزاها ابن يونس في الجامع: 7١48/١‏ لبعض الأندلسيين وأفصح عبدالحق في 
التهذيب: ۹۲/۱ عن اسمه وسمى معه ابن عيشون. ونص كلام ابن عبيد: «ومن افطر 
على شك عند غروب الشمس؛ فمرة يقول: قد غابت الشمس» ومرة يقول: لم 
تغب» فأكل على مثل هذا الشك فعليه في هذا القضاء والكفارة» المختصر: 158. 
وهو بحث إجازة مرقون بكلية اللغة بمراكش من انجاز: إبراهيم أيت علاء وأحمد 
صابر بإشراف الأستاذ الحسين ا في الموسم الجامعي ١415/١418‏ 
4 . وهذا الكتاب مشهور متداول منتفع به» وكان ابن الفخار يقول: ياأهل 
طليطلة! كتابان اجتازا قنطرتكم وتلقاهما الناس» تفسير يحيى بن مزين ومختصر ابن 
عبيد. وقال بعض الفقهاء: من حفظه فهو فقيه قرية» فقال ابن مغيث: ولو كانت مثل 
مصر لمن أتقن حفظه» يريد والتفقه في أصوله. وكتاب الجنائز منه من زيادة أبي 
عبدالله بن عتاب. انظر عن الكتاب: ابن الفرضى: ”1/7ه, ۳٤١‏ والصلة: ٤۸۹/۲‏ 
١ ٠‏ ۳ والمدارك: ١/١۱۷ء‏ ١۷اوفهرسة‏ ابن خير: ۳۰۵/۱ ۳١۷‏ 
وبرنامج التجيبي: ۲۹۸ - 559. 

مثل عبدالوهاب كما له في المعونة: ٤۷۲/١‏ والأشراف: 470/١‏ وابن القصار كما في 
تهذيب الطالب: ۹۲/۱ والجامع: ۲۱۸/۱ والمقدمات: .59١/١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 
البغداديين» وقد يستظهر هؤلاء بظاهر لفظه هذا کون «المدوئة» وإن كانت 
درجة الظن أرفع من الشك» ويأتي بمعنى اليقين› لکن تأوله بعضهھ ° 
بمعنى الشك. ومنهم” '' من رجح قول ابن عبيد والتفريق بين الوقتين» لأنه 
أولا الأكل له مباح» فلا يحرم عليه إلا نيقين» ولا يصح حكم الانتهاك إلا 
بتيقن تحريمه عليه» وآخر النهار هو في حكم الصومء والفطر عليه حرام إلا 
بيقين”*' انقضاء النهارء فهو منتهك ما لم يتيقن انقضاء النهار. 


[ز0] وقد أراد بعض شيوحنا””' أن يجمع بين القولين وقال: لعل 
البغداديين أرادوا بالشك هنا غلبة الظن فيستوي الفطر فى الوقتين. وهذا 
بعد كن العاف و كد اخ ادر بو الس كام ميا تعره 
اا وتوا ٠‏ 


وا ابن مهدي عن سميان الثوري فون باب الذي یری هلال 
رمضان وحله. فی رواية 7 أهيم بن محمد : ان وھ »› مكان ابن مهدي . 


وقول سحنون: وأخبرني ابن وهب وابن القاسم عن مالك فيمن رأى 
فال وال ار 05 عا ا ان محمد عن غا عد فين 
القاضى أبى عبدالله بن عيسى: «قال وهب : وقال لي مالك»» وذكر 
المسالة. .وقائل ذلك ابن وحب» لأنه تقدم قبل فى الآثاز .ذكره. كم قال آخر 
المسألة: «وقال ابن القاسم عن مالك مثله»» فاتفقت الروايتان باختلاف 
العساق: 


)001( کاب عمران كما في تهذيب الطالب: ٩۲/۱‏ وابن يونس في الجامع: ۲۱۸/۱. 

(۲) أشار ابن رشد الى هذا المتأول فى المقدمات: .۲٤۹/۱‏ 

(9) يبدو هذا من قول ابن رشد 8 المقدمات :559/١‏ «انفرد ابن عبيد بإتقان هذه 
المسالة»: وانظر حاشية الرهوني: ؟/514". 

)٤(‏ كذا في ز وفي غيرها: بتيقن. وكلاهما صالح. 

(©) هو ابن رشد فى المقدمات: .5600/١‏ 

(0) المدونة: 00 

.8/1١968/١ المدونة:‎ )۷( 


التشيهات المستشطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقول سحئون: «وروى أشهب وابن نافع“ إلى آخر ما ذكر في 
المسألةء ابت عند شيو خنا وقرأه ابن وضاح. وفى حاشية كتاب ابن سهل : 

وكذلك د ابن وهب عن يونس بن و وحديثه بعله 
عن رجال من أهل العلم. ومبيالة ابن القاسم وابن وهب بعذه التي ذكرناها. 
ساقط ليحيى وا وقرأه الدباغ. 

والحقنة" : هو ما يستعمله الإنسان من دواء من أسفله. 

والسبور ٠٠‏ م السين اا a‏ الفتيلة. د 

00 

وتجيب - القبہ 0 بصم ا۹2١‏ وفتحهاء ور دعص أهل اللغة ل 
يجيز فيها إلا فتحها''''. 

وفي د القبلة للصائم : لالسمع عبدالله بن عمر يقول: «كنا عند 


200 


.9/1646/١ المدونة:‎ )١( 

(؟) المدونة: .١/١946/١‏ 

(۳) ابن أبي النجاء الأيلي» روى عن الزهري؛ وعنه ابن وهبء توفي ١94‏ (انظر 
التهذيب: .)"86/١١‏ 

.5/١56/١ المدونة:‎ ):( 

)6( يعنى يحيى بن عمر وأحمد بن خالد. 

(9) المدونة: ۸/۱۹۷/۱. 

.٠١/١98/١ المدونة:‎ )۷( 

(۸) في العين: سبر: السبار فتيلة تجعل في الجرح. 

.48/195/١ المدونة:‎ )4( 

)٠١(‏ في خ وح: الجيم. وهو سهو. 

(۱۱) راجع تفصيل هذا للمؤلف في المشارق: 2171/١‏ وانظر معجم القبائل العربية: 
۱ . 

.65/١95/١ المدونة:‎ )۱۲( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة aD‏ 


النبي د عليه السلام ‏ فجاء"؟ شاب" » وذكر الحديث» كذا عند ابن 


عتاب. وعند ابن عيسى: عبدالله بن عمرو بن العاص. وكذا في سائر 


الأمهات”". ومثل هذا التفريق الذي جاء في الحديث بين الشيخ والشاب في 


اللو راجا ادي بي وار جك بن > قال ت هناك م 
الصحابة''؟ ‏ ذكر الخطابى“ عن مالك ويحيى”* 0 حبيب مثله» وحكي 


عن 


(1) 
(۲) 


(۳) 
(4( 
(o) 


(053 
(0 


(A) 


0 


مالك ترخيصه فيها““ في التطوع دون الفريضة. وظاهر الكتاب منعه 


في ق: فجاءه» والهاء غير واضحة في ز وخ. 

الحديث عن أشهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن قيصر ‏ مولى تجيب ‏ 

أنه أخبره أنه سمع عبدالله بن عمرو بن العاص يقول: كنا عند رسول الله کی ۔ 

فجاءه شاب فقال: أقبل وأنا صائم؟ قال: «لا». ثم جاءه شيخ فقال: أقبل وأنا صائم؟ 

فقال: «نعم». فنظر بعضهم إلى بعض. قال رسول الله يه -: «قد علمت لِم نظر 

بعضكم إلى بعض؛ إن الشيخ يملك نفسه». رواه أحمد في المسند: 2186/5 ۲۲۰ 

وفيه ابن لهيعة» وله شاهد عند الطبرانى فى الكبير: 04/١١‏ عن ابن عباس»› قال 

الهيشمي في المجمع ۳ : رجاله رعال الح 

وهو ما في الطبعتين» طبعة الفكر : .//175/١‏ وهو الذي في سند الإمام أحمد في المسند. 

في خ: في الاثار في الكتاب. 

كذا في أصل المؤلف كما في حاشية زء وأصلحها الناسخ: هناك ممن قال» وفي خ: 

هناك عن مالك من قال» وفي ق وس : وقال به من ذكر هناك من الصحابة» وهذا 

وما أصلحها به ناسخ ز موافق للسياق. 

ذكر منهم أبا هريرة وأبا أيوب الأنصاري وابن عباس. 

هو حَمْد بن محمد بن إبراهيم البستي أبو سليمان» الإمام العلامة الحافظ اللغري» شارح 

البخاري وأبي داود ومؤلف غریب الحديث. . .المتوفى ۳۸۸ (انظر السير: ۲۳/۱۷). 

وقد ذكر هذا النقل عن مالك في «معالم السنن»: ۹۸/۲ المطبوع طبعة أولى بعناية 

ام عبدالشافي بدار الكتب العلمية عام 05 .© وذكرعنه المؤلف هذا أيضاً 
فى الإكمال: .١74/١‏ 

كذا فی ر ول ى ونحى. وسقطت الجملة من خ. والراجح : ونحى ؛ وأنه تصحف 

الى ی۲ ولا يعرف يحيى بن حبيب في رواة فقه مالك»› ويدل على هذا أيضاً أن 

عبدالملك بن حبيب روى هذا عن مالك واستحبه كما في الجامع : 5/١‏ وهو أيضا 
فى النوادر: ٤۸/۲‏ والمنتقى: ۲ . هذا وقد عزاه المؤلف أيضاً لابن حبيب رواية 

. E 

في ق : فيهماء والصحيح: فيهاء يعني القبلة. 
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فيهما. وهو نص له في غير“ الكتاب. 

وقوله''' في الذي باشر: وإن كان لم يزل ذلك منه ميتا. وفي رواية 
ابن عتا : «لم ل ذلك منه منياًا» وعلى الروايتين فمدل e‏ أنه متی 
أنعظ ‏ وإن لم يمذ - فعليه القضاء. ومثله لمالك في «العتبية»"' 
والحمديسية”' في المباشرة والقبلة. وعبدالملك ومطرف"" لا يريان في 
الاد ان بان ارت رائ ابن القاسع من ر في 
«العتبية»"' "2 في القبلة/[خ۸۲]. 

وظاهر رواية ابن وهب وأشهب في الكتاب: لا قضاء فيهما 
لقوله"'2: وإن لم يمذ فلا أرى عليه شيئاً. وكذا نقلها الباجي من رواية ابن 
وهب عن مالك نصا"'. وقيل: إنما الخلاف إذا أنعظ عن مباشرة أو قبلةء 
وأما عن نظر ولمس" فلا قضاء عليه إلا أن يمذي. 


)١(‏ كالمجموعة والمختصر كما فى النوادر: ٤۷/١‏ والمنتقى: ۰٤۷/١‏ ورواه عنه ابن 
القاسم كما في الجامع : ۱ 

(۲) المدونة: ۱۹۷/۱/". 

(۳) المدونة: 6/١95 /١‏ طبعة الفكر. 

.7/1919//١ المدونة:‎ )14( 

(ه) البيان: ۳۱۹۳/۲ ."١5‏ 

(5) كذا في النسخ» وضرب في خ على(الحمد)» والمقصود كتاب حمديس» ولعله 
مختصره للمدونة. وكانوا ينسبون بعض الكتب إلى أسماء مؤلفيها كالسليمانية والدمياطية 
والحديرية والعوفية. وفي المنتقى ٤۷/١‏ والتوضيح 9 : الحمديسية. قال المؤلف 
ف المدارك: ۳۸٤/٤‏ له في الفقه كتاب مشهور في اختصار مسائل المدونة رواه عنه 
مؤمل بن يحيى والناس» ورواه عن مؤمل هذا غير واحدء. انظر: تاریخ ابن الفرضي : 
۱ _ ١١١۱ء‏ 414/59. وعزا الباجى فى المنتقى: ٤۷/١‏ هذه المسألة للحمديسية. 

(۷) رأيهما في النوادر: ٤۸/۲‏ وتهذيب الطالب: ۹۲/۱ب. 

(۸) في خ وح وع: ووافقهماء وهو الأنسب. 

(9) في ق ول وس وح وع: رواية. 

.۳۱۳/۲ البيان:‎ )٠١( 

."/١89ا//١ المدونة:‎ )١١( 

(۱۲) ذكرها في المنتقى: .٤۷/۲‏ 

(۳) في ئ اى العسن: 
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واختلف في المذي؛ هل القضاء منه واجب على قول أكثر الشيوخ أو 
مستحب على قول بعضهم""'» أو التفريق بين أن يكون عن لمس أو 
ومباشرة“ فيجب أو عن النظر فلا يلزم على ما عند ابن حبيب"'' إلا أن 
تدا والمرة ٠‏ ل رى عتم القهناء: إن كان عن قبلة: 


وقوله””' في الذي يقبل امرأته مكرهة حتى ينزلا» فالكفارة عليه» وعلى 
المرأة/[ز٤٠]‏ القضاء على 0 حال»» ظاهره يكفر عن نفسه فقط› كما قال 
ايخ قاسو وان ا اليو وار یا الى محمد أن کر عدي 
وقاله حمديس”"'. وفي بعض نسخ «المدونة» هنا: فالكفارة عليه عنه وعنها. 


وليس في روايتنا ولا في أصول شيوخنا لكنها مخالفة كتب بعضهم. وفي 
بعضص الأصول القديمة ب 0 


)١(‏ في المنتقى: 48/7 أن القاضي ليهات البغدادي حكاه عن بعض الأصحاب» ونقله 

ابن رشد في البيان: ۳٠٤/۲‏ عن بعض المتآخرين من البغداديين» وذكر منهم عبدٌّالحق 
فى التهذيب: ۹۲/۱ب me‏ ومنهم الجلاب أيضاً؛ قال في التفريع :۳٠۷/١‏ 
ا القضاء) عندي مستحب غير مستحق ». 

(۲) کذا في ز مصححاً على الكلمة» وفي خ: أو. 

(۳) وهو عنه في النوادر: والتبصرة: ۹/۲ب والجامع: ۲۲۳/۱. 

)٤(‏ هو المغيرة بن عبدالرحملن المخزومي أبو هاشم سمع هشام بن عروة وأبا الزناد 
ومالكأء روى عنه يحيى بن بكير وابن مهدي وأبو مصعب الزهري. قال ابن بكير: 
كان يفتى فى حياة مالك. له كتب فقه قليلة فى أيدي الناس» توفي ۱۸۸ (انظر 
المدارك: ۲٣۳‏ والتهذيب: ١ ١ .)575/٠١‏ 

."/١95/١ المدونة:‎ )©( 

(5) قوله في التوضيح: .5١ 4/١‏ 

(۷) ذكر له هذا في تهذيب الطالب: 9/١‏ والجامع: ۲۲۲/۱. 

(۸) في المختصرا/۲٤ب:‏ «وإن الزمها كفر عنها كالحج». 

(9) كما في التوضيح: ۱ والمواق: ؟//ا"5. 

)٠١(‏ تحتمل هذه العبارة أن يكون معطوفاً عليها ما بعدهاء وقد تحتمل العطف على ما قبلها 
على غموض في ذلك» وكأن الشيخ الرهوني لمس هذا فحذفها إذ نقل هذا النص 
بألفاظه في حاشيته: ؟531/7". 
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وما له في مسألة المكره يصب الماء في حلقه"'': «عليه القضاء ولا 
كفارة عليه)» يعضد مذهب ابن شبلون. وما له في باب الكفارة في المكرهة 
بالوطء يعضد مذهب أبى محمد» وهو نص لقوله”"" : يكفر عنها. 


والتفريق بين الإكراه بالوطء والإكراه بالقبلة بأنه لا انتهاك في مسألة 
القبلة» لأنه لم يكن الإنزال من فعلهء والإيلاج E‏ اران 
الانتهاك من الرجل فيهما حتى أنزلا في هذه أو لم ينزلا في اا واحد؛ 
إذ لا فرق بين الانتهاك بالإنزال وبالإيلاج”*' منه في حق المرأة» إذ هو 
مسببه وفاعل موجبه» والمكرهة غير منتهكة لحرمة الشهر في المسألتين» 
وإنما المنتهك الرجل في نفسه بالفعلين“ وفيها أيضا. 4 أن نوكب عا 
عنها فيهما أو لا يوجب عليه عنها كما قال ابن نافع" و عبدالحک ۷ 
a‏ » وهو قول مالك في «المدنة». 


وقد قال مالك في التي جومعت ال «لا كفارة علبها»» وفي 
اذى عب الا الى 3 دلا كمارة عليه». وتم ESS‏ كاه 
كفارة عنه على الفاعل ؛ إذ لا فرق بين هتكه في المكره بالجماع أو صب 


."/5٠١9/١ المدونة:‎ )١( 

(؟) المدونة: ١/8١5/لا.‏ 

(9) ممن فرق بينهما بهذا الفرق أبو عمران وابن شبلون كما في تهذيب الطالب: ١/"5أ.‏ 

)٤(‏ في س وع وح: أو بالإيلاج. 

(5) في ق : بنفسه في الفعلين. ولعله أقرب. 

(5) ذكره له في التوضيح: ۲٠٤/١‏ رواية عن مالك. 

)¥( وله في النوادر: ۳۹/۲. 

(۸) فى النوادر: ؟/8". 

(4) في ف وع وح وس: وهو مذهب مالك في المدونة» وكذا في الرهوني : ۳1/۲« 
والصواب «المدنية»» وهو كتاب عبد لرحمن بن دينار - أخي عيسى بن دینار - 
المتوفى: ١١۲٠ء‏ اختصر هذه الكتب سليمان بن بيطر الكلبي(انظر أخبار الفقهاء 
والمحدثين: ۲۳۹ وابن الفرضى: ٤۳۸/١‏ والمدارك: .)٠١/۸ ء٠١6 .1١5/4‏ 

۰ .//5١١/١ :ةنودملا)٠١(‎ 

.6/5١١/١ :ةنودملا)١١(‎ 
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الماء في حلقه» وقد قال سحنون فيها'': هي خير من مسألة التي أكرهها 
زوجهاء ولا فرق بينهما في باب الإكراه. وقد سوى بينهما في كتاب ابن 
حبيب“ وجعل على المكره فيهما الكفارة عن من أكره. 


5 ! ف © 00 52 ا 

وقد ذهب بعضهم | إلى أن إلزامه الكفارة في مسألة المكره قولة له 
في الكفارة في الجماع بأى وجه كان» ناسيا أو غيره» كما قال عبدالملك 
وروآه هو وابن نافع عن الف 

وفى «مسائل» القاضى إسماعيل" عن مالك ألا غسل على المكرهة 
إلا أن تلتذ ولا النائمة”''» فيبين”'' من هذا أنها لا تكون مفطرة» يريد لا 
قضاء عليهما0". وكذلك قال الشافعى فى النائمة. والمعروف عندنا أن عليهما 
القضاء. 


واختلف فى الرجل المكره على الوطء لغيره؛ فقيل عليه الكفارة. 
وهو قول الاك وأكشر أقوال أصحاننا أنه لا كفارة عليه. ولا خلاف أن 
عليه القضاء. والخلاف فى حدهء والأكثر إيجاب الحد عليه/[خ١۸].‏ والمرأة 
المكرهة نخلافه. ١‏ 


)1١(‏ يبدو من نقل لابن عرفة أن قولة سحنون هذه في المدونة كما ذكر الحطاب في 
المواهمب: 57 . 

(۲) ذكره في النوادر: ۳۹/۲. 

(۳) نقل اللخمي في التبصرة: ١۷/١‏ هذا التاويل عن بعض أهل العلم ونقضه. 

)٤(‏ روايتهما في النوادر: ؟59/7. 

.7١ 5/١ عزاه للمسائل في التوضيح‎ )٠( 

(5) في قى والتقيد؟/١٠٠:‏ ولا النائمة إلا أن تلتذ. 

(۷) في غير ز وخ إضافة: «قال ابن القصار: فيبين »» ونقل الشيخ خليل هذا النص عن 
«مسائل القاضي إسماعيل» وفيه اسم ابن القصارء كما نقله أبو الحسن الصغير في 
التقييد: ٠١/7‏ والرهوني في الحاشية: 537/7" عن التنبيهات وفيه ابن القصار. 

(۸) الراجح أنه هكذا في ز مصححاً عليه» وهو ما في الرهوني: 157/5 وفي غير ز: 
عليهاء وهو ما في التوضيح : . 
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.- ) 1 5 3 
وقوله م «أو غمزها» يعني فرصها او هبض بو" ا ومنه 
قولهم: غمزت القناة إذا شددت a e‏ 50 قول 
عائشة: فيغمزني فأضم رجلي”*'»: وقد قالت: والبيوت 0 


وعبدالله بن عامر بن ربيعة"“ عن أبيه. كذا رويناه. وفي بعض النسخ : 
عبيدالله» وهو وهم. وسقط «عن أبيه» فى رواية أيضاء وقال عوضه: عن 
ربيعة. قال ا بن خالد : هر ظا ورواية ابن وضاح الصواب» عن 


أبيه» وليس فى الصحابة ربيعة. 


قال القاضي - رضي الله عنه ‏ : الصواب ما في 2 وقد خرج 
الترمذي حديث شال ررد عاض بن وة طن أبنه هذا E‏ ا 
ربيعة هذا عىري حلي بني عدي 2 قاله البخاري و بدري » من 
مهاجرة الحبشة. 


(1) في المدونة ١١/1945 /١‏ -: «عن مالك في رجل قبل امرأته أو غمزها». 

(۲) كذا في ز وخ وهو ما في أصل المؤلف كما نبه إليه ناسخ ز وأصلحها: بيذه» 
وأصلحت كذلك في ق› وهو أيضاً ما في ح وس وع. وهو الظاهر. 

)۳( ذلك ما في اللسان: غمز. 

040 كذا في ز» وفي غيرها: ومنه» وهو ظاهر الصواب. 

(ه) رواه البخاري في الصلاة ة باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد. 

(9) المدونة: .6/5١١/١‏ وهو عنزي مدني روى عن أبيه (انظر تهذيب الكمال: .)٠٤١/٠١‏ 
هذا وفي طرة ز هنا لفظة «إصلاحي» وفوقها: كذا في الطرة. 

(۷) فى هذا الجزء المكتوب بخط ولد المؤلف ترد هذه الصيغة بالترضي عن المؤلف في 
خ أما في ز فبقي الناسخ على أصله في كتابة : ال الولف وح الله وري فى 
الحاشية : القاضي رضي الله عنه. 

(۸) قال: : ثنا محمد بن بشار ثنا عبدالرحمئن بن مهدي ثنا سفيان عن عاصم بن عبيدالله 
عن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: رأيت النبي - يك ما لا أحصي يتسوك 
وهو صائمء. وقال: حديث حسن... (انظر السنن كتاب 0 باب ما جاء في السواك 
ا وأخرجه عنه أيضاً ابن وهب في الموطا: 

(9) في الكبير: 27 5. 
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وأما قول Te‏ ليس فى الصحابة ربيعة» فميهم عدة كثيرة» 
عرفنا منهم - بحمد الله نحو ثلاثين/[زهه] رجلاً ممن عد في 
صحابة النبي - عليه السلام '' كلهم يسمى ربيعة» منهم ربيعة بن 
الحارث بن ع ل وربيعة بن كعب الأسلمى” 0 وربيعة بن عباد 


(o) (€)‏ )00 
الدؤلي ¢ وربيعة الدوسي ¢ ورنيعة بن E‏ 4 في آخرين لولا 


التطوئل' ايرد 


وقوله”'' في الحقنة بالفتائل: لا شيء عليه» وفرق بين ذلك وبين 
غيرهاء ر أن وی ا اع ' في الحقنة المائعة (وهي 
الذي“ فيها الخلاف كما قال اللخمي"''' وإن كان القاضي الي" 
كر الخلاف في الحقنة مجملاًء وأما غير المائعات"''' فلا خلاف فيها. 


)١(‏ هذا ما في أصل المؤلف كما في حاشية ز وأبدل بها الناسخ : مي 

(۲) انظر عنه الإصابة: 5451/7. 

(۳) انظر الإصابة: 51/4/7. 

(5) ربيعة بن عباد - بكسر المهملة وتخفيف الموحدة ‏ (انظر الإصابة: ؟459/7). 

(ه) هكذا سماه ابن عبدالبر فى الاستيعاب: 440/9 وقال: مشهور بكنيته: أبو أروى. 
وذكره ابن حجر في قسم الكنى في الإصابة: ٠١/97‏ وقال: لا يعرف اسمه ولا نسبه. 

(5) كذا في خ وأصل المؤلف كما في حاشية زء وأصلحها الناسخ: سخبرة» وهو ما في 
ق وع وس» وهو الصواب؛ ففي الإصابة 450/7 : ربيعة بن أكتم بن سخبرة» بالسين 
المهملة. 

(۷) المدونة: ١//ا9١/9.‏ 

(4) كذا في ز وفي غيرها: يدل. وهو مرجوح. 

(9) كذا في ع وأصل المؤلف. إذ في حاشية ز كتبها الناسخ وفوقها: كذاء وكتب في 
المتن: هو. وفي خ أيضاً: هي» وضبب عليها الناسخ وكتب في الحاشية: هوء وفي 
ق وس والتقييد :١7/7‏ هو. وهو الراجح 

(١٠)كذا‏ في ز كما فى حاشيتهاء. وصححها الناسخ : التي. وهو ما فى ع وس وح. وهو 
الظاهر. 

.بسا٠١/9؟ فى التبصرة:‎ )١١( 

(؟1) في المعونة: ٠٤٦۷/١‏ وصحح عدم الإفطار» وانظر «الأشراف» .588/١‏ 

)١6(‏ ما بين القوسين ساقط من خ. 


A‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وقد اعترض أبو إسحاق فيها'' بكل حال على أصله في الرضاع أنه لا 

قال القاضي ‏ رضي الله عنه : وهذا لا يلزم؛ لأن الباب مفترق؛ 
المراعاة في الرضاع ما ينبت اللحم وينشى”"' العظم» ولا يشترط هذا في 
إفطار 0 ٠‏ بل ما يصل إلى موضع الطعام والشراب فقط مما يشغل 
المعدة ويسكن كلب الجوع. 

ول استقاء ممدودء أي استدعى القىءء مثل استقام. وذرعه 
القىء 5 بذال معجمة - آي غلبه› والقيء مهمور. 

وَحَيْوّة بن شريح ٠‏ بفتح الحاء وياء أخت الواو ساكنة بعدها. وأبوه 
بشين معجمة. وآخره حاء مهملة. 

والحارث بن نبهان"'» تقدم. عن يزيد بن أبي خالدء كذا في كثير من 
الأمهات ۷ في حديث الكحل للصائه”. وی لفظة «اين») من كتاب ابن 


)١(‏ في ق: الفطر فيها. 
(۲( في ع وح وس : وینشر› وفي ل وينشز ». وفي التقسد 1/۲ : ويسشك. ولكل منها 
توجيه. 


(۳) في ق: الصائم. 

.5/5٠١/١ المدونة:‎ )5( 

.7/5٠١١/١ المدونة:‎ )6( 

(0) المدونة: ۷/۱۹۸/۱. 

(۷) وكذا في الطبعتين؛ طبعة الفكر: ./١۷۷/١‏ 

0 وهو في المدونة عن ابن وهب: أخبرني الحارث بن نبهان عن يزيد بن أبي‎ (A) 
ای ابوس من أنمن. ين مالك أن رسول :الل ككل - لم يكره الكحل للصائم وكره له‎ 
: الط أو شيئاً يصبه في أذنه. وكذا ورد الحديث في موطإ ابن وهب: /ا#أ وفيه‎ 
يزيد بن أبى خالد عن أبي أيوب. ورواه الترمذي في كتاب الصوم باب ما جاء في‎ 
الكحل للصائم عن أنس مرفوعاًء ولم يذكر السعوط وقال: ليس إسناده بالقوي» ولا‎ 
يصح عن النبي َيه في هذا الباب شيء. والحديث أيضاً عند أبي داود موقوفاً على‎ 
أنس في كتاب الصوم باب في الكحل عند النوم للصائم. وحديث المدونة وموطإ ابن‎ 
وهب ضعيف لضعف الحارث بن نبهان وجهالة يزيد أبي خالد  على ما صححه-‎ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


عتاب» وأوقفه ابن المرابط. والصواب - إن شاء الله - سقوط «ابن». 


دی أبو خالد هذا ف وان ان بفتح العين حيث وقع. عن 
أبي نضرة” " عن أبي سعيد. كذا عندي وفي أكثر النسخ. وفي بعضها: عن 
نضرة» كلها كله (؟) بالنون والضاد المعجمة. وفى بعضها: 95956 بصرة» بالباء 
والضاه ال وك ا 9 آنا رة كما دن هر السدو بين مالك 


(o)  . 
. مشهور پروی عن ای سعد كثيرا. : في الصحيحين و خميره‎ 
5 (5) ع‎ 1 
وأبو مُراوح''» بضم الميم وكسر الواو.‎ 


والمَعافري» بفتح الميم وبالفاء» منسوب إلى قبيل من اليمن يقال 


= المؤلف. ويوجد من يتسمى بهذا من الرواة لكن لم أجد في ترجمة أي منهم أنه روى 
عن أبي أيوب أو روى عنه الحارث بن نبهان. 

لل كذا في خ وز ول وفي ق: ويزيد بن خالد هذا هو ابن عجلان» وكتب ناسخ ز 
فوق الاسم: كذاء ثم كتب في الحاشية: «ويزيد هذا هو أبو خالد. كذا صوابهء قاله 
ابن رشيد». واقتراح ابن رشيد ‏ رحمه الله وارد كي يستقيم إعراب الكلام لا في 
تصويبه» إذ لا فرق بين اقتراحه وما في النسخ. والذي يبدو أن المؤلف بصدد الترجمة 
له ثم لعله ترك بياضاً للبحث فلم يعد إليه. والراجح أن قوله: «وابن عجلان ؛ 
استئناف كلام لضبط هذا الاسم الذي ورد بعد المسألة السابقة. ثم إن يزيد أبا خالد لم 
تقع له رواية عن أبي نضرة في المدونة على الراجح 

(؟) المدونة: .5/5١٠١/١‏ وهو عطاء بن عجلان» ا عطاء العطار البصري» ويقال: 
أبو محمد الحنفي» روى عن أنس وأبي نضرة كما في «الجرح والتعديل»: ٠٠٠/١‏ 
وروى عنه الحارث بن نبهان كما في «تهذيب الكمال»: .10/٠١‏ 

(۳) هو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي البصري ١‏ روى عن ا وتوفي 
۸ (انظر التهذيب: ۲۹۸/۱۰). 

€3 في ق : : کله» وهذا المقطع مختلط في النسخة. 

(6) كذا في أصل المؤلف كما فى حاشية ز» وكذا في خ ول› AE,‏ 
وغيرهماء وهو ما في ق. وهو الظاهر. 

(5) المدونة: 8/8٠١*”/١‏ .. وهو ليئي مدني ؛ ولد في حياة النبي يلو » وذكره بعضهم في 
الصحابة (انظر الاستيعاب: ٠۷١٤/٤‏ والإصابة: ۰۳۹۹/۷ ۳۹٤‏ والتهذيب: .)۲٤۸/١۲‏ 

."/5٠١١/١ المدونة:‎ )۷( 


AB‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


لهم معافر. قال لي ابن سراج: ويقال فيه مُعافر“ أيضاً. 

وفي متن هذا الحديث أن رسول الله ية قال: «إذا ذرعه القيء»" 
كذا عندي/[خ ٤‏ ۸] للقاض ° أبى عبدالله. وعند ابن عتاب: كان إذا ذرعه 
القيء . وكتب عليه «قال». وكذا رده ابن وضاح. | 

وقوله”*' في الحديث: «لا تَقَدموا الشهر»”*'. كذا ضبطناه في «الأم» 

عن الشيخ أبي م ا بن عتاب ؛ التاء والدال. ه عن ا 

OY]‏ 5 الشهر بصوم تعدونه منهء والثاني : لذ دما 9 قبله 
ليكون مله أو احتیاطا له. 


وقلا الإوه علبكو (الثروا لدان ععى 2 ستر عنكم» من 
قولك: عممت الشيء إذا 001 5 ويكون من تغطية الغمام إيأه» ولیس 


)010 يريد: بضم الميم» وبهذا صرح في المشارق: /١‏ ۰۳۸۰ ۹۷/۲ عن شيخه هذاء وذكر 
هناك إنكار ثعلب وابن السكيت للضمء وانظر أيضاً: .504/١‏ وانظر عن قبيلة معافر: 
معجم القبائل العربية: ١٠٠١/١‏ واللسان: عفر. 

(۲) الحديث عن ابن وهب قال: أخبرني حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو المعافري عمن 
يثق به أن رسول الله ية - قال: «إذا ذرعه القيء لم يفطرء وإذا استقاء طائعاً أفطر». 
والحديث مرسل وورد معناه عند الحاكم في المستدرك: 589/١‏ عن ابن سيرين عن 
أبي هريرة» وعند الترمذي في الصوم باب ما جاء فيمن استقاء عمداء وعند أبي داود 

في الصوم باب الصائم يستقي عامدا. وانظر كلاما موعباً للحافظ ابن حجر على 
اليك في الفتح: ١75/4‏ و«التلخيص الحبير؛: ؟184/7١.‏ 

(۳) كذا في ز» وفي غيرها: كذا عند القاضي. وكلاهما ممكن. 

(؟) المدونة: .٠١/5١85/١‏ 

)6( الحديث عن أشهب عن الدراوردي عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمئن عن أبي هريرة أن رسول الله ب - قال: «لا تقدموا الشهر بيوم ولا 
بيومين . . ٠.‏ ومعنى الحديث في البخاري في الصوم باب قول النبي بي: «إذا رأيتم 
الهلال ٠ e‏ ومسلم في الصوم باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال. 

(0) ليست في ز ول وع وس وح. ولا يختلف المعنى بسقوطها. 

.5/5١5 /١ المدونة:‎ )۷( 

(۸) اللسان: غمم. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة > 
من الغيم. وقد رويناه في غير «المدونة» بألفاظ مختلفة مشتقة من الغيم 
ش 5 )01 
وغيره لها تفاسير بحسبها ". 

وأبان بن أنى عياش”''» آخره شين معجمة. 

و لا يصام غير يوم من شعبان الذي شتلك أنه من رمضات» 
هذا تنبيه على أن معناه صيامه تحرياً لرمضان. وعليه يدل لفظ الحديث» كما 


أنه يكره تحري فطره لمن عادته الصوم لئلا يصل صومه برمضان. نص على 
ذلك ابن مسلمة“. ثم اختلف في قصد صومه تطوعا بالجواز والكراهة”*'. 


و وف ا عو ر نا اا 85] اا هو و فی 
آخر باب صيام آخر يوم من شعبان” فيمن صام قبل أن يرى الهلال على 
اللسعاط» اا جا 


وقوله"''“: «وهذا من ذلك الباب»» يدل أن صومه تطوعا وصومه 
على الاحتياط لا يجزئ وعليه القضاءء وإنما تكلم مالك في الكتاب على 
من صامه تطوعا أنه لا يجزئه وعليه قضاؤه. ولم يأت صيامه احتياطاً أنه نه لا 
يجزئه ويقضيه في الكتاب إلا من قول ربيعة وإن كان أبو محمد وأكثر 


)١(‏ عدد من هذه الألفاظ في الصحيحين مثل: فعدواء فصومواء فأكملوا.. 

(6) المدونة: ۹/۲۰۳/۱. وهو أبو إسماعيل البصري المتوفى ١18‏ (انظر التهذيب: .)68/١‏ 

) ."5/5١ 5/١ المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ قوله هذا في المنتقى: 5/5" وفي التبصرة: ۲/٤١ب‏ من قوله أيضاً: من شاء صامه 
ومن شاء أفطره. 

(ه) انظر تفصيل الخلاف في المنتقى: ؟/الاء ه". 

(5) المدونة: ١/5١/لا.‏ 

(۷) في الطبعتين: وقد ذكر لنا؛ طبعة الفكر: 25/1١84/١‏ والصحيح: ذكرناء ويرجحه 
سياق: الملاونة: 

.6/5١5/١ المدونة:‎ )۸( 

(9) تمامها: «قال ربيعة: لا يعتد بذلك اليوم وليقضه؛ لأنه صام على الشك». 

.8/5١5/١ المدونة:‎ )٠١( 


AE‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


المختصرين اختصروه: ومن صامه حيطة أ وغ لكن لمالك في 
«الموطأ”") كقول ربيعة فيه » وكذلك في «المختصر» قن 


وقول أشهب في الكتاب”؟ ٍ ': «لأنه لم ينو به رمضان وإنما تونق ننه 
التطوع». فال ابن لبه JES O‏ شاك 
أنه يجزئه. وهذا مثل قوله في الذي التبست عليه الشهور”"' فيصوم على اجتهاده 
إنه إن صادف رمضان أو كان صام بعده أنه يجزثه. وقفياس قول مالك وابن 
القاسم في متحري لو لم يشك”" لا يجزئ» أن لا يجزئ الأسيرٌ ومن التبست 
عليه الشهور صيامهء صادفه أو صام بعده. قال ابن القاسم في «العتبية»“ : لا 
يجزئه وإن صادف تحريه شهر رمضان. وهو بمنزلة قول مالك في الذي يصوم 
يوم الشك على أنه إن كان من رمضان أنه لا يجزئه”*'. قال ابن لبابة: وسحنون 
ول 0 : يجزرثه. . والقياس أن يجزيه. . فهما مذهبان مختلفان. والله أعلم. 


.با“4/١ هذا في مختصر أبي محمد:‎ )١( 

(۲) في باب صيام اليوم الذي يشك فيه. 

(۳) نقله عنه فى النوادر: ؟5/7. 

.4/5١5/١ المدونة:‎ )4( 

(©) نقله فى التقييد: ۲۳/۲. 

.,5/5١5/١ المدونة:‎ )5( 

(۷) كذا في ز وخ» ومرض عليها في ز وكتب بالحاشية: كذا. وفي خ: لو لم يشكن. 
وكتب فوق «متحري»: كذا. ولا معنى له. وفي ق وس وع وح: متحري يوم الشك› 
وهو واضح. 

(۸) البيان: ؟/1”. 

6 هذا التخريج من المؤلف ‏ رحمه الله - رده ابن عرفة كما نقل عنه ابن غازي في 
«التكميل؛. ذكر ذلك الرهوني في حاشيته: ۳٥۷/۲‏ ثم عقب: ...هذا مردود 
بالبديهة؛ لأن صوم يوم الشك ورد النهي عنه في الحديث المتفق على صحته» وحمل 
غير واحد من أئمة المذهب المدونة على أنه حرام ورجحت كمة كراهته. وصوم نحو 
الأبير هرا باجتهاده إما واجب إن ظنه رمضان»ء وإما مباح إن شك فيه. وكيف ايع 
قياس واجب أو مباح على محرم أو مكروه ‏ وقد تقرر في الأصول أن النهى يقتضى 
فساد المنهي عنهء دفي القواعد المذهبية أن ار رع كالمعدوم كي - ففي 


صدور نحو هذا من أبى الفضل ما لا يخفى . 
)١(‏ قوله في البيان : 3 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


۷ چ‎ ٠ mo 


وقول عائشة في حفصة: «وبدرتني بالكلام» رکا ا 
تريد جريئة على الكلام جزلة. ومعنى بدرتني: سبقتني. 

وقوله" فى التى استيقظت بعد الفجر(فشكت أن تكون طهرت قبل 
الق بر e‏ القضاءء «لأنه يخاف ألا تكون طهرت إلا بعد 
الفجر»» بهذا علل المسألة ابن القاسم ولم يعلل بعدم النية. وهذه ‏ على 
أصله ‏ لو تحققت طهرها قبل الفجر لم يجزهاء لأنها لم تنوه ولا بيتته. 
خرج بعض الأشياخ "' منه ‏ إذ لم يعلل بذلك ‏ أنها قولة له في جواز 
صيام الحائض/[1خ86] إذا طهرت في رمضان أول يوم من طهرها وإن لم 
تبيته » بخلاف المسافر إذا أفطر في سفره فلابد من التبييت؛ لأنه هو" في 
الصوم أو الفطر بخلاف الحائض. ١‏ 

والمعروف أنها والمريض سواء لابد له“ من التبييت إذا صاموا“. 


.ه/5١6/١ المدونة:‎ )١( 

(۲) رواه عن ابن وهب عن مالك وعبدالله بن عمر ويونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: 
بلغني أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين متطوعتين وأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه. 
فدخل عليهما رسول الله وله - قالت عائشة: فقالت حفصة - وبدرتنى بالكلام وكانت 
بتك انها د إني أصبحت ت أنا وعائشة صائمتينٍ متطوعتين فأهدي لنا طعام فأفطرنا 
عليه؟ فقال رسول لله مكلخ -: «اقضيا مكانه نوما آخر». والحديث هكذا هو في موطإ 
ابن وهب: 5 1 ب» وهو منقطع. وهو في مسند أحمد: 57/5 موصولا من 
طريق الزهري» وكذا فى مسند إسحاق بن راهويه: .15١/5‏ قال ابن عبدالبر في 
التمهيد ٦1/١١‏ : لذ يض ندا وقد أطال أبو عمر في الكلام عليه 

(۳) المدونة: ١//!ا١6/5.‏ 

)٤(‏ سقط من خ. 

(ه) هذا التخريج ورد في تهذيب الطالب: ۹۱/۱ب ولا أدري إن كان لعبدالحق أو إنما 
حكاه» وقد انخرم ما قبله. وحكاه الباجي في المنتقى: ٠١/١‏ وابن رشد في 
المقدمات: 755/١‏ والبيان: ."۳۳١/۲‏ ش 

(5) كذا في خ وأصل المؤلف كما في حاشية ز وصححها الناسخ: مخير. أو قريب من 
ذلك. وهو الظاهر وهو ما في ق ول والتقييد: ۲٠٣/۲‏ وليست واضحة في بقية النسخ. 

(۷) كذا في زء وفي خ ول وع وح وس والتقييد: لهماء وكأنه علم على الألف في خ. 
والسياق يرجح تثنية الضمير. 

(4) في ق والتقييد: صاما. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وخرج بعضهم الخلاف في الباب كله فيما فيه تخيير أولا. وهذا إنما 
يصح لو تقدم لها صوم أول الشهرء فهي المسألة التي فيها الخلاف لنيتها'" 
أول ليلة صيام الشهر واسترسالها على بقيته على ما نص عليه أبو القاسم بن 
الجلاب”'' وغيره. وأما من دخل عليها رمضان وهي حائض فلا يجزئها في 
أول يوم من طهرها دون تبييت إلا على رأي عبدالملك وروايته عن مالك" "ا 
وأحد قولي سحنون» وكقول المخالف فى إجزاء أول يوم من رمضان لمن 
لم يبيته إذا ثبت“ داخل النهار لاستحقاق صيامه عليه كما قيل فيها ذلك. 


وقد فيل : إنه لا يؤخذ من قوله شىء من هذا فى الكتاب» ا 
احتج بما لا تنازع فيه من الشك في تأخير الطهر دون ما فيه النزاع من النية. 


وقد قيل: هذه قولة أخرى في الكتاب لمالك في جواز الصوم بغير نية 
كما قال عبدالملك عنه”*'. 


وقد قيل": لعلها إنما شكت في الفجر بعد أن رأت الطهر ونوت 
الصومء فنامت ثم استيقظت بعد ا ولم يكن ت فا ار 


)١(‏ كذا في خ وأصل ز ز وح وس وع» ورجح ناسخ ز: لتبيتهاء بإسكان الباء الموحدة 
وبياء واحدة! 

(۲) هو عبيدالله بن الحسن - ويقال: ابن الحسين » وقال الشيرازي: عبدالرحمئن بن 
عبيدالله» تفقه بالأبهري. وأخذ عنه القاضي عبدالوهاب. وكان من أحفظ أصحاب 
الأبهري وأنبلهم. من كتبه: مسائل الخلاف والتفريع. توفي ۳۹۸ (انظر المدارك : ۷٣۹/۸۷‏ 
وطبقات الشيرازي: .)١58‏ وقوله هذا في التفريعم: ."٠7/١‏ 

(۳) رأي عبدالملك وروايته في المبسوط كما في المنتقى: .٠٠١/١‏ 

)٤(‏ في التقييد 7/7: بيت. 

(©6) قاله فى الواضحة كما فى المقدمات: 555/١‏ والبيان: ۳۳۳/۲ وهو فى المنتقى : 
0 : : 

(6) هذا الاحتمال للباجي في المنتقى: ٤٠٠/۲١‏ 

(۷) في ق: الصبح. وفي المنتقى أصل 5 -: الفجر. وفي التقييد 7/1: الصيام. 


ولعله تصحيف. 
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وقيل''': قد يحتمل أن معنى قوله: تصوم أي تمسك عن الأكل كمن طرأ 
عليه أن اليوم من رمضان أنها تلزم"“ الصوم في بقيته وتمسك عن الأكل ". 
تال لاقي د رى ا عاد ودا قله انما بج ا اب ابن 
القاسم لا مالك؛ لأن التعليل إنما هو له لا لمالك وكلام مالك يدل على 
أصلهء لا علة فيه. 


وقول“ في المغمى عليه: «وقد بلغني ذلك عن بعض أهل العلم»ء 
كذا عند ابن عتاب وجل/[ز۷٥]‏ النسخ. وعند ابن عيسى: «وقد بلغني عن 
مالك عن بعض من ا ولم يختصره على هذا أحد من المختصرين. 
ومذهبه في الكتاب في المغمى عليه بعد الفجر أن يراعي في القضاء دوام 
الإغماء عليه جل النهار. وأما إن أغمى عليه نصف النهار فلا قضاء عليه. 
كذا فسر مذهب ابن القاسم فضل REE‏ وهو مفهوم الكتاب خلاف ما 
نقل ابن حبيب”" عن ابن القاسم من مراعاته نصف النهارء ورد عليه فضل. 


واختلف على مذهب الكتاب في صفة المفرط في قضاء رمضان الذي 
تلزمه الفدية من هو؟ 26 أكثر الشارحيه”' أنه إنما تلزمه الفدية إذا 
أمكنه ذلك فی شعبان قبل دخول رمضان الثانى فلم يفعله. فمتى سافر ذلك 


۲ هذا تأويل الباجي كذلك في المنتقى:‎ )١( 

(۲) في ق والتقييد: أنه يلزمه. وهو محتمل. 

(۳) في حاشية ز هنا طرة بخط الناسخ لم يتبين متعلقها وهي: «هذا هو الصواب لا ما 
عند ابن وهب أنه يلزمه الصوم في بقيته ويمسك عن الأكل». 

)٤(‏ في ق: ينبغي. 

.7/٠١48/١ المدونة:‎ )©( 

(5) عبارة طبعة صادر: «وقد بلغني ذلك عمن مضى من آهل العلم» وعبارة طبعة الفكر 
0١‏ :«وقد بلغني عن بعض من مضى من أهل العلم». 

(۷) نقله أبو محمد عنه في النوادر: ۷۲/۲ وعقب: إن هذا خلاف ما روى عنه سحنون 
في المدونةء وهو في التبصرة ١7/79‏ أ. 

(۸) كذا في ز ول» وفي خ: فذهب. 

(9) كابن يونس في الجامع: ۲٤/١‏ والباجي في المنتقى: .۷۲/١‏ 
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الشعبان أو مرضه أو بعضه فلا تلزمه فدية فيما سافر فيه منه أو مرضهء ولو 
کان ب قبل ون اللتيهوى صخا قا وال هذا دهي القداديون 3 راك 
القرويين”"' في تأويل ما في «المدونة»» وهو معنى ما لمالك في «المبسوطة» 
وفي «المدنية» من رواية ابن نافع وما لأشهب ف اللي 


وذهب بعضهم إلى مراعاة ذلك فى شهر شوال بعد الرمضان الذي 
أفطره» فمتى مضت عليه“ أيام فى سنته عدد ما أفطر وهو صحيح مقيم 
لود ا ا ا ha‏ 

O ENT‏ الکتاب لقوله [في المسألة]) : /[خ85] 
(٦) :‏ 
إدا مات وقد صح شهراً لو أقام في أهله شهرا وأوصى أن يطعم عنه: إن 
ذلك فى ثلثه مبدأء ولا تبدأ إلا الواجبات. وبدأه على نذر المساكين» ونذر 
المساكين واجب فجعله أوجب منه. فلو أنه لا يجب إلا بخروج شعبان لكان 
قد أوصى بما لم يجب عليه وكان كسائر الوصايا التي لا تبدأ. وهذا بين في 
الكتب ا كسيد قال ابن م ف كان صحيحاً ففرط 
ا يوصي به» ناذا سن ر ی فى رف للم يرل ا 


.۷۲/١ وانظر المنتقى:‎ 587/١ كعبدالوهاب فى المعونة:‎ )١( 

(؟) كعبدالحق في النكت واللخمي في التبصرة: ؟/١1١ب.‏ 

(۳) وهو في النوادر: ؟/8ه. ْ 

)٤(‏ في خ ول والتقييد 757/1: عنه. 

() ليست في زء وثبتت في خ ول والتقييد وق وفوقها في ق حرف الزاي. 

(5) كذا في زء وفي غيرها: أوء وهو ما في الطبعتين؛ طبعة الفكر: ١١/١480/١‏ -» 
ويبدو هو الراجح 

(۷) نقله الباجي في المنتقى: ۷۲/١‏ عن المدنية من رواية عيسى. 

(۸) في ق وس وع وح ول: واجب» وصحح ناسخ ق في الحاشية: واجبا. وقارن بعبارة 
المنتقى: ۷۲/۲. 

(9) في ق ول وع وح وس: إلى أن 
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الجلاب''' وأبو الحسن اللخمي”". وقد قال في موضع آخر من الكتاب"" : 
«إلا أن يكون مريضا حتى دخل عليه رمضان آخر فلا إطعام عليه»» وكذلك 
قال“ : «إن كان مسافراً حتى دخل عليه رمضان آخراء قال: «لأنه لم 
يفرط»» فإنما جعله غير مفرط باتصال المرض والسفر. وقال في موضع آخر 
من الگتاب" : فان کان انما يصح أياماء قال : فبعدد الأيام ا صح يجب 
عليه الطعاه”''. 

وقد حكى أبو عمران عن أشهب: من عليه قضاء رمضان فمرض حتى 
دخل عليه رمضان" فإنه لا يخرجه من الإطعام اتصال المرض. فانظر إن 
كان هذا المرض بعد صحة تقدمت فهو على ما ذكرناه. وإن كان لم يزل 
مريضا من رمضان الأول فهو خلاف. وعلى ما ذهب إليه الأكثر إنما يجب 
عليه الطعام”*" إذا كانت هذه الصحة بعدد أيامه من آخر شعبان. 


وقوله: «إذا أوصى بها أخرجت من الثلث مبدأة»» ذلك عندي على ما 
تقدم لتفريطه في الصيام مدة صحته. وأنه يرجو سقوطها عنه إذا صح قبل 
رفانت :|5 لا يجب على المقورط إلا تحلول رمشنان» ولو كان موته بائر 
تمام شعبان لكان على مذهبه في الزكاة التي لم يفرط فيها أن تخرج من 
رأس مالهء ويدخل فيها الخلاف في لزوم إخراجها إذا لم يوص بها. وعلى 


.8٠١/١ في التفريع:‎ )١( 

(۲) في التبصرة: ”/6١اب.‏ 

2 .60/519/١ المدونة:‎ )۳( 

.4/5١94/١ المدونة:‎ )4( 

."/5١94/١ المدونة:‎ )( 

(5) كذا في خ وأصل المؤلف كما في حاشية زء وأصلحها الناسخ: الاطعام» وهو ما في 
ق وح وس وع ولء وعبارة المدونة: يطعم. 

(۷) في ق ول: رمضان آخر. 

(۸) كذا في خ وق وأصل المؤلف كما في حاشية زء وأصلحها الناسخ فيها: الاطعام» 
وهو ما في ل. 
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لكا و کے 
ما قاله محمد فيمن وجبت عليه كفارة العمد في رمضان فمات ولم يفرط 
أنها تخرج من ماله» ولا فرق بين/[ز۷٥]‏ الكفارتين. وفي «كتاب أبي الفرج» 
لمالك إطعام رمضان في ثلثه وإن لم يوص به"". وأما إن صام بعد خروج 
رمضان الثاني ولم يكفر أو لم يصم متصلا فهذا مفرطء وصيته بها من 
الثلث. وقد اعترض القانسي على جواب ابن القاسم وقال: كيف يكون إذا 
مات مفرطأً وقد أذن له في التأخيرء وهل هو إلا كمن مات آخر وقت 
الظهر؟ وقال ابن محرز: إنما رأى ابن القاسم عليه الإطعام استحبابا لما 
ذهب إليه غير واحد من السلف فيمن لا يطيق الصوم لكبر أنه يطعم. 
وحمل ذلك على ما قدمناه من أحد التأويلين وأنه مفرط بترك المبادرة. 


وقوله”'' في صيام المرضع: «إن كانت تقدر على أن تستأجر له» أو 
له مال يستأجر له به فلتصم». معنى المسألة فيمن لا أب له أو له أب معسر 
ولا مال للصبي› وإن كان بعض الشيو" تردد فيمن له أب ولا وجه 
لتردده. 


يستدل من قوله هذا على أن عليها أن تسترضع له في الحولين إذا لم 
يكن لها لبن. وهو قول مالك في غير «المدونة» وقول إسماعيل القاضي 
و تان اا ر ا كان ار روف 
قولهم/[خ۸۷] كلهم. وقال القاضي أبو محمد بن نصر: لا يلزمها رضاعه؛ 
هو من فقراء المسلمين إلا ألا يقبل غيرها””'. وإلى هذا نحا التونسى» 
كالنفقة إذا كان فقيراً لم يلزم ذلك. قالوا: ولا فرق بين الرضاع والنفقةء 
وذلك على جماعة المسلمين كغيره من الفقراء. قال أبو إسحاق التونسي : 


)١(‏ حكاه عنه ابن أبي زيد في النوادر: ٠٤/١‏ ثم قال: هذا غير ما عندنا من أصل مالك. 

.8/5١١/١ المدونة:‎ )۲( 

(۳) هو التونسي كما بدا للرهوني في حاشيته: 7/ه/ا” وانظر التوضيح: .709//١‏ 

(€) كذا في زوق ول وع وس» وفي التقييد ”77*/7: إعانة» وفي الجامع ۳ : الإغاثة. 
واللفظان متقاربان. 

.۸۰۹ وانظر ما له في الإشراف: ۸۰۸/۲ ۔‎ ۰۹٤/۳ نقله في الجامع:‎ )٥( 
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ن اللي شاف اا ل سو قاذ قير في و" ذمتهاء واا في 
مسألتنا فالاشبه 0 أن يستأجر لهء أن لبنها حاضر وھی كه له لما 
خسيته من الضرر. 


وقال أبو عمران في رواية ابن وهب في الحامل”؟': «تطعم »©: لا 
يو جد هذا لمالك› وإنما نقلها سحنول من «موطاً ابن وھی) بالتأويا *“. 


وفي اا هن تدر 5ا وقع في كتاب ا القاضى ا 
قضاؤها» يعني“ اليومين بعد يوم النحرء وليس ذلك عليه بواجب. وقال 
أيضاً: لا قضاء عليه» لأنه نذر معصية. كذا كان عنده» وححَوق عليه ولم 


و وقول أشبهين الآخر صحيح في «مدونعه100) إنه ليا يصومها وإن 


)١(‏ على هذا الشكل كتبت في ز وخ وق وع وح والتقييد» وعلى الكلمة خط قصير في ز 
وخ» وفي حاشية ز كتب الناسخ ما لعله: «كذاء وعلم عليه». وفي حاشية خ أن في 
نسخة أخرى : يعني ۰ والمعنى متقارب. 

(۲) كذا في خ وأصل المؤلف كما بين ناسخ ز وأصلحها في المتن: يترك في ذمتها. 
وفوقها: كذاء ثم كتب ما لعله: «كذاء وعلم عليه»» ومرض ناسخ خ على: تبرء 
و في الحاشية إلى أن في نة ار ا وفي ق ول وح وس : فلا تبرأ 2 
ذلك ذمتها. وهو أوضح. 

(۳) كذا في خ وأصل المؤلف كما ذكر ناسخ زء وأصلحها: عندي» وهو ما في ق ول 
وح وس وع والتقييد. 

.١/7١7/١ المدونة:‎ )٤( 

(6) قال الباجي في المنتقى/٠۷:‏ عن مالك فيها روايتان» وانظر التفريع: "١١/١‏ 
والنوادر: 67/7. 

(5) المدونة: ١//7ا١5؟/4؟.‏ 

(۷) كذا في أصل المؤلف على ما بحاشية ز» وأصلحها الناسخ: قضاؤهماء وهو الذي في 

ال وق ول وح وع وس. وهو ظاهر. 

(۸) كتب في خ: بعد. وليس كذلك. 

(4) وليس في الطبعتين. | 

)٠١(‏ عزاه لها في التبصرة: ۱۸/۲أء وخلاف هذا عنه في المنتقى: ۹/۲ء. وديوان آشهب= 
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نذره17) ولم مكدة. متها نوها . وقال ابن کا ف «(المبسوطة»76" : يصوم 
أيام التشريق من نذر صيام سنة معينة. وفي كتاب أبي الفرج مثله“. وهي 
رواية اين آبنى: ارين عن عالك. وغد أن المضحي : ١لا‏ يضرمها سورع 
المتمتع. إلا من عليه صيام ظهار أو قتل». ونحوه لمالك في «المدنية ٠"‏ 
و«المبسوطة» فيمن صام واجب الشهرين عليه في ذي الحجة غافلا”". روفي 
«المختصر» نحر.“. اا ا 


(وفي (الااستيعاب): روى ع عن مالك : یجری المتظاه "١"‏ 
ابتداء صيام ذي الحجة. ويفضى يوم النحر ET‏ ومشله في 


= كتاب جليل كبير كثير العلم كما قال المؤلف. انظر عنه: المدارك: #اره75,. ۳٣۲۹ء‏ 
۴۳ وعلماء إفريقية: ۲۰۲ _ .۲٠۳‏ 

() كذا كتب الضميران في ز بالمفردء وفوق الضميرين ضميراً المثنى (هما) وفوق 
الضميرين: كذا. وفي خ كتبا بصيغة المفرد. وهو ما في ل وع وس وح. وفي ق: 
يصومهما وإن نذرها. ولصيغة الجمع وجه. 

(۲) وقوله في التبصرة: ۱۸/۲|. 

(۳) في ع وس: المبسوط. 

)٤(‏ حكاه عنه في التبصرة: ۱۹/۲ والمنتقى: ۹/۲ه. 

)6( مختصر أبي مصعب: .۷٦‏ 

(5) عزاه لها الباجي في المنتقى: ۹/۲ه. 

(۷) مرض الناسخ في خ على «واجب الشهرين عنه غافلء؛ ومرض في ز على «غافلا. 
وفي الحاشية: «كذا بالأصل؟ء وكتب: انظر. والعبارة تبدو سليمة بموازنتها مع ما في 
المنتقى: 594/7 وهو أيضاً منقول عن المدنية -» قال: «قال في المختصر عن مالك 
في مبتدئ صوم الظهار ‏ زاد في المدنية أو قتل نفس - من ذي القعدة نسي أو غفل 
فأفطر يوم النحر...» وسيكرر المؤلف الإشارة إلى هذا. ' 

(۸) نقله في التبصرة: ۱۹/۲ والمنتقى: ٥۹/۲‏ وذكر أن القتل إنما هو في المدنية» وانظر 
النوادر: ۷٤/١‏ 

(9) قوله في «السليمانية»؛ كما في التبصرة: 19/7أ. 

(0) يعني ابن زياد. 

() كذا في ق ول وأصل المؤلف كما ذكر ناسخ ز» وأصلحها: المظاهر. 

(۱۲) سقط من خ. 
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«المدونة»”'' لسعيد بن المسيب في امرأة نذرت أن تصوم سنة» قال: تصوم 
ثلاثة عشر شهراً ويومين في السنة؛ الفطر والأضحىء فهذا يدل على أنها 
تصوم ما عدا يوم النحر والفطر من أيام التشريق» وإن كان القابسي قد تأول 
فيها تأويلا يبعد. وقال ابن أبى زمنين : قوله: فى الفطر والأضحى › على 
كاوق ما ا ك تن مالك ر كدالب ابن جريب قن سيفيد ل ا 
المسألة: تقضي أيام الفطر وأيام الأضحى وما أفطرته لمرض أو حيض» 
فهذا وفاق لما في الكتاب. ومذهب ابن القاسم ألا يصم ابتداء فيها صوم 
تتابع › ولا يعذر فيها أحد بجهل”". ويبتدئ الصيام من/[ز۸٥]‏ فعل ذلك إلا 
أن يكون ابتدأه في شوال فقطع به مرض حبسه حتى فجأته''؛ فيعذر هذا 
ويصل بصومه قضاء أيام النحر الثلاث”"“. وفي كتاب الظهار عذره مالك 
بالجهل» فانظر ما هذا الجهل أجهل الحكم في ذلك فما هو مما يعذر به 
أم جهل العدد والغفلة عن“ أن هذا الشهر فيه ما لا يجوز صومه؟ فهذا 
مما ربما عذر فيه. وقد ذكر اللخمي الخلاف في هذا كله . 


والأولى عندي حمل الجهل هنا بالغفلة” كما قال في «المدنية» 
و«المبسوطة». واه جهل دك أن فمه ين له يحل صومها أو جهل ذلك 
وظن أنه يجوز له صومهما ا وإلى هذا ذهب ابن شبلون. وأما 


.1/۲۱۸/۱ )۱( 

(۲) كذا في س وخ وفوقها في خ علامة تشبه: صح. وكذلك كانت في أصل المؤلف كما 
في هامشهاء وأصلحها الناسخ: يصام. وفي ق ول وع وح: تصوم. وهما محتملان. 

(۳) قول ابن القاسم هذا في المدنيةء نقله في المنتقى: 59/7. 

)٤(‏ تشبه في س: يجيئهء وفي ع1 فجته. 

)٥(‏ كذا في ز وځ وع› وفي ف دح وس : الثلاثة. وهو الصواب. 

69 في ف وس وح وع: على. وهو مرجوح. 

(۷) تحدث اللخمي عن هذه المسألة في التبصرة: ۱۹/١‏ ولم يجر ذكراً لهذا هناك. 

(۸) كذاء وصحح في ز على الباء من «بالغفلة». 

(9) في ق: جهل ذكر أيام. 

)١(‏ في ق: صومها فصامهاء ويبدو أنه الصواب. 
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جهل حکہ الظهار وظنه أنه يجوز فيه التفرقة فقلما يجد أحد العذر”“ بمثل 


ومذهب الكتاب”'* وكتاب ابن حبيب”" صيام يوم الرابع منها لمن 
نذره أو نذر صوم ذي الحجة أو سنة بعينها أو الدهرء وأجاز ذلك إذا فعله 
فى كقارة السيد 5 وأما المتمتع فلا خلاف في جواز صيامه لجميعها 
إلا/[خ88] يوم النحر. وهل يدخل هذا الخلاف في قضاء رمضان من السنة 
المعينة؟ فيه بين الشيوخ اختلاف» والأشبه عندي ‏ على ظاهر «المدونة» ‏ 
ألا يقضي» لأنه حصل فيه صوم» ولأنه إنما علل في الكتاب”" في الأيام 
المذكورة بأنه لا يصلح الصوم فيها. 


وقوله''' في مثله”"' من نذر صيام شهر بعينه: «لا يقضي ما مرض 
منه؛؛ إلى آخر المسألة» ثم قال: «وروى ابن وهب أن عليه قضاءه"“ في 
شهر أخر. وقال المخزومى: لا يقضى إذا كان الله هو الذي غلبه بمرض› 
ا عليه القضاف ول اڭ إناقرك اليم الى بو افا 
فعليه القضاء. وقال أشهب: إذا كان الله الذي غلبه بمرض فلا قضاء عليه». 
هذه الروايات كلها ثابتة في الأصول”*'. وهي عند ابن عتاب من رواية ابن 


)١(‏ كذا في ز وخ ومرض عليها في خ» وأشار إلى أن في نسخة أخرى: يجد أحداً 
يعذر» وهو ما في ق. والمثبت أعلاه أولى وأبين. 

(۲) انظر: 4/518 ۲/۲۱۷. 

(۳) الذي ذكر له في النوادر: ۷٤/١‏ صيامه لمن نذره أو نذر ذا الحجة. 

.1١/1؟7/79 المدونة:‎ )٤( 

.4/85١6 (8ه)‎ 

.9/5١15/١ المدونة:‎ )0( 

(۷) كذا في خ مصححاً عليه» وفي الحاشية أن الصواب: مسألة؛ وكذلك في أصل 
المؤلف كما بحاشية ز» وأصلحها الناسخ: مسألةء وهو ما في ق وع وح. وهو 
الظاهر. وسقطت من ل وس. 

(4) كذا في ز وق» وفي خ: قضاؤهء مصححا عليه؛ وهو ما في ل. وهو مرجوح. 

(9) لا توجد في الطبعتين»؛ طبعة الفكر: .١١/189/١‏ 
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وضاح. وكلها موافقه لرواية أبن القاسم إلا رواية أبن وهمما. وقد تكررت 

رواية اہن وهب بعدها نا ا وضاح. وهي صحيحة في الوط 

لمالك. وعبدالملك يرى إن كان نذره لرجاء فضل بركة ذلك اليوم فلك قفضاء 
(۲( 

عليه `. 


وقوله” فيمن نذر سنة غير معيئة: يصوم اثني عشر شهراً ليس فيها 
رمضان ولا يوم الفطر ولا أيام الذبح”“ ولم يذكر اليوم الرابع وهو مما لا 
يصومه من لم يعينه. وقد استدل بعضهم على جواز وقوع صومه ممن صامه 
لما لزمه كما قال في كفارة اليمين. وقال القاضي أبو الوليد الباجي: في 
«المدونة» ما يدل على أنه يصوم”' في هذه المسألة اليوم الرابع» وأراه أراد 
هذا الموضع. 


ووقع فى «المختصر» مكان هذا اللفظ: «ولا أيام منى»''» وهو 
اليوم الرابع متصلا بأيام الذبح وله حكمه في الرمي والتكبير وكراهة 
الصوم وغير حكم انطلق عليه اسمهاء كما سمي جميعها أيام التشريق من 
صلاة العيد حين شروق الشمس أول يوم منهاء على من جعل يوم النحر 
منهاء وليس فيها هي تشريق. وفك اونا هاا أن ال حسمي دك 
المسألة فقال : ولا يحسب فيها رمضان ولا ما أفطر ا لمرض ولا 


.5١١/١ حكاه عن المبسوط في التوضيح:‎ )١( 

(۲) نقله فى النوادر: 1۲/۲. 

.4/194 /١ المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ في ق هنا زيادة مخرج إليها وهي : «وذكر هنا أيام الذبح»» وثبتت أيضاً في ل 
والرهوني : ۳۷۸/۲ في نقل له عن التنبيهات. ويترجح ثبوتها. 

(5) الذي في المنتقى: 094/7 يدل أنه لا يصومه» لكن نقل عنه في التوضيح: ۲٠۳/١‏ مثل 
ما في التنبيهات» فلعل ما في المنتقى خطأ مطبعي. 

(5) عزاه للمختصر في النوادر: 57/9 والجامع: ۲۳۷/١‏ وقال: هو أبين» وانظر المنتقى : 
07 . 

(۷) في ق: فيه. وهو أولى. 
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يوم الفطر ولا أيام الأضحى الأربعة. فانظر كيف أطلق عليها كلها ذلك 
وعين فيها اليوم الرابع وليس من أيام الأضحى عندناء ليس إلا على ما 
تأولناه. أو يكون هذا التفاتا إلى من عد اليوم الرابع من أيام الأضحى 
وأجاز ذلك فيه من العلماء. فيرجع ما في الكتاب وفي «المختصرا 
و«الواضحة» إلى معنى واحد إن شاء ايه". 


وتو 5 في المسألة: (ويجعل الشهر الذي يفطر فيه ثلا نين وا 
قال أبو سعيد بن أخي هشام: /[ز۹٥].‏ 


لحل جوانه هنا يمن ابغدا السدة على عبر الهلال. وقال أبو 
محمد : «فى قوله هذا فى الكتاب نظرء ولو كان الفطر فى أول الشهر 
كان اا وف کات ابن حب فن بدا شهرا بتر الهلال فلا بد عن 
إتمام ثلاثين يوماًء قال: وكذلك إذا قطعه إذا لم ينوه“ متتابعاًء وقاله 
عبدا! لی و 1 0 وابن عبدا| 4 (0). ما أفطر فيه ما ا 


)000 قارن هذا بما حكى ابن حبيب عن ابن الماجشون في النوادر: ؟٠9//7ا".‏ 

(") تأويل المؤلف للمسألة وإدخاله اليوم الرابع - وإن لم ينص عليه في المدونة ‏ استبعده 
الرهوني في حاشيته: ۳۷۸/۲ استئناساً بمسلك ابن ناجي» ولأن العبارة نفسها في 
المدونة فى ناذر سنة بعينها. 

(۳) المدونة: 17/9514. 

)٤(‏ في ق ول وس: الشهر. 

6 في المختصر: 17/١‏ س. 

(5) حكاه عنه في النوادر: ٠٥/۲‏ وتهذيب الطالب: ١/لاؤأ.‏ 

)۷( في خ ول العمر: 

)۸( في ق: قطعه ولم ينوه» وفي ل: إذا صام» وفي ح وس : إذا أفطره. 

() ذكره له في النوادر: ٠٠/۲‏ والتبصرة: ١//1ااسب‏ والجامع : لضفه 

.۷/۱ رواه عنه ابنه كما في الجامع:‎ )٠١( 

)١١(‏ عزاه ابن يونس في الجامع : لشف لمختصره رواية عن مالك. وذكره عنه في تهذيب 
الطالب: ۹٦/١‏ من قوله. 

(۱۲) بعد أن كتب ناسخ ق العبارة حاول تعديلها وإقامتها - على عادته في التصرف ‏ فكتب 
ما لعله هكذا: فيما أفطر من أوله مما صامه. .. 
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على الأهلة فإنما يقضى منه عدد ما أفطر. وكذلك يأتى على قول محمد بن 


وقوله في التي نذرت صيام يوم حيضتها: «قال: لا تقضيها»""» وهذا 
على/[خ84] أصله» لأنها نذرت معصية. ويتخرج من هذا إذا نذرت صيام 
يوم الفطر والنحر أنه لا قضاء عليها فيها"؛ لأنها نذرت معصية. ووقع له 
فى «المبسوط»: إذا نذرها وهو يعلم بها عليه القضاءء وإن لم يعلم بها فلا 
e.‏ عليه. واستدل على قوله تتا ناذر ذي الحجة أن عليه قضاء أيام 
الذبح. «إلا أن ينوي ألا قضاء لها»". 


وقوله““ في مسألة الكافر يسلم نهاراً في 00 «أحب إلي أن 
يفضيه ٠‏ ولت أرى قضاءه وجاك ونحوه فى فو في لمر" وو ابن نافع 
عن مالك في «المدنية» استحباب إمساك , قنة العيار > وال ابن كيت 


Aes‏ وحكى أنو عمران عن ابن القاسه 00 00 وقاله ا 


)١(‏ كذا في خ وح وع وأصل المؤلف كما ذكر ناسخ زء وأصلحها: تقضيه. وهو الذي 
في س. وسياق المؤلف يرجح هذاء لكن سياق النص في المدونة يرجح : : تقضيها؛ 
ففي 0/5١/١‏ : «قلت: فإن قالت: لله علي أن أصوم أيام حيضتي أتقضيها أم لا؟ 
قال: لا تقضيها». ظ 

(۲) كذا في خ» وفي ز لا تظهر ميم التثنية لكن كسرة الهاء قد تدل عليهاء ولم تتضح 
الكلمة في ق. والسياق يدل على التثنية. 

(۳) كذا في ز وخ والمدونةء وهو واضح. وفي ق وس: عليه لهاء وفي ع: عليها. 

."/5١*/١ المدونة:‎ )٤( 

)٠(‏ كتاب الصوم باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات. 

(0) الذي نقل الباجي عن المدنية في المنتقى: ٦۷/١‏ وجوب الإمساك. 

(۷) وهو عنه في النوادر: ؟/٠".‏ 

(۸) وحكاه عنه الباجى أيضاً فى المنتقى: 51//7. 

(94) ما حکاه عنه في الصو ۲ ب عن المجموعة: «لا يمسك بقية ذلك اليوم». لكن 
نقل عنه المواق في التاج والإكليل :4١/7‏ «من أسلم فبل الفجر فليصم ذلك اليوم» 
وإن أسلم بعد الفجر فله أن ياكل في ذلك اليوم ويشرب». 
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وهو قول ابن خويز منداد""“ من العراقيين. وخرج الباجي'" القولين على 
الاختلاف في مخاطبة الكفار بفروع الشرائع 


قال القاضي ‏ رضي الله عنه -: وهذا تخريج بعيدء لو كان هذا لما 
اختص اليوم الذي أسلم فيه مما قبله» ولا فرق بينه وبين ما سبقه؛ إذ قد فات 
صومه شرعاء كما فات ما قبله وجودا وحسا. ولو كان على ما قال لكان القضاء 
والإمساك واجبا على أحد القولين بخطابهمء ولم يقل بوجوب ذلك أحد من 
شيوخنا. وإنما استّحب له عندي هنا الإمساك من استحبه منهم ليظهر عليه 
صفات المسلمين في ذلك اليوم. ويبتدئ إسلامه بالتزام ما التزموه من الصوم 
اا بهم واهتداء بهديهم وقمعا ال o‏ لعادته لأول وهلة. 
وكذلك استحب له القضاء ء لما أدرك بعضه ولم يكمل له صومه من غير إيجاب. 


راما تخريج | بي الحسن اس اا القضاء ای القوك پرا 


مدو ةا مز الإمساك والقضاءٌ ول م والناسي : في المرض ” "3 اموق 


)1١(‏ وهو محمد بن أحمد بن عبدالله أبو بكرء قال المؤلف: كذا سماه الشيرازي - يعني في 
الطبقات ١58‏ - ورأر بت على كتبه تكنيته بأبي عبداله» وفي نسبته محمد بن أحمد بن 
إسحاق. تفقه بالأبهري وسمع الحديث على ابن داسه. له كتاب كبير في الخلاف وكتاب 

في أصول الفقه وفي أحكام القرآن. وعنده شواذ عن مذهب مالك» وله اختيارات 
وتأويلات خالف فيها المذهب في الفقه والأصول. وذكر منها هذه المسألة وهي عدم 
دخول الكفار في خطاب الشارع ثم قال: ولم يكن بالجيد النظر ولا بالقوي الفقه. 
وتكلم فيه الباجي (انظر المدارك: ۷۷/۷ - ۷۸). ورأيه هذا في النوادر: ٠٠/۲‏ 

(۲) في المنتقى: ٦۷/١‏ وكذلك ابن رشد في المقدمات: .۲٤٠١/١‏ 

)۳( کا وف ول والتقييد: ؟/١٠:.‏ وهو مفهوم. وفي خ: : لشهوتهم. 

623 في ق والتقييد : ويخالما. وهو مرجوح. 

)©( في فى التبصرة: ؟/اب. 

.7١5/١ المدونة:‎ )0( 

0 كذا في خ» وليست واضحة في ز. وفي ق وس: والمريض. وفي ع وح: وفي 
المرض. وفي ل: وفي المريض. وفي التوضيح: ١96/١‏ والحطاب: 4١/6‏ نقلاً 

عن التوضيح -: الفرض. وبيدو أنه الصواب. ولا معنى لما سواه. 
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اكه وهلي الفا رال ي وا ل ولا 


قضاء. والناسى لصومه - يفطر في التطوع - مأمور بالإمساك ولا قضاءء فلا 
ملازمة لأحدهما الآخر. 


و الحالف تصوم (يوم)"'" يقدم فلان فقدم ا وقول اش 
| القاسم : ل١‏ قضاء عليه وقال غيره: : يقضي ذلك اليوم . هذا الخلااف انت 
فى رواية شيوخي من رواية يحيى بن عمر وابن وضاح” . وقال في ناذرة 
الاثنين والخميس ما عاشت» تحيضهن”*' أو تمرض: لا قضاء عليها. وقال 
ان تم كا )٩( 1 : E‏ 1 أى أ E‏ 
بن وهب في ناذر ذلك فيمرض أو يمرًا ` به يوم فطر أو اضحى: يقضى 
ان عي "5 وك الال قبل 


الرهون من (المختلطة) فيمن نذر e‏ اا أنه ٠‏ يكتفى شيت وك ليلة 


| .٠١/7١8/١ المدونة:‎ )١( 
كذا في ز وخ وق ول وس وح. وأشار ناسخ خ في الحاشية إلى أن في نسخة‎ (۲( 
وليس‎ ١46/١ أخرى: والمغمى عليه» وهو ما ينبغى أن يكون» وهو ما في التوضيح:‎ 
وقد اقل عن 7 وحكم المغمى عليه في المدونة:‎ ٤١١/١ في الحطاب:‎ 
. ۷/۱ 
.7/571/١ انظر حكمه في المدونة:‎ )۳( 
والحطاب:‎ ١ كذا في النسخء والصواب: يمسكان. وهو ما في التوضيح:‎ )٤( 
وسنت"‎ 
.١١/5١5/١ المدونة:‎ )6( 
سقط من خ.‎ )5( 
ولم يثبت في الطبعتين.‎ )۷( 
في ق: فتحيضهن »2 وفي ل: تحيض › وفي طبعة صادر: فتحيض › وفي طبعة الفكر‎ (A) 
فتحيض فيها. وكلها محتملة.‎ :<- ١ 
كذا في ع وح وأصل المؤلف كما ذكر ناسخ زء وأصلحها: يمر. وما في الأصل‎ )9( 
صحيح ؛ أي يمر بها يوما الإثنين والخميس في يوم فطر أو أضحى. لكن بثبوت النون.‎ 
) وليست في الطبعتين.‎ ( 
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منه. وكانت هذه المسألة في كتاب ابن عتاب بعد المسألة التي نبهنا عليها 
قبلهاء وكتب عليها: ألحق هذه المسألة/[ز١5]‏ إبراهيم بن باز من كتاب 
الرهون'''. وبها استدلوا أن مذهبه في الكتاب جواز التبييت لأول ليلة من 
رمضان عن بقيته. وهو قوله أيضاً فى سائر الأمهات؛ «الواضحة»“ وكتاب 
محمد بن عبدالحكم” ' وغيرهماء وإن كان ابن عبدالحكم قد قال: (وقد 
87( + .1 (ه)2 1 ٠‏ 1 
قال) أيضا: ليا صيام لمن لم يىبىت 6 /لخ 35١‏ ] قال 2 ق 
وهذا الذي هو موافق للسنة أحب إلينا»"''. وظاهره خلاف الأول وتعيينٌ 
الت لكن لبلة كا قال لاني 


ووقعت أيضا بعدها مسألة في بعض النسخ الأندلسية - وسقطت من 
القووية 3 و له قوله: ولقد سئل مالك عن رجل شأنه صوم الإثنين 
والخميس فيأتيه وهو لا يعلم حتى يطلع عليه الفجر : أيجزئه صيامه؟: فقال 
نعم لأنه قد كان على بيات من صومه هذا قبل ليلته. والمسألة صحيحة 
لمالك: فى کاب ايك ع ومثله عنده فيمن شأنه سرد الصو" 
ومثله في الخ زاد في كتاب ابن حبيب: ولو لم يشعر حتى مر 
به ذلك اليوم وهو قد أكل أو شرب فليكف ويمضي على صومه ولا شيء 


(1) ولنسست في الطبعتين» وهي في الجامع: .5١5/١‏ 

(0) وهو عنها في النوادر: ٠١/١‏ وتهذيب الطالب: .]91/١‏ 

)۳( ذكره عنه في النوادر: ٠١/١‏ وتهذيب الطالب: ۹١/١‏ والتبصرة: ٩/۲‏ والجامع : 
1 والمنتقى: .٤۱/۲‏ 

)٤(‏ سقط من خ وق» وقد صحح على الكلمتين في ز. 

ره( زادت خ وف : الصيام. وضرب عليها في خ. 

(5١‏ نقله في التبصرة: ٩/۲‏ والبيان: ۳۳٤/۲‏ وقال: هو شذوذ. 

(۷) وسقطت من الطبعتين. 

(۸) كذا. 

)0( وهي له في النوادر: ٠١/۲‏ والجامع: .5١/١‏ 

(١٠)ذكرها‏ في النوادر: ٠٤١/١‏ وتهذيب الطالب: ٩١/١‏ والجامم: 5١7/١‏ والبيان: 
1/۲ . 

() نقلها عنه في التبصرة: ٩/۲‏ والبيان: ۳٤٠٦/١‏ وسماها المبسوطة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ص 
عليه" كمن أكل ناسياً في التطوع» وكذلك ذكر””“ في يوم عاشوراء. وفي 
«العتبية»”" لابن القاسم مثله فيمن نذر یوما“ بعيئه أن تبییته“ لأول يده(" 
يجزئه. وقد غمزها الأبهري وقال: لعلها استحسان". وقد حكى ابن وضاح 
أن أصبغ أجاز ذلك لمن نوى أن يقضي صوماً عليه من رمضان يوم كذا 
فنسيه حتى أصبح ذلك اليوم فذكره قال : يجزيه عن قضاء يومه من 
رمضان. وحكى''' مثله عن سعيد بن إسحاق”''' وغيره من كبار أصحاب 


)010( وهو عنه في النوادر: ١/١أ٠.‏ 

(۲) يعني ابن حبيب وهو له فی النوادر: ۱۸/۲ وذكر فيه حديئاً. وحكاه له فى المنتقى: 
۲ والتوضيح: ۱۹۷/۱ ووصمه بالشذوذ. ۰ 

(6) لم أجدها في العتبية هكذاء وفي مسألة أخرى في البيان معنى قريب منها. لكن 
نقل ابن يونس في الجامع: ۲٠۱۷/۱‏ عن سماع ابن القاسم في العتبية ‏ ولم أجده 
فيها ‏ قول مالك: وكذلك من نذر صوم يوم بعينه أبداً فذلك يجزئه من تجديد نية 
التبييت فيه لكل يوم. ولعل المؤلف يقصد هذا النص» غير أن في عبارته قلقاً؛ إذ 
أغفل كلمة «أبداً». وهذا ما حمل ناسخي الأصلين ز وخ على العمل على تقويم 
عبارته. 

: وأصل ز كما بحاشيتهاء وأصلحه الناسخ‎ ۱۹۷/١ كذا في خ ول وس والتوضيح:‎ )٤( 
شهراً. وفي ق: نذر صوم يوم» ولعل الصحيح «يوماً». وانظر التعليق السابق.‎ 

)6( فيي ق ول وع: نيته» وفي س وح: النية. وكلها محتملة. 

)03 كذا في خ وق ول وأصل المؤلف على ما ذكر ناسخ زء وأصلحها: ليلة. واللفظان 
فعا :ضالتخان: 

(۷) وقد نقله عنه أبو محمد في النوادر: ٠٤/١‏ وعبدالحق في التهذيب: ۱۹۱/۱ وابن 
يونس في الجامع: 7١17/١‏ والباجي في المنتقى: 4١/7‏ وابن رشد في البيان: 
1/۲ . 

(A)‏ في خ: : وقال. 

0( كذا في ز وخ. هذه اللقلة غر ر الياء ولا مضبوطة. والراجح بناؤها للمجهول. 

(#ااكر ويد بن إسداق الكلبى ابن عتمان, سمع من سحئون ومحمد بن عبدالحکم» كان 

كثير الرباط متعبداً سريع الدمعة» وكان حسن الكتاب قليل الخطإء وكان يسكن 
العلوت ثم يقدم القيروان فيقيم ورا فيسمع منه الناس» وسمع منه عالم كثير 
توفي594 (انظر المدارك: 4094/4 5٠١‏ وعلماء إفريقية للخشني: ۲٠۷‏ نف 
15/7 ). 


التسيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


تك و ال س 


رن وك عو يدون" وعد بن الخد ا لأ بحري 

وقوله““ في الكفارة: لا نعرف”' غير الطعام ولا نأخذ بالعتق ولا 
بالصيام. وقوله في كتاب الظهار'': «وما للعتق وما له؟»». تأوله بعض 
المتأخرين أن مالكاً لا يرى غير الطعام على ظاهر لفظه. وهذا ما لا يحل 
تأويله عليه؛ لأنه خرق إجماع لم يقل به أحد. قال القاضي أبو محمد" : 
ولم يختلف العلماء أن الثلاثة أشياء كفارات في الصيام» وإنما اختلفوا هل 


هي على العكبير أن ال 


قال القاضى رضى الله عنه: والذي حمله عليه أصحاب مالك 


على غيره؛ لأنه الذي قضى به النبى ‏ عليه السلام ‏ في الحديث'"') 


.545/١ ومثله عنه في المقدمات:‎ )١( 

(© سعد دين محمد ين الخاد انر عفان صعب سحتون:وكان تطرية جداء ركان كليل 
الاشتغال بالجمع والرواية ويقول: إنما هو النظر والخبرء وكان مذهبه النظر والقياس 
والاجتهاد. كان غزير التأليف» له مؤلفات في الكلام والجدل وفي الفقه والمسائل وفي 
النظر. توفي ۳٠۲‏ (انظر علماء إفريقية: ۲٠٤ 7١١‏ والرياض: ١١6 ٥۷/۲‏ 
والمدارك : ۷۸/9). 

(۳) نذكر هنا أن المؤلف نص في «القواعد ١١١ :٠‏ على استحباب التبييت لكل ليلة. 

.1٠١/؟5١8/١ المدونة:‎ )٤( 

)6( في ق: لا يعرف مالك. 

.١١/59//# المدونة:‎ )5( 

(۷) في الإشراف: .٤۳٤/١‏ 

(۸) في خ وس: على الترتيب أو التخييرء وفي ق: على التخيير أو على الترتيب. .. 

() قوله في العتبية - كما في النوادر: ؟/7ه2. وهو في الجامع : ”> . 

)٠١(‏ لعله يقصد الحديث الوارد فى المدونة أن رجلا أتى النبى ‏ کل فقال: احترقت» 
احترقت! قال: بم؟ قال: وطئت امرأتي في رمضان نهاراء فقال رسول الله - كل : 
«تصدق» تصدق». فقال: ما عندي شيءء فأمره أن يمكث. فجاء عرق فيه طعام فأمره 
أن يتصدق به. والحديث ورد في الصحيح وفيه الأمر بالعتق والصوم والإطعامء رواه 
البخاري في الصوم باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وللايسنناس. اران 6 الإطعام''' لمفطر رمضانء على اختلاف العلماء 
في معنى الآية وحكمها" اوق قال ابن حبیب : كان مالك 
يستحب التكفير بالإطعام. أخبرني بذلك عله مطرف E NE‏ 
E‏ وقدم المغيرة الي“ E‏ ابن 0 أبي FE‏ 
موسع”” ' في الثلاثة يفعل أيها شاء. وهو قول أشهب“ 
إلى 4 على دول e‏ وقال: «أنا 0 بالحديث الدي 2 - 
بصع ان أفطر بك د اد 0 وإن ار بغيره كفر بالطعام: 


. وذهب أبن حبيب 


وإياس بن جارية"" ٠‏ بالجيم والياء باثنين”2 تحتها. 


0 في ق وس:‎ )١( 

(۲) هي قوله تعالى في البقرة ۱۸۳: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين). 

(۳) ذكره عنه في المنتقى : ۳ 2 وصفحات الكتاب هنا مضطربة. 

(4) حكاه عنه في التوضيح: .508/١‏ 

() في ق وس: مخير. 

.|١۷/١ في التبصرة:‎ )١( 

(۷) النص في المنتقى: ١/٤ه.‏ والذي نقله اللخمى فى التبصرة: ١۷/١‏ عنه» وفى 
الجامع ۲۳۸/۱: العفق: اح الي اق ل يجه نالصي ان لم جد 
فالإطعام. 

(۸) حكاه عنه في التبصرة: ٠7/7‏ أ. 

(9) المدونة: .5/5١8/١‏ هذا ولم أجد هذا الاسم كما سماه المؤلف وضبّطه في أي 
مصدر. وذكر البخاري في التاريخ الكبير 47/١‏ إياس بن خارجة وذكر له سماعاً 
من ابن المسيب وسماع عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عنه من رواية 
ابن وهب عن عمر - كما في هذا السند الذي في المدونة ‏ وكذا ترجم لهذا 
الشخص بعينه بهذا الوجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ۲۷۸/۲ وابن حبان 
في الثقات 50/6. وترجم له البخاري وابن أبي حاتم في باب الخاءء فالأمر إذن 
لاا يتعلق بتصحيف. وهر في طبعة الفكر :١٠١/١51١/١‏ ابن حارئة. وفي طيعة دار 
صادر ابن جارية. 

)٠١(‏ كذا في أصل المؤلف كما بحاشية ز وأصلحها الناسخ : باثنثين. وهو ما في خ. وهو الصواب. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


)۱( . )( ,=( ص 1 1 
وابن لهيعة عن أبي صخر » كلية بغير هاء. ووقع فيه عند ابن 

(€) 

عيسى ٠‏ ابن وهب . 
ابن وشت ”عن اللبةة س شعت حديثث المجامع في رمضان. وعند 


ابن عتاب وابن المرابط : أشهب عن اللي" . 


وقوله: عرق فيه طعام. رويناه بعتح الراء وإسكانهاء و ص ححه 


بعضهم. والفتح أصح e‏ والعرف : ار چ وفع مفسر في 
الحديث في ل وهو جمع/[خ۹۱٩]‏ عر و وهي 0-6 
من الوص ٠‏ تسم زيقاط متها ار 1ة] د والوانا جل "35 نوهي 


.5/5١9/١ المدونة:‎ )١( 

(۲) لم أجد ممن يكنى هكذا من له رواية عن داود بن عامر أو روى عنه ابن لهيعة. 
وأقرب من يمكن أن يكون كذلك أبو صخر يزيد بن أبي سمية الأيلي؛ روى عن ابن 
عمر وعمر بن عبدالعزيز وأبي بكر بن عبدالرحملن» وعنه هشام بن سعد المدني. 
(انظر التهذيب: .)1597/١١‏ 

إفرة في ق: كنيته. 

.6/١41/١ وهو ما في طبعة الفكر:‎ )٤( 

(©) المدونة: 2»6/5١9/١‏ وكأن ناسخي ق وس أسقطا هذا ظانين أن الكلمة تكرار. 

(51) وهو ما في الطبعتين» طبعة الفكر: ۲/۱۹١/١‏ .. والحديث في موطإ ابن وهب: ۳۷| 
لكن رواه عن عمرو بن الحارث. 

(0) هذا ما صححه ابن عبدالبر في الاستذكار: ١١7/٠١‏ والباجي في المنتقى: ٠٥/۲‏ 
والمؤلف في المشارق: .۷٦/١‏ 

(۸) في الصيام باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم. 

(9) في المنتقى: 05/7 أن هذه صيغة مفردء ونقل ذلك عن الأصمعى 

)١(‏ كأنها فى ز: السفيعة. وفي ق وع وس: السعفة» والصواب: EN‏ ففي اللسان: 
سفف: السفة ما يسف من الخوص كالزبيل ونحوه» أي ينسج. 

)١(‏ في العين: خوص: هو ورق النخل ونحوه. 

(0 في ق وع وس: المكايل والزنابل. وهذا التفسير للأصمعي كما حكاه عنه أبو عبيد في 
اغريبه»: .٠٠١١/١‏ وقال المؤلف في المشارق :۷٦/۲١‏ المكتل كالقفة والزنبيل. وفي 


اللسان: زنبل وكتل: الزنبيل أو الزبيل: الذي يحمل فيه التمر أو العنب إلى الجرين 
(الأندر). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة YY‏ 


القفقن”"؟. ومقداز .هذا العرق خبة عقر ضاعا إلى رين كذا فنمره ابن 
المسيب فى «الموطأة”'': وذكره ابن حبيب عن مالك”"'. وقد رواه أبو هريرة 
نالحد خم عر صاعا ٠‏ وقالت عافقة فة خخترون يناعا ) 
وكلها متقاربة. 


والنّذْر والنذر" بالفتح والضم وسكون الذال المعجمة. 


وانظر قول اشهب”" في الذي يصبح في رمضان ينوي الفطر متعمداً 
وترك الأكل وأتم صيامه: إنه لا كفارة عليه» فقد اختلف في تأويل قوله ولم 
يختلف في تأويل قول ابن القاسم في المسألة الأولى”* التي أوجب فيها 
مالك الكفارة أنه نوى الفطر قبل الفجرهء ولا فى الثانية أنه نواه بعد 
الفجر”**. وأن المسألة الثالئة”"١؟2‏ آخر الكتاب”٠'؟‏ بمعنى الأولى. واختلف فيها 
قول أشهب في الموضعين من الكتاب» فقيل”"'': إنه لا يرى عليه الكفارة» 
r‏ لعلة”*'' إنما أراد لمن بيت الصوم ونوى الفطر في نهاره» 


)١(‏ في اللسان: قفف: هو القفة 'أيضاً. وذكر لها معنى آخر. 

(۲) في كتاب الصيام باب كفارة من افطر فى رمضان. 

)۳( في الاستذكار: ۱۱1/۱۰ أنه سمع ذلك من الأخوين» وهو في المنتقى : 67 . 

(4) في خ: خمسة. 

ره وهو في صحيح ابن حبان: 596/8. 

(؟) المدونة: .١/5١/١‏ 

.4/57١/١ المدونة:‎ )۷( 

.4/870/١ المدونة:‎ )۸( 

.8/57١/١ المدونة:‎ )9( 

.4/57١/١ المدونة:‎ )٠١( 

)١1١(‏ لعله يقصد آخر الباب. 

(۱۲) وهو قول ابن يونس في الجامع : ۲۳۹/۱. 

(۱۳) وهذا أيضاً من قوله هناك. 

: ٤١۳/۲  باطحلا بهامش‎  قاوملاو‎ ٤۳٤/۲ كذا في زء وفي ق وس والحطاب:‎ )١5( 
لعله. وهو الظاهر.‎ 


A‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
أشهب ما تقدم وأنه خلاف ابن القاسم وروايته. 

وقد حكى أبو الفرج فيمن أصبح ينوي الفطر عن مالك في الكفارة 
قولين ؛ وجوبها وسقوطها. 

وقول ابن القاسم بعدها'' في الذي نوى الفطر في نهاره: عليه 
القضاء وأحب أن يكفر”"'. حجة في رفض الصوم بالنية. 

وقول سحنون”": لا كفارة عليه وعليه القضاء استحباباً» التفات”؟2 إلى 
أنه لا يرتفض عنده. وهو الذي في كتاب ابن حبيب» قال: لا شيء عليه””'. 

Is‏ من صام رمضان عن رمضان آخر يجزئه وعليه قضاء 
الرمضان الآخرء ضبطناه عن شيوخنا" بفتح الخاء وكسرها. وفي كتاب ابن 

. (A) .< 7 5 : : 5 

سحنون على شي ء. وقال ابن لبابة : رواه عله فوم بالنصب. وروأه ا 


.5/57١/١ المدونة:‎ )0( 

(۲) في ق وس: وأحب إلي» وفي المدونة: وأحب ذلك إلي. 

(۳) قوله في النوادر: ٥۲/۲‏ والجامع: ۲۳۹/۱. 

629 في ق: التفاتا. 

(5) ذكره له في التبصرة: ؟7/١٠اب.‏ 

.۲/۲۲۲/١ المدونة:‎ )6( 

(۷( في ق: كذا ضبطناه عن بعض شيوخنا. وفوق «بعض»؛ حرف الزاي. 

(۸) نقلها عنه في تهذيب الطالب ۱/٦۹ب:‏ لم أوقف. ونصه في النوادر ۳۲/۲: لم أوقف 
سحنون على الآخر ولا على الآجر. 

(1) في ق: حمديس ومرض عليها الناسخ ورمز في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: 
حماس. وهو حماس بن مروان بن سماك الهمداني أبو القاسم» سمع من سحنون 
صغيراء ويقال: إنه لم يكمل منه سماع المدونة» وقيل: بل بقي عليه منها النكاح 
الثاني فقط. وسمع من محمد بن عبدالحكم وابن عبدوس وتفقه به. وكان حاذقاً 
بأصول علم مالك وأصحابه» صالحاً ثقةٌ ورعاً بارعاً في الفقه. وتولى القضاء. توفي: 
۴۳ (المدارك: ٦٦/١‏ - ۷۷ ومعالم الإيمان: ۲۱۹/۲). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 
عنه بالخفض” وغيرّه. واختلف على هذه الراوون والمختصرون 
والمتأولون: 


فحكى إسماعيل القاضي”" وأبو الفرج”" وغيرهما أن مذهب ابن 

القاسم : 0 عن رمضانه هلأ ويقضي الأول. وإلى هذا نحا أبو محمد بن 

ا و و شبلون. وعليه اختصر ابن ا زمنين. وإياه م غيرهم من 

القرويين في تأويل لفظ «المدونة» لاحتجاجه بقول بعض أهل العلم“ وهو 

قول المغيرة 3 وأشهب وعبدالملك بإجزاء حجة النذر. وحجتهم أن هذا 

الشهر مستحق العين للصوم» فكان صومه له أولى من غيره» كما تعين 

الا دة ااي نن جعفر التلباني 99 أن مذهب 5 لكا 

TA‏ ويقضي الآخر. وهر مذهب سحنون في تأويل الا 

وهو لابن القاسم في «العتبية» نصا“ وقاله أيضاً أشهب”"'''. واختصره 

(۱) نقل Al as E‏ هذا ا ڪن ابن ابي زمنين وأنه رجح 

(۲) ذكره في التبصرة: e‏ 

(۳) ذكره في النوادر: ۳۲/۲ وتهذيب الطالب: ١/95س‏ والتبصرة: ؟/ه١أ‏ والجامع : 
١‏ ولمنتقى: ۱/۲). 

.|٤٤/١ في المختصر:‎ )٤( 

."/۲۲۲/١ المدونة:‎ ,)6( 

(5) وهو في البيان: ۳۳۹/۲. 

)¥( علي بن جعمر بن احمل التلباني› روى عن ابن أ مطر» وروی عنه القابسي. كان 
أحد مشيخة المالكية بمصر ثم نزل جزيرة إقريطش (كريت الحالية) رغبة من أهلها 
فأقام بها إلى أن دخلها الروم سنة ٠٠١‏ فأسر (انظر المدارك: .)۲۷٠/١‏ ورأيه هذا 
حكاه عنه في النوادر: ۳۲/۲ وتهذيب الطالب : ۹۱ب والجامع : ۲4۰/۱ والمنتقى : 
7 . 

(۸) ذكره عنه في تهذيب الطالب: ١/٦۹ب‏ والتبصرة: ٠٠١/١‏ والجامع : ۱/۱ وفيه أنه 
في رواية سليمان(يعني ابن سالم) للمدونة. 

(9) الذي في العتبية أنه لا يجزئه لا عن الأول ولا عن الثاني (انظر البيان: 748/7”). 

.۳۳۹/۲ والبيان:‎ ١6/5 في مدونته كما في النوادر: ۳۲/۲ والتبصرة:‎ )٠١( 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
- جماعة. وحجتهم أنه الذي نوى» وإنما الأعمال بالنيات. وقال ابن 
لقا لقاسم (أيضاً)"“ و 0 و«#العتبية» » ورواه ابن القاسم عن مالك في 
لر > ورواه علي”*' أيضاً عن مالك» وروي عن سحنون“ أيضاً 
“2 /لخ؟ة] وأصبخغ”” ' وابن/[ز۲٦]‏ چ أنه لا يجزئه عن واحد 
5 وترجح فيها أبو عمران وقال: إما أن يجزئه عن الذي نوى أو لا 
يجزئه عن واحد منهما. 


وهذا أصح الوجوه في النظر على أصل مذهب مالك“ . والحجة لهذا 
أن هذا الذي هو فيه لم ينوه فلا يجزئه عنه. ونوى الأول في وقت 


له 
صومه مستحق فلا يصح فيه صوم غيره. 


لسنته هل يلزم أم لا؟ وعليه اختلف في مسألة ا 
وأظهر. 


وقوله "'': الشأن في رمضان الصلاة وليس القصص والدعاء. قيل : 


000( في خخ وع: وقاله. ويبدو هو الصحيح. 

)۳( في س وع: المبسوط. 

.۳۳۸/۲ يعني ابن زیاد» وروايته فى البيان:‎ )٤( 

.۳۳۸/۲ وهو عنه في البیان:‎ )٥( 

() فى المجموعة. كما في المنتقى: 24١/5‏ وهو أيضاً في النوادر: ۳۲/۲ والبيان: 
۳۳۹/۲ وتهذيب الطالب: ١/"وةاب‏ والجامع : 1/١‏ 5؟,. 

4 وهو له في النوادر: ۳۲/۲ والجامع: .550/١‏ 

(۸) انظره في 0 ۳۲ والجامع: 51١/١‏ والبيان: ۳۳۸/۲. 

(9) هذا ترجيح ابن رشد أيضاً في البيان: ۳۳۹/۲. 

)٠١(‏ في ف : صوم. 

(0) سبق ذکرها. ˆ 

( النص في الطبعتين: الأمر في رمضان الصلاة وليس بالقصص بالدعاء ولكن الصلاة؛ 
طبعة صادر: ٩/۲۲۳/۱‏ 0 الفكر: .١١/18415/١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TET‏ 
هو إشارة إلى إنكاره ما جاء في الحديث: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون 
الكفرة في ETT‏ وقد يحتمل أن يكون على وجهه» وهو معنلى قوله في 
الو : لا أرى أن يعمل به » ولا يقنت فى رمضان ولا عيره ولا في 
الوتر أصلاً». وروى ابن وهب" عنه استحباب ذلك في النصف الآخر من 
رمضان. ونسحوه في رواية الا عله » وفي المبسوط» مثله. 

وقوله: «الذي كان عليه الناس الطرد”*'؛ يقرأ الرجل خلف الإمام». 
ت هذه اللفظة لانن لبابة» وطرحها ابن وضاح ولم يعرفها. ولم تكن في 
کت ا ومعنأه ما فسره بعد من اتصال قراءة بعضهم لبعض”". 


ولول ليبن كت الثران N O‏ 


يرد أنها بدعة» وتمام كلام ربيعة يبينه ENO COT‏ 
فيه » وقراءة الطرد تدل عليه ولا يجتمع فيه لغير الصلاة كما مضى عليه 


)١(‏ هذا كلام الأعرج» وهو في الموطإ في كتاب الصوم باب ما جاء في قيام رمضان. 

.١/5١85 المدونة:‎ )۲( 

(۳) وهو في التبصرة: ۲/٠۲ب»‏ وانظر الإكمال: .٠٥۸/۲‏ 

(54) في ق: الشيباني» وهو محمد بن يحيى أبو عبدالله السبائي» يعرف بفطيس بن أم 
غازية. روى عن مالك الموطأ وسمع منه مسائل معروفة. روى عنه قاسم بن هلال. 
توفي .2١“5‏ (انظر ابن الفرضي: 1۲۹/۲١‏ والجذوة: ٠١١/١‏ والمدارك: #/48"). وعزا 
له الباجي قوله هذا في «المدنية» كما في المنتقى: .5١١/١‏ 

(5) في ق: الصردء وأشار في اة أن في نسخة أخرى: الطرد. ومرض على الكلمة 
في ز. 

(6) وليست في الطبعتين. 

(۷) كذا في زء وفي خ وق وع: ببعض. ونص المدونة في :۱١/۲۲۳١/١‏ «قال: والذي 
كان عليه الناس» يقرأ الرجل خلف الرجل من حيث انتهى الأول». ثم الذي بعده على 
مثل ذلك. قال: وهذا الشأن» وهو أعجب ما فيه إلى». 

١ .٩/۲۲۳/۱ المدونة:‎ )۸( 

67 نص المدونة : «وقال ربيعة في ختم القرآن في رمضان لقيام الناس : ليست بسنةء ولو 
أن رجلا أم الناس بسورة حتى ينقضي الشهر لأجزأه ذلك عنه. وإني لأرى أن قد كان 
يؤم الناس من لم يجمع القرآن». 

)٠١(‏ في خ: ومرغب» وصحح عليه وآشار في الحاشية أن في نسخة أخرى: ويرغب. 


FEY‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
السلف. ألا تراه كيف قال : «الشأن فى رمضان الصلاة »ء فأخبر عما كان 
عليه[أمر]”'؟ الناس 


5 ش ع 0 ي 7 5 5 

وقد روى”'' محمد بن يحيى السبائي” " عن مالك في تفسير معنى 
قوله: لعن الكفرة في رمضانء أنه القنوت الذي كان يقنت في رفع الرأس 
من الركوع من ركعة الوتر في النصف الآخر منهء وأن الإمام كان يدعو على 
الكفرة ويستنصر للمسلمين ويجهر بذلك كما يجهر بالقراءة. ونحوه لابن 
حبيب ؟ قال : وينصت من ورأءه ا 

وقوله””' في قيام رمضان: «الذي كان يقومه الناس بالمدينة تسع 
وثلاثون ركعة يوترون منها بثلاث»» خرج منه بعض الشيوخ قولا لمالك أن 
الوتر OST‏ کما قول :از e‏ 


وليس في هذا دليل لهء لأن مالكاً لم يقله من قبل نفسه ولا قال: 
إني أفعله فيلزم ذلك مذهبهء وإنما أخبر عما كان يفعل الأمراء من الوتر. 
وإنما أمر الأميرٌ في «المدونة»”*' ألا ينقص من عدد القيام» وقال له: «هذا 
الذي أدركت الناس عليه» وهو الذي سأله عنه الأمير. ولم يتعرض للوتر 
جملة» بل قد أخبر أن صلاتهم فيها مخالفة لمذهبه» وأنهم كانوا لا يسلمون 
من الشفع قبلهاء ولذلك قال: فإذا جاء الوتر انصرفت فلم أصل معهم. 


(0) ليس هذا اللفظ في ز وس. 

(۲) هذه الفقرة متأخرة عن مكانهاء وهي تابعة للفقرة التى أولها: «وقوله: الشأن فى 
رمضان الصلاة ؟. ٠ ١‏ ْ 

(۴) في المدنية» كما في المنتقى: .٠٠٠/١‏ 

)٤(‏ عبارته في النوادر :1١97/١‏ ويؤمن من خلفه إذا أنصت. وانظر أيضاً فى النوادر: 
0١‏ وتهذيب الطالب: 1۹۸/۱ والجامع : .141/١‏ ۳ 

(6) المدونة: ١/57/؟.‏ 

() انظر هذا فى البيان: .١7/9 .487/١‏ 

(۷) انظر رأي الحنفية فى «رد المحتار على الدر المختار»: ؟/441. 

(40) اندر 3/908 -اوهذا الأمير هو جعفر بن لمان كما نيماء ق ان ا 
البيان: ۳٠۹/۲‏ وتاريخ الطبري: 481/4). ۰ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة FF‏ 


فكيف يلزم شيئاً ينص على أنه لا يراه ولا يفعله؟ 


وقد اختلف في معنى ما وقع في الآثار"'' من قيام عمر وغيره من 
قولهم: يوترون منها بثلاث» على مذهب من يرى الوتر واحدة من المالكيين 
والشافعيين» لا سيما بعد التنفل وقيام رمضان؛ فقيل: لعل هذا فعلوه 
للخلاف في مسألة الوترء وليوتى”' بالأكمل. وقيل: لعله لمن ينصرف إلى 
منزله فيشفع قبل وتره. والأصح في هذا كله/[خ"97] أن السلف كانوا يوترون 
بواحدة وبثلاث. وفي «صحيح البخا ري “: «قال القاسهم”؟؟: رأينا/[ز] 
ناسا سند أدركنا وترون كلاف وإن كل لواسع». وذكر ابن حبيب أن سبب 
ترك الفصل والسلام منها أن الأمراء رأوا س “ الناس عند تمام كل شفع 
فحرسوا'' عليهم وترهم بأن وصلوه بآخر شفع لئلا ينقص”"' من حضره 
فيفوتهم. وذكن يحوى بن اناق في كتابه عن ابن تافع : لا بأس أن يوتر 
موب - واحدة لسن كلها عي فإن أوتر وصلى شفعاً قبل وتره 
فلا أ ا ثلاث ركعات لا يسل“ بينهن 
قال : E‏ جاء عن الأئمة من أهل ال ا عا ر قورف 
إمرته على المدينة والسبعة الفقهاء بها“ . 


.۲۲٣۳ الالال‎ /١ المدونة:‎ )١( 

(۲) في م وس: وليوتر. 

(۳) في كتاب الوترء باب ما جاء في الوتر. 

0( في خ وق وع: ابن القاسم» وفي س : البخاري»؛ والصحيح: القاسم» وهو أبن 

(6) كذا في ز ول» وفي خ وق وع: انفضاض. والمعنى متقارب. 

(0) ضبب ناسخ ز على الكلمة وأعاد كتابتها والتضبيب عليها في الطرة وكتب فوقها: 
مصبب.. 

(۷) في خ وق وع: ينفض 

(۸) كذا في ز وخ» ومرض عليه في ز وكتب بالحاشية: تسليم وصحح عليه» وهو ما في 
ق وع وس. وكلا اللفظين ممكن. ) 

(9) نقل الباجي بعض هذا عن ابن نافع في المنتقى: ٠۲۲۳/١۷‏ وذكره ابن عبدالبر في 
الاستذكار: 787/8 عن عمر بن عبدالعزيز. 


FEE‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


قال القاضى ‏ رضى الله عنه -: وفد امتثله محمد بن إسحاق بن 
السليم''' أيام قضائه بقرطبة 0 لافنا :والمعروت من علقت 
مالك الفصل في ذلك على ما تقرر في أمهاتنا. قال E‏ : وهي 
السنة. 


وقول مالك“ في صلاة الرجل في بيته في القيام في رمضان أحب 
إليهء وإنه الذي رأى عليه من عدّد من العلماء'”' يفعلء > وإنه الذي يفعل 
هو. ثم قال آخر الكتاب” '': «وقد كنت أصلي معهم مرةء فإذا جاء الوتر 
انصرفت فلم أوتر معهم؟. والوتر معهم إنما كان حيث يصلون القيام في 
جماعة بعد ذلك. فدل كلامه هذا أنه كان يقوم معهم وأنه اختلف فعله 


= أما الفقهاء السبعة فالمشهور فى تعدادهم أنهم عبيذالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود» 
وعروة بن لزيا تكاس E‏ ابي لكر N E‏ 
عبدالرحملن بن الحارث بن هشام. وسليمان بن يسار» وخارجة بن زيد ر بن ثابت. وفي 
عدهم وتحديدهم بعض الخلاف والتفصيل انظره في إعلام الموقعين : 0 
0 الوكيل ا بدار إحياء 0 العربي 04 اف 
a‏ يي لسر كوا د ام 
بالااختلاف » عالماً بالحديث ضابطاً لما رواه. ٠‏ من كتبه : الوصل لما ليس في المرطل. 
واختصار المدونة. توفي ۳٨۷‏ (انظر ابن الفرضي: ۷6۹/١‏ والجذوة: 8١/١‏ والمدارك: 
٦/A۱؟(.‏ 
وذكر المؤلف هذا القرار من هذا القاضي فقال: في ليلة الإثنين لإحدى عشرة ليلة 
بقيت ج رمضان سنة 56" أمر القاضي ابن السليم أئمة الفرردض بالجامع أن يصلوا 
الوتر ا REE e E‏ 

ظ (AF‏ 
(۲( في ف وع: وتوليه. 
)۳( لعله ابن دینار. 
(4) المدونة: ١/77؟/7.‏ 
(©) ذكر منهم ربيعة وابن هرمز وغير واحد. 
(") المدونة: ١/6؟؟5/7.‏ 


التنبيهات المستنرطة على الكتب المدونة والمختلطة 5210 
وقوله» وأن ما ذكر أولاً آخر فعلته"“ لقوله آخراً: «ولقد كنت أصلي معهم 
مرة»"» فدل أن بعد ذلك لم يصل معهم. 


< 


)١(‏ كذا في خ مصححاً عليه» وأشار الناسخ في الحاشية أن في نسخة أخرى: فَعْلَيْهِ» وهو 
ما في ع. وفي أصل المؤلف أيضاً: فعلته كما بين الناسخ» وكتبها في المتن: فعله› 
وهو ما في س. والأرجح : فعليه. 

(؟) كذا في النسخ والمدونةء طبعة الفكر: 198/١‏ .. وقد تقرأ في خ: مدة. 


FE‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


كتاب الاعتحاف 


أصل هذه اللفظة اللزوم والإقامة؛ قال الله تعالى: «وانظر إل للهك 
الى ّت َيه اكا“ أي مقيماً ملازماً. ول وى 206 
أن مخيوسا ملروها وفال تعالى: را فى السسج 4 | 
ابترن ملازمون. وخص الشرع هذه الإقامة 0 يكون 5-9 
شرعياً وإقامة عبادية إلا بها. 

وقول مالك مستدلاً من هذه الآية على جواز الاعتكاف في سائر 
المساجد لقوله تعالى”*': «فعم الله المساجد كلها» ليرد على من قال من 
السلف : ا وهو قول حذيفة ' وسعيد بن 
ا و على من قال: لا تصح إلا في مساجد الجماعات» وهو قول 
الزهري وبعض الكوفيين' وإن كان قد روي عن مالك هذا القول 


)١(‏ طه: لاة. 
(۲( الفتح : Yo‏ 
(۳) البقرة: ۱۸۷. 


() لعل هذه اللفظة سبق قلم. وقد ثبتت في خ. وخرج إليها في ز مصححاً عليها. وفي 
ق سقطت عبارة: بقوله تعالى. وفي س سقط «تعالى؟. وفي ع سقط : بقوله تعالى 
فعم الله المساجد. ٠‏ والصحيح سقوط لفظة اتعالى»» إذ ضمير «قوله» عائد على مالك. 

(©) انظر قوله في «المعلم» للمازري المطبوع مع الإكمال.: .١161١/4‏ 

(5) انظره في الاستذكار: 777/٠١‏ والمقدمات: .765/١‏ 

(۷) انظر قولهم في الاستذكار: .7714/٠١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TEY‏ 


& . )2 
ا 


واستقرأ شيوخنا" من احتجاجه أن مذهبه القول بالعموم في مسائل 
أصول الفقه» وهو بين من قوله واستدلاله. وهو مذهب عامة الفقهاء من 
أصحابنا وغيرهم وكثير من الأصوليين» وأن لفظ الجمع المكسر من صيغ 
العموم» (ولاسيما إذا عرف بالألف واللام كقوله هنا: «المساجد»» وهو 
أجلى صيغ العموم)”" عند القائلين به. 


وذكر في مسائل أهل الأعذار الحائض”*' وأنها تخرج» فإذا طهرت 
رجعت لمعتكفها لحينها. وقال في المريض الذي لا يقوى على الصوم”“': 
يخرج» فإذا صح في بعض النهار وقوي على الصوم رجع ولم يؤخر لمغيب 
الشمس. وقال في الذي صح قبل الفطر 00 لا يثبت يوم الفطر في 
معتكفه. في رواية ابن القاسم. وروى ابن نافع : يخرج إلى صلاة العيد 
ثم يرجع إلى معتكفه. وظاهر هذا كله اختلاف كما نص في مسألة العيد؛ إذ 
لا/لخ45] فرق بين المريض في يوم برئه والحائض في يوم طهرها ومن 
أخذه العيد/[ز54] أثناء اعتكافه؛ إذ كل هؤلاء مفطرون: فإما أن يشت“ 
جميعهم في المسجد ويكون عليهم حكم الاعتكاف مع فطرهم كما قال في 
الحائض والمريض» وهو وفق رواية ابن نافع في مسألة العيد» وتكون 
الحائض في حال حيضتها في حكم المعتكفة في بيتها والمريض في حال 
مرضه كما قال في «المجموعة» و«الواضحة»: يجتنبا كل ما يجتنبه 


.565/١ والمقدمات:‎ 7١١/١ والجامع:‎ ۲۷٤/۱۰ انظره في الاستذكار:‎ )١( 
.۷۹/۲ (؟) كالباجي في المنتقى:‎ 

.١/57؟>6/١ المدونة:‎ )٤( 

(©) المدونة: ١/6؟؟/".‏ 

.4/57”>"5/١ المدونة:‎ )5( 

.٠١/۲۲١/۱ المدونة:‎ )۷( 

(۸) كذا في ز وقء وفي خ: يبيت. 


FIR‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
المعتكف. ويلتزم كل ما يلتزمه"" إلا الصوم ودخول المسجد الذي لا يصح 
من الحائض» وكذلك المريض إذا لم يقو على الصيام فيبقى في المسجد 
معتكفا ولا يخرج عنه إلا مع العجز عن البقاء فيه كما قاله البغداديون”" 
وابن شعبان» ويفعل في مرضه ما يقدر عليه من لوازم عكوفه. 


أو لا يكون على أحد من هؤلاء حكم العكوف في شيء متى لم 
يمكنهم الصيام لمرض أو حيض أو طرو يوم العيد» فلا يثبت أحد منهم 
في معتكفه إلا مع كونه صائماً أو ليلة تبييته الصيام؛ إذ لا يصح اعتكاف 
إلا بصوم كما نص عليه في رواية ابن القاسم في مسألة العيد”*“'. وتكون 
الحائض مدة حيضها غير ملتزمة لشىء من الاعتكاف حاشا مباشرة 
الرجل*» كما نض عليه في «المستخرجة»2©7. وكذلك المريض إذا لم يقو 
على الصيام كما نص عليه في «المجموعة”'؛ يخرج ولا يقيم في 
المسجد. وهو أيضاً ظاهر من «المدونة» في المريض» وبين من مسألة 
صاحب العيد؛ لأنه جعله لا يثبت في المسجد وليس له مانع إلا عدم 
شرط الصوم. 


وعلى هذا من تنزيل القولين في كل وجه فسر المسألة 
بعض مشايخنا“. وذهب بعضهم إلى أن المسألتين مفترقتان؛ إذ 


)١(‏ كذا في خ وأصل المؤلف كما في حاشية زء وأصلحها الناسخ : تجتنب كل ما تجتنبه 
المعتكفة وتلتزم كل ما تلتزمه. وفي ق: تجتنب كل ما يجتنبه المعتكف وتلتزم كل ما 
تلتزمه. وفي ع: يجتئتبان . . . 

(۲) مثل عبدالوهاب في المعونة: .٤۹٤/١‏ 

(9) عزاه في المنتقى: ۸٤/١‏ إلى أبي إسحاق القرطبي» فلعله تصحف عن أبي إسحاق بن 
القرطي - وهو ابن شعبان. 

.60/575/١ انظر المدونة:‎ )٤( 

)6( في خ وق: الرجال. 

(5") انظر البيان: ."٤۹/۲‏ 

(۷) هو عنها في النوادر: 45/7 والتبصرة: ١١/١‏ والمنتقى: .۸٤/۲‏ 

(۸) ذكر في التوضيح: ۲٠۲/١‏ هذا التفسير للتونسي. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
المريض ا خرج و 0 أدركه العيد هو منهي عن 


EY فرق‎ 


م 


وقوله فى الآكل يوماً من اعتكافه ناسياً: «يقضى يوماً مكانه 
ويصله”". ظاهره كان نذراً أو تطوعاًء وهو قول عبدالملك في 
«المبسو ط۲" وعليه حمله بعضهم. فيكون هذا خلاف الصوم التطوع ؛ ؛ لا 
قضاء على الآكل فيه ناسيا. وقد ذهب بعضهم إلى أن معنى المسألة في 
النذر المعين على مذهب ابن القاسم وعلى ما نص عليه ابن حبيب"". 
وحكي عن عبدالملك أيضاً“. وأن النسيان في الصوم والاعتكاف سواء لا 
قضاء فيه وهو أصح . 


وقوله في المجامع ناسياً ليلا أو نهاراً في اعتكافه: يفسد 
اعتكافه”“» «وهو مثل الظهار إذا وطئ فيه؛» يعنى المظامّر منهاء وأما 
غيرها فلا يمنع من وطئها ليلا في شهري صيامه. وكذلك سائر ضروب 
الاستمتاع بالنساء على وجه العمد والنسيان يفسد الاعتكاف ليلا ونهاراء 
(وه )0 ظاهر الم ونص في ee‏ ولا يختلف قبه. 
وكذلك وطء المكرهة والنائمة المعتكفة» وأما تقبيلها واللمم بها مكرهة 
فيجب أن يراعى وجود اللذة منهاء وإلا فلا شيء عليهاء كما لو قبل 


.9/5؟5/١ المدونة:‎ )1١( 

(۲( انظره في التوضيح : ١/١‏ ؟. 

(۳) عزاه له في الجامع: .۲٠۷/١‏ 

.۸٤/۲ وهو له فى المنتقى:‎ )٤( 

(ه) المدونة: 0003 

(0) سقط من خ» وضبب عليه في ز وكتب في الحاشية: ظ. 

(۷) المدونة: ١5/1؟5/١.‏ 

(۸) كالمجموعة» كما في النوادر: 95/5 والعتبية» كما في البيان: ؟/؟ه".وانظر 
الاستذكار: ١٠//ا١1”.‏ 


تنبيهات المستنبطة الكتب المدونة والمختلطة 
المعتكف أو لمس لوداع أو لغير لذة مما لم“ يقصد به استمتاعاً ولم 
يجد للة. 
زقولهة فى الممتكف سك لين" تف اممكانة». ,ردهي 
بعضه ° إلى أنه من مسكر. وحمل/1خ40] البغداديون””' على هذا كل 
معصية كبيرة تكون منه أنها مفسدة لعكوفه» وهو فى «المدونة» بين 
باحتجاجه على المسألة بقول ابن شهاب فيمن أصاب ب أن ذلك يقطع 
اعتكافه". وذهب بعض الشيوخ"”" /[ز١٠]‏ إلى أن معنى المسألة تعطيل 
عمل الاعتكاف بالسكر إلى طلوع الفجرء فلو شرب كل ما يعلم أنه يعتريه 
ذلك منه لأفسد به اعتكافه. 


وليس في الكتاب ما يدل على هذا لأنه لم يقل: إنه سكر أول الليل» 
إنما قال: سكر ليلا ثم ذهب ذلك منه قبل الفجرء فتحرز بهذا اللفظ وبين 
أن نيته في اعتقاد الصوم صحتء إذ السكر كالإغماء الذي لا يصح معه 
الصوم إذا كان قبل الفجرء مع أن استشهاده على المسألة بقول ابن شهاب”*) 
يدل أن فساد اعتكافه لارتكابه الكبيرة» وكذلك يكون حكمه لو لم يسكر 


منة. 


)١(‏ كذا في خ وق» وهو ما في طرة ز مصححاً عليه» وفي المتن: «لا» مضبباً عليه. 
والسياق يؤيد: لم. 

(۲) المدونة: ۲/۲۲۸/۱. 

(۳) كذا في ز وع» وفي خ وق وس: ذهب. وهو أبين. 

)4( كعبدالحق في النكت؛ قال : من خمر لا من طعام. ظ 

.495/١ وعبدالوهاب فى المعونة:‎ .۸٥/۲ كابن القصار كما فى النكت والمنتقى:‎ )٠( 

.١١/١١۷/١ المدونة:‎ )5( 

(۷) هو اللخمي في التبصرة: ۲۲/۱|أ. 

(۸) كلام ابن شهاب عن الذنب لم يرد في سياق ولا في ترجمة من يسكر ليلاء فهل 
يرجم الضمير في «استشهاده» إلى مذهب البغداديين. 

(0) المدوئة: ۲۲۹/ه. 
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كذا فى أصول شيوحخناء وفى بعض الروايات: «وإن كانت». 


فيه جواز إدخالها المستكل: وقد نهنا عليها في الجنائز. وعلى هذه 
الرواية اختصرها ابن أبى زمنين. 


وظاهر «المدونة»“ جواز الأذان للمعتكف. ولأنه إنما ذكر اختلاف 
قوله في صعود المنار وكذلك ظهر المسجد. ولم يذكر كراهة الأذان له أثناء 
ذلك. لأن الأذان إنما هو ذكر ومن نوع ما هو فيهء إلا أن يكون هو مؤذن 
المسجد الذي يرصد الأوقات أو يكون أذانه في غير موضع معتكفه من 
رحاب المسجد فيخرج إلى باب المسجد للأذان» فهذا عمل يكره له كما 
تكره له الإقامة والمشي مع الإمام. وفي «العتبية»”'' كراهة الأذان للمعتكف. 
وفي اكتاب فضل»: اختلف قول مالك في أذان المعتكف وصعود”" المنار. 
وهذا يشعر بالخلاف كله فى مجرد الأذان. وقد اعترض فضل على كراهة 
الأذان بإجازة الإمامة» ولعل مطرف”؟' الذي أجازها يجيز الأذان أيضاً. وقد 
حكى ابن وضاح عن سحنون”" أنه لم يجز للمعتكف الإقامة"“ في الفرض 
ولا في النفل ثم قال: إن كان لا يمشي مع المؤذنين فلا بأس. فهذا مما 
يبين أن الإمامة والأذان عندهم سواءء وأن الخلاف فيهما معأ موجود. 


)١(‏ قال في المدونة ١/570/ل!:‏ قيل لابن القاسم: هل كان مالك يكره للمعتكف أن 
يصعد المنار؟ قال نعم. قد اختلف قوله في المؤذن. قال مالك: أكره للمؤذن المعتكف 
أن يرقى على ظهر المسجد. قال: ولا بأس أن يعتكف رجل في رحاب المسجد. 
قال: وقد اختلف قول مالك في صعود المؤذن المعتكف المنار؛ فقال مرة: لا. ومرة 
قال: نعم. وجل ما قال فيه الكراهية» وذلك رأبي. 

(۲) انظر البيان: 511/7. 

(۳) في خ وق وع وس: وصعوده. وهو أولى. 

(4) كذا في ق وع وس وأصل المؤلف كما في حاشية زء وأصلحها الناسخ: مطرفاء وهو 
ما خ. وهو الصواب. وانظر قول مطرف في النوادر: ”95/7 والبيان: ؟/7ه". 

.457/5 والمواق:‎ ١55/4 انظر قوله في الإكمال:‎ )٥( 

(5) كذا في زء وفي خ وق وس وع والتقييد ٦۳/۲‏ : الإمامة. وهو الصواب. 


ظ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقول : «من أذن لعبده أو لأمته في الاعتكاف». كذا في 000 
ف ٠‏ وقن, خاک اتن ف روا "اخرى: وأو لامر أنه ان ار 
الي وأن سحنول قال : كلاهما سواعء أو كلاهما صحیح المعنى. لکن 
مسائله التي أتت بعد تدل أنها الأمة؛ وقال: إذا منعه سيده ثم عتق قضى"*' 
وقال في الأمة الناذرة المشي أو االضدئة > :السيدها أن متخا فإن عقت 
كان عليها أن تفعل ما نذرت». وفى كتاب العتق فى الحالفة بصدقة مالها: 
إن عليها في حنثها إخراج ثلثهاء قال ابن القاسم: إذا رد السيد ذلك بعد 


ذهب بعفى الآتدلسيي ”© إلى آنه اخلاف من القول. .وذهت: القرؤيون 
إلى أنه وفاق› وأن ناله العتق في مال معين › وهذه في غير معينْ. ويدل 
على هذا قول مالك فيها: «وذلك إذا كان مالها في يديها الذي حلفت 
عليه». وكذلك قال سحنون“ في مسألة العبد: إن ذلك إذا كان نذر 
اعتكافه في غير معين» ولو كان معيئاً فمنعه سيده لم يلزمه فضاء. د 
معنی فيال العتق/[خ95] رد صدقتهاء وهذه منعها من التنفيذ ولم ير ير 
وقيل : مسألة الاعتكاف تمت عند قوله: لسيدها أن يمنعهاء ثم جاء 
ار اة فا دك رل بر الممية. وا اغات فى حب رقا جي 


."/۲٣١١/١ المدونة:‎ )١( 

(۲( كذا في أصل المؤلف كما في حاشية ز وأصلحها الناسخ: ” شيخناء وهو ما في ق وع 
وس. وفي خ: أصلي شيخينا. وكلها متوجهة. 

(۳) المدونة: ٤/٠٠٠/١‏ من طبعة دار الفكر. وفى الطبعتين كلتا الكلمتين. 

۰ .١/١١١/١ المدونة:‎ )6( 

.7/71١/١ المدونة:‎ )6( 

(5) هذا ما نقله عبدالحق فى التهذيب: ۹۹/۱ب. 

٠ .6/۲۳١/١ المدونة:‎ )۷( 

(۸) انظر قوله في الجامع: .5١١/١‏ 

(4) حكى عبدالحق هذا القول عن نفسه وغيره فى التهذيب: ١/99س.‏ 

)٠١(‏ كذا في ز وس والتقييد: ؟/54» وفي خ: حين» وعليه علامة» وأشار في الحاشية 
إلى أن في نسخة أخرى: حتى. وهو الظاهر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ) a>‏ ظ 
عتقت /1[ز15] فأجاب أن ذلك يلزمها للا يظن ظان أنه لا يلزمها إلا بإذن 


مسألة من نذر | عتكافا Y‏ 0 فمرضه أو 000 فيه. اختلف على 
مذهب الكتاب فيه لتفريقه بين المريض والحائض؛ فجعل في مسألة 
المريض: لا شيء عليه. وفي الحائض تقضي وتصل. 


فال 0 هذه مختلطة. والأصل ال عليه أن مأ غلب 


عليه بالمرض والحيض حتى يمضي الوقت أو بعضه فللا قضاء عليه. ونحوه 
لابن حبيب. 


وذهب ابن عبدوس”“ أن المسألتين في المعنى سواءء وأن جوابه في 
المريض الذي لم يتقدم له اعتكاف فلم يلزمه حكمهء وإنما مرض من أول 
الشهرء لأنه قال: نذر اعتكاف شعبان فمضى شعبان وهو مريض» ثم 
قال: لا قضاء عليه إن تمادى به المرض حتى يخرج الشهر كمن نذر 
صومه فمرضه. فكذلك عنده الحائض. لو جاء الشهر وهي حائض لم 


(۱) فى المدونة ٠١/9574/١‏ -: قلت: أرأيت إن قال رجل: لله على أن اعتكف شعبان 
فى عا وهو مريض أو فرط فيهء أو كانت امرأة ترت ذلك فحاضت في 
شعبان؟ فقال: أما التى حاضت فإنها تصل قضاءها بما اعتكفت قبل ذلك» فإن لم 
تصل استأنفت. قال: والرجل المريض لا قضاء عليه إن تمادى به المرض حتى يخرج 
الشهر؛ مثل من نذر صومه لمرضه. وفي طبعة دار الفكر :١١/75١175/١‏ فمرضه. 
وكذلك يرد عند المؤلف بعد شيء. ) ) 

(۲) كذا في ز وخ وق وع وس. وفي طبعتي المدونة: أو فرط. طبعة دار الفكر: 
,7/١‏ والصحيح ما في التنبيهات» والمقصود أنه مرضه كله أو مرض بعد الدخول 
فيه. 

(۳) ذكر قوله في تهذيب الطالب: ۹۹/۱ب والمنتقى: ۸٤/۲‏ والمقدمات: .۲٠۰/۱‏ 

: كذا في خ وأصل المؤلف - كما في حاشية ز  وق وع وس وحاشية الرهوني‎ )٤( 
وأصلحها ناسخ ز: المعتمد.‎ ..۲ 

1۳/۱ : مذهبه هذا في تهذيب الطالب: ۹۹/۱ب والتبصرة: ۲۳/۱|أ والجامع‎ )٥( 

.5"1١/١ والمقدمات:‎ ۸٤/۲ والمنتقى:‎ 


î‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
تقض ما حاضت فيه» وإذا طهرت اعتكفت نقية الشهرء e‏ 
لق يدن الى لق زليو 150 EEE E‏ 
أن اعتكف شيئاً من الشهر للزمه قضاؤه كالحائض. قال ابن أبي زمنين: 
وهو معنى ما في الكتاب إذا تعقبت لفظهء ومثل ما ذكر ابن عبدوس في 
«مختصر» أبى مصعب. وغير ابن عبدوس فرق بين المسألتين وقال: مسألة 
الحاتفن. نما فال قى علن لد ني تادر دى الا اه ااا 
اله كفاء ال الجر ول رق على هة حاص هن اون الشهن أو 
آخره أنها تقضي» وكذلك المريض لا يقضي» سواء مرض أول الشهر أو 
داخله. واحتج بعضهم لهذا الفرق أن الحائض معتقدة تكرر حيضتها في 
وقته”' على العادةء فصارت كأنها قاصدة بدلهاء كناذر صوم ذي الحجة 
على أحد قوليه» والمرض”** لا علم منه حتى يطرأء فلم يقصد بدله في 
أصل النذر لا نية ولا ضمنيا“. وهذا مذهب سحئون”' فيما حكاه عنه 
ابنه في المريض» وهو على رواية ابن القاسم في «المدونة» في كتاب 
الصيام. وإلى هذا الفرق مال الطابقي”"" 


عليها من الشهر بعد طهرهاء لا أنها تقضي بعدة أيام حيضتهاء لأن المرأة لا 


(۲) ليس في ز وق وع وس. 

(۳) الأنسب: وقتهاء وصحح على الكلمة في ز. 

)٤(‏ في ق وس وحاشية الرهوني :۳۹٠/١‏ والمريض. ولعله الصواب. 

2( كذا في خ مصححا عليه وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى : ا وكذلك 

في أصل زء وأصلحها الناسخ: ضمنا. وهو ما ق وع وس. وفي التقييد : لفظاً. 

050 انظر قوله في النوادر: ۹۹/۲ وتهذيب الطالب: ۹۹/۱ب. 

(۷) علي بن القاسم بن محمد البصري أبو الحسن ‏ ويقال: أبو الحسين ۔» أخذ بالعراق 
عن ابن الجلاب» ونزل مصر فأخذ بها عن ابن الكاتب فروقاً في مسائل سأله عنها 
(انظر عن ذلك المدارك: /58/7). قال الباجي: فقيهء له كتاب في الفقه معروف. 
(انظر المدارك: ۲۲۷/۸۷). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


سيا وما وقد يمرض المريض الشهر كله. فهذا عنده معنى فرق ما 
في الجواب عنهما 
وحكى شيخنا القاضي أبو الوليد'“ في المسألة قولاً رابعاً أن المريض 
فنا تعن على ك ال اماه القن أول الشهر أن دالت وعدا القول 
على وداه ابن وهب فى قضاء المريض الواقعة فى بعض روايات «المدونة» 
المتقدم التنبيه عليها في كتاب الصيام. ٠‏ 


والجوار والجُوار ‏ بالكسر والضم ‏ من المجاورة» مثل الاعتكاف 
وبمعناه. 

وابن أبي تجيح”"» بفتح النون وكسر الجيم. 

والمّوّاحيز”؟' ‏ بالحاء المهملة وآخره زاي - وهي المسالح والتغور”*. 

وقوله”2: لأن أهلها رَصَدَّة ‏ بفتح الراء والصاد المهملة ‏ جمع 


راصد» أي حرس يرصدون العدو. 


وقوله: ا ٤‏ بفتح اللام والواو» مثل الروغان» /[خ/ا9] وبذال 
م من اللرادة فال الله هال و لبك ا ات ل يم 
لوا چ 


.55١/١ فى المقدمات:‎ )١( 

(۲) المدونة: 787/١‏ ه. 

(۳) المدونة: ١١/95719//١‏ .. وهو عبدالله بن أبي نجيح بن يسار الثقفي المكي. توفي : 
١‏ (التهذيب 149/5). 

.۷/۲۳١۳١/١ المدونة:‎ )٤( 

(5) في اللسان: حوز: قال شمر: أهل الشام يسمون المكان الذي بينهم وبين العدو الذي 
فيه أساميهم ومكاتبهم (كذا) الماحوزء وأحسبه لغة غير عربية. 

.1/75"8/١ المدونة:‎ )5( 

(۷) في الطبعتين: للواذ. طبعة دار صادر:  5/75/١‏ طبعة دار الفكر: .6/5١54/١‏ وفي 
العين: لوذ: اللواذ أن يستتر بشىء مخافة أن يرى ويؤخذ. 

۰ .٦۳ النور:‎ )۸( 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وقوله فى حجرة eS‏ كذا رويناه بالعين المهملة فى «المدونة». 
ورواه بعضهم بالمعجمة الا وقد اختلفت فيه رواياتنا عن شيو خنا في 
«الموطأ»”" /[ز1۷] فى هذا الحديث. وكان عند ابن عتاب الوجهانء وكان 
عند ابن عيسى وابن حمدين الغين المعجمة. وكان عند أبن ارين 
بالمهملة» وكتبنا عن بعضهم: بالمعجمة رواية يحيى» ورده ابن وضاح 


وقوله: «أيكم أملك لإربه””' ‏ بسكون الراء وكسر الهمزة ‏ أي 
لحاجته» قال الله تعالى: لعٍ أوْلى َة ين ألرَجَالِ4. وقال أبو سليمان 
الخطابي: كذا يقوله أكثر الرواة. والإرب: العضوء وإنما هو: لأرَبه» بفتح 
الهمزة والراءء أي لحاجتهء قال: والأرب أيضاً الحاجة”"'. 


وعبدالله ښ ا بصم الهمزة وفتح النون وسكون الياء. 
وقوله”*': لم يبلغني أن أحداً من سلف هذه الأمة ولا من التابعين ولا 


)١(‏ في المدونة :۱/۲۳۸/١‏ «وكان أبو بكر بن عبدالرحملن اعتكف. فكان يذهب لحاجته 
تحت سقيفة في حجرة مغلقة»» وكأنما هي في خ: مجرة. 

(۲) وهو ما في الطبعتين» طبعة الفكر: .8/5١8/١‏ 

(۳) في كتاب الاعتكاف باب خروج المعتكف للعيد. 

(5) يقصد إبراهيم بن جعفر اللواتي المعروف بابن الفاسي أبا إسحاق» وقد روى عنه 
المؤلف الموطأ برواية يحيى الليثي؛ قال: قرأته كله عليه وسمعته بقراءة غيري أيضا. 
وقد كان معروفا بتدريس الموطإ رواية وتفقيها. ومناسبة ذكره هنا ضبط كلمة من 
الموطإ.(انظر: الغنية: ١١9‏ والمدارك: .)5١5/8‏ هذا وقد سماه المؤلف فى كتاب 
الصلاة: أبا إسحاق بن جعفر الفقيه» وهناك ترجمته. ۰ 

)٥(‏ المدونة: ۷/۲۳١۷/١‏ -. وهذا جزء من حديث» وهو في المدونة معلق من رواية 
عائشة › وهو في الصحيحين في كتاب الصوم. 

(0) الذي للخطابي في معالم السئن: ۹۸/١‏ حكاية الوجهين دون ترجيح. 

(۷) المدونة: ۲/۲۳۹/۱ . وهو عبدالله بن أنيس الجهني الصحابي» وقد ذكر له هذا 
الحديث عن ليلة القدر في الإصابة: .١6/4‏ 

(۸) المدونة: ١//ا5/98.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ممن اقتدي به اعتكف إلا أنا2'0 بكر بن عبدالرحملن» وقوله بعد ذلك" : 
E‏ ب من الا ب ين lG BA BE‏ قري 
فلعله أراد أبا بكر بن عبدالرحملن فلا يكون في الكلامين تعارض» لكن قوله 
بعد هذا متصلاً به ما كان أيضاً يفعله أبو بكر بن oy‏ 
لم قال متصلا به : «وبلغني ذلك عن ب بعض أهل العلم الذين مضوا 
أنهم كانوا لا يرجعون حتى e‏ العيد». ومثل هذا في «الموطأ»" » فيدل 
أن هؤلاء ء غير أبي بكر بن عبدالرحمن 


عجري 


(؟1) كذا في خ وق وع وأصل المؤلف كما في حاشية زء وأصلحها الناسخ فيها: أبو 
وهو ما في س وطبعة دار الفكر: 5/5١4/١‏ -. وفي طبعة صادر : أبا. 

(؟) هو ابن الحارث بن هشام القرشي المدني الفقيه الثقة» أحد الفقهاء السبعة» توفي 9. 
(انظر التهذیب: ؟7١5/1").‏ 

(۳) المدونة: ١//ا7/".‏ 

)٤(‏ المدونة: "8/١‏ ؟/". 

(ه) في الطبعتين: أهل الفضل. طبعة دار الفكر: .4/5١8/١‏ 

() في كتاب الاعتكاف باب خروج المعتكف للعيد. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


كتاب الزكاة الأول 


أصل الزكاة النماء والزيادة؛ يقال زكا الشيء يزكو إذا نما بذاته وكثر 
كالزرع والمال ونحوهء أو بحاله وفضائله كالإنسان في صلاحه وفضله. 
فسميبت صدقة الال زكاة ذلك 


قيل: لأنها تبارك في المال المخرجة منه وتنميه كما قال عليه 
السلام : «ما نقص مال من صدقة» '. 


وقيل: لأنها تزكو عند الله وتنمو وتضاعف لصاحبها كما جاء في 
الحديث: «حتى تكون أكبر من الجبل)”'"'. 


وقيل: لأن صاحبها يزكو بأدائها كما قال الله تعالى: طخُذْ من أَمْوهِمَ 
۹2 ره ورکیم ا 


وفيل: تطهر الأموال وتطيبها. وقد سماها النبي ( لر )۶ أوساخ 
الناس”» ولو بقيت في المال ولم تخرج منه أفسدته وأخبثته. 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ البزار في مسئده: لي سلمة بن عبدالر حملن عن أبيه من 
طريقين ورجح أصحية أحدهماء والطبراني ف ال والأوسط وفيه زكرياء بن دويد 
وهو ضعيف جدا (انظر مجمع الزوائد: .)٠١ or‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الزكاة باب الصدقة من كسب طيب. 

(۳) التوبة: ۳ 

)20 سقط من خ. 

() وهو في صحيح مسلم في الزكاة باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة م 

وقيل: الزكاة التطهير» وعليه فسر بعضهم: ##نَد أَفلح من 
رک 46©9*”'"'؛ قال: تطهر من الشرك» وهو راجع إلى ما تقدم. 

وقيل: الزكاة الطاعة والإخلاص. وقد قيل في قوله: اذيك لا يوون 
َلرََكَة 784" : لا يشهدون (أن)”*' لا إله إلا الله قاله البخاري. ولأن 
مخرجها لا يخرجها إلا من إخلاصه وصحة إيمانه لما جبلت عليه النفوس 
من حب المال. ولهذا لما توفي النبي - عليه السلام”*' - منعت أكثر العرب 
زكاتها وتميز بأدائها الخبيث من الطيب. ولهذا قال عليه السلام - في 
الصحيح : «الصدقة برهان''؛ أي دليل على صحة إيمان صاحبها. 


وقيل: بذلك سميت صدقة من الصدقء أي“ هي دليل على صدق 
إيمانه ومساوأة ظاهره وباطنه. 


وقيل: لأنها لا تؤخذ إلا من الأموال المعرضة للنماء والزيادة كأموال 
التجارات والأنعام والحرث والثمار. 


وسماها الشرع أيضاً صدقة فقال: #حُذْ من أَمَوِْمَ/[خ98] صَدَمَة4. 
و8 إِنّما لصََدَقَّتٌ e‏ ا ک4 ۸ الآية. وذلك لأن صاحبها 
مصدق/[ز۸٦]‏ بإخراجها فق الله بذلك» أودليل على صدق إيمانه كما تقدم. 


وسماها انشا حقأ فقال : وو اوا ا به وو حصا N Red‏ 


)1( كلا في خ وق وع وس وأصل ز كما في حاشيتها وأصلحها الناسخ : التطهرء 
(۲( الاي 15. 

(۳) فصلت: ۷. 

€3 سقط من خ. [ 

(o)‏ في ز: اد مضا على العبارة . وفي الطرة : عليه السلام. مصححا عليه. 

0560 في مسلمء كتاب الطهارة. باب فضل الوضوء. 

)۷( في خ وف وع وس : إذ. وهو محتمل. 

(۸) ليس في خ. 

.5٠ التوبة:‎ )9( 

.١5١ الأنعام:‎ )١( 


a‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وسماها نفقة بقوله: لا يموتا فى سيل أل . 
٠‏ 8 5 0 مش مور )۲( ۰ ٠ ٠‏ 
وسماها عفوا بقوله: #خذ المنوّ) > على اختلاف بين المفسرين في 
بعض هذه الكلمات. 


ومعنى النصاب يكون مأخوذا" من التْصب“» وهو العَلَّم أي إنه 
الجن الدع أعلع..وتطس وجرت الركاة ع رت الب حا 
نض .واغلقبت: للعيادة: أو أحخدذت فيو الارتفاع ونصائب الحوض ؛ 
واحدها نصيبة» وهي حجارة تنصب أي ترفع حول الحوض”'؛ فكأنه ما 
ارتفع من المال عن القلة. أو من النصاب ‏ وهو الأصل ‏ ومنه نصاب 
الرجل ومنصبهء أي أصله. فالمراد به على هذا الأصل الموضوعء. لأن 


الزكاة تحرج ميك . 


وذكر في الحديث في «الأم»": «ليس فيما دون خمس أواق 
رئ قدا روا أواق مل عنوائن+..والاوفية اريعون رفيا . 
مضمومة الهمزة مشددة الياء - وكذا رويناه في غير «المدونة» عن أكثر 
شيوخنا. وخطأ الخطابي هذا وقال: صوابه أواقي“ ٠»‏ مثل أضاحيّ 


.”5 التوبة:‎ )١( 

.١194 الأعراف:‎ )۲( 

(۳( في خ وع وس : مأخوذ. وليس مناسبا. 

(4) التّضْب والتّصٌّبٍ: العلم المنصوب» انظر اللسان: نصب. 

)٠(‏ انظر اللسان: نصب. 

(5) في المدونة: ."/547/١‏ 

(۷) الحديث في المدونة معلق» وهو فى الموطأ موصول عن أبى سعيد الخدري» انظر 
كات اکا رياب ما تحني ل ا و كلا وما أبن :زهب ت الموط | )ی 
والبخاري في الزكاة باب ما أدى زكاته فليس بكنز. ۰ 

(۸) انظر رين ادرف لأبى عبيد: ۱١١/١‏ والنهاية: .5١5/©‏ 

© يذكر الاي هذا فى فرب ادكه كو قل :تالت ان ا ل 
الذي خطاه غير هذا وتص كلامه : (ولا يقال أواق كما 'تزوية العامة ممدوة الألف» 
لأنها جمع أوق). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة AD‏ 
اا علي جسم م5 OE‏ ا وقل صوب ر بعض هھ ما رواه 
الشيوخ. 


وذكر””' مسألة جمع الفضة إلى الذهب في الزكاةء وهي من كلام أشهب 
عتل اب اتب: قال في أولها : «قال أشهب»» وسقط اسم أشهب لغيره. 


وقوله"'2: «كما تجمع لفان وال وال اتن واه ولق 
والجواميس”"' »» ثم قال سحنون”''؟: «وهي في البيع أصناف مختلفة». كذا 
0 ا 5 ل 


ومعنى ذلك [وهي”"''2: ليست بأصناف في السلم مختلفة» بل كل ما 
يضم منها في الزكاة بعضه إلى بعض لا يسلم الجنس منه في جنس آخر 
لمحرف الات اديه ال يمعتى رند فيه لأ يوعد :قن ال فيه كما 
يجوز ذلك في أشخاص الجنس الواحد من الضأن أو العراب أو البقرء إما 


)١(‏ في ز: أثافي» مضببا عليهاء وفي الحاشية: أماني» مصححاً عليها. 

(۲) ضبب عليها في ز وكتب: كذا. 

(۳) وبذلك قال أيضاً ثعلب في «الفصيح» وأبو سهل في شرحه: «تهذيب الفصيح»: ۲ 
۳ 

.٥١/١ هو ثابت بن قاسم السرقسطي في كتابه «الدلائل»» انظر المشارق:‎ )٤( 

(5) في المدونة: 7/557/١‏ -: (قال أشهب: وإن زكاة العين يجمع فيها الذهب والفضة. 
كما يجمع في زكاة الماشية الضأن إلى المعز والجواميس إلى البقر والبخت إلى الوبل 
العواتك): 

.5/557/١ المدونة:‎ )5( 

(۷) في اللسان: عرب: هي العربية الأصيلة التي ليس فيها عرق هجين» خلاف البخاتي. 

(۸) في العين: بخت: البخت: الإبل الخراسانية تنتجح من إبل عربية» وهي كلمة أعجمية. 

05( في اللسان : جمس : نوع من البقر دخيل» والكلمة فارسية معربة. 

.ه/۲٤١/١ المدونة:‎ )١( 

.٠/١١۸/١ وهو ثابت في الطبعتين: طبعة دار الفكر:‎ )١١( 

(١)ليس‏ في ز.. 

)١6(‏ كذا في زء وفي خ وق وع وس والتقييد: :۷٦/١‏ المسلم. ولعله الصواب. 


FY‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
من غزارة لبن أو قوة على حرث وعمل أو سرعة في النجاء''' والسبقء هذا 
كله مع وجود الأجل فيما بينهماء وأما في بيع النقد فلا تبال""“ ما كان. 
وإنما معنى قوله في الكتاب: «وهي في البيع أصناف مختلفة» لتفاوت أثمانها 
واختلاف الأغراض فيهاء وأن لكل واحد اسم وجنس عن" الآخر 
يخصه”*'» كما للذهب والفضةء لا أنه التفت إلى معنى مسألة السلم. 

وقوله ”' بعد هذا: بمنزلة رجل له ثلاثون ضأنية حلوبا" ' فباعها قبل 
الحول”"' بأربعين من المعز وهي غير ذوات” الدر. هذا الشرط غير محتاج 
إليه إلا في بيع السلم لا في بيع النقدء ولعله إنما أخبر عن العادة؛ إذ لا 
يعطي أحد ثلاثين في أربعين إلا لغرض وتفاوت». ولا يكون ذلك مع 
تفاو يق حالهاء بل حتى تختلف إحداها بالجودة والأخرى بالكثرة بحكم 
المكايسة» لا على طريق التعرض للفقه'. 


والضأنية ول الضأن 5 الهمزة قبل النون فى واحذده وجمعه ‏ لأنها 


() في ع: النجاب» وفي س والتقبيد: :۷٦/١‏ النجابة» ولها وجه. 

(۲) في خ وق وس: تبالي. وينبغي حذف الياء. 

() فوقها في طرة ز: كذا. 

)٤(‏ كذا في خ وق وأصل ز كما بحاشيتهاء وأصلحها الناسخ في ز: اسما وجنسا يخصه. 
وهو الصحيح. 

.۲/۲٤٤/١ المدونة:‎ )٥( 

(5) كذا في خ وق وس وع والطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ۳/۲۰۹/۱ ۔ وأصل ز كما 
بحاشيتهاء وأصلحها الناسخ : حلوبة. 

(۷) الذي في الطبعتين: (... فباع الضأن بعد الحول وقبل أن يأتيه الساعي بأربعين من 
المعز. . .). انظر طبعة دار الفكر: ۲/۲۰۹/۱ 2 وهو ما فى تهذيب البراذعى: .٤١‏ 

(6) في ز: ذات. ممرضا عليهاء وفي الحاشية: ذوات». ا عليها. ٠‏ 

() كذا في ز ول وسص» وفي خ وق وع والتقييد: ۷۹/۲: تقارب. ولعله المقصود. 

)٠(‏ على هذه الصورة كتبت في خ وز وق ول وس» وأصلحت في ز: للنفقة» وفي ع 
والتقييد :۷۹/١‏ للمنفعة. والجملة غامضة. 

)١١(‏ كذا في ز وع وس والتقييد مصححاً عليه في زء وفي خ وق: واحدة. وهذا 
المناسب. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ia‏ 


عين الفعل» وقد يغلط فى هذا المتفقه"'. 


وغذاء الغنم'”' منها التي ولدتها"" ٠‏ وهي بكسر الغين المعجمة وذال 
معجمة › ممذود» وهصى الخال الصغار› واحدها غْذِي بمتح الغين و کسر 
دن (4) ) 
الكالن - 


والرفة» بكسر الراء وفتح القاف وتخفيفهاء الدراهم المسكوكةء لا 
يقال في غيرها. والورق المسكوك وغيره. وقيل/[خ۹۹]: قال" هما 
5 600/0 
4 ع 


وجَرير بن حازم“ الأزدي» بفتح الجيم في اسمه وبالحاء المهملة في 
اسم أبيه والزاي» وبسكون الزاي في نسبه» ويقال/1ز59] بالسين الساكنة 


وأو إنتضاق: الهمدانى سكرت الي rs‏ 


وقوله'؟ فى من كانت عنده عشرون دينارا حال عليها الحول فلم 
يزكها وابتاع بها سلعة فباعها بعد حول آخر بأربعين - وذكر المسألة - ثم 


)05( كذا في خ وأصل ز كما في حاشيتها. وأصلح فيها: المتفقهة» وهو ما في ق وس 
وع. وكلاهما متوجه. 

(؟) المدونة: .۷/۲٤١/١‏ 

(۳) كذا في خ وق وأصل زء وأصلحها ناسخها: ولدت. وما في الأصل متوجه. 

(5) انظر اللسان: غذا. 

.9/15515/١ المدونة:‎ )©( 

0 کدا فى لوغ وس» وفي حاشية ز أنها هكذا في أصل المؤلف» وأصلحت فيها: 
يقالان» وهي كذلك في م وق» وهو الصحيح. 

(۷) انظر اللسان: ورق» والمشارق: ۲۸۳/۲. 

.١١/555/١ المدونة:‎ )۸( 

.١7/555/١ المدونة:‎ )9( 

() فى س: معجمة. وهو خطأ. 

./ ١ : المدونة‎ )١١( 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


قال" قال ال وان کان عدده عرض ف عقب وار أن اكد 
زكى الأربعين»» كذا في أصل ابن عتاب. وليس ذكر أشهب في رواية ابن 
ي ولا في ر من اللنسة”. رات هذه المسألة متصلة بقول ابن 
ET‏ وجعل بعضهم ما له في 9 خلافاً لما له : في العو 1ق 
وإنما ھی فين «المدونة» هنا و لاوت كما قلناء لكنه لم ا 
ردايتهع لأشهب والله أعلم. ولم يذكر ابن حبيب هذا الفصل من 

القاسم Th‏ لغيره» وذكره محمد لمالك لك اي القاس *. 


ومذهب ابن القاسم أن دين الزكاة يسقط الزكاة» كانت له عروض تفي 
بدينه أو لم تكن» مرت له سنة أو لم تمرء بخلاف غيره من الدين“ كذا 
وفع مبينا في «العتبية»» وكذا فسره فضل بن سلمة وغيره من محققي 
المذهب. ويصحح هذا قوله في «المدونة» في كتاب القراض في مسألة 
المقارض المدير: «إن رب المال يزكيه لكل سنة إلا ما نقصته الزكاة»» 


.8/١56/١ المدونة:‎ )1١( 

(0) يتم به الأربعين» والنصف زكاه عن العشرين للسنة الأولى. 

)۳( ورد اسم أشهب في الطبعتين : طبعة دار الفكر: ١/١٠١5/5؟‏ ء ونص ما في طبعة دار 
صادر: ابن عتاب»› قال اهت 

(£( كالبرادعي : 3 

(5) انظر البيان: ۳١۸/۲‏ وفيه: (وقال في الرجل يكون عنده عشرون دينارا ويحول عليها 
الحول وهي عشرون فلا يزكيها ويشتري بها متاعا فيبيعه بعد شهر أو نحوه بثلائين 
دينارا. . . يزكي العشرين ولا شيء عليه في الربح... ويستقبل بالعشرة والعشرين حولا 
من يوم وجبت الزكاة في العشرين . . .) 

(5) كأن هذا الضمير زائد. 

(۷) كذا في خ وأصل : ز كما في طرتها وأصلحها الناسخ: الفصل لابن القاسم» وفي ق 
ول وع وس: من كلام ابن القاسم» وقد خرج إلى «كلام» في ق. وما في ز وخ غير 
و 

(۸) انظر النوادر: 2167/7 والجامع : 0/5 . 

() انظر تمصيل هذا في المقدمات : 580/١‏ والنوادر: .٠٠١١/۲١‏ 


لتنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 
ومشله في باب المديان من كتاب الزكاة"'' في الذي فرط في الزكاة وبيده 
مائة" إنه لا يزكيها إلا أن يبقى منها بعد إخراج الزكاة ما تجب فيه 
لکا ولم يذكر فى شی ھا إن کان له عرض كما قال فى غیرھا من 
سافن الذون. 


مسألة الحلي والحجارةء اختلفت رواية الشيوخ في الكتاب”" في 
مساق الروايات الأخر؛ فعند بعضهم”*': «وقد روى ابن القاسم وعلي بن 
زياد وابن نافع أيضاً: إذا اشترى الرجل حليا أو ورثه فحبسه للبيع ‏ كلما 
احتاج إليه باع أو للتجارة» زكاه. وروى أشهب فيمن اشترى حليا للتجارة 
وهو مربوط بالحجارة». وكذا هي رواية القاضي أبي عبدالله شيخنا”*'. ولیس 
عندهم: (معهم ل في رواية أشهب. وروى بعضهم مثله وزاد: وروى 
أشهب معهم”. وهكذا رواية شيخنا أبي محمد. ورواه بعضهم بإسقاط لفظة 
«زكاه» في الرواية الأولى» وإثبات «معهم». واختلف تأويل الشيوخ وتقديرهم 
في ذلك من القرويين والأندلسيين باختلاف هذه الروايات: فحمل بعضهم أن 
الرواية المسقطة منها «زكاه» وإثبات «معهم) وهم وخطأً“ ؛ لاقتضائها 


(1) المدونة: ١/ه/ا؟/8.‏ 

(۲) كتبت في خ: مال» ثم أضيفت التاء فاحتمل القراءتين» وفى الطبعتين: مائة» طبعة 
دار الفكر: ١/5#84/١‏ -. وهو الظاهر. 

(9) قال ابن رشد في المقدمات: :۲۹١/١‏ (وقع بين رواية ابن القاسم وعلي بن زياد وابن 
نافع وأشهب لفظ فيه إشكال والتباس واختلاف في الرواية اختلف الشيوخ في تأويله 
وتخريجه اختلافا كثيراً. . . ). 

)6( بعل هذا في ق: (محمدء وروآه بعضهم). ووضع على: امحمدا حرف الزاي. 
والعبارة ترد بعد هذا. ظ ظ 

() ثبتت اللفظة في الطبعتين قبل قوله: وهو مربوط بالحجارة» انظر طبعة دار الفكر : 
//. 

(۷) في هامش طبعة دار صادر نقلا عن ابن رشد: (ومعنى «معهم؛ أن أشهب قاله مع ابن 
القاسم وعلي وابن نافع المتقدم ذكرهم). 

(A)‏ في ز: وغلط. وضبب عليه وكتب بالحاشية : وحخطأ. وصحح عليه. 


چ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

. )1( 

وجوت الزكاة ؤو في العروض الموروثة ساعة ع > لقوله آخر روايه شهب ۹ 
فاا زكاة ا حتی يببيعه)ا. وهو خلا'اف أصل الخذقت. وإلى هذا نحا 


ابن أبي زمنين و 
ومنهم من تأول المسألة ليصححها: 


فذهب كثير منهم أنها ثلاث مسائل» كل مسألة مفردة بجوابها ورواتها 
لا اختلاف بينهم 00 وإنما وفع الإشكال لجمیع“ الرواة أولاء وكل 
واعدسو روي ممالنا مدرو عن E CS‏ 
جملتهاء وأن مسألة ابن القاسم الأولى التي تكلم فيها مفرداً ‏ وقال”*': 
«ينظر إلى ما فيها من الورق والذهب فيزكيه» إلى آخر المسألة ‏ إنها في 
الحلي المنظوم مع الأحجار/[خ١٠٠]‏ لا المصوغ عليها. وأن معنى روايته مع 
ابن نافع وعلي في حلي لا حجارة فيه. وأن رواية أشهب معهم بعد هذا في 
المربوط المصوغ أنه بمنزلة العرض» فيكون في الحلي المربوط بالحجارة 
بالصياغة على هذا قول واحد في الكتاب'''. 


.١/١٤۷/١ المدونة:‎ )١( 

(۲) ذكر ابن رشد هذا المذهب في تفسير المسألة في المقدمات: .595/١‏ 

(۳) ذكره عنه في تهذيب الطالب: ؟/7أ. 

)٤(‏ كذا في زء وفي خ وع وس: لجمع» وفي ق: بجمع. يدق ألست: 

(ه) فى المدونة: ۷/۲٤١/١‏ - فيمن اشترى حائًا للتجارة وهو لا يدير التجارة فاشترى حليًا 
فيه الذهب والفضة والياقوت والزبرجد واللؤلؤ فحال عليه الحول وهو عنده فقال: 
ينظر إلى ما فيه من الورق والذهب فيزكيه» ولا يزكي ما فيه من اللؤلؤ والزبرجد 
والياقوت حتى يبيعه؛ فإذا باعه زكاه ساعة يبيعه إن كان قد حال عليه الحول. 

(5) من هذا ما ذكر ابن رشدء أسوقه مع طوله لصياغته الواضحة لهذا المعنى الغامض في 
«التنبيهات»» قال: (والصحيح في تأويل الرواية المذكورة إذا سقط منها «زكاه» وثبت 
فيها «معهم» أن جواب مالك في رواية ابن القاسم وعلي بن زياد وابن نافع عنه في 
قوله: وإن كان ليس بمربوط فهو بمنزلة العين» يخرج زكاته في كل عامء وأن 0 
في رواية أشهب عنه في قوله: فلا زكاة عليه فيه حتى يبيعهء وأنه انفرد دونهم في 
الرواية عنه في الحلي المربوط› وانفردوا دونه في الرواية عنه في الحليٍ الذي 56 
بمربوط. وإنما وقع الإشكال في الرواية إذ جمعهم الراوي في الرواية أولاً ثم فصل = 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ال ااا ا ل 
وقد رد الشيخ أبو عمران وغيره هذا التأويل على مسألة ابن القاسم 
الأولى/[ز١7]؛‏ إذ مذهبه المعروف في الججالة وفي مسألة السيف غيرٌ هذاء 
وأنه لا تأثير لربطه بالحجارة عنده» وأن كلامه أولاً في المربوط بالصياغة لا 
بالنظم» وأنه خلاف رواية أشهب› كما اختلفا في فنا السيف. ويكون 
على هذا القول إنما وافق علياً وابن ¿ نافع في قولهي"' ': «وإن كان ليس 
بمربوط فهو بمنزلة العين». وجاء جوابهم على هذا في «الأم» مؤخرًا يعد 
جواب أشهب الذي تفرد بها" على إسقاط «معهم» فدخلها إشكال. 


وقد ل إن رواية الجماعة في الحلي المربوط (المصوغ . ويدل عليه 
قولهم: أيضاء وقوله عند ذكر أشهب المعهم)ا فيكون على هذا في الحلي 
المربوط)”" بالحجارة قولان» وهما في غير الكتاب معروفان“» ثم كرر 
رواية أشهب مع ابن نافع في المسألة“ اناده سال فس 


= ما انفرد به كل واحد منهم دون صاحبه وقصر في العبارة بتقديم بعض الكلام على 
بعض. والصواب في سوق الكلام دون تقصير فى العبارة ‏ إن شاء الله - أن يقول: 
وقد روى ابن القاسم وعلي بن زياد وابن نافع وأشهب إذا اشترى الرجل حليا أو ورثه 
فحبسه للبيع؛ كلما احتاج إليه باعهء أو لتجارة. قال فى رواية أشهب عنه فيما اشتراه 
للتجارة وهو مربوط بالحجارة لا يستطيع نزعه: لا زكاة عليه فيه حتى يبيعه. قال في 
رواية ابن القاسم وعلي وابن نافع : وإن كان ليس بمربوط فهو بمنزلة العين؛ زكاته في 
كل عامء اشتراه أو ورثه. فعلى هذا التأويل إنما تكلم مالك رحمه الله في رواية 
ابن ا وعلي وابن نافع في الحلي الذي لمق بمربوط » وهي زيادة بيان فيما روأه 
عنه منفرداً في الحلي المربوط في لفظ ولا معنى. وهذا التأويل هو الذي اخترناه 
وعوّلنا عليه لصحته وجريانه على المعلوم المتقرر من روايتهما جميعاً المختلفة عن 
مالك في الحلي المربوط» وإليه ذهب سحنون فيما جلبه من الروايتين والله أعلم) 
المقدمات: 7945/١‏ ۲۹۷. وانظر النكت أيضاً. 

.١/١٤١۷/١ المدونة:‎ )١( 

(؟) كذا في خ وأصل زوق وس وعء وأصلحه في ز: به. 

(۳) سقط من خ. 

.594/١ كما في العتبية» انظر البيان: 2756/7 والمقدمات:‎ )٤( 

.۲/۲ ٤۷/١ المدونة:‎ (6) 


AN‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
معهمء أنه إذا باع الحلى المربوط بالحجارة» وكان من ميراث» أنه يزكي 
مصابة الذهب ويستقبل بثمن الحجارة حولاً. وإن كان من شراء زكى الجميع 
إذا باع» كان مديراً أو غير مدير. 


وعلى هذا فالكلام كله والروايات كلها في الحلي المربوط 
بالحجارة المصوغ متها کرت هذا قرول ال في المسألة في 
الككاب: وفك يستدل بقولة يغد ولك : وان كان غير روط 
وبقوله في الرواية: أيضا”. وهو إشعار بخلاف رواية" ٠‏ وإلا اي 
معنى لقوله: أيضاء إذ معناها الرجوع عن شيء إلى شيء آخرء فيأتي 
أن ابن القاسم قد روى في الحلي المربوط رواية أخرى أنه كالعرض 
كما قال أشهب» وكما وقع له في «سماعه*"» وهو ظاهر هذه الرواية 
لما SET‏ 


وذهب ابن 


ثم اختلفا على معنى قول ابن القاسم في المدير: (إذا اشتراه 


.1915/١ قوله في المقدمات:‎ )١( 

(6) كذا في خ وع وس والتقييد: ۸۲/۲ وأصل ز كما في حاشيتها وأصلحه الناسخ: قولاً 
ثالثا» وهو ما في ق. وهو الصحيح. 

.١/١٤١۷/١ المدونة:‎ )۳( 

)20 في ق: : فإن كان مربوطا. وهو مالي و . 

.۲/١٤١/١ المدونة:‎ )©( 

(5) أضافت ق هنا: «ابن القاسم قبل ذلك»» وقد صحح في ز على «رواية» منبها أن هذا 
ما في الأصل. 

(۷) لعل الضمير عائد على «أشهب». والمسألة في سماعه من العتبية كما في البيان: 
57585" وليست في سماع ابن القاسم فيها. 

(۸) قال ابن رشد في المقدمات: :745/١‏ (ومنهم من قال: معنى الرواية أن المدير يقرم. 
وأن ما تكلم عليه ابن القاسم قبل في المدير وغير المدير معناه في الحلي الذي ليس 
بمربوط. وأن الذي تدل عليه رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة في الحلي 
المربوط مثل ما ذهب إليه مالك في رواية أشهب عنهء فلم يجعل في الحلي المربوط ‏ 
اختلافا. وفي جميع التأويلات بعدء وهذا أبعدها). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ظ 
للتجارة»؛ فظاهر الكتاب أنه يزكي ما فيه من الذهب والفضة تحرياً لوزنه. 
5 8 8 59 507 ف أ , CWO.‏ 
ووم حجارته ولم يهوم الصياغة. هدا اويل معش وخا ود 
1 )۲( ا ا اك 1 


وأما إن كان غير مدير زكى ما فيه الآن من الذهب والفضة تحرياًء 
وزكى ثمن ما فيه من الحجارة متى باعهاء وإن كان مورونا تحرى ذهبه 
وفضته لتمام حول فزكى ذلك» ثم يستأنف بثمن الحجارة من يوم البيع 
حول 


ثم اختلف قول ابن القاسم على مذهبه في مراعاة كون الذهب |أكقر أو 
أقل. e‏ ر ده الذهب قليلا أو كثيرأء هو 


وذكر حمديس أنه إنما أسقط الزكاة من المصحف والسيف إذا كانت 
حليتهما تبعاً ولم يرد ما اتخذ للتجارة» وإنما جاء به جملة في غير باب 
التجارة» وهو نحو ما حكاه ابن عبدالحكم“ عن مالك أنه لا زكاة فيه" 
فجعله بخلاف حلي النساء. وحمل بعض الشيوخ رواية ابن عبدالحكم فيما 
اشتري للتجارة» فإذا كان ما فيه تع" لم یزکه» يريد الآنء وهو عنده كله 
كعرض. والأول أظهر لإطلاقه أنه لا زكاة فيه. 


ويحرج من هذه المسألة على الترتيب/1خ١١٠١]‏ الأول والثاني أن رواية 
علي وابن نافع وأشهب أن الحلي الموروث المدخر لغير لبس ولا لرجاء 


)١(‏ هذا تأويل ابن رشد في المقدمات: 2746/١‏ ونسبه عبدالحق لغير واحد من الشيوخ 
في النكت. 

(۲) حكاه ابن رشد في المقدمات: .146/١‏ 

(۳) وهوفي النوادر: 5//ا١١.‏ 

., 0/١ : نقله عنه في النوادر: ۱۱۷/۲»› والجامع‎ )٤( 

(©) في ق: زيادة «إن كان تبعا»» مخرجا إليها. 

(5) كذا في خ وق وس وأصل زء وأصلحت فيها: «تبعا». وهو المناسب. 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
سوق» بل عدة وليبتاع"“ متى احتيج إليه أنه يزكى على رواية «زكاه»» كنص 
رواية ابن القاسم قبل ومن بقية المسألة على ردها على سؤالهم. وأما أول 
الباب فنص في رواية ابن القاسم وفي «ديوان أشهب»”" : لا زكاة فيه. 


وفى كتاب ابن حبين”" الخلاف أيضاً فى المرأة تتخذم/[ز١۷]‏ لمثل 
ذلك إذا كانت أولاً تلبسهء وفرق بين ذلك إاتخاذه ابتداء عدة. ومذهب 
«المدونة» ألا زكاة على النساء فى الحلى إذا اتخذنه ليكرينه. ونحوه فى 


رواية ابن وهب عن مالك » وقاله ابن حب ب 


وقد خرج بعض الشيوخ” فيه الخلاف من عموم رواية العراقيين عن 
مالك ومن قول محمد بن iS‏ 


والذي نزل القاضي الباجي'' المسألة عليهء إنما الخلاف فيما تتخذه 
المرأة للكراء من حلي الرجالء أو الرجال”'''2 من حلي النساءء وأما ما 
يتخذه كل واحد منهما من حلي مثله وما أبيح له لبسه ليكريه فلم يخرج فيه 


)١(‏ كذا في خء وأشار الناسخ في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: ليباع» وكذلك في 
أصل ز: وليبتاع» وأصلح في المتن: ليباع» وهو ما في ق وع وس. وهو الظاهر. 

(۲) ذكره عنه في التبصرة: ؟/86اب. 

(۳) حكاه عنه في النوادر: 2117/7 والتوضيح: /١‏ 148(من نسخة خاصة). 

)٤(‏ كذا في خ وأصل زء وأصلحت في ز: واتخاذه. وفي ق أصلحها: في اتخاذه. 
والإصلاحان ممكنان. 

(©) وهي في النوادر: ؟5/7١١.‏ 

9 وهو في النوادر: .١١١/١‏ 

(۷) هو اللخمي كما في التبصرة: 6/6'اب. 

(۸) جاء في التبصرة: ١/١٠ب:‏ وذكر بعض البغداديين عن مالك فيما اتخذ للإجارة 
روايتين؛ وجوب الزكاة وسقوطها. وقال محمد بن مسلمة وعبدالملك بن الماجشون: 
تجب فيه الزكاة» وهو أبين» وانظر التفريع: .۲۸٠/١‏ وقول ابن مسلمة أيضاً في 
المعونة: ۳۷۷/١‏ والمنتقى: 9/7 .٠١‏ 

.1١ 8/7 المنتقى:‎ )4( 

() في ف وع وس: الرجل. وهو المتناسب. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 7 
خلافاًء وهو ظاهر كلام أبن e‏ وهو أظهر. 

وكذلك خرج اللخمي”'' الخلاف في الممسك للعارية مطلقاً على 
الخلااف فى الإجارة» ولا يصح ذلك 56 النساء. وكذلك فرق فى ذلك کی 
كتاب ابن حبيب » إد ذلك من لباسهاء فإذا اتخذته ابره كان كما لو اتخذته 
للباس بناتها وخدمها. 

وقد يقال ذلك فى الرجل أيضاً ولما جاء أن زكاة الحلى عاريتهء 
فيكون الخلاف في الرجال لا في النساء. وإذ الفرق بين الإجارة والعارية 
بين؛ إذ الإجارة نوع من التنمية والتجارة. هذا إن صورنا الخلاف كما 
صوره بعضهم في كل حلي» وأما إذا ذهبنا مذهب الباجي - وهو الظاهر - 
فلا خلاف. 

وشفارة بن م" بضم العين المهملة أولاء وفتح الغين المعجمة 
في اسم أبيه» وكسر الزاي» بعدها ياء بائنتين تحتها مشددة. 

و بتقديم الراء وضمهاء ابن حكيم» بضم الحاء وفتح الكاف. 
كلأ ذكره كل من ذكره بعیر خلاف. 

٣ . (o).‏ د ا 
عمير ه - بفتح العين وكسر الميم. ابن ابي ناجيه سول وجيم. 
والمنذر بن عبدالله الجزامي'''. بكسر الحاء وبالزاي”". 


0 0 () >. (9), :5 
ووقع في حديث ابن عمرا” اخر الباب ': ابن مهدي عن عبدالله بن 


.٠٠۸/۲ وهو في النوادر: ۱۱۷/۲ والمنتقى:‎ )١( 

(۲) في التبصرة: ؟/8/اب. 

(۳) المدونة: ”/58417/١‏ -. وهو أنصاري مدنى توفى ٠٤١‏ التهذيب: لار٠/ا".‏ 

) ۳/۳ وهو أبو حكيم الأيلي» الیب‎ .١/548/١ المدونة:‎ )٤( 

(5) المدونة: .1/۲٤۸/١‏ وهو الرعيني المصري توفي ٠١١‏ التهذيب: .٠١١/۸‏ 

(5) المدونة: .٤/۲٤۸/١‏ وهو القرشي المدني المتوفى ,.١18١‏ التهذيب: .151//٠١‏ 

(۷) في خ: والزاي» والباء في ز ملحق ومصحح عليه. وهو الصحيح. 

(۸) في ز: عبدالله بن عمرء ووضع «عبداله» بين دائرتين إشارة إلى أنه من زيادة الناسخ. 
(9) المدونة: .٠١/۲٤۸/١‏ 


A‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
عمرء كذا عند ابن عتا . وعند ابن عيسى: ابن وهب عن عبيدالله بن 
حمر . 


وعبد الله بن أبي سلمة"» وعبدالعزيز بن أبي سلمة» وحماد بن 
سلمة ٠‏ كل هؤلاء في الكتاب بفتح اللام. 


ااا بكسر السينين» واج الا كاتف اص 
ا الناس فلا يجوزها إلا من أدى زکاته» کذا فسره سحنول. وقيل : 


عتيمة )4( )١١(‏ بإبى »اا 
والحكم بن عتيبة ' أوله باء ' ٠‏ باثنتين فوقهاء والثالثة باء بواحدة. 
وسفيان تخ 10008 هذا بالياء بائنتين 328 وبعدها ,اء أخرض ناف 


وآخره نون قبل الهاء. 


.4/5١7/١ وكذا فى الطبعتين؛ طبعة دار الفكر:‎ )١( 

. ۱٩/۲/۱ المدوئة:‎ (۲( 

(۳) وهو ابن دينار البصري المتوفى ۷١٦1ء‏ انظر التهذيب: .١١/#‏ 

."/۲٤۹/۱ المدونة:‎ )4( 

() كتبها في طرة ز على ما يبدو: لتحبيس» وصحح عليها. وكتب في المتن: لحبس› 
وضبب عليه. 

.١7/78690/١ المدونة:‎ )5( 

(۷) انظر معجم القبائل العربية: .۲٠۲/١‏ 

(4) المدونة: .٠١/٠٠١/١‏ وسمي هذا الرجل في السند: موسى بن عمر بن قدامة» ولم 
أجد من أفرد له ترجمة» لكن ذكر ابن حبان فى الثقات: ۳٤١۷‏ رواية ابنه قدامة 
عنه» وترجم لابنه أيضاً البخاري في الكبير: ۱۷۹۸۷ وابن سعد في الطبقات: ٠۸۹/۱‏ 
وابن حجر في التقريب: .5014/١‏ 

(4) المدونة: ١/٠5/756؟.‏ 

)٠١(‏ كذا في أصل المؤلف كما في حاشية زء وصححها الناسخ: «تاءء وهو ما في ع 
وس» وهو الصواب. 

.٠١4/5 وهو الهلالي الكوفي الإمام المتوفى 1۱۹۸ء التهذيب:‎ .5/560٠/١ المدونة:‎ )١١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة يق ظ 
وذ ها 17> ا 7 کا سكون” اللام» 
وملاء نين ء والارض »© نکر لميم و م 
واخره مهموز. 


وابن رُفیع “۰ بضم الراء. 


ورا لااضوفوا ارال ايك أى اتجروا ها فال :انث ال 
تا مَرَبٌْ في الأرض# الآية. 


وقوله"'؟: «وإن تكارى الأرض وزرعها نطعامه فحصد/ء المسألة 
بكمالهاء وقال: لا زكاة عليه إذا باعه» كذا هي الرواية/[خ؟١٠]‏ 
عندنا» وكذا في أكثر النسخ ‏ بطعامه ‏ بالباء» وهي رواية يحيى بن 
عمر“ من القرويين. ورواية أكثرهم: لطعامهء باللام» وهي رواية أَنِي 
وقال: معنى المسألة: زرعها لقوته» بدليل قوله"''': «فرفع طعامه فأكل 
منه وفضلت منه فضلة فباعها». قال: وأما لو زرعها من طعام عنده ونوى 
بزراعتها التجارة فإن هذا يزكي الزرع إذا باعه لحول من/[ز۷۲] يوم زكى 
حبه» كما لو كان ما زرع فيها مما اشتراه للتجارة (فإن هذا يزكي الزرع 


)١(‏ في ق وع وس: ملء بين. وفي الطبعتين: ملء» طبعة دار الفكر: 0/81/١‏ . وهذا 
قصد المؤلف كما يفهم من ضبطه بالحروف. ظ 

(۲) المدونة: ۹/۱٤۲/ه.‏ 

(۳) في ل: وسكون الهمزة مهموز. 

: وهو عبدالعزيز بن رفيع الأسدي المكي أبو عبدالهء التهذيب‎ .. ٠/٠٠١١/١ المدونة:‎ )٤( 
| 000/5 

.7/١56١/١ المدونة:‎ )8( 

.1/86/١ المدونة:‎ )5( 

.٤/٠٠٥۳١/١ المدونة:‎ )۷( 

(۸) وهو ما في الطبعتين ؛ طبعة دار الفكر: .5/5١5/١‏ 

(9) رأيه هذا في تهذيب الطالب: ۲/٤ب»‏ والجامع: .٠٠٠/١‏ 

.7/؟67/١ المدونة:‎ )٠١( 


20 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ذا تاف الان الح ميلك غير قراعن ا :وال هاا ذهب 
إبراهيم بن باز من الأندلسيين. وذهب أحمد بن خالد منهم وغيره من 
5 إفيف سّ . 1 اا 
القرويين ¢ إلى انه متى زرعها من زرع عنده ليس للتجارة فما رفع منه 
فله تحكم رريععه» فلك يزكه““ على حكم التجارة» بل يستقبل بثمنه 
حوللا ورأوا أنه و دخل oT‏ من فصول المسألة ا بقى 
حكمها في الزرع على الفائدة» إذ ا القنية. وهو ظاهر e‏ 
والمسألة إنما هى إذا كانت الأرض مكتراة للتجارة» وهو معنى مسألة 
«المدونة» وعلى مذهب ابن القاسم في ذلك. 


وأما على مذهب أشهب فعلى كل وجه من وجوه المسألة الزرع غلة 
لا يزكى ثمنه حتى يستقبل به حولاء قاله فى «المجموعة» «إذا اكتراها 
للتجارة واشترى قمحاً فزرعه فيها للتجارة وركى الحب ثم باعه لحول أو 
لأحوال فلا یز“ وليأتنف به حولا من يوم يقبضه مديراً كان أو غير 
مدير“ ٠"‏ وهذا على أصله في غلة ما اكتري للتجارة. وهو قول ابن نافع في 
«المبسوطة٠»‏ كما قال أشهب في الزرع سواء. وإليه ذهب سحنون فيما حكى 
عنه الفضل بن سلمة وإن كان القاضي الباجي”''' وغيره قال: إذا اجتمعت 


)ع0( ليست في خ وع وس والتقييد : الى وهي في ق مخرج إليها. 

(>؟) هذه العبارة ثابتة في خ وق ول وع وس ٠‏ وعلى أولها وآخرها في ف : سح ولت 
في ز. 

(۳( كاين شبلون كما في تهذيب الطالب : ٤/۲‏ ب والتوضيح : /١‏ ۲\. 

)٤(‏ في خ وق وع وس: يزكيه. وله وجه. 

)٥(‏ في ق: متى ما أدخل. وهذا لا يتناسق مع رفعه «فصل». 

(5) في خ وع وس وق: فصل» ومرض عليه في خ وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة 
أخرى : فصلا. وهذا هو المناسب. 

(۷) ضبب على الكلمة في ز وكتب في الحاشية كلاما بقي منه: مضبب. . 

(4) في خ وق وع وس: يزكيهء وهو عبارة ابن أبي زيد عن المجموعة في النوادر: 
0*1 . وهو محتمل . 

(9) انظر النوادر: ؟5/7١.‏ 

. في المنتقى : ا‎ )١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 
الوجوه الثلاثة للتجارة: اكتراء الأرض واشتراء الحب والزراعة» قلا خلاف 
أنه يزكي الحب على التجارة. ولم يبلغ قائل هذا قول أشهب. وقال فيها ابن 
القاسم في «المجموعة»: «يزكي الحب إذا قبضه» نحو جواب «المدونة». 
إلا أن تكون الأرض له أو زرعها في أرض الكراء لقوتهء ولو كان مديرا 
قومه لحول من يوم زکاه ا وذكر ابن حبيت هذا عن مالك وقال: 
رواه عنه ابن القاسم وغيره» ورأيت ت أصبغ واا 


وأبو عمرو بن حماس" عن أبيه» حماس بكسر الحاء المهملة 
وتخفيف الميم» وآخره سين مهملة. 
وقوله“ : «يبيع الجلود افير هي جعاب السهام» واحدها قرَّنء 
بفتح الراءء 0 من الجلود”*؟» وليست بقرون البهائم. وفي «الواضحة»: 
a‏ ورواها”"؟ أصحاب الغريب: أقَرُنٌ”''. وكلها جمع صحيح لما 


وظاهر «المدونة» أن المدير يزکي جميع ديوبه من فرض أو ا 


على هذا حمل المسألة شيخخنا القاضي 0 او وقال القاضي 
الباجي” ال إنه لا خلااف في المرض أنه لا رک وخر ج اللخمي”''' فيه 
خلافاً. 


| ) .١"85/7 نقله فى النوادر:‎ )١( 

)۲( المدونة: 1 .. هو ابن عمر الليثى» روى عن أبيه» توفى ۱۳۴۹ء انظر 
التهذيب: ؟١191//1. ١‏ ۰ 

(9) انظر ترجمته في التاريخ الكبير: .٠١١/١‏ 

(؟) المدونة: ١/هه؟/4.‏ 

(6) في العين: قرن: وهو جعبة من جلد تشق وتجعل فيها السهام. 

() في خ: رواها. وهذا ضعيف 

(۷) انظر غريب ابن قتيبة: 068/7 والفائق: ۱۷١۹/۳١‏ والنهاية: 68/4. 

.2/565/١ المدونة:‎ )۸( 

(4) فى المقدمات: ۳٠۰٤/١‏ 

.176/7 فى المنتقى:‎ )٠8( 

.|۲۹/۲ في التبصرة:‎ )1١( 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وظاهر «المدونة» ات كي قضاؤه من الديون"' وغ 


هذا اختصرها اک المختصري٠”‏ م تركو قدي ا وغيره» خللاف ما 
لابن القاسم في رواية محمد" ' واسماع) بي ند 0 وما لات تبت 


والمغيرة من الاختلاف في زكاة المدير للدين. واحتج بعضهم بما ذكره 
في تقويم ما على/1[خ”١٠]‏ المكاتب"''. قال أحمد بن خالد: قوله في تقويم 
الكتابة بالعاجل يدل على تقويم الديون الآجلة» وهو يقول: يزكي عددهاء 
وقد قال: حكم الدين حكم العرض. 


وانظر قوله فيمن له مائة وعليه مائة وبيده مائة" : فليزكها وليجعل ما 
عليه في مائته. قيل: ظاهره أنه يجعل المائة في المائةء حالة كانت التي له 
أو مؤجلة. ونحوه في كتاب محمد" والذئ. لابن القناسم فى غير 3 
«المدونة» فى هذا الأصل أنه يحسب عدد الحال وقيمة المؤجل. 


ونون بج فى ية المؤجل. وكذا قال ابن القاسم: إذا كان على 


)١(‏ في المدونة: ١/٠٠٤١/١‏ - : ... وله دين من عروض أو غير ذلك على الناس لا 
يرجوه» لا يقومهء وإنما يقوم ما يرتجيه من ذلك. 

(۲) كابن أبي زيد في المختصر: ١١ب‏ والبراذعي: .٤١‏ 

(۳( كما في الجامع: ۲١۱/۱‏ والمنتقى: ٠۲٠/۲‏ والبيان: ۹٠/۲‏ وقارن بالنوادر: 
5 . 

(4) تأمل هل يفهم هذا من المسألة الأولى في البيان: ؟/١47.‏ وقد نقل الباجي في 
المنتقى: ٠٠٠/۲‏ عن أبي زيد أنه روى عن ابن القاسم: لا يزكيه حتى يحل وهذا 
صريح. 

(6) قال ابن حبيب في تهذيب الطالب: ؟/10: يزكي عدد دينه حالاً كان أو مؤجلاً إلا ما 
يتس منه. وقال في الجامع : ١‏ : قال المغيرة : لا يزكيه حتى يقبضه لعام واحدء 
وقول ابن نافع في التبصرة: ۲۹/۲ والمتتقى: .١76/7‏ 

.١١/١۷۴۳/١ المدونة:‎ )5( 

(0) المدونة: ١/"7/7ا5/7.‏ 

(4) وهو في النوادر: ۱٦۰/۲‏ والجامع: .558/١‏ 

(4) وهي العتبيةء انظر البيان: ”94154/7". 

2785/7 والجامع: ١/١561ء والبيان:‎ ٠١۸/۲ قال ذلك في كتاب ابنه: انظر النوادر:‎ )١( 
.١١9/" والمنتقى:‎ 
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غير ل ولا يختلمون أنه يحسب عدد مأ عليه. 


3 د ۷ بنجي ندل بن رجل من قریش ٠‏ كذا 
مكة› ed‏ ت حفظه وكثرة E‏ 5 


بالزنجي لأنه سكن حارة سكنها الزنج 5 أمة من ال 55 e‏ 
عبدالحق أنه يقال بفتح الزاي» ولا أعرفه إلا بكسرها”". 


دتري المال» نكسر الواو. أي هلك وهذا أفصح من توى بالفتح 


وقول : «ابن وهب عن مالك عن نافع وابن شهاب أنه بلغه عنهما 
مثل قول سليمان». كلا این وضاح. ولابن E‏ ابن وهب عن غير 
حل عن نافه"' "1 وكذا هو في «موطأ) ابن وهنا. 


د (۲) 2 


تا الس 


6 قاله في التبصرة: ۲ب والمنتقى : 14/۲ والبيان: اا 

(۲( 00 ه17 . 

(۳) هو أبو خالد المخزومي توفي ۸° التهذيب : .١ ١16‏ 

)٤(‏ نقل عن المؤلف في هامش طبعة دار صادر. 

.1١١6/٠١ انظر حاله فى التهذيب:‎ )٥( ٠ 

(0) يطلق هذا الاسم على العبيد المجلوبين إلى الجزيرة العربية من شرق إفريقياء ولهؤلاء 

ظ ثورة معروفة في عهد العباسيين سببت فتلة كبيرة. انظر مادة: زنج في دائرة المعارف 
الاسلامية: ١٠/؟51؟4.‏ 

(۷) ذكر فيه ابن منظور لغتين في اللسان: زنج. 

(۸) ذكرهما فى اللسان: تواء والمشارق: .٠١١/١‏ 

(9) المدونة: ١/۲۷۷/ه.‏ | 

./١694/١ المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ في طبعة دار الفكر: ۱١۳/۲۳۷/١‏ : قال ابن وهب: وأخبرني غير واحد عن ابن شهاب 
ونافع. | 

.١/5609/١ المدونة:‎ )۱۲( 
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ورك :رتال اتديبب عو مال والذليل.علن. أن الین تيت 
أعواماً؛. كذا لاسن وضاح في كتاب ابن عتاب وغد ولابن باز: 
علي بن زياد عن مالك”". ولم يكن في كتاب ابن عيسى ذكر أشهب ولا 
غيره سوى ٠.‏ قال مالك. 


ويزيد بن is‏ بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة. 
2ے (o‏ 5 1 

وعقّيل عن ابن شهاب” - بضم العين - وهو عقيل بن خالد. 

وعاصم بن 0 بمتح الضاد المعجمة وسكون الميم. 


وقول غيره”"' في مسألة الموهوب له دين بيده أعوام» سقطت في 
كتاب ابن عتاب لابن وضاح من قوله: «بمنزلة من له خمسة»» وثبت ما 
قبل ذلك. 


مالك : «والسنة عندنا أنه ليس على وارث زكاة”*' »» كذا هو في أكثر 
الروايات. وفي كتاب ابن المرابط لابن وضاح: «قال أشهب: قال مالك». 


وقوله في مسألة''' العبد بعينه تتزوج به المرأة فيموت قبل أن تقبضه: 


)١(‏ المدونة:  5/577/١‏ من طبعة دار الفكر. 

(۲) كذا في خ وع وأصل زء وأصلحت في ز: وغيره» وهو ما في ق» وفي س: ولغيره. 
والكلمتان الأوليان محتملتان. 

(۳) في طبعة دار صادر: ١/184/١‏ -» قال علي بن زياد: قال أشهب: قال مالك. 

)٤(‏ المدونة: .٤/۲۷۷/١‏ وهو يزيد بن عبدالله بن خصيفة» انظر ترجمته في تهذيب 
الكمال: 2١77/7”‏ والتقريب: .5١7/١‏ 

(©) المدونة: ١/19/5؟/١.‏ . 

.١١/۲۷١ المدونة:‎ )0( 

(۷) المدونة: «/. وفي هذا التعبير بعض القلق. وأشك أيضاً في كون المسألة هي 
نفسها المحال عليها فى المدونة. 

(۸) المدونة: ١/559/؟.‏ 

.١١/8"59/١ المدونة:‎ )4( 
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ضمانه منها. استدل بعضهم على أنه لا عهدة عند مالك فيما يقبض من 
العبيد في الصدّقات. وقال ابن لبابة: يحتمل أن الموت بعد العهدة. وقد 
روى أشهب أن فيه العهدة. ظ 

وقول ابن شهاب"''2: «أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي 
سفيان»"“» يعنى زكاة الأعطية نفسها لا زكاة غيرهاء فقد ذكر عن أبي بكر 
وعم انه كان اعا ٠‏ ير الات الا مارح دا نه 
أموالهم“. قال سحنون: كان معاوية يرى أن الزكاة فيها واجبة كدين ثابت. 
قال أبو عمران: ويحتمل أن مذهبه مذهب ابن عباس" في الزكاة في 
الفوائد وإن لم يحل عليها الحول. 

وقوله''2: «لا يرصدون الثمار فى الدين»» أي لا يعدونها ويرتقبونها 
للدين فيسقطون منها الزكاة من أجله» بل يزكيها من وجبت عليه وإن كان 
عليه/[خ4 ]٠١‏ دين» بخلاف العين الذي يرصد له ويحسب فيه. 

والرصد والإرصاد: الترقب والإعداد. وقيل: رصدت: ترقبت› 
وأرصدت : أعددت. وقيل : رصدت فى الخير› وأرصدت في الشر: وق 
OY‏ ا چا قال الله تعالى : 99 ر اد 049 . 


.٦/۲۷۲/١ المدونة:‎ )1١( 

(۲) انظر ترجمة معاوية في الإصابة: .٠١١/١‏ 

(۳) كذا في خ وز وع» وصحح عليه في خ» وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: 
إنهما كانا يأخذان» وهو ما في ق وس. وهو المتناسب. 

(4) كذا في ز ول» وفي خ: وجبت عليه» وصحح على «عليه»؛ وأشار في الحاشية إلى 
أن في نسخة أخرى: «عليهم»؛ وفي ق: وجبت عليهم. والظاهر: وجب عليهم. 

(5) ذكره ابن حبيب في تهذيب الطالب: ۲/٠٠ب»‏ والمنتقى: 245/9 وهو فعل أبي بكر 
وعثمان كما في الموطل: في الزكاة باب الزكاة في العين من الذهب والورق. 0 

."7/9 والاستذكار:‎ ۱٩/۳ انظر مصنف ابن أبى شيبة:‎ )١( 

(۷) المدونة: 7/1 . 

(۸) نقل المؤلف هذا عن صاحب «الأفعال» في المشارق: ۲۹۳/١‏ وانظر اللسان: رصد. 

(9) كذاا في خ وأصل زء وأصلحت في ز: يقالان» وهو الذي في ق. وفي ع مكانها: 
هؤلاء» ولعله تصحيف. والصحيح: يقالان. 00 

.١5 الفجر:‎ )٠١( 
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س کے 

وذكر في الكتاب في باب الفوائد""“ وباب المديان"'' الفرق بين 
الا والتبار والجرت وين الدثاتير ف ها فطاع امن قرل ان 
القاسم» وعليه اختضره أكثر المختصرين. ووقع عند القاضي التميمي في باب 
المديان من قول أشهب. وكذا عند ابن المرابط لغير يحيى في البابين““ من 
قول أشهب. 


وقول : «لأن السنة جاءت في المارء: وهي المال الميوى )!3 
وفسر أيضاً بالمال الغائب”". 


وقوله/[ز٤۷]‏ في نفقة الولد والأبوين“: إنها لا تسقط الزكاةء ثم 
قال: «فإن فرض القاضي للأبوين والولد نفقة معلومة». (وقوله: «إنها لا 


() في المدونة: 8/570/١‏ -: (قلت لأشهب: فما فرق ما بين الماشية والثمار وبين 
الدنانير في الزكاة؟ فقال لي: لأن السنة إنما جاءت في الضمارء وهو المال المحبوس 
في العين» وأن السعاة يأخذون الناس بزكاة مواشيهم وثمارهم» ولا يأخذونهم بزكاة 
العين؛ ويقبل قولهم منهم في العينء فلو كانت الماشية والثمار لرجل وعليه دين 
يغترق ماشية مثلها أو ثماره أو غير ذلك لم يمنعه ذلك من أن يؤدي زكاة ماشيته 
ونماز 

.٦/١۷٤/١ المدونة:‎ )۲( 

(۳) يعني المسألة السابقة. 

: وكذا هو في طبعة دار صادرء ولم يذكر أشهب في الموضعين في طبعة دار الفكر‎ )٤( 

.0/Y "| « ۱۱ ظ‎ 

.5/71/54/١ المدونة:‎ )©( 

(1) في ع وس وم: زيادة: على أهله. ولامعنى له. والعبارة في المدونة: ...وهو المال 
المحبوس في العين. 

(۷) في هامش طبعة دار صادر: :۲۷٠/١‏ (قال ابن حبيب: الضمار في كلام العرب: 
المال الغائب الغيبة الطويلة التي لا ترجى» قال: وسمعت علي بن سعيد يقول: هو 
المال المستهلك. قاله عياض). وهذا ليس في التنبيهات؛ لكن بعضه في المشارق: 
۲. وتفسير ابن حبيب هذا نقله ابن منظور عن أبي عبيد أيضاً في اللسان: ضمرء 
وهو في غريب أبي عبيد: ۰٤۱۷/٤‏ وانظر الاستذكار: 54/84. 

(۸) المدونة: ١/75؟/؟.‏ 
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تسقط الزكاة»)". كذا في بعض النسخ بإثبات «الولد»”'“. والذي في أمهات 
وهنا قوط كر الل مها وغل واا اغا اک المختصرين”" . 

وهو الذي في كتاب ن لان“ بن القاسم أن الولد كالأبوين ؛ إذا فعت 

النفقة بالقضاء سقطت بذلك الزكاة. والذي له في كتاب ابن یں أنهم 
كالاأبوين أن ر ء بنفقتهم لا يسقط الزكاة وهو ظاهر الكتاب. وقد 
تأول أبو عمران”'' ما وقع في الكتاب أنهما لم يقوما بطلبها عند القضاء“ 
وأتفقا غل أنفسهها من فال وهب لهماء أو تجلا فة ولو كان" استسلقاء 
لسقطت به الزكاة. واحتج بقوله في أول المسألة”''2: «وإنما تكون النفقة لهم 
إذا طلبوا ذلك»ء فانظره. 


ولول O‏ «هذا شهر زکاتکم»» ال ا ات كان هر 
المحرم» وقال ا وضاح : بل رمضان. قال ين على ظاهره: إن 
الدين يحط الزكاة بكل حال؛ كان معه عرض أم لاء إذ لم يذكر ذلك 


)0( يبدو أن لا محل لهذه الجملة هنا وإن ثبتت في النسخ كلها. ويبدو أنه وهم وأنه كان 
يريد أن يكتب المقطع الأول من الجملة. 

(؟) وكذلك في طبعة دار 0 ,١‏ وسقط من طبعة دار الفكر: .//15/١‏ 

)۳( كالبراذعي في التهذيت: 

.1۷/۲ 0 ۲1 5 1 كما في النوادر:‎ )٤( 

(o)‏ في ع: محمد » وهو خطأ. 

() وهو في النوادر: .٠١١/۲‏ 

(۷) كما في التوضيح : .٠١١/١‏ وانظر المسألة عامة في النكت. 

(۸) كذا في خ وق وأصل زء وأصلحت في ز: القاضي» وهو ما في ع والتوضيح: /١‏ 


.١84 
في خ وق: كان.‎ (0) 
.). . ونص طبعة دار صادر (.. . لهما إذا طلبا.‎ .8/575/١ )المدونة:‎ ١( 


.ه/۲۷٤/١ المدونة:‎ )١١( 
رواه‎ 2:١ : کذا في خ وف وأصل ر“ وأضلحت في ز: الهس وفي الجامع‎ )۲( 
.۲۸۱/١ ذكر هذا أيضاً ابن رشد في المقدمات:‎ )۱۳( 
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عثمان» وهو قول فيان“ وابن عبدالحكه”" والليث بن سعد" ؛ قالوا: 
)€( : 3 : 5 
وإنما يجعل دينه في العين لا غير. واستدل”* بعضهم بقوله في مسألة 
المفرط فى الزكاة : «إنه إذا فرط فيها ضمنها وإن أحاطت بماله» على أنها 
دين ثابت وإن لم يوص بهاء كقول أشهب'"''. 
وذكر مسألة اشتراط الزكاة”'' في القراض رواية ابن القاسم الثابتة في 
كل الأمهات“ وزاد في بعض الروايات: وقال أيضا“: «لا خير في 
اشتراط زكاة الربح في واحد منهما على صاحبه» إلى آخر المسألة» وهي 
ثابتة فى «الأسدية»'''. 


)١(‏ مرض على الكلمة في زء وفي ل: سفيان» ويشبه ذلك في ع٠‏ وفي س: فتيان. ونقل 
اللخمى المسألة فى التبصرة: ۳۲/١‏ كما يأتى: (ذكر عبدالملك عن الليث وسفيان 
ومحمد بن عبدالحكم أنهما قالا)» وإنما خرج إلى «سفيان؛ في النسخة وصحح عليها 
وعبر مع ذلك بصيغة المثنى» فلعل «فتيان؛ تصحف عنده إلى «سفيان». 
وهو فتيان بن أبي السمح» بفاء مكسورة بعدها تاء بائنتين من فوق ساكنةء وياء بائنتين 
من أسفل مفتوحة» وألف ونونء. مولى تجيب. قال الكندي: اسمه هو عبدالله بن 
السمح. قال الدراقطني : مصري يروي عن مالك. وكان من كبراء أصحابه المتعصبين 
لمذهبه؛ وناظر الشافعى. توفى ”777. انظر المدارك: ۲۷۸/١‏ ولوالده صحبة لمالك 
أيضاً. انظر المدارك: .1۲/١‏ ` 

(۲) قوله في النوادر: ؟/87١.‏ 

(۳) انظر رأيه في الاستذكار: 47/4. 

62 في خ: استدل. 

.١١/١۷١/١ المدونة:‎ )©( 

(5) قوله في النوادر: ؟/654١.‏ 

(۷) في المدونة ۱١/۲۷۷/١‏ -: (قلت: أرأيت الرجل يأخذ مالا قراضاً على أن الزكاة على 
رب المال زكاة؟. .. قال لا يجوز لرب المال أن يشترط زكاة المال على صاحبه. ..). 

(۸) كالواضحة كما في النوادر: ٠۷١/۲‏ وتهذيب الطالب والجامع : »/١‏ وكالمجموعة 
كما في النوادر: ١۷۷/١‏ والجامع : 1 وكالموازية كما في النوادر: ؟//7/1١.‏ 

(9) طبعة دار صادر: ١//ا/ا7/١.‏ وطبعة دار الفكر: ۳/۲١۸/١‏ وفيها: (وقد قيل أيضاً). 
وعبارة طبعة دار صادر: (وقد روى أيضاً). وفي الجامع: ۲۹۸/١‏ أن هذه الزيادة 
رواها يزيد بن أيوب. 

(١)انظر‏ ذلك في النوادر: ۱۷١/۲‏ والنكت. 
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رفو اا .كاف ف ل ال ا و اها اد > إلنها 
نسب" يعقوب بن عبد الرحمن ملن”؟' وأبوه'”' وغيرهماء فيقال: القاريّ بتشديد 
الياء عير مهموز. 

واعمارة بن غزية”2 تقدم. 

الصية 7 ا ا وام الک (A)‏ 

وینو تغلب > بالتاء بائتنين فوقها. وكسر : . 

5 نه مما" مولي r‏ 39 الغي: 0 . 00 
وسكون القاءء وهي أ خت ا مولى ای بكر. 


وبنو ل" بفتح الصاد المهملة وضم اللام وبالتاء بائنتين فوقها» 
کذا لابن وضاح. ا صليتا. يكسر اللام”* '". 


ومغيرة”*'' عن الحكم عن إبراهيم أن رجلاً من أهل السواد» كذا في 
أصل كتابى عن شيوخى» وكذا لأحمد بن خالد فى كتاب ابن سهل. وله في 


.۲/۲۷۹/۱ المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر معجم القبائل العربية: #/ه91. 

(۳) في خ: ينسسب. 

.4758/4 وأنساب السمعاني:‎ "45/١١ هو القاري المدني» انظر التهذيب:‎ )٤( 

(ه) هو عبدالرحملن بن محمد بن عبدالله القاري» انظر التاريخ الكبير: "45/١‏ وأنساب 
السمعانى: 6/5؟57. 

0530( المدونة : 81/1 1/1. 

.١/7587/١ المدونة:‎ )0( 

.١7١/١ انظر هذا في معجم القبائل العربية:‎ (A) 

(9) المدونة: ۷/۲۸۳/١‏ -. وهو مدني أبو حفص توفي ٠٤١‏ التهذيب: .4١5/7/‏ 

)٠١(‏ كذا في أصلي خ وزء وأصلحت فيهما: غفرة» وهذا ما في ق ول وع وس والمدونة. 
وهو الصحيح. وانظر ترجمتها في الاستيعاب: .۱۸٠/١‏ 

)۱١(‏ ليس في خ. 

(۲) يعني ابن رباح» انظر الإصابة: .١7١/١‏ 

.١/۲۸٤/١ المدونة:‎ )۳( 

.۲/۲٤۲/۱ وهو ما فى الطبعتين؛ طبعة دار الفكر:‎ )۱٤( 

) 053000 المدونة:‎ )٠١( 


ZB‏ التبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
كتاب ابن المرابط"'2: عن الحكم عن إبراهيم. وكان عنده: معمر عن أبي 
الحكم» وأصلحه ابن خالد/[خ6١٠]:‏ مغيرة. وعند ابن المرابط لاا 
والقابسي : معمر عن أبي الحكو” ". 


وفي أول باب الاي «قال شيف وعلى كل من على غير الإسلام 
تؤخذ منهم الجزية»» ثبت أشهب عند يحيى في كتاب ابن المرابط وسقط 


في سائر النسخ. 


ومسألة الخوارج”'' الذين غلبوا على بلدة” المسألة الأولى أهل 
البلدة كلهم خوارج امتنعوا بأنفسهم. والثانية الولاة خوارج. والجواب في 
إجزاء أخذهم الزكاة أو إخراجهم لها واحدء لأنهم متأولون كما قال 


(¥) 3 
. 


وقوله”*': «إلا صدقة العام الذي ظفر بهم فيه فإنها تؤخذ منهم», 
ظاهرها أنهم لم يؤدوها ولا ادعوا ذلك بعد حلولهاء ولو ادعوه 
لصدقواء كذا حكى ابن عبدوس عن أشهب"'. وعليه حمل قوله في 
الكتاب أكثرهم. وذهب فضل إلى أن معناها أنه لا يصدقون في هذا 


)١(‏ زادت ع وس: مغيرة. 

(۲) في طرة ز أن المؤلف كتبها وضبطها هنا كذلك» بفتح 0 وهو وهم.. 

(*) في طبعة دار صادر: ابن مهدي عن سفيان عن معمر عن أ E E‏ 
وفي طبعة دار الفكر : ۱/4/۱ ت ابن مهدي عن يان عن معيرة عن عن ا بي الحكم 


عن إبراهيم. 

.6/587؟/١ المدونة:‎ )٤( 

.4/584/١ المدونة:‎ )©( 

(5) زادت س: أعواما. وهو في المدونة. 

(۷) قوله في المدونةء وهو المبهم في قول سحنون: قال غيره. وانظر الجامع: ١/#/ا؟,‏ 
كما عزاه له عبدالحق فى التهذيب: ١/۸٠ب.‏ والمؤلف بعد هذا. 

١ .68/584/١ المدونة:‎ )۸( 

(4) قوله في النوادر: ۲۷۷/۲. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 022 
العام وقال: ليس هذا من قول آشهب» يعني ما في الأم'' من آخر 
المسألةء لا عبدوس/[زه/!ا] حكى عنه أنهم يصدقون في هذا العام 
إن قالوا: أديناها. قال بعض المشايخ: وإنما يصدقون إذا كان خروجهم 
وامتناعهم ليس لمنع الزكاة و أما لو كان خروجهم لمنع الزكاة لم 
يصدفوا وهو بين صحيح. 


وقوله”" في الذي يخرج زكاته قبل الحول: لا يجزئه إلا أن تكون 
قبل الحول بيسيرء ولم يحدء وقول أشهب'': إن أداها قبل محلها لم 
درن كالصيلةةورزاء. قن مالك واللف ف کاب محمد ".ورد كن فى 
الكتاب“ عن مالك: «إن أداها قبل أن شقارب ذلك لا يجونمة 4 قال: 
بمنزلة الذي يصلي الظهر قبل الزوال. حمله بعضهم على الخلاف وبعضهم 
على الوفاق لقوله: قبل أن يتقارب. وإليه أشار التونسي وقال: لو قيس على 


)١(‏ لعله قوله فى المدونة: 5/584/١‏ -: (قال سحئون: وقد قال غيره: إلا أن يقولوا: إنا 
قد أدينا ما قبلناء لأنهم ليسوا بمنزلة من فر بزكاته» وإنما هؤلاء خرجوا على التأويل). 

(۲) كذافي زء وفي خ: لا ابن عبدوس» وفي م وع والتقييد: ؟5/١7١:‏ لأن ابن 
عبدوس» ويظهر أن ما في ق: لا أن ابن عبدوس» والراجح: لأن ابن عبدوس» وهو 
ما يتماشى مع السياق. 

.7/584/١ المدونة:‎ )۳( 

(4) فى المدونة: :۳/۲۸١/١‏ (وقال أشهب: قال مالك: وإن الذي أداها قبل أن يتقارب 
ذلك» فلا تجزئهء وإنما ذلك بمنزلة الذي يصلي الظهر قبل أن تزول الشمس. أشهب: 
وقال الليث: لا يجوز ذلك). وهذه المسألة ‏ كما يبدو هى عينها التى تليها عند 
الجؤلقب: وها تسب للحوائية رود فى المدوتة كلك ,ردول اهب اشا نن الحؤادن: 
۲ والواضحة كما في التبصرة: ١/٤۳ب‏ والمقدمات: .٠٠١/١‏ ۰ 

() كذا في ز وقء وفي خ ول وع وس: تجزه» وهو ما في تهذيب الطالب: ۱۷/۲١ب‏ 
والتقييد: ١7١/7”‏ والنوادر: ؟7/١191١.‏ 

(5) كما في التبصرة: ؟/ه"أ. ورواية أشهب عنه في تهذيب الطالب: ؟/٠١اب‏ والنوادر: 
5 » وكلام المؤلف يوهم أن القائس على الصلاة أشهب» والذي في النوادر أن 
المحتج بذلك مالك والليث. 

(۷) رواية أشهب في النوادر: ١91/7‏ وتهذيب الطالب: ؟//ا١اب.‏ 

.”"/586/١ المدونة:‎ )۸( 


25 ظ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الصلاة للزم أن يعرف الوقت الذي أفاد فيه المال من النهارء وإنما أريد 
بالخول: التوسعة وها قفارت معله: 


وذكر إسحاق بن يحيى”'' عن مالك وهي رواية زياد" عنه ‏ أن من 
أدى زكاة ماله قبل حول( لا تجزرئه. كيه ول قبل الوقت أو صام 
رمضان قبل الشهرء وليؤدها إذا حلت إلا أن يؤديها قبل ذلك بيسير أو بشهر 
أو بشهرين أو نحو ذلك أو يأخذها منه الإمام من غير أن يؤديها طائعا 
فتجزئه» فرأى هذا كله مما قارب. وأنكر ابن نافع هذا من قول مالك وقال: 
9 من قوله ولا بيوم واحد» وإنما يقول: يؤدي ذلك بعد وجوبه. 
وهو قوليء وأما قبل الوجوب فلا بيوم“ واحد ولا ساعة. وهذا يسعد 
ظاهر قول أشهب. وقال ابن حبيب عمن لقيه: ما قرب؛ الخمسة ياء“ 
والعشرة”"". وعند محمد“ : اليوم واليومان. وعيسى عن ابن القاس.©) 
الشهن فرت غل اف E EO‏ 


لا أعرفه 


)١(‏ لعل المؤلف قلب هذا الاسم وأنه يقصد يحيى بن إسحاق بن يحيى» صاحب 
«المبسوطة؛» وهذا الرأي عزاه ابن رشد فى البيان: 55/7 للمبسوطة فعلا. 

)۲( يعني شبطون› والرواية دکرها ابن رشد في المقدمات: ."١٠١/١‏ 

(۳) في خ وق ول وع وس: حولها. 

)٤(‏ كذا في خ وأصل زء وأصلح في ز: أعرف» وهو ما في ع وس. وكلاهما ممكن. 

)٥(‏ في ق: ولو بيوم. 

(5) كذا في خ وق وس وع وأصل زء وأصلحت في ز: الأيام» وهو ما في تهذيب 
الطالب» وفي النوادر: :۱۹٠/١‏ مثل خمسة أيام وعشرة. 

(۷) نقل ابن حبيب هذا عمن لقيه من أصحاب مالك انظر تهذيب الطالب: 5//ااب»ء 
والتبصرة: ۲/٤۳٣ب‏ ا 7 ٠‏ . وعزى ابن رشد لابن حبيب عشرة أيام في 
المقدمات: ۳٠١/١‏ والبيان: ."٦٦/۲‏ 

(۸) رأيه في النوادر: ۱۹١/۲‏ وتهذيب الطالب: ۱۸/١‏ والتبصرة: ۲/٤٠ب‏ والمقدمات: 
۱ والبيان: ؟557/79". 

(9) وهو في العتبية كما في البيان: 7/١/ا".‏ 

)٠١(‏ كتبيت هذه الكلمة في خ: ترحيف» وفي ز سكون على حرف الراء وتضبيب عليه. 
وفي النوادر أيضاً 7 : ترحيفء وفي ع وس: تزحيف.ء وكذا في تهذيب الطالب. 
ولم أجد معنى : رحف إلا تحديد الشفرة كما في اللسان. ويصحح أنها بالزاي ما يأتي- 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 92 


1 OE o N a 


وروی ابن و عن مالك أنه ل يجرئ عنذه أخذ الساعي لها 
جبرا قبل الحول في الماشية ولا في المال“» وهو خلاف ما تقدم من 
رواية زياد. وعلى هذا الوجه لو أخرجها قبل الحول بالأيام اليسيرة فضاعت› 
فلمالك في كات مخ .يمتها وال عض الو رركي ن 
بقي لا ما تلف إن كان فيه زكاة. قال محمد“ : «ما لم يكن قبله باليوم 
واليومين › وفي الوقت الذي لو أخرجها فيه لأجزته». فيل : معناه: تجزئه 
ولا يلزمه غيرها بخلاف الأيام. وذهب القاضي أبو الوليد ابن رشد”*' إلى أنه 
متى/[خ5١٠]‏ هلكت"''' قبل الحول بيسير أنه يزكي ما بقي إن كان فيه 
زكاة. 


قال القاضي رضي الله عنه: كذا يأتى عندي على جميع الأقوال» 
وإنما تجزئه إذا أخرجها ونفذها كالرخصة والتوسعة» فإذا أهلكت"''' ولم 


د للمؤلف فى «الأيمان؛ عند تفسير (يزحف بالشاة كرها) إذ قال: (معتى ذلك + يضعف 

اتر الا ويكرة الاجا ية وق الفعبية : على خف وكرة كما في البيان: 
۲ وفي الجواهر: e :۳٠۲/۱‏ ۰ 

)١(‏ حكى اللخمي هذا القول في التبصرة: ؟/#4ب» وفي التوضيح١/۱۸۸:‏ لم أره معزوا.: 

(۲( في ىق * اللخهمسة. 

(۳) ذكره عنه في تهذيب الطالب: ۱۷/۲ب» ونقله ابن يونس في الجامع : ۲۷۳/۱ عن ابن 
المواز عنه» والنوادر: .١91/79‏ 

)٤(‏ انظر البيان: ٠٤۳١/١‏ ولم يذكر في النوادر عبارة: (لا في الماشية ولا في المال). 

."١١/١ والمقدمات:‎ ۱۸/١ وتهذيب الطالب:‎ ١91/7 وهو في النوادر:‎ )٥( 

(0) يبدو أنه عبدالحق› انظر التهذيب: ؟18/7أ. 

(۷) في ف وع: يعني يزكي» وسقطت «يزكي» من س. 

(۸) انظر قوله فى النوادر: ۱۹۱/۲ والتهذيب: ۱۸/۲ والمقدمات: "١١/١‏ . 

|69 في ادات .١‏ 

)٠١(‏ في ق: متى ما أهلكت. 

)١١(‏ في خ وق وع وس : فأما إذا هلكت. 


FAA‏ التبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


تصل إلى أهلها ولا بلغت محلها فإن ضمانها ساقط“ عنه» ويؤدي زكاة ما 
بقي عند حلوله إلا على" ما ورل على ما قاله ابن المواز كاليوم واليومين. 
وأما على رواية أشهب وعلي وابن نافع فلاء وقد قال ابن نافع : ولا ساعة» 
وأما (على) " رأي ابن الجهم“ فيزكي ما بقي على أصل حوله على كل 
حال كان قليلا أو كثيراً. 


وقول“ : يجزئ ما أعطيت في الجسور والطرق. الجسور: القناطيرء 
واحدها جسرء بفتح الجيم وكسرها معأء كان الولاة يُجلسون عليها من 
يطلب الزكاة من الناس والعشورٌ؛ لاضطرارهم إلى الجواز عليها في البلاد 
المبنية على الأنهار» وكذلك يفعلون في جوادٌ الطرق. 


وقوله"“ في النصراني تمضي له السنة فلم تؤخذ منه الجزية سنة حتى 
كل سنة شيا معلوما/[ز١۷]ء‏ فأعطوا سنة واحدة» ثم أسلموا أنه يوضع 
عنهم › ومسألتك مثله. 


ظاهره أن الجزية إنما تؤخذ عند تمام الحولء وهو مذهب الشافعي. 
وليس عن مالك فيه نص» وخرجه بعض شيوخنا'" من قوله هنا في الكتاب 
وهو بين؛ قال“ : وكذلك الجزية الصلحية. وذهب أبو حنيفة إلى أن الجزية 
يجب أخذها أول الحول بتمام العقد. 


)١(‏ في س: غير ساقط. 

(۲) في خ وق: إلا ماء ومرض على حرف «على» في زء وفي ع وس: إلا ما توول 
وفي ف تأول: 

(۳( ليس في خ. 

."٠١١/١ انظر رأيه في المقدمات:‎ )٤( 

."/۲۸١/١ المدونة:‎ )©( 

(6) المدونة: ١/؟5/585.‏ 

(۷) هو الباجي في المنتقى: 0١75/7‏ وتبعه ابن رشد فى المقدمات: ١/7/ا”.‏ 

(۸) قائل ذلك ابن رشد في المقدمات. ۰ 


التنبيهات مسح ور SER‏ المدونة والمختلطة 
وذهب بعض الشيوخ”“ أيضاً أن الخلاف إنما هو في الصلحية. 
ورجح أخذها أول الحول؛ لأنها معاوضة تنجبب بنلجر و في" كسبائن 
المعاوضات» وزعم أنه الذي يأتي على مذهب مالك واستدل بقوله في 
تجار ا يؤخد منهم ما صالى ا“ عليه باعوا أو لم يبيعوا. ولا 
: في : 


قال غيره: بل هو دليل على أخذها بعد الحول كما تقدم؛ ؛ أن 
وصولهم إلى بلد الإسلام هو معنى ما صولحوا عليه وإقامتهم به؛ ثم البيع 
بعد باختيارهم. ولو كان كما تأول لوجب أخذ ذلك عليهم بالعقد قبل 
الدخول. 


اا هر الكتر يوعد فى الأرضن أن فى اعدد ناله ابن 
الأنباري» ونحوه لخر قال الهروي: قال أهل الحجاز: هي" كنوز 
الجاهلية. وقال أهل العراق : هى المعادن”""“. وكل محتمل. وأصله من ركز 
في الأرض إذا ثبت» ومن ركزت إذا غرزت. ومذهب 00 


."۷۲/١ نقل ابن رشد هذا عن بعض الأصحاب في المقدمات:‎ )١( 

(۲( كذا في خ وأصل ز كما بين الناسخ في الطرةء وأصلحها الناسخ في ز: بنجوز 
غرضهء وفي ق: بإنجاز عوضهاء وفي ل 5 وس: بنحو عوضه. وعبارة ابن رشد في 
المقدمات: :۳۷١ »۳۷۲/١‏ (لأنها عوض. . . فوجب أن يتنجز منهم العورض» قياساً 
على سائر عقود المعاوضات). 

(۳) نص المدونة فى الطبعتين؛ طبعة دار صادر: ۸/۲۸۱/۱ وطبعة دار الفكر: 3/510/١‏ -: 
(قلت: فما يؤخذ من أهل الحرب إذا نزلوا بتجارة؟ فقال: يؤخذ منهم ما صالحوا عليه 
في سلعهم» ليس في ذلك عنده عشر ولا غيره). 

)٤(‏ في ق وس: صولحواء وفي المدونة: ما صالحوا عليه في سلعهم» وفي المقدمات 
كذلك: صالحوا عليه. 

() في ق: لهم. وليس كذلك. 

(5) تعقب ابن رشد هذا بقوله: وفى هذا كله نظر. انظر المقدمات: ١/*الا".‏ 

(۷) المدونة: ۳/۲۹۰/۱. ْ 

(۸) كلام الخليل في العين: ركز: الركاز قطع من ذهب وفضة تخرج من المعدن. 

69 فين ف هو. وهو الظاهر. 

.784/١ في غریب أبي عبيد:‎ )٠١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ا القاس وروايته أن الركاز ما واحد في الأرض من ذهب أو فضة» 
مخلصاء كان قد دفن بها أو خلق فيها. ورواية ابن نافع“ أنه يختص بما 
دفن من ذلك ووضع. 

والئّيل”": ما خرج في المعدن””'. وقد انال المسدة: إا أ وكيد 
نيله. وأصله العطاء ؛ يقال : ناله نولا ونيلا. 

وال المال المجموع المدخر. وكل شي ء جمعته فقد كنزته. 
واستعمل في الشرع على معنيين : على دفن الجاهلية» وعلى ما لم تؤد 
زكاتة. 

والتّذرة ٠"‏ بفتح النون وسكون الدال"» فسرها في الكتاب: القطعة 
التي تندر من الذهب والفضةء ومنه نوادر الكلام» وأصله من ندر الشيء إذا 
ظهر من شيء اليف وفي الكتاب : وكان يعل ال 
والوّكزة”'''» بكسر الراءء مثل القطعة. 
ومعادن القَبلِية''''» بفتح القاف والباء بواحدة وكسر اللاء"'. 


67 وهو في المنتقى: 5/79 .٠١‏ 

(؟) وهي في المنتقى: 5/7 .٠١‏ 

(۳) المدونة: ۸/۲۸۷/۱. 

)٤(‏ انظر القاموس: نول. 

.١/١۹۰/۱ المدونة:‎ )( 

.١/١۸۷/١ المدونة:‎ )0( 

(۷) نقل الرهون في حاشيته: ۳٠۲/۲‏ هذا عن عياض بوساطة ابن ناجي وعقب بقوله: 
(قلت: سكتا معاً عن الدال فلم يذكرا فيه إهمالاً ولا إعجاماًء وهي مهملة كما يفيده 
صنيع القفاموس»٠‏ والله أعلم). 

(۸) انظر ذلك في العين: ندر. 

(9) نص المدونة:  08/588/١‏ أن عمر بن عبدالعزيز كان يعد الندرة الركزة فيخمسها. . 

.6/189/١ المدونة:‎ )٠١( 

.8/588/ المدونة:‎ )١١( 

() هي من نواحي «الفرع» بالمدينة» انظر معجم البلدان: 717/4 ومعجم ما استعجم: 


۴ والمشارق: ۱۹۸/۲ والمعالم الأثيرة: ۲۲۲. 
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والفُرُع”''. بضم الفاء والراء" كذ/[خ7١٠]‏ قيده الناس» وكذا 
رويناه. (وذكر عبدالحق عن الأجدابي الود إسكان اا .ولي اکرو غر 

وبلال بن الحارث المَرّني“ ٠‏ بالزاي مفتوحة وآخره نون. 

وفى أول سند هذا الحديث: أشهب عن مالك» كذا عند ابن عيسى. 
وعلد ابن عتاب : ابن القاسم وابن وهب وأشهب عن ا 
حتى تطلع الفجر» '"“» كذا صوابه وكذا رويناه. وهو في بعض النسخ مغير. 


.ل/189/١ المدونة:‎ )١( 

(۲) هو من نواحي المدينة المنورة جنوباً على بعد ١16١‏ كلم.كما في المعالم الأثيرة: 5١17‏ 
انظر معجم ما استعجم : ۳ والمشارق: ۰۱٦۷/۲‏ وضبطه في معجم البلدان: 
۴٤‏ بسكون الراء. 

(۳) سقط من خ. 

(5) المدونة: 8/589/١‏ -. وهو صحابي» انظر الإصابة: .,5"55/١‏ 

0 في طبعة دار صادر: ابن القاسم عن مالك عن ربيعة» وفي طبعة دار الفکر ٤۸/۱‏ ۸/۲ -: 
ابن القاسم وابن وهب وأشهب عن مالك. 

(؟5) المدونة: .9/586/١‏ 

(۷) هذا الذي جعله المؤلف حديثاً ليس كذلك» ويبدو أنه من كلام سحنون وفهمه من 
حديث ابن المسيب أن رسول الله ية أمر الناس أن يخرجوا زكاة يوم الفطر قبل 
أن يخرجوا إلى الصلاة. قال سحئون: فإذا أمر رسول الله هة - بإخراجها يوم الفطر 
قبل الخروج إلى الصلاة» فلا يخرج يوم الفطر حتى يطلع الفجر. وحديث ابن المسيب 
مرسل» لكن ورد في الصحيحين موصولا عن ابن عمر» انظر صحيح البخاري» كتاب 
الزكاة» باب الصدقة قبل العيد. وصحيح مسلم.ء كتاب الزكاة» باب الأمر بإخراجها 
قبل الصلاة. 

(۸) كتبت هذا اللفظة مرتين في خ وفوقها مكرر. 

(9) كذا في ز وع وسء وفي خ: الفطرء ومرض عليه ورمز في الحاشية إلى أن في 
نسخة أخرى: يفطرء وفي ق: بفطر. وفي الطبعتين: الفطر. 

)9١(‏ كذا في أصل زء وفوق «الفجر»؛ كلمة «الشمس». وفي خ: مطلم الفجر» وفوق 
«الفجر» أيضاً «الشمس». وفي حاشية ز كتبت العبارة مصححاً عليها ومكتوباً فوقها: 
(كذا صورته). وفي ق وع وس: تطلع الشمس» وخط على «الشمس» وكتب في- 
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ووقع في أصل «الأسدية» - وهو مخرج في بعض نسخ «المدونة» 
وليس عند ابن وضاح ولا عند ابن باز في مسألة معادن أهل الصلح بعد 
قوله”'': «كان ذلك لهم». ولهم أن يصالحوا الناس عليه“ من الخمس أو 
غر الك الذي بعلو في ا a‏ مثل تون عبدالنلك 7 
في إجازة دفع المعادن بالجزء قياساً على القراض والمساقاة؛ ومثله لمالك 
فى كات محمد + .والكتاره الفضيل بق هة . والقول الا ميه فاا 
على كراء الأرض بالجزءء وهو قول أصبغ"'''' وغيره واختيار محمد'. 
وأما بالإجارة يدفعها ربها للعامل فجائزء ويكون ما أخرجت لرب الأرض. 
وعلى قول مالك وأشهب [ز2'"7]77 وسحنون”"'' يجوز كراؤها بها تجارة 
يدفعها العامل وما خرج له» كمن أكرى”*'' أرضاً من رجل للزراعة. 


= الحاشية «الفجر». ومعنى كل هذا أنها مصححة في النسخ «الفجر؟» وهو ما في 
الطبعتين: ( فلا يخرج يوم الفطر حتى يطلع الفجر)» طبعة دار الفكر: .6/5414/١‏ 

.۲/۲۹۰/۱ المدونة:‎ )١( 

(۲) في ز: عليهاء في المتن مضببا على الكلمة؛ وفي الحاشية: عليه» مصححاً فوقهاء 
وهو ما في ع وس. 

)۳( في ق: من الذين. 

(4) كذا في ز مضببا على «يعلمون؟» وفي خ: الذي يعملوا. وفي ق وس: الذين 
يعملون». وفي ع: الذي يعملون. 

(©6) ليست هذه الزيادة في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: »١/559/١‏ وقد عزاها ابن رشد 
أيضا في المقدمات: ٠٠٠/١‏ لأصل الأسدية. 

)ل( فياخ وق وع وس : وهذا. 

(۷) ذكره له في التبصرة: .۳٦/۲‏ 

(۸) وهو له في التبصرة: ؟/#5أ. 

69 وهو في المقدمات: .٠٠/١‏ 

(١٠)وهو‏ في المقدمات: .”٠٠/١‏ وعزاه فيها أيضاً للعتبية» ولم أجده فيها. 

.٠٠٠/١ وفي المقدمات:‎ ٠٠٠/١ وهو عنه في النوادر:‎ )١١( 

(؟١)هنا‏ تنقطع النسخة ز ثانية٠‏ وفي يمين أسفل آخر الورقة بخط غيرخط الناسخ: (بقي 
بینه وبين ما يقابله كراستان). 

(16) نقل اللخمي قولهم جميعاً في التبصرة: 5/7"أ. 


)۱٤(‏ في ف وس ٠‏ اکتری: 
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وقوله2'0 فى مسألة الركاز فى الأرض: «لأن ما فى داخلها بمنزلة ما 
GUE aE‏ وقد اختلف فيه» 
وا قول ابن القاسم. وقول مالك: إنه للبائع". وقد قال" في الأجير 
يحفر للرجل في داره فيجد كنزاً: إنه لصاحب الدار. وقال ابن نافع : ' 
للحافر. 


وقوله فيمن وجد ركازا في دار صلحي ‏ وهو من غير الذين 
صالحوا -: إنه «للذين صالحوا على تلك الدارء وليس لرب الدار فيه 
شىء فدليل هذا خلاف دليل ما قبله ومثل قول مالك أنه لبائع الأرض""''. 
كاله عفن ا قال معن لان هين بسي على او أن 
يكون للذي له الدار يوم الصلح لا يشركه فيه من صالح معه. وقد قال في 
كتاب محمد : إنه لرب الدار ولم يفصل. 


وقول" : 5 5 أهل العلم سن في الركاز : د هو دفن 
الجاهلية ما لم يطلب بمال ولا تكلف كبير”""'“ عمل» وأما ما يطلب منه 
بمال ند فيه كسمو عمل فأصيب مرة وأخطئء مره فلن بركاز). 


."/1591١/١ المدونة:‎ )١( 

(6) انظره في النوادر: ٠۲٠٠/۲‏ والتبصرة: ۳۷/۲ والجامع: .۲۷۷/١‏ 
(۳) يعنى مالكأء وقوله فی کتاب ابن سحنون كما فى التبصرة: ۲/٣٠۳٣ب.‏ 
(4) قوله فى النوادر: ۲٠۲/۲‏ والتبصرة: ۳۹/۲ب والمنتقى: .٠٠١/۲‏ 
(o)‏ المدونة : 11/5 1 . 

(5) هذا في التبصرة: ؟//ا"أ. 

(۷) وهو ما رجحه اللخمي منهم في التبصرة: ؟//ا"أ. 

.۲۷۷/۱ وهو في النوادر: ۲ والنکت» والجامع:‎ (^A) 

(9) المدونة: ۲۹۲۳/۱/". 

)٠١(‏ خرج إلى هذه الكلمة في خ ورمز إلى أنها وردت في نسخة أخرى. 
)١١(‏ في ق وع وس: إنماء وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ١/5؟560/.‏ 
(۲) في ق وع وس: فيه كبير. وهو ما في المدونة. 

(1) في ق: ويتكلف» وفي المدونة: أو تكلف. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وحمله بعضهم على الخلاف لما قبله في الركاز. وحمله بعضهه''' أن كلامه 
في هذا إنما هو في المعدن لا في الركازء وأنه لا يختلف في الركاز كيف 


نيل أن فيه الخمس. 


وكنز التُخَيْرجان"'' - بضم النون وفتح الخاء وسكون الياء باثنتين تحتها 
وكسر الراء وبالجيم بعدها ‏ سفطان عثر عليهما بعد الفتح”". والنخيرجان 
هذا وزير کسری» كان كسرى وهبها له. ولم ير ابن حبيب في ذلك حجة 
لابن القاسم في أن ما وجد ببلد العنوة للذين افتتحوهاء لرد عمر السفطين 
للجيش الذين افتتحوا البلد. قال ابن حبيب: لم يكونا ركازاً؛ كانا كالغنيمة 
الى عا ذلك الج > لهاس اوغا و 


وقوله"“ في الآية في الأصناف: «إنما هو عَلَّم أعلمه الله»» كذا 
ضبطناه نفتح العين واللام. وفي بعص الروايات : علم تكسبر العين › وكذا 
لإبراهيم. والصواب الأولء أي إن الله أعلم لنا أهل الصدقات وهدانا إلى 
أجناسهم وا لنا كأنه جعلهم علامة» لا أنه قصد/[خ8 ۰ [١‏ ا 


)١(‏ هذا ما في جامع ابن يونس: ۲۷۷/۱ والمنتقى: »705/١‏ وانظر التكت. 

./١91١/١ المدونة:‎ )۲( 

(©) انظر في ذلك تاريخ الطبري: ؟/9١51.‏ 78ه. 

050 في المدونة: (وما وجد في أرض العنوة فهو لأهل تلك الدار الذين افتتحوهاء وليس 
هو لمن وجده. ومما يبين لك ذلك أن عمر بن الخطاب قال في السفطين اللذين 
وجداً من كنز النخيرجان حين قدم بهما عليه» فأراد أن يقسمهما بالمدينة» فرأى عمر 
أن الملائكة تدفع في صدره عنهما في المنام فقال: ما أرى هذا يصلح لي» فردهما 
إلى الجيش الذين أصابوه. . . ). 

(©) حكاه عبدالحق في التهذيب: 5//ا١أ‏ عن الواضحة» وكذا في الجامع: .۲۷۷/١‏ 

.7/595/١ المدونة:‎ )5( 

0) في ق وس: وأظهرهم. 

(۸) في ق: التسويةء وأشار الناسخ في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: القسمة. وهو 
الظاهر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة iD‏ 
GID : : .‏ 
وقول . افأسعدهم به أكثر هم عدداً) أي : فأولاهم وأحقهم. 


وقوله"“ فى دين الفقير تاوي””": «لا قيمة له»» أي هالك إذ لا 
يرجى ١»‏ فيو كالتالت والهالك والمعدوم. 


وقوله: «قضى مذمة كانت عليه»“ أي ؤمام”* المذكورين. وكذلك 
ووه" قلأ يلم يا" فنا هط ذكرا: 00 
المعجمة وكسرها. وقد يكون من الذم» أي يدفع ذمَّهم عنه بترك صلتهم. 
ويشهد لهذا التفسير قوله بعد : «ويَجَِْرٌ به مخمدة”''2. أي ب 


ويدفع دمهم› أو حق دمامهم ورحمهم. 


من مذمة)ا. ويقال بمتح الذال 


.٤/۲۹۷/۱ المدونة:‎ )١( 

(۲) مما ورد في المدونة: 1/٠١/١‏ - في هذا الباب: (قال سحنون: وقال غيره: لأنه ناو 
إذا كان على فقير)ء وفي طبعة دار الفكر: 5/5808/١‏ -: (لأنه تاو إذا كان على فقير). 
والترجمة فيها: في الرجل له الدين على الرجل فيتصدق به عليه» ينوي بذلك زكاة 
ماله. ) 

(۳) لعله هكذا هو في خ» وهو ما في ل وع وس. وفي ق: ثاوء ب تاو» بمعنى 
هالك» وسبق للمؤلف شرح : توي. وكتبت هذه اللفظة في مختصر ابن أبي زيد: 
0١‏ س: ( ثو). مصححاً عليهاء وكذا شرحه ۾ آبر الحسن الصغير في التقييد: ٠١۳/١‏ 
مف :هاللك: 

(4) فى المدونة: :7/01/١‏ (وذلك أن مالكاً كره أن يعطى الرجل زكاة أقاربه الذين لابد 
فن تققد لمكان محمدتهه إناه وقضاء هذمة إن كانت عليه ودقع ضلات بهذا إن 
کانوا يرجونها منه)» وفي طبعة دار الفكر: :١/569/١‏ (... لا يضمن نفقتهم.. 
مذمة كانت عليه). 

(5) في العين: ذم: قضيت مذمة صاحبي» أي أحسنت أن لا أذم... والذمام كل حرمة 
تلزمك إذا ضيعتها المذمة» انظر تفصيلاً للمؤلف عن هذا في المشارق: ١/١7؟.‏ 

.4/#٠١/١ المدونة:‎ )5( 

)۷( في ع وس: به» وهو ما في المدونة. 

(4) كذا في ق» ولیس واضحا في خ وربما فيها: ذکره» وفي ع وس: ذكرناء وفي 
الطبعتين : مكان الكلمة: وصفت لك. 

(9) المدونة: ١/١١٠ه.‏ 

)٠١(‏ في طبعة دار الفكر: ولا يتخذ به محمدة» وفي طبعة دار صادر: ولا يجر به محمدة. 
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وقول ابن د (ونمقة من استعمل من أولئك منها». قال 


رن الین هدا ملحت مالك ورلن .له ق ج هاا قرفن له 


e : (TD) | 5 5‏ 
وقول عمر: يعطى من له الفرس. قبل" لعله فى بلد لا يستغنى 


فيه عن الفرس. 


وهُشيم بن بَشير“ ٠‏ بضم الهاء وفتح الباء وكسر الشين. 
و نضم الميم. 
ويقال: خربة" بفتح الخاء وكسر الراءء هكذا يقول أكثر العرب. 


ا ل (VW)‏ 
وميم يقولون: جره . نکر الخاء .. 


وقول على : إن كانت قرية يحمل خراج تلك القرية فهم أحق 


بها» يعني أن القرية الخربة بقي خراجها على غيرها حيث انتقل أهلهاء 
فأولئك أحق لي 


وقول" : «وسأطيب لك ذلك». أي أتركه لك كله.ء. قاله أبنو عبيدك 


(1) 
(۲( 
(۳) 
00 
(6) 


(٦) 


(۷) 
(A) 


(4) 


.1/۲۷۷/١ المدونة:‎ 

هو عمر بن عبدالعزيز كما في المدونة: 1/۲۹۷/۱. 

مثل هذا في المعيار: ۳۹۲/۱ للشيخ عبدالرحملن الوغليسي. 

المدونة: .1/5937/١‏ انظر ترجمته في التهذيب: ١١/7ه6.‏ 

المدونة: ۲/۲۹۲/۱. والمقصود هنا: مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني الكوفي». 
الراوي عن الشعبي» وعنه هشيم. انظر التهذيب: .55/٠١‏ 

المدونة: ١/97؟/".‏ 

ذكر ذلك في العين: خرب. 

في المدونة :/5947/١‏ عن الشعبي أن رجلا أصاب الفا وخمسمائة درهم فأتى بها 
علي بن أبي طالب فقال إن كانت قرية... وإلا فالخمس لنا وسائر ذلك وسأطيب 
لك البقية. 

بهامش طبعة دار صادر: معناه: إن كانت قرية خربة تحمل خراجها قرية عامرة فهم 
أحق بها إلخ» قاله محمد. انتهى من هامش الأصل. وهذا كلام محمد بن أبي زمنين 
كما في تهذيب الطالب: 7/95 ١أ.‏ 


.4/597/١ المدونة:‎ )٠١( 
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في كتاب «الأموال» ورواه: وسأطيبه لك جميعا”". 


وا : اليسس في اتر TES‏ أوله: أشهب عن 
نا ين ا کو عو بن دا وعند إبراهيم | بن باز: ابن وهب 
عن سفيان الثوري وابن جريج عن عمرو بن دينار“ 


والآرام - بالمد -'' كالصمع“ والأعلام“. وهي أيضاً قبور قوم 
ا وأصله من الحجارة المجتمعة. والإرّمٌ: الحجارة» جمعها أرآم'''". 
وقد روي: الإراف بالفاء. وفسره ابن حبيب بتخوم ا كالسباخات. وقال 
غيره: هي الأعلام والحدودء واحدتها: أَرْقَّة» وجمعها: ثم إراف"'. 
وروي : الآطام - على الشك ‏ وهي من معنى ا ل انث بيب 
والقتبي: هي من بنيان الجاهلية كالصوامع والدرج. وقال بعضهم: هي 
الجسور. وقيل الكدى. 


)١(‏ انظر الأموال: ۳ بتصحيح محمد حامد الفقي طبعة: .٠٠١١‏ وهذا الشرح 
عبدالحق عن ابن أبي زمنين في التهذيب: 77/7أ. 

.١1/597/١ المدونة:‎ )0( 

(۳) هذا حديث موقوف على ابن عباس» رواه الشافعى عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن 
دينار عن أذينة عن ابن عباس كما في مسند الإمام أحمد: ٠٤١ 245/١‏ وكذا هو 
في مصنف ابن أبي شيبة: ٠۳۷٤/۲‏ لكنه رواه أيضاً عن سفيان الثوري عن عمرو. . 

672 في طبعة دار صادر: سحنون عن سفيان. 

(5) وهو ما في طبعة دار الفكر: .٠/٠١۱/۱‏ 

() «ابن دينار» ليس في ق وس» وفي ق: عمر. 

.5/59"/١ المدونة:‎ )۷( 

ْ E كذا هي في خ ول» رفي ق:‎ (A) 

0( في اللسان : أرم : الآرام: الأعلام» وهي خا تجمع وتنصب في المفازة يهتدى 
بهاء واحدها: إِرَمُْ كعنب» وانظر المشارق: ١/7؟.‏ 

(١٠)ذكر‏ ابن منظور هذا عن ابن سيده في اللسان: أرم» وذكره الحربي في غريب 
الحديث: ٠.۷٦/١‏ | ظ 

)١١(‏ في اللسان: أرم: ل لع E‏ وهي حجارة تنصب علما في المفازة. 

() في اللسان: ارف كدحئّة ودُحَن» وهي المعالم والحدود بين الدور والأرضين. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

والقطنية”''. بكسر القاف وتخفيف الياء. قيل: ويقال بضم القاف 

اقش تشكواة: الاد الممجحمعة : : الفطفصة©» الرطبة التي ترعاها 
الماشية. 


والكَرْسف» بضم الكاف والسين المهملة: القطن”". 


والخربز”*'»: بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء وكسر الباء وآخره 
زاي: البطيخ المدور“ ٠‏ وهو الدلع. وقيل: الخيار”*". 


والفِرْسِك”'''». بكسر الفاء والسين: الخوخ"'''. 


ر (1۲( 5 5 7 20 5 1 e‏ 5 5 
والاتد ¢ بص 0 ويقال: أترج بعر بول » مسد ده الجيم. 
ويقال: : ترنجح 0 بعير همره . 


.١٠١/5985/١ المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر اللسان: قطن» وذكر فيه تشديد الياء أيضاً. 

.5/595/١ المدونة:‎ )۳( 

(5) كذا في خ وقء وفي اللسان: قضب: قيل: هو الفصافص»› واحدتها: قضبة» وهي 
الإسفست بالفارسية. وفي العين: قضب: الفصفصة الرطبة. وشرحها المؤلف بمثل شرحه 
لها هنا في المشارق: ۱۸۹/۲ وسيأتي له في السلم شرح القبض بأنه الفصفصة. 

.۲/۲۹٤/۱ المدونة:‎ )©( 

(0) انظر العين: كرسف. 

.١/595/١ المدونة:‎ )۷( 

(۸) اقتصر المؤلف في المشارق: ۲۳۲/۱ على تعريفه بالبطيخ الهندي المدور» واختلف 
هل هو عربي أو لاء انظر اللسان والقاموس: خربز. 

(9) في ق وس وع: الخربز: الخيار. 

.١/5985/١ )المدونة:‎ 

(0) إنما قال الخليل في العين: فرسك: مثل الخوخ»› وذكر في اللسان: فرسك: القولين 

.7/5945/١ المدونة:‎ )۲( 

(0)عزا المؤلف في المشارق: ١5/١‏ هذا الوجه لأبي زيد» وحكاه أبو عبيدة كما في 
اللسان: ترج. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة kk‏ 
ظ ويرضخ'''. بالخاء المعجمة: يعطي › وأصله من التراضخ› وهو 
الترامي بالسهام. 

وز بن حبيش”"» بكسر الزاي وتشديد الراء. واسم أبيه بضم الحاء 
المهملة بعده باء ممتوحة وآخره شين معجمة. 

رفن بن غات كير ال انه مدعا ناف اقيق جديا 
وآخره تاء مثلثة. 


وفطم““ أي قطع عن الرضاع. 
والمسوع: تیاب الشعر› واحدها مسح ومسح. 


وقوله"'': «ائتلقت». أي أشرقت وبرقت7". 


وقوله: فْرَع القاس /الخة ١٠ل‏ اق طالهم وعلاهم. ومله فرع 
الشجرة . لأنه الذي علا منها. 

وقوله”؟': بسطة.ء أي زيادة وطولا وتماماء قال الله تعالى: وراد 
0 4 6 آله ا واج ٠ CS‏ 

وحكيم بن حزام''', بفتح الحاء في الأول وكسرها في اسم أبيه : 
وبعدها زاي. 


)١(‏ المدونة: ١/596/١‏ -. وفي القاموس: رضخ: هو كمنع وضرب. 

(۲) المدونة: ۸/۲۹۷. وهو أسدي توفي 4٤۱۹ء‏ التهذيب: ."٥۷/١‏ 

(۳) المدونة: ۷/۲۹۷/۱. وهو نخعى كوفى توفى ١44‏ التهذيب: ."٥۷/۲‏ 

(4) المدونة: ١/#ء##/؟,‏ انا 

(©) المدونة: ١/54:/ه.‏ 

(5) المدونة: ١/١951/لا‏ من طبعة دار الفكر» وفى طبعة دار صادر: ١/84٠/ه:‏ اتتلق. 
(۷) انظر ذلك في العين: ألق. 1 

(۸) فی المدونة: 58٠4/١‏ -: (فكأنه ينظر إلى عمر بن الخطاب قد فرع الناس بسطة). 
(54) المدونة: ١/854٠#/؟.‏ 

.۲٤۷ البقرة:‎ )٠١( 

817/7 وهو صحابيء انظر ترجمته في الإصابة:‎ .- ٠/٠١/١ المدونة:‎ )١١( 


التنبيهات المستنبطة a Rg‏ ساس سه مود د سمه هه الكتب المدونة والمختلطة 


كتاب الزكاة الثاني 


تماص هي التي كمُّلت لها سنة فحملت أمّهاء لأن الإبل 
سنة تحمل وسنة تربى» فأمه"“ حامل قد مخض بطنها بالجنين» أو في 
حكم الحامل إن لم تحمل. 
فإذا كمل له سنتان وضعت أمه وأرضعت فهي لبون» وابنها المتقدم 
ابن لبون. 


فإذا دخل فى الرابعة فهو حق» والأنثى حقة» لأنهما استحقا أن يحمل 
عليهما واستحقا أن يطرق الذكر منهما الأنثى» واستحقت الأنثى أن تطرق 
وحمل وجا في الكتاب”"' في الحديث : طروقة الفحل وطروقة الجمل 


معأ عند ابن عیسی› والجمل وحده لابن عتا م ات ي 


فإذا أكملت الرابعة ودخلت في الخامسة فهو جذع» والأنثى جذعة. 
وهو آخر الأسنان المأخوذة في الزكاة من الإبل. وكلها أناثي”*' إلا ابن 
Eh a (O‏ 00 : 0 5 
لبون عند تعدر ابنة المخاض في خمسة وعشرين. 


.۸/۳١٦٣/۱ المدونة:‎ )١( 

(؟) كذاء ولعل الأصوب: فأمها. 

.۸/۳٠۹/۱ المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ في طبعة دار صادر: الجمل» وفي طبعة دار الفكر : ۸/٠٠٠١/١‏ -: الفحل. 
(©) في ق وع وس: إناث. 

() في ق ول وس: اللبون. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ا يل اا 
وقوله": «ابن لبون ذكرز»ء قيل": هو تأكيد كما قال تعالى: 
لويش" شُوة4”*©. وقيل” : بل فسره بقوله: ذكر؛ إذ من الحيوان ما 
ينطلق على ذكره وأنثاه إبن» كابن عرس وابن أوى ليرفع الإشكال. وقال 
لن"» بعض شيوخي: بل نبه بقوله: ذكر» على العدل والتسوية بين أرباب 
الأموال والمساكين فيه رفي ابنة مخاض وتفهيمًا للحكمة في ذلك. لسامعه 
ا ررق كان أعلى سكا هو ات فاص را ات نقية ق" 
الذكورية» فعدل كبره فضل الأنوثية في ابنة مخاض. 


زق ار رهی اکى نسخ عمر بن عبدالعزيز من سالم 
وعبدالله». كذا له ET‏ رو و 
مكان ا ا في ير باب زكاة الغلم: ابن شهاب عن سالم 
وعبدالله. وعن”"؟ ابن الطلاع وأحمد بن داود: عبيداله“'. وكذلك لأحمد 
في آخر باب الخلطاء 1 ODE EO as‏ 


.١١/١١١۹/۱ المدونة:‎ )١( 

(۲) قاله الباجي في المنتقى: .٠١۸/۲‏ 

)۳( في خ : EE‏ 

(84) فاطر: ۲۷. 

(ه) قاله الباجي أيضاً في المنتقى: .١78/7‏ 

(5١‏ في ق: لي 

(۷) في ق: فإنه. 

(۸) في س وع وم: بعض. ولعله تصحيف. 

(۹) في ل وع وس : النسخة التي. 

.) - 5/756/١ وهو ما في الطبعتين (طبعة دار صادر: ا » وطبعة دار الفكر:‎ )٠١( 

)١١(‏ كذا في خ وق» والصواب سقوط «أبى 

(۱۲) هو عبيدالله بن عبدالله بن عمر بن الات وهو أكبر من أخيه شاله: (انظر الجرح 
والتعديل: ۰۱۸۸/۲ والكاشف: .)587/١‏ 

() في س وع: وعند. وهو أبين. ش 

.)١5/558/١ وطبعة دار الفكر:‎ »5/7١5/١ وهو فى الطيعتين : (طبعة دار صادر:‎ )١5( 

.5/180/١ وطبعة دار الفكر:‎ »۲/۳۳١/١ وهو ما في طبعة دار صادر:‎ )٠١( 


58 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ولغيره: عبداش'. 


وقوله”'': «واقترف هيز غنم حارك», أي اكتسب ؛ قال الله تعالى: 
ومن يَف حَسَنَة2'"74 أي يكتسبها. والمقترف المكتسب» وهو معنى قوله 
في باب الفائدة المقترفة» أي المكتسبة المستفادة. 


و بمتح الشين المعجمة والنون. فسره مالك أنه ما يزكى من 
لل ال اوعد ان فاب ب سو غا ين القر يضقن #الا رما 57 


ومسألة الشنق فى #المدو من رواية ات عن مالك كذا عند 
ابن عيسى. وعند ابن عتاب: قال سحنون: قال مالك”"', 
4 


والوقص” ٠‏ بفتح القاف“''؟: ما لا زكاة فيه مما بين الفريضتين» . 


)000 في المستدرك للحاكم: ١/8٠ه:‏ عبدالله. وكذلك في كبرى البيهقي: ۹٠/٤‏ وسئن 
الدراقطني: ١٠١/۲‏ وغيرها. 

(۲) المدونة: 0١/١‏ 3؟. 

0 الشووى: ا 

,/ب9١/١ المدونة:‎ )٤( 

(©) انظر المدونة: 25٠١/١‏ والعتبية في البيان: ؟/١514.‏ 

)05 في س وع: أبن عبيد» ولعله الصحيح › والآخر تصحيف » ويرجحه وجود هذا التفسير 
فى غریب الحديث له: ."١8/١‏ 

(۷) انظر غريب أبى عبيد: 2518/١‏ والنهاية: ١08/9‏ ه. 

(۸) المدونة: ١/١١س/5.‏ 

(9) ليس في الطبعتين اسم أشهب ولا سحنون» انظر طبعة دار الفكر: »٠/۲٠١/١‏ وهي 
فى سماع أشهب في العتبية كما في البيان: ؟7/٠414.‏ 

.١ ١71١/١ :ةنودملا)٠١(‎ 

(0)) قال الحطاب في المواهب 777/5: ضبطه عياض في التنبيهات بفتح القاف. قال أبو 
الحسن: وبعض المتفقهة يقولون بالسكون» وهو خطأء ونقل في التوضيح الإسكان 
عن النووي» فقال سند: الجمهور على تسكين القاف. وكلام أبي الحسن الزرويلي في 
التقييد: ٠٤١/١‏ وليس فيه «وهو خطأ؛. وكلام خليل في التوضيح: .١١١/١‏ وخطأ 
ابن مكي أيضاً في تثقيف اللسان: 554 غير الفتح. وانظر رأي النووي هذا في كتابه : 
«تحرير ألفاظ التنبيه»: .٠٠١/١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

العطا ا ا ا ی 0101 ا 
كما بين الثلاثين من البقر إلى الأربعين. وما بين فرائض الإبل والغنم 
وتفعها أوقاض.» وقال أو عرو الرقص جو ما وجك الم فيه من 
فرائض الصدقة في الإبل ما بين الخمس إلى العشرين'". قال أبو عبيد: هو 
عا ما ن الغ يفضيو .وهو ما واد على المي إلى سم .عض 
الناس““ يجعل الأوقاص” في البقر خاصة. وعليه تأول بعضهم قوله في 
الكتاب: «ولا يكون في العقد وقصء والعقد عشرة»'' وقال: إنما هذا 
في/1خ١١٠]‏ البقر خاصةء وأما في الغنم والإبل فلا. وقال غيره: بل لعله 
في الإبل فيما زاد على ثلاثين ومائة صحيح" هذا كله أنه في الوجهين. 
وأن قوله هذا إنما هو فيما كثر من البقر والإبل فيما زاد على ستين من البقر 
وعلى مائة وثلاثين من الإبل» حيث تطرد زكاتها بالسنين المفروضين فيهما 
اللائ ذلك اة العقن أو انقضية: .وال فالرقس .عند كل ما بین 
الفريضتين. وقد قال”*2: اليس في الأوقاص من الإبل والبقر والغنم شيء'. 
وذلك مختلف باختلاف النصف؛ فأقلها في الإبل أربعة» وهي ما بين خمسة 


)1١(‏ في ق: أبوا عمران» وفي س: أبو عمران» والصحيح: أبو عمروء وهو إسحاق بن 
مرار الشيباني الكوفي نزيل بغداد» روى عنه ابنه عمرو وابن حنبل وأبو عبيد الهروي. 
وهو من أعلم الئاس بالعربية» موثق فيما يحكيهء توفي .1٠١‏ (انظر إنباه الرواة على 
أنباه النحاة: .7605/١‏ ) 

(۲) قول أبي عمرو هذا نقله عنه أبو عبيد في غريبه: ١41/4‏ ليرد عليه وهو في اللسان: 
وقص» وحكى كل ذلك الزبيدي في تاج العروس: وقص: 2707/١8‏ ونقل ترجيح 
ابن بري لرأي أبي عمرو الشيباني. 

(۳) في ق: التسع. وانظر غريب أبي عبيد: 51417/4. 

)٤(‏ عزا النووي في تحرير ألفاظ التنبيه: ٠٠١/١‏ هذا الرأي للأصمعي. 

(ه) كتب في خ: الأقاص. 

(5) فى الطبعتين: (... وقصء. يريد بالعقد عشرة) (انظر طبعة دار الفكر: ۲/۲۹۷/۱ -» 
و دار صادر: 1١1١/١‏ 6). 

(۷) في ق ول وع وس: وصحيح. 

(۸) يعني مالكاء روي عنه ذلك في المجموعة كما في تهذيب الطالب: ۲/٤۲ب.‏ 

١ ْ .41/١ المدونة:‎ )9( 


E‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


عشر وكذلك إلى خمسة“ وعشرين» وأكثرها فيها تسعة وعشرون» وهو ما 
بين أحد وتسعين إلى أحد'"“ وعشرين ومائةء على قول ابن القاسم بالانتقال 
من الحقتين إلى ثلاث بنات لبون» وعلى إحدى”" قولي مالك في التخيير 
بينهماء وأما على قوله الآخر بالتمادي على الحقتين إلى تسع وعشرين» 
فيأتي الوقص ثمانية وثلاثين”*'. وأقل أوقاص الغنم ثمانون» وهو ما بين 
اين إلى ٠‏ اجد ورين > راغا م ن إل لجرو .وك ,ماحد 
مائتين وواحد إلى اردان وأقل أوقاص البقر تسعة» وأكثرها تسعة عشرء 
وهو ما بين أربعين إلى خمسين””. 


والإبل العوامل”'' هي التي يعمل عليها في السقي والحرث والحملء 
وكذلك البقر في الحرث والسقي وشبهه. 


ودوك ا و لبوا والأعور من كل شيء 


6 في ع: خمس . 

(۲) في ق ول وع وس: ما بين إحدى وتسعين إلى إحدى. . 

(۳) في ق وع: أحد. وهو الصواب. 

)0( في ق: وثلاثون. 

(©) خرج في خ بعد «إلى»2 ولم يكتب شيئا. 

(") في ق وع وس: إحدى. 

)۷( في ق: زيادة «ومائة». 

(۸) في س: إلى تسعة وخمسين» وفي طرة ع تصحيح لعله ستين. 

(9) المدونة: ١/9ث".‏ 

.8/997/١ المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ في ق وع وس: ذات. 

(۱۲) بعد هذا في ف: (مثل العرج والكسر وشبهه. وهي التي في الحديث فيما لا 
يؤخذ في الصدقة» والْعُوار بضم العين هو من العور). والظاهر أن الناسخ زاد هذا 
من عنده» وبعض هذا الكلام ورد عند غيره؟ ففى ففى المنتقى :١1/7‏ نقلا عن ابن 
حبيب: العوار بالفتح: العيب» وهو الذي في الحديث لا يؤخذ في الصدقة. وأما 
برفع العين فمن العور. ومثله في جامع ابن يونس: 550/١‏ نقلاً عن ابن حبيب 
كذلك. 
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المعيب والكلمة العوراء: القبيحة". وأما العور ففي العين خاصة. 
وكذلك العوار فيما حكاأه بعضهو ". 


ويونس عن أبن شيا عن سالم وعبيدالله ابني عبدالله بن عمر. 
كذا عند ابن الطلاع› وعند غيره: عن سالم وعيدالله. 

بفتح الحاء المهملة وفتح الزاي رادها على الا 
كذا هي الرواية"“» وهي صحيحة. ويقال أيضاً بتقديم الراء على الزاي» 
وهما صحيحان» وهي خيار الأموال. قال (بعضهي)" : 
ت لأن صاحبها يحزرها فى نفسه» والتي بتاخر“ الزاي لأن 
فاضي عا 7 

وثور بن زيد اليلي"'» بكسر الدال وسكون الياء» منسوب إلى بني 
ال 30 ١‏ 


- سميت حزرة‎ ٠. 


لري" بتشديد الباء مقصور: التي وضعت» فهي تربي aN,‏ 


.)٠٠١/١ هذا بفتح العين» ويقال بضمها. (انظر المشارق:‎ )١( 

(۲) في ق: المعيبة القبيحة. 

)1 يرتميد لحرا بضم العين وتشديد الواو» قال في المشارق ٠٠١/۲‏ : هو كثرة القذى 
فيهاء وأما العوّار د بضم العين وتخفيف الواو فهو إصابة إحداهما. (انظر اللسان: عور). 

00 المدونة:‎ )٤( 

(6) المدونة: ١/4١#/لا.‏ 

(5) وهو ما في العتبية كما في البيان: ؟/435. 

(0) سقط من خ. 

(۸) في ق ول وع وس: جار | 

(9) انظر اللسان: حرزء والمشارق: .191/١‏ وانظر في ضبطها أيضا تثقيف اللسان: 1514. 

(١٠)المدونة: .8/#1١4/١‏ وهو مدنى توفى ه"١.‏ (انظر التهذيب: ۲۹/۲). 

)1١(‏ قد أطال المؤلف في معالجة نسبته في الإكمال: .٠٠٠/١‏ وانظر معجم القبائل العربية: 
۱ وما بعدها. 

(*١)المدونة: ١54/١‏ /لا. 

)١(‏ في الفائق للزمخشري: ”ره/!: التي في البيت للبن» وقيل: الحديثة النتاج. وكذا في 
النهاية : ربأ» وفي العيوع روت “العا جين تلد الى ردن يوم 
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والأكولة"» قال ابو عة الى تين رل برقال اللي" 
الأكولة الكباش ولتت التي سمن › قال : وسمعت أنها الا قال : 
ا عندي أولى ما قيل فيه" لقول عمر: تأخذ منهم الجذعة والثنية» 
الجد يي وقال: شّوِرٌ”*' الأكولة من الغنم: الخصي والهرمة والعاقر". 
قال ابن حبيب"''': وأما الأكيلة فالتى تؤكل. 


3 m+ 


والماخض”"': الحامل القريبة من الوضع. 


.۷/١٤/١ المدونة:‎ )١( 

(۲) انظره في غريب الحديث: 4١/١‏ وقاله ثعلب في الفصيح كما في شرحه: تهذيب 
الفصيح: 57. 

(۳) ممن عرف بهذا النسب من اللغويين عبدالملك بن حبيب الأندلسي القرطبي 
الفقيه» وقد ترجم له من ألف في أهل اللغة كالزبيدي في طبقات النحويين 
واللغويين: ٠.۲٠0١‏ والقفطي في إنباه الرواة: ۲٠٠٦/١‏ والسيوطى فى بغية الوعاة: 
۰4/۲ 00 00 

)٤(‏ الذي للمؤلف في المشارق :"٠/١‏ الراعية» ولعله تصحف عن الرباعية» والمقصود 
بها ذات الأربعة أعوام. 

(©) في س وع: وهوء وفي المشارق: وهي. 

)053( في المشارق: فيهاء وهو المناسب. ظ 

(۷) نقل المؤلف هذا أيضاً في المشارق: 20/١‏ ثم قال: ولم يقل شيئاً؛ لأنه نص هنالك 
على الأسنان» ثم نص هنا على الصفات. 

(4) هو شیر بن حمدويه الهروي اللغوي» لقي ابن الأعرابي وأصحاب أبي عمرو الشيباني 
وأبا عبيدة والفراء» توفي .٠٠١‏ (انظر إنباه الرواة: ؟/لالاء وبغية الوعاة: ؟/4). 

(9) حكى هذا ابن الجوزي في غريب الحديث: ٠۳۳/١‏ وابن الأثير فى النهاية» وإنما 
حكاه شمر عن غيره كما في اللسان: أكل. ١‏ 

(۱۰) ذكره عنه أيضاً عبدالحق في التهذيب: 8/6اب. وابن يونس في الجامم: ,590/١‏ 
وقاله أبو عبيد أيضاً. والمقصود يونس بن حبيب كما في اللسان: أكل. لكن ابن أبي 
زيد في النوادر: ۲۲۰/۲ نقل عن عبدالملك بن حبيب في شرحه للموطإ هذا المعنى؛ 
قال: الأكيلة: التي قد أكلت أو تؤكل. وعبدالملك لغوي كما رأيناء وقد يشتبه اسمه 
باسم يونس بن حبيب. 

.ل/1١4/١ المدونة:‎ )١١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة E:‏ 

وفع في حديث زكاة ا (فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى أن 
تبلغ سبعين»» كذا في «المدونة». وإنما نقله سحئون من «موطأ» ابن 
eT‏ وكان سقط من كتأبه إلى أن تبلغ ستين70 فإذا بيلغت ستين 
ففيها تسيعال. وهو صحيح في الحديث› وكذا روآأه غيره عن ابن iT‏ 


وقول : (عجل تابع جذّع»2. وروأه يحيى بن عمر واه بن أبي 
لمال : رار يع جذع» وكذا عند ابن عتاس. ٠.‏ ومعنى . #رايع عاياء ٠ a‏ تحتها 
ائ ظاهر لكبره وخروجه عن/[خ۱۱۱] خو الضغار عدا 


اين مهدي وقال مالك وان «إن الجواميس من البقرا. كا عند 
ا لأكثر الرواة. ورواه بعضهم : ابن وهب » مكان ابن مهدي . 


الل من الإبل» جمع بازل» وهو كالكهل من الرجال» والبازل'؟) 
هو الذي بزل نابه أي طلع» ويقال في جمعه: برل بالتشديد يفا '. 


."/"1١١/١ المدونة:‎ )١( 

(۲) نقله من كتاب عمرو بن حزم كما في الجامع: 2584/١‏ والحديث عند البيهقي في 
الكبرى: .۸٩۹/٤‏ 

(۳) وقد سقط من الطبعتين أيضا. 

(4) رواه الطبراني مرفوعاً في الكبير: ٠۲٤/۲١‏ عن معاذ بن جبل من طريق ابن لهيعة» ثم 
رواه أيضاً من طريق ابن وهب عن معاذ مرفوعاً فى فى كل 0 
زكاة البقر كلام حتى قيل: لا يصح فيها شيء. (انظر نصب الراية: ۳٤4۹/۲‏ 
والمحلى: ١/١۱ء‏ ونيل الأوطار: .)١181/54‏ 

(5) المدونة (طبعة الفكر): ١/55؟/١1‏ -» وفي طبعة صادر 511/١‏ -: رابع» وفي ل 
وس : يافع. 

.٠١/#91/١ المدونة:‎ )5( 

(۷) في ق: شيخينا. 

(۸) المدونة: ١/#ا١.‏ 

0( في ف ول وع وس زيادة: من الوبل. 

)٠١(‏ انظر ذلك في العين والقاموس: بزل. 
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وفي مسألة''' من له من الضأن سبعون ومن المعز ستون» كذا لابن 
وضاح وسائر الرواة. وعليه يصح الجواب. وعد ابن ناز : ستول فيهماء 
وهو وهم. 


وقوله"" : «فانظر فإن كان للرجل ضأن ومعزء فإن كان في كل واحد 
إذا فرقت ما تجب فيه الزكاة أخذ من كل واحدة»”". ذهب بعض المشايخ 
إلى أن قوله هذا مخالف لأصله في الباب من مراعاة الأكثر مع حساب 
الوقص» وعلى أن الوقص غير مزكى مع النصاب» وذلك أن يكون أحد 
الجنسين وقصاً للآخر. وأن الآخر الأكثر بنفسه لو انفرد لوجبت فيه الزكاة 
كلها ولم يؤثر فيه الصنف الآخر بزيادة» لكنه لو انفرد هو أيضاً كانت فيه 
زكاة. ومثاله أن يكون للرجل مائة وأحد وعشرون ضأنية وأربعون معزة. 
فعلى ظاهر مذهبه وقوله في مسائله في الكتاب يخرج الشاتين من الضأن؛ 
لأنه يبقى له بعد أربعين منها ما هو أكثر من الأربعين التي هو من المعز. 
وغه قال فى الات فيمن له ااانه خانة وسح مدر لاوت 
ا ن الاه لأن اثنتين وجبت في مائة وأحد“ وعشرين» فكان الباقي 


من وقص الضأن أكثر من التسعين من المعزء فلم يلتفت إلى المعز. 
و في المسألة الأولى: يخرج شاة من الضأن وأخرى من 


.٦/۳١١/١ المدونة:‎ )1١( 

.92١5/١ المدونة:‎ )۲( 

(*) في ق: من كل واحدة واحدة» وليس في الطبعتين. 

(4) لعلها هكذا في خ» وهي كذلك في ل. وفي ق: في. 

(5) في ق خرج إلى كلمة تشبه: كأنء بعد: وان. 

."/1955/١ المدونة:‎ )0( 

)۷( في ف ول وع: وتسعون. وهو الظاهر. 

(A)‏ في ق ول وس: وإحدى. وهو الظاهر. 

(9) خرج ذلك عبدالحق في التهذيب: .٠٠/۲‏ وأوصى بتدبره» وحكى عن بعض القرويين 
- هو ابن الكاتب في ظنه ‏ أن هذا ما ينبغي على مذهب ابن القاسمء ولم يعزه ابن 
رشد في المقدمات: .190١/١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

5 ل 2 ا )| . 
الو ي وا غير .مركا وا ا و المي" کر ا 
فأحَدّنا الفائية متها فال تعفن وخا" وهدا على مقتضى قوله: «فانظر 
فإن كان للرجل ضأن ومعزا» المسألة المتقدمة» فإنه عم ولم يذكر 
من غيره. قال القاضي أبو الوليد”؟ : وقد يحتمل أن يكون معناه إذا لم يكن 
الأقل وقصا”*؟ للأكثر فلا يكون اضطراباً من قوله. وهذا كله د 
يقول: «إن الأوقاص مزكاة») مع الب ولم يختلفوا إذا كان الجنس الآخر 
وهو غير مؤثر في الزكاة» وهو الأقل ‏ غير نصاب ألا يعتبر به في هذه 
المسألة كما لو كانت المعز" ثلاثين 


واضطرب قوله في الكتاب إدا كان الجنس 0 مؤثرا غير وفص» 
كنا لو كاتعه الان مات بوعشورين والمعه اوور :ال نيهنا "3 اح 
شاة من هذه وشاة من هذه. وهذا على قوله بأن وقص الضأن قد زكي مع 
نصابه وانفرد نصاب المعز بالزكاة. وقال في مثلها بخلافه فيمن له ثلاثمائة 
وستون من الضأن را كن 2 اليد ۰ تؤخذ الأرء كم 9 من الضأن. 
وهذا على مراعاة أن وقص ا فكان 0 


)١(‏ في ق ول وع وس: وعشرون. 

(۲) في ق : ووجدنا المعز أربعين. وفي ل: وجدنا الأربعين. 

(۳) هذا قول ابن رشد في المقدمات: ۲۹٠/١‏ ويحتمل أن يكون لغيره» وما قبل هذا 
ملخص من المقدمات. 

.۰/۱ في المقدمات:‎ )٤( 

(ه) في س: الأول وقصا. وفي ع: معناه وقصا. وما أثبته هو ما في المقدمات: ۲۹۰/۱. 

(5) في ق: على قول. 

(۷) في س وع: البقر. 

(۸) في ق وس: أربعين. 

(9) المدونة: ١/5١ث/6.‏ 

.٤)/١۷/١ المدونة:‎ )١( 


)١١(‏ في ق: الأربعء وهو الصحيح. 


3B‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


المع فغليت الك" ويجب على قوله في كل مسألة منهم”"' أن يقول في 
الأخرى بضد قوله فيهاء فهي قولتان له مبنيتان على الأصل 
المذكور/[خ؟١١].‏ وبذلك قال سحئون في المسألة الأولى من هاتين 
فقال: يخرجها””'' من الضأنء قال: لأنه إذا أخرج من الضأن شاة عن 
أربعين بقيت ثمانون» فهي أكثر من المعز. فلم ير أن الوقص داخل في 
المزكى. 

وقد رام بعص الشيو ٠‏ الجمع بين قوليه بأن يكون مذهبه في الوقص 
أنه غير مزكى فيما زاد على الثلاثمائة لقوله" : «فما زاد». وأن يكون ما 
دون ذلك ليس بوقص بل هو مزكى لقوله: إلى عشرين ومائة وإلى مائتين» 
وفيه نظر. 

زه سب على الاضطراب في قوليه في هذه المسألة ومسألة : 
لو كانت المعز ثلاثين”*' وقال": مسألة الجواميس أصل ترد إليه هذه 


() تفصيل هذا كله انظره في المقدمات: .5951/١‏ 

(۲) في ق وس: منها. 

(6) ذكر عبدالحق في التهذيب: 78/1اب أن قول سحنون هذا نقله ابن أبى زيد فى 
النوادر» ولم يروه. وهو في النوادر: ٠٠٠/۲‏ والجامع: ٠۲۹4/١‏ والمنتقى: 
۲“ والمقدمات: ۲۹۱/۱. 

)٤(‏ في ق: يخرجهما. 

)٥(‏ أشار ابن رشد إلى هذا القائل في المقدمات: ۲۹۱/۱ وضعف رأيه. 

6 في المدونة: ١١/١‏ ین وهب عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية بن عبدالله 0 
أبي بكر أخبره أن هذا كتاب رسول الله َة لعمرو بن حزم في صدقة الغنم : ليس في 
الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين شاة» فإذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة إلى عشرين 
ومائة ٠‏ فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان إلى مائتى شاة فإذا كانت شاة 
ومائتي شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة شاة؛ فما زاد ففى كل مائة شاة. . .). 
والحديث في موطإ ابن وهب: ۱/۲٤‏ وفي صحيح ابن حبان : YN‏ عن ان 7 
مالك. 

(۷) انظر ذلك في المقدمات: ۲۹۲/۱. 

(۸) في ق ول وع: ثلاثون. ولا وجه له. 

(4) المدونة: 21١5/١‏ ه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ah‏ لي f ND e‏ ل 
المسألةء وتدل على أحسن من هذاء وأحال على تدبرها كأنه يرى أن قياس 
وله فى ا ایی و لهاك أله ا 
المعز ا | 

قال 0000 وليست تشبه مسألة الجواميس؛ لأن ما زاد في مسألة 
الضأن والمعز لم ينتقل إلى فريضة أخرى» إنما هي شاة من حيث أخذت. 
ومسألة الجواميس فيها انتقال من مسنة إلى تبيع. فلو أخذنا مسنة من أربعين من 
الجواميس عطلنا زكاة عشرين من البقرء فجمعناها فوجدناها ستين فيها تبيعان. 
أخرجنا واحداً من أكثرهاء وهي الجواميس» ثم بقيت ثلاثون أكثرها البقرء 
فأخرجنا منها تبيعاً» وهذه العشرة الباقية غير وقص (وغير)""' مزكاة باتفاق. 
بخلاف مسألة الأوقاص المختلف فيها. وهذا م" أصلح سحنون المسألة عليه 
فى #المدونة» فى مسالة الجراميس يقول***: أخل تين من الجواميسين 
زاحند ومن ال رادا وكان ي ا ا ا جر من لزا 
لم يزد. وإلى هذا ذهب سحنون؛ كأنه قسم البقر على الجواميس فجاء في 
كل ثلاثين عشرون جاموساً وعشرة من البقرء فأخرج من الأكثر. 

وكان فضل بن سلمة أشار إلى أن تنبيه سحئون على مسألة الجواميس 
إنما هى على قوله فى مسألة المائة والعشرين من الضأن والأربعين من 
الت رخالقة خيرة ونال ما ذكرناه””2 مسألة الغنم المستهلكة”'' إذا أخذ في 
قيمتها غنماء قال: «لا شيء عليه فيها» حتى يحول عليها الحول عنده. وفي 
وا العم :وین عبدالرحملن: يزكى الغنم التي أخذء وكأنه باع 
عتما بي والفمن لقوق وليت هذه الريادة حكل الأبالسيين ولا عند 


.۲۹۲/۱ وانظر المقدمات:‎ ۰۲۹٤/۱ لابن يونس هذا التفريق في الجامع:‎ )١( 
ليس في خ.‎ 0( 

)۳( في ق ول وس وع: على ما. وهو مرجوح. 

.۷/۸١۷/١ المدونة:‎ )6( 

.٠١١ _ ٠٤١/۲ انظر بعض تفصيل هذا فى التقييد:‎ )٥( 

۰ .6 1١19/١ المدونة:‎ )5( 

."/8#1١9/١ المدونة:‎ )۷( 
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يا راخف .والقيمة لر ال أن كرد اا من تهات 
وحملوا”*' المسألة على الخلاف في المستهلكة. وعلى ذلك اختصرها أبو 
محمد» قال: ولان القاسم قول ثان*. وقال ابن القابسي : قوله: والعم.0) 
يدل أن اختلاف قوله إنما هو في البيع» وهو أولى بالخلاف من الاستهلاك. 
وإلى هذا نحا اللخمي”" وغيره. وقول سحنون في المسألة عند أبي محمد: 
«والقول الأول أحسن»“) يشعر بأن مذهب سحنون فيها أن الخلاف في 
الاستهلاك. وقد قال حمديس"" : إنما يدخل الخلاف إذا لم تفت أعيانها 
حتى يكون الخيار بالرضى بها أو بتضمينها فيشبه المبادلة» وأما لو فاتت 
الأعيان لم يدخلها خلاف. 


وقال"' كن الرجل مرت وهه دنار فد وجك فيا ال اة فاس 
على الورثة أن يؤدوا إلا أن يتطوعوا أو يوصي/[خ”7١١]‏ بذلك الميت ولم 
يفرط" » ورواية اخ بن أبى انان وقل فرط. ثم لي (فإن 


)١(‏ لعله ابن عيسى. إذ ابن عتاب من الأندلسيين. 

(۲( في فى وع وس والتقييد: :١48/5‏ واختصرها المختصرون. وقصده: هذا 
المختصرون؛ ويدل عليه ما بعده. 

0) في ق: النصاب. ونحو هذا في مختصر ابن أبي زيد: ١/9هبء‏ والبراذعى: ١ه‏ 
والجامع : ١ .546/١‏ ۰ ۰ 

)٤(‏ في س: وحمل. 

0 قوله هذا نقله البرادعي: .٥٤‏ 

(7) في ق: والثمن لغو. 

(۷) في التبصرة: ٤/۲‏ ٤ب.‏ 

)۸( قوله هذا في طبعتي المدونة ضمن رواية العسال المشار إليها. (انظر طبعة دار الفكر : 
۱ وهو في التبصرة: ۲/٤٤ب»‏ والجامع: .)596/١‏ 

)٩(‏ نقله عنه ابن يونس في الجامع : 40/1 وقارن بما في التوضيح : “١‏ ونحوه 
لابن رشد في المقدمات: ۳۲۲/١‏ ولعبدالحق فى النكت. 

(١٠١٠)المدونة: .1/۳۲۷/١‏ وفي ق ول وع وس: وقوله. 

(0) في طبعة دار الفكر: ١/05؟/ 2١‏ وليس في طبعة دار صادر أي من الصيغتين. 

(۱۲) فى ق: أحمد بن أبي داود. وهما شخص واحد. 

ARTY! المدونة:‎ )١7( 


التشيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة OF‏ 


أوصى بذلك كان فى رأس ماله»» ورواية أحمد بن أبى سليمان: كان ذلك 
فون ثلث ماله سيدأ على ما سوأه من الوصايا بالعتق ET‏ وروايته هذه 
بقة لقوله أولاً: وقد فرطء والأخرى مطابقة لقوله: ولم يفرط. 


عدي النبي ‏ عليه السلام ‏ أحدهما: «إذا أديتٌ الزكاة إلى 
ولك والآخر : «أما والله لولا أن الله»*“». سقطا عند يحيى 
م بن داود. 


وفرق في مسألة الخلطاء مرة بين المراح والمبيت فقال: «إذا كان 
الدلو واحداً والمراح والراعي واحدا“ فإن تفرقوا في المبيت“» وذكر 


)١(‏ يشبه هذا ما في طبعة دار الفكر: (فإن أوصى بذلك الميت كان ذلك في رأس ماله 
بد | على ما سواه مج الوضانا ورا رورو ن انج سلبان هذه فى الات 
۰/۱ 

(0) المدونة: ۹٩۹/۳۲۸/۱‏ -. وفي ق ول وع: وحديث. 

)۳( الحديث في المدونة عن ابن لهيعة والليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال 
عمن حدثه عن أنس أنه قال: أتى رجل من بني تميم إلى رسول الله يو فقال: 5 
رسول الله. إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ فقال 
رسول الله ب -: «نعم. إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها ولك أجرها E‏ 
على من بدلها». هذا ما فى طبعة دار صادر» وفى طبعة دار الفكر: ١//الا؟/”:‏ | 
وهب عن لهيعة والليث. عو كذلك فى موطا برد عي 5اأ. والحديث فيه ا 
في هذا السندء وهو في المستدرك: ۳۹۲/۲ من طريق الليث متصلاً ليس فيه مبهم. 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وكذلك السند في الأوسط للطبراني: 
:”© وكذا هو في المسند: ۱۳۹/۳ موصولا. 

(5) الحديث في المدونة عن ابن وهب: أخبرني من أثق به عن رجال من أهل العلم أن 
رسول الله َه قال: «أما والله لولا أن الله قال: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتزكيهم بها) ما تركتها عليكم جزية تؤخذون بها من بعدي» ولكن أدوها إليهم» فلكم 
برها وعليهم إثمها؛. ثلاث مرات. والحديث واضح العلة لما فيه من مجاهيل» ولم 
أجد من رواه ولا هو في مختصر موطل ابن وهب. 

(ه) فى ق ول: واحد. 

() الذي فى الطبعتين (طبعة دار الفكر: »۱٤/۲۷۷/١‏ وطبعة دار صادر: ۹/۳۲۹/۱): 
(... نعمء وإن افترقوا في المبيت والحلاب إذا كان الدلو والمراح والراعي واحداً؛ 
وإن افترقوا في الدور فأراهم خلطاء). 


GE‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
المسألة. وجعله في مكان آخر'' المبيت نفسه. فقال بعضهم: يفهم منه أنه 
أراد المسرح. وقال القابسى : ال وقال أبو عمران: المراد به هناك 
إراحة الغنم» وهو سوقها بالعشي إلى موضع مبيتها ''. يعني ولو افترقت في 
دور أهلهاء وإلا فحقيقة المراح أنه موضع المبيت. 


قال القاضي: المراح موضع المبيت» بضم الميم. 


وقول أبن i E‏ دا الى المصدق فما هجم عليه زكاه»,. 
ويروى: إدا المصدق». وهي رواية ابن عتاب. 


وقوله””' بعده: «ألا ترى أنها إذا ثنيت لا تكون إلا من بقية المال»ء 
یحی جمعت زكاته سكين »© ويكون: ی من ذلك أنضاء وهو أن يعيب 


الساعي سنة الجدب ثم يأتي في سنة ثانية فيأخد زكاة عامين. 


قال أبو عبيد في قوله ‏ عليه السلام -: «لا يُنَى في الصدقة»» هو 
تكسن التاع» مقصور أي لا تؤخل في السئة a‏ 


وقوله”*': «يشرب سيّحا»» ما يسقى بالسيْح» وهو الماء الجاري على 
وجه الأرضن كما :الفين: والكري 3 


.١١ "9/١ المدونة:‎ )١( 

(؟) عزاه عبدالحق لبعض المتأخرين من علماء إفريقية» فلعله هو. (انظر التهذيب: 
2/7>>.. وذكر الباجى هذا القول فى المنتقى: ٠۳۷/۲‏ غير معزو. 

(۳) قريب من هذا للباجي في المنتقى: 017/8 ونقله المواق في هامش مواهب الجليل: 
٣۲‏ عن ابن بشير. 

.7 ه١ المدونة:‎ )٤( 

(6) يعني ابن شهاب. انظر المدونة: ١/ه#/4.‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: ٤١/١‏ موقوفاً بلفظ: لا ثناء» وورد فى نصب 
الراية: ٤٠٤٥/۳‏ وكنز العمال رقم: .٠١١۹۰۲‏ ۰ 

(۷) انظر غريب أبي عبيد: 248/١‏ وهو نقله عن الأصمعي والكسائي. 

(۸) المدونة: ۹/۳۳۹/۱. 

(9) انظره في العين: سيح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

والبعل”"» قيل”': هو ما لا يحتاج إلى سقي ماء مطر ولا غير 
وإنما يشرب بعروقه من رطوبة الآرضء» ويستغني بها عن غير ذلك. والتفريق 
بينه وبين ما تسمه السماء ين اا يصحح ما قلناه. 


والْعََرِيٌ”*': بفتح العين المهملة والتاء المثلثة وكسر الراء: هو 
5 يف 5 
ا ا يعثر له بعاثور. وهو مثل الساقية لعحفر 
للنخل”"'' البعل لتأتي فيها مياه الأمطار إليها”". 


وما سمي بالرشاء» ممدود» أي بالدلو. 
وا يبسكون الراء : الدلو ال 


والدالية"'"“ هي خشبة يشد بها حبل ويستقى بها" من نحو 
الخطاطير. 


.۹/۳۳۹/۱ المدونة:‎ )١( 

(۲) قاله ابن حبيب كما في تهذيب الطالب: ۳۳/۲ب. والمنتقى: ٠١۸/١‏ والتقييد: 
۲. وهذا التفسير للأصمعي وغيره» وقد خطأه ابن قتيبةء وخطأ ابنّ قتيبة 
الأزهرئ. (انظر اللسان: بعلء والمشارق: .)4۷/١‏ وكلام ابن قتيبة في كتابه «إصلاح 
الغلط في غريب الحديث ب عبيد). 

(۳) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك: ٠٥١/١‏ وابن حبان: .601/١4‏ 

.١ "58/١ المدونة:‎ )5( 

(5) كذا في ق ول وع» وليس بينا في خ» وقد يقرأ: السانية. وقد يكون الساقية هو 
الصحيح» إذ معنى السانية: الدلو الكبير وأداتهاء أو الناقة التي يسقى عليها. (انظر 
العين: سنوء واللسان: سناء والمشارق: ۲۲۳/۲). 

(5) كذا في ق ول وس وعء وليست بينة في خ. 

(0) انظر ذلك فى اللسان: عثرء والمشارق: .۹۷/١‏ 

.٠١/۳۳۹/۱ المدونة:‎ )۸( 

(4) انظره فى العين: غرب. 

. 4/1 المدونة:‎ )٠ ۰) 

)١١(‏ في اللسان: : شيء يتخذ من خوص وخشب يستقى به بحبال تشد في رأ س .جذع 
طويل. (اللسان: دلا). 


XB‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
والزرانيق"“ والسانية: اسم الغرب وأداته» وأصله الناقة التي ترفع 
الغرب» وتسني به" هذا أصلها في اللغةء ثم استعملها الناس في آلات 
وال ر > بفتح الخاء: فعل الخارص. وبكسرها: الشيء المقدور 
فيه» يقال: خرص هذه النخلة كذا ودا وسقاء وقد خرصها الخارص 


00 
وكذلك الوسق - بالفتح ‏ فعل الرجل. والوسق - بالكسر ‏ اسم الشيء 
المقدر. 
والبلح””'. ٠‏ بفتح اللام: حمل النخل قبل طيبه إذا ا 
الحا ير ص سم ع يكرت أخرا قار ٠.‏ وعلد 


ثم يجفف فيكون تمرا. 

وقوله”"' في النخل يكون بلحاً لا تزهي”*': «إن فيها الزكاة»» اعترضها 
فضل وقال: كيف تؤخذ الزكاة من تمر لا يُجَد إلا بلحاء ويلزم على هذا 
أن تؤخذ الزكاة/[خ5١١]‏ من القصيل"'' إذا جد قال: وقد رأيت سحئون 
كتب اسمه عليهاء فلعله لهذا. 


قال القاضي: لعل قوله: لا تزهي. لا يتم زهوها ولا ترطب ولا 


.٠١ 9/١ المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر اللسان: سناء والمشارق: ؟77/7, 

.١ 8/١ المدونة:‎ )6( 

)٤(‏ انظر اللسان: خرص. 

.”"/#*:١/١ المدونة:‎ )5( 

(0) قاله ابن الأثير في النهاية» واللسان: بلح. 

(۷) المدونة: ١/ل٠5/”.‏ 

(۸) كذا في خ وس» وفي ق: يزهي. 

(4) في اللسان والقاموس: قصل: هو ما اقتصل من الزرع أخضر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

السم ا ا ا لا 
مره وأنه يبتدئ فيه الصلاح ولا يتم على ما يتم مثله ویکون"'' بلحاً کبیرا 
أو بسرأء ولم يرد البلح الصغير الذي هو علفء فتشبه المسألة الأخرى 
الذى: لا بعس وجري" على الأصل: بويكوة فول لا يزهي» ف لم 
يحقق. وإلا معناه ما تقدم. وإلا فالقول ما قاله فضل. وإلى نحو هذا أشار 
أبو عمران أنها لا تحمر ولا تصفرء ولكنها تبقى خضراء وتدخلها الحلاوة. 


وعتاب بن ا بفتح العين» وتشديد التاء بائنتين فوقها. وأبوه 


بفتح الهمزة وکر ال 


٠. ١ 0( :‏ 4 :. 
واسم أنيه س بضم الحاءء ونسسمبه بصم الصاد. وعد ابن سهل : 
عبدالعزيز» عوض عبدالجليل. 


والصحيح: عبدالجليل إن شاء اللّه» وهو قال اناري" : 
' 9 )^( ش 
عبدالجليل بن حميد المصري. وذكر روايته عن ابن شهاب . 


١ 


وسهل دن نيف" بضم الحاء. وبسر بن سعيل” ' بصم الباءء 


)١(‏ في س وع وم والتقييد: ؟/151: ولا يكون. 

)۲( في ق: ولا يجري. 

(۳) في ق ول وع: لفظاء وهو الظاهر. وسقط من س. 

.)٠١ 7# وهو صحابى (انظره فى الاستیعاب:‎ .- 5/95٠0/١ المدونة:‎ )٤( 

(ه) المدونة: 4/840/١‏ -. وهو مصري توفي .74٠‏ (انظر التهذيب: 45/1). 

(50) في س وع وم: قول. ولما في الأصل وجه إذا اعتبرناه مصدرا. 

(۷) في التاريخ الكبير: .١77/7‏ 

(۸) كذا في خ وعء وكانت كذلك في ق» ثم أصلحت: أشهب. والصحيح ابن شهاب» 
وكذلك في المدونة. وروايته معروفة عن عبدالجليل عن ابن شهاب. 

."/#:٠١/١ المدونة:‎ )4( 

."/#:٠١ل/١ المدونة:‎ )١( 


E‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
و (PT), 4 (۲) 9 ١‏ 5 5 
eo 5‏ 0 8 5 و 5 5 
ل والبَؤني” أ عام الباء وسكون الراء : أصئناف من التمر 5 


(A). 4 7 "1 1 ر‎ 

والجرين”"' - بفتح الجيم ‏ للتمر كالاندر للقمحء وجمعه جرل 4 
وال اة أا 

ومحمد بن يحيى بن م بمتح الحاء المهملة وباء بواحدة. 

وقوله ٠‏ في فسألة الريجون الذق له زيح والتحل الدذىئ يمن 
والعنب الذي ا إذا باعها صاحبها قبل عصره وتزبيبه وإتماره إن عليه 
إخراج ما كان يلزمه من زبيب وتمر وزیت. وقال في سال الان :: 
«إذا كان قوم لا يعصرونهء ذلك شأنهم» إنما يبيعونه للذين يزيتونه للادهان: 
أرجو إن أخذ من حبه أن يكون خفيفا؛» أشار بعض الشيوخ الأندلسيين أنها 

وقد اختلف المذهب فى المسألة الأولى› وقد قال في كتاب 


.۷/۳٤١/١ المدونة:‎ )١( 

(۲) في اللسان: جعر: قال الأصمعي: ضرب من الدقل يحمل رطبا صغار لا خير فيه. 

(9) المدونة: ١/”5٠/١‏ -» وفيها: ولون حبيق. وفي الموطا: عذق بن حبيق. وفي 
اللسان: حبق: عذق الحبيق: ضرب من الدقل رديء» وهو مصغرء وهو نوع من 
التمر رديء منسوب إلى ابن حبيق» وهو تمر أغبر صغير مع طول فيه. وانظر غريب 
ابن قتيبة: ٤٤۳١/١‏ والمشارق: .١ 75/١‏ 

)€( فی ق وس: مصغرا. 

(ه) المدونة: .١/۳٤١/١‏ 

(5) كذا فسره المؤلف أيضاً في المشارق: 2468/١‏ وفي العين : برن: ضرب من التمر 
أحمر مشرب صفرة» كثير اللحاء» عذب الحلاوة» ضخم. انظر اللسان: برن. 

.5/51١/١ المدونة:‎ )۷( 

(A)‏ انظره في اللسان: جرن. 

(۹) انظر العين: ربد. 

.5458/4 التهذيب:‎ .٠١١ وهو أنصاري توفي‎ .۳/٤١/١ المدونة:‎ )٠١( 

(0)المدونة: ١/؟8/847.‏ 


(60)المدونة: ١/#598/ل‏ .. وفي اللسان: جلل : هو تمرة الكزبرة› وقیل : حب السمسم. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 3K‏ 
تد هاف العقيهة يزكى من اكمنه. وتاس اة الجلجلان عليه 
لأنهم إدا لم يخرجوا زيته وأمسكوه ع أجزأهم عنده أن يخرجوأ من حبه» 
ولو باعوه لكان على هذا يخرجون من ثمنه. وحكى الباجي" الخلاف عنه 
في إخراج الزيت من هذه الحبوب إذا بيعت أو من الحب. 

وقك يفرق بين العسالعين : مسالة الجلجلان والمسالة الاولىء: لآن 
الجلجلان إنما تحسب”" زكاته زيتاً في البلاد التي عادتهم استعمال زيته 

١ 1 CO ل ء‎ : َ 

وإخراجه وزرعه لذلك . 


وقد اختلف قول مالك فى حب فجل الزيت © وحب القرطم"''. 


وززيعة الكتان هل TE‏ رکا لأجل زیتھما“ أم ؟. 0 ¢ وكلامه فى 


و 


«المدونة» في مسألة الجلجلان على قوم عادتهم لا 0 فلم يكن لزيته 


.ب۳٤/۲ انظره فى النوادر: ”7548/7ء وتهذيب الطالب:‎ )١( 

VTE TY : انظر المنتقى‎ )۲( 

(۳) على هذه الصورة كتبت في خ٠‏ وفي ل وع وس والتقييد: ۱۷۰/۲ : تجبء وكأنها في 
ق: كتبت أولا: تسمه كد أملعة: تجبء أو العكس. والظاهر: تجب. 

)٤(‏ انظر هذا في النوادر: 2559/1 والتبصرة: 4/7 “اب. 

)٠(‏ في القاموس: فجل: هو بالضم وبضمتين؛ هذه الأرومة» واحدتها بالهاء... وحب 
الفجل دواء آخر. ' 

6 في العين : قرطم : حب العصفر» وضبطه في القاموس : قرطم : بكسر القاف والطاء 
وضمهماء ونقل ابن منظور في اللسان قرطم: عن ابن جني ضبطه له ثلاثياً. 

(0) في ول والتقييد: ۱۷۰/۲ : فيها. ورواية ابن وهب في حب القرطم وبذر الكتان تؤيد 
صيغة المثنى كما في تهذيب الطالب: ؟/4لاب. 

(۸) في ق ول وع والتقييد: زيتها. 

(9) قال عنه ابن وهب: في تهذيب الطالب: ١/٤۳ب:‏ وما علمت أن في حب القرطم 
وبذر الكتان زكاة. قيل: إنه يعصر منهما زيت كثير؟ قال: فليزكيا. وعزا اللخمي في 
التبصرة: ١/٤٠ب‏ لرواية ابن القاسم أن في حب القرطم الزكاة من زيته» قال سحنون 
وقد قال: لا زكاة فيه وهو أحب إلي. نقله عن المجموعة وهو في العتبية كما في 
البيان: ٤۸١/۲‏ . والنوادر: .۲٦۲/۲‏ وروى عنه ابن القاسم في كتاب محمد: لا زكاة 


في بذر الكتان ولا في زيته» انظر التبصرة: ١/٤٠ب»‏ والجامع: ٠۳١١/١‏ والمنتقى : 
.١ 55/7‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

ااا ست 
إذا اعتبار. أو لو كان في بلاد لا يستعمل للاقتيات فيها ولا للزيت لم يكن 
فيه" زكاة على القول: إنها إنما تجب فيما يقتات ويدخر وهو غالب 
الح أو غل اھا انما ئ فر الح قنما ر م 

وذكر في الآثار : «سفيان عن الأوزاعي عن الزهري قال/[خ١٠١]:‏ 
في الزيتون الزكاة». كذا هو في الأصول. وعند ابن وضاح: سفيان 
والأوزاعي. 

وقوله فيمن خرص عليه فوجد أكثر”*؟: أحب إلي أن يؤدي زكاة ذلك 
لقلة إصابة الخراص اليوم. حمله بعضهم” على الوجوب. وظاهر الكتاب خلافه 
لقوله: أحب”"'» ولتعليله بقلة إصابة الخراص» فلو كان على الوجوب لم 
يلتفت إلى إصابة الخراص ولا خطئهم”". وقد وقع هذا لمالك مفسرا فقال في 
كتاب محمد“ : إذا كان الخارص من أهل البصر والأمانة فليس عليه إلا ما 
خرص. وقال في «المبسوطة»'"" : إن خرصه عالم فوجد أقل أو أكثر لم أر عليه 
في الزيادة شيئأًء وإن خرصه غير عالم فليزكه. وكذا روى ابن نافع عنه””''. 
قال ا يؤدي ما زاد» خرصه عالم أو جاهل » لأنه حق الله. 


)١(‏ في ق: فيها. الضمير يرجع على الجلجلان. 

(؟) في ق: فيها يختبر فيها. وفي ع وس: يختبزء ولعله أظهر. 

.7/9 49/١ المدونة:‎ )9( 

.8/8*48/١ المدونة:‎ )14( 

)٠(‏ نقله عبدالحق عن بعض الشيوخ القرويين ونصره في التكت» وكذلك فعل ابن يونس 
في الجامع : ۹“ 

(5) في ق: أحب إلي: 

(۷) قارن هذا بما في رواية أشهب وابن نافع في العتبية مع شرح ابن رشد في البيان: 
امم . 

(۸) نقله في التبصرة: ٤۸/۲‏ والجامع: ."١/١‏ 

(9) في ق: المبسوط. 

)١(‏ ذكره في النكت. والجامع: 2١/١‏ والرواية في كتاب ابن سحنون» وهو في 
المنتقى: .١١۲/۲‏ 

)١١(‏ ذكره عنه في النكت ورجحه وهو في التبصرة: ؟/158, والجامع: 7١/١‏ ورجحه 
أيضاء والمنتقى: ؟/157١.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة لق 


مسألة من أدخل بيته ما جد من نخله''' أو ضم من كرمه أو زرعه» 
والروايتان المنصوصتان عن مالك في الكتاب وكلام ابن القاسم في ذلك. 
اختلف المتاولون والشارحون على حقيقة مذهب مالك في المسألة وصحيح 
قوله فيها؛ لأنه قال مرة: ل إذا أدخله منزله؟؟2. ومرة قال: إذا 
أخرج زكاته قبل أن يأتيه المصدق فضاع فهو شام وال في المال: إذ 
لم يفرط لم يضمن”*؟. ثم قال: إذا لم يفرط في الحبوب لم يضمن . 

فذهب بعض شيوخ القرويين إلى أنه يحتمل ألا يكون خلافأء وأن 
الرواية المطلقة بالضمان ترد إلى المقيدة بإدخاله بيته» وأن ابن القاسم بزيادته 
الإشهاد'"'' غيرٌ مخالف له؛ إذ يحتمل أن يشهد ليسقط عنه الضمان ثم 
يأكله.» وأن مقتضى قول ابن القاسم بالإشهاد سواء في الأندر أو بعد إدخاله 
به وان سالا يصوي بين اتد اول بهد .والمكروهئ بيرك وان لم 


بهد وال تح ها الماك ا او ران 


وحمله غيره من شيوخ الاتدلسييو علي أن قولي مالك مختلمان؛ 
أحدهما على الإطلاق متى لم يفرط لم يضمن» أدخل ذلك منزله أم لاء 
أشهد أم لاء كالدنانير. والآخر: يضمن متى أدخله منزله» أشهد أم لاء وأن 
قول المخزومي موافق للأول» وقول ابن القاسم مخالف للق لبخ عا » و ط 
الاشهادذ. وسواء 0 عنذة كلة أو ال لسار ار أدخله منزله. 
E E‏ ا ا 


.٠١/٤٤/١ المدونة:‎ )١( 
.۸/۳ ٤٤/١ المدونة:‎ )۲( 
.4/844/١ المدونة:‎ )۳( 
.؟7/8545/١ المدونة:‎ )5( 
.5/"4ه/١ (ه) المدونة:‎ 
.ه/ر#عغم/١ المدونة:‎ )0( 
.8/84ه/١ المدونة:‎ )۷( 
.1١7/١ انظر المقدمات:‎ )۸( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ولا تلف أنه إذا ضيه" أو فرط أنه ضامن» كما لا يختلف إذا 
أدخله للحرز والتحصين والخوف عليه في أنادره. وقد قاله التونسي". وإنما 
يقع الاختلاف إذا لم يحقق الوجه الذي اوخل 2 هل يصدق بدعواه 
والحبل”؟': الحمل بالجتين › بفتح الباء. 
والأقط» بفتح الهمزة وكسر القاف: جبن اللبن المخرج زبده. قال 
الاأحذاى "7 .ويقاليفه: اط كي ال و وسكون ا 
مسألة”* إن «مات عبد رجل قبل انشقاق الفجر من ليلة الفطر»ء كذا 
عند شيوخناء وهو قول أكثر رواة سحنون. وعند الدباغ: بعد انشقاق الفجر. 
قال بعضهم : ولعله إصلاح من بعض. من احتمل على رأة في المسألة. وقال 
قال القاضى: اختلفت أجوبة مالك رحمه الله - وأصحابه فى هذا 
الباب واضطربت مسائلهم فيه بحسب الاختلاف فى الأصل ومراعاة 
الخلاف/[خ١١1]»‏ وكذلك اختلف كلام الشارحين ومقاصد المتأخرين. 
والتحقيق في ذلك أن الخلاف في الوقت الذي بحلوله تجب زكاة الفطر 
أحدهما بالغروب» وهي رواية أشهب”"' وقول ابن القاسم وحكايته عن 


(0) ضبب على الكلمة في خ. 

(؟) ذكره عنه في المقدمات: .۳۱۳/١‏ 

(۳( في ف ول وس وع: عليه. 

."/ه14/١ المدونة:‎ )٤( 

(6) المدونة: ١/لاهث/".‏ 

00 في ل وس وع: عبدالحق. 

(۷) أشار المؤلف لهذا الوجه في المشارق: ٤۸/١‏ انظر اللسان والقاموس: أقط. 

(۸) المدونة: ١/4ه”/١٠.‏ 

(9) وهي في النوادر: ۳٠۷/۲‏ والجامع: ۳۲١٠/١‏ نقلاً عن الواضحةء والنكت»ء 
والاستذكار: ٥۲/۹‏ والمقدمات: ١/ه*".‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


مالك في مسألة العبد المتقدمة ‏ على الرواية الصحيحة ‏ ومن مسألة من 
مات يوم الفطر"'' فأوصى بزكاة الفطر أنها من رأس المالء وإن كان 
إسماعيل القاضي قال فى مسألة العبد الأولى: إن هذا على استحباب. وهو 
من قوله ميل إلى : 


القول الثاني. وهي رواية مطرف وعبدالملك وابن ¿ القاسم عند ابن 
ج أنها تجب بطلوع الفجر. وهو قول أكثر أصحاب مالك وكبارهه”*'. 
وتردد د أشهب من قبل نفسه في وجوبها بالغروب”. 


فعلى هاتين الروايتين 2 مسائل الباب. وذلك فيمن مات أو ولد» 
أو أسلم ء أى اسي او عة ا زوج أو طلق» أو باع غا أى ا 
أو أعتقهء أو ورثه» أو وهب لهء أو احتلم الولد» أو بلي بالابنة البكر: 
فمن أوجبها بالغروب ألزمها من مات بعده قبل الفجر أو باع بعده عبدهء أو 
كان موسراً ثم أعسرء أو طلق زوجته. ولم يوجبها على من أسلم بعد 
الغروب. ولا على من ولد له ولد أو 8 ولا على من ورث عبداء أو 
وهب له. أو ابتاعه. أو أعتق. ولا على من أيسر بعد عسره. 


وعلى القول الآخر لا يلتفت إلى الغروب» ويراعى طلوع الفجر في 
ذلك كله فيلزم المشتري حينئذ للعبد قبل طلوع الفجر دول e‏ 
والمتزوج حينئذ دون الزوجةء والبالغ» والبكر المبتني بها دون أبيهاء 
والمعتق دون سیده» ومن ولد وأسلم. والموهوب له والوارث» والمطلقة 
دون الزوج. وهكذا فی سائر الباب» ولا يلزم من مات حينئك. 


(۲) 


."/”ه54/١ المدونة:‎ )١( 

() في ق ول وس: وعند. وهذا مرجوح. 

(۳( عزاه له في النوادر: ۷/۲ 22 والنكت» والجامع : 1/۱ والاستذكار: 01/۹« 
والمقدمات: ."٠٠/١‏ 

)€( منهم ابن القاسم ومطرف وعبدالملك كما في النکت › والتبصرة : VY‏ والجامع : 
۹“ 

(©) انظره في النوادر: ۳۰۷/۲ والمقدمات: .۳۳٠/۱‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وقد حكيت فى المسألة أقوال أخر عن أصحابنا : 


قال بعضههو'"'': إن حد وجوبها طلوع الشمس من يوم الفطر. وخرج 
بعض المتأخرين”"' على هذا الخلاف في المسائل المذكورة ما بين طلوع 


وقال بعضهم: إنه لا خلاف فيمن مات بعد الفجر أن الزكاة عليه› 
وهو نصه في الكتاب"ا 


وهذا الحق؛ إذ لم ينص أحد في هذا خلافاً» ولو كان ما قاله 
الأول لوجد لمتقدم أو متأخر وما أغفلوه سوى هذا القائل. وإنما 
الخلاف فيما حدث ونشأ بعد الفجر هل يخرج إيجاباً - كما قال في 
«المدونة»““ فيمن أسلم أو ولد أم لا يجب أو ينتقل بنقل الملك؟ 
وأما أن يسقط عمن ذكرناه رأساً فلا يوجد فيه خلاف. وإنما الذي 
يجب أن يقال في هذا: هل الوقت من الغروب إلى الفجر موسع 
الوجوب فيمن أدركه لزمه فرضهء كمن أسلم آخر النهار أو الحائض 
تطهر فيه فعليهما الصلاة لما أدركا بقية وقته ولزمهما فرضه كذلك هناء 
وان کان الوجوب يتعين أول الوقت والخطاب يتحتم. لكن لما كان 
الوقت ا لزم من أدركه. أو يقال: إنه غير موسع»› 8 
الوجوب بانقضائه» وعليه ياتي قوله فيمن أسلم يوم الفطر”“: ! 


)١(‏ انظره في الجامع: ۳۲١/١‏ وعزاها القاضي عبدالوهاب لجماعة من الأصحاب في 
المعونة: ٤١١/١‏ والإشراف: .4١5/١‏ 

(۲) انظر التوضيح: .189/١‏ 

(*) المدونة: ١/14ه#/.‏ 

)٤(‏ فيها: :١/84/١‏ (قال مالك: فيمن أسلم بعد طلوع الفجر من يوم الفطر: 
يستحب له أن يؤدي زكاة الفطر... قال: وإن ولد له يوم الفطر أو ليلة الفطر 
فعليه فيه الزكاة). 

.١/٠١٤/١ المدونة:‎ )©( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة © 


يستحب له إخراج زكاة الفطر. وقول ابن حبيب''': إنما تجب على من 
أسلم قبل الفجر. وقول ابن مسلمة: لا تجب على من ولد بعد الفجر. 
فإذا قيل بالتوسعة التي قررنا”"* ففي القول تجب بالغروب أربعة/[خ١١١]‏ 
أقوال: أولها إلى طلوع الفجر. 


وعلى القول تجب بطلوع الفجر ثلاثة أقوال يشترك فيها مع الوجه 
الأول؛ يقال”": إلى طلوع الشمس» وهي الرواية التي حكاها القاضي أبو 
جمد عدالرهات ٠‏ .أو يقال التوضعة إلى زوآل الخ غل معذهب ان 
الماجشون فى «الشمانية»“. أو إلى اخر النهار. وهو ظاهر «المدونة» فی 
مسا يوم الفطر دون تحديد. 


فعلى هذا يقع اختلاف قولي مالك" وغيره من أصحابه في العبد 
يموت ليلة الفطر قبل الفجر هل عليه فطرة أم لا؟ وفي العبد يباع يوم الفطر 


)١(‏ ذكر اللخمي هذا من رواية ابن حبيب لا من رأيه في التبصرة: ١/۷٤ب»‏ والذي في 
النوادر: :۳٠۷/١‏ وأجمعوا عن مالك فيمن أسلم قبل الفجر أنها عليه. 

(۲) لعلها هكذا في خ. وفي ق ول وع: قدرنا. 

(۳) في م وس: فقال. وفي ع: فيقال. وهذا محتمل» بل هو أبين. 

() ذكره فى المعونة: ٤١١/١‏ والاشراف: ٤١٤/١‏ ا الجامع: "51١/١‏ 
والمقدمات: ."/١‏ 

(ه) هذا الكتاب لأبي زيد عبدالرحملن بن إبراهيم القرطبي المعروف بابن تارك 
الفرس. قال ابن حارث فى أخبار الفقهاء: ۲۲۷ - ۲۲۸ عن الكتب الثمانية : 
فيد فيها.سماعه عن أصجاب مالك واكش ما فا مرافق. لرواية. اين خب 
عنهم» وقد رأيت بعضها بالمشرق» وهي مذكورة ممدوحة عند أهل الآفاق في 
المسائل على مذهب مالك. . .وقال ابن سهل في الأحكام :۲٤١‏ معوله فيها على 
أصبغ ومطرف وابن الماجشون»ء واختصرها سليمان بن بيطر الكلبي مرتينء انظر: 
الصلة: ۳٠۲/١‏ والمدارك: ۲١۹۸ ۳/٤ ٠٥۹/۸‏ وابن الفرضي : II‏ وفي 
«معين الحكام» لابن عبدالرفيع: ۲۲۸/۱ أن ابن زرب اختصرهاء وفي حاشية 
الرهوني: 0757/5 55١‏ أن أبا عمر الإشبيلي اختصرها. وحكى هذا القول عنها 
في المقدمات: ١//اثا”.‏ 

.٦/٠١۲١ ٠٠/٠٤/١ انظر المدونة:‎ ( 


7 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
هل هي على البائع إذ قد" وجبت عليه إما بغروب الشمس أو بطلوع 
الفجرء أو هي على المبتاع › إد ول انتقل الملك إليه في وفت الوجوب». 3 

- ع م 5 ن 5 (۳ 
عليهما معا كما حكي عن ات وجوباء او على البائع وجوباء أوعلى 
المشتري استحباباً على ما قاله أشهب”'' أيضاً في مشتري العبد بعد الغروب 
- ويستحرج من «(المدونة) من استحبابه ذلك فيمن أسلم يوم الفطر - أو على 
المشتري وجوبا وعلى البائع استحباباً كما ذهب إليه محمد”*'. وذلك إما 
لتعارض الأدلة في المسألة عندهمء أو" مراعاة الخلاف» أو لأنه لا بعد 
فى تزكية هال فى وقت واد غلى مالین کمن زگ ماشه فمنات أو 
باعها وضمها”'' من صارت إليه لنصاب فمر به الساعي من يومه ذلك الذي 
زكاها فيه على الأول فإنه يزكيها على الثاني. 


ملكه قبل الغروب أنه لا فطرة عليهء وأنها على المطلقة والمعتق والمشتري» 


إلا ما وقع ا فيمن أسلم أن زكاة الفطر لا تلزمه حتى يلزمه صوم 
05 


(1) في ع وس: أو قد. وليس مناسبا. 

(۲) في س: ابن شهاب» وهو قول أشهب كما فى المقدمات: ۳٠١/١‏ وهو فى الموازية 
كما في التوضيح : /١‏ ١1۹٠ء‏ لكن الذي في الموازية أن هذا فيمن باعه بيعا فاسدا ثم 
رده» وهذا ما نقله في النوادر: ."١١/١‏ 

(۳( في ق وع: وعلى. والصحيح: أو على؛ إذ هذه الصورة وحدها نقل عنه في النوادر: 
۱1/۲". 

."*5/١ انظر النوادر: ۳۰۹/۲ والجامع: ۳۲۲/۱ والمقدمات:‎ )٤( 

0 وهذا في النوادر: ۳٠۸/۲‏ والجامع : “١‏ والمقدمات: ۳۳۷/۱. 

(7) في ق ول وع وس: وأما مراعاة. وهذا مرجوح. 

(۷) في ق: أو ضمها وهو خطأء وفي م وس: فضمهاء وهو محتمل. 

(۸) ذكره عنه في الجامع: ۳۲۲/۱ والمقدمات: ۳۳۷/١‏ وهو له في الواضحة كما في 
النوادر: ۳٠۷/۲‏ ورماه ابن حبيب بالشذوذ. 

)4( سقطت «من» من ق» وفي ل: صوم يومء وفي ع وس: الصوم يوم. وثبتت «من» في 
النوادر: .٠۷/١‏ 
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رمضان بإسلامه قبل الفجر من آخر أيامه وحكي نحوه عن مالك”''. 


كما أنه لا خلاف إذا نزلت هذه النوازل بعد الغروب من يوم الفطر أنه 
: 9 1 
لا يوجبها طارئ من هذه الطوارئ لمن لم" تجب عليه › ولا يسقطها عمن 
وجبت عليه. 


وفك أثنان المي ٠‏ ان لار كله ونه توسحة روجع القول 
طلوع الشمس مذعباً - ولا فرق بين المقالتين كما بيناء. 

وهذا الخلاف كله مبني على معنى قوله ‏ عليه السلام -: «فرض زكاة 
الفطر من رمضان»"“» هل هو لأول ما يمسى فطراً أو هو مغيب الشمس 
من آخره؟ ولا يعتبر هذاء إذ هو موجود في سائر الشهرء وإنما المراد الفطر 
الشرعي المنافي للعبادة المتقدمة من الصوم» وهو من طلوع الفجر بعده» إذ 
هو الوقت الذي استحب اخراجها عنده”'؟ .ولا يجرئ عند غيرنا إلا حينئل 
ويستحب الأكل وإظهار الفطر فيه أو يتسع وقتهء لما لا يختلف فيه أنه من 
النهار» وذلك من حين طلوع الشمس» فإن الفطر في أيام الصوم حينئذ 
مجمع على تحريمه؛ إذ الخلاف فيما قبل ذلك هل هو من الليل أو من 
النهار؟ حتى قد اختلف السلف في جواز الأكل للصائم فيه. وبعضهم أعاة 
ذلك إلى طلوع الشمس. أو المراد الفطر المعتاد ذلك اليوم» وهو الغد إلى 
زوال الشمس» ولأنه الحد الذي تؤخر إليه صلاة العيدء أو الأكل سائر 
النهار الذي هو محل الفطر. 


(0) وهو في كتاب محمد كما في الجامع: ۳۲۲/٣‏ والذي حكاه عنه هو ابن وهب كما 
في النوادر: ؟/508. 

() في م وس وع: إن لم. 

(۳) في التبصرة: ۷/۲٤ب.‏ 

)٤(‏ فى ق: وحمل. وهذا ضعيف. 

0( ا البخاري في أبواب صدقة الفطرء باب صدقة الفطر على العبد وغيره» ومسلم 
في كتاب الزكاة باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير عن ابن عمر. 


69 في ف ول وع وس : عندنا. 
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کا۸ د 
وإذا نظرت لما فسرناه وقررناه ارتفع عنك الإشكال 
واضطراب/1[خ8١١]‏ الأقوال» وعلمت موضع الخلاف في الوجوب 
والاستحباب وأسبابهماء والله الموفق للصواب. 
ووقع'' في بعض النسخ بعد مسألة: إذا انشق الفجر يوم الفطر فمات 
بعده من ألزم الرجل نفقته أن عليه صدقة الفطرء قال سحنون: وأكثر الرواة 
لا يرون عليه صدقة ‏ ولم أروها ولا هي عند شيوخنا- ولا تصح. وإن 
ثبتت فى رواية فمعناها عندي أنها راجعة لمسألة من مات عبده قبل انشقاق 
انر وع تصحء فإن مطرفاً وعبدالملك وابن القاسم وابن مسلمة 
يقولان”': لا شيء عليه. وذكر ابن مسلمة أنه مذهب مالك. وهي على 
القولين المتقدمين. وقد ذكر أبو عمران قول سحنون هذا على نحو ما تأولناه 
فقال: قال سحنون: وأكثر الرواة يقولون في الذي يموت قبل الفجر: إنه لا 
ف عي 


وقوله فى مسألة العبد يجنى جناية فيها نفسه: إن صدقة الفطر على 
3 ذهب بعص المشايخ إلى أنها معارضة لقوله في مسألة من له عبد 
وليه عبد مله إنه لا زكاة عليه للفطرء ومغل قول الغير هتاك :وقول 
تبون لآنه. تمدزلة: التض والعمر لا ينقط ركاته الذي ولان نفقته اه 
كما علل هنا بالنفقة. 


)١(‏ أسلوب المؤلف هنا غامض»› ولعل المسألة المشار إليها هي ما في المدونة: 
٠١" /١‏ . 

(۲) في ق ول وع وس: يقولون. وهو الظاهر. 

(۳) بعض هذا مذكور في النوادر: .۳٠۸/۲‏ 

)٤(‏ في المدونة: :4/8867/١‏ (قلت: أرأيت العبد يجني جناية عمدا فيها نفسه فلم يُقتل 
حتى مضى يوم الفطر والعبد عند سيد أعليه فيه صدقة الفطر؟). 

(5) لم أجد قولاً لغير ابن القاسم في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: 271١/١‏ ولعله يقصد ما 
في الهامش الموالي. 

(5) في المدونة: ١/١۲۷/ه‏ من طبعة دار الفكرء وليس قوله هذا في طبعة دار صادر» 

: ونصه هناك : (قال سحنون: وقد قيل: إنه بمنزلة الحب والتمر وإن عليه الزكاة)» ففي 

المدونة نسب القول لغير سحئون خلافاً لما ذكر المؤلف. 
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ae» )۱( ام‎ ٠ ا‎ 5 0 5 

قال القاضي : قد يفرفق بینهما بمرف بين» وهو وان سمعيي” النفقة 
و لملك فليس كل من جمعه لزوم النفقة يخرج عنه زكاة الفط كالعبد 

۹ )۲( ' ان 
المخدم على احد القولين والصحيح منهماء ولا كل من جمعته النفقة 
والملك كالكافر”" ‏ على المشهور ‏ وإن خالف فيه ابن وهب» ولا تسقط 
بسقوط النفقة في كل حالةء فإنها تلزم على“ المكاتب”' في أشهر 
القولين". وإنما سقطت على" المديان“ عند ابن القاسمء لأنه ليس عنده 
أو مما لا يلزمه بيعه فى دينه مما لا بد له منه» كما لو كانت بيده دنانير 
وعليه مثلها وليس له شيء سواها لم تلزمه زكاة؛ لأن ما بيده بالحقيقة مال 
غيره. وفرق ما بين هذا وبين الماشية والحبء لأن هذه زكاتها منها نفسهاء 
فحق الزكاة فيهاء كانت لمن كانت» ومسألة العبد الجاني هو مالك له حتى 
الآن وعنده مال من حيث يؤدي عنه. وغير"' ابن القاسم في المسألة الأولى 
إنما التفت لما كانت زكاته مخرجة من غير العين جرت مجرى غيرهاء ولأن 
الأصل خروج الزكوات من الأموال» فاستثنى الشرع حط الزكاة عن العين 
بالدين» وبقى سائر الأموال على الأصل. 


وقوله في العو نزكاة الفطر المتعينة عليه: إنها تخرج من 
زان الال :دلبل على وحوديا» رخو قول فاللت: راما" وان 


)١(‏ في ق: جمعتهماء والتاء ملحقة. وهو الظاهر. 
(۲) تأتى هذه المسألة بعد هذا. 

(۳( انظر المدونة: ١/اه*/ 3٠١‏ همهمثره. 

629 هل يمكن أن تكون «عن»؟ 

(6) انظر المدونة: .1١/81/١‏ 

(5) انظر التبصرة: ۲ب والجامع : Ab‏ والمنتقى : 7 . 
(۷) لعل الاتتة عن. 

(۸) انظر المدونة: .۸/۳١۱۸/۱‏ 

(9) وهو فى المدونة: ٥/۲۷١/١‏ من طبعة دار الفكر. 
(١٠)المدونة:‏ ١/4ه#ره.‏ 

()انظر ذلك في النوادر: 9؟/8٠".‏ 
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العلماء""» وإنما اختلفوا هل هي واجبة بالقرآن من عام قوله: «وًانوا 
ليا زعى. الخلا الاين" عن ك وا ى ا 
وقيل””': بل من قوله: تَد اح من بک ©204. وهو قول عمر بن 
عبدالعزيز وابن المسيب» وفى معنى هذه الاية خلاف بين أهل التفسير. 
وقيل : بل هي واجبة وفرض/[غ۱۱۹] بإيجاب النبي - عليه السلام - 
۰ وهي الرواية الأخرى عن مالك وقول أكثر أصحابه» وهو معنى 
روي عنهم أنها سنة“. وأطلق هذا اللفظ قوم من أصحابن“ 
ا فرض بمعنى: قدر”'. قال ابن القصار: هي فرض» والفرض 
في الشرع إذا ورد إنما هو بمعنى الواجب. ولو وقع على التقدير لم 
يصح أن يقع هنا إلا على الواجب لقوله ‏ عليه السلام -: «على كل 
حر أو عبد»'''. واعلى» حرف صفة من حروف الوجوب لا التقديرء 
ويزيده بياناً ما خرجه الترمذي: «بعث رسول الله يه - منادياً ينادي 


في فجاج مكة : ألا إن صدقة الفطر واجية على کل ل 


۱۸٥/۲ إلا ما يحكى عن الأصم وابن علية أنها ليست واجبة» انظر المنتقى:‎ )١( 
."814/١ والمقدمات:‎ 

() البقرة: ۳ 

(۳( انظر الجامع: ۳٠۸/١‏ وهذا القول في سماع زياد بن عبدالرحمئن. كما في 
الاستذكار: ۳٤۹/٩‏ والتمهيد: ."7/١54‏ 

(؟) نقله عنها فى التبصرة: 14/7أ. 

(5) حکی هذا القول ابن حبيب كما فى النوادر: ۳۰۱/۲. 

(5) الأعلى: ؛ ۰ 

(۷) قاله أصبغ كما في الاستذكار: .”8٠/4‏ والتمهيد: .”7/١4‏ 

(۸) كابن أبي زيد كما في الاستذكار: ,"”8٠0/4‏ والنوادر: 201/7 والمقدمات: ۳۳٤/۱‏ 
والجامع: 2”١8/١‏ وفي التبصرة: ٤۹/١‏ قول مالك بسنيتها. 

(5) ععبدالحق في التهذيب: ۳۷/۲|ء وابن يونس في الجامع: ."٠۸/١‏ 

(0)انظر في هذا كله التبصرة: ؟/14أ, والاستذكار: ."8١/4‏ والمنتقى: ٠۸١/۲‏ وقد 
انتقد هذا التأويل؛ انظر أيضاً المقدمات: .۳۳۳/١‏ 

()هذا مقطع من الحديث السابق المتفق عليه. 

( في كتاب الزكاة باب ما جاء في صدقة الفطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدى = 
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مسألة المخدم”» قوله في المخدم: زكاة الفطر على سيده الذي 
أخدمه» يوضح حجة الرواية الواقعة في الوصايا الأول أن 
العبد المخدم على الذي أخدم - على من رواه بالفتح _. E‏ فيه : 
اشد بضم الهمزة. وقد اختلف الرواة عن مالك في ذلك؛ فروي عنه: 
هی على N‏ وروي عنه أنها على الذي له الخدمة"". والقولان 
ار من «المدونة). وروي عنها أن نفقته من مال نفسه لا على واحد 
منهاء وحكاها ابن الفخار“. وهذا القول هو الذي ذكره أصحاب الوثائق 
أنها من خدمته وكسبه وما بقي للمخدمء إلا أن تكون الأيام البسيرة 
فتكون النفقة على رب العبد. وقيل”*': إن كانت كثيرة فعلى الذي له 
الخدمة. وإن كانت قليلة فعلى رب العبد. وقيل: إن كان الخلاف 
فإنما'' هو في الكثيرة» وأما القليلة فعلى رب العبدء وهو مذهب 


.)¥ 
یون 


= وقال حسن غريب. وفي الدراية في تخريج أحاديث الهداية: ۲۷١/١‏ إنه اختلف فيه 
على عمروء فقيل عنه عن النبي. وقيل عنه: بلغني أن النبي. وانظر حول طرق 
الحديث وعللها نصب الراية: ؟/١57.‏ 

.9/ثه"/١ المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر النوادر: 7/7 ."١١‏ 

(۳) قاله ابن القاسم وابن عبدالحكم كما في المنتقى: ۱۸٤/١‏ وقول ابن القاسم في 
الموازية كما في التبصرة: 49/7بء والنوادر: .66/١‏ 

)٤(‏ محمد بن عمر بن يوسف أبو عبدالله الحافظ» اتسع في الرواية في الأندلس والمشرق 
وسكن المدينة وشوور بها. كان يميل إلى الشافعي ثم تركه إلى بعض قول الظاهرية. 
وهو آخر أئمة المالكية وأحفظ الناس وأحضرهم علما وأوقفهم على خلاف العلماء 
مرجحاً بين المذاهب حافظاً للحديث والأثر مائلاً إلى الحجة والنظرء يحفظ المدونة 
00 حفظه. من كتبه: اختصار النوادر (ورد عليه في بعضه)ء واختصار مبسوط 
القاضي إسماعيل» والتبصرة (وهو رد على أبن أبي زيد)» وكتاب في الرد على ابن 
العطار فى وثائقه. توفى 5١8‏ (انظر الصلة: ؟55/9لا ‏ 58لا والمدارك: ۲۸٦۹/۸۷‏ - 
( 1 

(6) قاله ابن الماجشون,. انظر النوادر: ۳١١/١‏ والتبصرة: ”489/7 س؛ والمنتقى: ؟185/7١.‏ 

(5) في ق وع وس: إن الخلاف إنما. 

(۷) قوله في المنتقى: ۱۸٤/۲‏ والمقدمات: .,"8*6/١‏ 


TY‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
مسألة القَطيية والتين هل يُخرج منها زكاة الفطر؟ اختلفت روايات 


١ 3 - 
8 ١ «المدونة» فيه”‎ 


فرواية الأندلسيين وكثير من القرويين" : «قلت: فالتين؟ قال: بلغني 
عن مالك أنه کرهه» وأنا أرى أنه لا يجري ا شيء من القطنية مثل 
اللوبيا أو شيء من هذه الأشياء الذي“ ذكرنا أنه لا يجزئ إذا كان“ ذلك 
عيش قوم». وعلى هذا اختصرها حمديس وجمع معها التين. وعلى أنه لا 
يجزئ ذلك كله اختصرها ابن أبي زمنين وابن أبي زيد' وغيرهما. وهو 
الذي في كتاب محمد في القطاني والتين. 


وفي رواية جبلة وعيسى بن مسكي ^ بعد قوله في التين «لا 
يجزئه»: «وأنا أرى كل شيء من القطنية مثل اللوبيا أو شيء من 
الأشياء التي ذكرنا أنه لا يجزئ إذا كان ذلك عيشاً لقوم» فلا بأس 
أن يؤدوا من ذلك وتجزئهم؟. وكذا رواه سليمان بن سالم عن محمد بن 
سحنون عن أبيه في المدونة. 


)01( في ف ول: فيها. وهو المتناسب مع قوله: منها. والأنسب: منهما. 

(۲) المدونة: ١/4هم/".‏ 

(۳) هكذا كتبت الكلمة في خ والتقييد: 216٠/7‏ وفي ق: كتب تحت الألف الثانية ياءء 
فربما قرئ: أداء. وفي ع وس: اذا. وفي طبعة دار صادر: وأنا أرى أنه لا يجزئه إذا 
كان شيءء وفي طبعة دار الفكر: ۳/۲۹۳/۱ -: وأنا أرى أنه لا يجزئه أداء كل شيء. 

(4( في ف وع وس والطبعتين : التي. وهو بين. 

(5) في طبعة دار الفكر: وإن كان. 

() انظر مختصره: ١/55أ.‏ 

(0) انظر النوادر: ۳٠۴۳/۲‏ والتبصرة: 0155/5 والجامع: 2775/١‏ والنكت. 

(۸) وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ۳/۲۹۳/۱ . والجامع: .775/١‏ وعليه 
اختصر البراذعي: .5١‏ وهو ما في التقييد: .1۸٠/١‏ وتقدمت ترجمة الرجلين. 

(9) أبو عبدالله. سمع أباه وموسى بن معاوية الصمادحي» كان في المذهب من الحفاظ 
المتقدمين وفي غير ذلك من المذاهب من الناظرين المتصرفينء إماماً فى الفقه ثقةع 
عالما بالذب عن مذاهب أهل المدينة» عالما بالآثار صحيح الكتاب. توفي ۲٣٥‏ (انظر = 
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يصح في أكثر كتب شيوخنا اسم أشهب. وأوقفه في كتاب ابن المرابط 
وقال: ليس للدباغ ولا للإبياني. وهو كتاب ابن عيسى» ومثله في 
«المبسوط»' و«مختصر» ابن عبدالحكم”". ومعنى عيش قوم أي في الرخاء 
لا في ضرورة الشدة. ) 


وقوله: يبعثون السعاة فَبْل الصيف" بضم القاف والباءء أي 
عند استقبال الصيف› ويقال ف هذا قبلا يکر القاف وفتح الباء 


ءِِ - 


اشا 


و (حين ”ا تطلع الثشريا) أي عند الفجرء وذلك 
منتصف/[خ ]١١١‏ شهر أيّار وهو شهر مأيه. وفيل لائنتي عشسشرة ليلة تخلو 


منه. 


وقول" في البكر لها الخادم ولم يحولوا بين الزوج وبينها: إن 
على الزوج زكاة الفطر عن الخادمء «لأنها كانت هي وخادمتهاء نفقته“ 
على الزوج حين لم يحولوا بين الزوج وبين أن يبتني بها»» ظاهره أن 
بنفس التمكين تلزمه النفقة. ومعناه أنه قد دعوه للبناء كما فسره في 


= طبقات الخشنى: ١78‏ والرياض: ٤٤١/١‏ والمدارك: .)5١85/4‏ 

(1) عزاه له في التكت. 

(0) وهو له فى النوادر: ٠۳/۲‏ والنكت» والمنتقى: ۱۸۸/۲ والجواهر: ."٤١/١‏ 

(۳) في المدونة: :٤/۳۴۸/١‏ (قال مالك: سنة السعاة أن يبعشوا قبل الصيف وحين تطلع 
الثريا). 

.5 78/١ المدونة:‎ )٤( 

(6) كذا في النسخ والطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ١۳١/۲۸۲/۱‏ -» وفي ق: حتى. وهو 
دصححيفه . 

(؟) المدونة: ١/5ه”/١.‏ 

0 فى الطبعتين: نفقتهماء وهو الظاهر. انظر طبعة دار الفكر: .5/597/١‏ 
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وكذا قال ابن المواز'“. وبهذا فسر هذه المسألة الشيوخ. ولابن شهاب 
في النكاح”"' خلاف هذا حتى يقضي به السلطان. 


IS 


(۱) انظره في النوادر: ."٠٠٦/۲‏ 
(۲) المدونة: ؟”9868/7؟/9. 
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1 ڪتاب الأيمان والنذور 


قوله'' فيمن حلف بالمشي إلى مكة فلم يُفِض: «لا يركب في رمي 
الجمار» ولا بأس أن يركب في حوائجه. قال ابن القاسم: وأنا لا أرى به 
بأسأء وإنما ذلك عندي بمنزلة ما لو مشى فيما قد وجب عليه» ثم أتى 
المدينة فركب في حوائجه أو رجع من الطريق في حاجة فيما قد مشى فلا 
بأس أن يركب فيهاء وهذا قول مالك الذي أحب أن يأخذ به)”"'. وفي 
رواية ابن عتاب”" نحب وتأخذ به“ . ونحو هذا وبنصه“ في كتاب الحج. 
وفيه: الذي أحب وآخل به" . 

في هذا بيان وإشارة إلى الاختلاف من قوله في الذي ركب في 
حوائجه وفي رجوعه لحاجة. وان له وا الخ عير :اذى ا أن يأخذ به 
ابن القاسم. وهو ما له منصوص في «سماع» ابن القاسم في الذي يركب 
في المناهل: أحب إلي أن يهدي» قال ابن القاسم: وبلغني عن مالك أنه 
كان يستثقل أن يركب فيها ‏ يعني في الذي سقط بعض متاعه» أو في 


)١(‏ المدونة: ؟8/5/7/". 

(۲( في طبعة دار صادر: أحب أن آخذ به. 

(۳) هذا ما في طبعة دار الفكر: ؟7/١١/5.‏ 

(4) في ع وس: يحب ويأخذء وفي التقييد: :۲٤۸/۲‏ نحبه ونأخذ به. 

(©) فى س: وئصه. 2 
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(۷) انظر عن سماعه رياض النفوس: ۳۷۳/١‏ والمدارك: ۲٤۷ ۲٤٥۹۳‏ اهل ۲۹۷. 
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حوائجه ‏ وإن كان أبو عمران لم يحمل هذا على خلاف» وحمله على 
الاستحباب. 


وقد اختلف تأويل الشيوخ في قول ابن القاسم: «ولا أرى به بأسأ»ء 
هل يرجع على المسألة الآولن وهو قول مالك لا يركب فن رهي 
الجمار»» ويكون خلافاً له» وإليه أشار اللخمي -. أو يعود على الركوب في 
حوائجه ‏ وهو تأويل أبي محمد ويعضده قوله في الباب بعد هذا“ مثل 
هذا الكلام بعد قول مالك في ركوبه في المناهل والحوائج» ولم يجر 
الركوب في رمي الجمار ذكر. وأما إن قدم طواف الإفاضة فله أن يركب في 
رجوعه إلى منى"" يريد وفي رمي الجمار. ولم يوع له أبن بيب" في 
ذلك قدم الطواف للافاضة أو أخره. 


وقوله““ في الذي حج ماشياً لنذره وحرح ال عرفات راكبا وشهد 
الاك رك «أرى أن يحج الثانية» إلى آخر المسألة. قيل: هي خلاف 
لما وقع له بعد هذا أنه يجعل مشيه الثاني إن شاء في عمرة أو حجة ما لم 
يكف ول اوه ومثله في كتاب محمد '. وجعله هنا يحج لأنه إن 


)١(‏ أي في هذا الباب نفسه بعد هذا الكلام بيسير. 

(۲) نص المسألة في الطبعتين: (طبعة دار صادر: ۸۸۷۷/۲١‏ -» وطبعة دار الفكر: 
6/0١‏ اما قول مالك فيه إذا هو خرج ماشياً في مشي وجب عليهء أله أن 
يركب في المناهل في حوائجه؟ قال مالك: نعم. قال: وقال مالك: لا بأس أن يركب 
في حوائجه. قال ابن القاسم: ولا أرى بذلك بأسأء وليس حوائجه في المناهل من 
مشيه... قلت: وهل يركب إذا قضى طواف الإفاضة في رمي الجمار بمنى؟ قال: 
نعم » وفي رجوعه من مكة إذا قضى طواف الإفاضة إلى منى». 

(۳) انظر قوله في المنتقى: #/575؟. 

)٤(‏ المدونة: ؟/8/8/". 

(©) في م وس: تكن الأولى»ء وفي الطبعتين: «... نذر المشي الأول...؛ انظر طبعة 
دار الفكر: ؟5/7١/".‏ 

(5) انظرها في النوادر: ."٠/4‏ 
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جعله في عمرة لم يمش ما" ركب» إذ ليس فيها خروج إلى عرفة ولا 
إفاضة ولا شهود المناسك المشهودة في الحج. وقد اختصرها بعص 
الف رجع قابلا. جنوحا لمعنى اللفظ الاخر حتى لا يتنافر. وقال 
عي قوله: يجعل مشيه الثانى إن شاء حجة وإن/[خ١؟١١]‏ شاء 
عمرة أن معناه أن“ ركوبه في غير المناسك» وكلامه الأول إنما هو فيمن 
ركب فى المناسك. ) 
ووقع فى :رواية الأندلسين هة المسبال**؟:: «قيل لمالك أفترى عله 
أن يهدي؟ قال : إنى أحب ذلك من عير أن أوجبه عليه»). ولم يذكر هذه 
الرواية مختصرو القرويين كحمديس وابن أبي زيد. والرواية صحيحة معناها 
فى العتبية وكتاب a EY‏ 


وقوله في حديث ابن أبي حي 11*77 وو رل ات السا .اف 


کتاب ابن حبيب وابن مزين" : إنه كان بالغا» وإنما أشار بحداثة سنه إلى 
أن مع ذلك في الغالب قلة العلم''''. وقوله: «حتى عقلت» أي عرفت ما 


)١(‏ في ع وس وم: مما. 

(۲( كالبراذعي : ¥۷ 

(۳) هو عبدالخق في النكت. 

)٤(‏ كذا في النسخ. 

(6) المدونة: "/1١١/9‏ من طبعة دار الفكرء وليست في طبعة دار صادر. 

() ذكره عنه في تهذيب الطالب: ؟64/1/. 

(۷) هو عبدالله بن أبي حبيبة» انظر ترجمته في التاريخ الكبير: ١/هل.‏ 

(۸) في المدونة: :١١/9/8/6‏ «مالك عن عبدالله بن أبي حبيبة قال: قلت لرجل - وأنا 
يومئذ حديث السن -: ليس على الرجل يقول: علي المشي إلى بيت الله ولا يسمي 
نذراً - شىء. فقال لى رجل: هل لك أن أعطيك هذا الجرو - لجرو قثاء هو فى يده 
رقا عل الى الى بيت الله؟ ف تن ا نعلت فقيل لے إن 
عليك شاه ت ا بن المسيت فسألته عن ذلك فقال: عليك مشى. فمشیت). 

(9) وكذا في العتبية؛ انظر البيان: ۹۸/۳ والنوادر: ٠ .٤٥/٤‏ 

() نص ابن حبيب رواية عن مالك كما في المنتقى : ۲۳۲/۳ هكذا: «وكان يومئذ قد بلغ الحلمء 
إلا أنه كان صغيراً بحدثان بلوغه4» وانظر الاستذكار: ٠۲۸/٠١‏ والعتبية في البيان: #/175. 
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مذهب من يراعي يوم الحنث في اليمين لا يوم اليمين وهو مذهب. وفي 
االميجزناكان ١١‏ يون القن ت ع 


والجرو") کو الجيم وسكون الراء : واحد القثاء. وفيل: 
ا وفيل : طوالها. 


eT‏ بفتح الميم وتشديد الراء: موضع على ثمانية عشر ميلاً من 
المدينة. وقال عبدالحق فيه: مُرانء بضم المي. 


وقول" : «ولا يكون المشي إلا على من قال: مكة» إلى قول“: 
«أو الحجر أو الركن أو الخجرا. ن علدا عن شيو خلا كذا. وكذا في 
أصولهم. وهو صححيح . وسقط من بعض النسخ «أو الحجر». وهما ا 
في كتاب الى '. 

مذهبه في هذه المسألة إلزامه اليمين من قال: بيت الله أو الكعبةء أو 
المسجد الحرامء أو مكة. أو ذكر شيئاً من أجزاء البيت فقط"'. دون ما 
عدا ذلك إلا أن ينوى حجاً أو عمرةء فلا يلزمه فيما داخل المسجد الحرام 


(0) المدونة: ۱1/۸۸/۲ -. وفي ق: وفي. 

(۲) في البيان: ۱۲۹/۳ أن هذا مذهب ابن كنانة. 

(9) المدونة: 7/8؟/١١.‏ 

(4) انظر اللسان: جرا. 

(©) المدونة: ؟7/ةلاره. ظ 

(5) كذا ضبطه المؤلف في المشارق: "414/١‏ وزاد أن الأجدابي أيضاً ضبطه بضم الميم. 
وانظر معجم ما استعجم: ۱۲۱۳/٤‏ ومعجم البلدان: ه/46. 

(۷) المدونة: ۸۸/۲/". 

.٥/۸۸/۲ المدونة:‎ )۸( 

(4) في ق: ثبتت. وهو مرجوح بما بعده. 

( )فى ق: ثابتتان. 

.4/4970/١ المدونة:‎ )١١( 

.)/۸۸/۲١ (0)المدونة:‎ 
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ولا داخل مكة وخارجها. وهذا تأويل أبن e‏ وجمهور الشيوخ. وهو 
مقتضى ما فی کتاب ابن e‏ ر أنه لا يلزمه في زمزم و«الحطيم» 
و«(الحجرا. وقد سلم 0 أبو محمد قوله ا(زمزم». ولم يسلم له أن ذلك 
مذهبه فى «الحجر» و«الحطيم» لاتصالهما بالبيت. وقد يحتج لهذا تمسالة: 
آنا أضرب بمالي حطيم الكعبة أو الركن الأسود وقوله: إنه يحج فقد 
سوى بين الركن والحطيم فاه لك فة فارل ما قالة انك حب عان 
وفق الكتاب فين أن من «الحجر» أو«الحطيم»)”" ما لیس من البنة؟ فكأنه 
جعل غاية مشيه إلى أوله كقوله: إلى الحرم» والبيت لا شك منه» والحرم 
)۸( 
متصل به . 


وذهب ابن لبابة أن مذهبه فى الكتاب أنه يلزمه متى”' ذكر شيئاً مما 
في المسجد الحرامء لائ ها كان كاوها منه» واحتج بمسألة «الحطيم». 
وحكى عن نعض الناس في ذلك تأويلا ثالثاً على المدونة وأن الركن 


.با٠١ال/١ هذا في المختصر:‎ )١( 

(۲) نقله في النوادر: .۲۸/٤‏ 

(۳) أي عن ابن القاسم. 

(4) أي لابن حبيب. قال أبو محمد في النوادر: 74/4: «الذي ذكره ابن حبيب عن ابن 
القاسم في الحجر والحطيم خلاف قوله في المدونة ». 

(5) قال في المدونة: ۸/۹۸/۲١‏ -: «قال: ومن قال: أنا أضرب بمالي حطيم الكعبة فهذا 
يجب عليه الحج أو العمرة» ولا يجب عليه في ماله شيء. قال: وكذلك لو أن رجلاً 
قال: أنا أضرب بكذا وكذا الركن الأسود» يحج أو يعتمرء ولا شيء عليه إذا لم يرد 
حملان ذلك الشيء على عنقه؛. 

(0) قال ابن حبيب: الحطيم ما بين الركن الأسود إلى الباب إلى المقام. انظر النوادر: 
٤‏ والمنتقى: "/7537. 

(۷) ليس في خ. 

(۸) في المدونة: :١/88/‏ «إن قال: علي المشي إلى الحرم فلا شيء عليه؟. وفيها: 
۳۲ إن قال: علي المشي إلى البيت فعليه المشي"». وفيها: ؟/88/": «إن قال : 
علي المشي إلى المسجد الحرام فعليه ذلك». 


(9) في ق: مشي متى. 
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والحجر والحَجر كالصفا والمروة» لا يلزمه فيه شيء خلاف قوله: المسجد 
الحرام؛ قال: والتبس عليه لفظه في الكتاب. 

قال القاضي: وكذلك أقول: إنه قد التبس على ابن لبابة في تأويله 
اشا والضنوانيه رالاس ها تة اة 

وفى بعض هذه الألفاظ وأشباهها في الأمهات خلاف كثير معلوم» 
ا هنا للتنبيه على مذهب الكتاب واختلاف التأويل عليه فقط. 

وقوله في آخر باب في الذي يحلف بالمشي إلى بيت الله ونوى 
مسجداً: «وقال الليث مثله»" تت اق کاب ابن عيسى» و کب عله افق 
كتاب ابن المرابط : سقط للدباغ ولابياني. 

وفي مسأل'") الحالف بالحج من حيث يحرمء قوله: «فهذا 
يدلك/[خ؟١١]‏ في الحج أنه من حيث حنت»» كذا في الأصول. قال 
سحنون: معناه من حيث حلف› وكذا في رواية ابن الطلاع : من حيث 
'* و اة تصقر ن 

ابن مهدي عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد» كذا عند ابن 
عيسى. وعنده أيضاً : ابن وهب”"'. وهي رواية ابن عتاب لا غير. 


والقهقرى”"'', بفتح القافين وبالراء مقصور: مشي الرجل إلى خلف. 


وعروة بن أذينة 


(۱) في طبعة دار الفكر: :١١/١۷/١‏ وروی ابن وهب عن مالك مثل قول ربيعة» وقال 
الليث مثله. وفي طبعة دار صادر: 8/85/79: وروى ابن وهب عن مالك والليث مثل 
قول ربيعة. 

(۲) المدونة: ۳۸۹/۲. 

(۳) وهو ما فى طبعة دار الفكر: .۷/٠١/١‏ انظر العتبية فى البيان: ۱۳١/۳‏ ۹۳١٤ب‏ 
والمنتقى : . ۰ 

(0) المدونة: ٠١/67/95‏ -. انظر ترجمته في التاريخ الكبير: ۳۳/۱ والجرح والتعديل : 
“١‏ وتعجيل المنفعة: .586/١‏ 

() وهو ما في الطبعتين (طبعة دار صادر: ۷/۸۲/١‏ » وطبعة دار الفكر: ؟/4١8/1).‏ 

(0) المدونة: ؟/"5/89. 
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إ' 1 ا ( 
ولیس لله حاجة پخفا مفصور › و في المدونة ی ه 
وعامٌ قابل" على الإضافة. 


ومسألة““ الذي يحلف 6 والذهاب والانطلاق والركوبء. قال: لا 
شيء عليه إلا أن ينوي الحج أو العمرة. ثم قال في الركوب بعد ذلك : 
(أرى ذلك عليه»ء يريد: نواه أو لم ينوه. سحنون": وقد كان يَختلِف في 
هذا القول» كذا ضبطناه بفتح الياء وكسر اللام» راجع إلى ابن القاسم. وقد 
وقع مبينا في بعض النسخ: وقد كان ابن القاسم يختلف قوله”". 

ثم ذكر قول أشهب وأنه اختلف فيما اختلف فيه قول ابن القاس" 


فاختصرها حمديس على أن قوله اختلف في جميع الألفاظ”“*'. وعليه 
تأولها ابن لبابة. وقد حكى القولين عنه ابن حارث. وقد روى سحئون 
ومحمد بن رشيد”''؛ عنه مثل قول أشهب إلزام جميعها. وبيان ذلك في 


)١(‏ المدونة: 5/8/8 -. وفى ق: فى جفاك» وتشبه فى س: بحلفاك وفى الطبعفين ؛ 
ماك انظر طا دار الفكرعة 09/9 وهر الضنوات: ١‏ 

(5؟) في المدونة: لو أن حالفا بالمشي إلى الكعبة حافيا لقيل له: ليس لله حاجة بحفائك. 
والمد أيضاً صيغة مصدرية صحيحة» انظر اللسان: حفا. 

(0) المدونة: .۲/۸٤/۲‏ - وفي الطبعتين: عاما قابلاء انظر طبعة دار و "4/6 . 

)٤(‏ المدونة: ؟/88//. 

(©) المدونة: ۷/۸۸/۲. 

(0) المدونة: ۷/۸۸/۲. ظ 

(۷( في طبعة دار صادر: «وقد كان ابن القاسم يختلف في هذا القول». وفي طبعة دار 
الفكر : «وقد اختلف فى هذا القول». 

(۸) في المدونة: ۷/۸۸/۲١‏ ِ: «وأشهب یری عليه فى هذا كله إتيان مكة ا أو معتمراا. 

(9) في النكت أن بعض القرويين قال بتناقض المسالتين. 

)٠١(‏ محمد بن رشيد بن عبدالسلام بن المفرج (في المدارك: الفرج) الربعي مولاهم أبو 
زكريا. كانت رحلته ورحلة سحنون إلى الحجاز وإلى ابن القاسم واحدة. كان من أهل 
الفقه والعلم ثقة في نقله. وكان أهل الأندلس aT‏ 
اجتنبوه لمعاملته بالعينة. الول ١‏ (انظر طبقات أبى العرب: ١4968‏ والمدارك: 
4. ونص كلام عبدالحق في التهذيب: ۹۱/۲ب: «وقد ذكر في بعض حواشي = 


7 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
العمرة""“ ولم يشترط في ذلك نية» فإنها لا فرق بينها وبين قوله: أسير 
0 و اذھ( ١‏ 
إليها وأذهب . 
وحمل المسألة سائر المختص ب.©) على أن الخلاف في الركوب ‏ 
وعجله. 


وترجح أبو عمران في تأويلها”'. 


وقول يحيى بن سعيد في الحالفة على جارية اننها لتحملنها إلى 
ت ا تحج وتحج بها وتذبح ذبحا»» هو خلاف لقول مالك. وحكى 
ابن حبيب نحوه عن مالك أيضاً. وفي موطأ ابن وهب عنه خلافه. قيل لعله 
لم تكن لها نية في إحجاجها ولا حملها فاحتاط له في الوجهين. 

وقوله: «تذبح له ذبحاً؛ - بكسر الذال - هو الشاة المذبوحةء قال الله 
تعالى : طوَمَدَسئَهٌ يذج عَظِيمٍ 4”". والذبح اسم الفعل. 

وقد اختلف”” في تأويل قوله في مسالة": أنا أحمل فلاناً إلى 
بيت الله » ولم ينو تعب نفسه إنه يحج راكباً ويحج بالرجل مع فقيل : 


= الكتب ‏ فيما أحفظ ‏ أن ابن رشيد روى عن ابن القاسم الخلاف في جميع تلك 
الألفاظ». 

(1) الذي في المدونة: ؟/948/١‏ أنه ألزمه الحج أو العمرة إذا قال: أنا أضرب بمالي حطيم 
الكعبة. أما هذه فلم ترد في الكتاب بنصهاء لكن يبدو أن قائل ذلك لا شيء عليه كما 
في الكتاب. 

() فهذه اشترط فيها أن ينوي بذلك حا أو عمرة. انظر المدونة: ؟/5/88. 

)۳( في ق: أو أذهب. 

() مثل البراذعي: 58. 

() رأيه هذا في تهذيب الطالب: ۱۹١۱/۲‏ جوابا عن سؤال من عبدالحق الصقلى. 

١ 2١1١/46/9 المدونة:‎ )5( 

.٠١١ الصافات:‎ )۷( 

(۸) انظر تهذيب الطالب: ۹۲/۲ب. 

(94) المدونة: ”/5/85. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة E:‏ 
معناه نوی حج نفسه» ولو لم تكن له في ذلك نية لم يلزمه» وقيل: سواء 
نوی أو لم ينو. 

وقوله بعد : «وأنا أحج بفلان أوجب من قوله: أنا أحمل فلانا». 
يدل على أنه إن لم تكن له نية في حج نفسه لاستوى اللفظان. e‏ 
القابسي”"': أوجب في لزوم الحج في نفسه. 

وعبدالكريم الجزري ٠‏ بفتح الجيم والزاي» منسوب إلى الجزيرة. 

وخلاس بن عمرو”*؟؛ بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام» هذا هو 
الصواب» وهي روايتنا عن ابن عتاب. وكان في كتاب القاضي بالحاء 
المهملة: وبالمعكبة :ذكره "البحازي”* وغيرة: 

وقوله: يرخف" بالشاة كَزْهاًء كذا ضبطناه بفتح الياء و الحاء وهو 
صحيح. ومعنى ذلك أي يضعف أمر الشاة ويكره الاجتزاء به" ويرى أن 
جوازها إنما يكون آخر ما يقدر عليه؛ يقال: زحف البعير وأزحف إذا أغيّى 
قَجَرّ رَسَئَّها* كأنه بلغ/[خ77١]‏ غاية قدرته على المشي». وأزحف الرجل إذا 


."/86/7 المدونة:‎ )١( 

(0) حكى ذلك عنه في النكت» وانظر تفصيلاً في هذا في التقييد: ۱٨۸۳۲‏ ".1 

(۳) المدونة: ۳/۸۹/۲. وهو عبدالكريم بن مالك المتوفى ۱۲۷. انظر التهذيب: 2797/5 
ولعله نسب إلى جزيرة ابن عمر» وهي ما بين دجلة والفرات كما في معجم البلدان : 
۲ ؛, وممن ذكر السمعاني في أنسابه: 08/7 من الجزريين عبدالكريم هذاء لكنه 
وهم فسماه عبدالكريم بن أبي المخارق» انظر حاشية الكتاب. 

(5) المدونة: ١/۸۹/۲١‏ -. وهو بصري»؛ ترجمته فى التهذيب: .١67/#‏ 

(0) في التاريخ الكبير: .5717/١‏ ۰ 

050 في المدونة: ۷/۸٠/۲١‏ من طبعة دار الفكر: كان مالك يرحف بالشاة کرهاً. قال مالك : 
والبقر أقرب شيء إلى الإبل» وفي طبعة دار صادر: يرجو. 

(۷) كذاء والمناسب: بها. 

(۸) کذا وؤ في النسخ› ومعنى: جر رسنه: جر زمامه وخطامه» وهذا لا يتناسق مع الكلام 
هنا ا قصد المؤلف - أو الناسخ ‏ أن يكتب: فِرْسِئَهء والفرسن: الحافر وهذا 
استعمال عربي في هذا الباب؛ ففي العين واللسان: زحف: جر فرسنه. وقد تتصحف 


EE‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
انتهى إلى غاية ما يطلب وكل مُعْي زاحف'. 

وقوله"": «بئس ما جزيتيها»" ٠‏ كذا الرواية بإثبات الياء» وهي لغة 
لبعض العرب. ومثله قول أي بكر لعائشة: لو كنت جزيتيه. والأكثر في کلام 
العرب في مثله حذف الياء والاقتصار على علامة المؤنث بكسر تاء 
الخطاب”'. 

والحرانة ١‏ .يكي الخاد وراد أمانة الك 

وقوله فيمن جعل ماله في طيب الكعبة: يدفع إلى خزنتها“» هذا يدل 
على جواز تطييبها وتطييب المساجد وتجميرها إذ لو لم يكن طاعة لما ألزمه 
أن يفي فيه بنذره. وقد فعل هذا في الصدر الأول واستمر عمل المسلمين 


على ذلك وعمل الخلوف فيها. والأصل في ذلك تطييب النبي - كَل 
موضع النخامة في د وقول مالك : (الصدقة أحب إليه مما يجمر به 


(۱) انظر مزيد تفصيل لهذا في المشارق: ."١5/١‏ والنهاية: زحف. 

(۲) المدونة: ۸/۸۹/۲. 

(۳) هذا من حديث المرأة التي نذرت إن أنجاها الله على ناقة من نوق الصدقة المسروقة 
أن تذبحها. . . والحديث أرسله في المدونة عطاء» وهو في مسلم في النذر باب لا 
وفاء لنذر في معصية الله. عن عمران بن حصين. 

(:) انظر في هذا المشارق: .١118/١‏ 

(ه) المدونة: ؟431/9/١١.‏ 

69 في العين: هرق: الهاء مفتوحة في كلهء لأنه بدل من همزة: أراق. وفيه لغة شاذة 
بسكون الهاء» انظر اللسان: هرق. 

(۷) المدونة: ؟/97/ة. ٠‏ 

(۸) الذي في الطبعتين : «يدفعه إلى الحجبة»؛ طبعة دار صادر: 4/4/7 وطبعة دار الفكر: 
1/۲ . 

(۹) في البخاري في الصلاة باب حك البزاق باليد من المسجد عن أنس أن النبي - ي 
رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي ذلك في وجهه فقام فحكه بيده.. .. 
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن البصاق في المسجد. . . 
عن ابن عمر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TI‏ 
ا لج على ا ا مهال الب معدم 
على بعض في الأجر. 

وکل انيع اللي هذه الي سا أن زفق تلام و للدم إلا 
عبدالله بن سلام الحبر'"' فهو بتخفيف اللام. 

ومسعر بن كدام”"'. بكسر الميم والكاف وتخفيف الدال المهملة. 

وانظر في الكتاب جواز إخراج القيمة عن العروض إذا جعلها هديا 
كان في ر يمين أو غيره» وهو قوله كله عند مالك سواء حلف آم لاء 
IT‏ الهو سواء» إذا حلف فحنث أخرج شمن ذلك كله فبعث به فاشترى 
به هدياً». وكذلك قال في كتاب المحجح””. فقوله: أخرج› ظاهره أنه من 
عنده» وقد قال في موضع آخر 60 (يبيعه ويبعث ثمنه» ولم يفرق كان 
س أل کر 

وكل هذا يخالف ما ذكره بعض الشيوخ”*' من الفرق بين ما كان بيمين 
أو غير ذلك وإنما استويا هنا وفارقًا ما أخرج صدقة لأنه معلوم أنه هنا لم 
يقصد هدي الشيء بعينه؛ إذ ليس مما يهدىء وإنما أراد عوضهء فسواء 
باعه أو أخرج من عنده. وقد ذكر ابن المواز في الذي يخرج ثوبه هديا ثم 
يريد إمساكه وإخراج قيمته قولين عن مالك. 


والعَوّام سن ی بفتح الحاء والشينة المعجمة. 


)١(‏ في المدونة: ١۱/۹۳/۲‏ ذكر سلام بن مسكين. 

(۲) وهو صحابي» انظر الإصابة: .١١8/5‏ ظ 

(۳) المدونة: .۸/۹۳/١‏ وهو هلالي كوفي توفي ١۳١٠ء‏ انظر التهذيب: .1١7/٠١‏ 

(؟) المدونة: ؟47/9/". 

.٠١/٤۷٤/١ المدونة:‎ )©( 

)١(‏ المدونة: ؟/45/". 

(۷( في ف وس وم: بين ما كان. وهو أوضح. 

(A)‏ عزا عبدالحق هذا لبعض الشيوخ القرويين في النكت. 

(9) المدونة: ."/٠١١/۲‏ وهو الشيباني الواسطي المتوفى ۸٤ء‏ انظر التهذيب: .٠٤١/۸‏ 


ب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
EOE‏ ب بفتح السينين المهملتين وسكون الكاف. وحكى 
عبدالحق فيه الكسر ذ EF‏ ;كه وف ل ال 


5 ع‎ ۴ 1 . (”( OTE 
وغيلان بن جرير > بفتح الغين المعجمة. وأبوه بفتح الجيم.‎ 


CD 2‏ 5 | : 
وأبو ك1 عن أبي مو سى الأشعري ‏ وهو ابنه ‏ نضم الباء وسكون 
الراء. وبعدها دال. 


وقوله في ل «إلا أنيت الذي هو خير منها وكفرت 
يميني»" ۰ هنا تم الجواب”'"' عند الرواة. وعند ابن وضاح وأحمد بن أبي 
سليمان ويحيى بن عمر”* بعده: «أو كفرت عن يميني وأتيت الذي هو 
خير». قال في كتاب ابن عتاب : صح عند ابن وضاح وخط عليه في كتابه. 


وفي الحديث الآخر: «فليكفر عن يمينه وليفعل»”*'. هنا تم الحديث 


)۱( المدونة : ۰1/۲ ۰ وهو إبراهيم بن عبدالر حملن ن الكوفي › انظر التهذيب : ١ 706١/١‏ . 

(0) انظر هذا في معجم القبائل العربية: ”671//7. 

(۳) المدونة: .٦/٠٠١/١‏ وهو أزدي بصري توفي ١784‏ كما في التهذيب: ۲۲۷/۸. 

(5) المدونة: .5/٠١7/5‏ وقد روى عن أبيه وتوفى ٠٠۳‏ انظر التهذيب: ,7١/١7‏ 

(©) المدونة: 1/9 ١٠/7١اء‏ وفي طبعة دار الفكر: ١١/۲۹/۲‏ وقف عند قوله فى الحديث: 
خر 
بر دة e‏ رو ل ل 
كتاب الأيمان والنذور في الباب الأول» وفي مسلم في كتاب الأيمان باب 
ت عن ا اا عو کا ا 

)¥( في ق ول وم وس: الحديث› وهو الظاهر. 

(A)‏ وهو ما في طبعة دار صادر. 

a E (0‏ اسيل ين ( بي صالح عن أبيه عن بي هريرة. وهو 

سند رحاله ثقات» والحنييك فى ميال فى کاب الأيمان باب ندب من حلف يمينا 

فرأى غيرها خيرا منها... من طريق مالك وبسند المدونة نقسه» وليس فيه زيادة: 
الذي هو خير. 
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ال SD‏ 
وفي انت ابن عمر 0 «ربما حنث ثم كهفر» »> وربما قدم 
الكفارة»“ كذا لهم. وعند الأصيلي: ربما اا اا والأول 

ارت 
2 


> بفتح الحاء. تقد 

وقوله'' في الذي حلف على الشك: إنه إن كان كما حلف برء 
معناه: وافق البر لا أن" الإثم ساقط عنه. وهذا قول غير واحد من 
الشيوخ» لكن ليس إثم الحالف على الشك كإثم الحالف على تعمد 
الغموس. وليس وجود ما حلف عليه بعد الشك كما حلف بالذي يزيل عنه 
إثم الجرأة لا في التعمد ولا في الشك. وكأن بعضهم“ فهم من معنى قول 
ابن القاسم سقوط الإثم» ولا يصح إلا على ما قلناه. وأشار بعضهم إلى أنه 
مثل ما وقع له في «العتبية»”'' و«الواضحة» في القائل: امرأته طالق إن لم 
تمطر السماء غداء فغفل حتى أمطرت في الوقت الذي حلف عليه أنها لا 


وهذا باب غير الأول؛ فإن مسألة الإثم بالجرأة على يمين الغموس 
متعلق باليمين بالله. e e es‏ 5 


وأبو خصين 


.)١١/۲۹/۲ وطبعة دار الفكر:‎ 28/١١7 /” وهو ما في الطبعتين: (طبعة دار صادر:‎ )١( 

) .١/٠١١/١ المدونة:‎ )۲( 

.۸/۲۹/۲ في الطبعتين: زيادة: ثم يحنث» طبعة دار الفكر:‎ )۳( ٠ 

() المدونة: 177/79١1/ل!.‏ 

150 لم يعدم 

(5) المدونة: ”7/١٠١٠1/ه6.‏ 

)۷( في ق والتقييد: :۲٠٠/۲‏ لأن» وفي س وم: لا أرى الإئم. ولعله تصحيف. 

(۸) هذا مفهوم ما اختصر عليه البراذعي في التهذيب: ١۷ء‏ وهو مذهب التونسي كما في 
التوضيح: ."١١ /١‏ 

() انظر البيان: .١59/5‏ 


77 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وإنما هو من باب تعليق الطلاق بشرط عند من يرى ذلك في كل شيء. 
وهو مذهب المخالف» وإليه تجنح هذه الرواية في هذه المسألة» وعلى 
مذهبه في «المدونة» وغيرها أنها تطلق عليه على كل حال للزوم الطلاق له 
بأول قوله وحلفه على ما لا يتحققهء وكان فيه شبهة من باب طلاق الهازل 
أيضا. 


ومعنى قوله'“: «لعمر الله»ء أي بقاء الله والعّمر والعُمر ‏ بالفتح 
والضم -: الحياة والبقاء إلا أنه إذا استعمل في القسم لم يكن فيه غير 
الفتح. وقول محمد: هو" بمنزلة : وحق الله يريد في لزوم الكفارة فيه '"'. 
لا في المعنى» ولم يعجبه”*' الحلف به. 


032 
وقد N‏ كرك محم نهد ومن كراهيته”" نشي 
الحلف بأمانه”'؟ ورواية على“ فى مسألة الحلف بالقرآن وألفاظ وقعت لهم 
في هذا الباب اكات ل ال بالصفات. ولم يختلف في الايمان 


بالأسماء ولا في أن اللازم فيها إذا جمعت في يمين بالواو أو بغير الواو 


.۸/٠١۳/۲ المدونة:‎ )١( 

)۲( في س وع وم وهو. 

(۳) الذي حكى عنه في النوادر: ۱١/٤‏ : أخاف أن يكون يمينا. 

)٤(‏ صرح في التوضيح: ۳٠١ .#”09 /١‏ بأن مالكاً هو من يكره ذلك وسياق المؤلف هنا 
يحيل على محمد. 

(5) هو اللخمي كما في التوضيح: .۳٠۹ /١‏ 

53( يعني ابن الموازء وكلامه في النوادر: 2١8/5‏ وظاهر كلام مالك عدم الكراهة كما في 
المدونة : .۷/٠٠١/١‏ لكن في التوضيح نسبة الكراهة لمالك. 

(۷) في ق: بأمانة الله» وفي تهذيب الطالب: ١/٤۹ب:‏ أمانة اله وكذلك فى المنتقى: 
۴ فلعل الكلمة هي «وأمانته»» وفى النوادر: ١8/4‏ عن ابن المواز: نحن نكره 
له البدين بآمانة هه ` ۰ 

(۸) في العتبية: قال سحنون عن علي عن مالك: ليس بيمين ولا كفارة عليهء انظر البيان: 
1¥(« وهذه الرواية منكرة شاذة ردها ابن أبي زيد في النوادر: ٠١/٤١‏ وانظر 
المنتقى: ۲٤٠٥/۳‏ وتهذيب الطالب: 156/7. 


التنبيهات ۱ سنه لمستشطة على الك لكتب المدونة والمختلطة 615 


كفارة واحدة كقوله: والله الذي لا إله إلا هو الرحمئن الرحيم». أو: والله 


والذي”١)‏ لا إله إلا هو وأ لسميع والعليم. 


ومعنى قوله”'' في الكتاب فيمن قال: والعزيز والسميع ا هذه 
الألعماك روه اها فى كل وا عا ن اى اها اما تفترق بعضها 
من نعض في أن تلزم الكفارة في بعضها دون بعض› ولم يرد أنها إذا 
جمعت كفر عن كل اسم a‏ لأنها راجعة لشيء واحد على مذهب 
أهل الحق في أن الاسم هو المسمى. أو يدل على شيء واحد على مذهب 
غيرهم. فلا فرق بين قول مالك هذا و بين قولك: والله والله واللهء أو 
والتتيع والستتيع والتديع: 

واختلف فيي جمع الصفات فى يمين واحدة و ظاهر «المدونة» 
أن في كل واحدة منها كفارة فرقت أو جمعت». وإن كان لفظه في الكتاب 
في ذلك على مساق لفظه في الأسماء”*', وفرقوا بينها لافتراق معانيها. وفي 


كتاب ابن ا أن فيها إدا جمعت كفارة واحدة. 


وفرق مشأخرو الأشياخ””" بين مايرجع منها إلى معنى واحد 
فيكون/1خه١١]‏ فيه كفارة واحدة» وأما ما اختلفت معانيه فيكون في كل مختلف 
منها كفارة. وهذا يحتاج إلى تدقيق وتحقيق”*'. وذهب بعضهم إلى أن الخلاف 
فيها مبني على الخلاف في جواز القول فيها بالاختلاف أو بالتغاير أم لا. 


(001١0)‏ في ق: الذي. وهو ينافي السياق. 

."/١٠١ 79 المدونة:‎ )۲( 

ف في ع رس وم وح والتقييد: ۲٦۷/۲‏ : قسم. وليس هو المقصود. 

)4( نقل عبدالحق هذا القول في التهذيب: ۹٦/۲‏ عن أبي عمران وجادة. 

() في المدونة: :۷/٠٠١/١‏ «قلت: أرأيت إن قال وعزة الله وكبرياء الله وقدرة الله وأمانة 
الله؟ قال: هذه عندي أيمان كلها وما أشبهها». 

() انظره في النوادر: 2١5/4‏ وتهذيب الطالب: ۲/٤۹ب»‏ والمنتقى: #/ه14؟. 

)۷( مثل عبدالحق في التهذيب: ؟/9154س»ء والتونسي كما في البيان: ۱۷۸/۳. 

)۸( غمز ابن عبدالبر في التمهيد منهج الفقهاء EEE‏ في هذا وقال: ليسوا في هذا 
بخلاف. 
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وقد أبى E‏ ا أن يقال إنها غير الذات ولا خلافها ولا 

هي هي. وأجاز القاضي أبو بكر“ وغيره إطلاق المخالفة وأبى من المغايرة. 

ولم ينكر الجويني”" المغايرة بين كل شيئين كل النكير وقال: لا يقطع على 
تخطئة من قال ذلك وأبى إطلاقه فى الذات والصفات. 


وإذا رد الكلام إلى حد الغيرين على مذهب اتمعتات وهی ها جازت 
هجا الار ةة - امتنع إطلاق هذا في الصفات والذات. 


ويلزم على من رتب الكفارة على ترتيب الصفات أن يرتب الكفارات 
في الأسماء على ذلك. فقد اختلف فيها أيضاً : 


فذهب جمهور المشايخ أنها كلها راجعة إلى شيء واحد وإن اختلفت 
معانيها. 


ومذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري”*' انقسام الكلام فيها؛ فمنه 
ما يقال هو هوء وذلك كل ما دل من الأسماء على الوجودء كالله 
على من لم يجعله'' مشتقاء وكقديم وباق ودائم. ومنها ما يقال: 
إنها غيره» وهو كل ما دل الاسم على صفة فعلٌ كالخالق والرازق. 
ومنه ما لا يقال فيه: لا هو هي» ولا هي غيره» وهو كل ما دل 


.ب۹٤/۲ مثل عبدالحق في التهذيب:‎ )1١( 

(۲) هو محمد بن الطيب الباقلاني أبو بكرء الإمام العلامة أوحد المتكلمين ومقدم 
الأصوليين. من شيوخه في الفقه ابو بكر الأبهري. وإليه انتهت رئاسة المالكية في 
وقته. وكان يلقب بشيخ السنة ولسان الأمة. توفى ٠٠١‏ (انظر سير أعلام النبلاء : 
۷ والمدارك: .)7١ _ 6٤×‏ 

(۳) هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف أبو المعالي الجويني إمام الحرمين» الإمام الكبير 
شيخ الشافعية» وادعاه المالكية أيضاً. توفي 478 (انظر السير: 458/١8‏ والمدارك: 
هي _ ۰). 

)٤(‏ كذا في ف وع ول وس وح وليست واضحة في خ. 

.۸۷/١٠١ هو علي بن إسماعيل بن إسحاق إمام المتكلمين» انظر السير:‎ )٠( 

(7) في حاشية الرهوني: ۷١/۳‏ نقلاً عن المؤلف: من يجعله. 
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على صفة ذات كالعالم والقادر والسميع والعليم. 


قال القاضي: والحق عندي في فى ذلك أن مدرك العقل في الذات 
الوجود والإئبات بما يجب لها من الصفات ويستحيل عليهاء وما وراء 
ذلك من تكييف وتوهيم فالعقل معزول عنه وممنوع منه كما قال بعض 
مشايخنا: التوحيد إثبات ذات غير مشبهة للذوات ولا معراة من الصمات. 
وكما قيل: ما تخيلته بوهمك فهو محدث مثلك. كذلك حد العقل إثبات 
الصفات» ثم هو معزول عما بعد ذلك كعزله عما بعد الإثبات للذات. 
وهذا عندي هو حقيقة التوحيد والتنزيه ومعنى قول السلف والمشايخ : لا 
يقال هو هي ولا هي غيرهء وقوفا'' عن الكلام فيه لما ذكرناه. وإن هذه 
لنكتة حري الاغتباط بها وأن تجري الكفارات فى الصفات والأسماء مجرى 
را ولا کر كر ا السات الح عو الات لفات 
على ما ذهب إليه ابن حبيب”" في الصفات وابن المواز"" في الأسماءء 
وهو معنى ما فى «المدونة»؛ عندي و کو ار عا 
التسوية. ولا ف لفق ا البمين بالأسماء والصفات راجعة 

كلها إلى الحلف بالله الواحد المنفرد بأسمائه وصفاته الذي لا يجوز عليه 
الانقسام ولا التجزي* » كما أنه واجب أن يتأول أن الحلف بصفات 


)١(‏ في ق: وقوف. 

(؟) إنما رواه ابن حبيب عن الأخوين كما في المنتقى: ٠٠٤٠/١‏ والنوادر: 21١8/4‏ وقد 
سبق للمؤلف أن أحال في هذا على الواضحة. 

(۳) انظره في النوادر: .١١/5‏ 

)٤(‏ سبق ان أورد المؤلف قول القائل: ظاهر المدونة أن في كل واحدة منها كفارةء فرقت 
أو جمعت... وذكر ابن رشد في البيان: ۱۷۸/١‏ أن ليس في المدونة في هذا بيان. 

(5) ليست اللفظة في ق وحاشية الرهوني: ۷١/۳‏ والضمير يرجع إلى المدونة. 

(5) في ق: الفرق. 

(0) في ح وق وحاشية الرهوني: بل. وفي ع: باليمين. 

(A)‏ كذا يمكن أن يقرأ في ح وخ وع ول» وفي ق أصلح: التحيزء وهو ما في حاشية 
الرهوني : “/70. والسياق العام يرجح : التجزي. 


a‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الذات وأسماء الصفات كلها أيمان. وما وقع من خلاف في بعضها مما 
أشرنا إليه إنما هو فيما يحتمل أن يرفع”'' إلى الأفعال وما خلقه الله وجعله 
لعباده من رزق وأمانة وعزة. وقد بين ذلك أشهب”"' في قوله: في العزة 
والأمانة وأجاد. 


ومسألة الحالف بالقرآن والمصحف والخلاف/[خ77١]‏ في ذلك راجع 
في التأويل إلى فعل العباد من القراءة كما قال“ : 


و سد 2 ۴ 5 0 5 
أو إلى جرم المصحف وأوراقه'* 


وقوله" : أعزم ليست بيمين» وإن قال أعزم عليك بالله هو بمنزلة 
أسألك بالله؟ لا كمارة فى ذلك. وقال فوح الإيلاء” : إن قال أعزم وأعزم 
على نفسي» فإن نوی بالله فهي يمين. هكذا اختصره ارو فافهم 
الفرق بين «عليك». و«على نمسي». فإن قوله: على : نفسي» وفعت موقع 


)۱( كذا في خ؛ وفي ق: ول وع وس وح: يرجع. ولعله الصواب. 

(0) وذلك في النوادر: ١٠6/4‏ وكلامه في المنتقى: 148/6" أوضح ؛ قال: «روی 
أشهب: من حلف بأمانة الله التى هى صفة من صفاته فهى يمينء فإن حلف 
بأمانة الله التي بين العباد فلا شيء عليه. وكذلك قال في عزة الله التي هي صفة 
ذاتهء وأما العزة التي خلقها في خلقه فلا شيء عليه؟. وهو في تهذيب الطالب 
أيضاً: ۹/۲ ووصم الشيخ خليل في التوضيح: ٠٠١ /١‏ هذا المذهب 
بالشذود. 

)۳( في ف : قيل» والشطر الأول من البيت: ضجوا اط عنوان السجود به . 

_ ٠۷١/۴ وانظر التفصيل في البيان:‎ ٠١/١ هذا التأويل انق نى زيد في النوادر:‎ )٤( 
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(6) المدونة: ؟/84١٠١/١٠1.‏ 

(0) المدونة: *#/85/". 

(۷) قريب من هذا في تهذيب البراذعي: ١1۱۸ء‏ وكل ما وجدته في مختصر ابن أبي زيد: 
١/١ب:‏ «وقوله: أعزم بالله يمين». 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 3 
اليمين. وعلى غيره''' بمعنى الإرادة والرغبة. قال بعضهم: ولو قال: عزمت 
لك الله كانت يمينا ل الفح إلا أن يريد البمين: 

قال القاضي : وكذلك قوله: أعزم عليك باللهء لو أراد بذلك اعتقاد 
اليمين وإلزامها نفسه كانت يمينا. ولفظ «المدونة» فى كتاب الإيلاء 
معدي الما ان ال هرد ا لك وف ا و 
أرأيت إن قال : أعزم» ولم يقل : بالله» أو قال: أعزم على نفسي» ولم 
يقل: باللهء إن قربتك؟ قال: قال لي مالك في: أقسم: إن لم يقل 
بالله ما أخبرتك»» يريد قوله قبل: إن لم يقل بالله ولم يرد بالله فليس 
بمولى”". وإن كان أراد: أقسم بالله» فهو مول. قال: فقوله عندي: 
أعزم مثل قوله: أقسم. فظاهره““ ما اختصرها عليه المختصرون» ولكن 
في «أعزم» هذه الزيادة في المسألة؛ قوله إن قربتك. فإنه هاهنا عاقد 
يميا على نفسه ألا يقربها؛ قال: على نفسي أو لم يقله» إذ هو المراد. 
بخلاف قوله: عليك» سواء ذكر الله أو لم يذكره؛ إذ المراد التأكيد 
والرغبةء إلا أن ينوي بذلك عقد اليمين. 


وقد يحتمل أن يشبهها بأقسم في الوجه الذي ذكره في السؤال إذا 
لم يقل: بالله» ولم يرده لا في إرادته بالله ولم ينطق بهء لأن أقسمء 
وأحلف› وأشنهك: من ألفاظ صريح القسم› فيص معها نيه القسم 
بالله. وأعزم ليست من هذاء فلا تكون يمينا حتى يذكر معها اسم الله 
وينوي بها اليمين. وهذا كله يبين خطأ من أشار إلى أن ما فى كتاب 
الإيلاء خلاف ما هنا. ‏ 


)١(‏ يعني المخاطب إذا قال: أعزم عليك. 
(۲) المدونة: #/85/". 

(۳) في ق: بمول. وهو بين. 

)٤(‏ في ق: فظاهر. 

(5) في ع وس وح: فتصح. 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

ابن مهدي“ عن عبدالواحد بن زياد عن عُبيد المُكيَب”" : سألت 
إبراهيم الدنخعي عن رجل قال: الحلال على حرام» كذا عند ابن عتاب 
وأكثر النسخ. وعدد ابن غيسى: :ابن مهدي عن عبدالرخمن بن زياد قال 
البخاري: عبدالواحد بن زياد العبدي» سمع منه عبدالرحملن بن مهدي . 
وكذا جاء بعد هذا فى باب الرجل يحلف على الشيء الاح ابن مهدي 
عن عبدالواحد بن زياد وهو الصواب. 


وعبيد» بصم العين. والمكتب» بصم الميم وسكون الكاف وكسر التاء. 


وقوله": «رغم أنفي لله»ء رويناه بسكون الغين وضم الميم على 

ا . , ٠‏ : ۽ 
الإسم» وبضم الغين وفتحها على الفعل". قال عبدالملك*': إنما كرهه 
مالك أن يجريه الرجل على لسانه ور يستعمله في کلامه» كما كره أن 
يقول”*2: لا والذي خاتمه على فميء. ولست أرى ذلك ولا أكرهه تأسيا 


.5/٠١٠١ا//” المدونة:‎ )١( 

(۲) وهو العبدي البصري» روى عنه ابن مهدي. وروى عن عبيد المكتب» توفي .٠١١‏ 
انظر تهذيب الكمال: ٤٥۰/۱۸‏ والتهذيب: 5"868/5. 

(۳) هو عبيد بن مهران الكوفي» روى عن النخعي» ورى عنه عبدالواحد بن زياد. 
انظرالتهذیب : 58/97 وتهذيب الكمال: .۲۳٤/۱۹‏ 

.٥۹/۲ انظر التاريخ الكبير:‎ )٤( 

.9/1١5/7؟ المدونة:‎ )٥( 

() في المدونة: :08/٠١9/5‏ «ولقد سألنا مالك عن الرجل يقول: رغم أنفي لله؟ فقال: 
لا يعجبني ذلك. قال مالك: ولقد بلغني أن عمر بن عبدالعزيز قال: رغم أنفي لله. 
الحمد الذي لم يمتني حتى قطع مدة الحجاج بن يوسف؟» وفي النوادر: ۸/٤‏ هذا 
الكلام لاعن حبيب. 

(۷) ومعناه: ذل وانقادء انظر اللسان: رغم. 

)^( في ق ول وع وح وس: زيادة: ابن الماجشون. والذي في النوادر: ۸/٤‏ أنه من قول 
ابن حبيب وكذا في التوضيح: 277١/١‏ وإذا أطلقوا عبدالملك فإنما ينصرف لابن 
الماجشون. 

(9) في النوادر :۸/٤‏ أن يقول الصائم. 
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بعمر بن عبدالعزيز» وما أحسن القول به لأنه من الخشوع. وظاهر «المدونة» 
أنه إنما لم يعجبه الحلف بمثل ذلك ألا تراه كيف/1خ17؟١]‏ قال بأئره”'': 
(ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت». 


| ۲7( نه 50 وى 
ابن وهب ' عن سفيان عن مسعر بن كدام عن وَبَرَّة ٠‏ بفتح الواو 
'. كذا عند ابن عتاب. وعند ابن عيسى: عن 
)° 59 س ٠‏ 


والباء 5 أن عبد الله بن 000 


ابن المرابط. وفي نسخة: مسعر بن همام عن وبرة أن عبدالله. قال ابن 
وضاح : عند غير سحئون: مسعر عن وبرة عن همام أن عبدالله"'» وأصلحه 
ابن وضاح على رواية سحئون أن عبدالله بن مسعود. وفي طرة ابن عتاب : 
قال ابن وضاح: كما في الكتاب» يعني الرواية الأولى عند سحنون. وعند 
غيره: عن مسعر بن كدام عن وبرة عن همام. وفي بعض النسخ الصحيحة : 
عن مسعر عن همام. وكان مثله مخرجا عند أبن عيسى. 


ومجل الطائي”"', بضم الميم وكسر الحاءء كذا ضبطناه في «الأم» 


)١(‏ المدونة: "٠١/5‏ -. وليس في الطبعتين: أو ليصمت انظر طبعة دار الفكر: 
.NY/Y‏ 

.۲/۱٠۸/۲ المدونة:‎ )۲( 

(۳) هو ابن عبدالرحملن المسلي الكوفي» روى عنه مسعر بن كدام وتوفي ١١۱١ء‏ انظر 
التهذيب: .۹۸/١١‏ 

)٤(‏ وفي المدونة أنه كان يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره 
صادقا. 

(ه) هو النخعي الكوفي» روى عنه وبرة وتوفي .٠١‏ انظر التهذيب: .۸٥/١‏ 

(5) وهو ما في طبعة دار الفكر: ؟/#/١٠.‏ 

)۷( في طبعة دار صادر: ۲/۱۰۹/۲۷۲ محل» فقط. وفي طبعة دار الفكر: :۸/٤/١‏ محمد 

| الضبي. وقد ترجم البخاري في الكبير: 7٠١/8‏ لمحل الطائي ولم يذكر له رواية عن 

إبراهيم ولا رواية هشيم عنه» وترجم أيضاً في 7٠١/8‏ لمحل بن محرز الضبي» وذكر 
روايته عن النخعي» وكذلك الأمر في الجرح والتعديل. لابن أبي حاتم: 41١/8‏ 
وغيره» ولعله الصحيح» وكذا هو قريب في طبعة دار الفكرء ولم يرد «الطائي» في أي- 
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غ ا عتاب» وكذا ضبطناه في غيرها عن القاضي الي أبي علي 
والشيخ أبي بحر وغيرهما من شيوخنا المتقنين"» وضبطناه عن القاضي 
أبي عبدالله هنا وفي غير هذا الكتاب بفتح الحاء وكسرها معاً. 


ع ° 4 6 )£( 08 8 5 . 
وشمر بن نمير ٠‏ بكسر الشين وسكون الميم و النون. 
وثور بن زيد الدؤلي””' - ويقال الديلي - الواو والياء ساكنان. 
ومصعب بن عبدالله الكنانى"» بكسر الكاف بعدها نون مفتوحة. 


وعمر بن الوليد بن عبّدة» بسكون الباء”” كذا لابن وضاح: عمرء 
١ : : ٠ ْ : 5‏ )0 
بضم العين. ولغيره: عمروء بفتحها. وفي باب عمرو ذكره البخاري ‏ . 


= منهماء هذا وذكر المؤلف في المشارق: ۳۹١/١‏ محل بن خليفة الطائي وقال في 
ضبطه: بكسر الحاء وضم أوله» كذا عند أكثرهم» وضبطه ابن أبي صفرة بفتحها 
(كذا)ء وبالوجهين قيدناه عن القاضي التميمي. 

69 في ق وع وس: عند. 

(؟) هو سفيان بن العاصي الأسديء. سمع ابن عبدالبر والباجي وابن سعدون القروي› 
وسمع منه الناس كثيراً في الأندلس والعدوة. قال عنه المؤلف: أحد المتفننين المتقنين 
للكتب المتسعى الرواية» لقيته بقرطبة...توفى 07١‏ (انظر الغنية: ۲۰۵ _ ۲٠۷‏ 
والصلة: ۳٠١/١‏ والمدارك: ٠١۹١/۸‏ - مختصر ابن حمادة ‏ ). 

(۳) في ق: متفننين. 

)٤(‏ لم يرد هذا الاسم في المدونة المطبوعة في هذا الباب». وورد في كتاب النكاح 
وضبطه المؤلف هناك بوجه آخرء وهو مصري حدث عن ابن وهب ودخل الأندلس. 
انظر عنه أخبار الفقهاء والمحدثين: ۳١١‏ وتاريخ ابن الفرضي: 0745/١‏ وجذوة 
المقتبس: ۳۷١/١‏ ولسان الميزان: ٠٠١/١‏ وطبقات النحويين واللغويين للزبيدي: 
۷ 

.7/11١/5 المدونة:‎ )©( 

(5) لم أجد هذا الاسم في المدونةء والموجود فيها في كتاب الأيمان: ؟/8١٠/":‏ 
مصعب بن سعد بن أبي وقاص. 

(۷) هو السهمي المصري المتوفى .٠١*”‏ انظر التهذيب: .٠١١/۸‏ 

(۸) في هامش تهذيب التهذيب نقل عن خلاصة الخزرجي: عَبَدَةَ بفتحات. 

(9) في الكبير: ۳۷۸/۲. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 7 
وضع ن الوليةة. اخ ال ل الى وليس في نسبه ابن عبدة. 

وقال في ال اف ولم يوفت أجلا : إنما هو على حنث من 
يوم يحلف» كذا هو الصحيح والجاري على أصل مذهبه» وكذا عند ابن 
1 ت 1 O) 0 : ٠‏ 
عتاب. وفع عند ابن یی ھن وع 1 بحت » ومعناه يوم يحلف 7 


رفي حديث الحسن”*' في الذي حلف على يمين واحدة في شيء من 
مقاصد شتى: ابن مهدي عن همام» هذه رواية ابن القزاز. وكذا فى أصل 
١ !/ cs‏ كه 
ابن عيسى » وخر م. عن هشام لام وضاح. وهو الذي عل ابن عتات”* * 
وهمى رواية يحيى واد بن داود. والروايتان اة أكثر النسخ. قال 
بعضهم: همام وهشام جميعاً من أصحاب قتادة. 
قال القاضي : ولیس همام هذا بابن بك ذلك قديم لسن يروي عنه 
ابن وهب ولا أدركه» وهمام راوية فتأدة هو همام بن يحيى بن وا 
وهشام هذا فيل هو هشام 0 یال القرووس 55 


)1١(‏ هو أبو سلمة العبدي البصري» انظر ترجمته في التاريخ الكبير: ۲٠۳۴/١‏ والمؤتلف 
والمختلف للدارقطني: .۱۳٤۹/١‏ والإكمال لابن ماكولا: ١0٠4/4‏ وتعجيل المنفعة: 
۰/۱ 

(۲) المدونة: ؟/4١1//.‏ 

(۳) سبقت مثل هذه المسألة. 

(؟) المدونة: .١/١١١/۲‏ 

() هو إبراهيم بن باز المذكور في أسانيد المؤلف في المدونة» وصرح الخشني في «أخبار 
الفقهاء والمحدثين»: ١١7‏ أنه المعروف بابن القزاز. 

(") وهو ما في طبعة دار الفكر: ؟/8”/". 

(۷) كذا في خ وع وس وح وضبب عليهاء وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: 

ثابتان» وهو ما في ق. وهو واضح الصحة. 

(۸) هو اليماني الصنعاني المتوفى ۱۳١‏ التهذيب: .69/1١١‏ 

(9) هو الأزدي البصري» روى عن قتادةء وعنه ابن مهدي انظر التهذيب: .50/١١‏ 

- لكن لم يرد في ترجمته في تهذيب الكمال  على طولها‎ 0١545 البصري المتوفى‎ )٠١( 
ذكر لا لقتادة ولا لابن مهدي. كما أنه‎ 5/١١ ولا في تهذيب التهذيب:‎ .٠ 
الا يحتاج لوساطة بينه وبين الحسن»ء وقد قيل إنه لم يجلس إليه. ولعله هشام=‎ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ومسألة من كرر اليمين بالله على شيء واحد. وأراد بالثانية غير 
الأولى» اختلف”“ مذاهب المتأخرين والمختصرين في نقل هذا اللفظ 
وتأويله ؛ فذلهب ين أنه ١‏ تلزمه الثانية حتى يلوي بها أنها کالنذور 
عليه» واتبعوا لفظه في الكتاب”" في غير موضع في قوله”*؟: أرأيت إن 
نوى بالثانية غير الأولى وبالثالثة غير الأولى والثانيةء «أعليه ثلاثة أيمان؟ 
قال: لا يكون ذلك أبداً إلا يمينا“ واحدةء إلا أن يريد بها محمل النذور 
تا أيمان تكون عليه فيكون كما وصفت». 


وقد الختلفت روانات #العدونة ف هذا العدرف 4 فما ذكرناة. هى 


رواية شيخنا فيها. وفي بعض النسخ : او نة أنمان: وفي بعضها 
N OE e‏ وظاهره نحو ما ذهبوا إليه. وذهب أبو 

عمران إلى أنه ا إذا أراد بقوله هذا وبئيته تكرار اللفظ خاصة 
دون اليمين» فيصح الجواب عن السؤالء وإلا فيمكن''' (أن يكون"''' 
ابن القاسم 5 الجواب عن السؤال وأجابه على جملة الأصلء كأنه قال 
له: الأصل في مسألتك أن التكرار لا يكون إلا يمينأء إلا أن تريد به النذور 
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= الدستوائي › وهو هشام الوحيد في تلاميذ فتادة في تهذيب الكمال: ٥٠٥/۲۳٣‏ ومن 
تلاميذ هشام هذا عبدالرحملن بن مهدي كما في تهذيب الكمال: ۲۱۷/۳۰. 

() كذا في خ وع وس وحء وفي ق ول: اختلفت. وهو المناسب. 

(۲) كابن أبي زيد في المختصر: ١/7١١أ.‏ 

)۳( في ق ول وع وس وح: في ذلك في الكتاب. 

.5/1١5/” المدونة:‎ )٤( 

(5) في ق: يمين» وهو ما في طبعة دار الفكر: 27/8/97 وفي طبعة دار صادر: يمينا 

(5) يمكن أن يقرأ في ق: بماء أو: فما. وليس واضحاً في خ» وفي ل: وماء وفي س: 
كما. والمناسب: فما. 

۷( “ليست في 3 وفي س وم: وهي. ولیس اتا 

(۸) في ق ول وع وس وم: أكثرها. 

6 وهو ما في الطبعتين. 

)٠١(‏ هذا ما في خء وقد محي أول الكلمة. 

0 ليس في خ. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ۹ 


أو ثلاثة أيمانء فينوئ بالأولى غير الكانية:.. :ويعضيد. هذا رواية هن.روى”: 
أو قال'''. وقوله”" في المسألة الأخرى قبل هذه فيها تقديم وتأخير» وهو 
قوله: «قلت وإن نوی یمینین أو لم تكن له نيته؟ قال: e‏ 
فهى يمين واحدةء وإن كان نوی يميئنين فكفارتان مثل ما ينذرهما لله عليه»» 
قال: وصواب الكلام: وإن كان نوى يمينين مثلما ينذرهما لله فكفارتان. 
وإلى هذا ذهب اللخمي فاختصر المسألة: وإن قال: والله والله لا فعلت 
كذاء كانت يمينا واحدة» وإن نوی يمينين فكفارتان. 

ويعضد صحة تأويلهم هذا قول محمد بن عبدالحكم : إذا قال: 
والله ثم الله ووالله إن عليه ثلاث كفارات» لأنه رأى أن إدخال حرف 
العطف يمين أخرى لا للتكرار. 

ويعضد صحة تأويل الآخر ما وقع له في كتاب الأيمان بالطلاق 
لتفريقه بين تكرار الطلاق إذا أراد به غير الأول أو أسجله وبين تكرار اليمين 
بالله» وفيه أيضاً احتمال. وأبين منه قوله فى كتاب الظهار : (إذا كرره 
ينوي به الظهار (ثلاث مرات لا تكون عليه ا كفارة واحدة» إلا أن ينوي 
ثلاث کات مغل ما علق ل انا :ورم تلاك م وفي 
کات ته إذا قال: والله ثم واللهء أو: والله ووالله”ء إن فيها 
كفارة واحدة. وما وقع لابن القاسم في «المبسوطة»“ في الذي يحلف بالله 


)1١(‏ هل هو: أو ثلاثة؟ إذ لا معنى ل«قال» هنا. 

./11١6/9 المدونة:‎ )۲( 

(۳) في م وح: قيل». والصواب: قبل. 

۳۹۳ /١ : قوله في الذخيرة: 18/4. والتوضيح‎ )٤( 

)٠(‏ المدونة: #/لاه//7. 

)٦(‏ سقط من خ. 

(۷) وهو في النوادر: ١/١١ء‏ وتكررت الصيغة هناك ثلاثأء وكذا فى المنتقى: ۲٤۹/۳‏ 
وفي التوضيح: /١‏ ۳۱۳ ما هنا ٠‏ 

.١١/٤١ في ق: والله» وسقط من ع» والصحيح ما آثىت» وهو في النوادر:‎ (A) 

)4( في ع والتقييد: :۲۷٦/۲١‏ المبسوط. وهو في البيان: ٠۹/١‏ عن المبسوطةء وانظر 
النوادر: .١١/5‏ 


E‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
على شيء فقيل له: إنك تحنث فقال: والله لا أحنث» ليس عليه إلا 
كمارة وأاحدة» لن الكلام في ذلك في معنى واحد. وقوله هذا خلاف فول 
مالك كيهاة. إن عله كفارتان .وعدا أولىء. 'لأن.مقضد: التفين الأول على 
فعل شيء والثانية على فعل غيره وهو الحنث. فتأمله فهو بين» فقد خرج 
من هذا أن مذهب ابن عبدالحكم نحو ما أشار إليه أبو عمران واللخمي ومن 
وافقهما. ومذهب أبن القاسم مذهب الجمهور› وهو نص ما ذكرنأه لمالك 


وقول رسيعة : الدهر سئة » والزمان سئة » والحين e‏ ت «الدهر» 


عند ابن عتاب » وعليه اختصره اکر المختصرين من قول رسعة. وسقط عند 
ابرق سي 7 وصح ليحيى» وثبت «الحين» من قوله لابن وضاح عند ابن 
عتاب» وسقط لغيره“ ٠‏ وسقط لابن وضاح عند ابن المرابط. 
دهرأء أو إلى ذهر: فأما إن قال: إن كلمتك الدهر فقيل: معناه ما عاش› 
ولهذا شك مالك في رواية ابن وهب في الدهر أن يكون سنة. وفي رواية 
مطرف' عنه: الدهر أكثر من السنة. 

واحديث ما في آخر/[خ۱۲۹] باب كفارة العبد» أزلفة ابن 
مهدي عن سمال الثوري› كذا لابن وضاح. ولغيره: أبن وهب عن سميان 
الثوري. 


)١(‏ فى ق: كفارتين. وهو الصواب. 

(۲( في المدونة: :١١7/7‏ ترجمة: الرجل يحلف أن لا يفعل الشيء خا او “ذفان أل 
دهرا. 

(۳) وسقط أيضاً من طبعة دار الفكر: ؟/ةو/". 

(14) وسقط من طبعة دار صادر: 1/۷/١‏ ء لكن ورد لربيعة بعد هذا هو مع مالك في : 
2/١ ١‏ . 

(0©) المدونة: ۱۱۷/۲/ه » وانظر النوادر: .١146/54‏ 

(5) وهي في الواضحة كما في التوضيح: /١‏ 2””17 والتقييد: ؟/795. 

(۷) في المدونة: ؟/8١١/4:‏ قال مجاهد: ليس على العبد إلا الصوم والصلاة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة GEN‏ 


وحديث ابن ها عن حماد آخر الباب» سقط لغير ابن وضاح”". 
وقوله: «إذا كانت مَعْلوئة» بثاء مثلثة» ويقال بالغين المعجمة وبالعين 
المهملة ها أن د 
والخبز القَقَار”'» بتقديم القاف وفتحها وتخفيف الفاء: الذي لا إدام 
ا 
دفي الباب : ابن مهدي عن E‏ عن ا عن أبي و 1۰( 
ال السند عندهم في أكثر النسخ. وسقط «أيوب» عند 


إبراهيم بن باز. 

وأبو مرئد المدني عن اين عباس» كذا في أصل ابن عيسى بالراء 
المهملة الساكنة والثاء المثلثة ج وده ۴ الحاشية: مزيد» بالزاي 
والياء باثنتين تحتها. وعند 0 عتاب 7" 0 عن ای وكذا لوبراهيم في 
كتاب ابن المرابط. قال الأصيلي: وهو الصواب. وقال ابن وضاح: أبو مرثد 


)۱( في المدونة ٠١/١١۸/۲‏ : ابن مهدي عن حماد بن سلمة أنه بلغه عن إبراهيم النخعي 
في العبد يظاهر من امرأته قال: يصوم ولا يعتق. 

(۲) وكذلك سقط من طبعة دار الفكر: ۷/۸۳۹/۲. 

(۳) المدونة: ١/8١(١/ل.‏ 

)٤(‏ قال الخليل في العين: غلث: طعام مغلوث» أي مخلوط بر وشعير ونحوه» وانظر 
اللسان: غلث. 

.۷/١١۹/۲ المدونة:‎ )©( 

() انظر العين: قفر. 

(۷) المدونة: ؟9/7١6/1.‏ 

(۸) هو ابن زيد» سبقت ترجمته. ظ 

(9) هو أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني» روى عن أبي يزيد المدني» وعنه حماد بن 
زيدء توفي ۱۳١‏ انظر تهذيب الكمال: #/459. وتهذيب التهذيب: ."48/١‏ 

(١)وهو‏ بصري روى عن ابن عباس» وعنه أيوب ؛ انظر التهذيب: .”"٠"5/١7”‏ 

)۱١(‏ خط عليها فى ق» وأشار فى الحاشية إلى أن فى نسخة أخرى: هنا. 

(۱۲) في كه انس : ا ۰ ۰ 

(۳) وهو ما في طبعة دار صادر: .5/١١9/7”‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
بالغاء - يعني المثلئة - ليس بمدني؛ وقال البخاري": أبو يزيد المدني سمع 
ابن عمر . 


قال القاضي: ولا أعلم أبا مرثد في الرواة إلا كناز بن حصين""› 
حليف حمزة بن عبدالمطلب””"» يعد“ _ هو وابنه مرئد””' - في الصحابة 
واو سد ان لا عرق اسم عن محا عر 

وابن مهدي عن محمد بن عبيد“ عن يعقوب بن قيس“ عن الشعبي 
في كفارة المتظاهر» كذا في أصل ابن عيسى. وعند ابن عتاب: عن 
محمد بن عبدالله. وكذا عند ابن المرابط لاا : وفى كتاب ابن 


سهل : عن عبيد لابن وضاح. وهو الصواب» وهو الطنافسي. 


والآثار في باب الصيام'''' في كفارة اليمين لابن مهدي جميعها لابن 
وضاح. ولابن وهب جميعها لابن باز» إلا حديث مالك فليس في كتاب ابن 
عتاب فبه اسم مالك. وعد ابن عيسى : ابن وهم عن مالك. 


وقول طاوس في صيام ا «يفرق» فقال له مجاهد: في 


.۸١ في قسم الكنى من التاريخ:‎ )١( 

(۲( وهو صحابي ترجمته في الإصابة: 576/8. 

(۳) انظر ترجمته في الإصابة: ,١71/7‏ 

)٤(‏ في ق: بعدء وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: يعد. 

٠ انظر ترجمته فى الإصابة : 5/,ى.‎ )٥( 

(0) لعل الصواب: «أباف عطفاً على ما قبله. 

(۷) انظره في الإكمال لابن ماكولا: ۱۷۸/۷. 

(۸) ابن أبي أمية الطنافسي الكوفي» انظر التهذيب: 75941/4» والجرح والتعديل: .71١/9‏ 

(9) كوفي ورى عن الشعبي› وعنه محمد بن عبيد الطنافسي» انظر التاريخ الكبير: 
۳۲ والجرح والتعديل: .7١7/4‏ 

.5/41١/79 وهو ما فى طبعة دار الفكر:‎ )٠١( 

(0) كما في اة دار صادر: ۱۲۲/۲ . 

()المدونة: ٤/٤١/١‏ - من طبعة دار الفكرء وهذا النص ناقص في طبعة دار صادر: 
NYY‏ . 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TF‏ 
قراءة ابن مسعود متتابعات؟ قال : فهى متتابعات)» حجة بالقراءة المتلقاة من 
خبر الواحدء وهي مسألة اختلف فيها الأصوليون هل تقوم بها حجة كما 
العمل بمقتضاها أم لا تقوم لإسناد ذلك إلى القرآن؟ وهو لا يثبت قرآنا بخبر 
الواحدء فلما ثبت" قرآنا لم يثبت حكماً. وإلى هذا ذهب المحققون مع 
إجماع الكل على أن التلاوة لا تجوز به. 

وقوله'"'؟:. .والأعجحمن الذى قد اجاتي:.عتدئ: كذلك» قال سعدون: 
قوله: قد أجاب. سحنون أدخلها. وكذلك هو مبين في غير" «المدونة». 


ونبه بعضهم ا و «إذا أذن السيد لعبده فأطعم أو كسا في 
الكفارة مأ هو عندي تالبقق» رفي قلبي مله شيع والصيام أحب إلي» أنه 
مثل القول الذي حكاه عنه أشهب”**. إذا كفر عنه بغير أمره أو بأمره أنه 
لا يجزئ» خلاف قوله بالتفرقة وقول ابن القاسم فى الاجتزاء بهما 
معا" » أو يكوك على ما غلل به إسماغيل القاضى " وانن: الماجشون"“ 
وغيرهما أن ملك السيد لم ينتقل عن ذلك إلا بخروجه إلى من يستحقه 
من المساكين؛ إذ له انتزاعه من يد عبدهء فلم يصح له ملك ثان 


: كذا في خ وس وع» وفوقه في حم: كذاء بواشاد في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى‎ )١( 
لم يثبت. وهذا ما في ق ول. وهو الظاهر.‎ 

(۲) المدونة: 11785/5/". 

(۳) في الموازية كما في النوادر: 7/4 وفيه أنه من قول ابن وهب. 

.؟5/1١8/7 المدونة:‎ )٤( 

.78/54 في النوادر:‎ (o) 

(5) لعله يقصد إجزاء الإطعام أو الكسوة. وقد قال في المدونة بعد قول مالك هذا: أرجو 
أن يجزئ عنه إن فعل. وانظر النوادر: 78/4. 

0 نقله في المنتقى: 07/4 عن المبسوط. 

(۸) وهو كذلك في المنتقى عن مبسوط القاضي إسماعيل. 

() في ل وع وس وق: تام. 


i‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ص (۳) ا 
أنه 


وعطاء بن E‏ نفتح الياءء تقده". عن معاوية بن | 
أتى النبي - ية - كذا لاإبن/[خ٠١۱]‏ وضاح. وفي الأصل“: عمر بن 
الحكم. ولا أعرف عمر بن الحكم في الصحابةء وأما معاوية بن الحكم 
(o)‏ 


وقوله: «إذا أعتق رقبة ولم ينو بها عن أيمانه كلها" إلى آخر 
المسالة: قال: يجزئه» كذا عند القاضي أبي عبدالله. و عند الفقيه أبي 
محمد :. ولم ينو عن أي أنضانه يعتمقهاء وقال: كذا لانن وضاح »› والأول 
لابن باز. 


والوجهان صحيحان؛ متى لم يشرك فيها جميع الأيمان وإن لم يعين 

لها يمينا أجزت» وإنما لا تجزئ إذا شرك" فيها. وكذا نص الكتاب هنا. 

وفي الظهار: إذا لم يعين في العتق والإطعام والكسوة. ولو سرك في 
ا و 5 (A)‏ 

الإطعام والكسوة في كل مسكين لم يجزه شيء منهاء ولاس على 

شيء إلا أن يطعم الثلاثين سكي فل مدل راکد دهي ف لهه 

تاغدل عدا الكل ك ف عن دو اسا رواسا ل كله 


.٠١/٠٠١/۲ المدونة:‎ )١( 

)۲( لم يتقدم» وهو عطاء بن يسار الهلالي المذني. روى عن معاوية بن الحكم. توفي 
۴۳, انظر تهذيب الكمال: .١76/٠١‏ 

(۳) وهو صحابي كما في الإصابة: .١48/5‏ 

)٤(‏ المدونة: ۸/٤١/۲١‏ من طبعة دار الفكر. 

(6) كرر المؤلف هذه الملاحظة في المشارق: ١714/7‏ بأكثر مما هنا. 

(1) في طبعة دار صادر: :1/١١/١‏ «ولم ينو عن أيمانه كلهاة. وفي طبعة دار الفكر: 
۴۳۲ : «ولم ينو به عن أي أيمانه يعتقها». 

(۷) كذا في خ» وفي ف ول وس: أشرك. وهو الظاهر. 

(۸) ليست هذه اللفظة واضحة في خ. 

6 في قى: ثلثا. 

: ۹۸/۳ في ق: قبل ذلك مدء وفي ل وس وع: قبل هذا لكل» ونقله الرهوني في‎ )٠١( 
قبل هذا مدا.‎ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدوئة والمختلطة 

في كل كفارة من الإطعام والكسوة ولم يشرك في كل مسكين فإنه يتم على 
ما يقع لكل يمين“ من الطعام إذا أراد أن يطعم تمام الكفارة» أو من 
الكسوة إن أراد أن يكسو. وإلى هذا ذهب فضل”" وهو الصواب والحق› 
خلاف ما ذهب إليه محمد بن المواز”" من أنه لا يعتد إلا بما يقع ليمين 
واحدة من ذلك ولا وحه لهذا. وقد اعتر ضه جماعة الشيوخ وصوبوا ما 
أشرنا إليه» وهو أفضل““ كما أعلمتك. 


وقوله: ولا يعطى من الكفارة في عتق رقنة)) متام ك يعان فيها 
بذلك» وأما اشتراؤها كلها لتعتق عن الكفارة فيجزئ. 


وقوله آخر مسألة الذي أخذ الكتاب قبل أن يصل إلى المحلوف عليه : 
«لا أرى عليه حنثاً» وهو آخر قوله»" هذا اللفظ راجع إلى مسألة الحنث 
بالكتاب وهل ینوی أم دي وأما إذا وا E‏ 


وقوله”"' في الذي يحلف ألا يلبس ثوباً فأداره عليه فرآه لبساً وحنثه. 


(1) في ل: مسكين. 

)۲( ذكره عنه في التوضيح : /١‏ اا" 

(6) كما في النوادر: 551/4 والتوضيح: ."١7 /١‏ انظر توجيه الرهوني لرأي ابن المواز في 
حاشيته: ۰۹۹/۳ وفی المعيار: 55/9 05 جوابان مطولان فى شان مذهب ابن 
ار هذا للشويته اا وای سد بن اليه وق وحم رای أرق اران 

)٤(‏ كذا في خ ول وع وس وحاشية الرهوني: ۹۸/۳ وفوقها في خ: كذاء وفي الحاشية 
أشار إلى أن في نسخة أخرى: لفضل» والمعنى لا يختلف. 

() في ق: بها في ذلك. 

)0 في المدونة: ۳۲ : قلت : أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يكلم فلانا فأرسل 
إليه رسولا أو كتب إليه كتابا؟ قال: قال مالك: إن كتب إليه كتاباً حنث» وإن أرسل 
الع رول ن إلا أن تكون له نية على مشافهته. قلت : أرأيت إن كانت له في 
الكتاب نية على المشافهة؟ قال: قال مالك في هذا مرة: إن كان نوی فله نیته» ثم 
رجع بعد ذلك فقال: لا أرى أن نريه في الكتاب. وأراه في الكتاب حانثاً». 

.٥/۱١۸/۲ المدونة:‎ )0( 


55 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
قال بعضهم: لم يجعل هذا لبساً في كتاب الحج'''. ونحا إلى معارضتها 
بذلك. 


قال القاضي : المسألتان مفترقتان؛ لأن الحالف على اللبس قد فعل 
ما يسمى لبسا فحنث» ولبس الحج المنهي عنه في المخيط ليس هو 
هذاء وإنما هو اللبس المعتاد له. وأما إن لبس غير المخيط لم يضره؛ 
إذ ليس النهى لعلة الخياطةء بل لعلة الترفه. ولو كان الإزار أو الرداء أو 
اة بر مي فة أو افا ما جر الجاع لبس :ذللك زلا 
اختلف فيه. 


ومسالة““ الذي حلف ما يملك إلا ثوبه وله ثوبان مرهونان» قال: إن 
كان الثوب كفاف دنه فلا حنث عليه إن كانت تلك نيتهء» مثل أن يقول: 
ما أملك أي ما أقدر إلا على ثوبّي هذين"'. كذا في نسخة ابن عيسى. 
وك ابن غخاب وا المرابط: ما أقدر على غير ثوبي هذا. وعلى هذا 
اختصرها غير واحد”". وفي بعض النسخ: أي ما أقدر على ثوبي» بإسقاط 
«إلا»» وعلى هذا اختصرها ابن أبي زمنين. والمعنى أيضاً يصح أي لا أقدر 


() انظر المدونة: .451١/١‏ 

(0) كذا في ف» وفي خ: فيهاء وفوقها علامة» وكتب في الطرة: فيه» وفوقها ما لعله: 
وس 

(۳) هكذا بالقاف في خ وق» ولم أجد هذه الصيغة في هذا الفعل» لكن يقال: لفق الثوب 
إذا ضم شقة إلى اى له ر أحد لفقي الملاءة. انظر القاموس: لفق. وأما 
ألفاف» بالفاء فجمع لفن و لفت جمع لفاءً. وأما الألفاف فالأشجار يلتف بعضها 
بيعض. انظر اللسان: لفف. وفي اللغة أيضاً: اللفافة لما نكف يه فالجورب لفافة 
الج انظ اللشان + تحرف وكان الراجح هنا: ألفافا. 

(5) المدونة: ۳/۱۳۸/۲. 

(©) فى الطبعتين: إن كان في ثوبيه المرهونين كفاف لدينه. طبعة دار الفكر: ؟4/85/7. 

69 فى :طيعة .داز صادر: ما أملك ما أقدر عليهء يريد بقوله يريد (كذا) 5 ما أملك 
أي ما أقدر على ثوبي هذين. وفي طبعة دار الفكر: ما أملك ما أقدر عليه يريد بقوله 
يريد بقوله (كذا) ما أملك أي ما أقدر إلا على ثوبي هذين. 


(۷) كابن أبي زيد في المختصر: ١/5١٠اب.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة - 
على افتكاكهما. وأصل هذا كله أنه 0 بالنية من العموه. 
ثم قال: «فإن لم تكن له نية أو كان“ في الثوبين فضل رأيت أن 


يحنث»» كذا عند ابن الطلاع وهي e‏ رة اقا وعند/[خ١١١]‏ 
اااي وابن عتاب: «وكان في الثوبين فضل». وبحسب هاتين الروايتين 
والخلاف فيه“ ما“ جاء الخلاف فى المسألة بعدها؛ قال" : «فإن لم 
كلق اله ت ولي ي ارين بوقاءة فأرى أنه يحنث»» كذلك عند 
شيو خنا في «الأم»» وهي رواية الجمهورء وهذا موافق لرواية «أو »۷ ' فى 
السمالة الاوك وحنثه نمجرد عزم النية أو بمجرد وجود امل وعلى 
هذا اختصرها غير واحد. وعند ابن المرابط : «فإني لا أراه حانثاً»» وهي 
رواية الدباغ. وهذا على رواية الواو؛ لأنه لا يحنث بمجرد عدم النية. 
وإنما يحنث بوجود الفضل. 

قال بعض الشيوخ”: والصواب ‏ على مراعاة المقاصد إذا عدمت 
النية ‏ ألا يحنثء كان فيها“ فضل أم لا؟ لأن مراد يمينه على ما يقدر 
على تسليمه» أو يحنثء كان فيه" فضل أم لاء على مراعاة الألفاظ. 


() في س والتقييد: ۲۹۸/۲: أخرجه. 

.١/١"9/9 المدونة:‎ )۲( 

(۳) في ق: وكان. وفي المدونة: أو كان. 

)0 ع يه وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى ما لعله: 
فيهماء وهو ما ف قف وس والتقييد. وهو المناسب» وكأن. «ما» بعده إنما فصلت عنه؛ 
إذ لا معنى لها هنا. 

(5) ليست في ق والتقييد. 

(5) المدونة: »8/9١/5؟.‏ 

(۷) كذا في ل وع والتقييد» ومرض عليه في خ› وفي ق أشار في الحاشية إلى ا 
نسخة أخرى 00 لا وفى س : : لروايته في المسألة. 

(۸) قال الرهوني في حاشيته: :٠١9/#‏ كأنه أراد اللخمي» فإنه ذكر معنى هذا الكلام» إلا 
أنه قال: والقياس» بدل قول عياض : والصواب. 

(9) في ق ول والتقييد: فيهما. وهو الظاهر. 

)٠١(‏ أشار ناسخ ق إلى أن في نسخة أخرى: فيهماء وهو ما في س. 


E‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
كروما عل 
وول في الحديث: الم يغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال المتاع 


والخديع 20 بصم الخاء المعجمة وسكون الراء» وبعدها تاء مكسورة مثلثة 
ثم ياء مشدد» وهو رديء المتاع. 


ووفضع في هذا الجند نب 537 يوم خيبر ١‏ كذا لوبراهيم وهو الصحيح. 
وعلد ا وضاح""" : يوم حلين. وفي «الموط أ(" لابن وضاح: يوم 
5 . 1 59 ۸ 
حيبر. ولغيره حنين بالعكس. والصواب: حيبر › كما تقدم' : 

وقال في مسألة الحالف"“ أن لا يتكفل لفلان بكفالة فتكفل لوكيله. 


(1) في ق: لكونها. 

(۲) انظر تفصيل هذه المسألة عند الحطاب: #/07”. 

(۳) المدونة: 4/۱۳۹/۲. 

() الحديث في المدونة معلق. وهو في الموطأ عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث 
سالم مولى ابن مطيع عن أبي هريرة. قال ابن عبدالبر: رواه أبو إسحاق الفزاري عن 
مالك قال: ثني ثور بن زيد قال: ثني سالم مولى ابن مطيع أنه سمع أبا هريرة. . 
فجود أبو إسحاق ‏ مع جلالته ‏ إسناد هذا الحديث بسماع بعضهم من بعض. انظر 
التمهيد: .٤/١‏ والحديث في البخاري في الأيمان والنذور باب هل يدخل في الأيمان 
والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة. ومسلم في الايمان باب غلظ تحريم 
الغلول. . . من طريق مالك. 

(©) المدونة: 87/5/؟ ‏ من طبعة دار الفكر. 

(") وهو ما في طبعة دار صادر: ؟8/7١/4.‏ 

)07( في كتاب الجهاد باب ما في جاء في الغلول. 

(۸) قال ابن عبدالبر: هكذا قال يحيى : خيبر» وتبعه على ذلك عن مالك الشافعي وابن 
القاسم والقعنبي. وقال جماعة من الرواة عن مالك: حنين. والله أعلم بالصواب . . 
وفضئ أب إسحاق الفزاري في روايته أنها خيبر لا حنين ورفع الإشكال. انظر التمهيد: 
۲“ وفي الصحيحين في ذات الخبر من طريق مالك: خيبرء وقد تصحف «خيبر» 
إلى « حنين». وانظر تفصيل المؤلف لهذا الوهم في المشارق: .5١٠4/١‏ 

./٠٤١/١ المدونة:‎ )9( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 7 


حلف ألا يبيع سلعة لفلان فاشتراها منه له رجل: إن كان من سبب 
المحلوف عليه حنث. فظاهر الكتاب أنه متى كان من سببه لم يراع علم 
الجااف بي :وهر "مني فى كات انو خب ولان القاس فى 
«المجموعة» ل وق کتات E Ta‏ ا وإنما 
يحنت :إذا عله الات أن الى .من سيت المعلوك اة بو هت رعق 
الشيوخ”*' إلى أن ما في كتاب محمد وفاق للمدونة. والظاهر من الكتاب 
خلافه كما قلناه. 

ثم اختلف من هو الذي هو من سببه؟ فقال في الكتاب : «الصديق 
الملاطف أو من هو في عياله وناحيته»» ولم يجعل هذا ابن حبيب”'' من 
سببه إلا أن يكون يقوم بأمره» وإنما سببه عنده وكيله وأبوه وأخوه» ومثله 


من يلي أمره. 

تفريقه”"' في مسألة الحالف ليضصربن عبذه أو لا يضربه» فأمر من 
ضربه: تلفعه ليته بت بتخصيص نفسه فى ذلك. 

وقال فيمن حلف ألا يبيع سلعة كذا أو لا يشتريه””» فأمر من 
اشتراها له أو باعها: يحنث ولا تنفعه نيته عنده بتخصيص نفسه. 


)١(‏ لعله يقصد قوله: من سببه. وسيأتي بعد هذا. 

(۲) حكاه عنها في النوادر: .۲۲٤/٤‏ 

(۳) نسبه له المواق بهامش مواهب الجليل: ۳۰۳/۳ .٠٠١‏ 

)٤(‏ وهو في النوادر: ۲۲٤/٤‏ من رأيه» وفي البيان: ٠٠٠/١‏ أنه رواه عن مالك. 

(©) هو ابن يونس كما ذكر المواق بحاشية الحطاب: .۳٠۳/۳‏ 

(7) قوله هذا في النوادر: ۲۲٤/٤‏ وانظر الحطاب: #/1”. 

(۷) في المدونة: :۲/۱٤١/۲‏ قلت: أرأيت إن حلف أن لا يضرب عبده فأمر غيره 
فضربهء أيحنث أم لا؟ قال: هذا حانث إلا أن تكون له نية حين حلف أن لا يضربه 
هو نفسه. قلت: أرأيت إن حلف ليضربن عبده فأمر غيره فضربه؟ قال: هذا بار إلا أن 
تكون نيته أن يضربه هو نفسه. 

(۸) لم يرد في الطبعتين إلا البيع ولم يذكر الشراء طبعة دار الفكر: ۸/۸/۲ » وطبعة دار 
صادر: .5/١51/9‏ 


EB‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


م قال E‏ «قلت: ولا ژد 3 في شي ء من هذا؟ قال: لل». 
هو راجع إلى مسألة البيع والشراء لا على مسألة الضرب. 


وفرف بعضهم بين الال بأن عزف كثير من السادات من يؤنس 

عبده بمثل هذا وينوي تولي ذلك بئفسه » وفى في البيع والشراء المقصود 
فيه كراهة شرائه أو خروجه عن ملكه. وقال محمد . «إدا کات ته في 
الشراء والبيع ألا يليه بنفسه» لأنه عبن غير مرة فله نيتهء وأما إن كره شراءه 
أصلاً حنث»”"» وقاله أشهب» ولم ينوه ابن القاس . 

رحد ال ار الا بي ب لسر ل الم 

( ( 

فقال: لم ينوه إلا أن يبي لذلك وجها". وكأنه عنده لم ینوه/[خ۱۳۲] 
فى «المدونة»؛ إذ لم پو وجها للنية والتخصيص سوی الدعوى لبعدهاء 
إذ المفهوم من بيعها خروجها عن ملكه. ومن اشترائها دخولها في ملكه بأي 
وجه كان. وبنحوه عللها ابن المواز. ولو وجه وجها لا يبعد النية فيه نقعه 
كما بينه في كتاب محمد» لكن محمد قد قال: فإن ابن القاسم لم ينوه . 
وسوى في كتاب محمد بين المسألتين وجعل له نيته. ومثله في كتاب ابن 
القصار. قال غير واحد من الشيوخ: وهذا من الأيمان التى يقضى عليه بها. 


والدرهم ا بتشديد الراء: الرديء القبيح الوجه» وهى كلمة 


.۷/١٤١١/١ المدونة:‎ )١( 

() فى اللسان: دين: ديّنه تديينا: وكله إلى دينه. 

(۳) نقله فى النوادر: .١87/54‏ 

.١ */5 : انظر النوادر‎ )٤( 

و في ق ول: تفسير. 

() كتبت في خ على صورة: ييتين» بإهمال الحرفين الأولين وتحتها: كذا. وبالهامش 
إشارة إلى أن في نسخة أخرى: يبين. وفي س: يتبين» وفي ق: يكون. 

(۷( في س : وجه. 

(A)‏ في ق ول وس وع: إذا لم يوجد. 

(۹) كما فی التوادر: .٠١١/٤‏ 

.۷/١٤۸/١ المدونة:‎ )٠١( 


لمختلطة 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة GD‏ 
فارسية › وكأنها مغيرة من بار الشىء» إذا كسد. 

وقوله فى مسألة الحالف''' أن لا يفارق غريمه حتى يستوفي حقه منه 
ففر: إنه حانث إلا أن ينوي ألا يفارقه مثل”'' ما يقول: لا أتركه إلا أن يفر 
منى. وفى كتاب محمد: إن الاستثناء ب«إن» و«إلا أن" لا تنفع فيهما“ 
النية. قال شيخنا أبو الوليد"؟: ولا أعلم في ذلك خلافا. 


ونبه بعضهم نهذه المسألة وتا الذي حالف ليأكلن الطعام تیدا 
فسرق أنه حانث" «إلا أن يكون نوى: إلا أن يسرق» أو: لا أجدهاء 
فكأنه أشار إلى أنه خلاف لما فى كتاب محمد. 


وقد نحا أبو عمران أن معنى: لا يفارق غريمه أنه يمين على 
الغريم. لأن ابن القاسم قال في كتاب محمد و«المستخرجة»: إن حلف لا 
فارقتك» فهو بخلاف: لا تفارقني» فيحنث إن حلف عليه: لا فارقتني» 
ففر منه. ولا يحنث إن فر منه فى قوله: لا فارقتك. وعلى هذا جعله 
عى ا ]ذا جس عندة: ولق كان البشين على تة لم يعدت على 
الأصل وكان كالمكره. 


وذهبٍ غيره إلى أن مذهب ابن القاسم في الإكراه إنما ينفع ولا يحنث 
المكرّه إذا كانت يمينه على برء فأما إذا كانت على حنث فلا تسقط اليمين 
بالإكراه. فقوله: لا فارقتك يخرج على هذاء ومعناه: لألزمئّك. وكذلك: 


)١(‏ المدونة: ؟/147/". 

(۲( في الرهوني : */66: ينوي الإيفاءء وقد مكل. وهو تصحيف. 

(۳) في النوادر: 45/4 والمنتقی: .۲٤۷/۳‏ 

() سقطت من ف. 

(5) في ق والرهوني: فيه» وفي ع وس: فيها. 

(5) في المقدمات: »41/١‏ وانظر تعقب ابن عرفة لهذا الاتفاق كما نقل عنه الرهوني في 
حاشيته : #/977. 

(۷) المدونة: ١/۷)٤١/ه.‏ 


VT‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
لاكلن الطعام. فلم يجعل الفرار ولا السرقة ولا الربط ولا الحبس إكراهاً 


فال القاضبى::: والدئ: عقاف فى مى ما افق الاب ٠‏ اوم 


فقول محمد: لا تنفعه النية فى «إن» و«إلا أن» يريد استدراكها بعد عقده 
لیمینه ونطقه بها وإن وصل نيته بیمینه» وإنما تنفعه هنا إذا نطق بها بلسانه. 
ومعنى مسألة «المدونة» أنه نوى هذه المحاشاة من أول ما ابتدأ يمينه» وعلى 
هذا يحمل أيضاً مسألة الحالف ألا يشتري ثوباً فاشتراه وشيا" أو حلف 
ألا يدخل دارا ونوی ا أن له نيته فى الفتيا“ . فتاه أنه نوی ذلك من 
أول يمينه» وهو ظاهر من لفظه فى «المدونة» وفى كتاب محمد. فإذا نوى 
هذا التخصيص أو هذا الاستثناء من أول يميئه - وعلى ذلك عقدها ‏ نفعه 
على أي وجه كان إلا في القضاء فيما يبعد ولا يقتضيه اللفظ. وينفعه فيما 
بيئه وبين الله وإن لم يحرك به لسانه. (ولم يذكر ابن المواز في هذا الوجه 
خلافا. وافى كتانب امن ج لا ينفعه في مثل هذا حتى يحرك بها 
ساف .وإ كانت هذه ال انما خدتت له أو لها عند ادر نت وة 
عقدهاء لم ينفعه في «إن» و«إلا أن» حتى ينطق بهاء ولا في تخصيص 
الوشي والشهر إلا أن ينطق بها على ما قدمناه. وحكى ابن الموان””") 
الاختلاف في استثنائه بالنية ب«إلا» كنيته: إلا وشياً؛ فقيل/[خ177]: ينفعه 


)0010 في ف ول وع وس والرهوني “6م : الكتابين: 

() في ق ول وع وس والرهوني: 060 

(۳) في المدونة: :۷/۱۳۷/١‏ قلت: أرأيت لو أن رجلا حلف ألا ری وبا اشر ی را 

من الوشي أو غيره؟ قال: e‏ 00 : 

(5) في المدونة: :٠١/١//5‏ «ولو أن رجلاً حلف أن لا يدخل دارا :يناعا فدحلا ,عد 
ذلك وقال إثما تويك شهواء فال * : إن كانت عليه بينة لم يقبل قوله. وإن كان فيما 
بينه وبين الله وجاء مستفتياً فله نيته». 

. 5/5 كما في النوادر:‎ (o) 

(۷) كما في النوادر: 45/4. 


التنبيهات ۱ م لمستشبطة على الكتب المدونة والمختلطة VF‏ ْ 


كمحاشاته زوجته في مسألة: الحلال عليه حرام» وهي رواية أشهب في 
«العتبية» أن نيته تجزئ» ومثله لابن حبيب''' في الحالف بالحلال عليه حرام 
- ويستثنى في نفسه: إلا زوجته -. وقيل: لا ينفعه حتى يحرك بالاستثناء 
لسانه كسائر حروف الاستثناء» وهو المشهور من المذهب. وكذلك لا ينفعه 
الاستتداء :سق العحدد باللقفظ المخيرة: إلا :أن يكوة: عقت ية على هذا 
كقوله: عليه الطلاق ثلاثاً إلا واحدة إن فعل كذاء فمتى لم يعقد اليمين 
على هذه النية والاستثناء لم ينفعه استثناءه وإن وصله بيمينه ونواه أثناءه. 

وأما الاستثناء بمشيئة الله أو غيره من عباده فلابد فيها من اللفظ› 
كانت النية بها من أول عقد اليمين أو متصلا بهاء ولا ينفع فيها مجرد النية. 
ا و لومي الود ء قبل 
اليمين على القول بأن اليمين ينعقد” " بالنية. 

وقوله”*' فى الذي حلف ليقضين فلاناً حقه رأس الشهر فغاب فلان 
رل وکل :فى فت لم برك فى :دريف دياه الت إنه يخرجه من 
تة ا كان بالبلد سلطان أن لوريكن: وعلى الظاهر اختصرها 
بعضهو” “. واختصرها اخرون أنه لا يبر بدفعه إليه إلا عند عدم السلطان أو 
الوصول إليه. وقد حكى محمد" القولين جميعاً. 

وقوله”*' في الذي حلف: إن قبلته”'' امرأته فقبلته من خلفه ‏ وهو لا 


)١(‏ وهو في النوادر: 49/4 حكاه عن الأخوين وعن مالك أيضاً كما في المقدمات: 
41۳/۱ والبيان: 8/8 .1١‏ 

(0) عزاه المؤلف في الإكمال: ٠٠۷/١‏ لبعض شيوخ المذهب. 

)۳( في س : تنعقد. وهو واضح الصواب. 

(4) المدونة: ١/۷٤١/ه.‏ 

(5) الذي في الطبعتين: إلى أجل كذا. انظر طبعة دار الفكر: ۷/٠٤/۲١‏ 

0) كالبراذعى: ۷۷. 

(0) وهو فى التوادر : 15 . 

. 1/1 : المدونة‎ (A) 

(9) كذا ا فيخ ولء وفوقها في خ: كذا. وفي ق: ألا وسياق المدونة يؤيده؛ ففيها: 

.قال لامرأته : أنت طالق إن قبلتك فقبلته من خلفه. . 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
را۷ = 
يدري -: لا شيء عليه إن غلبته ولم يكن منه استرخاء. و «إن 
ضاجعتك» فضاجعته وهو نائم لا شيء عليه. ولو قال: إن ضاجعتني أو 
قبلتنى فهذا خلاف الأول». يريد لأنه إذا حلف على فعلها فكيفما قبلته أو 
عاج هر انت كان هه استركاء آم 3 :وإذا حف على فك جر ت 
يحنث إذا كان منه في ذلك ما حلف عليه باختياره ولم تغلبه على ذلك مثل 
أن يسترخي في مضاجعتها بعد انتباهه من نومه أو تقبيله على فمه. لأنه 
مضاجع ومقبل بذلك. وأما لو قبلته على غير فمه فلا شيء عليه كان منه 
استر خاء أم لا لأنه غير مقبل لها. 


3 


."/١٤١/١ المدونة:‎ )١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ا 


الأضيضة كيم الهمزة وتشديد الياء » وإضحية اشا کي اليدة 
وجمعها أضاحيٌ  E‏ 525 الياء" ويقال اة أيضاًء و الضاد 
المشددة» وجمعها: ضحاياء E EY‏ اا خا أضاح وأضحى . 
سميت بذلك لأنها تذبح يوم الأضحى» ووقت الضحى»ء وسمي الأضفحى 

من أجل الصلاة فيه ذلك الوقت» كما سمي يوم التشريق على أحد 

التأويلين - أو لبروز الناس فيه عند شروق الشمس للصلاةء يقال: ضحى 
الرجل إذا برز للشمس» والشمس تسمى الضّحاءء ممدود. أو من الأكل منها 
ذلك اليومء يقال: تضحى القوم إذا تغدوا. وقد تشتق الأضحية من هذا 
المعنى. ويسمى يوم الأضحى لذبح الأضاحي e‏ 

والحَمِرَة”""' ‏ بفتح الات الجوملة كر ال وف الا اة 


)000 في نسخة التوضيح المعتمدة بدل عبارة ١‏ وجمعها أضاحي بتشديد الياء :٠‏ وضعف 
الباجي تشديد الياء. ولم أجد الباجي ضبط أو شرح هذه اللفظةء ويبدو أنه تصحيف › 
وقد نقل الحطاب في المواهب: ۳ : كلامه على ما لدى المؤلف. 

(۲) انظر اللسان: ضحا. 

(۳) في المدونة :۳/۷٠/١‏ قال مالك في الحمرة: إنها لاتجزئ. قلت لابن القاسم: وما 
الحمرة؟ قال: البشمة؛ قال: لأن ذلك قد صار مرضاء فالجرب إن كان مرضا من 
ا 

)٤(‏ فى العين: حمر: الحمر داء يعتري الدابة من كثرة الشعير فينتن فمها. وفي اللسان: 
ير البشمة: التخمة. وقال ابن مكي في تثقيف اللسان: :۲٠١‏ حقيقتها عند أهل 
اللغة التي أنتن فمها من البشم. 


E‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


واستدل بعضهم''' من قول ابن القاسم في الكتاب في الذي اشترى 
الأضحية/[خ٤١١]‏ فلم يضح بها حتى مضت أيام النحر: قد أثم حين لم 
يضح بها" على وجوب الأضحيةء إذ تعلق الإثم لا يكون إلا فى 
الواجبات» وهو الفرق بينها وبين ما ليس بواجب» وهو ظاهر قول ابن 
حبيب”" أيضاً بتأئيم تاركها. وظاهر المذهب أنها ليست بواجبة وجوب 


: 8 ' 20). 
الفرائض› ولكنها من السنن المؤكدة» وهو صريح قوله في الكتاب”“: 


ألا أخنت لمن يقدر عليها أن يتركها». وتأول بعضهم” أن تأثيمه في 
المسألة قبل على تعيينها للطاعة ثم خلفه ما عاهد الله عليه في ذلك بتركه 
وإبطال عمله فيهاء ومن ابتدأ عمل نافلة لزمه تمامهاء فإن أفسده وقطعه 
أثم. فلا تنافر بين قول ابن القاسم في الكتاب بتأثيم هذا وبين قول 
مالك: أحب إلي. 


وقول" في الذي أراد ذبح أضحيته فاضطربت فانكسر رجلها أو 
أصاب”" السكين عينها: إنها لا تجزئ. ظاهر بين أنها لا تتعين بالنية 
والقصد والتسمية إلا بتمام ذكاتهاء إذ ليس في التعيين أوضح من إضجاعها 
للذبح. خلاف ما ذهب إليه البغداديون”” من أنه متى عينها أضحية تعينت 
كالهداياء ولم يجز له بدلها ولم يضرها ما حدث بها من عيب. 


(1) هو عبدالحق فى النكت» وقال: سنه واجبة. وكرره في تهذيب الطالب: ۲/١۷ب.‏ 
وانظر المعلم بهامش الإكمال: ۳۹۸/١‏ والذخيرة 2141/4 

. ١١/۸۲/۲١ المدونة:‎ )۲( 

(۳) انظر قوله في النوادر: ۳٠۹/٤‏ وتهذيب الطالب: ١/١۷ب‏ والتبصرة: ٤/۲‏ ب 
والمنتقى: .٠١١/“‏ 

.١ا١‎ 8/٠/9 المدونة:‎ )4( 

.۳۹۸/٩ نقل المازري هذا عن أحد شيوخه ولم يسمهء انظر المعلم بهامش الإكمال:‎ )٠( 

.١١/۸۳۲/۲ المدونة:‎ )0( 

(۷) فى ق: أصابت. 

(۸) حكاه عبدالحق في النكت عن القاضي إسماعيل وغير واحد من البغداديين» وانظر 
البيان: ۳۳۷/۳. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة VY‏ 

والعيني 7 - بكسر الميم - أصله الحديدة التي يوسم بها الحيوان» أي 
يجعل فيها علامة”"'» وأراد به هنا ما جعل علامة. 

)4( ؟‎ ١ ON. T4 

وضلعها - بفتح الضاد واللام - أي عرجها . 

NS‏ 5 بمتح الجيم أو للا وسكون اللامء وآخره حاء مهملة 
ممدود ‏ هى الجماء التى لا قرون لها" . 

والسكاء والصمعاء”" ممدودين» فسرهما في الكتاب بالصغيرة الأذنين. 
وأصل السكاء في اللغة المخلوقة بغير أذني2, وأصل الصمعاء التي خلقت 
ملتصقة الأذن.. 

والسبّاقان”''' ‏ بكسر السين بعدها باء بواحدة وبالقاف - سِيرانٍ يكونان 
: ار (09) ام . 5 . 
في رجلي البازي و يمره من الطب ` ٠‏ و في الرواية دي «الاما بمشح 

وقوله!؟١)‏ فى مسألة شراء السباع : (إن كانت تشترى وتذكى لجلودها 


(1) المدونة: ؟/١8/1/؟١.‏ 

(؟) انظر هذا في العين: وسم. 

() المدونة: 5؟/١9/7/1ة.‏ 

(4) الضلع: الميل والاعرجاج كما في العين واللسان: ضلع. وقد أكد المؤلف هذا وزاده 
بيانا في المشارق: ١/94؟".‏ هذا والظلع بالظاء المعجمة عرج أيضاًء انظر اللسان: 
ظلع. 

(©) المدونة: ۷/۲/۲ 

)03 انظر العين : جلح » واللسان: جمم. 

(۷) المدونة: ؟/؟7/7//. 

(۸) انظر ذلك في العين: سك. ) 

(9) في المدونة» قال: والسكاء التي تكون لها أذنان صغيران» قال ابن القاسم: ونحن 
نسميها الصمعاء. وانظر العين : صمع. 

.۳۸ ٤/١ المدونة:‎ )١( 

(0١)انظر‏ العين: سبق. 

.7/74/9© المدونة:‎ ) ١60 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


فلا بأس»» ذهب بعضهم إلى أن قوله هذا يدل على شراء الجلود على 
ظهر"'' الخرفان قبل ذبحهاء وقد كرهه مالك في «سماع» عيسى. 


چ 


کا 


() في ق وع وس: ظهور. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة Gn‏ 


الن بائ( 


الخلّدا"'. بضم الخاء المعجمة وفتح اللام» كذا ضبطناه في الكتاب؛ 
وبمتح الخاء وسكون اللام وفتحها أيضاء ويكسر الخاء وسكون الام وهر 
فأر اع 


والوّبْر"*' بفتح الواو وسكون الباء بواحدة: دويبة فوق اليربوع ودون 
ا 

والخَلزون"» بفتح الحاء واللام» كذا ضبطناه عنهما. 

وقوله": دجن» أي أنس وألف الناس» ومنه الداجن» وهو ما اتخذ 
من الحيوان في الدور وألفها. 


والمّروة» بفتح الميم وسكون الراء: الحجارة”*. 


(0) في ل وع وس: كتاب الذبائح. 

(؟) المدونة: ؟/1/55١.‏ 

(۳) في النكت عن ابن حبيب أنه فأر أعمى يكون بالصحراء والأودية.(انظر اللسان: خلد). 

(6) المدونة: ؟/514/". 

(6) نقل عبدالحق في النكت عن أبن حبيب أنه من دواب الحجاز.(انظر العين: وبر). 

) المدونة: ؟/54/لا.‎ )١( 

(۷) المدونة: ؟55/9/ه. 

(۸) حكى عبدالحق في النكت أنها حجارة بيض صلبة حدادء وفي القاموس: مرو: إنها 
براقة توري النار. 


E3‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


والمريء"'» بمتح الميم E‏ الراء وهمز آخره وقد يشدد آخره 
ولا يهمز أيضا - مبلع الطعام والشراب» وهو البلعوم. 


والحلقوم " : القصبة التي هي مجرى النمض. 


والنخع”*'. بسكون الخاء : قطع النخاع, وهو العرق الأبيض المنوتك 
داخل فقار الظهر والعنئق. ويقال له: النخاع بكسر النون وفتحها وه 


وقول في الشاة يخرق” السبع/[1خ5١]‏ بطنها ويشق أمعاءها: لا 

. 55 - م 1 ص ٠‏ 

تؤكل لانها لا تحيى على حال. وقد روي عن ابن القاسم”” أنها تؤكل وإن 
انتشرت الحشوة. وبه كان يفتى بعض فقهاء الأندلسيين من متقدمي أصحابناء 
لك 0ل e‏ ا 7 

وهر إبراهيم بن ت" بن خالد. وحاج في ذلك سحنونا» وأعجب ذلك 
ابن لبابة من قوله”'. وقد عد شيوخنا قطع المصران وانتثار الحشوة وجهير 
من المقاتل. وهو عندي راجع إلى معنى واحدء. وهو أنه إذا قطع المصران 
أو شقه انتثرت حشوته من الثفل» وهو بين في «المدونة» في كتاب الديات 


.١١/568/؟ المدونة:‎ )١( 

(۲) في ق: وسكون. 

.۷/٠٠٥/۲ المدونة:‎ )۳( 

() المدونة: 8/55/9. 

(©) انظر العين: نخع. 

.۷/٦۸/۲ المدونة:‎ )5( 

9 فى ق شی 

(۸) رواه أبو زيد عنه في كتاب الديات (انظر البيان: ۲۹۷/۳). 

() في خ: حسن» وفوقها: كذاء وهو أيضاً في ف وس. وهو إبراهيم بن حسين بن 
خالد بن مرتنيل أبو إسحاق؛ رحل ولقي ابن هشام صاحب السيرة ومطرفاً صاحب 
مالك» كما روى عن سحنون. وكان من أهل العلم بالفقه بصيراً بطريق الحجةء كان 
يناظر يحيى بن مزين ويذهب إلى النظر وترك التقليد. توفي: 554 (انظر: المدارك: 
۲٤٤ - t/t‏ وابن الفرضي : ”""/١‏ والجذوة: .)۲۳۸/١‏ 

(۱۰) حکی المؤلف في المدارك: ۲٤٠١/١‏ هذا الرأي له من طريق ابن لبابةء وأضاف أن 
هذا رأي القاضي إسماعيل. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة AY‏ 


في هذه المسألة قال: يشق أمعاءه فينثره» وإن كان من قال ذلك من شيوخنا 
ذهبوا إلى انتثار الحشوة أي خروجها من الجوف عند شق الجوف» فمجرد 
شق الجوف ليس بمقتل عند جميعهم. والحشوة إذا انتثرت منه ولم تنقطع 
0005007 وردت وخيط الجوف عليها. وهذا مشاهد معلوم» فليس نفس 
انتثارها بمقتل. فكيف وقد ذهب بعض المتأخرين من شيوخنا'' أن شق 
المعاء إنما يكون مقتلا إذا كان فى أعلاه وحيث يكون ما فيه طعاماء وذلك 
المعدة وما قاربها؛ لأنه إذا انشق هناك أو انقطع خرج منه الغذاء ولم ينفذ 
إلى الأعضاء ولا يغذي”" الجسم فيهلك. وأما ما كان أسفل وحيث يكون 
فيه الثفل فليس بمقتل. 

وما قاله صحيح مشاهدء وإليه يرجع عندي ما روي عن ابن القاسم 
وغيره قبل في المسألة» ولا يكون جميع ما جاء من ذلك خلافاً إذا نزل هذا 
التنزيل وإن كان ظاه ”؟؟ الخلاف. 

ونا قرض المصران وانبتاته””' بعضه من بعض فمقتل لا شك فيه» 
بخلاف شقهء لأنه لا يلتئم بعد انقطاعه بالكلية» ويتعذر وصول الغذاء إلى 
ما بان منه» وتتعطل تلك الأعضاء تحته» ولا يجد التفل مخرجا من داخل 


الجوف فيهلك صاحبه” 2. 
يدم 


)١(‏ هكذا تبدو في خ وع. وفي ق ول وس والتوضيح ۲۹۹/۱: عولجت. 
(9) هذا رأي ابن رشد في المقدمات: .4550/١‏ ونقل مثله عن شيخه ابن رزق. 


)۳( في ف : يتغذى. 

(€( في ل وع وس: ظاهره. 

ره في فى ول وإبابة. وفي س: وإبانة. وفي ع: وانبتات بعضه. وهو ما في الرهوني : 
1م وحاشية كنون عليه؛ والمواق (انظر الحطاب: /77). 

(5) انظر في هذا حاشية الرهوني: ۳٤/۳‏ وحاشية كنون عليه: ۳۳/۳ وم باسنا 
3 . 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


قوله"“ في الكتاب في تعليم الكلب والبازي: (إنه إذا زجر انزجرء 
وإذا أشلي أطاع». وله في كتاب ابن حبيب شرط ثالث؛ 54 دعي 
السات .دجنل ها يعم اا ع على لوت براه اا يشترط في 
الكلب*؟ شرطان فقط: الإشلاء والزجر. وقد يحتمل الوفاق لأن الإشلاء 
يستعمل للمعنيين: للإغراء والدعاء» كما أن الزجر يأتي بمعنيين: الإغراء 
والكف. وخرج اللخمي”'' من الكتاب قولاً ثالثاً أنه لا يشترط الزجر من 
قوله: إذا أدرك كلبه أو بازيه ولم يستطع إزالة الصيد عنه حتى فات بنفسه 
أنه يأكله. وقال غيره: لعله هنا لم يجعل عصيانه مرة مما يقدح في تعليمه. 
وأن غالب حاله أنه كان ينزجر. وأما تفرقة ابن حبيب”'' من عند نفسه بين 
البزاة والكلاب فقول على حياله. 


(1) في ل وع وس: كتاب الصيد. 

.35/81١/79 المدونة:‎ )۲( 

(۳) في ل وع وس: أنه إذا. 

(4) نقله في النوادر: 457/5" والتبصرة: ٥۷/۲‏ والمنتقى: ۱۲۹/۸۳۲ والنكت. 

(٥)‏ في ق وع : الكتاب. وهذا مر جوح. 

(0) فى التبصرة: ۷/۲هأ. 

(۷) قال: وأما البزاة والصقور والعقبان فإنما تعليمها أن تجيب إذا دعيت وتنشلى إذا 
أرسلت» فأما أن تزدجر إذا زجرت فليس ذلك فيها.(انظر النوادر: ۳٤١/٤‏ والمنتقى : 
۳ والمقدمات: 518/١‏ والبيان: ۳۱۰/۳). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة AF‏ 


لاف : بياء بعد الزاي . وحكى بعضهم : باز» نغير ا 
ا يم الهمزة ة وسين معجمة ساكئة » ومعئاه في الكتاب وعلد 
الفقهاء: أرسل وأغري. وأنكره بعض أهل اللغة“ وقال: إنما الإشلاء 


الدعاء. وصوب بعضهه ”ا الوجهين فيه. 


والزجر الكف والإمساك"''» وهو المشترط في التعليم» وذهب 
' أيضاً أن الزجر يقع بمعنى/1خ15١]‏ الإغراء» وهو معنى قوله في 
«المدونة“ : «إن أفلت الكلب من يدي على صيد فزجرته». كذا عند 
شيو خنا» وعند غيرهم: فأشليته. وهما بمعنى . 


والسٌمَاة*'. بضم السين وفتح الفاء وآخره تاء» جمع ساف من الطير 
| | 2 ش 
والجوارح . 


وخرج الشيخ أ, 55 15 ''' من مسألة الصيد إذا فر الكلب 
أوداجه قال : اهلا فاد من كات كلها» أن قطم الحلقوم غير مه مشترط في 
الذكاة في هذا القول. وما قاله غير بين؛ لأن ذبح الصيد المنفذ مقاتله ليس 


بمعنى الذكاة الواجبة المبيحة للأكل». لكن لتعجيل موته وإخراج محتقن 
دمه» فإذا فعل ذلك الجارح استغني عن غيره. وَقَطمٌ الحلقوم ليس فيه شيء 


.١/ه1١/9 المدونة:‎ )١( 

(؟) هذا في اللسان: بوز. 

(۳) المدونة: ؟9/١1ه/5؟.‏ 

)٤(‏ مثل ثعلب وابن السكيت وابن درستويه» كما في اللسان: شلا. 
() كابن بري كما في اللسان: شلا. 

(0) انظر اللسان: زجر. 

(۷) المدونة: 9/هه/1. 

(۸) المدونة: ؟/5ه8/١.‏ 

(9) في اللسان: سوف: الساف طائر يصيد. 

.٠١/١ في كتاب الذبائح  وانظر المعيار:‎  1/52/1 في التبصرة:‎ )٠١( 


TÊ‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


من هذاء ألا تراه كيف قال فى المسألة قبلها" : «قيل : فإن أدركه وقد أنفذ 
الكلب مقاتله. أيدعه حتى درت أو يذكيه؟ قال: يفري أوداجه أحسن عند 
مالك وإن تركه حتى يموت أكله». فهو مذكى عنده.» لکن فري أوداجه لما 
ذكرناه أحسن» ولم يتعرض هنا للحلقومء وأيضاً فإن الحلقوم بي 
الودجين› ولا كاد“ ينقطعان إلا وهو منقطع إلا لمن تعمد ذلك». بل قطعه 
يسبق قطع الودجين لبروزه عليهما. 


وقوله'* في الصيد يضرب عنقه فيجزله. رويناه بالجيم» وهي رواية 
الدباغ من القرويين» وكذلك قوله بعد : فجزله. أي صيره جزلتين أي 
قطعتين» ورواه غيره: فخزله» بالخاء المعجمة''' . وهي رواية ابن أبي", 
وهما بمعنى. أي أزال بالضربة عجزه» وأصل الخزل في المشي“. 

وقوله في مسألة إذا ضربه «فأبان العجز" : يأكل”''' الساقين». كذا 
عند ابن ا وعند ابن عتاب: ا ومعلى المشالة أن رمى 


كتاب محمد" لمالك وربيعة: «إذا أبان وركي الصيد مع فخذيه فلا يؤكل 


)١(‏ المدونة: ؟7/9ه/8. 

)۳( فی ى: يكادان. 

20 الح 0/۲/. 

(6©) المدونة: ؟/5م/لا. 

(0) والخاء هو ما في الطبعتين» طبعة الفكر: .١/6/51١5/١‏ 

(۷) كذا في خء درفي ق ول وط وع وس: ابن أبي زيد» لکن في مختصر ابن أبي ر 
١‏ (أو جزله نصفين ) بالجيم» وانظر النوادر: 45/4". 

(۸) في اللسان: جزل و: خزل: الخزل: التثاقل في المشي. 

0 في ق ول وع وس: الفخذ. 

0( في ق ول: أياكل. والاثنان محتملان حسب مقصد المؤلف. 

(0) وهو ما في طبعة الفكر: 5/41١5/١‏ -» وسقطت المسألة من طبعة صادر. 

(0) في ف ول وع وس: الفخذ. 

() ذكره في النوادر: 555/4 والمنتقى: ۱۱۹/۳. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TD‏ 
ما أبان منه). ونحوه لابن القاسم في اال إذا لم تبلغ ضربته 
الجوف» قال: ولو ضربه من الوركين إلى الرأس فجزله جاز أكل جميعه. 
وحمله الشيوخ”'' على أنه ليس بخلاف» وأن ما في كتاب محمد: لم تبلغ 
ضربته الجوف» كما قال في «العتبية»» وهو ظاهر. وحمله بعضهم على 
الخلاف وإن بلغت الضربة الجوف. وعلله بعضهم لأن”" البائن في حيز 
الأقل. وهذا غير مراعى في مذهبناء وإنما راعى الكثرة والقلة أبو حنيفة. 
ولكنه خلاف لما ذهب إليه البغداديون من مراعاة ما لا ترجى معه حياةء 
فإذا فعل الجارح أو الآلة به ذلك أكل عندهم جميعه. 


قال القاضي: وعندي أن ابن القاسم ومالكا وربيعة إنما راعوا في ذلك 
أن زوال الوركين والفخذين إذا لم تصل الضربة إلى الجوف وتخرق الحشوة 
وتقطعها وإن كشفت عن الجوف أن الموت منها إنما هو بالمرض والألم لا 
أنه مقتل» كما لو شق بطنه أو رأسه ولم ينثر دماغاً ولا حشوة وإن كان من 
المتالف. ألا ترى أن مثل هذا لا يقتل فيه إلا بالقسامة؟ وأما لو قطع حشاه 
أو جزأه جزءين - كما قال ابن القاسم E‏ ا جميعه كقطع زا 
وهو معنى قوله عندي: إذا لم تبلغ/[خ۱۳۷] ضربته الجوف» أي لم يؤثر 
فيه ليس أنها لم تكشف عن الجوف. 


() انظر البيان: ۳۱۲/۳. 

(۲( منهم ابن يونس كما في التوضيح: ۲۹۲/۱. 

(۳) في ق: بأن. 

)٤(‏ انظره في «الهداية شرح بداية المبتدي؛ للمرغيناني: ٤٠٤/١‏ الطبعة الأولى 
٠‏ در الكتب العلمية. 

.١17١/ عزاه الباجي لابن القصار في المنتقى:‎ )٠( 

() كذا في خ وق. 

(۷) في المدونة: ۷٠/۲‏ /0: (قلت: أرأيت صيد الحرم حمامه وغير حمامه إذا خرج من 
الحرم» أيصاد أم لا؟ قال: سمعت أن مالكاً يكره في حمام مكة أنه إذا خرج من 
الحرم أنه يكرههء ولا أرى آنا به بأساً أن يصيده الحلال في الحل). وهذه المسألة- 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


يصيده الحلال فى الحل. فيه دليل أن حرمته إنما هي بالحرم» وكذلك قالوا 


ا "“ بالشاة وأنه في غير الحرم كسائر الحمام كما قال هنا. قال 
شيوخنا: فيجب على هذا إذا قتله محرم في غير الحرم أن فيه حكومة كسائر 
الحمام. 


ول «تنهشه الكلاب»» بالشين المعجمة. يقال: نهشت اللحم 
ونهسته بالمعجمة والمهملة» إذا أخذته بأسنانك عن العظمء وهذا منه. لكن 
استعماله هنا في الكلام”' بالشين أوجه. وقال بعضهم: بالسين بأطراف 
الأسئان» وبالمعجمة يجميم الو 


وقوله": «فخزق)»., بالزاي. بمعنى قطع. 


وقوله: (إذا OES‏ الكلااب ولم تدمه ولم i‏ ظاهر الكتاب 


= واقعة فى آخر كتاب الضحاياء لا فى الصيد فى الطبعتين معاًء طبعة الفكر: .۷/١‏ ولو 
قال لرل اء الحرم عون مك لان الا لري 

)١(‏ يقصد الفدية؛ ففي الموطأ عن ابن المسيب أنه كان يقول في حمام مكة إذا قتل شاة. 
قال الباجي: يريد أن حمام مكة مخصوص بذلك لتأكيد حرمته (انظر المنتقى: ٠٥/۴‏ 
والبيان: 586154/4؟). 

(۲) المدونة: ؟/"اه/ل/. 

(۳) كذا في ق ول وع وس والتقييد: ؟/6١7»‏ وكذلك في خ وفوقها: كذاء وصحح في 
الحاشية «الكلاب»» وينبغي أن يكون كذلك. 

)٤(‏ كالجوهري كما في اللسان: نهس. 

)٠(‏ انظر اللسان: نهش و: نهس. والمشارق: 0/7". وقال ابن مكى فى تثقيف اللسان 
۷ النهس بالفم والنهش باليد» هذا أجود الأقوال. . . 00 

(5) المدونة: ؟/*5/5. 

(۷) في ف بول اله وهو ما في الطبعتين. 

(۸) الذي في الطبعتين: ( أرأيت إن أخذته الكلاب فقتلته ولم تدمه حتى مات» أيوكل أم 
لا في قول مالك؟ وكيف إن صدمته الكلاب فقتلته ولم تدمه أيوكل أم لا؟... فقال 
لا يوكل شيء من ذلك... وما مات من عضها ولم تنيبه فلا يوكل. وهذا قول 
مالك). انظر طبعة صادر: "57/5١/79‏ وطبعة الفكر: .7/4786/١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TY‏ 
نها" متى نيبته وإن لم تدمه أكل» ولا خلاف متى أدمته يؤكل. واختلف 
إذا لم تنيبه؛ ففي الكتاب”'"؟: لا يؤكلء لأنه لم تحصل فيه من الجارح 
والآلة ذكاة. وعند أشهن”" وابن وهب: يؤكل متى مات بفعل من أفعالها 
أو صدمها أو مماستهاء لأنه مما أمسكن. ولا خلاف إذا ماتت”؟' بسببها ولم 
تماسه من انتهار أوسقوط وشبهه أنه لا يؤكل. 

وأفهم اللخمي“ خلافاً فیما إذا نيبت ولم تدم ولم تجرح» وجمعها 
مع مسألة الضرب والصدم. ولا يصح تنييب إلا بإدماء وإن قل. وهو مقتضى 
قوله في الكتاب في موضع : (إن لم تنيب" وتدمي)”. ثم لم يذكر الإدماء 
في سائر المواضع. 

والضرانيي؟* بالضاد المعجمة جمع ضرب على وزن نمر» وهو 
خيران دو شوك کات کي 


الو 65١"‏ کرو ااا ر حا ا وا وار ف و ی 


ا 
I‏ 


)1١(‏ في ق ول: أنه. 

."/١١/١ المدونة:‎ )0( 

(۳) وهو في التبصرة: 8ه/ب والنوادر: 4/4. 
)٤(‏ هل هو: مات؟. وهو ما في ق. 
(©) في التبصرة: 8ه/ ب. 

0 في ق: فيها. 

.١/١١ المدونة:‎ )۷( 

(A)‏ في طبعة صادر: تدم. 

(۹) المدونة: 7/9؟51/١.‏ 

.١/57/9 المدونة:‎ )١( 

(0)مر للمؤلف. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


فال اط العسل بنبيذه» قال: «لا يصلح شربه». كذا عند شيو خناء 
وعليه اختصر بعضهم. وفي نسخ: بنبيذ وعليها اختصرها جل المختصرين 
وهي أبين» ومعنى الروايتين واحد. 

ومعنى بنبيذه - على هذه الرواية ‏ بنبيذ نفسه؛ الهاء عائدة على الرجل 
لا على العسل. والمعنى بنبيذ عنده من غير نبيذ العسل» على هذا حملها 
الشيوخ واختصرها المختصرون. 

ولا خلاف في جواز إلقاء العسل في نبيذ العسلء» والزبيب فى نبيذ 
الي وطن سره فى كاب ادن حب و د 
وكذلك إلقاء نبز“ كل شيء في نبيذ نفسه؛ إذ لا فرق بين إلقائه آر 
واعخراء اول اللخمي مسألة الكتاب على ظاهرها وأنه منع إلقاء العسل في 
نبيذ العسل وقال: وعلى هذا لا يلقي التمر في نبيذ التمر. والأول 
5 5 

والجَذِيذة»؛ أوله جيم مفتوحة وذالان معجمتان أولآهما مكسورة 


() انظر النوادر: .588/١54‏ 

(۲) كالموازية كما في النوادر: .588/١4‏ 
(۳) سقطت من ق ول. 

)٤(‏ في ق: أصوب. 

)6( في ق ول: أولهما. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدوئة والمختلطة 1 


وا ياء ا 0 لد الكبير ال 
وال قط الختا : القطع. تاك الله بعال و ا 
والمسيو المذنب: الذي أرطب بعضه من جهه ذنيه ) كذا د ضصطنا”*؟ هنا 
مذنب ب بالفتح. وضبطناه في كتب اللغة الک وكلاهما له معنى 
- فإن أرطت من جانيه فيل له : ا 


لخاد بالمد وضم الدال وتشديد الباء: القّدعة(*) /لخ8؟1] التي 
تؤكل ٠١”‏ کون الراء سه 


الوت ر a‏ 


والأشك٬كة»‏ بضم الهمزة وسكون السين وضم الكاف الأولى وفتح 
الثانية E ET‏ راء ساكنة» كذا ضبطناه فی الكتاب عن شيو خنا وفي 


(۱) المناسب هنا : هي . 

)۲( كذا في النسخ خ وف. وفي س وع : : الحشر»ء ويبدو أنها تصحفت عن الجش وهو 
دق الحب وطحنه طحناً غليظاً جريشاء (انظر اللسان: جشش). وإن كانت الجشرة 
إيضاً هي القطعة السفلى التي على حبة الحنطة كما في اللسان: جشر. 

(۳) في العين واللسان: جذ: الجذيذة: الجشيشة إذا اتخذت من السويق الغليظ. 

(5) الأنبياء: 8ه. 

)٥(‏ كذا في خ وفي ق ول وع وس: ضبطناه. 

(0) في ق: مذنبا. 

(۷) هذا في اللسان: ذتب. 

(۸) اللسان: وكت. وتسمى كذلك أينما ظهرت نقطة الإرطاب بهاء وكرر المؤلف هذا في 
الت 48/١‏ . 

69 في : المقرعة. بالكسر: 

e‏ اللسان: دبى. 

)١١(‏ في ق: والمزفت بسكون. 

)١(‏ هو كالقيرء وقيل القار. انظر اللسان: زفت. 

(0) تشبه في خ: ومنهما. وفي ق: بينهما. وفي ل وع وس: وبينهما. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
غيره» وضبطناه أيضاً في كتب اللغة: السّكركة؛ بضم السين مضمومة'''. 
(Wu‏ 
وهو شراب ال 


Y> 


() في اللسان: سكر: قال الأزهري: ليست عربية. وانظر المشارق: .51١6/48.7/١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


كتاب الجهاد 


معناه فى أصل وضع اللغة: التعب» ومنه الجهد. وهو المشقة. 


وقوله '': ١لا‏ يُبَينُون"» أي لا يغار عليهم بالليل على غفلةء والاسم 
البيات » بمتح الباء. 

E‏ جمع درب - بفتح الدال ‏ وهي المداخل إلى بلاد العدوء 
وكل باب و 0 لا كما قال بعضهم : إنها احضو 

وقول" : «غِرَّتَهم'؛ بكسر الغين المعجمة» يريد غفلتهم. والغرارة: 
الله وال 


وقول“ : «وأَْرَهُ للجهاد»» أي أبعد من“ دخول الإثم فيه. 


)1١(‏ المدونة: ؟/ ؟/". 

(0) المدونة: ؟/75/لا. 

(۳) كذا في خ ول وع وس. وأشار ناسخ خ إلى أن في نسخة أخرى ما لعله: لسكة. وهو 

ما في ق. 

() اللسان: درب. 

)٠(‏ في س: الجسور. 

(6) المدونة: ؟/6/7. 

(۷) اللسان: غرر. 

(۸) المدونة: ۳/۲/۲. 

(9) في ق: لدخول. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

OT‏ بن أبي 0 بفتح العدن وكسر الميم. ولا يعرف في 
الرجال عمّيرة» بضم العين. 

وعورة العدو" : ما انكشفت له من حالة يتوصل إليه منهاء قال الله 


Brel 


تعالى : إن بيوتتا عور € . وأصله من العورة التي يجب سترها. 

وابن اف | كم 3 بضم الحاء المهملة وفتح القاف ٠‏ 

وبنو لحيان”"' ٠‏ بفتح اللام وكسرها". 

وقوله"“ في السّلآبة'”'؟ : إذا طلبوا الشيء الخفيف أعطوهء دليل على 
أن مذهب «المدونة) أن قتالهم e‏ واج وهو الك نص في 
غير"**1: 7 المنونة اند بوالقوك لاحر أنه راحب هرد نانب تر الك وتو 
قول عبدالمللك"'. 

وقوله فيهم: باغو على 5-5 قوليه في وجوب الدعوة له 


69 في المدونة: .١/١/١‏ 
(۳) فى المدونة: ”/ #/١ا.‏ 


.١١ الأحزاب:‎ )٤( 

(6) هو أحد زعماء يهود اغتاله المسلمونء انظر تاريخ الطبري: ؟/05. 

(5) المدونة: ۳/۳/۲. 

.۳/٣۳ |۲ المدونة:‎ )۷( 

(۸) انظر معجم القبائل العربية: .٠١٠١/۳‏ 

(9) المدونة: ۸/۳/۲. 

)٠(‏ هم قطاع الطرق (انظر اللسان: سلب). 

(1) تساءل أبو الحسن الصغير عن صحة هذه الدعوى. انظر التقييد: ؟/184. 

(0) في كتاب ابن سحنون؛ قال: وإن طلبوا مثل الطعام والشراب وما خف فليعطوا ولا 
يقاتلوا. انظر النوادر: .)۷١/١١‏ 

)وهو في النوادر: .4١/١4‏ وأشار المؤلف إلى هذه المسألة فى الإكمال: .4414/١‏ 

(14) في المدونة: ٠١/١/١‏ -: وقال مالك في السلابة: يدعوه إلى أن يتقي الله ويدع ذلك 
فإن أبى فقاتله [كذا]. وإن عاجلك عن أن تدعوه فقاتله. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدو نة والمختلطة 1 


والخضوض 77 بضم الخاء المعجمة وبالصاد المهملة : یوت البوادي. 
ا 659 1 : 
واشهل بن حاتم ¢ بسين معحمه. 


وول «من حمل علينا السلاح فليس منا ولا راصد 00 أي 
قاطع سبيل» والحامل السلاح (الخارج)”*”' على جماعة المسلمين. و 
لجس فا آي لبس حلا بولا ميد هديا بولا عع ا بكي 
مرتقب بطريق لمن يمر بها فيسلبه. وهو مرفوع عطفاء على «من حمل» كأنه 
قال: ليس منا حامل السلاح عليناء ولا راصد الطريق علينا 


مسألة الجهاد مع ولاة الجور”"» قال ابن القاسم: «وكان فيما بلغني 
عنه لما كان زمان «مَرْعَش» وصنعت الروم ما صنعت قال: لا بأس 
بجهادهم»» وكذا في أكثر النسخ. وعند ابن عتاب لابن وضاح: «وكان فيما 
بلغني عنه ‏ ولم أسمعه منه”” ‏ أنه كان یکره قبل هذا جهادهم مع هؤلاء 
الولاة حتى لما كان زمان مرعش). ولم تكن هذه الزيادة في كتاب القاضي 


)1١(‏ المدونة: ؟/"/5". 

(۲) المدونة: 68/5/9. 

.١/8 /” المدونة:‎ )۳( 

0 الحديث في المدونة عن ابن وهب عن محمد بن عمرو عن ابن جريج عن عمرو بن 
شعيب قال: قال رسول الله بَا -: «من حمل . ۰ وهو منقطع. وكذلك هو منقطع 
في مصنف عبدالرزاق : ۲۷۸/۹ وهو فيه عن عمرو أيضاً. 
وقوله: «من حمل علينا السلاح فليس منا». رواه أبن حبان في الصحيح: ۷٦٦/۷‏ عن 
أم سلمةء وأبو نعيم في المستخرج على مسلم وذكر رواية مسلم له. هذا وحديث 
عمر بن شعيب في المسند: 187/9 موصولا عن أبيه عن جده بلفظ المدونة. 

0 ليبس في خ. 

(5) في ق: مستنا. 

(۷) المدونة: ۲/ه/٦.‏ 

(۸) في نسخة موسى بن سعادة للمدونة المخطوط جزء منها بالخزانة العامة بالرباط تحت 
رقم: “4ك ص: ٦‏ عزو هذه الرواية لبعض الروايات وسقوطه من بعض النسخ. 
وهو في المدونة: 9459/١‏ - طبعة دار الفكر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ıı 0‏ ش ١‏ > / 
ولا في رواية القرويين» ودکرها ابن مزين عن مالك. 


ومرعش - بفتح الميم والعين المهملة وسكون الراء وحن ose‏ 
حصن كان بالجزيرة» كذا قال ابن وضاح. وقال ی كان رجلا اسود 
خرج على أهل الإسلام بالحجاز. 


وَالحَرُوْرِيَّة - بفتح الحاء وضم الراء وتشديد الياء ‏ منسويون إلى 
(e)‏ 0 1 5 ء ۰ 1 
قيل: ويقال فيه: حرورائي. 


وقوله" : «لولا أن أرده عن و وقع فيه»» ولابن وضاح: عن 
ك ا 5 قعل قبيح وقع aT‏ ومذهب/[خ۱۳۹] رديء اعتقده. 


وقول ''': او لا نعمة عين؛. بضم النون وفتحهاء وفيه لات 
ء )١١(-‏ 


)١(‏ في ق: كتاب. وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: رواية. وهو ما في ع 
وَسَن. 

(۲) في س: ابن أبي زمنين» وذكره اللخمي عنه» انظر الرهوني: ١/۹١۱۳ء‏ وعزاه اللخمي 
هناك لابن نافع ومالك معا. 

(۳) المدونة: ”/5/5. 

٠۲٠١/٤ أنه مكان. وهو في معجم ما استعجم:‎ ٤۳۲ ٥٦۰/٤ في تاريخ الطبري:‎ )٤( 
مرعش بالفتح ثم السكون وعين مهملة مفتوحة وشين‎ : ٠١۷/١ وفي معجم البلدان:‎ 
. . معجمة: مدينة في الثغور بين الشام وبلاد الروم.‎ 

(9) قيل: قرية بظاهر الكوفة» وقيل: موضع على ميلين منها (انظر معجم البلدان: 
4 (. 

(5) المدونة: ؟/5/5. 

“4 في طبعة صادر: شين. وفي طبعة الفكر: :1/۷١/١‏ بين 

(۸) في ق زيادة: وقع فيه. 

.5١8/5 انظره فى الإكمال:‎ )٩( 

. 7 المدونة:‎ )٠١( 

(١1١)انظر‏ تفصيلا أكثر في المشارق: ۱۸/۲ والإكمال: ٠١4/5‏ واللسان: نعم. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ED‏ 


م Ê 7 ٠. a‏ ۲ 
ودي بذال معحمه )2 أى يعطيه” 0 


ص 


«وإن الرجل شت لحيته)» ويروي اا لحيته. ا عند أبن 
ع إفرة 
ب 
وسلمة بن كهيل“» بالهاء مضموم الكاف. 
الام بفتح أ لجيم. 
( 


والمُرقع"“ بن صيفي”"'. بفتح الراء وتشديد القاف» «أن جده 
ربا يروى بفتح الراء وباء بواحدة - وهي رواية ابن وضاح -» ويروى 
بكسر الراء وياء باثنتين تحتها - وهي رواية ابن ن باز - وبالوجهين دک 
الدا رقطني” 


وصوب ابن وضاح روايته: «ولا تحرقن نحلا»”''' بالحاء المهملة. 


٤ 


وعلد ا ال TEE‏ 17 كلا رویناه هنا بضم الحاء وتخفيف 
الميم عن شيوخنا في الكتاب» وكذا ضبطناه على أبي الحسين بن سراج في 


.٠١/١ /” المدونة:‎ )1١( 

(۲) هذا ما فى اللسان: حذا. 

(۳) المدونة: ؟/5/ة. 

(6) المدونة: ۲/٦/۲‏ . وهو حضرمي كوفي توفي ١7١‏ (التهذيب: .)١١۷/١‏ 

(©) المدونة: ١/5/5‏ -. وهو الصحابي و بن عدا البجلي › تقدمت ترجمته. 

(5) المدونة: ؟///5. 

)۷( وهو تميمي کوفي» روى عن جده رباح. (التهذيب: ۷۹/۱۰). | 

(۸) كذا في خ وق وع وس. وأشار ناسخ خ في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: رباحا. 
وهو ما في الطبعتين؛ طبعة الفكر : ١/٠/ا/؟.‏ 

(9) كذا في النسخ. والمناسب: ذكره. 

.١١/5 وكذا ابن ماكولا في الإكمال:‎ 2٠١78/6 في المؤتلف والمختلف:‎ )١( 

)١(‏ فى المدونة: ؟4/8//9. 

(؟1١)‏ فى ق: ححماة. 

. : المدونة‎ )١1( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
: : 000 : 699ل مهف ا 

كتاب الهروي»› ورويئاه عنه وعن عيره في اعريب» الخطابي . i SE‏ كم 
الحاء وتشديد الميمء وقال: معناه: الشدة". قال: وأما الحمة ‏ بالضم 
والتخفيف ‏ فقوة السم. وبهذا فسر ابن 5 زمنين حمة وقال: استعار لها 
ذلك. 

كيو القاراك؟" : ضببها على الات ,ورا ها مف 
الماء» وهو تمريقه عند اليل 

وفي | فتل الرهبان بعد فول : «فوهن ذلك وضرره على أهل 
الشرك». زاد ابن وضاح في روايته": «وهذ”" الأصل لمالك»» و«الأكثر 
والغالب من الرواة أنهم قالوا: لا يقتل المشايخ ولا الرهبان»”"» كذا في 
كتاب ابن عتاب ا وضاح. 

وقوله: «والأكثرا يشعر بالخلاف في قتلهم. وقد وقعت هذه الرواية 
في بعض نسخ «المدونة»؛ وكانت في كتاب ابن عيسى موقوفةء وهو قوله: 
للدين والذب عن النصرانية» والحب لهء فهذا أنكى ممن يقاتل وأض *, 


() انظر غريب الحديث: ١١۹/۲‏ وكذا هو في الفائق للزمخشري: 1١١/١‏ والنهاية : 
0 

(0) كذا هي واضحة في ق ول» ولم يتبين في خ» وليست واضحة في ع وس. وفي ط: 
والتخفيف في الميم فقول وبها. 

(9) المدونة: ۲| 8//7/؟. 

(4) قال المؤلف في الإكمال :۷۲/١‏ شن الغارة: أي فرقها. وقيل: صبها عليهم صبا كما 
يقال: شن الماء: أي صبه. فجعل ما اقتصر عليه هنا ثانيا هناك. 

(68) المدونة: "/ ۷/۸. 

() في طبعة الفكر ۷/۷١/١‏ -: وهو أصل قول مالك. وأصل هذا لمالك. 

(۷) في ق وع وس: وهذا الأصل. 

(۸) في المدونة ورد هذا المقطع في آخر الزيادة التي سيتحدث المؤلف عن ورودها في 
بعض نسخ المدونة بعد هذاء وذلك كالتالي: والأكثر والغالب أنهم لا يقتلون» يعني 
الرهبان والشيخ الكبير. انظر طبعة الفكر: ١/١۳۷/ه.‏ 

(1) في طبعة الفكر: فهم أنكى ممن يقاتل بدينه وأضر بالمسلمين. وانظر النوادر: /51. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


والأكثر والغالب أنهم لا يقتلون يعني الرهبان والشيخ الك 


و بضم الياء بان تحتها وه كرن الباء ا بعدها نون 
مقصورء موضع. وأهل العربية يقولون فيه: أبنى» بهمزة مكان الياء”*'» وهو 
موضع بالبلقاء””' من" أرض الشام من عمل فلسطين. 


وقوله"' «عادى عليه وأحَبّ له»ء بالحاء المهملة لابن عتاب» 
اعفد اله التوائر 85 بو اتعيها: له وع ابن ي ا ااا 
اف لد ادوع ا ا 


بع" حا 


)١(‏ في طبعة الفكر ۷/۳۷١/١‏ -: فيهم التدبير والنظر والبغض للدين والحب له والذب عن 
النصرانية؛ فهم أنكى ممن يقاتل بدينه وأضر بالمسلمين... وعطفه قوله: «والحب 
له»» على «البغض للدين» غامض إلا أن يكون «الخب»» بالخاء» بمعنى المكر. أو 
يؤول بأنهم يحبون ويبغضون من أجل دينهم. وتأخير المؤلف قوله: «والحب له٠‏ غير 
متناسب مع السياق. وفي بعض النسخ مثل ق وع وس ورد النص كما في المدونة. 
وانظر البيان: ؟/6859. 

(۲) المدونة: ؟/1/8. 

(۳) في ق: بواحدة تحتها. 

)٤(‏ هكذا ذكرها ابن منظور في اللسان: أبن» وقال عنها: بضم الهمزة والقصرء اسم 
موضع في فلسطين بين عسقلان والرملة» ويقال لها: يبني» بالياء. وذكرها البكري 
لالت اشا في معجم ما استعجم: ٠١١/١‏ وكذا في معجم البلدان: 79/١‏ والنهاية : 
أبن» وقال : ويقال بالياء. وفي المعالم الأثيرة ۲۹۷: يبنى. 

)٥(‏ هذا في معجم ما استعجم: :»708/١‏ وفي معجم ياقوت :4484/١‏ كورة من أعمال 
دمشق بين الشام ووادي القرى» قصبتها عَمَّان. 

6 في خ كلمة تشبه» من»ء. وفوقها: كذا وفي ع وس: من. 

(0) في المدونة ۲/ ٠١/9‏ -: قال سحنون: ألا ترى إلى ما نال المسلسة: من أب لؤلؤةء فإذا 
كان» وفي طبعة الفكر :۸/۳۷۲/١‏ فإذا كان الأسير ممن أبغض الدين وعادى عليه. . . 

(۸) هي الدواهي والأحقاد. انظر اللسان: غول. 

() فى ق: بالخاء المعجمة. 

(۱۰) انظر اللسان: خبب. 

(0 في ق وس: والخب بالكسر: المكر بالسوء. 


٠‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وه / 5 : )۲( 4 
وال 0 بضم الحاء المهملة. وضبطه بعضهم بفتحها . وحسوه 


وضفة البحر”" وضفته وضفته(ة؟: ساحله. وأصله جانب الرادي. 


1 1 ( ۶ 0 EY 
ولَمَظهِم” . أي رماهم وطرحهو"' 4 بمح الفاء.‎ 


وقوله”'': تَعَباء كذا رويناه بتاء باثنتين فوقهاء أي مشقةء وبالعين 
المهملة والباء بواحدة. الى عبدالحق : بَعْتاء بباء بواحدة أو لا وبالغين 
اا 


وأبو دا بصم الدال. ونسمه: ار کذا e‏ عيسى › 
. 7 
وليس ببلويء هو أنصاري”"؟١‏ مسهور. 


.9/4 /۲ المدونة:‎ )١( 

(۲) حكى فى اللسان الكسر أيضاًء انظر مادة: حشا. 

(۳) المدونة: ؟/ .۸/٠١‏ 

649 ذكر فيها الخليل في العين: ضف : لغتين فقط. وكذا ابن منظور في اللسان: ضفف› 
وكذا في القاموس: ضفف. 

.48/٠١ /۲ المدونة:‎ )©8( 

69 وهو ما في العين : لفظ. 

(۷) المدونة: ”/ ١٠/ل.‏ في طبعة دار صادر: ثغباء وفي طبعة دار الفكر: هنا. 

)^( في ق: وحكاها. ١‏ 

() فى العين: بغت : البغت: البغتة. 

./° |۲ المدونة:‎ )٠١( 

.4/۳۷۳١/١ لم ينسب في الطبعتين» طبعة الفكر:‎ )١١( 

() سماك بن خرشة الأنصاري» الصحابي(انظر الإصابة: .)١١۹/۷‏ 

.”/٠١ |١ المدونة:‎ )١9( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختاطة G0‏ 


«وثلاثة من الأنصار»“» وذكر أنه أحدهم. ولا أعلم ل رتسي به 
إلى بَلِيَ من جلف أو جوارء ولا من ذكره في عدادهم. 


وحَئّش”" بن عبدالله» تقدم ذكره“» وهو بفتح الحاء المهملة والنون 
وآخره شين معجمة» هو الصنعاني» واسمه ‏ فيما قاله/[خ0١5١]‏ ابن 
وضاح - حسين ؛ وحنش لقبه» وهو أحد من دخل الأندلس من من التابعين مع 
موسى بن نضير ايا و وو ا ال ا 2 
ويعينونه» وأما مؤرخو المشرق وأئمة الحديث 0 فكلهم الو ات قفل 


)۱۰( 
SORESA OCG OS ELS 4 لين وتوفي بمصر‎ 


)١(‏ الحديث في المدونة معلق وهو: خمّس رسول الله ية - قريظة» وقسم النضير بين 
المهاجرين وثلاثة من الأنصار؛ سهل بن حئيف وأبي دجانة والحارث. والحديث في 
كبرى البيهقي: ۲۹۷/٦‏ عن ابن شهاب رفعه وأنه أعطى لرجلين من الأنصار. ثم رواه 
موصولا عن صهيب بن سنان وسمى الرجلين سهل بن حنيف وابن عبدالمنذر يعني أبا 
لبابة.. ثم ذكر أيضاً في : 5 سهل بن حنيف وأبا دجانة. وفي عون المعبود: 
۸ ذکر اسم الحارث بن الصمة. 

(۲) کذا في خ وع“ وفي ف وس : سمبيا. 

.1/١١/١ المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ لم يتقدم ذكره. 

(5) السبائي أبو رشدين» وقد اختلف في «صنعاء» التى ينسب إليها هل هى صنعاء اليمن 
أو صنعاء الشام؟ وتوفي .٠٠١‏ (تاريخ ابن الفرضي: .)581/١‏ ْ 

(5) الأمير التابعي فاتح الأندلس وقبرس (انظر السير: 455/5). 

(۷) وممن قال بهذا أبو الوليد الوقشي الاندلسي كما في التهذيب: /50. ونقل ابن 
الفرضي عن أحد الاندلسيين أنه كان بسرقسطة وأسس جامعهاء وبها مات» وقبره 
معروف بها إلى اليوم؛ ثم قال ذلك الراوي: قال لنا أبو محمد الثغري: رأيت قبر 
حنش بسرقسطةء وقبره 0 عند باب اليهود بغربي المدينة معروف إلى اليوم. (انظر 
تاريخ علماء الأندلس: 2)774/١‏ وانظر أيضاً الروض المعطار: ١17‏ ومعجم البلدان: 
۸۴. وذكر ابن بشكوال في ترجمة ابن الحذاء في الصلة: 747/5 أنه دفن بباب 
القبلة على مقربة من قبر حنش الصنعاني. 

(۸) خرج في خ إلى الحاشية وكتب كلمة ربما تكون هي: به. 

(9) في ق: يذكرون. 

.075/8 منهم ابن سعد في الطبقات الكبرى:‎ )١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقال بعضهم بإفريقية ٠"‏ وهو قول حفيد يونس" صاحب «تاريخ المغاربة». 


قال الأمير أبو نصر: ويقال فيه: حنش بن علي 


2 


وابن أبي ا بضم الميم وفتح العين المهملة وسكون الياء 


بعدها وطاء مهملة. 


0010) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


قاله ابن ماكولا فى الإكمال: 660/١‏ . وهو في تهذيب الكمال : IN‏ والتهذيب: 
عم .٠ه‏ وتاريخ ابن الفرضي: .771١/١‏ وفي رياض النفوس للمالكي ۱١١/١‏ : له بافريقية 


آثار ومقامات» سكن القيروان واختط بها دارا ومسجداً ينسب إليه الآن في ناحية باب 


الريح» وتوفي بافريقية. 
في ق: حمديس» وفي ط ول: حميد يونس» والصحيح: حفيد. وفي تهذيب 
الكمال: 417/7 هو أبو سعيد بن يونس» وفي تهذيب التهذيب: :0٠/‏ ابن يونس. 
وفي تسمية هذا المؤرخ وكتابه إطلاقآت لدى المغاربة؛ فسماه المؤلف في المدارك : 
410/5 ه25 li Y1‏ سعيد بن يونس وفي: 5١/#‏ أبا سعيد حفيد ابن يونس». 
وسمى كتابه «تاريخ المغاربة» في: 2557/5 كما سماه: «التاريخ؟ في: ٦١/١‏ وذكره 
في: ۲۹/١‏ ضمن مصادره وسماه: كتاب أحمد بن يونس المصري في المصريين› 
وسماه في إكمال المعلم: «تاريخ مصر». وسماه ابن خير في الفهرسة: ۲۷۷/١‏ باسم : 
«التاريخ؟» وقال عنه: خمس وثمانون جزء. وسماه ابن الفرضي أبا سعيد حفيد يونس 
(انظر تاريخ علماء الاندلس: .45/١‏ ۰٦ء‏ شلال ۳۲١‏ ۲۸۲) وأبا سعيد الصدفي 
في : ۳٣۸/۱‏ وسمى كتابه مرة «تاريخ المصريين؟ في: ۳٠۸/١‏ ومرة «تاريخ المغاربة» 
في: ٦۳۷/۲‏ وجمع بينهما في المقدمة: ۲٤/١‏ وسماه كتاباً واحداً لاب سعيد 
عبدالرحمئن بن أحمد بن يونس بن عبدالأعلى المصري في تاريخه في آهل مصر 
والمغرب. وسماه ابن عبدالبر أيضاً حفيد يونس وسمى كتابه «تاريخ المصريين» (انظر 
الاستيعاب: .)١54/١‏ وسماه ابن عبدالملك المراكشي «تاريخ امل مصر والمغرب» في 
الذيل: .١58/5‏ . وفي «مفتاح السعادة»: ۲۱۷/١‏ أن له تاريخين؛ الكبير لأهل مصرء 
والصغير للغرباء. وعزا له السمعاني «تاريخ الغرباء؛ : E‏ : ۳ وهذا يؤيد 
ما في المفتاح» إذ نقل عنه السمعاني هذا في تزمقمة احا الع الا هكد 
فتسميته حفيد يونس نسبة إلى جده» وتسمية المؤلف الكتاب بتاريخ المغاربة أيضاً 
معروف صحيح. 
قاله في الإكمال: ٠٥۲/١‏ وانظر التاريخ الكبير: /48. 
المدونة: ٥/١١/۲١‏ - وهو أحد ألد أعداء الدعوة الاسلامية في مكةء (انظر سيرة ابن 
هشام : /¥°(. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة a>‏ 
المي ر بمتح الخاء المعجمة وفتح الزاي واخره راء : أهة من 
(Y۲)‏ 
الا 
5 


وخی" بضم الحاء المهملة وفتح الياء الأولى. ويقال بكسر الحاء 
أيضا.. واغخطت + بالخاء المفحية : 


+ «(4) ظ لو ا ظ 
والزبير - صاحب بني قريظة ‏ بفتح الزاي وكسر الباء» وهو ابن 
باطِيا””'» وابنه عبدالرحملن بن الزبير. ومن عداهما بضم الزاي. 


وميم بن فة بمتح الطاء والراء. 
وقتل غيلة» بكسر الغين المعجمةء أي سراً وخديعة وغدرا. 


وقوله : «وما ذكرته فى الحرابة من أهل الذمة»» يروى بالخاء 
المعجمة وبالمهملةء وهي بالمعجمة خاصة في سرقة الإبل”''» وبالمهملة في 
کل شي ء. 


۰ ."/١١ /۲ المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر تفصيلاً عن هذا القوم ونظمهم وعاداتهم في رحلة ابن فضلان: ١89‏ نشر مديرية 
إحياء التراث العربى بدمشق المطبوعة سنة: ١91/4‏ نتحقيق الدكتور سامى الدهان. 
وانظر معجم البلدان: ۷/۲ ٠‏ 

(۳) المدونة: ۲١/٠١/۲‏ هو حيى بن أخطبء وهو أحد ألد أعداء الدولة الاسلامية فى 
المدينة» انظر سيرة ابن هشام: */45. ٠‏ 

(4) في المدونة: ؟/ ؟١/4.‏ 

() كذا في خ وق» وفي بعض مصادر الرجال: باطا أحد زعماء اليهود في المدينة» انظر 
السيرة لابن هشام: .۲٠۲/٤‏ وتاريخ الطبري: .٠١7/5‏ وذكر له المؤلف في المشارق : 
١‏ الاسمين وكرر ما قال هنا في ضبطه وزاد عليه. وانظر التعريف لابن الحذاء : 
1/۲ . 

(5) صحابي» وكذلك قال ابن حجر في ضبط اسم أبيه في الإصابة: .٠٠٠/٤‏ 

0) المدونة: ٩۹/۱٤/۲‏ وهو طائى كوفى». توفى: 45. التهذيب: .٤٥١/١‏ 

(۸) المدونة: ۲/ ١ ١ .۸/۲١‏ ْ ظ 

(4) هذا في اللسان: خرب. 


التنبيهات المستنيطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وحديث طاوس عن ابن عباس: «وجد رجل من المسلمين بعيرا له 
عتاب. 


وسَلْطِيس”"» بفتح السين المهملة وسكون اللام وكسر الطاء المهملة 
بعدها ياء ساكنة باثنتين تحتها وآخره سين مهملة. 


وبلهيت””. بمتح الباء وسكون اللام وکسر الهاء واخره تأء بائنتين 
فوقها. 


والصعْبء بفتح الصاد المهملة وسكون العين المهملة. وجَّام 
بفتح الجيم وتشديد الثاء المثلثة. 


)١(‏ المدونة: ٠٤/١١/١‏ والحديث فى المدونة عن ابن وهب عن مسلمة بن علي عن 
عبدالملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس قال: وجد رجل من المسلمين بعيرا له 
في المغنم قد كان أصابه المشركون فأتى رسول الله و - فذكر له ذلك فقال 
رسول الله ي -: إن وجدته في المغنم فخذهء وإن وجدته قسم فأنت أحق به بالشمن 
إن أردته». وتكرر الحديث بعيد هذا فى المدونة: ٤/٠١‏ من طريق ابن وهب أيضا عن 
إسماعيل بن عياش عن الحسن عن عبدالملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس. 
ورواه البيهقي في الكبرى: ١١١/4‏ بالسند الأخير وقال: الحديث يعرف بالحسن بن 
عمارة عن عبدالملك بن هميسرة › والحسن متروك لا CE.‏ به. وقال عن السند الأول: 
فيه مسلمة بن علي الخشني عن عبدالملك وهو أيضاً ضعيف. وذكر له أسانيد أخرى 
كلها ضعيفة» لكن بعض هذا الحديث فى البخاري باب في الجهاد والسير باب إذا 
فأخذه العدو فظهر عليه المسلمون فرده عليه في زمن رسول الله - 85 -. . 

(۲) المدونة: ١١/١١/۲‏ وضبطها ياقوت بضم السين وسكون اللام وفتح الطاء» وقال: من 
قری مصر القديمة . . . المعجم : YN‏ وضبطها الجبى فى غریب ألفاظ المدونة: 
ك0 بمتح السين واللام. .. 

(۳) المدونة: ٠١/١١/۲‏ - وضبطها ياقوت بباء موحدة في آخرهاء وقال: هي من قرى 
مصر . . . المعجم : £ وكذا ذكرت في تاريخ الطبري : 0 . وضيطها الجبي 
في غريب المدونة: ٥٦‏ بفتح الباء الأول واللام. 

€3 المدونة : 4/0/۲« وهو الصعب بن حثامة . صحابى » انظر الإصابة : ۳ . 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و المختلطة 
وقوله"'': «فيغرق أم يقوم يلتمس النجاة» كذا هو بالقاف» وعند ابن 
وضاح : أم يعوم› بالعين. 


وفي حديث عمر”'' أنه كتب إلى عمار بن ياسر" وصاحبيه إذ ولاهما 


شأة لعمار وللآخرين 5 ربعا كل یوم قال ذلك كله ابن وضاح. 


والتّفل”"' - بفتح الفا وسكوتها فعا ب الزيادة على الست *, 
نوافل الصلاة. 


وقوله: نمل يوم حئين من ال )» هذه الرواية الصحيحة. 
E‏ 5 : )2)60 
وعند بعضهم: يوم حيبر» وهو وهم 


ويُخرجه 277 ب بالحاء المهملةء أي يضيق عليه ويضطره إلى ضيق 


)١(‏ في المدونة ؟/ :۲/۲١‏ سئل ربيعة عن قوم كانوا في سفينة فاحترقت» أيثقل الرجل 

(۲) المدونة ”/ 1/۲۷. 

)۳( اي انظر ترجمته في الإصابة: 4/ه/اه. 

(4) كذا في خ وع وس: مصححاً عليهاء وفي ق: سهل وهو المعروف» وهو صحابي 
ترجمه في الاأصابة : ۸۷/۲. 

(5) مكلفا بمساحة الأراضي وذرعهاء (انظر العين: مسح). 

() في ق: نصف. 

(۷) المدونة: ۲/ 59/". 

(۸) انظر هذا في العين: نفل. 

(9) المدونة: ١١/١١/١‏ - والحديث في المدونة عن ابن وهب عن سعيد بن عبدالرحملن 
الجمحي عن صالح بن محمد بن زائدة الليثي أن مكحولاً حدثهم أن رسول الله ملا 
- نفل من نفل يوم حنين من الخمس. 

.68/8*9٠ /١ وهو ما في طبعة الفكر:‎ )٠١( 

5 المدونة: ؟/‎ )١١( 
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معمحمة 


وصبيغ"“ بفتح الصاد المهملة وكسر الباء بواحدة وآخره عين 


وتميم بن فرع" بصم الماء وسكون الراء واخره عين مهملة» كذا 


ضبطناه عن القاضى ا عبدالله. وعند الشيخ أبى محمد . فرع بمتح الفاء. 
وكذا وجدته في «تاريخ البخاري» بخط القاضي أبي علي. وقيده الدارقطني"" 


وابن 


ماكولا““ عن ابن يونس الصدفي: فِرّعء بكسر الفاء وفتح الراء. 


وبكسر الفاء روآأه أبو محمد عبدالحق. 


وأبو بَضْرَةَ الغفاري””' بفتح الباء وسكون الصاد المهملة. 


ر ,)0 سے سا اهس 8 مه 5 
وشرخبيل”" بن حسنه» بضم الشين المعجمة من أسمه» وفتح السين 


وقوله*”: لم يُسِئ شرحبيل» بفتح اللام وسكون الميم» حرف جازم» 


وما بعله معخووم على نمي الإساءة عدنه») وكذا روينأه. وهر دليل 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(€) 
(6) 
(٦) 
(V) 


(A) 


المدونة: ۳/۳٠/۲١‏ وهو ابن عسل أو عَسَيّلء قال ابن حجر: له ادراك ‏ يعني لزمن 
النبوة - وقصته مع عمر مشهورةء يعني تعزيره إياهء انظر الإصابة: .)٥۸/۳‏ 

المدونة: ٦/٤/١‏ وهو المهري المصري. انظر التاريخ الكبير: ٠١٤/١‏ والجرح 
والتعديل: 551/7 والإكمال: /9/اه. 

في المؤتلف والمختلف: .181١94/5‏ 

في الإكمال: /51/90. وفي هامش تاريخ البخاري: ٠٠٤/١‏ أن عبدالغني قيده كذلك. 
المدونة: ٠٠/۳٤/١‏ وهو صحابي» انظر الإصابة: .٤۳/١‏ 

المدونة: ”/ ه#/١.‏ 

لعل هذا سبق قلم من المولف ‏ رحمه الله إذ حسنة اسم أمه على ما جزم به غير 
واحدء وأما أبوه فعبدالله بن المطاع الكندي. انظر الإصابة: .۳۲۸/١‏ وقد ترجم لها 
ابن حجر في الإصابة: /6081/9. وفي الاستيعاب: 544/6 نقل عن الزبير (لعله ابن 
بكار) أنها تبنته. 

في المدونة ١/8/7‏ : عن مكحول أن شرحبيل بن حسنة باع غنماً وبقراً فقسمه بين 
الناس» فقال معاذ بن جبل: لم يسئ شرحبيل إذ لم يكن المسلمون محتاجين أن 


يذبحوها. 
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الكلام/[خ١5١]‏ بعده. ويروى: لِمَء بكسر اللام وفتح الميم على الاستفهام. 

وا بن عبدالرحملن" كذا لابن وضاح بفتح الهمزة وكسر السين. 
ولإبراهيم: أسَيد بضم الهمزة وفتح السين. وبالفتح قاله عبدالغني 
والدارقطن "° وأنو نصر الا 


وخالك ين الد نضم الدال وفتح الراء» وبفتح الدال وكسر 
الراء فعا كذا رويئاه في «المدونة» بالوجهين. وبالضم وحده وجذنه مقيدأ 
بخط القاضى أبى على کین «تاريخ البخاري»“» وكذلك دک غيره. 


وفي أول ال ابن وهب عن انس 9 غا كذا عند ابن 
عيسى. وعند ابن عتاب: سحنون" : وحدثني أنس بن عياض. ومعناه أن 
مود "طن جل ها قشع 11 ريع 1 وفي آخر الباب ما يصححه؛ 
قوله: لابن وهب هذه الآثار 9 . 


وعلى أكمّيِهم: اص ة وكسر الكاف وتخفيف الفاء المفتوحة» 
جمع إكاف» ويروى أكُنّتهمء بضم الهمزة والكاف» وهو مثله0©. 


."٠۲/١ التهذيب:‎ .٠٤٤ المدونة: 5/5/". وهو الخثعمي الرملي» توفي‎ )١( 

© ل رة هذا في المطبوع .من الموتلف«والمكدلف + والتستكة اة ف أولها. 

)۳( في الإكمال: ١/8ه.‏ 

(O‏ المدونة: ٦/١/١‏ وهو خالد بن دريك الشامي العسقلاني› روى عن عبدالله بن 
7 ارت ونه اسك بن عبدالرحملن»ء انظر الجرح والتعديل: ۳۲۸/۳ والتهذيب: 

) . 7# 

() وكذا ضبط أيضاً في المطبوع من التاريخ الكبير: .١155/#‏ 

(5) ابن ضمرة الليثي المدني» روى عن الأوزاعی» التهذيب: ."۲۸/١‏ 

701 وعو ما یط اکر ١١/١‏ مو وسقط ا .حون ن ل وار 

(۸) فى ق: سحنونا. 

(9) ليس في الطبعتین» طبعة الفکر : ۳۹۷/۱. 

)٠ 20)‏ المدونة: 6/7/5 وفي طبعة صادر: أكفهم. . وفي اللسان: أكف كف : الإكاف والأكاف 

من المراكب: شبه الرّحال والأقتاب . .. والجمع أَعْمَة وأكُف كار رة وأزر. 


a5‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


NT‏ بن سو از بالثاء المثخلثه وتشديد الواو. 


والأرذْن - بضم” الهمزة وسكون الراء وضم الدال وتشديد النون ‏ 


وفي حديث هذا“ : «كنا نأكل الجر“ بفتح الجيم والزاي» يعني 


.١/۳۸/۲ المدونة:‎ )١( 

(۲) المدونة: ۳/۴۸/١‏ - وفي ق: بفتح الهمزة» ويبدو وكأن لفظة الأردن تصحفت عن 
«الأزدي» في المدونة. انظر تخريج هذا الحديث. 

0 انظر معجم ما استعجم: ۱۳۷/١‏ ومعجم البلدان: 1٤١/١‏ والمعالم الأثيرة: 15. 
وحكى المؤلف في المشارق: ۳۲۷/١‏ أن طبرية هي الأردن. 

)٤(‏ المدونة: ۲٣۳۸/۲‏ - وفي ق وع وس: حديثه هناء وليس في السند اسم مذكور عند 
المؤلف يرجع إليه الضمير أو الإشارة إلا إذا توهم أنه ذكر السند بنصه قبل هذاء أما 
الأردن فذكر في الحديث فلعله مقصده» لكن في بعض مصادر الحديث الأخرى: 
«الأزدي» بدل قوله: الأردن. 

(6) الحديث فى المدونة عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن رجل من أهل الأردن 
ده عن القاس ب مولن غبدال ر حملن عو عقي أضيكات وسو الله لهب أنه قال 
كنا نأكل الجزر في الغزو ولا نقسمه حتى إِنْ كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجُتّنا منه 
مملوءة. والحديث في سنن سعيد بن منصور قال: نا ابن وهب قال: أخبرني 
عمرو بن الحارث أن ابن حرشف الأزدي حدثه عن القاسم بن عبدالرحملن (في سنن 
أبي داود والبيهقي: مولى عبدالرحملن) عن بعض أصحاب رسول الث . .. ورواه أبو 
داود في الجهاد باب حمل الطعام من أرض العدو عن سعيد بن متصور بسنده. 
وأخرجه البيهقي من طريق هشيم عن عمرو بن الحارث. 
ويبدو ‏ والله أعلم + ركان في تد ان یا ی درد عن رجل من أهل 
الأردنء فقد رواه من طريق ابن وهب ذاته سعيد بن منصور عن عمرو بن الحارث أن 
ابن حرشف الأزدي حدثه... ورواه أبو داود من الطريق ذاته كذلك» ورواه البيهقي 
من طريق آخر وسماه: ابن حرشف الأزدي. 
وابن حرشف الأزدي هذا هو الذي يدور عليه هذا الحديث» قال المزي فى تهذيب 
الكمال: 477/64 : ابن حرشف الأزدي عن القاسم بن عبدالرحملن مولى عبدالملك 
عن بعض أصحاب النبي قال: كنا نأكل الجزر. روى عنه عمرو بن الحارث المصري. 
روى له أبو داود هذا الحديث. ومعنى هذا أنه مجهول. وانظر ميزان الاعتدال: 491/97 = 
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الأشفارة. 


وابن 00 د عم اليم الأولى الثانية وبالخاء المعجمة. 
الو قال سح 00 اذا كان سرا برقن 3 أن ا إجارة 
عمل فيه» والناقن ضير فا فيك فى ای هذا كله عن شيوخى. وسقط 

والمّشاجب عيدان تعلق عليها الثياب وزقاق الماء”* 

وقول سحئون هذا خلاف لما في كتاب ابن حبيب أن له إخراج ذلك 
ل الو EG‏ وهو للقاسم وسالم في 
«المدونة». وقول عيسى عن ابن القاس : إذا باعه جعل ثمنه في المغانم 
مثل القول الآخر الذي في بعض روايات «المدونة» الذي ذكرناه. 

وفي باب الاستعانة بالمشركين: ابن و ساك عد انض a‏ 
أبى عبدالله. کذا عندي لهما. وفى كتاب أبن سهل : فى بعص الروايات : 


= وتقريب التهذيب: .589/١‏ 
وشيخه القاسم بن عبدالرحملن› أبو عبدالرحملن الشامي مولى عبدالرحملن بن خالد بن 
يزيد بن معاوية. انظر تهذيب الكمال: 2388/1 وقد تكلم و فيه بعضهم أيضا. وما في 
الأسانيد من تسميته مرة: القاسم بن عبدالرحمن ومرة: ر عبدالرحمن كله وارد. 
وهكذا فالحديث ضعيف في كل أسانيده. 

)١(‏ في العين ومختار الصحاح: جزر: الجزر نبات» وفي القاموس واللسان أنها معربة. 

(۲) المدونة: ٥۳۹/۲‏ وهو القاسم بن مخيمرة الهمداني الكوفي توفي .٠١٠١‏ التهذيب: 
۲/۸ . 

.٤)۳۹/۲ المدونة:‎ )۳( 

(84) المدونة: ؟/٠1/4١.‏ 

(0) انظر هذا فى العين: شجب. 

(5) المدونة: 11 : عن خالد. 

(۷) وهو في البيان: ٠۰۸/۲‏ وانظر في المسألة أيضاً: ١/٤٤ه٠.‏ 

(۸) في طبعة صادر 48/40/15 -: مالك عن الفضيل. وهو مدني ثقة مولى المهري؛ روى 
عنه مالك. انظر التهذيب: 7"7/8. 
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ابن وهب عن الفضيل»”''. وسقط «مالك». وهو في جامع «(العتبية٠‏ عن 
مالك بهذا السند» وكذلك في «الموطأ» من رواية ابن عفير" والتد 
١ 5 َ 4 C4‏ . 
وم . ورواه ابن القاسم وعيره عن مالك كلهم بهذا الك 
وغبدالله بين تار ٠‏ بكس الرن وتف الاه 


وحرة الور ء بمتح الباء واد 

مسألة أمان المرأة والعبد وجواز ذلك» وأنه ليس للإمام نقضهء 
وقول غير“ : إن ذلك إلى الإمام“. ظاهره الخلاف في تأمين غير الإمام. 
وإلى الخلاف في ذلك أشار غير واحد ''» وهى رواية معن“ عن مالك 


."/٤٠٠١ /١ وهو ما في طبعة الفكر:‎ )١( 

(۲) سعيد بن كثير بن عفير بن مسلم أبو عثمان المصري» سمع من مالك الموطأ وغير 
شيء وصحبه» وغلب عليه علم الحديث» كان أحد مشايخ مصر في وقته توفي “17. 
المدارك: 777 7. 

(۳) عيدالله بن يوسف التئيسي المصري. روى عن مالك. قال ابن يونس : كان ثقَة حسن 
الحديث؛ وعنده الموطأ ومسائل عن مالك سوى الموطأ. قال يحيى بن معين: أوثق 
الناس في الموطإ القعنبي ثم التنيسي. توفي .5١8‏ التهذيب: 7/4/56. 

60 ابن عيسى القزاز» سبقت ترجمته. 

(5) المدونة: ؟/ !/40‏ وهو ابن مكرم الأسلمي» التهذيب: 07/1. 

(56) المدونة: ؟/٠4/ه‏ -. قال المؤلف في الإكمال: 7١/6‏ فى حديث «فلما كان بحرة 
الوبرة»: كذا هو بفتح الباء هنا عندناء وكذا ضبطناه عن شيوخنا في كتاب مسلم. وقد 
ضبطه بعضهم بسكون الباء» وهو موضع على نحو أربعة أميال من المدينة. وقال هذا 
في المشارق أيضاً: ./١‏ وفي معجم البلدان :٠٠١/۲‏ ثلاثة أميال. وسماها الوبرةء 
وهذا ما في المعالم الأثيرة: .٠٠١‏ 

(۷) المدونة: ؟”7/١68/51.‏ 

(۸) يبدو أنه ابن الماجشون. انظر المنتقى: ١77/#‏ والنوادر: ۷۹/۳ والاستذكار: 88/١4‏ 
وقال عنه: شاذ. وجعله ابن المنذر مخالفا للاجماع (انظر الاجماع: ۲۷). 

.//41١/7 المدونة:‎ )( 

(۱۰) كالباجي في المنتقى: 2177/7 وعبدالوهاب فى التلقين: ۷۳. 

(0)انظر ذلك في النوادر: ۸٠/۳‏ والجواهر: 4/۱. 
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أن أمان غير الإمام ماض» ونحوه لمحمد". وذهب بعض الشيوخ”'' إلى أن 
قول غيره تفسير » وأنه ليس لأحد أن يمضى أمانا إلا برأي الإمام. وأن 
1 (4): ) 
وابن 


ون "5و إوحال سرن عدي غر ندل غل امشات لك و القول 
)1( 
ره . 


للإمام تعقبه وإمضاؤه”" أو رده» وهو الذي في كتاب ابن حبيب 


وذكر في الكناب عن. الاأرزاغى ‏ : ١لا‏ يجوز على المشركين" امان 
مشركف. وهذا مذهبنا المشهور. وحكى بعض المتأخرين ةا خلافاً. وذكر 
ابن المنذر/[خ47١]‏ في نفاذ أمان المقاتلين من الرجال الأحرار الإجماء”'''. 
وا الخلااف في تأمين غيرهم. 


وعبادة» بضم العين. ابن وي بضم النون وفتح السين المهملة 


وتشديد آخره. 


وعبدالرحملن بن غلم" بفتح الغين وسكون النون. 


)غ2 وقوله في النوادر: .8١/#‏ 

(۲) قال ابن يونس: أصحابنا يحملون قوله: إنه ليس بخلاف» خلاف ما تأول عبدالوهاب 
(انظر التوضيح: ٠٠١‏ والرهوني: #//ا5١).‏ 

(۳) كذا في خء وفي ق: وأمضاء. والصواب: وإمضاءه. 

2 وهو في النوادر: #/9. 

.۷۹/۳ وهو عنه في النوادر:‎ (٥) 

(5) مما جاء في كلام عمر في المدونة إن من أمنه منكم حر أو عبد من 
عدوكم فهو آمن حتى يرد إلى مأمنه. انظر الاستذكار: .488/١4‏ 

(۷) المدونة: ”5/47/7. 

(۸) فى الطبعتين: المسلمين» طبعة الفكر: .١/4٠1١/١‏ 

(9) انظر الجواهر: .480/١‏ 

.۲۷ بعض هذا في «الاجماع»ة:‎ )١( 

)١١(‏ كذا في ق وس» وفي خ وع: وأماء وأشار الناسخ في الحاشية إلى أن في نسخة 
أخرئ: :وإنها: 

(00)المدونة: ۲/٤١/۲١‏ - وهو الكندي الشامی»› توفى ۰۱۱۸ (التهذيب: 49/8). 

(19) المدونة: ؟/ 7/41‏ وهو الأشعري» اختلف في صحبته» (انظر الإصابة: ٠٠٠/4‏ 
والتهذيب: 6/5 77). 
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وسعيد بن عامر بن جِذيّم» بكسر الحاء المهملة وسكون الذال 
المعجمة وفتح الياء. كذا 0 أبن وضاح وغيره. وعند أبن باز بالخاء 
المعجمة. والصواب الأولء وكذا قيده أهل هذا الشأن. 

وابن مُحَيْرِيز'"': بضم الميم وفتح الحاء المهملة وآخره زاي. 

ويحيى بن مُسيك” ٠»‏ بضم الميم وفتح (السين)“. 

وااروعات البعوث تنفي روعات القيامة0” 0 وعند ابن عتاب : تفي . 

وعلذده في أول هلا السعدر230: سحئول» قال ا أخيرنى عن 
کی بن مسيك ٠»‏ يعنى بالذي أخبره أبن لهيعة. لأنه قد تقدم ذلك و 
الحديث قبله» ثم كرر”"' عند ابن عتاب آخر الباب: الوليد عن ابن لهيعة 
عن يحيى بن مسيك› كذا عنده هنا. والحديث كله مخرج في حاشيته 

والأمور التي تُنْعِب”''' ‏ ويروى: تُعْيْت - وبالوجهين روينا هذا 


الخ ت ها 


(1) المدونة: ١/41/5‏ - وانظره في تاريخ البخاري الكبير: ٤٥١/١‏ والجرح والتعديل : 
۴٤‏ والثقات: ٠٠١/۸۳‏ والتهذيب: ٤٥/٤‏ والاستيعاب: 1۲٤/١‏ والطبقات الكبرى 
۷ والإصابة: ۱۱۰٩/۳‏ . ) 

(۲) المدونة: 0/4/5 -. وتقدم التعريف به. 

(۳) المدونة: 84/47/65 هكذا في النسخ» وقد تكرر في هذا المكان ثلاث مرات ويبدو 
أنه تصحف إذ لا يوجد في الرواة هذا الإسم. والموجود: بحر بن مسيك» ولم 
أجده إلا في ثقات ابن حبان: ١١7/56‏ وذكر روايته عن مكحول الشامي كما في هذا 
الأثر فى المدوئة. ٠‏ 

(9) لست في خ. 

.)/٤١/١ المدونة:‎ )6( 

(56) المدونة: 5/5"/9. 

(۷) الوليد بن مسلم الدمشقي» روى عن مالك والاوزاعي... وعنه الليث وأحمد بن 
حنبل... قال ابن شعبان: له عن مالك ما لا يحصى كثرة؛ الموطأ والمسائل 
والحديث الكثير. توفي ۱۹٤‏ (التهذيب: ٠١۳/١١‏ والمدارك: .)5١9/4‏ 

(۸) في الطبعتين: أخبرني يحيى. وفي طبعة الفكر: عن يحيى بن سعيد. 

(9) في ق: تكرر. 

)٠١(‏ المدونة: .١١/٤٤/١‏ وفي ق: تتعقب. 


لمختلطة 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 3E‏ 
CY a‏ واه 5 5 
والطوى بالفتح في الطاء والواو مقصور. 
والماحُوزء بالزاي والحاء المهملة”". 


و عن الوليد. حدثه عن الأوزاعي ويزيد كم جابر 
وشتغيك بن یدالو ؟ عن مكحول.. كذا لابن غيسى 6 وراد عند ابن عاب 
0 ا 00 
بين الاوزاعي ويزيدك. وعمرو بن فد عر E OS‏ مود EE‏ أوسا اهل هد يقد وال خاي EES ER‏ 


)١(‏ في المدونة ؟/414/١‏ -: عن ابن عباس أنه كان يقول: لا بأس بالطوى من ماحوز الى ماحوز 
إذا ضمنه الإنسان. 
والطوى هو المبادلة. فإذا كان قوم في ديوان واحد فكتب الإمام بعضهم يخرج إلى ثغرء 
وآخرين إلى ثغر آخرء فيقول واحد من الخارجين في جهة إلى آخر من الخارجين في جهة 
هذه المبادلة مبادلة جائزة. قال هذا عبدالحق فى النكتء وزاد المسألة بيانا وفقها في 
التهذيب: ۸۷/۲ أ. وانظر أيضاً النوادر: ٤۲۲/۳‏ والبيان: ؟/6557. 
قال عبدالحق: المواحيز هي المواضع التي يرابط فيها المسلمون مثل تونس والمنستير 
والاسكندرية وشبهها. وفى هامش طبعة صادر: (قال القاضي إسماعيل : المواحيز في 
لغة أهل مصر: الرباطات» كأنهم يحوزونهم. ويروي ماخور أيضا اه من هامش 
الأصل.) وفي اللسان: حوز: إن أهل الشام يسمون المكان الذي بينهم وبين العدو 
ماحوزاء وقيل: إن الكلمة غير عربية. وانظر أيضاً مادة: محز. 

(۳) المدونة: ١/408/١‏ من طبعة الفكر. والسند فى ط. صادر 9/40/7: قال سحنون: 
قال الوليد وحدثنا أبو عمرو بن جابر وسعيد بن عبدالعزيز عن مكحول. 

)٤(‏ الأزدي المتوفى ٠۳٤‏ . انظر التاريخ الكبير: ۳۲۳/۲ والتاريخ الصغير: ٠٤/۲‏ وفي الكبير 
والثقات 076/0 : روى عن أبي هريرة» وروی عنه مكحول. وهذا إنما هو والده. أما الراري 
الذي في هذا السند فهو يزيد بن يزيد بن جابر الأزدي الدمشقي وهو تلميذ مكحول توفي 
.١1**‏ كما فى التهذيب: ."7”5/١١‏ وانظر سندا يجمعهما فى ميزان الاعتدال: .,"٠31/5‏ 

)0( التنوخي الدمشقي › روى عن مكحول وروى عنه الوليد بن مسلمء توفي 11¥ 

053( هكذا في النسخ؛ عمرو») وهذا لا يمكن أن يكون في هذه الطبقة ويروى عن 
والجرح والتعديل : ۳/٦‏ والميزان : /o‏ 4" والكهذيت : ١/4‏ . 
وفي الرواة عق بن جابر اليمامي الحنفي › ولم أجد في ترجمته رواية عن مكحول 
انظر التهذيب: ۳۷۷۷ وتهذيب الكمال: .7585/5١‏ 


a‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ا 


وحسين بن شُفَيَ!"2. بضم الشين وفتح الفاء وتشديد الياء. 


وابن وَعْلَة'' ‏ بسكون العين المهملة. السبائي» بفتح السين والباء 

مهموز مقصور - 9 لعبداللّه بن عمر: إا نتجاعل»*)» کذا لابن عتاس. 
1 000 

وزرعة بن ل بمتح الميم وبالشين المعجمة. كذا لهما. وعلد 
ابن عيسى عن ابن الطلاع : معيّرء بكسر الميم وياء باثنتين تحتها مكان 
السينء ف ت ١‏ اء بان فر قا مه بعدها بان براسدة هة 
وياء بائنتين تحتها ساكنة وآخره عين مهملة. 

والربطاء والرّبضاء. روينا الحرف بالضاد المعجمة وبالطاء المهملة. 
وهما بمعنى ربطوا أنفسهم في الثغور. وبالضاد المعجمة كانت في كتاب ابن 
سهل لابن وضاح »› ج رانض ١»‏ كأنهم لملازمتهم إياها ربضوا بها كما 
ترنض السباع» إذا تمكنت من الاعتماد ع 207ظه2ط1 


)۱( في ق : وعمرو ابن جابر» وفي ع وس: عمر. 

(۲) المدونة: ۲ - وهو مصري توفي ۱۲۹. التهذيب: .۲۹٥/۲‏ 

)۳( عبدالر حملن بن وعلة المصري. روى عن ابن عمر. التهذيب: +/75. 

(4) القائل هو ابن وعلة. ونص الخبر أن الأمداد قالوا لتبيع : ألا تسمع ما يقول لنا الربطاء؟ 
يقولون: ليس لكم أجر لأخذكم الجعائل» فقال: كذبواء والذي نفسي بيده إني لأجدكم 
في كتاب الله كمثل أم موسى؛ أخذت أجرها وآتاها الله ابنها. المدونة: ؟/45/". 

(5) في المدونة: ؟/7/48. 

() كذا في خ وق» وترك في خ فراغاً تا وبين قوله: وزرعه. حتى لا يتوهم أن 
واو #وزرعة» لِعمَر. وفي ع وس: عمرو. هذا وليس في تهذيب الكمال: ٤۷۸/۱۷‏ ولا 
في تهذيب التهذيب: 77/56 أنه روى عن ابن عمرو بن العاص. 

(۷) المدونة: ۲/٠١/۲١‏ ولم أجد له ذكراً إلا في ترجمة تُبَئِم الحميري ابن امرأة كعب 
الأحبار أنه روى عنه» كما في هذا السند فى المدونة. انظر تهذيب الكمال: ."1١7/4‏ 
ونسبه : اليحصبي. ٠ ٠‏ 

(A)‏ المدونة: ۳/٤١/١‏ وهو تبيع بن عامر الحميري ابن امرأة كعب الأحبار» روى عنه 
زرعة بن معشرء توفي .٠١١‏ تهذيب الكمال: .۳٠۲/٤‏ 

6 كذا في ق وخ وع وس» وأشار ناسخ خ في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: على. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة aK‏ 
ارش 

وځټی ٠‏ بن عبدالله» وأبو عبدالرحملن الحبلي تقدم" ذكرهما. 

وقول 2 قتال المزازنة» بفتح الفاء وبالزاي فيهماء محممة الأولى 
مكسورة الثانية وبعدها نون» وهم E TE‏ ”5 

وقول : وأن يَدْعَواء وكذلك ال ظاهر 65 إباحة قتالهم» وهو 
خلاف ما حكاه ابن شعبان عن مالك في النهي عن قتالهم والاثار المروية 
في ذلك ولما حكاه سحنون عن مالك من مضي العمل بترك قتال 
|| اي 

ييف برغو بهة Ug‏ رن الله aS‏ ا دو راء 

و١2‏ بر > لهمره مقر وده وباء بى ه مصمر وا ححره 
مضمومة › ر 


اه 2140 98 
ومندر بن ساوي ١‏ بالسين المهملة وکسر الواو. 


)١(‏ في هامش طبعة صادر: الأمداد جمع مدد: وهم المندوبون والربطاء الذين في غير 
ديوان. وقال ابن وضاح: الربطاء المقيمون» وهم أصحاب الديوان؛ سموا الأمداد 
لأنهم يمدون إخوانهم الراكبين» أي يزيدونهم قوة ومددا. 

(۲) المدونة: 5/45/9. 

(۳) لم يتقدم حيي بن عبدالله» لكن ذكر حيي بن أخطب» وأما ابن عبدالله فهو ابن شريح 
المعافري الحبلي المصري »؛ روى عن أبي عبدالرحملن الحبلي توفي ٠٤١‏ . التهذيب: .1۳/١‏ 

)٤(‏ في المدونة 1/45/5 -: فهذا يدلك على قول مالك في الأمم كلها إذ قال في 
الفزازنة : إنهم يدعون» فكذلك الصقالبة والابر والترك وغيرهم من الأعاجم ممن ليسو 
من أهل الكتاب. 

(5) هذا التفسير فى المدونة» وذكره الباجى من قوله فى المنتقى: #/158. 

(9) المدونة: ؟/45/#. ١‏ ْ 

(۷) عزاه ابن أبي زيد لكتاب ابن سحنون فى النوادر: 1۹/۳. 

(۸) المدونة: ۲/ 45/". 1 

(9) هم قوم رل سيطروا في القرنين الرابع والخامس الميلاديين على أواسط آسياء وهم 
اليوم مسلمو داغستان. انظر الموسوعة العربية الميسرة: ٠۳/١‏ دار نهضة لبنان بيروت 
1١11١‏ . 

: وهو امير البحرين» أسلم بعد مكاتبة النبي ية إياه. الإصابة‎ .1/57 /١ المدونة‎ )٠١( 
.7/5 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وقول : «إلى عباد الله الأسْدِيَيْنَة» بسكون السين» كذا قيده أبو عبيد 
في كتاب e‏ 2 إلى لأس من اليمن»ء يقال" لهم ايض ': 
او رل ن ي ا ن و rs‏ 
ا e‏ خا مون ٠‏ إلى رس اا مو 


وقوله: «وبيت النار لله ولرسوله“ /[خ۳٤۱]ء‏ يريد بيوت نيرانهم 


التي يوقدونها لعبادتهم؛ إذ كانوا مجوساً. يعني أنها لا يبقى”''' لهم» وأن 
لله ولرسوله الحكم فيها بهدمها ومحو آثارها وقسمة أرضها للمسلمين. 
وقوله : «سلم نت۲ الرواية بک السين › ويجوز فيه الفتح. 
والإبَاضِية  ""‏ بكسر الهمزة - صنف من الخوارج. 


وفي حديث غبدالگری ۰ «أن الحرورية خرجت»ء وعند ابن عتاب 
أن الحروراء. فأقام المضاف إليه مقام المضاف. 


.1/٤۷ /۲ المدونة:‎ )١( 

(۲) الأموال: ۲۷ بتحقيق محمد خليل هراس الطبعة الأولى .1985/١405‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

(۳( في ق وع وس: الذين يقال. 

(6) فى ق: بسکون أيضا. 

0 انظر معسجم القبائل العربية : ١‏ ١"ء‏ ولسان العرب: أسد» وأبوعبيد ضعف هذا الاطلاق. 

(5) معجم القبائل العربية: ."4/١‏ 

(۷) في ق: عبيدة. 

(۸) وفي اللسان: أسبذ - نقلا عن نهاية ابن الأثير -: الكلمة فارسية معناها عبدة المٌرس. 

(9) المدونة: .۸/٤۷/۲‏ وبعد هذا في م: الحكم فيها بهدمها. وليس في خ وق وس وع 
والطبعتين. ويبدو أنها مقحمة نتيجة انتقال النظرء فهي واردة بعد جمل. 

(۰) في ع وس ٠‏ ته 

)١١(‏ المدونة: 4/4/5 . وفي خ يبدو أنها كذلك. وأشار الناسخ في الحاشية أن في نسخة 
أخرى : أتت. وهو ما في ى. وفي ع وس ثلاث نقط فرق الحرف الأول الین وفي 
الطبعتين : أنت؟ طبعة الفكر: .60/4017//١‏ وليست الكلمة بينة في النسخ الأخرى. 

0( المدونة: ”/ ۷)/ه. 

)١9(‏ المدونة: ٠١/٤۸/١‏ - ولعله عبدالكريم بن مالك الجزري الحراني» روى عنه ابن 
جريج» توفي ۱۲۷. التهذيب: 77/6". 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة aD‏ 


وفيه: «ويَخَلّعوا''' الأمر). وعند ابن عيسى: ويُخِيفوا الأمن» ولم يكن 
الحديث بنصه وكماله عند ابن عتاب. 

وذو الحُوّيصرة"» بضم الخاء» تصغير خاصرة. 

1 (۳ 

وقوله: «(خبتكت وخسرت إن لم أعدل ا بفتح التاء وضمها في 
الحرفين معأ وال وحده رواها القابسي وان اللناد«وغيرهي””. وبالضم 
وحده ا “ كثير من شيوخنا في غير «المدونة». ومعناهما صحيح ؛ أما 
بالضم فعن نفسه إن لم يعدل» وبالفتح خبتَ أنت وخسرت إن لم أعدل أنا 
وأنت من اتباعي وممن يقتدي بي 

ورصافه ب :تكبسو الراء والصاد المهملة ‏ وهو مدخل القِدح نصل 

السهمء وأصله العقبة التي يشد عليها مع القِدُح'"''. 
ضيه" - بفتح النون وكسر الضاد المعجمة وتشديد الياء باثنتين 

2030 ف قم ويخلفوا. 

)۲( ال "/ ۷/٤۸‏ . وهر حرقرص بن زهير» وقيل عبدالله بن ذي الخويصرة. توقف 
أبن حجر في دکره في الصحابة. انظر الإصابة : £۳ 64. 

)۳( هذا جزء من حديث روأه أبن وهلا خم عن يونس عن ابن شهاب قال * أخبرني أبو 
سلمة بن عبدالرحملن عن أبي سعيد الخدري قال: بينا نحن عند رسول الله - م - 
وهو يقسم قسما إذ أتاء ذو ا سورع اند وهو برك ون بقن ی 
رسول الله» اعدل» فقال رسول الله يهو -: «ويلك»» من يعدل إذا لم أعدل؟ قد 
نيت ورت ان أعدل. والحديث أخرجه البخاري من طريق الزهري عن أبي 
سلمة والضحاك عن أبي سعيد في كتاب المناقب باب ما جاء في قول الرجل: ويلك. 
ومسلم في الزكاة باب دک الخوارج وصفاتهم سند ابن وهب داته وغيره. 

)2 في طوة فة موسى بن نعادة للمدونة ص : 5 : قال أا رد علينا ابن [كذا] 
ل E‏ بتع التاء › ٠‏ وكذلك يرويه يحيى › وابن وضاح يرويه بالضم. 

٠.ىور في ف فق : روأه» وهو أبين : وفي ع:‎ (e) 

450 المدونة: .۲/6۸/۲ -» وفي العين: رصف.: الرصفة عقبة تلوى على هوضع القوس من 
الوثتر وعلى أصل نصل السهم. . والظر ها في اللسان : رصف » والرصاف جمع واحدتها 
ر نة »› ومنهم من جعل الرصاف مغردا. ۰ 

.۲/٤۸ /۲ المدونة:‎ )۷( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
تحتها. ورويناها في الكتاب بضم النون» وهو القِدح. وقيل : النصل”"'. 


۲( 


وا 57 القاف وذالين معجمتين أولاهما مفتو حه - وهو ريس 

)۳( 
السهم : 

> و دع(#4) ۳ ب ٠‏ ت (o),‏ 

وبدردر - بدالين مهملتين - أي تضطرب وتتحرك 5 

وقوله"'2: على حين فْرْقَة 5 بضم الماء ‏ 5 وفت افتراقف من الناس 

(Vv) EY 0‏ 
واختلاف ». وهو حروجهم عند اختلااف الناس بين علي وقغاوة ویروی ٠‏ 
على خير فِرْقَة» بكسر الفاءء أي على أفضل الطائفتين» وهو حزب على. 
00 ع (Nu.‏ 1 

وبالوجهين روينا هذين الحرفين عن شيوخنا”””". 

وقوله ": «إحدى يديه». كذا لابن عيسى وابن عتاب. وعند ابن عتاب 
أيضا: نُذَيَيْهِء والصواب الأول. 

وي اة ب يض :الطاء 'المهملة بوسكون الك رحدو ي 


وقول "'“: «الحكم في الآأمة يرجع تا كذا وين عيسى » وعلد 


(1) انظر العين : نضي. 
(0) المدونة: ”/ .١/6۸‏ 
(۳) العين: قذ. 


.1/598 /۲ المدونة:‎ )٤( 

(6) انظر اللسان: درر. 

.١/494 /۲ المدونة:‎ )0( 

(۷) وهو ما فى الطبعتين. طبعة الفكر: .1/4١08 /١‏ 

.5١9/١ المشارق:‎ (۸A) 

(4) المدونة: ۲/ 4/58. 

)١(‏ اللسان: طبي. 

() في المدونة: ۲/ 48/594 من مناظرة ابن عباس للخوارج؛ قال لما قالوا: لا حكم 
إلا الله (إن الله قد حكم في رجل وامرأة وحكم في قتل الصيد؛ فالحكم في رجل 
وامرأة وصيد أفضل من الحكم في الأمة ترجع به وتحقن دماءها. . .). 

/١ كذا في ق وع وس وخ وفوقها في خ: به» وهو ما في الطبعتين طبعة الفكر:‎ )١١( 
.£°۹ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة au‏ 
0 ظ 1) | 
وقول .ولا يقدذفها 4 كذ لان عيسى بذال مجه ,مكسورة» وتن 
ابن عتاب : يقفوها. ومعناهما يرجع لوفاق إن شاء الله" . 


I 


.ه/٠١۹‎ /١ ترجع به؛ طبعة الفكر:‎  : وفي الطبعتين‎ )١( 

(0) في المدونة: ؟/٠ه/؟‏ الكلام في سياق آثار الفتنة ورأي الصحابة في أن يهدم أمر 
الفتنة» فلا يقام فيه على رجل قاتل في تأويل القرآن قصاص فيمن قتل. ولا حد في 
سبي امرأة سبيت. ولا نرى عليها حدا ولا نرى بينها وبين زوجها ملاعنة ولا نرى أن 
يقذفها أحد إلا جلد الحد. 

(۴) في خ: ( تم الجزء بحمد الله وعونه). 


التبيهات المستسطة على الكتب المدونة والمختلطة 


TOD 


حت 0 الحج(") 


أصل الحج القصد» وسميت هذه العبادة حجا لما كانت قصد موضع 
مخصوص من الأرض. وقيل: الحج مأخوذ من التكرار والعود مرة بعد 
أخرى لتكرر”” الناس عليه كما قال تعالى: ابه ناس أي: يرجعون 
إليه ويثوبون في كل عام» ولأن الحاج يكرر*" وروده على البيت عند 
القدوم والإفاضة والوداع. 


والقران جسم جمع الحج والعمرة ة فى إحرام واحد وعمل واحد وإرداف 
الحج بعد الإحرام بالعمرة ا ی ا الآكرناق..والضيوانت 
القران. 


)١(‏ كذا في خ» وفي ق وع وس: كتاب. 

(۲) في حاشية خ: ( قال محمد بن عياض بن موسى : لما وضع أبي - رحمة الله عليه 
هذا الكتاب الذي هو المستنبطة لم يتكلم على كتب الحج إلى أن فرغ منها وانتسخها 
بعض الطلبة» ثم تكلم بعد ذلك على كتب الحج» ودفع مبيضتها إلى بعض طلبته 
لينتسخهاء فضاعت له بعد أن كتب منها ما نثبته بعدها؛ وهو من أول كتاب الحج 
الأول إلى قوله في الذي يأتي المصلى في العيد وقد فاتته ركعة. فاشغلت الشيخ ‏ 
رحمه الله عنه فتن الزمان إلى أن أعجلته المنية ولم يحبرها [لعلها هكذا] والله 
المجازي على النيات بمنه). 

)۳( في ق وع : لتكرار. 

)٤(‏ البقرة: ٠٠١‏ وفي ق زيادة: وأمنا. 

() في ع وس : يكون. 

(0) في ق: النسخ»› وأشار الناسخ في الحاشية إلى أن 2 نسخة أخرى: المسائل. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة > 

والتمتع تقديم العمرة والتحليل منها في أشهر الحج في سفر ثم 
الإحرام بعد ذلك من عامه بالحج. وقيل''': سمي متمتعاً لتمتعه بإسقاط 
أحد السفرين لهاتين الطاعتين وترفيهه نفسه بذلك. ولأجل هذا النقص لزمه 
الهدي. وقيل”: بل لإحلاله بين عمرته وحجته وتمتعه أثناء/[خ44١]‏ ذلك 
بما شاء مما يمنعه المحرم. 


وقوله ": «إن اغتسل بالمدينة وهو يريد الإحرام ثم مضى من فوره 
إلى ذي الحليفة فأحرم» ذلك مجزئ عنه» وإنما يجوز الغسل بالمدينة لهذا 
أو رجل يأني ذي”؛ الحليفة فيغتسل إذا أراد الإحرام». ظاهر المذهب أن 
المستخ ان يغتسل بالمدينة ثم يسير من فوره» وبذلك فسره E‏ - 
وابن الماجشون» وهو الذي فعله النبي عليه السلام» كما اچ أن نا 
حينئذ ثياب إحرامه» وكذلك فعل عليه السلام. وحمل بعض الشيوخ” أن 
استحباب ابن الماجشون خلاف الكتاب. وأن مذهب الكتاب تسوية الأمرين. 


وقوله””': كان يستحب أن يصلي نافلة إذا أراد الإحرام وليس في ذلك 
حدء ولو صلى مكتوبة أحرم بعدها. قال بعض الشيوخ”*': مفهوم المذهب 
م ا اس لي ا ع ل 
يريد بكل حال. 


)١(‏ قاله غير واحد من البغداديين كما في التكت. 

(۲) هذا رأي عبدالحق ردا على رأي البغداديين قبله» انظر النكت. 

.//"5٠ /١ المدونة:‎ )۳( 

(4) كذا في خ وق وسء وأشار ناسخ خ إلى أن في نسخة أخرى: ذا. وهو ما في 
الطبعتین» طبعة الفكر: ١/96؟//.‏ 

(5) انظر قوله في النوادر: ۲۳/۲". 

(5) لعله ابن أبي زيد كما في التوضيح: ۲۳١ /١‏ وابن الموازء قارن بما في الحطاب: 
° 

.٦/۳١١ /١ المدونة:‎ )۷( 

)۸( هو ابن يونس كما في التوضيح: /١‏ ۲۳۲. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
قال القاضى: وهذا مثل ركعة الوتر أن من سنتها أن يكون قبلها نافلة 
على حقيقة مذهبنا ومشهوره. لا أن يصلى من أجلهء وقد بيناه في الصلاة. 


ومفهوم المذهب أن الحج لبن على الفور. وهو دليل أكثر مسائل 
الاضول هن ا« المنذونة! بو الشقييةة 1 الممعسوفة 1" وكاب ادن 
عبدالحكم»“ وغيرها. وحكى البغداديون”*؟ عن مالك أنه عنده على الفور. 


والصواب الأول كما قدمناه» وهو الذي عليه غيرهم من شيوخ 
المذهب عنه ويعتقده فيه؛ فقد نص على المعتدة أنها لا تخرج للحج أيام 
عدتهاء ولو كان على الفور لخرجت. وقال: لا يحج دون أبويه””' فإن منعاه 
فلا يعجل'' عليهما في حجة الفريضةء وليستأذنهما العام بعد العام" » 
وهذا مثله. وقال أيضاً: ليخرج في الفريضة ويدعهماء فهذا على الفور“. 
وقال في الذي حلف على زوجته ألا تخرج إلى الحج وهي صرورة: إنه 
ا ولم يروا تجريح من ترك الحج مع الاستطاعة وطَرْحَ 
شهادته"'''» وكل هذا يقتضي أنه على التراخي'. 


.1"5/١ وانظر المعيار:‎ ۳۷۷/١ أصل هذه القولة لابن محرز كما فى الجواهر:‎ )١( 

(۲) انظر مثالاً يدل على هذا فى النوادر: ؟/871. 

(۳) انظر المقدمات: ۳۸۱/۱ - ۳۸۲. 

62 كابن القصار كما في المقدمات: 881/١‏ والجلاب في التفريع : 6/1 ."١‏ 

2( في ف وس: إذن أبويه. 

0 فى ق ول: معناه لا يعجل. 

(۷) نقله عن ابن نافع في المجموعة المقدمات: ۳۸۲/١‏ والنوادر: ۳۲٠/١‏ وانظر المعيار: 
١لا‏ . 

.۳۸۲/۱ ذكره ابن رشد عن كتاب محمد في المقدمات:‎ (^A) 

(9) في ق: أنها توخر وفي ع: توخر. 

)٠١(‏ ذكرها ابن رشد عن أشهب عن مالك في المقدمات: ۳۸١/١‏ وعن كتاب ابن 
عبدالحكم. 

(۱۱) عزاه ابن رشد لسحئون في نوازله في باب الشهادات كما في المقدمات: ۳۸۲/١‏ ونقل 
عنه العتبي عكس هذا كما في النوادر: .۳۲٠/۲‏ 

)١١(‏ المسألة خلافية في الترجيح والتشهيرء انظر التوضيح: /١‏ 0514 ويعترض على ترجيح 
المؤلف بأنه أخذ من مسائل جزئية بينما نقل العراقيون الفورية رواية عن مالك. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة aD‏ 


واختلف على تأويل الكتاب وظاهر عموم ألفاظه في غير مسألة في 
مجاوز الميقات غير مريد للحج ثم نواه أنه لا دم عليه؛؟ فقيل: سواء 
كان صرورة أو غير صرورةء وهو تأويل اع أبي محمد . وفرق غيره 
بين الصرورة وغيرهء قال: وإنما هذا في غير الصرورةء وأما الصرورة 
فإنه بنفس تعديه الميقات غير محرم متعد. وناك نمي ال نحن 
الدم» لأن الحج كان لازما له كمن نواه ممن ليس بصرورة. وإلى هذا 
ذهب أبو القاسم بن شبلون وزعم أنه ظاهر الكتاب من قوله «في الذي 
يتعدى الميقات وهو صرورة ثم يحرم: عليه الدم»”" فأبهم ولم يقل 
مريداً للحج أو غيره. ثم قال : «أرأيت من تعدى الميقات ثم أحرم بعدما 
جاوزه وليس بصرورة 57 الدم؟ قال: انعم إن كان جاوزه حلالاً وهو 
يويك و فأحرم فعليه الدم“. قال: فتفريقه في السؤالين بين الصرورة 
وغبره بن أنهها يخلاف. 


قال القاضي : : وذهب بعض الشيوخ إلى أنه اختلاف من قوله في 
ارون 0 3 ابن شبلون إنما يصح بعد على القول: إن الحج 


ا في الغلمان'' يحرم بهم وفي أرجلهم الخلاخل وعليهم 
رة 1ل ناشن به). ثم قال: «وكان يكرم/[خ55١]‏ للصبيان حلي 


الذهبس») 0 وهذه e‏ معناها التحريم ؛ لأنه قال بعد هذا فيه وفي 
الحرير”*: أكرهه لهم كما أكرهه للرجال» وهو حرام على الرجال عنده. 


)١(‏ فى المختصر: 5097/ب. 

.٠١/۳۹٤/۱ المدونة:‎ )۲( 

(۳) انظر في المسألة النكت. 

(4) في ق: بعد القول. وفي الرهوني: ٤۳۸/۲١‏ يصح على القول. 
(ه) المدونة: 59/١‏ ؟١.‏ 

000 في ق وع وس : الغلمان الذكور. وهو ما في المدونة. 

.١ ١ 59ث‎ /١ المدونة:‎ )۷( 

.١15/45٠ /١ في المدونة:‎ )۸( 


تشيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
فظاهره أنه لم يكن" الخلاخل والأسورة لهم من الفضةء وذلك حرام 
على الذكور كالذهب إلا الخاتم وحده والة الحرب. وقد قال بعض 
الشيوخ”': إن ظاهر جوابه أولاً جوازه في الجميعء إذ لم يفسر ذهبا 
ولا قضة: قال والاشية عد من كل ما يمنع ونقة اک “لذن 
أولياءهم مخاطبون بذلك. وقاله أبو إسحاق» قال: ويأتي على قياس 
قوله”*“ جواز إلباسهم ثياب الحرير. وقد نص على منعهم منه في 
الكتاب» ثم مثل هذا ستر””' بعض عضو الإحرام. وقد قال في الكبير : 
لو كان في عنقه كتاب لنزعه" وكأنه خفف مثل هذا في الصغار 


والله أعلم. 


قال القاضي: ظاهره التخفيف إذ سئل عنه في الإحرام» ولو سئل عن 
جواز لبسهم له لعله كان لا يجيزه على أصله كما جاء في مسائل من صرف 
أوانى الفضة والذهب وبيعها وأشباهها. 


والعمرة"“: أصلها الزيارة كما قال: 


)۱( في ف وع وس: يكرهء ولعله الظاهر. 

(۲) نسب في التوضيح : ۲٠۷/١‏ هذا لأبي اسحاق التونسي» ثم فسر عزو المؤلف بعد هذا 
لأبي اسحاق أنه التونسي كذلك» وقد يطلق هذا الاسم ويراد ابن شعبان» لكن خليلاً 
- بعد نهاية النقل - تحدث عن رأي ابن شعبان. فلعل الأمر تصحيف من النقلة.. . 
وفي الحطاب: ٤۸٠/١‏ عزو هذا لابن شعبان في «مختصر ما ليس في المختصر» نقلاً 
عن سند» وفي الرهوني: 4586/1 نقلاً عن اللخمي» ونقل الحطاب أيضاً كلام التونسي 
من «تعليقته ؟. 

)۳( في ق وع وس: منعهم» وفي التوضيح : /١‏ ۷ منهم. 

.۲۱۷/۱ في ق ومن التوضيح:‎ )٤( 

() كذا في خ وعء وأشار الناسخ في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: بسترء وهو الذي 
في ف وس. 

)1( في ف وع وس : نزعه. 

.؟5ث5٠‎ /١ المدونة:‎ )۷( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وزاکت جاء من تشليت 0 


أي ارا وفيل: اعتمر أيضاً بمعنى قص ر . 

وال۳7 معناها الا خا وات ل المضدر وتيت للتاكيفه أن 
إجانة: سد إنهانة. وقيل: معناها ا أي aT‏ وأمرك © 
ET 1 1 ¢‏ 6 
أي توجهي وقصدي. من قولهم: داري تلب دار فلان أي با 
وقيل: معناه"“ محبتى لك من قولهم امرأة لبة إذا كانت محبة في 


و 


Aa 
والمواقيت ؛ الخدرد عن الأرفن». وال قف البجلد والموقة: أيه"‎ 
٠ 57 المقرو ف‎ 
O O قول“‎ 


0© امک فی طف الان 66 أن في هذا العطر بخطا يذو أن المؤلف واقه: 
فالصواب فى الشاهد: 
*# وراكب جاء من تثلت معتمر # 
وصدره: ا 
# فجاشت النفس لما جاء جمعهم #. 
وهو من قصيدة لأعشى باهلة مشهورة مطلعها: 
(؟) هذا في القاموس: عمر. 
(*) المدونة: /١‏ ١٠ك"/".‏ 
)٤(‏ نقله ابن منظور عن الصحاح؛ اللسان: لبب. 
(6) وهو في العين : لبي. 
(5) حكاه ابن منظور عن الخليل. اللسان: لبب. 
)۷( في ق: معناها. 
(۸) مثل هذا في اللسان: لبب. وانظر المشارق: ."67/١‏ 
)٠١(‏ المدونة: .٤)/۳١١ /١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


البان السّمُح''. بفتح السين المهملة وسكون الميم وآخره حاء مهملة» هو 
الخالص الذي لم يدخله طيب"'". 


a‏ ال ل يف40 

والمُمَشّقَ: المصبوغ بالمشق» وهي المَغْرة: التربة الحمراء. 

والْبَرّكانات”'' ‏ بفتح الباء وتشديد الراء ‏ مثل الأكسية» وأهل اللغة 
يقولون: ثوب برنكاني”"". 

والحخطمي”*': الخبيز له لعابية يغسل بها الشعر وغيره» وهو بفتح 
الا ال 


والحَرّض» بضم الحاء المهملة وضم الراء وضاد معجمة: 
.)1۰( 
لوان .` 


Os‏ «(استلم الحجر»» فيل : هر افتعل › من السّلام بالمتح كأنه 


)١(‏ البان: ضرب من الشجر كما فى اللسان: بون» وفى : بين» نقل عن التهذيب : البانة : شجرة 
اة ربب اناوت الطيت نه مر دحا طا رااان ٠‏ وهه اا 

(۲) هذا ما فسر به في المدونة» وفي هامش طبعة صادر أن في رواية بخاء معجمة. 

000 /١ المدونئة:‎ )۳( 

)٤(‏ انظر اللسان: فدم. 

(©) هذا فى العين والقاموس: مشق. 


(5) المدونة: /١‏ 5175/لا. 

(۷) في س وع: بركاني. وفي العين: بركن: البرنكان كساء أسودء بلغة أهل العراق. وفي 
اللسان: بركن ‏ عن التهذيب _ قال الفراء: يقال للكساء الأسود بركان ولا يقال 
برنکان. وقال ابن مكي في تثقيف اللسان 768: قال المازني في كتابه «لحن العامة»: 
هو البرنكاني ؛ ليس غير ذلك. 

.1/7 57 /١ المدونة:‎ )۸( 

)٩(‏ ضبطه في القاموس : خطم» بالكسر ثم قال: ويمتح. وفي اللسان: خطم» تخطئة 
الازهري الكسر. 

)٠١(‏ ضبطه في القاموس: حرض» بفتح الراء أيضأً. وحكى سيبويه سكون الراء كما في 
اللسان: حرض. وفي اللسان: أشن: الأشنان بالضم والكسر والضم أعلى: ما يغسل 
به ال ) 

.١/۳١٤ /١ :ةنودملا)١١(‎ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
حيأه بذلك. وفيل : بل من السلام 5 تالحر - وهي الحجارة. أي لمسدة: 
والأول أبين لاستعماله في الركن وغيره. 

وقيل 8 (وتر 3 حرق ممن فعله. بصم الخاء والراء وبعدها قاف › 
أي ا وقلة عقل › والأخرق الأحية” 0 وأصله الذي ل حرفة له. 


و عم هماس م يم ر )€( (e)‏ ۰ 
E ۰‏ ا : بعلو معئأه مود 
ا E‏ اوح دام 


)¥( 
ع وغیره» وحكى ا الوجهين” . 


والصرورة 4 الذي لم 0-2 وط » بالصاد المهملة. 
وقول في الداخل مكة «في أشهر الحج بعمرة فحل وعليه نمس 
فأحب أن ن إل ميقاته  )‏ بفتح الفاء. أي اسعة من الرماد ووفت الحج. 


i‏ ار ال عمرته لو بعذه. قال E‏ إن 
ضاف الحح ۳ العمرة بعدما ا لعمرته 5 الحجة وهو غير 


() لا معنى لهذاء ولعله أراد أن يكتب: وقوله. وهو المناسب للسياق. 

6 في ع وس: ويراه. وهو ما في الطبعتين› وهو المناسب للسياق» وهو قوله: كان 
مالك يكره أن يلبي الرجل وهو لا يريد الحج ويراه خرقا. طبعة الفكر: /١‏ 694/". 

(۳) ذكره في العين: خرق. 

(€( في المدونة: 4/5/١‏ ۔» ۳/۳٣٦/۱١۷‏ 

0 في ف وس: ومعناه. 

(5) معمر بن المثنى التيمي البصري النحوي› الإمام العلامة» E‏ «مجاز القرآن» 
واغريب الحديث» المتوفى .7١84‏ انظر السير: 4405/4. 

(۷) نقل المؤلف كل هذا في المشارق: .7٠١5/١‏ وهذه اللغات ذكرها في اللسان: حصر. 

.5 855 /١ المدونة:‎ )۸( 

.۸/۳۷١ /١ المدونة:‎ )4( 

.۲۳۷١ /١ المدونة:‎ 0( 


a‏ ظ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
قارن. ثم قال بعد ذلك عن بالك اا «إنه کان لا یری لمن طاف 
وركع أن يردف الحج مع العمرة»» قال: ورأى علي ذلك» ويمضي على 
سعيه ويحل ثم يستأنف الحج» وإنما ذلك ما لم يطف ويركع» فإذا طاف 
وركع فليس له أن يدخل الحج على العمرة. ووقع له هذا الكلام في وسط 
الكتاب في موضعين بأطول من هذا اللفظ في السؤال والجواب» وأنا 
اختصرته على المعنى» وهو كله ساقط في رواية أكثر'"' القرويين وغيرهم 
ولم يذكرها أكثر مختصريهم» وثبتت في رواية الدباغ وابن لبابة» وقال ابن 
وضاح : أمر سحنون بطرحها من الموضعين. ولم تكن في رواية يحيى. 

وقال أيضاً:”" «الذي كان يستحب مالك إذا طاف بالبيت لم يردف 
الحج مع العمرة» ‏ ولم يذكر هنا الركوع *' «وأنا أرى ألا يفعل» فإن فعل 
قبل فراغه من سعيه بين الصفا والمروة مضى على سعيه؛؛ وذكر نحو ما 
تقدم ثم قال: فإن طاف وسعى بعض السعي ثم أحرم بالحج أرى ألا 
يفعل» فإن فعل قبل أن يفرغ من سعيه رأيت أن يمضي على سعيه ويحل ثم 
يستأنف الحج. ثم قال: فإن كان سعى ثم فرض الحج بعد فراغه من السعي 
فلا يكون قارنأء ويؤخر حلاق شعره» ولا يطوف بالبيت حتى يرجع من 
منى إلا أن يشاء أن يطوف تطوعاأء ولا يسعى نين الصفا والمروة حتى 
يرجع من منى وعليه دم لتأخير الحلاق. وقال في موضع آخر: «من أحرم 
بعمرة له أن يلبي بالحج ما لم يطف ويسعى“ . وقال في «الموطأ»”"! 
نحوه عن بعض أهل العلم أنه سمعه يقول: إن له ذلك ما لم يطف بالبيت 
ويسعى”"' بين الصفا والمروةء فقال هنا ما تراهء وقال مرة: «ما لم يطف 


(۱( في ق: بعد عن مالك ذلك. 

(۲) في ق: أكثر روايات. 

(۳) المدونة: /١‏ 4/*87ة. 

.۸/۳۹۲ /١ المدونة:‎ )٤( 

(5) كذا في خ وق. 

(5) في كتاب الحج باب القران في الحج. 

(۷) كذا في خ وق وليست الكلمة في نص الموطأ. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ظ 
ويركع»”''» ومرة لم يذكر الركوع ولم یره قارنا متى سعى وإن لم يفرغ من 


LE 


فاختلف المتأولون في كلامه هذا في ثلاث مواضع هل فيه اختلاف 
أو هو وفاق: 

الأول هل له ذلك ما لم يطف أو لم يطف"" ويركع أو ما لم يكمل 
السعي: فذهب بعضهه''' إلى أنه وفاق في أنه لا يفيته إلا تمام الطواف. 
وإنما اختلف لفظه لأنه لم يذكر مرة الركوع» وذكره مرة» فعنده أنه إن 
صلى الركعتين لم يكن قارناًء وإن لم يكن صلاهما كان قارنا. وإلى هذا 
ذهب القاضي انر خی ر الوهاب. وعليه حمل أكثرهم ظاهر الكتاب»› 
لكنه يكره القران عندهم ما لم يركعء فإذا أوقعه لزم. 

وذهب آخرون إلى أنه مختلف هل يفيته الطواف أو لا يفيته إلا تمام 
السعي؟ وأن في قوله الواحد: إنه ليس له أن يقرن ويردف الحج على 
العمرة منذ يطوف» يريد طوافه كله. وفي قوله الاخر قال: إنه قارن وإن 
طاف وصلى ما لم يتم السعي» قال: وإنما ذكر الركوع مرة» وتركه مرة لأنه 
أجزأ عنده ذكر الطواف عنه. وإلى هذا ذهب ابن لبابة وذهب إلى أن لفظه 
في الكتاب واختلافه يرجع إلى هذاء ويكون عنده قوله: قبل فراغه من 
سعيه» على القول الواحد: إنه بتمام الطواف لا يصح القران. وقد حكي عن 
القاضي أبي محمد عبدالوهاب” نحو هذا أنه لا يفيت القران إلا بتماء””ا 


)١(‏ المدونة: /١‏ 4وخم",. 

(۲) كذا في خ» وفي ف وع وس : ثألانة . وهو الراجح. 

)۳( في ف : مالم » وهو المناسب. 

)٤(‏ مثل هذا نسبه فى الذخيرة: ۲۹۰/۳ للخمى. 

(o)‏ عزاه له في المنتقى : 251١‏ وفيه أنه حكاه عن مالك. وفي المعونة : oo/۱‏ حكى 

(5) المنتقى : ۲٠٤١/۲‏ وفيه أنه حكاها عن مالك وفي المعونة: ٠٠۳١/١‏ حكى ذلك قولاً في 

(۷) كذا في خ وأشار الناسخ في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: تمام» وهو الذي في 
ق. 


1 تنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
GS‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 
السعي. وذهب أشهب''' وابن عبد" الحكم أنه متى طاف ولو شوطاً واحداً 
فلا يصح له القران ولا يلزمه/[خ۷١٤۱]‏ إحرامه بالحج. وقال آخرون: إنه لا 
يختلف قوله أنه لا يكون قارنا متى أكمل الطواف بركوعه وإن لم يسع أو 

سعى بعض السعي ٠‏ وهو ظاهر الكتاب. 

الموضع الثاني إذا لم يكن قارناً هل يلزمه إحرامه الذي أحرم بالحج 
أم ل"؟ ‏ وذلك إذا أردف الحج في طوافه أو سعيه 2*9 على القول: إنه 
لا يرتدف حينئذ ولا يكون قارنا. 


فقيل: إنه يلزمه ذلك الحج ‏ وهو ظاهر قوله في الكتاب: ويستأنف 
الحج ‏ وإلى هذا ذهب أكثرهم. وذهب يحيى بن عمر" إلى أن ذلك لا 
يجب عليه وأن معنى قوله: «يستأنف الحج؟ : أي إن شاء: ولا يختلفون 
أنه إذا أردف الحج بعد تمام السعي أن الحج لازم له» وهو نص الكتاب 
وغيره. 


وقد عارض بعضهم قوله هذا بقوله في الثاني : 


على العمرة الفاسدة». واختصرها هناك أبو محمد: «ولا يلزمه»ء فانظره”". 


الموضع الغالث قوله: (ويمضي على سعية ويحل». فاختلف في تأويل 
قوله : يحل : 


فذهب بعضهم أن معناه: يحلق لعمرته بخلاف الذي أردف بعد تمام 


«ولا يردف الحج 


: والمعونة‎ ٠٠١/١ والتفريع:‎ 5١4/1 نقله عنه في تهذيب الطالب: ؟45/7/أ والمنتقى:‎ )١( 
.""58/79 0ه والنوادر:‎ /١ 

(0) نقله عنه في تهذيب الطالب: |/٤٤/۲‏ والمنتقى: 7١5/7‏ والنوادر: 558/7. 

(۳) في ق: أو لا. 

00 في ق: وسعيه. 

(©) نقله عنه في تهذيب الطالب: ۳/۲٤/ب.‏ 

."/4668 /١ المدونة:‎ )6( 

(۷) نصه في المختصر: ۷۳ (ولا يردف حجا على عمرة فاسدة ولا تلزمه إن فعل ). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
السعي ء فهذا يؤخر الحلاق وعليه دم لاير الحلاق كما نص عليه في 
الكتاب. والأول لا دم عليه » لاله حلق وحل بذلك. 


1 َ . OD e > 

وقيل : معئأه يحل الفراغ من السعيء وهر ظاهر الكتاب لإطلاقه 
الإحلال في غير موضع على الفراغ من السعي. 

وفي المسألة فصل رابع وهو أن مذهبه في الكتاب أنه إذا جعله قارنا 
في إردافه وهو يطوف أو يسعى ‏ على ما تقدم من الخلاف في التأويل - أنه 
ا يقدح تماديه على تمام 01000 طواق ° گن قرانه. وعلل اهب أنه متی 
تمادى على طوافه بعد قرانه لم يكن قارناء وإن قطع التمادي كان قارنا ". 

وقول في المواقيت في هل الشام ومصر والمغرب إذا مروا 
بالمدينة””' فميقاتهم ذو الحليفةء ليس لهم أن يتعدوهاء وإن أحبوا أن 
يؤخروا إحرامهم إلى الجحفة فذلك واسع"» ولكن الفضل لهم من ميقات 
النبى كل كذا فى أصل «المختلطة»ء وكذا كان فى كتاب ابن عيسى وأصل 
اص المرابط. وعند أبن عتاب : فميقاتهم ذو الحليفة. 


وهو الصحيح› وگدا أصلحها ابن وضاح في «المدونة»ء وعليه 
اختصرها المختصرير ". 


وقوله"“ آخر الكلام: «وأهل أهل"'' اليمن من يلملم» وأهل نجد من 
فرل)» ليس معطوفاً على من مر منهم بالمدينة وعلى ما اتصل من الكلام 


)١(‏ كذا في خ» ولعلها كذلك في ق» ويبدو أن تكون للفراغ. 
(؟) في ق: وطوافه. 

(6) فرك اکھت ف الافر: قوع 

.۲/۳۷١ /١ المدونة:‎ )4( 

(5) كتب في خ على صورة: بالمعرسه» دون نقط الكلمة. 

6 في ق : فذلك لهم. 

(۷) كذا في خ وق ول» وفي ع وس: المختصرون. وهو الصواب 
(۸) المدونة: /١‏ لالا. 

(9) كذا في خ» وفي ق: وأهل اليمن. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

قبله» وإنما هو استئناف كلام أن مهل هؤلاء من هذه المواضعء. وإنما هو 

قوله“: «ذو الحليفة لأهل المدينة»» وقد أدخل مجيئه”"” آخراً ليبين 

على بعض من لم يفهم في الكلام ٠‏ وهو بين في الكتاب أنهم بخلاف 

غيرهم من أهل الشام ومصر؛ إذ مهل أولئك الجحفة في طريقهم فكان لهم 

التأخير إليهاء وهؤلاء مهلهم ليس في طريقهمء. فصار مهلهم إذا مروا 
بالمدينة من ذي الحليفة لا يمكنهم غيره من مهلاتهم. 


والجحفة على نحو ستة أميال من البحرء وبينها وبين المدينة ثمانية 
فراخل .سائرا ال مک 


وذو الحليفة على ستة أميال من المدينة» وقيل: سبعة0©. 


وق في الذي دهن قدميه أو عقبيه من شقوق: «لا شىء عليف 
وإن دهنهما من غير علة أو ذراعيه أو ساقيه ليحسئهما أو لعلة فعليه الفدية»» 
كذا في نسخ» وعلى هذا اختصره ابن أبي زمنين/1خ48١].‏ وسقطت اللفظة 
في بعض النسخ» وعلى ذلك اختصرها أبو محمد" وغيره. وكانت في كتب 
شيوخنا: ليحسنهما أو من علةء وفي رواية ابن لبابة: من غير علة©. 


)1١(‏ المدونة: /١‏ 5ل9و#/4. 

)۲( تشبه في ط: مجيبه وتشبه في ع وس : مجيئه. 

(۳) في ق: في الكلام لبسا. وفي س: في الكلام في الكتاب. .. 

)٤(‏ كذا ذكرها المؤلف في المشارق: ١/58١غ:‏ وانظر معجم البلدان: ١١١/١‏ والمعالم 
الأثيرة: ۸۸. ) 

)2( ذكره المؤلف في المشارق: ١/١71؟,‏ وهو ما لدى البكري في معجم ما استعجم : 
٤4/۱‏ وياقوت في معجمه: ۲۹٥/۲‏ وفي المعالم الأثيرة: ٠٠١‏ أن بينها والمدينة 
٩‏ كلم. 

.1/۳۸۹ /١ المدونة:‎ )0 

(۷( في المختصر: ١/ب.‏ ومقصود المؤلف أن قوله «من علة» سقط عنده. 

(۸) في المدونة: /١‏ 7/485 من طبعة صادر» وفي طبعة الفكر :5/٠09/١‏ «لا من علة». 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وهذا اللفظ أو إسقاطه هو الصواب» وعليه اختصر كثير منهم. وبيانه 
في الثاني : «إن دهن شقوقا في يديه أو رجليه بزيت أو شحم أو ودك لم 
0 عليه فدية» وإن كان بطيب افتدى» وإن كان لزينة بغير طيب افتدى. 
وفي کا ی بن جى 2ه إن دهن باطن قدميه بزيت فلا شيء عليه؛ 
وإن دهن رقا فى ساقيه افتدی› Ss‏ اشا إن دهن بطون كميه 
وقدميه من شقوق أو ليمرنهما للعمل فلا بأس» وإن دهن ظهورهما أو 
E‏ سان أن و لف اا رض کی ات رها کر 
بصحة اختلاف الرواية: من علة ا أنه مرة راعى الضرورة 
في الساقين والذراعين كمراعاتها في الرجلين واليدين» ومرة لم يراعها للزوم 
لكالا واا عل غالا نوكه جر ده 


وقوله" : «دخل مكة فطاف الطواف الأول الذي أوجبه مالك الذي 
يصل به السعي بين الصفا والمروة»“ ثم قال: «ليس عليه أن يستلم إلا 
في ابتداء طوافه الواجب إلا أن يشاء». ثم قال بعد هذا: «قلت: طواف 
الافاضة عند مالك واجب؟ قال: : نعم. زاد في ب بعض الروايات : وو الذي 
يصل به السعي بين الصفا والمروة» هذان واجبان ا ااا 
ترك منهماء 0 ما ترك منهماء وعليه الدم والدم فيه خفيف. وسقطت 
هذه الزيادة من أكثر النسخ» وسقطت لابن وضاح› وحوق عليها في أصول 
شيوخنا وكتب عليها: طرحها سحنون وقال: هي خطأ. ‏ 


)١(‏ في ق وع وس: وقال. 

(۲) في ق وع: بطون. 

(۳) في ق: وركبتيه. 

)٤(‏ في ق: يصيبهما. 

(ه) في ق: في اليدين. 

(5) خرج بعد هذا في خ نحو الحاشية ولم يكتب شيئاً TET‏ 
ز» وليست في 3 وع وسن: 

(۷) المدونة: /١‏ 5ؤة/7. 

.۲۸۳۹۷ /١ المدونة:‎ )۸( 


27 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


قال القاضى رحمه الله: وهو الصواب. ليس طواف القدوم - وهو 
طواف ا الحج ولا أركانه. لكنه عندنا سنة مؤكدة. وتسمية 
مالك لهذا الطواف أولاً وفي غير هذا الموضع واجباء أي من مؤكد السنن 
كما جاء في الوتر وغسل الجمعة. 


وطريق المَأزِمَينَ''. مهموز مكسور الزاي مفتوح الميمين مثنى» قال 
اب نيان هما جبلا مكة وليستا"" من المزدلفة“. وقال أهل اللغة: 
ا ا ا منى. والمآزم والمآزق - بالميم والقاف: المضايق. 
واحدها مأزم ومأزق. بكسر الزاي. 


وقوله" : «الذي رأيت مالكاً يستحب أن يترك رفع الأيدي في كل 
شيء. قلت لابن القاسم: وفي ابتداء الصلاة؟ قال: نعم» وفي ابتداء 
الصلاة»؛ كذا في «الأسدية» هنا. وفي «المدونة» - في رواية شيوخنا -: وفي 
ابتداء الصلاة؟ قال: لا. وفي كثير من الأمهات: قال: نعمء إلا في ابتداء 
الصلاة" ٠‏ ونحوه في كتاب الصلاة. 


تقد في كتاب الصلاة أن من ذلك اللفظ الأول ومما فى كتاب 


(1) المدونة: /١‏ موي .١‏ 
(؟) في المشارق: ۳۹٤/۱‏ ومعجم البلدان: 4٠/8‏ نقلا عن المؤلف -: ابن شعبان. ولعله 
ابن سفيان القروي المهتم بالهندسة والفلك» وقد سبق للمؤلف أن نقل عنه في قضية 

حسابية فلكية في كتاب الصلاة وهناك ترجمته. 
2 في ق: والرهوني: ٤٤٨/٣‏ والمشارق: :۳۹٤/١‏ وليسا. 
00 في معجم ما استعجم :١١77/4‏ بين عرفة والمزدلفة. ومثل هذا للأصمعي في 

اللسان: أزم. وانظر الروض المعطار: 017 والمعالم الأثيرة: .۲١۹‏ 

)0( في المشارق: هي . 

9 كذا في خ وع وس مصححا عليه دفي ق كان كذلك ثم أصلح : جبلي » وهو ما في 
الرهوني والمشارق. 

. ۱۱/۸۳۹۸ /١ المدونة:‎ )۷( 

(A)‏ وهو ما في الطبعتين» طبعة الفكر: /١‏ ا4/8. 

) (9) في ق وع وس: وقد تقدم. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ETF‏ 


الصلاة من قول من قال: إن تلك اللفظة لابن القاسم لا لمالك» ذَكْرَ مَنْ 


يد «المدونة» أن مذهبه فيها أنه لا ترفع الأيدي لا في أول الصلاة 
ولا فيما بعد ذلك» وقد بيناه فى كتاب الصلاة". 


وذكرا" طواف الوداع ‏ وهو طواف الصَّدّر ‏ بفتح الدالء أي 
الرجوع . وهو الطواف لالت وهو مستحبف عندنأ. 


وقوله”*' فى المعتمر الذي طاف على غير وضوء وقد حلق: «إن كان 
أصاب النساء أو ا أو/[خ59١]‏ قتل الصيداء إلى قوله": «وأما 
الصيد والطيب فعليه لكل ما فعل من ذلك فدية كفارته" ». كذا عند 
شيوخناء وسقطت لفظة «الطيب» من رواية ابن عتاب”"» وثبتت لابن 
المرابط. وسقط جوابه من رواية القرويين» وحذفه أكثر المختصرين وأجانوا 
عن الصيد والثياب. وفى نسخة: «فعليه لكل ما فعل من ذلك فد 
فدية»» وفي نسخة: فعليه لكل ما فعل من ذلك فديةء وهذا يختص 
ا بعضهم: وعليه في الطيب الفدية. وقال في الثاني في المحرهم 
إذا أصاب الصيد على وجه الإحلال والرفض فأصاب النساء والطيب والصيد 
في مواضع مختلفة فحكم عليه في كل صيد جزاءء وأما اللباس والطيب كله 
فعليه لكل شيء يلبسه ويتطيب به كفارة واحدة؛ يريد للباس کفار:' 


(1) من هنا تعود النسخة ز. 

(۲) في س: الصلاة الأول وسبق تخريج بعض ما أبهم في هذا النص في كتاب الصلاة 
الخال :عل 

.ه/٠٠١١‎ |١ المدونة:‎ )۳( 

."/40 /١ المدونة:‎ )٤( 

(4) في ق: وتطيب. 

.9/4١" /١ المدونة:‎ )5( 

(۷) كذا في خ وزوق وأصلحها في ز: كفارة» وهو ما في ع وس. 

(۸) وكذا من طبعة صادر. 

() وهو ما فى طبعة صادر. 

)٠(‏ في ق : كله كفارة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وللطيب كفارة. ذهب بعض الشيوخ أنه اختلاف من قوله والله أعلم. 
وقول فى الذي يأنى المصلى فى العيد وقد فاتته ركعة: إنه يقضي 


ستاء لأن السابعة تكبيرة الإحرام وقد جاء بها لأول دخوله. ثم قال" : فإن 
أدرك الإمام في التشهد؟ قال: «يحرم ويدخل مع الإمام فإذا فرغ صلى 


ا 
9 0 


)۱( في المدونة 848”/؟: (يقضى التكبير على ما فاته). 
(۲) في المدونة: 6ة#/ه. 
)۳( فيي س : الصلاة الأول. في ز: انتهى الموجود من كتاب الحج. وفي خ: انتهى. وفي 


ق: هنا انتهى الموجود من كتاب الحج في هذا التأليف. وفي ز كذلك: (إلى هنا 
بخط ابن المؤلف رحمه الله). 


التنبيهات المستنيطة على الكتب المدونة والمختلطة 


كتاب النكاح الأول(“ ل 


أصل”" النكاح في وضع اللغة الجمع والضم. وقال!*؟ E‏ 
البر في الأرض إذا حرئته فيهاء ونكت الحصى أخفاف الإبل إذا دخلت 
فيهاء ثم ا في الوطء. 


وهو في عرف الشرع ينطلق على العقد لأنه بمعنى الجمع. وماله إلى 
الوطء. وقد جاء في كتاب الله تعالى وحديث نبيه عليه السلام كثيرا للعقد. 
وهو TT‏ وولا لتكحوا ما تک 
“بساكم يت الس رلا تككا المئرگتِ حى یً4“ رلا 


)١(‏ في س هنا: كتاب العتق الأول. 

(۲) بحاشية ز: (من هنا ابتداء الجزء الثالث بخط المؤلف رحمه الله). وكان في خ ‏ في 
آخر «الجهاد» وقبل «الحج» ‏ عبارة: ( تم الجزء بحمد الله وعونه). 

(۳) في خ: (بسم الله الرحملن الرحيم» صلى الله على سيدنا محمد وسلم). 

)0 في ق: يقال. 

(6) في ق: انكحت وهو ما في «مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح 

٠‏ مشكلات المدونة» لأبي الحسن علي بن سعيد الرجراجي» في كتاب النكاح» وهو 
رسالة دبلوم الدراسات العليا بكلية الآداب بجامعة محمد الخامس بالرباط من إنجاز 
الباحث علي ميهوبي: ۱٤١/۲‏ . 

(5) كذا في زء وفي ق وع وس وخ: استعمل. 

(۷) النساء: ۲۲. 

(۸) البقرة: ١؟؟.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
AT 0‏ کين 2 بویا و فاتكحوا َل 2 0 نا 
ون بِإِذْنِ اليه ونيغد. أن. يكون ا بهذا الوطءٌ؛ إذ الوطء 


590 ' منهي عنه بغير عقد. 


وقد ورد أيضا ی الوطء في قوله: «وحقٌ تنک روجا ع 
الزن لا کح للا رة أو EE‏ الآية > على خلاف في تأويلها 
بين العلماء. 


وكذلك فيل أيضاً : إنه ورد بمعنى الصداف في قوله تعالى : © ولستعف 
2 ل عدون الح 7#" والصحيح أن المراد هنا العقد. ومعنی . 3 يجدول 
راا أي : لا يقدرون على الزواج لعسرهم. 


والصداق.. بفتح الصاد وكسرهاء ويقال: صَدَفَة وصَدفَّةَ ويجمع 
صَدقّات. ولسساسح ل لمر والضنىئ” ف ومنه فرس صدق وكلام 
صدق › أي صحيح و ' الباطن والظاهر» فكذلك النكاح الشرعي 
بشرط الصداق مستوي”' “ الظاهر والباطن بخلاف السفاح صحيح العقد 
ثابته. ويقال له أيضاً: فريضة ونحلة وأجر؛ قال الله تعالى: رائ ل 


و2 


صَد قن ع 1 وقال: # وقد مي 9 َة الذي وقال: لی 


.۲۲١١ البقرة:‎ )0 

68 الماع 

() النساء: .٠١‏ وفي خ بعض الخلل في والتكرار في ترتيب هذه الآيات. 
(5) في ع: عندنا. 

0( البقرة : 1 

(0) النور: ۳. وليس في خ: أو مشركة. 
(۷) النور: ۳ 

(6) هذا اللسان: صدق. 

ل E‏ مسثو » e‏ : متساوي. 
)١١(‏ النساء: 4. 

(0) البقرة : ¥ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 3 
انيت ررح 2©274. وقد سمي في الحديث أيضاً عُمْرا"'» وكذلك ذكره في 
كتاب ا الأولاد. وسمي أيضاً علاقة/[ز۷۸] ومهرآء وسمي أيضاً 
نفقة/[خ١١٠]»‏ ومنه قوله تعالى: «إوانوهم ما ا اا4 رسا 
ق . وسمي أيضاً بضعاً. 


والشغار“ أصله في اللغة الرَّفْعء وذلك من قولهمء؛ شغر الكلب 
برجله إذا رفعها ليبول"» ثم استعملوه فيما يشبهه فقالوا: شغر الرجل 
المرأة 4 إذا فمل ذلك بها لجنا وشغرت هي أيضا إذا فعلته. ثم استعملوه 
في النكاح بغير مهر إذا كان وطئاً نوطئ وفعلا بفعل» فكأن ستل 
لآخر" : شاغرني» أي أنكحني وليتك وأنكحك وليتي بغير مهر فمنعته 
الشريعة. وجاء في الحديث” مفسراً بذلك. وقيل: بل سمي بذلك لخلوه 
من الصداق ورفعه عنه من قولك: بلدة شاغرة» لخلوها من أهلها وارتفاعهم 
عنها. 


قد أجمع العلماء على تحريم نكاح الشغارء ثم اختلفوا فيه بعد 


.680 الأحزاب:‎ )١( 
ف : عفرا ولعله في س عقداًء والصحيح: عقراً. وفي اللسان: عقر: والعقر ما‎ 4 
فيك الوط ا لبضع المرأة؛ وأصله من العٌقرء كأنه عقرها حين وطئها وهي‎ 
ل فقيل لما يؤخذ بسبب العَقر عُقر. وقال ابن قتيبة: ما تعطاه المرأة على‎ 
: وطء الشبهة. . . ثم صار هذا للثيب ومن وطء في غير الفرج أيضاً. غريب ابن قتيبة‎ 
واللسان: عقر.‎ ١ 

#١ < الممتحنة‎ )6( 

.٠١ الممتحنة:‎ )٤( 

."/١617 /١ المدونة:‎ )٠( 

(5) انظر العين: شغر. 

(۷) كذا في ز مصححا عليه» وفي خ وق وع وس: للاخر. 

(۸) حديث ابن عمر أن رسول الله َة - نهى عن الشغارء والشغار أن يزوج الرجل ابنته 
على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. رواه البخاري في النكاح باب الشغار. 
ومسلم في النكاح باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه. هذا وتفسير الشغار في الحديث 
مختلف في رفعه e‏ انظر التفصيل في فتح الباري : 84" . 


OFA‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقوعه. واختلف مشايخنا في علة تحريمه: هل هو لفساد عقده لكون كل 
بضع صداقا للأخرى؛ فهو للزوج غير تام الملك ارده من أصدقته بحقها 
فيه › فكان كمن روج وليته رجلين أو تزوج نصمف امراة؛ أو عمّد نيعا في 
سلعة من رجلين ٠‏ على أن لكل واحد منهما جميع السلعة وهذا كله ما لا 
يصح فيه عقد. وعلى هذا حملوا قوله المشهور بفسخه”" قبل وبعد؛ إذ هو 
أصله فيما فسد لعقده على ما حكاه البغداديون”*' عنه في الوجهين من 
القولي 0 وعلى ما في كتاب ابن عبدالحكو”"' من الخلاف فيما فسد 


ف 
الصداق والعقد. 

وقال أبو عمران”*": إنما اختلف قوله للاختلاف في النهي هل يدل 
على فساد المنهى عنه؟. 

وقال القاس 7'“: إنما اختلف قوله لاختلافهم في معنى الشغار. ولا 
وجه يظهر لقوله هذا" . 


(۱) انظر البيان: ٠٠/١‏ والتوضيح : ١ه/ب».‏ نسخة خاصة. 

(') كذا في خ وز وف وكذلك بخط المؤلف كما في حاشية زء وأصلحها الناسخ : 
لرجلين. 

(9) في المدونة: 6/١87‏ قلت: أرأيت نكاح الشغار إذا وقع فدخلا بالنساء فأقاما معهما 

حتى ولدتا أولاداً أيكرن ذلك جائزا أو يفسخ؟ قال: قال مالك: يفسخ على كل حال. 

() انظر المعونة: ”//اهل. 

)٠(‏ في مناهج التحصيل :١45/١‏ الأشهر من القول. 

0) انظر قوله في النوادر: .57١٠/4‏ 

)¥۷( في ق: لصداقه. 

(۸) وقوله في المنتقى: ۳۰۹/۳. 

() كلام الباجي كما نقله عن أبي عمران في المنتقى :۳٠۸/١‏ هل يقتضي فسادا. 

0( قوله في المنتقى: ."١9/*‏ 

(0) قال الرجراجي في المناهح ٤١/١‏ : وهذا أضعف التأويلات. 


التنبيهات المستنرطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وأما القاضي إسماعيل”'2 فنحا أن علته عروه عن الصداق وشرطهما 
ذلك. فعلى هذا تأتي “افو ا على ای ا ا 
عليه» وإليه نحا الباجيى" 


قال القاضي: وتفريقه في الكتاب”؟» بين الشغار ووجه الشغار يدل 
عند على هذا“ ؛ إذ لو كان لأجل فساد الصداق مجرداً لكان جوابه 
فيهما سواء» إذ هو موجود فيهما. وإن كان لفساد العقد فكذلك يجب 
أيضاً أن يكون الجواب فيهما لمشاركة كل واحدة زوج الأخرى فى بضعها 
مع الخلو من الصداق أو تسميته معه» على آذ ما المشترط ألا صداق 
قد يحمل الخلاف فيها إما على الخلاف فى فساد الصداق؛ إذ عدمه 
كفساده» أو على الخلاف في فساد العقد+ إذ خلو 'العقد. عن الضذاق أو 
التفويض فيه وشرط إسقاطه خلل ببعض أركانه فأدى إلى فساده. وبه علله 
ابن س رنه تال فق البقدادبين ١‏ إن المعتودبيه إذا كان فاا 
وجب فساد العقد. 


أو يكون قولاه على الوجهين؛ فمرة غلب عليه" فساده للصداق فقال 
بإمضائه بعد الدخول. ومرة 1 فساده للعقد فرده أنذاء.عوقك :قار 
عبدالحميد أنه يتخرج من الكتاب ‏ على التعليل في منع الشغار بأنه لفساد 
عقده افرل فما فنك (ضداقه ‏ فسحة أبذا كنا حكى البغداديون. وقال 


(۱) انظر قوله في المنتقى: ۳٠۰۸/۳‏ 

(۲) كذاء 

(۳) في المنتقی: .۳٠۰۸/۳‏ 

.1805 _ ٠١۲/۲ المدونة:‎ )€( 

ِ في ق: على خلاف هذا وكانت «خلاف» مخرجة. ولعل ذلك مقصد المؤلف. وفي‎ )٠( 
ما في الأصول؛ بحذف الكلمة.‎ ۱٤۷/١ المناهح:‎ 

() وقوله في النوادر: .٤٥۱/٤‏ 

(۷) في خ: علة» وسقط من س» وثبتت في بعض نسخ مناهج التحصيل: .٠٤١/١‏ 

(۸) في ق: غلب عليه. 

(9) أشار ناسخ ق في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: صداقه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


السيوري: إنه يتخرج من قوله فيه”': إن فيه الميراث والفسخ/[خ١6١]‏ 
بطلاق قول ثالث» وهو إمضاؤه بالعقد كمذهب المخالف. وخرج هذا القول 
فيه غيره على أحد قوليه فيما اختلف الناس فيه أنه يمضي ولا يرد وأن 
نزوله كحكم حاكم به وحكي عن بعض البغداديين. 

لكن هذا يبعد؛ لأن فوات ما اختلف/[ز۷۹] فيه بالعقد إنما هو فيما 
الخلاف ابتداء في إجازته أو منعه» فإذا وقع فهل وقوعه فوت أم لا؟ هو 
موضع النظر والخلاف. وأما الشغار فمتفق على منعه ابتداء والنهي عنه. 
والخلاف فيه إذا وقع: هل يمضي أم يرد؟“ فليس وقوعه كوقوع ما اختلف 
فيه قبل وقوعه» فلا يجعل وقوع مثل هذا فوتاً. وقد قيل: إن العقد في مثل 
هذا فوت" في النكاح لوقوع الموارثة والمحرمية وأحكام كثيرة بنفس 
العقد» فأشبه اختلاف الأسواق المفيتة للعقود الفاسدة في البيوع بل هذا 
| 

وقوله في وجه الشغار إذا دخلا: يفرض لهما صداق مثلهما ولا 
يلتفت إلى ما سَكَّيا. قال سحنون : «إلا أن يكون ما سَّمِّيا أكثر فلا ينقصان 
من التسمية». ثبت هذا اللفظ من قول سحنون في الأصل› وحمله الشيوخ 
على التفسير لقول ابن القاسم؛ إذ قد بين ذلك ابن القاسم في المسائل التي 
شبهها بها في التي تزوجت بمائة وثمرة لم يبد صلاحهاث"“'. أو بمائة نقداً 
ومائة إلى موت أو فراق”". وذكره ابن لبابة من قول ابن القاسم ولم يذكر 
فيه اسم سحنون. ويكون معنى قوله عندهم: ولا يلتفت إلى ما سیا إن كان 
أقل من صداق المثل؛ فيكون لهما الأكثر إذ لم يبق للزوجين حجة» وإنما 


(1) في المدونة: /١‏ 67١/5؟.‏ 

(۲) كذا في خ وز وأصلحها ناسخ ز «أو» وهو ما في ق وع. 
)۳( في خ وف وس : فوات. 

١٠/٠١٤ /١ المدونة:‎ )1( 

.١ م١668‎ /١ المدونة:‎ )6( 

.1/١٠64 /١ المدونة:‎ )0( 

.ه/1١65‎ /١ المدونة:‎ )0( 


. التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الحجة للنساءء تقول كل واحدة [منهن]”'': جعل في مهري ما سمي 
ونكاح الثانية فتبلغ مهر مثلها. والزوج ‏ وإن”” سمى أكثر من صداق المثل 
ويحتج: إنما فعلت ذلك لرغبتي في تزويج وليتي - فيقال له: قد وصلت 
إلى غرضك. إذ قد ثبت لك ما أردت بالدخول ولم تفسخه فلا حجة لك. 
وهذا مذهب عيسى بن دينار الذي نذكره بعد. 


وقال بعض الشيوخ : إن الأولى في المسألة حملها على ظاهرها من 
أن لها صداق المثل مطلقا؛ إذ هو عقد فاسد فات بالدخول ففيه صداق 
المثل كسائر العقود الفاسدة. وجعلوا قول سحنون خلافاًء وأن هذه الزيادة 
لنت في «الاأسدية»» واحتجوا بما وقح سا في خض الت ريد بن 
أبي العمر"“ من قوله: فإن بنا" بهما كان لهما صداق المثل» كان أقل من 
التسمية أو أكثر. وأما إن كان إنما دخل بالواحدة منهما فإنه يفسخ نكاح التي 
لم يدخل بهاء ويمضى نكاح المدخول بها ولها صداق مثلهاء كان أقل ص 
الل أكثر › كذا فسرها في «(سماع ۷ يحيى بن يحيى) عن ابن القاسم, 
وهي جارية على الأصل الأول. لأن حجة الزوج”“ في فسخ نكاح وليته 
التي يحتج إنما زاد في التسمية ليتم نكاحها لم يتم" له. وقال عيسى بن 
ديار فى الم خلافه؛ قال: إن دخل بهما أو بإحداهما فرض 


(۱) في خ: بقول» وفي ع: لقول. 

(۲) ليس في ز وق ول وع وس. 

(۳) كذا في خ وز ول» وأصلحت في ز: إنماء وفي ق والمناهج :٠١١/١‏ إن. 

62 نقله في المناهج: .٠١١٠/۲‏ 

(5) في حاشية ز أنه كتب في الأصل هكذا. وفي ق: الغمر. وهو الصواب. 

(5) كذا في ز مصححاً عليها وفوقها: كذاء وكذا في ع» وفي س: بنى (دون نقط). 

(۷) انظر البيان: 56/8. 

(۸) كذا في النسخ» وكذا بخط المؤلف كما في حاشية ز وأصلحها: الرجل. ولعل 
المؤلف وهم. 

67 في ع: أراد. 

)١(‏ في ق: ليتم له نكاحها ولم يتم. 

(10) في ع وس والمناهج ۱/۲ه: المبسوط » والراجح المبسوطة. 


التنيهات المستشطة الكتب المدوئة والمختلطة 
HS‏ لتنبيها بطة على الكتب المدونة و 
للمدخول بها صداق المثل إن كان أكثر مما فرض لها عند العقد. 
وقوله"“ في الكتاب: إذا سمي لاحداهما دون الأخرى ودخل بهم" 
«يجاز“ نكاح التي سمى لهاء ولها مهر مثلها. ويفسخ نكاح الأخرى دخل 
أو لم يدخل». اختلف تأويل المفسرين/[خ١١٠]‏ والمختصرين في هذه أيضا؛ 
فاختصرها الشيخ أبو محمد بن أبي دو وكا واجدة داف ا 
فسوى بينهما. وكذا نقل ابن لبابة المسألة عن «المدونة». وهذا على الأصل 
المتقدم؛ لأنا لما فسخنا نكاح التي لم يسم لها بكل وجه بقيت حجة الزوج 
فيما زاد؛ إذ لم يتم له غرضه في إمضاء نكاح وليته. قال ابن لبابة: وقد 
أخطأ جماعة فى تأويل المسألة ورأوا ألا ينقص من المسمى إن كان المثل 
أقل وأنه اي قال شيخنا القاضي أبو الوليد (رضي الله عنه)(*؟: وقول 
عيسى على تأويل أبي محمد وخلاف رواية يحيى. 


وقول : «لا يجبر أحد أحدا على النكاح إلا الأب في ابنته البكر 
وفي ابنه الصغير وفي/[ز٠۸]‏ أمته وعبده والولي في يتيمه». المراد بالولي هنا 
الوصي؛ إذ غيره لا يجبر ولا يزوج الصغير على مشهور المذهب إلا ما وقع 
في كتاب يحيى بن إسحاق لابن كنانة"“ في أخ زوج أخاً له صغيراً يليه 
ولبنيى بوصي عليه : إنه يمضي ویلزمه» وذكر عن مالك فسخه إلا أن يطول 
بعد الدخول فلا يفسخ. وظاهره التسوية بين اليتيم الكبير والصغير› ولم 


.٠١/٠١٤ /١ المدونة:‎ )١( 

(۲) كذا في زء وفي خ وق بها. 

(9) هكذا يبدو في ز مصححاً عليهء وقد يقرأ: لجاز أو يجاز في خ» وفي ق: فجاز» 
وفي ع وس: لجاز وفي المدونة: يجاز وهو المناسب لقوله بعد: يفسخ. 

(6) وهو في المختصرهء النسخة المخطوطة بخزانة القرويين تحت رقم: ٠۷۹٤‏ رقم 
الشريط: ۹4/٤٠٠١٤‏ والنسخة مختلطة غير مرقمة. 

() ليس في خ. 

.4/١68 /١ المدونة:‎ )0( 

(۷) قوله في المناهج: ۱۷۲/۲ والتوضيح: ١٠/ب.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة > 
يفرق كما فرق في الأولادء فيحتمل”'' أن يريد يتيمه الصغير الذي لم يبلغ. 
وهو مذهبه في «المدونة». وفي «الموازر ا ذلك. والمخ r,‏ 
يجيزه إذا كان نظرا. وإليه يرجع معنى ما في كتاب محمد و«المدونة» بدليل 
كلامه في مسألة الخلع عليه فانظره هناك. 


وأما الأب في ابنه الصغير فلا خلاف فى جواز ذلك عليه عند أهل 
العلم. ايع لع الخلع”؟2 إذا كان فيه الغبطة والرغبة كنكاحه 
من المرأة الميوشر ه وهنا و فول المخزومي في اليتيم. وقد يحتمل قوله 
في الكتاب : «والولي في يتيمه» ان ترك الک اشا ويأتي له بعد هذا في 
باب إنكاح 7 بنه الكبير بيان ذلك في قوله: إذا زوج ابنه الذي بلغء 
قال : لا يلزمه ا وذكر المسالة وقال في آخرها: «(إذا كان الابن قد 
سلف ارد فقد يحتج به لإجبار السفيه البالغ» وهو نص ما لابن القاسم 

الاح عسي فى a‏ وقول ابن ان تأول بعضهم ملك 
م أي في نفسه لا في ماله نحو قوله في المسألة الأخرى : وذهب حيث 
شاع وتفسير اتن القاسم لها بمثل هذا. وفي «المدونة) أيضاً خلافه نصا يي 
كتاب الخلع واشتراطه في الكبير هناك بأمره» وهو قول عبدالملك*' أنه 
لا يزوجه إلا برضاه. وقد يتأول ما تقدم من قوله: (إذا كان قد ملك أمره» 
أي بنفس البلوغ» فيكون أيضاً حجة لمسألة أخرى بخروجه عن حجر أبيه 
بنفس البلوغ. 


30( فى ق: ويحتمل. 

(0) حكاه عنها في المناهج : ١/5‏ والتوضيح والنوادر: .5١5/5‏ 
(۳( قوله في المناهج: ١77/9‏ والتوضيح: ١٠/ب.‏ 

."/8*59 /١ المدونة:‎ )٤( 

.1٠١/١ا/"‎ /١ المدونة:‎ )©( 

.6/١ا/#‎ /١ المدونة:‎ )5( 

(۷) انظره فى النوادر: .4١5/4‏ 

.١١ 649 /١ المدونة:‎ )۸( 

(9) قوله في النوادر: 24١5/4‏ ”40. 


التننيهات المستشطة الكتب المدونة والمختلطة 
ID‏ لتنبيها بطة على الكتب المدونة و 
وقوله"١)‏ في الذي ذكر أن له ابنة أخ سفيهة فأراد أن يزوجها ممن 
يحضنها'' ويكفلها فأبت» فقال: لا يزوجها إلا برضاها وإن كانت سفيهة 
في حالها. ظاهره مخالف لما ذكر القاضي أبو الحسن بن القصار”'' أن 
اليتيمة يزوجها الولي إجباراً إذا رأى المصلحة لها في ذلك وتسليم حذاق 
المشايخ ذلك متى خيف عليها الفساد وأبت من النكاح وإن كانت ثيباًء وإن 
كان ابن المنذر قد حكى فى أصل المسألة خلافاً عن مالك» وأنه حكى عنه 
أن لوصي الأب أن يزوج العف دون الأولياء نحو ما ذكر 3 مذهب 
خرو بن الزير ١‏ وهو حاوف هر .عنس مالك ن أنه ل وا إلا 
برضاها وبعد بلوغها. 


وقول /[خ۳١٠]‏ في الذي شكت بتزويج زوجها ابنتها من ابن أخ 
له معدم وقالت : أترى لي في ذلك متکلما؟ قال : «نعم» إني لاری لك في 
ذلك متكلما""». كذا رويناه على الإيجاب لا على النفي» ولا يصح الكلام 
إلا به؛ لأنها سال“ : ألها متكلم؟ فقال: : نعم. ثم أعاد عليها 3 رأى لها 
في ذلك متكلماً. ومن رواه: لا أرى - على النفي وبمد « لا٤‏ ۔ لم يستقم 
مع قوله فبل: نعم. واختل المعنى وناقض e‏ كلام يعض ٠‏ وفي 


.5/١668 /١ المدونة:‎ )١( 

(۲) في ل وع وس: يحصنها. 

(۳) انظر رأيه في المناهجح: .١151/7‏ 

(0) قوله في الاستذكار: .084/١5‏ 

.4/١66 /١ المدونة:‎ )8( 

(5) في حاشية ز أنها هكذا بخط المؤلف وأصلحها الناسخ «التي» وهو ما في خ وق. وهو 
الظاهر. 

(۷) المدونة: ١/٠5١/لا ‏ من طبعة الفكر. 

(4) كذا في ز وع وس» وفي خ: سألت» وفي ق: سائلة. 

(9) مرض على هذا في خ. 

)٠١(‏ ذهب الرجراجي إلى تأويل هذه الرواية وقال: قوله: «نعم» الواقع بعد السؤال يصلح 
أن يكون جواباً له» وذلك لو اقتصر عليه واجتزأ به 5 عقبه بالنفي دل والحالة 
هذه أنه لم يرد بذلك جوابا وإنما قصد به ابتداء الكلام كما تقول : : نعم» يصلح ماع 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 0 


كثير من النسخ : «إني أرى اند »٠‏ وعليه اختصر بعض المختصرين» وهو 
يرفع الإشكال. 


۰ E 1 ,)۲( 5 ٠ م‎ ٠ ۾‎ ± le: 
يأتي من ذلك ضرر فيمنع». هل هو خلاف لمالك آم لا؟ فمنهم من حمله‎ 
1 - ع‎ 58 1 : : : 
على الخلاف  وهو مذهب ون وال وول ابن القاسم اقول.‎ 
قال: ويعني بالضرر ضرر البدن» وأما الفقر فلاء وقال مثله ابن حبيب”.‎ 
0 ب‎ CWO 0. 
ومنهم ` من قال: هو وفاق.‎ 


ولعل ابن القاسم لم يتكلم/[ز١۸]‏ على الفقر الفادح المضر بهاء وإنما 
تكلم على أن ابن الأخ بالإضافة إلى مالِها فقير لسعة حالها هي وكثرة 
ين وقال أبو حمص الا الفقر ضرر نین . واحتج بعضهم لذلك 


- رأيت لك كذا وما يصلح لك كذا (في نسخة: نعم مالك كذا نعم ما يصلح لك كذا) 
وذلك جائز في عرف الاستعمال ) المناهج : ۴۲ - ١78‏ ولعل التعبير الثاني في 
تمثيل الرجراجي أنسب. 

.5/١68 /١ وهو ما فى طبعة صادر:‎ )1١( 

(۲) فى المدونة: /١‏ ه60١/ه.‏ 

(۳) انظره فى النوادر: 96/4". 

)٤(‏ كذا في س و ا على الواو» وفي ح وق ول € بقول. 

() وقوله في النوادر: 888/4 

00 كعيدالحق في النکت› وحكى أن غير واحد من القرويين تأولها هكذا. ومنهم أبو 
6 انفر المواق: ٤٦١/۳‏ والتوضيح E‏ 
فاضل › کان حافظا قيما 9 حسن د وكان ا على المدونة. وه 
تفقه عبدالحميد المهدي وابن سعدون. وفي نيل الابتهاج بهامش الديباج: ١94‏ أنه 
تتلمذ على أبي بكر بن عبدالرحملن. وأن له تعليقا نبيلا جدأ على المدونة. وجاء في 
طبقات المالكية 74: له تعليق على المدونة املاه سنتي ٤۲۷‏ - 458. قال ابن غازي 
في «تكميل التقييد»: قال المازري : كان أبو حفص يحفظ المدونة حفظاً جيداً ولم ير 
كتاب محمد ولم يقرأ وكان يقول»: ألقوا على كل سؤال فأنا أخرجه من المدونة. 
وانظر المعيار: ۳۲۳/۲. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
نقول النبي عليه السلام لفاطمة بنت قيس '"'': «أما معاوية فصعلوك لا مال 
لی 


وذهب بعض قدماء المشايخ أنه إذا خشي عليها أكل مالها كان في 
وإن لم يخش ذلك لم يعترض الأب في ذلك في قوليهما معاء وإن 
ا وقء”* على هذين الوجهين. عد هذا ۳ القاسم بن محرر وغيره 
وقال: هو إحالة للمسألة؛ إذ لا معنى لذكر الفقر هنا؛ إذ المانع الخوف منه 


وقوله'' في التي دخل بها وطلقت قبل المسيس: أما التي طالت 
إقامتها مع زوجها وات مشاهد النساء فلا يزوجها الأب إلا برضاهاء وأما 
الشيء القريب فيزوجهاء والسنة طول. فهل السنة طول بمجردها أو بإضافة 
ماهد الا لها؟' وهو ظاهر الكاتي وقد ذكر القاضى ابر ممه إن اتر 
في حد الطول روايتين: إحداهما السنة. والأخرى زوال الحياء والانقباض”". 
وسواء على مذهب الكتاب وافقها الزوج على عدم المسيس أو ناكرها. 


وقوله : «إذا احتلم الغلام فله أن يذهب حيث شاءء وليس للوالد 
أن يمنعه». ومثله في باب الحضانةء قال ابن القاسم: «إلا أن يخاف من 


."84/4 الصحابية» انظر ترجمتها في الإصابة:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في الطلاق باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها. 

(۳) لعلها هكذا في زء وربما قرئت: جوابهماء وقد صحح عليها. وفي خ وق وع وس: 
حق أمها. 

)0 في ق: واقع. 

(5) في حاشية ز أنها هكذا بخط المؤلف وفى الحاشية: (صوابه: وردء ولكنه سقطت له 
الراء. . .واو بينة). وهو ما في النسخ. ٠‏ 

.٠١/١٠65 /١ المدونة:‎ )0( 

(۷) عبارته في المعونة: ۷۲۲/١‏ في الثانية: والأخرى لا حد فيها أكثر من العرف. 

.7/١6ا/‎ /١ المدونة:‎ )۸( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 


اخ ا فيمنعه». ظاهر قول مالك وظاهر مسألة البكر إذا بنى بها ثم 
طلقت أن بمجرد'"'' البلوغ في الذكران ومجموعّه مع الدخول في الإناث 
يخرجهم من" الولاية. وهي رواية زياد" عن مالك أن البلوغ فيهما بمجرده 
يخرجهما من ولاية الأب. 


قال سيو خنا: ومعناه فيمن علم رشده منهما أو جهل حالهء» ل" 
من علم سفهه. وأما ابن القاسم فيقول خلافه وأنه لا يأخذ الولد 
زد الال المتقدمة» قال رتهب عفنيه لا نمال :رهذا هو ,ظاهر 
الروايات عن مالك وابن/1[خ55١]‏ القاسم في «المدونة» وغيرها في غير 

(o) . 
CF 

: 5 و أ . 5 02 

بلوغه عام. ومشهور قول مالك في «المدونة» الما ET‏ أن 
البكر لا يخرجها من ولاية الأب بعد البلوغ إلا الدخول ومعرفة صلاح 
حالها. ومعناه عندهم أنها لا تعرف سفيهة. واستحب فى كتاب ابن حبيت 
مرور سنة بعد الدخول"'''. وقيل عنه: ما لم تعنس» على ما في رواية 
عبدالرحيه"' ', 0 


000 في م وق وع وس: مجرد. 

)۲( فق ق: عن. 

(۳) وهي في التوضيح: ۱۷۷/أ (باب النفقات). والمناهجح: ۳۲/۲". 

)٤(‏ وهو في التوضيح: ۷۷١/أ‏ (باب النفقات). 

(5) وانظر الموازنة بين رأي مالك وابن القاسم في «التوسط» لأبي عبيد الجبيري: ./14/١‏ 
(5) في ق: عليه. 

(۷) في النكاح باب استنذان البكر والأيم في أنفسهما. 

(۸) في ق ول: وغيرهما. 

() كذا في ز ول وع وس وفي خ وق: ِسَقَهِ. 

.۲۷٤/۳ وقوله في المنتقى:‎ )٠١( 

)١(‏ هو عبدالرحيم بن خالد بن يزيد الكندي المصري أبو عمروء أول من قدم مصر= 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقاله ابن القاسم في بعض روايات كتاب الكفالة. وقيل”“2: حتى يمر بها 
في بيتها سنة بعد الدخول وإن علم رشدهاء وهو ظاهر قول يحيى بن 
سعيد في المدونة» وقول مطرف”'' في «الواضحة». وقيل غير هذا مما 
هو معروف من الخلاف بين أصحاب مالك المتقدمين والمتأخرين. 
وكذلك فيمن لا ولاية عليه منهما لا نطول بذكره لوجوده» وإنما ذكرنا 
هنا ما يخرج من الكتاب نصا أو ظاهراًء وقد ذكرنا منه بعض'" في 
كتاب النكاح الثاني. 


وقال بعض الشيوخ: الفرق بين النفس والمال أن الغالب الشفقة 
على النفس» فلم يعترض في ذلك والمال يحتاج إلى اختبار ومعرفة 
بالتصرف فيه بما يظهر منه خبر ذلك. فلم يمكن منه حتى يظهر منه 
ما يوجب ذلك. وجعل ظهور السفه منهما بعد بلوغهما يبقي“ حكم 
الولاية عليهما من غير نظر سلطان في ذلك ولا حكمه/[ز۸۲]. قال 
بعضهم: وهو مثل قوله فيمن تبين سفهه بعد رشده أنه يكون سفيهاً 
محجوراً في الحكم وإن لم يحجر عليه قاض» وهو أصل مختلف 


فىه. 


وقول غير" ابن القاسم في صمت البكر" : «إذا كانت تعلم أن 


بمسائل مالك ورواية الموطإء و القاسم قبل رحلته لمالك. قال اين نکر : 
بلغني أن مالكاً يعجب به وكان فقيهاً. قال الشيرازي: كان من أقران ابن أبي حازم 
ومن نظرائه. توفي بالإسكندرية ١5‏ 9 المدارك : و" إن الشيرازي : 
۹ ). ونقل روايته هذه في « أحكام أ, بى المطرف الشعبي؟ : 

)۱( نحو هذا لابن نافع. YT Bosc‏ 

)۲( ذكره عنه في المقنم في علم الشروط لابن مغيث: 58. 

)۳( كذا في ز مصححاً عليهاء وفي خ وق ول: : شيثاء وفي ع وس: منه شيئاً. 

)€( كذا في ز وق ول وع وسء وفي خ: ينفي ١‏ وقد يقرأ في ع: فبقي. 

(o)‏ في في التوضيح : /ب: هذا نص قول مالك في رواية ابن مسلمة. 

.1/0۷ )5( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
السكوت رضى»» قال بعض مشايخنا'': ظاهر قوله أنه شرط في ذلك 
وقد قال القاضى أبو محمد: إنه لیس في صحة الإفن. وحمله 
20 

أو خلاف ١!‏ 


والايم ٠‏ هي التي لا زوج لها. قال إسماعيل القاضي”': بالغاً كانت 
أم لا كوا أم 08 وليس كما توهم قوم أنها الب خاصة. وقال الحربي 
نحوه؛ قال : الاسم التي مات عنها زوجها أو طلقها طلقهاء والبكر التي لا زوج لها 
أيم آيضاً» ورجل آم (أيف)) ^ : إا :تكن له اا 

والسّرِي بن يحيى؛ بفتح السين وكسر ا 


وقول : إن النبي عليه السلام : ازوج عثمان ابنتيه ولم 
ادر" 11 هذا و ا و 


(0) قاله الباجی فى المنتقى: “751//6؟. 

(۲) وهو فى الجخرنة : /,. 

(۳) انظر المنتقى : ۷ 

)٤(‏ كذا في ز وق» وفي خ ول وع وس: أم. 

.١٠١/١هال‎ /١ المدونة:‎ )8( 

00 قوله في الاستذكار: ۲۷/۱١‏ والمنتقى: /757. 

(۷) هذا في اللسان: أيم. وهذا ما صححه ابن مكي في تثقيف اللسان: 559. 

(A)‏ ثبت في ز وحدها. ظ 

(۹) انظر المشارق: ١/هه,‏ ونقل ابن الجوزي في «غريب الحديث»: 41/١‏ قول الحربي 
في غريب الحديث». 

.5/١6ا/ل/١ المدونة:‎ )١( 

.ه/١هال‎ /١ المدونة:‎ )۱١( 

)١١(‏ الحديث عن ابن وهب قال: أخبرني السري بن يحيى عن الحسن البصري أنه حدثه 
أن رسول الله - ولد - زوج.. . وهو مرسل. وأخرجه أحمد في المسند: ۲٣۱/١‏ 
والدارقطني ولم يذكر اغا كما في فتح الباري: .54١08/8‏ 

)١19(‏ في ق : الرواية. 

(10) وكذا في سماع ابن القاسم والموازية» انظر النوادر: .۹٥/٤‏ 


التشيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
TOP‏ 
الإفراد. وهو أصح؛ لأن الأولى إنما تزوجها عثمان"" قبل إسلامه في 
الجاهلية”'' وقبل مبعث النبى عليه السلام. 


مسألة الولي يزوج وليته أو ابنه الكبير وهما غائبان فبلغهما فرضيا: «لا 
يقام على هذا النكاح»” ". وقوله ٠‏ في الذي زوج أخته ولم يستشرها فبلغها 
فرضيت: «بلغنى أن مالكا مرة كان يقول» ‏ وذكر تفريقه بين القرب 
العا وقول ف اللقرى 7" العى الت :نا ر ا ولا ری ثم 
كلمت فرضيت: لا يقام على هذا النكاح». 

تنازع الشيوخ في هذا؛ فذهب بعضهم إلى أنه خلاف وانه كان يفرق 
مرة بين القرب والبعدء أو تأخير" الإعلام وتعجيله» ومرة لم يفرق› 
واسكلال بقرله «مرةة» وبقوله أخر السمالة”":: «وهذا قول مالك الذق عليه 
أكثر أصحابه”؟)4, 

وهذا صحيح؛ فإن الخلاف فيه بين منصوص من قول مالك في كتاب 


5 ١٠ 
و عير ه.‎ ١ TO 


)١(‏ في ز: رضي الله عنه. 

(۲) في خ وق: أيام الجاهلية. 

.5/١68 /١ المدونة:‎ )۳( 

.؟/١6ا/‎ /١ المدونة:‎ )( 

)٠(‏ فى المدونة :7/1١68 /١‏ (.. .كان يقول: إن كانت المرأة بعيدة عن موضعه فرضيت 
إذا بلغها لم أر أن يجوزء وإن كانت معه في البلدة فبلغها فرضيت جاز ذلك ). 

(5) في ق: الأخت. والمسألة جاءت فعلاً في أخت» لكن تعبير المؤلف سائغ إذ عطفها 
على مسألة الأخت الأولى. 

(۷) فى ق وس: وتأخير. 

ON E‏ ناقضة قن ا ا 

(9) فى طبعة صادر ۱١/٠١۸ /١‏ : وهذا قول مالك. وفى طبعة الفكر :5/١497/١‏ قال 
سحنون: فهذا قول مالك الذي عليه أصحابه. وفي مناهج التحصيل: ۱۸١/١‏ ما يدل 
على الاختلاف فى هذا اللفظ؛ قال: ( وهذا قول مالك الذي عليه أكثر أصحابهء 
وهذه الرواية أصح من التي قال فيها: الذي عليه أصحابه. وقولّه: الذي عليه أكثر 
أصحابه. يدل على أن هناك قولاً آخر عليه أقل أصحابه). 

(١٠)رواه‏ أصبغ عن مالك في الموازية (المنتقى: ۳۱۲/۳ والنوادر: .)٤١۹/٤‏ 


التنبيهات المستنيطة على الكتب المدونة والمختلطة CD‏ 


- : 5 1 ع لاد » : 00310 
وقال/[خ55١]‏ بعضهم: الخلاف إنما هو في البعيد الغيبة. وبعضهم 
يقول: بل فى البعيد الغيبة والقريب الغيبة. 


قال القاضى رحمه الله : وقد وجدنا لسحنون هذا أ قال: من 
الرواة من يقول: إذا تقدم العقد الرضى فسخ» قرب أو بعد . 


وحمل بعض الشيوخ الخلاف في ذلك على ما ذكره البغداديون من 
اختلاف قول مالك في النكاح الموقوف على الإذن؛ هل يجوز إن أجيز 
بالقرب أم لا سواء كانت الإجازة للزوج أو للمرأة أو للولي”''؟ قال ابن 
القصار: فإذا قلنا بالإجازة فلا فرق بين القرب والبعد» وإنما يستحسن فسخه 
إذا بعد ويجوز إذا قرب لاستخفاف الشيء اليسير في الأصول”*'. 


وأنكر القاضي أبو الفرج هذا المنزع في المسألة و كان لزم“ 
على هذا تجويز كل عقد ممنوع إذا قرب واا معن ا 
تجويزه في ا ا ی لور جر بابرا ای و ا 


وأما أبو عمران فترجح في المسألة وقال: يحتمل الخلاف وغيره» وأن 
مسألة التي فرق فيها بين القرب والبعد تفسر الأخرى وتقضي عليها ومسألة 
الاين الشاتيه ب يريد الخد الغيبة ..وهسالة” الى قالت:: لا أرضى 4 لها .روت 
الأمر وأبطلته ‏ وقد جاءت في ا«سماع) ا القاسم: ما وكلت ا 


.1594 758/4 هو أبو إسحاق التونسي كما في البيان:‎ )١( 
انظر الجلاب.‎ )۲( 

(۳) نقله فى الإشراف: 1۹۰/۲ والمنتقى: ۳۱۱/۳ 

11/6 نقله 0 ال‎ )٤( 

(©) في المناهج 1410//5: لا يلزم. 

() فى ق: منعنا. 

(۷) في المناهج :۱۸۷/١‏ الأخت. 

(۸) في ق: ولا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
رضيت”' ٠‏ فلا تشبه المسائل الأخرى التي فيها الإجازة والرضى بالقرب 
93 و وقوله ‏ على هذا امرة»؛ أي 0 م ددا التفسير 
والبيان إلا مرة» وفي غيرها أجمل/[ز"8] الجواب. وقال فى مسألة”*؟ الابن 
الغائب «ينكر ما صنع أبوه من إنكاحه: لا ينبغي 3 أن يتزوجها». 
ا في مسألة 10 الغائب يزوجه الرجل بغير أمره فأجاز: لا يجوز 
إن طال ولا يتزوجها أبوه ولا ابنه. 


قال ابن لبابة: معتى مسألة الابن أنه قريب الغيبة» وكذلك مسألة 
الأجنبي هو أيضاً قريب الغيبة لكنه لم يعرف ذلك حتى طال» قال: ومذهبه 
إذا كانت الغيبة قريبة فلم يجز وقع التحريم» وكذلك إن كانت بعيدة فأجاز؛ 
لأنه لو أجاز بالقرب جاز فصارت شبهة. ولقول بعض أهل العلم: إنه إن 
أجاز جاز وإن كانت بعيدة. قال ابن لبابة: ولا يقع عندي التحريم بشيء من 
هذاء ولو صح هذا لوصل الناس إلى تحريم من شاؤوا من النساء على 
غيرهم بعقد نكاحها على من تحرم عليه بسببه بغير أمره. وظاهر كلام غيره 
التسوية في التحريم بين القرب والبعد والإجازة والردء وجعل قول المدنيين : 
إذا قدم فلم يرض أنه لا يقع به التحريم"» وما لمالك في ذلك أنه خلاف 
لما فى «المدونة». 


)١(‏ وهو في البيان: 257/4 والعبارة هناك: لم أرض ولم أوكله. 

(؟) في ق: وقبول. والمؤلف يقصد هنا أبا عمران الفاسي» فقوله (وقد جاءت في 
سماع . . . والرضى بالقرب) جملة اعتراضية» كذلك نقل الرجراجي في المناهج : 
۳۲ كلام أبي عمران» وصياغته لهذه الجملة كما يلي: (وأن معنى قوله: كان 
مالك مرة يقول» أي لم يتكلم). 

(۳) في ق: لا. 

)٤(‏ المدونة: /١‏ 7/185؟. 

."/198١٠ /١ (ه) المدونة:‎ 

(0) في خ وق: تحريم. 

(۷) في ع: أنه لا خلاف في المدونة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 0 

وقول“ فى الحديث: «فما صمتت عنه وقرت جاز عليها»» كذا 
عندنا. وفي نسخ : «وأقرت». وكلاهما يرجح إلى معنى؛ فالأول بمعنى 
السكون والقرارء يقال: قر يقر إذا سكن. أي لم تظهر كراهة ولا بّدا 
منها نفور ولا انزعاج. وفيه حجة أن إنكار البكر يكون بغير القول ‏ كما 
قاله شيوخنا البغداديون”"' وغيرهم ‏ إن بكت» أو نفرت» أو قامت» أو 
ظهر منها ما يدل على الكراهية لم تنكح“. وكما قال شريح في 
| «إن ا لم تنكح). ومعئأه قطبت وجهها 
e‏ /3. .0( 
وأظهرت/لخ61١]‏ فيه الكراهية . وهو تشديد الغية المهماة وبالصاد 
الحا وإن كان القاضى أبو محمد بن نصر حكى عن مالك أن 
الأتكان ل تكن إلا بالقول > وهو اخار عن الو جالووانة 
الأخرى من الإقرار» وهو التسليم والانقيادء أي لم تنكر ذلك وأقرت 
عليه لمت بظاهر حالها وصمتها. 


'”''' بن سوّارء بالثاء المثلثة وتشديد الواو في اسم أبيه. 


وَأَشْعَثَ 

.5/١69 /١ المدونة:‎ )١( 

(۲) وهو ما في الطبعتين» طبعة الفكر: .٠١/٠٤١١/١‏ 

(۳) انظر المعونة: ۷٠٠١/۲‏ والإشراف: ؟598/7. 

(4) انظر التفريع: .۳٤/۲‏ 

.١٠١/١69 /١ المدونة:‎ )©( 

() في ق: الكراهة. 

(۷) كذا في النسخ بالصادء وفي هامش طبعة صادر: ( بالضاد المعجمة» وقيل: معصت 
بالمهملة بمعنى واحد أي تعبست. انتهى من هامش الأصل ببعض زيادة). ولم أجد 
هذا المعنى في اللسان والقاموس والعين. ومعنى المعص أصلا التواء في عصب الرّجل 
وفي النهاية: معض» ذكر هذه المسألة عينها بلفظ : معضت» وفسرها بأنه شق عليها. 
وكذا فى غریب الحديث للحربى: #/479. 

(۸) ذكره عن ابن المواز عن مالك فى المنتقى: .۲٦۷/۳‏ 

(9) هو ابن مغيث» انظر المقنع: 47. 

.١/٠١۹ /١ :ةنودملا)١(‎ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

مسألة وضع الصداق» اختلف الشيوخ هل قول ابن القاس 

بإجازة وضع الأب من الصداق على وجه النظر قبل الطلاق والدخول؟ 

وها ٠‏ هو مخالف لول مالك: «لا يجور أن يصع منه إذا لم 
يطلقها» : 


فذهب بعضهم إلى أنه خلاف؛ إذ لا يشترط فيه بعد الطلاق نظرا""', 
ولأن الحكمة في ذلك الحض على الإحسان وكرم الأخلاق» وأن الزوج 
حين طلقها قبل أن يصل منها إلى مرغوبه فمكارم الأخلاق تقتضي ألا تأخذ 
منه ما كان بذل لها مما فاته منها وتتنزه عنه وتتركه له كما تركهاء لقوله 
تعالى: إل أن ينوس 4 وهن الزوجات» إذ هذه صيغة جمعهن. 
والمراد به والله أعلم ‏ المالكات أمرهن. ثم قال: أو يَْقُوا الى يدو 
عْقَدَةَ آليّكاح4. وهو عندنا ‏ المالك أمر من يلي عليه 0 
البكرء والسيد في الأمة» لأنه خطاب لغير الأزواح المخاطبين بالمواجهة أو 
الآية» فدل أن المراد ره “فنديوا لكل دل والعراد عبد ر 9 
الأزواخ ؛ ندبوا اشا لذلك إذا طلقها وفوتها ما رجته منه» فكان من مكارم 
الأخلاق والاحسان ألا و ا بذل لها 
عن معاشرتها التي تركها من قبله . وقوله: «إوآن تَمَقُوَا أب لِتَّقَوَكْ ولا 
تنسوا الفضل ب 240 يشعر بصحة/[ز84] التعليل الذي ذكرناهء كما أمر 
الزوج بالمتعة في الوجوه الأخرء وجعله حقاً على المتقين وعلى المحسنين 
تسلية عن الفراق. وإن كان شيوخنا ‏ رحمهم الله لم يصرحوا بما قلناه 


.ه/٠١۹/۲ المدونة:‎ )١( 

(۲) كذا في ز مصححاً على الواوء وهو أبين. وفي خ وق: هل. 
(۳) في ق: نظرء وقد شكلها في ز وع. وکل محتمل. 

(8) البقرة: ۲۳۷. 

(8) البقرة: ۲۳۷. 

(5) انظر هذا في المنتقى: ۲۸۷/۳. 

(۷) يعني الحنفية والشافعية» انظر تفسير القرطبي: .۲٠۷/۳‏ 

١ .۲۳۷ البقرة:‎ )۸( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


1 2 (5) ل ا : 
لكنه مهجم من هصوب قولهم وتعليلهم بتحريص الازواج عليها لما شوهد 


وقال آخرون من شيوخنا: هو وفاق وأنه إذا كان نظرأ صح قبل 
الطلاق» كما جاز له أن يزوجها ابتداء بأقل من المهر وبما شاء. واستدل 
قائل هذا بأن ابن القصار قد حكى عن مالك مثل قول ابن القاسم نصا"". 
وقد وقع في الجزء الثاني في باب التفويض في المشالة + قال ولا 
يجور لأحد أن يعفو عن شيء من صداقها إلا الأب وحده» عد وصي 
ولا غيره. قال ابن القاسم : إلا أن يكون ذلك منه على وجه الدظر ويكون 
ذلك خيراً لها فيجوز إذا رضيت مثل ما يعسر* الزوج»» وذكر مثل قوله 
في الأول في بقية المسألة في نظر الأب“ 


فزيادته ها هنا رضاهاء وإجازةٌ الولي ذلك عند بعض شيوخ الأندلس 
قولة ثالئة لابن القاسم اشترط فيها"'' رضاها'"' مع رضى الولي. و تأولها 
بعضهم أنه إنما تكلم هناك في الوصي وأن له أن يزوس“ بأقل من الصداق 
إذا رآه نظرا في البكر والثيب السفيهة. وقد وقع له هذا نصاً. ورواية ابن 
زی عن نالك هنا“ : لا يجوز/[خ۷١٠]‏ وضيعة الأب «إلا إذا وقع الطلاق 
وكان لها نصف الصداق» فأما قبل فلا يجوز لأبيها» هو مثل ما ذكر ابن 


)1١(‏ في ق: نصهم. 

(0) في س: اشا 

(۳) كذا في زء وفي خخ وئ والفدورة:: اومدق آنه الصواب. 

(4) كتب الكلمة في حاشية ز وفوقها: مضبب» وفي س: يفقر. 

(ه) المدونة: .۷/٠١۹/۲‏ ْ 

00 كذا في ز وق» وهو المناسب لقوله: قولة. وقد يعود على «العفو؛ فيصح: فيه. وهو 
ما في خ. 

(۷) فوق ضمير الكلمة في ز تخريج» وكتب في الحاشية: ها. وفوقه علامة» والراجح أن 
ذلك بغير خط الناسخ. 

(۸) أشار في حاشية ق إلى أن في نسخة أخرى: يرضى» وهو ما في ع وس. 

0 في خ: هنا عن مالك. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


القاسم على معنی قول مالك أول الات و «لأنه لو طلقها ثم 
وضع الأب نصف الصداق الذي وجب فذلك جائزاء قال فضل: هذا يبين 
أن الوضيعة إنما هى بعد الطلاق. 


قال القاضي : لقوله : الثم وضع الأب نصف الصداق». ولاثم) تفتضي 
الترتيب والمهلة. ويبينه من رواية ابن وهب قوله”": إذا وقع الطلاق كان 
لها نصف الصداق» فأما قبل فلا يجوزء ولأن ما كان عند الطلاق ووقع 
عله فلس يفره اناا يكو ال واو والعفو إنما هو الترك 
والإغضاء والمسامحة؛ يقال جاءه الأمر عفواً صفواًء أي سهلاً دون 
صعوبة. 

وقوله": «وذلك فيما یری موقعه من القرآن» أي تأويله والمراد به. 

وقول“ في التي قال لها: أنا أزوجك من فلان» فسكتت وهي بكر: 
إنه رضى. ثم قال في التي زوجها وليها بغير أمرها فبلغها: «إن سكوتها لا 
يكون رضى»”". هو بين في الفرق في الصمت والنطق في الحالين» وهو 
بين في كتاب ابن حبيب”* أن التزويج متى تقدم الإعلامَ لم يكن رض ^ 


في البكر وغيرها إلا بالنطق» وإنما يكون صمت البكر رضى إذا كان حين 
التزويج أو تقدمه الإعلامٌ والإذن كما نبه عليه فى الكتاب”''“2 قبل. وقد 


.۷٦/۲ انظر موازنة أبي عبيد الجبيري بين مالك وابن القاسم في التوسط:‎ )١( 

."/٠١۹/۲ المدونة:‎ )۲( 

.1١/159/9 المدونة:‎ )۳( 

(4) في ق: أو معاوضة» وفي س : مبايعة. وكلاهما مرجوح. 

(©) المدونة: .١١/١١١٠/١‏ وجاء هذا بأثر رواية ابن وهب السابقة عن مالك. 

(0) المدونة: »9//ا6١/5.‏ 

,٠١/٠١۷/۲ المدونة:‎ )۷( 

(۸) انظره في النوادر: ."۹۸/٤‏ 

(9) في خ وق: رضاءه. مر جوح. 

)٠١(‏ يبدو أن المؤلف يه يشير إلى المسألة التي فيها: وقوله في الحديث: فما صمتت عنه 
وقرت جاز عليها. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ذهب بعض الصقليين إلى التسوية بين المسألتين إذا أعلمها أن سكوتها رضى 
وأشهد عليها بذلك» وفيه نظر. 

مسألة الذي قبض مهر ابنته» قال في أول السؤال في الثيب يزوجها 
أبوها بغير رضاها ودفع الزوج الصداق إلى أبيها" «قال: سئل مالك عن 
رجل يزوج ابنته ثيباً فدفع الزوج الصداق إلى أبيها ولم ترض» فزعم الأب 
أن الصداق قد تلف من عندهء قال: يضمن الأب الصداق»ء ثم قال آخر 
اا /[زه4] «وإنما رأيت مالكا ضمَّن الصداق الأبّ الذي قبض في 
ابنته الثيب لأنها لم توكله بقبض الصداق» وأنه كان متعدياً حين قبضه ولم 
يدفعه إليها حين قبضه فيبرأ منه؛ بمنزلة مال كان لها على غريم فقبضه بغير 
أمرهاء فلا يبرأ الغريم والأب ضامن» وتتبع الزوج». ففي لفظه تلفيف لقوله 
أولا: «بغير رضاها»» وقوله بعد: «ولم ترض»» ثم جعل الصداق من حقها 
وترجع به على الزوج› وهذا كله يدل أن الجواب في التي رضيت بالزوج 
ولم ترض بقبض الأب [له]”" ولا جعلته إليه؛ ولم يجبه على السؤال 
الأول. وعلى ما ذكرناه حملها العلماء واختصرها المختصرون؛ فنقلها ابن 
أبي رمنین في الاس ردچ أدنته برضاهاء واختصرها أبو محمد وغيره: 
«وإن فبض الأب لحب صداقها بغير امي وقل اعترض سحئول على 
جوابه بالتضمين بأنه ليس بوكيل فيأخذه على الاقتضاء» وإن كان رسولا فلا 
ضمان عليه'''. وقد أجاب عن ذلك الشيوخ وأظهروا حجة مالك في ذلك 


.١7/1١59/9 المدونة:‎ )١( 

(0) المدونة: ؟/5١1/".‏ 

(۳) ليس في زء وفي ق: للصداق» وفي س: لهاء وفي ع: له. 

(4) هذا ما أصلح عليه ناسخ ز الكلمة؛ وكتب في الحاشية كلمة أخرى أتى عليها 
السوس» وفوقها ملاحظة يمكن أن يقرأ منها: ( في الأصل بخطه و...) وفي خ: 
الثيب» وفوقها: كذاء وأشار في الحاشية إلى أن فى نسخة أخرى: الأب» وهو ما فى 
ف وع وس. ١ ١‏ 

(e)‏ وهو في مختصره. 

(0) نقله عبدالحق في النكت وقال: عاب بعض شيوخنا القرويين ما قال سحنون» انظر 
إحكام الشعبي: 557. 


تشيهات تشطة الكتب المدونة والمختلطة 
ETDS‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 
بأجوبة مشهورة أصوبها وأبينها"“ ما نص عليه في الكتاب من تعديه بحبسه 
عنها فضمن لذلك. وقيل: لأنه متعد بقبض ما لم يجعل له قبضه والزوج لم 
يرسله به» بل دفعه إليه على وجه الاقتضاء جهلاً منه وظناً أن ذلك له. 


مسألة وقعت في بعض روايات «المدونة» في النسخ القروية/[خ58١]‏ 
وليست في الروايات الأندلسية عندناء ولم أروها ولا كانت في كتب 
شيوخناء وقد ذكرها أبو بكر بن يونس» وأبو محمد السوسي من «المدونة؛». 
وكذلك نقلها ابن مغيث الطليطلي. وهي صحيحة في غير «المدونة»» وهي 
فيمن قال : إلا فيك سن شرفي و رر ا أخي أنه حاتت 
صغيراً کان أو كبيرأًء ولم ماتا ا 
رضي ابن الأخ بالقرب ولم يتباعد”". وهذا الاستثئاء لابن القاسم في 
«المبسوطة). وقد ذكر منه عن «المدونة» ابن مغيث متصلا بقول ابن القاسم : 
ذلك جائز إذا رضي ابن الأخ“. ولم يقل ما قاله غيره: صغيراً كان أو 
كبيراً. قال سحنون: ولو لم يقل: من مرضيء لم يجز عند ابن القاسمء 
وكذلك قول أصبغ O‏ 0 قال ا وإن في المرض ا 
ولكن أهل العلم مجمعون على إجازته وهو من أمر الناس ووصاياهم في 
أمراضهم. 


دا 


مسألة الأبعد يزوج مع حضور الأقعد”*". مشهور المذهب وظاهر 


)١(‏ أعاد ناسخ ز كتابة الكلمة في الطرة مهملة» وكتب فوقها: مهمل. 

() في ق والرهوني ۱۹٦/۳‏ : يريد. 

(۳) انظره في المقنع لابن مغيث: 208 وهذا ما في رواية المازري للمدونة كما في تعليقه 
عليها المخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم: ١6١‏ ص: 55. 

.٥۸ انظر المقنعم:‎ )٤( 

.٥۸ انظر أقوالهم في المقنع:‎ )٠( 

(5) وقوله في التوضيح: 4//. 

)۷( ر العيب. انظر العين: غمز. وقال الزرويلي في التقييد ٠٠١/١‏ : الغمز الكراهية. 

(۸) في العين: قعد: القعدد أقرب القرابة الى الحي. ومن معانيه في اللسان: قعد: 
الب من اعد الأكبر. وفي الميراث: أقرب القرابة الى الميت. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 


الكتاب إجازة ابن القاسم فيه إذا وقع ومئّعه انتداء. وقد تأول بعض ‏ 
المشايخ”'' أن ظاهر مذهبه في الكتاب إجازة فعله ابتداء من مسائل ظاهرة. 
منها قوله في الأخ يزوج أحته ولها أب حاضر» فأنكر الأب أذلك لهء قال: 
لا وها للات :وما لها ".وقول" + الوق اخرتك يقو ل مالك إن الراب 
من الفخذ يزوج وإن كان ثم من هو أقرب منه» فكيف بالأخ وهما في 
المقعدد سواء؟)» وهذه موافقة للرواية ال حكاها البغداديون في جواز ذلك 
ابتداء”؟؟. وحمل ابن حبيبه کلام ال القاسم على التاق" قال أبو 
عمران: معنى قول ابن القاسم أن الأقرب أولى في الاختيار ولا يختاره 
ادا وان قعل عن تجا 


ورواية علي في تسوية الشقيق وغير الشقيق. وأن إجازة مالك في 
المسألة”*' إنما هو في مثل هذاء وإنما الذي لا ينبغي إذا لم يكونوا إخوة. 
أشار بعضهم إلى أن هذا وفاق لابن القاسم/[ز۸1] وهو بعيدء. ويظهر من 
قول سحنون على المسألة ‏ فيما حكاه عنه (بعض''' الشيوخ”''' وكتبناه من 
کات انق غاب هذه دة علها أكثر الرواة. انين" ٠‏ موافقة لقول غير 


)١(‏ أشار ابن رشد الى هذا المتأول فى المقدمات: ٤۷۳/١‏ ونقل المواق بهامش 
الحطاب: ٤۳۲/۳‏ وابن عرفة كما فى الرهونى: ۲٠۲/۳‏ عن عياض أن هذا للبغداديين. 

(۲) المدونة: .۳/١١۷/۲‏ ۰ ْ ظ 

.۷/١٦۹/۲ المدونة:‎ )۳( 

(4) انظره في الإشراف: .1۹٥/۲‏ 

() ساق ابن سهل في الأحكام: ٠۳‏ نصاً طويلاً لابن حبيب في أوجه المسألة» وفيه 
انتقاده على ابن القاسم. 

9 في خ وق: فإن. 

(۷) لس في خ. 

."/1١58/7” المدونة:‎ )6( 

(9) ليس في خ 

0 نقل ابن سهل في الأحكام: 5" هذه المقالة. 

)١١(‏ كذا في خ وأصل المؤلف كما في حاشية زء وأصلحها ناسخها: أنما هو. وهو ما في 
ق. وفي س: إنما هي. ويبدو أن الصواب: أنها. 


تشيهات المستشطة الكتب المدونة والمختلطة 
ابن القاسم. وجعلها بعضهم قولة على حيالهاء وإلى هذا نحا الفضل بن 
يتلم ١‏ وهو عى اش ونا نا اء أو متحي عدا الحمية عد 
ا أنه قال: ليست هذه الرواية صحيحة عندناء أرأيت إن مات وترك 
شقيقه و أخاه للأب من أولى بالميراث؟ ومذهب مالك وابن القاسم أن 
الشقيق مقدم عليه وأولى» ذكره ابن حبيب عن علماء المدينة ومالك 
وأصحابه المدنيين وال 


وقول“ : «فإن اشْتّجروا؛. أي تنازعوا وتخالفوا. 


(1) 


ووك ١‏ :ولا رر ولا ضرا ال ا خرن ولا ر 


ضير › ولا ضر » ولا ضارورة» ولا ضرار› بمعنى واحد» هنا 


على قول بعضهم تكرير لفظ”" بمعنى التأكيد. وقيل: بل هما بمعنيين أي 

لا يلزم اخ ضررا ال فاعله ولا ضرارة الذي قصذله وأتاه 
(A)‏ 

عملا . 


وأما ما جاء فى الكتاب من ذكر الحَصبة"“ والعشيرة'"“ والفخز “١١‏ 
فقال أبو محمد بن قتيبة: القبيلة بنو أب واحد. قال ابن الكلبي والفراء: 


.5١١/؟ انظر قوله في المناهجح:‎ )١( 

(۲) ذكره عنه في المناهج : °۲ . 

(۳) انظر النوادر: .٤٠١١/٤‏ 

(1) المدونة: ؟51/9١5/1.‏ 

(©) المدونة: ؟5/1517/9. 

(5) الحديث في المدونة معلق وأخرجه الحاكم في المستدرك: ٠٦/١‏ عن أبي سعيد 
الخدري وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. انظر في طرقه: «خلاصة البدر 
المنير» لابن الملقن : ا . 

49 في خ: اللفظ. 

(۸) انظر اللسان: ضرء والمشارق: .٥۷/۲١‏ 

() المدونة: ؟/0/177. والعصبة: الابناء والقرابة من جهة الأب ولها معان أخر.ء انظر 
اللسان: عصب. 

)٠١(‏ المدونة: ؟156/7/. وفي اللسان: عشر: بنو أبيهم الأدنون» وقيل: هم القبيلة. 

(1) المدونة: 159/9/ل!. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة | 
الشعب أكبر”“ من القبيلة» ثم العمارة/[خ١١٠]ء‏ ثم البطنء ثم الفخذ". 
وقال غيره: القبيلة» ثم الفصيلة ٠‏ وفصيلة الرجل وعترته وأسرته: رهطه 
لوو وقال الليث : الشعب ما تشعب من قبائل ا وقال 
الهروي : فخذ الرجل: نمره الذين هم اقرب عر فكي (ابن 
ار فی «مجمل اللغة») أن الفخذ من ال بالإسكان» وأما العضو 
فبالكسر””. قال الحربي في العضو: فخذ وفَخذ وفخذ. 


قال القاضى : فائدة اختلاف أئمتنا فى ذي الرأي من أهلها من هو؟ 
(أي)”''' إنه ليس من العصبة""“ وأنه آخر درجات الأولياء الخاصةء (فعلى 
قول ابن القاسم آخر درجات أولياء الخاصة”''' العشيرة"'» وعلى قول 

EDS (1),‏ 5 
عبدالملك”* '*: البطن» وعلى قول ابن نافع" أنه من العصبة. 


)١(‏ في خ: أكثر. 

(؟) الذي نقله أبو عبيد في الغريب: ٤٠٠٤/۳‏ عن ابن الكلبي أن العمارة أكبر من القبيلةء 
ونقل عنه ابن الجوزي فى غريبه: ١75/7‏ كما هنا. وكذا أيضاً فى اللسان: فخذه و: 
فبل» و: شعب. ١ ١‏ 

(۳) انظر اللسان: فخذ. 

)٤(‏ انظر اللسان: فصل. 

() هذا في اللسان: شعب. 

(5) و هذا قول الخليل في العين: فخذ. 

(۷) سقط من خ. 

(۸) ذكر هذا في مجمل اللغة: فخذ. 

(9) حكاه في اللسان: فخذء. وذكر في القاموس: فخذء الأوجه الثلاثة» انظر المشارق: 
foo 2153/5 AY‏ . 

۲۰1/۲ : كذا في ز وع وس وم وق.». وصحح على «أي؛ في ز» وهو ما في المناهج‎ )١( 
وسقط من خ.‎ 

)١١(‏ كذا في ز وق وس وع والمناهج: 25١١/5‏ وفي خ: الفصيلة. 

(0) سقط من خ والمناهج : ۲/°. 

(۳) فوق الكلمة في ق: ز. وانظر المدونة: .1/١٦۲/١‏ وهو هناك لمالك. 

.5١ 15/4 انظر قوله فى النوادر:‎ )۱٤( 

.769/” في المدونة : //. وهو في المنتقى:‎ )١16( 


التشيهات المستعطة الكتب المدونة والمختلطة 
aD‏ لتنبيها بطة على الكتب المدونة و 
وقوله''' فى ذي الرأي من أهلها: «والمولى وإن كانت من العرب»ء 
المراد به هنا الأسفل. لأنه داخل في عداد العشيرة لقوله عليه السلام : 
«مولى القوم منهم»” "2 ولدخوله في جماعتهم وعقلهم وأحكامهم وأوقافهم. 
ولأن الأعلى مع كونها من العرب لا يصح. وهما عندنا وليان: الأعلى 
والأسفل» وقد قاله بعض شيوخنا. وأما في البطن أو العصبة فلا يدخل 
الأسفل. وذكر ابن حبيب أن مراعاة الأقرب إنما هو للإخوة وبني العم 
و وأشباههم من الأقارب. قال: فإذا تباعدوا مثل بني العم غير دنية 
ومثل الموالي فذلك فيهم أسهل وأجوز منه في الأدنين بالنسب والقرب 
اللاصق. لا بأس أن يليه منهم دو السن والحال وإن كان ثم من هو أقعد 
e‏ 
وأما الولاية العامة وهي ولاية الإسلام - فلا خلاف عندنا أن 
الخاصة من النسب أو الحكم مقدمة عليها وأولى. وأنها مع عدمها ولاية 
صحيحة. ثم اختلف ‏ مع وجود الولاية الخاصة ‏ هل تكون العامة ولاية 
يصح بها العقد أو لا؟ على ثلاثة أقوال: 


فالمشهور أنها غير ولاية في الشريفة دون الدنية» وهو مذهب ابن 
القاسم يي 


( 


والثانية أنها غير ولاية فيهماء وهي رواية أشهب”“ وقول ابن 


() في المدونة 57/7١/؟:‏ (قال مالك: الرجل من العشيرة أو ابن العم او المولى» وإن 
كانت المرأة من العرب فإن إنكاحه إياها جائز ). 

)۲( قال ابن حجر في التلخيص الحبير :۲٠٤/٤‏ رواه أصحاب السنن وابن حبان من 
حديث أبي رافع» وفي «تحفة المحتاج»: :۳٤٤/١‏ قال الترمذي: حسن صحيحء وكذا 
صححه ابن حبان والحاكم وقال: على شرطهما. 

(۳) في اللسان: دنا: يقال: هو ابن عمه دنیه ودنیا» منون» ودنياء غير منون» ودنيى 
مقصورء إذا كان ابن عمه لحا. ويقال هذا في ابن الخال والخالة وابن العمة أيضاً. 

(4) نقل بعض هذا في النوادر: 505/4 والمنتقى: /59؟. 

() المدونة: 9/٠/ا١/4‏ -ء وهو في البيان: ."٦۹/٤‏ 

(5) انظره في البيان: 59/4". 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة aT‏ 


(1) 
٠ ريرم سسا‎ o 


والثالثة أنها ولاية فيهماء حكاها القاضي أبو محمد ابن نصر""'. 


وهو ظاهر رواية ابن وهب عند محمد. ووقوف مالك فيها““ إذ سئل 
إنما هو على ثباتهما على ذلك النكاح. وحمل أبو عمران””' وغيره أن 
الوقوف في إجازة الولي هل له ذلك ولم يقف في الفسخء. وفي المسألة 
الأخرى /[ز۸۷] بعدها وقوفه في الفسخ فقال: «وما فسخه عندي بالبين 
تلك له ارق أن ةة فوقف عنه». وأما الظاهر فالوقوف فيها 
جملة» وتردده بين أن يكون له فيه حق أو هو حق الله لا حق الولي. 
أو يكون على ما هنا رأى فسخه ورجح حق الله وترجح في غيرهء 
وعلى ماله بعد هذا أنه رآه من حق الولي فله إجازته» وتردد هل هو 
من باب أولى فترجح في فسخه له. 


وعلى هذه الوجوه الثلاثة الاختلاف فيه إذا وقع هل يمضي لوقوع“ 
على ما حكاأه الاد عن مالك وهذا على مراعاة الأولى 593 أم فيه 
الخيار للولي؟ وهي رواية ابن القاسم”"' فيفيته الدخول. وهذا على أنه حق 
للولي» أو يفسخ أبداً؟ وهو قول سحئون”''*. وهذا على أنه حق لله تعالى. 


5 ١ , )1( 
معن دوات‎ J ` 


وحديث عمو بن الخطاب (رضى الله عنه) 
)010( و هو في التوضيح : ٠إب.‏ 
(۲) في المعونة: ۷۳٠/۲‏ وهو في المنتقى: .۲۷٠/۳‏ 
(۳) و هو في المنتقى: ۲۷۰/۳. ) 
)٤(‏ قال ابن القاسم: وقف فيها مالك ولم يجبني. ٠‏ 
() انظر قوله في معين الحكام: .745/١‏ 
(0) المدونة: ۹/۱۸۲/۲. 
)۷( في خ : بوقوعه. 
(۸) و هو في المعونة: ۷۲۹/۲ والمنتقى: ۲۷۰/۳. 
(4) المدونة: .۷/١۷١/۲‏ 
() قوله عن غير ابن القاسم كما في الاستذكار: .45/١5‏ 
)1١(‏ ليس في خ» وصحح عليه في ز. ظ 


GB‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


الأحساب تزويجهن إلا من الأكفاء؛» وحديث النبي/[خ١١1١]‏ عليه السلام 
: دا جاء أحدكم' 5 من ترصون ديئه” 98 فأنكحوه) ا وحديث ابنته 6 
0 00 

5 > لم يكن منها شيء في كتاب ابن عتاب ولا ابن عیسی" . 


وقول غير ابن القاسم ‏ وهو المغيرة المخزومي" - «ليس العبد ومثله 
إذا دعت اله دات المتصب. هما يكرن الولى بمحالفتها عاضا > وجرا 
انق القاس فيا محعمل» وظاهره الجؤاة لأنه فال ١‏ إتة الم يسع فة جن 
مالك إلا إجازته إنكاح الموالي في العرب وإنكارّه على من فرق بينهم 
واحتجاجه بالآية: #إنَّ ڪرم عند اله انگ 4” '''. وأطلق القاضي أبو 


(11( 
محمد" '* عن ابن القاسم إجازة ذلك. وذهب بعض الشيوخ إلى أن ابن 


القاسم له يخالف غيره» واستدل بالفسالة بعل في الول" 0١‏ إذا رضي بزوج 


)١(‏ في خ وق: جاءكم. وهو المعروف. 

(۲) في ق زيادة: وأمانته. 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك: ٠۷١/١‏ والترمذي في النكاح باب ما جاء إذا جاءكم 
من ترضول دينه فزوجوه» عن أبي هريرة وقال : وواه الليث مرسلاء وقال البخاري : 
وهو أشبه. ثم رواه عن أبي حاتم المزني وقال: حسن غريب. 

)٤(‏ ليس في الكتاب ما يمكن أن يقصده بهذا إلا قوله: أرأيت الرجل يغيب عن ابنته 
البكرء أيكون للأولياء أن يزوجوها؟ هذا إذا لم يكن سقط هذا من بعض النسخ› 
ومناسية إيراد المؤلف لها هنا هو التنبيه على سقوطها فعلاً من بعض الروايات. 

2( قد تقرأ في ز: انيه أو ابنتيه » وتشبه في خ ابنة البكير: »> وفي ق: ابنته » وفي ع وس: 
ابنته البكر» وهو ما في المدونة من طبعة صادر: 57/5١/27؛‏ ومن طبعة الفكر: 


1 . 
(5) ولم يرد النصان الأولان في المدونة في الطبعتين» طبعة صادر: ٠١١ ١7/5‏ وطبعة 
الفكر: .١٤٤ ١57/7‏ 


(۷) وقوله أيضاً في المعونة: ؟/748. 
(۸) المدونة: ؟155/9/". 

.؟5/١5/” المدونة:‎ )4( 
.١١ :تارجحلا)١(‎ 

۷٤۸/۲١ في المعونة:‎ )١١( 

."/٠۷١/١ المدونة:‎ )١60( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة GD‏ 


فطلق ثم أرادت نكاحه أنه ليس له أن يمتنع منه «إلا أن يأتي منه حدث من 
فسق ظاهر ولصوصية"''. قلت: وكذلك إن كان عبدا؟ قال: نعمء ولم 
أسمع العبد من مالك». وقال آخرون: هذا لفظ محتمل أن يكون ليس له 
الآن فيه كلام لأنه ET‏ وإنما اطلع على عبوديته الان فلا رد 


له » واستدل أيضا اين تزويج العبد أبئة سہده برضاه ورضاها. واشتراطه 
الرضى فيهما يدل على أن لكل واحد منهما متكلم”" في ذلك. 


EE‏ 5 كلا رویناأه بصم الميم»› وقال اخ بن خالد : صوابه 
لضم الميم هنا”*". 


وأم قارظ"“» بالقاف والظاء المعجمة. 


)010( كذا في خ ور وس وع» وفوفها في ز: كذاء وفي ق والطبعتين: أو. طبعة الفكر: 
١/١‏ -. وهو الظاهر. 

.١١/٠٠٠١/۲ المدونة:‎ )۲( 

e (۳)‏ وق وع› وأشار في حاشية خ أن في نسخة ال متكلماء وبذلك 
أصلحها في ز. وهو الصواب. 

.۸/٠۷١/۲ المدونة:‎ )٤( 

(٥)‏ في هامش طبعة صادر: والمسالمة؛ كذا بالاصل» وكتب بهامشه: صوابه: والمسلمانية 
اه. والمراد بها التي أسلمت من أهل الذمة أو غيرهم. وقد تقدم لفظ اا 
فليصوب بما هنا. أه. كته مصححه. 
وقال المؤلف في المدارك: 457/4 في ترجمة أحد الأندلسيين: وقيل: هو من مسالمة 
آمل الذمة» وهو الذي قاله ابن الفرضي. وعبارة ابن الفرضي في ذات الترجمة 
6/0١‏ كان من مسلمة الذمة. وقال في مترجم آخر في المدارك ٠٠١/١‏ من 
مسالمة اليهود من أهل الذمة»› ومثله في : : ره" .١‏ 

(5) المدونة: .۴/٠۷۴/١‏ هكذا ورد هذا الاسم في المدونة ؛ أم قارظ بنت شيبة. وإنما 

هي أم حكيم بنت قارظ بن خالد الليثية» زوج عبدالرحمان بن عوف. انظر الإصابة : 

14۸/۸ وبهذا ذكرها البخاري وذكر القصة التي وردت في المدونة لها مع 
عبدالرحمان في النكاح باب إذا كان الولي خو الخاطب: انظ نضا طبقات ابن سعد: 
14 . 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

لل فاو ع كذ قر أنه ا و ا كنا 

يقولونه» وأنكر بعض النحاة هذا عليهم وقالوا" : صوابه المَوْلِىّء بفتح 
الميم وكسر اللام". وأجاز ذلك آخرون. 


مسألة الوصي”*' وتفريقه في الكتاب في إنكاحه مع الأولياء بين البكر 
والثيب» وأنه أولى في البكر من الأولياء» وليس للأولياء معه فيها قضاء. 
وقال في الثشيب”*': إن زوجها الأولياء والوصي ينكر جازء وكذلك إن 
زوجها الوصي والأولياء ينكرون"'', وليس الوصي بمنزلة الأجنبي. قال 
فضل : أقامه مقام الأب. وكذا قال أشهب”". 


ذهب بعض المشايخ إلى أن هذه الثيبٌ التي يجوز عليها عقد الولي 
دون الوصي إنما هي الرشيدة» وأما المحجورة فكالبكرء إلا أن رضاها 
بالقول دون الصمت. وقد وقع هذا نصاً لأصبخ”*' في كتاب فضل وابن مزين 
ويحيى بن إسحاق» قال: الأولياء في الثيب غير المولى عليها أولى بالبضع 
من الوصي» غير أنه إن زوج الوصي برضاها جاز ذلك على الأولياء وإن 
كرهواء وليس الوصي في ذلك كالأجنبي/[ز۸۸]» وهو ظاهر ما في النكاح 
الثاني والوصايا"''» ويعضده تشبيهه إياها بمسألة إذا أنكح الأخ الثيب بحضرة 
الأب وإجازته ذلك وقوله: ما للأب ولها واحتجاجه بها على هذه 
الا 


)١(‏ كذا ضبطه في زء وكتب في الحاشية: كذا. ونبه المؤلف في مكان آخر من الكتاب 
على ضبط اللفظة وعلى الخطإ فيها. 

(۲) كذا في ز وق وع وس» وفي خ: وقال. 

(۳) وهذا أيضاً ما صححه ابن مکی فى تثقيف اللسان: 758 وخطأ ما سواه. 

(4) المدونة: 155/9/. 000 

(©) المدونة: 5/1539//9؟. 

68 في ق زيادة: جاز. 

(۷) و هو فى الموازيةء انظر النوادر: .4٠٠/4‏ 

(4) وهو في النوادر: 40٠0/4‏ والمقدمات: ٤۷۷/۱‏ والبيان: 186/4. 

(9) فى ق: الكتاب الثانى من الوصايا. 

)٠١(‏ المدونة: وام 
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رخ فل ان قا لات لا ف کاب ان حيبت من أن الرضى 
يقوم مقام الأب» وأنه أولى ند کا من الإخوة والأعمام والعصبة 
والسلطانء وأنه أولى بإنكاح مولاة الموصي من ولده وجميع أوليائه. 
وكذلك كل من كانت ولاية تزويجه إلى الموصى من البنات والأخوات 
وذوي القرابات» أبكاراً كن أو ثُيباًء نزل الوصي منزلته» فكلامه هذا بين في 
أنه أولى بإنكاح الجائزات الأمر لذكره الموالي والأخوات/[خ١١١]‏ والقرابات 
وكل من كان للموصي إنكاحهء وذكر”" أنه قول مالك وأصحابه المدنيين 
والمصريين. 

وقال سحنون”": ليس الوصي لها بولي» يعني الثيب الرشيدة. قال 
مخ القامس أبن ارا رحمه اا وهنا ذا ال الحرسيي : اولان 
وصي“» ولم يزد يعني ولو قال: على إنكاح بناتي» لكان أولى على 
كل حال. ولو قال: وصى على مالى» فقال أشهب فى «ديوانه» - وحكاه 
تفال عه انه يزوس يذلل اندم الم جل ولس الب من تال لقني 
ويجيء أيضاً أنه ليس له من ولاية النكاح شيء كما قال سحنون. ٠‏ 

وظاهر الكتاب فى وصى الأب على البكر إذا أنكحها الأولياء أن 
للوصي رده» وهو منصوص في كتاب محمد" فهل هذا حق للوصي وأنه 
لا ولاية للولي معه فيها كما ليس له ذلك مع الأب الذي أنزله منزلته فينقضه 
على كل حالء أو حماية للأوصياء لئلا يفتات عليهم ويتسع الأمر فيؤدي 
إلى إسقاط ما بأيديهم. وقال الشيخ أبو إسحاق: ظاهره أنه إن أجازه الوصي 
جاز. ونحا بعض الشيوخ إلى أنه إن كان نظرا منع الوصي من فسخه. 


)١(‏ انظر النوادر: ٠٠٠/٤‏ والمقدمات: ٤۷۷/١‏ وانظر نص كلامه بتمامه في أحكام ابن 
سهل: 2356١٠١‏ وعزاه أبن العطار في وثائقه ٠:‏ ۱۳ لابن حبيبا. 

(۲( يعني أبن حبيب. 

(۳) قوله في البيان: ۲۸٠/٤‏ والمقدمات: .٤۷۷/١‏ 

)٤(‏ في ق وس وع: وصيي. 

(©) انظر المقدمات: ٤۷۷/١‏ والبيان: 586/5. 


00 وهو في النوادر: ٠٠/4‏ 6. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

5 )1( د (۲( : : 

وأشهل بن حاتم بشين معجمة» عن شعبة عن سماك » كذا عند 
شيوخنا. وعند ابن سهل: سقط لاعن شعبة») عند يحيى › ونبست لغيره. 


وقوله في مسألة الا يكفلون صبيان الأعراب تصيبهم السئة: إن 
تزويجه على الجارية جائزء ومن أنظرٌ لها منه؟ يعني بعد بلوغها ورضاها. 


ومعنى السَلَّةَ هنا الشدة والغلاءء قال الله (تعالى)“ : #لولقد أَحذنا ءَالَ 
ورَعَونَ بأَلسَِينَ وَنقْصٍ ين التَّمرْتِ4”*“. وقال في الواضحة» في معنى 
المسألة: وذلك إذا مات أبوها وغاب ا وعلى هذا ج الشيوخ 
المسألة أنها غير ذات أب. وأنه من باب إنكاح الكافل والمربي لليتيمة» ولا 
يرون أن المكفولة يزوجها الحاضن في حياة أبيها"''. وقيل: يريد“ إذا كان 
غا 


والذي أشار إليه ابن حبيب من مغيب أهلهاء يعنى أولياءها الخاصين 


.68/١51//9 المدونة:‎ )١( 

(۲) هو سماك بن حرب بن أوس البكري الكوفي» روى عنه شعبة. توفي 177. انظر 
التهذيب: 5/5 .7١‏ 

.5/١7١/7” المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ ليس في خ. 

٠ .١٠ الأعراف:‎ )8( 

(0) انظر البيان: ۳٦۲/٤‏ وقارن بالنوادر: 54/4 .5١‏ 

(۷) انظر البيان: 517/4". 

(۸) في خ: يرد. وليس كذلك. 

(9) نقل خليل في التوضيح: ١١/ب‏ - ١١/]أ‏ عن عياض هذا النص» والرهوني في حاشيته : 
7 0؟», وزادا مايلي: (وإلى هذا ذهب ابن العطار وابن زرب أن للحاضن أن 
يزوجها في حياة الأب إذا كان غائبا). وهذا نص ما في حاشية الرهوني. وفي نسخة 
التوضيح هذه تصحيف غير يسير» والشيخ الرهوني ذيل النص هنا كعادته في التوثيق 
بقوله: انتهى منها بلفظها. وهذه الزيادة لم أجدها في النسختين المعتمدتين والنسخ 
الأخرى: ق وع وس وم وح ولء ولكن الظن أنها من كلام المؤلف وأن سبب 
سقوطها ناتج عما يسمى بانتقال النظرء فإن آخر الكلام في هذه الزيادة هو عينه ما في 
النسخ الأخرى فاشتبه على النساخ. وهو قوله: إذا كان غائباً. والله أعلم. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
بهاء ولأن أكثر هؤلاء الصبيان الذين تصيبهم السنة ويكفلهم الناس دافة7١)‏ 
البوادي وجالية''' الأعراب ومجهولون لا يعرف آباؤهم ولا تتعين أنسابهم 
ولا يعرفون هم ذلك لصغر أسنانهم» ويأتي الموت في الشدائد والجلاء 
ل / a e ak a e E E‏ 17ء 
غالبا على أهاليهم وتفرق الضرورة بينهم» ثم ون" وقد جهل اناؤهم 
ومن بقي من عصبتهم حيث وقعواء ولا يعرف الأبناء الاباءء فهم إما موتى 
أو مجهولون في حكم الموتى» فحكمهم حكم المحضونين سواء. 


ال 5 وتأوله على («المدونة) _ أنه بغير رضاهن › وهر وهم منه أو مں 


ماله الامة يعقفينا رجلان وقرلة كلاهما ولان وآن لأحدهما 
أن/[ز۸۹] يزوجها بغير رضى الآخر. اعترضها بعضهم وقال: إنما له نصف 
الولاع. وهسألة الأخوين أقرى منها. 


قال القاضي: ولم يقل هذا شيئأء لأن الولاء لحمة كالنسب لا 
يتنضّف كالملك. وذكره مسألة الأخوين يضعف قوله؛ لأن الأخوين إذا 
كانا في مُعدد لم يُختلف أن إنكاح أحدهم/[خ؟151١]‏ جائز على 


6 في اللسان: دفما: الدافة القوم يجدبول فيمطرون› وقال ابن درید : 1 جماعة من 
الناس تقبل من بلد الى بلد. 

(؟) في اللسان: جلا: الجالية الذين جلوا عن أوطانهم. 

(۳) في ق: يسبون» ولعلها في ع: يشيبون وهو ما في م؛ وفي الرهوني :5١"/‏ 
ينشؤون. وهذه محتملة. 

)٤(‏ كذا في رز وق وغ وس »2 وفي خ وحاشية الرهوني US TA‏ الموثقين › وهو الراجح»› 
لأن ابن العطار ‏ وهو المبهم هنا موثق معروف» ولأن سياق النص بعد هذا لا 
يستقيم إذا قلنا: إن بعض المدنيين تأول المدونة على هذاء فالمدنيون هم طبقة مالك 
أو تلاميذه وهم أسبق من المدونةء فلعل الأمر تصحيف. وقد عزاه إلى ابن العطار ابن 
رشد في البيان: ۳٠۲/١‏ والرهوني: ٠٠٠١/١‏ ولم أجده في المطبوع من وثائق ابن 
العطار. 

.١١/159/7 المدونة:‎ )0( 


| التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الآحر " وإن أشار بالتنصف إلى الميراث أنه بينهما فيلزمه هذا في 
اا و يقول: لو انفرد الأخ بالميراث حازه» بخلاف أحد 


المعتقير. 


وقوله”"' في مسألة الرجل يأتي إلى المرأة يقول لها: إن فلاناً أرسلني 
إليك أعقد نكاحه فترضى هي ووليها ويضمن الصداقٌ الرسول وأنكر الآمر 
إذا قدمء قال:”" دلا يكون على الرسول شيء من الصداق الذي ضمن؛: 
وفع فى بعض النسخ من «المدونة» ‏ ولم ارو ت «وقال غيره ‏ وهو 
علي بن زياد يُضمّن الرسول ما ضمن». وفي بعض النسخ: قلت له: 
أفيكون على الزوج للمرأة يمين أنه لم يرسله إذا أنكر؟ قال: لم أسمع من 
ته نتاه وار ذلك عليه. هذه المسألة صحيحة في «الأسدية». وقال 
سحنون: لا يمين عليه. ) 


وله ين : «أفتكون تطليقة؟ قال: نعم» يكون طلاقاً». في بعض 
النسخ: قال غيره: لا يكون طلاقاً. 


سحنون: وبه آخذ". قال ابن وضاح: رأيته في كتابه. والذي يضمن 


)١(‏ المدونة: ؟/8/159. 

.١١/١۷١/١ المدونة:‎ )۲( 

.۸/١۷٤/۲ المدونة:‎ )۳( 

4 وهو في طبعة دار الفكر:  ٤/۱٤۹/۲‏ ولیس في طبعة صادر لكن ثبت بهامشهاء وذكر 
المصحح أنه كان بهامش الأصل. 

(5) كذاا في خ مصححاً على «من». وفي حاشية ز أن ذلك خط المؤلف وأصلحها 
الناسخ : منه» وهو ما في ق وس» وكلاهما محتمل. وسقطت من ع. 

(5) في المدونة:  1/174/17‏ في مسألة أخرى تالية: أرأيت إن أمر رجلا بتزويجه فلانة 
بألف فزوجها إياه بألفين فيخير بين الرضى أو لا نكاح بينهما إلى ان ترضى هي 
بالالف. قلت: فتكون فرقتهما تطليقة؟ 

(۷) النص في طبعة صادر: (وقال أشهب: تكون فرقتهما طلاقاًء قال سحنون: وبه آخد). 
فظن :ب «لا“. وفي طبعة الفكر :١/٠١١/۲‏ (وقال غيره: لا يكون طلاقاً). وسقط 
سائر الكلام. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة aD‏ | 


نصف الصداق الذي وجب على الزوج لا جميعه على قول د 


وقوله في المرأة إذا أمرت رجلا فزوج وليتها جاز ذلك» معناه عند 
أكثر أئمتنا مولاتها أو من تلي عليها بإيصاء. وقال ابن لبابة: مذهبهم 
إجازة توكيلها في إنكاح”' أختها ومولاتها إلا ما قال سحنون عن الغير: 
إن المرأة ليست بوليء يريد ابن لبابة وإن لم نکن رضي" :: :وغليه تأول 
قوله في الكناب229: لا تعقد على أحد ولا على ابنتها وإن كانت 


رف ولك كلف على ذلك واسندل بحديف :روح آم 


الل ؟ مي 0 وتقديمها العباس e‏ ونما ذكر عن أبن شهاب من 
ذلك( 0 ا وفعت في (العتبية)”١‏ 0 في التي زو خت ابنتها بنت 
عسّر سئين وغيرها. وإئمأ مم )0 على قوله في الكتاب من إنكاحها ابنتها 


)١(‏ يظهر أن هذه العبارة متعلقة بالمسألة السابقة إذ هذه مسألة قد 0 مستقلة عن الأولى 
كما أشرتء» ويشبه أن يكون هذا المقطع في الطرة فأدخله النساخ هنا 

(۲) كذا في خ وق» وهو خط المؤلف كما في حاشية ز» وأصلحت 5 : تزويج! 

(۳) في ق: وصية. 

.1٠١/١ا/5/9 المدونة:‎ )٤( 

(5) كذا في النسخ» وهو خط المؤلف كما في :1 أملجيا افيا :وهاء 

)00 الحديث في المدونة عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن محمد بن عبدالرحمن القرشي أن 
رسول الله صلا - بعث إلى ميمونة يخطبها فجعلت ذلك إلى أم الفضل فولت أم الفضل 
العباس بن عبدالمطلب فأنكحها إياه العباس. والحديث منقطع رواه الطبراني موصولاً في 
المعجم الكبير: ٤۲١/۲۳‏ عن ابن عباس وأحمد في المسند: ۲۷٠/١‏ عنه كذلك» وفيه 
الحجاج بن أرطاة. انظر الحديث في الإصابة: ۱۲١/۸‏ وسنن الدارقطني: .۲٠۳/۳‏ 

(۷) اسمها لبابة بنت الحارث بن حزم؛ زوج العباس بن عبدالمطلب» تعرف بلبابة الكبرى. 
انظر الإصابة : 8//ا9. ظ 

(۸) هي بنت الحارث الهلالية أم المومنين. انظر الإصابة: .٠١١/۸‏ 

(9) انظر ترجمته في الإصابة: .1۳١/۳‏ 

)٠١(‏ في المدونة ۱١/۷۷/۲‏ : عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن المرأة هل تلي عقدة 
نكاح مولاتها أو أمتها؟ قال: ليس للمرأة أن تلي عقد التكاح إلا أن تأمر بذلك رجلا. 

(0)انظر البيان: .۲۸۲/٤‏ 

(۲) في خ: مع. وهو تصحيف. 


aT‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


إلا أن تكون وصية› لأنها لت من أوليائهاء بخلااف الأخت والمولاة. 
فانظره. 


وقوله في النصرانية) لها أخ مسلم فخطبها مسلم فقال: «أمن 

نساء أهل الجزية هي؟ قال : نعم قال : لا يجوز E‏ نكاحهاء وما 

له ولها! قال الله (تعالى)”": ما لک من لتم من ٍَ4 ». قال 

أبو عمران: فر كانت صلحية أو عنوية › لأنهم ادر جزية وإنما 

أراد بذلك تنبيهاً أن معاقلتهم بينهم لا يدخل معهم غيرهم فيهاء فرأى 

النكاح من ذلك. وقال ابن حبيب: لأنهم أعطوا الجزية على أن يخلى 
بينهم وبين نسائهم. 


وقال بعض الشيوخ: ظاهره أنه" ليس من نساء أهل الجزية 0 
0 والمولاة 3 رو وليها السلي وهو قول ابن القاس 
ET‏ اواو ا 5 وحكاه عن مالك. 


وح انق صي" 0 إنكا اح المسلم أمته النصرانية 00 ا 


.5/1١ا/5/9؟ المدونة:‎ )١( 

(۲) في خ وق: عقده. وهو متوجه. 

(۳) ليس في خ. 

(؟) الأنفال: ۷۲. 

(5) كذا في خ ولعلها كذلك في ز فكأنما كشطت «ال٤»‏ وفي ق: الجزية. 

() كذا في خ وع وس وز مصححاً عليه فيهاء وفي الحاشية: كذاء وفي ق: أنها متى 
كانت ليست. ومثل هذا يقتضيه سياق الكلام. 

(۷) و قوله في سماعه انظر البيان: 97/4؟. 

(۸) قوله في النوادر: 4٠١/4‏ والمنتقى: ۲۷۲/۳. 

.55/8 و قوله في البيان:‎ )٩( 

.ب/١؟ حكاه عنه في التوضيح:‎ )٠( 

(0)زاد في ق: من نصراني. 

(۲) في ق: وقال ا وضبطها في ز بالواو المشددة» والسياق يسعفه» وفي ع: 
وقوله» وفي س سكن حرف الواو. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ب 
اللخمي هذا في المعتقة لعلة الكفر فيهما''؟. وهذا لا يلزمه إذ قد تكون علته 
ألا يعقد نكاح الأمة إلا النصراني" ٠‏ بخلاف عقد نكاحه للمعتقة من مسلم. 
وقد قال ابن وهب: لا يعقد المسلم نكاح وليته النصرانية لنصراني”". وقال 
غيره فيمن فعل ذلك: ظلم نفسه لما“ أعان عليه من ذلك ودخل فيه. وفي 
(سماع» عيسى عن ابن القاسم: لا يزوج المسلم النصرانية من مسلم ولا 
نصراني» كانت أخته أو بنته أو مولاته. وفي «سماع» زونان" : يزوج 
النصراني ابنته من المسلم دون النصراني”''. وحمل“ معنى رواية عيسى 
على أنهما من أهل/1خ7١]‏ الجزية» ورواية زونان على أنهما معتقان 
لمسلم. 

وقوله'؟: «ولا تعقد/[ز١4]‏ المرأة النكاح على أحد من الناس؛. 
ظاهره التسوية بين الذكور والإناث؛ وهو قول حكاه عبدالوهاب”''' وغيره. 


والمعروف أنها إنما لا تعقد على النساء اللواتي ١‏ تشترط الولاية في 


)١(‏ في ق: فيها. 

(؟) كذا في زء وفي خ: لنصراني» وفي ق: إلا نصراني» وفي س: للنصراني. 

)۳( في ق: من نصراني. انظر قوله في المنتقى: ۲۷۲/۳. 

() في ق وس: بما. 

(©) انظره في البيان: .٤۸۱/٤‏ 

50( هو عبدالملك بن الحسن بن محمد أبو مروان؛ رُونان؛ كذا ضبطه المؤلف بضم الزاي 
في المدارك» سمع بالأندلس من صعصعة بن سلام» ورحل فسمع أشهب وابن القاسم 
وابن وهب. كان في أوليته يذهب مذهب الأوزاعي ثم رجع إلى مذهب المدنيين؛ 
وكان الأغلب عليه الفقه» قال عنه المؤلف: لم يرو عنه الفقهاء مسألة. قال أبو عمر 
الصدفي : له فضل وخير ومذهب جميل جد وعليه كانت تدور الفتياء وولي قضاء 
طليطلة. توفي: ۲۳۲ (انظر ابن الفرضي: 508/١‏ والمدارك: .)١١١ ١١١/4‏ 

)۷( و هو في البيان: 55/8. 

(۸) هذا التأويل لابن لبابة كما فى البيان: .۲۹٤/٤‏ 

٠ .٠١/۱۷١/١ المدونة:‎ )9( 

.1۸٦/۲ وهو له في المعونة: ۷۲۸/۲ والإشراف:‎ )١( 

)١١(‏ في خ وس وع : الذي» وفي ق: التي. وهذا ممكن. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
حقهن 2 وأما غيرهن من الذكران ممن تليه أو تملکه» أو من وکل على 
إنكاحه فجائز كما نص عليه فى «العتبية»2'0 و«الواضحة0”". وكذلك العبد 
لك )04 1 
والنصراني في الوجهين ‏ . 


وقوله في المرأة”' من الموالي تزوجت رجلا من قريش ذا شرف 
ومال ودين بغير ولي استخلفت على نفسها: إنه يفسخ نكاحه"'' إن شاء 
الولى. فقد جعل للولى هنا فسخه بكل حال إن شاء وأنه حق له» وهو 
نکاح صواب كما ل له الخيار وإن لم يكن رده نظراً. وفي كتاب 
محمد خلافه أنما يرده الولي إذا لم يكن إمضاؤه”"' نظرأ في جميع وجوهه. 
ولو راعى أنه حق لله لم يعلق فسخه بمشيئة الولي. 


ومسألة الوكيل”' إذا التزم الألف التي زاد وقال الزوج: لا أرضى أن 
يكون نكاحي بألفين» يؤكد ويصوب تعليل من علل بزيادة المؤن التابعة 
للصداق» ويضعف تعليل من علل بالمنةء إذ لا يقتضي اللفظ ذلك . 


وقوله”''' في التي تزوجت بغير ولي ففرق السلطان بينهما فطلبت 
المرأة زواجه'''' مكانها: إن للسلطان ذلك «قال سحئون: هذا إن لم يكن 


(1) كذا في زء والسياق يرجح: وكلها. وكأن ناسخ ق صححها كذلك. 

(۲) انظر البيان: ٤۸۸/٤‏ وانظر أيضاً: ."1١/4‏ 

(۳) عزاه لها في النوادر: 4٠5/4‏ 

)٤(‏ كلام المؤلف في الإكمال: 5١/4‏ لا يوافق ما ها هنا تمام الموافقة» قال: (روى عن 
مالك أنها إن عقدت على الذكور مضى بخلاف الإناثء وعمدة مذهبه أنها لا تعقد 
على ذكر ولا أنثى. . .). انظر النوادر: .4٠١/5٠48/5‏ 

(©) المدونة: ؟/8م/7١5/1.‏ 

(") في س: نكاحها. 

(0) كذا في ز وق وس» وفي خ: أمضاه. 

(۸) المدونة: ؟17/6/7١/7؟.‏ 

() هذا التعليل لعبدالحق فى النكت. 

٠ ./۱۷١/١ المدونة:‎ )٠١( 

(١١)أي‏ بالزوج الأول. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 0 
دخل بها" »ء كذا هو في روايتي مبين لسحنون» وسقط اسم سحنون من 
رواية أبي عمران وقال: الكلام لسحئون. قال أبو محمد: يريد ولو دخل لم 
ينكح إلا بعد ثلاث حيض. قال أبو عمران: وهو جار على أصل سحنون» 
لأنه قوله في العبد يتزوج بغير إذن سيده: إن زوجته تستبرئ بعد إجازة 
السيد. وكذلك كل عقد كان فاسداً ثم أجيزء بخلاف ما كان فاسداأ لصداقه 
ففات بالدخول هذا لا استبراء فيه» وكذلك كل وطء فاسد في نكاح صحيح 
كوطء الحائض والمعتكفة» وقاله ابن الماجشون. 


وأما ابن القاسم فقال في كتاب ابن حبيب: إن كان نكاحاً ليس لأحد 
إجازته فلا يتزوجها إلا بعد الاستبراءء ومثله له ولمالك في «المدونة». 
وكذلك قال في وطئه لها بعد الفسخ بملك اليمين» قال في كتاب ابن 
حبيب: وإن كان لأحد إجازته من سلطان أو ولي فله أن يتزوجها في عدتها 
منه» وعند محمد في المملكة توطأ قبل العلم: عليها الاستبراء» فانظر فكله 
يشعر بالخلاف. 

وإنكاره”"' لحديث عائشة في تزويجها حفصة بنت عبدالرحمان”" ‏ 
أخيها ‏ ظاهره أنها تولت العقد» وعليه يأتي إتكاره في الكتاب واحتجاجه 
بقوله عليه السلام: "لا تتزوج المرأة إلا بولي»”* '. وقد روي أن :غائشة بعد 
أن خطبت ‏ ولم يبق إلا العقد ‏ جعلت رجلاً عقد» وعائشة كانت القائمة 
بأمور عشيرتها وذات الرأي فيهم والمرجوعَ إلى قولها وحكمها. وابن القاسم 
يجيز مثل هذا في الابن القائم بأمر”'' أبيه وفي الأخ وغيره. 


.٤]/۱۷۹/۲ المدونة:‎ )١( 

.٩۹/۱۷۸/۲ المدونة:‎ )0( 

(۳) يعني ابن أبي بكر الصديق» انظر ترجمتها في التهذيب: .459/١7‏ 

)٤(‏ ا 1۳۲ .. والحديث معلق في المدونة» ولم أجده بهذا اللفظ. 
والمعروف: لا نكاح إلا بولي. وهو حديث اختلفت رواياته واختلف فيه وفي حجیته. 
انظر تلخيص الحبير: .7١185/#‏ 

(5) كذا في خ وز وع وس» وأصلح في ز: بأمور» وهو ما في ق. وكلاهما وارد. 


تنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
<> التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 
وفي إجازة عبدالرحمئن"') دليل على إجازة الولي أو من له الخيار وإن 
ب قبل الدخرل. الآن عبدالرخمن .إتما كان قدم سن الشتاء» وفيه ليل على 
أن التوقف والإنكار/[خ54١١]‏ ليس بفسخ لإنكاره ثم رضاه بعده. 


وقول" في الوليين يزوج كل واحد منهما المرأة من رجل. إنما تصح 
صورة المسألة إذا وكلت على ذلك وفوضت إليه التزويج على أحد قوليه: 
إنه يزوجها وإن لم يسمه لهاء أو يكون كل واحد سمى لها رجلا وشاورها 
فيه أو خطبها فوكلته على إنكاحها منه. 


وقوله”"": هي للأول إلا أن يدخل الآخر فهو أولىء قال/[زا١ة]‏ ابن 
القاسم في «العتبية»: وكذلك بيع السلعة إلا أن يكون قبضها الآخرء وحكاه 
عن ربيعة. ونحوه في وكالات «المدونة». واختار ابن لبابة““ أن تكون للأول 
أبدا وإن دخل الآخر. وكذلك حكم السلعة على المشهور من المذهب. 


وقوله فيما يفسخ بطلاق ثم رأى غير ذلك لرواية بلغته» وزاد في 
موضع آخر: عن مالك . ولیس في روايتي هنا عن ابن عتابس» وعليها 
اختصرها المختصرون””*»؛ وثبت هنا ذكر مالك فيها فى كتاب ابن عيب 9 
وهي في الكتاب الثانى مبينة عن مالك7", 


وقوله“ في كراهية إنكاح أمهات الأولاد محتمل لإجبارهن. فقد 


.551/4 يعني ابن أبي بكر الصديق» انظر ترجمته في الإصابة:‎ )١( 

(۲) المدونة: ؟”58/7١/5.‏ 

.٤/١۹۸/۲ المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ ذكره عنه في التوضيح: /ارب. 

.١ 148 : كالبراذعي‎ (٥) 

(7) في طبعة صادر هنا: بلغته عنه. وفى طبعة الفكر: :۷/٠١١/۲‏ بلغته. 

(۷) ما سبق هو في كتاب النكاح EET‏ ناد وهو في النكاح الأول في طبعة 
دار الفكر. 


.17/1١85/9 المدونة:‎ )۸( 


التنبيهات n‏ المدونة والمختلطة o‏ 
اختلف قوله''' في ذلك : 

وإلى هذا التأويل ذهب الفضل بن سلمة. وعليه يدل قوله في إرخاء 
السفون:: ولا ار أن يفسخ إلا أن يكون في ذلك ضرر فيفسخ. ولو كان 
برضاها لم يراع" الضرر إذ رضيته. 

وأكثر المفسرين حمله على أنه برضاها. 

وإنما كرهه لأنه ليس من مكارم الأخلاق والنفوس الأبيةء لأنها فراش 
له» فهو يزوجهاء وقد تطلق فترجع إليه. ولو بت عتقها لم يكره إنكاحهاء 
فهو لما لم يبت عتقها دل أنه أبقى المنفعة فيها لنفسه يوماً ماء ثم أباحها 
بالنكاح لمن أنكحها منه» وهذا من قلة الغيرة وضعف الهمة. وكذلك وقع 

يحت ابن القاسم: ليس من مكارم الأخلاق؛ إن كانت له بها حاجة 
N‏ ا 

وقوله في الذي تزوج غيدة تخر إذثه تقال ل أرضى» وقرله: :ذلك 
جائز إذا كان قريب معناه القرب في المجلس» فإن طال أياما لم يجز و 
قاله ابن وهب. 


وقوله'” في الذي يزوج أخته بكرا بغير أمر الأب: إن كان ابنا فوض 
إليه أبوه أمره» وهو الناظر له. جاز إذا رضى ى الأب ذلك معنا أنه عات 
قاله سحنول 0 . قال حمديس ¥ يعني ولم يطل ذلك. 


قال القاضي رضي الله عنه: لأن الأب في ابنته البكر لا ولاية لأحد 


٠٠٤/٤ كان يقول أولاً باجبارها إذا زوجها ممن يشبهها من العبيد. انظر البيان:‎ )١( 

)۲( في م وع وس ٠:‏ يراعى. وهو مرجوح. 

)۳( معنى هذا الكلام في العتبية كما فی البيان : 0/5" 

)٤(‏ في المدونة ۹/۸۸/۲: إن كان قوله ذلك لا أجيز مثل قوله: لا أرضى» أي لست 
أفعل» ثم كلم في ذلك فأجاز فذلك جائز إذا كان ذلك قريباً. 

() حكاه عنه في التوضيح: ١٠/أ.‏ 

(۷) ذكره له في معين الحكام: 7١4/١‏ والتوضيح: ١٠/أ.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
> لتنبيها بطة على الكتب المدونة و 
معه فيها ولا مشورة لها في نفسهاء فإذا كان ابنه منه بالصفة التي ذكر كانت 
له شبهة في الدخول في ذلك» وكان للأب إمضاء فعله بالقرب كولاية 
الإسلام بع ولاه السب بخلاف الأجنبي أو الولد غير المفوض إليه» إذ 
عقد هذا فاسد لا يمضي؛ إذ لا شبهة له مع وجود الأب كعقد العبد 
والكافر ومن لا حق له في ولاية النكاح بالشرع'. 


وقول" النبي عليه السلام'": «الا أنكحك أميمة"“ بنت ربيعة بن 
الحارث» [هو ابن عبدالمطلب]”*©. هذه رواية الأصيلي عن الإبياني وابن 
مسرورء بميمين. ولغيرهما: أمية» وروايتنا عن ابن عتاب: أمية بياء باثنتين 
تحتها وميم واحدةء وكذا عند ابن سهل معا؛ أمية وأميمة. المعروف: 
ا بميمين؛ وكذا ذكره ابن السكن"'' في هذا الحديث» وقد قيل فيها 


)00( في حم: في الشرع. 

(۲) المدونة: ؟/97١/ه.‏ 

(۴) الحديث في المدونة عن ابن وهب عن يزيد بن عياض عن إسماعيل بن إبراهيم بن 
عباد بن سنان (والصحيح إسماعيل بن إبراهيم بن عباد بن شيبان كما في تهذيب 
الكمال والتهذيب] عن أبيه عن جده أن رسول الله ية - قال: «ألا أنكحك 
أميمة...» قال: بلى. قال: «قد أنكحتكها». ولم يشهد. وكذا ورد الحديث في موطا 
ابن وهب: ٠/ربء»‏ وفيه: قال ابن وهب: أخبرنى يزيد بن عياضء ورواه أبو داوود 
في النكاح باب في خطبة النكاح من طريق فع العلاء بن أخي شعيب الرازي 
عن اسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم قال: خطبت إلى النبي - ية _ أمامة 
بنت عبدالمطلب فأنكحني إياها من غير أن يتشهد. وأخرجه البيهقي في الكبرى 
١‏ عن شعبة عن العلاء بن خالد عن رجل عن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل 
من بني سليم. 
وإسماعيل بن إبراهيم مجهول. انظر التهذيب: 0745/١‏ 004/15 وقارن بالتاريخ 
الكبير: ۳٤۳/١‏ 48". وفي السندين الأخيرين جهالة واضحة أيضاً. هذا وقد رواه 
البخاري في التاريخ الكبير: :74/١‏ 748 من طريقين ضعيفين أيضاً. انظر حول هذا 
الحديث الإصابة: /515. 

.6٠١/ا/ انظر ترجمتها في الإصابة:‎ )٤( 

208 اسز 

(5) هو سعيد بن عثمان بن سعيد البغدادي الحافظء توفي: ٠٠١‏ (انظر التذكرة: #//719ة). 
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فون هذه القصة في غير «المدونة» أمامة بنت/[خ ١56‏ ] عبدالمطلب » وكذا 
0 البغوي | في هذا 00 بعيله والبخاري في ا ا ا 
أمامة. وکر | في بعض 507 الحديث : حعليك :1 إلى الب © 
عمته" فهذا يؤكد أنها ابنة عبدالمطلب”". وذكر أيضاً في نسبها مثل ما 
المد (A).‏ 
في ونة . 


وفي سئده ابه ' عباد بن سنان» کذا قكّدناه ذ فى «المدونة». بكسر 
الس الموهلة ونون بعدهاء وركذا ذكره ابن 5 "كو كن ليدانم 


010 


)١(‏ أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيزء الحافظ الثقة المسندء سمع من أحمد وابن 
المديني وخلق» وتوفي ."١1‏ من مصنفاته امعجم الصحابة» ولعله هناك ذكر هذا.(انظر 
طبقات الحفاظ للسيوطي : .)٠١‏ 

(۲) يعني الكبير: ."٤١/١‏ 

)۳( قال ذلك في ترجمة إسماعيل بن إبراهيم»› أحد رواة الحديث» انظر الجرح والتعديل : 
.١‏ 

( في خ: خطب. ولعله تصحيف.‎ )٤( 

(5) زاد ناسخ ز : صلى الله عليه وسلم› يرا إلى ذ ذلك. 

(5) انظره في التاريخ الكبير: ."٤٤/١‏ 

(۷) قارن بما في الإصابة: 251١/#‏ وفي هامش التاريخ الكبير أن هذا وهم. والعمة لم 
يثبت إسلامها بل نفاه ابن إسحاق. 

(۸) انظر التاريخ الكبير: ."58/١‏ 

(9) ليس في الطبعتين «أابن»؛» طبعة الفكر : ”. 

)٠١(‏ هو أبو علي سعيد بن عثمان بن بن سعيد البغدادي المصري» المتوفى: ٠٠٠۳١‏ ولعل 
ذلك في كتابه في الصحابةء انظر الإصابة: 1۱١/١‏ قال ابن حجر: والظاهر أنه 
تصحيف . 

)١١(‏ وجدت ممن يُعرف بهذا عالمين: الأول حسين بن مفرج أبو القاسم» مولى مهرية بنت 
الأغلب» سمع من أصحاب سحنون» وغلب عليه الحديث» وكان عالماً به ويرجاله: 
ذا عناية بالعلم وبصر بالوثائق» قتله العبيديون وصلبوه بالمهدية سنة: 048" (انظر: 
علماء إفريقية للخشني: ۰۲۹۷ ۲۹۹ والرياض: ١150/5‏ والمدارك: -1١1١ ١١/8‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وذكره البخاري: شيبان""» وكذا كان في أصل شيخنا أبي علي من 
التار 020 ووقع في كتاب العذري عنه: شباك» وهو خطأء وشيبان ذكره 
أبو عمر بن عبدالبر”" وابن أبي حاتم “۰ وذكره في باب آخر شمتان. ورواه 
البخاري : امن غير أن یتشهد»“» يعني الخطبة» ورواه ابن السكن: يشهد. 
كما في «المدونة». من الشهادة. 


ولتد يفقم الال لاغير ".هو اتر من و واد وف 


الخربال» وأما المُربّع/[ز؟9] الذى وجو او وقد اي 
ناته وليجن بعربي. والمزهر عند العرب هو عود الا 


= ومعالم الإيمان: ٣٣۴۳/۲‏ ۔ 5ه#). 
والثاني محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى بن مفرج أبو عبدالله» سمع من قاسم بن 
أصبغ كثيراً ومحمد بن عبدالله بن أبي دليم ومحمد بن عبدالسلام الخشني› ورحل 
فسمع بمكة من ابن الأعرابي ولزمه حتى مات وسمع من خلق كثير في اليمن 
والمدينة والشام ومصر حتى بلغ شيوخه نحو المائتين» ثم قدم الأندلس واتصل 
بالحكم المستنصر فكانت له منه مكانة وألف له عدة دواوين» وسمع منه الناس كثيراً 
صنف فى فقه الحديث وفقه السلف عدة كتب. توفي: ۳۸۰ (انظر ابن الفرضي : 
5 والجذوة: ١‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي: .)5٠١‏ 

(۱) وهو في التاريخ الكبير: ."414/١‏ 

(۲) يعني تاريخ البخاري» والمؤلف كثيراً ما يعتمد نسخة شيخه الصدفي التي بخطه. 

(۳) فى الاستيعاب: .۸۰٥/۲‏ 

() في الجرح والتعديل: .٠١١/۲‏ 

."٤٤/١ وهو في التاريخ الكبير:‎ (o) 

(6) المدونة: ؟/84١1/م‏ -. وفي العين واللسان: دفف: الدف لغة أهل الحجاز» وفي 
القاموس: دفف: الضم أعلى. والمؤلف نفسه في المشارق: 351/١‏ ذكر الفتح والضم 
دون تر جیح أحدهما. 

(۷) كذا في خ وق وكذا أصلح في زء وكان في الأصل على صورة: وحل. وكتب في 
الهامش: ( كذا صورته» ومرض عليه). لكن الصواب: وجه. 

(۸) جعل المؤلف هذا التفسير ثانوياً وعزاه لجماعة من قدماء الفقهاء والعلماء في بغية 
الرائد: .١١5‏ 

)0 نقل في حاشية طبعة صادر هنا الخلاف في حكم هذه الآلات عن ابن رشد. 

0 في اللسان: زهر. والراجح أن قول المؤلف: ليس بعربي» يقصد به الدف؛ فقد قال 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ل 


والبّرابط”'': عيدان الغناء بالفارسية» واحدها بَربّط بفتح الباءين معا" . 


وشهادة الأئذاد“ أي المفترقون ا وهو الا ر يجتمع الشهود على 
(إشهاد)””؟ الولي والمتناكحين؛ 30 إذا عقدوا 00 ل قال كل واحد 
لصاحبه : أشهد من لقيت؛ فسره في في «المختصر)” ''0 ووقع في بعض نسخ 
«المدونة» مفسراً من رواية ابن وهب» وهذا على أصلنا ومشهور مذهبنا أن 
الإشهاد ليس بشرط في صحة العقد. وفي كتاب القزويني عن أشهب عن 
مالك ما ظاهره الزام الإشهاد في العقد كقول مخالفنا”". 


وذكر مسألة النكاح EIU‏ واختلااف قوله فى فسخه بعد الدخول. 
وذكر أن لها المسمّى ولا ترد إلى صداق مثلها. وفي أصل «الأسدية»: لها 


1 


في بغية الرائد: :١١4‏ فإن صح أن هذا الاسم عربي غير مولد فعلى هذا لا ينكر 

ضرب الأعرابي لها... ورأيت صاحب «لحن العامة» قال: ويقولون لبعض الدففة : 

مزهرء وإنما المزهر العود الذي يضرب به» فدل قوله أنه ليس بعربي. 

۰ .١/٠١۹١/۲ المدونة:‎ )١( 

© انظر اللسان > بط 

(۳) كذا في ز بذالين معجمتين» وفي خ بمهملتين› > وكأنما هي كذلك أيضاً في ع وس› 
وهو ما في الطبعتين» طبعة الفكر: .5/1١69/9‏ وهو الصواب. 

)£( في العين: بد: التبدد: التفرق. وفي اللسان: بدد: لقيهم قوم أبدادهم أي أعدادهم 
لكل رجل رجل. وفي شرح غريب المدونة للجبي: 88: الأبداد واحدهم بد» على 
وزن: مد» وهم الذين يشهدون متفرقين. ومنه بددت الشيء : إذا فرقته. 
والأفذاذ جمع فذ: هم الأفرادء وهو قريب من الأبدادء انظر اللسان: فذذ. 

(©6) سقط من خ. 

69 نقل في هامش طبعة صادر عن القاضي عياض : قال في المختصر: وتجوز شهادة 
الأبداد في النكاحء يشهد هذا من لقي وهذا من لقي» ولا بأس به وإن لم يکونا 
أشهدا عند العقد» وحكى الترمذي عن أكثر أهل الكوفة أن هذا لا يجوز. اه من 
هامش الأصل. 

(۷) مثل هذا لابن المواز في النوادر: 055/4. 

(۸) كأبي حنيفة كما في الهداية: 3١5/١‏ والشافعي في الأم: ه/7؟. 

(9) المدونة: ؟98/79١7/1؟.‏ 


am‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

صداق مثلها. ثم ذكر مسألة''' من تزوج بصداق على أنه إن لم يأت به إلى 
أجل كذا فلا نكاح بينهما: هو نكاح فاسد ويفرق بينهماء ولم يقل لي 
مالك: دخل أو لم يدخل. ولو دخل لم أفسخه. ثم كرر المسألة بعد في 
الباب الثاني وقال”'': قال مالك: هو نكاح”" باطل مفسوخ على كل حال 
دخل أو لم يدخل ؛ 5 رأيته نكاحا لا يتوارث عليه. 

قال سحنون: هذه قولة كانت لي في تزويج الخيار» وكان يقول: 
لأن فساده في عقده ثم رجع فقال: إذا دخل جاز. 

فحمل فضل وغيره اختلاف قول مالك في المسألتين على ظاهر قوله. 

ويحتمل أنه لم يسمع البيان من مالك إذا"“ دخل أو لم يدخل» وبلغه 
عنه من قبل غيرهء فكثير ما يأتى هذا. 

وعلل بعضهم المسألتين كأنها من باب [نكاح]" المتعة. وقد يستدل 
بإدخال مالك“ لها في باب النكاح إلى أجل. 


وأما ابن لبابة فقال: إرادة سحنون أن ابن القاسم لم يسمع من مالك: 
دخل أو لم يدخل» في مسألة: إن لم يأت بالمهر لأجل”"'. وكان لمالك 


.4/1١948/7؟ المدونة:‎ )١( 

(۲) المدونة: 1945/79/". 

(۳) في خ وق والطبعتين؛ طبعة الفكر: ؟/56١/1١:‏ هذا التكاح. 

)٤(‏ كذا في زء وعليها علامة بغير خط الناسخ وصححها في الطرة: له» وهو ما في خ 
وفء 

(9) انظر الاختلاف في هذه الألفاظ في سماع عيسى في العتبية كما في البيان: 
2121/1 

ل فوق هذه الكلمة في ق: ز. 

0 ليس في ز 

(۸) إن كان المؤلف يقصد إدخال هذه المسألة في المدونة في هذا الباب من حيث 
الصناعة التأليفية فهذا ليس لمالك فيه دخل. 

(9) في حاشية ز أنها هكذا بخط المؤلف وأصلحت فيها: الى أجل». وهو ما في خ وق 
وع وس. ولا فرق بين التعبيرين. 
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JA 
القولان في مسألة الخيار» فقاس مسألة الأجل عليها وحملها قول مالك؛ إذ‎ 
أصلهما عنده سواء. وقد وقع في «العتبية”'' في مسألة إن لم يأت بالمهر‎ 

من «سماع» ابن القاسم القولان. 


وقوله''' في الذي تزوج بثلاثين ديناراً نقداً وثلاثين إلى سنةء قال 
أحمد بن خالد: كذا في «المدونة». /[خ55١]‏ والذي في «الأسدية»: 
وثلائين نسيئة ال تلانین تهخ فعلى ما في «المدونة» كره فربه. قال 
ا يكره قربه كما یکره بعده. وقال أبن وضاح : يكره اك ثلااث 

اق اکل قربي كها يكوه ئى البعده وايسعيه أنه يكوة. عن 
وعشر. وفي كتاب محمد . کر مالك ا E‏ فال ابن 
الکتاب. 1 يكن هذا من نكاح م من e?‏ وعلى ما فى 
«الأسدية»: إن الثلاثين من الأجل البعيد المكروه» وقد كرهه ابن القاسم 
فيها وفي العشرين؛ قال: ولا أفسخه. ومن «سماع» عيسى: يفسخ في 
العشرين» ثم أجازه في الأربعين» والخلاف في حد الجائز منه في القرب 
١ 00 ِ 00‏ 
ودكر قد ` اذكو :: في فى أمهاتنا معلوم . 


و0 في الكتاب: «وأما إذا كان إلى أجل بعيد فأراه جائزاً ما لم 
يتفاحش»» وقع لابن القاسم أنه لا يفسخه فى العشرين والثلاثين وأكرههء 


"5/4 انظر البيان:‎ )١( 

(؟) المدونة: 195/9//. 

(۳) كذا في ز وق وع وس» وهو ما في المقنع لابن مغيث: ٠٠‏ عن الموازية» وكذا نقل ‏ 
عنه في النوادر: 45١/4‏ والحطاب: .01١5/#‏ وفي خ: ثلاث. 

(54) هذا في النوادر: 45١/4‏ وانظر المقنع: ٠١‏ 

(6) المدونة: 5/1945/95. 

3( كذا في خ وق» وكذلك في ز دون نقط الحرف الثاني وفوقه في حاشية ز: كذا 
بخطه» وقد تفرأ في ع : نقدها. 

(۷) انظر النوادر: 451١/54‏ 0 457. 

(6) المدونة: ؟95/7١1/١.‏ 
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aD‏ 
ولو كان إلى ستين أو ثمانين ف عل ۳ هذا هو بيان الفحش وقدره 
عندذه. 


وقوله”': وضغاها“» بضم الضاد المعجمة وغين معجمة» ممدود 
6( 
أي صوتها وصياحها. 


وابن سَنْدَر''» بفتح السين المهملة وسكون النون وفتح الدال 
المهملةء كذا عند أكثر الرواة. وعند أحمد بن داود: سندره؛ بزيادة 
هاء. 


ورغائب”"' الأموال: خطيرها وما يُرغب فيه ويحرص عليه منها. 


ومجاهد بن ار كذا في «الأم» عندنا مصشرا. وقال/[ز"9] 


)١(‏ ذكر هذا في التوضيح: "#هأ. 

(۲) كذا في ز مصححاً عليه وفي خ: فعلى» وفي ف وس: فجعل. 

.١/١۹۹/۲ المدونة:‎ )۳( 

() كذا في ز وس وع» وفي غيرها: وضغاؤها. 

() انظر هذا في اللسان: ضغا. 

0) المدونة: ۲/۱۹۹/۲. وورد هذا الاسم في خبر أن ابن سندر تزوج امرأة - وكان خصيًا 
ولم يعلم ‏ فنزعها منه عمر. ويعرف سندر هذا بأنه غلام الصحابي زنباع أبي روح. 
انظر الإصابة: 1۹/۲ه. وفي حديث عند أحمد: ١487/5‏ أن زنباعاً وجد غلاماً له مع 
جارية له فجبه وجدع أنفه... فيكون هو هذا المذكور» وهو صحابي كما في 
الإصابة: 1۹١1/١‏ لكن فى هذا السند أن المجبوب ابن سندرء وقد ذكر الخطيب فى 
المؤتلف والمختلف الخلاف فيه هل هو سندر أو ابئه؟... ورجح ابن حجر في 
الإصابة: ۱۹۲/١‏ أنه سندر نفسه» فما في المدونة اذن مرجوح. هذا ولم أقف على 
هذا الخبر الذي في المدونة إلا في «المغني» لابن قدامة: ١۲٤۱ء‏ ذكر أن أبا عبيد 
رواه باسناده عن سليمان بن يسار. 

. 7/3/5 )0( 

(۸) المدونة: ؟8/1949/7. 
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قال القاضى: كلاهما يقال» وقد ذكر البخاري الاختلاف في ذلك 
بن ا 


وقوله'"' في العبد يتزوج ابنة مولاه برضاه ورضاها: كان مالك 
يستثقله» وأجازه ابن القاسم. قال مالك في غير الكتاب: ليس من مكارم 
الأخلاق. وهذا الصحيح في تعليلها وإن كان غير واحد“ عللها بأنها قد 
تملكه فينفسخ النكاح. واعترض على هذا. 


وما فسره به مالك أولى. وقد احتج بعضهم له" بأنه ليس للولي أن 
يزوج وليته العبدّ إلا أن ترضاه وأنه'' ليس بكفؤء وليس لها هي أيضاً أن 
ترضى بالعبد دون رضاه من هذه المسألة وقوله فيها: برضاها ورضاه. 
وحملها بعضهم على أنه ليس له أن يجبر البكر على هذا؛ قال: ولذلك 
اشترط الرضى فيها. وظاهره أنه في غير البكرء والله أعلم. 


وقوله'': والحرة ليست تحته بطول تمنعه”” نكاح الأمة» أصل 
الطول الفضل والغنىء قال الله تعالى: ااسْبَتَدَتَكَ أَوْنُوا الول ينهي . 
وكون الحرة تحته مغنية له عن نكاح الأمة إذ كان في وطئها ما يكف 
شهوته ويمنع عنته"''» فلا حاجة به إلى نكاح أمة ولا ضرورة إلى ذلك 


)١(‏ في طرة ز ملاحظة لعلها تعني أن هذا الحرف سقط للمؤلف» وهي: (سقطت [في] 
من خطه ولا بد منها). 

(؟) قال في الكبير: :5١١/4‏ قال محمد بن إسحاق وأسامة: مجاهد بن جبير. 

.١١/١٠١/۲ المدونة:‎ )۳( 

(5) نقله عبدالحق في النكت عن بعض القرويين» وهو تعليل ابن يونس أيضاً كما في 
المواق: */57/7. 

)0( كذا في زء وفي خ وع وس: به. 

(5) كذا في زء وأصلحها الناسخ: لأنهء وفي ع وس : وأنه. 

.1١/5١86/9 المدونة:‎ )۷( 

(۸) كذا في ز مصححاً عليه. وفي خ: يمنعه. 

.۸٦ التوبة:‎ )9( 

0 كأنها في خ: غنته» وفي س: عفته. 
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فإن لم تقم به واحتاج إلى غيرها ‏ وليس عنده طول بما يتزوج به حرة 
أخرى - فهل يباح له نكاح الأمة حينئذ؟ فيه قولان: أحدهما منصوص في 
الكتاب من رواية ابن نافعم» وهو هذا؛ قال" : «لأنها لا تتصرف تصرف 
المال». والآخر قوله في رواية ابن القاسم وابن/[خ۱۹۷] وهب E‏ 
لا ينبعى للحر أن يتزوجح الأمة وهو E‏ طو لا بالحرة)» کذا رويناه عن 
lk‏ 1 ش 1 43 . 
بعض شيو خناء بالحرة. وهو نص ما له في كتاب محمد“ . وفي كتاب ابن 
° , .1 )20 
عيسى وكثير من النسخ: طولا لحرةء بلام ٠»‏ وعليه اختصر أكثره. 
فإذا كان هذا فلا حجة فيه ولا استقراء» لكن يستقرأ من قوله بتخيير الحرة 
إذا تزوجها عليها على ما ذهب إليه أبو عمران. وقوله هذا محتمل 
للوجهين : 


أحدهما أنه بنى على هذا وأن الحرة ليست بطول»ء لكنه بقي حقها في 
مشاركة الأمة وضَعَةٍ حالها فى ذلك. 


والآخ ۷ المي على جوار نكاح الأمة ابتداء على أحد قولي مالك 
في كتاب محمد" على ما له في «سماع» ابن القاسم في «العتبية» وإ 
وحد الطول ولم يحشس العنت» وإشارته في «#المد ل" 2 «لو لا ما ا 


.4/5١6/9 المدونة:‎ )١( 

(۲) المدونة: 79/ه١5/١٠.‏ 

(۳) كذا في ز وق وع وسء وهو ما في الطبعتين» طبعة الفكر: 4/١55/5‏ -» وفي خ: 
لا يجد. ولیس مناسباً. 

(5) وهو له في النوادر: ۱۹/٤‏ والمنتقى: ۳۲۰/۳. 

() وهو ما ؤ في الطبعتين › طبعة الفكر: ٠١/١515/9‏ -؛ وكذا هو في الموطإ» باب نكاح 
الأمة e‏ 

00 كالبراذعي: ۱۲۱ . 

(۷) في ق وس وع: والأخرى. 

(۸) انظر قوله في النوادر: 0184/4 والمنتقى: ۳۲۲/۸۳. 

(9) وهو في البيان: 591*/4. 

.5/5١ 4/9 المدونة:‎ )٠١( 
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العلماء قبلى لرأيته حلالا؛ لأنه فی کتاب الله حلال». 


وعلى هذا اختلف الشيوخ هل للمرأة الحرة خيار إذا تزوج الأمة على 
هذا القول أم لا؟ 


وقال غيره: لا خيار لها على هذا القول» لأنه إذا أبيح له فالأمة من 
نسائه كالعيد. 

ويعضد ما أشار إليه أبو إسحاق ما قال عبدالملك: إن العبد إذا تزوج 
الأمة على الحرة أن الحرة بالخيار”"'» فرأى أن حقها في المنع من مشاركة 
الأمة في الحر والعبد سواء. وقد قال بعض شيوخنا: لعل هذا في عبد له 
هيئة وحال حتى يقال: إن الإماء ليس" من نسائه. وهذا بعيد» وهو مبنى 
على تعليل أبي إسحاق. ومما يعضد ما نبهنا عليه من أن خيار الحرة 5 
مبني على جواز نكاح الأمة ابتداء من غير شرط التسوية في الخيار لها 
اتی تقدمت» وقول عبدالملك: إنما تختار الحرة ة في فسخ نكاح الأمة 
أو تثبيته لا في نفسها”". فهذا كله يبين أن ذلك من حقها لا من حق الله؛ 
إذ لو كان لحق الله لم يكن لها خيار في نفسها ولا فيهاء ولفسخ على قوله 
الآخر وإن لم يعلم» كان زوجها حراً أو عبداً. 


وو اختلف أصحابنا"'' في شر ط القدرة على النفقة على الحرة ة هل 
فق م الصو أو ذلك في الصداق وحده على قولين. 


88٠/4 إسحاق التونسي كما في البيان:‎ 5 455/١ نسبه ابن رشد في المقدمات:‎ )١( 
.455/١ والمقدمات:‎ ۳۲٤/۳ وهو له في النوادر: 577/4 والمنتقى:‎ )۲( 

(۳) كذا في زء وفي خ وق: لسن. وهو أبين. 

(4) يعني الحرة والأمة. 

."71/# والمنتقى:‎ 07١/54 هذا في النوادر:‎ )٥( 

(5) انظر هذا الخلاف في المنتقى: ۳۲۳/۳ والمقدمات: .451//١‏ 
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واختلف العلماء في القدرة على نكاح حرة كتابية: هل و طول 
وهي" مقدمة على الأمة المسلمة ‏ أم ذلك خاص بحرائر المؤمنات 
لتخصيص الله تعالى لهن في الآية؟ 


والذي نصره أبو القاسم اا وحذاق أصحاب الشافعي أن 
حرائر الكتابيات كحرائر المسلمات» لأنهن في معناهن. ولأن علة المنع 
إرقاق الولد في الإماءء وهو غير موجود في الحرائر الكتابيات» /[ز94] 
ولأن الله تعالى قد خصهن في جواز النكاح وسواهن فقال: وحصت من 
لومت وَنْخْصتٌ ين لين أُونوًا الكتبت ين بي“ وقد نص مالك 
رحمه الله - على هذه العلة في إرقاق الولد في الأمة في «مبسوط» القاضي 
إسماعيل وطرد أصله عليهء فأجاز نكاح الابن أمة أبيه'”'؛ إذ ولده منها 
معتق على جده» وكذا يأتى فى إماء الأجداد والأمهات والجدات. وعلى 
هذا المعنى حمل مسألة الابن في الات جاق را اا اة 
ابتداء مع وجود/1[خ58١]‏ الطول وأمن العنت» وإن كان ظاهر سؤاله في 
الكتاب مجملاً محتملاً. كما سأله عن نكاح الأب أمة ابنه أيضاً فمنعه“ 
وإن كان أيضاً معتقاً على أخيه» لكن قد يكون لعلة أخرى وهو شبهة 
ملك الأب لمال الابن» ألا تراه كيف قال“ : «كأنها له»ء فسواء هنا 


(1) في ق وع وس: هي. 

(۲) هكذا في النسخ» ويبدو وكأنه سقطت له «هل» ليصح المعنى؛ إذ المسألة خلافية لا 
كما يفهم مما في النسخ› إلا أن يكون المؤلف رجحها على الأمة المسلمة. ونقل 
المواق بهامش الحطاب: ٤۷۲/١‏ النص كما في النسخ. 

(۳) هو هبة الله الحسن بن منصور الطبري الرازي الشافعي» الإمام الحافظ المجود المفتي› 
مفيد بغداد في وقته» البارع في مذهب الشافعي» توفي .6١8‏ انظر السير: .418/١1‏ 

(€) المائدة: ©. 

.1١/95١ 1/79 المدونة:‎ )٥( 

() نقل هذا فى النكت. 

(۷) المدونة: °| 

.٦/۲٠۲/۲ المدونة:‎ )۸( 
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خشي العنت أم لاء فهي مسألة أخرى. 


8ه 


واختلاف قول مالك وأصحابه معلوم وإن كان مشهور قول مالك 
المنع إلا بالشرطين اللذين ذكر الله (تعالى)“ وأن الآية محكمةء 
ومشهور قول ابن القاسم الجواز لاختلاف ظواهر الآيات وتأويل 
العلماء فی ذلك : ۰ 
فذهب چون" TEY‏ إلى نسح الآية بقوله تعالى : © وأنكخوأ 
وذهب غير واحد إلى الحجة بعموم ألفاظ إباحة النكاح كقوله: 
اکا ما طابٌ لمم يِنَّ اليس إلى قوله: أو ما مَلَكتَ انتک 074 . 
وذهب بعضهم ‏ وهو اختيار ابن لبابة ‏ [إلى]"“ أن الآية لا تقتضى 
منع نكاح الإماء مطلقاء إنما هو لما كانوا”" عليه من الكراهة والتنزيه عن 
ذلك لأجل استرقاق الولدء أعلمهم الله أن ذلك خير من الزنا. وما قاله بعيد 
من لفظ الآية. قال القاضي أبو الوليد الباجى”* : وفى «المدونة» ما يدل على 
قولنا 0 أنه منع تحريمء وهو قول أشهب”'' وابن عبدالحك.”", 
وعليه 2 قوله بفسخه في «المدونة». والقول الآخر أنه على الكراهة. 


() ليس في م. 

(۲) انظر قوله في التوضيح: ٠"أ.‏ 

(۳) وقوله في النوادر: 014/4 والمنتقى: ۳ وضعفه الباجي. 
)£( النور: 1 

(6) الساء: ۳. 

)0 ليس في ز وف. 

)۷( يبدو أنه : كن. 

(۸) زاد ناسخ ز: رحمه اللهء وأشار إلى ذلك. 

(9) و هو في النوادر: 6194/4. 

0 انظره في النوادر: ٤/۱۹ه.‏ 

)١١(‏ هذه الكلمة غير منقوطة في خ وزء وصحح عليها في زء وفي ق: وعليه. 
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وعليه”'' قوله بتخيير الحرة". وإلى الكراهة إشارة ابن لبابة. 


وقول غير ابن القاسم :“ لا يجوز للرجل اشتراء زوجته الحامل منه 
إذا كانت أمة لأبيه» لأن ما فى بطنها قد عتق على أبيه» وهو والأجنبيون 
٠. / N , )( . 8 3‏ 
قول ابن القاسم أخر الكلام : «ألا ترى أن سيدها لو أراد بيعها لم يكن 
ذلك لهء لأنه قد عتق عليه ما في بطنها». 


وقوله"“ في مسألة الغارّة أنها حرة» اختلف في مذهب ابن 
القاسم في الكتاب إذا كان دخل بهاء لأنه قال : «أخذ منها الصداق 
الذي دفع (لها)“. وكان لها صداق المثل. وإن شاء ثبت وكان لها 
اليجنا تل قال "1 ارارق :إن كات أكقر فين داق ملا ترك ليا 
صداق مثلها وأخذ منها الفضل». فذهب بعضهم أن ظاهر مذهبه في 
الكتاب أنه إن كان المسمى أقل لم يكن لها سواهء وإنما عليه الأقل. 
وهو نص «العتبية»*'“ وا ت ET hl TIO‏ لابن 
القاسم: يبلغ به صداق مثلهاء وهذا بين إذا أراد التماسك. قال محمد: 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 

(۲) انظر المنتقی: ۳۲۰/۸۳. ْ 

(۳) كذا في ز والتاء ملحقة فيهاء وفي ‏ وق: أشار. 

(6) المدونة: ؟/7١؟/8.‏ 

(6) المدونة: ؟/١٠5/لا.‏ 

."/۲٠١١/۲ المدونة:‎ )5( 

.١/۲١۷/۲ المدونة:‎ )0( 

(۸) كذا في زء وكان «لهاء مخرجاء وهو في ق» وليس في خ. 

(4) المدونة: ”9//ا١5/75.‏ 

)٠١(‏ انظر البيان: ه/"4. 

(۱۱) انظره في النوادر: 577/5 والبيان: ه/"4. 

(۱۲) كذا في زء وكان في ق: وعنده» ثم أصلح: وغيره. ويبدو أن الصحيح: وعندهء إذ 
عند ابن المواز فعلا هذا الرأي لابن القاسم» ولأن السياق يقتضي هذاء وهو ما في 
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وقد قيل: له أن يأخذ جميع ما أعطاها إلا ربع دينار". 


وقوله على ضصرامة» بفتح الضاد أي على مشاركتهاء كذا ضبطناه. 
وصوابه بكسر الضادء كذا هو الإسمء وحُكي فيه الضمء وأما الفتح”'' فمن 
الضيم» ويقال بالضم أيضا ". 

وقوله”*' في المسألة: «إذا ضرب رجل بطنها فألقت جنيناً”” يأخذ 
ااب قهخ وع ادر هة له بى هه ري أصل 
«المختلطة»: /[ز١۹]‏ يوم استحقت"'؟. والأول الصواب. 


وقوله”" في ولد الغارّة: إنه يرجع على الولد في غدم الأب. 
يستخرج منه أن تقويم الولد بغير مال“ كما/[خ9١١]‏ ذهب إليه غير 
واحدء إذ لا يمكن أن يكون في أموالهم قيمتهم بأموالهم» فيقتضي أن 
يخرج من أموالهم أكثر من أموالهم» وهو محال. ومال آخرون إلى تقويمهم 
بأموالهم وحكوها رواية» ولم يوقف عليها". 


وقوله'''' في تقويم ولد أم الولد الغارّة: على الرجاء فيهم والخوف 


.6877/4 انظره في النوادر:‎ )١( 

(۲) في خ: بالفتح. 

(6) لم أجد هذا المعنى لهذا اللفظ في كثير من المصادر. 

.٠١/۲١۷/۲ المدونة:‎ )٤( 

(5) في NET‏ محا وهو في الطبعتين» طبعة الفكر: ؟/58١68/1.‏ 

(5) في التوضيح 155: (ابن وضاح: كان في المختلطة: عشر قيمة أمه يوم استحقت. ولم 
تعجب سحنون» وأمرنا أن نكتب: يوم ضربت). 

(۷) في المدونة ۲ »_-: إن غرَّت أمة رجلا فتزوجها فولدتء. ثم مات ولم يدع 

مالاء ثم استحقها سيدها هل يكون على أولادها شيء؟ 

(۸) كذا في اللسخء ويبدو أن يكون: مالهم. 

(9) انظر بعض تفصيل هذه المسألة فى «التوسط» للجبيري: .۸٦/۲‏ 

)٠١(‏ في المدونة :1/۲٠۹/۲‏ إذا E‏ ولد رجلا فتزوجها فولدت فاستحقت؟ قال: أرى 
للسيد قيمتهم على أبيهم. فقلت: كيف قيمتهم؟ قال: على الرجاء فيهم والخوف؛ 
لأنهم يعتقون إلى موت سيد أمهم» وليس قيمتهم على أنهم عبيد. 


التنبيهات المستنبطة الكتب المدونة والمختلطة 
لحريتهم لموت سيدهم أن لو جاز بيعهم على هذاء وهذا الرجاء في 
خدمتهم. قال مالك في «الثمانية““ وابن حبيب”"' : ولا قيمة لمن لم يبلغ 
العمل منهمء أي يقومون على هذا الغرر ليخدموا سيدهم مرة يخاف أن 
يتعجل بموت سيدهم أو موتهم أو يرجى طولها بتأخر موتهماء هذا معنى ما 
أشار إليه ابن أبي زمنين وغيره. 
وقال فضل : د شاك الو لكيه ل بعر در 
جاز بيعه أيضاً على هذاء فانظره فهو خلاف ما تقده” ". وعلى هذا في 
اليه على أيه عيذ تی ا کا ر اتن ہے ی 1 7 


الرجاء والخوف» وكذا9©) قال حمديس» لأن الرجاء قد انقطع بموتهم. 

و لو ل ا وي ا ال 
«الححتصر؟ : يريد على الرجاء والخوف”* ا ووهم أبو عمران قوله هذا 
خلا a‏ غيره. وفد قيل: لعل مراد أبي محمد راجع إلى ولد المدبرة 

واختلاف أثمتنا في هذا كله مذكور فى الأمهات. وغرضنا هنا التنبيه 

وقول( في الغار يزوج“ أمة على أنها حرة: «إن الصداق على 
الزوج› ويرجع به على الذي عره»» ظاهره ‏ وهو ا 1ه في كتاب 


)010( عزاه لها في التوضيح: ٤٠١‏ 

)۲( وهو في النوادر: ٠٠٠/٤‏ وفي المناهج : ۲ هو لمطرف عن مالك في الواضحة. 

() عقب الرجراجي على هذا في المناهج: ٠٠٠/۲‏ بقوله: والأول أظهر. 

49 في غير ز: وكذلك. 

02( مارلة في المختصر ” ( لسيدها قيمة الولد على رجاء العتق لهم بموت السيد وخوف 
أن يموتوا في الرق قبله). 

(0) بل ذكر بعد هذا مباشرة: ۱۱/۲۰۹/۲. 

.١١/959١١/” المدونة:‎ )0( 


(۸) کذا في ر وفي a‏ بترويج. والمعنى واحد. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة E‏ 


الاستحقاق - أنه يرجع بجميعه » بخلاف إذا غردت المرأة بنفسها أنه ر :ها 
ربع دينار» وإليه ذهب سائر المختصرين والشارحين. وذهب بعض الشيوخ'") 
إلى أنهما سواءء وأنه يترك للغار ربع دینار» ولا وجه له. 

وذكر مسألة العبد" إذا تزوج بغير إذن سيده هناء وذكرها أيضاً في 
الکتاں“ الثاني مع مسألة المكاتب“ وجاء بين الجوابين خلاف وزيادة 
في اللفظ ظاهره افتراقهما. 


فال ا ران ل زر ن العنت والتكاني فى ذلك وا اج 


هنا فسره في الثاني . وللشيد أن يمسخ عنهما» وان قول ا «وقيل : 
إذا أبطله عنه السيد بطل فيهما جميعاً»» .وهو" وفاق لقول ابن القاسم. 
قال: وقد يكون من قول ابن القاسم ويضيفه إلى نفسهء قال: وتفريقه في 
المكاتب في الثاني بين غر أو لم يغر” تفسير لما أجمل في الأول في 
العبد» وأن معنى مسألة الكتاب الأول فى العبد أنها تتبعه”"؟ أنه غر» وعلى 
لإ اده ها ا أ E‏ للك ١‏ 
هد حتصر بن بي رمنين : 


وقد تأولها أبو بكر بن عبدالرحملن وأبو محمد عبدالحق وغيرهما من 


() هو القابسي وغيره كما في النكت. 

(۲) المدونة: 9/1998/9. 

(۳) هذا في طبعة الفكر: ۱۸١/١‏ أما طبعة صادر فجاء ذلك في آخر فقرة من النكاح 
الثالث» والمؤلف يقصد الكتاب الثاني من النكاح أو النكاح الثاني. 

.5/5156/9 المدونة:‎ )٤( 

(5) انظر قوله في التوضيح: 6١/ب‏ والمواق: #/405. 

(0) المدونة: 97/5486/79. 

(۷) كذا في النسخ مصححاً على الواو في زء ولعل المناسب: هو. 

(۸) المدونة: ؟/ه14؟/8. 

(9) في المدونة ٤/٠١١‏ : قلت: أرأيت إن اعتق هذا العبد يوماً من الدهر هل تتبعه هذه 
المرأة بالمهر الذي سمى لها؟ قال: نعم في رأييء إن كان قد دخل بها إلا أن يكون 
السلطان أبطله عنه» قال سحنون وإن أبطله السيد أيضاً فهو باطل. 

(۱۰) و هو في التوضيح : ۸/ب. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


القرويين على الفرق بينهماء وأن العبد ‏ غر أو لم يغر - للسيد إسقاطه عنه. 
وأما المكاتب فلا يسقطه عنه إلا إذا لم يغرء فإن غر وقف الامر؛ فإن عجز 
كان المد ااه ون اى قي غ و أن المكافب إن 
عليه جرم ولس لت الحتها له فار ا بان بده ران ابن 
الكاتب”*': يحتمل أنه إن لم يغر لا يبطل عنه إلا بإبطال السيدء فإذا غر 
)6( 
وذكر العيوب الأربعة''' التي ترد بها المرأة ولم يبين حكم البرص في 
الرجل في الكتاب» لكن قول/[خ١7١]‏ افق ال "1 ا تر امرأة 
و جنون أو ضرر فإنها تخير»» قال مالك": «والضرر الذي أراد ابن 
المسيب هي هذه الأشياء التي ترد منها المرأة». فقد بين أن الرجل كالمرأة. 
وقد وقع له/[ز"9] في (سماع» ابن القاسم”''' مفسرا: يرد" المرأة أيضاً 
للرجل من هذه العيوب. وإن كان قد وقع في البرص اختلاف معروف 
سنذكر منه ما في كتاب الخيار في موضعه. 


والعَمّر"5. , بفتح العين المهملة وفتح الفاءء في النساء كالأدّرّة فى 


في 


)١(‏ كذا في ز وف» وهو ما فى النكت»› وفي خ: : أذن. ولعله تصحيف. 

(۲) هذا القول الثاني حكاه عبدالحق في النكت عن بعض القرويين أيضاً. 

(۳) في ق: إنما بقى. 

() انظر قوله في ا ۸/ب. 

(6) كذا في ز وق» وفي خ: فتبيعه. وهو تصحيف. 

00 في غير ز: الأربع. وهو خطأ. 

.6/3١6/9؟ المدونة:‎ )۷( ٠ 

(۸) كذا فيي ز وف. وهو ما في الطبعتين » طبعة الفكر: ؟59/7١/5‏ -» وفي خ: وبها. وهو 
خطأ. 

(9) المدونة: ؟/6١51/".‏ 

(١٠)انظر‏ في البيان: 515/4. 

)١١(‏ قد تقرأ الكلمة في ز أيضاً: بردء وفي ق: ترد. وهو متسق. 

)١6(‏ المدونة: 5/9511/5؟. 
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الرجإ" وهي و لحم من الفرح”. 


والقَرن" ‏ بفتح القاف وسكون الراء”؟' ‏ مثله» لكنه قد يكون خلقة 
غالا وفك کون عظما وون احا" 


والرَنّق"“ بفتح الراء والتاء : التصاق موضع الوطء والتحامه"“ 
والمجبوب”*'2: المقطوعٌ جميع ما هنالك. 


والخصي”"'': المقطوع الأنثيين أو المسلول ذاك منهء قال ابن حبيب: 
وذكره قائم أو بعضه”''. والفقهاء يطلقونه على المقطوع منه إحداهما. 


050000 الذي له ذكر شديد الصغر أو كالهّدبة» وهو الحصورء 
لأنه حصر عن ا أو خلق بغير ذكر. أو ل يأتي النساء راا وقال 
ابن حبيب: العتين الذي (يكون)”"'' له ذكر كالأصبع لا ينتشر*". 
والحصور الذي له كالزر» أو خلق بغير ذكر”'. والفقهاء يسمون المعترض 


)١(‏ في خ وق: الرجال. وانظر عنها: العين: أد 

(۲) انظر اللسان: عفل 

.7/15١15/7 المدونة:‎ )۳( 

- (5) في التوضيح ١4ب:‏ قال غير عياض: وأما القرن» بفتح الراء» فهو المصدر» وهو 
الأحسن هنا ليكون موافقاً لباقي العيوب» فإنها كلها مصادر. 

(6) انظر هذا فى القاموس: قرن. 

() المدونة: 5/514/5. 

(۷) انظر هذا فى العين: ر 

(۸) المدونة: 4/۲۱۳/۲. 

.٩/۲۱۳/۲ المدونة:‎ )9( 

(١٠)هذا‏ فى النوادر: 58/ه"ه. 

,8/51/9 المدونة:‎ )١١( 

(١)انظر‏ هذا في اللسان: عنن» والمشارق: ؟47/7. 

)١(‏ سقط من خ وق. 

.٥۳۸/٤ نقل عنه هذا فى النوادر:‎ )١5( 

„oo 2.6/5 : وهذا عنه في التوادر‎ )١5( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

ع وهو الذي طرأت عليه علة منعت انتشار ذكره. وقد أطلق ذلك 
عليه في الكتاب". وإنما هذا المعترّض» بفتح الراء. 

وقول" : «وجدها لِعَيَّةكق بكسر اللام وفتخ الغين المعجمة وتشديد 
الباء» اق لخير نکاح ۶ قال في الموضع الآخر: 60 سق يكسيو الزاي. 
وحكى بعض ا فيه كير الي اا 4 ر رشم أي لنكاح 
اال وو اا يقال بفتح الراء وكسرهاء والفتح أذ نوفا اد 
عبيدك:: لا أعرف الک وا غيره. 

وانظر قول ربيعة:”''' «فما قطع على الزوج منها اللذة مما يكون من 
داء أرحامهن»؛ هو مثل قول ابن حبيب"'' وخلاف قول مالك الذي لا 
يشترط قطعهاء وإنما يشترط نقصها. 

وعبدالأعلى بن سعيد الجَيْشاني""' بفتح الجيم وسكون الياء بائنتين 
تحتها وشين معجمة وآخره نون. 


)012( ومنهم الجلاب في التفريعم: 58/1. ومثله نقل ابن أبي زيد في النوادر: ٠٤١/٤‏ عن 
الواضحة. 

.5/95١5/9 المدونة:‎ )۲( 

(۳) في المدونة ١٠١/١١۲/۲‏ : سئل مالك عن رجل تزوج امرأة فإذا هي لغية؟ قال مالك: 
كانوا زوجوه على نسب فله أن یرد» َك كانوا لم يز وجوه على نب تالاح له لار ` 

€3 كذا في ز وق مصححاً عليه في زء وفي خ: : النكاح. 

)6( في المدونة :۲/۲٠١/١‏ سثل عن رجل تزوج امراة فأصابها إزلية؟ قال: قال مالك: 
كانوا زوجها منه على نسب فأرى له الخيار. . 

(5) انظر هذا في اللسان: : غوی» و: غیا» وصرح ال في المشارق : 4۳/۲ أنه إبن 
درید» وهو في جمهرته: .186/١‏ 

(V۷)‏ ليس في ز. 

(۸) و هذا في اللسان: رشد. 

(9) عزاه له المؤلف أيضاً فى المشارق: ؟/47. 

٠ .۷/۷64/١ المدونة:‎ )٠١( 

(١١)انظره‏ في النوادر: ٥۲۹/٤‏ والمنتقی : ۲۷۸/۳. 

(١١)المدونة: ١/5١4/5‏ -. وهو أبو سلامة. توفي ١5#‏ انظر الإكمال لابن ماكولا: 
1۹/۲ . 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وشير بن نمير» بفتح الشين المعجمة وكسر الميم» وبكسر الشين 
أيضاً وسكون الميه”''. 


ومحمد بن عكرمة المّهري”"'. بفتح الميم وبالراء. 


وعبدالله بن يزيد بن خذامر"" كذا روايتي فيه بضم الخاء المعجمة عن 
شو خا وبالذال اجه وكدلكف روات 58 بن داود» وكذا قيده 
عبدالحق. وكان قاضياً لعمر بن عبدالعزيز على مصرء وفي كتاب ابن سهل 
وابن عيسى: بالحاء المهملة رواية يحيى. 


ا 6 ه(©) ا اء 
وعميرة بن أبي ناجية ٠"‏ بفتح العين. 
وقول اي الوجع الست كن كرد والبرص» ؛ العرب تسمى 
۷ 


)١(‏ تقدم ضبط المؤلف له بوجه واحد. 

(0) المدونة: .١/5١6/5‏ ولم أجد هذا الراوي». وقد أورد ابن حزم في المحلى: ١١١/٠١‏ 
هذا الخبر لهذا السند الذي في المدونة. 

)۳( المدونة : ذلك قوسا ولم أجد هذا الراوي ولا وجدت خدامر فى الأسماءء لكن يوجد 
جدام وخدام وحذام» وقد أعاد ناسخ ز كتابة الاسم في الطرة يعني أنه كذلك في 
أصل المؤلف وإن كان يمكن أن يتوهم الناسخ شالة الميم راء» ويقرب من هذا الاسم 
عبدالله بن يزيد» قاضي الأجناد بالقسطنطينية. روى عن عمر» وعنه القاسم بن أن 

القاسم الشيباني» هكذا ذكره أبو زرعة العراقي في الذيل على الكاشف: ١58‏ وقال: 
لا أعرفه. وذكره ابن حجر في تعجيل المنفعة: ۲/۱ وأورد [شكالاً فی اسيم اب 
هذا ويزيد بن خذام ذكر في الصحابة من أهل العقبة. انظر البداية والنهاية: .١517/6‏ 

€3 في خ وف : وكذا.. 

.7/5١6/7” المدونة:‎ )6( 

(0) المدونة: ؟5/7١5/5.‏ 

(۸) المدونة: ؟5/9١75/".‏ 


| التشيهات المستنيطة الكتب المدونة والمختلطة 

مسألة''' النظر إلى فرج الحرة؛ ذهب ابن أبي زمنين إلى أن مذهب 
«المدونة» يدل لفظه على نظر النساء إليها إذا احتيج إلى ذلك وإليه ذهب 
ابن لبابة وصوبه"» وقال: إنه مذهب مالك وأصحابه في النظر إلى داء 
الفرج» إلا ما ذكر عن بعض أصحانه ‏ وهي رواية ابن وهب" عن مالك 
إذا أنكرت البكر الوطء/1[خ١7١]‏ وادعاه الزوج» حكاها حمديس وابن أبي 
زمنين» وقاله ابن سحنون عن أبيه”؟' خلاف ما قاله ابن حبيب”؟ وما ذكر 
سحئون عن ابن القاسو”'. ظ 


وانظر من حيث أخذ ابن أبي زمنين من لفظه في الكتاب هذا؛ هل 
من قوله فى الباب: ما هو عند أهل المعرقة من داء الفرج ردت اد وهذا 
فد يمكن أن يتقاررا* الزوجان على/[1زلا9] صفته» ثم يسأل عنه أهل 
المعرفة فلا دليل فيه للنظ 90 TE‏ ا OT‏ 


)١(‏ هذه المسألة قد لا يكون هذا موضعهاء وقد أعاد المؤلف ذكرها في آخر النكاح 
الثاني» وهنالك أيضاً ذكرت في المدونة. 

(۲) وهو له في أحكام الشعبي: .۳۹١۹‏ والتوضيح: |٤١‏ ونقله الرهوني: ۲۸٠/۳‏ عن 
«المفيد؛ لابن هشام عن ابن مغيث عن «منتخبة» ابن لبابة. 

(۳) أشار إليها الرهوني: #/186. 

)€( حكاه عنه في المنتقى: ۲۷۹/١‏ وأحكام الشعبي: 45٠‏ والمعيار: .١87/4‏ 

() وهو له في المنتقى: ۲۷۹/١‏ وأحكام الشعبي: ۳۹۹ - ٠٠٠١‏ وخطاه ابن لبابة هناك 
انظر المعيار: .١37/4‏ 

(50) و هو مذكور في المنتقى: ۲۷۹/۳. 

(۷) جاء في «المقرب» لابن أبي زمنين ص٠۱۸‏ تصريح أن هذا معتمده في المسألة ونصه: 
قال محمد (يعني نفسه): قال سحنون في غير المدونة: إن النساء ينظرن إليها بأمر 
السلطان إذا زعمت أنها صحيحة ودعى إلى أن ينظر إليها النساء» وعلى مثل قول [في 
حاشية الرهوني: ۲۸٦/۳‏ وقد نقل هذا النص عن ابن أبي زمنين بحروفه: وعلى مثل 
قول...] سحنون يدل قول مالك: مما هو عند أهل المعرفة ما في الفرج [كذاء وفي 
حاشية الرهوني: ...أهل المعرفة داء في الفرج]. 

(۸) كذا في زء وفي خ: يتقرا الزوجان» وفي ق: يتقار. 

(4) أجاب الرهوني في حاشيته : ۲۸۹/۳ عن هذا السؤال وقال: ( قلت: كأنهم لم يقفوا 
على كلامه في المنتخب؛ لأنه صرح فيه بالأخذ من الموضع الذي ذكروه» ونصه. . . = 
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يما 


أم من قوله في مسألة'' وقد قال في الثاني في تداعي الزوجين في 
المسيس: فقال ناس :0“ «يجعل في قبلها الصفرة وتمامها"» ثم ينظر 
[إليه]”*' الرجال على ما في «المدونة»ء أو ينظر إليها النساء على ما في 
كتاب ابن حبيب”*“. وإذا كان هذا هنا فبابه واحدء لأنه كله من النظر للعيب 


ا 
22 


= وذكر النص. كذا سمى الكتاب كتاب المنتخب» وإنما النص اش أبى زمنين فى 
المقرب» إلا أن يكرره في المنتخب. ۰ ۰ 

)١(‏ في خ بعد هذا بياض» وفي حاشية ز: ( ترك المؤلف هنا سطراً أبيض . . . فى أو فى 
مسألة» وترك سائره أبيض). ١ ١‏ 

(۲) المدونة: ؟/4/77. 

(۳) كذا في أصل المؤلف كما في حاشية زء وأصلحها الناسخ: ويأتيهاء وفي خ أيضاً : 
وتمامهاء وأشار الناسخ في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: ويأتيها. وكتب بالطرة : 
كذا صورته في الأصل. وفي ق أيضاً: ويأتيها. ويبدو أن هذا الصواب. 

(4) ليس في ز. 

() انظره في النوادر: .٥۳۹/٤‏ 
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النكاح”" الثاني( 


قول مالك7"' : دلا يجتمع في صمقة واحدة نكاح وبيع»؟. وكأنه جعل 
هذه العلة في المسألةء وقد فسرها أئمتنا““ رحمهم الله بتنافر العقدين 
وتضادهماء لكون أحدهما مبنية*' على المكايسة والمشاححة» والآخر مبني 
على المقاربة"" والمسامحة. فعلى هذا لا تبالي“ سمى لكل عقد منهما 
عوضا أم لا خلاف ما ذهب إليه جماعة من المشايخ في أنه إذا سمى حين 
العقد أو لم يسم - ووقع الاختبار قبل الدخول وعلم أنه يبقى للبضع ما 
يستحل به أنه جائز على كل الأقوال فانظره. وعلى من علل بعرو البضع 
ر اي[ 40 أو بجهل ما وقع”"' له أو بوقوفه على الاختبار يجوز إذا وقع 
الإخار ‏ واليبت ٠‏ قل اليد 


)01 في ز: كتاب. ووضعه بين دائرتين علامة أنه من زيادة الناسخ. وثبت أيضاً في ق. 
(۲) هو النكاح الثالث في تقسيم طبعة دار صادر. 

(۳) المدونة: ۲/٣١۱١١/ه.‏ 

)٤(‏ عزاه عبدالحق في النكت للشيوخ البغداديين سوى القاضي إسماعيل. 
() في خ وع وس وم وح: مبني. وهو خطا. 

(0) كذا في زوخء وفي ح وق والرهوني : 5 : المكارمةء وهو الظاهر. 
(۷) في ح: تبالي» وفي حاشية الرهوني: نبالي. وهو مجزوم. 

(A)‏ في ق: الصداق. 

460 في خ وق: يقع. 

)١(‏ في م وع: الاختيار. ولعله تصحيف. 

)١١(‏ في خ وق: أو التسمية. 
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وقول بعص الا إن بي ما يعطي الزوج ربع دينار تضاعذا 

جاز» وهر عند المللة 9 في كثات محمد » ومثله في عي + ير ونحوه 

لمطرف”” فى «الثمانية» على كراهة ذلك ابتداء وإمضائه“ إذا نزل وكان 


5 5 0 00 
الئمن کا فيه فضل بين على البيع وَلا فصني عنذ البغداديين إجازته 
ابتداء. والزيادة المراعاة عند الغير إنما هي يوم الصفقة» كذا فسرها ابن 


وقد أجرى لبون العمل في المسألة على قول الغير على الاختلاف 
في عمل مسألة الوحت (VW)‏ فا وى ين 


وقل' فى الصداق الفاسد لغرره: «إن ما فات منه بعد قبضها له 
وإن لم يحل باختلاف أسواق ولا نماء ولا نقصان فهو من المرأة أبداً حتى 


."/5١5/9؟ المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر قوله في النوادر: 558/4 والمعونة: ؟//ا5ل. 

(۳) وهو في النوادر: 558/5 والبيان: .5١8/5‏ ظ 

(5) كذا في ز وق وم وفي خ: وأمضاه» وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: 
وإمضائه. وهو الت 

)6( في س وم وح رع : البضع. هذا والفضل البين هو ما يشترطه ابن الماجشون» وفضل 
ربع دينار فصاعدا لمطرف كما في البيان: ٤٤٠٥/٤‏ ۔ .4١5‏ 

(5) وهو ما في المعونة: ۷٦۷/۲‏ والبيان .)١١/٤‏ 

(۷) قال في المدونة: ۳٦۳/١‏ 54" في كتاب الصلح من طبعة الفكر: قلت: أرأيت 
الرجل يصيب الرجل بموضحة علا أو موضحة عمداً»ء فصالحه الجارح بشقص في 
دار فافع إليه غل فيه :شفعة وهل هو جائز عند مالك؟ قال بم فلت : فبكم يأخدها 
الشفيع؟ قال: بخمسين دينارا قيمة موضحة الخطإء وبنصف قيمة الشقص الذي كان 
لموضحة العمد؛ لأنا قسمنا الشقص على الموضحتين فصار لكل موضحة نصف 
الشقص. 

(A)‏ ولهذا قال الرجراجي في المناهج 7/۲ : هذا لازم لابن القاسم. 

() في خ هنا تخريج دون مخرج اليه» وخرج في ز وكتب: (خرج المؤلف هنا ولم 

.1/5١57/9 المدونة:‎ )٠١( 


چ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ترده» لأنه فى ضمانها يوم فبضته»» فمعنى قوله: وإن لم يحل E‏ 
دک أي فات بأمر من الله وأنه بقبضها منه في ضمانها وإن كان لم 
تضمنه قبل بتغير وزيادة لأن بنفس قبضها له ضمنته» فإن لم يتغير 
ردته بحاله. وإن تغير بوجه من وجوه التغير أو فاتت عينه بعد التغير أو قبله 
فبوعه» فلودا رر بين ال ) 

وقوله“ بعد: «وهذا في غير الثمرة التي لم يبد صلاحها»» كذا 
روايتي (عنه )۳ عن شيوخي في هذا الحرف. هذا الكلام متصل بكلام ابن 
القاسم» وعند غيري فيه : «قال فيه سحنون»» فى أوله. والفرق بين الثمرة 
وغيرها عنر'*) بعضهم أن الثمرة في أصول البائع» فلا يتهيأ [فيها”'"' 
للمشتري فيها قبض› وإذا لم يتهيأ له ذلك حتى فاتت لم يتعلق به ضمان. 
بخلاف ما جدت/[خ۱۷۲] منه'''؟ إذ قد حصل في قبضها. 


ناا الجنين › خرج بعضص الشيوخ منها أن حوالة الأسواق يفيت117) 
بيع التفرقة وإن كان البيع فاسدا"' لقوله أول المسألة"': «إلا أن تقبض 


6 في خ وق: بما. وهو الظاهر. 

(۲( أي ذكره في المدونة مما يحول به. 

)۳( في خ: شي ء. وهو أبين. 

)€( في م وح: تجور. وهو محتمل. 

(©) المدونة: ٠۳/٠۷١/۲‏ من طبعة دار الفكر. 

© اتا غر 

)۷( و هو ما في طبعة صادر : ۲۱۷/۲/". 

(۸) أصلحها ناسخ ز: عندهمء وفي الحاشية أن خط المؤلف: عند بعضهم! 

0( أضافت هذه الكلمة النسخ خ وح وع ۰ وفوف فها» الثانية في خ : كذا. ولا داعي لها. 

)١١(‏ في ف وم وع وح وس ٠‏ تفيت. وهو أبين. 

(0) نبه الرجراجي في المناهج: ۲۷٠/۲‏ الى تنبيه بعض المتأخرين - ولعله يقصد المؤلف - 
على هذا الاستشياط وعم ذالك. 

() في المدونة : 4/۱/۲ -: قال مالك في الرجل يروج بصداق مجهول كالجنين فى 
بطن أمه : إن لم يدخل بها فرق بينهماء وإن دخل لم يفسخ وكان لها صداق المثلء 
وكان الذي سمى لها من الغرر لزوجهاء إلا أن تقبض الجنين. . . 
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الجنين بعدما ولدا. ثم ال ویول فى بدا تاتعالاك: یرای أو 


نماء أو نقصان). 


وقوله" فى مسألة الثمرة: «وعليها ما جدت من الثمرة وما حصدت 
من الحب»» فألزمها رد المكيلة فيما بيع جزافاً بيعاً فاسداء ولم يجعل حوالة 
الأسراق/[ز۹۸] فيه فوتاً. خلاف ما قال محمد“ وغيره» فذهب بعض 
الشيوخ إلى استقراء الخلاف من «المدونة» هنا ومن كتاب محمد فيما بيع 
جزافا ا فاشدا ثم علم كيله؛ فمرة جعله كالعروض» ومرة كالمكيل 
والموزون» ومذهية ها أن المكل والخرزوة ل قت " نحوالة الاشراق: 
وهو" مما اختلف الشيوخ فيه» وجعله بعضهم فوتا. 


وقوله”" فيمن تزوج على بيت وخادم: لأن للأعراب ونا قد عهدوها 
ولهم شورة قد عرفوهاء فانظر هل يرجع العرف على الزوجين وعليهما"” 
ذلك خال العقده فييذا لا إشكال به دوهي كالمعين..والمفقدري أن غلى 
غيرهم كما قال بعد ذلك"؟: «إذا كان الشوار معروفاً عند أهل البلد» ولكل 
قدره من الشورة»» وأن هذا يرجع إلى عادة مثلهم وإن جهلوا هم قدرها 


."/5١5/9 المدونة:‎ )١( 

(۲) في ق: الاسواق. 

(۳) المدونة: ؟5/7١7/5.‏ 

(4) قوله في النوادر: 559/4. 

)٥(‏ في ف وم وع وح: تفيته. 

(7) أصلحها في ز: وهماء وكتب بالحاشية أن خط المؤلف: وهو. وعبارة المؤلف سليمة. 

(۷) النص في الطبعتين وهو عن الصداق المجهول: أرأيت إن تزوجها على بيت وخادم 
أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: نعم. قال مالك: ولها خادم وسط. قال: والبيت 
الناس فيه مختلفون إن كانت من الأعراب فبيوت قد عرفوها. . . طبعة دار الفكر: ؟/ 
2/1 وطبعة صادر ؟9//ا1١؟/60.‏ 

(4) كذا في زء وكأنه ضيب عليهاء وأصلحت بخط غير خط الناسخ: وعلمهماء وهو ما 
في خ وقء وهو الصواب. 

(9) فى المدونة :۱/۲٠۸/١‏ عند أهل البادية. طبعة دار الفكر: .١/ ٠۷١/١‏ 
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حين العقد كما قال في الخادم: «إن لها خادماً وسطاً"'“. قال القاضي أبو 
الحسن بن القصار: إنما هذا بمنزلة نكاح التفويض الذي يعلم في ثاني حال 
ويقضى فيه بمهر المثل وإن جهل حين العقد» وهو صداق صحيحء بل هذا 
أولى بالصحة. ومعنى البيت هنا ومعنى الشوار واحدء وإنما جاء بالشورة 
تفسيرا للبيت. ومحمد بن عبدالحک ° على أصله يمنع الزواج عليها على 
هذا الوجه إلا بوصف معلوم كالبيوع. 


والشورة والشّوار. بفتح الشين: المتاع وما يحتاج إليه البيت من المتاع 
الحسن واللباس الحسن؛ تقول العرب: ما أحسن شواره! أي لباسه. 
والشارة: الهيئة وحسن الملبس. والشورة» بالضم: الجمال. [وكله 
متفاو ت 


وما المتزوجة على قلال خل فوجدتها مرا ظاهر قوله في 
الكتاب أنها ترجع بمثلهاء وهو بين فيه من كلامه“ وذلك غير متعذر 
بملء القلال بعد تطهيرها إن تطهرت؛ أو بمعرفة قدر ما تحمل من ماء إن 
لم تتطهر به. ثم يكال ذلك الماء ويدفع من الخل فدره. 

وأما سحنون فجعل فيها القيمة وذهب بها مذهب الجزاف“. 

وأنكر محمد بن عبدالحكه”" فيها المثل وقال: لم يكن خلا قطء 
فكأنه يذهب إلى أن يكون فيه صداق المثل كنكاح انعقد على خمر أو على 


() المدونة: 5؟//1١4/95.‏ 

)۲( انظر قوله في المقنع: 7 المعونة: 751/7 

(5) :مني في ز وم وع وح وس» وفي ق: متقارب. وهو أقرب. وانظر مادة: شورء في 
اللسان والمشارق: ؟/١55.‏ 

() المدونة: ؟/8١5//.‏ 

)٥(‏ قال: أراها بمنزلة التي تزوجت على مهر فأصابت به عيبا إنها ترده وتأخد مثله إن كان 
مما يوجد مثله أو قيمته إن كان مما لايوجد مثله. 

03( انظر النكت والجامع: /۷. 

(۷) الدخيرة: 340/5 والتوضيح: |/٠١‏ 
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غير شيء. وقد عورض بالنكاح على عبد ثم استحق بحرية فقيل له: لم 
يكن عبدا قطء وهو يقول: إن لها قيمته. 

وقال بعضهم: إن كان اشترط في المسألة الكيل فلابد من المثلء وإن 
كان يشترطه فهو من باب الجزاف» لكنا نتوصل إلى حقيقة معرفة مثله › 
فلا معنى للقيمة. 

وقال آخر"": بل الصواب القيمة» إذ قد وقع العقد على/[خ7١]‏ ما لا 
يصح العقد به إلا أن يقال: إن مثل هذا لا يراد لعينه» حتى لو استحق لزم البائ 
ان نات مله کالداننر» فقد قاله بعضهم. أو على القول بأن المكيل والموزون 
كالدنانير لا يراد لعينهء فقد قيل أيضاً. أو يقال: حكمه حكه''" العروض. ولنا 
على هذين الأصلين مسائل كثيرة في أن الجزاف في المكيل والموزون 
كالعروض لاختلاف تقدير المتبايعين وتباين غرضهما”" في ذلك. 

وقد قال بعضهم إن قوله: «هو بمنزلة من تزوجت بمهر فأصابت 
كد عيبا أنها ترده وتأخل مثله إن کان و مثله › أو فيمته إن كان ل 
يوجد مثله» تفصيل فى المسألةء أي إن كان على الكيل فبمثله أو على 
الجزاف فبقيمته. وقيل: معناه إن كانت الأغراض تتفق فيه كالدنانير والدراهم 
فيمثله» وإن كانت تختلف فبقيمته. 

قال القاضي : وانظر النكاح على/1ز994] هذه القلال ‏ وقد قال: «بأعيانها» 
- فإن كانت حاضرة فكيف لم يوقف عليها حتى يعلم هل هي خمر أو خل 
والصفة مع حضورها لا تصح؟ وإن كانت غائبة وقد رأياهاء لكنها في البلد 
ا ت رؤيتها المتقدمة أو صفة الخل على الاختلاف في البيع على 


() كتبت في ز: آخرون» وكأن الناسخ وضع دائرة صغيرة حول ضمير الجمع. لعله من 
زيادته 

(۲) في خ وق: كحكم. 

(۳) كذا يبدو في زء وهو ما في س وح» وفي م وع: عرضهماء وفي ق: غرضيهما. 

)٤(‏ ليس في خ. 

)6( في حم: يوخذ. 
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الصفة في البلد» أو الا ال ريت عا ب او 
والمسألة في هذين الموضعين ممتنعة» إذ لا يرجع الخل خمرا أبد”' لوس 
لصورة المسألة تنزل عليها وتصح عندي إلا أن تكون حاضرة بأعيانا ا 
وظناها خلا بما شبه عليهما في أعلاها أو رائحتها ثم استبان أنها خمر» أو تكون 
جماعة قلال اطلع على بعضها ‏ وهو خل - فحمل بقيتها على حكم ذلك فإذا 
هي لم تتخلل بعد» أو كانت معفّصّة أو مغلقة بما يعسّر حله أو يخشى فسادها 
بحله» فاستغنى بما اطلع عليه من بعضهاء أو على رأي [أبي]" محمد في 
إجازة بيع الثوب المطوي في جرابه. 


ول "فن سحواءقن الي مهرا راعلا خاد و ون بالسر ان 
كانوا قد أشهدوا على (ذلك»» أي أشهدوا أن الذي نعلنه ليس بصداق» أو 
أشهدوا على)”*' العقد بخمسين ثم أعلنوا مائة. لكن الحال تختلف في يمين 
الزوج إن ادعت عليه الزوجة الانتقال بعد الخمسين إلى المائة» فلا يحلف 
في المسألة الأولى ويحلف في الثانية. 


وقوله''' في التي تزوج على ألف» «فإن كانت له امرأة أخرى فلها 
ألفان: هذا من الغرر». 


)١(‏ نوه الرجراجي بهذا الإيراد من المؤلف بقوله: اعترض بعض حذاق المتأخرين على 
هذا السؤال باعتراض لازم يتعذر الانفصال عنه كما يجب... والاعتراض واقع جداء 
غير أن المعترض به (عياض) انفصل عنه بانفصال لا يزن شعيرة باعتراض. . . انظر 
المناهج : ۷1/۲. 

(۲) كذا في خ وأصل المؤلف كما في حاشية زء وكذا في م وح وع» وأصلحها ناسخ ز: 
ورأياها. وزاد ناسخ خ للكلمة: هل ورمر الى أن ذلك ما في نسخة أخرى» يعني . 
ورأياهاء وهو ما في ف وس. 

(۳) ليس في ز وق وم وس وع وحء وقد صحح على ما ب نين الكلمشين: 

62 المدونة : ۲ . 

() ليس في خ. 

.5/51١89/” المدونة:‎ )0( 

(۷) كذا في خ وح وم وعء وفي حاشية ز: أن ذلك خط المؤلف› وأصلحها الناسخ : 
الذي› وهو ما ي ف وسء والسياق يرجحه. ويحتمل أيضاً : التي يروج 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختاطة Ww‏ 


قال فضل: معناه إن كانت له يوم عقد النكاح. وهذا فرق ما بينها 
وبين المسائل بعدها إذا تزوجها بألف”“ وتضع له ألفاً على ألا يخرجها من 
البلد ولا يتزوج عليها: إن ذلك له ولا شيء عليه» (ولا يلزمه الشرط؛ لأن 
فى المسألة الأولى لا تدري ما صداقها؛ أعنده امرأة فلها ألفانء أو ليست 


ع1" ا افا رای لسن ا قزر ا بهو فا أن تعن 
فعلاً زادها ألفاً في صداقها. وتردد فضل وغيره في هذا وقالوا”؟؟: المسألتان 
سواء» ومرجعء”"' المرأة في جميعها إلى أنها''' لا تدري ما صداقها ألف أو 
ألفان؟. 


وذهب أبو عمران أن معنى قوله: «لا شىء عليه) أي لا يقضى عليه 
بهذه الزيادة› لأنه جرح مله محرج اليمين لا محر ج التبرر/[خ ١75‏ ] والتقرب 
الذي يقضى به. 


وظاهر الكتاب فى الذي يترك له بعد العقدة للشرط جوازه ابتداء؛ لأنه 
جعل الخيار له فى ذلك”"'. وفى «المختصر»: هذا باطل. ونحوه فى 


«(المدضضة)40) ول الس لمانة*؟ و(المبسوطة»؛ ّنه من تحريم مأ أحل الله له 


)١(‏ كذا في ز وق وم وعء. وفي خ: بألفين» وهو ما في الطبعتين» طبعة دار الفكر: 
11 -. وهو الذي يرجحه السياق. 

(۳) كذا في زء وفي خ: لها إن» وهو ما لعله في ع وم وحء وهو الصواب. 

)٤(‏ في ق: وقال. 

)ه( في ف وس وع: وترجع. 

(5) في ق: لأنها. 

)۷( في المدونة ٥/۲٠۹/۲٣۲‏ : (ولو فعل ذلك بعد وجوب العقدة ولها عليه ألف درهم من 
صداقها فوضعت ذلك له على أن لا يخرج بها أو لا يتزوج فقبل. قال مالك: له أن 
يتزوج وأن يخرجهاء فإن فعل شيئاً فون EL‏ 

(۸) حکاه في التوضيح : Îoo‏ (من نسخة خاصة). 

(9) هذا الكتاب منسوب لأبي الربيع سليمان بن سالم ابن الكحالة» قال المؤلف في 
المدارك 61!//5"#: له تأليف فى الفقه» تعرف كتبه بالكتب السليمانية» مضافة إليهء 
وانظر معالم الإيمان: 15/6. وهذا القول معزو لها في التوضيح. 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وأن الذي أعطيه على مذهبه في الكتاب إن وفى صح لهء وإن لم يف رده. 
فمرة يکوت ملفا ومرة يكون بيعاً. وفي سائر نسخ «المدونة» في المسألة 
قال" : «فإن فعل شيئاً من ذلك فلها أن ترجع عليه). وهو بين. وفي حاشية 
كتاب شيخنا القاضي أبي عبدالله وفي” بعض النسخ: فليس لها أن ترجع 
وظاهر اللفظ خطأ لكنه لعل معناه: فإن فعل ما شرطه لها ووفى [له]”" به 
ویکوت :وقافاء وإلا فهو وهم. ورواية علي في المسألة : : عن مالك عندنا وفي 
اضرل :+ و وتحفظ فى رواب بي لاعن مالفا وهي من قزل 
E NTE‏ وعلى هذا اختصرها بعضهم. قال ابن 
وضاح : هي لمالك: وطرح ي مالك. وقد E‏ الباب 
عن مالك من رواية ابن نافع" '. وعندي بعدها في كتابي : ورا اتیب 
أيضاً عن مالك وكذا في كتاب ابن عيسى وكثير من النسخ. ولم يكن 

في أصل في كتاب”"'' ابن عتاب ولا ابن ال 


وقوله'"'' في الذي" وجدت بالعبد عيباً وقد حدث/[ز١٠٠]‏ عندها 


.۳/۲۱۹/۲ 4 

(۲) في خ وق: في. 

(۳) ليس في زء وهو في خ وتحته نقطة. وفي ق: لها. وهو الظاهر. 

(6) المدونة: ؟/١737/١.‏ 

2( في ح وق وم وس: وهو. والا نشب : وهي. 

(5) كما فى الطبعتين» طبعة دار الفكر: .]/١۷۲١/١‏ 

(۷) المدونة: ؟/١4/57.‏ 

(۸) كذا في خء وفي حاشية ز: «وراهء كذا بخطه؛ سقطت له الواو؟» وأصلحه الناسخ 
في المتن: ورواه» وفي ق: ورواية. 

(4) المدونة: 5؟/77١//!‏ من طبعة دار الفكر وليس في طبعة دار صادر. 

)٠١(‏ كذا في خء وفي هامش ز أن ذلك خط المؤلف. وأصلحه الناسخ : «ولم يكن في 
أصل کتاب». وهو ما في ف وع وس» وفي ح وم: تككن في كتاب. 

(0)انظر المقدمات: ٤۸4۳/١‏ والبيان: ۳٠٦٦/٤‏ والجامع: ؟/. 

.4/57١/79 المدونة:‎ )١6( 

(1) كذا في زء وفي بقية النسخ: التي. وهو الصحيح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ف 

عيب : «إن شاءت حبست العبد ورجعت بقيمة العيب» أو ردت العبد وما 
نقصه العيب عندها ورجعت بالقيمة». في هذا الكلام تساهل» كيف ترد قيمة 

وواحد حي كال ق وكلامه إنما هو في حكم الرد بالعيب لا في 
صفة المطالبة؛ إنما ا ا ل ال ب ل 

على الزوج. وترد عليه" ' بما بقى منه وتأخذ قيمته' "'. فإن كان قيمة العيب 

الحادث عندها الربع ردت العبد» وهو الثلاثة الأرباع الباقية وأخذت قيمتها. 

والقيمة هاهنا يوم عقد النكاح» بخلاف البيع. 


وقوله”': بعْهُ فَرَسَكَ وهو ضامن لك عليء, أي لازم ذو ضمان. وفي 
الحديث فى المجاهد: «كان ضامناً على الله أن يدخله الجنة)"''. 
جهاده ذو ضمان كما قال تعالى : عة رات ی 3 أي ذات رضى . 


١٠ 
00 


وقول”*' ابن أبي الزناد“ : «حيث وضعه الأب فهو جائزء أي"''* إن 


(۲) كذا في أصل المؤلف كما في حاشية زء وأصلحه الناسخ: وترد بما. وفي ق وع 
وس : وترد عليه ما. 

(۳) في ق: قيمة العيب القديم. 

.A/Y : الجامع‎ (4) 

(5) في المدونة ؟/١؟51/١‏ -: «وإنما مثل هذا الذي يزوج ابنه ويضمن عنه... مثل ما لو 
أن رجلا وهب لرجل ذهباً ثم قال لرجل: بعه فرسك بالذي وهبت له من الذهب». 
وذلك قبل أن يقبض الموهوب له هبته» وهو ضامن لك علي . . : 

(5) رواه الطبراني في الأوسط: ١47/4‏ عن عائشة» وفيه عيسى بن عبدالرحملن بن أبي 
فروة وهو مرو كما رواه وؤ E‏ ۰ عن معاذ. وفيه ابن لهيعة. قال 
الهيشمي في المجمع لقف 4 : رواه أ بو بو داود باختصار» وروآه امد والبزار» ورجال 
ايد رجال الصحيح خلا ابن لهيعة » وحديئله حسن وفيه ضعف. 

.۲١ الحاقة:‎ )۷( 

(۸) في المدونة: ۷/۲۲۲/۲: ابن وهب عن يونس أنه سأل ربيعة عن صداق الولد إذا 
زوه بوه قال: إن كان ابنه غنيًا فعلى ابنه» فإن لم يكن له مال فعلى أبيه. قال أبو 
الؤئاة .+ 

e )4(‏ رح وس د وفي خ : : وقول أ بي الزناد. وهو ما في المدونة. 

)٠١(‏ «أي» ليست في الطبعتين. 


oT‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
جعله على ابنه لزمه»» يحتمل أن يكون وفاقاً لمالك وابن القاسم اذا کان 
الاين ملا ويجتمل أن يكون e‏ كان عديما روك لقول أصبغ ا 


ا 


ت f a‏ ا 3 e‏ (6) . 
وقوله " : «أنكح ابنه صغيراً أو كبيراً؛» أكثرهم”' تأوله على الكمير 
السفيه. وقال أبو بكر بن يونس"'': قد يكون في الرشيد؛ لأن الأب ولي 

العقد فالثمن عليه كالوكيل. 


قال القاضي رحمه الله: وهذا بعيد هنا؛ لأن الوكيل إن طلب بالمال 
طلب به الآمرء ولأن البيع فيه عهذة ولا عهدة و في النكاح. والأول أصح. 


وقوله"“ في التي وهبت مهرها لأجنبي فعلم الزوج بذلك» إلى آخر 
المسألة. وقوله: اتبعها بنصفه دينا ولم ترجع على الموهوب. وفي كتاب 


لي /[خ ١76‏ ] ترجع. 3 معنى ما فى «المدونة»: وهبته هبة 


)١(‏ كذا في خ وع» وكتب بحاشية ز أن هذا خط المؤلف وأصلحه: إذاء وهو ما في بقية 
النسخ. وفي ق: إنء والسياق يرجح سقوط الواو. 

(۲) حكاه عنه في النوادر: ٤۲١/٤‏ والجامع: ۰٩/۲‏ والمنتقى: .۲۸٤/۳‏ 

(۳) سقط من خ. وانظر البيان: 484/4. 

)٤(‏ في المدونة: ۸/۲۲۲/۲: «عن يحيى بن سعيد أنه قال: إذا اک الرجل ابنه صغيراً أو 
كبيراً» وليس له مال فالصداق على الأب إن مات أو عاش. . 

() عزاه ابن يونس في الجامع: ۱١/١‏ لبعض الأصحاب. 

(5) انظر الجامع: .١١/١‏ 

.۲۲٣/۲ المدونة:‎ )۷( 

(۸) انظره في النوادر: 2497/4 وهو عن ابن القاسم أيضاً كما في الجامع: ؟/15. 

() قاله ابن مغيث في المقلع : 

)٠١(‏ «له» ثبتت في الأصل 00 منه» وهو كتاب ابن مغيث». ولعلها ضرورية» لکن في 
تهذيب البراذعي: ٠٠٠١‏ حذفت الكلمة أيضاء وثبتت في المدونة» ومناهج التحصيل› 
والنسخ ح وم وع وس. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
gD E a‏ ا 
اقبضها من زوجي» ولو صرحت أن الهبة من الصداق فلها أن ترجع كما 

وقول 5 الذي”"ا فرض لها شقصا من دار فرضيت به: فيه الشفعة 
قيفر قال 0 اليو هذا إذا كان الفرض قبل البناء» وأما إن 
كان بعد فإنما يأخذه بصداق مثلها. 

وقع في بعض روايات «المدونة» ‏ وكان عند شيخنا ا محمد مخرجا 
إلة بي ا امن زوج ابنه صغيرا في مرضه وضمن صداقه» بعد 
قوله: «لا يعجبني هذا النكاح»» قال: فإن علم بالنكاح قبل موت الأب 
فسخ ما لم يصح. فإن قال: أما إذا لم تجوزوا ما أعطيته فأنا أصدق عنه من 
ماله وللولد مال أيثبت النكاح؟ قال: نعم. قلت: فإن ماتا أو مات 
أحدهما قبل أن يعلم بالنكاح أيتوارثان؟ قال : لا. هنا انتهت الزيادة”"'. 

والخلاف يدخل في الميراث على ما تقدم من اختلاف قوله فيما لأحد 
من الناس إجازته وفيما اختلف الناس فيه؛ إذ للأب هنا أن يصححه. 
وللوصي بعده. وللولد إن بلغ ورضي بالتزام الصداق. أو" لأنه من نكاح 
الخيار والنكاح الموقوف» وهو مما اختلف فيهء أو لأنه ببطلان“ هذا 
الصداق فيرجع”''' إلى النكاح بالغرر» وهو مما اختلف فيه هل يمضي إذا 
وقع أم لا على ما تقدم؟ 


.5/5١9/9؟ المدونة:‎ )١( 

(0) كذا في ز يما عليه» وفي خ وح وع وق: التي» والكلمتان محتملتان. 
(۳) سقط من خ. 

.۸/۲ هو ابن يونس كما في الجامع:‎ )٤( 

(6) المدونة: ۷/۲۲۲/۲. 

(5) وليست في الطبعتين. 

(۷) ليست في ق وح. 

(۸) كذا ضبطه في زء وهو الصحيحء. وفي ح وم: يبطلان. 

(4) في خ : هذان. 

)١(‏ في خ وق وح وم وس: يرجع. وهو أبين. 


TT‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ويخرج الخلاف في هذا النكاح ابتداء بجوازه''' أو فسخه (من 
الكتاب)"" فقال فيه أول الباب": «ذلك جائز عند مالك». ثم قال 


عن دلا يعجبنی | › روفي هذه الزيادة : يهسخ. 


وقوله في المسألة” : إن الوصي ينظر للصبي بما هو له غبطة في 
إمضاء/[ز١١٠]‏ هذا النكاح أو رده يحتج به آنه ليس للوصي إنكاح 
محجوره الصغير إلا على هذا الوجه كما قال المخزومي» ونبه عليه في 
كتاب محمد. 


وفي قول بعض الرواة"'' في الناكح”'' بدرهمين: «لا يجوز»ء إلى 
اختر العمالة زاد في رواية الدباغ والسدري“ : «والنكاح مفسوخ قبل 
الدخول وبعد الدخول» لأنه كأنه تزوجها بلا صداق**'. وبإثبات هذه الزيادة 


010 كذا في ز وق وس» وفي خ: لجوازه. وهو مرجوح. 

(۳) المدونة: 5717/9؟/5. 

)٤(‏ المدونة: ؟6/957/9. 

(64) المدونة: ؟/1/57. 

(5) المدونة: 4/۲۲۳/۲. 

0390( في ف وس وح وع: النكاح. 

(۸) كتب فوقها في ز: كذاء وسقطت من ح وس. 
هذا ويوجد عدد من الأعلام ممن يلقبون بالسدري مثل محمد بن عبدالله السدري أبو 
عبدالله الزاهد. قتله الفاطميون سنة ۳٠۸‏ كما في الرياض: ١97١ ١55/5‏ وعلماء 
إفريقية : 14 وزياد بن يونس السدري أبو القاسم» ذكره المالكي في الرياض مراراً 
كثيرة وحكى عنه في قصة الأسدية.٠.‏ ۴/۰ وحكى عنه في سيرة ابن غانم : ا 
ويحيى بن سلام: ۱۹٠/١‏ كما ذكر ابن الفرضي بعض الأندلسيين ممن أخذوا عنه 
بالقيروان كما في التاريخ: ٠٤١/١‏ 10 . ۸/۲ ۸۲۸. وهؤلاء توفوا أواخر القرن 
الرابع. ثم ذكر المالكي في الرياض: 457/١‏ محمد بن يونس» وذكره أيضاً المؤلف 
في المدارك: ۳۹۳/٤‏ ونسبّه السدري» وانظر أيضاً: ۳۳۲/۲ ٤ ۹۱/۰ ۳٤١‏ 
AY MEN AY N° °۴‏ 

() المدونة: ۲۲۳/۲/ - ۷ وليست في طبعة دار الفكر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TF‏ 


1 9 ش ' 00 . 6000 5 E A‏ 5 
اختصرها من المختصرين ابن ابي رمنين وعيره © ولم تكن عند شيوخنا. 


وقوله”" في البكر المولى عليها إذا فرض لها الزوج صداق مثلها 
فرضيت به وأبى الوصي: القول قولها. وإن رضي الولي ولم ترض هي 
فالقول قول الولي”**. ظاهره أنه لا يتم ذلك إلا برضاهما معاً بالصداق. 


الوصي. وهو الذي في كتاب ابن حبيب» ولا يلتفت إلى رضى البكر؛ إذ 
النظر في المال لهء بخلاف إذا كان هذا حين العقد فلها ألا ترضى بالزوج 
إلا بالوجوه التي ترضيها من إضعاف الصداق وغيره مما تشترطه وتأبى أن 
ترضى بالنكاح دونهء ولا يتم العقد ما لم ترض. بخلاف إذا رضيت 
(e) . 5. 8 o 0 5 .‏ 


وقوله''' : «وإن كانت بكرا ووليها لا يجوز أمره عليها لم يجز ما 
فرض لها الزوج إلا أن يكون سدادا يعلم أنه مهر مثلها ولا يجوز ما 
وضعت»» ثم قال" : «لأن الوضيعة لا تجوز إلا للأب». هذا يدل أن للأب 
الرضى لها بأقل من صداق/1[خ175١]‏ مثلها في نكاح التفويضء كما له 
إنكاحها بأقل من صداق مثلها ابتداء. ولذلك فرق فى الكتاب“ بينه وبين 
الوصي ولم يجره للوصي. 


.١؟6 كالبراذعي:‎ )١( 

6 في المختصر. 

(۳) المدونة: ؟/5/95974. 

."/95714/9 المدونة:‎ )٤( 

(5) انظر أحكام أبي المطرف الشعبي: 2758 8517. 
(6) المدونة: ؟5785/9/١.‏ 

(۷) المدونة: 9/©؟5؟/”". 

.۷/۲۳١۷/۲ المدونة:‎ )۸( 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقال ابن القاسم بعد كلام مالك وتفريقه"'؟: «إلا أن يكون ذلك منه 
الوصي وأن له الرضى بأقل من صداق المثل. ويدل على أنه الوصي 
ول «وما كان على غير هذا لم يجر وإن أجازه الولي». 


والظاهر أن يرجع كلام ابن القاسم على قول مالك في آخر تلك 
الا و للا يجور لاحن أن يعمو عن شىء من صداقها إلا الأب 
وحده» ا وصي ولا عيره). فيكون کلام ابن القاسم في العفو دون الر صي 
عائداً عليه. ولهذا ذهب بعضهم. لكن قياسهما واحد إذا كان له العفو جائزا 
مما“ فرض الزوج فالرضى بدون صداق المثل على ذلك أجوز لكن شرط 
هنا رضاها””'. فقال بعضهم: هي قولة ثالثة في العفو عن الصداق. وقد 


وانظر قوله هنا: «إذا رضيت» فلم يجز ذلك للوصي إلا برضاها مخافة 
الفراق وللرغبة فيه» فقد يحتج به في مسألة: إذا ذهبت المحجورة لتسكن"' 
زوجها معها في دارها أو إنفاقها على نفسها رغبة في الزوج ومخافة طلاقه 
وغبطتها به» وأنه إن فارقها رجعت تسكن دارها وتنفق على نفسها وتعدم ما 
ترغبه من زوجها" ٠‏ وأن ذلك لها إذا طلبته على ما أفتى به شيوخ 


.١١/۲۳١۷/۲ المدونة:‎ )١( 

.١١/۲۳١۷/۲ المدونة:‎ )۲( 

.٠١/۲۳١۷/۲ المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ في ق: بما. 

.١197/؟ والمناهح:‎ ٥۱/۲ انظر في هذا التفريع:‎ )٥( 

() كذا في ز وع ومء وفي خ: لسكنى» وفي ق: إذا رغبت المحجورة بسكنى» وفي 
س: رضيت المحجورة لتسكن مع زوجها. 

(۷) علم في ز على: «من زوجها»» وكتب بالحاشية: «المعلم عليه درس في الأصل»› 
وكأن الموضمع ‏ على ما يظهر ‏ لا يسع تلك الكلمة› وغاية ما كان يسع منه» وموضع 
الهاء من «ترغبه» درس أيضاً». 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة E‏ 
الأندلس» وبه أفتى أبو القاسم بن عتاب''' وقاله شيخانا"'' هشام بن أحمد 
الف(" والقاضي محمد بن خو وغيرهم. وهو الذي يوجبه النظر. ولم 
ير ذلك يجوز في إسقاط النفقة أبو المطرف الشعبي”*' وقال: يلزم على هذا 
فيما طلب من مالها أن يسوغ له إذا ساعدته وخشيت فراقه إن لم تفعل”''. 


0_0 
(F۳) 
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(6) 


0 
4“ 


(A) 


قال القاضي ‏ رحمه الله -: وهذا لا يلزم» والفرق بينهما أنها تقول 
الوجه الأول: آنا إن فارقنی رجعت آكل مالى وأسكن داري/1[ز؟١٠]‏ 
١ 5-7 1 1 1‏ ف EON‏ 
اتزوج سواه» کو الان داري واكلي مالي مم زوج" ارغب فيه 


هو عبدالعزيز بن محمد بن عتاب بن محسن - أخو أبي محمد شيخ القاضي عياض - 
قال عنه ابن بشكوال: روى عن أنية كثيراً من هاخا له سائرها. كان حافظا 
للفقه على مذهب مالك وأصحابه بصيراً بالفتوى صدراً في الشورى» عارفا بعقد 
الشروط وعللهاء وكانت له عناية بالحديث. فاضلاً متصاوئاً وقوراً معظماً عند الخاصة 
والعامة» توفي 49١‏ وصلى عليه أخوه أبو محمد (انظر الصلة: ٥٤۲/۲١‏ _ 47 8). 

في ق: أشياخنا. ظ 

هو أبو الوليد المعروف بابن العوادء أحد مقدمي فقهاء قرطبة ومفتيها في وقته في 
الخير والعلم والفقه والإتقان. حافظ للرأي مقدم فيه على جميع أصحابه. تفقه بأبي 
جعفر بن رزق وابن الطلاع وأبي علي الجياني. شرع في جمع كتابي ابن عبدالبر 
التمهيد والاستذكار فأعجلته عنه المنية. قال المؤلف: لقيته بقرطبة وقرأت عليه فى 
داره. . . توفي 804 (انظر الغنية: ۲٠۷‏ والصلة: 2.040 ١‏ 
في ف وح: حمديس. والمقصود: ابن حمدين» وقد حكاه عنهم المؤلف في مذاهب 
الحكام: .۲۲٠‏ وسبق التعريف به. 

عبدالرحممئن بن قاسم المالقي» قال عنه المؤلف: سمع المأموني السبتي في المرية 
وتفقه عنده» وأجازه القاضي يونس بن عبدالله. أخذ عنه شيخنا أبو عبدالله بن سليمان ‏ 
ابن أخت غانم . كانت له عند المرابطين وجاهة ومكانةء ولي قضاء بلده غير مرةء 
وتوفي ۷ (انظر المدارك: ١85/8‏ المختصر ‏ والصلة: ؟9//9١ه).‏ 

في ح وس: يفعل» وانظر أحكام الشعبي: /ا4. 

في هامش ز أن خط المؤلف: فسكوني» وأصلحها الناسخ: فسكناي» وهو ما في خ. 
وكانت في ق: فسكوني» ثم أصلحت أيضاً: فسكناي. وهو ما في ح وم وس وع 
والمناهمج: ؟/"ه, ونقل ابن المؤلف في مذاهب الحكام: ۲۲١‏ هذا النص عن 
التشدييات بتصرف» وعبر عن هذه الجملة بقوله: فلأن أسكن داري. 

في ق: زوجي» وهو ما في ح وم وس وع والمناهج. 


اق التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


أولى بي“ . وغيرُ ذلك من مالها باق لها طلقت أو بقيت. 


وقوله”'': «وقد فيل إنها إذا رضيت بأقل من صداق مثلها إنه جائز» 
ألا ترى أن وليها لا يزوجها إلا برضاها»» إلى آخر الرواية. وهي ساقطة من 
أكثر الكتب» ولم يقرأها ابن وضاح وقرأها ابن داود. ولم يذكرها كثير من 
المختصرين وذكرها بعضهم. وأمر سحنون بطرحها". ومثله في رواية عيسى 
فيما حكاه فضل عن بعض“ روايات «العتبية»» وأن معرفة الصداق والرضى 
وام ايه الى أو وصي من أب أو حاكم لها دون وليها. وهذا 
على القول: إن" بلوغها رشدها كما تقدم في الصبي» وهي رواية زياد عن 
الك يها ار على أذ قعل اساي غير اجوز ماض كما قال مالك 
وعامة أصحابه. و بو الوليد محمد بن أحمد أن خلاف 
ابن حبيب”'' وعيسى إنما هو ذ ر في صداق المثل فأكثر؛ قال: 
والقياس ألا به بشت ما رض به أحدهما صداقاً إلا بعد نظر الساطان“. 


وظاهر لفظه في الكتاب في باب التفويض"'' أن للأب بعد الدخول 
الرضى بأقل من/[خ/77١]‏ صداق المثل بقوله: فإن كان الولي ممن يجوز 
أمره عليها أو المرأة ممن يجوز أمرها فتراضيا قبل المسيس أو بعده فذلك 
جائزء ويكون صداقها ما تراضيا علیه» ولا يكون صداقها صداق مثلها يؤكد 


(1) في ق وح وم وس والمناهج: لي. وفي مذاهب الحكام: : مع زوجي الذي أرغب فيه 
اول بي. 

(۲) المدونة: ؟6/7؟57؟/5. 

)۳( ذكر هذا في الجامع : 4/۲. 

)٤(‏ ونبه ابن رشد في المقدمات: ٤۷٦/١‏ على هذه الرواية وقال: لم يقع ذلك له عندنا 

(5) في ق: تولى عليهاء وكان: «عليهاء في زء لکن ضرب عليه. 

6 أصلحه في ز؛ بأن» وهو ما في ق. 

(۷) ذكره فى المقدمات: .49/5/١‏ 

.٤۷١/١ ذكر فنا في المقدمات:‎ (A) 

."/۲٣١۷/۲ المدونة:‎ )9( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 7 


أنه خلافه وإن كان بعضهم قال: ليس بخلاف» بل يرجع قول مالك في 
الجواب على الثيب الجائزة الأمر. وقال بعضهم: بل هو فيما زاد على 
صداق المثل لا فيما نقص. وبسبب"' اختلاف هذه التأويلات اختلف 
اختصار المختصرين. 

وقوله''' في التي تزوجت «على عروض بأعيانها فلم تقبضها حتى 
ضاعت: المصيبة من الزوج» لأن مالكاً قال ذلك في البيوع»ء إلا أن يعلم 
هلاك ذلك ببينة». قال ابن أبي زمنين: لم يعطنا جوابا في النكاح هل يفسخ 
أم لا؟ وقد اختلف قوله في فسخه في البيوع» قال ابن أبي زمنين: وأرى 
أن يمضي النكاح ويغرم قيمة الثوب. وإلى هذا ذهب غير واحد”". 

واضطرب نظر الشيوخ في وقت فرض المثل للمفوضة: أيوم العقد؟ 
إذ من حينئذ وجب الميراث وحقوق النكاح بينهما فهو كالموت“. أم من 
يوم الحكم إن كان النظر قبل البناء؟ إذ لو شاء الزوج طلق حينئذ ولم يلزمه 
شيء. وأما لو كان بعد البناء فيوم الدخول» لأنه يوم الفوت. واختلافهم في 
هذا كاختلافهم في قيمة الهبة للثواب متى تكون» هل يوم الهبة أو يوم 
الفوت؟ 

وقول( في التي أعتقت عبداً أخذته في صداقها وثلثها لا يحمله: إن 
لزوجها رده» إلى آخر المسألة. ظاهره أنه محمول على الجواز حتى يرده 
المد ٠‏ ركا ي كناب اين جت بزؤقال.مطر نه بوعبد الملك. هم 
غا ارو جى ر ا 


)000 في خ وف : وبحسب. وله وحه. 

(۴) مرض على هذه الجملة في خ أو ضرب عليها. 

)€( في خ: كالفوت. والسياق ير جحه. 

.٠١/۲۲۸/۲ المدونة:‎ )( 

03 كذا في ز وخ. وفي ف وح وس : الزوج› وهو الصواب» ولعله سبق قلم. 
(۷) قارن هذا بما في النوادر: 4947/4. 

(۸) كذا في ر وخ»ء وفي ف وح وس: الزوج› وهو الصحيح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
سا۱۸ سد 
وقوله”'' في التي تزوجت على أبيها: «يعتق عليها بالعقداء قال في 
کا كانكد او فياك علفكة وان لى تيك ی 
(المدونة» عند بعضهم إنما تصح في الثيب الجائزة الأمر؛ إذ البكر والسفيهة 
ليس لوليها أن يتلف عليها مالها. ورضاها هي كلا رضى. قال: وما قاله 
ابن حبيب خلاف هذاء وهو في البكر ضعيف لما ذكرناه. لكن فضلا قد 
أشار إلى أن مذهب ابن القاسم كمذهب ابن حبيب على الجملة من غير 
تفسير. لكنها إن كانت غير مولى عليها/[ز*١٠]‏ فيصح على القول بجواز 
أفعالها. 
وقول“ في الكتاب في المسألة عن بعض جلساء مالك : «إنه'*' كان لا 
يستحسن أن يرجع الزوج على المرأة بشيء إذا طلقهاء كذا جاء مجملاً. وفسره 
حمديس وغيره بمعناء''' إذا كان الزوج عالماء يعني حين العقد. وعلى هذا 
اختصره أكثرهم””'. وقد صرح بعلمه أول المسألة”*". وابن القاسم يستحب قوله 
الأول أنه يرجع عليها بنصف القيمة "ء وليس لها عليه شيء. وابن كنانة في 
«المبسوطة»”''' وغيرها"''' يقول: إذا لم تعلم هي كان لها عليه صداق مثلهاء 
aie‏ و A OLA‏ ا وحكي عن 


)010 في المدونة: ل «أيعتق عليها ساعة وقع النكاح؟» وهو قصده بقوله: بالعقد. 

(۲) انظر هذا في النوادر: ٤۷۸/٤‏ والجامع: ۰۲٤/۲‏ والبيان: .۲۷٠/٤‏ 

(0) كذا في خ وز وق وح وس وم وع بضمير المفرد المؤنث» وصحح على هاء المفرد 
من: «لوليها» في ز. 

(4) المدونة: ؟/8/957:5. 

(5) الضمير يرجع على مالك لا على الجليس. 

)53( كذا في خ وح وم وس وع» وطمس الحرف الأول في زء وفي ق يشبه : فمعناه. 
ويشبه عندي أن يكون مراد المؤلف : بمعنى إذا كان. أو: بما معناه. فلعله سبق قلم. 

(0) غير البراذعى: .١77‏ 

.٠١/۲۳۲/۲ المدونة:‎ )۸( 

.۷/۲٣١۲/۲ المدونة:‎ )9( 

1 فن المناهج : ۲ اللمبسوط. 

(1) كالواضحة كما فى النوادر: 4/ه/49. 

(۱۲) ذكر كل هذا في البيان: 508/4. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ) TE‏ 


عبدالملك : يعتق عليها (وترجع عليه بقيمته؛ وفي «ديوانه”'': ويغرم لها نصف 

قيمته إن غرها)""» ويرجع العبد إليه”". ولم يفرق ابن حبيب بين علمها أو 
د 14 E‏ 

جهلها وسوى ذلك. وفرق بين علم الزوج وجهله فقال ': إن كان علم حين 

العقد فلا سبيل إلى رد عتقه» وإنما يتبع/[خ178 ] ذمتها بنصف قيمته. وإن لم 

يعلم إلا عند الطلاق أخذ نصفه وعتق عليها النصف إلا أن يشاء أن يمضى لها 


عتفه ويتبعها ل ننصف 1 قممية . 


وقوله””*: «إن كان إنما استحق من الدار البيت”" أو الشيء التافه 
الذي لا ضرر فيه على مشتريه»: كذا روايتنا فيه. وبيانه فی كتاب الاستحقاق 
حل اورت دار ۷ رھ :ذلك ها تيوت کت ومساكن رال 
وكما قال فى «(العتبية»: كالبيت من الدار الجامعة. فهو تفسير موافق لما 
E‏ أن هذا فى مثل الفنادق”'"'. وأما الدار الكبيرة ذات المساكن 
والذي اشتراها لا 5 أن يسكن معه أحد لكثرة حشمه فله أن يردها. 
وكذلك إن استحق من هذه الجزء اليسير ولو كان العشر فإنه ضرر وإنما 
يراعى الضرر. أو يكون على ما ذهب إليه غيره من أن يكون هذا البيت 
المستحق منها طرفاً لا مدخل له على الدار وله مدخل من خارجها وينحجز 
عن الدارء فمثل هذا إذا كان يسيراً لا ضرر فيه. 
وقوله" : «يرجع”'' بقيمة ذلك»» كذا عند ابن عيسى. والذي عند 
(1) يعني عبدالملك. 
)۲( سقط من خ. 
(۴) قولاه هذان في البيان: 77,6/4. 
)٤(‏ النوادر: 59/7/4. 
)٠(‏ المدونة: .٠١/۲۳١/۲‏ 
(7) في ق: مثل البيت» وليس في المدونة. 
(۷) في العين واللسان: فندق: هو بلغة أهل الشام: خان من هذه الخانات التي ينزلها 
الناس» مما يكون في الطرق والمدائن» وهي فارسية. 
(۸) المدونة: .١١/۲۳١/۲‏ 
0( في ح وم وس وع: ترجع. وفي المدونة : يرجع. 


E‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


TT 1‏ )0 
ابن عتابف: بحصة ثمن ذلك. وطرح سحنئون ابقيمة» ورد ' ابحصة»» 


وقال: أخاف أن يكون الثمن مجهولا. وصوابه على ما قال سحنون؛ لأن 
العدل في ذلك أن يرجع بحصة ذلك من الثمن مطلقاً إذا كان جزءا"". 
وإن كان معينا كالبيت فبحصة ذلك من الثمن» ولكن بعد معرفة قيمته 
قوله «بقيمته؛» على ما فى الأصل. وعلى هذا يحمل قوله بعد هذا" : 
«وإن كان استحق ما فيه ضرر مثل نصف الدار وثلثيها كان المشتري 
بالخيار بين أن يحبس ما بقي في يديه ويرجع بقيمة ما استحق منها» - 
ويروى : 01 ما استحق ‏ فهو أيضا على ما تقدم. فقوله: بثمن» بين 
على الجزء. وقوله: بالقيمة» على ما تقدم فى المعين وإن كان هذا 
اللفظ من قوله: «مثل نصف الدار أو ثلثيها» لم يثبت عند ابن عتاب 
هنا وثبت 0 عيسى ١‏ لكنه ابت فى كتاب الاستحقاق؛ قال: «نصمها 
أو جلها». 


وقوله في كتاب الاستحقاق: أو كان أقل من النصف مما يكون ضرراً 
ليس يدل أن الأقل من النصف من هذا كثيرء إذ لم يحدده هناء وإنما قصد 
ما يكون ضرراً إذ'' لم يشك أن النصف فأكثر منه ضررء ثم الأقل إنما 
راع فيه القبرن وال هدا تجا بن خا قال بويك ون کن 
العشر إذا أضر. ووقع في كتاب القسم: وأرى إن استحق ثلث الدار أنه 
ضرر يوجب له الرد أو التماسك. فجعل الثلث هنا في حيز الكثير ضرراً 


)١(‏ كذا في زء وفي خ وق: ورده. ولعله المقصود. 

(؟) في ق: جزافاً. 

(۳) المدونة: 1/95 ؟/١1١.‏ 

)٤(‏ وهو ما في طبعة دار صادر» وسقط من طبعة دار الفكر. 
)٠(‏ وكذلك لم يثبت في طبعة دار الفكر: .١5/1778/7‏ 

(5) في ق وح: إذا. 

)¥( في خ: ولو. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ا 


١ : 
1 ا‎ 


وقول ابن قينا : «لكن فارقته بحق لِحق». يروى هكذا بكسر 
اللام وفتح الحاء. ويروى. سحیى لجق بفتح اللام وكسر الحاء. وكلاهما 

وذكر في الباب '7‏ في كتاب إبراهيم بن محمد بن باز في آخر مسألة 
من أعتق أمته تحت عبد وقد قبض صداقها ‏ (مسألتي كتاب الرهون في 
المعتق لها تحت حر وقد قبض صداقها)““ ولا مال له غير الأمة أن عتقها 
لا يرد. ومسألة ليس للسيد أن يأخذ مهر أمته ويدعها بغير جهاز. ولم تكن 
المسألتان عند ابن وضاح هنا“ » وصحتا هنا في كتاب/[خ79١]‏ ابن عتاب 
لابن باز. وهما صحيحتان في كتاب الرهون/[ز؛ .]٠١‏ ولعل ابن باز نقلها"'" 
منه إلى هنا كما فعل بمسائل من الصيام قد نبهنا عليها" في كتابه. والذي 
له في هذا الكتاب في صداق الأمة عند أكثرهم خلاف ما له في كتاب 
الرهون”*'. وقد جمع بعضهم بين القولين أن ما هاهنا غير مبوأة معه بيت 
53 و0 )4( 
و في الرهون قد بوئت معه : 

وقول مخرمة”''' في الأمة: الها مهرها إلا ما يستحل به فرجها»» مثل 


)۱( في ف : يرد به. 

(۲) في المدونة: 9/5/5 قال عن الأمة تعتق قبل الدخول فتختار نفسها: لا صداق 
لها من أجل أنها تركته وفارقته. 

(۳) المدونة: ۲/۲۳۲/۲. 

)٤(‏ سقط من خ. 

() وليستا في الطبعتين هنا. 

00 في ف وع وح وس : نقلهما» وهو الات 

(۷) في خ وم وس وع وح: عليه. والراجح: عليها. 

(۸) انظر البيان: ه/هه. 

(9) نقل ابن يونس هذا التأويل في الجامع: ؟/6؟. 

)٠١(‏ المدونة: 9ه 14/2. وفي البيان 85/8. :٠١‏ بكير بن الأشج. وفي طبعتي المدونة: 
ابن وهب عن مخرمة بن بكيرء انظر طبعة دار الفكر: ”/3/187. وهو مخرمة بنع 


TT‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


قول سحنون"'". وقول ابن شهاب: «إنها أحق به إلا أن يحتاج إليه 
ساداتها»» موافق لقول مالك في كتاب الرهون. ويكون قوله: «إلا أن يحتاج 
إليه ساداتها»» يعني بعد قبضها له والدخول بها كما قال سحنون» فلهم 
انتزاعه إذا صح قبضها له واستباحتها به. 


وفي آخر باب التفويض” "': يونس عن ابن شهاب أنه قال: «إذا دخل 
ولم يفرض لها»» المسألة بكمالها. ثم قال: يونس عن ربيعة أنه قال“؟: 
«إذا دخل بها فقد وجبت عليه الفريضة». كذا روايتنا عن شيوخنا. وفي كتاب 
ابن سهل : كز لابن باز. وعنيد ابن وضاح : يوسس عن ربيعة. فيهما 
0 

مسألة اختلاف الزوجين”" في قبض المؤجل وأن القول قول المرأة إن 
كان حان””' الأجل قبل الدخول» يقتضي أن لها قبضه قبل الدخول ومنع 
نفسها حتى تقبضه كالنقد. وهو نص لمالك عند محمد”"*'. وفي «المنتخب» 
خلافه. وكذلك ذكر فضل'١٠)‏ عن يحيى بن يحيى › وأن المؤجل كسائر 


= بكير بن عبدالله بن الأشج القرشي المدني ؛ روى عن أبيه. وعنه مالك وابن وهب. 
واختلف هل سمع أباه أو حدث من کتابه» توفي 154. انظر التاريخ الكبير: ٠١/۲‏ 
والتهذيب: .1۳/٠١‏ 

)01( قال سحنون في الجامع :٠٠/١‏ يترك لها منه ثلاثة دراهم؛ إذ ليس له أن يزوجها بلا 
صداق. 

(؟) المدونة: ؟/ه5؟/68. 

.١/۲١۹/۲ المدونة:‎ )۳( 

."/۲١۹/۲ المدونة:‎ )4( 

(6) ليس في خ. 

(5) وهو ما في الطبعتين» طبعة دار الفكر: .١١/١۸۲/١‏ 

(۷) المدونة: ۲۳۹/۲/". 

(A)‏ في ف: حل» وهو الظاهر. 

(9) ذكره عنه في معين الحكام: ۱۹۹/۱. 

() ورد قوله هذا في البيان: .47١/4‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TF‏ 


وقوله''' في دعوى الدفع بعد الدخول: «القول قول الزوج»» ولم 

يذكر في الكتاب يميناً» وذكر عنه اليمين. وهو أصله في الكتاب في الباب 

كله أن ها يكو الل فيه اها اا عو هع .بست كما لعن غلية ف 

مسألة الورثة"“ ومسألة التفويض وغيرهماء وأنه لا يصدق بمجرد قوله: إلا 

أن عبدالملك”' في هذه المسألة لم يجعل (عليه)“ يمينا في دعوى الدفع 

مع الطرل» وإكما لةه بالقيرته. واا اعت بلطخ ٠‏ وقد آفال شعو 

فى الباب: إن جواب مالك فى المسألة إنما هو على أن المهور ن على 

ال وهذا کله ا ات وله قبل الل م م ارافان 
ادعى دفعه بعد الدخول فلا يصدق فيه إذ صار كسائر الديون. 


وقوله في الاختلاف في الصداق قبل الدخول) : «تحالفا وفسخ 
النكاح». قيل :. ظاهره بغير طلاق. وقد اد بطلاق» وذلك لاختلاف الناس 
في فسخه بعد التحالف جملة أو تخيير أحد الزوجين في الرضى بقول 
صاحيه وسوته »› والقولان عندناأ. ا لبقائه و تصحرحه بصداق المثل › وهو قول 
القزافعي ٠‏ ولا أحسبهم يختلفون أنه إذا وقع الطلاق بإثر التحالف وقبل 


.۷/۲١۹/۲ المدونة:‎ )1( 

.٠١/۲٤٠١/۲ المدونة:‎ )6( 

(۳) وهو له في الواضحة كما في النوادر: 499/4. 

)٤(‏ سقط من خ. 

(5) لعل معنى اللطخ: التهمة؛ ففي الجمهرة: ۲۳۲/۲: رجل ملطوخ بالشر: مزنون به. 
وفسر به اللوث في حاشية الدسوقي: 747//5؛ قال في اللوث: هو الأمر الذي ينشأ 
عنه غلبة الظن بوقوع المدعى به» ويسمى اللطخ. 

0530 هذا قول ابن يونس في الجامع : ۳/Y‏ وإسماعيل القاضي كما في المنتقی: ۳۱۹/۳ 
والمواق: #/208 ونقل أيضاً عن أبي إسحاق التونسي في التوضيح: 8"ب. 

(۷) في ح وس وم وع: ومؤجل جاز. 

(۸) المدونة: ؟/9/789. 

() سقط من خ. 

١(‏ )انظر تفصيل مذهب الشافعية في روضة الطالبين: 78/8" بتحقيق عادل عبدالموجود 
وعلي معوض» الطبعة الأولى: ١5١7‏ بدار الكتب العلمية ببيروت. 


TE‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الحكم بفسخه أنه يقع › وإنما النزاع في فسخه. وقد قال ابن القاسم وغيره: 
كل نكاح اختلف الناس فيه فالفسخ فيه بطلاق. 

وانظر على القول الآخر: كل ما كانا مغلوبين على فسخه فالفسخ فيه 
بغير طلاق من غير مراعاة الخلاف فيه. فالمسألة تتخرج على هذين الوجهين. 
وقد قال القاضي أبو محمد: «إذا حلفت قيل للزوج: تحلف وتسقط عنك 
دعواهاء ويكون بعد بالخيار"'' بين أن يدفع إليها ما حلفت عليه ويدخل بها 
شاءت أو أبت. أو تطلق بغير شيء“". وقاله غيره”" إنه من رضي منهما 
بما قال الآخر بعد التحالف لزم النكاح. فهذا يدل أن الطلاق إليه وأن 
فسخه طلاق/[خ٠۱۸]ء‏ لأن الحاكم ينوب هنا مناب الزوج إذا امتنع وينفذ 
الطلاق عليه. وتخييرهما أيضاً على هذا وهو قول المغيرة”*' وابن حبيب - 
يوجب أن يكون فسخه على هذا طلاقاًء خلافاً لسحنون في أنه لا تخيير له 
وأنه بتمام التحالف يتبارآن كاللعان*؟ /[زه١٠١].‏ 

وقوله: «على قدرها وغِناها». بالقصر والكسر رويناه» من كثرة المال. 
وضبطه أبو محمد عبدالحق بالمد والفتح. من الكفاية. والأول أولى وأليق 
بالمسألة. 


مسألة المتزوجة على التحكيم» قال في الكتاب9؟: إنه كالتفويض› 
قال: وهو بمنزلة المفوض إليه» وتوقف المرأة فيما حكمت أو من" رضي 
بحکمه» فإن رضي بذلك الزوج جازء وإلا فرق بينهما. وهو نص في كتاب 


)١(‏ في المعونة: أو تكون بالخيار. 

.۷٦۸/۲ المعونة:‎ )۲( 

(9) هذا قول أبي عمران كما في الجامع: ٠۴۴/۲‏ وفي المنتقى: ۲۸٠/١‏ حكاية أبي 
عمران له عن المغيرة. 

)00( نقله في الجامع: ؟/". 

() نقل عبدالحق هذا الرأي عن بعض الشيوخ القرويين في النكت» وذكره ابن سهل في 
أحكامه ص : ۸ . 04 وتعقبه. 

() المدونة: 537/79؟4/7. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

ابن جیب في 5 وجوه 0م أنه ار وأن ازع إن فرضص 
)۳( 

ا و عن ت إلا إذا 5 الحكم للمرأة فإنه لا 

يلزمها الرضبى بصداق المثل. ولابن اقا" all‏ ا اشا 

ولعبدالملك في كتاب محمد“ : يفسخ في هذا الوجه من تحكيم المرأة 


وححجده. 


قال Ss‏ ر خلاف اذ كان الزيج ا (مع و 
بجوازه أنه كالتفويض. واختلف على مذهب الكتاب إن كان المحكم 
الزوجة أو الولي أو الأجنبي» أو قير لك أحد مع أحدهما في التحكيم : 

فذهب القابسي"''' أن الحكم هنا [على]""'“ عكس حكم التفويض › 
والمحكم هنا كالزوج في التفويض› فإن فرض صداق المثل لزمهماء وإن 


() نقله عنه فى النوادر: »561١/4‏ والمنتقى: ۲۸۱/۳ والمقدمات: .4!4/١‏ 
00( ذكره عله في النوادر: 401/4« والجامع : / °« والمقدمات : SAT‏ والمعونة: 


56",. 
(۳) قوله هذا في النوادر: ٤٥١/٤‏ والجامع: ٠۳٠/١‏ والمقدمات: ۰٤۷۹/١‏ والمعونة: 
۷10/۲ . 
)٤(‏ انظر قوله في النوادر: ٤١١/١‏ والجامع: ٠٠/۲‏ والمقدمات: 2479/١‏ والمعونة: 
5" /,. 


)٥(‏ كلامه في النوادر: 5/؟567. 

(5) قوله في الجامع : "/0”,. والمعونة: .۷٦٥/۲‏ 

(۷) انظر كلامه في النوادر: ٤٥۲/٤‏ والجامع: ٠٠/۲١‏ والمعونة: ؟/758. 

(۸) قوله ف النوادر: 54/؟587» والمنتقى: “/780. 

(9) هو ابن رشد في المقدمات: .٤۷۸/١‏ 

)٠١(‏ سقط من خ. 

)١١(‏ ضبب على الكلمة في ز وكتب في الحاشية: مضبب. ثم كتب أسفل: «صحح قوله 
من نوازله».وكتب الناسخ : «كذا بخطه في الطرة وضيب عليه في الأصل أعلى؟ على 
القابسي» انظر قول القابسي في كتاب ش وصححه». وكلام القابسي في الجامع : 
۲ والمقدمات : ٤۷۹/۱‏ واستبعده. 


9 )لس في ر 
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حكم بأقل من صداق المثل لزم الزوج وكانت المرأة بالخيار» وإن فرض 
أكثر من صداق المثل لزم المرأة والزوج بالخيار. ويجعل هذا معنى قوله في 
الكتاب'؟: الإن رضي بما حكمت أو رضيت بما حكم فلان جاز النكاح» 
وإلا فرق بينهما ولم يكن عليه شيء» بمنزلة التفويض إذا لم يفرض لها 
صدافق مثلها)». 

يحون او وغيره أن معناها أن النكاح لا يلزم إلا بتراضي 
الزوج والمحكم. زوجة كانت أو غيره”". فإن فرض الزوج صداق المثل 
فأكثر ولم يرض بذلك المحكم (لم يلزم» زوجة كانت أو غيرها. وإن فرض 
المحكم صداق المثل فأقل» برضاها لم يلزم)©) الزوج إلا أن يشاء. 

وقد تقدم ما في كتاب ابن حبيب. وهو قول ثالث في جوازه على 
الإطلاق وأنه كالتفويض» وهو الذي حكاه عبدالوهاب”. 


وقول عبدالملك في استثنائه تحكيم المرأة من الجواز قول رابع. 


الزوجين» كان أحدهما المحكم أو غيرهماء وهو قول أشهب. 


وقد ذكر اللخمي وغيره أنه مما يختلف فيه. 


(0) المدونة: ؟585437/7/١1.‏ 

(۲) في المختصر› وانظره في الجامع: ۳۰/۲ والنکت» والمقدمات: ١/8لا4.‏ 

(۳) كذا في أصل المؤلف» وأصلحها ناسخ ز: كانت أو غيرهاء وهو ما في خ وق 
والمقدمات: ١/8ل49.‏ 

(5) سقط من خ. 

(6) هذا مشکل» كيف لا يلزمه ولا يرضى به ولو كان أقل من صداق المثل؟ 

(0) في المعونة: ؟/©5ل. 

(۷) وهو في النوادر: ٤٥۲/٤‏ والمنتقى: ۲۸۱/۳. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TY‏ 


قال القاضي - رضي أله عئه : وذلك - والله أعلم لخروجه عن 
صورة رخصة التفويضص كفا علل به غيره في الكتاب". وما قاله ظاهر 
الكتاب ؛ ذم نص هله في الخرار لع E‏ بالخلاف على الجملة 
دون تفصيل» فجاء فى أصل المسألة أربعة أقوال: الجواز مطلقاً. والمنع 
مطلقاً. والتفريق بين تحكيم الزوج فيجوزهء أو غيره فيمنع. والتفريق بين 
تحكيم الزوجة فيمنع أو غيرها فيجوز. فإذا قلنا بالجواز فيأتي في ذلك 
خمسة أقوال أيضاً: تأويلان على/[خ١18١]‏ «المدونة» كما تقدم. وأنه 
تفويض في كل الوجوه. وأنه لا يلزم إلا بتراضي الزوجين على ما في 
كتاب محمد. وأنه لا يلزم إلا برضى المرأة على ما قال عبدالملك إذا كان 


لها الحكم. 


وقوله''" في كلام غير ابن القاسم في المسألة: «لأن الزوج هو الناكح 
والمُفْرض»» كذا" الرواية عند شيوخي. وأخبرني أبو محمد بن عتاب عن 
أبيه الفقيه أبي عبدالله أنه قال: لعله: المفوض» يريد في التحكيم» إذ جعله 
إلى غيره. وإنما أصلحه الشيخ لأنه لا يقال: مُمرض» في التقديرء إنما 
يقال: فارض» لأنه من: فرضء لا من: أفرض؛ قال الله تعالى/[ز١١٠٠]:‏ 
«إوإن طَلْفْتَمُوهنَ ين َل أن سوه وقد رضم طن فِيصَةٌ فص ما وَضمم 


وء 7 


إل أن ور ين و عهوا عقوا أَلّزِى سدوء عقدة الیکا وان i‏ أو لاسوئ 
NF‏ نرا لْفَْلّ < َفَصْلٌ بتكم 91 2 ا کا 0 او 8 تفْرضُوأ 1 
n 1‏ وقد رأيته فی في بعص بعض النسخ: المارض»ء وأراه إصلاحاً. 


.١/١٤١/١ المدونة:‎ )١( 

(۲) المدونة: ؟85477/:9؟/١.‏ 

(۳) في خ وق: كذلك. 

6239 فى هامش ز أنها في الأصل: ونصف. وكتب الناسخ : «كذا بخطه» را 
العطف». 

(8) البقرة: ۲۳۷. 

(0) البقرة: 7”5؟. 
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للمفرض - على ما وقعت عليه الرواية - عندي وجه صحيحء وذلك أن: 
أفرض بمعنى أعطى معلوم في اللغةء فيُخرّجٍ على هذاء أي إن الزوج هو 
الذي يعطي الصداق» فتأمله. أو يكون: المفرض الذي يجعل الفرض لغيره 
ويفوضه''' لهء فيكون بمعنى المفرّض كما قال الشيخ. يقال: فرضت 
الشيء: (أي)” قدرته أو أوجبته. وأفرضته لفلان: جعلته فرضا له(". 


وقوله"““ في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع: «إن ذلك لا يجوزء إذ 
لا يقطع شيئا””' إلا أن يكون فشا وعرف. وأحب إلي أن يتورع ولا ينكح». 
نبه بعضهم'"'' على هذا اللفظ وقال: هو خلاف ما له في الرضاع في 
قوله"': «لا يفرق القاضي بقولها وإن عرف قبل ذلك من قولها». 


وليس هذا بخلاف؛ لأن قوله هذا: «لا يقطع شيئاً»؛ مثل قوله: ”لا يفرق 
القاضي بينهما» هناك» يريد سواء فشا أو لم يفش. وقوله هنا: «إلا أن يكون 
افر وق عر قا يعني فيتأكد التنزه والتورع وإن كان على كل حال وإن لم 
يفش يحب له أن يتنزه عنها. وهو قوله هنا: «وأحب إلي ألا ينكح ويتورع». 
وقد جاء مبينا في كتاب الرضاع”'' التنزه وإن لم يفش. وقد يكون قوله هذا 
راجع”''' إلى الذي أخبره أبوه بأنه تزوج المرأة التي خطبهاء وتشبيهه لها 


)010( في قف وم: ويفرضه. 

(۲) سقط من خ. وفي س: إذا. 

(۳) انظر هذا في اللسان: فرض. 

.۸/۲ ٤۷/۲ المدونة:‎ )14( 

(5) أصلحه في ق: بشيء٠‏ وفي الطبعتين: شيئاً. طبعة دار الفكر: .٠١/١۸١/۲١‏ 

(") هو ابن رشدء انظر البيان: .46٠/4‏ 

.۳/١١١/١ المدونة:‎ )0 

| في ق وح وس وع: أمرا. وليس في المدونة.‎ (^A) 

() في المدونة ۲/١٠١/١‏ -: «فأما المرأة الواحدة فلا يفرق بشهادتهاء ولكن يقال للزوج : 
تنزه عنها فيما بينك وبين خالقك». 

)١(‏ بحاشية ز أن هذا خط المؤلف»ء وفي خ وق: راجعاء وفي ح وم وس وع وحاشية 
الرهوني :Y/4‏ هو راجع. والصواب نصبه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدوئة والمختلطة ظ 
بمسألة الرضاع هذه'"''. وقد قيل”"' فيها أيضاً: لا أراها جائزة على الولد إلا أن 
يكون فشا قبل هذا من قوله» وأرى أن يتورع. ولو فعل لم أقض به؛. يحتمل 
قوله: «ولو فعل» يعني [بعد]"" الفشو. ويحتمل قبله. قال بعضهم : يعني لو فشا 
لم يقض به. قال أبو عمران: يؤمر بالتنزه في المسألتين وإن لم يفش» فإن فشا 
كان الأمر بالتنزه والتورع أقوى من الأول. 
» 1 5 دن (©), .1 

a a‏ : لايتزوجهاء هو ا 
التنزه > والأم وغيرها على مذهب الكتاب سواء عند فضل ويحيى بن عمر وابي 
محمد" وغيرهم. وهو بين في كتاب الرضاء“ وكتاب EET‏ وعند ابن 
حبيب”''' ومحمد'''' يقضى بقول الأم كالأب. قيل : ر ا و 
لعلها الأم الوصية أو المنكحة ففسد النكاح. وفرق بینهما لاعتراف عاقده نفساده. 
فكانت كالأب. وقيل: الوصية بخلاف الأب. وقد اختلف في مسألة التخيير 


والتمليك هل هي مثلها أه”''' خلافهاء وسننبه عليها ‏ إن شاء الله"*'' -. 


| المدونة: ؟//8419؟/5.‎ )١( 

(۲) في غير ز: قال. ويبدو أنه المقصود. 

(۳) لیس فى ز. 

)٤(‏ المدونة: 419//9؟/1. 

)٠(‏ في ق: أرضعتهاء وهو الأنسب» كما هو مناسب لسياق المدونة: «أرضعت فلانة» 
وهو ما في س وحاشية الرهوني: 7/4؟5. 

)0 في فى التنزيه. وهو مرجوح. 

(۷) قال في المختصر: وإن شهد به امرأتان بعد العقدة وهما أم الزوجة وأم الزوج 
وأجنبيتان لم أقض بالفراق. . . وانظر الجامع: 11/7. 

(۸) في المدونة ؟/١8/41‏ -: «قلت: فهؤلاء (يعني الأمهات) والأجنبيات سواء في قول 
مالك؟ قال: نعم في رأيي؟. 

)0 وهو في النوادر: 867/6. 

.۲۸٤/١ والتوضيح: ١ا١ابء ومعين الحكام:‎ ۰٩۱/۲ عزاه في الجامع:‎ )١( 

./ : قوله في النوادر: 287/8 والجامع: ؟/2»41 ومعين الحكام‎ )١١( 

.با١ا١ قاله الشيخ أبو إسحاق كما في التوضيح:‎ )١١( 

(19) كذا في خ وأصل ز كما بحاشيتها بخط المؤلف. وأصلحت: أو. وهو ما في ق وس 
وع. وهو الصواب. 

)۱٤(‏ أضاف ناسخ ز هنا: تعالى. 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ا(2 نکاح المريض إذا دخلء قال: «صداقها في/[خ ۱۸۲] ژلثه». 
كذا قال هناء زاد فى كتاب الأيمان بالطلاق": فإن كان ما سمى لها أكثر 
ين شاق ا انها صداق مثلها. فتأوله أبو عمران”" على أن لها الأقل. 
وفي بعض روايات «المدونة»““ هناك قال سحنون : هذا غلط من قول ابن 
القاسم! لها صداق مثلها ولا يعجبني. وقد روى علي بن زياد" عن مالك : 
لها الصداق الذي سمىء ولا يلتفت إلى صداق مثلها". وروی أشهس”4) 
عن مالك مثله. كذا هناء الكلام كله ثابت عند إبراهيم بن محمدء وقرأه 
أحمد بن خالدء ونقل أبو عمران معناه”*' زيادة: «وقاله ابن القاسم في 
النكاح الثاني»"'. 

فظاهر قول سحنون عن ابن القاسم'''' أولاً في رواية ابن باز مراعاة 
المثل مطلقاء فكأنه فسد من أجل الغرر في صداقه. 


وظاهر قوله عنه في زيادة أبي عمران أنه جعل ما له في النكاح الثاني 
خلااف ما في كتاب الأيمان. ولهذا قال ادق عمران: وإنما تعلق. يعرلى 


(1) المدونة: 8/15545/7. 

(۲) المدونة: ##//ا0/". 

(۴) نقله عنه في معين الحكام: ۲۳۷/۱. 

.)١١۳/۲ ليست في الطبعتين (طبعة دار الفكر:‎ )٤( 

(©) وقوله في النوادر: 2651/4 والجامع : ۳٣/۲‏ والمناهج: ."٤٥/۲‏ 

(5) انظرها في التوضيح: #8أ. 

(۷) هذا الكلام عزاه ابن يونس لسحنون في كتاب الإقرار من المدونة. (انظر الجامع: 
۳۲ وكذا هو في معين الحكام: ۲۳۷/۱) 

(۸) ذكرها في التوضيح: ۳۹|. 

(9) كذا في زء وفي حاشية خ أشار إلى أن في نسخة أخرى: في معناه» وهو ما فى ق 
وفي ح وم وس وع: أن معناه. ١‏ 
)٠١(‏ بعض هذا في الطبعتين (طبعة دار صادر: 2745/7 وطبعة دار الفكر: .)١85/9‏ 

وانظر معين الحكام: 2.59/١‏ إذ ذكر أن العبارة فى بعض الروايات فقط. 
)1١(‏ بعد أن كتب هذه العبارة في ق أصلحها كما يلي: فظاهر قول ابن القاسم عند 
سحئون. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ص 
القاسم فيه. 


قوله""“ في الذي باع أمته المتزوجة/[ز/ا١٠]‏ في مومع لا يقدر الزوج 
على جماعها: «أرى المهر على الزوج»» معناه أن مشتريها سافر بها إلى 
موضع يشق على الزوج اتباعه لضعفه. ولو كان و يقدر على الوصول إليها 
لاستطالة مشتريها وظلمه له وأنه ممن لا ينتصف منه لم يكن على الزوج 
صداق» بل إن قدر على البائع قضي عليه برده عليه إن كان قبضه وبقي 
النكاح منعقدأً. فمتى قدر على الوصول إلى زوجته دفع الصداق. وقاله أبو 
عمران. 

مسألة الأختين”'' المغلوط بهماء قال: «لكل واحدة صداقها على الذي 
وطئها»» هو محتمل أن يكون عن ددن امو ان محرز أنه 5 
لابن القاسم وحكي”"ا عن سحنون. OT)‏ “ لها مع الزوج الأول. 
كان لاان معدن اوا فلا كلام على ما قاله سحنون. نعم» قد ب 
إن للزوج مقالاً في أن يقول: إنما بذلت أنا هذا الصداق لزوجتي”“ لجمالها 
أو دينهاء وأما هذه فما كنت أبذله لها. فانظره وانظر إذا اختلفت الصدذقات 
وما ذكر الشيوخ في ذلك بما يغني عن إعادته. وقال ابن لبابة: لهما الصداق 
المسمى» لأن كل واحد سمى ما عليه وطئ» ويكون لكل واحدة صداقان. 
وهذا إذا اتفقاء فإن اختلفت”'' الصداقان فالمثل أشبه. 


.١/١٤١۸/۷۲ المدونة:‎ )١( 

(۲) المدونة: ۸/۲٤۲/ه.‏ 

)۳( في ق: لابن القاسم وعن سحنون. 

)0 كذا في خ وز مصححا عليه في ز. وفي ق : سمي. ولعله أظهر. 

: كذا في كل النسخ. وهو خط المؤلف كما في حاشية زء وأصلحها الناسخ‎ )٥( 
متساويين» وهو الصواب.‎ 

(") في خ: لزوجي. وهو الأفصح. 

(۷) كذا في زء وفي غيرها: اختلف» وهو الصحيح › ولعله زيغ بصر من الناسخ . إذ 
سبقت العبارة ذاتها قبيل ذلك. 


TT‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقوله''' آخر الباب برجوع الزوج بالصداق على من غره وأدخلها 
عليه قال بعضهم: هذه قولة له في الكتاب بالغرم بالغرور بالقول». إذ قد 

قال القاضي - رحمه الله -: وقد يقال : إن إدخالها عليه وتمكينه منها 

مسألة الذي يزوج عبده'"' أمته ثم يهبها له ليفسخ نكاحه: لا يحرمها 
إكراه السيد عبده على قبول الهبة؛ إذ لو قبلها لم يختلف في فسخ نكاحه. 
وإنما تتصور المسألة إذا أبى العبد أن يقبلها. 

وقوله: «اعْتَرّتْ طلاق زوجهاء. /[خ١۱۸]‏ بالغين المعجمة وزاي 

و ا" ٤‏ )۳( 

مخممه» أي فصدت وارادت . 

وقوله““ في التي نكحت على مائة إلى موت أو فراق: كان مالك 
يقول: (يمقوم المهر المؤخر بقيمة ما يسوى معجلا ثم تعطاه»» هذه قولة 
كانت لمالك في جميع صداق الغرر. قال ابن عبدوس: كان مالك أولا يقول 
فيمن تزوج ببعير شارد وشبهه: لها قيمة ذلك على غرره» ثم رجع إلى 
صداق المثل. 

وقول ابن المسيب”*' في الكتاب في نكاح الرجل لمن زنى بها: «إذا 
تابا وأصلحا». ونحوه لابن عباس. وهو مذهب جماعة من السلف أنه لا 
يتزوجها إلا إن تابا" وهو تأويل الآية عندهم. وهو خلاف لظاهر قوله في 


.۸/۲ ٤۸/۲ المدونة:‎ )1١( 
.٠/٠١۲/۲١ المدونة:‎ )۲( 
هذا في اللسان: غزا.‎ )۳( 
المدونة: ؟/*767/ل/.‎ )4( 
.7/75869+/7 المدونة:‎ )©( 
كتبت في خ: تابى.‎ 0 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


لم00 222100 رت 


الكقات؟'؟ آذ ل شط اة :وهو قرول كافة الخلماء: بوانة «مشيغوؤ د ل ير 
أن يتزوجها أبدا"'' بظاهر قوله ": ##وَحْرم ذلك عل الْمَؤينِينَ 2 . وروي 
أن الآية منسوخة”' بعموم قوله"': #وأكخأ الاين ى4" وبقوله'* : 
«وّلا كوا المتركتٍ4""'؛ إذ ظاهر الآية أن للزاني نكاح المشركة. 
وقيل”''': المراد بالآية الوطء نفسه. وقيل'''': بل نزلت في بغايا مشتهرات 
نهي عن نكاحهن ما دمن بحالهن. وقيل: الآبة على ظاهرهاء ولا يتزوج 
المحدود في الزنا إلا محدودة فيه مثله» وإلا فسخ نكاحهما. وحكي هذا عن 
5 لف2359 زوف ف أثر 7 النبي 5 6ن ويه كانه ع 


.١17/9559/؟ المدونة:‎ )١( 

6 انظره في تفسير القرطبي : 7 . 

(۳) زادت ز: تعالى. 

(5) النور: ". 

(5) ذكر القرطبي (؟7١/59١)‏ هذا. 

(0) زاد ناسخ ز: تعالى. 

(۷) النور: ۳۲. 

(۸) زاد ناسخ ز: تعالى. 

(9) البقرة: ١؟5.‏ 

.1517/١7 قاله ابن عباس في تفسير القرطبي:‎ )١١( 

.۱۹۸/۱۲ انظره في تفسير القرطبي:‎ )١١( 

9 السو ولک اف ارط 84 

(۱۳) رواه أبو داود في كتاب النكاح باب قوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية) عن أبي 
هريرة» والبيهقى فى الكبرى: .١85/7‏ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كلِنهِ: دلا 
ينكح الزاني المجلود إلا مثله؛. ورواه أحمد في المسند: 374/6 عن أبي هريرة 
كذلك. وفي سنده: عن عبدالصمد بن عبدالوارث» حدثني أبي» حدثنا حبيب المعلم, 
حدثنا عمرو بن شعيب» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة» ورجال 
السيكدك. ثقات: 

: حكى هذا القول إلكيا عن بعض أصحاب الشافعي المتأخرين. (انظر تفسير القرطبي‎ )١5( 
14/۲ 


7 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقول مالك وابن القاسم''' وما بلغه عن مالك في المريضة التي لم 
تبلغ حد السياق ولا يقدر على جماعها إذا دعت إلى الدخول في لزوم 
النفقة. ظاهره الخلاف» وعلى هذا حمله اللخمى"» وذلك أنه قال عن 
مالك" : إذا كان/[ز4١٠]‏ مرضها يقدر معه على الجماع لزمته النفقة. وقال 
عن ابن القاسم: وقد سألته إذا كانت «لا يقدر على جماعها فدعته إلى 
البناء وطلبت التفمّة ؟ قال : ذلك لها إلا أن تكون وقعت في السياق”*', ولم 
أسمعه من مالك وبلغني عنه وهو رأبي». فاختلاف القولين بين لاشتراطه أولا 
تأتي الجماع. وحمله غير واحد على التفسير والوفاق. وعليه اختصرها 
المختصرون. 


وظاهر لفظ الكتاب أنما تلزم النفقة الزوج إذا دعي للبناء وتمكن له 
ذلك «احترازا سن المرضن المقترف أو غك الدخول: أو الصسيكر» وهي مت 
قوله في كتاب الزكاة": «لأنها كانت هي وخادمها نفقتهما على الزوج حين 
لم يحولوا بر بين الزوج وبين أن يبني بها». وليس بخلاف إذ لا يقول: إن 


بنفس العقد تجب النفقة إلا ما وقع لون وال ابن محرز في معلى 
مسألة الزكاة : MTT E‏ إلى البناء. 


)١(‏ المدونة: ؟5614/9؟/868. 

(۲) قوله في التوضيح: .|١۷۲‏ 

(۴) المدونة: ؟9685/7/١١.‏ 

(€) في ق: كان. 

)٠(‏ قوله: إلا أن تكون وقعت في السياق. ليس في الطبعتين (طبعة دار الفكر: 
17 )). 

(56) المدونة: ١/5ه4/6.‏ 

)¥( ذكره في النوادر: ٠٠٤/٤‏ والمناهج: ؟/850. 

(۸) كذا في النسخ. وكذا بخطه على ما في حاشية زء وأصلحها الناسخ: ودعواهء وهو 
ما في ح وع وس ومء وفي ق: أو دعوه. والصحيح ما كتبه المؤلف؛ تقدير الكلام : 
أي ودعوه. أو : يريد ودعوه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقول ابن ("؟ (ه)": «ليس للمرأة الناكح”" نفقة إلا أن يكون 
لها وصي خاصه” © جياتن الها بها ات بذلك السلطان وفرض 
لها». ظاهره الخلاف» فكيفف ردقال ولا شيء لها > قبل ذلك!». 


وقوله فى عجز المكاتب"' عن نفقة ولده الصغار الذين معه في 
الكتابة: لا يشبه عجزه عن الكتابة والجناية. قال أبو عمران: يعني في نفقة 
تقدمت »6 وأما ما يحتاجون إليه الآن فإحياء رمقهم مقدم على كل شيء ) 


ويقال له: أنفق عليهم › أو يقال ذلك للسيك: 


قال القاضي: وهذا صحيح/[خ٤۱۸]‏ بين» ألا تراه كيف سوى الكتابة 
والجناية» ولا إشكال فى هذا. 


وظواهر مسائل الكتاب تدل أن لأبي الصبية البكر أن يدعو الزوج إلى 
الدخول بها وتلزمه النفقة وإن لم تطلب ذلك الابنة؛ لأنه الناظر لها والمنفق 
عليها. وإلى ذلك ذهب بعض شيوخنا وذكر أنه مقتضى المذهب وقاله أبو 
المطرف الشعبي» قال: وكما له أن يجبرها على العقد كذلك يجبرها على 
الدخول ويسلمها لزوجهاء وكما له بيع مالهاء وتسليمه بغير أمرها كذلك 
بضعها"”'. وذهب المأموني”*' إلى أنه ليس له ذلك» ولا يلزم الزوج النفقة 


)١(‏ المدونة: ”/رهه؟/8. 

(۲) سقط من خ. 

(6) عند أبويها كما في المدونة. 

)٤(‏ كذا في زء وفي الطبعتين: يكون وليها خاصم. (طبعة الفكر: ٠۱۲/٠۹۰/۲‏ - )غ2 وهو 
ما في خ وق. 

(©) المدونة: 9/هه5/١٠١.‏ 

(5) المدونة: ”/لاه؟/ل!. 

(۷) انظر أحكام الشعبي: 475. 

(۸) حجاج بن القاسم بن هشام الرعيني أبو محمد» سبتي الأصل» سمع بها ورحل للحج 
فسمع أبا ذر الهروي. سكن المرية فحاز فيها الرئاسة والجاه» ثم رجع إلى سبتة فكان 
ممن سمع منه أبو القاسم ابن العجوز. توفي 48١‏ (انظر المدارك: ١75/8‏ والصلة: = 
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عليها إلا بدعائها هي أو توكيلها أباها". ومثله لابن عتاب. وتطلق عليه قبل 
البناء م النفقة» قاله ابن حبیب. وهو ظاهر الكتاب. 

وقوله '' في التلوم في الصداق: اامنهم من لا يرجى له. ومنهم من 
يرجى لها وقال في الفرض گی ا المنهم من يطمع له بموة» ومنهم 
من لا يطمع له بقوة"”*'. ذهب بعضهم أن ظاهره أن من لا يرجى له ولا 
يطمع له ألا تلوم“ لهء وأنه يطلق عليه لحینه» وقد د أن هذا 
شا ؛ يضرب له الشهر والشهريه”“. قال فضل : وهذا خلافه. والأكثر حمل 
لفظه في «المدونة» على السواء والتلوم في الجميع على نحو ما قاله ابن 
حبيب. وهو الصواب» وإلا كان ظلما على الزوج. وكما يتلوم له إذا رجونا 
وتؤمر بالصبر أو الإنفاق على نفسها من مالها أو ما تصنعه لو لم يكن لها 
زوج حتى نختبر الحال» كذلك إذا قطعنا على ألا شيء عنده فلعله يسأل 
ويستسلف ويفتح الله له بشيء من عنده. 


و في الذي أنفق على رجل : «لا ينظر في هذا إلى الإسراف. 


.)245/١( =‏ وترجم المؤلف أيضاً في المدارك: 11/۸ لأبيه قاسم بن هشامء وهو أيضاً 
فقيه» وكذا ترجم له في الصلة: ٦۸۸/۲‏ وقد استفاد ابن بشكوال مما كتب به إليه 
القاضي عياض» وذكرهما معا باسم: ابن الماموني. 

() انظر أحكام الشعبي: 476. 

(۲) المدونة: ؟/786/ه. 

)۳( في ترجمة: فرض السلطان في النفقة. 

(4) المدونة: ؟/4/564. 

زه( كذا في زء وفي خ وق: لا. وهو الأظهر. 

)0 في ف وح وم وس: يتلوم. 

(۷) كذا في خ» وفي ز كانت اللفظة مخرجا بها في الحاشية وكتبت هناك غير أن ما بقى 
منها هو: ... لح طمس حرفها الأول. وفوفها: «كذا بخطه مشدداة. وقد خرج 
إليها كذلك في ق وكتبها: فلح» وفي ح وس: يلح. وتشبه في ح وع: فلح. 

(۸) كذا في ز مصححا عليهاء وهو ما في ق. وفي خ: والشهران. وكلاهما محتمل. 
وانظر البيان: 2475/8 والتوضيح: 76١أ.‏ 

() المدونة: 5/569/9. 
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وإنما يرجع بغير السرف»» يعني في حال المنفق عليه ولو كان ما أنفق يشبه 
حال المنفق عليه وإن كان سرفاً في حق غيره. لرجع عليه به. وهو بين 
في الكتاب في و ولو كنت أنفق م مالي لم أنفق هذا». فإنما صار 
ذلك سرفا في حقه) وأنه ليس/[1زة ]٠١‏ ثنفقة مثلهء فلذلك لم يرجع به 


عنذدهة. 


وقوله”'' في الذي له على امرأته دين فقضي عليه بنفقتها فأراد حسابها: 
«إنها إن كانت غنية قيل للزوج: خذ دينك وادفع إليها نفقتهاء وإن شئت 
حاف بي بنفقتها». قال بعض الشيوخ : معناه أن دينها“ من نوع ما فرض 
عليه وأنه يلزم المتداينين المقاصة إذا دعا أحدهما إليها. ودليل على أن 
للزوج إن شاء دفع النفقة عيناء لم يجبر على غير ذلك» إذ جعل إليه 
وحاضعها بنا غاي وقد قال محمد في الزيت والإدام وغيره: له أن يجمع 
دل كله تهنا ف مع القمح» وكذلك قال في ثمن الطحن" مع 
e‏ اق 517 TT‏ ا 


.ه/٠٠۹/۲ المدونة:‎ )١( 

.١/١١١/۲ المدونة:‎ )۲( 

(۳) أكد في حاشية ز أن هذا ما كتب المؤلف بخطهء وفى الطبعتين : فحاصصها (طبعة دار 
الفكر : ۲ - ). 

(€( في 2 وح وس والرهوني : ٩٤‏ : دينه. 

(5) أشار في التوضيح: ١۷/أ‏ في باب النفقات إلى هذين الاستنباطين. 

00 في ق: فتعطاه. وهو المناسب. 

(۷) كذا في ز والرهوني: 777/4. وفي خ وق: الطحين. 

(۸) علم على الكلمة في خ٠‏ وكتب بالطرة: صححه» وفوقها: ض. 

(9) هذا فی النوادر: .٥۹۷/٤‏ 

(١٠)وهو‏ ع في النوادر: .٥۹۷/٤‏ 

(0) سقطت هذه الكلمة عند الرهوني: 2771/4 وقد وردت في مصادر أخرى في باب 
النفقات؛ ففي المنتقى: :١79/4‏ «ابن حبيب: لها في الشهر من الزيت نصف ربع› 
ومن الخل ربعء ومن اللحم على المليء بدرهم [كذا] في الجمعة» ودرهمان أو ثلاثة 
في صرفها من ماء وغسل ثوب وطحن وخبز وغيره». ونقل ابن أبي زيد العبارة ذاتها 
في النوادر: ٤/۹۷ه. ٠‏ 
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قال" : والحاكم في ذلك مخيرء إن شاء أمره بما فرض أو بأثمانه. 


والظاهر خلاف ذلك وأنه إنما يصح بمراضاتهما" ٠‏ وهو القياس؛ 
إذ إنما وجب عليه طعام وكسوة ولم تجب عليه قيمة. وقد حكى 
البغداديون عن المذهب قولين في جواز دفع الثمن عما/[خ8665١]‏ يجب 
عليه من طعام. وهل هو بيع الطعام قبل قبضه واستيقائه؛ إذ هو 
عوض لها عن الاستمتاع كما أخذ”' عن إجارة وغيرها على القول: إن 
النفقة عوض عن الاستمتاع» فلا يجوز دفع ثمن عنه إذا عللنا منع بيع 
الطعام قبل استيفائه بأنه شرع غير معلل. وإن عللناه بالعينة - وهو ظاهر 
تعليل مالك وإدخاله الحديث تحت ترجمة العينة ‏ لم يمنع من دفع 
الثنمن عن النفقة إذ لا عينة فيها. وإذا كان الخلاف في جوازه“ ابتداء 
فكيف تجبر عليه المرأة؟ وقد تردد بعض الشيوخ في جواز دفع الثمن 
عن الجميع أو منعه أو دفعه عن غير الطعام. 


قال القاضي: ولا فرق عندي بين الطعام وغيره إذا سلِمنا؟ من 
علة بيع الطعام قبل قبضه. وهو ظاهر ما فى كتاب محمد. وأنه لا يجبر 
عندي على دفع ثمن» وأنه إن شاء دفع جميع ما يفرض عليه من 
مأكول وغيره ومن يطحن له" القمح أو يوجه”" مطحوناً إن كان 
الفرض لأمد لا يتغير فيه الدقيق. فذلك له. وكذلك أرى ذلك لها إن 
أراد هو دفع الثمن ولم ترد هي إلا عين ما فرض لها لما يلزمها من 


(0١)‏ القائل هو ابن المواز كما في النوادر: 9/4ه. 

(0) في ق: بمراضاتها. 

(۳) كذا في النسخ» وهو ما في أصل المؤلف أيضاًء وأصلحت في ز: كما لو أخذ. وهو 
ما في س۰ وهو المناسب. 

62 في ق: جوازها. 

١ه)‏ في الرهوني : ¥۶ سلما 

(5) كذا في زء وهو ما في م» وفي خ وق: لها 
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مؤنة تكلف الشراء. وقد تختلف الأثمان بارتفاع الأسواق فيضر ذلك بها. 


وقوله”'' في اختلافهما في فرض القاضي: «القول قول الزوج (إذا 
أشبه». روي عن بعض أصحاب سحنون أن مذهب ابن القاسم أنه لا يمين 
على من أشبه قوله"'' منهما؛ إذ لا يحلف على حكم حاكم مع م 
شاهد. وذهب بعضهم إلى أن معنى قوله في الكتاب. مع يمينه'”" ار 
الظاهر» وأنه حجة لجواز الحلف مع الشاهد على a‏ القاضي. وقل نبه 
على ذلك في كتاب القاضي أبي الأصبغ بن سهل خلاف ما قال بعض 
أصحاب سحنون وما لابن القاسم في «العتبية». 


قال القاضي: وعندي أن مسألة الكتاب خارجة عن هذا الأصل 
المتنازع فيه؛ إذ قضاء القاضي فيها ابت باجتماعهما عليه. ثم وقع الخلاف 
فى مقدار ما فرض واستحقته قِبَلْهُ فجاءت دعوى في مال في ذمة الزوج. 
فالقول قول من أشبه هنا مع يمينه. وليس على القضاء كما قيل. وحكي”"' 
اجا اا ala aS‏ لساري ل 
تنازعا فيه فالسلطان يستأنف النظر فى ذلك. وقد اختلفت روايات“ 
«المدونة» هاهنا؛ فالذي فى 201 إذا لم يشبه ما قالا أعطيت نفقة 
مثلها فيما يستقبل؛ يفرض لها القاضي نفقة مثلها. وعليه اختصر 


.65/751/9 المدونة:‎ )١( 

(۲) سقط من خ. 

(۴) تقدير الكلام: قوله في الكتاب؛ أي مع يمينه. 

)٤(‏ كذا في ز وق 12 وح وم وس» والتوضيح: ١۱۷١ب»‏ وفي خ: فصل. 

(o)‏ كذا في ز مصححاً عليه رفي خ وق: وذكر. 

() کذا في ز وع2 وفي خ: : روايةء وفي ق: اختلف رواة. وكلها محتملة. 

(۷) في الطبعتين : القول قول الزوج إن كان يشبه نفقة مثلهاء وإلا كان القول فيها قولها إذا 
كان يشبه نفقة مثلهاء فإن كان لا يشبه نفقة مثلها لم يقبل قول واحد منهماء وأعطيت 
نفقة مثلها فيما يستقبل؛ يفرض لها القاضي نفقة مثلها. (طبعة دار صادر: 25/951/9 
وطبعة دار الفكر: ١7/1979‏ - ). 


TE‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
المشعمدر ون وفي بعض النسخ: /[ز١١١]‏ وفيما يستقبل - بزيادة واو . 
وكانت في كتابي فضربت عليها اتباعا لرواية شيوخي» وإثباتها أصح معنى 
ولفظا على ما تقدم. ويصحح 5*7 قال سحنون. وعلى إسقاطها يأتي الكلام 
الآخر مكرراء ويشكل هل إرادته”" الماضي أم“ الآتي؟ 


وقول(“ في تلف النفقة بيد المرأة : «لا شيء لها على الزوج». وظاهر 
ما قاله في تلف نفقة ولدها مثله". وعليه اختصر المختصرون. وقد يحتمل 
جمعهما في السؤال الثاني. وقد يحتمل أن يكون جوابه في جمعهما في 
المحاسبة. ثم قوله بعد ذلك" : «فهذا يدلك إن أتلفته أو ضاع منها فلا 
شيء عليه» راجع إلى التي أتلفت نفقتها أول الكلام» لا على نفقة الولد. 
لكن المختصرون جمعوا/[خ185١]‏ الجواب فيهما. ولم يذكر ابن أبي زمنين 
فيها الابن”*". وهذا ما لم تقم بينة على الهلاك. فإن قامت فظاهر «المدونة» 
الي ی وهو نص عند محمد" في نفقتها. 

وأما نفقة الولد فلا تضمنها هنا؛ لأنها لم تقبضها لنفسها ولا هي أيضاً 
فيها محضة الأمانة» إنما أخذتها بحق كالرهان والعواري. وخرج اللخمي 
سقوط الضمان عنها في نفقتها مع قيام البيئة. 


(۱) زاد في ف وم: ويحتمل جمعهما. ولعل هذا جاء من انتقال النظر» إذ سترد العبارة 
بعد قليل. 

(۲) في ق: ويصح على ما قاله. وفي س وع: وتصحيح. 

)۳( في خ وق: أراد به. والمعنى لا يختلف. 

)4( في ق: e‏ وهو الصواب. 

(ه) المدونة: ١٠١/۲١۱/۲‏ 

.١1"/551/9 المدونة:‎ )0( 

(۷) المدونة: ؟/68/551. 

(۸) في حاشية خ: صححه. وفوقها: ض. وكتبت الكلمة أيضاً بحاشية ز وفوقها: «كذ 
بخطه هنا». ولم يظهر عليها حرف الضاد. ولعل ناسخ خ رمز به لعياض. 

)0( في خ وق: فيهما. 

. 1۸/۲ : وهو في معين الحكام : ۳۱/۱ والمناهج‎ )٠١( 
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وقوله''' في الغائب وله مال حاضر: تفرض النفقة وتكسر عروضه في 
ذلك أي تباع" ولا خلاف في الغائب» وأما الحاضر فقد قال قبل هذا 
٤‏ ۰ ت ¬ x‏ م 0(0), 
أول الباب في عروض الزوج هل تباع في النفقة على الزوجة؟”" ثم قال“ : 
الايد أن يباع عليه ماله». قال انق عمران : لم یدک حاضرا ولا غائيا ولا 
أدري هل يباع عليه وهو حاضر؟ وفيها نظر. 


قال القاضي: وقع في كتاب يحيى بن إسحاق” عن ابن القاسم فيمن 
أبى أن ينفق على امرأته - وهو حاضر وله أموال ظاهرة - أيأمر الإمام بأخذ 
ماله فيدفع إليها؟ قال: بل يفرض لها عليه ويأمره بالدفع لهاء فإن فعل 
فذلك. وإن لم يفعل وقف؛ فإما أنفق وإلا طلق عليه. وفي «الواضحة»: إن 
لم يكن له مال حاضر وعرف ملاؤه'' فرض عليهء وإن عرف عدمه لم 
يفرض عليه» وهي مخيرة في الصبر بلا نفقة أو تطلق عليه. وكذلك إن 
جهل TS‏ ل ۰ ) 


وانظر إنما فرض على الغائب فى الكتاب إذا كان له مال حاضرء وإلا 
ترك حتى يقدم فيفرض لها. ولم يتكلم في الكتاب على الطلاق بعدم النفقة 
على الغائب" ٠‏ وحكاه أبو محمد عن ابن القاسمء وقاله أبو محمر”") 


)١(‏ المدونة: ؟/5/551. 

(؟) هكذا فسره عياض في فتوى استفتي فيهاء وأنكر من حملها على الكسر الذي هو 
الإفساد. (انظر مذاهب الحكام: .)55١‏ 

(۳) المدونة: ؟8/568/7. 

)٤(‏ المدونة: 68/7؟/5. 

() عزاه له في المناهج: .۳۷٤/۲‏ 

00 في خ وس وم: ملاه. 

)¥( في خ رس وم: ملاه. 

(۸) نقله ابن أبي زيد عن الواضحة في النوادر: .٠٠٤/٤‏ 

(4) في خ: على الغائب بعدم النفقة. 

.0/ : وهو عنه في الجامع‎ )٠١( 
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وعیره» وبه ف الشيوخ والقضاة وأباه اقاي وقال بعص 
الآاتدلسيية: لم نجد الطلاق عليه في الكتب"" ولا جاء فيه عن أحد أ من 
)0 وت )٥(‏ 
علم إلا عن ابن ميسر . 


وقوله"'': «عَرْض أو فَرْض»» هو هنا بالفاء» وهو العين. والعرض - 
بالعين ‏ ما عداه. قال ابن أبي زمنين: ويدخل في ادر الرباع وغيرها. 
وهو قول أكثر أهل اللغة أن ما عدا العين فهو عرض”. وقال ابن عيينة”*' : 
هو ما عدا العقار والحيوان والمكيل والموزون'. 


وقوله"''': ويكون الغائب على ححه » دليل أن مذهب الكتاب إرجاء 


)١(‏ في حاشية ز أنها بخط المؤلف هكذاء وهو أيضاً ما في ع وم» وأصلحت في ز: 
أفتى. وهو ما في ف وس وح» وفي خ: فتيا. 

(0) ثقله عنه ابن يونس في الجامع: ؟/48. 

)۳( في ق: الكتاب. 

0( في ف وم: عالم. 

(6) هو أحمد بن محمد بن خالد الإسكندراني أبو بكرء (ضبطه المؤلف بفتح السين في 
المدارك: ٠١/١‏ وانظر الديباج: 4۷). تفقه بابن المواز وروى عنه كتبه» وإليه انتهت 
الرئاسة بمصر بعده» قال ابن حارث: كلامه فى مسائل كتاب ابن المواز يدل على 
جودة فهمه» قال ابن فحلون الأندلسي - تلميذه -: كان فقيه الإسكندرية وأفقه من 
يقول بقول مالك في ذلك الزمان. توفي ۳٠۹‏ (انظر المدارك: 87/0 ٦ه‏ وطبقات 
الشيرازي: 1614). 

0) قال في المدونة ؟/١5/551‏ : أرأيت المرأة إذا كان زوجها غائباً وله مال حاضر؛ 
عرض أو فرض.. . 

(۷) انظر اللسان: عرض. 

(۸) كذا في ز وع وح وم» وخط عليه في ز ثم كتب بالحاشية : درس في الأصل. وفي خ 
وق: أبو محمد. وهذا الرأي بعينه لأبي عبيد كما في لسان العرب: عرض. فلعله ما 
لدى المؤلف فاندرس فظنه الناسخ ابن عيينة. وقد عزاه المؤلف نفسه لأبي عبيد في 
المشارق: ؟/"/. 

(9) هذا التفسير لأبي عبيد في اللسان: عرض. 

)١(‏ في المدونة :۳/١١۲/۲‏ «قلت: يكون الزوج وهذا الغريم إذا قدما في حجتهما في 
قول مالك؟ قال: نعم في رأبي». 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة EF‏ 
الححة اغاق 
وول «أرأيت إن جحد الذي عليه الدين؟» إن لها أن تقيم البينة» 

دليل على أنه إذا أقر لا تقيم بينة» ويحكم على الغائب فيما أقر به مديانه 

٠ e 5 8 5 5 5‏ 57 € 
ويفرض لها فيه. وقد اختلف قول سحنون في هذا الأصل [فقال]"" فيمن 
أقر بوديعة لغائب: لا يقضى منها دينه. وحجته أن الوديعة قد تكون لغير 
مودعها وديعة عنده أيضاً أو رهنا أو عارية. وقال أيضاً فيمن أقر ببضاعة 
لغائب : يقضي منها د 


وقوله*' في/1[ز١١١]‏ مسألة المجوسية إذا أسلم زوجها: «ليس عليه 
لها نفقة» لأنها لا تترك). قال ابن أبي زمنين: قد قال في الثالث”: إن 
تأخر إسلامها شهراً أو أزيد قليلا ثبت النكاح» قال: فعلى هذا تلزمه نفقتها 
فى الوقت 7 


)١(‏ قال ابن سهل في الأحكام: ١ ١١8‏ إرجاء الحجة للغائب أصل في المذهب كالإجماع 
إلا ما ذكر عن سحنون» وهو ضعيف لا يوجد عنه في الأصولء, إنما رأيته في 
حواشي المدونات المسموعة على ابن وضاحء أو على راويه. . ٠.۲.‏ ۰ 

(۲) المدونة: ؟5517/9؟/". 

(۳) ليس في: ز. ظ 

(4) إزاء هذا في حاشية ز: انظر في كتاب ابن سهل» وفوقها: كذا بخطه هنا. ومسائل 
الإقرار في أحكام ابن سهل تبدأ من ص: .٠١٤‏ 

(6) المدونة: ”/8/5517. 

(0) النص في المدونة: في النكاح في السادس من طبعة دار صادر: ۸/۲۹۲/۲ -» وفي 
النكاح الثالث من طبعة دار الفكر :4/5١7/9‏ «وأرى إذا طال ذلك فلا تكون امرأته 
وإن أسلمت»› وتنقطع العصمة فيما بينهما إذا تطاول ذلك. قلت: كم يجعل ذلك؟ 
قال : لا أدري. قلت : الشهرين؟ قال: لا أحد فيه حداء وأرى الشهر وأكثر من ذلك 
قليلا ولیس بكثير». 

4 وجدت في لحق بالنسخة ز ملاحظة حول هذه المسألة منها: «قلت: قوله: في 
الوقت» لعل صوابه: في الوقف» وهو الغالب» ولكن يصحح من ابن أبي زمنين. 
وهذا لا يحتمل أن يخفى على ابن رشيد سيد الخطاطة ». والراجح أن هذا التصحيح 
لأحد فقهاء الزاوية الحمزية» وقد تكررت تصحيحاآته وتعقيباته في طرة النسخة» ويوقع 
أحياناً باسم: سالمء أو: مطالعه سالم. 


E‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


قال القاضى: ظاهر قوله هذا أنها توقف. وقد قال ابن اللباد: 
معنى ذلك غفل عنهاء وهو أصح. وأما النفقة فإنما"“ تلزمها"“ في 
المدة لأنها بقيت/[خ۱۸۷] زوجة. وانظر هل هي بإبايتها 0 
ومنعه ا لذلك كالناشز فلا نفقة لهاء أم بخلافها؟ إذ الناشز 5 
مبتدئة بظلم امتناعهاء وهذه لم تحدث أمرأً إلا ما كانت عليه معه 
قبل هذا. 


وقوله””*': «فرض لها نفقة مثله لمثلها»» موافق لما ذكره ابن القصار"“ 
أن النفقات في البلاد بحسب أحوالهم وعاداتهم» وإنما وقع لمالك ما وقع 
من التقدير والفرض لبعض الأشياء دون بعض بالمدينة لاقتصادهم. وقول 
ربيعة: «أما العَبا والشمال فعسى ألا يكسوها» يعني ذلك» ووسع في 
غليظ الثياب كما ذكر وكما قال يحيى بن سعيد”* »2 وموافق لما فى كتاب 
محمد . ومعنى ما في كتابه ان E‏ لأ تسق عله اذا بود 


)١(‏ في خ: فإنها. 

a (۲)‏ هكذا بخط المؤلف» وهو ما في م وح وس وع» وأصلحها الناسخ : 
تلزمه» وهو ما في خ وق. ولعله الصواب. 

(۳) يعني منع الزوج من وطئها لكفرها. 

(4؟) كذا في ز وس» وليست واضحة في خ» وفي ق: الناشز. 

.١١/١١٣۲/۲ المدونة:‎ )©( 

() قوله في المناهجح: ”/56"". 

(۷) النص في الطبعتين: قال الليث: وقال ربيعة: أما العباء والشمال فعسى أن لا يؤمر 
بكسوتهاء وأما غليظ الثياب من الخيفي والإتريبي وأشباه ذلك فذلك جائز للمعسر. 
طبعة دار صادر: 28/95/59 وطبعة دار الفكر: .4/١44/7‏ 

(۸) في المدونة 5/55/5: «قال: فإن وجد ما يقيمها من الخبز والزيت وغليظ الثياب لم 
يفرق بينهما». 

)4( وهو في النوادر: ا 

.٠١١٠/٤ والمنتقى:‎ ٤٤/۲ والجامع:‎ ٠٠٠٠/٤ عزاه له في النوادر:‎ )٠١( 

)۱١(‏ صحح عليها في خ 6 بالحاشية: الثياب. والنص في النوادر: ٠٠٠/٤‏ عن ابن 
حبيب وفيه: الكتان. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 3 


0( 
ومثله في «سماع» عيسى” ويحيى عن ابن القاسم"» ويحيى عن ابن 
ف وكذلك ولي فيما ااسد مخمصتها ودفع الجوع عنها). وفي كتات 
فضل”“ خلاف هذا كله وقال: رأيت مذهب ابن المواز ألا يكسوها إلا ما 
TT‏ 0( 
يشبه مثلهاء وإن عجز عن ذلك فرق نينهماء» وحكاه عن أشهب . 
و e‏ کا شرو د 
ومثله الشمال» بكسر الشين › جمع ن ردي" . 


والحْيْف”'"» بفتح الخاء المعجمة وياء ساكنة بعدها باثنتين تحتها: 
E‏ من خشن الشات كذا ضرطناه. ورواه غيري : الحْث ف" بصم 


الخاء والنون بعدهاء وهو ضرب من خشن ا والثياب ا 


والاتمي 3 يكستر الهمزة وسكون التاء بائنتين فوقها وكسر الراء. 


)011 في كتاب الطلاق في البيان: 4714/8. 

(۲) هو في كتاب الطلاق في البيان: .٤۳۸/٠‏ 

(۳) في كتاب الطلاق من البيان: 447/8. 

٠ 1958/5 المدونة:‎ )8( 

(©) انظر كلام فضل في أحكام ابن سهل: 74. 

)05 فی : ابن وهب. وهو لأشهب في البيان: ه/ه47. 

0) هكذا كتبت دون همزء وقوله: ممدود» يعني أن ترك الهمز غير مقصود. 

(۸) انظر هذا في اللسان: عباء والمشارق: 1 

() في العين: شمل: الشملة: كساء يشتمل بها. 

)١(‏ المدونة: ۳۲ وفيها: الخيفى. 

1 في ق: ضرب أيضاً.‎ )١١( 

(۲) وهو ما في طبعة دار الفكر: 415/79١/8م‏ -» وفيها: الخنفي. 

(۳) علم على الكلمة في خ وكتب بالحاشية: صححه. وفوقها: ض. وكذلك كتب الكلمة 
بحاشية ز وفوقها: كذا بخطه. دون حرف الضاد. 

() كذا وردت في اللسان والعين: خنف. 

4/9559 /9 المدونة:‎ )٠١( 


EE‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
بعدها ياء ا تحتهاء ونعدها باء بواحدة: ضرب أيضا من خشن الثياب» 
)1( 
منسو ب إلى : إتريب» قرية من فرى مصر . 


وعمرو بن حفص بن حَْلّدة"» بسكون اللام وفتح الخاء المعجمة» 
قاضي المدينة» الزرقي الأنصاري». كذا وقع فى «المدونة»: عمرو. وصوابه : 
اك . (واختلف في اسم أبيه؛ فحكى البخاري: عمر بن عبدالرحملن'. 
00 الدارقطني” 9 وأ بو تضير الحا" : عمر)”'' بن حفص › كما نسبه هنا. 


وما حكاه عن ربيعة في الخدمة : «تعين بقوتها عند العسر» وفاق ما 
کے کات ابره ا وغيره في غير ذات الشرف. وخلاف لما وقع لمالك 
في الباب بعد هذا من قوله'''': «ليس عليها من خدمة بيتها شيء»» ومثله 
في «العتبية». وفي «المبسوطة»: لا يلزمها من خدمة كيه شيءء. لا 


عجين”'“ ولا كنس إلا أن تطوعء ا ال ا 
تطحن لزوجها طحنت لغيره. وحكى الصديني الفاسي”"'“ عن عيسى بن دينار 


.15/١ كذا ضبطه المؤلف أيضاً فى المشارق:‎ )١( 

(۲) المدونة: ؟:/9/95"14 .. 9 التهذيب: ۸N‏ ۳۸۸: عمر بن خلدة» ويقال: عمر بن 
عبدالرحملن بن خلدة» أبو حفص المدنى القاضى وانظر الثقات: .١48/8‏ 

(۳) وهو ما فى طبعة دار الفكر: 215/198/9 000 

)٤(‏ في الكبير : 5. وإنما أورد هذا في سند حديث وإلا فإنما ترجمه فيمن اسم أبيه 
حرف الخاء وقال: عمر بن خلدة» فنسبه لجده. 

)0( في المؤتلف والمختلف: ۸۸4/۲. 

() في الإكمال: ۱۸۲/۳. 

(۷) سقط من خ. 

۱١١/۲۹۳/۲ المدونة:‎ )۸( 

(9) نقله عنه فى المنتقى: ۱۳۰/٤‏ والبيان: 47/8. 

)١(‏ المدونة: ا 

)١(‏ كذا في النسخ» ويبدو أن المناسب: عجن. 

(۱۲) موسی بن يحيى أ بو هارون (في جذوة الاقتباس :۳٤٤/١‏ يكنى أبا عمران وقيل: 
هارون). قال عنه ابن الفرضي في التاريخ :۸٠١/١‏ لقي بالمشرق أبا جعفر 
المالكي وغیره» ودخل الال وتردد في الثغر وكتب عنه هناك وكان فقيها حافظا د 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


أنها تطلق عليه بعدم الخدمة. وحكاه ابن وضاح عن سحئون. قال في 
«الواضحة»: «إلا أن يعسر الزوج وإن كانت ذا“ قدر وشرف» فليس عليه 
إخدامها وعليها الخدمة الباطنة كما هى على الدنية»”'“. وقال ابن مسلمة: 
عليها خدمة داخل بيتها واجب لزوجها. وقال ابن نافع: عليها أن تنظف 
وتفرش وتقوم وتخدم. وقال ابن خويزمنداد: على المرأة أن تخدم خدمة 
مثلها. وإن كانت ذات قدر فخدمتها الأمر والنهي في مصالح المنزل. وإن 
كانت دنية فعليها الكنس والفرش وطبخ القدر. وعليها استقاء الماء إن كانت 
عادة البلد. لعله يريد: من بئر دارها أو مما يقرب من منزلها ويخف. قال: 
/[خ۱۸۸] وقد قال أصحابنا: ليس عليها خدمة غير التمكين من نفسها0”. 


O‏ فى ضرب/[ز؟١١]‏ الأجل للعنين» يريد المعترّض» والفقهاء 


وقول“ فى وَالى بعض المياه الذي أخطأ فى ضرب الأجل لامرأة 
المفقود وقول ابن القاسم : «أظنه ضرت لها أرنع سنين من يوم فقدته». قال 
أشهت عن مالك فى هذه: إنما كان ضرب لها سنة واحدة. 


للمسائل عالماً بالرأي. وقال المؤلف في المدارك :۲۷۹/١‏ شيخ فاس الشهير في وقته 

وبعده» ثم بقي سؤدد العلم في بيته إلى الآن. توفي 408. وفي تاريخ ابن الفرضي 

وجذوة الاقتباس أنه توفي 7848. وكذا في نيل الابتهاج بهامش الديباج: 47*. وكلهم 

كتب الرقم بالحروف! 

() كذا في ز وم وح وس» وفي ق: ذات» وهو ظاهر الصواب. 

(۲) قوله هذا في المنتقى: ۱۳۰/٤‏ والبيان: 475/6. 

(۳) انظر بعض تفصيل هذه المسألة للمؤلف في مذاهب الحكام: ١٠ء‏ وانظر المعيار 
أيضاً : ۳ ".ركان المؤلف وجه سؤالاً في هذا لشيخه ابن رشد فأجابه» وهو فى 
النوازل: .١1447/6‏ وانظر ما نقله في المدارك: ٠۷١/١‏ عن أحمد بن خالد من عدم 
وجوب الإخدام. 

.١١/5/9 المدونة:‎ )5( 

(68) المدونة: ؟0/755/7. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقوله"“ بتصويب نظر (ولاة)“ المياه في مثل هذاء ولم يطعن عليه 
وهو مما نصوا على أنه مما يختص به القضاة دون غيرهم. 


وقول ربيعة فى المجنون: «إذا أعفاها من نفسه». قال أبو عمران: 
هو خللاف لما في الکتاں*) وهر قول أشهب وابن وق 


ومسألة المتداعيين فى العنة EET‏ «وقال ناس : تجعل في قبلها 
الصفرة» إلى آخر المسألةء ذكر ابن حبيب هذه الحكاية بطولها واختلاف 
المفتين فيها ‏ ابن أبي عمران الطلحي”" وابن أبي سبرة”*' وابن أبي ذئب""' 


)١(‏ فى المدونة ١/556/7‏ -: «أرأيت العنين؛ أيجوز له أن يؤجله صاحب الشرط أو لا 
كون لك إل عن اقات أذ امير ري الها فل ار أن يجار اه أهل ها 
المياه. قال ابن القاسم: وإنما هم أمراء على تلك المياه» وليسوا بقضاةء فأرى أن 
صاحب الشرط إن ضرب للعنين أجلا جاز». 

(۲) سقط من خ. 

(۳) في المدونة 5/555/79 -: «قال ربيعة: إن كانت امرأته يؤذيها ولا يعفيها من نفسه لم 
توقف عليه ولم تحبس عنده. وإن كان يعفيها من نفسه ولا يرهقها بسوء صحابه [كذا 
وفي طبعة دار الفكر: ؟95/7١:‏ صحبة] لم يجز طلاقه إياها». 

(4) في المدونة 9/5557/16: «قال مالك: إنها تعزل عنه ويضرب له أجل في علاجه» فإن 
برئ وإلا فرق بينهما"». 

(5) انظر قوله في النوادر: 074/4. 

.)/١۹۳/۲ المدونة:‎ )5( 

(۷) في النوادر: .٥۳۸/٤‏ 

(۸) ذكر عرضاً في طبقات ابن سعد: ٤٠۷/١‏ أنه قاضي المدينة. 

(9) هو أبو بكر بن عبدالله بن محمد القرشي المدنيء تولى القضاء لأبي جعفر المنصورء 
وكان يفتي بالمدينة. ضعيف في الحديث. توفي ؟15١.‏ (انظر التهذيب: »۲۷/١١‏ 
وطبقات الشيرازي: /ا5). 

)1١(‏ محمد بن عبدالرحمئن بن المغيرة القرشي أبو الحارث» روى عن نافع مولى ابن عمر 
والزهري. وعنه الثوري وابن وهب. كان ثقة فقيهاً من فقهاء المدينة. سأل أبو جعفر 
المنصور مالكاً : من بقي بالمدينة من المشيخة؟ فقال: ابن أبي ذئب وابن أبي سلمة 
وابن أبي سبرة.(انظر التهذيب: ۲۷1/۹ وطبقات الشيرازي: 57). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TE‏ 


وعبدالعزيز ومالك" -» وأن ابن أبي سبرة هو الذي أفتى بالصفرة» لكن بعكس 
ما في «المدونة». وإنما قال: يطلى ذكره بالزعفران ثم يرسل عليهاء فإذا فرغ › 
بزغمه نظن السناء إلى قرجها تان وجدذ فة الأعمران بحت لأ يكون إل 
بالمسيس قضي له عليها. وقال ابن لبابة على لفظه في الكتاب : يريد وتبطح 
(و رطا على ظهرها فى الارن وف بهو من اف فير ويظان عليه 


قال القاضي: يريد لئلا يوصل ذلك الصبغ بيده إلى هناك أو تمسحه 
هي عنه. وما قاله ابن لبابة من البطح والربط والتكتيف لم يقله غيره ولا هو 
مقتضى ما في «المدونة» وكتاب ابن حبيب» لاشتراطه طلب”*؟؟ النساء له 
Ns‏ كونة: هناك إل بالعمس) ‏ و وكذللة غل مف رل 
في الكتاب» ينظر أيضاً إلى وجود الصفرة بذكره بحيث لا يمكن إلا 
الا والجماع» وذلك لا يخفى مما يمكن أن يصل إليه بأصبعه ثم 
ينقله إلى عضوه مع أنها هي تبين عن نفسها متى فعل ذلك" . 


)غ0 انظر بعضص ما هنا وزيادة في النوادر: 6 والمنتقى : 2١١1/5‏ والااستذكار: 
0/4 . 

)۲( ا وس وم». وف فتح الواو وصحح عليها في زء وفي الحاشية : «الواو لا 
. ولعله أراد أن يکت : وجدن» فسقطت له النون»» رفي خ : وجدل منه» وييبدو 
أنها كانت في ق: و-حد منه» ثم صححت : وحدن فيه. والعبارة في النوادر: 0 
بصيغة المثنى. 

(۳) سقط من خ۰ وما بعده يدل على وجوده في الأصل. 

(4) كذا في كل النسخ. وهو خط المؤلف كما في حاشية زء وأصلحها الناسخ: نظر. 

)6( في م وق: يمكن. 

ee (۷(‏ ار ليا ٠‏ وهي : 'وذكر عن 
عبدالملك , ey‏ [في ق: رواية] ا لما تزوج 
النبي قل السلام ‏ أم سلمة أقام عندها ثلاثاً ثم أراد أن يدورء فأخذت بثوبه. 
فقال: ما شئت؟ إن شئت أن أزيدك ثم قاصصنك [في ق: : قاصصتك] به بعد اليوم. 
ثم قال رسول الله َة - : : «ثلاثة للثيب وسبعة للبكر». 
ثم أدخل بعده [المدونة: ۹/۲۹۹/۲ - ] حديث حميد عن أنس مثله. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


! ! : 2 


= قال ابن لبابة: أحسب سحنوناً أسقط بين الحديثين حديث عبدالله بن أبي بكر بن 

حزم» وفيه: إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن. وإن شئت ثلثت ودرت. 

وو وو كذا بعد حديث عبدالله بن حزم حديث أنس. قال ابن لبابة 

بالا في وام a‏ ولد تيه المقيا ‏ فو. وفيها بعد» ابن 

0 «عين موضعه؟] غير موضعه. والكلام أيضاً لأنس في الموطأ لم يرفعهء والأول 

أبين؛ إنما لها التسبيع من بعد الثلاث أو مقاصتها بما بعد الثلاث کما/ [خ۱۸۹] قال: 

إن شئت زدتك وفاصصتك. وهذا هو العدل المبين [هكذا يبدو في ځ» وفي ى: 

السا في هذا الحديث في المدونة وفي موطأ ابن وهب من روايته عن أنس بن 

عياض › ريه أخذ ن اه .انه ای ف .ق] إن علس عندها سی جل غد 
أربعاً؛ إذ ا ا وإن جلس سبعا بعد الثلاث قاصها بسبع». 


التنشبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


الث اا |0 الت 3 30( 


يعط فيها جواباً إلا قوله”*': «لا أرى أن يجوز»» فظاهره على أصله أنه لا 
شيء لها؛ لأنه عنده من باب غرر الصداقء لقوله” : «لأنه لا يدري ما 
صدافق هذه من صداق هذه». قال أبو TE‏ وغيره: لا شي ء لها 
وقان معت ا يحتمل أن يقال على قوله فيمن نكح بدرهمين 
فطلق: إن لها نصف الدرهمين أن يكون لها هنا [نصف]" ما يخصها من 


:اه i‏ 1 .)1۰( .)11( 8 
الي وكذا يقول ابن دينار وابن نافع وأصبغ”''؛ وسحنون''' ومن يقول 


اة المتزوج ارا كن عفدة بصداق وأاحد فطلق أو مات. لم 


() كذا في خ وق وع وح وس وم؛ وفي ز: كتاب» ولكن ربما علم على أنه من زيادة 
الناسخ» ولم تظهر العلامة واضحة. 

(0) هو النكاح الخامس في طبعة دار صادر. 

.١/۲۷٣۳/۲ المدونة:‎ )۳( 

(4) المدونة: ۲۷۳/۲/ه. 

.۷/۲۷۳/۲ المدونة:‎ )٠( 

(5) قوله في الجامع: ؟/65. 

(۷) كذا في ز مصححاً عليه» وفي ق وع وس وح وم: لها. والصحيح: لهما. 

. 6 : هو ابن يونس كما في الجامع‎ (A) 

(0 الس في ز» ولعله سقط للمؤلف أو للناسخ. وهو ثابت في الجامع لاش توت 
۲ الذي هو مصدر النص. 

.|۲۷ والتوضيح:‎ ۳۸٠/۲ قول هؤلاء في المناهج:‎ )٠١( 

)١١(‏ وكلامه في الجامع: /557. والتوضيح: 707أ. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
GOD‏ 
بإجازته. وقد تكلم شيوخنا على تفريع هذه المسألة ونصوا الخلاف فيها بما 
هو موجود في أصولهم» وغرضنا التنبيه على مقتضى جوابه. 


وق ل أن بكرن سس لكل .واحدة سنداتيهاة.ولتل على أنه إذا 

: )222 7 7 س 0 5105 ع. 
می کی جح ل ا عنس دعس ان 
ابن لبابة: لا أحسبهم يختلفون في هذا. وهذا ما لم [يکن] نكاح إحداهما 
بشرط الأخرى» فإن كان بشرطها؛ فذهب ابن سعدون*' إلى جوازه وفرق 
بين النكاح والبيوع. وده غيره إل أنه كالبيوع وأنه لا يجور إلا أن يكون 
ما سمى لكل واحدة هو مثل صداق مثلها على الانفراد. 


وقوله””' في متزوج الحرة والأمة» وذكر قولي مالك" . فأما فسخ 
نكاح الأمة فعلى أصله إذا لم يكن على شرط إباحة نكاحها أو على 
القول بأن الحرة تحته طول. قال فضل: وانظر على هذا/[ز”١١]‏ إن وجد 
ل عة تاا فة فاد وان سمي لكل واحدة مداقهاء روا 


قال القاضي: وكذلك يجيء إن لم يجد طولاً على القول: إن الحرة 
تحته طول على ما في كتاب محمد وعلى إحدى الروايات في «المدونة) وقد 
ذكرناها قبل. وقد قال سحنون: قوله في مسألة الأم والبنت المتزوجتين في 


)١(‏ المدونة: ۲۷۳/۲/ه. 

(۲) في ق وع وح وم: جميع. والصواب: جمع. 

(۳) سقطت الكلمة من أصل المؤلف كما بحاشية ز وكتب الناسخ في الهامش: «سقط 
يكنا من خطه › ولابد منه أو لفظة بمعناه». وهو ثابت في خ وق وح وم وس. 

(€) كلامه في التوضيح : ٦‏ ۲ ب. 

(ه) المدونة: .٦/۲۷۴۳/۲‏ 

(0) قال: «كان مالك مرة يقول: يفسخ نکاح الأمة ویشښت نکاح الحرة. ثم رجع فقال: إن 
كانت الحرة علمت بالأمة فالنكاح ثابت... وإن كانت لا تعلم ففيه الخيار». وذلك 
كله في عقدة واحدة. 

(۷) كذا في خ ولعله كذلك في زء وفي ق : نكاحهما وهو ما في الرهوني : 7. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

عقدة وللام د ولم يعلم به 0 الا يجوز؛ لان من قول مالك : كل 
فنقة ج وعخراما لا جر هذ" و ترد نكاح الحرة 
والأمة. قال بعض الشيوخ: معناها أنه لم يسم لهم(" صداقاًء ولو سمى 
لكان نکاح ا جائزا. وقال غيره : بل إنما حمعت الحلال والحرام لله 
لأنه سمى صداقيهماء وإلا فأى حلال كان يكون فيها. 


وقوله“ في متزوج الأم والبنت في عقدة ولم يدخل بهما: لا تحرمان 
عليه لأنه لا يرثهما يوماً ماء ولو طلق لم يكن طلاقاً. قال سحنون: وقد بينا 
هذا في أول الكتاب”. كذا عند شيخنا أبي محمد وغيره. وفي روايتنا عن 
القاضى أبى عبدالله شيخنا: وقد بينا هذا فى الكتاب الأول . فعلى الرواية 
الأزلى رن ا إلى كول عبرو" للا يعروي إلا ق ف 
الببت. وعلى الرواية الثانية تكون إشارة لما حكي عن بعض أصحاب مالك 
في الذي يزوج ابنه وهو غائب. كذا قال أبو عمران» ويحتمل عندي أن 
تكون إشارة الما oss STS‏ يوحي رو 
والتحريم»ء فانظر ذلك الأصل. 


وقول زيد يو «الأم مبهمة 5 فيها شرط› وإنما الشرط في 
الربائب» موافق للمذهب.». لكنه يمرق بين الموت والطلاق» فيحلها بعد 
الطللاق قبل الدخول» ويحرمها بالموت ويجعله كالدخول. ل والطلاق 
عندنا نحن سواء. 


.4/709/4/9 المدونة:‎ )١( 

(۲) هذا مقول سحنون. 

00 في ف وح وم وس وع: لها. والصواب: لهما 

)€( في الرهوني : 71# : الحرة. 

VY المدونة:‎ 0 

(50) وهو ما فى الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ؟/١١5؟/8.‏ 

(۷) وهذا ما لدی ابن يونس في الجامع: "/لاه. 

.1/۲۷٤/۲١ المدونة:‎ )۸( 

(0) المدونة: ۸/۲۷٤/۲‏ -. وزيد بن ثابت الصحابي » ترجمته في الإصابة: ۹۲/۲ه. 


تشيهات المستنرطة عب المدونة والمختلطة 
يجيي التبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 
وقول TY‏ تن يکين عن ابه سمعت سعيد بن عمار يقول: 
سألت سعيد بن المسيب. كذا فى «المدونة». وفى «موطأ» ابن وهب: 
سعد بن عمار وهو التضيوانت ”7 : قال البخاري نات سعد: سعد بن 
عمار» روى عنه بكير بن الأشج. روى عن سعيد بن المسيب. 
وقول" ف الذي تزوج امرأة فلم يبن بها حتى تزوج أمها ‏ وهو لا 
يعلم ‏ فبنى بها: يفرق بينهما ولا صداق للابنةء لأنه لم يتعمد الزوج هذا 
التحريم. اختصرها أبو محمد ومن وافقه : #وهو غالم أو غير غالم. 
وذهب غيره إلى أنه متى كان عالماً فالصداق ثابت عليه» يريد نصفه. وإليه 
ذهب ابن لبابة وأبو عمران. وهو مفهوم الكتاب بقوله"" : لأنه لم يتعمد 
الزوج. 
مسألة الذي يزني بأم امرأته وقوله: يفارقها ولا أحب لابنه أن 
و وقال في موضع آخر: «أكرهه». وسئل : أتحرم عليه زوجته؟ 
فال : يفارقها». وا أتحرم على ابنه؟ فقال: لا ينبغي أن يَخبر رجل 
وابنه امرأة. وقال في مسألة الواطئ لجاريته وعنده أمها: هي أشد في 
)00 


التحريم فيمن العاف هم ع هاما ها واو و وهاه عه افيه و و واه هاه ع هه م همه وو و ماه مام ماه امه ون مهما يه 


.١١/١۷۷/١ المدونة:‎ )1( 

(۲) وهو ما فى طبعة دار صادر. 

(۳) المدونة: 6 

.٠١٤١ ولم يوافقه البراذعي في هذه» ونصه: وهو لا يعلمء التهذيب:‎ )٤( 

(6) وهذا ما في مختصر أبي محمد. 

(5) وقوله في الجامع: ؟/8ه. 

(۷) في الرهوني #/705: لقوله. 

(۸) نص المدونة في الطبعتين: «سأله رجل عن رجل زنى بأم امرأته؟ قال: أرى أن 
يفارقها. والذي سأله عنها هو رجل نزلت به. وأنا أرى إذا زنى الرجل بامرأة ابنه أن 
يمارقها الابن ولا يقيم عليهاك. طبعة دار صادر: .4۹/۲۷١۹/۲‏ طبعة دار الفكر: 
8 6 . 

(9) المدونة: ۷/۲۷۹/۲. 

)9١(‏ كذا في خ وم وس وع وأصل المؤلف بخطه كما نبه ناسخ ز وأصلحها: ممن. وأشار 
ناسخ خ إلى أن في نسخة أخرى: ممن. وهو أيضاً ما في ق. وهو الظاهر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
امف ا اسه ا را 
زنى بأم امرأته”'“. فحمل الشيوخ قوله [هنا]”'' على أنه لا يقضى عليه 
بالفراق: كما انض فى كاب عير" 4 واه فلي اة بوالكرافة نبغلا 
لھ ابات ت 27 أله كان یری ,ذلك حرم وان دع عما ئی 
#الموطاه من تحليل ذلك - وأن الحراء. لا يحرم الخلال د إلى تحر 

له .وفيت غل الل أن مات 17 وقد قل عة عض ا القفياء 
عليه بذلك وحمل المسألة على ثلاثة أقوال. والذي له في كتاب الاستبراء 
ا ا ر ا ھا قن اا تاب وا فى الا ر اد على 
أنه لا يجب/[ز4١١].‏ 1 


وقوله“ : «إنما تلك الربيبة التي لا تقع الحرمة إلا بجماع أمها». يريد 
وما كان فى معناه من الالتذاذ. وقد بيئة 0 33 روز الوا و 


أو إلى شعرهاء Î‏ يوت 
شعبان وابن القصار ذكرا عن المذهب فى الحرمة بالنظر للأم للتلذذ قولين. 


)١(‏ في خ وح وم وس: زنى بامرأته. 

(0) ليس في ز. 

(۳) وهو له فى النوادر: 608/4» والمنتقى: ."١8/#‏ 

.۱۳۳/ والمنتقى : ۳ والبيان:‎ ١ 5 : عزاه له في النوادر‎ )٤( 

() في باب نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه مما يكره. 

(5) كذا في خ وز وح وس وعء وفي ق: ورجع إلى تحريم» مخرجاً إلى اورجع»» وهو 
ثابت في م. وعبارة ابن حبيب في النوادر ٥١٠۸/٤‏ : : ورجع مالك عما في الموطإ أن 
الزنى لا تقع به الحرمة إلى أن ذلك تقع به الحرمة. 

(۷) نقل ابن يونس في الجامع: 59/7 عن سحئون قوله: وأصحابه على ما في الموطإ؛ لا 
اختلاف بينهم فيه» وهو الأمر عندهم فيه. 

(۸) كابن رشد فى البيان: ۱۳۳/۰. 

(4) المدونة: 00000 

.V «_ في المدونة : اا‎ )١( 

)١١(‏ في خ وق: إذا. وهو أوضح. 

0 كنذا في المدونة» وفي ز: متلذذا. 


GT‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقوله'' في الأصل الذي عقد: «كل من يحل من النساء أن ينكح 


وابن"“ الأخت» إلى آخر المسألة. وقول ابن القاسم: «والعمة وبنات 
أخيها (وبنات أختها)““ وبنات بناتها وبنات بنيها وإن سفلن» بنات الذكور 
00 


منهم”” والإناثء فلا يصلح للرجل أن يجمع بين/1[خ91١]‏ اثنين 
منهن»2. 


قال بعضهم: ما في الكتاب لا يستقيم؛ إذ ظاهر قوله: وبنات بنيها 
وبنات بناتها يرجع ضميره إلى العمةء ولا يجوز إن تزوجها ودخل بها أن 
ينكح أحدا من ذريتها بعدهاء لأنها أم لهن. ونحوه لابن إلى زعتين ؟ قال: 
هذا لفظ غير محصل» ولو قال: المرأة وبنات أخيها وبنات أختها وبنات 
بنيها كان أصوب. وقال أبو عبدالله بن عتاب: الصواب: وبنات بناتهن وبنات 
بنيهن. فيرجع الضمير على قولهما إلى الأخوات والإخوة أو بنيهن. وكما 
نصصناه روايتنا في الكتاب عن شيوخنا وفي جميع النسخ إلا أنه لم يكن في 
كتاب ابن عتاب: وبنات أخيها'“. وهو ثابت لغيره. وقد يرجع الضمير في 
قوله: وبنات بنيها وبنات بناتها على الأخت ويستقيم الكلام على نص 
الرواية ويسلم من الاعتراض ولا يحتاج إلى تغييرها. 


.١1/5854/9 المدونة:‎ )١( 
(؟) كذا في خ وع وأصل المؤلف كما بحاشية ز وأصلحها ناسخ ز: وبنت الأخ. وهو ما‎ 
في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ۲/٠٠٠/١٠ء ورمز ناسخ خ في الحاشية إلى أن في‎ 

نسخة أخرى: وبنت الأخت. وهو ما في فى وم وح وس. 

.۸/۲۸٤/۲ المدونة:‎ )۳( 

() ليس في خ ولا في طبعة دار صادر» وثبت في طبعة دار الفكر: ؟/86١15/7١.‏ 

(e)‏ في الطبعتين: منهن. وهو الظاهر. 

(5) كذا في خ وح وم وعء وذكر في حاشية ز أنه خط المؤلف» وأصلحه فيها: اثنتين. 
وهو ما في ق. وهو الصواب. 

(۷) يعني هذا أن الساقط في طبعة دار صادر هو: وبنات أخيها. لا: بنات أختهاء وأن 
الأمر إنما هو تصحيف في هذه الطبعة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدوئة والمختلطة 6 
) وقول في باب الجمع بين النساء: عن عبدالله بن رَزِين عن علي بن 
أبي ال كذا وقح في «(المدونة» نم تقديم " الراء وفتحها واخره نول. 
وأنكره ابن وضاح وقال: إنما هو ابن دير" قدي الزاي 0 وآخره 
راء» قال : وهو رجل من مصر غافقي”” . واا و ' عن أبي 
محمد ابن عتاب. والصحيح ما قاله ابن وضاح وهى الذي فيذه الدارقطنى 
(A)‏ 
وغيره من الحفاظ المتقتين ‏ . 


والإحصان" معناه الامتناع» ومنه الحصن للامتناع فيه. والإحصان في 
كتاب الله ولغة العرب واقع على معان كلها راجع إلى الامتناع؛ فيقع على 
العقد لأن به يتوصل إلى الوطء. وعلى الوطء لأن به يمتنع من الفاحشة. 
ومنه قوله: إن لذن مورت لصتت لول4 ''“ هذا في المتزوجات». 
وكذلك قولةة :ال من ل إل م ملكت ا و يقع على 
کک ل من الفواحش) ومنه قوله تیال 209 00 0 7 ا 
بِسحِمَةَ فلن صف ما عل المخصَتتِ ير الْمَدَابُ4”"' أي الحرائرء. 


)١(‏ المدونة: ؟5/585/7. 

(0) زاد في ز: رضي الله عنه. 

(۳) كذا في أصل المؤلف كما في حاشية زء وأصلحه الناسخ: بتقديم» وهو ما في خ وم 
وح وس وع. والعبارة الأخرى صحيحة على أن الكلمة فاعل. 

(1) وهو ما في طبعة دار صادر» وتصحف في طبعة دار الفكر ۸/٠٠١/۲‏ -: زيد. 

() وقد روى عن علي وتوفي سنة 8١‏ كما في التهذيب: ه/٠19١.‏ 

)7( في خ : رويناهما. وهو وهم. 

(۷) فى المؤتلف والمختلف: .١٠١945/9‏ 

. 5 كالبخاري في الكبير : 6[ . وابن ماكولا في الإكمال:‎ (A) 

(4) المدونة: ؟7/585/19. 

)٠١(‏ في ز وق وع وح وس وم: والذين. وهذه الآية: ۲۳ من سورة النور. 

.۲٤ النساء:‎ )١١( 

)١0(‏ في ز: تعالى. مصححاً عليهاء وليست في خ وكأن ناسخ ز في الآيات قبلها كتبها ثم 
ضرب عليها. 

.۲١ النساء:‎ )۱۳( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ومثله: «الَنْحْصَتَتٌ يى الَدِنَ ونوا الكتب من مب4 والحرية 1 عن 
الزن" والفاحشة. وإنما كان الزنا في العرب في الإماء غير منكرء. 

الحرائر ارقا ويأتى الإحصان بمعنى العفة . لأنها مانعة انض ومله 4 
تعالى + عستت عر تسوت 94 وقرلة فال : ا أت ب 


ولما تظاهرت موانع الحرة المسلمة تضاعف عقابها على الأمة التي 
ليس عندها من الإحصان سوى الإسلام. ثم لما تضاعف إحصان الحرة 
المسلمة وتأكد بالنكاح قويت الموانع عن الميل إلى الزنا وغلظ فيه الأمر 
وانتهت فيه" العقوبة منتهاها بإفاتة النفس بالرجم مبالغة في الزجر 
والردع. 


قول بعض/[زه١١]‏ الرواة”“ في إحصان المجنونة» ثابت عند ابن 
عتاب» وموقوف عند ابن عيسىء وساقط من نسخ. 


وقول ر 20 (ايحصن الحر ال وتحصن الحرة 
الخ ي لان الله جعله وتا تجري فيه الرجعة والعدة)» ويروى 


.© المائدة:‎ )١( 

(۲) لعله في خ: الدناءء أو: الدناءة. وهو ما في ح وم والمناهج: 96/7". 

)۳( في خ: منكراء وهو محتمل. 

.۲١ النساء:‎ )85( 

() ليس في خ. 

(5) في ز وق وح وس وع: والتي. وفي م: في التي. والآية هي: ؟١‏ من التحريم. 

(۷) کذا في ق وزء وهو ما في ع وس وح وم والمناهج : ۰۳۹7/۲ وفي خ: فيها. وهو 
مر جوح. 

(۸) في خ: بإماتة. وهو وارد. 

(9) في المدونة :۷/۲۸٦/۲‏ «وقال بعض الرواة: يحصنها (يعني الدخول) وهي من الحرائر 
المسلمات. ولأن نكاحها حلال». 

.٠١/۲۸۷/۲ :ةنودملا)٠١(‎ 

. وهو ما في الجامع:‎ .٠/۲٠۷/۲ في الطبعتين: بالمملوكة؛ طبعة دار الفكر:‎ )١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الردة"“» وهى بمعنى الرجعة. 

مسألة التى أنكرت الوطء وتخييره لها فى أخذ الصداق. قال سحنون: 
ليس لها اد إلا أن تصدقه. 


ذهب كثير من الشيوخ إلى أنه/[خ ١437‏ ] وفاق للمدونة بدليل قوله في 
كتاب إرخاء الستور فيمن لم يعلم له بزوجه خلوة فادعى إصابتها وأنكرته 
وقد طلق: لها النفقة والسكنى إن صدقته. لكن الكلام هناك لأشهب. وهو 
محتمل. وبينهما عندي فرف بديع سأذكره هناك إن شاء اللهء مع أن الكلام 
هناك لاشهت. 


ولابن القاسم في كتاب الرهون في اختلاف المتبايعين في تأجيل 
الشمن: يؤخذ المشتري بما أقر به حالاً إلا أن يقر بأكثر مما ادعى البائع فلا 
يكون للبائع إلا ما ادعى. 


ووقع في بعض نسخ المدونة ‏ وليس عند شيوخي ‏ في هذه 
الا بود "اقول ا إيحلها إلا الاجتماع منهما على الوطءء 
وبين قول ابن القاسم في ټر ر تي( : وقال ابن وهب عن مالك: إن كان 
الزوج يذكر ذلك عند فراقه إياها فلا يحل لزوجها أن يتزوجهاء وإن كان 
إنما قال ذلك بعد الفراق لم يقبل قوله» ويتزوجها زوجها الذي فارقها 
بالبتة“. وذهب بعضهم إلى أنه خلاف. ولسحنون"“ منصوصاً في 


)١(‏ كذا في ز» وهو ما في الجامع» وفي خ وق: بالعبد. والسياق يرجح الوجه الآخر. 
وهو ما فى الطبعتين» طبعة دار الفكر: .۲/٠٠۷/۲‏ ) 

(۲( في خ : وبين » وهو ظا 

(۳) المدونة: 68/589/79. 

62 في المدونة ۸۹/۲ : «قال أبن القاسم : وأرى ان دين فى ذلك ويخلى بينها وبين 
نكاحه)». 

(©) قول ابن وهب في الموازية كما في النوادر: 5494/4. 

0 في ف وع وح وم وس: لسحنون. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

سرا ااا اها الك اك 
اسلاق #العقييةة؟'؟ ف أخد: قرلة إن لها أن تان وان كانت مق 
عن الالكان رت فل ١‏ يجك ابا آفر ا هوان رجت إلى 
قوله إلا أن يشاء أن يدفع ذلك إليها. وقاله عيسى عن ابن القاسم في 
نكاح «العتبية». 

وقول ابن القاس؟: «إذا ارتد وعليه أيمان بالعتق أو عليه ظهار 
أو عليه أيمان بالله إن الردة تسقط ذلك». كذا روايتنا هنا «أو عليه ظهار». 
وهو محتمل لمجرد الظهار أو م به. وعلى هذا اختصرها أبو محمد 
بقوله: وتسقط أيمانه بالعتق والظهار وغيرها من الأيمان. ونقلها غيره: وعليه 
أيمان بعتق أو بظهار“. ونقلها ابن أبي زمنين وغيره على لفظ الكتاب 
لاحتمال الوجهين. 

ولا شك أن حكم اليمين بالظهار حكم اليمين بالطلاق» وإن كان لم 
ينص ابن القاسم على يمين الطلاق ونص عليه غيره» فهو خلاف قول ابن 
القاسم. وكلام غيره بين أنه يخالفه فيه“ . 

واختلف عن ابن القاسم في يمين الظهار عند محمد. 

وقال بعض شيوخنا": وكذلك على لفظ الكتاب لو كان الظهار قد 
حنث فيه فوجبت عليه الكفارة لأسقطها" ارتداده» وتأول على ذلك مسألة 
الکتاب» بخلاف لو كان لزمه مجرد ظهار ول“ يحنث فيه فلا يسقطه 


)١(‏ في ق بعد هذا: وذهب بعضهم إلى أنه خلاف لسحنون في أحد قوليه. وهو خلط 


واضح. 
(۲) المدونة: 5/59490/9. 
(9) في قى: يمينا. 


00( وهذا لفظه في الجامع : ۲ وهو كذلك اختصار البراذعي: ٠۳١‏ . 

(5) في المدونة: 5/140/5 : «وقال بعض الرواة: إن ردته لا تطرح إحصانه في الإسلام 
ولا أيمانه بالطلاق». 

() نقلها عبدالحق في النكت عن بعض شيوخ القرويين. 

(۷) في ق وم: لا يسقطها. ولیس صوابا. 

(۸) كذا في زء وهي عبارته في الجامع: ؟/١7.‏ وفي خ وق: لم. وليس مناسبا. 


التنبيهات المستنشبطة على الكتب المدونة والمختلطة EEN‏ 


ارتداده كمبتوت”'' الطلاق. قال: ومثله فى كتاب محمد". 


وذهب س إلى أنه لا فرق بين مجر د الظهار واليمين بالظهار › وأن 
معنى المسألة التسوية في ذلك كلهء وأن الردة تسقطهء لأن فيه كفارة» 
بخلاف الطلاق. 


وأكثرهم يحملون قول ابن القاسم أن الردة لا تسقط الطلاق البات. 
وبعضهم يقول: إن ما ألزم الغيرٌ من ذلك واحتج به لا يلزم ابن القاسم إذ 
لا يقوله. وذهب القاضي أبو بكر بن زرب“ أن مذهب ابن القاسم أن الردة 
تسقط الطلاق» ويجوز للمطلق ثلاثاً قبل ارتداده نكاحها دون زوج. وحكى 
القاضي إسماعيل مثله عن ابن القاسم. وقال أبو عمران: هذا الأشهر عنه. 
وحكى الدمياطي”*' عنه خلافه وأنها لا تحل له قبل زوج. 


وكذلك قول غیره/[خ۱۹۳]: إذا ارتد الزوج المحلل أن ردته لا 
تبطل/1ز"١١]‏ الإحلالء هذا أيضاً لا يلزم ابن القاسم؛ لأن المنصوص له 


)1١(‏ في ق: كمبتوتة. 

(۲) عزا له عبدالحق هذا في النكت› وابن يونس في الجامع : 1ن 

)۳( نقله عبدالحق في النكت عن ب بعض القرويين. 

00 واي ا 70 
أبي دليم؛ وعني بدرس الرأي فتقدم فيه أهل وقته» وتفقه عند أبي بكر اللؤلؤي وأبي 
إبراهيم. وكان أحفظ أهل زمانه للمسائل على مذهب مالك وأصحابه. وله مسائل 
وفتاوى كثيرة جمعها كل من يونس بن مغيث» ابن الصفار كما في أحكام ابن سهل : 
۷ وأبو بكر بن حوبيل في سفر. كما فيه كذلك: ۱۸۸وكما في الصلة: ٤۷۳/۲‏ 
وجمعها أيضاً تلميذه الحسن بن أيوب الحداد في أربعة أجزاء كما في الصلة: ١/7؟5.‏ 
له كتاب الخصال المشهور في الفقه › عارض به كتاب الخصال لابن كاوس الحنفي » 
فجاء غاية في الإتقان. توفي : ۱ (انظر تاریخ ابن الفرضي : ۲ والمدارك : 
17 والجذوة: .)١157/١‏ 


0 عبدالرحملن سن أبي جعفر » روى عن مالك و سعد عنه» وكان من أكابر أصحابه» 
وتفقه بأشهب وابن وهب وابن القاسم» وله عن ابن وهب وابن القاسم وأشهب سماع 
مختصر مؤلف حسن» وهذه الكتب معروفة باسمه تسمى بالدمياطية. أخذ عنه يحيى بن 
عمر. توفي ۲۲١‏ (انظر المدارك: #رهلا", ۹/١‏ وطبقات الشيرازي: .)١84‏ 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
في «الدمياطية» أنه يبطل ولا تحل لمطلقها. وأما لو ارتدا جميعا تم أسلما 
جاز أن يتناكحا عندهم على قول ابن القاسم. 


وكذلك اختلفوا في معنى أيمانه بالعتق التي أسقطها على“ ذلك في 
غير المعين. وأما المعين فيلزم كالمدبر. وقيل: بل المعين وغيره سواء. 


قال القاضي : والأصل في هذا كله: هل حكمه في ردته حكم الكافر 
الأصلي لقوله تعالى: #الَينَ أَشْرَكْتَ لطن عَمَرّقَ4”"'. فتبطل طاعاته المتقدمة 
ويسقط عنه كل ما يسقط عن الكافر الأصلي إذا أسلمء وتجري أحكامه على 
حكمه حال كفره. وعلى هذا مذهب ابن القاسو'". أو يقال: حكمه إذا 
رجع إلى الإسلام الحكم الأول من إسلامه وكأنه لم رتد 3 وعلى هذا 
مذهب EE‏ ولذلك ورثئه من مات ممن يرنه أيام ان ! وجعل المرأة 
باقية على عصمة زوجها إذا رجعت إلى الإسلامء فكأنهما لم يزالا مسلمين. 
وأن الإحباط إنما يكون لمن مات على الكفر كما قال تعالى: #وس يدد 
منم عن دِيِيْهء فَيَمْتْ وَهْوَ او الآية. ولأن الخسران في الآية الأولى 
إنما يصح مع الموت على الكفر. 


فعلى هذاء الخلافٌ”' في ردته: هل تنقض الطهارة» وتلزمه إعادة 
الحج؟ ولا خلاف أن كل ما يلزمه في حال الردة أو الكفر الأصلي يلزمه 


)1( كذا في ز وح وم وس وع وصحح عليها في زء وأصلح كذلك في ق» وفي خ: 


(۲) الزمر: 56. 

(۳) ومذهبه في النوادر: 041/5. 

() مذهبه هذا و في الموازية كما في النوادر: ۴٤‏ وهو يشبه قول غير ابن القاسم 
المذكور آنفا كما في المناهجح: 48/5 وله في النوادر قول ثان كقول ابن القاسم. 

)6( زادت خ هنا: «وأبقى زوجته على عصمته» وحوق عليها وكتب بالحاشية: صححه. 
وفوقها: ض» وهي في ق 5 وم وس وح ثابتةء وسيتكرر معناها بعد هذا مباشرة. 

0) زاد في ق: : اوك عبت | عْمَنُهُمْ #». والآية هي : ۷ من البقرة» وأولها: ##وصن 
یردد 


(۷) انظر 599 كنا 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TF‏ 
في حال رجوعه للوسلام كحقوق الآدميين وأن ما لا يلزمه من الطاعات 
حال كفره الأصلى لا يلزمه بعد كسائر العبادات. وإنما ألزم الحج لأنه 
ليس له وقت مخصوص يفوت بفواتها"“ كالصلوات والصيام» ووقت الحج 
موسع إلى بقية العمر. فكان عند رجوعه واستئنافه الطاعة كالمبتدئ 
الإسلام؛ مأمور بأداء فريضة الحج وغيرها من فرائض الإسلام كما يؤمر 
بأداء ما أدرك وقته من الصلوات وما يأتى» وصوم ما بقي عليه من شهر 
رمضان وما يستقبل. وكان القابسي”'' وغيره يرجح قول الغير ويقول: قول 
ابن القاسم استحسانء والنظر يوجب خلافه وأنه إذا تاب كأنه لم يزل 
سلما 

وقوله" : «قلت: أرأيت ما لا تجعلها به محصنة: هل تحلها بذلك 
ا ثم قال آخر الكلام : «لا). كذا في الأمهات. وجاء بعد مسالة 
هذا السؤال على أصل المسألة. وكذلك وقع في بعض النسخ: قلت: أرأيت 
المرأة؟ وهو صحيح . 

والرّبير بن عبدالرحمئن بن الربير» بفتح الزاي فيهما وكسر الباء. 
الحديث في فتح الآخرء وهو الزبير بن ين أحد زعماء اليهود الدين 
لهم مع النبي عليه السلام في كتب السير أخبار ومحاجة» وإنما اختلفوا في 
اسم ابن ابنه هذا المسلم؛ فالأكثر يقوله بالفتح» وهو الذي قيد فيه أصحاب 


)1١(‏ كذا في أصل المؤلف كما بحاشية زء وكذا هو في ق وخ وح وم وس وعء وأصلحه 
ناسخ ز: بفواته» وهو المناسب للسياق. 

(۲) بحاشية خ أنه في الأصل: الفاسي» وكذا هو في ع» وأصلحه في خ: القابسي. وهو 
ما في ز وق. وفي الذخيرة: ۳۳۸/١‏ نقلا عن التنبيهات: قال اللخمي: قال القابسي. 

(۳) المدونة: ۲/۲۹۱/۲. 

.1/۲١۹۱/۲ المدونة:‎ )€( 

(ه) المدونة: ۳/۲۹۰/۲. وانظر ترجمته في التهذيب: ۲۷۳/۳. 


(0) سبقت ترجمته. 


CB‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الإتقان: البخاري والدارقطني”“ والأصيلي/[خ٤۱۹].‏ وكذا رواه أصحاب 
«الموطأ؛ عن مالك إلا مطرفاً ويحيى بن يحيى فقالوه بالض". و 
قال: إنما يقال في المسلم بالضم؛ لأن معناه بالفتح الحَمّأة المنتنة فلا 
ورفاعة بن سمو ار بكسر السين المهملة. ورويناه في «الموطاً» 
: )€( 8 ف .)0( إنء 590 
بالوجهين. ورويناه في فى «السير»“ عن الشيخ سفيان ” بالفتح. وعن القاضي 
ا د 1 ظ 0 (VW‏ 
مروان بن سراج وقال : الرواة يمسحو يه › وانكر سیو يه الفتح . 
ول «سمع أبا مروان التجيبي» كذا الرواية/[ز7١١].‏ وعند ابن 
المرابط ودراس بن إسماعيل: أبا مرزوق”"“. قال ابن أبي زمنين: وهو 


(1) في المؤتلف والمختلف: .1١*8/#‏ وقارن بما ذكره عنه ابن بشكوال في: غوامض 
الأسماء: ؟/5714. 

(۲) الذي فى التمهيد :775١/١‏ أن رواية يحيى وابن وهب وابن القاسم والقعنبي وغيرهم 
الفح فيهما. وروى ابن بكير أن الأول مضموم» وروي عنه الفتح فيهما كسائر الرواة 
عن مالك في ذلك. وهو الصحيح فيهما ا بمتح الزاي . وهم زبيريون» بالفتح › 
لي بت كريط 

(©) المدونة: ؟/5/598. وهو صحابي» ترجمه في الإصابة: ؟/491. 

)€( يقصد سيرة ابن هشام» قال المؤلف في ترجمة شيخه سفيان هذا في الغنية ٠٠١‏ : 
قرأت عليه كتاب المشاهد وسيرة رسول الله َه لابن هشام. وورد اسم رفاعة في سيرة 
ابن هشام : الل 

(6) هو سفيان بن العاصي الأسدي أبو بحر» سمع ابن عبدالبر والباجي» وعنه كثير من 
أهل الأندلس والعدوةء أحد المتفننين والمتقنين للكتب المتسعي الرواية» قال المؤلف: 
لقيته بقرطبة وقرأت عليه. . .توفى ٠٠١‏ (انظر الغنية: ٠٠٠١‏ _ /ا١5.‏ والصلة: ٣۳٠٠/١‏ 
والمدارك: 8ے متفر ان ا 

050 يعني ابن سراج. والمذكور بعده أبوه» وسبق التعريف بهما. 

(۷) انظر تفصيل هذه المسألة للمؤلف في المشارق: ؟/555. 

(۸) المدونة: ؟9/596/9. 

0( هو ما في الطبعتين (طبعة دار الفكر: .)5/5١1١/5‏ 
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الصواب. وكذا في «موطإ» ابن وهب. وقال البخاري في باب أبي مرزوق: 


4 NT 
. ابو مرزوق التجيبي‎ 


وتقدم اختيار بعضهم فتح التاء في نسب «تجيب» والأكثر يضمها. 


ا ولا تكن مسمار نار 56 كتاب الله»). كذا رويئاه. وعنئد 


بعض الرواة: في حدود الله. ومعناه النهي عن أن يكون”" محللا فيجمع بين 
على ذلك بالنار”*' كما قال: «ما أسفل من ذلك ففي الناد»0*', 


وقوله في الكافرين''؟: إذا تزوجها بغير مهر أو شرط ألا مهر لها ثم 


أسلما. قيل: فرق بين هذين اللفظين أن الأول أضمراهء والثاني صرحا به 
وحكمهما سواء. ا 


(1) 


(۲( 
(۳) 
)€( 
(0) 


050 


اسمه حبيب بن الشهيد»ء وقيل: ربيعة بن سليم» وقيل: هما اثنان. توفي .١١9‏ 
(التهذيب: .)7159/١7‏ وذكره البخاري في الكنى: الاء ولم يزد على أن كناه» وذكر 
في التاريخ: :۳۲٠/۲‏ في رجا خيب بن الشهية البضرى : بالا أن كفيعه أب 
محمد» وكان قبل يكنى أبا شهيدء وأنه توفي .٠٤١‏ ثم ساق سندا إلى محمد بن 
عبدالر حملن عن حبيب بن الشهيد أبي مرزوق: قال عمر بن عبدالعزيز. وذكر هذا 
الأثر الذي في المدونة. قال ابن حجر في التهذيب :٠٠١/١١‏ تبع ابن أبي حاتم 
البخاري وأورد هذه القصة» وخلط البصري بالمصري. وقد روى ابن يونس القصة في 
تاريخه بعينها في حديث ابن وهببا... عن أبى مرزوق حبيب بن الشهيد ‏ مولى 
حيبي و رات وقد عل طفع بو ف الان يو أن اا ال ف المدونة دريف له 
مع عثمان بن عفانء لا مع عمر بن عبدالعزيز. وقد ذكر له البخاري في التاريخ : 
١7/١‏ في ترجمة محمد بن عبدالرحملن خبرين: الأول مع عثمان» والثاني مع 
عمر بن عبدالعزيز. 

المدونة: 7/595/7. 

فى ز بعد هذا: في دين الله. ثم خط عليه وحوق وكتب: لم يثبت بخطه. 

انظر المعيار: .5٠١/#‏ 

رواه بهذا اللفظ مالك في جامع الموطإ عن أبي سعيد الخدري» وأخرجه البخاري في 
كتاب اللباس في باب ما أسفل من الكعبين ففي النار عن أبي هريرة. 

٠ .١/۲۹۷/۲ المدونة:‎ 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


واختلف على مذهب الكتاب فى المسألة؛ فذهب أبو محمد“ وغيره 
إلى أنه إن دخل بها فلها صداق المثل مثل إذا لم تقبض الخمر والختزير. 
وكذا بينه في كتاب ابن حبيب”"'» وأن جوابه في الكتاب على المسألتين 
جميعاً جواب واحد. وذهب غير" إلى أنه إذا دخل بها في المسألة العارية 

من المهر وبغير صداق فلا شيء لها. وكذا بينه في كتاب محمد“ وأن 
جرا فى الكتاب صان ال فى بال الخمر الاير وهال 
ازقة. قشت وليسن خواا للا العرية من المهر ولا فيها ما قبض. وأما 
قبل الدخول فقالوا: لا يختلف أنه لا يدخل بها إلا أن يفرض مهر مثلهاء 


وقوله في المجوسيين”' يسلم الزوج: «تقع الفرقة بينهما إذا عرض 
عليها الإسلام فلم تسلم». قال محمد" : يريد إن لم تسلم مكانها”". «قال 
ابن القاسم: وأرى إن طال ذلك فلا تكون امرأته وإن أسلمت» وأرى الشهر 
وأكثر من ذلك قليلا». كذا عندنا. دفي بعض نسخ «المدونة»: وأرى 
الشيون 25 A‏ شيوخ القرويين" أنها لا توقف هذه المدة على مذهب 
الكتاب» وأن معناها غفل عن إيقافه"'''. وجعلوا قول ابن القاسم موافقاً 
لقول مالك: إنه إن عرض عليها الإسلام فلم تسلم فرق بينهما ولم توقف. 


69 في المختصر. وعنه كذلك في الجامع : Y/Y‏ 

(۲( ذكره له في النوادر: 296/4. والجامع: ۷۲/۲. 

(۳) نقل عبدالحق في النكت هذا عن بعض شيوخ القرويين. 

00 هو له في النوادر: 5965/4, والنكت. 

(6) المدونة: ”/9/5948. 

(5) عزاه له في النوادر: ٥۹۰/٤‏ والجامع : ۳ والمنتقى: “/15". 

(۷) المدونة: ۸/۲۹۸/۲. 

)۸( جعل ابن يونس في الجامع: ۷٤/١‏ الرواية الأولى «الشهر؛ ثانيةء وأنها في بعض 
الروايات» وأنها كذلك في كتاب محمد. 

(94) انظره ه في النكت. وعزاه في الجامع: ۷٤/١‏ والتوضيح: ١۳/ب»‏ ومعين الحكام: 
1١‏ ا لابن اللباد. 

() تشبه في ز وم: إنفاقهاء وفي ق: اقافها. 
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وفي کتاب محمد : يعرص عليها اليومين الاد وكذلك في ااسماع) أبي 
زید". قال بعض شيو ا وساوى أبن قبل ونعده. قاله 
ا O‏ 


في كتاب محمد /1خ196] وراك عن نالك ا "يفوك إن كانت 
غير مدخول بها بانت وانقطعت العصمة بإسلام زوجهاء ولا يعرض عليها. 
وإن كانت بعر سيا [کان]“ كما لو تقدم إسلامها؛ هو أحق بها متى 
أسلمت ما لم تنقض عدتها. قال ابن أبي زمنين: المعروف أنها إذا وقفت 
إلى هر أو بعده فأسلمت أنها امرأته. فظاهر كلامه خلاف ما تأوله 


القرويون» وقد تقدم منه قبل هذا. وحكى بعض الشيوخ”“ في التي تسلم 
قبل البناء أنه لا خلاف أله" لا سبيل إلى الزوج إليها"“ إلا أن يكون'''' 
أسلما خا وهو ظاهر الكتاب فى فسألة اا وأنه لا يعرض عليها 


.٥۹۱/٤ هذا فى النوادر:‎ )1١( 

(۲) في اثمانيته ذكره له في النوادر: 2541/4 والمناهج: 5. وعزاه ابن يونس في 
كما في المدارك: 5/*؟. 

(۳) هو ابن يونس كما في الجامع: ۷۳/۲. 

)٤(‏ كذا في النسخ» وفي ع: أبي 

(ه) وهو في الجامع: /7. 

(5) روايته في الجامع : ۲ والمنتقى: ۳٤٦/۳‏ والمعونة: .68١ ٤/۲‏ 

(۷) ليس في ز وق وع وح وم وس. 

(۸) هو ابن يونس في الجامع: .۷٥/۲‏ 

(9) كذا في خ وق» وذكر بحاشية ز أن ذلك خط المؤلف». وأصلحها: أنها. وفي الجامع 
لابن يونس: ۷١/۲‏ المنقول عنه: أنه» وقد تحتمل الكلمتان. 

(١٠١)كذا‏ في ر وځ وق وع وح وم وس» وفي حاشية رز أنه خط المؤلف. وأصلحها 
الناسخ : عليها. والعبارة فى ي الجامع : ۳ سليمة كما يلي : لا سبيل له إليها. 

)١١(‏ كذا في خ ور وق» وفوقها في ز: كذاء وفي الجامع Vo/Y‏ : إلا أن يسلما معاة؛. 


وقي م وص : يكونا. 
(۱۲) المدونة: 40 . 
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إذا كان إسلامه عقيب إسلامها''' نسقا. وفي «العتبية»"“ جوازه. 


وقول(" فی اة الذمى يتروج EE‏ «قال : قال مالك في ذمي 
اشترى مسلمة». ان آخر المسألة. ثم ال «قال ابن القاسم ولا أرى أن 
يقام في ذلك حد وإن تعمداه». كذا روايتنا فيه على التثنية. 


+ 


قال بعض الشيوخ: إنما أجاب في النكاح لا في الملك" لأن 
الملك لا حد معهء وأن النكاح شبهة ملك يدرأ بها الحد”"". وقد يحتج 
0 وإن تعمداأم وهذا انما يصح فى الزوجين إِذ اناا إلى 
الحد/[ز4١١]‏ فيهماء وإلا فما وجه تثنيتهما؟. 


(^A 


الكتاب عا له بحد اة النكاح . كقول أن حفن وهو مثل قول 
أ صبغ في «الواضحة» فيمن تزوج اخ علي ومثل قول مالك في 


)01( كذا في النسخ» وذكر في حاشية ز أن ذلك خط المؤلف» وأصلحها: إسلامها عقيب 
إسلامه. ويظهر أن ما كتبه المؤلف هو الصحيح. 

(۲) لعله يقصد ما فى البيان: .٠۳۷/١‏ 

(۳) المدونة: ؟//910؟/4. 

.١/١۹۷/۲ المدونة:‎ )٤( 

)٠(‏ أصلحه في ز: في الملك. لا في النكاح. وكتب في الحاشية: «كذا صورته في 
الأصل النكاح لا في الملك. أعني أن عليه علامة التقديم والتأخير». ونقلها الركراكي 
في المناهج : ۲ كما في أصل المؤلف. وهو ما في خ وق. 

)0 في خ وق: الحد بها. 

)۷( في خ وق وع وح وس وم: بقوله» وهو الراجح. 

(۸) هو عبدالحميد السوسي كما نقل عنه المازري في شرح المدونة ص: ”6. مخطوط 
الخزانة العامة بالرباط رقم: ١6١‏ وأشار إليه ابن يونس في الجامع: ۷۳/۲ وانظر 
المناهج : 4۱4/۲ في الهامش. 

(9) انظر مبسوط السرخسي: .٠۰٤/٤‏ 

)٠١(‏ خرج بعد هذا في خ٠‏ وكتب في الحاشية: «أو مبتوتة عالمأ». وفوقها: كذاء ثم 
كتب: انظره وحققه. وفوقها: ض. ومعنى هذا أن المؤلف كتب ذلك. ولم ترد الزيادة 
كذلك في المناهجح: .٤٠٠/۲‏ 
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ناكح المعتدة. وقاله بعض أصحابنا" فى ناکے ٠‏ القافسة. 


قال ي ولا خلااف علدنا في المحرمات بأعيانهن اللائي لا يحل 
TE‏ لي كان لبه 0 وإنما الخلاف في المحرمات لعلة 


إذا ارتفئعت ارتمع التحريم. 


وقال بعضهم: بل جوابه على الملك والزوج الذمي» ولم يتعرض 
للكلام على الحرة المسلمة. ولذلك جمع الجواب؛ قال”*؟: «ولكن أرى 
العقوبة إن لم يجهلوا». 


وقد وقع في بعض روايات «المدونة»: لا أرى عليه في ذلك حدا وإن 
تعمداه. فهذا بين في الزوج الذمي أو السيد”* الذمي وتكون التثنية لهما. 
وقد تكون التثنية للزوجين. 


ومنهم من رد التثنية إلى الزوج الذمي والولي"'. 


ووقع في بعض الأصول الصحاح بإسقاط الألف من اتعمداه»» فيرجع 
على الزوج الذمي وحده. وكذلك اختصرها نعضهم. وبإثباتها اختصر ابن أبي 
زمنين. وقد سقطت لفظة: وإن تعمداه» جملة من كتاب ابن المرابط". 


)١(‏ نقله في الجامع: ۷۳/۲ عن بعض الأصحاب» وهو عبدالحميد المذكور آنفا. 

(۲( في ق : نکاح. 

(۳) في حاشية ز: «الحرف الذي بعد «إليه» درس وبقيت منه الهاء» ولعله: هنا». وكتب 
في المتن: هذاء وهو ما في خ وق وع وح وس وم» وهو الظاهر. 

(4) كذا في ز وس» وفي خ وق والمناهج :٤۱۹/١‏ وقال. وهو الأصح. والنص في 
المدونة: .١/١۹۸/۲‏ 

)٥(‏ في ق: والسيد. 

() كذا في النسخ. وفي حاشية ز: كذا بخطه بينا. وأصلحه الناسخ: والمولى. وعبارة 
الركراكي في المناهجح: 1۱۹/١‏ : والولي المسلم. 

(۷) وكذا في طبعة دار الفكر: 4/5١١/5‏ » وكذا اختصر المسألة ابن أبي زيد» واختصرها 
البراذعي : ١‏ بإسقاط الكلمة كلية. 
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وذكر بعضهم الاختلاف في حد الحرة''“ إذا علمت. وإلى حدها مال 
اتن محرر وغيره» وهر فياس المذهب. وإلى إسقاط الحد مال انو عمراكن 
وفرق بينها وبين ناكح ذات المحرم بفرق ضعيف. 


مسألة السبي”"'. قول أشهب بين في أنه يهدم النكاح ويفسخه؛ سيا 
متفرقين”" أو مجتمعين. واختلف على مذهب ابن القاسم في الكتاب؛ 
فذهب أبو إسحاق“ أنه مثله وأنه لا يراعي شيئاً ولا يشترط وطء السيد 
ولا علمه بالزواج ولا E‏ ذلك» وأن ما في كتاب محمد من 
مراعاة ذلك7*) خلاف. وإلى أنه وفاق ذهب ابن 8 قال : وكذلك لر 

سبي أحدهما ثم جا الآخر سلما أو ا وذهب أبو بكر بن 
وعد لن“ أن مذهب الكتاب وفاق“ لما قاله محمد من أنه غيرهدم 
على الجملة إذا ثبتت الزوجية» وإنما يهدمه وطء السيد الأمة بعد استبرائها 
ولم يعلم بالزوجية» واستدل بمجيئه في الكتاب بمسألة الأمة المرجوعة ٠‏ 
ولم يعلم سيدها برجعة زوجها لها حتى وطئها. وذكره لها حجة على 
مسألة السبي. 


وانظر كلامه بعد هذا في باب نكاح أهل الشرك إذا قدم زوجها وهي 
في استبرائها؛ قال" : «قد انقطعت العقدة بالسباء»» فهذا يبين أنها في 


)١(‏ فى ق: المرأة. 

.٠/۳٠۳/۲ المدونة:‎ )0( 

)۳( في ق : مفترقين. 

.أ۲٠١ ذكر قوله هذا في التوضيح:‎ )٤( 

(6) قول محمد في النوادر: 0 . 

© ذكره عنه في التورضيح:‎ )٨( 

(۷) كلامه في البيان: 0 5 6 

(۸) ذكر هذا أيضاً في الجامع: ۷۷/۲ والمقدمات: .458/١‏ والبيان: .١75/4‏ 
(4) المدونة: .٠١/١٤/۷١‏ 

.١١/۳١۱۳/۲ المدونة:‎ )١( 
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الكتاب خلاف ما في كتاب محمد. وقد قال ابن القاسم"“: لو أتت مسلمة 
وقد بنى بهاء ثم سبي فأسلم في عدتها كان أحق بهاء ولها الخيار للرق 
الذي مسه. ولو جاء هو أولا مسلماً ثم سبيت فسخ نكاحهماء إلا أن تسلم 
بقرب إسلامه. 


وقوله'" في الصبي يزوجه أبوه ذمية أو مجوسية فيسلم: لا يفرق 
بينهنا إلا أن.يعبث. على إسلامة إلى بلوغة: كذا وفعت الرواية عتك أنه 
وو . ولم يكن عند شيوخنا فيها خلاف. وحكى ابن أبي 
رفي أن غير ابن وضاح رواها: دمية مجوسية. وفيي نسخة عنه: ذمية 
ومجوسية. وبغير واو رواها الشيخ ابن لبابة. 

فذهب فضل وابن اللباد وغيرهما أنه إنما أجاب في الكتاب على 
المجوسية؛ إذ الجواب إنما يصح فيهاء ولم يجب على الذمية غيرها؛ إذ لو 
كان الجواب في ذلك كان خطأ؛ لأن نكاح نساء أهل الكتاب جائز 

وذهب أبو عمران وغيره أن المراد باللفظين المجوس؛ يعني ذمية منهم 
أو حربية. 

وذهب ابن لبابة وغير واحد/[زة١١]‏ (إلى)" أن: «أو« خطأء وصوابه 
سقوطها. وعليه اختصرها كثير منهم: ذمية مجوسية. ومنهه”*' من حذف: 
ذمية» وقال: مجوسية؛ فقط. واختصرها ابن أبي زمنين: ومجوسية. وهي 
بالمعنى الأول» أي ذمية من المحويين. وفى نسخة عنه بغير واوء كما 
افر ره 


وقول في الزوجين المسبيين: إن لم يكن إلا قول العلج 


)١(‏ ضبب على هذه الكلمة في ز وكتب بالحاشية: ضبب فى الأصل. 
(۲) المدونة: .1/۳١١/۲١‏ ۰ 

.١ "48 : کالبراذعی‎ 00 

(ه) المدونة: .٩/۳۰٤/۲‏ 
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والعلجة”١)‏ لم يصدقا». 


قال القاضى: هذا فى السباء بيِّنء وأما ما باعه أهل الحرب أو من 
اشتراهم من بلد العدو فبخلاف» فسوى بينه وبين السباء في ظاهر 
الككتات. وو فى كنات ابن ج :اا فالا دل ولح بعلم |" 
بقولهماء أو قاله بائعهما ‏ فلا ينبغي لمالكهما في الوجهين أن يمسهما ٠‏ 
ولا يفرق بينهما؛ قال: لأنه بيع وليس بسبي» والبيع لا يقطع النكاح. ونحوه 
لسحنون. ووقع في «المدونة»: «إن زعم ذلك الذين باعوهما أو علم ذلك 
ببينة». ونحوه في كتاب ابن حبيب» بإثبات «أو»”*“. وعليها اختصرها أبو 
محمد“ وغيره". وجاء في كات مهمد وغل ذلك ية بغر الف . 


فهذا لا إشكال فيه إذا ثبت وعلم ببينة. 


الزواج فلم يتهمواء لا" من باب الشهادة. 


قال القاضي : ولقولهم عندي شرح نبسطه ؛ وذلك أن العلجين صارا 


)١(‏ المقصود بالأعلاج : كفار العجم. انظر اللسان: علج. 

(؟) كذا في خ وز وق» روفي ح وس وع: فخللاف. 

(۳) انظر قوله هذا فى النوادر: /58/68» والبيان: .١79/5/5‏ 

(4) كذا في ز وخ وقء وفي حاشية ز: بخط غير خط الناسخ: يمسهاء وفوقها حرف 
الصاد المهملة. ولعله هو الصحيح» ففي النوادر: ۲۸۸/١‏ عن الواضحة: يطأها. 

(©) نحو هذا عن الواضحة في النوادر: ۲۸۸/۳. 

() قال في المختصر : #بزيادة ألف». 

(۷) كالبراذعي: ۱۳۸. 

(۸) نص ما لابن المواز في النوادر :٥۸۷/٤‏ «قال مالك: فإن زعم بائعوها أو غيرهم أنها 
امرأته » فلا يمرف بينهما. وإن لم يعلم ذلك إلا بقول الزوجين › فليس بشي ء. وقال : 
وإن اشتراهما من تجار العدوء فإن زعم بائعوهما أو غيرهم أنهما زوجان لم يفرق 
بينهماء وإن لم يعلم ذلك بقول أحد إلا بقولهما فلا أرى ذلك شيئاً». 

(9) هذا توجيه بعض الشيوخ القرويين كما في النكت. 

)١(‏ في خ وق: إلا وهو خطأ. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة WF‏ 
هنا كالطارئين منهم بأمان» أو جاءا مسلمين وادعيا الزوجية» فإنهما يصدقان 
كالطارئين علينا من بلد آخر من المسلمين. فإذا وافقهم المالك على هذا 
مضى ذلك وصار كمن قامت له بينة. وإن كذبهم من ملكهم لم يقض بثبات 
تكاحهما على من لإدخال الضرر عليه بذلك» كما لو ادعى عبداه 
ابتداء عليه النكاح وصار”'' كالطارئين من المسلمين» إذا كذبهما أهل رفقتهما 
ومن جاء معهما. وعلى هذا أحمل قول «المدونة» و«الموازية». وليس بخلاف 
لما في كتاب ابن حبيب» وأنهما لا يصدقان إذا كذبهما مالكهما ومن جلبهما 
آل امن جاه من بلاذهما ف جوتصدقان. إذا لم يكذيوهنا قاظر.. 


وقوله في الذمية''' المسبية: صداقها للجيش. قال مشايخنا يدل هذا أن 
مذهبه أن المسبي إذا كان له مال في أرض الإسلام أنه للجيش الذي سباه 

مسألة المتزوج للكتابية في دار الحرب”". كرهها مالك. وكره أيضاً 
الذمية في دار الإسلام”*'» لكن كراهيته الحربية“ أشدء حتى شك ابن 
ل اي ال م لا؟ ورأي ابن القاسم عليه أن يطلقها 
من غير قضاء؛ وذلك أن كثيراً من أهل العلم لا يرون نكاحها ويرون 
الآية المبيحة للكتابيات إنما هي في الذميات منهن دون الحرر بيات" 
وللعلة أا التي ذكر مالك من الخوف على ولده هناك BT‏ واف 
منه سكناه معها دار الحرب والكفر وحيث””؟ يجري حكمهم عليه» وهو 


)١(‏ كذا في ز وق وح وم وعء وفي حاشية ز: كذا. وفي خ: وصارا. 
(0) المدونة: 9”/مهب# ٠١‏ 

() المدونة: ؟5/9:#١1.‏ 

(؟) المدونة: .۷/٠٦/۲‏ 

() کذا في ز وس وح وم» وفي خ: للحرب» وفي ق وع: للحربية. 
(0) المدونة: #9" /”. 

0) انظر تفصيل القرطبي : 5 


(A)‏ في خ وق : بحيث. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ااا سد 
حرام بإجماع وجرحة ثابتة في فاعله مع الاختيار"؛ ولهذا أدخل 
سحنون بأثر المسألة قول ابن شهاب”'': «غير أنه لا يحل للمسلم أن 
يقدم على أهل الحرب المشركين ليتزوج فيهم أو يلبث بين أظهرهم». 
ومراده هنا بالمشركين أهل الكتاب والذمية فهذه العلل فيها كلها معدومة. 
ولكن كرهها للمودة التي تكون بين الزوجين؛ قال الله تعالى: #وَحَمَلَ 
يُوَآدُوت من حآدّ أله وَرَسُوَةْ4”؟2. ولِمًا ذَكر*' من تربية ولده على الكفر 
وتزيينه في قلبه» وتكريه الإسلام وأهله له» وتغذيتهم بالخمر والخنزيرء 
ومضاجعته لها وتقبيله إياهاء وذلك في فيهاء وعرقه معهاء وقد اختلف 

وروايتنا فى «المدونة»”"؟: «وتُّمَذي/1ز١7١]‏ ولدها على دينها»» بالغين 
الال المج "أ مين الت بالظعاء ولترات وك تعن الروت 
وعدي بالمهملتين ساكنة العين» من الإعداءء وهو إغراؤها“ إياهم بالكفر 
وتزيينه لهم وتحبيبه لنفوسهم. 


ونائلة بنت الفرافصة" بفتح الفاء وضمها معاًء وبعضهم لا يقوله في 


."۸۳/۳ انظر تشدد المالكية في هذا الموضوع في النوادر:‎ )١( 

(۲) المدونة: "٠5/9‏ ”ره. 

.5١ الروم:‎ )9( 

.77 المجادلة:‎ )٤( 

(6) في المدونة: ؟/68/805. 

۳/۲ )5( 

(۷) كذا في نسخة المؤلف كما في حاشية ز» وأصلحها الناسخ: المعجمتين؛ وهو ما في 
9 وق. 

(۸) في ق: إعداؤها. ولا يصح. 

(9) المدونة: .۸/۳٠۸/١‏ وهي نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص بن عمرو بن ثعلبة» من 
كلب. كما في الطبقات الكبرى: .٠٤/١‏ وهي زوج عثمان بن عفان» ثم نسبها ابن 
سعد في الطبقات: 4487/8 كذلك حنفية» وقال: روت عن عائشةء قالت: أمّتنا عائشة- 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة Va‏ 
ا ّ إلا بالفتح”'". 
بن قارظ”" بالقاف والظاء المعجمة. 

وتفريقه بين مسألة الصبية”" زوجة النصراني يسلم أبواها النصرانيان 
وأن نكاحها يفسخ» ومسألةٍ الصبي النصراني أنه إذا أسلم أبواه يعرض على 
زوجه الإسلامء /[خ۱۹۸] E‏ هنا إذا أسلم أبواهما منزلة 
الكبيرين إذا أسلماء بين في تفريقه أن الكبيرة”“ إذا أسلمت قبل الدخول لا 
يعرض على الزوج الإسلام. وإذا أسلم الزوج الكبير يعرض. وتقدم الكلام 
وي هذا قبل 

وقوله”': «ناهزوا الاحتلام» أي قاربواء وأصل النهز الحركة". 


= في صلاة» فقامت وسطنا. وهذا يعني أنها اسل وما في المدونة لا يفيد هذا. وفي 
تاريخ دمشق: ۱۳۷/۷۰ تصريح بأنها المت غل يل :عثمان: 
وأبوها الفرافصة الحنفى» ذكره البغوي فى «الصحابة» وقال: له صحبة» وهو ختن 
عشمان. (انظر الإصابة: 51/0). وقال ابن الحذاء فى التعريف: 408/5: روى عن 
عثمان. وقد فرق ابن ماكولا في «الإكمال»: ٥٠/۷‏ بين فرافصة بن الأحوص الكلبي› 
وفرافصة بن عمير الحنفي» فيكون نسبتها كلبية خطأ إِذا. وقد نسبها الطبري في 
التاريخ: 57/١ ٠٦۹۲ ٦٠۳/۲‏ كلبية كذلك. وانظر أيضاً: المؤتلف والمختلف 
للدارقطني : 6/5 »؛ والمشارق: ۱۹۷/۲. 

)١(‏ انظر تفصيل هذا في تهذيب الأسماء واللغات للنووي: 2570/7 والإكمال لابن 
ماكولا: 00/97. وفي تاريخ دمشق: :۱۳۷/۸۷١‏ كل اسم في العرب فرافصة فهو 
مضموم الفاء إلا 6 بن الأحوص فإنه بفتح الفاء الأولى. 

(0) المدونة: ٠١/۳١۸/۲٢۲‏ . والراجح أنه عبدالله بن إبراهيم ؛ بن قارظ الزهريء» وقيل فيه: 
مسمس ا لد الكبير: ه/ اا ا ا أنه تزوج 
نصرانية» فولدت له خالد بن عبدالله بن قارظء وانظر ترجمته أيضاً ف التهذيب: 
1 وترجمة ابنه خالد في تهذيب الكمال: .508/٠١‏ 

.١١/۳١۰۸/۲ المدونة:‎ )۳( 

(4) في حاشية ز أن هذا خط المؤلف» وهو ما في ق وح وم وع وس» وأصلحه الناسخ 
في ز: الصغيرين» وهو ما في خ. وهو المناسب. 

(©) تشبه في ز: للكبيرة» e‏ 

.١/١١۸/۲ المدونة:‎ )5( 

(۷) هذا ما في اللسان: نهز. 


ب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وأرهقوا''2 الحلم بمعناه. 
والحَرَاورة" : الغلمان الأشداء المراهقون؛ اشتق من الْحَرْورة وهي 
الحصباء الغليظة. وقد يكون من الحزر والتقديرء والواو زائدة» أي يقدر 
ويحزر أنهم بلغوا أو قاربوا". 
وقوله في النصران نی بال وول صغار: لهم مسلمون. قال 
حدر وأكثر الرواة أنهم مسلمون بإسلام أبيهم» . قال فضل : هذا يدل 
أن من الرواة من يقول: ليس إسلام أبيهم إسلام2 لهم وإن كانوا صغار. 
وقوله“ في الذي أسلم وله أم وابنتها ولم يبن بهما: يمسك من 
قا ما تان نكاحهما فى عقدين" أو عقدة واحدة. «وقال بعض 
الرواة: لا يجوز له أن يحبس واحدة منهما»"''". فرأى أن للعقدة عليهما في 
[حال]''' الكفر تأثيراً يوجب فسخ نكاحهما. وقال بعض الشيوخ"': معنى 
هذا في عمد واحد» ولو كانت واحدة بعد أخرى لأمسك الأولى: ولا يكون 


أشد حال من المسلم. 


() هل يقال: أرهق الحلم أو راهق؟ فإنما ذكر في اللسان: راهق الحلم» بمعنى قاربه. 
وكذلك في القاموس» وغيرهما. 

.٠١/١١۹/۲ المدونة:‎ )۲( 

(۳) بهذا فسره في اللسان: حزر. وقال أيضاً: لعله شبه بحزورة الأرض» وهي الرابية 
الصغيرة» وهو ما في النهاية أيضاً: حزور. 

.١/۸١١/١ المدونة:‎ )( 

() ليس 0 سحنون في الطبعتين (طبعة دار الفكر:  7/7١1//9‏ ). 

(5) كذا بخط SN‏ كما في حاضية .وهو رما ae‏ وأصلحها ناسخ ز : 
إسلاما. ا إسلام» ثم أصلحت: إسلاماء وهو ظاهر الصواب. 

(۷) انظر هذا فى النوادر: ٥۹۳/٤‏ _ 0 

(۸) المدونة: 11/۲ 

0 في ق وس : عقدتين. 

.7/1١1١/9؟‎ :ةنودملا)٠١(‎ 

)۱١(‏ ليس في ز وق وح وم وع وس. 

(۱۲) عزا عبدالحق في النكت هذا لبعض الشيوخ القرويين. 


التنيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ١ WY‏ 

زاد في قول غيره: ولا بأس أن ينكح الابنة نكاحاً جديداً مستأنفا. 
تتت هده الزيادة عند القاضي أبي وعیره. وعلى إثباتها اختصر اث 
e‏ ف لادان عتاب وره E‏ إسقاطها اختصر ابن ابن 
رمنین و 


والخلاف في هذا مبني على صحة عقودهم وفسادها؛ فابن القاسم لا 
يرى عقودهم صحيحة ولا يراعيها ولا يرى فيها شبهةء فلا تؤثر عنده. 
وغيره يراها مؤثرة مع اختلاف العلماء في صحتها وفسادها. واشهب راعى 
ذلك لكنه لم يفسخ النكاحين؛ لكنه حرم الأم للشبهة في عقد البنت وأبقاه 
مع البنت. وسواء عنده كانت عقدتاهما متفقتين أو ممترفتين . وهذا كله موافق 
لصيل أول الكتاب في روع الام وابنتها في عمدة أن وح من اكد 
الشبهة E‏ البنت». 


وقد يكون عى" ' غير ابن القاسم إنما راعى وقفت إسلامه ركم الى 
عقدة» SS‏ ال a SS‏ كانا ما 


أو مرق فلذلك رأى فسخ النكاحين ثم ينكح الابنة كما قال؛ إو 
لم يدخل بأمها. 


وظاهر قوله [أنه]”"': لا ينكح الأم للشبهة في البنت كما قال أشهب 


(1) قال في المختصر: «قال غيره: لا بد أن يفارقهماء ثم ينكح الابنة إن شاء». 

(۲) وسقطت أيضاً من الطبعتين (طبعة دار الفكر: ۱١۹/۲۱۸/۲‏ _ ). 

, ١1*19 : كالبراذعي‎ (۳) 

)5( في المدونة: 5/274/6: «وقد قيل: لا يتزوج الأم.. .٠‏ ولم ينسبه لأشهب في 
الطبعتين (طبعة دار الفكر: .)۹/۲٠١/۲‏ 

(5) كذا في النسخ. وهو خط المؤلف كما في حاشية ز» وأصلحها الناسخ فيها: عقدة. 

() في ق: عند. 

(۷) كذا في ز وق وم وع وس» وفي خ: مفترقتين. ولعله المقصود: كانتا معا أو 

(^A)‏ في ف وح وم وس: إذا. 

() ليس في ز. 


37 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وعلى أصله في العقد على الأم والبنت معا. ألا تراه لم يتعرض إلا لنكاح 
اللي يذكر الام ار 


وغيره هنا هو أشهب والله أعلم. فإن كان فيكون لأشهب في فسخ 
النكاح فيهما أو في الأم وحدها قولان. 


وانظر قول ابن القاسه(؟: إذا حبس الأم وأرسل الابنة لا يعجبني 
لابنه أن يتزوجهاء وهل هو سوى”" عقد الكفر. وقد جعل له هنا تأثيراً في 
الحرمة» والذي له فى كتاب نخد سات هذا وای لا تحرم بعقد 
أهل الشرك. 


وقوله””' في الذي أسلم على عشر زوجات قالوا: مذهب ابن القاسم 
أنه/[ز١؟١]‏ لا صداق لمن فارق منهن» خلاف ما في كتاب ابن حبیب" 
من إيجابه لكل مفارقة نصف الصداق؛ لأنه/[خ99١]‏ لما اختارهن من 
غيرهن كأنه ابتدأ اختيار طلاقهن. وعند محمد" : لكل واحدة خم ”^ 
صداق؛ لأنه لو طلق جميعهن كان عليه صداقان؛ لكل واحدة خمسه. وابن 
القاسم يرى أن أصل النكاح في الشرك غير منعقدٍ؛ فاسدء فإذا فارق كأنه 
لم يكن. قالوا: ومذهبه أنه بغير طلاق خلاف ما في كتاب ابن حبيب أنه 


.١/#”9١/؟ المدونة:‎ )١( 

(۲) فوقها في ز: كذاء وفي ق وم: سوى عقد في الكفر أم لا. وقد خرج في ق إلى 
«في» و«أم لا». ولم تكن فيما كتب أولا. 

(۳) كذا في ز والرهوني: 2559/1 وفي خ وق: وأنه. والمعنى لا يختلف. 

)٤(‏ فى ق: بخلاف عقد أهل. 

(ه) المدونة: "61١/5‏ 

(5) عزاه له في الجامع : ۲ رالمقدمات : ۰٤٦۳/۱‏ والتوضيح : Fv‏ 

(۷) كلامه في الجامع: ۷۹/١‏ والمقدمات: 557/١‏ والتوضيح: لا"أ. 

(۸) كذا في ز وخ وق» وفي ز كشط يبدو أنه ل«أل» التعريفية من «الصداق؛. وفي ح وم 
وس وع: صداق. 

(9) المدونة: ؟”/1/75948١.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختاطة Vî‏ 


ا 
في إسلام الزوجين"''' أنه فسخ. 


وقد تقدم أيضيا اش القاسم قبل هذا في الذميّيْن إذا أسلما ‏ وقد 
أصدقها خمراً i e i A‏ 
ما ركان طا وها قراف كو مي اقيمع ر مع اف 
واضطراب قوله في هذا الأصل على القولين. 


وفي حديث غيلان a‏ بن شهاب عن مال بن محمد بن اف 
كك كذا الرواية. وعند ابن عيسى سقوط «أبي» من بعض النسخ. 


والصواب إثياته كما فی الأصول. 


ويبدو أن الصحيح : أحد الزوجين › إد إسلامهما فنعا لا يؤدي للفسخ» وما في 
الجدؤنة :- ١1/۹۸/۲‏ اضما يؤيد أن المسألة في إسلام أحدهما. نعم» قد وجدت بعد 
الرجوع إلى أصل النسخة ز أن الكلمة المخرج إليها هي: أحد» وعليها علامة: ص» 
لكنها بغير. خط الناشخ+ وهذا الرمز تكرر في النسخة بمعية ذلك البخط. 

)۲( المدوية : ”7 
محمد بن سويد أن رسول الله - كللذ e ML‏ ده 
a‏ خذ منهن أربعاً. وفارق سائرهن. والحديث مرسل ؟ عثمان لم يحضر 
القصة. ثم ذكر سحنول مكلا آخر لحديث آخر عن غيلان هو الذي أورده المؤلف 
GT‏ أن أبا وهب الجيشاني حدثه أنه سمع الضحاك بن 
فيروز الديلمي يحدثه عن أبيه أنه أتى رسول الله يي - فقال: يا رسول الله إني 
اُسلمت وتحتي أحعان؟ فقال رسول أله - 5 طلق أكههًا شت وفيه ابن لهيعة» 
لكن تابعه يزيد بن أبي حت عند أبي داود في الطلاق في باب من أسلم. وعلده 
نساء أكثر من أربع أو أختان. ومن طريق أبي دأود روأه البيهقي في الكبرى : 7 . 
ورواه الترمذي من الطريقين في النكاح باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان. 
وفال: حسن . 

€3 روف عن ال ی - کا اد حديیث غيلان مرسلا وروی عله ابن شهاب. (انظر التاريخ 
الكدين : ا والجرح والتعديل: 156/6). 

(6) وكذا سقط من الطبعتين (طبعة دار الفكر : 10/۱۸/۲ 006 
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لك و "س 

وبعده"": ابن لهيعة أن أبا وهب الجَيْشاني”". كذا روايتناء وهي روایه 

يحيى بن عمر فيما وجدته في كتاب ابن سهل. وذكر أن رواية إبراهيم بن 

باز وابن مسرور الدباغ والإبياني: ابن وهب عن ابن لهيعة. وهو بمعنى 

الأول؛ لأن الحديث الذي قبله لابن وهب. وذكر أن رواية ابن وضاح 
ا" 7 التوسع هن ابن لفيعة: 


ولعتماني؛ a‏ بافوين تسيا ونين عمجا 
واخره لول. 


وقوله”*' في أنكحة المشركين وشروطهم؛ ذكر في أول الباب” : إذا 
تزوجها على خمر أو خنزير أو ما لا يجوزء إذا لم يدخل بها أنه 
كالتفويض. 


واختلفت ألفاظ”) روايات الشيوخ في هذا الموضع اختلافا كثيراً في 
مساق الجواب عن المسألة» وجميعها يرجع إلى هذا المعنى. ثم قال بعد 
ذلك" : «وما كان من شروطهم في أمر مكروه فإنه يثبت من ذلك ما 
يثبت في الإسلام ويفسخ”' ما يفسخ في الإسلام إلا ما كان من شرط من 
طلاق»» إلى قول“ : «فإنه لا يلزمه». كذا رواية ابن وضاحء وكذا عند ابن 
عتاب. وعند غيره: فإنه لا يثبت من ذلك إلا ما كان يثبت في الإسلام. ولا 


.۷/۳١١/۲ المدونة:‎ )( 

(۲) وهو مصري» روى عنه ابن لهيعة كما في التهذيب: ٠٠١/٠۲‏ وقال عنه في التقريب 
۳ : مقبول. 

(۳) وهو ما في الطبعتين (طبعة دار الفكر: .)١١/۲٠۱۸/۲‏ 

(؟) المدونة: ؟/١1١4/1.‏ 

(5) في ق: الكتاب. 

(5) في حاشية ز: «درس موضع: ألفاظ». لكن الناسخ كتب الكلمة في المتن. 

(۷) المدونة: "1١١/5‏ -. وطبعة دار الفكر: .6/951١8/9‏ 

(۸) في ق: ويفسخ من ذلك ما... 

(4) المدونة: ؟/811/". 
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يفسخ من ذلك ما كان يفسخ في الإسلام» وما شرط لها من طلاق» إلى 
آخر المسألة. ومثله في بعض روايات عبدالحق. إلا أن هنا: ولا يفسخ من 
ذلك إلا ما كان يفسخ في الإسلام. وعند ابن مسكين”'' ويحيى بن عمر: 
فإنه يثبت من ذلك ما كان يثبت في الإسلام» ولا يفسخ من ذلك إلا ما 
كان يفسخ في الإسلام» ذكره عنهما عبدالحق. وفي رواية جبلة" : فإنه لا 
يقبت من. ذلك إلا ها كان نشت ل اب ا ب 
يمسخ في الإسلام. وعند غيرهم: فإنه لا يشت يثبت من ذلك ما كان يثبت في 
الإسلام. ولا يفسخ من ذلك ما كان يفسخ في الإسلام. وهذا نص ما في 
كتاب القاضي أبي عبدالله بن عيسى» وهي رواية ابن لبابة. قال يحيى”" : 
وهي رواية سحنون» وهي الصواب. ٠‏ 


iS Gk‏ شاء ل إلى متحي 3 أنه یرجح 
من تلك الشروط› E‏ النفقة وشبههء ولا دقعو اشتراط/[۲۰۰] 
إسقاطه في نكاح الكفر. ويفسخ من ذلك ما يفسخ في الإسلام مما لا يلزم 
الزوج بالعقدء مثل شرط ألا يتزوج عليها ولا يخرجها من بلدها ولا يمنعها 
زيارة أهلها. فهذا كله يسقط ولا يثبت لا في الإسلام ولا فى الكفر. فعاد 
الفسخ على هذا للشرط لا للعقد ولو علقه في“ الكفر بيمين؛ إذ أيمانهم 
غير لازمة. وإلى هذا يرجع قوله: لا يثبت من ذلك إلا ما كان يثبت فى 
الإسلام» ولا يفسخ إلا ما كان يفسخ في الإسلام. وكذلك رواية من روى: 
لا يثبت من ذلك ما كان يثبت في الإسلام» مثل ما علقه من الشروط 
بطلاق أو عتقء. /[ز؟؟١]‏ فإنها لازمة في الإسلام ثابتة» غير ثابتة فى 


)١(‏ الراجح أنه عيسى بن مسكين» تلميذ سحنون» لاسيما والأمر يتعلق برواية حرف من 
المدونة» وقد سبقت ترجمته. 

(6)- أعار ابن يونس في الجامع: ۸١/١‏ إلى هذه الرواية بالنص على غير رواية جبلة. 

(۳) نقل هذا عنه في الجامم: .۸١/١‏ 

)٤(‏ في ق: على الكفر. 
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الكفر"'“. ولذلك جاء بهذه المسألة فى الكتاب بعد هذا. وقيل في قوله: ولا 
يفسخ من ذلك ما كان يفسخ في الإسلام. يعني من العقود الفاسدة في 
الإسلام. 


قوله'"': «مثل ما لو شرط ألا نفقة لهاء أو عليه من قوتها كذا وكذاء 

أو قيناو" فى داف فان هذا وها ايه (مسقطظ يكن لها د 
GNSS UNS E‏ 
المسلمة إذا لم يبن بها؛ لأن المسلمة إذا لم يبن بها فرق بينهما»» كذا 
رواية إبراهيم في هذا الفصل. قال ابن لبابة: ومعنى هذا أن ما عقدوه في 
كفرهم ساقط وإن كان مما يلزم في الإسلام وما تفسد به أنكحتهم. وعند 
ابن وضاح مكان هذا الكلام: فإن هذا وما أشبهه يرد فيه إلى ما يثبت في 
الإسلام. لا غير. وكان هذا الكلام كله ساقط" من أول الباب في بعض 
الروايات» وساق الكلام : فإن كان ذلك مما لا يحل لها أخذه كالخمر 
والخنزير رأيت النكاح ثابتاء وليست كالمسلمة إذا لم يبن بها“ . وسقط ما 
بين ذلك من سائر الكلاء“'. 


وقوله'''' في إذا طلق ثلاثاً فرضيا بحكم الإسلام» «فالقاضي مخير 


)١(‏ إزاء هذا في حاشية ز: انظرء وفوقه: كذا بخطه. 

.١/91/7 المدونة:‎ )۲( 

(۳) في س: فساد. وهو ما فى المدونة. ولعله الصواب. 

(5) سقط هذا من الطبعتين (طبعة دار الفكر: ١/۲۱۸/۲‏ - ). 

(©) كذا في ز مصلحاء وفي خ وع وح وم وس والمدونة: يثبت. وفي ق: إلى ما كان 

)0 في المدونة: وليست تشبه. 

(۷) كذا في زء وفوقها: كذاء وهو ما في ع وح وم وس» وفي خ وق: ساقطاء وهو 
| 

. 490/7 0 (^) 

.۲۸۳١۱۲/۲ المدونة:‎ )4( 

)٠(‏ وهو نحو ثمانية أسطر في المطبوعة. 

.۸/۳ ۱۲/۲ المدونة:‎ )١( 
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إن شاء حكم وإن شاء ترك فإن حكم حكم بحكم الإسلام وأحب 
إلي ألا يحكمء وطلاق أهل الشرك ليس بطلاق». قال بعض شيوخ : 
ظاهره أنه لا يلتفت في الحكم بينهم إلى رضى أساقفتهم. وفي «العتبية» 
اش القاسم: له بد من رضى أساقفتهم. وظاهره بحكم آخر الكلام إن 
حكم بينهم أن يتركهم ولا يفرق بينهم؛ إذ هو حكم الإسلام في طلاق 
أهل الكفر كما قال. وعلى هذا تأول المسألة ابن أخي هشام وابن 
الكاتب وعير واحد» وهو أظهر. وحملها القاس" وغيره على ظاهر 
اللفظ وعلى أنه يحكم بينهم بالفراق؛ إذ هو حكم أهل الإسلام الذي 


ثم اختلفوا؛ فأما القابسي فلم ير أن يزيد شيئاً على أن الحاكم يفرق 
بينهم“ مجملاً دون الثلاث. وذهب ابن شبلون إلى الحكم بالثلاث كالحكم 
بين المسلمين ويبينها منه. وكان الشيخ أبو محمد يقول: إن كان العقد 
صحيحاً ألزمه““ فيه الطلاق. وإن كان مخالفاً لشروط الصحة لم يلزمه0» 
شيئً''. وقد يحتج هؤلاء بما وقع في كتاب العتق الثاني في النصراني يعتق 
عبده ويتمسك به أنه لا يعرض له إلا أن يرضى السيد بحكم الإسلام فيحكم 
غليه بخريته+. وظاهرء'"" والطلاق سؤاء. 


(1) عزا هذا القول لابن محرز في التوضيح : م 

0( ذكره عنه في النكت. 

(۳) كذا في ز وف وح وم وس وعء وهو ما في الرهوني : «YAY‏ روفي خ: بينهما. 
والمسألة وإن بدأت بسياق المثنى فإن المؤلف تحول إلى الجمع. 

)4( في خ : ألزم» روفي الرهوني YAY‏ : لزمه. وهو محتمل. 

(5) كذا في ز وق وع وس ومء وهو ما في الرهوني» وفي خ: يلزم. وهو ممكن. 

(5) عبارة ز وق: إن كان العقد صحيحاً ألزمه... لم يلزمه. وعبارة خ: إن كان العقد 
صحيحا الوم » ٠»‏ لم يلزم شيئاً وفي ع وح وم وس: ا وفي ق: شيء ۽ وهو 


(۷) في ق: وظهارهء وفي التوضيح: 8"أ: والظاهر أنه والطلاق سواء. 
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وقوله''' في السّبية/[خ٠١۲]‏ الصغيرة: «لا أرى أن يطأها حتى يجبرها 
على الإسلام إذا كانت [قد”'' عقلت ما يقال لها»» يعارض”" هذا قوله: 
اإنها لو رجعت على الإسلام لم تقتلء وأنه إسلام لا تستحق به ميراثا 
محفق. وإلى هذا نحا سحئول » وأنكر ول لاحتى تجيب إلين الإسلام». 
وقال بعضهم: وقوله: إذا كانت تعقل الإسلام يدل أن له الاستمتاع منهن 
بمن لم يعقل الإسلام. وقد ذكر ابن المواز جواز عتقها في الرقاب الواجبة 
وإن لم تسلم. 

وقوله'' في إجازة إنكاح السيد عبده النصراني أمته النصرانية أو 
المجوسية› ووقع له فی كتاب محمد كراهة ذلك. فهل مذهب الكتاب في 
الجواز إنما هو إذا وقع؟ لأنه قال: «فتزوج”'' السيد الأمة من العبد أيجوز 
هذا النكاح أم لا؟ قال: نعم». ولم يقل ابتداء إن للسيد فعل ذلك. وما في 
كتاب محمد على الكراهة ابتداء؛ لأنه عون لهم على عصيانهم وارتكاب 
ما لا يحل لهم في كفرهم» ولأنه ليس من أنكحة المسلمين فكيف 
یتولاه/[ز۱۲۳] مسلم! أو يكون خلافاً كما حمله عليه بعض الشيوخ. وعليه 


() المدونة: 96/79 7؟. 

(۲) ليس في زء وثبت في المدونة. 

(۳( نقل عبدالحق في النكت هذا الرأي عن بعض الشيوخ القرويين. 

)٤(‏ كذا كتبها المؤلف كما بحاشية ز وصوب الناسخ: عن. وأصلحها كذلك في المتن. 
وفي ف وع وح وس وخ: إلى. وفوقها في خ: كذاء وأشار في الحاشية إلى أن في 
نسحة أخرى : عن. 

.٩/۳١٤/۲ المدونة:‎ )©( 

() المدونة: 8/816/9. 

(۷) كذافي ز وح مصححاً عليه في زء وفي ق وع: فزوج. وفي م: تزوج. وفي 
الطبعتين : فزوج (طبعة دار الفكر: ٠١/١٠٠/١‏ _ )2 وهو الأنسب في تأكيد القضية 
موضوع المعالجة هناء أما ما في ز فهو خنطأ واضح. وهي في خ غير منقوطة الحرف 
موضع الخلاف. 

(۸) في خ وق: الكراهية. 
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اختصره أكثرهم على جوازه ابتداء فأباحه على القول: إنهم غير مخاطبين 
بفروع الشرائع» ولأن السيد بالحقيقة هنا ليس نعاقد نكاح» إنما هو آذن 
ومبيح. وكرهه على القول الآخرء لأن كل واحد منهما محرم على صاحبه 
حتى يسلم لكون أحدهما مجوسيا"". أو لكون النصرانية أمة وهي لا يجوز 
وطؤها بالنكاح» ولا تحل أيضاً للنصراني» فعقد هذا المسلم معونة لهم على 
عصيانهم. وأجازه على القول الآخر لأن السيد هنا بالحقيقة ليس بعاقد 
نكاح» إنما هو آذن؛ إذ لا يلزم في أنكحتهم ما يلزم في أنكحة المسلمين 
من شرط الصداق والولي. وليس يحتاج هنا أكثر من تراضيهم وعقدهم على 
أنفسهم باسم النكاحء ويأذن لهم السيد في ذلك فليس بعاقد ولا منكح. 
وإنما هو تارك لهم على دينهم كتركهم وشرب الخمر وأكل الخنزير على 
مشهور القولين في ذلك» بخلاف جلبها لهم وشرائها وعصرها وسقيها إياهم 
فالسيد ممنوع من هذا على كل حال. 


وقول ا «إذا ارتد فقد وقعت الفرقة بينه وبين أزواجه إذا كن 
مسلمات». ذهب اللخمي أن ظاهره خلاف قول ابن القاسم بعده”": إنه تقع 
الفرقة وإن كن من غير أهل الإسلام؛ وكذلك إذا تزوج في ارتداده كتابية لم 
خلاف قول أصبغ”*؟: إنه لا يحال بين المرتد وبين زوجاته الكتاسات» ولا 
يحرمن عليه إن عاود الإسلام. وأما العودة إلى زوجاته إذا راجع الإسلام 
فالخلاف فيه معلوم مبني على حكمه هل هو حكم الكافر الأصلى ‏ وإسلامه 
الآن كابتداء إسلام ‏ أو أن ردته إن رجع إلى الإسلام”*' ملغاة وكأنه لم يزل 


)01( في خخ وح وم وس وع: مجوسي. والصحيح نصبه. 

.1١ 815/9 المدونة:‎ )۲( 

.١١/١١١/۲ المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ وهو له في الذخيرة: ٠٠١/٤‏ والتوضيح: 4“اب. 

() كذا في أصل المؤلف كما في حاشية ز. ومرض على قوله: إن» وكتب فوق العبارة: 
«كذا بخطه» وكأنه سقط عليه: إن». وهذا يعني أن الناسخ أضاف (إن». لكنه كتب في- 
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مسلما على ما تقدم؟ وبال التوفیق/[خ۲٠۲].‏ 


وعدي 


و3 


= المتن اختياراً آخر هو: «أو أن ردته التي رجع إلى الإسلام منها ملغاة». وإلى هذا 
ردت العبارة في ق بعدما كانت على ما هي عليه في خ. وهو: «أو أن ردته إذا رجع 
إلى الإسلام ملغاة». وفي ح وم وس وع: التي رجع. 
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كتاب2) الرضاء”) 


يقال: الرَّضَاعٌ والرّضَاع والرّضّاعة والرّضَاعَة”". 


:سدم (f(y‏ َه و 5 : 1 0 
والوجور والسعوط› بالفتح ؛ فالوجور ما يدخل في وسط الفم” 3 


وفيل : ما صب في اا يقال في فعله: وجر وأوجر. 


واللدود ما صب تحت اللسان. وقيل ما صب في جانب”" الف ^. 


واللددان : جانباً الف . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(0) 
(( 


69 


(۷) 


(^A) 
(4) 


في خ: بسم الله الرحملن الرحيم» صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم 


تسليما 


يبعا 


في ز: هنا أول الرابع. 

انظر هذه الصيغ في القاموس : رضع » وانظر المشارق : 29/١‏ 

المدونة: 06/7١٠5/5؟.‏ 

عزا ابن يونس في الجامع: ۸۷/١‏ هذا لابن أبي زمنين؛ وهو ينقل فى اللغة عنه كما 
في الإكمال: ا" وهو قول الجوهري فی اللسان: وجر. 

في العين ا وجر: ما صب وسط الحلق. ثم قال في مادة: لد: الوجور في 
وسط الفم. وقال ابن سميدة : في أي الفم كان. ) 
في ق: جانبي. 

هذا ما في العين: لدء. وقارن بالمشارق: ١/ل/اه".‏ 

من لديد (كذا) الوادي» وهما جانباه. وعبارة ابن أبى زمنين فى المقرب ص: :9١68©‏ 
لديدي. (انظر نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم: ۳۹۲١‏ 2). 0000 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

والسعوط ما تُشق"'' في الأنف. 

وذكر [بعض”" أهل اللغة”؟' أنه لا يقال في بنات آدم: لَبَنْء وإنما 
يقال فيه : لبان» واللبّن لسائر الحيوان غيرهن. وجاء فى الحديث كثيراً 
١ CF a‏ 
خلااف قولهم 

وقوله في الحقنة”"': «وأرى إن كان لها غذاء». يعني اللبن الذي في 
الحقنة» وهذا على أنه غير مستهلك فى الدواءء فإن كان الدواء غالباً عليه 
فعلى مذهب «المدونة» ل يحرم كقوله فی الطعام المطبوخ باللېن › ولأنه إذا 
كان كذلك وغلب عليه الدواء لم يغذ ولا كان له حكم. وقد فسر ابن 
الا معنى التغذية بأنه لو منع الطعام ولم يصل منه شيء إلى جوفه إلا 
اللبن وإن قل يُحَرّمُ: وإن كان عند ابن حبيب”"' قد أطلق التحريم» وعند 
أبى 0 عن مالك أطلق آنه لا يحرم" '. 


e 
ص‎ 


9 

(۲) انظره في اللسان: سعط. 

)۳( ليس في ز وق وع وس وم وح. 

(£( صرح المؤلف في المشارق: ٠٠٠١/١‏ أن هذا القائل هو ابن مكي الصقلي» وهو له في 
تثقيف اللسان: .۲٠١‏ وانظر أيضاً المشارق: ."٠٤/١‏ 

(©) كذا في ز وقء وهو ما نقله الحطاب عن التوضيح عن المؤلف: .١78/4‏ وهو ما في 
ح دم وم وس. 

(5) مما أثبت به المؤلف نفسه هذه الدعوى في المشارق ما في الموطإ في كتاب الرضاع 
في قول النبي - ية - لامرأة أبي حذيفة في شأن سالم مولى أبي حذيفة: أرضعيه 
خن رضعات» فيحرم. بيا 

.۸/٠٠٠٥/۲ المدونة:‎ )۷( 

(۸) قوله في النوادر: ۷٤/١‏ والجامع : .AV/Y‏ 

(4) ذكره عنه في الجامع : "/لاىء والمنتقى: ٠١۳١/4‏ والمعونة: .۹٤۸/۲‏ 

)1١(‏ في م وس: ابن عبيد» والراجح: أبو عبيد. وليس باب الرضاع في مختصر ابن عبيد 
الطليطلي أصلا. 

)١١(‏ وأطلق عدم التحريم عنه أيضاً الجلاب في التفزيع: 38/5. لأن كل ما في كتابه 
الأصل فيه أنه لمالك. ۰ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 0 
وقول a‏ و ايند غير اللبن»› أي غذاه با 
وكل من قام على شيء وأصلحه فقد ربهء ومنه سمي الربانيون. 


وقوله”*؟: «كل ما" أدخل في بطنه من اللبن فهو يحرم»» نبه بعضهم 
أنه يظهر منه أن مراده من حيث دخل من مدخل الطعام أو غيره») بدليل 
لاحل اجا اراب رتم حل الى ادر ا 


و (اوتجعل لچ للف ۸ من يوم حملت؟ قال : نعم)» 
ثم/[ز4١١]‏ سأله بعد ذلك: وقبل أن تحمل؟ قال: نعم» هو للفحل. وهذا 
: 00 : 9 558 .ث = (Df‏ 
هو المعروف من المذهب وحميره نغير خلاف» ويكون لوه "من يوم 
حملت)». أي من يوم ظهر بها اللين؟ لن أول ظهوره غالب" بالحمل 

وأنه لا ينظر'''' به الوضعء لا أنه لا يعتبر إن درّت قبل الحمل. 


وقوله'"'' في التي حملت من زوج آخر: «إن اللبن لهما إن كان 
لم ينقطع لب الأول»» وكذلك لو وضعت ؛ على ظاهر مذهبه في 
الكتاب ونص ما له فين كتاب د ولاف هذا فى امختصر» 


.١١/5٠5/9 المدونة:‎ )١( 

(۲) في الطبعتين: وربا (طبعة دار الفكر: ۱/۲۸۸/۲ - ). 

(9) فوقها في ز: كذا. 

(4) انظر اللسان: ريب. 

(©6) المدونة: ؟5/79١59/١٠1.‏ 

(5) في الطبعتين: فما أدخل (طبعة دار الفكر:  7/9588/79‏ ). 

(۷) المدونة: 1/405/9. 

(6) كذا في زء وهو خطأ واضح» وفي الطبعتين: اللبن (طبعة دار الفكر: 4/۲۸۹/۲)» 
وهو ما في خ وق وس وع وح وم. وهو المناسب. 

(9) المدونة: ؟19//9١1/49.‏ 

)٠١(‏ كذا في زء وهو خطأء وفي خ وق: غالباً. وهو الظاهر. 

)١١(‏ في ف وح وم وس: ينتظر. واللفظان محتملان. 

.#/4١05/؟ المدونة:‎ )١0( 

(١)انظر‏ التوضيح: ١/!األ‏ والنص كما في معين الحكام: :۲۸۳/١‏ «هو ابن لهما إن 
ولدت من الثاني6. 


تنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الوقار""“ أن بالوضع ينقطع لبن الأول. وهو الذي حكى ابن المنذر عليه 
إجماع العلماء") وخلاف “۳ ما في كتاب ابن ا غر ان وت 
أن وطء الثاني يقطع حرمة لبن الأول وخلاق”' ما لسحنون"“ أن 
بمضي خمسة أعوام - أقصى أمد الحمل من فراق الأول - تنقطع حرمة 
لبنه. فجاءت أربعة أقوال. 
وانظر فظاهر لفظه أنه لا يعتبر غلبة أحد اللبنين على الآخر ولا كثرته 
من قلته» فيكون الحكم للأكثر الغالب". بخلاف غلبة الطعام أو الدواء 
على اللبن؛ لأنه وإن غلب عليه اللبن الآخر فلم يغير القليل عن صفته» بل 
هو لبن على ما كان عليه. وكذلك لو خلط على هذا لبن من امرأتين فغذي 
بهما طفل. وقد اختلف العلماء ء في ذلك هل الحكم للأغلب أو لهما جميعا؟ 
وتردد بعضهم في ذلك هل ول ابن 00 أو لا يفر فرق سياه 
والطعاء؟”7١١)‏ وأما على ما في كتاب ا ۳ فك عاة لشيء من 
ذلك وإنما يراعى وصوله إلى الجوف لا غير. 
والغِيلة ١‏ بكسر الغين المعجمة: اسم من الغيل» وهو إرضاع المرأة 


.187/١ عزاه له في التوضيح: ١١!٠أ. ومعين الحكام:‎ )١( 

(0) في الإجماع: ١‏ 

(۳) لعله في خ: وحخلافه » وهو مرجوح. 

.5١ عزاه له المازري في شرحه على المدونةء ص:‎ )٤( 

)6( كذا في ز وق» وفي خ: وخلافه. 

(5) انظر قوله في الجامع: .۸٩/۲‏ 

(۷) هذا في قوله: «وأرى اللبن لهما جميعاً». 

۸) خرج في خ إلى الحاشية بعد «هل» وكتب: صححه. وفوقها: كذا. 

(9) في خ: أم لا. والظاهر: أو لا 

)٠(‏ في خ وق: ويفرق. وهو مرجوح. 

)١١(‏ العبارة في التوضيح: ١۷١‏ - والنسخة كثيرة التحريف -: «هل يقول ابن القاسم بلغو المغلوب 
بلبن آخر كالطعام آم لا فيفرق. . .». وقوله : لخو المغلوب نص كلام ابن الحاجب. انظر 
رأيه في النوادر : ۷٤/١‏ والجامع 2-5 9 والمنتقى : ١67/5‏ والمعونة: .٠١١/۲‏ 

)١6(‏ المدونة: 7//ا40/ه. 

() انظره في اللسان: غيل. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TT‏ 


و يطؤه ا /لخ [Ys‏ والخلااف في معئاه مفسر في «الأم»”" 
تفتح الغين إلا مم حذف الهاء. وأصله من ال وقيل من الزيادة. 
وقد ايا وي بفتح الغين. وكذلك فده عبدالحق 
عن الأجدابي في «المدونة». وحكى بعض 5 اللغة الوجهين في الرضاع. 
وفي القتل الكسرّ لا غير*'. وقال بعضهم: لا يصح الفتح في الرضاع إلا 
مع حذف الهاء؛ يقال: غيلة وغيل وغيال. ويقال: أغال الرجل ولده إغالة» 
5 ات 1 1ك ty 5 êl‏ (©) 
واغتالا. وقال بعصهم . الغيلة : المرة الواحدة. بالفتح : 


السلام». هو طرف من الحديث› وتمامه: ااحتى كرت أن ارس والروة 
يفعلونه فلا يضر را 0 


وقوله*؟: «حتى يَلْفِظه الحجراء بكسر الفاء؛ لَفِظ يَلْفِظَ أي طر", 
والمعنى: يستغني”''' عن الرقاد في الحجر للرضاع» والْحجر 0007 


)١(‏ المدونة: 0/50109//5 وما بعدها. 

(۲) عرزا الباجي في المنتقى: ٠١١/١‏ هذا لابن أبى زمنين» وكذلك ذكره عنه المؤلف فى 
الإكمال: 574/4» ورد تفسيره ذاك وقال عنه: إن الغيلة إنما معناه من الضر؛ يقال: 
خفت غائلته» أي ضره» وهذا بعيد؛ قال الله تعالى: (لا فيها غول)؛ أي لا يغتال 
عقرلهم ويذهب بها ويصيبهم منها وجع وألم. 

مم عزا المؤلف في الإكمال: 554/4 هذا لأبي مروان بن سراج» وله ولغيره في 
المشارق: ١١47/79‏ وانظر اللسان: غيل. 

)٤(‏ وإزاء هذا بهامش النسخة خ : و د أبن عد وفوقها: كذاء وكذلك في ز 
وفوقها: كذا بخطه هنا. 

)٠(‏ انظره فى النهاية: غيل. 

)05 المدونة : ا 0/4 . 

(۷) الحديث في المدونة معلقى» وقد رواه مسلم في النكاح باب جواز الغيلة عن جذامة 
بنت وهب الأسدية. 

(۸) في المدونة: :٠١/407/5‏ يعني الرضيع والوقت الذي ا ل 

() كذا في زء وفي خ وق: : طرحه. والأنسب : طرح. 

)٠١(‏ كذا في زء وفي خ وق: استغنى. وهو الأنسب. 

(0)ليس في ز. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


: : 2 AD 
E بالفتح‎ 


وقوله": «لأن مالكاً قد رأى”" الشهر والشهرين بعد الحولين 
(رضاعا»» كذا عند ابن عيسى. وعند ابن عتاب: ما بعد الشهر والشهرين 
بعد الحولين)"“. والمختصرون كلهم والشارحون إنما نقلوه على الرواية 
الأولى. ولعل تقويه””' هذه الثانية: «رأى ما بغدً؛اء بضم الدالء | ويكون: 
«الشهر والشهرين بعد الحولين» تفسيراً لما بعد المتقدم e‏ 
مفعو لا ل«رأى». 


وقوله: «وعاشس بالطعام»» ويروى بالفطام. وكلاهما عند أبن 


۷ 
E 


وقوله“: «إنما ذلك فى الصبى إذا وصل رضاعه بالشهرين بعد 
الحولين بالحولين». كذا في الأصل»ء وفيه تقديم وتأخير. وصوابه: «إذا 
وصل رضاعه بالحولين بالشهرين الى“ بعد الحولين. وفي بعض 
النسخ”"'" : «إذا وصل رضاعه بعد الحولين بالشس والشهرين». وهذا 


() انظر القاموس: حجر. 

.8/4٠١8/7: المدونة:‎ )۲( 

(۳) في ق: قدر الشهر. 

)٤(‏ سقط من خ. 

(o)‏ في ف وم وح وس وع: تقديم. وهو مرجوح. 

(0) في ق: أو بدلا. 

(۷) في المدونة: ٠٠١/٤۰۸/۲‏ (طبعة دار الفكر: ۳/۲۹۰/۲): «بالطعام والشراب». 

.١١/٤١۸/۲ المدونة:‎ )۸( 

() كذا في خ وس وح وم» وحذف من ق وعء وفي حاشية ز أن هذا خط المؤلف› 
وأصلحه الناسخ» لكن الأرضة آتلفته» ويظهر في آخره حرف النون مما قد يدل على 
أنه أصلحه: اللذين. وهو المناسب. 

)٠١(‏ المدونة: ٦/۲۹۰/۲‏ من طبعة دار الفكر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
GID‏ 
واا هر العالم» بفتح الحاء ا 


وقول عبدالله بن مسعودا": «إنما أنت مداوي» ٠“‏ نقله ابن أبي زمنين 
أن ابن مسعود قاله لأبي موسىء وفسره بأنه كان يبيع العقار”” » كأنه نفاه 
عن العلم لشغله بذلك. ولم يكن عندنا في «الأم» اسم أبي موسى/[زه؟7١]‏ 
هنا مصرحاء وإنما فيه" «أن عبدالله قال له: إنما أنت رجل مداو». وعلى 
هذه الكناية تأول أبو عمران أنه عنى بذلك الرجل السائل لهما بأنه مص من 
ثدې امرأته لبناًء لا أبا موسى» وأن ابن مسعود أراد بقوله هذا: إنك لم 
تقصد الرضاعة بمصك ثديهاء وإنما أردت المداواة بإزالته من ثديها لاحتقانه 
TE‏ بقاءه فيه يضر بها. وقيل: أراد بذلك أبا موسى وأنك مفعي”" 
كالطبيب المداوي فيجب له أن يتثبت ولا يعجل. 


ووقع في «الأسدية» - وليس في «المدونة» ‏ قلت: أرأيت لبن المرأة 
هل يتداوى به ويشربه الناس؟ قال: لا بأسن بذلك. قلت: وهل سمعته من 
مالك؟ قال: قال مالك: لا بأس بأن يستسعط بلبن المرأة» فأرى ذلك مثل 
هذا إذا كان على وجه الدواء. 


قال القاضي : والذي يخرج من مجموع هذه المسألة إباحته على وجه 
الدواء» وكذلك من هذا الأثرء ولا شك ون حله وطهارته. لكر یجب توقيه 


)١(‏ المدونة: ؟5/409/7. 

(۲( انظر القاموس : حبر . 

(۳) المدونة: 1:09/9/". 

)٤(‏ كذا في ز وخ وق. وأعاد كتابتها في حاشية زء وفوقها: كذا بخطه. وكذا فعل بعد 
حين» إذ تكررت الكلمة» وكذلك كتبت في الطبعتين (طبعة دار الفكر: .)٠١/۲۹۰/۲‏ 
ولعل الصواب : مداو. 

)6( أصلحها في ف العقاقير. وهو ما في م“ وفي س زيادة: «كذا فى الأمء أظنه 
العقاقير». ولعل هذه طرة تسربت إلى النص. 

69 المناسب : فيها. 

(۷) كذا في خ وز وقء وفوفها في ز: كذا. وخرج في ق إلى الحاشية وكتب: صوابه 
مفت. وهو الظاهر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
D>‏ 
لأجل حرمة الرضاع""“ والخلافٍ في وقوعها للكبير. 


وقول" : «عند دار القضاء»» كذا عند“ بالقاف. وعند ابن عتاب 


بالفاء lS‏ فا وکتب : صوابه القضاء . يعنى بالقاف. 


قال القاضى: وهو المعروف فى الأمهات وكتب الحديث» ولا وجه 
الفا وار الاس طون أن دان القضنة داز الإمارة: وة تسرها بحضهية 
لاسيما وكانت دار مروان بن الحك“» وهو غلط؛ إنما سميت بذلك لأنها 
بيعت/[خ٤ ]۲٠‏ في قضاء دين عمر بن الخطاب بعد موته» [وكانت تعرف 
بدار قضاء دين عمرا“ ثم اختصر واقتصر بتسميتها بدار القضاء". 


وقوله""“ في لبن المرأة الميتة: إنه حرام - وشبهه بلبن الشاة الميتة 
وبما وقعت فيه فأرة ‏ يدل على نجاسة ابن آدم بالموت» خلاف ما دل عليه 
ما له في الجنائزء فيخرج القولان من الكتاب. وقد تكلمنا عليها هناك. 


وقول“ : الحد على من وطوء ميتة » فكذلك اللبن› يعني أن حرمة 
الميتة فى نكاحها والحية واحد فى إيجاب الحد وتحريم الفرج› فكذلك 


() كذا في ز وح وس» وهو غير مناسب للسياق» وفي خ وق: الرضاعة. 

(۲) في المدونة 94/4094/7: عن عبدالله بن دينار قال: جاء رجل إلى عبدالله بن عمر وأنا 
معه عند دار القضاء يسأل. . . 

(۳) يعني شيخيه: ابن عيسى وابن عتاب . 

(4) ابن أبي العاص الأموي الأميرء والد عبدالملك بن مروان؛ ولي إمرة المدينة» ثم بويع 


له بالملك» توفي 590. (انظر التهذيب: .)87/٠١‏ 

() ليس في ز. 

)05( قد ورد هذا الاسم في كتب الحديث كالبخاري ومسلم في باب الاستسقاء عن أنس أن 
رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان دار القضاء... وقد عرّف بهذه الدار 
ياقوت في معجمه: 2577/75 ونبه على الوهم الذي ذكره المؤلف»› كما كرر المؤلف 
هذا في المشارق: .5560/١ .1١94٠/7‏ وانظر المعالم الأثيرة: .١١8‏ 

(۷) المدونة: ؟7/١١5/41.‏ 

.۷/٤١١/١ المدونة:‎ )۸( 


التنبيهات ا على الكتب المدونة والمختلطة > 
رضاعها في الحرمة في الحياة والموت حكمه واحد. والحد في الأجنبي كما 
قال. واختلف شيوخنا المتأخرون فى حد زوجها إذا وطئها ميتة؛ وإلى 
إسقاطه مال أكثرهم والمحققون منهم؛ لبقية حرمة الزوجية وحقوقها بغسله 
لها منكشفة الجسم وأنه أحق بتدليتها في قبرها. 


وقوله”'' في لبن الميتة: «ولا يجعل فى دواء». 00 أنه لا يتدارى 


وقوله في القائلة”" : إنها أرضعت رجلا وامرأته: لا يفرق بينهما ويقال 
للزوج: تنزه عنها؛ أمره هنا بالتنزه ولم يشترط الفشوء وهو خلاف ظاهر ما 
له في التعاج الثاني. وقد تقدم الكلام عليه هناك. وكذلك الكلام على شهادة 
2 وتأويل أكثر هم أنه فراق بغير إجبار ولا قضاءء ويبينه في الكتاب 
الا «وليس قول المرأة: هذا أخي. والرجل: هذه أختي» كقول 
Py‏ 


وقوله “ في المسألة قبلها: «إذا قالت ٍ/ المرأة: قد أرضعتكما»ء 
و ' روايتنا فيها عن القاضي أني بدا “. «فينهى عنها على وجه 


الاتقاء لا على التحريم ولا يفرق القاضي عه “. وروايتنا فيها عن 
الفقيه أبي محمد : «إذا قالت امرأة» مكان «أم المرأة». وهذا كله خلاف 


.54/5١١/9 المدونة:‎ )١( 

(0) في خ وق: بين. 

.١١/41١١/9 المدونة:‎ )۳( 

(؟) المدونة: ؟7/9١68/41.‏ 

.١/5391/9 المدونة:‎ )©( 

(5) في خ: وكذلك. 

(۷) وهي رواية يحيى بن عمر كما في الجامع: ؟/41. 
(۸) المدونة: .۲/٤۱۲/۲‏ 

69 وهو ما في الطبعتين (طبعة دار الفكر: ۲/۲۹۲/۲). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
تأويل ابن حبيب“ ومحمد”'' أنه يقضى”". وقد غلط فضل هذا التأويل. 
وقيل: هذا خلاف. وقيل“: لعلها عندهما عاقدة النكاح بوصية» فكانت 
كالأب. وقيل: سواء فيها الوصية وغيرهاء بخلاف الأب. وقد جاء في 
التمليك والتخيير*" في الذي قال للخاطب: «هي أختك» ثم قال: ما 
كنت إلا كاذباً: لا يتزوجها». قال بعض الصقليين: ولا يقضى عليه بالفراق 
هنا؛ لأنه قاله عند الخطبة والردء» بخلاف القائل ذلك في غير خطبة. 
بخللاف | الرضاع. وسوی غيره بيلهما ولم يعذره. ورأى التفريق 
بالقضاء. وهو أولى. 


وقد قال فى هذا الكتاب"؟: «إذا أقر/[ز75١]‏ الرجل”'' أو الأب 
في ابه الضغير أو ابه بالرضاعة ق يقول: ما كنت إلا كاذباً» أو إنما 
أردت أن أمنعه. قال مالك: لا أرى للوالد أن يزوجها”“. قال مالك: 
ذلك في الأب في ولدهء فإن تزوجها يفرق السلطان بينهما ويؤخذ بإقراره 
الأول». قال فضل : الرجل هنا المذكور أولا المقر على نفسه بالرضاعة. 
لا أجنبي شهد وأقر على غيره. ولزم إقرار الأب ها هنا لأنه يعقد على 
الصغيرء فقام مقام إقرار الكبير على نفسه. 


قال القاضي: فانظر قوله: أردت أن أمنعهاء أو كنت كاذباً لم يقبل 
فيهما عذره. وسوى بين اعتذاره وتصريحه بالكذب كما نص في كتاب 


.184/١ انظر تأويله في التوضيح: ١۱۷۱ب» ومعين الحكام:‎ )١( 

(۲( قرله في الجامع : ۲ ومعين الحكام : /. 

(۳) كذا في ز مصححاً عليه» وهو في ق» وهو الأنسب. وفي خ وس وع: بقضاء. 

)٤(‏ عزاه في التوضيح : 1١ب‏ للشيخ أبي إسحاق. 

(ه) المدونة: .۱١/۳۹۹/۲‏ 

.1/4١١/١ المدونة:‎ )5( 

(۷) كذا في خ وق وس وع وح وم» وفي حاشية ز أن هذا خط المؤلف. وأصلحه 
الناسخ: الزوج» وفي الطبعتين: الرجل (طبعة دار الفكر: .)١/۲۹۲/۲‏ 

(۸) في خ: يزوجهماء وفي الطبعتين: «يتزوجهاء ولا أرى للوالد أن يزوجهم». وفي طبعة 
دار الفكر: يزوجهاء في الكلمة الأخيرة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة VY‏ 


محمد“ وخلاف ما ذهب إليه من ذكرنا من الصقليين من التفريق. 


وانظر مذهبه إذا قال ذلك الأب بعد عقد النكاح؛ فقد نص في كتاب 
محمد" أنه لا يقبل قول الأب ولا الأم بعد النكاحء ولا قول الجارية ولا 
امرأتين عدلتین/[خ٥٠۲]‏ من غير أمر فاش ويؤمر بالتنزه. وإن كان مع 
المرأتين الفشو قضى بالفسخ. فظاهره أن اشتراط الفشو إنما هو في المرأتين 
لا في الأب؛ لأنهما هنا كشاهدين لكن شهادة المرأتين ضعيفة ناقصة لم 
تجوز في الحقوق إلا مع رجلء وفي مواضع ينفردن بها إن لم يكذبهن ما 
هو أقوى من شهادتهن»ء فإذا كان معها هنا" الفشو قوى ضعفهاء وإن 
عريت منه ضعفت؛ إذ لو كانت صحيحة لم تخف وسمعت. وإلى معنى هذا 
نحا ابن لبابة. 


والأب بعد العقد فليس بشاهد»ء فشا أو لم يفش» إنما هو مقر بفسخ 
عقد عقده على غيره فلم يلزم به شيء؛ بخلاف الزوج إذا أقر على نفسه؛ 
لأن المرء يؤخذ بإقراره على نفسه لا على غيره» كما أن قوله ذلك ولم 
يعقد النكاح حتى رشد ابنه وابنته وجاز أمرهما غير لازم» وهو كغيره من 
الاس 
ص 


واختلف إذا فسخ نكاحهما بقول الأب ثم كبر الابن ورشد هل ذلك 
الفصل”““ تحريم؟ وكالحكم بصحة رضاعهماء وهو قول غير واحد. أو إنما 
حل للقن لاعتراف عاقده ‏ وهو الأب بفساده. ولا يسري ذلك الف 


.۸۳/١ حكاه في النوادر:‎ )١( 

(۲) حكاه عنه في الجامع : ۲/. 

(۳) كذا في خ وق» وذكر في حاشية ز أنه خط المؤلف. وأصلحها: معهما هذا. ويبدو 
أن ما لدى المؤلف صحيح» والضمير يعود على الشهادة» وصيغة المثنى محتملة أيضاً. 
وفي ع وس وح وم: معها هذا. 

)٤(‏ كذا في ز مصححاً عليه وهو ما في ع وح وم وسء وفي خ وق: القضاءء وهو ما 
في التوضيح : الااب. والمعنى متقارب. 

(ه) كذا في النسخ»ء وقد يكون: حل العقد. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ٠‏ 


٠ -‏ . 000 ها اه 

وقول س رجل قال فع امرأة : هذه أختي من الرضاعة أو غير 
ذلك من النساء اللائي يحرمن عليه». كذا عندهما. وفي طرة ابن عيسى : 
اللاي لا يحرمن عليه لابن وضاح. وهو وهم. 


وقول وا «الرضاعة لا تكون إلا باجتماع رأي أهل الصبي 
والمرضعة؛. قال ابن وضاح: معئاه لم يزل ا وهذا مثل قوله: فشا 
وعرف عند الأهلين والجيران. 


وقول( فيمن تروج صبية رد ضعتها أنه أو أخته» وذكر زوجة أخيه : 
إنها يفرق بينهما. ومعناه: وقد دخل بها أخوه ولم يفارقهاء أو فارقها وبقي 
حكم لبنه لم يقطعه لبن غيره. 


وقول" : «لو أن لبن صيع به طعام»» كذا لابن عتاب بالنون والعين 
المهملة. ولابن عيسى : صيغ › بالباء والغين المعجمة. 


وانظر قوله"' في اللبن يخلط بالطعام أو بالدواء حتى يغيب فيه: إنه 
١لا‏ يحرم؛ لأن هذا اللبن قد ذهب» وليس في الذي أكل أو شرب بل“ 
يكون فيه عيش للصبي ولا يحرم»» فقد رد الأمر فيما يحرم من اللبن إلى 
التغذية كما نص عليه في مسألة الحقنة. ولم يراع غيرٌه في كتاب ابن حبيب 


)1١(‏ كذا في زء وفي بقية النسخ: إذا. 
(۲) المدونة: ."/41١7/9‏ 
(۳) المدونة: .7/41١/7‏ 
(۴) في خ: نزل نسمع. 
(©) المدونة: .68/41١5/9‏ 
(0) المدونة: ؟8/516/7. 
(۷) المدونة: .5/51١6/79‏ 


(۸) كذا هذه الجملة في النسخء وصحح على الباء من «بلبن» في ر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة الك 


هذاء وإنما راعوا وصوله إلى الجوف”". وهو الذي رجح أبو محمد 
السوسي”'' وأبو الحسن اللخمي”" وغيرهما إذا كان خلطه بطعام أو دواء 
يغذي؛ لأن لذلك القليل ‏ وإن لم يظهر ‏ حظه من التغذية» كما لو 
جمعت نقطة من ماء وأخرى من عسل» وأخرى من لبن وأخرى من سمن 
وفن اتد رزیت وعصير :وغير لك وكذلك من مطعومات مد 
وخلطت حتى لم يتميز منها شيء في جملتهاء وغلب على كل نقطة منها 
مجموع سواهاء لم يبطل حكم التغذية/[ز۷١۱]‏ خلطها وغلبة بعضها على 
بعض؛ إذ لكل نقطة منها حظها من التغذية» ولا يبطل ذلك أنها الأسب ° 
لغلبة البقية عليهاء بخلاف الأدوية غير المغذية إذا غلبت على اللبن فإنها 
بكثرتها وغلبتها عليه؛ أبطل“ فعلّها'2 في الدواء فعلَ ذلك القليل في 
التغذية. وقد تقدم الكلام لو كان الخلط بلبن آخر. 


)١(‏ عزا ابن أبي زيد في النوادر: ۷٤/١‏ هذا لمطرف وابن الماجشون في الواضحة» 
وكذلك في الجامع : ۲ 6. وفي المعونة :46١/7‏ أن أبن حبيب ذكر ذلك عن جماعة 
ع اا 

(۲) يظهر أنه عبدالحميد بن محمد القروي المعروف بابن الصائغ وقد سكن سوسة» 
وبذلك نسبه المؤلف في الغنية: : ٠٠‏ وإن رجح محقق الكتاب أنه أبو محمد بن 
فالخ مها على ما في الديباج : ١‏ طبعة دار الكتب العلمية المهمشة بنيل 
الابتهاج . والذي في الطبعة الأخرى ندان: الكتب العلهية :ابا بتحقيق و الجنان : 
0 أبو محمد عبدالحميد. ونسبه ابن فرحون هناك أيضاً سوسياًء وكذا و في الفكر 
السامي: ۲۲۱/۲. تفقه بابن محرز وأبي إسحاق التونسي والسيوري» وكان فقيهاً نبيلاً 
انون نظاراً جيد الفقه قوي الحجة» زاهدا. من شيوخه المازري. وله تعليق على 
المدونة أكمل به الكتب التي بقيت على التونسي. وأصحابه يفضلونه على أبي الحسن 
اللخمي ‏ قرينه - تفضيلاً كثيراً. توفي: 485 (انظر المدارك: .)٠٠١/۸‏ وترجيحه هذا 
نقله عنه في التوضيح : 2 

(۳) انظر قوله في التوضيح: ١۷٠أ.‏ 

(4) نبه في حاشية خ وز أن هذه صورة الكلمة عند المؤلف» وأصلح فيهما: الأيسر» وهو 
ما في ق وع وس وم. وهو المقصود. 

(o)‏ في ف يبطل. وفي ع وح وم وس: بطل . والصواب : أبطل › أو : يبطل. 

(0) في ع وح وم وس: حكمها. وهو خطأ. 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

ال بضم الضاد" وفتح الواق. المههرزة > كذ رويتاة هتا 
EET‏ فى کات YF‏ ا الو 0 /[خ١٠].»‏ وقرأناه في كتاب 
الهروي“ على شيخنا أبي الحسين بهمز الواو ساكنة". قال: وهو نادرء 
وهن المرضعات؛ واحدها ضر“ مهموز» سميت بذلك لعطفها على 
الولر”'. 


وقوله'''' في 0 إرضاع الكوافر: «إنما غذاء الصبي بما 
به إلى بيتها فتطعمه ذلك»». كذا لابن عيسى. وعند ابن عتاب”"'2: «غذاء 
اللبن مما يأكلن ويشربن»» فظاهره أن العلة نجاسة لبنها والخوف أن 


)١(‏ المدونة: ."/4١5/5‏ كذا كتبت في زء وفي خ: والظؤرة» وهو ما في طبعة دار 
صادر» وفي طبعة دار الفكر ؟/5/58414: الظثرة. 

(۲) كذا في زء وكذا في أصل النسخة خ كما في حاشيتهاء e‏ الظاء» وهو ما 
في ف وس وع وح وم. والضاد المهملة وهم لا شك. 

(۳) لم أقف على هذه الصيغة الجمعية للكلمة في كتب العين واللسان والقاموس وكتب لغة 
الحديث» وذكر في القاموس في جموعها: أظؤراً. وأظثاراً. وظؤوراً؛ء وظؤورة. 
وظؤاراء وظورة. وذكره في تاج العروس: ظأر. وقال: كهمزة. 

)٤(‏ كذا في خ وز وف» وفوقها في حاشية ز: كذاء وهو ما في ح وع» وفي م وس: 
ورويناه. وهو الظاهر. ظ 

() كذا في ز وح وس» وفي خ وق: الظورة. 

() يعني كتاب الغريبين لأبي عبيد الهروي» وقد قرأه على شيخه ابن سراح هذا كما ذكر 
في الغنية : ۳ . 

0 في خ وح وم: الحسن؛ وهو وهم. 

(^A)‏ وهذه الصيغة ذكرها في القاموس واللسان: ظأرء قال: وهو عند سيبويه اسم للجمع 
كفرهَة. 

() كذا في ز» وفي خ وق: ظثر. 

.۳۲۷/١ انظر هذه المادة أيضاً في المشارق:‎ )٠١( 

)١(‏ المدونة: ؟/5١5/4.‏ وفي خ: قوله. 

(؟١)‏ في خ: كراهية. 

)١(‏ وهو ما في الطبعتين (طبعة دار الفكر: 815/9؟/7). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ZN‏ 
تطعم الصبي وتسقيه ما لا يحل. وعلى هاتين العلتين اختصرها الشيخ أبو 


محمد 000 فقال: لِمَا يتغذين بهء أو يغذين به الولد. ونبه 
بعض الشيوخ على ما ذكرناه من هذا قولةً”" له في الكتاب في نجاسة 
عرق السكران وعرق الجلالة. واختصر المسألة ابن أبى زمنين على العلة 
الواحدة فقال: «لأنهن يشربن الخمر ويأكلن الخنزيرء فأخاف أن يطعم 
الصبي ذلك». وهذا لفظه“ بنصه أول الباب في الكتاب”*'» ولم يعرج 


على اللفظ الآخر الذي ذكرناه. 


وقوله"'': إذا وجد الأب وهو موسر من يرضع ولده بخمسين 
وأبت هي إلا بمائة: «الأم أحق أن ترضعه بما يرضع به غيرها»» إلى آخر 
المسألة. حمله ابن الكاتب" وغيره“ على أجر رضاع مثلها لا على ما 
طلبت ولا على ما وجد الزوج. ويشهد له قوله بعد" : «وليس للأب أن 
يفرق بينه وبينها إذا أرادت أن ترضعه بما ترضعه به الأجنبية»» ثم قوله 
آخر المسألة”"'©: «فإنها" أحق به بأجر رضاع مثلها»» وقوله أيضاً آخر 
الكتاب”"2: إذا وجد من يرضعه باطلاً وهو موسر لم يكن له أخذه وعليها 
رضاعه بما ترضع به غيرهاء ويجبر الأب على ذلك. ومثله في كتاب 


)001 قال في المختصر : «وتمنع من أن تغذيهم بخمر أو بخنزير. ..2. 

.۱٤١ كالبراذعى:‎ )۲( 

(۳) كذا في خ وزء وفي حاشية ز بعد إعادة كتابة اللفظة بفتحتين: «كذا بالنصب بخطه. 

)0 في ع وح وم وس: في لمظه. وهو مرجوح. 

.١/51١6/7؟ المدونة:‎ )٠( 

.٥/)١۷/۲ المدونة:‎ )5( 

(۷) قوله في الجامع : ۲ » والمعيار: .7١" ۲٤/٤‏ 

(A)‏ كابن يرنس في الجامع : ۲ ؛, وحكاه عن بعض القرويين. 

.١/٤١۷/١ المدونة:‎ )9( 

."/41١8/7؟ المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ كذا في ز وقء وفي خ والطبعتين: فأمه. (طبعة دار الفكر: 9/195/9)) وفي ع وس 
وح وم: فإنه. 

."/418/7” المدونة:‎ )١0( 


7 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ب وسواء وجد الأب من يرضعه عندها أو" لم يجد؛ لأن المرضعة 


تتناوله عند الرضاعة وغيرها وهو تفريق بينه وبينها. وقال غيره”': إنما تكون 
م e‏ 1 : )0 
أحق به بأجرة المثل إذا لم يقبل غيرها أو لم يوجد من يرضعه غيرها . 
وأما إذا وجد من يرضعه غيرها باطلاً أو بدون أجر المثل فلا حجة لها إلا 
إن أخذته بمثل ذلك. ومثله فى كتاب ابن تون لأنية». وقك يهك لهذا 
أيضاً من الكتاب قوله”: «إذا علق بالأم لا صبر له عنها أو كان لا يقبل 
عن مالك ورواه ابن وهب" عنه أيضاً ‏ أن القول قول الأب إذا وجد من 
يرضعه باطلاً أو بدون أجرة المثل. 

ووقع هذا کی ا آخر الباب فى رواية شيخينا ‏ 
ييا الله ت وفد قيل: إن كان الأب وا 0 
بر فيط باطلاً قيل للام: : إما أرضغيه"''؟ باطلا أو فرديه إلى أبيه. وقد ذكر 


ابن المواز”؟'' القولين عن مالك. 


.5 : والجامع‎ ٥۳/١ نقله عنه في كتاب النوادر:‎ )١( 

(۲) كذا في ز وقء وفي خ: أمء وهو الصواب. 

(۳) أي غير ابن الكاتب المذكور سلفا 

)٤(‏ كذا في ز وق مصححاً عليه في زء وفي ح وخ وع: عندهاء وهو الصحيح» أي عند 
الأمء وقد فرق بعضهم بين إرضاع الظشر له عند أمه وعدم ذلك. (انظر الجامع : 
44/۲ والتوضيح : /ا/لااب). 

."/)١۱۸/۲ المدونة:‎ )©( 

(5) انظره في النوادر: ه/07. 

(۷) وهو له في النوادر: ٠۳٠/١‏ والبيان: ۱٤۸/١‏ والتوضيح : بالآلاب. 

(A)‏ في ق: شیخنا رحمه الله. 

(4) المدونة: ۱۸/۲۹/۲ من طبعة دار القكر» وليس في طبعة دار صادر. 

)٠١(‏ في ق وح: أو وجد. وفي ز كذلك. لكن ضرب عليه وكتب بالحاشية: ووجد. 
وصحح عليه ؛ وور يه وم. 

(0) كذا في ز مصححا عليهء. وكذا في ق وع وس وح ومء وهو ما في الطبعتين (طبعة 
دار الفكر: ؟/9/1946١).‏ وفي خ: أرضعته. وهو مرجوح. 

(؟١)انظر‏ قوله في الجامع: ٩٥/۲‏ والتوضيح: /الااب. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة YF‏ 


كتاب إرخاء الستور 


معنى هذا اللفظ الخلوة» كان هناك ستر أو غلق أو لاء إذا كان هناك 
خلوة. وذلك أن الغالب فى مثل هذا إرخاء الستر عندها لمن له سترء 
فسمي بذلك باسم الغالب عليه. قال عيسى بن دينار في كتابه «إرخاء 
الستر»: والدخول/[ز۸١۱]‏ هو الإعراس/[خ۷٠۲]‏ والبناء البين. 


تقدمت''' في كتاب النكاح مسألة اعتراف الزوج بالدخول وإنكار 
الزوجة“ وتخييرها فى أخذ الصداق كاملا أو نصفه وكلامٌُ سحنون أن ذلك 
إذا صدقته. وما فى آخر هذا الباب7"' مما يدل على أنه وفاق بما تقف عليه 
هناك. 


وقول ربيعة”*' في تقاررهما على نفي المسيس: إذا دخل عليها عند 
أهلها لها نصف الصداق. وإن قال: لم أدخل». وقالت: دخل» صدقت 
وكان: لها الصذاق» قل 1 يرك أن الل ان ااا ری كان ا 


)١(‏ في ق: وتقدمت. 

(۲) في خ وق: المرأة. 

(9) في م وس وع وحم: الكتاب. 

.9 5 المدونة: ؟/‎ )٤( 

(5) في ق: رمز الناسخ إلى أن في الكلام تقديما وتأخيراًء أي: كان الدخول. ولعله قرأ 
«أنْ» : إِن. وفي ع وس وح وم: إن كان الدخول. 


ZB‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
صدق الزوج. وكذلك قوله''': «الستر بينهما شاهدء وله عليها الرجعة إن 
قال: وطئت». قال أبو عمران: هو وفاق؛ يريد إذا كان دخول اهتداء وإن 
قوله في الرجعة والعدة ودفع الصداق. 


وقول ابن المسيب”": «إذا دخل عليها في بيتها صدق عليهاء وإذا 
دخلت عليه فى بيته صدقت عليه»» ت قول «فى بيتها» غير دخول 
ادام وها وماق للمدونة وأحد قولي مالك في کات خد .وول 
الآخر: حيث أخذهما الغلق القول قولهاء على ظاهر حديث عمر. وحكى 
عيسى في كتابه أن دخوله عليها حيث كان على وجه الزيارة فالقول قوله. 

وقوله في القائل©) لزوجه: راجعتك في عدتك بعد انقضائها: لم 
يصدق «إلا أن يكون يبيت عندها ويدخل عليها». قال محمد في قوله «يبيت 
عندها»: هذا على أحد قوليه فى منعه الدخول عليها فى رجعتها". وأما 
على قوله بإباحة ذلك له إذا كان ثم من يتحفظ بها“ فلا حجة له في 
الدخول والخروج. وأما المبيت فإن كان في قينا أو هي في الدار معه 
وحدها”' فهو حجة على القولين جميعاً. وتأمل ظاهر قوله: يبيت ويدخل. 

وقوله : «اجتلاها»"» بالجيم. 000 


(1) المدونة: 7/95 #لا. 

(۲) ذكره له في النوادر: ٤۹۸/۰‏ والجامع: ۹۸/۲. 

.١ 554/9 المدونة:‎ )۳( 

62 انظره في النوادر: 191//8». والجامع : . 

(©) المدونة: ؟5/8”854/9. 

(") يظهر أن المناسب هنا: عدتهاء وفي م: رجعته. 

(۷) في س: منها. 

)۸( في ق: وحده فهي. 

.١/۳۲١/۲ المدونة:‎ )4( 

)٠١(‏ علم عليها في ز وكتب في الحاشية: «انظر في كتاب محمد». وفوقها: «كذا بخطه 
هنا». وورد التعليق ذاته إزاء هذا الكلام في خ. فهل يقصد المؤلف أن يحيل على ماع 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 5992 
أي كشفها وعرضت عليه" وأصله من الكشف والظهور. 

والسقط”" من الولادة» بضم السين وفتحها وكسرهاء وتقدم”". 

وقول عمران بن الحصين”*': «طلق في غير عدة»» معناه أنه لما لم 
يشهد عند طلاقه لم يحسب له تلك الأيام من العدة ولا تعتد بهاء ولا 
يصدقان جميعاً في ذلك؛ إذ يتهمان على إسقاط العدة. 

والأقراء”» هي الأطهارء على ما الكتاب» واحدها قرء وقّرء بالضم 
والفتح. واختلف السلف ومن بعدهم هل هي الأطهاو ان الخ وعد ” 
أهل اللغة يقع ذلك عليهما“ جميعاً“. وقيل: اشتقاقه من الجمع» وعليه 
شواهد من كلام العرب وقولهم''': قريت الماء في الحوض» وما قرأت 
الناقة جنيناً قط '“. وقيل: من الوقت» وشواهده من اللغة قولهم: هبت 
الريح لقرئها أي لوقتها'"''. وقيل: من الانتقال» وشواهده قولهم: قرأ النجم 
إذا أفل» وقرأ إذا طلع. ظ 


= نقل عن محمد قبيل هذا ووضع علامة ظنها الناسخ فوق هذه الكلمة؛ إذ يبعد أن 

)١(‏ انظر هذا المعني في القاموس: جلى. 

(۲) المدونة: ۷۸۳۲۸/۲. ظ 

)۳( كذا في خ وع رح وسيم وكان كتب في ز: وقد تعدم. ثم صحح على الواو 
ووضع علامة على « قد»» لعله ضرب عليه فيناسب ما هناء وقد تقدمت اللفظة فعلا. 

62 في المدونة 7/۲ : سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد وارئجع ولم يشهد 
فقال: طلق . . . وعمران بن الحصين صحابى ترجمه فى الإصابة: ,/١8/5‏ 

.1٠١ #5575 المدونة:‎ )©( 

)5( كذا في خ وق وأصل المؤلف كما في حاشية ز وكتب ناسخ ز أيضاً في الحاشية: 
«سقطت له «في» ولا بد منها»› وأدخلها في المتن. وهي ثابتة في ع وح وس وم. 

(۷) كذافي ز وق وع وح وس وم» وهو الراجح» وفي خ: عند. 

(۸) كأنها في ز: عليها. 

(4) انظر هذا المعنى في اللسان: قرأ. 

)١١(‏ انظر اللسان: قرأ. 

(؟١)‏ في خ وق: وقتها. وانظر هذا المعنى في اللسان أيضاً: قرأ. 


ZS‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقول : «حتى ترى أول قطرة من الحيضة الثالثة فقد تم قرؤها 
وانقضت الرجعة عنها وحلت للأزواج. قال أشهب: أستحب ألا تعجل 
بالتزويج حتى يتبين أن الدم التي“ رأت دم حيض يتمادى بها» إلى آخر 
كلامه. الكلام كله من أول المسألة عندي في «المدونة» لأشهب» وأوله: 
«وقال غيره إذا طلق الرجل امرأته»» وساق المسألة إلى قوله: «قال أشهب: 
عضن أن أستحب» د في ليلد > وعلى كون المسيالة كلها لأشهب 
اختصرها ابن أبي زمنين وغيره. واختصرها أبو محمد /[خ۲۰۸] وغيره©) 
من القرويين على أن أول المسألة لابن القاسم ثم جاء باستحاب أشهب 
بعده» وهي روايتهم والكلام لابن القاسم وأنه مذهب”“ صحيح مشهور. 
وأكثر الشيوخ حملوا قول أشهب على التفسير والوفاق لما تقدم. وذهب غير 
واحد إلى أنه خلاف لقول ابن القاسم. وهو مذهب سحنون”" لقوله: وهي 
خير من رواية ابن القاسم؛ قال: وهو مثل قوله في رواية ابن وهب: إنها لا 
تحل للأزواج ولا تبين”*' من/[ز۹١۱]‏ زوجها حتى يعلم أنها حيضة 


۔ )4( 
صح حه 


وإلى أنه خلاف كان O EEE ET‏ 1 


.1٠١ "5/9 المدونة:‎ )١( 

(۲) كذا في زء وفي خ وق والطبعتين: الذي. وهو الظاهر. 

(۳) أي قوله: قال أشهب». وهو ما في الطبعتين دون واو. 

200 في المختصر. 

(ه( کالبراذعي : ££ . 

69 فئ ف مذهبه. 

(۷) كما في البيان: 814/6". 

(۸) لعلها في خ هكذا: تبرى» وأشار الناسخ في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: تبين» 
وهو ما في ز. وفي ق وح وم وس وع: تبرأ. 

(9) انظره في التوضيح: 594١أ.‏ 

)٠١(‏ بعد هذا في ز: «وهو اختياره؛ وضرب عليه» وفي خ كتبه في الحاشية وفوقه: كذا. 
وضرب عليه أيضاً في ق٠‏ وثبت أيضاً في ع وس وح وم. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
eh‏ اد را سالا ID e‏ 1 
يهنا (القاقي او الد 
«المدونة» من نا أن الدفعة الواحدة تكون حيضا كما قال اننا وإليه 
نحا أبو عمران“. وقال القاضي أبو الوليد: وهذا هو مذهب ابن القاسم. 
وذلك أنه لا حد لأقل الحيض عنده؛ لأنه قد يكون يوماً أو بعض يوم إذا 
كان قبل“ طهر فاصل» وبعد"“ طهر فاصل. فإذا رأت أول قطرة انقضت 
عدتها وحلت للأزواج» ولا معنى لاستحباب تربصها على مذهبه؛ إذ لو 
انقطع بعد ساعة لما كان للزوج عليها عند ابن القاسم رجعةء لأن الدم إن 
عاد على قرب أضافه إليه وكانت حيضة ثالثة صحيحة» وإن عاد عن بعد 


ب رحمه الله - وقال: يؤخذ من 


وعد مدة كانت حيضة رابعة. 


وإنما يلزم الترنص على مذهب من يحدد للحيض؛ فعلى مذهب ابن 
الماجشون”"' تتربص خمسة أيام أقل أمد الحيض عنده. وعلى قول محمد بن 
مسلمة“ تتربص ثلاثة أيام أقل ذلك عنده. وعلى ما حكاه الخطابي عن 
مالك: أقل الدم يوم؛ تتربص يوماً. وهذا لاحتمال'' انقطاعه» فإن انقطع 
وعاد بقرب لفق منه العدة المذكورة وصح عند هؤلاء حيضا. وإن انقطع ولم 
يعد إلا عن بعد كانت تلك الدفعة والحيض المنقطع عندهم ملغاة لا يعتد 
بها في شيء ؛ حکمھا''“ حكم دم العلة والفساد» وتقضي ما تركت فيه من 
الصلاة. 


(1) ليس في خ. 

(۲) فى المقدمات: ١/٤٤ه٥.‏ 

)۳( و هذا له فى النوادر: .۱١۹/۱‏ 

(4) عزاه له في التوضيح: 44١ب.‏ 

(6) فى المقدمات: قبله. 

(5): رالغات وده 

(۷) انظره فى النوادر: »١78/١‏ والمقدمات: ٠٤٥/١‏ والبيان: 884/0 

(۸) انظر قوله فى النوادر: ».١175/١‏ والمقدمات: ٥٤٥/١‏ والبيان: .۴۸۳/١‏ 

(4) في خ: الاحتمال. وهو مرجوح. 

)١(‏ كذا في خ وق وأصل ز كما في حاشيتها وأصلحها الناسخ: حكمهماء وهو ما في ع. 
ويبدو أن الصواب: حكمها. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


قال القاضي : وهذا تخريج لمذهب ابن القاسم من الكتاب من هذا 
الموضع كما قال أبو عمران. ونحوه له في كتاب الاستبراء مما سننبه عليه 
في موضعه ‏ إن شاء الله -. والذي ذهب إليه جمهور الشيوخ أنه إن لم 
یتمادی“ بها [الدم]"“ أنها لا تحتسب به حيضة ولا لما تقدم على نحو ما 
في كتاب محمد. وعلى ما رواه ابن وهب عن مالك أنها لا تبين إذا رأت 
الدم حتى يعلم أنها حيضة مستقيمة. 


واختلفوا إذا راجعها زوجها عند انقطاع هذا الدم وعدم تماديه ثم رجع 
الدم بقرب» هل هي رجعة فاسدة؟ إذ قد استبان أنها حيضة ثالثة صحيحة 
وفعت الرجعة فيها فتبطل. وهو الصحيح. وقد فيل : لا تبطل. رجع عن 
قرب أو بعد””". وأما قول شيخنا: وتقضي ما تركت فيه من الصلاة ففيه نظر 
ولا يوافق عليه. ۰ 


وذكر في الكتاب”*': «ابن وهب: قال ربيعة ويونس: ومن طلق امرأته 
فليشهد على الطلاق والرجعة٠»‏ كذا لابن عيسى. وعند ابن عتاب: ابن 
وهب: قال يونس وقال ربيعة. وفي كتاب ابن سهل: أشهب عن ابن وهب 
عن يونس وقال ربيعة. وكتب خارجاً: قال أحمد: قال ابن وضاح: كذا 
رواه أشهب عن ابن وهب”. وبعد هذا: أشهب عن ابن لهيعة عن يونس 
عن ربيعه» في كتاب ابن عتاب» موقوف» وكتب عليه: ليس لابن 
00 


)١(‏ كذا في خ وح وم وس وزء وفوقها في ز: كذاء وفي ق: يتماد. وهو الظاهر. 

)۲( ليس في ز وح وم وس وع. 

(۳) انظر ذلك فى النكت. 

./۳٠۲٠/۲ المدونة:‎ )4( 

6 في طبعة دار صادر 57260/6؟/4 : أشهب: وقال ربيعة. وفي طبعة دار الفكر: وقال 


زسعه 


(5) وليس في الطبعتين. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة a‏ 


وقَبّاث بن رَزِين'' بفتح القاف والباء بواحدة بعدهاء وآخره تاء 
مثلثة. كذا ضبطناه في «الأم» عن شيوخناء وكذا ذکر/[خ۰۹٠۲]‏ البخاري 

٤ 00 3 (0‏ 
والدارقطني "» ویکنی اي هاشم › من أهل مصر ) ليثي. وضيطه ابو 
نصر الحافظ”*' بضم القاف. واسم أبيه بفتح الراء بعدها زاي» وآخره 


0 


وقول عمر”"؟: «إن الأزواج حرام عليها ما بَقِيتُ»: كذا رويناه بضم 
تاء المخبر عن نفسه. قال إسماعيل القاضى: قال ابن وهب: يعنى عمر 
نفسهء وكذلك فى «موطأ» ابن وهب. قال أبنو عمران: وهذا على طريق 
الردع والزجر في أول الإسلام وقبل اشتهار السنن لثلا يجترأ على مثل هذاء 
ولس عليه العم : 


قال القاضي: ويصحح هذا قولّه: ما بقيت. وقصر ذلك عل م 
اجتهاده ونظره. وقد حكي عن ابن وضاح وبي 0 © أن عر انما كال 
ذلك لأنه راجعها فكانت له زوجة فغيره عليها'' حرام. وهذا بعيد؛ شاهد 
القصة وقول عمر وإخفاؤها الحمل لا يساعده/[ز١7١].‏ وقد يحتمل عندي 
أن يكون اجتهاد عمر بهذا أنها لما كانت حاملاء ثم ولدت وكتمت الولادة 
فهي مدعية أنها لم تلدء وأنها بعد حامل في العدة حرام على الأزواج. 


(1) المدونة: ١58/5‏ - وهو ابن حميد اللخمى المصريء انظر التهذيب: ."٠۸/۸‏ 

(۲) في الكبير: ۱۹۳/۱. ١‏ 

(۳) في المؤتلف: 1977/5. 

(؟) في الإكمال: ۷۳/۷. 

۷/۲۹/۷۲ المدونة:‎ )٥( 

(5) هو أيوب بن سليمان بن صالح المعافري القرطبي» يروي عن العتبي وأبي زيد 
ويحيى بن مزين. كان إماماً في الفقه مقدما في الررى» دارت عليه الفتوى في وقته هو 
ومحمد بن لبابة» وكان وزغا متصاوناً عفيفاً» صليباً عادلا لما تولى الحسبة. توفي 
۲ (انظر المدارك: ١49/0‏ وابن الفرضي: .)١57/١‏ وكثيراً ما ينقل ابن سهل في 
أحكامه من فتاواه. 

(۷) في ق: فغيرها عليه. ولیس صحيحاً. 


A‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
GE‏ فت 0 فقولك يكذب بعضه بعضاً. 
فنحن ننتظر ولادتك على ما قلته» عقوبة لها" . 


وقول ابن شهاب" في قوله: ظوَلَا ييل لَنَّ أن يمن ما على اله ف 
أسَامهً#: «بلغنا أنه الحملء وبلغنا أنه الحيضة». قال بعض العلماء: هو 


ومسلم بن صبيح ”7 بصم الصاد المهملة. أبو اق 


وقوله”'': «إن من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها»» استدل 
الناس بالآية المتقدمة على ائتمانهن. وقال بعض العلماء: ليس في الآية دليل 
واضح على أمانتهاء وليس في نهيهن عن كتم ما في أرحامهن دليل على 
ائتمانهن» كما ليس فيه دليل على غيره من الأحكام. وإنما الحجة فيه 


وقول أشهب”" في الذي لا يعلم أنه أرخى عليها سترا يدعي 
إصابتها: دلا رجعة له عليها ولها عليه النفقة والكسوة› وعليها العدة إن 
صدقته. ولو لم تصدقه لم تكن لها عليه نفقة ولا كسوة ولا عليها عدة. نبه 


() كذا في النسخء وفي ح: تلدي. وهو ظاهر الصواب. 

(۲) كذا في خ وق وع وح وس وم وأصل ز كما في حاشيتهاء وأصلحت فيها: لك. وما 
في الأصل صحيح. 

(۳) المدونة: 78/7 ". 

(6) البقرة: ۲۲۸. 

(©) المدونة: ۳۲۹/۲ /۸. 

(0) تقدمت ترجمته. 

(۷) المدونة: ۹/۳۲۹/۲. والقائل هو أبي بن كعب. 

.۱١/۳۳١/۲ المدونة:‎ )۸( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة aE‏ 
الشيوخ من هذه المسألة وفاق''' ابن القاسم لسحئون في المسألة المتقدمة 
وطلبها جميع الصداق إذا اختلفا فى الدخولء وأنها إنما تأخذ جميعه إذا 
رجعت إلى قوله. وقد تقدمت في النكاح. 


لكن عندي بين المسألتين فرق؛ وذلك أن الصداق حق مجرد اعترف 
لها به» وأنه متقرر في ذمته وإن كانت هي لا تدعيه. وهاهنا النفقة والكسوة 
فو اع الد نبي( لا ر ال تع عليها ع 
ولا تلزمها عدة ما لم تصدقه. وكيف تطلبه بهما وهي تكذبه وتتزوج غيره إل 
شاءت! ولا يجتمع هذا مع أحكام اعدف وهو فرق د 


والخضراء في قوله: «فإذا هي خضراء»؛ أي سوداء*“ 


وقوله في المتعة"': (ورعم زيد بن أسلم أنها منسوخة), وقول ابن 
القاس" : «قال الله : للمطلقت متها بالمعوفي فجعل المتاع 
5 (۱۰) 
الاب 0 - ثم ستثنى في موضع آخر 
نیل طول کش ين قل أن ر4 الت وقول مال 


)١(‏ كذا في النسخ. وقد صحح في ز على: نبه» و: وفاق» في أول الكلمة الأخيرة 
وآخرها لتأكيد أن ذلك ما في الأصل» ونص ما في الرهوني :١74/4‏ على وفاق؛ 
وهو ما في س. 

7 ا و 

(۳) في خ وح وم وس وع: تأخذها. والظاهر تثنية الكلمتين. 

.1۷6/£ انظر تعقبا لابن عرفة على هذا الفرق نقله الرهونى فى حاشىتە:‎ )٤( 

() انظره في القاموس: خضر. ٠‏ 

(5) المدونة: 7/95 9/70#. 

(۷) المدونة: 7/5 0#/". 

(۸) زاد ناسخ ز: تعالى. 

.۲٤١ البقرة:‎ )9( 

)١(‏ في طبعة دار صادر: بما استثنى. 

(0١)زاد‏ ناسخ زر تفال 

(۱۲) البقرة: ۲۳۷. 

.١ #575 المدونة:‎ )۱۳( 


7 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الک ام فى القران: 

فمذهب مالك خلاف مذهب ل مالك يرى التخصيص من عموم 
قوله تعالى: و للمطلقت م م ملم بالمعروفي 2# ومن عموم قوله: # قمعو 0 
وسَسَحُوشن 74" ومن قوله: 210 عل الوم درط" الأية» فخصت من 
سائر المطلقات في الآية الأولى» ومن المطلقات قبل الدخول في الآيتين 
بعدهاء وإن سماها استثناءً فهو تخصيص؛ إذ هما بمعنىء إلا أن للاستثناء 
صا زت الا 


6 وهو قول ابن المسيب وغيره. 


لم اختلفوا ما هو المنسوخ : 

فعن ابن المسيب وجوب المتعة لقوله: ظاحَفَا عَلَ الْمسّتيت* و#عل 
لْمَحْسِدِينَ#» فصارت ندباً وترغيباً. 

وقيل: بل الناسخ قوله: #وَإن طَلْفَتَموهُنَ ِن قبل أن تَمسُوهُنَ» الآيةء 
فعلى هذاء المنسوح من المتعة هذا الحكم وحده. 

وغير هؤلاء لا يرى فيها نسخاً ولا تخصيصاًء وأنها واجبة لكل مطلقة 
مدخول بها أو لاء مسمى لها أو لا. وهو قول علي وابن عباس والحسن 
وخا e‏ 

فيأتي للعلماء فيها خمسة أقوال: وجوبها عموماًء وهو هذا القول. 
واستحبابها في جميعهن» وهو قول ابن المسيب. واستحبابها في الجميع 


(1) يعني ابن ثابت. 

(۲) الأحزاب: 544. 

(۳) البقرة: 737"5. 

.۲۲۹/۳ : انظر في هذا تفسير القرطبي‎ )٤( 

(0) انظر رأيه في تفسير القرطبي: ۲۲۹/۳. 

0) انظر آراءهم في تفسير القرطبي: ۲٠٠/۳‏ والتفريعم: ؟5/7١١.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 0 

فين المقروضن. لبا فل الدكرن. وجنعا فو هيء الهاة وهر فر اليك 
f‏ 0 ووجوبها في الجميع إلا في هذه وحدهاء وهو قول 
محمد بن مسلمة من أصحابنا/[ز١1*١]‏ والشافعي"" Th‏ وإيجابها في 
غير المدخول بها التي لم يفرض لهاء وندب في المدخول”"'» وهو قول 
ابن عباس وأهل العراق. 


وقول او ا «لكل مطلقة متعة؛ التي تطلق واحدة أو ائنتين أو 
ثلاثاً». قال فضل” : قوله في المطلقة واحدة أو اثنتين (إن)"'' كان دل » 
ل o‏ > وأما قبل فلا متعة لها حتى 
تنقضى العدة. ويدل عليه قول رسيعة بخ ٤‏ نما يؤمر بالمتاع من 9 ردة 
لآ ۷ رچ قل بی ج فضل مطلقاً: لا متعة لها حتى 
تنقضى. وقال أبو عمران: ينظر فإن ةن بن وإن کان نيته 
ألا يراجعها متع وإن لم تخرج من العدة. ثم إن بدا له فراجعها لم يرجع 
بهاء لأنها كالهبة المقبوضة. 
وابن حجيرة" بتقديم الحاء المهملة المضمومة وبعدها جيم مفتوحة. 
والخلع”''' معناه الزوال والبينونة"". وكذلك المبارأة معناه المفاصلة 
(IVD. .‏ 
والبينونة : 


.١٠١/١ انظر التفريع:‎ )١( 

(۲) انظر تفسير القرطبي: ۲۲۹/۳. 

)۳( في ق وس: المدخول بها. وهو الظاهر. 
(6) المدونة: .۹/۳۳٤/۲‏ 

(5) انظر قوله في المنتقى: ۸۸/4. 

.١17/7#4/9 المدونة:‎ )۷( 

(۸) لعله ابن يونسء» انظر الجامع: .٠١6/7‏ 
(4) المدونة: ۲۳۳٤/۲‏ -. وتقدمت ترجمته. 
)١(‏ المدونة: ”رهبم ه. 

()انظر اللسان: خلع. 

(6١)انظر‏ القاموس: برأ. 


ZE‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

والنشوز" الامتناع من الزوج والاستعصاء عليه» والنشوز أصله 
الارتفاع» والنشز والنشّز ما ارتفع من الأرض”"". 

ورافع بن دی بتقديم الخاء وفتحها. 

رو :ف كلع ای دا ای ا کرت 

وسودة بنت رمعة» بفتح الزاي وفتح الميم وسكونها معاً. 

وضَئَّتْ بمكانها بالضاد» أي اغتبطت به وبخلت بتركه. 


وقول ربيعة“ في التي تخاف من زوجها نشوزاً: «ما يحل من صلحها 
وإن رضيت بغير نفقة ولا كسوة ولا قسم؟ قال: ما رضيت من ذلك جاز 
عليها)» معناه ما يعطيها على الرضى بذلك والبقاءء أو تعطيه على ألا 

OT‏ «الخلع مع الطلاق تطليقتان إلا أن يكون لم يطلق 
قبله شيئاً فالخلع تطليقة)» يريد أنه فى نفسه طلاقء. فإن تقدمه طلاق 
حسب الخلع طلاقاً. خلاف قول ابن عباس“ والشافعي أنه فسخ لا 
يحسب طلاقا. وليس المراد أن الخلع بنفسه/[خ١٠۲]‏ طلقتان”''؟؛ إذ لم يقل 


.” المدونة: "رهم‎ )١( 

(0) كذا في ز وح وم وس» وفي خ وق: وأصله. ولیس مناسبا. 

(۳) هذا في العين: نشز. 

(؟) المدونة: "همه -. وهو صحابى كما فى الإصابة: ؟4"5/7. 

(©) المدونة: ۲/٣٠۳۳/ه.‏ ۰ 1 

(5) في ح وم: أي أيست. والمعنى متقارب. وانظر العين: جل. 

(۷) المدونة: 5/5م#م .1٠١‏ وهي أم المؤمنين» ترجمتها في الإصابة: .7١//‏ 

(۸) في المدونة ۸/۳۳١/۲‏ -: «ابن وهب عن يونس أنه سأل ربيعة عن التي تخاف من 
بعلها النشوز ما يحل له من صلحها؟». 

(9) المدونة: 709”5/9/". 

.٤۸۷/١ ذكره عنه عبدالرزاق في المصنف:‎ )٠١( 

)١١(‏ في خ: تطليقتان. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


بهذا أحدء ولأنه إنما قال: مع الطلاق. وإلى نحو ما قلناه أشار أبو عمران 
في تأويل قوله في هذا الباب. وهو ظاهر قوله: «إلا أن يكون لم يطلق قبله 
ا لكن احتجاج سحنون به آخر الباب في إذا أتبع الخلع طلاقاء وقوله 
متصلا به: «وقال ابن أبي سلمة: إذا لم يكن بينهما صمات» يدل على 
خلاف هذاء وأن معناه إذا خالع وطلق. 


والخلع بالغرر جائز ماض عنده في الكتاب"'“. ولابن القاسم قول آخر 
أنه گر و وفيه قول ثالث آله ممنوع” "ا ويمضي الخلع بغير نسي 2. قال 
بعض الشيوخ : العو سير ا حراس البو يا صرح خرن يجا ار 


يبطل الخلع 0 


وقد لد ع بق م ر في ادر اط ا 
االمدونة). وعلى 8 التسوية في الجواز في ذلك کله قول الم :0 


)١(‏ المدونة: ۱/۳۳١۷/۲‏ وما بعدها. 

(۲) هذا القول فى النوادر: .551١/8‏ 

(۳) انظر فلعه ول ابن القاسم في العتبية كما في البيان: .٠٠٠٥/‏ 

(5) كلام المصنف هذا غير بين» ولعله يقصد الفرع التالي كما قال ابن يونس في الجامع 
17/۲ : «في كتاب ابن المواز: فإن قالت: خالعني على ما في يدي فرضي› ففتحت 
يدها فلم يجد شيئاً فقال أشهب: لا يلزمه طلاق. وكذلك إن وجد حجر»ء وإن وجد 
ما ينتفع به كالدرهم ونحوه لزمه الخلع». . وفي المدونة ۲۳۳۷/۲ : (أرأيت إن 
اختلعت منه على دراهم أرتها إياه فوجدها زيوفاء أيكون له أن يردها عليها أم لا؟ 
قال: له أن يردها عليها فى قول مالك». وانظر تفصيل المسألة فى المنتقى: ٦٠/٤‏ 
والتوضيح : ٠ VY‏ ۰ 

۷/٤٥/١۲ المدونة:‎ )©( 

(5) كذا في خ» وذكر في حاشية ز أنه خط المؤلف» وأصلحه: اختلافاً. وهو ما في ق. 
وهو المناسب. 

(۷) هذا في المقنع لابن مغيث: ٠١١‏ والعبارة: «المخزومي وغيره» ليست فيي طبعة دار 
صادر» وثبتت في طبعة دار الفكر: .٠١/۲۳۷/۲‏ وانظر أحكام الشعبي: ۳۷۸» ومعين 
الحكام: 599, والنوادر: 155/8. 


25 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ویره 
وقال بعضهم: ليس بخلاف» وفرقوا بينهما بفروق ضعيفة"". وأولى ما 
يفرق بينهما ‏ على هذا عندي - أن يقال: إن ا ا 0 
لأن المرأة لا تدري هل يعيش الولد فيلزمها ما التزمت وتخرجه من يدها 
على كل حال ويصل الزوج إلى غرضه؛ أم يموت بعد الحولين الولد أو 
الوالدء فلا يخرج من يدها شيء ويتوفر مالها ولا يصل"" الزوج إلى 
غرضء أم تخرب"!ا ذمة المرأة وتعدم فلا يصل الزوج (أيضً”' إلى 
غرض. وغير هذا من البعير الشارد والأبق والثمرة قد أخرجت ذلك المرأة 
من يدها ويئست من رجوعه إليها وبقي الغرر فيه من جهة الزوج وحده. 
والنفقة في الحولين أخف في الغرر؛ لأنها لو لم تخالعه عليها لكان 
رضاعه لازما لها في الزوجية مدة الحولين› فهي لم تخرج من 
یدها/[ز۱۳۲] شيا للفراق سوى ما كان يلزمها مدة الزوجية من الرضاع. وإذ 
SS‏ و ا 
كسوة ومؤنة فكالتبع» ولأن الأب إذا أعدم بعد الطلاق في الحولين لزم 
الأب“ رضاع الولد فيهما بخلاف النفقة فيما بعدهما. وكذلك في الحمل 
هي لو لم تكن حاملا كانت نفقتها على نفسهاء * فإذا التزمتها في الحمل لم 
ارو على ا ريلزيها لي لم نكن جامد وقد قال ابن وهب 
فى «المبسوط): إنما يجوز من ذلك صلحها في الحولين على الرضاع 
e,‏ فأما على يد فلا يجوز في الحولين ولا بعدهماء وهذا يشد 


(1) كابن الماجشون وأشهب وابن نافع وسحئنونء فهؤلاء يرون أن النفقة بعد العامين لا 
تسقط عنهاء انظر البيان: ۴۴۳۸/۰ والتوضيح: ۷۷ب. 

(۲) انظر في هذا المقدمات: .057/١‏ والبيان: ۳۳۹/۰. 

)۳( في ق: يتوصل. 

00 مرض على الكلمة في خ وكتب عليها: كذا. 

(5) كذا في ز وعء وفي خ وق: الأم. وهو الصواب. 

(۷) كذا في ز مصححاً عليه بعد كتبه أولاً: نفقته. وفي خ وق: نفقةء والأظهر: نفقته. 
وهو ما في س وم وح. 


التنبيهات المستنيطة على الكتب المدونة والمختلطة > 
نظرنا في المسألة والتفاتنا إلى الفرق الذي ذكرناه. 

وکر مولن ضير ١٠‏ كذا فى الاضرل وک ارجا عد شا 
«مولى ابن ع وهو الصحيح ". وكذا قاله البخاري. وهو كثير بن 
كثير أو ابن أبي كثيرء كذا على الشك ذكره البخاري”*'. والجميع بفتح 
الكاف. 


وأشهل بن حاتم » بشين معجمة. 

وقوله فى اا «فإن مات زوجها قبل أن تضع انقطعت النفقة 
عنها؟» قال فضل: قوله في كتاب طلاق السنة© ‏ لأن السكنى وجيت“ 
عند الطلاق فلا ينقطع بالموت ما وجب خلاف لهذا. وقال غيره: ليس 
بخلاف» وفرق بينهما. 

وقول : «وإن”''' اتسع لخدمة أحدهما"'“ »» كان القاضي ابن يبقى 
يتأول بقوله هذا أن الإثبات على من طلب الزوج بالخدمة وأن ماله يتسع 
لذلك» وأن يحمله'"'' على غير الاتساع حتى يثبت ضله. 


)1١(‏ المدونة:  48/9575/5‏ طبعة دار الفكر. 

(۲( وهو ما في طبعة دار صادر: ؟5/88541/7. 

(۳) وهو مولى عبدالرحملن بن سمرة البصري» انظر التهذيب: ۸۲/۸". 

(؟) فى الكبير: ."١١/١‏ 

(ه) المدونة: .1١641/9‏ 

() في المدونة ۲۳۸/۲ -: «قال مالك: النفقة على كل من طلق امرأته أو اختلعت منه 
وهي حامل ولم يتبرأ الرجل منه حتى تضع حملهاء فإن مات زوجها. . .٠.‏ 

.١/59/5/79 المدونة:‎ )۷( 

(0) في خ وح وم وس وع: وجب. ولیس صحیحاً. 

(9) في المدونة ٤/۳۳۸/۲‏ -: «قال مالك: ليس عندنا في نفقة الحامل المطلقة شيء معلوم 
على غني ولا على مسكين. . .فإن کان زوجها يتسع. . .». 

) في خ وف: إن.‎ )٠١( 

)١١(‏ كذا في ز ممرضاً عليه» وفي الحاشية ‏ بخط غير خط الناسخ -: أخدمهاء وفوقها: 
ص. وهو ما في الطبعتين: طبعة دار الفكر: .٠١/۳۳۳/۲‏ 

() في خ وق: محمله. وهو أنسب. 


7 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ومذهب ابن القاسم في المطلق طلاق الخلع في الكتاب أنها واحدة 
بائنة؛ لأنه قال قبل رواية غيره في المسألة قبلها: إذا خالم/[خ۲٠۲]‏ زوجته 
على أن أعطاها مائة درهم إنها بائنةء ثم قال" : «قال مالك: وكذلك لو لم 
يعطها شيئا فخالعها فهي بائن». وهو منصوص مبين له في «الواضحة» 
١ (N 0‏ 
وغيرها . 


وقوله فى «الأم»”" : «وقال غيرهء فقيل له: المطلق طلاق الخلع»» 
وذكر المسألة وأنها ال بين أن الجواب لمالك». وأن الضمير في «له») 
لمالك الذي جرى ذكره في المسألة قبلها بسطر. وليس ثم على من يعود 
سواه. وقول غيره فيها: «فقيل له٤ء‏ بالفاء» يدل على عطف المسألة على 
التي قبلها وأن قوله فيها تمام لرواية ابن القاسمء لا لغير ابن القاسم كما 
ظنه أكثر المختصرين» وجعله كثير منهم لعبدالملك”*'. وكذلك ذكره ابن 


E‏ عله 


ومسألة أبى ضمرة"' نقلها فى «المدونة» واختلافٌ الرواة عن مالك 


60 المدونة : ا ا 

(۲) لم يذكر ابن أبي زيد في النوادر: 785/8 هذا عن الواضحة وذكره عن الموازية. 

(۳) في المدونة 5/5 :١١/‏ «وقال غيره: فقيل له: فالمطلق طلاق الخلع أواحدة بائنة أو 
واحدة وله الرجعة أو البتة؟ فقال: لا بل البتة؛ لأنه لا تكون واحدة بائنة أبداً إلا 
بخلم». 

.١/١١۷/١ لم يرد اسم عبدالملك في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر:‎ )٤( 

(6) في الجامع: ۲٠۲/۲‏ عن الواضحة: هذا قول ابن الماجشون. 

(5) في المدونة ؟/ 7/4 -: «روى ابن وهب عن مالك وابن القاسم في رجل طلق امرأته 
وأعطاها ‏ وهو أبو ضمرة - أنه قال: طلقة تملك الرجعة» وليس بخلع. وروى ابن 
وهب عنه أنه رجع فقال: تبين منه بواحدة» وأكثر الرواة على أنها غير بائن» لأنه إنما 
تختلع بما يأخذ منها فيلزمه بذلك منه الخلع. فأما ما لم يأخذ منها فليس بخلع. 
وإنما هو رجل طلق وأعطى فليس بخلع». 
وأبو ضمرة صاحب النازلة هذا عير معروف › وممن عرف بهذا الاسم أحد ولاة مصر 
في عهد المهدي العباسي› واسمه محمد بن سليمان ذكره الطبري في التاريخ: 641/4 
في أحداث سنة .٠١۹‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة K>‏ 
فيها فيمن طلق وأعطى. ووَهََّ أبو بكر بن عبدالرحمئن”'' وغيره هذا النقل ' 
وقالوا: إنما وقعت المسألة في «موطإ» ابن وهب”" و«الأسدية»”' وكتاب 
محمد“ فيمن صالح وأعطى» أو خالع وأعطىء لا من طلق وأعطى. وأن 
رواية ابن القاسم هنا في «الأم» أنها رجعية إنما هي فيمن طلق وأعطى› 
غير مخالفة لرواینه قبلها قيمن خالم على أن أعطى مائة أنها بائن» وليس 
بخلاف» وإنما هي مسألتان. وترجح أبو عمران في احتمالها”*“ الخلاف أو 
الوفاق. وفي كتاب محمد: إن كان جرى بينهما ١‏ بمعنى الخلع والصاح فهي 
بائنة» وإن لم يكن على ذلك فهو طلاق". قال بعض i‏ 
اوا الذي طلق طلاق الخلعء والخلاف فيها إنما هو في المدخول 
بهاء وأما من لم يدخل بها فلا يختلف أنها واحدة. وتعليل مالك في 
الكتاب”'' بأنه «ليس دون البتة طلاق يبين إلا الخلع»”'' يدل عليهء لأن 
طلاقه قبل البناء يبين. 


وهسألة الا ۹ على أن يكون الولد عنده وإجازته ذلك إذا لم 
يضر بالصبي. قال الفضل“""'': روايته عنه في منع بيع الأمة برضاها على 


)١(‏ أشار عبدالحق في النكت إلى قوله هذاء وعزاه له ولعبدالحق في التوضيح: ۷۳ب. 

(۲) ذكرها عنه في النوادر: 2558/8 والنکت. 

(۳) عزاها لها في النكت» والتوضيح: ۷۳ب. 

(4) نقل ذلك عنه في النوادر: ۲۸٥/١‏ والتكت. 

)٥(‏ فوقها في خ: كذا. 

(5) انظر ذلك في الجامع: .٠١١/١‏ 

(۷) لعله ابن يونسء انظر الجامع: .١١١/١‏ 

(4) ليست في زء وثبتت في خ وس وعء وفي ق وم وح: ومثله. ويظهر ‏ والله أعلم ‏ 
أن الصحيح : ومثلهء بقرينة أن هذا الشيخ المنقول عنه هو ابن يونس» وعبارته في 
الجامع: :1١/١‏ «محمد بن يونس: كمن طلق بغير عرض». 

.١١/047/5 المدونة:‎ )4( 

.4/775/7 في الطبعتين: إلا بخلع. طبعة دار الفكر:‎ )٠١( 

.١/ 5/9 المدونة:‎ )١١( 

)١(‏ في ق: القاضي. وفي التوضيح : فضل : 78/أ.. 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
أن يفرق بينها وبين ابنها الذي/[ز7١]‏ لم يثغر لأنه حق للصبيء خلاف 
لقوله هنا ووفاق لقول عبدالملك''': إن شرط الزوج لهذا باطلء والولد 
مع أمه ما دام صغيراء ولو جاز ذلك لجاز بيعها دون ابنها برضاها. ومثل 
قول عبدالملك روى ابن غانم والمدنيون عن مالك. قال بعضص 
شيوخنا””': يخرج من هذه المسألة أن لمن له الحضانة”" تولية حقه فيها 
لغيره وإن أبى من هو أولى من المُوَلَى؛ إذ لم يشترط هنا في جواز ذلك 
إن لم يكن ثم من هو أحق بالحضانة من الأب. وقد اختلف هل له ذلك 
أم لا؟ وقال أبو عمران”*؟': القياس ألا يسقط حق الجدة هنا إن قامت 
بالحضانة. 


وقوله في مسألة””' المخالعة على تعجيل الدين» «وقيل: إن الدين إذا 
كان له. قال أحمد بن خالد: «عليه» هو الصواب. 


المسألة ولا تستقيم إلا بكونه «عليه»؛ وعلى هذا اختصرها المختصرون 
والشارحون. 


وقوله في المخالعة"' يستبين لها بعد أن بالزوج جنون أو جذاء”" : 


)000 قوله في الجامعم: ؟/7١١.‏ 

(0) لعله ابن رشد كما قال الرهوني في حاشيته: 50/4. 

(۳) في حاشية الرهوني: ٠٠/٤‏ : يد الحضانة. 

0 انظر قوله في الجامع : ٠١١/۲‏ والتوضيح : 78أ. 

(©) في المدونة ۸/۳٤٤/١‏ -: إذا كان لأحدهما على الآخر دين إلى أجل فخالعها على أن 
يعجل الذي عليه للذي له. قال: الخلع جائز والدين إلى أجله. وقد قيل: إن الدين 
إذا كان عليه فليس بخلع» وإنما هو رجل أعطى وطلق»ء فالطلقة فيه واحدة. 

(5) المدونة: ٤۷/۲‏ ۳/ه. 

0( كذا في أصل المؤلف كما في حاشية ز وهو ما في ق وع وس وح وم وأصلحها 
ناسخ ز: جنوناً أو جذاماًء وهو ما في خ. وهو الصحيح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 7 
الا يكون له شىء من الخلع». وذكر أنه فسخ بغير طلاق”'. قال سحنون 
في مسألة النكاح المختلف فيه في ثاني''' النكاح: «إن الخلع فيه جائز ولا 
يردء قال/[خ۲۱۳]: ولو رأيت الخلع فيه غير جائز ما أجزت الطلاق. 
ثم ذكر اختلاف قول مالك في هذا الأصل وأن كل نكاح كانا مغلوبين 
على فسحخه فالخلع فيه مردود» ویرد عليها ما آل منها. قال س 
وهذه ترك الى ما 5-6 كتاب الخلع. يعنى ما قدمثئاه فی وجود العيب. وهو 
مما يحكم فيه بالطلاق» وليس مما يفسخ بكل حال؛ إذ للزوجة الرضى بهء 
وقد رد فيه الخلع. وقال كو كتاب و ف لاد الزوجين الرضى ره 
اف غر واللكد: وا اللكيى: لاي اليا هعون" وقد ذكر هذا 
سحنول و قال النكاح إليها يدل على خلااف دل 


وقول" فی هله المسألة: «أو جذام أو برص"!. تبت «البرص“ علد 
ابن عيسى. وأوقفه فى كتاب ابن عتاب” '“ وكتب عليه: هذا خلاف ما له 
في الخيار"'' إلا أن يكون غرها منه. 


)١(‏ في الطبعتين: «قلت: من أين وهو فسخ بالطلاق؟»» وفي س: بطلاق. 

(۲) أعاد ناسخ ز كتابة هذه الكلمة في الهامش وصححها وكتب فوقها: كذا. 

(۳) قوله في الجامع: ١١١/١‏ ومعين الحكام: ."٠1/١‏ 

62 انظره في النوادر: 2775/8 والجامع : ١ ١6/7‏ . 

(5) وهو في معين الحكام: ."٠١٠/١‏ 

(0) حكاه عنه في النكت. 

)¥( في ف وع وس وح وم: ورده» وهو أوضح. 

(۸) علم على هذا في خ وز وكتب في الحاشية: انظره وحققهء وفي ز أن ذلك خط 
المؤلف. 

.1/۳٤۷/۲ المدونة:‎ )4( 

(١٠)انظر‏ هذا في الجامع: .٠٠١/١‏ 

(0)انظر المدونة: #/6؟77 (طبعة دار الفكر). 


VTE‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

قال القاضى : انظر ما فى الخيار وهل هو خلاف كما ذكر؟. وإلى 
الخلاف نحا اللخمي"'' وغيره والتفريتي فيه بين الرجل والمرأة. وظاهر ما في 
كتاب الخيار أنه فيما طرأ"'' بعد النكاح. وفي «العتبية»”" رد المرأة والرجل 
من قليل البرص إلا أن يكون اليسير الذي يستيقن أنه لا يزداد فلا يردا“ . 

وقوله في الخلع على الصبي”*': ذلك جائز لأنه ممن يكره" لشيء 
ولا يجب له» كذا عند ابن المرابط. وعند شيوخنا من طريق غيره واک 
النسخ : ممن يكره» بسقوط «لل), وثباتها أبين. 

وقول" : روج الوصي”* e‏ وهر بالغ بأمره»» وقد دک ترویج 
الل العبد الكبير في ا دليل على اشتر تراط رضصى السفيه وأنه لا 
يجبره الوصي على النكاح خلاف ظاهر ما له في النكاح الأول. وقد نبهنا 

وقوله'': «إن كان بالغاً عبداً أو يتيماً أو ابناً يأبى الطلاق 
ويكرهه. ويكونون ممن لو د وليه أو سيذده أو ابوه كارها 


)١(‏ علم على هذا في خ وز وكتب بالحاشية : «انظره وحققه»؛ وفي ز: «كذا بخطه. 

(۲) فى ق: ظهر. 

)۳( انظر البيان: ."١8/4‏ 

)£( في ق وم: يردان» وهو الظاهر. 

)2( في المدونة 4/544/1 : «.. . وإنما أدخل جواز طلاق الأب والوصي الخ على a‏ 
حتى صارا عليه مطلقین › وقد ١‏ ب جنا لصي لك كن عم كر e‏ 

(0) في ق وم وح وس: لا يكرهء وليست في خ وعء وأتلف مكانها في زء ويبدو أنها 
كانت فيهاء وليست في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ۲۳۹/۲/٤۱ء‏ وسياق المسألة 
يقتضي وجودها. 

.٠١ 59/79 المدونة:‎ )۷( 

(۸) في ق: الصبى. وهذا -خطأ. 

(9) المدونة: 4/649/9. 

.١١/59/9 :ةنودملا)٠١(‎ 

)١١(‏ كذا في خ وق» وفي ز وع وح وم وس: طلق عليه. وكتب في حاشية ز: «سقط 
«عليه» من خطه». وليست الكلمة في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: 8/9؟/١11.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة A‏ 

ا طلاقهياء» كذا لابن عتاب. ولغيره: «(ووليه أو سيده أو أبوه 
00 1 1 )۳( 

کاره) . وهو انين واصح من الأولى 5 


وقوله“ : «وإنما ذلك“ ضيعة لليتي" ونظر له»» كذا عندهما بالضاد 
المعجمة. وفى طرة ابن عتاب وعند" إنراهيم: «صَنْعة» بالصاد المهملة 
والنون. قال أحمد: هو أجود. وفي نسخ“ : غبطة لليتيم. وهذا أبين معنى. 


ومذهب ابن القاسم في الككعانىت 7 في تطليق السيد على عبده الصغير 
طلاق السنة عند" /[ز4١]‏ غير واحدء وروايته'؟ عن مالك مثل مذهب 
ابن نافع أنه" «لا يجوز إلا ما كان على وجه الخلع»» وأن رواية ابن 
نافع" بخلاف”؟'؟ ذلك إذ'"'؟ لم يشترط الخلع. ويجوز إذا كان نظرا بغير 
. : : كن OV‏ 00 [ 
خلع إذا حمل على ظاهره» وهو قول اكثرهم . وحمل نعضهم الكل على 


010 في طبعة دار صادر: يمضي. 

(۲) كذا في طبعة دار صادر وطبعة دار الفكر» لكن فيها: كارها وهو ما في س. 

(۳) في ق وع وح وم وس: وهي أبين وأصح من الأول. 

.۸/۳ ٤۹/۲ المدونة:‎ )٤( 

(6) يقصد الخلع على اليتيم. 

(0) يعني الخلع عليه. ظ 

(۷) يبدو أنه قد ضرب على واو «وعند» في خ. 

(۸) في خ وق: نسخة. 

.٤۳ ٤۹/۲ المدونة:‎ )9( 

)٠١(‏ كذا في ز وق» وفي خ: عنده. وهو مرجوح. 

)١١(‏ في ق: رواية. 

)١6(‏ المدونة: 7/55٠/9‏ من طبعة دار الفكر» وسقط من طبعة دار صادر. 

(۳) هل هي ما في طبعة دار الفكر: ١١۱/۲۳۹/۲‏ في قوله: وإن كان قد روي عن 
مالك . . . 

)١5(‏ في خ وم: يخالف» وفي ع وح وس: تخالف. 

)٠١(‏ كان في ز: إذا. ثم كشطت الألف الثانية. 

() إزاء هذا في خ وز: انظره. وفوقها في ز: كذا في الطرة. وأدخل ناسخ ق الكلمة في 
المتن بعد قوله: بغير خلع. 


VTE‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الوفاق. قال ابن لبابة: وقد قيل: لا يجوز وإن كان على وجه الخلع؛ لأن 
للسيدك انتزاعه. فكأنه اغا اة 

وقوله في إنكاح ولده الصغير: «إنه يعقد عليه لما يرى له في ذلك من 
الحظ. ولما له فى ذلك من الرغبة»). يدل على ما تقدم في النكاح الآاول». 
وأن ما فى «المدونة» من ذلك وفاق لما قاله المخزومي. 


وقول ابن نافع عن مالك": «لا أرى بأساً أن يباري الخليفة عن 
الصغيرة»/[خ5١؟]),‏ إلى آخر المسألة. أنكرها سحئون وأسقطها ل 
السجاع ١‏ وشي ات فى «روايننا وك لاا ٠‏ قال أبن لا رورا 
ابن نافع أحسن» ولم أر أحداً تعجبه رواية ابن القاسم أنه (لا)“ يبارئ عنها 
إلا برضاها. 

وقوله”*' في كراهة إنكاح أم الولد هنا. ظاهره كراهة جبرها. ويدل 
عليه قوله: «ولا أرى أن يفسخ نكاحها إلا أن يكون في ذلك ضرر فيفسخ)». 
ولو كان برضاها لم يلتفت إلى الضرر لرضاها به. وإلى هذا ذهب فضل بن 
سلمة خلاف ما تأوله بعضهم مما هو ظاهر أيضاً في غير هذا الموضع أن 
كراهيته”'2 لأنه ليس من مروءة الأخلاق. وقد قدمناه”" في كتاب النكاح 
الأول. ولا كان يكون كره إنكاحها جملة لأنه ليس من مكارم 
الايا :وکر اشا إجبارها على النكاح لشبهة الحرية فيها. فتكلم 


)١(‏ المدونة: ©68/25549/9. من طبعة دار الفكرء وسقطت من طبعة دارصادر. 

(۲) ذكر ابن يونس هذا في الجامع: ؟//١١.‏ 

(۴) عزاها الباجي في المنتقى: 55/4 رواية عن مالك إلى زياد بن جعفر. 

(©) المدونة: ؟1/7ه68/8. 

(0) في خ وق: كراهته. 

039( في ق: وما قدمناه. 

(۸) ليست في ز وفي حاشيتها: «سقط له «الأخلاق» ولا بد منهء وكان آخر الورقة فتوهم 
أنه كتبه». وثبتت الكلمة في بقية النسخ. 

.٦/١١/١ المدونة:‎ )( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة AD‏ 


اة 


وقوله"“ في خلع يضة” : «لا يجوز ذلك»» حمله بعضهم أنه 
خلاف لقول ابن القاسم عد ا أبطله على الإطلاق. ولم يجز منه شيئاً 
ل 0 أنه لا يجوز منه الثلث على مذهبه وروايته. وعليه 
حول جيه ين الهو '. وأكثرهم يرون قول ابن القاسم هنا مفسرا لقول 
مالك. وكذا جاء فى «العتبية» ”2 من رواية ابن القاسم عنه كقول ابن القاسم 


في «المدونة» وأتم كلاما. 

وق «وقال ابن القاسم : وأنا أرى إن كان صالحها على أكثر من 
ميراثه لم جز كذا عند ابن: غيسى .وآأكثر النسخ. وعند ابن عتا : «قال 
ابن القاسم وابن نافع». وكذا في نسخ. 
اعا فإذا وف .علبي 4 یں کان فى حر اومن 
وتحصين كانت أحق بها حتى تنكح». وإن لم يكن كذلك ضم الجارية أبوها 
أو أولياؤها. 


.١ر##ثه9/؟ المدونة:‎ )١( 

(۲) كذا في ز وق» وفي طرة ز: "كان في الأصل بخطه: في خلع المريض» وكتب بخط 
آخر فوقه: المريضة» ولم أتحقق أنه خطه». وعلى هذه الصورة التي وصف الناسخ 
وردت الكلمة في خ وفوقها: كذاء وفي س : المريض». والصواب : المريضة. 

(۳) قال ابن القاسم: وأنا أرى إن كان صالحها على أكثر من ميراثه منها أن ذلك غير 
جائز» وإن صالحها على مثل ميراثه منها أو أقل من ميراثه منها فذلك جائز. 

0 ذكر قوله هذا في النوادر: ه/ه/!؟. والجامع: 2٠١8/5‏ والمنتقى: 255/5 
والمقدمات: ,.5689/١‏ والبيان: .581١/8‏ 

.۲۹۰/۰ انظر البيان:‎ )٥( 

(5) المدونة: ؟7/9هم”/؟. 

(۷) وهو ما فى طبعة دار الفكر: .۹/۲٤۲/۲‏ 

(۸) المدونة: ؟/ه#لا. 

0 أي الأم كما هو نص المدونة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


قال القاضي: إنما راعى هنا حد النكاح والحرز والمنعة في المسكن؛ 


لأن من بلوغها حد النكاح وملاقاة الرجال يخشى على الصبية الفساد إذا لم 
يكن المسكن في حرز وتحصين لاسيما في الشابة وذات الجمال فيهن. ولا 
يراعيه فيما قبل من صغرها عن حد النكاح وإطاقة الرجال؛ وإنما يراعي 
حال الحاضنة في نفسها من القيام بالولد واستحقاقها ذلك. 


وقول" : حجري له حواء». بفتح الحاء في الأول وكسرها OY‏ 


وحواء بكسر الحاء فقط. ممدود» أي يسك ول وأصل الحواء 
البيوت المجتمعة . وجمعها اخ 


OE :‏ )6( 
ويزيد بن مجمع“ يقال بفتح الميم وكسرهاء وكذا ضبطناهما”' عن 


شيخنا القاضي أبي علي وغيره. وحكى لنا الشيخ أبو بحر عن شيخه القاضي 


أبي 
)01 
0( 


(۳) 
(€( 


(o) 


(٦) 


الوليد الكنائي 280 إنكار الفتح. 


.١١/١١١/۲ المدونة:‎ 

انظر اللسان: حوا. 

انظر هذا في القاموس: حوا. 

المدونة: 7:9/١951م‏ -. وهو يزيد بن مجمع بن جارية» لكن ذكر ابن سعد في 
الطبقات: 07/5 أن مجمع بن جارية لم يعقب. وكرر ترجمته وأكد ذلك في: 4/"لا". 
ومجمع هذا صحابي كما في الاستيعاب: ۱۳٦۲/١‏ والإصابة: ه/5/ا. وذكر في 
المدونة أنه تزوج مطلقة لعمر بن الخطاب فولدت له عبدالرحملن بن يزيد. وقد صرح 
المزي فل 'تهنيب الال ١۸۸‏ في ترجه عب والرحسلن من بريد بن جارية 
الأنصاري المدني ‏ أخي مجمع بن يزيد بن جارية ‏ أنه أخو عاصم بن عمر بن 
الخطاب لأمه ‏ كما في المدونة ‏ فيكون هو هذا. 

كذا في خ وز وق وم وحء وصحح عليه في زء ولعله: ضبطناهاء وهو ما في ع 
وس. 

هشام بن أحمد بن خالد المعروف بالوقشي» طليطلي أخذ عن أبي عمر الطلمنكي 
وأبي عمر الحذاءء وهو أحد رجال الكمال في وقته باحتوائه على فنون المعارف 
وجمعه لكليات العلوم. كان أبو بحر الأسدي - الراوي عنه هنا مختصاً به بجميع ما 
رواه» وكان يعظمه ويقدمه على من لقي من شيوخه. توفي 484 (انظر الصلة: ۹۳۸/۲ 
۹۳۹ والغنية: .)5١©‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TY‏ 

وقوله"": «حضنك خير له»» كذا رويناه بفتح الحاء على المصدر أي 
حضانتك . ويصح بالكسرء »> وهو الحجر. 

وقوله”'': «وكان وصيفا»ء يروى بتخفيف الصاد؛ صفة للصبي. 
وبتشديدها صفة/[زه١]‏ للراوي للقصةء أي حسن الوصف والحكاية لما 

والرّمنى”' بسكون الميم مقصورء وفتح الزاي» مثل المرضى» جمع 
زَمِنْء وهو من به عاهة أو آفة أقعدته عن الكسب”*؟. وبضم الزاي وفتح 
الميم ممدود» مثل كرماء. وکاله جمع زمين › يقال : رمن فهو رَمِنْ. وأما 
أزمن/1خ6١١]‏ فهو مزمن › فهو من الك ومر الزمان عليه. 

وقوله: [قلت]" أرأيت إن كان تحت أبيها" حرائر أربع» كذا 

وقوله”© في الذي لأ لأمه ا روج معسر . : «ينفق عليهاء ولا حجة 
له في ا فليفارقها»» حجة لمسألة اليتيمة إذا أرادت سكنى دارها مع 


)١(‏ في المدونة ؟/١5/65‏ -: قالت جدة لأبي بكر الصديق في منازعة حضانة: إني حضتته 
وعندي خير له» وأرفق به من امرأةٍ غيري. قال: صدقت حضنك خير له. 

(۲) المدونة: ؟7/857/9. 

(۳) المدونة: 597/9/ل. 

)٤(‏ كذا في النسخ» وهو خط المؤلف كما في حاشية ز وأصلحها الناسخ: التكسب» 
ولعل ما عند المؤلف صحیح. وانظر اللسان: زمن. 

(60) المدونة: 9/05/9. 

(0 ليس في ز وق وع وح وم وس» وثبت في خ والمدونة. 

7( في خ وح وم وس وع: ابنهاء وسياق المدونة يرجح: أبيها. 

(4) في طبعة دار صادر: 755/5 وطبعة دار الفكر ۱١/۲٤۸/١‏ -: «قلت لمالك: فالمرأة 
يكون لها الزوج وهو معسر ولها ابن موسرء أتلزم الابن النفقة على أمه وهو يقول: 
لا أنفق عليها لأن لها زوجأ؟ قال مالك: ال سن كن ويه 3 
تحت زوج»ء ولا حجة له في أن قال: فليفارقها هذا الزوج حتى أنفق أنا عليها. . 

(14) كذا في خ وح وس وع وم والمدونة وزء وكتب بحاشيتها: يقال. وفوقها كلمة: 
مشكل. وفي ق: يقول. وفي الجامع: :١7/7‏ ولا حجة للولد إن قال. 


VA‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
زوجها أو نفقتها على نفسهاء وخشيت فراقه إن لم يكن هذا. وقد تقدمت 
في النكاح الثاني. 

وقول السائل”'' لربيعة عن الولد: «هل يمون أبويه في عسره ويسره؟ 
قال: ليس عليه ضمان»» أي إن ذلك إنما يلزم”'' في يسره دون عسرهء 

ومعنى يمون ينفق عليهما ويقوم بمؤنتهما. 

وابن لهيعة''" أن أبا بشر المدني”*؟. كذا في كتابي ونسخ بالشين 
المعجمة› منسوب إلى المدينة. ووحدت أنا محمد عبدالحق قبذه بالسين 
المهملة. 

وقوله”*": «إلا أن يكون للصبى كسب»ء يعتى صناعة. 


وقوله'': «من الصبيان من هو قوي على الكسب إلا أنه على كل 
حال على الأب نفقته». يريد قويأ بذاته ولكنه لا صناعة لهء أو له صناعة 
ارت فلا تموته» لکن لى آراد الات فين له وة :أن يعلجة كيا واخ 
ضنتاعة كان ذلك له إلا آن يكرت من غير أهل, الصتم ومين لا رميش“ بها 


.١ 56/7” المدونة:‎ )١( 

إفة في م: يلزمه. 

(۳) المدونة: 56/9/". 

(4) ممن يكنى أبا بشر. ويشبه أن يكون هو المقصود هنا إسماعيل بن مسلمة بن قعنب 
الحارثي المدني ثم المصري. ترجمه في اللسان: ۱۷۸/۸۷ والجرح والتعديل: 
1 وهو آخر عبدالله بن مسلمة القعنبي المعروف. وترجمه أيضاً في التهذيب: 
1 وذكر أنه توفي ٠۲٠۹4‏ لكن لم يذكر ابن لهيعة في الرواة عنه كما في سند 


المدونة. 
)٥(‏ في المدونة ۱/۳۹۲/١‏ -: «...إلا أنه على كل حال على الأب نفقته ما لم يحتلم 
إلا أن يكون. .٠..‏ 


03( المدونة : دقتض ف" 


(۷) في ق وع وح وم وس: يعيش. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة للك > 
وممن على مثله في ذلك معرة» فيمنع الأب من ذلك. وكذلك إن كان من 
أهل الصناعات ولكنه أدخله في صناعة لا تليق بمثله من صنع الأراذل. 

ووقه1© فى اتك اال اوا ت مكب وبال الآخسر: 
خلية : «(أما التي 5 يدخل بها فهي باحر لن الواحدة تخليها ET‏ 
ونع e‏ البتة فهي أيضاً واحدة». وقال بعض الشيوخ : قوله هذا 
خلاف ما له في كتاب التمليك. قال أبو عبدالله بن عتاب: لأن مذهبه في 
«خلية وبرية»» لغير المدخول بها أنها ثلاث إذا لم تكن له نية. وظاهر ما 
هاهنا أنها واحدة؛ يعني لقوله: «فهي واحدة وإن نوى بها أيضا البتة» يعني 
الحكمين''' فهي أيضاً واحدة». فدل أن الكلام قبل فيمن لا نية له. 

وقول ربيعة: «وإن كان يسيء الرّعَةه» بكسر الراء أي لا يرع ولا 
يتقي» من الورع”". أو يكون من المراعاةء أي لا يراعي حق صحبتها. وقال 
الهروي: الرعة ما يظهر من سوء الخلق لأنه يراعي”"'. 

وقوله”''': «وليس للحكمين أن يبعثا إلا نسلطان»» خلاف لقول مالك 


.1/۳۷١/۲ المدونة:‎ )١( 
برية» وهو ما في ق.‎ 

(۳) فى الطبعتين: وتبين بهاء طبعة دار الفكر: .٠/١١٣۲/۲‏ 

) في الطبعتين: وإن هما نويا.‎ )٤( 

0 في ی : به. 

69 فئ حم وز وف وع وح وم وس: الحكمان.» وهو خط المؤلف كما في حاشية ز 
وأصلحها الناسخ : الحكمين. وهذا يدل على أن الصحيح هنا هو: نوياء كما في 
المدونة» ولعله سهو من المؤلف. 

.١١ 901/5 المدونة:‎ )۷( 

(۸) انظر في هذا العين واللسان: ورع. 

(9) هذا التفسير من الهروي قد يكون محرفا؛ فالرعة في تفسير أهل الغريب: الكف عما 
لا ينبغي وسوء الأدب كما في الفائق: 55/4. والنهاية: ورع. ثم إن قوله: لأنه 
يراعي ١‏ قلق. 

(١٠)المدونة: ٥۳۷١/۲‏ -. والضمير يرجع على «ربيعة». 


AD‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
إذ أجاز بعثهما للوليين في المحجوريه”) 

وقوله '': «فتقاضيا على الخلع دون الحكمين»»ء أي اتفقا وقضيا به 
على أنفسهما. 

وقول تون" : : «فكيفف يحل“ تحكيم المرأة والعبد والصبي 
والنصراني والمسخوط؟؛. نص في أن حكم المسخوط” لا يجوز إذا وقع. 
خلاف ما له في كتاب ب من جوازه إذا وقع. وقد ذكر أبو القاسم بن 
محرز الخلاف في المرأة والعبد. وقال القاضي الباجي: لا يختلف فى 
المرأة والعبد والكافر والصبي. 

وقول © اليف «وأحسن ما سمعت أنه يجور أمر الحكمين عليهما»). 
تنبيه على خلاف الناس في ذلك؛ ك ٠‏ ف أن وا 
- ومن وافقهما لا يجيزون فراقهه''' ' على الزوجين. 


9 5 


(۱) في ص € دح وم المحجور. 

(۲) المدونة: ؟/؟الا/١.‏ 

(*) المدونة: 9/1/5 ؟. 

62 في خ وق والطبعتين - طبعة دار المكر {/10/Y‏ ت يجاز. والنص في الجامع 
۲ : يجوز. 

)٥(‏ هو المكروه غير المرضي. انظر القاموس: سخط. 

3( وهو في النوادر: ۲۸۳/١‏ والجامع : ۸4/۲ والتوضيح : 0/1 

)۷( فى المنتقى : 1۱/6( لكن ليس بالصيغة التي دكرها المؤلف. 

.YMVY/Y المدونة:‎ (A) 

(9) رأيه الآخر في الأم: .٠٠۹/۰‏ 

)٠١(‏ كذا في النسخ» والأنسب: فراقهما وهو ما في م. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


٠ 


أصل معنى الطلاق الذهاب والإرسال/[خ5١5].‏ ومنه: انطلق فلان 
فى كذاء أي اهب وأظاقت كا من واف أرسة"''. قن الطلاق هذا 
لن المرأة تذهب به عن الزوج. والزوج يرسلها من وثافى عصمية. 


وقوله" : /[ز5١]‏ «فإن أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات عند كل طهر 
أو عند كل حيضة طلقة»: لفظ غير محصل لا فائدة فيه هناا“ ٠‏ ولهذا 
مرا و ولم يكن في رواية شيخنا أبي محمد“ . وثبت في رواية 
شيخنا القاضي أبي عبدالله”*2: لأن الحيض لا يحل فيه إيقاع طلاق. ولعل 
معناه عند أول كل طهر أو في آخره عند انتظار الحيضة. 


ف OD‏ 7 ا 
وقوله ' ' فيمن طلق في طهر مس فيه: ١لا‏ يؤمر برجعتها كما يؤمر 


)١(‏ في ق وم: أي أرسلته» وفي س: إذا أرسلته. 
(۲) المدونة: ۱۹/۲١)/ه.‏ 

(۳) يقصد قوله: أو عند كل حيضة. 

)٤(‏ وليست كذلك في طبعة دار صادر. 

)٥(‏ كما فى طبعة دار الفكر: ؟55/7/”. 

(5) المدونة: 5/419/9. 

(۷) المعونة: ۸۳۳/۲. 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وعغيره: ولا يجبر كما يجبر المطلق في الحيض. وقد قال في موضع آخر: 
ولا يؤمر بمراجعتهاء وهو ق ے7 واحد. والصواب أن يطلق في طهر لم 
يجامع فيه. وهذا بين في ترك الأمر جملة. وما في الكتاب محتمل أنه لا 
يؤمر جملة أو لا يؤمر أمر الجبر كما يؤمر الآخر. 


وقول ابن و لجن أراد أن يطلق ثلاثا : «فليطلقها طاهراً 
تطليقة في غير جماعء ثم يدعها حتى إذا حاضت فطهرت طلقها أخرى». 
وذكر مثل ذلك في الثالثة” ". وبهذا قال أشهب في أحد قوليه“. وهو 
قول أبي حنيفة. قال أشهب: ما لم يرتجع بنية الفراق. ولأشهب قول 
آخر أنه لا بأس وإن ارتجع بنية الفراق"". ولا خلاف أنه لو ارتجع بنية 
البقاء ثم بدا له فطلق هكذا في كل طهر لما كره له الرجعة ولا الطلاق. 
وقد أنكر أحمد بن خالد إدخال سحنون حديث ابن مسعود» وهو صريح 
خلاف مذهبه وما أنكره مالك7) وقال155 لم يدرك TG‏ 3 به 
ترق" ذللف. 


قال القاضي: وعذر سحنون فيه بين؛ إنما هو بعض حديث احتج 
بأوله في صفة طلاق السنةء ثم جاء ببقية الحديث على نصه وإن لم يأخذ 


)١(‏ كتب في خ: قر. 

(۲) المدونة: ؟/١5/47.‏ 

(9) في ق: الثلاثة. 

00 في الموازية كما في النوادر: ه//ا8. 

)0( وهو في النوادر: ۸۸/١‏ والجامع : 11۰/۲ والتمهيد: ۷١/٠١‏ والمنتقى: 24/4 

والمقدمات: ١/١١ه.‏ 

(5) أشار المؤلف إلى اختلاف قول أشهب هذا فى الإكمال: ه/۷. 

)¥( نص كلامه عند ابن رشد في المقدمات ه: #ما خلق الله أشنع من هذا؛ يدخل 
خلاف مذهبه وما قد أنكره مالك وقال: إنه لم يدرك أحداً يقتدى به من أهل بلده 
يرى ذلك. والحسن بن عمارة (أحد رجال السند) مطعون فيه». 

(4) يعني مالكاً في المدونة: 5/419/7. 

(9) ضبطه في ز بكسر الدال. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


به للعلة التي ذكر مالك» وإن كان قد وقع في «الموطأ» من رواية يحيى في 
.)١( 5 1 500000 e 59‏ - و 1 
تمسير قراءة ابن عمر : #نطلقوهن لقبل عدتهن4 6 3 مالك: هو أن 

اله 9 َه ٠. ٠ ۳ ٠.‏ 
يطلق في كل طهر مرة”'"'. وقد أنكر هذا على يحيى ؛ إذ ليس مذهب 
فالك: ولم يروه غيره وطرحه ابسن وضاح. وإنما في «موطإ» ابن القاسم : 
فتلك العدة أن يطلق الرجل المرأة في طهر لم يمس فيه. 


وقوله”““ في قراءة ابن عمر: «فطلقوهن لقبل عدتهن)؛ قي : هذه 
قراءة على طريق التفسير نحو ما يذكر من قراءة ابن مسعود. وقد يكون من 
شاذ القراءة التي لم يجمع عليها. وقد اختلف العلماء في إقامة الحجة بها 
وهل تنزل منزلة خبر الواحد الذي يجب فيه" العمل وإن لم يقطع بصحة 
مُعَيِّبه'"' أم لا يجب بذلك عمل لإسنادها إلى القرآن - ولا يثبت إلا 
بالقطع .. 

ووقع عندنا في الأصل هذا الكلام لابن عمر في البابين جميعاًء وكذا 
نقلها أكثرهم› وكذلك وقع في الموطآت. وفي بعض نسخ «المدونة» الكلام 
لحر ن الجطاب دوكر اقل التقهير مناه لابق غاس و لك 


)١(‏ من الآية: ١‏ من سورة الطلاق. 

(۲) كتاب الطلاق ‏ جامع الطلاق. 

(9) قال ابن عبدالبر في التمهيد: ۷٠/٠١‏ والاستذكار :١65/1١8‏ هذا التفسير رواه 
عبيدالله بن يحيى عن أبيه عن مالك في الموطإء ولم يروه ابن وضاح عن يحيى في 
الموطإ ولا رواه عنه غير يحيى في الموطإ. وانظر المنتقى: 1/54؟١.‏ 

(4) المدونة: ؟/١8/595.‏ 

(5) عزا المؤلف في الإكمال: ٠۷/١‏ هذا للقشيري وغيره. 

(5) كذا في خ وز وع وح وم» وهو خط المؤلف كما في حاشية ز وأصلحه ناسخها: به. 
وفي حاشية خ إشارة إلى أن في نسخة أخرى: به. وهو ما في ق وس. وهو 
الشاسفت: 

)۷( كذا في خ وز وس وعء وكذا ضبطه في زء وأشار الناسخ في حاشية خ أن في نسخة 
أخرى لفظة تشبه: متنه. وفى ق: تعيينه. 

(^A)‏ زاد ناسخ ز: رضي ال انه 

(9) في خ وم: وتفسير. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


لاستقبال عذتهن و وطئهن. وبهذا فسمره مالك في الكتاس. لقو ما 
في رواية ابن القاسم في «الموطأ؛. 


وقبّل الشيء بصم القاف والباءء أوله. 

ومالك بن الحارث السَلِمي”" ٠‏ بفتح السين وكسر اللام. 

وقول ابن شهاب”*؟: /[خ17١7]«يستقبل‏ بطلاقها الأهلة فهو أسدا. 
بالسين المهملةء أي أصوب» من السداد؛ إذ قد يكون الشهر تسعة وعشرين 
يومأ فتعتد به» ولأنه إذا كان للأهلة أمن الغلط. 


وقوله””': «يطلق المستحاضة زوجها إذا طهرت للصلاة» لعلها في ذات 
القرء المعروف. وقد حملت المسألة [على]''' غير هذاء وهو أولى ووفاق 
منصوص مثله فى كتاب الاي وفى «المدونة». وعليه أدخل سحئون قول 
ابن شهاب. ٠‏ ۰ 

وقوله“ فى اليائسة: «فإن طلق قبل الأهلة أو بعدها/[ز۷١۱]‏ اعتدت 
ثلاثة أشهر ؛ ان يوم لکل عه كذا عند شيوخناء وكذا جاء بعد 


0 تن ارج وح وقيل. 

(0) في خ: ونحو. 

(۳) المدونة: .4/45١/5‏ وفى سند المدونة: سليمان بن مالك بن الحارث السلمى» وفى 
عة :وان الفكر ١١۵۸/١‏ ليما يق عبدالملك: ين الجارت. .ول أجد دين 
الاسمين وإنما وجدت ممن يشبه أن يكون هو مالك بن الحارث السلمى الكوفى› 
روئ عن ابن غباس - كما في سند المدونة د وتوقي 44 كما في التهذيب: :۱١/١١‏ 
ولم يذكر من تلاميذه يزيد بن أبي حبيب ‏ كما في السند ‏ أي من المصادر التي 
رجعت إليها. 

(5) في المدونة ١/571١/5‏ -: «قال: إن تبين أنها يئست من المحيض فعدتها ثلاثة أشهر 
كما قضى اللهء وقد كان يقول: يستقبل. . .4. 

(©) المدونة: 4/47١/9©‏ -. والضمير يرجم على ابن شهاب. 

(0) ليس في ز وع وح وم. 

(۷) عزاه له في النوادر: 88/8. 

(۸) المدونة: ؟/1/5717. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 
al ٠. ± . 5 . ٠ (۱)‏ 1 5 = 
بيعة ''. وفي بعض النسخ لابن شهاب: ثلاثين يوماً لشهرء وشهرين 
للأهلة. وأراها رواية أبي عمران. وهذا موافق لقول مالك في كتاب كراء 
الدور والأرضين وغيره: «إنها تعتد للشهر الأول بالأيام لان يوماء وباقي 
اا بالأهلة»» ورواه ابن وهب عنه وذكر أنه اختلف قوله في بعض 
اليوم هل يلغى أو يبلى عليه؟ ومذهب ابن القاسم إلغاؤه. وأما على ما في 
الأصول لان شهاب من روايتنا EEE‏ قول مالك في ظاهره. وقد تأوله 
أبو عمران على الوفاق فيمن عسر عليه رؤية الأهلة. 
وقول ابن عمر"': «أما أنا فإني طلقت امرأتي مرة أو مرتين فإن 
عتاب: أما أنت طلقت امرأتك”'. قيل: وهو الصواب» وكذا ذكره فى 
الصحيح س و أما انت › أي إن كنت طلقت امرأتك مرة أو 
مرتين» فحذف الفعل الذي يلى «أن» وجعلو”' «أما» عوضاً منه وفتحوا 
«أن». ويدل على صحته قوله بعد الخديت + توإن كنت طلقنها لدا 


فقن رايت عاف 


)١(‏ المدونة: ؟/477/". 

إفة كذا في < خ وع وس وم وح› وصحح في حاشية خ : الشهور. وذكر في حاشية 5ن أن 
المؤلف كتبه: الشهر. وأصلحها الناسخ : الشهور وهو ما في ق. 

(۳) کذا شق زوم وس» وهو في ز مضبوط. ولعله الصواب. وفي خ وق وع: بخلاف. 

)٤(‏ عزا له هذا في التوضيح : ۱-ب. 

.۸/٤۲۲/۲ المدونة:‎ )©( 

)5( وهو ما في الطبعتين: طبعة دار الفكر: ؟4/59/7. 

)۷( في كتاب الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض» وأخرجه البخاري أيضاً في أول 
أحاذيف كتاب الطلاق. 

(4) في خ: ومعنى. وهو محتمل. 

(9) كذا في خ وز مصححاً عليه فيها وفي حاشيتها: كذا. ا 
الإكمال: 2١5/8‏ والمشارق: :۳۷/١‏ «فحذفوا الفعل... وجعلوا. . 

)٠١(‏ المدونة: ؟9/؟5/47. 

)١١(‏ هذا الشرح للمؤلف في الإكمال: ه/6١‏ كذلك. 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقوله”'' في غير المدخول بها: «لا بأس بطلاقها وإن كانت حائضاً أو 
نقساء)» سقط «نفساءاء. 2 كتاب ابن عتاب. ونت لغيره. وذكر عن ابن 
وضاح أنه" طرحها إذ لم ير لها معنى لغير المدخول بها. 


قال القاضى ‏ رحمه الله : يحتمل أنه تزوجها وهي نفساء ثم طلقهاء 


وقول سليمان بن يسار: «إذا طلقت المرأة وهي نفساء»» هو عن ابن 
وهب عن ابن لهيعة. وعند ابن عيسى”': ابن وهب وأشهب عن ابن لهيعة. 

وقوله”؟' فى المطلقة الرجعية: «ليس له أن يتلذذ منها بشىء وإن 
كان يريد بر اخ حتى يراجعها. وهذا يدلك على الذي أخبرتك أنه 
كره أن يخلو معها أو يرى شعرها أو يدخل عليها حتى يراجعها». 
وظاهره أن التلذذ بها على كل حال ممنوع» لاستشهاده بمنعه الذريعة 
لخلوه معها ورؤية شعرها ودخوله عليها. وقال اللخمي” : الباب كله 
واحد وأن قوله اختلف في جميع هذاء وخرج الخلاف في التلذذ بها. 
وهو بعيد في التلذذ جداء وكذلك يبعد في النظر إلى الشعر والخلوة. 
وكيف يصح في الخلوة وقد شرط في القول بإجازة الدخول عليها أن 
يكون معها من يتحفظ بها" وهذا ضد الخلوة. وإلى هذا ذهب ابن 
محرز" وغيره من الشيوخ أن الخلاف إنما هو في الجلوس عندها 
والأكل معها. وأما التلذذ بشيء منها فلا يجوز جملة. وكذلك النظر إلى 


.7/477/:9 المدونة:‎ )١( 

49 كذا في ز مصححاً عليه وهو ما في ق» وفي خ وم وع وس وح: أن. مصححاً عليه 
كذلك في خ» وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: أنه. وهو الراجح. 

(۳) وهو ما فى الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ."/8/٠/72‏ 

.۷/٤١٤/۲ المدونة:‎ ):4( 

.٤۷٦/۲ انظر مناهج التحصيل:‎ )٠( 

() كذا في النسخ. ولعل المناسب: منه. 

(۷) نقله عنه في مناهج التحصيل: .٤۷۸/۲‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة VY‏ 
وجهها وكفيها خاصة لغير لذة فلا يختلف قوله في إجازته؛ لأن 
الأجنبى ينظر إليه. 


وقوله”'' في أول باب عدة/[غ۲۱۸] المطلقة من الإماء: «قلت: كم 
عدة المطلقة إذا كانت ممن لا تحيض؟»2» كذا عند ابن عيسى وأكثر النسخ 
والروايات. وعند ابن عتاب”" : كم عدة الأمة المطلقة؟. والترجمة تدل 
عليها. 

وقول ل الع ةا الأمة إذا لقت وقد قعدت عن المحيض 
خلاقة اقرا رر اهم عن اليف روان ى ٠‏ اى هه 
وأشهب عن الليث. 


وقوله"“ في التي لم تحض من الإماء: «تعتد في الوفاة أربعة أشهر 
وعشرآاء إلا أن تحيضص حيضة قبل شهرين وخمس ليال فذلك يكفيها». يعني 
الشهرين وخمس ليال مع الحيضة . وهو خلاف. 


وقول ربيعة: «والتي قد يئست”'"' بثلاثة أشهر إذا خشي منها الحمل 


وكان مثلها يحمل»ء هذا خلاف لقوله فى الكتاب: «من اشترى”* كل من 
تحمل الوطء كان مثلها يحمل أو لاء ووفاق”'' لرواية ابن عبدالحكم فيمن 


)١(‏ المدونة: 6/9؟5/47؟. 

(۲) وهو ما فى الطبعتين» طبعة دار الفكر: ؟7/١7/1.‏ 

(۳) المدونة: 0000 

(4) كذا كتبت في ز وفوقها: كذاء وفي خ وق: تستبرى. 

(5) في طبعة دار الفكر ؟/877/": الليث أن أيوب. وفي طبعة دار صادر: ابن وهب عن 
الليث. 

0) المدونة: ؟9/4756/7. 

“6 في ق: يئست من المحيض ثلاثة. 

(۸) كذا في ز وخ وق وح وم وأشار في حاشية خ إلى أن 5 تة أشرئ : اسشراء :وهو 
ما في ع وس. 

() في ق وح وع: وفاق. دعر برجو 


VTA‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


لا يحمل مثلها من كبر وصغر"" ٠‏ ولرواية علي بن زياد" فيمن لا يحمل 
مثلها من صخر أنه لا استبراء عليها في البيع. وقد قال ابن لبابة: لا عدة 
على من يؤمن عليها الحمل من صغر أو كبر/[ز8١]‏ ولا استبراء في الأمة. 


وقوله”': «فإن انقضت الثلاثة الأشهر إلا يسيراً»» كذا عندنا وهو 
الصواب. وفى نعض الروايات”؟؟: «الشلاثة الأشهر الاستبراء»» وهو 
تصحيف» وقد نبه عليه أبو عمران. 


وقول يحيى بن سعيد”*؟ في التي لم تحض من الإماءء روأه ابن وهب 
عن الليث. وعند ابن عتاب : أشهب وابن وهب عن الليث. 

وقوله"'': «أن تعرك عركتين» أي تحيض حيضتين؛ عركت الجارية 
0 : 5 )¥( . 
5 (۸) . . _ 

وقول يحيى بن سعيد في حديث ابن المسيب عن قضاء عمر بن 
الخطاب”"*: «تأتنف السنة حتى ترقا“ الحيضة». كذا لابن باز وابن وضاح 
وجماعة من الرواة؛ ترقأ الحيضة [أي ترتفع]!"' أي حتى ترتفع في طول 
السنةء يقال: رقأ الدم» مهموزء والدمع: إذا انقطم"'. وروي" : «حتى 


(1) كذا في خ وز وح وع ومء وفوقها في هامش ز: كذاء وأصلحها الناسخ: أو صغرء 
وهو ما في ق وس. ولعله نیت 

(۲) ذكرها في التوضيح: ٠١١‏ أ. 

(۳) المدونة: ۷۷۲/١‏ من طبعة دار الفكر. 

(1) وهو ما فى طبعة دار صادر: .١١/878/79‏ 

(5) المدونة: 8/9؟4/١1.‏ 

.1١/478/9 المدونة:‎ )5( 

(۷) انظر العين: عرك. 

.٤/٤۲۷/۲ المدونة:‎ )۸( 

(4) زاد ناسخ ز: رضي الله عنه. 

)٠(‏ في خ وق وح وس: ترقى. 

(0) لیس في ز وق وح وع وس. 

(۲) انظر العين: رقأ. 

(۳) وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ٤/۲‏ /۳. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
توفى الحيضة». بالواو والفاء أي فتزول عن حكم السنة وتعتد بها. 


PT‏ اتن وهب عن ابن لهبعة. كذا لاحن عيسى ٠.‏ ولابن 
عتاب": أشهب عن ابن لهيعة. 

وقوله : «لا أرى الأربعة أيام” 45 اة وما ق ما ظهراء .وارض: أن 

(6) 

الدم بعضه من بعض إذا لم يكن بينهما من الطهر إلا أيام يسيرة ؛ الخمسة 
ونحوها»» هذا يبين قول أنى محمد: وفي «المدونة» ما يدل على أن أقل 
أمد ا ثمانية » لأنه لم ير السبعة في كتاب الوضوء ا وقد 
قال هنا: الخمسة ونحوها وما فرب › ونص اليا ولم يزد ولا 
قال: ونحوها. وقد زادت على الخمسة اثنين وري “ من نصف العددء فهو 
آخر ما قرب وأكثر من النحوء لأنها إن كانت ثمانية جاء النحو ثلاثة ة أيام 
أكثر من نصف خمسة» لين يدخل في نحو الشيء زيادة نصفه» وغاية ما 
قال فيه بعض الشيوخ الثلث. وتأمل ما كتبنا في الظهار"“ عليها من تأويل 

و ن نف سعين ا ثماتين ب ادا وات اله لم يكن 
ذلك حيضا»"'“» ظاهره أحد القولين فى كتاب محمد أنها تصلى وتصوم 


)١(‏ المدونة: ؟/4//4 من طبعة دار الفكر. 

(۲) المدونة: ۳/٤۲۷/۲١‏ - من طبعة دار صادر. 

.۷/٤١۸/۲ المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ في ق والمدونة: الأيام. 

(5) في ق: أياما. 

(5) كذا في خ وق» واا الناسخ في حاشية خ أن في نسخة أخرى: الطهر» وهو ما في 
ح» وخرم مكان الكلمة في ز. والصحيح: الطهر. 

(۷) انظر كتاب الوضوء. 

(4) في ق: وقريب. وهو مرجوح. 

(9) كذا في زء وفي غيرها: الطهارة وهو الصواب. انظر كتاب الوضوء. 

.68/455/9” المدونة:‎ )٠١( 

(١١)إزاء‏ هذه المسألة في خ وز: «اذكر المسألة». وفوقها في خ: كذا. وفي ز: «كذا في 
الطرة بخطه». 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ولا تسل لي لأنه إذا لم يكن حيضا فليس له أحكام الحيض 
كالمستحاضة. والقول الآخر أن حكمها في الصلاة والصيام وغير ذلك حكم 
الحائض إلا في العدة وحدها. 


وقول ابن الف : «عدة المستحاضة سنة»اء رواه عند ابن عتاب: 
أشهب وابن وهب عن مالك عن ابن شهاب. وعند غيره : ابن شهاب. 

وقوله في الجارية تحيض وجدد عنام حيضتها: «يتربص بها 
مشتريها ثلاثة أشهر». وعند ابن عيسى: تعتد ثلاثة 

وقول سليمان بن یسار“ فى OTE‏ اتن ثم 
بعوت قل أن تي عدي ا ال نة وهو ماع أبن عا قال 
ابو عمران” وقد ون نايا أي إنها وإن رأت الدم ثلاث مرات قبل الأربعة 
أشهر""“ وعشر فلا بد لها من الأربعة أشهر وعشر آخر الأجلين. 

والإحداد أصله المنع» ومنه حد الدار”*'. أي المانع من أن يدخل 
فيها ما ليس منها. وحدود الله : المانعة من التزيد عليها. والحد في العقاب : 
المنع من فعل ما عوقب عليه. وقد يكون أيضاً كله بمعنى التقدير الذي لا 
يزاد فيه ولا ينقص منه. ويقال فيه: حد حدا وأحد إحدادا وحدت المرأة 


وات اا 


)۱( انظره في النوادر: ۱۲۹/۱. 

."/4١۸/۲ المدونة:‎ )۲( 

)۳( كذا في ز وقء وفي خ: : وعند عند ابن شهاب. ويبدو أنه قد وقع خلط في أسانيد 
هذا في طبعة دار الفكر. 

TT (6)‏ وقد تكون: فعدتها آخر. .. وفي س: عدتها عدتها آخر. 

(0) انظر المقدمات: ١/١۳١ه.‏ 

)۷( كذ ضع ار وفي ف وس: : الأشهر. ومرض على الكلمة في ز وكتب بالحاشية» 
لكن حرم المكتوب. 

(۸) المدونة: ۷/٤۲۹/۲‏ -. وفي ق: كتب هذا بحرف غليظ كالترجمة. 

(9) في ق: حد الشيء والدار. 

0 انظر القاموس: حدد. 
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5 50 : 5 7 ود © مج I‏ 
وقول ابن نافع" في إحداد الكتابية ساقط في كثير من النسخ“ ولم 

يكن عند ابن عتاب. ل يت ال ل لد أبن نافع. وكذا اختصره 

انق سماد وق 000 وئبست في أصل ا عيسى . : اين نافع عن مالك. 


وهو م لابن نافع“ و ٠‏ کنات( a‏ في عير «(المدونة). 


ورل في الات الحا إن ,اعرا مهوت عمد لا رجه 
من موضع عدتها. وقال في باب آخر”*": إذا انتقل أهلها انتقلوا بها 
قال/[زهة"١]‏ بعضهم: هذا خلاف إذا كان لهم هم الخروج بهاء 
له يجور للمشتري ذلك؟ وإلى لنحوه شاو ETS‏ وقال غيره: 
إنما قال: لا يخرجها أي من موضع عدتها كالبائعين» فإذا أرادوا 
الانتقال انتقلوا بها كما ذلك للبائعين. وفيل : لا يبيعونها ممن لا 
رع عن ذلك ولا يلتزم إبقاءها ةا لا يتقي الله في ذلك. 
وق اللي ربها الأول للضرورة ولا يبيعها إلا ممن لا ينقلها؛ 
إد لا ضرورة في ذلك. وفيل : إنما ينتقلون بها إذا كانت غير مبوأة 
معه نيتأ فإن بوئت معه بيتأ لم يكن لهم ذلك ركو معان ابا 


.1٠١/4"0/9؟ المدونة:‎ )١( 

(۲) سقط من طبعة دار الفكر: 4/45/9. 

)۳( وهو في مختصره. 

.۲۱۹/۱۸ رواه عنه فى الاستذكار:‎ )٤( 

() ذكره عنه المؤلف في الإكمال: .٠۷/١‏ 

(0) انظر قوله في الاستذكار: ۲۲۱/۱۸ والمنتقى: .٠٤٤/٤‏ 

(۷) المدونة: ؟5/40/9. 

(۸) المدونة: ؟/97/457. 

(9) أصلحه في ز: أهله. والسياق يرجح : أهلها. 

(١)انظر‏ قوله في الجامع : ؟/8١75.‏ والتوضيح: ١1١ب.‏ 

(0) في ق: : يدع. . وهو خطأ. 

(0) كذا في خ وف وع وس وح وم وأصل زء وأصلحها ناسخها: مع من. وهو 
الظاهر. 

(۳) في ق: ينقلهاء واستعمل الركراكي أيضاً في المناهجح: ٠۳۹/۲‏ صيغة: انتقلوها. 
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آخر ر ومعنى ما هاهنا: لم تبوأ معه» وهو منصوص في 
کات خمد" ' کون سوقاف 

والبّرود والعَصب: من ثياب اليمن» تفسر في الجنائز. 

والخيرئ: والكاء المححة المكسورة: 

والرّنبق""“. بفتح الزاي بعده نون: دهن مطيب. 

وال ها السام ال الخ وهر الشيرق. بكر الي 
المعجمة وآخره قاف» ويقال بالجيم اشا : وهو دهن احم 

والأدفان المفرةة”"" + ماعن كلها“ براخدة: 

الخاد ممدود. 


والكتَم ' بفتح التاء: الوَسِمّة التي يصبغ بها الشعر''''. وقال أبو 
ل هو الكتم تددن العاء 7ت وهو يدهم حمرة الشعر ولا يسوده كما 
AD fe‏ 
زعم بعضهم ممن أخطأ في ذلك . 


)١(‏ المدونة: "//ا/ا5/4. 

(؟) ذكره في الجامعم: ۲٠۰۸/۲‏ والتوضيح: 17"١اب.‏ 

(*) المدونة: 5/5"72/9. 

)€( وهو في العين: زنبق: دهن الياسمين. 

."/٤١۲١/۲ المدونة:‎ )6( 

(0) فسره المؤلف في المشارق بأنه زيت الجلجلان» وفي اللسان: سلط: هو دهن 
السمسم. وفي مادة: حلل: هو الشيرج ١‏ قال الجوهري: الحل: هو دهن السمسم. 

(۷) المدونة: 7/4775/5 -. وفي العين: رب: دهن مربب مطبوخ بالطيب. وفي اللسان: 
ربب: رببت الدهن» غذوته بالباسدين أو بعض الرياحين. 

(۸) في ق وح: كلاهما. 

.۲/٤١۲/۲ المدونة:‎ )9( 

.۲/٤۳١۲/۲ المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ في العين: كتم: نبات يخلط مع الوسمة للخضاب الأسود. والوسمة: شجرة أو ورق 
يختضب به كما في اللسان: وسم. وقارن بالمشارقف: 5928/9؟. 

(؟١)‏ حكاه عن أبي عبيد في اللسان والنهاية: كتم. لكن المؤلف في المشارق: ٠٠١/١‏ عزاه 
لأبي عبيدة» فلعله تصحيف أو لعل أبا عبيد رواه عن شيخه أبي عبيدة. 

(۱۳) قارن هذا بما في المشارق: ١/ه"9".‏ 
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الف اول فا مم ويد الزاء كاف مر ده بات 
بواحدة. ورأيت بعضهم قال: إنه يقال أيضاً فيه قرقبي بقافين من فوق. 
والأول المعروف والذي سمعناه'''. قال الخطابي: وهي ثياب كتان بيض› 
قال: ولعلها نسبت إلى فرقوب”"'؛ أولها فاءء فحذفوا الواو في النسب. 
وفى فالغين )"+ القرقبية شات كان سفن 4 ذكوه قافن وطن .ووذ 
حح الزوالة ااي 


۸ ا ۾ ء جو ا تبي )0 : 
و و و ا ا ف ا ای هو 
الج عن عائشة وحفصة نغير عله U‏ ) 


.5/5"*/9 المدونة:‎ )١( 

(۲) في اللسان: فرقب: الفرقبية» والثرقبية: ثياب كتان بيض» حكاها يعقوب في البدل. 

(۳) ذكر ياقوت في المعجم :۳۲۸/٤‏ قرقوب بقافين» وقال: بلدة بين واسط والبصرة 
والأهواز. وذكر في المعجم: 5904/5 فرقب. وقال: موضعء وربما كان هذا الموضع 
بمصر؛ ففي الفائق للزمخشري ۱٠١۸/١‏ : الفرقبية: ثياب مصرية بيض من كتان» وقد 
ذكر كذلك في تاريخ الطبري: ١/٤٠ء.‏ وانظر النهاية: فرقب 

)€( في م : النسبة. وهو محتمل. وعبارة الخطابي في غريبه ٩۳/۲‏ : يقال: ثياب بيض من 
كتان» وقال بعضهم: هو منسوب إلى فرقوب» ورواه: قرقبي» بقافين» وحذفوا الواو 
في النسبة إليها. 

)٠(‏ انظر العين: قرقس. 

(1) في خ وق وح وم وس وع: منقوطين» وقد صحح على الكلمة في زء ويبدو وكأن 
اء العانتيك..فلحقة بها 

(۷) انظر المادة اشا فى المشارق: .١67/7”‏ 

.٠١/٤۳۳/۲ المدونة:‎ )۸( 

6 الحديث في المدونة عن ابن وهب عن مالك بن أنس والليث أن نافعاً حدثهم عن 
صفية بنت أبي عبيد حدثته عن عائشة yT‏ 
- ية - قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله وبرسوله» أو تؤمن بالله واليوم الآخر. تحد 
على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها». والحديث في البخاري : كتاب الجنائز» 
باب حد المرأ ة على غير زوجهاء ومسلم : كتاب الطلاق ‏ باب وجوب الإحداد في 
عدة الوفاة. كلاهما عن أم حبيبة. 

)١(‏ كتاب الطلاق» في باب ما جاء في الإحداد. وانظر الخلاف في هذا السند فى 
المشارق: .6©5/١‏ 
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وقوله''': «لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسولهء أو تؤمن بالله واليوم 

الآخراء کدا لابن عتاب ولابن وضاح عند أبن عيسى ٠‏ وسقط عنذه في 
«الأم»: تؤمن بالله ورسوله. 


الحفش بكر «الضاء المهملة: واخرم كتين سجمة اليت الصغير 
[الدني]” '". 


وتفتض ” . بالفاء وآخره/[خ ١7؟]‏ ضاد معجمة: تمسح ا 3 
قفن 
تمسح قُيُلها كالتّشْرة 


وقوله : «بعرة فترمي بها من وراء ظهرها؛» على طريق التهاون بما 
لقيت فى تلك السنة حزناً عليه ووفاء له. 


وقول : «تحد المرأة سنة ثم تجلس في بيت وحدها على دَنّبها؛. 
قيل هو راجع إلى قوله: سنة [أي''' إلى آخرها. وقيل: على ذنبها مباشرة 


)١(‏ المدونة: ؟/”"8/4. 

(۲) المدونة: ؟44/9/١1١.‏ 

(۳) ليس في ز. وانظر العين: حفش. 

)٤(‏ في المدونة: ١١/45/7‏ - أن المرأة الحادة في الجاهلية كانت إذا مرت سنة على وفاة 
زوجها يؤتى بدابة أو طير فتفتض بهء فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى 
بعرة فترمي بها... وهذا ورد ضمن الحديث السابق في الموطإ وغيره. 

(©) فسره المؤلف في المشارق: ١5١/5‏ هكذا وبغير هذا التفسيرء وانظر اللسان: فضض. 

(1) هذا التفسير نقله المؤلف في الإكمال: ۷٠/٠١‏ والمشارق: ١١١/١‏ عن مالك. 

(۷) جاء في اللسان: نشر: النشرة: ضرب من الرقية والعلاج؛ يعالج بها من كان يظن أن 
به مشا من الجن؛ سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء؛ أي يكشف 
ويزال. وفي المشارق: ۲۹/۲ قال المؤلف: هي نوع من التطبب بالاغتسال على هيئة 
مخصوصة بالتجربة لا يحتملها القياس الطبي. وقد اختلف العلماء في جوازهاء وقد 
بينا ذلك في الإكمال. . 

.٠١/٤١٤/۲ المدونة:‎ )۸( 

.۷/)١١/۲ المدونة:‎ )4( 


()ليس في ز. 
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الأرض. وقيل: جالسة أبدا غير مضطجعة على جنب ولا ظهر. 

وقول خرن لر هذ كلما قال رول ال زلا بحل لال 
تؤمن بالله»» فالأمة من المسلمات». 


قال القاضي: فيه [دليل]”' ما عليه محققو الأصوليين من أن العبيد 
داخلون في خطاب الأحرارء خلافاً لما ذهب إليه ابن خويزمنداد [في 
ذلك]“. ويستخرج منه مثل قول عبدالملك ألا إحداد على الكتابية. 
والخلاف في ذلك مبني على الخلاف في خطابهم بفروع الشرائع وعلى 
القول: إن عدة الوفاة عبادة» ولذلك ألزمتها الصغيرة ومن يؤمن منها الحمل. 
وعلى القول بأنه من حقوق الزوج للذريعة إلى التشوف للنكاح» فهو حكم 
ا ظ 

مسألة أم الولد'”*' يموت زوجها وسيدها ولا يعلم أولهما موتا: إنها 
تعتد أربعة أشهر وعشراً مع حيضة»ء مخافة أن يكون السيد (مات)“ أولا 
فتكون حرة يلزمها عدة الحرائرء أو يكون مات آخرا وحلت لهء فتلزمها 
حيضة منه. ولهذا قال سحنون''': «[وذلك”''' إذا كان بين الموتتين أكثر 
من شهرين/1[ز٠5١]‏ وخمس ليال» وأما إن كان بين الموتتين أقل من شهرين 
وخمسة أيام فإنها تعتد أربعة أشهر وعشراً»؛ لأنه إن لم يكن بين الموتتين 
أكثر من ذلك لم تحل للسيد قطء فلا تلزمها الحيضة. 


.٠١/٤)٠١٠١/١ المدونة:‎ )١( 

(۲) زاد في ز: يلا 

(9) ليس في ز وع وح وم وس. 

)٤(‏ ليس في ز. 

() هذا التفسير نقله المؤلف في الإكمال: ۷۲/١‏ والمشارق: ٠١١/١‏ عن مالك. 
(5) انظر في هذا البيان: .٤۷۲/١‏ 

.۲/٤۳١١/۲ المدونة:‎ )۷( 

(۸) ليس في خ. 

.)/٤۳١/۲ المدونة:‎ )9( 

()ليس في ز وق. 
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قال أبو القاسم بن شبلون"''؟: وكذلك لو تحقق أن بين الموتتير 
ل ابو القاسم بن شبلون : و لو تحقق أن بين الموتتين 
E‏ خمسة أيام لا أكثر لكان لها حكم الأول" ؛ لأنه لم يمض وقت 


قال غيره: ولو جهل مقدار ما بينهما هل أقل من ذلك أو أكثر لكانت 
كما لو حقق أنه أكثرء ولزم الأخذ بالأحوط والحيضة. 


قال أبو عمران: وقول سحنون هذا مطابق لقول ابن القاسم وتفسير له. 


وذهب بعض الشيوخ”*' إلى أن جوابه هذا على غير أصل ابن القاسم 
في الأمة تباع في رتفع دمها؛ فمذهب ابن القاسم أنه تبرئها ثلاثة أشهرء 
فكذلك هذه كانت تحرئها على هذا عن الحيضنة الأربعة: أشي ”*؟ والعقي. 
فإنما يأتي جوابه على أصل ابن وهب“ في مسألة الأمة أنها تنتظر مجيء 
RE‏ ۰ 


وقال غيدره”"؟: ليس هذا بصواب» والحيضة هاهنا في أم الولد عدة 
لقوة الاختلاف فيهاء فلابد هنا من مطالبة أقصى الأجلين. وهذا كقول ابن 
القاسم فيمن نكح في عدة وفاة ودخل بها“ فعليها أقصى الأجلين من 
العدتين ؛ الأربعة الأشهر”*؟ والثلاث الحيض. 


() نقله في التوضيح: ١5١أ.‏ 

(۲) كذا في النسخ. وهو خط المؤلف كما في حاشية زء وأصلحها ناسخها: شهرين. 
وهو الصواب. 

(۳) كذا في ز ومء وفي خ: الأقلء» وهو الصواب. 

)5( عزاه عبدالحق في النكت لبعض الشيوخ القرويين» وكذلك ابن يونس في الجامع: 
8 . 

() في خ وق: الأشهر. 

030( ذكره عنه في النكت. والجامع: ۱۸۳/۲. 

(۷) هو ابن يونس كما في الجامع: ۱۸۳/۲. 

(۸) كذا في النسخء وأشار ناسخ خ في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: فيها. وهو 
أظهر. 

(9) كذا في زء وفي خ أشار إلى أن في نسخة أخرى: الأشهر والعشرء وهو ما في ق. 
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قال القاضي: وهذا صحيح» ولا يشبه هذه الأمة المبيعة التي مثل بها 
ذاك؛ لأن تلك» الاستيراءً فيها كله واحد [من اج وهذه من الاثنين 5 
كالمتزوجة في العدة والمنعي لها زوجها وأشباه هذا مما فيه عدتان من 
اثنين» فلا خلاف أنها تطلب ا الأجلين على أصله. ومسألة المرتابة لم 
يختلف فيهاء لأنها عدة واحدة من زوج واحد. 


وقال أبو القاسم بن محرز: إن كانت هذه الأمة ممن عادتها أن ترى 
حيضها في هذه الأشهر فإن رأتها أجزت عنهاء وإن لم ترها طلبتها أو بلغت 
ا ير كالمسترابة. وإن/[خ١۲۲]‏ كانت عادة تلك أنها لا ترى 
الحيض إلا في أكثر من ذلك فلا بد لها من طلبها؛ يريد وإن لم ترها 
تمادت إلى تسعة أشهرء إلا أن تكون إنما تراها بعد التسعة أشهر فتطلبها 


ا 


وقوله*' في أم الولد يموت عنها زوجها وسيدها ببلد غائبٌ؛ ثم تأتي 
بعد ذلك بولد تدعي أنه من سيدها: إنه يلحق به ما لم يدع أنه لم يطأ. 
عارض بعضهم هذه المسألة بما في كتاب النكاح والاستبراء إذا اشترى أختها 
بعد أن زوجها ثم رجعت إليه أن ذلك لا يمنع السيد من وطئ أختهاء 
وبهذا عارضها ‏ والله أعلم - سحنون وقال في المسألة الأولى: لا يلحق به 
الولد إلا أن يعلم منه إقرار بالوطء. 


والمواعدة في العدة ممنوعة» وهى من المفاعلة» وهو ما تواطأ 
عليه الرجل والمرأة وعقدا عزمهما عليه. وقد اختلف في القضاء بفسخ 


)١(‏ ليس في زء وثبت في بقية النسخ. 

(') في خ: اثنين» وفي ق: اثنثين. 

)۳( إزاء هذا في خ وز: كتب المؤلف: «صححه وانظره». 
)00 المدونة : ۳/۲ . 

() في ق: بها. وهو خطأ. 

(5) في حاشية خ: «انظره». وفي حاشية ز: «انظر خ» 
(۷) المدونة: 89/7 5/48. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


0 نذلك إذا وفع العقد بعد تمام العدة» ثم اختلف بعد المول بفسخه 
جبراً: هل تحرم عليه للأبد بما هو منصوص في كتبنا؟”") 


وقول" في التعريض : «إنك لنافقة» إلى آخر الكلام» يحتمل أن يكون 
من كلام مالك - وله أدخله اللخمي - ويحتمل أن يكون من كلام غيره. 
وعليه نقله بعضهم". وقد قال في الكتاب بعد ذكره"“ : «وقاله ابن شهاب 
وابن قسيط وعطاء ومجاهد وغيرهم». 


وقول بعضهم في الكتاب”*': «لا بأس أن يهدي لها»» حكاه ابن 
وضاح عن سول قال محمد: وهو مذهب مالك اا ومنعه 
انق جيب إلا لذوئ التهى .وقال بعص شيرخطا : والوغد:فى_العدة 
بخلاف المواعدة في حكم الفراق وإن اتفقا في الكراهة ابتداء ولا يفرق في 
الوعد بوجه. والوعد من أحدهما والمواعدة منهما. 


وقوله”"'' فى المتزوجة المدخول بها فى العدة: «وأما فى الحمل فإن 
مالكاً قال: /[ز1ا4١]‏ إذا كانت حاملاً أجزأ عنها الحمل من عدة الزوجين؛: 
ظاهره أن الحمل من الأول. واختصره بعضهم فزاد: وإن كان من الآخر. 
وعليها حملها غير واحد من الشيوخ أن الوضع ممن كان منهما يبرئها. وهو 


(۱) انظر فى هذا المنتقى: ۳۱۸/۳ والمقدمات: .67١/١‏ 

(۲) المدونة: 4"9/9/ة. 

(۳) إزاء هذا في حاشية خ: «انظره». وفي حاشية ز أن المؤلف كتب هنا: «انظره في 
النوادر». 

.٠١/4"9/؟ المدونة:‎ )٤( 

(ه) المدونة: 9/7 .٠١/4‏ 

(5) قاله عنه القرطبي في التفسير: #/189. 

(۷) انظره فى النوادر: ٤/٤۷ه.‏ 

(4) عزاه له في النوادر: .٥۷٤/٤‏ 

(۹) هو ابن رشد كما فى المقدمات: ٥۱۹/۱‏ _ ١۲ه.‏ 

.8/440/9 المدونة:‎ )٠١( 


التنبيهات أ سم لمستشطة على الكتب المدونة والمختلطة VET‏ 


قول ابن القاس“ فى «مسختصرا أبي فمك وروانة اشهب فى كتاب 
ET‏ قينا 9 وال أصبة 47 : إن کان الحمل من الآخر فلك 
يبرئهاء ولا بد لها من ثلاث حيض للأول. وهذا ظاهر قوله في «المدونة»: 
إذا تزوجها في عدة الوفاة بعد حيضة فأتت بولد لستة أشهر فعدتها وضع 


قال شيخنا (القاضى أبو الوليد: فقوله: وهو آخر الأجلين) دليل أنه 
اعتبر انقضاء العدة من الزوج الأول لما كان الحمل من الثاني» فإن اعتبره 
في الوفاة فيجب أن يعتبره في الطلاق”. 


قال القاضي: وليس من هذا عندي قوله بعد هذا“ في المنعي لها 
زوجها تتزوج فيأتي زوجها وهي حامل ثم يموت: إنها تستكمل أربعة أشهر 
وعشرآ من يوم مات. ولا تنقضي دة زوجها الأول بالوضع مير الآخر. 
فال + #وگذلك قال اليا مالك في المسائل كلهاا. ثم قال: «وهذا 
قول مالك في أمر هذا الزوج الغائب وأمر الزوج الذي تزوجها في العدة 
وفي الوفاة عنها وفي حملها على ما وصفت لك».؛ فانظر ظاهر هذا الكلام 
كله. ظ 


) ."1/# ذكره له في المنتقى:‎ )١( 

(۲) انظر قوله في النوادر: ۳۲/۰» والجامع: ۱۸۷/۲ والمنتقى: ۳١١/۳‏ والمقدمات: 
0/١‏ . ) 

(۳) قال في النوادر: 6/؟:": إن في ذلك لضعما. 

."۲/٠١ وهو فى النوادر:‎ ۳۱٣/۳ رواه عنه ابن مزين كما فى المنتقى:‎ )٤( 

۰ سقط من خ.‎ )٥( 

(5) انظر المقدمات: ٠٥۲٤/١‏ _ ١٠ه.‏ 

)۷( في ق وع وس وح: وأبين من هذا. 

."/)٤)١/۲١ المدونة:‎ )۸( 

.١7/5531/9 المدونة:‎ )5( 

0( ليس في ز وق وم وس وع وح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقوله: «في العدة وفي الوفاة؛» كذا هو في الأصول بواو العطف› 

وهو دن الى ا في ذلك» فتخحرّج القولان من «المدونة» 

ران لا يحرف الحمل من الآخر عن الأول أظهر" في هذه المسائل» 

حلاف ما نقل غير واحدء إذ"" المسألة الأولى اللفظ فيها محتمل. 

/[خ۲۲۲] وأما إن كان الحمل من الأول فلا خلاف أنه يبرئ منهما جميعا. 

ولا خلاف لو كان نكاح الثاني بعد حيضة أو حيضتين أنها تبني عليهما ما 

بقي من حيضها. وما وقع من نقل بعض الشيوت”*' : اة تلات يدن 

بعد الوضعء فإنما معناه أنها لم تحض قبل. ولا يقول أحد: إن الوضع 
يهدم ما مضى من عدتها ولا تحتسب بحيضها. 


وانظر هل يكون الوضع من الآخر عند من لا يراه يبرئ من الأول 
حكمه حكم حيضة فتحتسب بهاء فقد ذكر ابن محرز أنه يحتسب بها 
فأنْعه''' النظر في ذلك جداً. 


وقد چکی أبنو محمد عو ائھ" في المنعي لها زوجها أن الوضع 
من الآخر يبرئها منهما. قال: وهو خلاف قولهم كلهم. 


وقال ابن حبيبا عن أصبة ”4) فيها: إذدا طلقها الأول له يبرثها ا 


)1١(‏ مرض عليها في خ» وربما في ز كذلك. 

(۲) في ز هنا بياض قدر كلمة بين «الأول» و«أظهر». وفي م خط مصحح على أوله 
وآخره. وسياق النص يوحي كأنما هو بحاجة إلى إضافة ما 

(۴) كذا بخط المؤلف كما ذكر ناسخ زء وأصلحها: إذء وهو ما في خ وق وع وح وس 
و 

(4) نقل ابن يونس في الجامع: ۱۸۷/۲ هذا عن ابن أبى زيد. 

.٠١١/۲ قوله في المناهج:‎ (o) 

050 في ق: فأمعن. والمعنى واحد. 

69 وهو في النوادر: 70*/8. والجامع : 81 . 

(۸) وقوله في الجامع: ۱۸۸/۲. 

6 كذا في زء وفي ع وح وم وس. وفي خ أشار الناسخ إلى أن في نسخة أخرى : : وضع 
حملها. وهو ما في ق» وهو الظاهر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختاطة ED‏ 


من الآخر» سواء كان بائناً أو رجعياء ولا بد من ثلاث حيض بعد وضع 
العمل نال واا يجوى عن الآخر لمن تروع من النساء في عدة إذا 
كانت عدة الأخرى”' استقصاء للعدتين» فانظر هذا أيضاً. وحكى عنه فضل 
نحوه. قال: وليس يجزئها الوضع من الآخر من جميع م ذلك وقد أخطأ من 
قال: يجزئها ذلك» أو من فرق بين البتات وغيره. قال: وأما إن كان الأول 
مات ولم يطلق فهذه سواء كانت حاملا”'' أو غير حامل» فلا تحل إلا 
بالخروج من الأمرين جميعاً: الاستبراء بالحيض وانتظار وضع الحمل وعدة 
الوفاة بالليالي والأيام» لأن هذين أمران مختلفان؛ هذه عدة مفروضة 
للموت» والأخرى استيراء. فهذا غير هذا لا تحل إلا بالخروج منهما 
والقعود إلى آخرهما. وفى هذا وأشباهه قيل: أقصى الأجلين. وهذا خلاف 
ار ال رحن الله -» فانظره. 

وقول : اافمتى وجدت ملكا خالطه نکاح بعده فى البراءة أو ملك»» 
كذا عند إبراهيم بن باز «بَعُده» نفتح الباء وسكون/[ز؟4١]‏ العين» وعند ابن 
وضاح: بعدة» بكسر الباء والعين. وفي كتاب عبدالملك”*': بعد البراءة. 


وقوله””': «وروي أيضا عن مالك في أم الولد أنها ليست كالمتزوجة 
في العدة». كذا لابن المرابط. وعند ابن عتاب: وروي أيضاً انها لدت لم 
يذكر أم الولد. وسقط عند ابن عتاب لابن وضاح قوله: «عن مالك» وأبهم 
الرواية. فحملها أكثر المختصرين على أن الخلاف في أم الولد وحدها على 
بور لصوي وه وعليها اختصر ابن أبي زمنين. وحمل 
بعضهم الخلاف في - جميع مسائل طروء” وط النكاح على استبراء الملك 


(1) في خ وق وع وح وس وم: الآ 

(۲( في قى: حامل. 

(۳) المدونة: ؟/5/4548. 

(14) في طبعة دار الفكر: 7/8/5 في أول الكلام: قال عبدالملك. وفي س: وفي كتاب 
محمد , 

)٠(‏ المدونة: ؟/447/” من طبعة دار صادر وليس في طبعة دار الفكر. 

0) كذا في ز وق» وفي خ: طرو. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


أو وطء الملك على عقد النكاح. وإليه أشار اللخمي. وعليها''' اختصر ابن 
أبي زيد. 

وقول" ن المتزوجة فى عدة الوفاة: «إن كانت مستحاضة أو مرتابة 
ا أربعة أشهر وعشرا من يوم مات الأول» وسئة من يوم فسح نكاح 
الثاني». قالوا: فيه دليل أن مذهب ابن القاسم في الكتاب كمذهب أشهب 
وون وع وروي عن مالك" أن المسترابة والمستحاضة 
را الأريعة الاعتهر والعتر الات فرلا ؟ العكهرن انها يتعظران 
تسعة ا 

وقول : وقال مالك وعبدالعزيز فيمن بروج في العذة ودخل بعدها : 
إنه كالمصيب في العدة» ظاهره في تأبيد التحريم؛ e r‏ 
دم المعقود E‏ وقد اختلف في تأويل < e‏ 
عبدالعزيز أهر هذا؟ 8 iê‏ ما روی/[خ۲۲۳] ابن ب 5 عنه من 
أنه لا يتأبد التحريم بالنكاح في العدة خلافا”"'' لهذا الظاهر ‏ أو يكون ليس 
بخلاف وإنما تكلم هنا ووافق مالكاً في فسخ النكاح وأنه يفسخ. أصاب في 


)1١(‏ في خ وق: وعليه. 

(۲) المدونة: ؟/5/550. 

(۳) في خ: يعد. وكتبت في ق: بأحدهما ثم كتبت بالوجه الآخر ولم يظهر المقصود 
منهما. وفي الطبعتين : تعتد؛ طبعة دار الفكر: ٩۹/۸٥/۲‏ وهو الراجح 

.407 285/8 والبيان:‎ 2804/١ انظر أقوالهم في المقدمات:‎ )٤( 

() وهو في النوادر: ه//ا. 

() في خ وق: تبرئهما. وهو الظاهر. 

(۷) أي مالك وابن القاسم. 

(۸) انظره فى المقدمات: 26٠9/١‏ والبيان: ۳۳۲/۰ .5١١‏ 

(9) المدونة: ؟/5/440. 

.٥۲۱/۱ )انظر في هذا الجامع : ۲ والمقدمات:‎ ١( 

)١١(‏ في غير ز وس: ويكون؛ وهو الصواب. 

(0)انظر قوله في المقدمات: ٥۲۱/١‏ والبيان: 478/0. 

() في غير ز وق: خلاف. وهو مرجوح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

العذة أم اا وحكى أنو عمران أن العتبي روى عن سحنول عن ابن ليه 

عن عبدالعزيز أن المتزوج في العدة ووطىء بعدها يمسخ ويكون خاطا من 

الخطاب”'. وقول مالك" أيضاً: يفسخ وما هو بالحرام البين. وهذا نحو 

قول عبدالعزيز هذاء لأنهم تأولوا تحريم”" التأبيد. ونحوه في «الأسدية). 
قل الم ©) ١‏ 

وهو قول المخزومي . 


. 5 (6) 8 ١ 
وعبدالرحمئن بن سليمان الحجري عن عقيل › كذا لابن عيسى.‎ 
0 وغتد ابن 0 سلمان» وهو الصواب»ء وكذلك ذكره‎ 


الصواب 8 55 

قير اعا لى ع وى لات عن البق وة ات لانن 
وضاح. 

وقوله"“: «كل”""© حامل طلقها زوجها فمات فإنها لا تنتقل إلى عدة 


)١(‏ إزاء هذا في ز: «انظر في الجلاب». وفوقه ما لعله: «كذا في الطرة بخطه». وانظر 
الجامع : «1۸٦/۲‏ وقارن بما في النوادر : ا أن هذا نضا إن دخل في العدة. 

(۲) المدونة: "/لاه؛/". 

(۳) في خ وق: تأولوه بتحريم) وفي ح وم: تأولوا بتحريم. 

.5١8/ والمنتقی:‎ ۰۱۸٥/۲ : انظر قوله في الجامع‎ )٤( 

(8) المدونة: ٥/۸٦/۲١‏ من طبعة دار الفكر. وهو مصري يروي عن عقيل بن خالد» انظر 
التهذيب: .١7١/5‏ ظ 

(5) المدونة: ؟4547/9//. 

(۷) في الكبير: .594/١‏ 

(۸) المدونة: ۲/۸۷/۲١‏ - من طبعة دار الفكر» وفى طبعة دار صادر: ابن وهب عن الليث. ‏ 
وا اتن برست عن الل ن معد هن ان عجان أن ارا وضحة له ولا فى 
أربع سنين. وابن عجلان هذا الذي يروي عنه الليث هو محمد بن عجلان القرشي أبو 
عبدالله المدني» توفي ۱٤6۸‏ انظر تهذيب الكمال: .٠١5/55‏ وخبر امرأته هذا الذي 
في المدونة في تهذيب الكمال أيضاً: .٠١5/75‏ 

(4) المدونة: ؟5/5585/7. 

)٠١(‏ في خ وق: وكل. 


تنبيهات المستنبطة 2 نة والمختلطة 
الوفاة» معناه بحكم الإحدادء وإلا فهذه العدة في الحامل من الطلاق والوفاة 
وأاحدة» وهو الوضع. 
وقول في زوجة الصبي يصالح عليه" وصيه أو أبوه ولا يكون لها 
نصف الصداق. وقع في «الأسدية» وأصل «المدونة»: ولا يكون لها إلا 
نصف الصداق. ووهمه بعضهم وأصلحه بإسقاط «إلا٤.‏ وقد نبه عليه ابن أبي 
زمنين وأبو عمران وغيرهم. وقد يحتمل الصحة» وهي قولة أخرى في الخلع 
المبهم مثل قول غيره. 
وزمسالة'"؟ الوضلين “تذوها قارا ف طهر وانحة رها اعدا يد 
ماخ ن روا الثاني بورهو يجين أن لها روجا ادت رلا کا اه 
لفظه في الكتاب. وهو لفظ غير محصل» وإنما يصح بإسقاط «ثم»» أو على 
حذف «تزوجها» الأول» وأغني”*' ما تقدم من الكلام عنه. وأجاب عنها أن 
الولد للأول» ومثلها بمسألة المتزوجة في عدة قبل حيضة '. ووقف فيها أبو 
عمران وكأنه لم ير جوابه في الكتاب فيها نفسها بيناً إنما جاء بها في جواب 
تلك المسألة الأخرى. وما هو عندي إلا بين من جوابه بما تقدم» ولا فرق 
وقول" فى النتؤوجة فى العغدة؟ إن كان تزوجها بعد خيضة أو 
حيضتين من عدتها فالولد للآخر إذا ولدته لتمام ستة أشهر من يوم دخل بها 


)١(‏ المدونة: ؟/5/4414. 

)۲( كذا في زء وفي خ وع وس وح وم وق: عليهاء وأشار الناسخ في الحاشية إلى أن 
في نسخة أخرى: عليه. وفي الطبعتين: عنه. طبعة دار الفكر : ۸/۸۸/۲. وهو الظاهر. 

(9) المدونة: ؟/456/لإ. 

63 هكذا كتبت الكلمة بالغين في ز ‏ على ما يبدو مع نقط الياءء وفي خ نقط النون 
فحسب» وفي ق وع وح وس وم: وأعني. والأرجح : وأغنّى. 

(65) قال: وأما في النكاح فإذا اجتمعا عليها في طهر واحد فالولد للأولء لأنه بلغنى عن 
مالك أنه سئل عن امرأة طلقها زوجها فتزوجت في عدتها قبل أن تحيض فدخل بها 
زوجها الثاني ووطئها واستمر بها الحمل فوضعت قال مالك: الولد للأول. . . 

.١1/556/79 المدونة:‎ )5( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 766 
الآخر»/[ز4١]»‏ ظاهره تمام الشهور. قال ابن القاسم: إلا أن يكون الشهر 
السادس من تسعة وعشرين » وأنكره في اکر وقال محمد بن 3 
يلحق به“ وإن نقص ليلتان أو ثلاث" قدر ما بين الأهلة. 


وقد وفعت قديما ا فسمالة امرأة حاءت نولك اة ائ 
وأربعة وعشرين يوما هل يلحق به أم ؟ و ختلف فيها فمّهاء بلدنا أيضا. 
والصواب ألا يلحق هنا إذ لا يصح توالي ستة أشهر”*' نقص. وبه أفتى من 
فقهائئنا اخ بن ars‏ ومحمد أبن الخو وعبدالله صن ق 


(۱) تقدمت ترجمته. 

(۲) انظر قوله هذا في التوضيح: 59١١ب.‏ 

(۳) كذا في خ وق وح وم وعء وهو خط المؤلف كما في حاشية ز» وأصلحها الناسخ 
فيها: ليلتين أو ثلاثء وهو ما في الرهوني: 178/4. وهو الظاهر. 

(5) نقل الونشريسي في المعيار: 448/4 هذه النازلة عن المؤلف وذكر في: 019/4 نازلة 
قريبة من هذاء وانظر أيضاً: 4/لالا1,» 2448٠‏ ١٠ه.‏ 

)٥(‏ في خ: شهور. 

() كذا في ق ولعله في خ: العاصي» وفي ز أصلحها: القاضي. وكتب بالحاشية لفظا 
كرومأ وفي ح وع وس وم والمعيار: القاضي. هذا ولم أجد ترجمة هذا العلم في 
كثير من المظان إلا ما للمؤلف في المدارك: 4/۸ : حمود بن القاضي» وهو 
سبتي» وذكر أن بينه وبين الفقيهين ابن البربا وابن العجوز مشاحنات. ثم ترجم في 
المدارك: 18٠١/8‏ لمحمد بن خلف بن سعيد التميمي المعروف بابن العاصي وهو 
سبتي أيضأء وذكر أن بينه وبين ابن البربا كذلك منافسة. 

(۷) مرت ترجمته في كتاب الوضوء. 

(۸) عبدالله بن حمو بن عمر اللواتى أبو محمد قال عنه المؤلف فى المدارك: ١77/8‏ 
۷ د محتصر ابن خياد سب عن أكون فتهاتها وعدرسيهاء: أخد عن أن 
إسحاق بن يربوع واختص به» تفقه عليه شيخنا أبو عبدالله بن عيسى» وكان مختصا 
به» وقال في الصلة 50١/5‏ : له معرفة بالأصول والفروع» استوطن ألمرية وقرئ عليه 
بها. توفي : ¥ 

(9) حسن بن محمد المعروف بابن البرباء أصله من جراوة من سبتة» متقدم في فقهائهاء 
أخذ بها عن يوسف بن أبي مسلم وأبي محمد بن غالب. فقيه حافظ جزل» رأس في 
الفتيا في وقته قائم على المذهب» يقوم على «النوادر»» متقدم في المسائل والأحكام د 


التنبيهات ١‏ تله لمستنبطة على الكتب المدونة وا لمختلطة 

وقوله“ في التي تتزوج في عدة وفاة فظهر بها حمل. قال ابن 
القاسم: «إن دخل بها قبل أن تحيض فالعدة وضع الحملء كان أقل من 
أربعة أشهر iT‏ أو أكثر» لأنه للأول. وإن كان بعل حيضة أو حيضتين 
وقد ولدته هة أشهر من يوم دخل بها الاخر فالعدة وضع الحمل وهو اخر 
الأجلين وهو للآخر». وانظر ما كتبنا عليه قبل هذا وحققه/[خ٤۲۲].‏ وقال 
بعضهم: ينبغي أن ينقطع الإحداد عنها إذا مضى لها ستة أشهر ولم تضع› 
لأنها حينئذ تخرج من عدة الأول ومسکنه وبرجع إلى مسكن الثاني الذي 


واختلف في النفقة على الحامل من الثاني المتزوجة في العدة هل هي 
على الثاني ؛ لأنه ولده و بسسية E‏ عن زوجهاء أو على الأول؛ لأنها 


وقوله*' في مسألة المُنْعَى لها زوجها تتزوج. كذا يقول الفقهاء: 
المنعى» بضم الميم وفتح العين. وهو عند أهل العربية خطأ وصوابه عندهم : 
ال ج المي ركسو العين. ولد الا 


وقول" : «ترد إلى الأول ولا يكون للزوج الآخر خيار»» كذا في 
الأمهات وكذا في رواية إبراهيم بن محمد. والذي في رواية ابن وضاح: ولا 
يكون للزوج الأول خيار. وهو الصواب؛ لأن فيه يتصور الخيار لو صح 


= والقضاء. وكان محمد بن العجوز يقول: إذا أخذ أبو علي في المسألة لم يترك فيها 
لأحد مقالا. (المدارك: 1١77/8‏ مختصر ابن حمادة -). 

< المدونة: ؟/5557/".‎ )١( 

(۲) كذا في ر و وس» وكانت الألف ملحقة في رْء وفي خ وف والطبعتين : وعشر!؟ 
طبعة دار الفكر: ۲/۸۹/۲ -. وهو الأوضح. 

(۳) في ق: جلست. 

(5) المدونة: ؟//4519/١٠١.‏ 

() هذا ماصححه أيضاً ابن مكي في تثقيف اللسان: 558. 

(6) المدونة: .۱١/٤٤۷/4‏ وانظر: ؟/8/40 من طبعة دار الفكر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ظ ب ظ ا 


لفوات سلعته عند غيره» وأما «الآخرا فلا وجه لقوله هذا فيه. 


وقوله''': ولا يقريها الأول حتى تحيض أو نصح حملها إن كانت 
جافا. ثم ف (اوتعتد في نيتها الذي كانت تسكن فيه مع الآخرء ويحال 
بينه وبين الدخول عليهاء فترد إلى زوجها الأول». لا إشكال في منع الآخر 
إلى" النظر إليها والدخول عليها فما فوق ذلك؛ لأنه كالأجنبي. وأما الأول 
في هذه العدة من الآخر فاد إشكال في منعه الوطء» لا تاد ل الماءين 
والحيطة”*' على النسب في غير الحامل» وشبهة ذلك في الحامل وسقيه ولد 
غيره بمائه» لنهي"'' النبي عليه السلام عن ذلك. وأما ما عدا هذا من 
الاستمتاع فمباح لأنها زوجته”"'» وإنما حبست عنه لأجل اختلاط النسبين 
كما لو استبر أها من زنا أو عصب» ولعلا يسقي ا ولد غير ه. وبدليل لو 
كانت هذه المغصوية بيلة الحمل من زوجها لجاز له وطؤها؛ أذ الولد ولده 
عند ابن القاسم وغيره. وكرهه أصبغ كراهة لا تحريما”". 

وق في المطلق لا تعلم بالرجعة زوجت فتَرو م غيره ثم 
يأتي: إن مالکا وقف قبل موته بعام فقال: «زوجها أحق بها»» كذا في 


.٠١/٤٤۷/۲ المدونة:‎ )١( 

.١/٤٤۷/١ المدونة:‎ )۲( 

(۳) كذا في زوع وح وم وسء وفوقها في ز: كذاء وفي خ: من» وهو ما في الرهوني : 
7/14 .؛ وهو الصواب. وحذفت الكلمة من ق. 

() في ق: لاختلاف. 

)٥(‏ في م والرهوني : الماء والحيضة. 

00 في خ وق: ولنهي. 

(۷) إزاء هذا في حاشية ز أن المؤلف كتب هنا: انظر. 

(4) كذا في خ وق. ومحي الحرف في ز. ولعل الصحيح: ماؤه مرفوعاً بالفاعلية» وهو ما 
في ع وح وم وس والرهوني. وللنصب وجه أيضاً. 

(9) انظر حاشية الرهونى: .١۷١/٤‏ 

() المدونة: / 7/4. 

() في ق: تتزوج. وهو محتمل. 


تشيهات تشطة الكتب المدونة والمختلطة 
>2< التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 
الأمهات وانتهت المسألة. وفي بعض النسخ : إلا أن يدخل بها الآخر”. 
وهو معنى المسألة لا أنه أحق بها على كل حال؛ لأن هذا إنما هو في 
المنعي لها. وإن كان بعض الشيوخ أراد تخريج هذا القول في المسألة 
وتسويتها مع المنعي لها. 


وضبطنا هذا الحرف: وَقّف قبل موتهء بفتح الواو والقاف. ووقع في 
أصول صحيحة أيضاً : 22 بصم الواو وكسر الَاف الد وهو أصح 


وقوله”" فيما أنفق على ولد المفقود ثم جاء العلم أنه قد مات. 
ل «يردون ما أنفق عليهم بعد موته. و معئاه كانت لهم 
أموال يوم أنفق عليهم». قال بعضهم: إن لم يتأول قوله على ما قال 
سحنون وإلا فهو خلاف من قول ابن القاسم قبل هذا في الوصي ينفق على " 
اليتيم من مال أبيه» ثم يطر/[ز؛4١]‏ دين يغترق"'' المال: إنه لا يرجع على 
اليتامى بما أنفق عليهم إن لم يكن لهم مال. ويكون وفاقاً لقول المغيرة 
وأشهب بالرجوع عليهم على كل حال. قال فضل: كيف تكون لهم أموال 
على ما قال سحئون وينفق عليهم من مال المفقود؟ إلا أن يقال: إنها 
ظهرت لهم الآن ولم يكن عَلِم بها. قال أبو عمران: يستغنى عن هذا بأن ما 
ورثوه عن أبيهم قد صح أنه كان لهم حينئذ”". 


قال القاضي: لا يستغنى عنه بهذا؛ إذ قد يكون ما أنفق/[خ0؟؟] 


.41/4 انظر هذا في المنتقى:‎ )١( 

(۲) كذا في ز مصححا عليه» وفى غيرها: المشددة. 

٠ 1 /6ه۲/١ المدونة:‎ )5 

(:) كذا في ز وق وم وس» وفي خ والطبعتين: قبل؛ طبعة دار الفكر: ٤/۹٤/۲١‏ وهو 
| 1 

0 ۲ من طبعة دار الفكر وليس فى طبعة دار صادر. 

053 في ق: يعترق. ولا معنى له. ۰ 

(۷) انظر قوله في التوضيح: 58١اس.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
عليهم أضعاف ما يجب لهم من التركة لكثرة الورثة معهم وعدد الإخوة 
الكبار أو الصغار الذين لهم أموال ظاهرة لا يحتاجون إلى إنفاق من ماله. 


(Da: 4 ۶ ( a 
. © وقول سجس : بالسين المهملة فما أ بحت و‎ 


وق في الذي تزوج في العدة ودخل بعدها: «يفسخ وما هو 
بالتحريم البين؟» يشير بقوله هذا إلى تأبيد التحريم لا إلى تحريمها الآن 
وفسخ نكاحها. وهذا مثل مذهب المخزومي في المسألة قبل هذا وخلاف 
قول مالك وعبدالعزيز. وأما فسلخه الآن فما لا خلاف في بيان تحريمه. 

وقوله فى ا (إن كان ممن لا يمس امرأته فلا عدة عليها». 
تار ابو عا هذا دربي الى ا د ف مين لا ی 

قال القاضي: وقد يحتمل لفظه عندي أن يكون معناه: إن كان ممن 
لا يحتاج إلى النساء ولا ينزل ولا يلتذء فإذا كان هذا تحقق أنه لا يولد له. 
وإن كان ممن إن دنا للنساء وعالج فهذا يخشى منه الولد كما يخشى ممن 
NT‏ الخصي فإن كان قائم الذكر كما قال في كتاب النكاح” »؛ أو 
معه بعضه كما يفهم من كلام أشهب""' هنا وهو مقطوع الأنثيين أو باقيهما 


(1) كذا في خ وقء وأشار الناسخ في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: يستجس» وتشبه 
في ز وع وم: يستحسن. ومعنى يستحس ويستجس متقارب» ومن اللغويين من فرق 

(۲) انظره في اللسان: حسس» والمشارق: .١15١/١‏ 

."/)٥۷/۲ المدونة:‎ )۳( 

.۲/)٥۸/۲ المدونة:‎ )4( 


(©) كذا في النسخ. وفوقه في خ: كذاء وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: 
يمني. ونقل الركراكي في المناهج: ٠٠٠/١‏ بعض هذا بتصرف وعبارته تزيل الغموض 
الذي لدى المؤلف؛ قال: «تحقق أنه لا يولد له» ويكون هذا معنى قوله في النكاح 
الثالث : وإن كان ممن دنا إلى النساء وعالج التذ وأنزل. فهذا يخشى منه الولد. . .». 

(0) المدونة: ؟85/9م5//. 


(۷) المدونة: ؟”/لاه4/١.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


سا٠ا‏ سد 


م مو 


أو أحدهما"“ أو اليسرى منهما على اختيار ابن حبيب”"'' ‏ فهذا هو الخصي 
الذي قال فى الكتاب: يسأل أهل المعرفة إن كان يولد لمثله؛ لأنه يشكل 
إذا قطع چ الذكر دون الأنثيينء أو الأنثيان أو أحدهما" دون الذكرء 
فهل ينسل وينزل أم لا؟ وإن كان ابن حبيب““ فصل هذا فقال: إن كان 
ممسوحاً فلا عدة عليها ولا يلحق به ولدء وتحد امرأته إن جاءت بولد. وإذا 
بقي معه أنثياه أو اليسرى منهما وبقي معه من العسيب بعضه فالولد لاحق 
نه لاله يرى أن الماء من الأنثيين والولد من اليسرى منهماء وما بقي معه 
من العسيب يمكنه به الوطء. 


وانظر قول أشهب هن : «لأنه يصيب بما بي من ذكرهاء هل «من» 
الات ومدهي ابن خيب سوا واا ماف في قض ‏ الاين أن 
أحدهما"؛ فمذهب الكتاب الإحالة على سؤال أهل المعرفة عن صفة حاله 


من الحاجة للنساء“. وابن حبيب الاحتمال" على عله" أهل الطب 
وعلم التشريح. 
واحتجاج مالك في عدة الوفاة على الصغيرة بقوله تعالى : ولذ 


(1) كذا في خ وح وم وس وع والمناهج: ١/١٠۲ه٠.‏ وهو خط المؤلف كما في حاشية ز 
وأصلحها: إحداهما وهو ما فى ق. وهو الصواب. 

(5) انظر قوله في النوادر: 647/4. 

(۳) تنظر الملاحظة أعلاه في مثل هذه الكلمة. 

.١/ : انظر قوله في النوادر: 54/هاه, والجامع‎ )٤( 

.١/4هال/9؟ المدونة:‎ )٠( 

(5) في م وع وح وس: بعض. 

(۷) انظر الملاحظة أعلاه المتعلقة بهذه الكلمة. 

(^A)‏ في خ : إلى النساء. وهو محتمل. 

(9) كذا في ز وخ» وصحح عليه في زء وفي ق وس: الإحالة» وهو ما في المناهج : 
۲ , والتوضيح: ۷١٤۱ب‏ ولعله هو الصواب. 

)٠١(‏ في خ وق: رأي. وهو صحيح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة î‏ 
بے ر و ا وم ) 5 5 7 
يفوت منم ودرو أرَوج4 على مذهبه في القول بالعموم. 
ول ف خد ل ی ۹ خد بن ساو بن کیپ ن 


عجرَة)» كذا في الأمهات› وكذا و في أصل ان عيسى وغيره. وكان عنده 


O E E O‏ ويه 
(A) (¥‏ 
روأة «الموطأ»؛ عن مالك وغيرهم. وسعيدك وواة فعس ارق . ورده ابن 


وضاح ا وكذا قاله الاو 3 وهو الصواب. 
وابن عجْرة» بضم العين وسكون ا لجيم وبعدها راء. 


والفُرّيعة» بضم الفاء وفتح الراء مصغرة» بنت مالك بن سنان» بكسر 
السين المهملة. 


و بصم الخاء» منسوب ال بلى خدره 0 وبعد 


.55٠ البقرة:‎ )١( 

(0) المدونة: 5/٠١١/5‏ من طبعة دار الفكر. والحديث في المدونة عن مالك وسعيد بن 
عبدالرحملن ويحيى بن عبدالله بن سالم أن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة 
حدثهم عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سئان ‏ وهي 
أخت أبي سعيد الخدري ‏ أخبرتها أنها أتت رسول الله كله - تسأله أن ترجع إلى 
أهلها في بني خدرة. فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف 
القدوم أدركهم فقتلوه الحديث. 

(۳) وهو مدنی توفى سنة ٠٤١‏ كما فى التهذيب: ۰٤٠٥/۳‏ وأبوه كعب صحابى ترجمه فى 
الاصابة: ٩/٩۹ه.‏ ۰ ۰ 

)٤(‏ كذا في ز وف وم وس وع وح» ولعله الصواب. وفي خڅ عند ابن المرابط. 

.۷/٤٥۹/۲ وهو ما في طبعة دار صادر:‎ (o) 

() انظر في هذا الاختلاف الاستذكار: ۰۱۸۰/۱۸ والمنتقى: ۰۱۳٤/٤‏ والمشارق: ۲۳۷/۲. 

(۷) قال ذلك عنهما عبدالرزاق فى مصنفه: ۰.٤/۲‏ 6/97". فى رواية الدبري عنه؛ رواها عنه 
الخو بن خالد بن الجباب كما في التمهيد : ۱ ْ 

(^A)‏ في خ: ورواه» وهو الصحيح»› فهي روايته كما في التمهيد. 

(9) انظر التمهيد: ."0/5١‏ 

)٠١(‏ فى الكبير: ؟67/9©. 

.4/409/9 المدونة:‎ )١١( 

(۱۲) فوقها في خ: كذا. ويبدو أن لا محل لها هنا! 


TT‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


الخاء دال مهملة. وهو فخذ من اا 


(وطرف) ٩‏ ال بفتح القاف وتشديد الدالء كذا هو هنا 
وفي «الموطأ» وغيره لأكثر الرواة. وضبطه أحمد بن سعيد/[زه؛4١]‏ 
الصدفي”*' بضم القاف”. وذكر بعضهم فيه تخفيف الدال". والصواب 
فتح LE AT ES‏ قال ابن وضاح: هو جبل 
ال 


وقوله"“ في التي «غلبت زوجها فسكنت موضعاً غير بيتها الذي 
طلقها فيه: لا كراء لها». ذهب أبو عبدالله بن الشقاق ''“ إلى الاستدلال 
منها على أن الناشز لا نفقة لها مدة نشوزها ولا رجوع لها بذلك 


.م###/١ انظر معجم القبائل العربية:‎ )١( 

(0) سقط من خ. 

.١١/٤١۹/۲ المدونة:‎ )۳( 

(4) أحمد بن سعيد بن حزم الصدفي المنتجيلي أبو عمرء سمع من سعيد الأعناقي 
ومحمد بن فاسم بن مرتنيل» ورحل فسمع الحديث» وعني بالآثار والسنن وجمع 
الحديث. توفي : "9٠‏ (انظر ابن الفرضي: 45/١‏ والجذوة: ۱۹۸/۱). 

() علط المؤلف هذا في المشارق: ؟/198. 

(5) كذلك ضبطه ياقوت في المعجم: .5١7/4‏ 

(۷) نقل ياقوت في المعجم: 7١/5‏ هذا عن المؤلف. 

(A)‏ ذكر المؤلف في المشارق: ۱۹۸/١‏ هذا وأضاف قوله: قال ابن دريد: ثنية بالسّراة 
وكذا قال البكري. انظر أيضاً المشارق: ۳۲۷/۱. ۱۷٤/۲‏ ومعجم البلدان: ۳٠۲/٤‏ 
ومعجم ما استعجم: ٠٠١۲/۳‏ والمعالم الأثيرة: ۲۲۲ واللسان: قدم. 

() المدونة: .١/469/9”‏ ظ 

()تعرفت على فقيهين ممن يلقب ابن الشقاق أحدهما سعيد بن عثمان بن منازل أبو 
عثمان المتوفى: .٤٠١‏ أخذ عن فضل بن سلمة» وولي القضاء ببجانة. (انظر ابن 
الفرضي: ٠۲/١‏ والمدارك: )٠٠١/١‏ والآخر أبو محمد عبدالله بن سعيد بن 
عبدالله القرطبي المتوفى : 5 كما في الصلة: 404/5. ولم يک أي منهما أبا 
عبدالله كما كناه المؤلف إلا أن يكون وهم في ذلك. وانظر قوله هذا في 
التورضيح: ١554‏ أ. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة VIF‏ 


عاف اق کات ميد '.. وتال أو فمران: لصوف السا يا 
أن البقاء في المنزل للسمفكدة حى لله وبقاؤها مخ الزوج حى له. 
وقال نحوه أبو بكر بن عبدالرحملن“ وخالفه في التعليل؛ قال: لأن 
السك نوق الها :وليف الال كما قال ابر مرا كل هال 
الناشز؛ لأن الحق في السكنى إنما هي" إذا سكنت» وهذه لم تسكن 
ظ الموضع الذي يلزمها الزوج سكناه ويلزمه اسکانها إياه» فميم اا 
الكراء لما لم تسكنه ؟ 


وقوله*' في أهل الدار إذا أرادوا أن يخرجوها فذلك لهم إذا 
انقضى الكراء. معناه إذا كان إخراجهم لحاجة لهم للدار من سكنى أو 
بناء أو شبه هذاء كذا فسره ابن كنانة فى «المدنية» و«المبسوطة»؛ قال: 
لو ارب اال أن ج إلا عدر مسحت تائف ع دار ان 
تركت فيها. وليس لهم أن يتزيدوا عليها في الكراء أو المسكن”* لها 
بالكراء الذي كان يتكاراه زوجها. ومعناه عندي أن يكون ذلك من قبل 
أنفسهم» وأما لو جاءهم من يكتريها بأكثر كان لهم إخراجها إلا أن 
تلتزم الزيادة هي أو الزوج. ولا خلاف أن أهل الدار متى تركوها بكراء 
مثلها أنه لازم للزوج في الطلاق ولها'' في الوفاة. وبيانه في الكتاب 
بعد هذا. 


(1) نقل عنه هذا الشعبي في أحكامه: ٤٥‏ والباجي في المنتقى: »١78/4‏ وابن 
عبدالرفيع في معين الحكام: .٥۹/۱‏ 

(۲) انظر قوله في الجامع: .۲٠۳/۲‏ 

(۳) في خ وح وم وس وع وأصل المؤلف كما في حاشية ز أن هذا خط المؤلف 
وأصلحها الناسخ: هو» وهو ما في ق. 

(5) المدونة: ”6/559/7. 

(5) كذا في زء وفي خ وق وع وح وم وس: والمسكن. ولعله هو الصواب. والمسكن 
مرفوع على الابتداء. وانظر حاشية الرهوني: .٠٠٠/٤‏ 

(5) في خ: ولهما. 


Ê‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقول مروان""': «أجل هي أمرتهم بذلك»» أي نعم. 
وقول" : في مكان وجش» أي مخوف تتوحش فيه. 


وقول“ في مبيت المعتدة: لا ست إلا في مسكنها الذي كانت تسكن 
فيه من بيتها وأسطوانها الذي كانت تبيت فيه في صيفها وتبيت فيه في 
شتائها. قد بين هذا الكلام في تمام المسألة» وقال“ : ليس معناه أنها «لا 
تبيت إلا في بيتها الذي فيه متاعها؛ إنما وجهه أن جميع المسكن لها الذي 
هي فيه من حجرتها وأصطوانها“ وبيتهاء ولها أن تبيت حيث شاءت»» 
إسماعيل أيضاً فقال: تبيت في جميع ما کان" تسكن فيه في حياة”" 
زوجها“. قال بعض المتأخرين : وذلك كل ما لو سرقت منه من دار زوجها 
لم تقطع. لأن أصل هذا الحجر. 

قال القاضى: وفي هذا عندي نظر. والذي ذهب إليه الاتهزرى وابن 
القصار استحسان ألا تبيت إلا حيث كانت تبيت” '. ولعل كلامه في الكتاب 


)01( في المدونة ؟/١45/١٠:‏ «أخبر عروة بن الزبير مروان بن الحكم بأن امرأة تعتد خارج 
بيت زوجها زاعمة أن فاطمة بنت قيس أخبرتها بترخيص النبي ية لها في الإقامة عند 
ابن أم مكتوم فأجابه مروان بذلك. 

.1١/551/7 المدونة:‎ )0( 

(۳) المدونة: 5/5586/19. 

(؟) المدونة: ؟/456/ل!. 

ف فوق الصاد من «اصطوانها» علامة تصحيح في خ وزء وإنما هو بالسين» وهو السارية. 

6 كذا في خ وع وح وم وس وق وكذلك خط المؤلف على ما في حاشية € وأصلح 
فيها: كانت. وهو أظهر. 

(0) في خ: حيازة. ولا معنى له. 

(۸) انظر في هذا المواق بهامش الحطاب: .١57/4‏ 

(9) هذا القول لأبي عمران كما في المواق: 1517/4. 

(۱۰) انظر هذا القول في التوضيح: ١١١ب‏ والمواق: .١157/4‏ 
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وقوله في او ااتنتوي مع أهلها حيثث انتووا)» 5 ترحل 
وتبعد» من النوى وهو البعد. وهذا يدل على ما أشار إليه بعض الشيوخ"" 
أنما يكون لها أن تنتوي مع أهلها إذا كان رحيلهم لغير القرب» لانقطاعهم 
عنها وانقطاعها عنهم» وأما إذا كان على قرب بحيث لا تنقطع عنهم وترجع 
والعمود والانتقال. 


والغروية الكو" كر بهن أهل, ادن رارت اد قال الله 
تعالى : عل رَجلٍ يِن امرس ع . 


ET‏ تدج بشد الدال المهملةء أي تخرج سحراً؛ يقال: 
سدم e‏ وقيل: الإدلاج» مخفف. سير الليل كله. ومثقل: 


والسائب بن يريد بن ا بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء 


(1) المدونة: 5/457/”9. 

(۲) قار ن هذا مع ما في المنتقى: .١79/4‏ 

(۳) كذا في ز وخء وفي ق: والقرويون الذين. وهو ممكن. 

.”١ الزخرف:‎ )4( 

.١7/457/7” المدونة:‎ )٥( 

(0) انظر العين: دل 

(۷) المدونة: ۸/٤٦۳/۲١‏ . وهكذا ورد هذا الاسم في طبعتي المدونة: (طبعة دار الفكر: 
۲ مالك عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أن السائب بن يزيد بن خباب توفي 
وأن امرأته أم مسلم أتت ابن عمر فذكرت له حرثاً لها بقناة. .. أيصلح لها أن تبيت 
فيه؟... وإنما ذكره البخاري في الكبير ٠١١/١‏ : السائب بن خباب المدني» أبا مسلم 
صاحب المقصورة» ويقال: هو مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة القرشي» يقال: له 
صحبة. وذكر هذا الخبر الذي في المدونة نفسه مروياً عن ابنه مسلم عن أم مسلم. 
وكذا ذكره الدارقطني في المؤتلف: ٤۷١/١‏ وابن ماكولا في الإكمال: .١49/7‏ وذكر 
ابن حجر في ترجمة السائب بن خباب في الإصابة: ۲٠/۳‏ هذا الخلاف في اسمه وأن 
من سماه السائب بن يزيد اعتمد على نسخ صحيحة من سئن ابن ماجه. ثم فصل ابن 
حجر في التهذيب: ۳۸۷/۳ هذا الإشكال. فإذاً لم تنفرد المدونة بهذا الوهم. لکت 
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رآ ت 


بواحدة» كذا عند ابن عيسى في الكتاب» وهي رواية ابن وضاح. وعند 
ابن/[ز١٤]‏ عتاب: حباب» بضم الحاء المهملة وتخفيف الباء» وهي رواية 
ابن هلال. وكذلك اختلف فيه الرواة في «الموطأ»"". والأول هو قول 
الدارقطنى“ وأصحاب الضبط”". 


(۳) 
(€) 


(¥) 


(A) 
(00 


نيا 


وقتاة“ بفتح القاف والنون وآخره تاء: موضع قرب أحد بالمدينة. 
0 ع (0) ام 8 
وواقد بن عبدالله بن عمر بالقاف. 


ت 5 ۰ 0 ف أت ل علة) 
الو بالصاد المهملة. وهي التي لم تحج حجة الفريضة . 


الأثر روي في الموطإ بالسند ذاته الذي في المدونة وليس فيه يزيد» غير أن المؤلف 
وقد اطلع على ما لدى الدارقطني وابن ماكولا لم يذكر أنه عندهما السائب بن خباب. 
ويحتمل أنما جاء هذا من كون أهل الحديث غالبا ما ينسبون الشخص إلى جده أو 
إلى أشهر اسم في نسبه. 

في كتاب الطلاق باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل. 

فى المؤتلف: ٤۷١/١‏ وما بعدها. 

كابن ماكولا فى الإكمال: .۱٤۹/۲‏ 

المدونة : 1/1 

قال المؤلف في المشارق :١98/5‏ واد من أودية المدينة. وهذا ما في معجم ما 
استعجم: 2٠١97/“‏ ومعجم البلدان: .40١/4‏ وانظر المعالم الأثيرة: ۲۲۸. 
المدونة: ؟/5/477 -. وورد فى المدونة أن ابنته كانت تحت واقد بن عبدالله بن 
عمرء وهو عبدالله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي المدني» أبو الحارث» صحابي 
كما في الطبقات الكبرى: 78/8. والاستيعاب: .47١/#‏ والإصابة: 854/4 .7١‏ وذكر 
ابن سعد فى الطبقغات؟ 495/6 أن جا له كانت فحت داه بن عبداله ين عر 
اسمها چ ثم ذكر في: 0/0 أن واقد بن عبدالله تزوج بنا أخرى لعبدالله هذا 
اسمها أمة الله. 

المدونة: 5/577*/7 -. وهو ابن الخطابء ذكره البخاري في التاريخ: ۱۷۳/١‏ ولم 
يزد أن ذكر اسمه ونسبه. وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ۳۲/۹: لم يرو عنه 
العلم. وانظر الطبقات الكبرى: 85/8 .5١‏ 

المدونة: 5585/9/؟7١.‏ 

إزاء هذا في حاشية ز ما لعله: «مرض عليه ض». 
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وقول فام نساؤهم كذا هو بمد الهمزة. على وزل قام» في أصل 
ابن فى قال امت المرأة دا غات روعي" وع لانن الما 
فاي نساؤهم» وكذا اس عتاب . بضم الهمزة وكسمر الياء وتشديدها. ويصح 
أن يكون: إيم › يكيو الهمزة. مثل فيل ء وكلاهما صحيح على ما لم يسم 


فاعله. ويقال: تأيمت أيضا : تفعلت من ذلك» واسمه الأيمةء وامرأة أيم. 


وقول سال بن عبدالله عن التي يخرج بها زوجها فيتوفى: «تعتد 
حيث توفي » أو ترجع إلى بيت زوجها»» لعله قبل الوصول» فيكون وفاقا. 
وأما إن كان بعد فخلاف إن كان انتقاله انتقال سكنى واتخذ الموضع مسكنا 
و 

وقول ربيعة'': «ترجع إلا أن يكون المنزل الذي مات فيه زوجها 
دول اققلة أى ی کی عا سن اه وال تقول 
بقول ربيعة في الضيعة» وأنكره غير واحد من رواة «المدونة». 


والراعير ‏ :مل الرباطات والتشون: 


وتفريقه في الکتاب في التي تخرج الو الحج في عدتها مر ١‏ 
القرب والبعد. ذهب بعضهم إلى أن ذلك فى الفرض دون النفل. وأن النفل 
ترجع فيه وإن بعدت» كخروجها إلى الغزو والطلب بحق والرباط. وإليه نحا 


)١(‏ المدونة: ؟556/7/ه. 

(۲) انظر هذا في اللسان: أيم. 

2 المدونة : /\۰0/Y‏ + -. من طبعة دار الفكرء وفى طبعة دار صادر : فقام نساؤهم. 

)£( حكى المؤلف هذه الصيغة عن الحربي وقال: لم يعرفها أبو مروان بن سراجء انظر 
المشارق: ١/هه.‏ 

(ه) المدونة: .۷/)٦۷/۲‏ 

(5) المدونة: 551//9/ه. 

.۷/٤٦۸/۲ المدونة:‎ )۸( 

)0( المدونة : ۷/4۲ . 

() في خ: بين. وهو الظاهر. 


VA‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
e. 5 . (1) +‏ 
ای ,نكن ن دارج ".سوق غيره بين الفرض والنفل› نخلااف الغزو 
والرباط» وفرق بين ذلك بفرق ضعيف. والأول أصوب. 


و«مَلّل”" بفتح اللام والميم» على ثمانية عشر ميلا من 


وقوله““ في المتوفى عنها يتركها الميت في داره فتباع””' للغرماء 
ويشترط السكنى على المشتري. إنما يشترط هاهنا على مذهب الكتاب العدة 
المعلومة. ثم اختلف على هذا بما"' زاد هل للمشتري الرجوع به أم لا؟ 
ففي كتاب محمد" لمالك: يرجع به ويرد“. وفي «العتبية“ لابن 
القاسم: لا يرجع. وقاله سحنون"''''. ولو اشترط أقصى ما يمسك النساء 
الريبة لم يجز النقد فيها على مذهب الكتاب وجاز العقد'''“. وعلى ما في 
كتاب محمد يجوز العقد والنقد» وعلى ما في «المدونة» لابن شهاب. وعلى 


() انظر قوله في الجامع: 2306/9 والتوضيح: ١٠١‏ أ. 

(۲) المدونة: ؟/١8/47.‏ وفي حاشية ز هنا: «كذا ضبطه ض بأربع فتحات». 

(۳) زاد المؤلف في المشارق: ۳۹٤/۲‏ قوله: قال ابن وضاح: اثنان وعشرون ميلا. وذكر 
ياقوت في المعجم ©146/5: ثمانية وعشرين ميلاء لكنه تحدث عن مكانين. وانظر 
المعالم الأثيرة: ۲۷۹. 

(؟) المدونة: ؟5/49/6/7". 

() في خ: تباع» وفي المدونة: وتباع. 

(0) كذا في خ وع وح وس ومء وفي حاشية ز أنه خط المؤلف وأصلحه: فيماء ولعله 
الصواب. وفي ق: فما. 

(۷) وقد حكاه عنه في النوادر: ٤٤/٥‏ والجامع: 23١9/79‏ والمنتقى: 2١15/5‏ والبيان: 
ه16 . 

(۸) لم تنقط ز هاتين الكلمتين: يرجع ويرد» وصحح عليهما فيهاء كما أهملتا معا في خ» 
وفي ق1 يرجع به ويردء وفي ع وح وس وم: ترد. وسياق المسألة يرجح أن يكون: 
أو يرد؛ إذ هو تخيير بين صورتين. 

.]۷٤/٥ البيان:‎ )9( 

(١)انظر‏ قوله في الجامع : . والمنتقی : ۱۳١/۲‏ والبيان: ©/541/4. 

)١١(‏ بعد هذا في خ بياض» وكتب في الحاشية: «حققه». وفي حاشية ز أن المؤلف ترك 
بياضا قدر كلمتين وكتب في الطرة: «حققه». 
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هذا الشرط إن ذهبت الريبة قبل الأجل كانت الدار بقية الأجل للورثة. ولو 
كان العقد على“ أن تزول الريبة قربت أو" بعدت لم يجز على كل قول» 
للغرر وجهالة وقت قبض الدار. وابن عبدالحكه"" لا يجيز اشتراط العدة 
بوجه من هذه الوجوه. 


وقول“ في سكنى الأمة وتفريقه بين أن تبوأ معه بيتأ أو لاء ثم قال : 
«فإنما حالها اليوم بعدما طلقها كحالها قبل أن يطلقها في ذلك» ولم أسمعه 
من مالك». قال/[خ۲۲۸] بعض الشيوخ الأندلسيين : قوله هذا يدل أن 
سكنى العدة تبع لمكن الغضمة» ويدل: أن المرأة""؟ إا طاعت لروجها 
بسكناه معها في دارها دون كراء ثم طلقها فطلبت منه كراء أمد العدة لم 
يلزم ذلك زوجها. وبهذا أفتى أبوا”" عمر ابن المكوي”" وابن القطان"'. 


)1( في ق: إلى. وهو محتمل. 

(0) في خ وق: أم. 

(۳) انظر قوله في الجامع : ۲ والمنتقى: ۰۱۳٤/٤‏ والبيان: .٤۷٥/۰‏ 

)٤(‏ المدونة: ”//ا6/4. 

(5) هو ابن أبي زمنين كما في الجامع: ؟/١١1.‏ 

(؟5) العبارة في الرهوني 4/ه*': وسر ذلك أن المرأة. 

(۷) في ق وع وح وم وس: أبو. وهو ما في الرهوني: 505/4. والصحيح تثنية الكلمة 
كما في ز وخ؛ إذ كلاهما يكنى أبا عمر» ولو اطلع الشيخ الرهوني على نسخة 
صحيحة من التنبيهات ما احتاج إلى ذلك البحث المضني في تحقيق مراد المؤلف. 

(۸) هو أحمد بن عبدالملك» تفقه بأبي إبراهيم التجيبي وصحبه. كان أفقه أهل زمانه 
وأتقنهم للرأي وأحفظ الناس للمذهب واختلاف أهله وعظم قدره بالأندلس وصار مفتياً - 
لجميع قضاتها وحكامها فيما اختلفوا فيه. توفي١ 5١‏ (انظر المدارك: /أ/؟١  ٠١١‏ 
والصلة: 5/١‏ والجذوة: .)۲٠۸/١‏ وضعف ابن رشد رأي ابن المكوي هذا كما فى 
نواهب: الجليل: 6158/4 وانظر للمؤلق مذاحب الحكاء: 18 ١‏ 

0 أحمد بن محمد بن عيسى. روى عن يونس بن مغيث وأبي محمد بن الشقاق. بذ 
أهل زمانه علماً وحفظأ واستنباطاً. كان أحفظ الناس للمدونة والمستخرجة وأبصر الناس 
بالتهدي إلى مكنونهماء وأبصر أصحابه بطرق الفتيا والرأي» عليه وعلى أبي عبدالله بن 
عتاب دارت الفتوى بقرطبة. وبه تفقه القرطبيون؛ ابن مالك وابن الطلاع وابن حمدين 
وابن رزق. توفي 55٠0‏ (انظر الصلة: ٠١9/١‏ والمدارك: .)١١١ - ٠١١/۸‏ وفي أحكام - 


AD‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
1 ؛ 010 : ا إف 4‏ 5 5" O‏ 
وقاله الاضعيلق »> وده القاضى أبن یبمی بن ررب وابن عتاب ل 
عليه الكراء. وإليه ذهب اللخمى”*؟. لأن المكارمة قد زالت بالطلاق. 

ومثلها المسألة الأخرى بعد هذا في الكتاب في التي تسكن بكراء 
منزلاً «هي اكترته فطلقت ولم تطلب الزوج بالكراء حتى انقضت العدة: 
قال: ذلك لها“ فهذا/[ز١٤۱]‏ يدل على أحد القولين المتقدمين. 

وقوله": «وإن كانت تحته فطلبت منه الكراءء ذلك لها». وظاهر ما 
في كتاب كراء الدور خلافه. وقد تكلم الشيوخ على المسألتين وهل هو 
خلاف من قوله أو اختلاف في السؤالين بما هو مشهور. وترجح فيها 

وقول" : «(وحيث ما وجب الصداق كاملا 100 السكنى» 2 قال 
بعص الشيوخ : هذا کلام نکر ولا يطرد ؛ إذ قد يجب جميع الصداق ولا 
ل كن مثل المدخول بها عند أهلهاء والأمة تطلق بعد البناء ولم 

قال القاضي : تأمل قوله فى الكتاب أول المسألة”''' فى التى «خلا بها 


= الشعبي: ٤۷١‏ نسب هذا الرأي لابن العطار في وثائقهء وقد ذكر الرهوني في حاشيته : 
4 هذا الاسم ذاته عن بعض المراجع ورجح أن المقصود هو ابن القطان. . . 

.576 انظر هذا في مذاهب الحكام:‎ )١( 

0 .في غ القاضى بن قى فضجحا ويبدو أن ألف «ابن؛ إنما ألحقت في ز. وفي 
ق: أبو بكر بن يبقى. 

(۳) انظر قوله في مذاهب الحكام : 00 والتاج والإكليل بهامش الحطاب: .١51/4‏ 

.154/4 والمواق:‎ ۲۲٠/۲ انظر قوله في مذاهب الحكام:‎ )٤( 

(©) المدونة: ©1//9ا/ا7/4. 

(5) المدونة: ؟/49/8/١.‏ 

(۷) المدونة: 7/49/7/9. 

(۸) كذا في النسخ والطبعتين معاً. (طبعة دار الفكر: .)٠١/٠١9/9‏ 

(94) في خ وق: سكنى. 

.١/)۷١/١ المدونة:‎ )١( 
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في بيت أهلهاء ولم يبن بها إلا أنهم أحلوه'' وإياها؛ ‏ يريد دخول غير 
اهتداء» وأنكر الجماع -: عليها العدة"'' «ولا سكنى لها؛ لأنه قد أقرت أنه 
لا سكنى لها». ثم ذكر إذا ادعت ذلك وأنكره هو : «لا سكنى لهاء وإنما 
عليه نصف الصداق». ثم قال: «وإنما يكون عليه السكنى إذا وجب 
الصداق». فظاهره خلاف ما ذكر هذا الشيخ» ولكن الفقه ما ذكره؛ لأن هذه 
لم يستقر له معها سكنى ولا كان دخول اهتداء» فيكون ابتداء سكنى. 


ومسألة”*' سكنى المرتدة الحاملء قال في السؤال: «ألها السكنى 
والنفقة؟ قال: نعم» لأن الولد يلحق بأبيه» فمن هنالك لزمته النفقة». فحما 
EE ٠ . : (e) :‏ ع . 
مسجونة على ما قاله ابن اللباد". واختصره المختصرون أن النفقة والسكنى 
لها لقوله: نعم» في أزل الجؤات بعف السؤال غنياء :وكيز ٠:‏ مع هذه 
السكنى إن غفل عن سجنها. وقد يقال إن ذلك إذا كان الموضع الذي تعتقل 
فيه تطلب فيه كراء. 


وقوله”*2: «وإن كانت غير حامل يعرف ذلك لم تؤخر واستتيبت». 
فقوله: «يعرف ذلك» يعني أنها لا يعجل قتلها إلا بعد اليقين من براءتها من 


وقوله: لم تؤخرء قد يحتج به من لا يرى التأخير ثلاثة أيام ويخرجه 


)١(‏ كذا في زء وفي خ وق والطبعتين: طبعة الفكر: ٠٤/٠٠١/۲‏ وا في ع وح وس وم: 
أخلوه. ومعناه صحيح. 

(؟) المدونة: ."/٤۷۲/١‏ 

(۳) المدونة: 5/؟/59/ه. 

)٤(‏ المدونة: ؟/47/8/ه. 

(5) حكى عبدالحق في النكت هذا عن بعض الشيوخ القرويين. 

(5) انظر قوله في الجامع: .5١١/5‏ 

(۷) حكى عبدالحق هذا القول فى النكت. 

۰ .٤/٤۷۸/۲ المدونة:‎ )۸( 
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مالك فی ذلك قولان: وجوب تأخيره» واا 


وقول غيره”'' - وهو أشهب”" وكذا بينه في كتاب ابن عيسى -: «إنما 
عدة المستحاضة [سنة» وليست مثل المرتابة» لأن عدة المستحاضة] سَنَة 
سَنَّة؛. قيل: معناه أن السنة جاءت فى المستحاضة وأن لها السكنى. والمرتابة 
مقيسة عليهاء ولأن المستحاضة أمرها أبين فى السكنى. وليس أن قول هذا 
خلاف لقول ابن القاسم/[خ79؟]. 


قال القاضي: تأمل هل يقال: إنه كقوله الآخر في كتاب محمد؟** . 


وقول في المرأة التي مات زوجها في دار بكراء ولم ينقد: «لا 
يكون لها أن تخرج إذا رضي آهل الدارء إلا أن يكروها كراء لا يشبه كراء 
ذلك المسكن فلها أن تخرج إذا أخرجها أهل الدار». احتج به بعض 
الشيوخ”"' على أن مسألة «المدونة» في غير النقد (فيما)“ ليس فيه وجية 


.591/١5 انظره في النوادر:‎ )١( 

(۲) المدونة: ”4/19/84/7. 

(۳) أبهمه في طبعة دار صادرء لكنه في طبعة دار الفكر: ۷/٠۱١/١‏ عبدالملك. 

(4) ليس في ز. 

: إزاء هذا في خ وز: صححه. وقول محمد هذا في النوادر: 25/8 وفي المنتقى‎ )٥( 
«روى ابن المواز عن مالك أنه قال: عدة المستحاضة في الطلاق سنة‎ : 4 
كالمرتابة : تسعة أشهر استبراء» وثلاثة أشهر عدة» حرة كانت أو أمة أو كتابية».‎ 

(5) المدونة: »”/6/ا4/4. 

“6 عزاه عبدالحق لبعض القرويين في النكت». وكذلك ابن يونس في الجامع: ۲٠۹/۲‏ 
والباجي في المنتقى: .١"6/54‏ 

)^( ليبس في خ. 

(9) الوجيبة: هي المدة المعينةء ومقابلها: المشاهرةء أي الأداء شهرياً. انظر التوضيح : 
h6‏ والحطاب: .٠١۳/٤‏ وفي اللسان: وجب: الوجيبة: أن يوجب البيع» ثم 
يأخذه أولا فأولاء وقيل: على أن يأخذ منه بعضا في كل يوم» فإذا فرغ قيل: استوفى 


وجته. 
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وإنما أكرى كل سنة بكذا. فإذا نقد فيها صار كالوجيبة» وإلا فأي كراء 
دة للهرأة أو 7 زيادة يصح طلبها لأرباب المسكن وقد لزمتهم 
الوجيبة بما كانت؟ قال: وأما ما فيه وجيبة فسواء تقدم أم لا؛ إذ قد 
وجب الكراء في ذفة الميثة فاشتة :دارا يملكها. ومثل هذا في رواية سن 

'' وعلي بن زياد وابن وهب عن مالك› خلاف ما في كتاب a‏ 
1 أن باقي الوجيبة التي لم يؤد كراءها ميراثا“ إلا أن تشاء المرأة أن 
تسكن في حصتها وتکري“ نصيب الورئثة» يريد برضاهمء إلى تمام 
المسألة. 


ومذهب «المدونة» عندي محتمل لما قال. وقد يحتمل أن يكون موافقا 
لها 58 كتاب محمد ويرجع قوله: إلا أن يكروها كراء لا يسشينه) على حملة 
لاا إذا تمت الوجيبة وقد بقي من العدة شيءء أو يكون ذلك إذا قا 
عليه الغرماء. 


ورواية ابن نافع فيمن طلق بالبتات ثم مات في العدة أنه «سواء طلق 
ثم مات/[ز۸٤۱]‏ أو مات ولم يطلق». معناه: فلا سكنى لها على الزوج. 
يعني في غير داره التي يملك. وكذلك وقعت مفسرة لابن نافع في غير 


)000 في م : وأي. ومعناه صحيح. 

(۲) كذا اا وفي م وق: نشك. وهو الظاهر. 

)۳( يعني السكسكي› > مر التعريف به في كتاب الصلاة. وانظر قوله هذا في الجامع: 
۰۹/۲ ۰ والمنتقى: .١"5/4‏ ) 

)€4( انظر قوله في النوادر: 554/8 » لحر عن العتبية) وانظر الجامع : 04/۲« والمنتقى : 
6/5" . 

(5) كذا في خ مصححاً عليه» والمناهج: ٠٠٠/۲‏ وخرم مكان الكلمة في ز» وفي ق وع 
وخ وس وم ميراث ٠.‏ وهو الصحيح. 

)5( كذا في ز وح وم وس وع»› ويظهر أنها في ح: : وتكتري. ولعله الصواب كما في 
سياق نص أبن المواز : في النوادر: 76 وهو. وتؤدي كراء حصتهم. 

)۷( في ف : أقام. 


7 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


«المدونة». وبه فسرها غير واحد". وتفريق ابن القاسم بين المسألتين أظهر. 


وقوله”'2 في المطلقة البتة في بيت بكراء فأفلس زوجها: إن أهل الدار 
احق کو را :مه المراء يرون اغاغ لةه ر ان ها 
في الفلس» فإن سلم أحدها كانت المرأة أحق بها من سائر الغرماء بحوزها 
لها كما اقتضاه بعض الغرماء وحازه قبل التفليس. 


وول ات المت فى اجام لحرن عنينا: ال أن تكن 
مرا ن رصحت اغ اها ااك نفيك ال ال متسر ج 
ذلك في مال ولدها. من كتاب ابن سهل عن ابن وضاح. ولابن القاسم مثله 
في «المدنية». 

وقول في مسألة المكاتب يشتري زوجته الأمة «فلم يطأها بعد 
الشراء» فخرجت حرة فلا استبراء عليها». كذا عند شيوخنا فى الأصل على 
النفي. وفي حاشية كتاب ابن عيسى: فالاستبراء عليها في ا 

والروايتان تجتمعان إن شاء الله؛ فالأولى أن ذلك إذا حاضت 
حيضتين عند المكاتب قبل عتقهاء وعلى ذلك جاء بالمسألة إذ ذكر ذلك 
أولها. ومعنى الرواية الثانية أن عتقها قبل الحيضتين» فلابد من الاستبراء 
بحيضة أو حيضتين على اختلاف قول مالك في الكتاب“. وكذلك في 
المسألة التي بعدها"ا) 85 ا «تزوج أمة فلم يدخل بها حتى 


() انظر هذا التفسير في الجامع : ۲/ ° . 

.٠١/٤)۷١/۲ المدونة:‎ )۲( 

.)/٤۷١/۲ المدونة:‎ )۳( 

.۳/)۸١/۲ المدونة:‎ )( 

.٩/٤۸۰٩/۲ المدونة:‎ )8( 

.١/٤)۸١/۲ المدونة:‎ )( 

(۷) كذا في خ وس وم» وفي حاشية ز أن هذا خط المؤلف» وأصلحه الناسخ: الذي. 

وهو ما في ق وع» وهو المناسب للسياق. 
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اقرا يطأها بملك يمينه › ولا استبراء عليه)ا. کذا في كتابي وفي 
سائر النسخ ؟ إد لا تلزمه عذة من تة وفي طرة کتاب/[خ۲۳۰] ابن 
ع وال عل وعدا دة اله أن ل 


واختلاف قوله في مسألة زوجة المكاتب إذا اشتراها في استبرائها 
بحيضة أو باثنتين”"» إنما ذلك لغيره لا له؛ إذ له وطؤها بملك يمينه 
للحين. وقيل هذا الاختلاف ينبني على الاختلاف في الاستبراء من 
الفسوخ هل هو استبراء أو عدة؟. وقيل: ليس من هذا الباب وإنما هو هل 
إباحة الوطء للمكاتب مبطل لحكم العدة كالوطء نفسه وهادم لها أم ليس 
بهادم لها؟. وقيل في قوله في المسألة” : إن مات عنها هذا المكاتب أو 
عجز فصارت لسيده إنه يفهم من هذا أن عجز المكاتب انتزاع لماله. وقال 


0 عمران: لا يفهم منه. وما قاله الأول بين ا 


وقول" : (وتعتد وهي في ملکه؟ قال : : نعم وقد تعتد الأمة من 
زوجها وهي في فلك سى 2 ل ابن عدوي قال سر5 ا 
تشبههاء هذه محرمة على سيدها ا رحعت إليه, وتلك حلال لسيدها 


)١(‏ كذا في خ. وفي ق تقرأ: اشتراها» واستبرأهاء فعا وخرمت في ز. وفي طبعة دار 
صادر: استبرأها. وفي طبعة دار الفكر: 4/79١١/ه‏ : اشتراهاء وهو الصواب. 

(0) بعد هذا في خ بياض» وفوقه: انظرء وفوقها: كذا. وفي حاشية ز: «بياض مقداره 
أك هر تضفت سطرا. وفيها أيضاً : انظر. 

.۸/٤4۸۰/۲ المدونة:‎ )۳( 

)€( في خ وق: مبني . وهو محتمل. 

.۷/)۸٠/۲ المدونة:‎ )٥( 

(5) انظر المناهج: ١/١٥٤ه٠.‏ 

(۷) المدونة: ؟/٠8/48.‏ 

(A)‏ في خ: غيرها. وفي الطبعتين: سيدها (طبعة دار الفكر: »)١/١١4/5‏ وهو الصواب. 

(۹) في خ: وقال. 

)٠١(‏ كذا في النسخ» وهو في أصل المؤلف كذلك كما في حاشية زء وأصلحه م 
الذيء وهو ما في ع. وهو الظاهر. 
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الذي اشتراها وكانت زوجته قبل" وإنما تشبه هذه المختلعة؛ لا يحل 
لأحد زواجها في عدتهاء ولزوجها زواجها في عدتها. وهي في حكم العدة. 
لأنه لو طلقها قبل الدخول ثبتت”"' على عدتها الأولىء ولو مات عنها 


۶ 1 : 0 
مضت لاقصى العدتين» فكذلك هذا المكاتب هي حل له وهي س في 


9 د9 


(؟) كذا في ز وق؛ وتكررت الجملة في خ› وفي المرة الأولى كتبت: بنت» وفي الثانية 


(۳) كذا في زء رفي خ : تحرى ۰ وفي ف : تجري. 
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كتاب الأيمان بالطلاق 


قوله في الذي «طلق امرأته فقال له رجل: ما صنعت؟ قال : هي 


لق هل ي ینوی إذا لاا إنما أردت واحدة”"؟ قال: نعم» والقول قوله». 


ظاهر المسألة أنه إن ل مو شيعا ارم قبي ثلاث وذهب بعضص 


الشيوخ”*' إلى أنه لا يلزمه شيء إذا لم ينو شيئاً)”” لقريئة السؤال» وجعلوه 
إذا ادعی/[ز۹٤۱]‏ النية يحلف» قياساً على مسألته مع الشاهدين عند 
ج ۰ وات إذا و كو لا الآن. 0 إذا كانت الثانية في 


)۱( 
(۲) 


(۳) 


0) 
(0) 
00 


في خ: فقال. 

كذا في ز وق وم وس وح وع“ وفي م: قالت. وصحح عليها وكتب بالطرة: 
(بخطه» ثم رد: قال» بخط محدث). 

في حاشية ز طرة نصها: (نص ما في المدونة: إن قال إنما أردت أن أخبره أنها طالق 
بالتطليقة التي كنت طلقتها). . وهي بخط الناسخ. ولعل ما في طرة خ اختصار لهذه. 
ويمكن أن ا هكذا: (أن أخبره). وكتب فوقها: (كذا في المدونة). وبالتأكيد فالطرة 
ليست للمؤلف. وما ذكر أنه نص المدونة هو الموجود في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر : 
5 /. 

هو اللخمي كما في مناهج التحصيل: .٠٠٠/١‏ والحطاب: .51١/4‏ 

انظره في الجامع : . 


27 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
بهاء وأما غيرها فلا يلزم هذا الطلاق فيها بعد الأول" للفصل بينهماء ولما 
وفع من سؤال وجواب وكلام. ولو قال في جوابه لوخ قد طلقتهاء. لم 
يحتج إلى شيء»ء ولا يمين عليه» نوى الإعلام أو لم ينوهء لأنه إنما أخبر 


ومسألة كتاب محمد فى الذي أشهد شاهدا بعد آخر بطلاق امرأته 
وقال: أردت بها واحدة: سك مثلها. وقولهه”": هذه أبين من 
لكين ليس ببين» بل القرينة ها هنا تكثير الشهود. وهو في الثاني أعذر 
منه فى الثالث. وكذلك لو أشهد أولاً شاهدين لكان سواء» خلاف ما ذهب 
اله عير عن لرن ابات تاع بهذا لآ ورج ل الآن ير 
الشهود في الشيء الواحد مما يقصده الناس. 

وقوله فى القائل: إن أكلت أو شربت أو قمت أو قعدت 
فأنت طالق: هذه أيمان كلها. ذهب أكثرهم"“ إلى أن هذا فيمن قيد 
بصفة أو مدة أو عين مخصوصء فإذا أطلق/[1خ١"؟]‏ طلق عليه 
للحين؛ إذ لابد من فعل هذه الأشياءء بخلاف ما يمكنه ألا يفعله 
كالركوب وشبهه. 


وذهصب أبن ع وغيره أن ظاهر الكتاب خلاف هذا ولا تطلق 
عليه حتى يفعل ما حلف عليه؛ لأن هذه أفعال يمكن ألا يفعلهاء إذ هى 
معلقة بمشيئة آدمى وتحت قدرته» بخلاف ما لا تعلق فيه بمشيئته وقدرته من 


)١(‏ في ح وم: الاجل. 

(۲) انظر قوله في الجامع: .٠١١٠/۲‏ 

(۳) مثل هذا القول لابن يونس في الجامعم: .٠١١٠/۲‏ 

(4) في ع وس: الأول. 

(©) المدونة: #/5/72. 

)0 مثل عبدالحق في النكت. وابن يونس في الجامع: 4170/5 واللخمي كما في 
التوضيح : ۷ ب. 

“© نقله عنه في المناهج: ٥٥۳/۲‏ والتوضيح : ۷ب والمواق: .١/5‏ 


التنبيهات المستنيطة على الكتب المدونة والمختلطة Va‏ 
الحيض ومثله. ولأنه قد فرق في الكتاب بينها وبين" : «إدا حضت» وقال: 
اهدو سيف اا 


3 | 0 ظ ) e. OD‏ 
وقوله هنا: هذه أيمان ‏ وسوى بينها وبين الركوب”'*' ‏ قالوا: ولو 
قال إن قم أبدا» أن أكلت أبذا:.طلقك عله والية. تخا شا القاضئ 


زره ين كار المقيى الله وتك ارة اليتيى على الي الواح 
بالطلاق أنه يتعدد الطلاق بتعدد اليمين إلا أن ينوي أن القانى هو الأول 
ا و روكت اال عو كك ا و ايم عن 
كات لاان وادور في دكار السن الله اها واحدة ران نري الا 
غير الأولى إلا أن ينوي ثلاث كفارات كالنذور. وقد بينا المسألة هناك ومن 
قال: إن معناها متى نوى بالثانية غير الأولى أنها تتكرر. وقد يكون تفريقه 
هنا بين اليمين بالله والطلاق في إهمال النية فلا يتكرر في اليمين بالله 
ويتكرر في الطلاق» خلاف ما ذهب إليه ابن نافع من أنهما سواء. ولا تتكرر 
اليمين بالطلاق في هذه المسألة حتى ينوي بالثانية طلاقاً آخر”. 


زا كمف ا ا ای إن اانه وما :بظارق ب 
بأنها تبغضه. ففى إجباره على الطلاق خلاف» وظاهر الكتاب إجباره عند 
بعضهم لقوله": فليفارقها. وفرق بعضهم بين هذا وبين لو قالت له: لا 


)١(‏ المدونة: #/؟/5. 

(۲) الركوب مذكور في النص السابق في المدونة وإن لم يورده المؤلف فيه. 

(۳) المدونة: #//8. 

)٤(‏ في حاشية خ وز: (انظر الأيمان). وفوقها في خ: كذاء وفي ز: (كذا بخطه). 

)٠(‏ بعد هذا في ق في الهامش: بياض. ظ 

(6) المدونة: ٤4۳/٣‏ -. وكذا هي اللفظة في ز وخء وفي ع وح وس وم: تبغخضني» وفي 
(۷) المدونة: .١/5/#‏ 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
أبغضك. فقال في هذه: يؤمر ولا يجبر؛ لأنها لو أبغضته لم تجب بما لا 
يوجب طلاقها'. وقد قال في التي حلف عليها" : إن دخلت الدار فقالت : 
قد دخلت: لا يجبر ويؤمر ۰ OE‏ قال في التي حلف عليها : 
لتَصْدقني"'': «أرى أن يفارقهاء وما يدريه صدقته أم كذبته؟» وهذا كله أصل 
مختلف فيه فى الإجبار فى الطلاق المشكوك فيه. وقد قال فيمن شك كم 
طلق"؟: لا تحل له ولا سبيل له إليها. وظاهره الإجبار. وقال في الذي لم 
يدر بما حلف: لا يقضى عليه. وأما إن أجابته بخلاف ما حلف عليه بأنها 
تحبه فقال ابن ا لا يجبر. وقد فيل: يجبر. وقد اختلف في 
التأويل/[ز١6١]‏ على الكتاب فيها. وفي كتاب ابن حبيب لمالك : لا 
يقضى عليه. الات يقضى عليه. وهو من باب الشك في الطلاق 
والخلاف فيه. وقد أشار بعض الشيوخ إلى هذا. 


وكذلك اختلف في تأويل مسألة الكتاب'''' في الذي حلف ولم يدر: 
ا ام لا؟ فذهب ابن الي 00 أنه على الاحتياط. وقال انو 
عمران“"'“: هو على الإجبار قياساً على ظاهر المسألة المتقدمة في الحالف : 


)١(‏ إزاء هذا فى حاشية ز: ( انظر فى العتق الأول ) وفوقه: (كذا بخطه). 
(9) المدونة: ١ .۲/٠۳/۸۳‏ 

(۳) في ق: ولا يؤمر. والظاهر: ويؤمر. 

(5) ليس في ز وح وم وع. 

.؟/١5/# المدونة:‎ )٥( 

(5) كأنها في خ: لتصدقنني. 

(۷) المدونة: #/١/؟.‏ 

(۸) المدونة: #/5/". 

(4) حكاه عنه في النوادر: .١"9/8©‏ 

(١٠)ذكره‏ عنه في النوادر: »١8/8‏ والبيان: 555/8. 
)١١(‏ المدونة: .١٠١/١5/#*‏ 

)١(‏ في خ وقف: هل حنث. 

(۱۳) في التفريع : 6/7 وإنما حكاه عن ابن القاسم. 
(5١)انظر‏ قوله في التوضيح: .٠٠١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة YAT‏ 


إن كنت تبغضيني» وقوله: فليفارقها. ا 
قضاء. وفي كتاب ابن حبيب”'' عن مطرف/[خ۲۳۲] وعبدالملك" و 
القاس من شك في طلاق امرأته أمر ولم يجبر بحكم. 


وفرق أصبغ“ بين بعض هذه الوجوه» فلم يلزمه شيئاً في الذي شك 
فى الحنث فيما حلف به على فعل غيره ذ فى المستقبل» كدخول الدار وشبهه 
حتى يتسبب له سبب تقوى به تهمة حنثه فيلزمه في الفتوى دون القضاء. 
وأما إن خلف عل 9) غيره على ما مضى كالحالف”: لتخبرني وتصدقني 
إن كنت تبغضيني» فهذا عنده يطلق عليه في القضاء والفتوى؛ لأن الشك 
فيه قائم. وخر حي د علي وكذلك عنده إذا شك فى عدد الطلاق» أو 
ا 


بالحلف ولا يدري بماذا يقضي ٩‏ عليه في الوجهين: فرتبها أصبغ 
على قوة غلبات الظنون ولم يجعل في مجرد الشك شيئاً. 


يكون حنث لطول المدة أنه لا حكم له» وإليه يرجع عندي قول أصبغ - إن 
0 ب - 00 ۰ 5 )1۰( 1 م 
شاء الله -. وقد نمل بعض الشيوخ [بعض] كلام أصبغ لاسن القاسم. 


..٤۳١١/١ انظر قول أصبغ في البيان:‎ )١( 

(۲) رأي ابن حبيب فى النوادر: ۱۳۹/۰. 

(۳) انظر قوله فى البيان: .٤٤٠/٠‏ 

٤۳۰ ٤0۷/9 ذكره له فى النوادر: 6" », والبيان:‎ )٤( 

.٠١۹/۰ في النوادر:‎ )٥( 

(0) في س: على فعل غيره. 

(۷) كذا في ز وق وح وم وع» وهو ما في النوادر: .١79/6©‏ وفي خ: كالحلف. والمعنى 
وأحد. 

(۸) كذا في النسخ» ورمز في حاشية خ إلى أن في نسخة أخرى: وأيقن. 

(4) كذا في زء وأعاد الناسخ كتابة اللفظة في الحاشية وصحح عليها وكتب فوقها: كذاء 
وهو وإن لم يضبط الكلمة فكأنه يروم القول إن المؤلف كتبه: يقضي» بالبناء للمعلوم. 
وكتب في خ وم وح وع: يقضى. وفي س : القضاء. 

( ليس في ز وع وح وس وم؛ وهو في خ» وكان في ق ثم ضرب عليه. 


VAT‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقال بعض علمائنا: إن قول مالك: إن مسألة الذي لم يدر بما حلف 
غير معارضة للتي شك فيها كم طلق؛ لأن الذي لم يدر بما حلف شك 
حقيقة» ولذلك"“ لم يقض عليه بالفراق. والآخر قد تيقن الطلاق بالواحدة 
وتحريم الفرج بهاء ثم طرأ الشك في الرجعة هل تصح إن كانت واحدة أو 
لا تصح إن كانت ثلاثا؟ فمنعها استصحاباً لأصل التحريم المتيقن» كما 
استصحب في شك الطلاق أصل التحليل المتيقن» فليس باختلاف من قوله. 
وهر حسن . 


وقوله”'' في الحالف بطلاقها إن لم يطلقها: «هي طالق مكانه» وقد 
قال الك الا تطلق: إلا أن ترقعة للسلمان' " وتوقفهة» هذا حععد شبوهنا 
وعليه اختصرها ابن أني رمنین أنه من قول مالك. وا غيره: وقال 


.د (o)‏ 
عير ه ٠.‏ 


وقوله فى هذه الرواية: «وتوقفه» يعنى: فتطلق عليه حينئذ. وقد 
قيل": حتى يضرب له أجل الإيلاء؛ فإن طلق وإلا طلق عليه بتمام الأجل 
بالإيلاء. ولا يمكن هاهنا من الوطءء لأنه على حنث فى يمينه. فإن اجترأ 
ووطىء سقط عنه الإيلاء واستؤنف ضربه له. ولم يلزمه استبراء من هذا 
الوطء متى جاز له تطليقها ومراجعتها للاختلاف في منعه من الوطء في 
يمين الحنث. وتمامها في الإيلاء. ۰ ۰ 


6 كذا في ز وح وم وس وع؛» وصحح على الواو في ز. وفي خ وق: فلذلك. 

(۲) المدونة: #/8/5. 

(۳) في خ وق: إلى السلطان. 

)٤(‏ بعد هذا في خ بياض. وفي حاشية ز كتب العبارة وضبب على: واختصرها. ثم كتب: 
(في الأصل بين «اختصره» و«غيره» الأول بياض قدر كلمة). 

(6) هذا ما في البراذعي: ١١٠١ء‏ والجامع: .٠١١/۲‏ 

0) انظر المقدمات: .6881/١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
0777 0 000 لے 

وقوله في الذي حلف"'' لو كان حاضرا لشره مع أخيه لفقأ عينه: هو 
حانث. قال حمديس”'' في هذه المسألة: وقد قال أيضاً: لا شيء عليه. 

قال القاضى رحمه الله: اختلف قوله فى هذا الأصل. وكذلك قال 
مون 4 :وهو ما" للا حكن E o E‏ ركه 
فات وقته أو العين المفعول به ذلك ومضى. فقال هنا: يحنث. وقال في 
مثلها في الثوب: لو شققته شققت بطنك: لا يحنث» وذلك أنه حلف على 
ار نتن أنه "كان اه الى الختلاف الاو كر او ےآ 
اختلاف قول أشان ستحتون: 

وأما مثل هذا فيما يأتي ويستقبل فلا يختلف أنه لا يمكن من فعله 
وتطلق [علیه] /[خ۲۳۳]إلا أن يجترئ فيفعله قبل فيبر في يمينه. وأما ما 
يمكنه فعله ويباح له/[ز١١٠]‏ في المستقبل فلا يحنث قولاً واحداً. وأما ما 
حلف على فعله في مثل هذا في الماضي فيحنث عند أصبغ'''؛ لأنه حلف 
على أمر فات لا يقدر على فعله وغيب لا يعلم كيف كان يكون حاله فيه. 
ولم يحنثه عبدالملك”" لأنه مما كان يمكنه فعله ولا يمنعه منه مانع في 
الغالب» وذلك مثل: لو كنت حاضراً أمس لكذا لفعلت كذاء وام 
كذاء أو لأقضيتك!؟ دينك. 


وقوله: إذا حبلت فأنت طالق" : لا يمنع من وطثها مرة. معناه أنه لم 


)١(‏ المدونة: /ه/4. وفي ق: حلف بطلاق امرأته لو كان. 

هم حكاه عنه في البيان: e‏ والتوضيح : ¥ 

(۳) وهو في العتبية كما في البيان: .۳۳/١‏ 

."4/5 انظر رأيه في البيان:‎ )٤( 

() ليس في ز. 

(5) انظر قوله في النوادر: 798/54., والجامع: .٠١١/۲‏ 

(۷) انظر قوله في النوادر: ۲۹٦/٤‏ والجامع: ؟1/7١»‏ والبيان: 2/5 والمعيار: ٤/١٠ه.‏ 

(۸A)‏ في خخ وق: لقضيتك. وهو المتناسق. 

)0 في المدونة Vor‏ _: قال في الجواب : له يمنع من وطثهاء. فإذا وطثها مرة وأحدة 
فأرى أن الطلاق قد وقع عليها؛ لأنه بعد وطئه أول مرة قد صارت بمنزلة امرأة قال 
لها زوجها: إن كنت حاملاً فأنت طالق ولا يدري أنها حامل أم لا.. 


VA‏ التشيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
يكن وطئها في ذلك الطهرء ولو وطئها فيه طلقت عليه عند ابن القاسم 
(وروايته)”"". 


وقوله'': «من طلق امرأته إلى أجل هو آت فهي طالق حين تكلم 
به»» معناه إن لم يكن الأجل مما لا يبلغه عمرهما أو عمر أحدهما. 


وقوله": إن لم يكن في بطنك غلام فأنت طالق: هي طالق لأنه 
شاك فى حالها الآن. وهذا بخلاف: إن ولذت جارية. أو إذا ولدت جارية› 
فلا شىء عليه حتى تلدء لأن هذا تعليق بشرط. وكذلك: إن أمطرت السماء 
ا فلا تطلق [عليه]”*» حتى تمطر. وكذا بينه في كتاب ابن 01000 
وفرق بينه وبين لو قدم الطلاق في هذا فيلزمه على كل حال لأنه كالأجل. 
وهذا كله ما لم يدع علم غيب في ذلك وتخرصاً فيكون لا فرق بين تقديمه 
الطلاق وتأخيره» ولا بين: إن أمطرت وبين إن لم تمطر. كما أنه لو حلف 
على ذلك لعادة جرت له وعلامات عرفها واعتادها ‏ ليس من جهة التخرص 
وتأثير النجوم عند من زعمه ‏ لم يقع الحنث عليه على ما ذكره بعض 
الشيوخ'' حتى يكون ما حلف عليه. ويحتج عليه بقوله ‏ عليه السلام -: 
«تلك عين عَدَيْقة0”". وتأتي مسألة الحالف على قدوم أبيه. 


)01( ليس في خ. وانظر الجامع : سرض" 

(۲) المدونة: #/؟/ه. 

.١/87/# المدونة:‎ )۳( 

(4) ضرب على الكلمة في ز وليست في ق. 

(5) وهو في الجامع: ؟/14١.‏ 

(") كابن رشد في المقدمات: .687/١‏ 

(۷) الحديث في الموطإ في النداء للصلاة باب الاستمطار بالنجوم من بلاغات مالك أن 
رسول الله - ية كان يقول: «إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة». ورواه 
الطبراني في الأوسط: ۳۷١/۸‏ عن عائشة وقال: تفرد به الواقدي. قال الهيثمي في 
المجمع ؟/7١7:‏ في الواقدي كلام كثير وقد وثقه غير واحدء وبقية رجاله ثقات. 
وانظر التمهيد: 1//55/. ومعنى غديقة كثيرة الماء وإنما صغرت للتعظيم. انظر 
النهاية : غدق» والمشارق: .٠۹/۲‏ 


التنبيهات المستتبطة على الكتب المدونة والمختلطة 20 ظ 
ثم إنه في هذه الوجوه الغيبية التي يحنث فيها إن غفل حتى 
أمطرت السماء أو ولدت غلاماً لم يحنثه عبدالملك”'' وغيره إذا وافق 
0)0 م 7 م 
البر. وحنثه عيسى“ بكل حال. وحكى الفضل بن سلمة القولين عن ابن 
لا“ 


وقوله““ في الكتاب في مسألة الور ' في الشك في الطلاق ثم 
تزوجها الزوج الأول: ترجع على تلايقة ا ا طلقيا بيات 
منه على مذهب ابن القاسم” و نافع“ وأشهب”'' فيما حكى عنه ابن 
عبدوس» وصححه فضل ووهّم 055 حبيب في نقله المذهب الآخر بإحلالها 
ا أزواج كما رواه ابن حبيب عن مالك وذكر أنه مذهب 
أصبغ وام . قال فضل : وإنما هو ابن وهب. ورجح ابن حبيب قول 
مالك وض “. والذي صوبه يحيى بن عمر وفضل وسائر الناس قول ابن 


.٠١١/١ انظر قوله في البيان:‎ )١( 

(۲) وقوله أيضاً في البيان: .١16١/5‏ 

(۳) انظر رأيه في البيان: 2٠6١/6‏ والتفريع : ؟/85. 

(4) في المدونة:  4/١/#‏ هذه د في رجل لم يدر كم طلق تزوج امرأته زوج ثم 
طلقها ثم نکحت نكحت زوجا روات طلقها آذ مات عنها هذا الروج لالم رجه هذا 
الزوج الأول أيضا. قال: ترجع على تطليقة أيضاً بعد الثلاثة الأزواج إلا أن يبت 
طلاقها وهي تحته في أي نكاح كان. 

(6) تسمى هذه المسألة بالدولابية؛ لأن المنع دائر معها كيفما دارت. انظر المعونة: 
والتكت. 

(7) في س وحاشية الرهوني ١١54/5‏ : بائنة» والصواب : باقية. 

(0) انظر مذهبه في النوادر: .٠٤١/١‏ 

.٠٤١/١ انظره في النوادر:‎ (A) 

(9) انظر كذلك النوادر: .٠٤٠١/١‏ 

)٠(‏ هذا الذي نسبه ابن حبيب لأشهب واهما ذكره ابن عرفة عنه أيضاً وذكر أنه في 
مختصر ابن أبي زيد. انظر الرهوني: 54/4١١٠ء‏ والنوادر: .١4٠/8‏ 

(١١)انظر‏ قولاً لأحد المتأخرين في ترجيح مذهب ابن حبيب في المعيار: 
0 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
سوا تك 
القاسم» وهو الصواب"'' إذا تؤمل؛ فإن الشك باق أبداً مقدر في المسألة 
لا ينقطع بألف زوج» فكيف بثلاث". ولا يقطعه إلا ما قاله'؟؟ ابن القاسم 
وغيره مما هم متفقون عليه من تطليقه إياها ثلاثا وتبتيتها في أول شكه» أو 
متى ما ردها بعد زوج» فإنه إذا راجعها بعد زوج بعد ذلك كانت عنده على 
ثلاث تطليقات وسقط الشك فتفهمه. 


وقد وهم بعض المشائخ في نقل رواية ابن وهب/[خ٤۲۳]‏ في قوله: 
إذا طلقها ئلاثاً مجتمعات أو مفترقات زال الشك» وظن أنه قول ثالث 
وتكلف توجيهه» وليس بقول ثالث؛ أما المجتمعات فمعناها في كلمةء وهذا 
ما لا يختلف فيه. وأما المفترقات فمعناها من الأزواج. وهو قول مالك عند 
ابن حبيب الذي ذكرناه ومن وافقه من أصحابه» وهو قول ابن وهب. 
ويصح”“ أن تكون مفترقات في رجعة واحدة» لأن بأول طلقة بانت منه 
لتقدير أنها ثالثة على القولين جميعاً. وإن لم تكن ثالثة فهو طلاق رجعي› 
يريد: وفيه؟ الطلاق. فقد بانت بما أردفه على القولين جميعا. 


وقوله في مسألة""' الاستثناء بمشيئة فلان وهو ميت: لا تطلق عليه. 
/[ز؟5١]‏ لم يبين في الكتاب علم الحالف بموته أو لم يعلم» وهما سواء 
على مذهبه في الكتاب» ويختلف إن علم بموته على رأي سحنون“ في 
«إن شاء هذا الحجر»» وأنه ندم. ٠‏ 


.58١/4 وهذا ما رجحه عبدالحق في النكت» وقارن بما للعقباني في المعيار:‎ )١( 

E GEES 15 

(۳) كذافي ق وح وع وس وم» وفي حاشية ز أن هذا خط المؤلف وأصلحه فيها: 
بثلاثة. وهو ما في خ وهو الصواب. 

)٤(‏ في خ وق: قال. 

ره في ع وم وس: ولا يصح. 

0530( كذا في ز وصحح على واو «وفيه»؛ ولعل الناسخ تصحفت عليه العبارة. وفي خ: 
يرتدف فيه. ولعله الصواب. 

.7/١5/# المدونة:‎ )۷( 

(۸) انظر قوله في النوادر: ۰۱۳۰/۰ والبيان: .۲٣۳/۰‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
لل ل 

اوقوله " : «إن تزوجتك أبداًء أو إذا تزوجتك أبدأًء فلا يكون إلا على 
مدة». طرح ابن وضاح «أبداً» من المسألة. و في رواية القرويين”". 
ونقلها شيوخهم بزيادة (أبداً) قن كتاتة فتكي ل فرق بين إثباتها 
وسقوطهاء لأنها راجعة إلى الزواج لا إلى الطلاق. وسيأتي من هذا في 
الع 0 

وقوله في الفا 557 الكل اة اروا عاك الي قطان أمراتة 
ثلاث * ثم تزوجها بعد زوج إنه لا يلزمه اليمين»» كذا هنا. وقد اعترض عليها 
مسر وغيره بما روي عن مالك وقاله جماعة من أصحابه” أن اليمين 
باقية » وإنما تسقط زوال العصمة ما كان فى المطلقة نفسها من الأيمان. وأما 
فا سحلت ضلها فه مسواىةة !لوو 01077 عيبا ل يلقع رالله أن الفقى أن 
الصدقة ألا يطأها"'''. فاليمين باقية عليه وإن تزوجها بعد زوج. وهو الذي 
نص عليه في كتاب الإيلاء» وفرق بين بتات المحلوف بها والمحلوف 
عليهاء وهو الأصل. 


وقوله'"'' في الذي جعل لزوجته إن تزوج عليها فأمرها بيدك"'"', 


.۱١/۱۷/۳ المدونة:‎ )١( 

(۲( كذا في زء وفي خ وق والطبعتين: مرة. ولعله الصواب. 

(۳) وليست في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: .٠١/١۲۲/۲‏ 

() انظر قوله في النوادر: ه/8 ١‏ . 

)٠(‏ بحاشية خ هنا: (انظر في ال [كذا] وعبدالحق). وفي نكت عبد الحق هنا بحث عن 
«إن» و«إذا». 

.9/87١/# المدونة:‎ )6( 

(۷) انظر قوله في النوادر: 195/8١ء‏ والجامع: .٠٤١/۲‏ 

(۸) كابن وهب وأصبغ وأشهب كما في الجامع: ۱٤٩/۲‏ والنوادر: .١98/8‏ 

(9) في ق: لسواها. 

.١45/7 الجامع:‎ رظنا)٠١(‎ 

)١١(‏ فى ق: إلا أن يطأها. 

2.1/6١ /## المدونة:‎ )١0( 

)١19(‏ كذا في زا وح وهو ما في المدونة. وفي خ وق: بيدهاء والتعبيران محتملان. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
IAA‏ د 
فطلقها ثم تزوج أجنبية ثم رد زوجته الأولى: إن التمليك ثابت عليه ما بقي 
من طلاق ذلك الملك شيء»ء وسواء شرطوا ذلك عليه في عقدة النكاح أو 
تبرع بذلك. إنما نبه بهذا للخلاف''' في ذلك؛ فإن مطرفاً يفرق بينهما ويلزم 
ذلك بالشرط في أصل النكاح ويسقطه في التبرع إذا زعم أنه لم يرد إلا 
ذلك. وأشهب”'' يحمل اللفظ (على)”"' مقتضاه» ولا يلزمه شيئاً متى كان 
زواج الأجنبية والأولى خارجة من عصمته. 


وقوله في المملكة أمرها“ إن تزوج عليها ففعل: إنها إذا طلقت 
نفسها بعد الدخول واحدة كان الزوج أملك بهاء وإن كانت غير مدخول 
ااا كانت تا اة أنه رجي وقد انكر هذا چن ول هده 
طلقة لا رجعة فيهاء لأنها في أصل النكاح. قال أبو عبدالله بن عتاب”" : 
ليس لها أن تطلق نفسها إلا واحدة بائنة» لأن ذلك في أصل النكاح“ وقد 
أسقطت من صداقها لشرطها فصار خلعا بائناً”"'. فيكون قوله فى الكتاب 
على هذا «زوجها أملك بها» جار”''' على غير أصولهم كما انكر شون 
قال بعض شيوخنا: ومعنى إلزامه/[خ18؟] في المسألة الثلاث إذا اختارتهء 
ومنعه الزوج من المناكرة أنه كان في أصل النكاح» ولو كان طوعاً كانت له 
مناكرتها. وهو مفسر في كتاب التخيير والتمليك. 


)١(‏ في خ: الخلاف. 

(۲) انظر رأيه في النوادر: 195/8. 

(۳) ليس في خ وق وع وح وس وم. 

LYN المدونة:‎ 612 

)2 كذا في خ وح وس وعء وضبب في خ على #بهاة. وبتك الكلمة في ف ۰ وخرم 

53 ذكره عنه الحطاب : 2.114 إلى 

(۸) في حاشية خ هنا: (انظر وثائق) وفوقها: كذا. وفي ز: (انظر في وثائق البتي) [أو 
قريب من هذا الاسم ]. وفوقها: (كذا في الطرة). 

(9) لعله في خ: ثابتا. 

)٠١(‏ كذا في خ وز وم وس» وسقطت من ق. والظاهر نصبه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 73 

وقوله"": إذا رضيت بامرأة ولم ترض بأخرى لها أن تطلق نفسها 
وتحلف. أنكر سحنون المسألة وقال: هذه رواية ضعيفة لا أعرفهاء وهي 
على إذنها. قال أحمد بن أبى سليمان ‏ صاحبه -: تدبر قوله: وهي على 
إذنهاء هل أراذة أن اننيا اولك نز ميري 17 الكشاء قيها معن O‏ 
أنكر اليمين فقط؟ قال فضل: وجدت لسحنون عليها في كتاب ابن عبدوس : 
الحلف باطل. قال غيره: هذا يدل أن تركها وإذنها قبل التزويج ينفع"» 
وإلا فما فائدة اليمين؟ 


وقول في الحالف ألا EE‏ من إالفرطاط فتزوج › وتسبيههة لها بمن 
حنث”*' بالطلاق فلم يعلم فوطئ أهله بعد حنثه» وهما سواء وحكمهما 
واحدء وقوله"؟: إن مات بعد الدخول ليس عليها عدة الوفاةء وإنما عليها 
ثلاث حيض. قال بعض شيوخنا: دليل «المدونة» من هنا إذ لم يجعل لها 
حكم الزوجية في الانتقال إلى عدة الوفاة ألا موارثة» وأن عليهما الرجم إن 
اعترفا بذلك كما فى كتاب ابن حبيب" وخلاف ما فى «العتبية». والذي 
يتقرر من مذهب ابن القاسم وروايته/[ز١۳١٠٠]‏ خلاف لقوله: إن كل نكاح 
مختلف فيه فالتوارث فيه. والخلاف فى هذه المسألة قوي عن العلماء وعن 


وقوله”*) في الحالف لا رر من الفسطاط فوكل من يزوجه. «النكاح 
لازم إلا أن يكون قد نهاه». قال بعض شيوخنا: وكذلك لو أعلمه أنه حلف 


.9/5177/# المدونة:‎ )١( 

(۲) في ق: يمنعه. 
اا 

.۹/۲۳/۸۳ المدونة:‎ )٤( 

(5) في س وع وحاشية الرهوني: :۸۳/٤‏ حلف. 
(5) المدونة: #/17/7. 

(۷) بعض هذا عنه في النوادر: ه/68؟7١.‏ 

.٤]/۲٣۳/۳ المدونة:‎ )۸( 


ZB‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وإن لم ينهه» ويضمن الرسول الصداق. 


قال القاضي رحمه الله : ولو قام'' على نهيه وإعلامه بينة لم يلزم 
واحداً منهما شيء ولم ينعقد النكاح ؛ لأنه لم يوكله قط عليه. وكذلك في 
السلعة لو أعلمه بذلك فيها واشتراها باسمه وتبرأ من الثمن لم ينعقد البيع 


وقوله”": «مخالعة السكران جائزة»» يستفاد منه أحد القولين في غير 
الكتاب فى بيعه ونكاحه وسائر أفعاله. لأنها من باب المعاوضات والعقود 


الزائدة على الأيمان”". 
ِ ظ (8) لء 1 
والسري بن يحبى ”ا > بمتح السين المهملة بعدها راء. 


ااوخريعة من ظلم»””', بفتح الخاء وكسر الراء وبالعين المهملة. أي 
قطعة منها''. وقيل: أصله من الشق؛ خرعت الشيء: شققته”". والاختراع 
أيضاً الخيانة”* » وقد تكون فى هذا المعنى. 


وقوله''': «ولا نعمة عين»» بضم النون وبفتحهاء أي قرة عين» وفيه 
للات كدي :"5 اة وال المسزة: 


)١(‏ في خ وق: أقام. وهو أظهر. 

(۲) المدونة: #/55؟/5؟. 

(۳) في ى: الأثمان. وانظر الخلاف فى تصرفاته فى المنتقى: .٠١١ ١78/4‏ 

۰ ۰ .١١/۲١/۳ المدونة:‎ )4( 

() في المدونة: /١۲/ه‏ -: (وإن ضربه إياه [المسلم] أو ضربه خريعة من ظلمء فإن 
حلف على ضرب رجل هو بهذه المنزلة فرق بينه وبين امرأته؛ لا ينتظر به ولا نعمة 
عين). 

(5) كذا في ز وح وم» وفي حم وق: منه. وهو الصواب. 

(۷) هذا ما في العين : خرع. 

(A)‏ انظره في اللسان: خرع. 

(9) المدونة: #/4/55. 

.١18/؟ انظرها في اللسان: نعم» والمشارق:‎ )٠١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ٠‏ ® 

وقوله''' في مسألة ربيعة في الذي سأله رجل: بكم ابتاع السلعة 
فأخبره «فقال: لم تصدقني. فطلق امرأته إن لم يخبره» فقال: بدينار 
ودرهمين» ثم ذكر فقال: بثلاثة دنانير" وثلاثة دراهم». وقوله: قد طلق 
امرأته. اختلف من هو الحالف المطلق عليه امرأته» وعلى من يعود هذا 
الضمير في «امرأته»: هل هو السائل ‏ وعليه اختصرها ابن أبي زمنين - أو 
المسؤول:ى وعلية احتضرها او محمد ؟: 


وتأويل المسألة/[خ5؟7] ف فى إيجاب الحنث مراد المحلوف له قبل 
نكر الحالف إن کان صاحب الل أو وات أجل إن كان ضريه 
الحالف» أو كان مقصد الحالف إن كان السائل ليخبر”*' به الآن. 


وقول ابن شهاب”*' في الحالف: إن لم أفعل كذا: «إن لم يجعل 
ليمينه أجلاآً ضرب له أجلء فإن أنفذ ما حلف عليه وإلا فرق نيئه وبين 
زوجه». قال ابن أبي زمنين: هذا خلاف أصول أصحابنا إلا أن يريد أجل 
الإيلاء. 


وانظر قوله”": «إن سمى أجلاً أراده وعقد عليه قلبه حمل ذلك في 
ديته. واشتحلقف»*"". فهذه ندل على مسالة «الخسبية»: إن حلف: إن كلمت 


زيدا ونو شرا د أنه تفعه إن اء قتا 


وتأمل قوله: «وعقد عليه»» فقد قالوا: إنما ينفعه هذا إذا عزم على 
ذلك أول يمينه» وهو ظاهر كلام ابن E‏ 


)١(‏ المدونة: #/ه6؟/5. 

(۲) في الطبعتين: بدينار؛ طبعة دار الفكر: 8/7؟١١/1١.‏ 

(۳( في ق: فات. 

() فى ق: يخبر. 

(ه) المدونة: 7/55/#6. 

.١/١١/۳ المدونة:‎ )5( 

(۷) إزاء هذا في خ وز: ( انظر في الأيمان). وفي حاشية ز أن هذا بخط المؤلف. 
(۸) إزاء هذا في حاشية ز: ( انظر: ش). وذكر أنه خط المؤلف. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وقول" : صاغر ٩‏ قَميئأًء بمتح القَاف وتحميف الميم وهمر آخره» 
(FY 1‏ 
اي حقيراً ذليلا . 
والفخذء تفسر في النكاح. 
والجواء. يكسيو الحاء المهملة ممدود. المكان الذي يحوي جماعة. 


3 )0 
ا 


وقوله: ثم : أي حنث 


. وعيسى بن أبي عيسى الحناط» والخياطء والخباط» تقدم في 
الطهارة. 

ويحيى بن أبي 5 i‏ بصم الهمزة ة وفتح الخون معبدر , ا" 

(4) م8‎ َ . ( a ۰ 

. بضم الجيم وفتح الین الخجمة‎ E 

ومخرمة بن بكير”'"'“ عن أبيه : سمعت عبيدالله بن يقسم - بكسر الميم 
: يقول: طلق رجل من آل أبي البَخْتّري - بفتح الباء وسكون الخاء المعجمة 

التاء بانتتين فوفها. وفي رواية ابن وضاح : سمعت عبيدالله بن 
E‏ يقول: سمعت سليمان بن يسار يقول: طلق رجل من ال ا 


(1) المدونة: ۲/۲۷/۳. 

(۲) كتبت في خ بالضاد وبنقطتين على الغين. 

(۳) انظره فى العين: قمأ. 

(9) المدونة: ۲۷/۳/ه. 

() المدونة: #/8م؟/؟. 

() المدونة: ۲/۲۸۳ -. وهو غنوي جزري توفى ۱٤١‏ التهذيب: .١5١/١١‏ 

0) في خ: مصغر. ١‏ 

(۸) المدونة: ۱/۲۹/۳. 

(9) انظر عنهم معجم القبائل العربية: .188/١‏ 

.١/59ة/# )المدونة:‎ ١( 

)١١(‏ قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: 7/8””: هو مديني مولى أبي نمرء روى عنه 
يكين ر الأشج. وترجمه في التهذيب: ١15/7‏ ولم يذكروا من شيوخه سليمان بن 
يسار» لکن ذكروا عطاء بن يسار. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة YF‏ 
البغرى ارات وهر كرات وا إسحاق' 3 قال حسنيك أله قال 
عا ا وقد ف إنه المطلب ا ا البختري)!* ظ 


ل دلا تقام الحدود إلا على من احتلم أو بلغ الحلم»» معئاه 
بلغ السن الذي لا يبلغه أحد إلا من احتلم. أو بلغ. أي ظهرت عليه 
علامات الاحتلام وبلوغ حده كالونبات. 


وقوله”"': «والطلاق من حدود الله». وقال فى باب الشهادة في 
الطلاق بعد هذا: «الطلاق حق من الحقوق/[ز6054١]‏ وليس بحد من 
الحدود»» فقوله: من حدود الله 5 مما حد فيه الأحكام والأعداد. قال الله 
تعالى: تلك دو د اله ۴ ل نيا وقد يكون من حدود الله على ما 
ا إليه في غير موضع أ يؤول اط الحدود 1 من الإحصان ووجوتب 
الرجم. ا زی کے ی اکا اليف ان اف من الحر. 


وقوله ها هناأ: «وليس من الحدود) في بات ا أنه لا يلزم 
الشهود فيه إذا لم تتم الشهادة حد ولا عقوبة كما يلزم في الشهادة في الزنا 


() وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: .٦/١١١/١‏ 

(۲) ذكر الخطيت في موفيح أوهام الجمع والتفريق: ٠٠٠/۲‏ عبدالرحملن بن أبى البختري 
ونسبه طائياً وكناه أبا على. DE ee‏ 
مصعب بن مقدام عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله. وهذا بعيدء 
لأن القصة التي في المدونة» وقعت في عهد عمر بن الخطاب. 

() في الطبعتين: وقد قيل لي. طبعة دار الفكر: ؟/١5/1.‏ 

(4) كذا في زء وصحح عليه وكتب بالحاشية: (كذا بخطه في الأصل). وكتب في خ أيضا 
بالألف» لكن وقعت الكلمة في أول السطر. 

(5) أما المطلب بن أبى البختري القرشى الأسدي» فقد ترجمه ابن حجر في الإصابة : 
/,. وهذا أقرب» وآل أبى البختري يتسبون لأبيهم» وهو أحد كقار قريش 
المسهمين في نقد صحيفة مقاطعة قريش لبني هاشم لكنه قتل يوم بدر كافراً. انظر 
سيرة ابن هشام: 2198/9 ۲۲۱ ۱۷۸/۳. 

.۷/٠/۳ المدونة:‎ )١؟(‎ 

(۷) المدونة: ث٠‏ 6/8. 

(۸) البقرة: ۲۲۹. 


ZB‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


والحدود كما سات تفشيرة يغد ذا 


والمغمور: الذي ذهب عقله من إغماء أو مر ص ۳ 


والفضل بن الحسن الضَّمْري””»: بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم 


واخره راء. 


وقول ربيعة“ في الأمة: «إن عُتق زوجها قبل أن يخلو“ أجلها لم 
يكن له 1 رجعة»» كذا روايتى. وهو وفاق لمذهب الكتاب» لأن اختيارها 
بائن. ووفع في حاشية كتاب الدباغ عند ابن سهل لبعض الرواة: قبل أن 
يخلو بها" '. فهذا يشعر بخلاف الكتاب/[خ۲۳۷] ويوافق ما في «مختصر ما 


ليس في المختصر» أن اختيارها رجعي» إذ لولا هذا لم يفترق قبل الدخول 


من 00 


وربراء* بفتح الزاي وسكون لاف بواحدة ممدود. 


(0) زاد ناسخ ز: إن شاء الله. منبها على ذلك. 

(۲) انظر هذا في اللسان: غمر. 

(۳) المدونة: ۱/۳۱/۳. وهو مدنى نزل مصر. انظر التهذيب: .۲٤۳/۸‏ 

04 الو 382 4 قد ب وعدا فى الل قزل لي كا لذ و القن عا 
الفكر: 1١/1١/75‏ -. وفي الجامع لابن يونس: ١47/7‏ رأي قريب من هذا لربيعة 
ويحيى. 

)٠(‏ في الطبعتين: يحل. 

(") قارن هذا مع ما في الجامع : ۸/۲ . 

(۷) انظره في المنتقى: .٥۷/٤‏ 

(۸) المدونة: ۱١/۳۱/۸۳‏ وطبعة دار الفكر: 8/1١١/6‏ .. والنص في المدونة: وذكر مالك 
عن ابن شهاب أن زبراء طلقت نفسها ثلاثاً. وروى الخبر في الموطإ في الطلاق باب 
ما جاء في الخيار عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي يقال لها 
زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد. . . وقد ترجم لها ابن حجر في تعجيل المنفعة : 
0۷/۱« وذكرها ابن ماكولا في الإكمال: .١77/5‏ وابن الحذاء في التعريف ص : 
١‏ في باب النساء. 

(9) كذا في ز» وفي خ وق: الباء. وهو الصحيح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب القدرة والمختاطة 2D‏ 

وقوله في المرأة يطلقها زوجها في مرضه وتزوجت أزواجا كلهم 
يطلقها ثم يموتون: إنها ترثهم. نبه بعض الشيوخ""' أنها ترث في المرض 
الطويل» لأن هذا لا يتأتى إلا بعد انقضاء العدة من" كل اثنين. 

قال القاضي رحمه الله: وقد يتفق هذا في المدة القريبة» أن يكون 
جميعهم لم يدخل بها واتفق مرض كل واحد منهم بأثر عقد نكاحه. أو 
تفترق الحالات» فيكون الأول دخل وتركها حاملا فولدت للغد ونحوه» ثم 
تزوجها آخر فمرض لأمد قريب» ثم ثالث فيجرح جرحاً مرض منه. كه 
حتى قد يتفق في الأيام اليسيرة بل في اليوم الواحد مثل هذا. وأيضا فإنها 
فرض مسائل يتكلم عليها إن اتفقت. 


وقد اختلف فى المرض المخوف إذا طال بما هو مذكور فى كتبناء 
وأقرب أن يحتج لهذا بقوله في المجذوم وصاحب السل وشبهه: إن كان 
أضناه وألزمه البيت والفراش يخاف عليه. ومعلوم أن هذه الأمراض مما 
يطول وإن التزم صاحبها الفراش. 


وقوله”*' في الذي يقرب لضرب الحدود أو لقطع يد أو رجل أو لحد 
الفرية: «إن ما كان من ذلك يخاف منه الموت كما خيف على الذي حضر 
الزحف فهو بمنزلة المريض». عارضها بعضهم بأنه لو خيف عليه الموت من 
الحد لم يقم عليه. فأجاب نعضهم أن هذا لم يقصد بالكلام عليه وإنما 
أجاب عن الفصل الذي سئل عنهء ولو سأله: هل يقام الحد على من هذه 
حاله؟ لقال: لا. وقيل: لعله إذا فعل ذلك من يراه صواباً من الحكام أو من 
جهل ذلك منهم. واعتل القابسي”*' أن معناها بعد إقامته. 


.//8 المدونة: #/ ع‎ )١( 

(؟) هو اللخمي كما في التوضيح: ٤۸ب.‏ 

(۳) كذا في ز وف وع وم وح› وفي خ: بين. وفي التوضيح : ٤ب‏ : من كل شخص. 
وهو هنا مستقيم. ظ 

62 المدونة : عه م 1. 

() ذكره في النتكت. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

TD‏ لتنبيها بطة على الكتب المدونة و 

وهذا إحالة المسألة لوجهين''': أحدهما أنه قال في السؤال: قرب 
لضرب الحدود. والثاني فياس أبن القاسم لها على حاضر الزحف الصحيح. 
ولو كان كما قال كان مريضاً لا يختلف في فعله. وذهب ابن أبي زيد أن 
الخوف إنما حدث منه أو أدركه من الجزع ما يدرك حاضر الزحف وراكب 
البحرء فحكم له بحكمه”". وهذا أشبه وأولى» ولو كان القطع لحرابة لم 
ينبغ أن يلتفت إلى الخوف وأقيم عليه الحد بكل حال؛ إذ أحد حدوده 
القتل. 

وقوله فيمن تزوج في المرض ودخل: لها صداق مثلهاء ومعارضة 
سحنون لها في بعض النسخ. تقدم الكلام عليها في ثاني النكاح. 

وت فارظل اانه .والظاك: ال 


وعبدالله بن مُكمّل2*0 بسكون الكاف وفتح الميم. 


)١(‏ هذا الرد على القابسي عزاه الرجراجي في مناهج التحصيل: 097/5 بحروفه لابن 
محرز. 

(؟) في خ: بحكمهما. 

(۳) كذا في ز وق» وفي خ: وبنت. وهو الصحيح. 

(4) المدونة: ۷/۳۸۸۳ وبنت قارظ هذه سماه عبدالرزاق في سند له في المصنف: /8/ > 
جويرية. وفي المدونة: أم حكيم» تزوجها عبدالرحملن بن عرف كما في البخاري. 
وسبق التعريف بهاء وترجمتها في الإصابة: ۱۹۸/۸. 

() المدونة: ۷/۳۸۸۳ قال في المدونة: قال ابن شهاب: وبلغنا أن عثمان كان قد ورث 
أم حكيم ابنة قارظ من عبدالله بن مكمل... وقد روى هذا الخبر وما فعل عثمان 
بينهما البيهقي في الكبرى: 757/7. وروى مالك في الموطإ في الطلاق باب طلاق 
المريض أن عثمان ورث نساء ابن مكمل منه. وسماه عبدالرزاق في المصنف: ٠۳۸١‏ 
عبدالر حملن بن مكمل. وذكر ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة: ۸٠٦۷/۲١‏ 
الاختلاف في اسمه فقال: عبدالرحملن - أو عبدالله. وكذا ضبطه الزرقاني في شرح 
الموط!: /5617؟. وذكره ابن حجر في الإصابة: .٠٤٠٠/٤‏ ونقل أن ابن فتحون استدركه 
على أبي عمر ووهم من سماه عبدالرحملن. وقال ابن الحذاء في التعريف» باب فيمن 
مسب إلى اة وخ - ۸ في ترجمة ابن مكمل: ...إلا أن يكون 
عبدالرحمئن بن مكمل الأعشى المديني» أو يكون أزهر بن مكمل بن عبد عرف- 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 5 
ويزيد بن اين عن عبدالكريم بن أبي المفانف 7 /ززهه ١‏ ] 
: 3 “نه 57 0 1 . 
كذا لابن وضاح. وعند ابن باز: عبدالكريم بن الحرث ". وكلاهما مشهوران 
قرينان متعاصران؛ ابن أبي المخارق بصري» وابن الحرث مصري”“. 
(o)‏ : 5 5 : 
ومجاهد بن جبير © - ويقال جبر غير مصغر ‏ وهو أشهر. وبالتصغير 
قاله ابن إسحاق. وحكى الوجهين البخاري”''. 


وقول ابن شهاب”'' فيمن ابه مرض لا يعاد منه؛ رمد“ أو 
رت 0 ریچ أو ا أو 010 TET‏ ل هذه 
الأمراض منها ما/[خ۲۳۸] يخف ويتصرف به صاحبه ويطول أمر بعضهاء 
فالناس لا يعودون أصحابهاء لأنهم غالبا لا يلازمون الفرش. والعيادة إنما 
هي لمن تخلف فيعاذ ليعلم حاله وليقام عليه في مرضه فيما احتاج إليهء لا 
أن العيادة في الخد م ولا مستحبة. وقد جاء في حديث زيد بن 


= الزهري» فهذان مدنيان معروفان وعبدالله بن مكمل» وهم أقارب عبدالرحملن بن 

عوف» وكانوا أصهار عثمان بن عفان. 

)١(‏ المدونة: ۷۳۸/١‏ . وهو الليثى المدنى» نزيل البصرة» روى عنه ابن وهب. انظر 
التهذيب: .":8/١١‏ ۰ ۰ 

(۲) البصري نزيل مكةء المتوفى /ا7١.‏ انظر التهذيب: 5/هثا". 

(۴) الحضرمي المصري» توفي .١"5‏ التهذيب: .""١/5‏ 

(4) لم تذكر المصادر رواية يزيد بن عياض عن احد منهماء وقد يترجح البصري لكرن 
يزيد بصريا. 

(©) المدونة: 1/۳۸۳. 

(5) تقدم للمؤلف هذا الكلام. 

(۷) المدونة: ۱/۳۹/۸۳. 

(A)‏ فئ العين: رمد: الرمد وجع العيتيز.: 

(9) في اللسان: جرب : الجرب بثر يعلو أبدان الناس والإبل. 

)٠١(‏ في اللسان: روح: ريح الغديرٌ وغيره ‏ على ما لم يسم فاعله ‏ أصابته الريح فهر 
مَروح. وريح القوم أصابتهم الريح فجاحتهم. 

)١١(‏ في العين: لقوء واللسان: لقا: داء يأخذ في الوجه يعوج منه الشدق. 

(0 في العين: فتق: الفتق يصيب الإنسان في مراق بطنه فينفتق الصفاق الداخل. 

)١(‏ كذا في زء وفي خ: العيادة في هذا غير مسنونة. وهو أشبه. وفي ق وح وم وس وع 
ما لعله: العيادة فيها كغير مسنونة. | 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


أرقم : «عادني رسول ازل“ من وجع کان ر 

وقوله": «إن طلقها واحدة وهو مريض»› ثم صح ثم مرض»› ثم 
طلقها وهو مريض لم ترثه إلا أن يموت وهي في عدتها من الطلاق الأول 
لأنه ليس بفار» إلا أن يرتجعها ثم يطلقها وهو مريض فترثه وإن انقضت 
عدتها». فيه دليل على أن الرجعة في الطلاق السني تهدم العدة. وهذا مثل 
قول ربيعة في الذي أمر امرأته أن تعتد وهو صحيح ثم مرض في عدتها 
ومات وقد انقضت عدتها قبل موته وكيف إن أحدث لها طلاقاً أو لم 
يحدثه: لا ميراث لها إلا أن يكون راجعها ثم طلقها في مرضه فلها الميراث 
وإن انقضت عدتها إذا مات من ذلك المرض. وهذا بين أن المراجع في 
طلاق السنة متى طلق بائنة““ في العدة أنها تستأنف العدة وإن لم يمسهاء 
بخلاف المراجع في عدة الطلاق البائن؛ هذه لا تستآنف العدة إن طلق إلا 
أن يكون دخل بها في هذه الرجعة. وهو منصوص في طلاق السنة من 
العتبية» وغيرها من الأمهات. وهو أصل من أصولنا أن الرجعة في السنية 
تهدم العدة الأولى على كل حال. وفي البائن لا تهدم إلا بالدخول فيها. وفي 
قول ربيعة أيضاً أن المريض له ارتجاع المعتدة من الطلاق الرجعي؛ لأنها 
زوجته بعدء والموارثة بينهما. وهو نص قول سحنون في «العتبية». بخلاف 
ابتداء النكاح؛ لأنه لم يدخل وارثاً برجعته» إذ في الرجعية الوراثة. 


وقوله”*': «وليس عليها إلا عدة ما حلت منه من الطلاق»» كذا لابن 
وضاح. ورواية ابن باز : خلت» بالخاء المعجمة وتخفيف اللام. 


(0) زاد تأسخ ز: عَكللة. 

)۲( الحديث في المستدرك: .١‏ وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه» وسئن 
ا داود في الجنائز باب في العيادة من الرمد عن زيد بن أرقم. 

Nor : المدونة‎ (۳) 

€3 كذا في زء وفي خ: وس وح : ثانية. وأهملت الكلمة في م. وفي ع: نقطها 
بالوجهين. ويبدو أن الصحيح : ثانية. 

AN : المدونة‎ (6) 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

ومسألة المتزوج''' امرأتين ودخل بإحداهماء ثم طلق إحداهما ثم 
هلك الرجل قبل انقضاء العدة. وقع هنا: «ولم يعلم أيهما المطلقة المدخول 
بها أو التي لم يدخل بها»» وصح عند ابن باز وأكثر الرواة. وسقط عند ابن 
وضاح وقال : طر حه سحنول وهو بحبح في «المختلطة)». وقال أبن حال 
هو جيد على مذهبهم. وإنما الذي في «المختلطة» ‏ وطرح سحنون - قوله : 
فشك الشهود فى أيهما"“ طلق». لأن الشهادة هنا ساقطة. 

وترله فى الد طلن نن نات رتال الشيوة: اتسيناها: 
«شهادتهم لا تجوز إذا کان منكرا»» ثم قال“ : فإن قالوا: نشهد أنه قال: 
إحدى نسائي طالق”'' أنه سواء”؟: إن كان نوى واحدة بعينها فذلك له. 
معناه أنه مصدق لشهادتهماء ولو كان منكراً هنا لم ينو ولزمه طلاقهن. 
بخلاف الأولى. 

وقوله هنا(" : «والطلاق حق من الحقوق». ليس عحد] من الحدود»» 
قد تقدم في هذا الكتاب من لفظه خلافه. قال بعض الشيوخ”* : ومعناه هنا 
أن الشهادة فيه ليست كالشهادة فى الزنا التى لا تمضى إلا إذا جاءت على 
فعل واحد ووقت وإحد ولا تلفق وهذه تلمق. 


4N : المدونة‎ 000 

(؟) كذافي خ وق وع وح وم وس. وهو ما في أصل المؤلف على ما في حاشية ز 
وأصحلها الناسخ فيها: أيتهما. وهو ظاهر. 

.١/5٠/# المدونة:‎ )۳( 

(6) المدونة: #/١5/5؟.‏ 

)٠(‏ كذا في الطبعتين» طبعة الفكر ”/ه١/لاء‏ وفي خ وع وح: طثق. وصحح عليه في 
0 

(5) كذا في ر وج وم وفي خ وق وس : پنوی. وفي المدونة: يقال للزوج : إل كنت 
نويت واحدة. وهذا يرجح أنه : ينوى. 

“EN : المدونة‎ (۷) 

(۸) هو ابن يونس في الجامع: .١5١/”‏ ونقل الرجراجي في المناهج: ٠٠٠/۲‏ مثل هذا 
الرأي عن ابن رشد وأنه حكى فيه الاتفاق في المذهب» وعقب أن غير ابن رشد من 
أهل المذهب بخلاف هذا. 


| التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ومذهبه في الکتاب/[خ۲۳۹] هنا ألا تلفق الشهادات بالطلاق على الأفعال 
المختلفة » كشاهد على الحلف على دخول الدارء وآخر على الحلف على كلام 
زيد. وكذلك لا تلفق الأفعال مع الأقوال» كشاهد على قوله: أنت طالق. 
وآخر على حنث في فعل. وتلفق عندهم/[ز55١]‏ الأقوال بعضها إلى بعض وإن 
اختلفت ألفاظها وأوقاتهاء كالشاهد على قوله: هي حرام وآخر على البتةء 
وشاهد على الطلاق يوم الجمعة. وآخر يوم الخميس. وتلفق الأفعال إذا كانت 
من جنس واحد وإن اختلفت أزمنتهاء كالشاهد على الحالف بمكة ألا يدخل 
[دار]""“ عمروء وآخر على حلفه بالبصرة بمثل ذلك. وكذلك إن اتفقت اليمين 
واختلف الفعل في الحنث بمثل ذلك» كالشاهد على الحالف ألا يكلم فلاناً أنه 
راه يكلمه يوم الخميس وآخر يوم الجمعة. 
وقد حكى اللخمي”"! أنه يختلف في هذه الوجوه فقال : واختلف في 
ا إذا كان" ان موطنين كات علي قول أء على 8 ا 
ول ا على ول ا ا جا إن كان" على ف 
وقيل: تضما" وإن كاناأ '“ على فعل» فإن اختلف فعل وقول لم تضما. 


)١(‏ ليس في زء وفي المدونة: دار عمرو بن العاص. 

(۲( نقله عنه في المناهج : اللا 

(۳) كذا في خ وح وم وعء وهو خط المؤلف كما في حاشية زء وأصلح فيها: كانتاء 
وهو ما في س. وفي ق أولاً: كانا» ثم ألحقت بها التاء. وهو الظاهر. 

)£( كذا في زء وفي خ وق وع وح وس وم: 4 وعبر الرجراجي في المناهج: ٠٠١/١‏ 
عن هذا المعنى ب«عن» بدل «على' المتكرر هنا 

(©) انظر الملاحظة أعلاه في شأن هذه الكلمة. 

(5) كذا في خ وز وع وح وم وس. وفي ى: ضمتاء والتاء ملحقة. وهو الظاهر. 

(۷) يبدو أن هذا ما في ز أولاً. وهو كذلك ما في ق. والظاهر: تضمان. وفي خ وح وم 
وس وع: يضما. 

(۸) كذا في ز وخ وح وم وع وس. وفي ق: كانتاء والتاء ملحقة. وهو الظاهر. 

(9) كذا في خ وح وم وع وسء وفي حاشية ز أنها كذلك في أصل المؤلف وأصلحها 
الناسخ : تضمانء وهو ما في ق. وهو الظاهر. 

)٠١(‏ كذا في خ وز وح وس وعء وفي ق وم: كانتا. وألحقت تاء التثنية في ق. وهو الظاهر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 


وحرج الخلاف مما وفع لأصضحاننا ومن الكتابس. 
وقول" : استأدت» أي استعدت ورفعت أمره إلن الحاكم. 


وقول سليمان بن يسار“ في الذي شهد عليه شاهد أنه طلق 
ثلاث بمصرء وآخر مثله بإفريقية» وآخر مثله بالمدينة هل يفعل بهم 
شی قال: لاء وتنزع منه امرأته. أي هل يعاقبون لاختلافهم 


وقول رنيغة فى :العلاثة الذين .يشهدون على رجل. بثلاتث: تطلقات؛ 
كل راسك على راسد سن فيه لاجد فأمر الرجل يحلف”" أو يفارق 
فأبى. وقوله: إنه يفرق نينهما إن أنى أن يحلف وتعتد عدتها من يوم يفرق 


قال اللا معناه أن كل واحد شهد عليه فى يمين حنث فيهاء 
نانك ا ا ا واا ات کا 
واحد. قال: وأما لو كان في غير يمين لزمت طلقة؛ يريد لاجتماعهم عليها 
وحلف مع الآخرء فإن نكل لزمه اثنتان. فعلى هذا يكون وفاقا للمذهب 
وعلى أحد قولي مالك في التطليق عليه بالنكول. 


وذهب ات إلى أن قول ربيعة خلاف ؛ لن ظاهره أنه إن حلف لم 
يلزمه شي ء. ومالك يلزمه واحدة لاجتماع انين ها وهو قول مطرف 


(۲) المدونة: /5/57". 

(۳) كذا في ز وطبعة دار صادرء وفي خ وق وطبعة دار الفكر :9/١755/5‏ شيئاً. وهو 
مر جرخ 

)٥(‏ كذا في 0 و وخ وم اوسن وع. وفي ف أن يحلف › وهو نص المدونة. وهو الظاهر. 

(56) قاله فى التكت. 

(۷) هو ابن يونس كما في الجامع: .15١/9‏ انظر المواق: 41/4. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
جب ١‏ كبيئ ب ی 
وعبدالملك وأصبغ. ورواه عن ابن القاسم في «الواضحة» أنها تلفق» كانا في 
مجلس أو مجالس. وهو مذهبه في الكتاب. وفي كتاب د ا 
بخلاف لو كان على كل طلقة شاهدان في مجالس مختلمة. > فلكل شهادة 
طلقة وإن ادعى أنها واحدة كرر بها" الشهادة. وقال أصبغ”"': هذا إذا 
قال : اشهدوا أنها طالق» وأما إن قال: اشهدوا أني طلقتها فتضم الشهادات 
وتكون واحدة ويحلف. 


وسوى بعضهم بين الجميع وقال: القياس أن يصدق”*' ويحلف. كما 
محمد بن أبى زيد”**' : يريد :: يلزمه بالتكول الثلاث. فعلى هذا لا يكون أيضا 
خلافا ويكون تحليفه لما زاد على الواحدة. 


شهادات «العتبية» أنه يحلف ولا يلزمه شىء. 


قال أو ا : ولو شهدوا أن ذلك في وقت واحد لزمته واحدة 
دون يمين. وأما كون العدة عند ربيعة من يوم الحكم فاحتياط للأزواج؛ إذ 
لم يحقق اليوم الذي طلقها فيه. وأما التي تبين منها فمن يوم طلق أولا؛ 
وذلك لأن المرأة إن قامت بذلك فهي معترفة بأن العصمة قد انقطعت بينها 
وبينه من يومئذء وإن لم تقم فلا يبيح لها الرجعة إذا لم يحلف على تكذيب 
الشهود. فهو كالمصدق لكل واحد منهم. 


.١5١/؟ انظر قوله في الجامع:‎ )١( 
في ق: كررتها. ولعله تصحيف.‎ )۲( 
.٠١١/۲ انظر قوله في الجامع:‎ )۳( 
في ق: يصدقوا.‎ )( 

(6) نقل قوله 8 الجامع : 50 . 
69 وهو في الجامع : 50 . 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 5 
يأتي على مذهبنا ا أن العدة 0 - اا 
١ 0‏ 
واحدا فمنه العدة 


وال التى شهد شاهد أنه طلقها على ألف درهم وشهد آخر على 
أنه طلقها" على عبدها: لا تجوز شهادتهما. قال ابن محرز: رأيت في 
بعض الروايات بأثر هذا: «وعليه اليمين». 


قال القاضي رحمه الله: ولم تقع هذه الزيادة في النسخ الواصلة 
الا ولا سس سردا وقد قال حون فى ا إن كانا 
منكرين فالقول ما قال ابن القاسم» وهذا يدل على بطلان تلك الزيادة. 
قال: وكذلك إذا ادعت شهادتهما جميعا. وقيل: يحلف الزوج على 
تكذيب كل واحد وإن اختلفت الشهادتان لأنها شبهة توجب اليمين. وظاهر 
قول سحنون أنه لا يمين عليه. وكذلك لو ادعى الزوج شهادتهما جميعا 
وهي تنكرء إلا أن الطلاق يلزم لاعترافه به» وعليها هي اليمين في الوجه 
الذي به تدعي الخلع. وقيل: لا يمين عليها ولا يحلف هو مع واحد 

ل ال ل ل ا ل ا 
لذ غير :ولو ام هو بأعاهما وهي م ليما اا وا ما شهد 
له به شاهده ولزمه الطلاق. زاد غيره: ويحلف على شهادة الآخر. وإن 
قامت بأحدهما وقام هو بالآخر؛ فذهب القابسي إلى أنه ينظر: فإن كان 
الزوج قام بشهادة الدراهم بيع العبد فيها ووفيت لهء يعني إن كان في ثمن 


)١(‏ انظر هذا في المعونة: ؟/554. 

.١٠١/55/# المدونة:‎ )۲( 

(۳) في خ: آخر أنه» وفي ق: آخر طلقها. 
)٤(‏ هذا ما ثبت فى طبعة دار صادر: ٤٤‏ ۸۳. 
)٥(‏ انظر قوله في الجامع : 50 . 

(5) المدونة: #/44//. 

(۷) ليس هذا في ز. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
العبد عددها فأكثر ولا يخالف'"'؟ هنا. فإن فضلت فضلة من ثمن العبد 
وقفت حتى يرجع الزوج إلى طلبها. وقول المرأة وإن نقص شيء حلفت 
المرأة على تكذيب شاهد الزوج وسقطت عنها الزيادة. وقيل : يحلف مدعي 
الفضل ويأخذ. 


وإن كان الزوج هو القائم بالعبد وهو مضمون أخذت الدراهم من 
المرأة فاشتري بها للزوج عبد على الصفة ولا أيمان هنا أيضاً. وإن نقصت 
الدراهم عن ثمنه حلف الزوج واستحق الزيادة. وإن فضل من الدراهم فضل 
فكالأولى. وكذلك إن كان العبد معيناً وليس فى ملكهاء الجواب واحد. 
ويحلف هنا الزوج/[خ١5؟]‏ إن كان ثمن العبد أكثر من الدراهم. وإن كان 
العبد معينا في ملكها حلف الزوج على ما كانت دعواه من شهادة الشاهدين: 
قاله سحنون. وقيل: إن كان الزوج هو الذي قام بشهادة العبد.ء وذلك في 
مجلس واحد» فهو تكافؤ ويقضى بالأعدل مع يمين القائم؛ لأنه إن كان 
الأعدل شاهد الزوج فباليمين”'' معه يستحق حقه. وإن كان شاهد المرأة 
فتحلف على تكذيب شاهد الزوج ودعواه. وإن كانا في مجلسين وعرف 
الأول فالحكم له والآخر لغو. وإن لم يعلم حلفا وقسم العبد والدراهم 
بينهما. ولا خلاف أن الطلاق لازم في جميع الوجوه إلا في إنكار الزوج أمر 
الكتاهدي حميعا لاعترافه في غير هذا الوجه بالطلاق إما معهما أو مع 
أحدهما. 


وقوله''' في قبول شهادة النساء في الاستهلال والولادة» ظاهره على 
الإطلاق. وعليه حمله بعض الشيوخ وإن لم يكن البدن““ حاضراً؛ إذ 
و رھ يفضي أو لا وآخخرا. 


)١(‏ كذا في ز وح وم وعء وفي ق وس: يحلف» وفي خ: تحالف. 
(۲) قد يقرأ فى ز: فاليمين. 

tor المدونة:‎ © 

)٤(‏ صحح على هذه الكلمة في ز. 

)٠(‏ كذا في النسخ. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقوله"'2 في التي جحدها زوجها الصداق”'' وهي تعلمه: «لا يرى لها 
شعرا ولا صدرا ولا وجها». قال بعضهم: ظاهر هذا أن ا لا يرى 
وجه الأجنبية. وهو ليس بعورة عند مالك وأهل العلم لإبدائها إياه في 
الصلاة. وفي كتاب الظهار”" خلافه» وليس هذا الظاهر هنا. وسيأتي الكلام 
على ما في كتاب الظهار هناك. وقد قال مالك في «الموطأ»: وقد يرى غيره 
وجهها. وإنما مراده هنا ألا تريه إياه» لأنه ينظر إليه على طريق التلذذ فلا 
تمكنة .من ذلك ولا تجعل الهالذلك سلا ما التطاعت» وكذلك» نظن الا جي 


وقول“ في الذي“ شهد بطلاقه وهو ينكر: «يفرق بينهما). فيل : 
ظاهره أنها تعتد من اليوم/[ز58١]»‏ وهو دليل قوله: لا حد وا 


وقول في شهادة انك على عبذده بالطلاق : لا يجوز" . قال أبن 
القاسم في (المدنية» : ويحلف العبذ. 


وقول في شهادة النساء للمرأة بطلاق زوجها: (إن كانتا ممن تجوز 
شهادتهما عليه أي في الحقوق حلفء وإلا لم يحلف»ء كذا وقع هنا. زاد 
في كتاب الكتيافات: ري اد أن يكن مثل أمهاتها ونشائها واخواتها 
وجداتها أو مَن هو منها بظنة. وهذا على الأصل في شهادة الرجال. وزاد في 


.۷/٤۷ /# المدونة:‎ )١( 

(۲) كذا في زء وفي خ وع وح وس وم: الطلاق. وفي ق: (وقوله في قبول شهادة النساء 
الطلاق. . .). وسياق المدونة يرجح: الطلاق ؛ قال فيها: (أرأيت إن قال لها زوجها: 
أنت شا ثلاثاً. فجحدها). 

(۳) المدونة: #/23/8. 

(8) المدونة: #/9/55. 

0 هكد هذا اللفظ في خ بياض. 

() فى الطبعتين: لا شيء عليه؛ طبعة دار الفكر: ۲/۲۳۸/۲. 

.1°/ for المدونة:‎ (۷) 

(۸) في الطبعتين: لا تجوز» وهو المتسق مع الكلام. 

.٤/٤۸/۳ المدونة:‎ )9( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


١‏ كباس ي 
كتاب العتق”'؟: أو عمتها أو خالتهاء وليس هذا بمنزلة الحقوق وهذا طلاق. 
يريد لأن هذا لو شهدو'" لها به في الحقوق جازت» ولكن يتهم النساء في 
هذا الباب لعصبية بعضهن على بعض بما لا يتهمن عليه في الأموال. ولعل 
هذا هو مراده في الشهادات: أو من هو منها بظنة. 


د 


حك 


010 المدونة : 77 2/7. 


(0) في ق: شهدنا. 


التنبيهات المستنبطة سه سعد نات اا وسح و EE OD Oc‏ الكتب المدونة والمختلطة 


كتاب التخيير والتمليك و م 


اختلف شيوخنا هل التخيير مكروه لاقتضائه الطلاق الثلاث المنهي عنه 
أم مباح؟ إذ ليس نفس إيقاع الثلاث وإنما هو مسبب لهء أو لظاهر الآية في 
أمر النبي د" بالتخيير وفعله ذلك. 


والأظهر/[خ۲٤۲]‏ في“ الآية التخيير فيما بين الدنيا والآخرة» ثم 
رجوع الأمر بعد ذلك إن اخترن الدنيا للنبي عليه السلام"» sı‏ 
ويسرح. وأن 0 الجميل لا يقتضي البتات بلفة بلفظه. وليس في أمره عائشة 
NEE‏ ' ما يدفع هذا الاحتمال؛ إذ اختيارها سبب لتسريحه إياها. 
وكان عليه السلام يكره ذلك. 


وخبر اختيار العامرية الذي ذكر في «المدونة)'') 23*50 


)١(‏ في ز: عليه السلامء بعد أن كتب الصيغة الأخرى» وهو ما في م. 

(۲) كذا في ز وحء وفي حم وق: من. 

(۳) في خ: ا . 

)٤(‏ في خ: ليمتع. 

(ه) رواه البخاري في التفسيرياب قوله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن... عن عائشة 
أن رسول الله مد جاءها حين أمر الله أن يخير أزواجه فبدأ 0 الله - ڪا - 
فقال: «إني ذاكر لك أمراً فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك». 

(5) المدونة: ۳/۸٣/٢١‏ .. ورواية المدونة أن اختيار العامرية وقع في قصة تخيير النبي 


لز واجفة والصحيح أن زوجاته المخيرات هن التسع المتوفى عنهن. انظر المقدمات : 


.°۸٦/۱ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


لم يصح“ ولا خرجه أهل الصحة”". 
ثم اختلف العلماء في الخيار إذا وقع اختلافا كثيراً» والمتحصل من 


الأقزال: فى هذهينا فيه" سعة أقوال» 
أشهرها مذهب الكتاب وأن اختيار المرأة ثلاث ولا مناكرة للزوج› 
نوت المرأة الثلاث أم لا“ وأن قضاءها بدون الثلاث لا حكم له. 


ثم اختلف هل هو مسقط للخيار ولا قضاء لها بعد أم لها القضاء 
ثانية؟ 


الثاني أنها ثلاث بكل حال وإن نوت دونها أو لم تنو شيئأء ولا تسأل 
ع 1 م )©( 

عن سيء . ولا مناكرة للروج. وهو قول عبدالملك : 
الغالث أنه واحدة بائنة. ذكره ابن خويز منداد عن مالك" وهو أحد 


مذهبي علي بن أبي طالب”'"". وتأوله اللخمي على حكاية ابن سحنون عن 
أكثر أصحابنا واختاره هو. 


الرابع أن للزوج المناكرة في الثلاث والطلقة بائنةء وهو قول ابن 


)١(‏ هذا رد على أبي عمران الفاسي في استدلاله بهذه المرويات على عدم كراهة التخيير. 
انظر الجامع : ۲ ؟؛ والمنتقى: ٥۸/٤‏ والإكمال: ۳۳/۰. 

(۲) بعد هذا في خ بياض» وكتب بالحاشية: ( انظر: دء ذء س). وفي حاشية ز أن 
المؤلف ترك بياضاً قدر ثلث سطر وكتب في الطرة: ( انظر دء ذء س). وأشار في ق 
إلى وجود هذا البياض. 

(۳) كذا في خ وق وح وس وم وع» وفي متن ز مصلحا: فيه. وفي الحاشية تنبيه على 
اللفظة خرم مكانه. . 

)٤(‏ كذافي زوم وح وس وعء وفي خ وق: أو لا. 

. (©) انظر قوله في النوادر: ٠۲٠۳/١‏ والجامع: 2741/7 والمنتقى: 204/4 والمقدمات: 
1 والمعونة: ؟/*88. 

(5) انظر تفسير القرطبي: .١9١/١5‏ 

(0) زاد ناسخ ز هنا: رضي الله عنه. وقول علي هذا ذكره عنه القرطبي في التفسير: 
145 . 


التنبيهات | ت لمستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ٠‏ 

١ 012)‏ ع 
الجهم" > وهو الظاهر عندي من معنى ما حكاه ابن ون چو اک 
أصحابنا لا ما تأوله اللخمى. 


الخامسن له المتاكر#والطلقة وجغنة:: وهو ظاهن قرول حون "...وليه 
E‏ اللخمي كالتملكت. وهر قول 026 5 وعلي | افو ومذهب أبى 
600 أن الخيار رجعية. 


السادس أنها إن اختارت نفسها فهي ثلاث» ا عيدك زوجها أو ردت 
ارا راا نوهو قو و ا "عو 
بالك الخ ولف راو ا أن فس الخار لذو" والخلاقه فيه قان 
من «الموطأ»"'“» وهو قوله بعد قول ابن شهاب: «إذا خير الرجل امرأته 
فاختارته » فليس ذلك يطلاق» قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت». ولم ير أبو 
حنيفة الخيار حكماً. وللسلف في هذا خلاف زائد على ما ذكرناه. 


(0) قوله في الإكمال: ٠٠١ ۳۳/٠١‏ وتفسير القرطبي: 1۷۲/٠١‏ والجواهر لابن شاس : 
1/۲. 

(۲) قول ابن سحنون في تفسير القرطبي : 4 والجواهر: ۱۷۱/۲. 

(۳) انظر قوله فى النوادر: 2516/8 والإكمال: ۳۳/۰ والجواهر: .٠۷١/۲‏ 

(4) انظر تفسير القرطبى: .17١/١4‏ 

(6 الف وله فى م اي أي حا 14/8 وتفسير اي 111/14 

)١(‏ هو يعقوب بن إبراهيم القاضي» صاحب أبي حنيفة. توفي 187 انظر ترجمته في تاربخ 


بغداد: 5١/29؟55.‏ 
(۷) انظر قوله سير Ca‏ 715 . 
(۸) انظر قوله في تفسير القرطبي : +9236 والاكمال: ه/*"". والنقاش ‏ على ما يبدو 


هو محمد بن الحسن الموصلي المتوفى سنة 06١‏ وهو مفسر روى القاضي عياض 
تفسيره المسمى «شفاء الصدور» فى الغنية: .١54‏ وقد انتقد هذا التفسير غاية الانتقاد. 
انظر مثلاً لسان الميزان: 2.15/8 

(9) انظر رأيه في تفسير القرطبي: .11١/١54‏ 

()انظر رأيه في تفسير القرطبي : 15 . 

(0) كذا في خ وس وع وم» وفي حاشية ز أنه خط الجر وأصلحه الناسخ : : طلاق» 
وهو ما في ق وح. وهو الظاهر. 

(؟١)‏ في كتاب الطلاق» باب ما جاء في الخيار. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ماري الم ي 

وا «اختياري”'' في أن تطلقي نفسك تطليقة واحدة أو أن 
تقيمي». ظاهر كلام ابن القاسم أنه سواها 9 قوله: «اختاري في واحدة» 
وأئه جلف ما آراة إلا والحدة.. وعلية تاولها أبن أنى زنك وغيرة 
واختصرها ابن أبي زمنين وزاد: قال ابن القاسم: ولا 5 علي" بيه 
قال: ولم يرو ابن وضاح قول ابن القاسم. وكأن المراد عندهم 
محتمل/[زة54١]‏ لإمضاء الفراق في مرة واحدة باتا لا يحتاج الإعادة 
والتكرار» فسواء سمى التطليقة أم لا. ويدل عليه قوله: أو تقيمي ‏ 
والواحدة لا تبينها - وهي معه في حكم الق بوتاو اون أن 
ا مفترقتان. وهو ظاهر كلام E‏ بن المواز؛ لأنه رفع 
الاحتمال بقوله: تطليقة» بخلاف إذا لم يسمهاء كما لو قال: تطليقة - 
ولم يقل واحدة - لم تقتض أكثر من واحدة. 

وقوله"؟: «إذا قال لها اختاري في تطليقتين/[خ 4 ؟] فاختارت واحدة: 


لا يمع عليها شىء). كذا فى رواية اشا“ بزيادة «افى»» وكذا فى كثير 
من النسخء وعليها اختصرها أبو محمد واو عدا ۳ وأكثرهم. وسقطت 


)١(‏ جاء فى المدونة ۲ قلت: أرأيت إن قال الرجل لامرأته: اختاري في أن 
EE‏ تطليقة واحدة وفى أن تقيمى فقالت: قد اخترت نفسي أيكون ذلك ثلاث 
أم لا؟ قال: نزلت بالمدينة وستل مالك عنها فقال: آلله ما أردت بقولك ذلك حين 
قلت اختاري في واحدة إلا واحدة؟ قال الزوج: نعم والله ما أردت إلا واحدة. قال: 
قال مالك: أرى ذلك لك» وهى واحدة وأنت أملك بها. قلت: وكيف كانت المسألة 
التى سألوا مالكاً عنها؟ قال سألوا مالكاً عن رجل قال لامراته: اختاري في واحدةء 
اجام بنا أخرتك: ١‏ 

(۲) كذا في زء وفي خ وق والمدونة: اختاري. وهو الصواب. 

(۳) كذا في ز وق وح وم وع وس. وفي خ: عليها. وكتب فوقها: عليه. وفوقها: كذا. 

.588 في التكت بعض ما هناء وانظر تفسير المسألة لابن الفخار في أحكام الشعبي:‎ )٤( 

() انظر كلامه في النوادر: ۰۲٠/۰‏ والجامع: 517/5. 

(5) المدونة: ؟/ه/ا/١.‏ 

(۷) في خ وق: أشياخي. 

(۸) لعله يعني ابن أبي رهن 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


افي» من بعض النسخ”" وعليها اختصرها بعض المختصرين". وقد فرق 
بين هذه المسألة والأولى بعضهمء فلم يدخل خلافاً في مسألة تطليقتين أنه 
ليس لها اختيار واحدة. وكذلك عنده على" ما فى الكتاب فى مسألة «فى». 
وذكر ابن سحتون”*؟ أن لها فى معالة: احتازق فى تطليقتين أن کار وا 
أو اثنين©: لاحتمال قوله الاختيار في الأعداد أو في البقاء. 

قال بعض شيوخنا: ويسأل الزوج؛ فإن كان نوى اختيار الأعداد لزمه 
ما فعلته. وإن قال: أردت أن أخيرها في التطليقتين أو الترك حلف ولم 
يلزمه ذون التلات. قال" ولها أن تناز تعد لأنها تقول ظننت: أنه آزاة 
العدد. 


وهكذا قال فى الكتاب"؟: «إذا ملكها فى التطليقتين فقضت بواحدة 
تلزمه إلا أن يريد. ملكتك في التطشقتينء ك«فى» ولم يملكها كو 
الواحدة»» فاحتملت عنده هنا الوجهين معاً. وإذا قال" : قد ملكتك الثلاث 
تطليقات» فطلقت نفسها ثلاثاً لزمتهء يريد: ولا تلزمه الواحدة» لأن هذا 
إنما خيرها في الثلاث فقط. وقد قال في اع ا :ان فال لها أت 
طالق ثلاثاً إن شئت. فطلقت واحدة لاشيء عليها من الطلاق؛ وجعله 
كالخيار. وكذلك قال إذا قال لها" : «أمرك بيدك في أن تطلقي يناك ا 
ات احا وق الما :ا قال اكك ونا قفنت يهنا 


.۸/۲۹۹/۲ كما فى طبعة دار الفكر:‎ )١( 

(۲( كالبراذعي : 4 . 

(۳) في ق وح: عنده الأولى على. وفي م وس وع: الأول. 

.١7١/9؟ والجواهر:‎ ۲۲٤/٠ انظر قوله في النوادر:‎ )٤( 

)٥(‏ كذا في خ وم» وفي حاشية ز أنها كذلك بخط المؤلف» وأصلحها الناسخ : اين 
وهو ما في ق وح وع وس. وهو الصواب. 

.٦/۳۸١/۲ المدونة:‎ )5( 

(۷) المدونة: ؟/8854/؟. 

(۸) المدونة: 89/9 ه. 

(9) المدونة: ا .١١‏ 

.١19/5 انظر هذا في المنتقى:‎ )۱١( 


7 ظ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


اك لا تقضي بالواحدة. ومثله لأصبغ" وف 


كتاب ابن الع 1 رن قال لها: طلقي نفسك ثلاثاً فطلقت واحدة» أو 
طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا لم ا ى 


ساعن وفي كتاب ابن 


ا اختاري اليوم کله لن لها آن ار بعد ج 
اختلف هل هذا على قوليه معاً في التمليك ‏ وهذا مذهب كبار المشايخ" 
- أم يخرج على القولين؟. وقال في مسألة التمليك”*': كان يقول «ذلك لها 
ما دامت في مجلسهاء ان را فا 2 . ثم قال : «إذا قعد 
معها ما يرى الناس أنها تختار في مثله وأن قيامه لم يكن قطعاً ولا فرارا». 
وقال أيضاً في موضع آخر: إذا قامت من مجلسها فلا شيء لها بعد ذلك. 
وقال أيضاً في موضع آخر""'“: «أما ما كان من طول المجلس وذهاب 
عامة النهار ويعلم أنهما قد تركا ذلك فلا أرى لها قضاء». وظاهر هذا كله 
موافق. وإنما ذكر عامة النهار هنا لأن السائل ذكره في سؤاله فأجابه عليه 
لا أنه يشترط ذهاب عامة النهار في قوله هذا على ما نبه عليه بعض 


المختصرين. 


.۱۷۳/۲ والجامع : ۲ والجواهر:‎ ۲۲۳/١ انظره في النوادر:‎ )١( 

(۲) وهو في النوادر: ۲۲۴٠/٠‏ والجامع : » والمقدمات: .697/١‏ 

(۳) وهو عنه في الجامع: ؟/١581.‏ 

(€) في ف : لم يكن لهاء وفي س : لم يلزمه. 

.۸/۳۷٥/۲ المدونة:‎ )٥( 

(5) في حاشية ز وخ وقال في ز: هو بخط المؤلف .: ( انظر هذا الباب في النوادر 
وحققه). 

(۷) كأبي محمد كما في الجامع: ٠۲٤١/۲‏ والقابسي وابن حارث كما في التوضيح : 
۱ا 

(۸) المدونة: ۲۳۷۷/۲. 

)0( كذا في ز مصححاً عليه وفي خ أيضاء وفي ف : : زيادة: لها. وهو ما في الطبعتين ؛ 
طبعة دار الفكر: .٠١/۲۷١/۲‏ وهو ظاهر. 

.۲۳۷۸/۲ :ةنودملا)٠١(‎ 

.۲/۳۹۰/۲ المدونة:‎ )۱١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المذونة والمختلطة 21 
E ET‏ إا افترقا سقط الخيار ولها ذلك ما أقاما في 
المجلس راجع إلى ذلك""* ووقاق إن شاء. الله تعالى: والعسالة” على قولية: 


أحدهما: مراعاة المجلس والافتراق وإن"'" كانا بالقرب» أو طوله 


والثاني: أن لها ذلك ما لم توقف. وعلى هذا اختصرها أكثرهم. 


ونبه بعضهم أن في القول الأول لفظين لينبه“ على الخلاف. وأن 
القول الأول على قولين : 


أحدهما: الافتراق» إما بالأجسام أو بما يظهر من الخروج إلى غير ما 
کانا/[ خ٤ ٤‏ ۲] فيه وما يدل على تركها ما جعل لها. 


والثاني : مراعاة ي وجل النهار. E‏ 
00 ا إلى زتعي قال وكان انشا وان ال 


المجلس حتى يُرى أنه ترك لما كان" فيه بطل ما جعل لها. ثم رجع فقال: 
NL ۷ .‏ 
حنى پو دف و سو . 


(۱) انظر قوله في النوادر: ۲٠٠/١‏ والجامع : 3. 

(۲) أشار في حاشية ق إلى أن في نسخة أخرى: راجع إلى قوله. 

(۳) في ق وس وع وح وم: إن كانا. ويبدو أنه المناسب. 

)٤(‏ في حاشية ز أن المؤلف كتبها بنقط الحرف الأول وخدة نونا. وفي ح وم وع: لينبه. 
وفي س: فنبه. 

(ه) المدونة: ۷۸۹۱/۲. 

(1) كذا في النسخ» وقد صحح على الكلمة في زء 55 كاناء وهو ما في س. 

(۷) كذا في زء وفي ق وح وم وس وع: توقفاء وفي المدونة: ما لم يوقفه السلطان. 
ولعل الراجح: توقف. 

(۸) انظر اختلاف أقوال مالك في هذه المسألة في النوادر: ۲۱۵/۰ ۔ .5١5‏ 


١‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وقوله": أنت طالق إن شئت. قال ابن القاسم: ذلك لها وإن 
قامت من مجلسهما”. وذلك تفويض فوضه إليها. وهذا قول مالك 
فى كتاب الأيمان". والأمر بيدها حتى توقف“. وكذلك قال في 
الظيا (©) في: «أنت علي كظهر أمي إن شئت». ولابن القاسم في 
«الواضحة»"“ و«المبسوطة»: لا قضاء لها في: أنت طالق إن شئت إلا 
0 ,و (۸) اا 
في المجلس. وهو ظاهر قوله في كتاب العتق وفى ما هناك 
احتسال 7" : 


وهذا هو الذي رجحه بعض د کا اف المقتدى بهم. وخر ج ابن 


محرز الخلاف فى ذلك من قول مالك من ظاهر ل إن قال: «أنت 
طالق إن شئت» أو اختاريء أو أمرك بيدك» قال: قد اختلف قوله فيها؛ 
فكان يقول: ليس لها أن تقضي إلا في المجلسء قال: فظاهر قوله أنه 
اختلف قوله في: أنت طالق إن شئت» ولم يجعله كالتمليك إذا علقه 


.١۱/۳۷۸/۲ المدونة:‎ )١( 
: 14/٤ : والرهوني‎ » ٦/۲۷١/١ في ق وح وس والطبعتين؛ طبعة دار الفكر:‎ (۲( 
ا ول محتمل:‎ 

(۳) يعني الأيمان بالطلاق في المدونة: .٦/۲/۳١‏ 

(6) إزاء هذا في طرة خ أن في الأصل المنقول عنه: ( انظر: خ» ش). 

(©) المدونة: “#/7/67. 

() انظر ذلك في النوادر: ۲۲٤/١‏ والمقدمات: .640/١‏ 

(۷) المدوئة: #/؟/ا١/68.‏ 

(۸) في النسخ سوى س: وفيما. 

(9) قال في العدوئة: أرأيك إن قال لها: انث حر إن هريت أو رضيت أو شعت أو 
أردت» متى يكون ذلك للأمة؟ قال: ذلك لها وإن قامت من مجلسها مثل التمليك فى 
المرأة» إلا أن تمكنه من الوطء... وتوقف الجارية» فإما أن تختار حريتها ونا أن 
تترك. وأما آنا فلا أرى لها بعد أن يفترقا من المجلس شيعا إلا أن يكون شيئاً فوضه 
إليها. 

(۱۰) لعله ابن رشد» انظر المقدمات: .64:٠ 6894/١‏ 

."/۸۳۷۷/۲ المدونة:‎ )١١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 3 5 
بالمشيئة» قال: وله وجه صحيح؛ لأن قوله: أنت طالق إيقاع للطلاق. فإنما 
يصيره تمليكا تعليقه بالمشيئة فيصير كالتمليك المطلق» ولا يكون كالتمليك 
إذا وكد بتفويض المشيئة لها؛ إذ لابد أن يكون للتفويض بالمشيئة تأثير 
وقوة» وليس إلا القضاء متى شاءت. 


وقد فرق ابن القاسم بين قوله: إن شئت فأنت طالق وبين قوله: إذا 
شئت» في كتاب الأيمان"“. وحمله الشيوخ على اختلاف قول مالك في 
«إذا» هل تقتضى المهلة فيكون تفويضاًء أو الشرط المجرد فيكون مثل «إن»» 
ا 


وأ" ل ا ورف إن عنم أن ا اتعند مال أن ذلك 
ليس بتفويض. ويجري على قوليه؟ في التمليك المطلق. ولذلك“' قال غير 
ابن القاسم في مسألة كتاب الظهار في القائل لامراته : «إن شئت الظهار 
فأنت علي كظهر أمي»: «إن هذا على وجه قول مالك في التمليك في 
الطلاق». وذكر الككللات: قوله:والعملتك""'. وان القات رى لك جا 
وأنه بيدها ما لم توقف”". 


)١(‏ في المدونة :١/#/#‏ كان يقول: هما مفترقان؛ قوله: إذا قدم أبي أشد وأقوى عندي 
من قوله: إن قدم أبي. ثم رجع فقال: هما سواء. 

(۲) كتب الناسخ فوق هذه الكلمة في ز: ترجمة. ولعله يعنى أنه فقرة جديدة. وقد كتبها 
ناسخ خ أيضاً بالحرف الغليظ. ٠‏ 

(۳) في ق: قوله. ظ 

6179 في ف وح وم وس وع. وكذللك: 

. Yor : المدونة‎ )6( 

(5) كذا في أصل ال 0 وكتبها الناسخ في المتن: في التمليك. 
وفي خ وع اسا والتمليك. ثم أقحم ناسخ خ كلمة «في» بعد الواو ورمز إلى 
ا ls.‏ في التمليك. وهو 
الظاهر. 

(۷) المدونة: ع م/م \. 
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وحكى ابن حبيب'' عنه في ذلك قولين وأن هذا آخر قوليه"', 
فنبه على الخلاف. وقد تأول بعض هھ" على. این القاسم أن وإن)؟) في 
التمليك ليس بتفويض بخلاف الطلاقء حكاه أبو النجا الفرائضي”. 
0 أصبغ , إن ست ففي المجلس . وإدا علي تمويض › 007 می 

شئت [ومتى ما شئت]'' فتفويض حتى توقف في جميع هذا كله أو 

0 كلما عو ٠‏ عدي فر ا قطي 
الوطء» بخلاف ما ليس بتفويض» فإذا قضت (مرة)”''' بما قضت لم 
يكن لها عودة. وأما: أن طالق E SS‏ فأبلغ في التفويض › ولها 
الخيار مرة بعد مرة بما شاءت من الطلاق. وكذلك في التمليك حتى 
توقفا. وأما ما شئت» وكم شئت فتخيير في العدد دون الأمد في 
الطلاق والتمليك. 


وقوله في المملكة إذا ردت على زوجها: قد طلقت نفسي ولا نية 
لها.ء وجوابه إذا نوت» وسکت/[خ ٤١‏ ۲] عن السؤال إذا لم تنو. فاختلف في 


(0) وهو له في المقدمات: .٥۹۰/۱‏ 

(۲) في خ وق وع وم وحاشية الرهوني: :١١94/4‏ قوله. وهو محتمل. 

(۳) نقل هذا التأويل أيضاً في المقدمات: .040/١‏ 

04 في ف والرهوني: إن شئت. 

() هو محمد بن مطهر بن عبيد الضرير البصري. قال عنه ابن ملول الوشقى: ما 
رأيت بصیراً ولا مكفوفاً قط أعلم بالفرائض منه» وكان حسن العلم ا 
مالك وألف كتاباً فيه» وألف في الفرائض تواليف عالية؛ كتاب المقنعم وكتاب 
الناصر» وإليه فيها المفزع» وله فيها أشعار في باب المعاياة والمحاجاة بديعة. 
توفي "9" (انظر المدارك: ه/وه  .)5١‏ وذكر قوله فى المقدمات: 
۱. ۰ 

() انظر رأيه في المنتقى: ۲۳/٤‏ والمقدمات: .٥۸۹/۱‏ 

0 ليس فى ز. 

(۸) انظر بعض قوله في النوادر: 574/8. 

(9) في خ وق: فهو. وهو أبين. 

)٠١(‏ سقط من خ. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الم اسه لا 
التأويل على الكتاب في ذلك؛ فذهب أكثرهم إلى أنها إذا لم تنو ثلاث" ؛ 
لأن هذا باب فراق التخيير والتمليك إذا لم تكن نية. وإليه نحا أبو محمد 
واللخمي وشيخنا أبو الوليد القاضي”'': وهو قول أصبغ”'. وذهب و 
إلى أنها واحدةء كما لو قالها لها الزوج ا رغال و 

نص قول ابن القاسم في «الواضحة». ثم يختلف على هذا في حكم هذه هذه 
الواحدة في التخيير والتمليك على ما ب انان :قال انا طالن نين 

على الواحدة إلا أن تقول في المجلس: نويت أكثر فيقبل قولها. لو يجري 
ذلك على الأصل في التخيير والتمليك. 


وقول ربيعة'"' في: «الحلال عليه حرام: هي يمين إذا حلف أنه لم 

يرد امرأته» ولو أفردها كانت طلاق”"' البتة/[ز51١].‏ وقال ابن شهاب مثله 

ولم يجعل فيها يميئاً. ظاهره أنه خلاف“ وأنها خارجة حتى يدخلها بالنية 

لقوله: ولو أفردها. وأما الكفارة فراها بيعة على مذهب من حمل في الحراء 

كفارة یمین ٠‏ لظاهر الآية لقوله : 55 وض الله ك له ا 4 و لك 
.١‏ 1 1۰( 
يقوله 2 . 


)١(‏ كذا في زوق وح وع وس؛ ويبدو أن الألف إنما ألحقت في ق. وفي خ وم: 
ثلاث وهو الصواب. 

هه في المقدمات: ۹۳/۱ه. 

(۳) انظر قوله في النوادر: ۲۲٠/١‏ والمنتقى: ٠٠/٤‏ وأحكام الشعبي: 2584 
والمقدمات: ۹۳/۱ه. 

)٤(‏ حكاه عن بعض شيوخه القرويين فى النكت. 

١ .۲۲۱/۰ وهو ما فى النوادر:‎ )٥( 

(5) المدونة: 9/هو/ .٠١‏ 

(۷) في خ: طالقاًء وفي الطبعتين كذلك؛ طبعة دار الفكر: 5/547/9 .. وهو أبين. 

(۸) إزاء هذا في حاشية ز وخ: (انظر قول من قال: هو وفاق)ء وفي ز أن هذا بخط 
المؤلف. 

(9) التحريم: ۲. 

.(. إزاء هذا في خ: (انظر:‎ )٠١( 
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وقول" ابن شهاب: لم يجعل فيها يمينأ» يعني كفارة. وإلا فمذهبه 
أن يحلك .ها نوئ آمراته قال ابو عمران ٠‏ وزواة اهت عد هالك: 


وقوله”' في الحرام: له محاشاتها بقلبه» يريد: ولا یمین عليه إن لم 
تقم عليه بينة» فإن قامت بينة فحكى الأبهري والفاسي" : يحلف. وقيل: لا 
ات 


وقوله”"' في القائل لزوجته حين مسته منه في ملاعبتها: ١هو‏ عليك 
حرام»: ووقوف مالك وابن القاسم فيها وإلزام بعض أهل المدينة فيها 
التحريه”*'. هو على القول بإلزام الطلاق باللفظ دون النية. 

وقول في : حبلك على غاربك : «قد قال ET‏ ما قد بلغك أنه 
نواه» ولا أرى أن ينوى»» ظاهره عند بعضهم''' لا قبل الدخول ولا بعده. 
والذي في كتاب محمد" وغيره أنه ينوى فيما دون الثلاث قبل الدخول 


)١(‏ يبدو أن التعبير الأنسب هنا هو: وقوله عن ابن شهاب. 

(۲) هذا التأويل لابن يونس أيضاً في الجامع: ؟/104. 

(۳) انظر قوله في الجامع: ؟/504. 

)٤(‏ بعد هذا في خ بياض» وفي الحاشية: (انظر وحققء وانظر ق). وفي حاشية ز: 
(بياض قدر ثلث سطر) وكتب في الطرة: (ينظر ويحققء وانظر: ق). 

(6) المدونة: ؟/7ة9/ه. 

)0 كذا في ز وخ وق مصححاً عليه في ز وخ. وفي ح وم وس: القابسي. وليس يشتهر 
أحد بالفاسي ولا أبو عمرانء فإنما شهرته بكنيته. 

(۷) المدونة: ؟/ #885 .٠١‏ 

(۸) قال في المدونة ؟/5/6414 -: (...فقد وقف مالك فيهء وقد رأى غير مالك من أهل 
المدينة أن التحريم يلزمه بهذا القول. ولم أقل لك في صاحب الفرج (يعني هذه 
المسألة) إن ذلك يلزمه في رأبي. . .). 

(4) المدونة: ؟/هومره. ١‏ 

(١٠١)زاد‏ ناسخ ز هنا: رضي الله عنه. 

(١١)هو‏ اللخمي كما في التوضيح: ١١أ.‏ 

(۱۲) وهو في الجامع : .0۸/Y‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ويحلف. قال في كتاب محمد" '': ولو ثبت عندي أن عمر قاله ما خالفناه. 


وقد أثبته في «الموطأ"' وأدخله : 

فعارض بعضهم قوله بهذا وأنه قد ثبت عنده وخالفه. 

وأجابه بعضهه”" أنه لم يشرح فى حديث عمر دخل أم 0 فلعل 
مالكاً أشار أنه لو ثبت عمل عمر في هذا وتئويته إياه في كل حال» وأنه 
إنما نواه بعد الدخول. 

وقال بعضهم: إنما قال ذلك لأنه روى الحديث مقطوعاً غير مسند 

وهذا ضعيف» لأن المراسل" عند مالك والمقطوع مما يجب العمل 
به عنده ومما يحتح به. 

قال القاضى رحمه الله: والذي عندي أن الذي يزيل الاعتراض عن 
قوله هذاء 5 «الموطاً» ويجمع تسن الأموينة مع قوله في «المدونة» 
أنه نواه أنه الظاهرء لكنه لا يقطع على أن عمر كان لا يلزمه إلا ما نواه؛ إذ 
ليس في الحديث ذلك مبيئاء وإنما فيه أنه أحضره موسم الحج واستحلفه 
عند الكعبة: برب هذه البنية ما أردت بقولك؟ فقال الرجل: لو استحلفتني 


(o) 


8/4 للعتبية وحدها. وانظر المنتقى:‎ ٠٠٠١/١ عزاه في النوادر:‎ )١( 

)۲( في كتاب الطلاق2» باب ما جاء في الخلية والبرية. 

(۳) انظر هذاه في النوادر: «1o /o‏ والجامع : ۲ ۰.۲ والمنتقى : 

)٤(‏ كذا في ز» وفي خ وق وح وم وع : أو لاء ومرض عليها في خ. 

(ه) الخبر فى الموطإ من بلاغات مالك عن عمر أنه كتب له من العراق أن رجلا قال 
اه لك على عارك ت ضير إلى عا أن قر ان د في 
المومة وب تقال له ع أنبالاك مرت حا ال ب اروت يقولك؟ فال لر 
استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك. أردت بذلك الفراق. فقال عمر: هو ما 
ردك وقد رواه الشافعي في الأم : ۷ عن مالك منقطعاً أيضاً ورواه البيهقي أيضاً 

فى الكبرى: ۳٤١/۷‏ من طريق الشافعي كذلك» ثم من طريق علي بن المديني قال: 
ري Cl‏ جاء إلى عمر 
ثم عن سعيد بن منصور قال: ا هشيم أن منصور عن عطاء بن بي وبح أن جل 
ورواه عبدالرزاق في المصنف: 59/5 عن معمر عن ليث عن مجاهد أن رجلاً.. 


(5) كذا في زء رفي خ وق: المرسل. 
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بغير هذا/[خ15؟] المكان ما صدقتك. أردت الفراق - يريد الثلاث - فقال له 
عمر: هو ما أردت. فالثابت من هذا الحديث أن قصد عمر بهذا التغليظٌ 
عليه والتشديد بعظيم ذلك المقام والوقت وعظيم ما حلفه به ليرجع إلى 
الحق ولا يليس عليه ويهاب هناك قول الباطل كما كان»ء فلما أقر ألزمه ما 
أقر به على نفسه» وانكشف الإشكال في الفتوى واللبس بإقراره. وهو معنى 
قوله فى «المدونة»: إن عمر نواه 5 ا عن نيتهء» ولو لم 0 وادعى 
لم متها كان بتو اله عه وهل كان يقبل نيته أم لا؟ فهذا عندي 
معنى قول مالك: لو ثبت أن عمر قاله ما خالفته» فلا تعارض بين ما في 
«المدونة» و«الموازية؛ و«الموطأ» على هذا الأخذء. وهو بين حسن جد 
والغالب على الظن أنه مراده بقوله هذا لا غيره» والله الموفق. 


ومسألة”") القائل: هي أختك من الرضاعةء تقدمت في الرضاع. 


وقوله”': أنت طالقء وقال: أردت من وثاق. واختلف©2 على تأويل 
الكتاب إذا كان“ في وثاق هل يُدبّن ويقبل قوله كما قال مطرف2© ؟ 
فقيل: يقبل. وقيل : لا يقبل في نية الوثاق وإن كانت في وثاق على مذهبه 
ف کاب آلا کون جوانا لكلام قبله. وفرق هذا بين صريح الطلاق 
وكناياته في هذا الباب؛ فإن كان سئل إطلاقها من الوثاق فقال ذلك وقال: 
أردته قبل قوله لشاهد السؤال. كما قال في مسألة : اعتدي ‏ إذا كان 


)1١١(‏ كذا في ز وف وح وس وعء وفي خ: يقر. وقد يكون تصحيفاً لكن معناه قريب. 

(۲) المدونة: 99/9" ؟١.‏ 

(9) المدونة: 9/١٠٠4/ل.‏ 

)٤(‏ كذا في ز وق» وفي خ: اختلف. وهو أبين. وانظر اختلاف التأريلات في المقدمات: 
CEN‏ 

(6) كذا في ر ر يا عليه › وفي ف وس وحاشية الرهوني ۹1/4 : كانت وهر 
الأظهر. 

0 انظر قوله في الجامع: ؟/557. 

. 4/5٠ : المدونة‎ (۷) 
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جوابا لكلامها أعطاها''' فلوسا فقالت: «ما فى هذه عشرون فقال: 
اعتدې»» وقال بعد" : «لأن «اعتدي» جوابا"/[ز۱۹۲] لكلامها». ولا يقبل 
عند“ هذا إن قاله ابتداء» سواء كان على قوله بينة أو لا؛ لصريح لفظة 
الطلاق. وغيره كما تقدم ينويه لقرينة كون الوثاق. ولا يختلف إذا لم يكن 
وثاق أنه لا ينوّى. 


وقوله*': وهذا الذي قاله مالك فى البتة فى فتيا مالك قد كان عليه 
شهودء فلذلك لم ينوه مالك» يدل هذا أنه لو جاء مستفتياً لنواه. الكلاء 
لسحنون فى سؤاله» وهو وإن كان فى الكتاب من كلامه ‏ فإنما نقله عن 
مالك كما تراف ولم ينكره عليه ابن العا وقد اختلف ابن نافع 
وغيره عن مالك في قبول قوله في الفتيا. 


ويتخرج من هذه المسائل وأخواتها القولان اللذان حكاهما 
الاد فى إلزام الطلاق بمعجرد اللفظ دون النية › أو بمجرد النية دون 


)220 كذا في خ وز وح وم وس وع وحاشية الرهوني : ۹۱1/٤‏ اا لت ل وفي 
ق: بأن أعطاهاء والسياق يقتضي مثل هذه الإضافة. 

.5/5٠٠/9 المدونة:‎ )0( 

(9) كذا في خ وح وم وس وع وق وحاشية الرهوني. وفي ز أن هذا خط المؤلف 
وأصلحها الناسخ : جواب. وهو ما في المدونة. وهو الظاهر. 

)4( فى ق: عندي. 

CC‏ في المدونة 8/5٠٠0/7”‏ -: (وقد قال ١‏ مالك في رجل قال لامرأته أنت طالق البتة 
والله ما أردت بقولي البتة طلاقاً وإنما أردت واحدة» إلا أن لساني زل فقال: 
قال مالك: هي ثلاث. . . قال: وهذا ايشا الذي قال اة في فنا مالك قد كان عاي 
الشهود). 

(5) هذا ما في المدونة في طبعة دار الفكر: ۲/٦۲۸/ه‏ والكلام فيها لسحئون: قلت: وهذا 
أيضا. لكن في طبعة دار صادر: قال. وفي الجامع :۲٦۲/١‏ قال سحنون» وكذلك 
تهذيب البراذعي: ۱۷۳ . 

(۷) انظر قوله في الجامع : 557/7. 

.٥۷۸/١ والمقدمات:‎ ۸١١/١ انظر هذا في المعونة:‎ (A) 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
و کے 
اللفظ» على ما خرجه الشيوخ من الكتاب: فأما إلزامه بمجرد اللفظ فمن 
إلزامه الطلاق فى مسألة: أنت طالق وقال: أردت من وثاق» ولا بينة عليه 
ولم يعذره وإن جاء مستفتيا. ومن قوله": «يؤخذ الناس في الطلاق 
ر 9 ولا تنفعهم نياتهم؛ء. ومن الذي أراد واحدة فزل لسانه وقال: 
البتة. ومن خلاف أهل المدينة فى الذي قال لامرأته وهو يلاعبها: هو 
عك حرا ومن سال هزلالطلاق» والقرل الآخن سن عسالة ال 
وغير مسألة مما قال فيها: إنه تنفعه في الفتيا نيته» فلم يعتبر مجرد اللفظ. 


وأما مجرد النية فمن | ادخلی › واخرجى › إذا أراد به الطلاق. 


وقوله'' فى مسألة: «لا ملك لى عليك» ولا سبيل لي عليك: لا 
شيء عليه إذا كان الكلام عتاباً إلا أن يكون نوى الطلاق». ظاهره إن لم 
يكن عتاباً ولم ينو/[خ47؟] شيئاً أنه طلاق» مثل قوله ذلك لعبده في مسألة 
كتاب العف 3" 


0-7 «أنت طالق تطليقة» ينوي : لا رجعة لي عليك»» كذا روايتنا 
كثر النسخ. وعند بعضهم سقط : ينوي. وعلى إثباتها اختصر ابن أبي 


.5/4٠9٠/:9 المدونة:‎ )١( 

(۲) في ق وح وس والطبعتين: بألفاظهم؛ طبعة دار الفكر: .۹/۲۸١/۲‏ وفي هذه الطبعة 
أيضاً : بلفظهم. 

.١٠١/5٠٠/9 المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ المدونة: ؟/6/085. 

(©) المدونة: 5/"857/9؟. 

.١/4٠31/5 المدونة:‎ )( 

(0) المدونة: ۳/١۷١/ه.‏ 

.5/5٠٠/7”5 المدونة:‎ )۸( 

() وكذا البراذعي: ۱۷۳. 

)٠١(‏ في طرة خ وز هنا: انظر. 
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وقول ابن شهاب”“ في القائل لزوجته: أنت سائبة“ ومني" عتيقة : 
ل ما ارا الطلاق ولا شيء عليه. هذا موافق لما في «الواضحة» إلا 
في اليمين فلم تازه يسا وفي 7ثمانية» أبي زيد: متى قال مني فهو 
الطلاق. وإن قال لزوجه: أنت حرة» ولأمته: أنت مطلقة». فلا شىء عليه 
حتى يقول «منى»» فيلزمه الطلاق فى الزوجة والحرية فى الأمة. 


وقول ربيعة””' في البرية: «إنها البتة إن كان دخل بهاء فإن لم يدخل 
بها فهي واحدة»» ولم يشترط النية. ظاهره الخلاف. 


وقوله"'' في القائل: شأنكم بها: «رآه الناس طلاقاً»”"'. قال في 
#الموطاه :براه الناس تطليقة :واحدة: أنكر هدا خمد وال :إنها كرون 
تطليقة في غير المدخول بها إذا ادعى النية في ذلك» وأما في المدخول بها 
فلا" وا وى ورون غ" عن ابن القاسم أنها في غير المدخول 
بها واحدة» وفي المدخول بها ثلاث» ولا ينوي. وهو لمالك في 
«المختصر»”"" أنه ينوي في واحدة في المدخول بي" . 


."/5٠05/9 المدونة:‎ )١( 

(۲) شبهها بالعبد المعتق سائبة حيث لا يكون ولاؤه لأحدء أو بالشىء المسيب المتروك 
سن حت قاف الطر الو سه ۰ 

(۳) في م والطبعتين: أو مني. طبعة دار الفكر: ۳/۲۸۷/۲. 

() وهو فى النوادر: .١156/8‏ 

(ه) المدونة: 11/409/9. 

.۲/٠١۲/۲ المدونة:‎ )( 

(۷) القائل هو القاسم بن محمد. 

(A)‏ في كتاب الطلاق باب ما جاء في الخلية والبرية. 

(0) اختصر ابن أبي زيد كلامه هذا ولم يصرح باسم محمد في النوادر: .٠١٤/١‏ 

()ككذا في ز وح وم وس وع؛ وفي خ: ثلاث. وفي ق: فثلاث. 

(١١)انظر‏ هذا في البيان: ه/ه"؟. وهذا إنما هو في سماع ابن القاسم» وقد أحال ابن 
رشد في البيان على رسم: يوصي من سماع عيسى» ولم أجده فيه. وأحال عليه أيضاً 
فى المقدمات: ۹۸/۱ه. 

(؟١)‏ ذكره عنه في النوادر: ٠٠١/١‏ والجامع: /55. 

() في طرة خ وز هنا: ( انظر في كتاب محمد والمختصر). 
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و 
ومسألة القائل: وهبتك لأهلك: إن كان دخل فهي ثلاث ولا ينوى» 
فإن كان لم يدخل فهي ثلاث ''' إلا أن ينوي أقل من واحدة. قال في كتاب 
«التفسير » ا ويحلف. وفي «العتسية06؟ : هي واحدة. ولم يذكر تھا 
وقال في العتق الأول“ : «إذا وهب زوجته فقد وهب ما يملك منها» ولا 
ينظر قوله لها. وتأولها ابن لبابة على الخلاف إذ لم يفرق قبل ولا بعد 
وأنها ثلاث لقوله: ما كان يملك منها. 
وفي سند حديث عمر وقوله لشريح» ذكر فيه: أبو يحيى بن 
سليمان الخزاغي""' عن عبدالرخمان بن أبي/1ز*13] زيد" أن عمر. كذا 
غا وخا وی رواک وق کات ابن سيل ا ارين" لی واخ 
انق أب وفك لانن وا تى بعض النسخ: عبدالملك“» مكان 


عبدالرحمن. 
P3‏ 
e‏ 
(۱) في ق: ثلاثة. 


(۲( هر تسیر الموطإ لج بن مرين › انظر لمعات عن هذا الكتاب في : أخبار الفقهاء : 
١‏ وابن الفرضي : ٥۳۹/۲١‏ والمدارك: ۱۷۲/١ ٠۲۳۹/٤‏ وتاريخ التراث العربي لفؤاد 
سورجين : جم باه ١‏ وميكلوش موراني : 4 ومجله معهد المخطوطات العربية مج 
۲ ص: ۳۹۷ رقم: ۱۱۳ سنة: 1965., 

(۳) انظر البيان: 05/5 . 

)٤(‏ المدونة: /١/1١//ا‏ -» والقائل هناك على ما يبدو ليس هو ابن القاسم. 

(6) المدونة: ؟:/507/بم -. وزاد ناسخ ز هنا «رضي الله عنه». 

053( يكنى بهذا كل من سعيد بن مقلاص المصري كما في التاريخ الصغير: 4۷/۲ 
وعبدالله بن أبي زكرياء الدمشقي» وفي سير أعلام النبلاء: 785/8 أنه سمع من بعض 
الصحابة. وكان من الرواة عنه عبدالر حمئن بن يزيد بن جابر. 

)۷( في التاريخ الكبير YA0/o‏ : روى عن نافع بن جبير عن أبن عباس ١‏ وعله محمد بن 
إسحاق. وقال بعضهم : ابن زيد» ولا يصح . 

(4) وهو ما في طبعة دار الفكر: ۲/۲۸۸/۲. 

() كذا في زء وفي خ وع وس وم وح: عبدالله. وكان في ق: عبدالله ثم كتب فوق 
«اللهه: الملك. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


1 كتاب الظهار 


الظهار مأخوذ من الظهرء وكني به عن المجامعة؛ لأنه ركوب للمرأة 
كما يركب ظهر المركوبت» لاسيما وعادة كثير من العرب وغيرهم المجامعة 
على حرف من جهة الظهر» ويستقبحون سواه ذهابا إلى التستر والحياء 
N‏ الا تجتمع الوجوه جيذ ولا بطلع علي المورات وهي كانت 
رة الانصيان خي لت اوگ امون آک4 الآ لای قلي ابد 
الروايتين في سبب نزولها . وكان الظهار أحد أنواع طلاق الجاهلية» فنزل 
في أول الإسلام بأوس بن صامت”" وزوجه خويلة”*'» فجرت لها في ذلك 

مع النبي بي مجادلة اختلفت الأحاديث في نصهاء فأنزل الله (تعالى)2 : 
قن سے لله قل كب ميلك فى جما الآبات". و شرع الظهار“ حكما 
غير حكم الجاهلية على ما نصه في كتابه العزيز. 


)١(‏ في العين: خفر: هو شدة الحياء. 

(۲) زادت ق: (فاتوا حرثكم). وهي الآية: ۲۲۳ من سورة البقرة. 

(۳) انظر ترجمته في الإصابة: .١155/١‏ 

(5) وهي صحابية ترجمها في الإصابة: ٠٦۳/۷‏ وذكر أنها تسمى أيضاً جميلة وخولة. 
)6( في خ وق: عليه السلام. 

0 

(۷) الاية: ١‏ من المجادلة. 

(۸) كذا في زوم وس وع وحء وفي خ وق: للظهار حكما. وهو أبين. 
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ومذهب مالك في «المدونة» في تفسير العودة أنه إرادة الوطء والعزم 
عليه مع إرادة الأمساك. وهو مشهور مذهبه ؛ 2 روايه اقتا ا وعن 


عبدالعزيز في «المختصرا» وقول أصبغ”". وقولّه في كتاب 0 
وا غار e‏ قوله في U E‏ سم 
0 أن معنى ما في «الموطأ» العزم على الوطء مجرداء وقاله مرة في 
الكتاب”“. وعليه حمل بعضهم مذهب «المدونة». وإليه نحا ال 
ولفظه في «الموطأ"''' محتمل لأنه قال: «أن يُجمع على إمساكها 
وإصابتها». قال الباجى''2: فهو يحتمل”"'' أن يكون إفراد كل واحد منهما 
ا و أو بكرن اعد ©" إلى ا اك الوط 


والفرق بين القولين أنه لا يلزمه بمجرد الإمساك دون وطء كفارة» ولا 


العزم على الإمساك. ونحوه لعبدالله بن عبدالحک ۶ ويحيى بن ع 


() وهی فى البيان: .١7/5/8©‏ 

(؟) حكاها عنه فى النوادر: ۲۹۷/۰ والمنتقى: 60/4. 

(۳) انظر قوله فى المنتقى: ۰٥۰/٤‏ والنوادر: 81/8 ؟. 

)٤(‏ ذكره عنه 8 النوادر: 7519//8. والضمير فى «قوله» يعود على مالك. 

(6) التقدير : وكتاب ابن شعبان. ونصها فى حاشية الرهوني 14 : وعند ابن شعبان. 

(5) فى كتاب الطلاق» باب ظهار الحر. ٠‏ 

(۷ لغ يقضين أبن رسد وانظر المقدنات 56/6 

(۸) قال في المدونة :١7/ ء۷١ _ ١٠/٠٠/١‏ (قال: فالعودة إذا أراد الوطء والإجماع عليه). 

(9) عزاه له في التوضيح: ٠١‏ أ. 

)9١(‏ في كتاب الطلاق». باب ظهار الحر. 

(0)زاد ناسخ ز الترضي رامزا للزيادة. وانظر قول الباجي ة في المنتقى : 4 .. 

(۱۲) في خ وق: محتمل. وهو محتمل. 

(۳) كذا في خ وح وعء وفي حاشية ز أن هذا خط المؤلف وأصلحه فيها: راجعاء وهو 
ما في ف وس وم. وهو الظاهر. 

0 في التفريع: ؟/48. 

.۲۹۷/۰ وقوله في النوادر:‎ )١6( 

( البيان: ه/*187١.‏ 
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وتأول عليه قول ابن نافع في الكتاب". وفائدة ذلك في موت أحدهما 
أوافتراقهما بعد العزم دون إمساكء أو الإمساك دون عزم”'' فلا شيء عليه 
على المشهور. وعلى القول الآخر عليه الكفارة بمجرد العزم المتقدم. وإذا 
أجمع عليهما وجبت عليه الكفارة ولو ماتت أو طلق”". وهو بين في 
«الموطأ» ونص في «مختصر» ابن عبدالحک ° وقاله أصبغ ”7 ) والمفهوم من 
مذهب الكتاب والمعمول به من المذهب. قال الباجي”'' : ول من شرط 
العزم على الإمساك الأبدية» بل لو عزم على إمساكها سنئة كان عازماً. 
وحكى القاضي أبو محمد" وغيره عن مالك قولاً رابعاً أنه الوطء» كما قال 
أبو حنيفة وأصحابه. فعلى هذا لا تلزمه الكفارة حتى يطأء ثم لا يطأ حتى 
در ل جماعة من السلف. وحكاه أصبغ عمن يرتضي من أهل 
ال 


وتأول ابن رشد"'' قول ابن نافع في الكتاب على مراعاة قول 
الشافعي”''': إن العودة مجرد الإمساك والبقاء معها دون إرادة وطء ولا 
فراق متصل بالظهارء وقد أمكنه ذلك فتلزمه الكفارة بذلك. على" نحو 
هذا تأول أبو عمران مسألة الكتاب”"'' فى الذي معه جارية ظاهر منهاء لا 


.۲۸۸/۳ المدونة:‎ )١( 

(۲) كذا في زء وفي خ وق: العزم. 

(۳) انظر هذا فى البيان: ه//ا١.‏ 

., : انظره فى النوادر‎ )٤( 

.58/5 وهو فى النوادر : 57/6 والمنتقى:‎ )٥( 

(5) فى المنتقى : ۹/٤‏ . 

(۷) في المعونة: ۰۸41/۲ وهو أيضاً في التفريع : ٠٠١/۲‏ والمقدمات: ١/۳٠1ء‏ والتكت. 
(۸) انظره فى المقدمات: ."١"/١‏ 

(9) فى المقدمات: .504/١‏ 

08 انظ فصل مته ف ورف اال 5 

)١١(‏ كذا في ز مصححا عليه؛ وفي خ وق: وعلى. وكلاهما ممكن. 
(0)المدونة: #//ا5/؟. 
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يملك غيرهاء له يجرثه أن يعتقها عن ا 

)9( 0... "2 5 4 ۴ 

واما يحيى بن عمر فتاول قول ابن نافع على ما تقدم من 
مجرد قصد الإمساك/[ز٤١١]‏ في قوله: «إذا أخذ في الكفارة قبل 
الطلاق ثم طلق فأتم تجزئه» لأنه حين ابتدأ كان ذلك جائزاً [له]"» 
لأنه ممن كانت له العودة جائزة قبل أن يطلق». قال يحيى: به أقول 
لو صام وهو لا يريد المصاب إلا حبس امرأته أنه يجزئه. وقال““ 
فضل: إنما ذهب إلى هذين الحرفين [من]”' قوله: «ولأنه ممن كانت 
له العودة جائزة قبل أن يطلق». 


قال القاضي رحمه الله : فدل أنه لم ينو عودة كما تأول يحيى. وقوله: 
لا يريد المصاب إلا حبس امرأته بين في مجرد العزم على الحبس وأظهر 
من مجرد الحبس دون عزم على ما تأوله ابن رشد. ولم يلتفت أبو محمد 
ولا ابن أبي زمنين ولا غيرهما من المختصرين إلى هذين التأويلين وحملوا 
قول ابن نافع على الوفاق. وتأوله ابن أبي زيد وغيره أنه أراد العودة قبل 
الطلاق وأن ظاهر قول ابن القاسم فيها: يجزئهء أن معناه لا يجب عليه 
تمامها. 


وانظر ما حكاه ابن سن عو اه وقول اکر أصحابنا أن من 
كفر بغير نية العودة لا تجزئه. فإنه يدل على الخلاف وأن منهم من يقول: 


)١(‏ ترك في خ نناضاً تدرا وكتب بالطرة: «انظر: س٠‏ خ»6. والبياض أيضاً في ز و كبن 
فيه - في المتن - الملاحظة ذاتها ثم كتب بالهامش ملاحظة خرم بعضها ومنها ما لعله: 
«كان قوله.. .إلى قوله انظر ملحق في الطرة وترك بعده [شيئا] يسيرا ثم كتب: انظر: 
س» خ». 

(0) في ق: اول 

02 ليس في زء وهو ثابت في المدونة. 

€3 في خ وق: قال. 

(5) ليس في ز وع وح وم وق. 

(5) وقوله هذا في النوادر: ۲۹۸/۰ والمنتقی : .٤۸/٤‏ 
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يجزئه. و[هذا تأویل]“ ابن رشد على ابن نافع والله أعلم. 
وللسلف والعلماء فمها أقوال غير هذه : 


فأهل الظاهر”" يرون العودة بالقول وتكرير التظاهرء فبذلك يوجبون 
الكفارة. والثوري وغيره”"' يرون العودة فعل ذلك في الإسلاء/[خ49؟] 
والعود إلى فعل الجاهلية» أو العود إلى فعل ما حرموه عليهم بالظهارء 
فتجب على هذا بمجرد القول الأول. 


فتحصيل الأقوال والتأويلات على هذا لمالك أربعة أقوال: العزم على 
الوطء وحله. والعزم على الامسيالة وحجله. والعزم عليهما ا والوطء 
نفسه. ولابن نافع الإمساك مجرداً على أحد التأويلات عنه. وقولان لغير 
1 (ه2 
مذدهياً . 


ومذهب ابن القاسم في الكتاب''' في المظاهر بالأجنبية أنه مظاهر إن 
سمى الظهر إلا أن يريد به الطلاق. وإن لم يسمه فهو طلاق ولا يصدق في 
دعواه الظهار. قيل: معناه لم تكن له نية في الظهار أو قامت عليه بينة» ولو 
جاء مستفتياً قبل قوله”". قال القاضي أبو الوليد شيخنا“ : وشرح مذهبه في 
ذلك أنه يقبل قوله إن جاء مستفتيأء فإن حضرته نيئة لزمه الطلاق بما شهد 


)١(‏ كذاا في خ وق» وخط على «تأويل» في خ. وفي ز: «اوع.. .ابن رشد. . .» وكتب فوق 
الفراغ : «درس» ولعله: «وعليه تأول ابن رشدهء وسقطت العبارة من ح وم وس وع. 

(۲) وانظر رأيهم في المحلى: 250١/٠١‏ والمعونة: 2841/5 والمنتقى: 19/5غ. 
والمقدمات: .5١ ٤/١‏ 

(6) عزاه ابن رشد لابن قتيبة أيضاً في المقدمات: .508/١‏ 

)٤(‏ في خ وى غا 

(o)‏ يقصد قول الظاهرية وقول الثوري. 

(5) المدونة: #ارءه/١٠.‏ 

(۷) حكاه ابن يونس في الجامع: ۲٠٤/۲‏ عن بعض الأصحاب. 

(۸) في المقدمات: .5١08/١‏ 
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(به)"'' عليه والظهار متى راجعها بما أقر به. 


وظاهر مذهب غيره في «المدونة» ‏ وهو عبدالملك عند بعضههم"" ‏ 
أن الظهار من الأجنبية طلاق» سمى الظهر أم لأ“ نواه أو لاء إلا أن 
يريد: مثل فلانة في الهوان. ولا ظهار عليه في كل هذا عنده. وقيل: بل 
يفرق عبدالملك إذا ادعى النية””' فيلزمه الفراق والظهار متى راجعهاء 


0000 إذا لم ر تكن تكن نية د الظهر أم لا ومذهب e‏ أنه ظهارء. 
ذكر الظهر أم لا. وعند محمد“ متى ذكر الظهر فهو ظهار وإن نوى 
الطلاق. ‏ 


وأما الظهار بذوات المحارم فهو ظهار سمى الظهر أم لا" . لا خلاف ٠‏ 
في هذا عندناء إلا أن ينوي بذلك الطلاق أو يقرن بالظهار لفظ التحريمء 
فإن نوى بذلك الطلاق كان عند ابن القاسم البتات. ولا ینوی في دونها 

سمى الظهر أم لا كذا ورو ى في ا ”'' في «العتبية». وفسره 
1 أن ذلك فيمن حاء مستفتياً. (وقال ینوی فيما أراد 


() ليس في خ وثبت في المقدمات ‏ أصل النص -: .508/١‏ 

o (¥) 

)۳( كذا قال ابن يونس في الجامع: ۰۲۱٤/۲‏ وانظر النوادر: 2587/8 والمنتقى: ۳۹/٤‏ 
والمقدمات : .1۰۷/١‏ والبيان: .١۷١/١‏ 

(0) كذا في ز وح وس وم وع2 وفي خ وق: أو لا. 

(6) في ق: البتة. وهو تصحيف. 

(0) كذا في خ وز» وصحح عليها في خ» وفي ق وح وع: وسوى. وهو مرجوح. 

(۷) قوله هذا في الموازية كما في النوادر: .۲۹۲/١‏ وانظر المقدمات: 2508/١‏ والبيان: 
۱۷1/٥‏ . 

(۸) انظر قوله في النوادر: ۲۹۲/۰ والجامع: ؟/515. 

)04 خرج في خ بعد هذاء وكتب في الطرة وحوق عليه ما يأتي: «قال: وهذا قول مالك 
وأصحابه» ثم عقب بقوله : #اتصل هذا بكلام ابن المواز. . و عليه». وثبتت العبارة 
أيضاً في م وس وع وح. وثبتت في الرهوني : ١/5‏ مع إضافة وتقديم وتأخير. 

(۱۰) انظره ه في النوادر: ۲۹۳/۰ والمنتقى: .۳۹/٤‏ 

() في المقدمات: ,١5/١‏ 

(0)وقوله في المقدمات: ١/5٠لاء‏ والبيان: .١۷١/١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة AFT‏ 

من الطلاق)'. وأما من حضرته البينة فيلزمه الظهار إن كان سمى الظهر 
متى ردها» وفضى عليه بالمراق لاعترافه» ولا يقضى عليه بالظهار إن لم 
يسم الظهر. وعلد ال : هو ظهار ولا يكون طلاقاً وإن نواه. وروی 
ا عن مالك أنه ظهار إن سمى الظهر. وطلاق إن لم يسمه. ولحوه 
اس القاسم عند محمد . وبه فسر بعضه مذهبه في الكتاب وأنه وفافق 
قول انيه واله تسا لأسي 0 


وأما إن قرن بظهاره/[ز١٠٠]‏ لفظ الحرام فقال: حرام مثل أمي؛ ففي 
الکتاں“ أنه ظهار. ومثله فى «العتبية»“. وقال مالك فى كتاب بحي 
ما لم يرد بذلك الطلاق. وكذلك قال عبدالملك"“ في ذلك وفي: أحرم 
من أمى» ولو نوى الطلاق. قال محمد"''؟: هذا فيمن سمى الظهر. وفي 
«كتاب الوقار) في : حرام مثل أمي : هو البتات» وتلامه الظياز متى راجع. 
وفي «سماع» عيسى في: أحرم من أمي: إنها ثلاث '. 


وقوله'''' بعد شرح بعض كبار أصحاب مالك في المظاهر: «وقد 


)١(‏ سقط هذا من خء ثم وردت العبارة فيها بعد قوله: «ولا يقضى عليه بالظهار إن لم 
يسم الظهر». وثبت في ق في الطرة» وتكررت أيضاً كما تكررت في خ. 

(۲) انظر قوله في المقدمات: .٠٠۷/١‏ 

(۳) انظر قوله فى المقدمات: 1۰۷/١‏ والبيان: .۱۷١/١‏ 

(4) انظر قوله في المقدمات: .5019/١‏ 

.50ا//١ ذكر ابن رشد هذا البعض أيضاً فى المقدمات:‎ )٠( 

(0) ذكر ابن رشد قوله فى. المقدمات: .1٠۷/١‏ 

٠ ۳/٠٠۸۳ المدونة:‎ )۷( 

(۸) لعله ما فى البيان: ۱۸۸/۰. 

(9) وقوله حكاه في النوادر: ۲۹۲/۰ والمنتقى: .۳۹/٤‏ 

."9/54 )فى النوادر: ۲۹۳/۰. والمنتقى:‎ ٠١( 

(۱۱) انظر قوله فى النوادر: ۲۹۳/۰. 

(۱۲) في النوادر : 5947/0 : روى عنه عيسى في: أنت أحرم من أمي - ينوي الطلاق -: إنه 
ظهار. ) 

.٠/٠١۸۳ المدونة:‎ )۱۳( 


FY‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


روى ابن نافع عن مالك نحو هذا»» ثبت لابن وضاح وبعضهم. وسقط 
ا 


وقول ربيعة''' في القائل: أنت مثل كل شيء حرمه الكتاب: هو 
ظهار. وكذا قال عبدالملك وابن عبدالحكم وأصبغ”". قيل”": معناه أنه أراد 
ما حرم الكتاب من النساءء ولو أراد غيرهن من محرم المطعومات وغيرها 
لكانت الثلاث. وبهذا قال في مسألة/[خ 6١‏ 1] ربيعة مالك في «المبسوط؛. 
وابن القاسم في «العتبية» وكتاب فضل» وقاله ابن نافع”*؟2. واختار بعض 
المتاكريه *؟ الام السك ميف وأنه متى راجعها بعد زوج لزمه 
لظا 


وقول شالك في تظاهر النساء من أزواجهن: «لا يلزم؛ إنما 
قال الله : ©#الَذِنَ يظهِرُونَ منكم). ولم يقل: واللائي يظهرن». قد يستقرأ 
منه أن مذهبه في الأصول أن جمع المذكر “^ لا يدخل فيه جمع الإناث. 
والصحيح أن احتجاجه إنما هو بمجموع قوله: «منكم ين نابهر لا 
بمجرد قوله: منكم. 


وقوله "' بعد هذا أيضاً في المظاهر من الصبية والمحرمة والحائض 
والرتقاء : الهو مظاهر. لأنهن أزواج. وقد قال الله تعالى : الزن يظاهرُونَ 


.١/61١/# المدونة:‎ )١( 

)۲( يرهم كلام المؤلف أن أسماء هؤلاء الأعلام ضمن المدونة وليس كذلكء وانظر 
أقوالهم في الجامعم: ؟/5١؟.‏ 

(۳) عزا في التوضيح: 9؟١أ‏ هذا القول لعبدالحق في التهذيب. 

00 انظر قوله في الجامع: ؟/9١5.‏ 

.7 6 : هو ابن يونس في الجامع‎ )٥( 

)١(‏ المدونة: /7ه/ه6. 

(۷) المجادلة: . وفي النسخ هنا وعند تكرار الآية بعيد هذا: (والذين). 

(۸) في خ وق: الذكور. 

(9) المدونة: #/9ه/5. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة AY‏ 


١ )١( au 
5 تمل‎ 


1 


ظ وقوله”'' في القائل: «أنت علي كظهر أمي اليوم إن كلمت فلانا أو 
دخلت الدارء فإذا مضصى اليوم ولم يمعل فاه يكون مظاهرا). وفرت 
الجواب فيها وفي قوله"": «أنت على كظهر أمي إن دخلت الدار اليوم». 
وسوى بينهما جميعا في الجواب ولم يفرق بين تعيين اليوم للدخول أو 
قاله محمد بن عبدالحكم في القائل: أنت طالق اليوم إن كلمت فلانا 
غداء أنه إن كلمه غداً فلا شيء عليه؛ لأن الغد مضى وهي زوجة”“) 
وفد انقضى وقت وفوع الطلاق. ومثله في کتاب محمد اش القاس 
شيء عليه وإن تزوجها قبل غد طلقت عليه. وتأولها أبو محمد وابن 
لبابة وغيرهما أن المسألتين مختلفتان فى الجواب على ظاهرهماء وإنما 
جمعهها فى الجواتب 4 لان المواة هما واحدي. فقال 2 يريك إن كلك 
اليوم. وعلى هذا اختصرها أنو محمد» فسوى بين المسألتين في الصورة 
والمعنى. 


() هذه الفقرة كتبت في خ في الطرة وفوقها: «هذا في الحاشية بخطه». 

(۲) المدونة: #/ ثاه/8. ) 

۷/٥٣٣٣ المدونة:‎ )۳( 

(4) كذا في ز وق» وفي خ: زوجهء لكن النسخة لا تنقط غالباً. 

(©) ذكره في النوادر: ٠١٠/١‏ عن الموازية ولم يذكر اسم ابن القاسم. 

)١(‏ كذا في خ وزء وكأن فوقها في خ علامة ما. وفي ق وم: لامرأة. وهو المناسب. 

(۷) كذا في خء وخرم مكان الكلمة في زء لكن في الطرة تنبيه على أن خط المؤلف 
كذلك. ولعله يقصد هذه الكلمة» وهي في ى: فقيل. وفي ح وم وس وع: 
فقال. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
و" 
واحتج من اول هدا تيه لها بالسالة يعندها رل + انت 
طالق اليوم إن دخلت الدارء وأنت“ طالق إن دخلت الدار اليوم» 
فكذلك المسألة المتقدمة» لكنه استغنى عن تكرار اليوم في اللفظ 
الثاني بدلالة المسألة الأولى عليه. وقال هؤلاء: إن الجواب في ظاهر 
اد الكتاب لو لم يتأول على هذاء بخلاف جوابه في مسألة الكتاب 
وأنه تخت :أن مكون مظاهراً لتعليقه الظهار باليوم دون الدخول. لأن 
الظهار صادف عصمة» وهو مما لا يتعلق بوقت كما لو قال ذلك في 
ظهار مطلق. وإلى هذا ذهب ابن محرز وغيره. وذكر اللخمي الخلاف 


فيه. 


خلاف أصل مالكء. والطلاق يلزمه إذا كلمه غداء وليس لتعلق الطلاق 
بالأيام وجه. وفي «العتبية؛ في: أنت طالق اليوم إن دخل فلان الحمام 
غداً: لم ee‏ طالقا حتى يدخل فلان الحمام غا / لز" 5 ]١‏ وله 
وطؤها. 


وقوله”': أنت علي كظهر أمي إلى قدوم فلانء أو أنت طالق إلى 
قدوم فلان: لاا يكون مظاهرا ولا مطلقا حتى يقدم. تأوله أكثرهم أن 
«إلى» هنا بمعنى «عند». و«إذا» كالشرط لا كالأجل. ألا تراه كيف قال: 
فإن لم يقدم فلا يقع عليه ظهار ولا طلاق. ثم قال فيمن قال“ : أنت 
طالق ۰ او كظهر امي من الساعة إلى قدوم فلان : لزمه الطلاق والظهار؛ 
لان من ظاهر أو طلق ساعة واحدة لزمه فى تلك الساعة وما بعدها. وكان 
اللخمي أشار إلى التفريق هنا بين الطلاق والظهار واعترض مسألة الظهارء 
وأن مفهومها أن جعلها مظاهرة من الآن إلى قدوم فلان. لأن «إلى» 


(1) المدونة: ##مه/١١.‏ 
)۲( كذا في ز وم. وفي خ وق: أو أنت. 
(۳) المدونة: .۷/٥ ٣٣‏ 
(£( المدونة : .1“orr‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


غاية› ول يصح فى الظاه ° ما لم يطأ حتى تنقضي المدة» وتبقى 
بعدها e‏ كانت بخلاف الطلاق والعتاق مدة معيئة؛ إذ لا 


ا شان فيمن ظاهر مذدة معذرة فانقضت قبل العودة أن 


الظهار ساقطء ومثله روي عن ابن عباس. 


وقوله في الكتاب فيمن ظاهر من زوجته ثم قال لأخرى: وأنت 
E‏ مثلها: «عليه كمفارتان). فانظر قوله: ثم وهي تقتضي المهلة» ولو 
كان فا فول ف مرا كما ل متحي ع آراة ان عمرء ر تال 
لزوجته: أنت علي كظهر أمي› وأنت - يشير إلى أخرى -: إن عليه 
كفارتين”*' أم لا يلزمه في الاتصال إلا كفارة حيو ا تت 
المسألة أشهب؛ إذ لا فرق بين قوله: أنتما مني كظهر أمي» أو قوله: 
وان وقد قال في مسألة الكتاب: ثم قال لاخر اوه 
الظهار لا شك. 


وقوله في الكتاب””' في التفريق بين قوله: كل امرأة أتزوجهاء وبين 
قوله: إن تزوجتکن» ومن تزوجت منكن» وأيتكن كلمت. وفي كتاب 
محمد" بین : کل امرأة أتزوجهاء وبين: من تزوجت من النساء» فجعل 
امن“ وديا بمعنى التعيين والتخصيص. رالزم الكفارة في كل من تزوج 
منهن › ولم يجعل ذلك في قوله: «كل» وإن كانت «كل» وامن» و«أي» من 


)١(‏ كذا في زء وفي خ وق: الظهار. وهو الظاهر. 

(۲) ذكره عنه في المنتقى: ۳۸/٤‏ والتوضيح: ١75‏ أ. 

(۳) كذا في ز وق وع والطبعتين ؛ طبعة دار الفكر: ١/5949/79‏ -» وفي ح وم وس: على. 
© فغ ومن 5 کارا وإزاء عدا ی حاف ځور اظ + 

.٥° N۸ المدونة:‎ )©( 

() انظره في النوادر: ۲۹۵/۰ والجامع : ۳  “‏ والمنتقى: ٤1/٤‏ › والبيان: .۱۷٤/٩‏ 

(0) كذا في خ وزء وفي ق وح وم: فرق بين. وكانت «فرق» مخرجاً إليها. وإدخالها 


اسا 


AFT‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ألفاظ العموم» لكن فرق بينهم"“ هنا عنده أن «من» ولأيا» إنما كانتا" من 
صيغ العموم لإبهامهما واشتمالهما على الآحاد بغير تخصيص ولا تعيين 
فأفادتا العموم من هذا الوجه؛ لا من مقتضى نفس صيغتها”") كمقتضى لفظة 
«كل» و«أجمع»» فلما كانت «من» و«أي» إنما تقع على الآحاد لزمت في كل 
وجه كفارة» ولم يلزم ذلك في «كل»؛ إذ هي بنفسها ووضعها للاستغراق» 
فكانت كاليمين على فعل أشياء يحنث بفعل أحدها. 

وقد قال عبدالملك”7؟2: إنما هي كفارة الكلمة الواحدة التي قال من 
منكر القول والزور. وليس كما فرق به بعض الشيوخ أن ذلك لأجل «يِن» 
التي للتبعيض في قوله: من النساءء إذ لا تأثير ل«مِن» ها هناء وليست 
للتبعيض بل لبيان الجنس"''. ألا ترى أنه لو قال: كل من تزوجت من 
النساء فهي علي كظهر أمي لكان كمن قال ذلك وإن لم يقل: من النساء. 
مسألة: إن دخلتما الدار. وفيها"“ نظر. 

وكذلك انظر إذا جعل العموم مقيداً بزمان كقوله: كل امرأة 
أتزوجها عليك كظهر أمى. فقد اختلف فيها عن ابن القاسم في 


«السماع»“ و«العشرة»*“» والصواب الذي رجع إليه أن عليه ظهار 


(0) كذا في خ دز وح وم وعء وصحح عليها في خ. وفي ق وس: بينهاء ويبدو أن 
الخاضت فرق فنا يها 

(۲) كنذا في زء وفي خ وق: كانت. 

(۳) كذا في خ وق» وهو كذلك بخط المؤلف على ما في حاشية زء وأصلحها الناسخ : 
صيغتهماء وهو ما في المدونةء وهو الأنسب. 

04( قاله في كتابه كما في البيان: 7/6 ,. 

)0( هو ابن يونس في الجامع: ۲۲۳/۲. 

(7) في خ وع وم: للبيان للجنس. 

030( في ف : وفيه. وهو أبين. 

(A)‏ وهو في البيان: ۱۷۳/١‏ والذي له في السماع إجزاء كفارة واحدة. 

67 يعني « عشرة» يحيى بن يحيى» دونه عن ابن القاسم وليس هو سماعه منهء انظر = 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 7 
رلك لا يتكررء بخلاف لو قال: من تزوجت عليك. فمي كل من 
5 : 1 7 5 ' : )۲( 
ر ظهارء لوقوع «من» على الاحاد. ولمالك ف الصا ٠‏ دن 
وقاله ابن نافع" -: إن «كل» توجب الظهار في كل من تزوج. 


وقوله*' فى المظاهر تقار قبل أن يكفر. قال: لا بباشره ابول" 
يقبلهاء قال مالك: ولا ينظر إلى صدرها ولا إلى شعرها حتى يكفرء لأن 
ذلك لا يدعو إلى خيرا. 


تأول: اللخ ٠‏ عن السا من فل لذن ذلك لا يعو إلى خير 
لافار سعد بلور وجل 90107 تجن انيه NA‏ 
وإنما منع من أنواع الاستماء للذريعة بذلك إلى الوطءء وأنه لو قال على 
هذا: ثُبلتك» أو علي كظهر أمي/[ز1"١]‏ لم يلزمه ظهار. وهذا 
الذي قال خلاف المعروف”*' من مذهبنا. والمتقرر/[خ۲٠۲]‏ من مذهب مالك 
عند E‏ البغداديين وغيرهم أن جميع أنواع الاستمتاع محرم عليهء قاله 


س التاريخ : «A44/۲‏ وفي الديباج ۰ : حمل عنه عشرة كتب» وفي البيان 5//ا ١‏ ؛ : 
قال ابن القاسم في التفسير الثالث من العشرة» وانظر عن الكتاب أ اسن الفرضي : 
۲ والمدارك: ٠۸/١‏ وفهرست ابن خير: ١١/١‏ والتكملة: .۳۸٠/١‏ 2 هذا 
النقل لعشرة ة يحيى في البيان: ©9/7/6١ا.‏ 

(1) كذا في ز وس وم وع» وفي خ وق: ظهارا واحداً. وهو الصواب. 

(0) ذكره في التوضيح: /ا١١اب.‏ 

(۳) انظر قوله في الجامع: ؟/؟7, والاستذكار: ۷ والبیان: ه//0١.‏ 

.,5 5٠0م المدونة:‎ )٤( 

.ب١۲١ والتوضيح:‎ 2.51١١ /١ حكاه عنه في المقدمات:‎ )٥( 

() كذا في ق وم وح وع.؛ ولعله كذلك في خ وز؛ ففي ز كتب في المتن: لغير» وفي 
ا ر 

0 كذا في خ وز وح وعء وفوقها في خ: كذاء وفي ز صحح عليها. وأشار في حاشية 

خ إلى أن في نسخة أخرى : أو لا تجب. وهو ما في ق ف وم» وفي س: E‏ 

وفي ز ملاحظة لعلها تهم هذه الكلمة. وقد خرم بعضها ومنها: «...عليه واو 
عطف». ولعله: «سقط عليه واو عطف». والراجح أن يكون السياق: ولا تجب. 

(۸) في ق: أصل المعروف. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

كك ولو د 
محمد والأبهري''' وابن نصر""! وغيرهم» وأنه ليس له أن يتلذذ منها بشيء 
كبا فاله"" ويدة 1 رين تباي" فى الكنات: 

e‏ الباج © أنه اختلف في تأويل منعه في الكتاب وغيره في 
ذلك على وجهين: 

فحمله القاضي أبو محمد" على الوجوب. 

وحمله عبدالملك" في «المبسوط» على الكراهية""" للتغرير للجماع 
الذي لا يحل لمن لم يكفرء نحو كراهتهم القبلة والملامسة للصائم. 

قال القاضي رحمه الله : ولكن ما خرجه اللخمي قول صحيح في 
المذهب. وهو قول الج وله . وعليه يأتي فول على قن ا 
وسحئون""''' في المجبوب والمعترض والشيخ الفاني ومن لا يقدر على 
الجماع : جازمب ظهار. 

وخرج بعض شيوخنا""'' على هذا الظهارٌ من الرتقاء والصغيرة» لكن 
تخريجه ذلك من قوله في «المدونة» د کا دم الس ٠‏ نن > ولا يسلم 
له أن ذلك راجع إلى القبلة والمباشرةء لأنه إنما ذكره بعد النظر إلى شعرها 


)010 0 فى المنتقى: 5//ا". 

(۲) في فى المعرنة: .A4۲/۲‏ 

(۳( في خ وق: قال. 

.۳/٣١/٣ المدونة:‎ )4( 

() في المدونة: ."/51١/#‏ 

053( زاد ناسخ ز الترضي ورمز لذلك. وهو للباجي في المنتقى: 5//ا". 
(۷) في المعونة: ۸۹۲/۲. 

(۸) انظر قوله في النوادر: ۳۰۱٠/۰‏ والجامع: ۲۲۷/۲. والمنتقى: .۳۷/٤‏ 
(9) كذا في ز وح وم وع وق مصححاً عليه في زء وفي خ: الكراهة. 
(0)ككره له في اللاستذكار: ۱۲۳/۱۷. 

(1)انظر قوله في التوضيح: 8؟١١ب.‏ 

(0 كر قوله في النوادر: 7949/8. والمنتقى: 5 

) وهو ابن محرز كما في الجواهر : ۹/۲ . 

(0) كذا في ز وق وس ومء وفي خ: وليس. 
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وصدرها. وفصله من مسألة المباشرة والقبلة بقوله: وقال مالك. وذلك أن 
حكم النظر إلى محاسنها خلاف المباشرة والقبلة؛ لأن المباشرة والقبلة ملتذ 
بهما ممنوعتان”'' على كل حال» وإنما اختلف في منعهما هل على التحريم 
أو الكراهة؟. والنظرٌ ‏ إذا كان للذة ‏ مثلها"» وإن كان لغير لذة كان أخف 
ولم يمنع إلا للتغرير. وقد قال أبو القاسم بن الجلاب"": لا يقبل ولا 
يباشر» ولا بأس أن ينظر إلى الرأس والوجه واليدين وسائر الأطراف قبل 
أن يكفر. وقال مالك في «العتبية»“ : له النظر إلى شعرها. وفي الكتاب”*) 
إجازة النظر إلى وجهها. قال: وغيره''' أيضاً ينظر إلى وجهها. فهذا كله يبين 
أنه لغير لذة» ولا يباح له للذة كما لا يباح لغيره. وقد فرق ابن الجلاب 
ن البلا بوالقلر كما ات .ولس الا لما فن 

فعلى هذا يحمل قوله في الكتاب وأنهما مسألتان: 

إحداهما: ممنوعة بالجملة وهي القبلة والمباشرة» لأن اللذة بهذه 
مقصودة. 

والأخرق: :محدوغة وإن كانت لكين لةه لآنها ل اتدعى إلى غير 
ويكون ذريعة للمتفق عليه في المنع من الوطءء فأما من منع من النظر 
للذة"“ أو كرهه للتغرير» وأباحه من أناحه لأنها زوجة”” بعد. ألا تراه فى 


)١(‏ كذا في ز مصححاً عليهاء وفي خ وح وم وس وع: ممنوعة. وكانت كذلك في ق ثم 
ألحقت بها علامة التثنية. وهو أ 

(۲( كذا في النسخ» ولعل الصواب: مثلهما. 

(۳) في التفريع: 296/5 وليس فيه: «لا يقبل». وهو في المنتقى: 54//ا"ا, فلعله مرجع 
المؤلف. 

.١75/8 انظر البيان:‎ )٤( 

(6) المدونة: #/7/87. 

(5) في ق وم: وقال غيره. 

(۷) خط عليه في خ»› وضبب عليه في ز وكتب في الحاشية : صححه؛ وذلك في أصل 
المؤلف. ولعل ما ورد بطرة ز يتناول هذه اللفظة وقد بقي منه: «ضبب المؤلف على 
قوله... وكتب في الطرة...» فربما كان هكذا: «ضبب المؤلف على قوله للذة 
وكتب في الطرة: صححه») وسقطت من ح وم. 

(۸) كذا في ز» وفي م زوجته. :0 
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لكاب" لم يمتعة أن يحون معها ويدخل عليها بغير إذن إذا كان تومن 
0 ودخوله عليها بغير إذن بسبب أن ينظر منها إلى ما اتفق عند دخوله. 
وهذا عندي نحو ما في كتاب ابن الجلاب من جواز النظر إليهاء وإلى 
رأسها وسائر أطرافها. فلوج منه من الكتاب قول آخر بإجازة النظر إلى 
شعرها وصدرها ساع» وهو نحو ما في كتاب ابن الجلاب من النظر إلى 
رأسها وسائر أطرافها. ومن الأطراف القدمان اللذان هما عورة بخلاف 
اليدين. وهى فى هذا كله بخلاف المعتدة؛ لأن المعتدة عندنا منحلة العصمة 
مختلة النكاح» وهذه ثابتة العصمة صحيحة النكاح. 


وقد قال بعض الشيوخ: نستدل”'' من قوله: ويدخل عليها إذا كانت 
تؤمن ناحيته» أن من حلف بالطلاق ليفعلن › أنه له تتر لك معه امرأته إلا أن 
يكون :مامونا. 


وخرج اللخمي أيضاً الخلاف في الملامسة والقبلة في الظهار من 
مسألة: إذا لمس أو قبل بعدما أخذ في الصيام» واختلاف أصبة”" 
وعبدالملك في فساد صومه. واستئنافه/[خ 87 7] أو صحته والبناء عليه 
واختلاف قول ا فى ذلك؛ قال: فعلى قول عبدالملك”*) ومطرف") 
بفساده يكون مظاهراً إذا به الظهار عنه" /[ز54١]‏ أو أفرده بالنية أو 
النطق» وعلى قول أصبغ ومن لم يفسد به الصوم لم يجعله مما يتعلق به 
الظهارء سواء أفرده أو أدخله في الجملة. 


.١/51/# المدونة:‎ )١( 

(۲( في ع وح وم وس: يستدل. 

(۴) انظر قوله في النوادر: ٠٠٠/١‏ والمنتقى: ۳۸/٤‏ والمقدمات: ٠٠٠/١‏ والبيان: 
ها . 

() قوله في النوادر: ."0١/8‏ والمنتقى: ۳۸/٤‏ والمقدمات: ٠٠٠/١‏ والبيان: ه/لالا١.‏ 

(6) انظر قوله في النوادر: .٠٠/١‏ 

() انظر قوله في المقدمات: ,508/١‏ والبيان: ه//ا/ا١.‏ 

(۷) كذا في ز وع وس مصححاً عليه في زء وفي خ وق: عمه. ويبدو أنه الصحيح. 
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وذهب غيره إلى أن هذا إنما هو على الاختلاف في الامتناع من ذلك 
هل هو على الوجوب أو الاستحباب كما تقدم؟ 


قال القاضي رحمه الله : ولا يستقيم تخريجه ذلك على قول عبدالملك 
وأحد قولي سحنون؛ لأنهما قد بينا أنما كره للتغرير كالقبلة للصائم. 
وتمثيلهم بها يدل أنه ليس منع وجوب. والخلاف: :في .هذا كله على الخلاف 
في تأويل قوله تعالى : لين بل أن اا4“ هل هو عام في جميع أنواع 
الملامسة ‏ وهو فول 0 وجمهور العلماء - أو مخصوصة بالجماع؟ وهو 
قول الحسن وبعضهه'" 


وقول في المظاهر ودخول الإيلاء عليه إذا كان مضاراً: «إذا علم 
بذلك فمضت أربعة أشهر أو أكثر وقف كالمولى؛ فإما كفر وإلا طلقت 
عليه». هذا في الظهار المطلق”*'» ويحتمل قوله أن يكون الأربعة الأشهر من 
يوم ظهاره ‏ وعليه اختصر اھ - أو من يوم علم حاله وبين ضرره - 
وعليه حمله بعضهه'”"' . رودل عه a‏ لها مسال" الحالف ليفعلن 
ب اليس بحقيقة الإيلاء؛» وقوله”*': «فهذا يبتدأ له أجل المولي في 
الحكم عندما رأى السلطان من ضرره». وقد ذكر في الكتاب القولين عن 
مالك في وقفه متى هو؛ هل هو قبل ضرب الأجل أو بعده؟ 


.5 ٣ المجادلة:‎ )١( 

(۲( مثل عطاء وعمرو بن دينار وقتادة» وانظر الاستذكار: ۱۲۳/١۱۷‏ والبيان: ۱۷۷/٠‏ 
وتفسير القرطبي : ۲۸۳/۱۷. 

.5/51١/#* المدونة:‎ )۳( 

(4) في ح: ظهار المطلقء وفي م: الظهار أن المطلق. | 

.٠١9/4 وانظر المواق:‎ ٥۱/٤ ذكر هذا الباجي في المنتقى:‎ )٠( 


03 عزاه الباجي لبعض القرويين في المنتقى : «01/٤‏ والمواق : .٠ ١/5‏ 
(۷) المدونة: .5/51١/#‏ 


. 151 : المدونة‎ (^A) 
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وقول الغير'': «ليس الظهار بحقيقة الإيلاء» ولكنه من شرج ما 
يقرر" عليه». كذا لابن باز بالشين المفتوحة المعجمة والجيم وسكون 
اناغ ای سن + بر نين هذا ES‏ وعند ابن وضاح : سرح › بالسين 
والحاء المهملتين › ولا معنى له هنا. 


وقوله” في القائل: إن قربتك فأنت علي كظهر أميء. قال في 
ارال ف يعون اام ج کن ال ا ج نظا ول ف 
مول“ حين تكلم بذلك» فإن وطئ زال عنه الإيلاء ولزمه الظهار بالوطء. 
وها سجرن قال فل : اراد دفي قول صو املكف اه لمكن 
من الوطءء وإنما تكلم ابن القاسم هنا على أحد قوليه في كتاب الإيلاء'"') 
في الذي يحلف بطلاق زوجته'''' البتة إن وطئها؛ ففي أحد قوليه: إنه 
يمكن من الفيثة بالوطء» فعلى هذا جوابه هنا. قال ابن محرز”""2: ليس في 
تزه فنا ها يدل عل که ال رول فإن: وا نوكا نه بهد 
فعل ذلك. فالمسألة باقية على احتمال القولين. ولابن القاسم في 
«العتبية»”''': إذا وطئها مرة ثم طلق أو ماتت فلا كفارة عليه إلا أن يطأ 


.5/51١/# المدونة:‎ )١( 

)۲( فيي س : يقدر. 

)۳( في حم: الراي. 

(4) انظر هذا في القاموس: شرج. 
(6) المدونة: #/١5/لا.‏ 

(0) كذا في ز وع وح ومء وفي خ وق: أحين. 
(۷) في خ وس وح وم: مولى. 
(۸) انظر هذا في التوضيح: .|٠١١‏ 
(9) انظر هذا في التوضيح: ١١٠أ.‏ 
(١٠)المدونة:‏ #/5/84؟. 

)١١(‏ في خ: زوجه. 

(؟١)انظر‏ قوله في التوضيح: ١؟١أ.‏ 
(۱۳) انظره فى البيان: ه/848١.‏ 
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ا وهو افر اها ها ها وال ابره الور الس اله أن ب سه 
بالوطءء لأنه فاء فيئة"”'' تقع في امرأة مظاهر منهاء اوهو ممن لا تنفعه 
الكفارة قبل الوطء؛ لأنه لم يصر فيه" مظاهراً حتى يطأء فقد قيل: يعجل 
عليه طلقة الإيلاء. وقيل: حتى تتم له أربعة أشهر كالحالف البتة ألا يطأ). 
فعلى قول محمد تلزمه الكفارة بأول وطء. كذا تأوله بعض الشيوخ“» وهو 
بين على ما أصله. وسيأتي في كتاب الإيلاء. 


وقوله”' في المظاهر إذا جامع وهو معدم وهو" من أهل 
الصيام/[خ٤٠٠]‏ لأنه لا يقدر على رقبة ولا على الإطعام» ثم أيسر قبل أن 
يكفر: «عليه العتق». قال ابن وضاح: أمرني سحنون بطرح قوله: ولا على 
الإطعاء"» وقال لي: ليس هذا موضعه. وكذلك هو؛ إنما وقع لفظه في 
السؤال من غير تحصيل؛ لأن من هو من أهل الصيام لا يجوز له الإطعام» 
فلا يلتفت إلى قدرته عليه ولا عدمها. 


وقوله*' في العبد المتظاهر: أحب إلى أن يصوم» وإن أذن له سيده 
في الطعام”*' فالصيام أحب إلي منه. 


قال ابن القاسم: بل الصيام هو الذي فرضه الله/[زة5١]‏ عليه» وليس 
يطعم أحد يستطيعه"'''. ظاهر قول ابن القاسم توهيم قول مالك لقوله: 


23 وقوله في النوادر: ۱10/0« والجامع : 13 

)۲( في خ ما صورته: نأفيه. . دون نقطء مصححاً عليه» وفي م وع: ما فيه وفي ح: 
باقية. وكلها لاتصح. 

(۳) كذا في ز وس وع وح ومء وفي خ وق: منها. وهو الظاهر. 

(5) هو ابن يونس في الجامع: ۲۲۸/۲. 

(0) المدونة: #/54/ة. 

69 في ف : هو. 

(۷) سقط من طبعة دار صادر وثبت في طبعة دار الفكر: ؟//!١‏ #/©. 

(۸) المدونة: #/4/554. 

(9) في ق: الإطعام. 

)٠١(‏ كتبت في ز: يستطعيه. وفي الطرة أنه كذلك في أصل المؤلف» وهو سهو ظاهر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
سرا ا ااا 
أحب» وأن «أحب» على بابهاء ولذلك قال: بل هو فرضه. وقد صرح 
بذلك في «المبسوط"'' وقال: لا أدري ما هذاء ولا أرى”'' جوابه فيها إلا 
وهما. ولعل جوابه في كفارة اليمين. ومثله طرْح سختون ليذه اللفظة 
وقال: بل هو واجب“. قال القاضي أبو إسحاق”*': لعله إنما قال ذلك 
لذن الج - وإن أذن له في الطعام ‏ فله أن يرجع فيما لم يصل إلى 
المساكية و اة الور رك کان ولک MA‏ يو م 0 ولأن 
للسيد انتزاع مال عبده وما وهب له. وقال عبدالملك”*': ولأن إذن السيد لا 


الصوم› aE‏ له. وعوروص ا بالمكفر 
عن غيره ولم تخرج الكفارة من ملك صاحبها إلا إلى المساكين. 


وقال القاضي أيضاً والأبهري”''': إنما قال: الصوم أحب إلي لأنه 
عجز عن الصوم» فكان أحب إليه أن يؤخر حتى يقوى عليه. 


.87/4 والمنتقى:‎ ۱٤۷/١۷ حكاه عنه في الاستذكار:‎ )١( 

(۲) في ع وح وم وس: أدري. وهو تصحيف. 

() في ع وس وح وم: وطرح سحنون. 

() انظر قوله في التوضيح: ٤۳١ب.‏ 

(6) يعني القاضي إسماعيل» انظر قوله في الاستذكار: 2147/١7‏ والمنتقى: 07/4. 

(5) كذا في زء وفي خ وق: ويمنعه» وفي ع وح وس وم: يمنعه. والأشبه في العبارة أن 
يقال : ويمنعه منه. وليس معناها واردا في المنتقى ‏ مرجع المؤلف - إلا أن يعود 
الضمير على الكفارة. ومثل هذا يقال في قوله بعد: ملكه عليها. 

(۷) كذا في ز وع وح وم وس» وهوما في الرهوني: 2١59/4‏ وفي خ وق: ملك عبده 
عليها. 

(۸) هذه الجملة من قول ابن أبي زيدء ونصها في المنتقى: 87/4 : «يريد أن ملك العبد 
غير مستقر». وإدخال المؤلف (كان) يقلق العبارة ولاسيما إذا هي (كان) أخت (إن). 
والعبارة في النوادر: :"0٠/8‏ «يريد لأن ملك». 

(9) انظر قوله في النوادر: ٠٠/١‏ والمنتقى: 07/4. 

)٠١(‏ ذكره في الجامعم: 2579/5 والنكت. 
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وعورض"'' هذا بأن من هذه سبيله ‏ ويطمع في برئه''“ ولم يطل عجزه 
دا ففوضية العأ خر حي قو فاا" للاستحباب هناء وإن كان لا يقوى ولا 
يرجى ففرضه الطعامء فلا وجه لذكر الصوم فيه. وقال غيرهم: هذا الكلام 
ك ومعناه أن السيد أذن للعبد في الطعام ومنعه من الصيامء 
فتردد في ذلك؛ هل للعبد أن يعدل إلى الطعام مع قدرته على الصيام أم لا؟ 
إذ ليس منع السيد عن الصيام عذراً بين له؛ إذ إذن السيد له في النكاح إذن 
فى ره .وعدا سح ته زعو رل عدا و و 
دينار» وأنه ليس له منعه جملة من الصيام وإن أضر به. وذهب مالك وابن 
الا أن له منعه إذا أضر به في خدمته» فتردد هذا عند مالك فقال: 
الصوم أحب إلي» أي الصوم عن إذن السيد له في الصيام أحب إليء فإذا 
كان هذا ارتفع الإشكال. وترتيب'' كفارة الظهار على العبد ترتيبها على الحر. 


0010 في خ: وقد عورض. والمعارض هو ابن محرز كما في التوضيح: ٤١١ب.‏ 

(۲) كذا في زء وفي ق أصلحت كذلك في الطرة. وكتبت في خ: بروه. مصححاً عليهاء 
وجو ما فيرع ارس 0 

(6) هكذا قد تقرأ هذه الكلمة في زء وقد محي حواليهاء وقد تقرأ في خ: فجاءء لکن 
لعن مني عمد والنسخة غالبا لا تكتب الهمزة. وفي ق: فما. وربما كتبت قبل ذلك 
بغير هذاء وأثر الإصلاح وإعادة الكتابة بارز في حرف الع ها روعي قي عا يجا 
وفي س وم: فما الاستحباب» وفي الرهوني: فالاستحباب. 

.۲۳۷/۲ هذا الاعتذار عن مالك لابن محرز كما في الجواهر:‎ )٤( 

(5) انظر قوله في النوادر: ."٠٠0/8‏ والاستذكار: .۱٤١/۱۷‏ 

(5) قوله في المنتقى: 6017/5. 

(۷) كذا في ز وس وع ومء ولعله صحح على الواو في ز. وفي خ وح: محمد بن دينار. 
وفي ف : محمد ابن. ولعل الصحيح : محمد بن دينار» والذي في التوضيح : ومحمد 
وابن دينار. وقد رجح الرهوني في حاشيته: ۱٥۹/٤‏ محمد بن دينار» وهو الصحيح. 
وقد عزا إليه هذا القول في المنتقى: ٠۲/٤١‏ ولأن رأي محمد بن المواز غير ذلك 
كما ان ار 43/8 ب رازن ا ررد العو لقنا ب هذا عن خد 

(4) وهذا في النوادر: ۳۰۰/۰. 

(9) كذا في ز وس» وفي خ وق: وترتبت» والأوفق مع قوله ما في ز» وكذلك هو في 
الرهوني : 1/5 ٠‏ . 


التشيهات المستشسطة على الكتب المدونة والمختلطة 


۶ 3 0 )۲( 
قال القاضي ابو ا ويحتمل أن يرجع « حب إلي» إلى ' جهة 
السيد؛ أي إن إذن السيد له في الصيام أحب إلى من إذنه في الطعام. 


قال القاضى رحمه الله: وقد تكون «أحب» على بابها من ترجيح 
الأمرين" ولا کون وهما ولا تجوزا“» وهو أن يكون ترجيح الصوم أولى 
وإن منعه السيد منه مع قدرته عليه. وهو قول محمد؛ قال: إذا أذن له سيده 
في الإطعام ومنعه الصوم أجزأه وأصوب أن يكفر بالصيام. وهذا مثل قوله 
في الكتاب”*' في كفارة اليمين: إذا أذن له سيده أن يطعم أو 00 
ل وفي فلبي منه شيءء والصيام أب بين عندي. فلم ير ملكه 
للطعام والكسوة ملكا متقرراً. 
وقال ابن أبي زمنين: لم يعطنا في جواز الإطعام إذا أذن له فيه سيده 
جواباً بينأً. وقد رأيت بين المختصرين فيه اختلافاً. ويجب على قوله في 
اليمين بالله أن يجزئه إذا أذن له فيه سيده وكان لا يستطيع الصوم. وفي 
«المبسوط» لعبدالملك في هذا: لا يجزئه. ومثله لابن دينار في «المدنية»"؛ 
قال: ليس على العبد عتق ولا إطعام ولو وجد ما يطعم ويعتق. لكن 


يصوم. 


وانظر تعليل ابن القاسم في جواز ذلك له في الكفارة لليمين بقوله: 
كأجنبي كفر عنه. هل يكون قول مالك هنا نزعة إلى قول أشهب: لا 


(0) انظر قوله في المتتقى: 67/4. 

(۲) كذا في ز وس. وفي خ وق: أحب إلى جهة 

(۳) كذا في النسخ» وفي س: أحد الأمرين. ولعله الصواب». وهو ما في حاشية الرهوني: 
4/٤‏ . 

)٤(‏ في ق: تحرزا. وهو تصحيف. 

(6) المدونة: ۲/۱۱۸/۲. 

(5) كذا في م وع وح وخ مصححاً على الألف. وفي حاشية ز أن ذلك خط المؤلف 
واصلحه الناسخ : يکو وهو ما في ق. وهو الصواب. 

(۷) ذكره عنها في المنتقى: 67/4. 

(۸) کأنه في حم : نوعه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 0 


يجزئه وإن كفر عنه» وكان”'' بأمره؟ 

ش وقول «أرى أن يطعم من التمر والشعير عدل شبح مل (هشام) 
من الحنطة». قيل”*': معناه يقال: إذا شبع رجل من مد حنطة» كم يشبع 
من غيرها؟ ثم قال بعد هذا" : كان مالك يقول في الكفارات كلها في كل 
شيء 0 م مدا" بمد النبي عليه السلام إلا في الظهار فإنه مد 
لاف" : وفي كفارة الأذى مدان ا ين نبه بعضهم أنه خلاف 
للأول. . وهو بين › وفكلد تدان انالف اح اكلا قال : يعطي لكل مسكين 
مدين من شعير مثل الحنطة/[ز ٠‏ و١‏ ]. 


وقول" في كمارة الهم : يعدي ويعسي ويكون معه الإدام فإدأ 
أعطى من الخبز ما يكون عِذل""“ ما يُخرج من الكفارات من كيل الطعام 
أجزأه»» يريد أنه إذا كان معه الإدام فلا بأس أن يغدي ويعشي بأقل من مد 


(۳) 


إذا ا 


قاله بعض شيوخنا"'. وتأمل ها هنا تفرقته الكفارة في الغداء 


)1١(‏ فى ق: وإن کان. 

.٠١/58/# المدونة:‎ )۲( 

(۳) سقط من خ. 

(4:) ذكر هذا القائل في التوضيح : ۷ت مما اشا 

(ه) المدونة: .١/548/#‏ 

(1) في الطبعتين: مدا مدا بمد؛ طبعة دار الفكر: .١١/5١١/5‏ 

(۷) في ع وس وح وم: بالهاشمي. وهذا المد منسوب لهشام بن إسماعيل بن الوليد بن 
المغيرة المخزومي والي المدينة. سبق التعريف به وبمقدار المد. 

() زاد ناسخ ز هنا: كلل وانظر تحقيق مقدار المد في المنتقى: ٠٤٠/٤‏ والاستذكار: 
4 ”* والنوادر: .7٠١ ٠٠۹۷/٤‏ وأحكام ابن سهل: 27/8 وأحكام الشعبي: 24١‏ 
والمعيار: ۳۹۷/۱ والأم للشافعي: ۷/۲» .٠١۷/۱۸۷‏ 

.5/55/١ المدونة:‎ )٠١( 

(١١)المدونة:‏ #/44/ه. 

(۱۲) في ق: عدلا. وهو خطأ. 

(1) ذكر هذا في التوضيح عن بعض الشيوخ: ۱۳۷ب انظر المنتقى: 61/79" 


التبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


والعشاء» فهو ب أنه إنما يراعي وصول قدر المد إلى مسكين واحد وإن 
تفرقت عليه في أوقات› وأن من أعطى لكل مسكين نصف مد أو ربعه في 
الكفارة أن له أن يتم على ذلك تمام المد» سواء كانت بيد المسكين أو 
أكلها. وهذا ظاهر «المدونة؛ خلاف ما ذهب إليه أحمد ‏ وأراه ابن خالد ‏ 
أنه إنما يتم عليها إذا كانت قائمة بأيدي المساكين حتى يّكمل بيد كل 
مسكين مد في وقت واحدء وأنه لا يجزئه تفرقة المد في أوقات على 
مک ورعم أنه ظاهر «المدونة». وأن عليه يتأول و عليه أن 
يعيد على ستين مسكيناً نصف مد نصف مد». واستدل عليه أيضاً بقوله: إذا 
ر ر (8) . 1 7 5 كن ايم ت ع 
شركهم في طعام كل مسكين لم يجزه. وبقوله: إذا أعتق بعض عبد ثم 
اشترى بقيته بعد ذلك لا يجزئه. ولا حجة له فى هذا؛ لأن العتق كشيء 


ومسألة الشركة في كل مسكين هي بنفسها مسألتنا فحتى”“ الآن على 


ظاهر الكتاب ينظر ما يقع لكل واحد منهم فيكمل عليه تمام المد. وقوله: 
لا يجزئه إن لم يفعل هذاء واقتصر على الاشتراك". 


وقول ^ : قلت: أرأيت إن أطعم بعض من لا تلزمه نفقته؟ قال 


)۱( في خ وق: يبين. وهو محتمل. 

)۲( في ق: يتم له. 

(۳) في ق: مساكين. 

(4) المدونة: ٠#‏ /م. 

() في ح وس وع: أشركهم. 

(5) هكذا قد تقرأ هذه الكلمة في ز وهو ما في ح وع وفي س: حتى. وقد تقرأ في خ: 
يجيء. أو يحبى. وفي م: فيجيء. 

(۷) لعلها في خ: الأشراكء وهو ما في ع وم وح. 

(۸) المدونة: ۸/۳٠١/۲١‏ من طبعة دار الفكر. 

69 في ق: كان. وهو متوجه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 3 


أيعيد؟ قال: لا يعيد)اء كذا فى نسخة. وعند ابن وضا''" : «قلت : أرأيت 
إن أطعم من قال مالك: لا أحب أن يطعم أحداً من قرانته و إن كانت لا 
تلزمه نفقته › أنغييل؟ قال : له يعيذل. وعلل عيره : أرأيت إن أطعم من له تلزمه 


نفقته أيعيد؟ قال : لا/[خ905؟] يعيد». 


وقوله""“ في الرضيع : يطعم من الكفارة كما يعطى الكبير إذا كان يأكل 
0 يدل أن لجراي المد اا 9 7 5 ندر الاخذ 502 في 
الهشامي زیدر قدر شبعهم. بد r‏ 3 ابن القاسم 
فى كارة البحيه ” : إن أخرج مدا بمد النبي عليه السلام حيث ما أخرجه 
أجزأه» وكأن ذلك الآخر التفت إلى مذهب مالك في تلك E‏ ا 
لأهل البلدان عيشأ غير عيشناء فليخرجوا من وسط عیشه* 


E 1 ۹ . )92( ١ .‏ لي ٤ A‏ ت 
قوله" في الاعجمي في كفارة الظهار 1 : أرجو ان سجر ی › ومن صلی 
وصام أحب إلي. قال في النذور: والعجمي الذي قد أجاب”''. قال: 

سحو ا وای 


)۱( وهو ما في طبعة دار صادر: ۱۸۱/۸۳ . 

(۲) المدونة: #/5/7/7؟. 

(۳) كذا في زء ولعله كذلك في ق» وفي خ: فيها. وهو محتمل. 

() في ق وم: الهاشمي. 

.١/١١۹/۲ المدونة:‎ )©( 

(5) المدونة: 8/9م١١1/".‏ 

)۷( خرج هنا في خ٠‏ وكتب في الطرة: صح.ء وفوقها علامة غير واضحة فوق العلامة: ظ. 

(۸) انظر في المنتقى: .۲٥۷ _ ۲٥۹٦/۳‏ 

.۲N٥ ۳ المدونة:‎ )۹( 

)١(‏ خرج هنا في خ وكتب بالطرة: إلى الإسلام. وفوقها: كذا. 

)١(‏ في طرة نسخة موسى بن سعادة من المدونة ص: ۹۷ : يسقط هذا من الكتاب. وهو 
لسحنون. وفي ق: إذا دخلء وهو من تصحيحأت الناسخ غير الصائبة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
> لتنبيها بطة على الكتب المدونة و 
ووقع هنا عند ابن عتاب مخرج"'' إليه بأثر المسألة: قال سحنون: 
معنى العجمي الذي قد أجاب إلى الإسلام. وهي مفسرة في غير «المدونة». 
لار ابن اللباد وابن أني زمنين”'' وغيرهم. واختصرها أبو 
ب ويجزئ عتق الأعجمي الذي يجبر على الإسلام وإن لم يسلم. 
وهي مفسرة كذلك في كتاب e‏ قال : لأنهم على دين من اشتراهم. 
ال ول ا لا يجزئ حتى يجيب إلى الإسلام. والخلاف في هذا 
كثير معروف في أمهاتنا"'". 


وقول : يجزئ الأعور في عتق الظهار. وقال الشيخ ابن لبابة: 
معناه: غير الأزة 240 والكافة تحمله على الأنقرء ويدل عليه قول ابن القاسم 
في «تفسير» يحيى: لأنه يعمل عمله الذي كان يعمل في صحة عينيه. 


وقوله”''' في الذي ١‏ وض إليه بعتق رقبة فوجدها تباع فأبى أهلها إلا 
أن/[زام/١]‏ يدفع العبد آل سہدكده مالا : إن كان ينقده فلا بأس) . معئأه من 


ال لها أن يستسعية فة 


وقوله"': «وقال ابن عمر ومعقل بن يسار»'. كذا عندي» وكذا 


)١(‏ كذا في خ وز وع وح وس وم» وصحح عليها في ز» وفي ق: مخرجا. 

(۲) ذكره عنه في التوضيح: ۱۳۲ب. 

(۴) قال في المختصر: ويجزئ الصغير والأعجمي الذي يكره على الإسلامء وانظر أيضاً 
قوله في الجاع : ۲ والتوضيح: ۱۳۲ ب. 

.۲۳۷/۲ والجامع:‎ ٠77/4 انظر قوله في النوادر:‎ )٤( 

(6) نقله عنه في النوادر: ۲٣۳/٤‏ والجامع : ۷/۲ 

() انظر الخلاف في هذه المسألة بين مالك وابن القاسم في التوسط للجبيري: ؟/77١.‏ 

(۷) المدونة: #ره//ل. 

(A)‏ فى القاموس: نقر: منقر العين: غائرها. 

(9) مثل هذا التعليل في الجامع : ۲۳۷/۲. 

.2//5/7# المدونة:‎ )١( 

)١١(‏ في ف وم وح وع: عبده» وربما قرئ في ق: غيره. 

(۲) المدونة: #//ا//4. 

() وهو صحابي كما في الإصابة: .۱۸٤/١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

أصلحته في كتابي : اسار '» بياء باثنتين أسفل أولّه ثم سين مهملة وآخره 
راء. وفي بعص الوا 0 أوله سين مهملة مكسورة بعدها ل 
نشا الم وأما معقل. مفتوح' *؟ الأول ی ل اک وبعدها قافف. 


وقوله : «أي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمنا ٠‏ كذا عنده بالمهملة. 


وأنفْسّها عند أهلهاء أي أغبطها وأفضلها. والشيء النفسن ` e‏ الذي 
يتنافس عليه. أي يتحاسد. 


وقول ابن نافع" ' في المظاهر إذا ا في الكفارة فيل الطلاق ثم 
طلق فأتم : إن ذلك يجزئه؛ لأنه حين ابتدأ كان ذلك له جا اء لأنه ممن 
كانت له العودة قبل أن يطلق». تأوله يحيى وفضل أنه بمجرد الإمساك على 
ما قدمناه. وتأوله أبو محمد أنه أراد العودة قبل الطلاق. وقد مضى الكلام 
000 
عليه . 


وقوله فيمن حلف بعتق رقبة لا يطأ أهله» فأعتق”'' رقبة لإسقاط 
الإيلاء: «أتراه مجزئاً عنه ولا إيلاء عليه؟ قال: نعمء وإن كان أحب إلي 
ألا يعتق إلا بعد الحنث». فهذا من قوله هنا موافق لما في كتاب محمد من 
أحد قوليه بالجواز في عتق غير المعين لإسقاط الإيلاء. وظاهر ما في كتاب ِ 
الإيلاء وأحد قوليه في كتات محمد أن ذلك لا يجزئه إلا/[خلاه ؟] في عتق 


)١(‏ ليس في ز. 

(؟) وهو ما في طبعة دار الفكر: .٠/١١١/۲‏ 

(۳) في خ وس: نون. وهو لخطأ. 

)٤(‏ في ق: فمفتوح. 

(0) المدونة: ۸۷۷/۳ -. وفي الطبعتين : أغلاها؛ طبعة دار الفكر: .٠١/١١١/۲‏ 

(5) المدونة: ۲۸۸/۳. 

(۷) إزاء هذا في خ وز: «انظر قول ح [في خ: خ]ء أن ذلك كان في العود [في خ: 
العدة]». وفوق هذا في ز: «كذا بخطه هنا». 

.١٠١/877/# المدونة:‎ )۸( 

(9) في ق: حتى يعتق» وهو من تسرعات الناسخ. 


A6‏ التنبيهات ١‏ سس لمستشطة على الكتب المدونة والمختلطة 


المعين. فانظره ا وقد دک الي عن الكتاب فيها القولين ا 
الاي : وتمامها فى الإيلاء. 


وقول في الذي صام شهريه في دي المقعدة وذي الحجة وعذره له 
بالجهالة. قال يحيى وسحنون” : لا أعذره بالجهالة ويبتدئ. 


قال القاضي رضي الله عنه: انظر هذه الجهالة أهي جهالة بالحكم أو 
ال ادو رت ال ea‏ 
ور قوله في i‏ و«المدنية: من صام واجب الشهرين عليه 
غافلا. فكله ر يبي آنه جهل العدد والغفلة عن عين الشهر لا جها ٩‏ 5 
نا ا الأصل في کناب 


وألحق ١‏ فى آخر الكتاب في أصل ابن باز : زاد 5 «الأسدية) : وكذلك 
لو كانت عليه كفارة عام فأطعم عشرة مساكين › فلما كان يوم يق 
لم يجد من يطعم الكفارة الأخرى: إنه لا يطعمهم مرة أخرى في قول مالك 


() ذكر هذا في النكت أيضاً. 

(۲) المدونة: #//اب". 

(۳) انظر قوله في الجامع : .YA/Y‏ 

() كذا في خ وق» وفي حاشية ز أنه خط المؤلف وأصلحه الناسخ: الشهورء وهو ما 
في س. 

)6( كذا في خ وس وع مصححاً عليه فيه» وفي حاشية : ز أن ذلك ما كتبه المؤلف» 
وأصلحه الناسخ هناك: فطرا. وهو ما في ق. وهو الصحيح. 

0 كتب في خ: جل. 

(۷) هنا بياض في خ وزء وفي حاشيتهما: «انظر قول ابن شبلون وفي [كذا بالواو مصححاً 
عليه في ز] النذور وفي خ والمختصر». وزاد في ز: «في الأصل بياض قدر ثلثي سطر 


وكتب بالطرة بإزائه ما نصه» - يقصد يقصد الطرة المذكورة اأعلاه _. وفي حاشية خ : الصيام. 
مخرجا إليهاء لعله يقصد أن الكتاب المقصود هو كتاب الصيام» ولم يكتب شيئاً في 
ط وس وح وع وم. 


(A)‏ في ق وس : يمين »> وهر خطأ واضح. 
|69 في خ ت : يومأء وفي ق: : وضع علامة التقديم والتأخير على الكلمتين› يعني أن في 
الأصل: آخر يوم. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وليلتمس غيرهمء فإن فعل رأيت ذلك يجزئه"'' إلى آخر المسألة. قال 
إبراهيم: لم للها ون اتن :لالعكوةة 4+ واا ا 


I 


.ب١۱۳۷ انظر هذا في التوضيح:‎ )١( 
: هم وكأن شنم هة لمسالة تمرقة الكفارة قبل هذا عند قوله: وقوله فى كفارة اليمين‎ 


التنبيهات المستنبطة ETT‏ يد ساس سه اعد تو اوت الكتب المدونة والمختلطة 


أصل الإيلاء الامتناع» قال الله تعالى: ولا اتل أولوا القضل مک ٠‏ 


الآية. ثم استعملت فيما كان الامتناع منه'" بيعين ‏ جهو الح الل لا 
الإيلاء الحلف؛ يقال منه: آلى وتألى وائتلى» ومنه: «من تألى على الله 


يكذبه 


6 وهتألى ألا يفعل خيرأه”©. وقد قيل: هذا في قوله: #وَلا يأتلٍ 


ْوأ أَلْمَضْلٍ» الآية أيضاء وأنها فى حلف أبي بكر ألا ينفع مسطحا“. ثم 
خص هذا اللفظ في عرف الشرع في حلف الأزواج على الامتناع من 


(010 
(۲( 
(۳) 
0) 
(( 


0) 


النور: ۲ 

و فيه › أولاً. * ثم أصلحت: منه. 

انظر هذا في اللسان : ل 

as‏ ۷ من قول عبدالله بن مسعود. 

رواه مالك في الموطإ ف في البيوع باب الجائحة في بيع الثمار والزروع مولا ع مره 

بنت عبدالرحملن» ومن طريقه رواه الشافعي كذلك وهو في مسنده: ١/١٤٠ء‏ ورواه 

أحمد في المسند: ٠١5‏ عن حارثة بن أبي الرجال عن أبيه عن عمرة عن عائشة 

مرفوعاًء وحارثة ضعيف. كما رواه البيهقي من طريق مالك في الكبرى: ٠٠٠/١‏ 

مرسلاً أيضاً. لكن الحديث في البخاري في الصلح باب هل يشير الإمام بالصلح عن 

عائشة بلفظ : أين المتألي على الله ألا يفعل المعروف» ورواه مسلم في المساقاة باب 

استحباب الوضع من الدين عن عائشة أيضاً. 

يعني مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف» واسمه عوف ومسطح لقبه؛ 

ا بنت خالة أبي بكر الصديق. انظر الإصابة: 47/5 والقصة في الصحيحين. انظر 
تفسير القرطبي: .۲٠۷/۱۲‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

ا يي يري بيب اه 
أزواجهن”"' فقال تعالى: لي بول ين يهم ربن رة انر کين امو ب 
آله عفر يحي 4)6 فذكر تعالى الإيلاء ولم يذكر مماذا ولا بماذا. 
فبحسب ذلك م(" اختلف العلماء فيه وفي صفته“؛ هل هو عام في كل 
حلف عليهاء قصدها بضرد"! أو غيره؟ بأي بفية كاتف وعلى ای رجه 
حلف من امتناع كلام أو جماع او 


وقيل: ذلك عام في الأيمان خاص في الجماع/[ز75١].‏ 


وقيل“: كل حلف على وطئها أجل فيه“ أجلاً قريباً أو بعيدا أو 
أفدلة: 


وقيز*2: بل كل حلف على وطئها للأبد أو أهمل» فمتى أجل لم 
يكن إيلاء. 


وق بل هو خاص بالحلف على أربعة أشهر فما راد ا 


)١(‏ كذا في النسخ» وهو ما في حاشية الرهوني: 5" .ونبه في حاشية ز أن ذلك خط 
المؤلف» وأصلحه في ز: أزواجهم» وهو ما في س. وهو ظاهر الصواب. 

(۲) البقرة: *595. 

(۳) سقطت من ق. 

)٤(‏ انظر هذه الأقوال وغيرها في تفسير القرطبي: ٠٠١/۳‏ وما بعدها. 

(6) كذا في زء وفي خ: قصد به الضرر» وفي ق: كل حلف على وطئها قصد به 
إضراراء وفي س وح وم: قصد بها إضرارا. 

(5) قال المؤلف فى الإكمال: :٤٠/١‏ «صار (يعنى الإيلاء) فى عرف الفقهاء مختصًا 
بالحلف على الاعتزال من جماع الزوجات إلا ما حكي عن ابن سيرين من أنه محمول 
على كل حلف عليهن من جماع أو كلام أو إنفاق». 

(۷) ذكر المؤلف في الإكمال: 50/5 هذا عن الحسن وابن أبي ليلى وابن شبرمة» وانظر 
المقدمات : .1۲۸/١‏ 

(0) في خ: فيها. ولا يتسى. 

(9) عزا المؤلف في الإكمال: 408/8 هذا القول لابن عمر. 

)٠١(‏ روى المؤلف في الإكمال: ٤٠/١‏ هذا القول عن الكوفيين» وانظر المقدمات: 
7/1 . 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وقيل”'* : بل على أكثر عن أربعة أشهر . 
وقيل: بل هو خاص في الأيمان. فلا يكون إلآ إلا لمن ا 
بالله دون غيره من الأيمان. 
ومذهب مالك أن ذلك عام في الأيمان خاص في المحلوف عليه 
بثلانة أوصاف : في الجماع. وعلى وحه الضررء وأن يضرف أجل أكثر من 
أربعة أشهر. 
(۳( . 
فقيل : هو مولى في اليسير كالكثين وفي اليوم ونحوهء قاله في 
كتاب محمد“ وفي «المدنية»“ قال مالك: إذا تم الأجل وقف ساعة 
ترفعه» وذلك أن الأجل قد انقضی وفرغ الله" منه. وهو نحو ما تقدم» 
يعني بالأجل الأربعة الأشهر. 


وقيل: لا يكون مولياً (في)”" اليوم إلا في زيادة مؤثرة. 


وقيل: لا يكون مولياً في زيادة مثل أجل التلوم له“. ولا يطلق 
عليه إلا بعد الإيقاف؛ فإما فاء وإما طلق أو طلق عليه السلطان» وليس 


)۱( نقل المؤلف في الإكمال: 50/08 هذا القول عن علماء الحجاز والمدنيين وجمهور 
الصحابة والتابعين. وانظر المقدمات: .578/١‏ 

(۲) هكذا كتبها المؤلف في أصله كما في حاشية زء وأصلحها الناسخ: إيلاء إلا. وفي 
خ: يكون إلا لمن. رفي ق وس وع وم: يكون منه إلا لمن. 

(۳) كذا في خ وم وس وع وحء وكذلك كتبه المؤلف كما في حاشية زء وأصلح فيها: 
مول» وهو ما في ق. وهو الصواب. 

00 وهو عنه في التوضيح : ۷ت 

(6) حكاه عنها الباجي في المنتقى: ."٠/54‏ 

(5) كذا هو في خ: بيناء ويشبه كذلك في زء وفي ف وس: إليه. والمعنى غير واضح. 

(۷) سقطت من خ. 

(۸) انظر البيان: .۳۷۲/٣‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
جلججج7ب7  _‏ _ _ 7 لے 
مجرد تمام الأجل طلاقاً وهذا مشهور مذهبه ورواية كافة أصحابه. قال 
فضل: أصحاب مالك/[خ08؟] مجمعون على ذلك إلا ما روى أشهت"'" 
أن مالكاً كان يرى أن الطلاق بمرور الأجل. وحكاه ابن نافع 
وعبدالملك”'' عن مالك أيضاً أن الطلاق يقع بتمام الأربعة الأشهر. وهو 
قول حاف فن الجلف وجك اتن خر ددد عن الك قل" 
معاً. وتأول بعض شيوخنا على هذا أن المولي أربعة أشهر مولا". وهو 
تأويل لا يضح؛ إذ بتمام الأربعة أشهر سقط عته الأيلاء» بخلاف إذا زاد 


عليها. 


وقوله: «فاء). أي رجع وهو هاه( رجوعه إلى حاله الأول معها 
قبل الحلف» والفيئة الرجوع. ومصدر فاء: فيا وفيوء”؟'. وجاء فى كتاب 


وقوله”''' فى الحالف ألا يطأ حتى يفعل كذا: إن كان ذلك 
الشيء مما يقدر على فعله أو لا يقدر على فعله فهو مول"'“ بذلك». 


(1) عزا المؤلف فى الإكمال: 47/0 هذه القولة لأشهب من رأيه لا من روايته. وهى فى 
سماعه في العتبية من روايته كما في البيان: ۳۹١/١‏ وانظر النوادر: ٠ ١١/١‏ 

(0) انظر قوله في التوضيح: /ا١١اب.‏ 

(۳) في كتابه كما في البيان: 558/5. 

(4) انظر تفصيل هذا في الاستذكار: 84/١7‏ فما بعدها. 

(5) وذلك في كتابه أحكام القرآن كما في المقدمات: .518/١‏ 

(0) في خ: القولين. وهو أبين. 

0 كذا في النسخ» وهو خط المؤلف في حاشية ز» وأصلحه الناسخ: مولي. ولعل 
المناسب: مول. 

(۸) في خ: هنا. المدونة: #/48/". 

(9) كذا في النسخ والظاهر رفعه» وقد يكون للنصب وجه إذا عطفت هذه الجملة على 
سابقتها. 

."/84/# المدونة:‎ )١( 

(0) في خ وم وس وع: مولى. ولعل الصواب: مول. 


ا ا 5 نة و المختلطة 

حمس التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
يحتمل أن يكون معنى : لا يقدرء أنه ممنوع من ذلك أبداً كالحالف حتى 
يمس السماء. أو يكون لا يقدر عليه فى الحال ويقدر في ثاني حال 
aE‏ وله كنا ولا كته الخروم أنه 
فهو مول“ من الآن كما نص عليه في «العتبية» 7" وكتاب ابن سحنون. 
ويمنع من وطئها من حين حلف. وعليه تأول بعض شيوخنا““ مذهبه في 
الكتاب'**؛. وهو بين من هذا اللفظ: «ويدخل عليه الإيلاء من يوم 
خلفنه قال ي إذا تن جره هاا ولان القاسم فى كنات الطهار “ 
مراعاة الضرر مثل ما هنا لغيره. ووقع له في كتاب محمد أنه لا يمنع 
من الوطء حتى يمكنه ذلك ويأتي إبان الخروج. وهو قول ابن نافع عنه 
في الكتاب. وفيه متصل بقول غيره"': «قال: إن لم يمكنه ما حلف 
عليه فلا يحال بينه وبين امرأته ولا يضرب له أجل الإيلاءء فإذا أمكنه 
فعله قيل له: أنت بسبيل الحنث ولا تقربهاء فإن رفعت أمرها ضرب 
لي" اللطان أجل اللا وجل ميته هنا على الق أي إذا 
أمكنني. ثم وقع له بعك هذا آخر المسألة": «إذا أمكنه فترك الخروج 
إلى البلدة وترك الحج حتى جاء وقت إن خرج فيه لم يدرك الحج»› 
فمن حينئذ يقال له: لا تصب امرأتك. وإن رفعت أمرها ضرب له أجل 
الإيلاءء فإن فعل قبل الأجل ما هو بره ومخرجه من الحج والخروج بر 


)۱( في ف وع وس وم: ليخر جن. 

(۲) انظر الهامش أعلاه فى شأن هذه الكلمة. 

٠ ۴١۷/١ البيان:‎ )۳( 

.571/١ لعله ابن رشدء انظر المقدمات:‎ )٤( 

.7/81١/# المدونة:‎ )٥( 

.68/51١/# المدونة:‎ )( 

."/41١/# المدونة:‎ )۷( 

(۸) كذا في خ وزء وكأنه صحح عليه في زء وفي ق وع: له. وهو ما في الطبعتين؛ 
طبعة دار الفكر: .1١/585/7‏ وهو أنسب. 

.٠١/۹۱/۳ المدونة:‎ )9( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 3 
ولم“ يكن عليه إيلاء؛ وإن جاء وقت الإيلاء ولم يفعل ما أمكنه طلق 
عليه ثلانا). 


وظاهر الكلام أنه لغير ابن القاسم؛ إذ هو متصل/1[ز7١]‏ بقوله. وعليه 
اختصره بعضهم. ونحا غيره”"' إلى أنه من قول ابن القاسم» وإنما داخله 
كلام غيره أثناء كلامه. 


فقيل: هو مثل قول ابن نافع وأن هذا حكمه لو رفعته قبل ضيق 
الوقت وقبل الفوات متى دخل الإبان وأمكن الخروج. فيكون على هذا في 
المسألة قولان: المنع من حين حلف والمنع من حين يمكن الفعل. 
وقيل": بل هذا قول ثالث وأنه لا يمنع حتى يضيق الوقت ويخشى فوات 
الحج. ومعنى قوله عند هذا: «حتى جاء وقت إن خرج لم يدرك الحج»»› 
يعني على سير الناس المعتاد» وأنه يدركه إذا أجد”*' السير وشق على نفسه. 
ويدل على هذا التأويل قوله بعد: «فإن فعل ما هو بره من الحج والخروج 
بر. وقيل : بل معناه أنه لا يمنع من الوطء ولا يدخل عليه الإيلاء حتى 
يفوته ما حلف عليه من الحج بالجملة على ظاهر اللفظ. فهو قول رابع 
ويضرب له أجل/1خ509١]‏ الإيلاء حينئذ ويمنع من الوطءء فإن خرج أو 
أحرم في الأجل لم تطلق عليه حتى يجيء وقت الحج ويمكنه الخروج› 
وان لم يفعل للق ولم محرء !"7 حت كد الأجل طلق عليه”". 


(۲) کابن رشد فى المقدمات: ,.5”8/١‏ والبيان: .7١8/5‏ 

(۳) روى عبدالحق في النكت هذا عن بعض القرويين. انظره فى المقدمات: ›٦۲٤/١‏ 
والبيان: 68/5١5؟.‏ 

62 في ف وم. حدل. وأجد : لغة صحيحة . انظر اللسان : حل. 

)٠(‏ عزا عبدالحق في النكت هذا لبعض القرويين وهو في المقدمات: 1۲٤/١‏ والبيان: 5148/5؟. 

(7) في ق وم وس: يخرج. ويمكن توجيهه. 

(۷) إزاء هذا في طرة ز ‏ وذكر أنه بخط المؤلف -: «انظر الظهار والنذور ش. ع. م. خك. 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ومسألة الحالف”''' بطلاق امرأته البتة لا يطأها وقوله: «ففعله وبره فيها 
لا يكون إلا حانثاء فرأى مالك أنه مول». ثم قال بعد" : «يطلقها عليه 
السلطان ولا يمكنه من وطئهاء وليس هو ممن يوقف على فيئته»”". ثم قال 
بعد هذا بأوراق: «لا يطلق عليه حتى يحنث بالفعل وهو مولى»”*'» وذكر 
عن الرواة””' : لا يمكن من الفىء». قال" : «وروى أيضاً أن السلطان 
يحنثه ولا يضرب له أجل المولي». كتبت”"2 عن شيخنا أبي محمد بن عتاب 
عن أبيه أن مضمن كلامه في المسألة في هذا الكتاب اختلف على أربعة 
أقوال : 


أحدها: أنه مولي“ ولا يطلق [عليه]”*' إلا بعد انقضاء الأجل. 
الثاني : أنها تطلق عليه إذا قامت وهو مول. 

الثالث: تطلق عليه وإن لم تقم وليس بمول. 

الرابع : تطلق عليه إذا امت ولیس بمول. 


فالقول الأول بين كسائر الأيمان في الإيلاءء يريد: ويمكن من الفيئة 
بالوطء””'' على أحد القولين» فيقع عليه طلاق الثلاث» فإن لم يفعل طلق 


.5/84/# المدونة:‎ )١( 

(۲) المدونة: #/5/86. 

(۳) کذا في ز وف وم وس وع. وربما هي في خ: فيئه. وفي الطبعتين: فيء. 

() كذا في خ وزء وفوقها في ز: كذا. وليست الكلمة في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: 
0 

(©) المدونة: #/4/846. 

(0) المدونة: #/6©/48. 

(۷) كذا في خ وز وحاشية الرهوني: ١/١١٠ء‏ وصحح في ز على ما قبل الكلمة مؤكداً 
على عدم وجود الواو. وفي ق: وكتبت. والمعنى لا يختلف. 

(۸) كذا في النسخ إلا ق ففيها: مول. وهو الظاهر. 

() ليس في ز. 

() في م: الوطء. ولا معنى له. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
جلتلتججت77حتط207 ا 
عليه بالإيلاء أولا”'' يمكن ويطلق”" عليه بالإيلاء. 

وكذلك الثالث بين فى أنه حانث بمجرد يمينه طالق ساعة حلف. 
ا لاك لا EB MG O‏ 
وابن كنانة» أي تطلق عليه هنا بالبتة. ألا ترى قوله فى الكتاب: إن 
السلطان يحنثه بالبتة“ التي حلف بها إذ لا يمكنه البر فيها على قول كثير 
منهم. وقال بعض اموت ا إن معناها أنه يطلق عليه لأن الطلاق لزمه 
ناض عات 

وكذلك الرابخ فى البيان انه لبن برل اال يكن من الت 
وليس بحانث إذا'" لم يفعل ما حلف عليه» ولكن تطلق عليه“ للضرر 
ويحتمل بالثلاث. ش 

ومعنى الثاني - وهو المشكل منها ‏ أنها تطلق عليه بطلقة الإيلاءء 
O E E‏ عا + و انض انه :انق القاس كد 


)١(‏ في ق وع وس وم: ولا. 

(۲( في ق : ولا يطلق. 

(۳) انظره في المقدمات: 1۲۲/١‏ والبيان: ."81١/5‏ 

() كذا في ز وخء وفوقها في خ: ظ. وفي ع وس وم: أن. والمعنى لا يختلف. 

(5) كذا في ز وع وس وم. وفي خ: أي في البتة. وكانت «في» مخرجا إليها وفوقها: ط. 
وفي ق وحاشية الرهوني: ١7/4‏ : في البتة. 

)1( في ف : بمول. وهو الظاهر. 

(۷) كذا في ز وقء وفي خ: إذ. 

(۸) في ق: عليه تطليقة ويحتمل. 

(9) كذا في خ مصححاً علیه» ورمز في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: وحكم لها بها. 
وفي حاشية ز ما يأتي : «صورته مشكلة فى الخطء. على هذه الهيئة: وع. . . لناها؛؛ 
ظمسن التخرف الثالث من الكلمة ولس حرف الجيم»: ويمكن أن بكرن حرف" الزاي: 
وفي المتن كتب: وعزلناها وهو ما في س. والنص في ق: قامت عليه ويحكم بها لها 
عليه وفي م: قامت عليه وعدلناهاء ومثله في ع. وليست الجملة في هذا النص عند 
الرهوني: 2١77/4‏ ويبدو أن ما في الأصل من تعجيل الطلقة عليه هو قصد المؤلف› 
وهو معنى العبارة الواردة في النسخة المشار إليها بحاشية خ. هذا وتعجيل الطلاق 
تعبير مستعمل في هذا الباب. 


KT‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
محمد" ولا يضرب له الأجل إذ لا يمكن من الفيء» وله الرجعة لعل 
زوحه تر ضی بالمقام معة علد ابن القاسم وعیره. 


فالفرق”"' بين هذه الأقوال إنما هو في ضرب الأجل وفي الرجعة وفي 
(COD f‏ هس f. “(0D‏ ° 6 1 ا 
(الأسدية» 1 وقيل” : ل خالمه في «المدونة») عنه من إصلاح سحنول. 


وقوله في القائل”"': علي ذمة اللهء «قال مالك: أراها يمينا». وقال في 
النذور*': «لم أسمع فيها من مالك شيا“ . فيحتمل أنه هنا بلاغ» وأراد 
أنه لم يسمعه هو منه بنفسه» وقد یمکن/[ز٤۱۷]‏ هناك لم يذكر سماعه لها 
منه ثم ذكره حين سأله هنا. 


وقوله”''': علي نذر”''" ألا أقربك: هو مولى”"'“. وقول يحيى: ليس 
بمولى”""' غير خلاف؛ لأنه التفت إلى أن النذر نفسه هو ألا يقربهاء كأنه 


.۳۰۱/۰ وقارن بما في:‎ ۳٠٠/١ لعله ما في النوادر عنه:‎ )١( 

(۲) في خ وق: والفرق. 

(۳) انظر بيان هذه المسألة في المقدمات: ٦۲١/١‏ والبيان: ۳۸٠/١‏ والتوضيح: 
۰ ب. 

.۳۸١/١ والبيان:‎ 1۲١/١ : حكى هذا القول ابن رشد فى المقدمات‎ )٤( 

() انظر المقدمات: 1۲۱/۱ والبيان: 881/5 

0) كذا في ز وق وس» وفي خ: إن ما. وعبارة الرهوني :١75/4‏ إنما خلافه في المدونة 
من إصلاح سحئون. 

.١١/85/# المدونة:‎ )۷( 

(۸) المدونة: ؟/١٠/8.‏ 

(9) في خ: لم أسمع من مالك فيها شيئاً. 

.١١ المدونة: 57م‎ )١( 

()كذا في ز وق وع وم وس» وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ٠١/۲١/۲‏ -ء 
وهو الصواب. وفي خ: نذران ألا. 

)١(‏ في ق: مول. وهو الظاهر. 

() في ق: بمول. وهو الظاهر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TF‏ 
قال: علي نذر الامتناع منك» وليس مما ينذر. ومقصد ابن القاسم: علي 
ندر إن« قربنك» والزافه نفسة النذر. إن قعل ذلك وهذا مكل سالة : .على :ندر 
أن اقرب الجر رع تدر الأ اقرف الشمر بن إذا ارد ر رها ترك 
شا ا عع" علس شريو أو لات ولو اران 0 يذلاف الرام تدر 
إن شربها أو إلزانه. إن الم يشربها لزمه كفارة إن" مخالف ما حاف علية. 


0 مسألة «أعزم) في النذور والكلام عليها. 


وقوله”*؟ فى القائل: «كل مال أستفيده من الفسطاط صدقة إن 
ا أكون ا كان الى عن "نيدن بها نت لك ال 
يريد اختلاف قوله في دخول الإيلاء عليه لحينه أم حتى يستفيد مالا. وغل 
لفظ الكتاب اختصرها ابن أبي زمنين. واختصرها أبو محمد" : وإن حلف 
رة هاا يمالك من دى فل أن صد آلا طا ل را لأنه لا يحنت 
في يمينه» فإن خص بلداً لم يكن الآن مولياً حتى يملك من ذلك البلد عبد 
أو مالا فحينئذ يكون مولياً للزوم الحنث له بالوطء. وهذا كله على مذهب 
ا 00 في إلزام هذا في الحالف بالمال فأما على قول عبدالملك 
وأصبغ : إنه لا يلرم فى المال شيء قبل الملك» خض أى عم قلا إيلاء 
علیه» ملكه بعد آم لا. 


)١(‏ في ق: فلا يشربها ولا شيء. 

.١١/٠١ 85/7 المدونة:‎ )۳( 

.٤1/۸۸/۳ المدونة:‎ )٤( 

(5) كذا في زء وفي خ والطبعتين: وهو؛ انظر طبعة دار الفكر: ."/۲۳١/۲‏ 
() وكذا البراذعي: .18١‏ 

(۷) في خ وم وس وع: بمولي. وين اسا 

(A)‏ انظره و فى النوادر: ل" 

() انظر ولمعا قن الرادر . 


1١‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقوله''' في القائل إن جامعتك فعلي صوم هذا الشهر: «إن جامع 
قبل أن ينسلخ الشهر أو قد بقي منه شيء فهذا الذي عليه قضاء الأيام 
التي جامع فيها». في هذا اللفظ تلفيق”"'. ولذلك طرحه أكثر 
المختصرين”" والشارحين» وقالوا إن جامعها فيه صام بقيته. ولم يسقه على 
لفظه غير ابن أبي زمنين. والذي يظهر لي أن ذكر القضاء 00 
لأنه قال أولا”*': إن جامعها بعد الشهر لم يكن عليه قضاء. ثم قال“ : 
«وإنما يكون عليه قضاؤه لو جامع قبل أن ينسلخ الشهر»» فهذا الذي 
يكون عليه قضاء الأيام التي جامع فيهاء يعني جامع في جميعها أو جامع 
ثم لم يصمه إما جهلا أو نسيانا. وهو مطابق لجوابه في القضاء أول 
السؤال. 


وقوله: «قضاء الأيام التي جامع فيها» لا إشكال فيما بعد الأول" 
وأما أول يوم جامع فيه فلا يلزم على مذهبه قضاؤهء وإنما يلزم على مذهب 
أشهب في مسألة ناذر صوم يوم يقدم فلان فقدم نهاراً. أو لعل مراده بقوله 
الأيام التي جامع فيهاء يعني بقيتها. 


وقوه" في القائل لامرأته: «والله لا أقربك ثم قال لها بعد ذلك 
بشهر: علي ححجة ده إن قربتك»» وذكر المسألة «ثم قال”"2: ولو حنث نفسه 


.۲/۸۳/۲ المدونة:‎ )١( 

(0) في خ وق وم وس : تلفيف. 

.۱۸١ كالبرادعي:‎ )۳( 

.١/۸۹/۸۳ المدونة:‎ )( 

(©) المدونة: ۲/۸۹/۳/۲. 

(0) كذا في زا متها عليه » وهو في ق. وفي خ: : الأولى. وأشار ناسخها في الحاشية 
إلى أنه في نسحخة أخرى : الأول. وهو ما في ع وس وم. وهو الصحيح. 

(۷) المدونة: ۳ ۸/۹۰. 

(۸) في ق وم وس زيادة: أو عمرة. وليست في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: .1/۳۲۳١/١‏ 

.١١/۹۰/۳ المدونة:‎ )0( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 3D‏ 
فالحنث يقع عليه لليمينين جميعاً. فكذلك إذا حلف بالطلاق إذا أب"'2 الفيء 
إن ذلك لليمينين جميعاً»» كذا لابن وضاح. وعند غيره: إذا حنث بالطلاق. 
وهو أصوب. 


وقوله”'' في الذي حلف بطلاق امرأته ليجلدن غلامه فطلقت عليه 
بالإيلاء. ثم و بعد العدة» قال: «يرجع عليه الوقف». قال بعضهم: 
يريد عاد مولياً ووُقف. فانظر ما معنى وقف؛ هل هو استثناف الوقف فقط 
أم استيناف الأجل كما قال في مسألة”'': عبدي ميمون حر إن وطئتك صار 
E E‏ 1 الذي طلق ثم راجع. انين »فين لك في 
استئناف ضرب الأجل كما نص عليه في «الأم». 


وقول ربيعة”** في الذي حلف ليخرجن إلى إفريقية بطلاق امرأته: 
يكف عنهاء إلى آخر كلامه. وقوله: «وعسى ألا يزال مولياً حتى يأتي 
إفريقية ويفىء». هذا مثل/[زه7١]‏ ما فى كتاب محمد أنه لا يبر بنفس 
الشروج ی رات الد ای كلت[ 512)] علد وال مدد إن رچ 


: : 2 
عن كور لم حم دمن رو 


)١(‏ كذا في خ وز وع وس وم» و كذا. 

(۲) نص المسألة في المدونة: ٠١/۹١/۴‏ - «قال في رجل حلف ليجلدن غلامه جلدا يجوز 
له بطلاق امراته فباع الغلام قبل أن يجلده. قال: أوقفه عن امرأته وأضرب له أجل 
المولي؛ فإذا مضت الأربعة الأشهر ولم يرجع إليه العبد بشراء أو ميراث أو نحلة 
فيجلده طلقت عليه امرأته واحدة. فإن صار العبد إليه بشىء من الملك الأول وهى فى 
العدة فجلده رأيت له الرجعة ثابتة» وإن لم يصر إليه العبد حتى تنقضي عدتها بانت 
منه. ارا وي عه اللي إلا أن يملك العبد فيجلده N‏ يفي 

(۳) المدونة: #/6ة/١٠١.‏ 

)٤(‏ قال في المدونة 97/9/ه -: قال ربيعة في الذي يحلف ليخرجن إلى إفريقية بطلاق 
امرأته. قال ربيعة: يكف عن امرأته ولا يكون منها بسبيل. فإن مرت به أربعة أشهر أو 
أنزل بمنزلة المولي» وعسى ألا يزال مولياً حتى يأتي إفريقية ويفيء في أربعة أشهر. 

."17/8 انظر ما في النوادر:‎ )٥( 


: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقوله''' في الذي «حلف بطلاق امرأة له ثلاثاً ألا يطأ امرأة له 
أ نهار اع انقطاع الملك وزوال اليمين في المحلوف بها لا في 
المحلوف عليها. وهو الصحيح خلاف ما في كتاب الأيمان بالطلاق من 
تسويته بينهماء فانظره هناك. 

وقول ابن شهاب”": «إن حلف ليفعلن ولم يجعل ليمينه أجلاً ضرب 
له أجل1. بينه في كتاب الظهارء أي أجل الإيلاء. 

ومسألة ما يكون به الفىء ويسقط الإيلاءء جاء فى الكتاب فيها إشكال 
لمن لم يحقق الباب”"؛ فاعلم أن من كان مولياً بما يصح الحنث فيه قبل 
الأجل كالطلاق البات أو العتق لمعين““ أو صدقة معين*؟. ففعل ذلك قبل 
الفيئة سقط عنه الإيلاء» كان له عذر من مرض أو سجن أو لم يكن؛ لأن 
إيلاء هذا قد سقط عنه بحل يمينه ظاهراً وباطناً. وهذا معنى قوله في 
الكتاب: أو بطلاق امرأة له أخرى. قيل: يعني ثلاث" ". وقد وقع 
لعبدالملك”'' ‏ ومثله في «المختصر» ‏ أن الفىء فيمن 9" لا عذر له لا يكون 
ااب ما حلت عليه سق الوطي ناما إن كان كن غير عدن أن در 
صدقة أو صوم غير معين أو طلاق غير بات مما لا يصح التحنيث فيها 
قبل الفعل - فمعروف مذهب مالك وأصله”' أنه لا يزيل إيلاءه تحنيئه نفسه 


(1) المدونة: ث#ره4ة/68. 

(۲) المدونة: #/؟68/91. 

4 كذا في ز وقء وفي خ وع وس وم: الإيلاء. والمعنى لا يختلف. 

)£( في ق وع: المعين› وفي م: للمعين. 

(5) كذا في خ وق وم وس» وفي حاشية ز أن هذا هو خط المؤلف وأصلحه فيها: 
مك ومن لاقع 

() لفظة اثلاثا" ثبتت عند ابن رشد في المقدمات: 575/١‏ فلعل المؤلف قصد أن هذا 
التأويل لابن رشدء وقارن بما له في البيان: 88/5". 

(۷) انظر قوله في المنتقى: 27”3”/4 والمقدمات: 1۲۷/۱ والبيان: ۳۸۸/١‏ 560". 

() في ق: ممنء. وهو ظاهر. 

() أشار ناسخ ق في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: وأصحابه. لكن ما ورد بعد هذا 
عند المؤلف يرجح صحة: وأصله. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 7 
بذلك قبل الفعل؛ سواء كان له عذر أو لا"؛ لأنه لو حلف بمثل ذلك آلا 
يدخل الدار أو لا يفعل فعلاء ثم أراد تحنيث نفسه بعتق رقبة أو طلاق 
زوجة واحدة أو صوم شهر لحل" يمينه لم ينفعه» ولزمه ما حلف به متى 
ما دخل الدار؛ لأن أصل يمينه على برء فكذلك”" في الإيلاء. وهو مذهبه 
فى كتاب محمد وفي هذا الكتاس ومعنی IR‏ «فإن لم تكن يميئه التي 
حلف بها لا يجامع مما يكفرها فإن الفيئة له بالقول». ووقع له في 
كتاب الظهار في العتق غير معي" أن ذلك يجزيه. وقد نبهنا عليه هناك 
وتخريج الشيوخ القولين عر" «المدونة» من الكتابين وهما“ نص في كتاب 
محمد" عن مالك. 


قال أبو IT‏ لكر وقول محمد فيما حكأه عن مالك من ادن قوليه 
وأما فيما بينه وبين الله فيجزئه أن يكفر عنه قبل الحنث. وضعف بعض 
ا مأ ف كتاب الظهار وما وافقه وقال: و وما قاله سيم 
لما قدمناه على أصولنا. وإنما يستقيم ذلك على ما قاله الشيخ أبو محمد في 


)١(‏ في خ وق وم وس: أم لا. والأفصح هنا: سواء أكان له عذر أم لا. 

(۲) كذا في زء وفي خ: ليحل» وفي م وع: يحل»ء وفي س: فحل. 

(۳) في م وق: وكذلك. 

.68/١١١/# المدونة:‎ )6( 

() في ق وس وم: ألا. وفي العدونة .ان ل 

(0) في س وع: غير المعين. ولعل الراجح: في عتق غير معين. والعبارة عند ابن رشد 
فيمن آلى بعتق غير معين فأعتق لذلك رقبة قبل الحنث أنه يجزئه. وهي مسألة في 
المدونة. 

(0) في ق: على. ولعله أشبه. 

(4) تشبه في خ: ومما. 

(9) وهو فى المنتقى: 5/””: والمقدمات: .575/١‏ 

)٠١(‏ نقله e‏ بهامش الحطاب: ١١١/4‏ عن ابن يونس. 

)۱١(‏ هو ابن رشد في المقدمات: .455/١‏ ظ 

(۱۲) قد يقرأ في ز: يعيد» وهو ما في المقدمات: .515/١‏ وكذا في س وع وم. 


KA‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


اليمين بالله» ولو كانت يمين المولي بالله لصح تكفيره وحله قبل الحنث 
على مذهب ابن القاسم وروايته؛ لأن حل اليمين هنا ظاهرء ويحتمل في 
الباطن أنها منعقدة وأن كفارتها''' لغيرها؛ فلذلك لم ير أشهب حل اليمين 
الف و أيضاً عن ماللى ". 


واختلفا““ على هذا هل تصح فيئته هنا بالقول إذا كان له عذر 
هن هرضي أو سجن؟ فابن القاسم يرى ذلك فيئة””“. ومالك وابن أبي 
حازم وابن دينار وأشهب لا يرون ذلك؛ لأنه مما يقدر على حلها 
من الأيمان كالمعين. وعلى هذا النحو يأتي الخلاف على من رآ 
يصح في تعجيل الحنث في غير المعين. ومن التزم فيه الأصول قال: 
الخلاف فيه بعيد؛ إذ لا تنحل“ اليمين بغير المعين قبل الحنث فيها 
لا ظاهراً ولا/[خ؟57؟] باطناً. وهو معنى قول ابن أبي حازم وابن دينار 
في المريض إذا فاء بلسانه. وقد ذكر العتق المعين ثم قال" : «ولو 
كانت يی رر الفيل. مما" لا ملع أن ب نيه اال فن 
ذلك منه وجعلناه له فيئة». 


وقوله”''؟: «إلا أن تكون/[ز75١]‏ يمينه في شيء بعينه فيسقطه فتقع 


000 تشبه في خ: كفارتهما. 

(۲) إزاء هذا في حاشية ز: صححه. وفوقه: كذا في الطرة. 

(۴) لعل هذا ما في سماعه في العتبية. انظر البيان: ۳٠٦۹/٦‏ ۳۷۳. 

)٤(‏ في ق وم: واختلف. ولعله الراجح. 

(5) في المدونة: .٠١/۹۹/۳‏ 

(5) هو عبدالعزيز بن أبي حازم المدني أبو تمام» الفقيه الثقة» قال ابن حنبل فيه: لم يكن 
بالمدينة بعد مالك أفقه منه. وذكره ابن عبدالبر فيمن كان مدار الفتوى عليه فى آخر 
زمن مالك وبعده» توفي 184. انظر التهذيب: ۲۷۹/۹. ٠‏ 

(۷) هكذا يبدو في ز» وفي خ وق وس: رواه. وفي ع: يراه. 

. لعله في ز وس وع: تحل‎ (A) 

() المدونة: #/68/994. 

.1/۹۸/۳ )المدونة:‎ ١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة يج 
س 
اليمين فلا يكون عليه إيلاء». معنى «تقع»: تسقط وتنحل. ثم ل «مشل 
أن تكون يمينه بعتق رقبة معيئة أو بطلاق امرأة أخرى»: معناها طلاقاً باتأ أو 
آخر طلقة. ويدل على صحة هذا قوله قبل بعتق رقبة معينة؛ لأنها ما لم تبن 
منه بالبتات”'2 زوجه”" له لم يقع عليه الحنث لما قدمناه؛ إلا على ما 
قاله”** في كتاب الظهار كما بيناه. 


وجاء بعد هذه المسألة بأثر قوله: «امرأة أخرى»» زيادة في كتاب ابن 
عتاب: وقد أخبرنا به ابن نافع عن مالك“ . 


وقوله في إيلاء المريض : «له حكم المولي». قال م اكيف 
يكون مولياً وهو لم يحلف على ضررء وإنما أراد إصلاح نفسه كالحالف 
عليها حتى تفطم ولدها». وقد أشار بعض الشيوخ إلى هذا؛ قال: وكذلك 
لو كان صحيحا ضعيف البنية وكان حلفه على صلاح نفسه لم يكن مولياء 
بخلاف لو كان حسن البنية. 


وقول أبن أ , يي في مسألة عمر وبضعة عشر من الأنصار. 
بطلاق. له فى «الموطأ”*' خلافه؛ ذكر فيه عن سعيد بن المسيب وأبى 


)١(‏ المدونة: #/مؤة/ه. 

(0) في خ: بالثلاث. والمعنى لا يختلف. 

(۳) كذا في زء مصححاً عليهاء فيصبح قوله «له» زائدا وهو ما في م» وفي خ وق: 
روجه. 

629 في خ: جاء له. 

)6( ليست في الطبعتين» لكن في طبعة دار صارد: لاوقد ذكر عن مالك في اليمين بالله 
مثل هذا؟. وذكر المصحح في الهامش أن الزيادة المشار إليها وردت في نسخة أخرى 
من المدونة. | 

(0) نقله عنه في التوضيح: 7١١اب.‏ 

(۷) المدونة: #//او/ره. 

(۸) في كتاب الطلاق» باب الإيلاء. 


التنبيهات سه لمستشطة على الكتب المدونة والمختلطة 


بكر بن عبدالرحملن"“ أنها بمضى الأربعة الأشهر تطليقة. وأن مروان بن 
الحک ‏ کان فض دلت .ومن :ذلك كان رای انق کهات ` 
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)١(‏ يقصد أبا بكر بن عبدالرحملن بن الحارث بن هشام» من الفقهاء السبعةء تقدمت 
(۲) في ق وم: ابن عبدالحكم. وهو خطأ. 
(۳) انظر تأويل هذا الاختلاف في رأيه في المنتقى: 7/5*. 


التنبيهات المستنبطة تك ع مدو نس 1 a E‏ الكتب المدونة والمختلطة 


ا 


هو مشتق''' من اللعنة التي في الخامسة للزوج لقوله: «لعتَت الله عليه 
إن كن من الكذيين 4 . ومن الهرأة في الخامسة: #غصّبٌ الله ص إن 23 2 
المَّنْدَيَنَ 8" فلما كانت هذه الدعوتان متنا غلبيف إخداعها على 


اه فسمي التحالف الذي فيه لعاناً وملاعنة؛ لأن الفعال والمفاعلة أكثر 
ا من 000 وكات المرب إذا تمرد الشرير منهم طردوه وأعدوةه عنهم 
لل وڪاو“ بجرائره EY‏ 
ل إيلتعن المسلم ف المسجد وعلدل الإمامك. والمعنى : 5 
الكات آنه لاتيكون إلا فى المسجة لا فى غيرة وقال عبد نيلك 1 ف 
)010( في م: مشتقة. ولعل هذا ما كان بخط المؤلف كما في حاشية ز وإن كان ما كتب 
هناك مدخروماء. وفي المترن كتب الناسخ : مشثق. وهو الصحيح. 
(۲) النور: ۷. 
(۳) النور: .١‏ 
)٤(‏ كذا في النسخ» وصحح عليها في خ؛ وفي حاشية الرهوني ۱١۱/٤‏ : هاتان. وهي 
)6( كذا في خ رق وع وم٠‏ وفي حاشية ر أنه خط المؤلف› اض يؤخذواء وهو 
الصواب» وهو ما في س . وفي الرهوني £ / ۱1 : يؤاخذون. 
00 المدونة : °۳ . 
(۷) ذكر هذا أيضاً في الإكمال: /۸۰. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدوئة والمختلطة 

و 2 
المسجد أو عند الإمام. ف«أو» على قوله للتقسيم والتخيير. وعلى هذا حمله 
شيوخنا وأنه خلاف'''. قال بعضهم: لأن المقصود جمع الناس للتعظيم 
والترهيب. وذلك يكون بمحضر الإمام ومجتمع الناس عندهء أو بمجتمع 
الناس فى المسجد. 

قال القاضى رحمه الله : الذي يأتى على المذهب أن الأيمان كلها فيما 
مول قد ۷ كرون إل اجه اللشامع روحت ينظ مه رولا ار أ 
من هذا. 

وقوله'"': «فى دبر الصلوات»» قال صاحب المواقيت”"': إنما يقال 
فى (مغل)”*) هذا د مان ET A‏ اللغورة: 
اال رويناه في كل شيء وذكره عامتهم. قال ابن الأعراني”*': يقال دبر 
الشيء ودبره أي آخر اا 


14 
وقوله : وهاه وجوه هنا هك هل اكه e e a‏ محف e‏ أ عق كك ال oe‏ رق وا لواف Se AS‏ كه وجو 


(1) في حاشية الرهونى :١55/4‏ لا خلاف. 

NV المدونة:‎ )۲( 

(۳) كذافي زء وفي خ وق: اليواقيت» وهو الصواب. وكتاب اليواقيت كتاب لغة لأبي عمر 
محمد بن عبدالواحد بن المطرز صاحب ثعلب المتوفى 168". وقد نقل عنه المؤلف فى 
المشارق: 41/١‏ وفي غيرها. وانظر قصة تأليف هذا الكتاب ومراحله في فهرست ابن 
النديم: ۱٠۳١/١‏ وانظر أيضاً كشف الظنون: .7١07/1‏ وسبق التعريف به في كتاب الوضوء 

() ليس في خ. 

.٠٠۳/١ ومع فتح الدال» كما نقل عنه المؤلف أيضاً في المشارق:‎ )٠( 

() كذا في خ وع ومء وفي حاشية ز: كذا بخطه بينا. ولعل الناسخ أصلحهء غير أن 
مكانه في المتن خرم» وفي ق وس: وأما. وهو المناسب. 

(0) عبارة المؤلف عنه في المشارق: وأما الجارحة فبالضم. 

(۸) هو أبو عبدالله محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي مولاهمء إمام اللغة النسابة» 
المتوفى .7"١‏ انظر السير: ١٠//ا54.‏ 

)4( هذه اللغة حكاها المؤلف في المشارق: ٠٠۳١/١‏ عن الهروي» وعبارته: الدبر بالفتح 
في الدال وسكون الباءء والدبر بضمهما آخر أوقات الشيء!. لكن في اللسان: دبرء 
نقل مثل هذا عن ابن الأعرابي. 

0 )المدونة: #//ا١٠/١1.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 5 
«يتلاعناا'' دبر العصر (أو الظهر””. وما كان من دبر/[خ5؟] العصر 
أشدهما»» كذا في نسخ كثيرة. وروايتنا فى ذلك فى كتاب ابن عتاب: وما 
كان من دم العصر أشدهماء وكذا ضبطنا الحرفين بتنوين الميم من «دم»» 
ورفع الراء . من «العصر). ومعناه: كن 0 يريك القسامة _ وعطف 
ذلك على اللعان ودم الكلام. ثم رجح فابتداً وقال: العصر شرل هما يعنى 

مما دذكر ا هبن ن الظهن والغهدن كذا فسرة في حاشية كتاب 
شيخنا/[ز/ا/ا١]‏ القاضي ابن عبدالله سن حمذدين. ولنحوه في ا ابن 
الى ولي د 5 .والفصن ب يويادة واو الاتداء .والاستتعا فى أسدهنما: 
بسين مهملة أي أصوبهما في الحكم» وهي رواية ابن باز. وبالشين المعجمة 

5 5 5 ٠ (٥إ‎ ٠ Ev 
اش وضاح »› اي اتقلهما للبمين) لما في جاء من التشديد في الحالف‎ 
في اقتطاع الحقوق بعد العف ولأن صلاة العصر مشهودة تشهدها‎ 
ملائكة الليل والنهار. ووجدت فى حاشية كتاب ابن عتاب وفى حاشية أخرى‎ 
في كتاب ابن حمدين: قال ابن وضاح: العرب تقول: في دم العصر أي‎ 
دبر العصر. وهذا عير معروف في كلام العرب فيما بلغنا. وعلى هذا التفسمر‎ 
لو صح يكون غير منون على الإضافة.‎ - 


وقوله”"' في الصبية: «وإن كانت ممن لو نكلت“ لم يكن عليها 
حد)ا. لفظ تجوز به» وهى ممن لا تحلف فكيف تنكل! والمراد ممن لو 


)١(‏ في حاشية ز أن هذا ما كتبه به المؤلف وهو ما في ع وم» وأصلحها الناسخ: يتلاعنان» 
وهو ما في ق والمدونة» وهو الصواب» وفي خ: فتلاعناء وفي س: فيتلاعنا. 

(۳) في خ وق: وما. 

)٤(‏ لعله أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبو عمر» روى عن قاسم بن أصبغ وأبي إبراهيم 
التجيبي وابن أبي دليم. كان فققيهاً حافظاً للفقه وأخبار أهل الأندلسء ا بعقد 
الوثائق» وله فيها ديوان كبير. توفي ۳۹۹ (انظر الصلة: ٤١/١‏ والمدارك: .)١45//‏ 

(6) كذا في زء وفي خ وق: لما جاء. وهو بين. 

(5) كما في صحيح البخاري في كتاب الشهادات باب اليمين بعد العصر. 

.5/٠١9/# المدونة:‎ )۷( 

(A)‏ زاد في ى: عن اليمين. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


أقرت لم يكن عليها حد. ولو" قدرنا إلزامها اليمين فنكلت لم تحد كما 
مثله فى النصرانية بعد هذا”". 


واختلاف قول مالك في الذي رأى امرأته تزني ثم جاءت بولد. 
كال" :. تحن ٠‏ بولا يمه الؤلك إن جات هوان أقر آنه كان يظأها 
حتى رآها تزني». ثم قال : فإن جاءت بالولد من بعد لعانه بشهرين أو 
ثلاثة أو خمسة أنه يلزم الأب لأنه من وطء هو به مقرء والحمل قد كان 
من قبل أن رآها تزني. ثم قال بعد هذا: إن جاءت به لأدنى من ستة أشهر 
من يوم دعوى الرؤية فالولد ولده لا ينفى بوجه من الوجوه؛ لأن اللعان قد 
مضى وعلمنا أنه ابنه» لأنه رآها يوم رآها وهي حامل منه. قلت: فإن ادعى 
الاستبراء حين ولدته لأدنى من ستة أشهر؟ قال: فالولد لا يلحقه» ويكون 
اللعان إذا قال ذلك والذي كان نفياً للولد. 


فهذان قولان: قول لا يلزمه على الإطلاق. وقول يلزمه إن جاءت 
به لأقل من ستة أشهر. ثم قال" : «وقد اختلف فيها قول مالك» وأحب 
إلى إذا راها تزنى وبها حمل ظاهر لا شك فيه أن يلحق به إذا التعن 
على الرؤية». م ال عن مالك" : (إنه ألزمه مرة الولد ومرة لم يلزمه. 
ومرة يقول بنفي - وإن كانت حاملا». فاختلف في تأويل هذا ومعناه؛ 
فقيل : 


)١(‏ كذا في ز وق وع وم وسء وفي خ: أو لو. 

.6/1١9/# المدونة:‎ )۲( 

.1١/1١١/# المدونة:‎ )۳( 

(4؛) كذا في زء بالتاء المثناة مصححاً عليهاء وفي ق والمدونة: يلتعن. وهو الظاهر. 

وأهمل الحرف الأول في م وس. 

.9/1١١/# المدونة:‎ )6( 

.5/1١١//## المدونة:‎ )5( 

./1١١١/# المدونة:‎ )۷( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 5 
إن ذلك كله راجع إلى القولين الأولين» يريد لم يلزمه إياه مرة على 
الإظلاق .ولا يلتعن لثفيه ثانية» وهو معنى تكرين قوله عند تعض" : 
تنفيه"“ وإن كانت حاملاً. ومرة ألزمه له على التفصيل المتقدم إن ولدته قبل 
ستة أشهر من دعوى الرؤية. فعلى هذا يكون جميع ما في «المدونة» من هذا 
OS‏ .0( 0 
الكلام عن مالك قولان . وإليه ذهب ابن لبابة .. 


وقيل: بل قوله بنفيه وإن كانت حاملاً أي بلعان ثان وإن لم يدع 
استبراء. وهو قول عبدالملك””' أيضا"'' وأصبغ”". 


فعلى هذا تكون ثلاثة أقوال. 


وذهب بعض الشيوخ أن معنى قوله: مرة ألزمه. أي ولا لعان له 
لأنه لم يدع استبراء. وهذا لحو قول عند نيلك 57 وال وأين 
عبدالحک ٩‏ فين کات محمد. وفى کات محمد/[خ٤٣۲]‏ أيضا في هذه 
المسألة: لا ينفيه بحال ويلحق به. فيأتي"""'“ على هذا قول رابع في 


الكتاب. 


7/1١١ (7# المدونة:‎ )١( 

(۲) كذا في ز مصححاً عليه» وفي ق وع وم وس: ينفيه. ولعله الصحيح. 

(۳) كذا في النسخ» وصحح عليه في ز وكتب بالحاشية: كذا. 

.با١9 انظر قوله في التوضيح:‎ )٤( 

(5) انظر قوله في النوادر: ۳۳٤/٥‏ والمقدمات: 1۳٦/۱‏ والإكمال: ه/78. 

() سقطت هذه الكلمة من ق وس. ولعل ذلك صحيح؛ إذ لم يذكر من قبل؛ لكنه ذكر 
بعيد هذا. 

(۷) نقل رأيه في النوادر: ۳۳٤/١‏ والمقدمات: 2775/١‏ والتوضيح : 4 

(۸) انظر قوله في النوادر: ه/85”:". والمقدمات: ١/ه"".‏ 

(9) نقل قوله فى النوادر: ۳۳٤/۰‏ والمقدمات: »"8/١‏ وتفسير القرطبى: .185/١7‏ 

(١٠)انظر‏ ا النوادر: ه/75". ١‏ 

)١١(‏ في ق: ويلحق على هذا فيأتي. 


aa ا‎ a A EE 
وقيل : بل قوله: ومره ألزمه أي فلا ينميه إلا بلعان تأن ؛ لأن الأول‎ 
إنما كان للرؤية خاصة.‎ 


ثم اختلف في معنى قوله: ينفيه وإن كانت حاملاً؛ هل وهو مقر 
بالحمل عارف به» أم لم يعلم أنها حامل إلا بعد الوضع لأقل من ستة 


٠. + 


اشهر 


فقيل : ذلك سواء علم أو لم يعلمء أقر بالولد أو لم يقر؟ وهو نص 
فى كتاب محمد" وإحدى روايات/[ز۱۷۸] الجلاس”'' والبغداديين وظاهر 
قول المخزومي في الكتاب”" في قوله: وهو مقر بالحمل» وذلك أنه لما 
لالع على اھا سے له فی ما كانه اترو قل اا ٠‏ الجن روضح 
اعتقاده لعفافها على الظاهر والفراش لهء وقامت له الآن حجة بريبة0 


الفراش فصح له نفيه. 


وذهب ابن محرز”"' أن معنى ذلك كله فيمن لم يقر بالحمل ولا عرف 
به حتى ظهر بعد اللعان”"' وبالوضع» وأنه لما ظهرت خيانتها عنده لم 
يأمن”*' من الحمل» فكان اللعان لكل حمل يظهر بعد. وأن اختلاف قوله 
إنما هو فيما لم يعلم. وأن معنى قول المغيرة”*': «مقر بالحمل» أي بالوطء 


بدليل قوله بعد هذل”''': «فإن اعترف به بعد هذا ضربته الحد». وهذا موافق 


)١(‏ نقله في المقدمات: ,57”5/١‏ والإكمال: ه/94. 

(۲) في التفريم: ۹۸/۲. 

.7/١١١/# المدونة:‎ )۳( 

629 في ق وم: سلامة. 

(5) في ق وم: برؤيته» وفي ع: برؤية. وليس صحيحاً. 

(") أشار المازري إلى رأيه في المعلم بهامش الإكمال: 4/6ل. 
(۷) في ق: عرف بعد حتى ظهر بعد اللعان. 

(۸) كذا في ز وق وع وس ومء وفي خ: تأمن. 

.١/١١١/# المدونة:‎ )9( 

.75/1١١١/# المدونة:‎ )٠١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 7 


لأحد قولي مالك في التفرقة المتقدمة. قال شيخنا القاضي''': وهذا بعيد. 


قال القاضي رضي الله عنه: وظاهر كلام المغيرة ما تأوله ابن محرز 
لقوله: فإن ولدت ما في بطنها قبل ستة أشهر فالولد منه» وإن ولدته لستة 
أشهر فللعان. فلو كان ظاهرا وهو مقر به حين اللعان لم يحتج إلى هذا 
التفصيل لعلمنا على كل حال أنه كان قبل اللعان. 


وقوله : «واعترافه به ليس بشىء»» يريد اعترافه بالوطء. وعلى 
التأويل الآخر يريد الإقرار””". 


ثم ق «ولو اعترف به بعد هذا ضربته الحد» يدل أنه لم يكن 


ومذهب «المدونة» ا هلا أنه يسحذده. 


وتاول .يوجن فول التغيزة:: إن اعرف بالخ الان أن ار انه 
حملت بهذا الولد وأنه ولدها. ثم يعتبر إيلاده بعد الرؤية؛ فإن كان لأقل من 
ستة أشهر لزمهء وإن كان لستة (أشهر)'' فأكثر جاز أن يكون للرؤية. وقد 
التعن لها وادعى أن هذا الولد لها فهو كما التعن. وهذا قريب في المعنى 
من قول ابن محرز. فيأتي على قول المغيرة ثلاث" تأويلات : 


الاعتراف بالوطء لا بالحمل› وهي إحدى روايات الكتاب واختيار أبن 
القاسم فيه. 


)000 في المقدمات: ."""/١‏ 

.١/١١١١/۳ المدونة:‎ )۲( 

(۳) زاد فى ق هنا: بالحمل» مخرجا إليها. 

NI1 المدونة:‎ 62 

(5) رمز في حاشية خ إلى أن في نسخة أخرى: إلا أن. 

() ليس في خ وق. 

(۷) كذا في خ وز وع وم» وفي ق وس: ثلاثة. وهو الصحيح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


الثانية'"2: الإقرار بالحمل؛ وهو نص ما في كتاب محمد" وإحدى ٠‏ 


تأويلاات الكتاس. 


الثالث: أن اعترافه بالحمل حين وضعته لا حين لاعن. 


وقد حكى القاضي عبدالوهاب”؟' وابن الجلاب””' في مدعي الرؤية 


يحد ويلحق الولد ولا لعان. 
ويلتعن ويدرأ الحد ويلحق الولد. 
ay‏ اولك 


فقوله الأول - وهو نصه فى كتاب محمد" مبني على أن اللعان لا 


يكون إلا لنفي الولدء وقال: كل من لاعن لم يلحق به الولد» وإن اعترف 
به بعد اللعان حد» وهذا مقر به. ف فيحد ولا يلاعن. قال محمد: 


هذا إعراق“. هذا معنى [قوله)" لا شك فيه. وقد تأوله الباجي'"' 
)١(‏ کذا. 

(۲) وهو في النوادر: ۳۳۳/۰. 

(۳) كذا في خ وزء وفي ق وس: وأحد» وهو الصواب. 

(4:) في المعونة: .٠٠٠/١‏ 

() في التفريع: ۹۸/۲. 

(5) وهو في النوادر: ۳۳۳/۰. 


(300 
(A) 


6 


كذا في ز وع وم وس» وصحح عليه في زء وفي خ وق: قبل. وهو الظاهر. 

كذا في خ وزء وأعاد الكلمة في هامش ز وفوقها: كذاء وفي ق وم: إغراق. وهو ما 
في المطبوع من النوادر: ۳۳١/١‏ والمنتقى: 2714/4 وكذا وردت الكلمة في مواهب 
الجليل: ٣٣٤/٤‏ في نص لابن رشد ينتقد فيه رأي شيخه ابن رزق» وسقطت من ع 
وس. وهل يمكن أن يقصد أنه مذهب العراق؟ ففى اللسان: عرق: يقال: أعرق» أخذ 
في العراق وأتى العراق. 


ليس في ز. 


./14/5 في المنتقى:‎ )١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 5 

(رحمه ازل )۱ على غير مقتضأه وأن معناه عنئنذه: يلاعن وينتمي ندل 

ولفظه يا يمتضى ا وتأويل اللخ والبغداديين ما تقدم. وهو 
١ (£) 1‏ 

ظ (أصح) 


والقولان الآخران على ما في «المدونة». فإن ادعى في المسألة 
الاستبراء بعد أن/[خ٠٠۲]‏ ولدته وأنكره لم يلحق به» وسقط”*“ نسب الولد 
بلعان ثان عند عبدالملك وأصبغ› وبغير لدان مدد عد اتم لرن 
يخرجان من «المدونة» على اختلاف رواية هذا الحرف فى باب لعان 
الأخرسن .وهو اقوله”؟ + فر كر ن الا ذا فال ذلك ولي كان لقا لرل 
ثبتت الواو في رواية وسقطت في أخرى» وهي في كتابي ثابتة» وسنبينه 
بعد. فأما إن نفاه بادعاء الاستبراء مجرداً دون رؤية لم يلزمه وانتفى على 
معد وقال أشهب/[ز794١]‏ في كتاب محمد“ : لا ينتفي لأن الحمل 
يأتي على الحيض. 


وقول في الذي قال لامرأته : ااوجدتها وقد تجردت (الرجل)”''. 
036 30 في لای 0 عريانة» إلى آخر المسالة: «للا لعان بين 


)١(‏ سقط من خ. 

(؟) في ق: هذا التأويل وتأويل. 

(۳) انظره في القرطبي: ۱۸٦/۱۲‏ . 

)٤(‏ سقط من خ. 

)٥(‏ في ق: ويسقط. 

00 في ف وم وع وس: مجرد. وهو تصحيف. 

(۷) المدونة: #//ا١١/١١.‏ 

(۸) انظر قوله في تفسير القرطبي: ؟١/185.‏ 

NNE المدونة:‎ )9( 

)٠١(‏ سقط من خ. 

)١١(‏ كذا في خ وع وس ومء وفي خ: وهي. وفي المدونة: أو وجدتها وهي. وهذا أظهر. 
() في ق وس: مضاجعة له. 

(۳) كذا في ز وق» وصحح عليها في زء وهو ما في المدونة. وفي خ: لحاف. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
کا ا = 
الزوجين إلا فى الرمى بالزنا برؤية أو نفى حمل وعليه الأدب دون الحد». 
وفي كتاب ا قال" : «ولا لعان بينهما إلا في صريح القذف أو 
تعريض يشبه القذف»» وقال”"ا عن ابن القاسم وأشهب: يحد ولا يلاعن. 
وقال ابن القاسم في كتاب القذف من «المدونة»: يلاعن. وتأول على ظاهر 
لفظه في هذا الكتاب. وهذا لو قاله لأجنبية لحدء وإنما لم يحده لأنه لم 
يقل ذلك مشاتمة فيظن به التعريض» وإنما قاله خبراً»ء وهو مضطر إلى الخبر 
كشاهد لو شهد به لم يحد. وهذا كالقائل لابن الملاعنة: لست ابن فلان» 
ولأن الزوج لو أراد ذكر غير ذلك ذكره؛ إذ له مندوحة باللعان وأنه لو رأى 
غير ذلك لم يملك نفسه عن ذكره بحكم الغيرة وطباع البشرء فإذا ذكر هذا 
دل أنه صادق غير معرّض. ويدل عليه أنه قال في كتاب محمد : ولو أنه 
لما قيم عليه بالتعريض قال: رأيتها تزني للاعن. 


والعجلاني”*'. وينو العجلاني »› بفتح العين. 


وعَمّر النخل''' بفتح العين المهملة وفتح الفاء» كذا ضبطناه في 
الات وفسوة نان حر عون المقى بعد الان هريس ١‏ وررطا هنذا 


: ١۱١/۳٤١/۲ وطبعة دار الفكر‎ 248/١١54/# نص الجواب فى الطبعتين؛ طبعة دار صادر‎ )١( 
لم أسمع لمالك في هذا شيئاً إلا أنه لا لعان بين الزوج وبين امرأته إلا أن يرميها‎ 
بالزني برؤية أو ينفي حملهاء فإن رماها بالزني ولم يدع رؤية ولم يرد ان ينفي حملا‎ 
فعليه الحد لأن هذا مفتر.‎ 

(۲) في النوادر: 1414/8". 

(۳( يعني ابن المواز كما في النوادر: ۴٤٤/٠١‏ والمنتقى: ۷١/٤‏ والمقدمات: .5"4/١‏ 

."414/8 انظره في النوادر:‎ )٤( 

(©) المدونة: ٦/٠١/۳١‏ .. والعجلاني هو عويمر بن أبى أبيض٠‏ أو ابن الحارث بن 
زيد بن جابر العجلانى. صاحب قصة اللعان. انظر الإصابة: 745/4. 

١ .68/1١84/* المدونة:‎ )5( 

(۷) عبارة المدونة: أن يسقي النخل بعد أن يترك من السقي بعد الإبار بشهرين. وفي 
اللسان: عفر: نقل عن ابن الأعرابي أنه يترك أربعين يوماًء وهو ما في الفائق: #/لاء 
والنهاية : عفر. 


التنبيهات أ م لمستنبطة على الكتب المدونة و لمختلطة AAT‏ 
الحرف على''' شيخنا أبي الحسن“ بن سراج اللغوي: عفّْرء بالإسكان0", 
ويقال فان اشا ر اد الا وو فسره اللغويون بنحو ما في الكتاب. 
وحكى اللفظين أبو عبيد الهروي. سسا ويا اللفظ بالبعد. 
تعقد الشمرة فيها فل ل السقى. 


واين سحماء 9 بفتح السين المهملة وحاء ساكنة مهملة › ممدود. 
فول ان قات لدها» كذا لابن وضاع بالتون. 
رفوك ابن ب : «من نى و او 


ولغيره: قفاء بالقاف» وهما بمعنى؛ يقال: قفوت أي قذفت''. قال الله 
تال : ر 6k‏ لت 7 بى علو“ 


وقول( في ميراث ولد الملاعنة: «ترثه أمه وعصبته»» معناه أنها من 
الموالي» لأن ابنها مولى لهم ولیس له أب معلوم يجر ولاءه. ولو كانت 
عربية لم ترئه عصبتهاء لأنهم ليسوا بعصبة له» وميراثه للمسلمين. 


والأؤرق”''' من الإبل ما في لونه سواد. وقيل للحمامة ورقاء لتغير 
البياضن برها إلى الا 


6 كذا في ز وخ› وفي ف وم وس : عن. وهو الظاهر. 
(۲( في م الحسين › وهو الصواب. 
(۳) ذكر هذه الصيغة في اللسان: عفر. 


42( في خ وف : يسقطها. 
)©( المدونة: NIE‏ -. وهر شريك بن سحماء ‏ وهي أمه ‏ صحابي. انظر الإصابة : 
EEN‏ 


.١١/١١٠١/۳ المدونة:‎ )60( 

(۷) انظر القاموس: قفى. 

(۸) الإسراء: 5"#. 

."/1١١5/# المدونة:‎ )0( 

0 المدونة: #/ ١١/١١5‏ -» وفي خ: الأورق. 
(0)انظر اللسان: ورق. 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وك هنا بمعی ک: 


وقول" : «عرق بزعه»ا. أي بزع إليه وأشبهه». أي برع إليه في الشبه ؟ 
يقال: نزع إليه إذا أشبهه”" وأصله من الميل والخروج من شيء إلى شيء. 
ب لس | (4) 


وقوله: «لم يرخص له في الانتفال منه» بالفاء وآخره لام» أي في 
الانتفاءء Oa,‏ بمعنى ا وهو غندنا في/[خ٣٣۲]‏ الكتاب في هذا 
e‏ 

وقول e‏ ونافع وعبدالرحمن بن القاسم بن 00000 فيمن لاعن 
زروحته ثم فذفها: «يجلد الحداء مثله اسن شهاب فی کتاب OT‏ قال 
محمك : ولم أسمع من (أصحات)!١١)‏ مالك فيها شيئا ا ولا سول عليه 
لأنه إنما لاعن لي 


.١17/١١5/# المدونة:‎ )١( 

.8/١١5/# المدونة:‎ )0( 

(*) هذا في العين : نزع. 

(0) في اللسان: نزع: نزاع القبائل: غرباؤهم الذين يجاورون قبائل ليسوا منهم. الواحد: 
نزيع ونازع. 

.٠١/١١١/۳ المدونة:‎ )6( 

() في خ وق: هما. وهما بمعنى. 

(۷) انظر اللسان: نفل. 

.١١6/## المدونة:‎ )۸( 

() المدونة طبعة دار الفكر: #/5/957. وعبدالرحملن بن القاسم قد يقصد به ولد 
القاسم بن محمد بن أبي بكر نفسهء وقد روى عن أبيه. انظر تهذيب الكمال: 
EA‏ و79/6#؟1. 

()انظر النوادر: 147/0 ”. والتوضيح: 1١58‏ أ. 

)١١(‏ سقط من خ. 

(۲) انظر المسألة التي بعد التالية لهذه» وقد اختصر أبو محمد هذه المسألة في النوادر: 
0 اختصارا مخلاء ولم يدخل فيها رأي ابن المواز الشخصي. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

ا ا سے 
وقول ابن القاسم“ في ملاعنة الأعمى» خلاف قول غيرهء فإما أن 

چ على اخ القولين في اللعان بالقذف المجرد» أو يَدِيِّن في ذلك[ من 
ين علم] د كما روى أبن وهب آخر الباب عن 2 «(يحمله في 

ا 0 حتى يأتي بما يدل على صدقه ا ا TC‏ 

له أو ها > كما قل اين القصنار "عن مالك آنه لا بلاعن. حى قرول 

ا ی المس ال في اع 


وقوله في/[ز۱۸۰] باب لعان الأخرس - وهو الأبكم - في الذي ادعى 
الاستبراء حين ولدت لأدنى من ستة أشهر ‏ وقد عن ر ا لک 
يلحقه الولدء ويكون اللعان إذا قال ذلك والذي كان نفياً للولد»» كذا ثبت 
fF. (4%) .‏ ع هو 1 1 , 1 
الواو عندي"“ وفي أصول شيوخنا وأكثر النسخ. وفي كتاب ابن سهل وابن 
عيسى سقطت الواو فى رواية'"'". قال أحمد بن خالد: إثباتها يدل أنه لعان 
ثان كما قال أصبغ"'''. 


أي ويجب ويقع”"''. وهذا أحد معانى «كَانَ) فى لسان العرب. ويبينه 


يما 


.١/١١ا//# المدونة:‎ )١( 

(۲) ليس في ز. 

(۳) المدونة: #//ا١١/6.‏ 

(4) المدونة: #//ا١١/١.‏ 

(5) في خ وق: مما. 

() في خ وق: وشبهه. 

(۷) انظر قوله في تفسير القرطبي: ۱۸٥/۱۲‏ والتوضيح: ۱۳۸ب. 

(۸) المدونة: #//ا١١7/1١.‏ 

(4) يعني ثبت في قوله: والذي. 

(١٠)إزآء‏ هذا في خ وز: ( انظر مختصر). وذكر في ز أنه بخط المؤلف. وسفطت الواو 
أيضاً في الطبعتين (طبعة دار الفكر: ٤١/۲‏ 8/7#). 

(0)انظره ه في النوادر: ه/14؟". 

(۱۲) كان بمعنى وقعء ثبت في اللسان والقاموس: كون. ولم أجدها بمعنى: وجب. 


RÊ‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


قوله في كتاب ابن المرايط : «ويلزمه٠»‏ مكان «يكون». ثم قال: والذي 
كان نفا للولد أي بع« اللعان المتقدم الذي مضى للرؤية 9 هذا زائداً 
لنفي الولد خاصة. 5 هاهنا على بابها في الماضي. وقد تكون الواو 
على أصلها عاطفة أن“ بمجموع هذين اللعانين انتفى الولد؛ إذ لولا 
الرؤية المتقدمة التي لاعن بها ما نفاه ولا التعن له الآن. وعلى حذف 
الوا يكون معنئأه : ويكون اللعان إذا قال ذلك الذي کال أي المتقدم 5 
نا ردك أي إن ذاك اللعان الذي تعدم وكان للرؤية يكون لنفي الولد 
أشنا ويجزتئه ولا يلزمه لعان تان إذا قال هدا أي EE‏ وادعى 
الاستبراء. 

ومما يصحح أن مراده بلعان”*' ثان قوله آخر المسألة: إذا أكذب 
نفسه في دعوى الاستبراء وادعى الولد: أعليه الحد أم لا" لأن اللعان 
قد كان برؤية”"' ؟ قال: عليه الحد؛ لأنه صار قاذفاً لأن اللعان الذي 
كان لما ادعى الاستبراء أنه كان بعدما وضعته فقد كان نفياً للولدء فهذا 
يدل أنهما لعانان: لعان متقدم [للرؤية]”* ولعان ثان لنفي الولدء وها 


ويخرج من هذا الموضع أن الملاعن إذا قذف زوجته بعد اللعان حد 


)01( كذا في ز وخ مصححاً عليهاء وفي حاشية ق بين أنها: أي. وهو ما في س وع وم. 
وهو بين. 

(۲( في خ وق: لها. وهو أبين. 

(۳( كتبت في خ: هذ اي نفاه. 

)٤(‏ هكذا في النسخ. 

(5) المدونة: #//ا١١/لا.‏ 

() نص العبارة في الطبعتين هكذا: أيلحق به الولد ولا يكون عليه حدء لأن اللعان. . . 
(انظر طبعة دار الفكر: 4/9 .)١١/‏ 

(۷) في ق: برؤية متقدمة. 

(۸) ليس في ز. 

0( في خ وق: وهو. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 0 


كما قال نافع”'' وربيعة وعبدالرحملن" في الآثار”". خلاف ما قاله محمد 
و ر٥ ٠.‏ 


وقوله””' في غير المدخول بها إذا جاءت بولد لستة أشهر وادعته منه: 
يتلاعنان”'' ولها نصف الصداق. وكذا فى «الموطاإ)”". 


يبا 


وفك كر الاغترافن على :هذا الحر ف وطات التويفية لهذ 


فقيل : ذلك على الاختلاف عندنا هل هو فسخ أو طلاق؟ فإثباته 
فيه الصداق يدل أنه طلاق. وقد يحتج قائل هذا بقوله في «الأم» : 
«لأنها في عدة منه وهي مبتوتة» وجعله”''' لها السكنى. وأصل مذهبنا 
أ E‏ هذا لعي OC N‏ 
قبل الدخول صداق» وهو الذي نص عليه ابن الجلاب٠6/[خ7517].‏ 
وعلل بعض المشايخ المسألة بأنها أثبتت الدخول بأيمانها وهو نفاه 
بایان فتساوت الدعاوى فى الصداق فقسمناه نينهما كما لو تعارضت 
شهادة اثنين في حق واو فيه الدعاوى. والأيمان في اللعان مقام 


() في ق وس: ابن نافع. 

(۲) سبق في المسألة قبل التي قبل هذه أنه ذكر عبدالرحملن بن القاسم بن محمد. 

(۳) كذا في خ وق وزء وهو ما كتبه المؤلف بيده على ما في حاشية زء وأصلح فيها: 
الكتاب» وهو ما في ع وس وم. وما لدى المؤلف بين» ولعل الناسخ إنما ضرب على 
قوله: الكتاب. 

() انظر المسألة قبل التي قبل هذه. 

(6) المدوئة: ۸/۱۱۸/۳. 

0530 في ق: يتلاعنا. ولا يصح. 

)۷( في كتاب الطلاق» باب ما جاء في اللعان. 

(۸) كأئما هو في خ: وتذكر. 

."/١١9/# المدونة:‎ )9( 

0( في ق: وجعل. 

(1) في التفريع: 2٠١١/5‏ وإنما فيه أن الفرقة فسخ ولم يذكر الصداق. وفي الإكمال 
للمؤلف: ه/914: حكاه البغداديون عن المذهب. 
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الشهادة. وهذا 0 عليه بأن مجرد دعواه هو لو لم يكن لعاناً 
يوجب نصفاء ودعواها هي توجب جميعهء فلم يعتدل قسمه على 
النصف. فإن قيل: لعانه أوجب سقوط الجميع قيل: لا يصح إسقاطه إلا 
بلعانهما جميعاء فبالوجه”"' الذي يثبته لها لعانها هو الوجه الذي يسقطه 
عنه. وقد يُنفصل عن هذا بأن التلاعن هنا قد وجد فلا يقدر عدمه 
وحكمه فى جهتهما مختلف. ولعان كل واحد مصدق لقوله» فتعارضا 
على ما دم رارت راا رت ااك ا تعنم 
صدق الزوج» ونتهم””*' أنه أراد تطليقها وتحريمها باللعان ليسقط عنه 
الصداق فاألزمناه نصفهء إذ حلف على نفي الدخول. 

قال القاضى: ويحتمل أن يكون ذلك لاختلاف الناس وقول من قال: 
خو فان وت[ 18 راه عي على لمهي وني الكدات 
ee‏ بن الأشج : «هو البتة وإن كان لها مهر وجب لها عليه». وعثمان 
البتي“ لا يراه فراقاً. وهو قول طائفة من البصريين. وعبدالله بن الحسن“ 


)١(‏ أورد المؤلف في الإكمال: 44/5 هذا التأويل كآنه له» وسلمه. 

(؟) كذا وصحح على الكلمة في ز. 

(۳) بعض هذا في المنتقى: ۰۸۲/٤‏ وكله في المقدمات: .538/١‏ 

(4) كذا في النسخ» ولعله صحح عليه في زء والأظهر: ونتهمهء أو: ويتهم» وهو ما في 
ما + وی 

(5) ذكر المؤلف هذا التأويل أيضاً في الإكمال: ه/14. 

(56) في خ: بكر. 

(۷) المدونة: #//ا١٠/5.‏ 

(۸) هو عثمان بن مسلم البصري» الفقيه الثقة. المتوفى .۱٤۳١‏ (انظر التهذيب: 179/97). 

67 في الإكمال © : عبيدالله بن الحسن» وكذا في المقدمات : .*/١‏ فهل هو عبدالله بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب وقد روي عنه العلم كما في التاريخ الكبير : 
 )۷١/١(‏ وهو والد محمد النفس الزكية» وقد روى عنه مالك أيضاً. (انظر ترجمته في 
تهذيب الكمال: .)4١4/١5‏ أو هو عبدالله بن الحسن بن أبى الحسن البصري كما فى 
التاريخ الكبير : )۷١٠/١(‏ وقد رَوى عن أبيه من قوله. (انظر الجرح والتعديل : ا" ` 
والصحيح أن عبيدالله بن الحسن بن الحصين العنبري قاضي البصرة وفقيهها المتوفى 
۸. (انظر تهذيب الكمال: ۲۳/۱۹). 
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وأبو فة واضحاية روا طلقة ات ولان نافع ''* في كتاب أبن مَرين 
ولعيسى”"'؟: أحب للزوج أن يطلقها بعد تمام اللعان ثلاثاً كما جاء في 
الد فإن لم يفعل فهو فراق د تراجع فيه. وأبو حنيفة والشافعي 
يقولان: لا تقع الفرقة إلا بحكم حاكم. واختاره اة وران اة 
بعد زوج مع كراهية" ذلك» فلعله إنما راعى في نصف الصداق هذا 
للاختلاف"» والله أعلم. 


مسألة؛ نص الكتاب ومشهور المذهب والمعروف من قول مالك 
وأصحابه أن الفراق إنما يقع بين الزوجين بتمام لعانهما“ وأنه لو لم یبن 


من اللعان إلا مرة واحدة من المرأة فأكذب الزوج نفسه جلد الحد وكانت 
اا 


قال بعض شيوخنا" "“: «وعلى هذا إذا مات الزوج بعد أن التعن وقبل 
أن تلتعن المرأة أنها ترثه» التعنت أو لم تلتعن بعده. وهذا قول ربيعة 
ومطرف في كتاب ابن حبيب”""' واختياره»"'“» وهو قول ربيعة أيضاً في 
کتاب Os‏ واختياره. EE‏ 4 قن E a‏ سيف وذ اط لظ لاه لد اا ع E‏ 


(1) نقل ابن رشد قوله هذا في المقدمات: ٦۳۹/١‏ والمؤلف في الإكمال: .۸٠/١‏ 
(۲) انظر قوله في الإكمال للمؤلف: .۸۳/١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في التفسيرباب : والخاسية أن ل ال عله أن كان من الكاة ورم 
€3 في خ وق: : ولا. 

(5) انظر قوله في المقدمات: ۰1۳۹/۱ والإكمال: ۸۳/۰. 

(5) كذا في زوم وس وع وق» وصحح عليه في زء وفي خ: كراهة. 

(۷) في خ وق: الاختلاف. 

(۸) المدونة: #//ا١٠/9.‏ 

(9) كذا في ز» وفي خخ وق والرهوني 48 : يبق. وهر الظاهر 

.7/٠١ المدونة: #//ا‎ )١( 

(0)هو ابن رشد فى المقدمات: ١//ا7".‏ 

(؟١)انظر‏ قوله في النوادر: ۳٤٠/١‏ ومعين الحكام: .۴۳۷/١‏ 

(۱۳) أي اختيار ابن حبيب كما نص عليه فى النوادر: ۳٤٠/٥‏ والمقدمات. 

1 .540/6 انظره في النوادر:‎ )١4( 
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خلاف ما لربيعة في الكتاب''' ورواية البرقي“ عن أشهب”"؛ لأنه مات 
وهي امرأته. وهذا بخلاف”*' ما لربيعة في الكتاب””*' أنها لا ترثه إن مات. 
ولسحنون في العتبية»" إذا لاعن الزوج ونكلت المرأة ثم أكذب الزوج 
نفسه» قال: لعانه قطع لعصمته ولا ميراث بينهماء ونحوه لأصبغ في 
«العتسة)() في التي تزوج في عدتها فتأتي بولد فتلاع. 40) أحد الزوجين أنها 
تحرم أبدا"“ على الذي لاعنها ولم تلاعنه. فهذا كله يقتضي أنه بتمام لعان 
الزوج يقع الفراق وتنقطع العصمة والميراث ويلزم التحريم. وهذا ظاهر 
«الموطإ»*''“ ونص كلامه: «قال مالك في الرجل يلاعن امرأته فينزع 
ويكذب نفسه بعد يمين أو يمينين ما لم يلتعن في الخامسة: إنه إن نزع قبل 
أن يلتعن جلد الحد ولم يفرق بينهما». 


.5/1١١5/# المدونة:‎ )1١( 

(۲) الراجح أنه إبراهيم بن عبدالرحملن بن عمروء أبو إسحاق بن أبي الفياض. روى 
عن أشهب وابن وهب» وعنه يحيى بن عمر. وهو صاحب حلقة أصبغ» معدود 
في في فقهاء مصر. له مجالس. وسماع كتب عن أشهب» حملت عنه. 
توفي ۲٠٠‏ (انظر: المدارك: .)١199 1١84/4‏ ومن عصرييه محمد بن عبدالله بن 
عبدالرحيم البرقي الفقيه المحدث المتوفى ۲٤١‏ كما فى المدارك: 181/5. 
وعبيدالله بن محمد بن عبدالله البرقي الفقيه المالكي المصري كذلك.(انظر المدارك : 
.. وانظر ذكر المؤلف وثناءه على أهل هذا البيت العلمي في الغنية: 
۷ 

(۳) انظره في النوادر: ۳۳۹/١‏ والذخيرة: ."٠۷/٤‏ 

() في خ: خلاف. 

.5/1١١/# المدونة:‎ )٥( 

5( وهو في البيان: 47/5. 

(۷) انظر البيان: 5//ا١ 5 .4١8‏ 

(A)‏ كذا في ز وق وم وعء وفي خ: فيلاعن. 

(9) في خ وق: للاأبد. 

)٠١(‏ في كتاب الطلاق. باب ما جاء في اللعان. 
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وتأول بعضهم قوله في «الموطإ» : بعد يمين أو 00 وقوله : 0 

5 ١ 1 ٢ ۰ ٠ 

تلتعن في الخامسة, أنه يرجع إلى أيمان المرأة يرده ٠‏ (إلى القول) 
| لمشهور. وهو أولى ما حمل عليه واللفظ يحتمله. 

وقيل: /لخى؟ ؟] بل ذكر الوجه الذي لا يختلف فيه وسكت عن 
سو أه. وهذا ىعد ع قوله: ما لم يلتعن الحافيية: 

وقد تأول هذا ل الآخر نعض الشيوخ على«المدونة» فى حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص لقوله”*؟: «إذا أكذب نفسه بعد أربع شهادات من 
قبل الخامسة التي يلتعن بها جلد الحد ولم يفرق بينهما»» فدليله لو كان بعد 
الخامسة لفرق بينهما كظاهر «الموط!». وقال فى الكتاب: (إن ماتت المرأة 
بعد لعان زوجي“ ورثها الزوج» وإن مات الزوج ورثته إن لم تلاعن 
وتحد» ولا ميراث لها إن لاعنت». وهذه هي رواية المصريين وقول 
عبدالملك بن الماجشون وربيعة في «الأم»» فلم يجعل الفراق وقطع الميراث 
بمجرد التعانه حتى تلتعن هي. وكذلك لو كانت الاي i‏ 
ماتت.» قاله في کتاب GIT‏ فعلى هذا أن الأمر م بالتعانها إن 
التعنت. فكان بعضص بيو يجعل هذه قولة على حدتها. فيأتي على هذا 
في المسألة ثلاثة ة أقوال: اثنان منصوصان في الكتاب. وثالث متأول فيها من 
الأقاق منصوص في «العتبية» ظاهر فى «الموطأ). والله الموفق 
للصوابس”1/5[ز87١].‏ 


(0) كذا في زء وفي خ وق والرهوني ٤۷١‏ : فرده. 

(۳) كتب فى حاشية ق: اللفظء. وفوقه: ب. 

.»/1٠١ 8/6 المدونة:‎ )6( 

(ه) في خم وق: لعانه وحله. 

)0 نقله عنه في النوادر: ."4٠/8‏ 

(۷) في خ وس : مترقب» وفي ع: مرتب» وفي م: مترف. 
(۸) هو ابن رشد كما في المقدمات: 1۳۷/۱. 

(9) في حاشية خ هنا: انتهى الجزء الخامس بحمد الله. 
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كتاب العتق الأول“ 


يقال التق والعَتاق والعّتاقة بفتح العين فيهماء وعتّق الغلام» بفتح 
العين» وأعنّقه سيده فهو عتيق» وعبيد عتقاء وأمة عتيقة وإماء عتائق› ولا 
يقال : م" ا إلا أن يراد مستقبل أمره فيال : هو عاتق 5 غدا. ولا 
يقال: عتق الغلام بضم العين» ولک ا “. ومعنى العتق ارتفاع الملك 
عنه. وقد فيل : ب يا العتيق لأنه لم يملكه أحد من الجبابرة. 
وقيل لأنه عتق من الطوفان. وقد يكون اشتقاق العتق من الجودة والكرم. 
رفرس عتيق: ذا كان«سابقاء وععق الرجل كرمه» فكانه لما وال الرق عن 
لحق بالأحرار وتم فضله. وقد يكون من القوة والسراح من قولهم: عتق 
الفرخ إذا قوي على الطيرانء فكأن هذا زال عنه ضعف العبودية وقيد الرق» 
وقوي بحريته على التصرف على اختياره والذهاب حيث شاء. 

والعتق مندوب إليه بالجملة ومن نوافل الخير المرغب فيها العظيمة 
الثواب» ويجب أحياناً بعشرة أسباب: بإلزام الرجل ذلك نفسه وتبتيله عتق 


)١(‏ في النسخة خ هنا: كتاب السلم الأول. ولا يوجد في هذه النسخة كل الكتب المتعلقة 
بالرق وكتاب الولاء والمواريث فيما بين يدي منهاء > فلعلها في السفر الثاني منها كما 
في بعض النسخ. وفي النسخة ع هنا: السلم الأول؛ بينما في النسخة س كتاب 
الصرف. 

(۲) قارن هذا بما في اللسان: عتق. 

() قارن هذا بما في اللسان: عتق. 

() انظر هذه المادة في المشارق: .1٦/١‏ 
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مملوكه انتداء. أو بنذره ذلك لأمر كان أو يكون. أو بالحنث في يمين بذلك. 
أو بحمل مملوكته منه. أو بعتقه بعضه فيبتل عليه باقيه» أو بالتمثيل بهء أو 
بشراء من يعتق عليهء أو بقتل النفس خطأء أو وطىء المتظاهر» أو بمكاتبة 
الغند» أو مقاط فعه على مال أل بكدمة لذلك ١‏ :ويلحق بها وجهان اخران 
وهر : كفارة اليميق بالله. وكفارة الفطر " فى رمضات> إلا أن الفرضن: فى 
هذين موسع للتخيير فيه“ وبين غيره من الكفارات المذكورة معه» وإنما 
يتعين الفرض في ذلك بتعيين المكفر. 


وقوله”*' في الذي قال: لله علي عتق رقيقي هؤلاء: إنه لا يجبر على 
عتقهم» وإن مالكاً كان يرى ذلك واجباً عليه ولكنه لا يجبر ويؤمر. إنما قال 
هذا لأنه إذا أجبر فهو بخلاف نذرهء لأن القصد بالنذر لله القربةء وإذا أجبر 
لم يكن له فيه نية ولا ثواب وكان تفويتاً لنذره» فترك وما قصد فلعله يفعله. 
وأشهب"'' يرى إجباره إن قال: لا أفعل» فإن قال: أفعل ترك. وهو التفات 
إلى تعليلنا لقول ابن القاسم. 


وقوله" : «كل مملوك لي حر وله مكاتبون وأمهات أولاد: إنهم كلهم 
أحرار»» يخرج من هذا أن الإناث يدخلن“ في لفظ المماليك إذا لم 0 
له نية ) ولا يختص ذلك بالذكور. وهو أحد 5 سحئول. وقال أيضا 


)1١(‏ في ق: خدمة إلى أجل. وقد صحح على «لذلك» في ز. 

(۲) كذا في خ وز وح وس ومء وفي حاشية ز أن ذلك ما كتبه المؤلف وأصلحه في خ 
وز: وهما. وهو الظاهر. 

(۳) في ق وم وس وح: الفطر عمداً. 

)٤(‏ كذا في النسخء والأشبه أن يكون: بينه. 

."/١6١/# المدونة:‎ )©( 

() انظر قوله في النوادر: 2589/١5‏ والتبصرة: #/١٠7أ.‏ وتهذيب الطالب: ٠١۸/۲‏ 
والمقدمات : .١58/79‏ 

."/٠١٠١/۳ المدونة:‎ )۷( 


)^( في ف وم وح : ید خلون. 
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ذلك يختص بالذكور. وكذلك جاء في بعض روايات «العتبية» عنه". قال 
بعض مشايخنا" : لأنه يقال مملوك ومملوكةء ولو قال أردت الذكور دون 
الإناث صدق» ولا يضره قوله: كل مملوك. قاله فى «العتبية». 


وقوله"': «إن قال: كل عبد أشتريه فهو حر فلا شيء عليه فيما 
اشترى من العبيد. وكذلك لو قال: كل جارية أشتريها فهي حرة فلا شيء 
عليه فيما اشترى من الجواري إلا أن يسمي جارية بعينها أو عبد بعينه», 
هذا دليل أيضاً على أن الإناث لا يدخل”*' في لفظ العبيد كما قال سحنون 
فى «(العتبية). وعليه يدل لفظه في غير موضع من الكتاب. ومنه قوله في 


كتاب الصيام””': «هل تجوز شهادة العبيد والإماء في هلال رمضان؟». وقد 
فرق بين لفظهما في الكتاب العزيز فقال: لين عبار وقال: ولب 


ا و أ 
موم «وَلامة مؤوسة *. وذهب فضل إلى أن الإناث EC‏ في 
لفظ العبيد. واستحسنه بعض [ز۱۸۳] المتأخرين بقوله" : وما ریک لر 


٠‏ س 


لْنْصِيوِ4””''. وقد استدل على هذا بقوله فى كتاب القذف فى الأمة والعبد 


(1) نقل هذا الاختلاف عبدالحق في التهذيب: ١/١١١١ء‏ واللخمى فى التبصرة: ۳/٠۲ب.‏ 
وانظر الذخيرة: .٠١١/١١‏ وفي النوادر: ۲۹۷/۱۲ عن ابن جن عن أبيه: (من قال 
مماليكي أحرار ولا نية له فإنه يعتق ذكور رقيقه دون إنائهم. وروى عنه العتبي مثله. 
قال ابن سحئون: ثم رجع فقال: يعتق الذكور والإناث). 

(۲) وهو اللخمي في التبصرة: #/١7اب.‏ 

(۳) المدونة: *#مثر٠6١/7؟1١.‏ 

2 هذا ما كتبه المؤلف بخطه كما في حاشية ز (دون نقط الحرف الأول)؛ وأصلحه 
الناسخ فيها: يدخلن» وهو ما في س» وهو الصواب. وفي خ وق وح وم: تدخل. 

.6/١44/١ المدونة:‎ )6( 

(5) كذا في ز: (عبيدكم) وفي ق وع وس وح: (عبادكم). و(عبيدكم) قراءة الحسن. انظر 
القرطبي: ؟7١/550.‏ وهي الآية: 7" من سورة النور. 

)۷( زاد في ف وس : ((خير من :مشر ك). وهى الآية : ۲۲١‏ من سورة البقرة 

(۸) في ق: يدخلون. 

(9) في ق وس وم ح: لقوله. 

.٤١ : فصلت‎ ) ١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 53 


«إذا أعتقا فقال لهما رجل: زنيتما في حال العبودية: لا حد عليه إذا أقام 
البينة أنهما زنيا وهما عبدان»». ولا حجة فيه لأنه من باب تغليب المذكر 
على المؤنث إذا اجتمعا. ولم يختلفوا في: رقيقي» أنه يدخل فيه الذكور 
والاناث. 

واعلم أن يمينه بما يملكه إن خلصه للاستقبال؛ إما بحروف الاستئناف». 
وفي''' معناه كقوله: أملك فيما أستقبل» أو غدأء أو أبداء أو أكتسبه» أو 
أستفيده» أو أشتريه» أو يدخل في ملكيء أو أملكه إلى سنة أو شهرء فلا 
خلاف في هذا أنه لا يدخل فيه ما في ملكه يوم حلف وأن ذلك يختص بما 
يملك بعد. وكذلك عكسه إذا نص على ما فى ملكه كقوله: الآن» أو ملكتهء 
أو في ملکي» أو تحت يدي أو عندي . أو عبيدي : أو مماليكي» أو رقيقى ١‏ 
فلا خلاف أيضاً أنهم يدخلون في اليمين دوق نا ا 
وجاء اختلاف من لفظه وإشكال في قوله: كل عبد أملكه. لاشتراكهما”"' فى 
الحال والاستقبال. هل يختص بالاستقبال أو يعم الوجهين؟ والعموم أ 
بأصولهه”". قاله ابن أي زمنين» وعليه حملها ابن لبابة. 

واختلف ظاهر جوابه في الكتاب في هذا" : 

فَهة ساوى نين أملكه واو اوا وبين ا ا ولم 
اس ف و“ أملك60, وله جرا فى ا د إن کلمت فا 


(۱) في ف : أو ما في. وهو أوضح. وفي ح وس وم : وما في. 

(۲) كأن في الكلام هنا نقصاء ويشبه أن يكون: لاشتراكه. 

(۳( في ق: بأصوله. 

)£( في ق وس: هذه. 

.١١/١ ١۳/۳ المدونة:‎ )©( 

„Nor : المدونة‎ 0 

(۷) كذا في ز وق وع وح وس» وهو خط المؤلف كما في حاشية زء وأصلحه فيها: 
شيئا. وهو الظاهر. 

(۸) لعل الأبين هنا أن يقال: (في: فيما أملك). 

(4) فى ى: يملكه. وفي ع وح وس . يملك. وكل محتمل. 

.ه/١ المدونة: “ره‎ )١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
فكل عبد من" الصقالبة حر أنه إن كلم فلاناً «فكل مملوك يملكه بعد ذلك 
متهم حرا. 


وخالف هذا في مسألة: إن دخلت الدار فكل مملوك أملكه حر" 
قال : «لا يلزمه الحنث إلا في كل مملوك كان عنده يوم حلف» لعمومه فيما 
يستقبل كل ملوك. ولو لم يكن عنده عاماً لما يملكه الآن ولما يستقبل لما 


واختلف الشيوخ فی تأويل هذه المسائل وحققة مذهبه في ذلك : 


فذهب بعضهم إلى الخلاف» وأن معناهما مجرد الاستقبال في مسألة 
الصقالبة. ولا يلزمه فيمن فون يذه شىء على ظاهر المسألة. وإليه دهب 
ون 7 حكاه عله ابن عبدو س ٠.‏ 


وذهب آخرون إلى الوفاق وأن معنى مسألة الصقالبة أنه لم يكن له يوم 
حلف عبد صقلبي وأنه جرد النية للاستقبال» فلذلك خص حنثه بمن يملكه 
بعد إلا أن تكون له نية. وهو نص ما في كتاب محمد“ وهو تأويل ابن 
أبي زمنين وابن لبابة وغير واحد. 


الناس اليوم هذا اللفظ فيمن في الملك لا لما يستقبل. 


6 في ف وس: أملكه من. 

(۲) قال في المدونة :4/١64/#‏ إن دخلت الدار أبداً. وهو أيضاً ما في طبعة دار الفكر: 
IMI‏ 

() انظر قوله في الذخيرة: .٠٠۸/١١‏ 

.۲٣۰/۱۲ وقوله في النوادر:‎ )٤( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة - 


ابن وهب غن ابن الذزاوردق" عن عثمان بن ربيعة”؟'» في الباب 


الثالث. كذا رواية الجماعة. وعند الدباغ والأبناتى ! وا ازارو 


وقوله في مسألة: «إن دخلت الدار أبداً فكل مملوك أملكه أبداً حرا: 
إنه يلزمه فيمن عنده يوم حلف. كذا في «المدونة») من رواية ااا 
وبعض القرويين. وفي کتاب ابن عتاب ثبات «أبدا» ذ فى المرضعين» وكذلك 
في كتاب المكاتب من «الأسدية». ٠‏ دمن الرواة من أثبتها آخراً في الملك 
فقطء وهو الذي في كتاب ابن المرابط. ورواية يحيى”"' والعتبي إسقاطها 
آخراً وإثباتها أولاً في الدخول”. وهو الصحيح. وليس لإثباتها في 
الدخول ولا لإسقاطها تأثير في الفقهء وإنما الفقه في إثباتها في الملك أو 
إنتقاظها سه اا يصح جوابه في التزامه"“ عتق من يملكه على ما 
في كتاب محمد" » ويكون وفاقاً لقول أشهب بعده''". وبإثباتها يأتي 
خلاف قول أشهب. بن خطأ إدخال من 0 الملك فيه › لأن «أبداً» 


.ه/١6ا١/# المدونة:‎ )١( 

)۲( كذا في ز وق. وفي حاشية ز: ( كذا بخطهء بزيادة: ابن ). وهو ما فى الطبعتين؛ 
طبع دان ل 0 و اا مه خاد انظر اتناك السمفات: 
۲ . ولیس «ابن» في م وس. 

(۳) هو عبدالعزيز بن محمد بن عبيد المدني. عنه ابن وهب» وتوفي ۷ كما في 
تهذيب الكمال: 191/18. 0184 ولم يذكر أشهب في الرواة عنه. 

- هو ابن ربيعة بن أبي عبدالرحمئن - ربيعة الرأي - روى عن أبيه - كما في المدونة‎ )٤( 
: وقارن بالتاريخ الكبير‎ 2١49/5 وعنه عبدالعزيز الدراوردي. انظر الجرح والتعديل:‎ 
ذلقفة”‎ 

)٥(‏ وهو ما في الطبعتين. 

.4/١64/#“ المدونة:‎ )5( 

(۷) ذكر هذه الرواية عبدالحق في النكت» وصححها ونقل ذلك عن أبي محمد أيضا. 

(۸) وهو ما في الطبعتين» طبعة دار الفكر: .١١/575/5‏ 

(9) هكذا يبدو في زء وفي ق وم وح وس: إلزامه. وهو الظاهر. 

.648/١4 ذكره عنه في النوادر: *١/558ء والبيان:‎ )٠١( 

.9/1١65/# :ةنودملا)١1١(‎ 

() في ق وح: ويبين. 


التشيهات المستشطة الكتب المدونة والمختلطة 
SD‏ لتنبيها بطة على الكتب المدونة و 
تشعر بالاستقبال كما قال في كتاب محمد وكما قاله أشهب في 
الات ووي ناسح ارا ا يا من اهما 0ا 
«الأسدية». 
وهي عند أكثرهم وهم وخطأء وأنه متى قال: أملكه أبداء فإنه مجرد 
للاستقبال. 
وذهب آأخرون إلى صحتها وأن يكون معناها أنه نوى ما في ملكه وما 
يستقبل» فلذلك لزمه ما في ملكه"". وهو تأويل ابن لبابة؛ قال: وهي مثل 
قوله في المسألة الأخر 60 : فكل مملوك لي حر إنه لا يلزمه اليمين إلا 
فيمن ملكه. السام الم ا PPE‏ 
ملحت افيا له وليس هذا مراده إلا أن تكون له نية؛ لأن قوله فى هذه 
الماك الي» ظاهره الملك الآنء مثل «عندي)» بخلاف: : أملك التي 
ظاهرها الاستقبال. قال ابن لبابة: وسواء عند مالك قال «أبدا» أو لم يقله 
[إنه يحاشي “ من في ملكه إلا أن يريد هو ذلك فإن أرادها فذلك له؛ 
قال: «أبداً» أولم قله" هذ اتا قاله محمد 


وأشهل بن حاتم» بسشين معجمة. 
والآبر بمد الهمزة وضم الباء وراء مخففة بعدهاء وهم جنس من 
العجم. 


والصقالبة : جنس من الروم. 


.۲۹۸/۱۲ النوادر:‎ )١( 

(۲) في المدونة ٠٠١/٠١٤/١‏ قال: (لأنه لما قال: كل مملوك أملكه أبداً علم أنه أراد 
الملك فيما يستقبل). 

(۳) زاد في ق : وما يستقبل. 

.ه/١6854/# المدونة:‎ )٤( 

)6( في س وح وم: لا يحاشي. 

(0) ليس في ز. 

(۷) المدونة: ”/١684/#‏ 2.. وصقلب بفتح الصاد وسكون القاف وفتح اللام ء قال الأزهري : 
جيل يتاخمون بلاد الخزر. وقال غيره: بلاد بين بلغار وقسطنطينية. انظر معجم - 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة AY‏ 


وفارعة من رأس المالء بعين مهملة وفاءء أي مبداة خارجة. 
س 1 ا 

وقوله عاسروني في اليمين › ١‏ مهملة › اي ضايقوني › من العسير: 

وافت ا ف بالواف اام ال اة كذ 
الرواية. واعربي بالعين المهملة”" والزاي بمعناه. 

وبقية مسألة من حلف بعتق عبده فباعه ثم ورثه. من قوله: إن كان 
اقل من ميواثة إلى اعخر المسالة لبس فى كر م الرواناف) ضحت لانن 
وضاح وهي صحيحة . 

وقول بعض الرواة ذ فى المحلوف بعتقها ليفعلن كذا ت أجل : ن 
لسيدها وطؤها كما ليس له بيعهاء وذكره عبدالرحمئن عن u‏ بعض 
الرواة هنا هو ابن غانم» وهي روايته عن مالك». وفرق بين الحرة والأمة في 
ا وقال مغله ابن ا وله قول آخر بجوازه كرواية اش 
القاسم 

وقوله"“ في المديان: رهنه جائزء وإن الرهن مثل القضاء. كذا رواية 


= البلدان: ٤۱١/١‏ وانظر حول هذا القوم وصفاً مفصلاً ممتعاً في رحلة ابن فضلان: 
.١‏ وضبطه السمعاني في الأنساب: : 549 بفتح الصاد وبالنسبة إليه صقلبي. وقد 
كان العبيد والفتيان الصقالبة مطلوبين في تاريخ الحضارة الإسلامية. ولبعضهم في 
قصور ملوك الأندلس شهرة ونفوذ. 

)١( ٠‏ في ق: عاسروني بعين وسين. 

(۲) المدونة: “/59ال7. 

(۳) في ق: المعجمة» وقد صحح في ز على: المهملة» وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار 

الفكر: ۲/ ۱۳/٣۳۷۰‏ -. وهو الصحيح. 

(5) انظر الذخيرة: .١١4/١١‏ 

(5) فرق أصبغ في العتبية بين المدبرة وغيرهاء وانظر البيان: ."78/١4‏ 

(5) انظر المقدمات: 1/0 وأحكام الشعبي: 26٠٠‏ ومعين الحكام: ؟/840. 

(۷) المدونة: #//1548/". 


تهات المسةتنطة الكت المدونة والمختلطة 
NS‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 
قال القاضي: وقد اختلف قوله فى كتاب المديان في الرهن والقضاء 
وقوله: إذا جعل عتق عبده فى يدهء فقال: أنا أدخل الدار ‏ يريد 
بذلك العتق ‏ لا يصدق. وقول غيره: : إذا قال: أنا أدخل الدارء وأنا أذهب. 
وأنا أخرج: إنه عتق إذا أراده؛ لأن هذا من الكلام يشبه أن يكون يريد به 
العتق. وذكر ذلك أيضاً محمد في كتابه وقال: «قول ابن القاسم أصوب6''. 
وذكر عن عند لوللف 7 مثل قول ابن القاسم› فحملهما على الخلاف. وذهب 
غير واحد إلى أنه ليس بخلاف وقال: إن ابن" القاسم لم يتكلم على 
قوله: اذهب واخرجء ولا يخالفه في هذاء بدليل قوله في مسألة من قال 
لرجل: أعتق جاريتي» فقال لها: | 
قال القاضي: ما ذهب إليه ابن المواز عندي من أنه خلاف أظهر 
وأصوب. فإنه لا يمكن أن يعترض عليه في قوله: ادخل الدارء أنه خلاف». 
وإنما تعقب في قوله: اذهب واخرج اواج ا دعيو كلها سيو EN‏ 
هذا القائل التي اعتل بها ودل أن ابن القاسم لا يراها من ألفاظ العتق ولا 
كناياته» فلم يلزم السيد بها شيئاًء وصار العبد مدعياً النية فيها نادماً على 
تركه التصريح بعتق نفسه؛ إذ لو أراده لصرح به. وهذا بين. وأما حجته 
بمسألة المأمور فهو“ حل محل الآمر السيد» وهو وكيله على العتق أو 
مفوض إليه من قبله ذلك. فحكمه حكمه؛ وتقبل دعواه النية فى ذلك. 
ويلزم ذلك السيد كما يلزم ذلك هو إذا نواه؛ لأنه مصدق على تفسه وعلى 
موكلهء بخلاف العبد المتهم في نفسه الذي هو خصم سيده"'' هنا لا يصدق 


.756/١7 ذكره في النوادر:‎ )١( 

(؟) نقله عنه في النوادر أيضاً: ؟7١/558.‏ 

(۳) في ق وم وح وس: وقال ابن القاسم. 

00 كذا في أصل المؤلف كما في حاشية زء وأصلحت هناك: وجعلهاء 005000 
وع وس وم. ويبدو هو الصواب. 

(6) في ق: فهل. 

() في ق: نفسه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


فى دعواه عليه. وبهذا علل فى الكتاب؛/[ز١۱۸]‏ قال" : «لأن العبد 
مدعى”"" فلا يصدق على سيده؛ لأنه لم يتكلم بالعتق ولا بحروف العتق». 
وأيضاً فإن أصل ابن القاسم وأشهب في الباب مختلف» وكلاهما أجاب 
على أصله؛ فابن القاسم يرى أنه متى قال العبد هذا اللفظء نواه أو لم 


يلوه. أنه لا رجوع له إلى عتق نف a‏ سي إن 


قوله كالسكوت» يريد إذا لم ينو شيئا ولا ادعى نية. 


وقول : «(آثه تحرة إن هوت أن وضعك أو إن كك أو إن 
أردت : إن ذلك لها وإن قاما من مجلسهماء كالتمليك». وقول ابن 
اا ا أنا تقل ار الها معد أن ا الج نينا إلا أن 
يكون شيئا فوضه إليها». اختلف في تأويل هذا؛ فقيل: معناه حتى يقول : 
متى شئت فأعتقي نفسك» أو أنت حرة متى شئت. وان قولة أولة: إن 
ت .وان اردت» ونا دک أولا ليس بتفويض. وإنه تمليك يدخله القولان. 
وذهب آخرون إلى أن قول ابن القاسم إنما"“ عطفه على قوله: «كالتمليك»» 
يريد في أحد القولين» وأن ابن القاسم يرى في التمليك القول الآخرء إلا 
أن يكون شيئاً فوضه إليها مثل هذه الألفاظ المذكورة فى الكتاب» ونحوه في 
كنات ا بهذا هفاك ا ا 


مسألة القرعة. حاء في الكتاب هنا فيها تلفيف موهم أوجب اختلاف 
شيوخنا فى معناهاء وهل ذلك قول واحد أو قولان وما ذاك القول؟ وقد 
تكررت في الوصايا. وكثير ما تمر في المناظرات ومجالس المذاكرات وكل 
عنها غافل. 


.5/١"1//# المدونة:‎ )0( 

(۲) كذا في ز وم وحء وفوقها في ز: كذا. وفي ق وس: مدع. ويبدو أنه الصواب. 
(۳) وقوله في النوادر: ۲٠٠/۱۲‏ والتبصرة: ۳/٤۲ب.‏ 

(5) المدونة: #/؟0/ا١/8.‏ 

.١١/١۷۲/۳ المدونة:‎ )6( 

0) في ق: إذا. 


ES‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ظط 


فحقيقة مذهبه عند أكثرهم أنه إذا قال في ر عشرة من 
عبيدي أحرارء ولم يسمهم. وله ستون عبداً أنه يقرع على سدسهم أو 
سدس ما بقي منهم» فيعتق ما خرج في السدس كان أقل من عشرة أو 
أكثر ويرق الباقون؛ إلا أن يكون الباقي عشرة فيعتقون أجمع وإن كانوا 
أكثر قيمة من السدس""'. إن حملهم الثلث أو ما حمل الثلث منهم. 
وعلى هذا يدل لفظه هنا في غير موضع كقوله : «إن بقي عشرون عتق 
منهم النصف». «وإن كانوا ثلاثين عتق منهم الثلث بالقرعة» ويرق ما 
بقي. وكقوله”؟؟: إن بقي منهم أحد عشر عتق منهم عشرة أجزاء من 
أحد عشر». وزاده بياناً في أول كتاب الوصايا الأول فقال: ولو خرج 
أقل من العشرة أو أكثر. ومثله مبين”* في الوصايا الثاني فيمن قال: 
عشرون من غنمي لفلان» وغنمه مائة» أعطينه"“ خمسها بالسهم» وقع له 
في ذلك عشرون أو ثلاثون أو عشرة» ولم يكن له غير ذلك» كذلك 


-- 


وهو مذهب ابن عبدالحک ۷ ومطرف وعبدالملك وابن كنانة وابن 
ی وأنه لا يزاد على ما خرج في السهم ولا يلتفت إلى العدد وإن 
حمله الثلث. وأن دكر العدد هنا كدكر الجزء لو قال: سدسهم» أو ربعهم › 
كما بينه في «المدونة» بقوله": «ورق ما بقى»» وبقوله فى المسألة بعد("3) 


.١/١۷٤/۳١ المدونة:‎ )( 

(۲) في ق: وإن كانت قيمته أكثر من السدس. 

(۳) المدونة: #/6/ا8/1. 

(؟) المدونة: ١٠١/١۷١/۳‏ . 

() في ق1 مسا 

() كذا كتبت في ز دون نقطء وفوقها: كذا. وفي ق وح وس: أعطيته. وفي م: أعطنيه. 
(۷) ذكره عنه في الاستذكار: ۱۳۹/۲۳. 

(۸) انظر أقوالهم في النوادر: ۳۳۹/۱۲ والاستذكار: 14١ ۱٤۲/۲۳‏ 

(0) المدونة: #/5/19/6. 

)٠١(‏ في ف وح: جز ء بعد هذا. 
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ا إذااقال :رامن عن رشقي احير ار" أو ا a‏ 
راو ا إلى را ٠‏ رار جر موه كتاف الج الى ي 
عتق وحده ورقوا جميعا. وإن كان أكثر عتق منه مبلغ ما سمي ورق““ ما 
زادء ورق جميعهم). 

ثم قال : «ولا يلتفت بعد ذلك إلى العدد إذا كان فيما يبقى للورثة 
بقية الأجزاء على ما سمي». لكنه زاد بعد هذا كلام في رواية ااال به 
خا الإبهام''. وكذلك قوله في الوصايا الثاني في مسألة الغنم والوصية 
منها بعشرين» وهي مائة: أعطيته خمسهاء ولو وقع في ذلك عشرة ولم 
يكن له غير ذلك وقد بقي من الثلث ما زاد على الخمس. ولا فرق بين 
الوصية بالغنم أو بالعتق هنا. 


وإلى تأويل جميع ما جاء في «المدونة» على هذا الذي ذكرناه/[ز145] 
ذهب إسحاق بن إبراهيم وغيره من الأندلسيين وجماعة من القرويين. وعليه 
اختصر بعضهم ما جاء في الباب من خلاف هذا على ما سنذكره بعد إن 
شاء الله تعالى. 


وذهب آخرون أن مذهبه في الكتاب ما تقدم مع ضيق المال وأنه لم 
ا سواهم. فأما متى کان له مال سوا ۷ فإنه يلتفت ال العدد حتى 
يستكمل من الثلث عشرة وإن كانوا ثلث“ جميع تركته من العبيد وغيرهم. 


."/١ا/هر## المدونة:‎ )١( 

(۲) كذا في ز وق وح وس وم» وبذلك كتبه المؤلف على ما في حاشية ز» وأصلحه 
الناسخ فيها: حر. ونص المدونة: رأس من رقيقي أو خمسة أو ستة أحرار. . 

(۳) المدونة: #/5/ا١/؟.‏ 

629 في ق: ورد. 

.9/١!/5/# المدونة:‎ )©( 

)00 في حاشية ز طرة لعلها فى ضبط هذه الكلمة وهى: (باء بواحدة). 

(0) في ق: سواه. 1 ا 

(6) في ق: وإن كان نوی ثلث. 


ظ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
> لتنبيها بطة على الكتب المدونة و 

وقالوا: إلى هذا يرجع مفرق''' مذهبه في الكتاب» وبه ختم كلامه لقوله في 
المسألة بعد هذا" إذا قال: «رأس من رقيقي أو خمسة أو ستة أحرار» ولم 
يسمهم بأعيانهم». وأجاب فيها بنحو الجواب الأول في ا ب إلى 
قوله: «لا يلتفت في ذلك إلى العدد إذا كان فيما يبقى للورثة ثلاثة أرباعهم 
أو تخمسة ا الأجزاء على ما سمى. ثم قال" : «وذلك إذا لم 
يترك مالا غيرهم» فإن ترك مالا غيرهم استكملوا عتق جميع ما سمى في 
ثلث جميع ماله حتى يؤتى على جميع وصيته التي سمى على ما فسرت 
لك». ونحوه في الوصايا الأول أيضاً. وليست هذه الزيادة عند القروييه”*) 
ولا ذكرها مختصروهم. وهي ثابتة في أصول شيوخناء وهي التي ذكر ابن 
حبيب عن ابن القاسم". وعليها حمل ابن أبي زمنين مذهب «المدونة» لا 
غير وقال: معناه أنه تقوم جميع التركة من الرقيق وغيرهم» ثم ينظر إلى 
ثلث ما يجتمع في القيمة فيخرج منه جميع ما سمي أو ما حمل منه الثلث 
بالسهم. قال غيره: وصفة السهم على هذا أن تضرب العدد الذي سمي؛ إن 
خمسة فخمسة» أو ستة فستة» خرج في الستة نصف عشرهم أو ثلاثة 
أرباعهم. لا تراعي القيمة إذا استكمل العدد الذي سمي» يريد: يضرب 
بالسهم لكل واحد بعد معرفته'' قيمته حتى يستكمل العدد أو يتم الثلث من 
جميع المال. قال فضل: وأبى ابن حبيب هذا وذهب إلى قول عبدالملك 
ومن ذكر معه. قال فضل: وقد ذكر مطرف”'' عن مالك إذا قال: إحدى 
عدف حرء يريد في الوصية إنما يعتق واحد كامل. وكذلك إن كانوا ثلاثة 


46 في ق: مفترق. ويحتمل كذلك في ز. 

(۲) هذه المسألة وقعت قبل هذا. إلا إن تكررت. 

.٠١ /١ا/5ر# المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ وليست في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ؟/4/1/4. 

(5) وهو في النوادر: ۳۳۹/۱۲. ظ 

(5) كذا في أصل المؤلف كما في حاشية ز. وأصلحه الناسخ فيها: معرفة. وهو ما في س 
وص. وفي ق: لكل واحد بعضهم فيه قيمته. 

(۷) وقوله في النوادر: ؟7١/ه”#”.‏ والتبصرة: #/358أ. 

(۸) بهامش ز أنها هكذا بخط المؤلف. وأصلح فيها: أحد من عبيدي» وفي ق وس: - 
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اغ واحد بالسهم وإد كان أقل من كلت من ه قيمتهم أو اک إذا حملهم 
الغلث. وهذا نحو ما حكاه ابن حبيس عن ابن ا وار ها فال 
هؤلاء على «المدونة» وظاهر هله المسألة وهذه الزيادة. 


زآأما: تقض الفاكلية آولة ارلا هذه الايادة وجلا المسالكين 
واحدة والجوابين سواء» وقالوا: قوله: «فإن ترك غيرهم استكمل عتق 
ما سمي من الثلث» إلى آخر الزيادة» أنها راجعة إلى قوله في أول 
الباب: إن كائوا كلهم عشرة أنهم يعتقون إن حمل هؤلاء :العشرة الثلث 
وإن كانت قيمتهم أكثر من الخمس"» فكذلك في هذه المسألة» يريد 
إن ماتواء إلا العدد الذي سمي. وهو عندهم معنى قوله على ما فسرت 
لك يريد في مسألة العشرة لحري د يا عر بيد رمج و 
فسيرة ارلا فى هيد الاه وجل الكل وال تو هذا ب 
صحاف بن اراي .وغلطوا التاريل. الافر على الكاب بوقالواة كف 
يصح أن يقول في هذه" : إنما يعتق منهم كفاف ما سمي من الجزءء 
كان :رمعا أو سدساً بالسهمء كان واحداً أو عشرين أو ثلاثين» ولا 
يلتفت إلى العدد إذا كان فيما يبقى للورثة ثلاثة أرباعهم أو خمسة 
أسداسهم بقية الأجزاء على ما سمي إذا لم يترك مالا غيرهم» فهو لم 
يعتقهم في ثلث أنفسهم فكيف يعتقهم في ثلث غيرهم! فدل أن الكلام 
راجع إلى ما تقدم أو أن فيه وهماً وغلطا“ فلذلك أسقطه من 
أسقطه. 


د أحد عبيديىي» وفي م: : إحدى عبيدي› وفي ص : © جد أعبدي» والسياق يرجح 
«١عَبدَيّ1.‏ 

)۱( كذا في ز وق وم وحء وهو خط المؤلف كما في حاشية زه وأصلحه فيها. قاله.. 

(Y)‏ في ىق وم وح ٠‏ الخمسة. 

)۳( في س وم وق رح وص ٠.‏ هذا. 

62 في ص: زيادة: فكيف يعتقهم. 
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وأما محمد بن يحيى بن لبابة وغيره فقالوا: هما قولتان له/[ز۱۸۷] 
اختلف 2 el SC I‏ ع الكتاب؛؟ مرة نهذه ومرة بهذه» 
واختلطتا”'' في هذه المسألة e‏ اللبس؛ فالذي له في أول الباب وفي 
أول هذه المسألة وفي الوصايا الثاني الجواب المتقدم المشهورء والذي له 
هنا آخر الباب القول الآخر. وتمت عنده المسألة وابتدأ بقوله: فإن ترك مالا 
غيرهم استكملوا. لكنه أسقط قوله: وقد قال أيضاً. وأدخل اللبس بقوله: 
وذلك إذا لم يترك مالا غيرهم. ومثله في أول الوصايا الثاني في مسألة الغنم 
أيضا. قال القاضي : وقد نبهنا على اختلاف لفظه في مسالة الغنم هناك بما 
يدل على القولين في الموضعين فيه. وعلى أنه اختلاف قول“ حمل المسألة 
اللخمي”" من القرويين. وعلى هذا القول تأول بعضهم قوله في الوصايا 
الأول في مسألة الشاة. والأظهر فيها القول الأول. 


وقول( في هذه المسائل: «ولم ر يسمهم بأعيانهم» يدل أنه لو سماهم 
لم يكن هذا 0 وأنهم يعتقون بالحصص كما قال سحنون ومحمد. وفي 
كتاسب وذ خت" ؟ لمطرف وعبدالملك : : يقرع بيئهم) سمى سمى أو لم يسم. 


٠. ) ۰ بدا‎ ٠. ( ٠. 


)١(‏ كذافي زوق وح ول وهو خط المؤلف كما ذكر بهامش زء وأصلحه فيها: 
واختلطاء وهو ما في 1 

(۲( في س وح وم ول وص وق: قولين. وهو محتمل. 

(۳) فى التبصرة: #/78أ. 

.۲/٠۷١/۳ المدونة:‎ )4( 

(6) انظر أقوالهم في المنتقى: 156/5. 

(0) المدونة: 8# ك/ا١ا/".‏ 

(۷) المدونة: #/7١/م‏ -. وهو عبدالله بن زيد بن عمرو البصري» روى عنه أيوب وتوفي 
5 .انظر التهذيب: ه//99١.‏ 
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ودَهُورا""» بفتح الدال وضم الهاءء اسم الغلام المذكور. كذا ضبطناه 
عن إبراهيم بن محمد. ورواية ابن وضاح بسكون الهاء وفتح الواوء وكذلك 
في .كتاب ابن المرابط. 

وقوله: ١اوغشي‏ على E‏ بضم الغين على ما لم يسم فاعله. 
كذا رويناه عن ابن عتاب وغيره» أي أصابه الخشي حسرة لما فاته من العتق. 
وفي حاشية كتاب ابن سهل: وَعَشَىء بفتح الغين والشين معأء وفتح راء 
«الآخر) على المفعول. قال أحمد بن خالد: معناه أخطأه السهم وجاوزه. 


قال القاضي: وهذا غير معروف في كلام“ العرب. 
لن ”117 الس ركس ,الشين: 


وشوار البيت) - بالفتح والكسر ‏ متاعه وما يحتاج إليه فيه من فرش 
وأسباب. 


ومحمد بن عجلان» بمتح الین 

وقوله””' في الذي أعتق في مرضه وعليه دين : لم تكن القرعة عند 
مالك إلا في الوصية› وهذه وصية على أصل مالك ؛ لن البتل عنده فى 
المرض والوصية به سواء. وقد بينه بعد آخر الباب”*' بقوله: سواء بتل فى 


."/١ا/ا/ل/# المدونة:‎ )١( 

(۲) تكرر هذا الاسم وقصته في المدونة. 

() النص في المدونة #//ا/ا١/١٠:‏ كان لرجل غلامان فأعتق أحدهما عند الموت فلم يدر 
أيهماء فأسهم بينهما فطار السهم لأحدهما وغشي على الآخر. 

(€( في ق وهن وم ول دح وص ٠.‏ لغة. 

.١/۱۸۸/۳ المدونة:‎ )٠( 

(5) المدونة: #/1/184. 

.5/1١97/# المدونة:‎ )۷( 

(۸) المدونة: ۱۲/۱۸۱/۳. 

."/١۸١/۳ المدونة:‎ )4( 
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وقوله''' في مسألة المدبر وفي”"'' باب المديان يعتق عبده: «ولقد 
سمعته ‏ ونزلت - فألزم التدبير الذي دبره كله ولم يجعل فيه تقويماً» أي 
مقاواة» وهي المزايدة بينهما". وقد قال قبل هذا“ : وات المقاواة©» 
عنده ضعيفة). ثم قال في باب العيد ر E‏ بر يعتق أحدهما نصيبه إلى 
أجل : (اسمعته يقول فيمن دبر حصته من عبد بينه وبين شريكه إنه يقوم 
عليه. وقوله فى المدبر غير هذاء إلا أنه أفتى بهذا وأنا عندهء فالذي أعتق 
حصته إلى أجل أوكد وأحرى أن يقوم عليه». قال اللخمي”"': معناه أنه يقوم 

عليه بالحكم كالعتق. 


قال القاضي رحمه الله : وهذا والذي في الباب”* eh‏ وأما على 
و کو ن ین أن تقوم" "!1 عليه أن ان 
نصيبه كالعتق. وأما قوله بالمقاواة فهو أن يتزايدا فيه» فإن وقف على ال 
كان مدبراً كلهء وإن وقف على الآخر كان رقيقاً كله. قال بعضه”': 


.٠١/١ا/ه/# المدونة:‎ )١( 

(۲) لعل المناسب هنا: في باب» فهي مسألة في هذا الباب في المدونة» وهذا ما في س 
وح ول وم وص. 

(۳) في اللسان: قوي: الاقتواء: الاشتراء» ومنه اشتقت المقاواة والتقاوي بين الشركاء إذا 
اشتروا بيعا رخيصاً ثم تقاووه» أي تزايدوا هم انفسهم حتى بلغوا غاية ثمنه عندهم» 
فإذا استخلصه رجل لنفسه دونهم قيل: قد اقتواه. 

(4) المدونة: #/ة/ا١1/١1.‏ 

(5) في ق وس وحول وم وص والطبعتين» طبعة الفكر ۸۳۷١/۳‏ - : المقاومة. لعن 
هنا 

00 و 4۳ /1. 

(۷) في التبصرة: #/٠"أ.‏ 

(A)‏ فی ق وح وم وس وص : الباب الأول. 

(9) كذا في ز وق ول وح وس ومء وأصلحها في ز: فإنماء وهو المناسب. وفي ص: 
إنه. ١‏ 

(0) في ع وم وس وصص: يقوم. 

(١1١)هو‏ اللخمي كما ذكر المواق: ۳۳۸/١‏ وانظر أحكام الشعبي: 44۲٤ء‏ والتوضيح : 


. A0 
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والمقاواة م إلى القول بجواز عم المدير. 


وغل القول: لمارا يكون الريك يرا ينيف أربعة ‏ أشياء إن اة 
قوم. وإن شاء تماسك. وإن شاء-دبر. وإن شاء قاوى. فهذه ثلاثة أقوال في 
(المدونة» بينة/[ز164١]2‏ وفي كلها يصح التخيير للشريك على ما ذكرناه على 
أصولهم» لكن التخيير يختلف. وفيها قول رابع ذكره محمد عن مالك" 
وابن حبيب عن مطرف وعبدالملك أنه يحكم عليهما بالمقاواة ولابد منه""» 
ولا خيار للشريك وهو حق للعبدء وبه أخذ ابن حبيب”". وفيها قول 
خافن الستحتون» اذا كان الشتريكه المدتر معسيرا أن للشريك أن يره تد : 
ويكون کله رقیقا. 

وقوله”*' فى الذي اشترى أباه وعليه دين: لإنه لا يعتق عليه»» فإن 
اشترأه وعنده 05 ثمنه قال: «أرى أن يرد البيع. وقال ابن القاسم : لا 
يعجبني ما قال وأرى أن يباع منه بمقدار بقية الثمن ويعتق ما بقي». ثم 
ذكر قول بعض أصحابه””' ‏ وهو المغيرة -: إنه «لا يجوز له ملك اينه“ 
إلا إلى عتق» فأما إذا كان عليه دين يرده فقد صار خلاف السنة» إلى آخر 
المسألة. 


اختلف هل قول مالك فى المسألتين سواء؟ وأن معنى لا يعتق عليه» 


في لري رل ور ال :في الكانية: اله ااي ٠‏ ول هه 
مختلفان» ولا يرد في الأولى ويباع في الدين» بخلاف الثانية. وهو تأويل 


() وهو مذكور في النوادر: .786/١7‏ 

(۲) لعل المناسب: منها. 

(۳) حكاه عنه فى التبصرة: /75أ. 

0 NAY المدونة:‎ )٤( 

.۹/۱۸۳/۳ المدونة:‎ )٥( 

(5) في حاشية ز أن المؤلف كتبها كذلك» وهو ما في ح وأصلحه في ز: أبيه. وهو ما 
في ق وس وم وص وطبعة دار صادر وسقط من الطبعة الأخرى. وهو الصحيح. 

(۷) حكاه عنه في النکت. 


| ےا له 


TA‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة وا 


والصحيح تأويل القابسي؛ لأن المسألة جاءت مجتمعة باللفظين مبينة 
في کات ی ا لے فال مالف من متفرع اد 
©" يكن اند لا يعتق منه شيء. وأرى أن يرد البيع. 
ثم قال: قال ابن القاسم: لا يعجبني وأرى أن يباع منه ببقية الثمن. فقد بين 
في هذا مذهب مالك بما لا يحتاج إلى تأويل. وقول المغيرة حجة لمالك». 
ولذلك أدخله 00 ين 


وعليه دين › أو عنذه 


وقول" عن كه في التي «أعتقت مصابتها من عبد وهو ت ولا 
قيمة عندها. فجعل له من كل ثمأنية أيام يوماء وجعل 0 يوم الجمعة». 
وللورثة سبعة أيام. وهو قول مالك». كذا عندي يوم الجمعة» في كتابي. 
وفي عامة النسخ : وجعل له فی يوم الجمعة» وكذا کن كتاب ابن المرابط . 
وهي روايتنا عن القاضى أبى عبد الله عنة. وعلى هلا اختصره المختصرون 


ل جا بوي و او د دن 


)١(‏ ذكره في المختصر»ء وكذا حكاه عنه في النكت. 

(۲( نقله عنه في التوضيح : 06س. 

(۳) كذا في ز وق وح ول وم وس والذخيرة: ١15/1١١‏ نقلاً عن المؤلف وهو أيضاً في 
التوضيح. وصحح على الكلمة في ز. والصحيح: المبسوطة» وهو كتاب يحيى هذاء 
والمبسوط لإسماعيل بن إسحاق. إلا إن وهم في اسم المؤلف. 

(0) في ق: وعنده. 

(5) انظر «التوسط بين مالك وابن القاسم؟ للجبيري: ۱۷۷/۲ . 

."/1١481//# المدونة:‎ )0( 

(۷) يعني ابن عبدالعزيز. 

(۸) في حاشية ز كتب: وجعله» وكتبها أيضاً: «وجعل» وألحق بها الهاء» وفوقها: ( كذا 
صورته)ء وأصلحه: وجعل له. وفي ق وح وم وس ول: وجعلهء وهو ما في 
الطبعتين ؛ طبعة دار الفكر: ؟/84/ا1/7. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

فقيل : معناه ابتدأ القسم له يوم الجمعة وبداً بالعبد فيه» ثم يدور 
القسم بعد ذلك إلى تمام ثمانية آيام» فيكون يومه في الدور الثاني السبت ثم 
هكذا. 


وقيل: معناه أنه قسم بينهم يوم الجمعة خاصاً أبداًء فجعل فيه ثمنه 
للعبد وباقيه لهمء وسائر الأيام يقتسمونها على ما قال؛ سبعة للورثة» ويوماً 
للعبد. إما لأن يوم الجمعة لم يكن يوم كسب عندهم ولا تمق فيه صنعة 
العبد لعادة جرت» فقسمه بينهم لئلا يغبن من يقع له. أو لحاجة العبد 
المعتق بعضه هنا لحضور صلاة الجمعة وقوة ترغيبه فيهاء فجعل ذلك له في 
وسوی بينهم فيه على طريق العرف. 


والتأويل الأول من ابتداء القسم أشبه لكونه فرداء كما يبدأ بالقسم 
لصاحب النصيب القليل. وعلى هذا التأويل يخرج من «المدونة» أن العبد 
يبدأء وهو الذي استحب أشهب في كتاب ابن سحنون» فإن تشاحوا فيمن 
يبدأ استهموا. وبالاستهام قال ابن المواز"“ والوقار. 


وقول في الأمة الحامل بين الشريكين «دبر أحدهما ما في بطنها: 
إنه إذا خرج تقاوماه9؟) فيما بينهما». ظاهره أنه إنما يتقاوماه“ وحدهء ولم 
يره تفرقة وإن صار الولد لأحدهما لبقاء الأم بينهماء وعليه تأولوا قوله هنا. 


.۳۲۷/۱۲ انظر قوله في النوادر:‎ )١( 

(۲) وهو في النوادر: ۳۲۷/۱۲. 

(9) المدونة: ۷/۱۸۸/۳. 

(5) كذا في المدونة وز مصححاً على الميم» وكأنه كتب أولاً: تقاوياه» ثم صحح. وفي 
ف تقاوياه. وهو الراجح هنا. 

() كذا في ز وص» وکانه كتب أولاً في ز: يتقاوياه» ثم صحح. وهو ما في ل وح وس 
وم. والصحيح فيه ثبوت النون. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

ID 
وروي عن سحنون أنه إنما يتقاوماه""“ مع الأم معأ فإن صار للذي دبر كان‎ 
الجنين مدبراً والأم رقيقاً. وإن صار للآخر كانا رقيقين.‎ 

وقوله”'؟ /[ز44١]‏ في الذي أعتق شقصه من عبده بتلا في مرضه: 
قوم عليه ما بقي في ثلثه”“. وكان حراً كله إن كان له مال مأمون ولا ينتظر 
ويوقف في يد المريض. وهن قولة: ايشا" لا يقوم عليه في مرضه كانت له 
أموال مأمونة أو لا حتى يموت على ما نبه عليه من اختلاف قوله في 
المعتق لجميع ده فى المرض. وقال اي «إذا أعتق شقصه في مر ضه 
وظاهره أنه يقوم عليه الآن ولا يعتق عليه إلا بعد الموت. وعليه حمله غير 

وفيها قول رابع أنه لا تقويم فيه في نصيب الشريك في مرضهء وإنما 
يعتق عليه فى الثلث شقصه إن مات فقطء إلا أن يصح فيقوم عليه إلا أن 
تكون له أموال مأمونة فيقوم فيها. وهو قول عبدالملك وابن حبيب”" وظاهر 
قول ربيعة في «المدونة» ٠‏ ولكنه لم يفرق بين المأمون وغيره. 


وفيه قول خامس حكاه ابن سحنون أن يخير الشريك بين التقويم 
وقبض الثمن ويبقى كله للمعتق موقوفاء فإن مات عتق عليه أو ما حمل 


)١(‏ في حاشية ز أنه في أصل المؤلف هكذاء وهو ما في ح ول وس. وأصلحه في ز: 
يتقاويانه» وربما هو: يتقاومانه» وسقط من ق. 

(؟) المدونة: .١١/1١91١/#‏ 

(۳) في ص: ما بقي بتلا وكان. 

.5/186/# المدونة:‎ )٤( 

(o)‏ في ف وص وح : أم ا 

.٠١/۱۹۲/۳ المدونة:‎ )5( 

(0) انظر قولهما في النوادر: ۰۲۹٤/۱۲‏ والمنتقى: ۰۲٦۱/٦‏ والمقدمات: .٠١۸/۲‏ 

ANAT (۸) 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة aT‏ 
يموت شريكه فيقوم في ثلثه. 


وقوله"“ في سند حديث «من أعتق شركاً له في عېد» : 


أشهب عن 

: 240 ٠ لاك‎ 1 .  5( 

يحيى بن سليم وغيره من أهل العلم عن عبدالله بن عمر المدني > كذا 
للجماعة. ولبعضهم : عبيدالله”". 

وقوله'' في العبد المأذون إذا اشترى من يعتق على سيده: إنه يعتق 

E‏ قال إن ب[القانيك "17 RE ea‏ بو ل 


)١(‏ المدونة: #//ا1م١/١٠١.‏ ظ 

(؟) رواه مسلم في العتق باب من أعتق شركا له في عبد من طريق مالك بهذا السند نفسه 
aE SS‏ عن ابن عمرء وكذلك ساقه البيهقي 

فى الكبرى: ١٠/هلالا. .۲۷٤‏ عن عبيدالله بن عمر عن نافع ثم من طريق مالك 
دة والحديث في الموطإ بذات السند الذي في المدونة في كتاب العتق والولاء 
باب من أعتق ق شركاً له في مملوك. ورواية عبيدالله عن نافع في مسند أحمد: ذلك 
ولم أجد هذا الحديث بهذا السند الذي ذكره المؤلف في المدونة وقد تكرر فيها بعد 
صفحة واحدة بالسند الأولء هذا مع كثرة طرق الحديث والاختلاف فيهاء انظر مثلاً 
صحيح مسلم والتمهيد: 2756/١4‏ والمحلى: .١197/4‏ لكن رواية عبيدالله عن نافع 
عن ابن عمر التي ذكرها المؤلف مذكورة محفوظة إن كان يقصد عبيدالله بن عمر 
العمري. 

(۳) وهو القرشي المكي الطائفي الحذاء الخراز» روى عن عبيدالله بن عمر وتوفي 197. 
انظر تهذيب الكمال: ١98/ه6"".‏ 

)٤(‏ هو عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» العمري المدنيء أخو 
عبدالله الآتي. ويبدو أنه مرجوح؛ إذ لم يذكر في رواته يحيى بن سليم الوارد في هذا 
السند» وذكر في الرواة عن أخيه عبيدالله كما في تهذيب الكمال: ۳۲۷/٠١‏ وما بعدها. 
ولعله الصواب» فعبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري» روى عنه يحيى بن 
سليم الطائفي كما في السند الوارد في التنبيهات» انظر تهذيب الكمال: ١71/١9‏ وما 
بعدها. 

(5) هذا والذي في الطبعتين: أشهب عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر. انظر طبعة 
دار الفكر: ۸/۲۷۹/۲. 

(5) المدونة: #//اة١/6.‏ 

(۷) المدونة: #//اة١/١.‏ 


تشيهات المستنىطة عل الكتى المدونة والمختلطة 
م التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 

«وذلك إذا اشتراهم''' وهو لا يعلم». ثبت هذا في الكتاب الأولء وبينه هنا. 
وأطلق في الثاني“ عتقه. وحمل سحنون أن معنى ذلك أنه اشتراهم بإذن 
سيده. وقد اختلف في مراعاة علمه؛ وفي كتاب الرهون في بعض الروايات: 
يعتقون» علم أو لم يعلم”". وفي الوكالات والقراض مراعاة العلم من غيره. 
واستحسن أصبغ قول ابن اا إنهم يعتقون» علم أو لم يعلم. كذا 
قال“ . وقد تقدم الكلام عليها مستوعباً في الرهون والله أعلم. 


يدي 


)۱( كذا في ز ز مصححاً عليه وهو ما في ل وح وس وم والطبعتين وحاشية الرهوني: 
۸4/۸« وفي ق: اشترأه. وكلاهما محتمل. 

(۲) المدونة: ۹/۲۰۰/۸۳. 

(۴) قال في حاشية الرهوني 184/8: ما عزاه لكتاب الرهون خلافه ما نقله ابن يونس 
ونصه : (وإن اشتراهم له وهو يعلم بهم لم يجز ذلك على سيده؛ إذ ليس له أن يتلف 
مال سيده). 

.۳۸۹/۱۲ وهو في النوادر:‎ )٤( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة aE‏ 


كتاب العتق الثاني 


قل : للا يجور للأب أن يشتري من يعتق على ولده» وقاله 
سیده) . هذا كله يدل أن مذهيه لد يجور ابتداء ولا يباح. واختلف ادا وفع : 


فأشار بعضهم أن مذهب مالك وابن القاسم أنهم يعتقون على الابن إذا 
لم يعلم الأب أو علم وجهل لزوم العتق» ولا يعتقون على الابن إذا كان 
الأب عالماً. وأنه يختلف فى عتقه هنا على الأب أو يبقى له رقيقاً. وأجرى 
الات نهنا محري ا ل ف ر فا ا ا 


وذهب غيره من القرويين أن الأب بخلاف الوكيل» وأنه سواء كان 
عالماً أو غير عالم أنه لا يعتق على الأب ولا على الابن؛ لأنه لو أعتق عبد 
ابنه عن ابنه"" لم يعتق عليه. وإلى هذا نحا ابن يونس وعبدالحق“» وهي 
في كتاب ابن يونس أكمل وأفسرء وما قاله الأول أبين وأقيس. وحجته أنه 
لو أعتق عن ابنه لم يلزمه. ولا حجة له فيه؛ إذ لو أعتق/[ز٠4١]‏ الوكيل أو 
المأذون أو المقارض عبيد أصحاب المال أو ما اشتروه من أموالهم لم 
يعتقواء وإنما أعتقناهم في الوجوه التي أعتقناهم عليهم لشبهة التصرف في 


.6/8٠٠١/# المدونة:‎ )١( 
.|۳۲/٣۳ في التبصرة:‎ )۲( 
وهر في بکته.‎ )٤( 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


المال وإطلاق اليد فيهء وشبهةٌ الأب فى ابنه الصغير أقوى فلا فرق. 


وكذلك اختلفوا هل ينعقد على مذهب مالك وابن القاسم فيهم الشراء 


فتأول بعضهم أن مذهبه أنه لا ينعقد من قوله فى مسألة المديان إذا 
اشترى من يعتق عليه البيع''' مردودء وأما على قولهم في الوكيل 
والمقارض فالبيع ماض. وإنما اختلف هل يعتق عليهما أو يبقى رقيقا 
لهما؟ وأما أشهب”' فقد نص أنه لا ينقض”" ويباع عليه مخافة بلوغ 
الولد فيعتق عليه. واعترض هذا بعض الشيوخ”'؟' وقال: لا يلزمه عتقه 
وإن بلغ؛ لأن غيره اشتراه. وليس هذا بشيء» وإنما يصح هذا على 
القول: إن البيع غير منتقض» وإلا فنحن نعتقه عليه بالميراث فكيف 
بملك تقدم! 


وقول سحئون آخر الباب: «وكذلك العبد الذي قدمناه»» ساقط فى 


5 )6( ع ّ 
كثير من الروايات ولم نکن في كتاب ابن سهل . وأدخله ابن ابي 
زمنين من غير (المدونة). وكان فی كعات این ععات مز كات 

١ (Or - 


(1) كذا!. 

(۲) ذكره عنه فى التبصرة: ۳۲۸۳| والنکت. 

(۳) في ق: يعتق. 

)٤(‏ في ق وح وم وحاشية الرهوني ۱۸۹/۸ : شيوخنا. وهذا القول حكاه عبدالحق في 
النكت عن بعض الشيوخ القرويين. 

(5) وليس في الطبعتين كذلك؛ طبعة دار الفكر: 885/7 ه. 

(5) في حاشية ز أن ما في أصل المؤلف: ( إسح. . .) وخرمت الكلمة» كما خرم مكانها 
في المتنء ولعله أصلحها بزيادة: أبي. ولفظة «أبي» واضحةء وفي ق كتبت أولا: 
إسحاق» ثم ردت: سحنون. وهو ما في س وم. وفي طْ وح وص : إسحاق. فلعل 
المؤلف يقصد رواية أبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم التجيبي» ومن طريقه روى ابن 
عتاب المدونة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة JE‏ 
وقول النخعى”'؟ فى الذي قال لأمته: «إن ولدت غلاماً فأنت حرة 
فولدت جارية وغلاماء فهما عبدان وهي حرة». كذا روايتنا وكذا رواها ابن 
i as a a OO‏ | 
الروايات”'' مبيناً: ثم غلاما»» وكذا في كتاب ابن سهل. 


وقوله”": «أرأيت لو أن رجلاً قال لأمته: ما في بطنك حرء ولها 
روج ولا يعلم أنها حامل › فجاءت بولد لأربع سئين : لا يعتق عليه من هذا 
إلا ما كان لأقل من ستة أشهر). قال يحيى: قال سحنون: ليس من كلام 
ابن القاسم اولها زوج»ء أنا أصلحته”*'. 


وانظر قوله”*': إذا اشترى نفسه من سيده بخمر أو خنزير عليه قيمته. 
ا 5 1 0000 : .1 53 5 و ت ,., 5 
وتاويلهم أنه مضمون . ولو كان معينا لكسرناه كما قاله ابن ميسر فى كتاب 

ومسألة ا على مال والاختلاف نين ألفاظه. مبيئة 5 كتاس 
المكاتب. ) 

وقرله فيين. أعقق عندة يغلا وغل أن على أن غا ما إنها 


تلزمه. يدل أن مذهبه هنا جواز إجبار السيد عبده على الكتابة وإلزامه ذلك. 


.5/5١/# المدونة:‎ )١( 

(۲) وهي رواية اللخمي في التبصرة: #/لاب. 

.8/2١ "57# المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ في ق: أصلحتها. 

(ه) المدونة: .”/5١١/#‏ 

0) انظر في التبصرة: #/7"أ. 

(۷) وهو منقول في النوادر: .454/١7‏ وكلام المؤلف هنا صريح في أن ابن ميسر ‏ راوي 
كتب ابن المواز ‏ يتكلم عليها ويعلق على مسائلهاء وسبق في ترجمته قول ابن 
حارث: كلامه في مسائل كتاب ابن المواز تدل على جودة فهمه. (انظر المدارك: 
/o‏ ). ظ 

.7١1١/# المدونة:‎ )۸( 

.9/5١1١/# المدونة:‎ )4( 


1 تنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
حصي التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 
وعليه يدل قوله في كتاب المكاتب''' في مكاتبة الرجل عبده على نفسه 
وعلى عبد له غائب: إن ذلك يلزمه ويتبع بها الغائب» شاء أو أبى. وهو 
قوله فى كتاب إسماعيل القاضى” وأن له إجباره. واختاره البغداديون من 
لويس و لزاه فى ت ع 
ظاهره أنه لا يجبره. ۰ 


والقولان لابن القاسم. وحكاهما معاً منذر القاضي”*' عن مالك. 
وحكى ابن حبيت"'' الخلاف فى ذلك أيضاً. 


وانظر قوله في الات ت «إذا قال السيد: أعتقته على مائة 
دينار» وقال العبد: أعتقني بغير مال: إن القول قول العبد». فانظر هل 
فو لاف رل ار ٠:‏ اه بي عا بو لذ مه الال ووا لرل 
مالك فى المسألة بإلزامه المال لو اعترف أنه قال ذلك وأن المسألة 
في با عتر 
واحدة. وقد أشار بعض شيوخنا إلى أن قول ابن القاسم هنا خلاف لقوله 
ا وقد تكون المسألتان مختلفتين. وأما ما ههنا شرط عليه أن يدفع 


.٦/۲٤٤/۳ المدونة:‎ )١( 

(۲) يعني كتاب الأحكام كما في المقدمات: .٠۷۹/۲‏ 

(۳) كابن بكيرء وإسماعيل القاضي. انظر المقدمات: 1۸٠/١‏ والنوادر: .1۳/١١‏ 

(€) المدونة: 8# ١1؟/”.‏ 

(6) منذر بن سعيد بن عبدالله البلوطي أبو الحكم» سمع بالأندلس من عبيدالله بن يحيى. 
ورحل حاجاً فأخذ بمكة عن ابن المنذر كتاب الإشراف. كان عالماً باختلاف العلماءء 
وكان يميل إلى رأي داود بن علي ويحتج له» ولي قضاء عدة مدن ثم قضاء الجماعة 
بقرطبة. له كتب كثيرة مشهورة مؤلفة في القرآن والفقه والردء أخذها عنه الناس 
وقرؤوها عليه. توفي : 68" (انظر ابن الفرضي : - 555 والجذوة: ؟/6065). 

69 انظره في المنتقى: ×۷ والمقنع لابن مغيث: 668". والمقدمات: ۱۸۰/۲. 

(۷) المدونة:  4/5756/#‏ وجاء هذا بعد هذا بأبواب. 

(۸) أصلحها في ز: آم ويبدو أن الصحيح : أولا. بمعنى الأولية. وفي ص : أو لأنه. 

(9) أدخل أبو عبيد الجبيري هذه المسألة فيما اختلف فيه ابن القاسم مع مالك في 
«التوسط6: ۱۸۷/۲. 


التنبيهات المستئبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

لي کدا» فل يختلف في إلزام هله إذا تقاررا عليه وأن العبد بالخيار ما 
)1( 

لم يلزمه . 


وقوله'' في القائل لأمته: إن أديت إلي ألف درهم فأنت «حرة» يتلوم 
لها السلطان». ثم قال في الات eT‏ إن أديت ألف درهم إلى ورثتي 
فأنت حرة» فمات والثلث يحملها أو لا يحملهاء قال: ويتلوم لها السلطان 
على قدر ما يرى ويوزعه عليها. قالوا: ففرق بين ما قاله من ذلك في 
الصحة وما قاله في المرض وعلى وجه الوصية/[ز١۱۹].‏ قال سحنون: إن 
قاله في صحته لم ينجم عليه ويتلوم له بغير تنجيم» فإن قاله في المرض 
تلوم عليه ونجم عليه كالوصية. وما في الكتاب في الموضعين يشهد لهذا. 
ومثله في كتاب المكاتب : «إذا قال المكاتب لعبده: إن جئتني بمائة 
فأنت حر: يتلوم له كما يتلوم للحر لو قاله لعبده» ولا تنجم عليه كما تنجم 
الكتابة). 


وقوله"“ في النصراني يدبر عبده أو يكاتبه فيسلم العبد فأراد النصراني 
فسخ ذلك: «لم أعرض له إذا كان تدبيره قبل أن يسلم العبد». كذا رواية 
ابن باز. وعند ابن وضاح وابن هلال: إذا كان رده. قال ابن أبي زمنين: 
ورده أصوب. وهذا على مذهبه في «المدونة» أنه ليس له رده بعد و 
على ما جاء مفسراً في الحا .رفك تنارل روان على الصوات رايا 


)١(‏ كذا في ق وص وم ول وحء. وخرمت في زء فهل هي: يلتزمه. 

(؟) قال في المدونة ۸/۲۱۲/۳ -: (إن أديت إلي ألف درهم إلى سنة فمضت السنة ولم 
تؤد شيثاً أيتلوم لها السلطان؟). 

.7/7١/# المدونة:‎ )0( 

(1) سقط من ف وس وم ول وص وح. 

.5/7585/“ المدونة:‎ )٠( 

() في المطبوعة: بألف. 

(۷) المدونة: #/ه١7/5.‏ 

(۸) انظر في البيان: .57/١8‏ 
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يرجعان إلى معنى واحد. وإنما يك" ذلك إذا كان رده وتدبيره كلاهما قبل 
إسلام العبد؛ فمتى أسلم العبد صار حكماً بين مسلم ونصراني يحكم فيه 
بحكم الإسلام» بخلاف إذا كان رده أو تدبيره بعد الإسلام. وعلى تخريج 
أبي محمد عبدالوهاب في المسألة تصح رواية تدبيره أيضأء وأنه متى كان 
التدبير قبل إسلام أحدهما فللسيد عنده رده؛ إذ عقوده لا تلزم. 


واختلف إذا أعتق ثم أسلم العبد على مذهب «المدونة»؛ فذهب 
بعضهم إلى الا الا قاين وقيل: لا يعتق عليه بخلاف 
0 وكذاة في ا وهذا الوجه هو الذي رجح بعض مشايخنا. 
واختاره اللخمي”" وان الإسلام لا يؤثر فى صحة عقده إلا أن يكون قد 
بان عنه فيحكم بينهم بإمضاء العتق. 
وقوله”*' في النصراني يعتق عبده فيتمسك به أو يدبره: «لا يعرض له 
إلا أن يرضى السيد بحكم الإسلام فيحكم عليه بحريته» يدل أن معنى قوله 
في الطلاق: «إذا حكمونا حكمنا بينهم بحكم الإسلام أنه الطلاق» بخلاف 
من ذهب إلى غير ذلك. وقد ذكرناه و في النكاح الثالث. 
وقوله””*: «من مشل بعبده». المثلة بضم الميم وسكون الثاء» وبفتح 
الميم وضم الثاء» وقيل بضمهما معا"': هي العقوبة. قال الله: لوَمَّدَ 
عَلَتَ من قَيْلِهِمُ الْمَتْكَتُ4”". والمثلة أيضاً: التمثيل» وهوالمَئْل أيضاًء بفتح 
الميم وسكون الثاء» وهو التمثيل والنكال. ومنه قوله: وكل مثل في 


(1) خرم باقي هذه الكلمة اي ز» وسقط من ق وص وس وم وح و يكون؛ إذ 
فوق الكاف ضمة في ز 

(۲) انظر البيان: 8١/؟5.‏ 

(۳) في التبصرة: #/*لاب. 

.//5١5/# المدونة:‎ )5( 

(8©) المدونة: #/8م١8/51.‏ 

(5) صحح المؤلف هذا الوجه في المشارق: ١/"/ا".‏ 

(۷) الرعد: "5. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الإسلام. والعبد الممئول به هو المفعول به ذلك . قال الحربي : قال انو 
عمرو . المثل قطع الأنف والأذن. وقال غيره : هو النبكال7؟, 


واختلف أصل”"' المذهب في المراعى في ذلك مما يوجب العتق» 
فلم يختلفوا فيما أزال منه عضوا أنه ينقصه ذلك منه وإن قل وكان ظفرا أو 
سنأء كما نص عليه في كتاب ابن حبيب”' أنه يعتق عليه إلا ما ذهب إليه 
f . (OD, f‏ 5 5 ا 
اصبغ في السن الواحدة أنه لا يعتق. وكذلك جاء أصلهم فيما فعله به من 
ذلك مما لا ينقصه شيئا» ولکنه شوه به صورته وان کان لنفعه كالكي في 
الوجه. وعليه يأتي قوله في الكتاب”*' في كي الفرج: «إذا انتشر" ٠‏ وساءت 
منظرته»» وأن هذا عنده كالنقص. وفرقوا بين كي الوجه وغيره""» فلم 
يجعلوه في كي الجسد يعتق؛ إذ ليس فيه ذلك التشويه» وهو في الوجه 


(A) 58‏ 
لسو يه . 


وانظر قله ف الات 2 ادا أجرق لار من دة فا انه تى 


)١(‏ انظر للمؤلف في المشارق: ۳۷۳/١‏ واللسان: مثل. 

(۲) ضبطها فى ز بكتابة صاد صغيرة تحتهاء وإعادة. كتابتها فى الحاشية. ولعله حتى لا 
بط انما في الأصل: أهل. واتار ااه 7 

(۳) الذي في التبصرة: ۳/٤۳ب‏ عن ابن حبيب أنه لا يعتق عليه. والم؟ ملحقة هناك. 
وتعقبه اللخمي بقوله: ليس بحسن. والذي في المنتقى: ۲۷٠/١‏ من رواية أبن حبيب 
أنه يعتق. وكذلك في الجواهر: */56". وهذا صريح فيما نقله في النوادر: ؟١/‏ 44 
عن ابن حبيب قال: به أقول» وقارن بالبيان: .١١5/١6‏ 

)٤(‏ قال ذلك في الواضحة» انظر النوادر: ۴۹٤/١١‏ والتبصرة: “/#4ب» والمنتقى: 
05> »,. والجواهر: #/55"". 

(©) المدونة: ۹/۲۱۸/۳. 

(5) بحاشية ز أنه كتب في الأصل: أنشر ‏ دون نقط الحرف الثاني -» وكتب فوقها: 
مشكل. وأصلحه في المتن : انتشر» على ما يبدو. وهو الذي في ق وص وح وم ول 
وس والطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ؟15/85/7١.‏ 

(۷) انظر النوادر: ۴۹٤/۱۲‏ والتبصرة: #/5“اب. 

(۸) كذا في ز مصححاً عليه» وفي غيرها: تشويه» وهو الصواب. 

(4) المدونة: ۹/۲۱۸/۳. 
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- وجعله مثلة ولم يشترط فيه ما اشترط في حرق فرج الأمة من الانتشار 
والقبح”''؛ هل يحمل عليه ويكون وفاقاً؟» وهو الأشبه ولهذا فرقوا بين 
الجسد وغيره في الوسم”'". أو يكون خلافاً ويكون مراعاته الكي مطلقاً 
للنهي عن التعذيب بعذاب الله خصوصا"". ويكون تفريقهم على هذا بين 
الوسم في الوجه والجسد؛ إذ مقصوده منفعة نفسه بالتنبيه على العبد أنه 
أبَّق أو أنه عبد فلان كما جاء في مسائلهمء. دون قصد مجرد العذاب 
والتشويه» فاستخفوه في الجسد/[ز۱۹۲] لهذا ولم يستخفوه في الوجه 
لحصول التشويه فيه وإن لم يقصد. ولهذا استخف مالك حلق الرأس 
واللحية”*'» لأنه يعود سريعا لهيئته» ويستر الرأس بالعمة والوقاية» وفي 
الوجه بالتلشم إلى أن يعود. وراعاه المدنيون في العَلِت”*'؛ لأن تلك المدة 
التي ينبت فيها - وإن قربت - فيها تشويه على أمثالهم وشهرة فيهاء وليس 
يعود إلى ما كان عليه أولاً إلا فى مدة طويلة. وقد أشار فضل إلى أن 
الغلة في ذلك عند مالك أنه ليس من الجسد. وقد اختلف أصحابه فيمن 
طلق شعر امرأته هل تطلق آم لا؟ 


وقوله"'' سَحَلتء بفتح السين والحاء المهملة» فسره في الكتاب: 
بردت”"". والمسحل - بكسر الميم - المبرد. 


(A)! .‏ 
وزباع بكسر الزاي. 


)١(‏ في ق: القيح. وليس هو المقصود. 

(۲) انظر المنتقى: 559/5. 

(۳) في الحديث: لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النارء رواه أبو داود في الأدب باب 
فتل الذر عن عبدالرحملن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه. 

.٠١/5١9/# في المدونة:‎ )٤( 

(5) انظر هذا في المنتقى: .57١/1‏ 

(5) المدونة: #/9ة١5/١١1.‏ 

(۷) في القاموس: سحل : معناه قشرته ونحتهء وفي اللسان: برد: المبرد ما برد به 
والبرد: النحت. 

(A)‏ المدونة: 7/5١94‏ . وهو زنباع بن سلامة ‏ ويقال ابن روح بن سلامة ‏ وهو= 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وسَئْدَر”'2» بفتح السين المهملة وسكون النون وفتح الدال المهملة. 


ومعنی قوله ف الد : (وهو مولى الله ورسوله)». فيل معئاه أن 
العتق فيهما سنتهما وحكمهماء ليس بقصد أدمي وعمله. وقد يكون معنأه 
اا ناصراه على من فعل ذلك به. 


وقوله : اللقيط وأ لو و 05 لفظهما. قيل : اللقيط هو 
الملتقط حيث وجد. وعلى أي صفة وجد فى صغره. والمتبوذ : الذي يوجد 
منبوذاً لأول ما ولد“. وقيل: اللقيط: ما التقط من الصغار"'' في الشدائد 


۷( 
والجلاء 0 ب . وعلى هذا جاء 7 ابن القاسم فيمن قذف 
اللقيط بأمه وان“ ب ومن قذف بذلك المنبود ا وقال 


مالك” ا ما نعلم منبوذأ إلا ولد زناء وعلى قائله لغيره الحد. 


= صحابي كما في الإصابة: 9۸/۲ . . وفي المدونة : # 5/58٠١‏ أنه كان كافراً يوم ربجت 
له قصته مع غلامه سندر» فجبه وجدع أنفه وأذنه» فأعتق رسول الله عا ا 
وقد مرت ترجمة سندر والكلام عن الحديث الوارد بشانة: 

.١/5١9ة/# المدونة:‎ )١( 

.5/757١/# المدونة:‎ )۲( 

.2١ - ۷/۲۲۲٣۳ المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ بحاشية ز أن هذا ما في أصل المؤلف» وهو كذلك في ص وح وم ول وسء 
وأصلحها في ز: وتفريقه» وهو ما في ق. 

(©) انظر اللسان: نبذ» والمشارق: ؟/”. 

(5) كذا أصلحها في زء وكانت بخط المؤلف على غير ذلك كما في حاشيتهاء لكن خرم 
آخرها وبقي منها: (الصغا..) وعبارة المؤلف في المشارق: ۲ : ما التقط صغيراً في 
الشدائد. 

(۷) انظر اللسانء والنهاية: لقط 

(A)‏ سقط من ص ول وح وم وس. 

(۹) نقله في النوادر: ۳۸۸/٠١‏ عن ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وابن عبدالحكم 
وأصبغ. 

.ب۳٣/۳ في المبسوط» كما في التبصرة:‎ )٠١( 
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وأراد بعض المشايخ"') أن يخرج من «المدونة» خلاف هذا من قوله 
في الذي استلحق لقيطاً : إنه لا يلحق به إلا أن يعلم أنه ممن لا يعيش له 
ولد» وسم قول الناس: إذا طرح عاش. وهذا لا حجة فيه؛ لأن هذا 
في النادرء وإنما تكلم على ما جرت به العادة أولء وفي هذه على نازلة 
وقعت شدت لها" دلائل. وإلا فالغالب ما قاله أولاً. 


وقوله”*' في الذي أجر عبده سنة ثم أعتقه قبلها. جاء في رواية 
سليمان بن سالم فيها زيادة 51 وقال امهب إذا أعتقه اليل قبل السئة 
حلف بالله ما أراد عتقه إلا بعد تمام الإجارة» فإن نكل كانت الإجارة 
للعمد. 


وقوله"'' في المقر في مرضه بما فعل في الصحة: «إن قام الذي أقر 
له وهو صحيح أخذ ذلك منه» وإن لم يقم حتى مرض أو يموت فلا شيء 
لهم وإن كانت لهم بينة» إلا العتق والكفالة»» يريد إذا كان هذا فيما يحتاج 
إلى حوزء وأما غيره كالإقرار بالدين لمن يجوز له إقراره» وبالبيع وغير 
ذلك فإنه يلزمه إقراره» كانت عليه في الصحة بينة أم لا. 


وقوله”"': «إذا شهد شاهد على رجل أنه أعتق عبده بتلا وشهد آخر 
أنه دبره» حلف مع كل واحد منهما وأبطل شهادته»» ظاهره أنه يحلف 
يمينين على إبطال شهادة كل واحد. وقد جاء مثل هذا مبينا فى «العتبية» فى 
اختلاف الشاهدين في الطلاق؛ قال: يحلف مع شهادة كل واحد منهما على 


(0) هو اللخمي في التبصرة: #/#5ب. 

إفة ف التبصرة اا 0 فيسمع › وهو ما فى المدونة. 

(۳) كذا في زء وفوقها: كذا وهو ما في م“ وفي ف : شهدت بهاء وهو محتمل › وفي 
ص وح: شهدت لها. 

() المدونة: #/١؟1/5.‏ 

)0( كذا في ز وف وص وح وم وئم أصلحها في ف وهي. وهو المناسب. 

١/١٠١۸۳ المدونة:‎ )١( 

(۷) المدونة: #/8/7748. 
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تكذيبه. وفي هذا الأصل من جمع الحقين في يمين واحدة خلاف معروف 
وتفريق. والاختيار فى مثل هذه المسألة ما في «العتبية» وظاهر الكتاب من 


إفراد كل حق بيمين. 
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الكتابة مشروعة مندوب إليهاء وكانت في الجاهلية فأقرها الإسلام. 
وهي العتق على أداء مال منجم. واختلفوا: هل تكون حالة؟ وهي 
مشتقة من الأجل المضروب لنجومهاء والكتاب هو الأجل/[ز۱۹۳] فيها؛ 
قال الله عز وجل: وها كاب مَعَلومٌ4. أي أجل مقدر. ومنه قيل : 
كاتب عبده» أي وافقه على ذلك. وقد يكون من الإيجاب واللزوم 
لإلزام هذا العبد أو التزامه ما جعل عليه من المال؛ قال الله تعالى: 
« كنب ربكم مَل فيه ة4 أي أوجبها. وقيل: بل من 
الكتاب لذي يكتبونه بينهم في عقد ذلك. ويقال فيها: كتابةء وكتابة 
وكتاب» ومكاتبة؛ قال الله تعالى: ويي يون الكتبَ ينا ملكت 


بستكم تو4 الآية. 


وقول : إذا كاتب عبده على ألف درهم ولم يضر أجل" إذا رضى 
بذلك إنها تنجم عليه على قدر ما يرى. قال ابن القاسم : «والكتابة عند 
الناس منجمه ٠‏ فأرى أن تكون منجمة ولا تكون حالة وإن أبى ذلك سيده»)» 


.6 الحجر:‎ )١( 

إفة 0-7 65. 

0 الور م 

e المدونة:‎ )1( 
.۲/۲ ٣٣۲٣٣ المدونة:‎ )©6( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة > 

ظاهره أن الكتابة إنما تكون منجمة. وإلى هذا أشار الشيخ أبو محمد في 
(ارسالته»'» وأن التنجيم على ظاهر كلامه من شرطها وصحتها. وهو قول 
الشافعي”'' وأنها لا تجوز حالة. وحكى القاضي أبو محمد“ عن متأخري 
شيوخنا أنها تجوز حالة. وهو مذهب أبي حنيفة“. وهو الذي ارتضاه هو(“ 
وغيره من أئمتنا". وقد يحتمل قوله: «والكتابة عند الناس منجمة» الغالب 
والعرف. فلذلك حكم فيها في المبهمة والوصية بالتنجيم. 


والقطاعة ‏ بفتح القاف وكسرها أيضاً* ‏ هي مقاطعة السيد عبده 
مؤجلا. وكأنها من فطع طلبه E‏ بما أعطاهء أو القطع له بتمام حريته 
بذلك» أو قطع بعض ما كان له عنده من جملته. وهو جائز عند مالك وابن 
القاسم بكل ما كان وبما لا يجوز بين رب المال وغريمه› عجل العتق 
بذلك لقبض جميعه أو أخره لتأخير بعضه» عجل قبض ما قاطع عليه أو 
أخره. و لا 7 إلا بما يجوز بين الأجنبي وغريمه. 


.١85/7 انظره في حاشية العدوي على الرسالة:‎ )١( 

(۲) في الأم: 59/8. 

(۴) في المعونة: ۱٤٦٥/۳‏ والإشراف: ۹۹۹/۲. 

.581/١ انظر تحفة الفقهاء:‎ )٤( 

(6) يعني القاضي عبدالوهاب. 

(5) حكاه عنهم الأبهري كما في الجواهر: ۳۸۳/١‏ وتفسير القرطبي: ۲٤۷/١١‏ 
والحطاب: .۳٤۷/١‏ وقارن بالمقنع: .٠٠١‏ 

(۷) المدونة: 87# ؟/8. 

(۸) قال القرافي في الذخيرة :5854/١١‏ هي بيع الكتابة بشيء آخرء فهو نحو من الصناعة 
والتجارةء فالكسر فيها أنسب. 

0( في ص وس وح : وأخذ العروض. وهو مرجوح. 

)٠١(‏ في حاشية ز أن هذا خط المؤلف» وأصلحه: عنه. وفي ق وص وح ول وم وس: 
عليه. وفي الحطاب: :۳٤۷/١‏ ما انقطع طلبه عليه. 

(١١)انظر‏ قوله في الذخيرة: .۲٠٤/١١‏ 

(۱۲) تشبه في ز: يجرها. ظ 


TT‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقوله: طاوَءَايَهُم ين َال سه الَف ١اتنكم4»‏ على الندب 
والترغيب غ له على الوجوب› خلافا للقناقعى ”1 ومن وافقه أنها على 
الوجوب. وللناس في ذلك اختلاف كثير منه في «المدونة» ثلاثة أقوال: 


أحدها أنه «يوضع”*' عنه من آخر كتابه». وهو قول مالك في الكتاب 
ومن حكاه عنه من بعض أهل العلم وأنه أحسن ما سمع والذي عليه أهل 
العلم وعمل الناس بالمدينة» وذكره في الآثار عن ابن عمر. 


الثاني: قول علي بن أبي طالب: ربع الكتابة. وله قول آخر. 


الثالث: قول النخعي”" إنه أمر لم يختص به السيد. وإنما هو شيء 
خوطب به هو وغيره بمواساته ومعولته. 


فهذله الأقوال الغلاثة فی (المدونة). 


وفيها قول رابع أن الخطاب للولاة» يعطونهم من الزكاة التي فرض الله 
لهم. وهو قول زيد بن اسل . 


وقول خامس عن عمر بن الخطاب: يعطيه عند عقد الكتابة من 
(۱۰) 
ماله . 


.١/5"ه/## المدونة:‎ )١( 

."٣ النور:‎ )۲( 

(۳) انظر تفسير القرطبي : ۲٠۲/۱۲‏ والمقدمات: ؟/7/7١.‏ 

."١/۸ في الأم:‎ )٤( 

() كذا في ق» وهو خط المؤلف كما ذكر في طرة ز وأصلحه فيها: أن يوضعء وهو ما 
في س وص. والمعنى واحد. 

.5/539٠١/# المدونة:‎ )5( 

(۷) المدونة: ۲/۲۳۰۳ .. وانظر مصنف عبدالرزاق: 75/8". 

(۸) المدونة: 2.7/79 

(۹) انظر قوله فى المنتقى: ۰۸۸۷ وتفسير القرطبى: ؟7١/5807؟.‏ 

()انظره في 0 القرطبي: ؟7١/7817.‏ ۰ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة mM‏ 
وقول ابن ام (لا تجوز وصية المكاتب ون تلثها دليل أن 

وصية العبد لا تجوز كما ذكر ابن شعبان. ومثله لابن القاسم آخر 
0 )2 

الكتاب . 


وقوله في مسألة اللؤلؤ””: لأنه لا يحاط بصفته. أشار بعضهم“ إلى 
أنه خلاف قوله بجواز السلم فيه. وليس بشيء؛ لأن السلم يقدر على 
حصر صفته بأن يذكر جنسه وعدده ووزن كل حبة منه وصفتهاء فينحصر 
الوصف أو ينحصر حبه فيقول: أسلم لك في مائة حبة على صفة هذه 
وقدرها. وإذا كاتبه على لؤلؤ مبهم تعذر معرفة الوسط منه لتفاوت أجناسه 
وأجناس وسطهء ولأنه ا تفاوت يزيد فى قيمته كثير. فحصر الوسط 
به لق اضونة رولا تقدي: Sl aa E e‏ 
تباين/[ز 4 ١9‏ ] أوساطهم بعضهم من بعض غير بعيد. وهذا الصحيح . خللاف 
قول غيره في تسويته بين الوصفاء واللؤلؤ. وهم متفقون متى لم يسم للؤلؤ 
عدداً أو وزن جملته أنه لا تجوز الكتابة. واختلفوا إذا لم يسم عدد 
الوصفاء؛ فقال بعضهم: هو كاللؤلؤ لا يجوز. وقال غيره: يجوز وله كتابة 
0 


وقوله”"' في مسألة المقاطع «بإذن شريكه فعجز المكاتب» فإن أحب 
الذي قاطعه أن يرد الذي أخذ من القطاعة ويكون على نصفه من رقبة العبد 


AD ES SEC ORS ORES TAC DAS a فذلك له). ينه بعد هذا ا‎ 


)١(‏ المدونة: سسمره2/ه. 

(۲) فى ص: الباب. وانظر المدونة: 9/58/9. 

(۳) المدونة: 8/51/6. 

)٤(‏ في هامش طبعة دار صادر: بهامش الأصل: (انظر في كتاب السلم الأول إجازة السلم 
في اللؤلؤء قال ج: وهو خلاف هذا). 

(o)‏ في ق وص وح ول وم: بأدنى. وهو محتمل. 

(") انظر الذخيرة: .787/١١‏ 

(۷) المدونة: ۹/۲۳۸۳. 

(۸) زاد ناسخ ز هنا: ( أنه). ونبه على أنها سقطت من أصل المؤلف» وليست في النسخ. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


يرد نصف ما اخ حتی 00 غم الذي لم يقاطع. ولو کان الآخر فبضص 
أقل مما قاطع الآخر فإنما يرد عليه بقدر ما يستوي معهء وذلك نصف ما 
فضله به. 


وقول" : اغلام يقال له شرّف»» بفتح الشين المعجمة وفتح الراءء 
كذا في كتاب ابن عيسى وكذا فيدناه عليه. وسمعناه من ابن عتاب : 
E‏ > بسكون الراء وفتح الفاء مقصور. 


وفي آخر حديثه قال: أصلحك اللهء أحسن إلى أم ولديء إلى آخرهء 
لم يكن عند الإبياني. وثبت للجماعة. 


قوله في آخر باب العبدين يكاتبان كتابة واحدة فيغيب”*' أحدهما: 
وقاله أشهب بن عبدالعزيز أيضاً عن مالك. ثبت «عن مالك» لابن هلال 
وحده. سقط لي 


وابن عمار بن عيسىن الدؤلي”"'. بضم الدال وهمر الواو وفتحها. 


)۱( في حاشية ز أن هذا ما كتبه المؤلف وهو ما في ق وم ول وأصلحها ناسخ ز: 
یتساوی» وهو ما في س وح وص. ويرجح أنه: يتساوى» قول المؤلف بعد هذا: 
يستوي. 

(۲) قال في المدونة “0/5957 -: كاتب ابن عمر غلاما يقال له شرف على خمسة وثلاثين 
ألف درهم» فوضع عنه من آخر كتابته خمسة آلاف درهم. 

(۳) يبدو أن هذا هو الصراب» فقد ذكر في الرواة إسحاق بن شرقي - ويقال ابن شرفي 
مولى آل عمر. انظر الثقات: 00/6. وترجمته في ميزان الاعتدال: 51/8. وقال: في 
تاريخ البخاري : شرفىء وقال الدارقطني بالفاء. وهو ما له في المؤتلف والمختلف: 
E۱‏ هذا وقد ورد هذا الاسم هكذا: شرفى في المدونة في مكان آخر: 
رباع .١١/‏ 

)€( لم ينقط هذه الكلمة في زء وفي ق: بيعت. وفي طبعة دار صادر: فيغيب» وفي 
مكان آخر منها: 5/١15/#“‏ : فغاب. وهو ما في طبعة دار الفكر هنا: .8/١١/#‏ 
وسقطت اللفظة من ح ول وس وم. والظاهر: فيغيب. 

)٠(‏ سقط من الطبعتين أيضاً. 

(1) المدونة: ۳/۲٣۳/۸۳٣‏ -؛ وفيها: عمار بن عيسىء ولم أجد ترجمة له. إلا أن أحمد بن- 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TD‏ 
وقول" : «فإن ملعا بتشديد اللام واخره حاء مهملة. أي ات 


i TT‏ وعجر عن الأداء. 

«وأخنى ببعض شروطه»"» أي أفسدها. وَحَتّى الدهر: آفاته. وأخنى : 
أهلك» وهو ييا 

وف بفتح الشين وكسر الباء. ابن غْرْقَدة 6ك بمتح الغين 
المعجمة وسكون ابعر وفتح القاف. 


والحرث بن نبهان”"', بفتح النون أوله. 
ل من عرض أو فرض 5 بمتح الفاء ‏ أي عين. 
ووْسطاء منهم". أي بين العالي والدني» بفتح السين. والوسط أيضا 


وهو لرشدة ورشدة - بفتح الراء وكسرها ‏ الذي هو من نكاح ووطء 


= عمار بن عيسى النسوي ورد في سند لابن عدي في الكامل: ١٥۷/٣‏ وترجم 
الخطيب في التاريخ و لاحمة بن تعمد تن عار نة عى القطان السشرواف 
باسنباك؟» ولم يذكره المزي في تهذيب الكمال في شيوخ بكير بن الأشج كما في 
الد هنا 

)١(‏ المدونة: ره ؟8//!. 

030( لم أجد هذا المعنى في عدد من مصادر اللغة. 

(۳) المدونة: ۲/۲۳۳/۳. 

) انظر اللسان: خنى.‎ )٤( 

)٠(‏ المدونة: ۸/۲١/١‏ . وهكذا هذه اللفظة في ز مصححاً عليها وفوقها: كذا. وفي ق 
وص وح ول وم: شبيب» وهو الصحيح. 

(0) هو السلمي الكوفي» انظر التهذيب: .71/١/4‏ 

(۷) المدونة: “ره ؟/7. 

.1/۲٣۷/٣ المدونة:‎ )۸( 

(4) المدونة: #/51/". 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقوله في تحويل”'' العين في العرض الذي على المكاتب على التأخير 


أو فسخ الدراهم في دنانير إلى أجل: لا بأس بذلك» وذكر قول مالك في 

العروض” «ولم ير" ديناً في دين» فكذلك في الدنانير والدراهم لا بأس 

به. قال سحئول : وذلك إذا عجل للمكاتب العتى). كذا في كتاب ابن سهل › 
)4( 

غنات ` 


(o) .‏ / 1 
وعبدالله بن ا أوله ياء بائنتين تحتها. 
وقول"": «إن الحرث بن هشام' *) كاضت عبدا له»» وأنه رفع إلى 


عثمان. هذا وهمء والحرث استشهد أيام عمر سنة عشرين". قال ابن 


المدونة: ۲/۲۳۷/۳. 

المدونة: ٣٣۳۷٣۲/ه.‏ 

في حاشية ز أن هذا ما في أصل المؤلف وكذا هو في ح وم ول» وأصلحها في ز: 
يره» وهو ما في ق وس والمدونة. وهو الظاهر. 

في هامش طبعة دار صادر هنا: ( قول سحئون هذا وقع في بعض الروايات وهو 
خلاف لقول ابن القاسم. وانظر في السلم والحوالة. انتهى من هامش الأصل). 
المدونة: *#/6/71547. وهو موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي ٠‏ توفي .0١‏ انظر 
التهذيب: ١٠/8؟".‏ 

المدونة : #/157؟8/7. وهو طائفي ترجمته في التهذيب: 58/5. 

المدونة: #/11/7957. 

هو الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمر المخزومي الصحابي» انظر 
الإصابة: ."١6/١‏ 

قال ابن حجر في الإصابة: .1٠۷/١‏ والتهذيب :١50/7‏ استشهد فى اليرموك». وذكر 
ابن سعد وغيره وفاته في طاعون عمواس سنة ١18‏ وأنكر الواقدي الرواية الأولى. وقد 
روى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن الزهري عن أبي بكر بن عبدالرحملن أن 
الحارث كاتب عبدا له. . . فارتفعوا إلى عثمانء قلت (القول لابن حجر): وهذا إن 
صح دال على أنه تأخرت وفاته» ولكن ابن لهيعة ضعيف. ويحتمل أن تكون المحاكمة 
تأخرت» والجمهور على ما قاله ابن سعد. هذا وذكر ابن حزم في المحلى: 46/8" 
هذا الخبر بهذا السند من طريق ابن وهب. 


التنبيهات المستئبطة على الكتب المدونة والمختلطة ل 
وضاح: أرَاه عبدالرحملن بن الحرث''" لا أباه. 


2 


وقول : «في كل جل شيء مسمى) › كذا في روايتنا عن شيوخناء 
وأراد بالحل هنا حلول الأجل المضروب لذلك. 


الرجل. ولا يقال أزمن إلا من طول الزمان. وجاء في الأصل: أزمن. 


والغْناء» ممدود مفتوح الغين: الكفاية. 


«وكان ماله ضامناً»”؟': هو الذهب والفضةء يقال له: مال ناطق إذا 
كان حيواناً. وصامت للعين. والمراد في هذا الكتاب ما خفي من المال ولم 
يظهر كالصامت الذي لا ينطق ولا يعرف بمكانه» ولأن العين أكثر ما يمكن 
إخفاؤه من غيره. 


وقوله: للِدَيّانَ"' ‏ بضم الدال» وتشديد الياء بعدها ‏ أي أصحاب 
الدية: ) 


واليججلاء”"'» مفتوح الجيم ممدود: الخروج عن الوطن والانتقال منه. 


() هو عبدالرحملن بن الحرث بن هشام المتوفى ٤١‏ انظر التهذيب: .٠٤١/١‏ 

.٠١/۲٤۲/۳ المدونة:‎ )۲( 

(۳) المدونة: ۲/۳٤۲/ه.‏ 

)٤(‏ كذا فى زء وفى ق والطبعتين: صامتاً؛ طبعة دار صادر: .۲/۲٤۷/۳١‏ وطبعة دار 
الفكر: ۷/١١/۳١‏ .وهو الصحيح 

() في ق: ولأن العين يمكن إخفاؤه أكثر من غيره. 

.١١/5589/# المدونة:‎ )0( 

.1١١/56٠/## المدونة:‎ )۷( 
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وقول ا لا یتخذ/[ز٥۱۹]‏ طفراً»» أي اغتناما أ وفرصة". 
وقوله”"': وانتظاراً إذا تأخر وانتظر به القضاء. كذا لابن عتاب. وعند 
ابن عيسى ٠‏ وانتظار أداء» ممدود اسمأء وبعده : تأخر وانتظر ره القضاء. 
وقول : ينس ئجومه) › بالخاء المعجمة والنون»› كذا لاسن وضاح 
في كتاب ابن المرابط. ولغيره: يحبس بالحاء المهملة والباء. ومعنى الأول: 
یکس 0 والثاني : يمنع”' '. 
وقوله"": «وينظر الإمام إلى اللمم من ذلك فيَجبُره»“. أي الشيء 
اليسير من ذلك. 
وقوله”"': «إلى الشطط فيكسره» أي إلى الشىء الزائد فيرده. 


وزياد. مولى ابن عیاش 1 ٣‏ بسين معجمة. 


(1) قال في المدونة :١7/706٠/“‏ عن ربيعة أنه قال في المكاتب: إنما كان الذي يؤتى إليه 
من الكتابة طاعة لله ومعروفاً إلى من كوتب... ثم كانت شروطه يمنع بها أن ينزل 
بمنزلة الحر... فيأخذ بها أهلها إذا خشوا الفساد والهلاك ولا يتخذ طفراً عندما يكرن 
من الزلل... ولا يبعده عن أهله وهو فى يسر وانتظار إذا تأخر انتظر به القضاء . . 
وإن أحدث فساد في ماله... محيت كتابته. . . وكل ذلك يصير إلى الإمام. . . فينظر 
الإمام إلى اللمم من ذلك فيجيزه والشطط فيكسره. 

(0) لم أجد هذا المعنى في المصادر. 

(۳) المدونة: ##ر٠4/76.‏ 

)٤(‏ المدونة: #/548؟8/7. 

() في القاموس: خنس أن من معانيه: تأخر وتغيب. 

0530 في هامش طبعة دار صادر: ( قال ابن وضاح: يخنس أي بالخاء المعجمة والنون» 
ومعناه: يكسر. ولإبراهيم بن محمد: يحبس أي بالحاء المهملة والباء الموحدة انتهى). 

(۷) المدونة: #/5/79560. 

(۸) كذا في ق وح ومء وهو مشكل في زء وفي ص والطبعتين: فيجيزه. طبعة دار الفكر: 
1#/ه. 

(4) المدونة: #مر٠*56/ه.‏ 

(٠)المدونة:‏ #/١ه”/ه‏ -. وجاء في سياق الحديث عن المكاتب إذا فضلت فضلة مما 
أعين به على فك رقبته هل يردها أو يستحل أصحابها؟ قال مالك: وقد فعله زياد- 


التنبيهات المستنيطة على الكتب المذدونة والمختلطة انف 
وقوله'' فى تسور”"' المكاتب: «وقد أحل الله ذلك حتى يؤدي»» كذا 
لهم. ولاخمد بن داود: حين يؤدي. 


وانظر قوله”"': «إذا کان للمكاتب على سيده دين وحل عليه نجم من 
نجومه: إنه يكون قصاصأ». نبه بعضهم أنه خلاف ما له في كتاب الصرف 
من المنع من المقاصة بغير رضاه وما في كتاب العدة. وقد تكلمنا عليه 
هناك. 


ومسألة”*' من أعين في كتابته ففضلت له“ من ذلك فضلة إلى آخر 
الخال زاد في كتاب ابن سهل: في بعض روايات «المدونة» ‏ وهي ثابتة 
فى (المتسوط تفا وليست فى ا شيوخنا في «المدونة» ولا في أكثر 
النسخ التي وصلت إلينا فقال فيها بعد تكرار كلام -: قلت: أفلا يتصدق به؟ 
قال: لا ولكن يرده إلى أهله إن عرفهم» فإن لم يعرفهم فليتصدق به. قال 
ابن القاسم: والصدقة أحب إلي إذا لم يعرف أهله من أن يعين" بها 
مكاناً. وعدا لاف فول جو 4 اج نت اننا ا لأصحانها ولقول 


ا إنها تجعل في مكاتبين أو رقاس. 


= مولى ابن عياش. وهذا الشخص هو زياد بن أبي زياد» وهو مولى عبدالله بن عياش بن 

أبي ربيعة القرشي المدني. ذكره البخاري وحكى عن مالك أنه كان عبداًء وكان يدخل 
على عمر بن عبدالعزيز فيكرمه عمر. انظر التاريخ الكبير: 504/6. وانظر ترجمته في 
التهذيب: ۳۱۷/۳ وفيها أنه توفى . هذا وقد نقل المزي في تهذيب الكمال: 
64 هذه المسألة الفقهية وفعل ا هذا من طريق مالك. 

.؟/؟6ه٠م/# المدونة:‎ )١( 

(۲( في طرة ز أنها كذلك في الأصل. وفي ق وص: تسرر» وهو ما في الطبعتين؛ طبعة 
دار الفكر: ۲/۱۳/٣۳‏ .2 وهو الصحيح. 

(۳) المدونة: #/1/548. ويبدو أن هذه المسألة تأخرت عن موضعها بيسير. 

(4) المدونة: #/1ه؟/7. 

)6( كذا في ق وطمست في زء وفي م: منه. 

(0) في ف من اربغين: وهنو تصحف 

(۷) ذكر ابن يونس هذا كما في الذخيرة: 2787/١١‏ وانظر الرهونى: .5١05/8‏ 

(۸) انظر قوله في الذخيرة: ۲۸۷/۱۱. ۰ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

مسألة العتق على مال؛ اختلف لفظه في الكتاب في بعضها في كتاب 
العتق. وفى كتاب المكاتب فى الأسولة والأجوبة». وذلك لاختلاف ضور 
مسائلها. ونحن نفصله"'' على ما قاله شيوخنا ونذكر مواضع الخلاف منها 
والاتفاق على ما تقتضيه مذاهب شيوخنا بيانا يزيح الإشكال إن شاء الله 

الأولى : أنت حر وعليك كذا. 

الثانية : أنت حر على أن عليك كذا. 

الثالثة : أنت حر على أن تدفع إلي كذا. 

الرابعة: أنت حر على أن تؤدي إلى كذا. 

الخامسة: أنت حر إن أديت إلى كذا أو دفعتهء أو إذا أديته أو جئت 
به أو أعطيته : أو متى جئت به أو أديته. فاختلف؛ هل ترجع هذه الصور 
الخمسة''' إلى ثلاث مسائل ترجع إلى ثلاثة أجوبةء أو هي أربع مسائل لها 
أربعة أجوبة؟ 
مالك فيها أنها ثلاث مسائل له فيها ثلاثة أجوبة ترجع إلى جوابين بالحقيقة. 

فالمسألة الأولى قوله: عليك» وعلى أن عليك. وأنهما عنده سواء 
أعقق العبد :على هذا برضا أو بغير رضاه. فأما: وعليك» فهو نص قوله في 
«المدونة)9) في العتق الثاني على تعجيل العتق فيها. وهو ظاهر قوله في 
«على أن عليك». في كتاب المكاتب لقوله: «العتق جائزء والدنانير لازمة 


60 في ص وح وم ول وس: نفصلها. 

(۲) في طرة ز أن المؤلف كتبها كذلك. وهو ما في ص ول وح وم وس» وأصلحها 
ناخ و الخمس. وهو ما في ف. وهو الصواب. 

.٩/۲۱۱/۸۳ المدونة:‎ )۳( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة î‏ 


بالمال. ومثله فی كتاب 03 قال: هو حر وعليه المال» وهو قول 
سحئون عنه. قال: و«عليك» واعلى أن عليك» عند مالك سواء. 


المسألة الثانية قوله”'*: على أن تدفع إلي كذاء «فلا يعتق عنده حتى 
يدفع؛ لأنه لم يبتل عتقه إلا بعد أخذ المال». ولا يعتق العبد إلا أن يقبل 
ويرضى ويدفع المال”". هذا مجموع لفظه في الكتاب على افتراق مواضعه. 
ومثله في كتاس محمد؛ قال: لأن هذا من ناحية لكا قال بعض شيوخ 
روي 0 ولم يختلف المذهب في هذا أن العبد بالخيار بين القبول 
والردء وأنه إن قبل لم يعتق حتى يدفع المال. وكذلك يجيء على قولهم 
وعلى مذهبه إذا قال: على أن تؤدي إلي. أو تعطيني » أو تجيئني بكذا؛ كله 
بمعنى واحد/[ز95١]‏ لا يلحر و فيها العتق إلا برضى العبد والمجيء إليه 
اال وکا ی کاب مجية رای فى : على اا تؤدى إل لم ق 
جتن ود E A N a ag‏ 

وافهم أن قوله: حتى يؤدي ويقبل» لفظ مكرر مستغنى عن بعضه» 
فإنه متى ودى فقد رضي وقبل. 

المسألة الثالثة قوله: إن أديت إلىء أو إذاء أو متى. 3 عنده من 
اج ارط ل نسي له بالا دان كر إن دخلت الدار» لكنه نوع من 


القطاعة والكتابة. فلهذا منعوه من البیے ٠‏ حتی يتلوم له امام فيؤدي أ 
يعجزه التي ا إذا طلب .ذلك السك . وهي بالحقيقة راجعة إلى 


(0) نقله عنه فى النوادر: ٤٥۷/۱۲‏ و نويا 

NN المدونة:‎ )۲( 

.5/5١/# المدونة:‎ )۳( 

() نقله في النوادر: .)٥۷/۱۲‏ 

(5) هو اللخمي في التبصرة: ۳۳/۳|. 

(0) في ق وص وح وم: يحق» وفي س: يجوزء وفي ل: يجب. 
(۷) انظره في النوادر: .460//١7‏ 

(۸) هذا قول ابن القاسم في النوادر: ؟١//401.‏ 

() ذكر هذا اللخمي في التبصرة : ارضزة 


FT‏ تنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

ج التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 

معنى الجواب في قوله: على أن 8 إلي» أو على أن تؤدي إلي؛. فمآل 
الحكم والجواب فيهما واحد؛ لا يعتق إلا بالأداء. وله ألا يلزم ذلك نفسه 
ولا يقبل ما لزمه. 

هذا مذهب مالك عند هؤلاء في هذه المسائل. ومذهب ابن القاسم 
عندهم أنها أربع مسائل بأربعة أجوبة؛ يوافق مالكاً منها فى الفصل الثالث 
والرابع من الخ المتذكورة ارلا ويخالفه في الأولى في السؤالين 
جميعا. فيلزمه العتق في قوله: وعليك ولا يلزمه المال. ومعناه عندهم إذا 
كان بغير رضى العبد. فأما إذا كان برضى العبد ‏ وعلى ذلك أعتقه ‏ فيلزمه 
المال قولاً واحداً. وقد قال في كتاب أمهات الأولاد”": «إذا أعتق أم ولده 
على مال جعله عليها برضاها إنه يلزمها»» فهذا يدلك من قوله أنه إنما لا 
يلزمها عندها“ إذا كان بغير رضاها. وأن العبد لو رضى للزمه المال عنده. 
وأما قوله: على أن عليك. فلا يلزمه ابن القاسم هنا المال ولا العتق إلا 
برضى العبد. ويخير العبد في العتق إن شاءه معجلاً وأدى المال إن كان 
عنده. أو يتبع به ديئاً إن عجز عنه. أو يأبى لك ف ر 


وأما بعض مشايخ الأندلسيين فذهب إلى أنها ثلاث مسائل ‏ على 
مذهب ابن القاسم ‏ له فيها ثلاثة أجوبة» في كل جواب لكل مسألة قولان: 
الأولى''' قوله: وعليك. وجوابه فيها في «المدونة»”" ' ما تقدم من 
نض قوله الذي د ا لاف ورل مالك واه وله ها قول ار 


000( في م : ألزمه. 

(۲) كذا في ز وح وم وس» وفي ق: الخمس. وهو الصواب. 

(۳) المدونة: #//5/10". 

69 في ص وم وح : عنده. ولعله الصواب. 

() في ق: ويخير العبد على هذا القول في القبول إن شاءء وفي ح وم وس ول: ويخير 
العبد فى القبول. 

(5) في E‏ الأول. والمقصود: المسأ 

.١7/5١1١/# المدونة:‎ )۷( 

(4) في المدونة: .1١/5١١/#‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TT‏ 
مثل قولهما استقرؤوه من آخر كتاب العتق"“ فى مسألة اختلاف السيد والعبد 
إذا قال السيد: أعتقته على مالغ وقال العبد: على غير مال فقال: القول 
قول العبد ویحلف» فلو كان لا يلزمه المال على قوله لم يحلفه له. 
ظ لكن المسألة عندي محتملة أن يكون السيد ادعى عليه الرضى بالتزام 
المال» فلابد من يمينه على قول جميعهم. أو يكون جوابه فيها على مذهب 
مالك» لا على مذهبه. 

الثانية قوله: على أن عليك أو على أن تدفع إلي» فهذان الوجهان 
عند هذا مسألة واحدة جوابها واحدة"''؛ اختلف فيها قول ابن القاسم أيضاً؛ 
فقال في الكتاب في قوله: على أن عليك ما تقدمء وقال في قوله: على أن 
8 إلي: العبد مخير ‏ كقول مالك ولا عتق للعبد إلا بأداء المالء وله 
ألا يقبل. وقال في «العتبية»”" في : أن“ على أن عليك: العبد مخير في 
الرضى بالعتق على ذلك معجلاء فيلزمه المال دینا» أو يرد ذلك فلا يلزمه 
وقي زقتتاييوآن هديق .ال لن بذجل" الا جما واا ده واحد. 

وترجح في هذا التأويل نعض شيوخنا. 

وعلى تسوية المسألتين واللفظين والعبارتين اختصر المسألة ابن لبابة 
وقال: قال في العتق الثاني من «المدونة»: «إن قال: أنت حر على أن 
عليك كذا: إنه لا يعتق إلا بالأداء؛ قاله مالك». ثم قال: وقولك"©: 
عليك» خلاف قوله: على أن عليك. 


.7/؟١786/# المدونة:‎ )١( 

(۲) في حاشية ز: أن المؤلف كتبها كذلك» وهو ما في ل ومء وأصلحها في ز: واحد» 
وهو ما في ق وص وح وس. وهو بين الصواب. 

(9) انظر البيان: .56١/١8©‏ 

40 كذا في النسخ. وقد خرج في ز إلى حرف «أن» وصحح عليه. 

(( في حاشية ز أن المؤلف كتبها هكذاء وهو أيضاً ما في ص وح وم ول وس. 
وأصلحها الناسخ : يدخلان» وهو ما في ق. وهو الصحيح. 

00 في حاشية ز أن هذا خط المؤلف. وأصلحها الناسخ : وقوله. وهو ما في ق وص 
وح وم ول وس. وهو الظاهر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
قال القاضي: وهذا كله كلام ابن القاسم في: على أن تدفع 
إلي/[ز۱۹۷]ء فعبر ابن لبابة بهذا عن قوله في «المدونة»: على أن تدفع 
إلى وراهما سواء» كما قال من ذكرنأه. ونحوه في كتاب محمد في 
قوله: إن جئتني» وإذا جئتني: إنه لازم مثل قوله: على أن عليك؛ قال: 
ولا يبيعه ولا يهبه حتى يوقفه الإمام"". فعد" هؤلاء أن لابن القاسم قولين 
في كل وجه من هذين الوجهين وأنهما عنده سواء. وأن قوله في هذه في 
(المدونة» هو قوله في «العتبية؛ في تلك وقوله في «العتبية» هو“ قوله في 
هذه فى «المدونة». 


الثالثة قوله: على أن تؤدي إلي. فلم يختلفوا فيها ‏ فيما علمت - أنه 
لا يعتق إلا بالأداء وإحضار المال. وله ألا يقبل ويبقى رقيقا كما تقدم. 
ويتلوم له كما قال مالك في: على أن تدفع إلي. وفرق هؤلاء بين قوله: 
على أن تدفعء وبين قوله: على أن تؤدي. وقال بعض شيوخنا : لا فرق 
عندي بينهما. وما قاله صحيح لا شك فيه وأنهما مخالفان لقوله: على أن 
عليك؛ لأن في قوله: على أن تدفع إلي» أو: على أن تؤدي كأنه جعل 
للعبد اختياراً ونظراً لصرفه الفعل إليه» وذكره عملا“ له وتفويضه في ظاهر 
اللفظ ذلك إليه. وفي قوله: على أن عليك. وعليك» إلزام لا رأي للعبد فيه 
ولا نص له على عمل فيه» ولاسيما على القول بإجبار العبد على الكتابة. 
وكذلك عند جميعهم: إن أديت إلي. وإذا أديت إلىء وش أديت » 
وأخوات هذه الكلمات مثل: على أن تؤدي إلىء الجواب فيها واحدء وأنها 
فون ا لظ ةا رالا ١‏ 


)١(‏ كرر المؤلف هذه العبارة» والسياق يشير إلى عبارة أخرى! 
(۲) انظر قوله في النوادر: ؟7١/408.‏ 

(6) هذا في ز مصححاً عليه» وفي ق: فعند. والمعنى متقارب. 
)٤(‏ كأنما ينقصه أن يضيف هنا: في تلك. 

(o)‏ هو ابن رشد في المقدمات: ؟181/7. 

)0 في ق: مجملا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ID‏ 

هذا تفصيل هذه المسائل» واختلاف الشيوخ في مذهب مالك وابن 
القاسم فيها على ما تراه. وسنورد في ذلك تفصیلا آخر نزيد به هذه المسائل 
انا ونذكر ما فها سن نلف لها" 

الال الآرلى وله انك جر وعك د والحة کر راض کا 
قدمناه ‏ فيها ثلاثة أقوال: 

الأول: قول مالك وأشهب: إلزام السيد العتق معجلا". والعبد المال 
بكل حال؛ معجلاً إن كان موسراًء» وديئاً إن كان معسرا. وقد تأوله بعضهم 
اشا م الا الا شوق کا 

الثاني : مشهور قول ابن القاسم”*' وقول ابن المسيب إلزام السيد العتق 
على ما تقدم» وإسقاطه المال عن العبد. 

الثالث: قول عبدالملك وابن نافع" : يخير العبد إن شاء في التزام 
الدين إن لم يكن عنده المالء وإلا رد ذلك وبقى رقيقاً. 

العسالة الا قولة آنفة عي عل أن غلك نها أريعة اتال 

الأول: قول مالك بإلزامهما”'' العتق والمالء كقوله فى الأولى. 


الثاني : قول ابن القاسم في «العتبية“ : العبد مخير في التزام الدين 
ويعتق؛ أو رده ويبقى رقيقاء كقول عبدالملك في الأولى. 


)١(‏ هكذا في ز مصححاً على كلمتى: «وعليك» و«والعبد»؛ وفى ق: وعليك كذا. 

٠ sd المدونة : ممما‎ (۲) 

(۴) كتب ناسخ ز هنا: «أن» بعد «من»؛ وضرب عليها فيما يبدو وكتب بالحاشية: (سقطت 
«أن»). وكلام المؤلف سليم. ظ 

.17/5١1/# المدونة:‎ )( 

(5) قوله هذا في الواضحة كما فى التبصرة: ۳۳/۳|ء والمنتقى: 5/5؟. 

(5) انظر قوله في المقدمات: ؟/181. 

(۷) فى ق وس: بإلزامه. ولعله الصواب. وفى ص : بإلزامها. 

٠ .۲٠١٠١/٠١ انظر البيان:‎ (^A) 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
القالت: قول ابن القاسم على رأي بعضهه'”'' : إنه محير بين بن القبول + 
ولا د يعتق إلا 0 - أء ارد ويبقى رئا e‏ في : أن 


الرابع : د ل ا۵٠‏ بار د ا بن يناد المال» 
فكأنه عنده من باب الشرط: 


المسألة الثالثة: قوله: أنت حر على أن تدفع إليء فيها ثلاثة أقوال: 


الأول: تخيير”'' العبد في أن يقبل ويلزم”' المالء ولا يعتق إلا 
بأدائه. أو يرد ويبهى رقا. وهر قول مالك وابن القاسم في «المدونة)» وقول 
جميعهم على ما ذكره بعضهم”'' من أنهم لا يختلفون في ذلك. 

الثاني : قول ابن القاسم في «العتبية»: في : : على أن عليك» وقول 


بعضهه”* : عر بيو وعلى أن تدفع ويخير العبد ذ فی الرضى بالعتق معجلا 


ويلزمه المال ديناء أو يرد ذلك فيبقى رقيقاً على ما سرا 

الثالث: تخريج بعض شيوخنا" أنه متى دفع العبد المال كان حرا 
شاء العند أم أبیى»› یرید : وللسيد إجباره على دفعه. قال: وهذا على/[ز۱۹۸] 
القول بإجبار السند ده على الكتابة. 


(0) نقل اللخمي هذا القول عن ابن المواز في التبصرة: /77أ. 

(۲) كذا في ز وق وص وح وم ول» وهو ما كتبه المؤلف. ففي طرة ز: (كذا صورته؛ 
في أن على أن تدفع ) وأصلحه فيها: : في «على أن تدفع إلي2. وسقط «إلي؛ في ق. 
والتصويب صحيح. 

(۳) انظر المقدمات: ؟/181. 

() انظره في النوادر: ٤٥۹/١١‏ والتبصرة: ۳۳/۳|. 

() كذا في ز مصححاً عليه. وفي ق وس: يخير. 

03( كذا في أصل المؤلف كما في حاشية زء وهو ما في ص وح وس ول ومء وأصلحها 
في ز: ویلتزم» وهو ما في ق» كلاهما محتمل. 

(۷) وهو فى المقدمات: ؟9/١181.‏ 

(۸) حكى هذا القول في البيان: .٠٠٠/٠١‏ 

() هو ابن رشد في المقدمات: ۱۸۱/۲ والبيان: 16/١56؟.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 3 


المسألة الرابعة: أنت حر على أن تؤدي إلى. الجواب فيها باتفاق أن 
العبد لا يعتق إلا بالأداء» وله أن يرد ولا يقبل. 


5 ي i‏ )۱( 
وبين . أن بكم إلي. كما قدمثئاه. وبعصهم سوق بينهما. وهو الصحيح ' 
لتفويض التخيير للعبد بقوله: تدفع وتؤدي. 


المسألة الخامسة: قوله: إن أديت إلي» أو أعطيتني» أو جئتني» أو 
إذاء أو متى» وشبه ذلك. فظاهره في الحكم في العتق ومآلٍ الأمر إلى أنه 
لا فرق بين ذلك وبين قوله: على أن تدفع إلي» وعلى أن تؤدي إليء» وأنه 
لا يلزمه العتق إلا برضاه ودفعه ما لزمهء وأن له أن لا يقبل ذلك ويبقى 
رقيقا. ويدخله من التخريج الإجبار على الأداء على ما تقدم. 


وعبر بعضهم عن هذه الألفاظ بقوله: على أن تؤدي لي" إذ”*' اعتقد 
التسوية بينهما. ولا فرق في مآل الحكم في ذلك وإن اختلفت عبارته عن 
المسألتين في الكتاب وغيره» لكنه يختلف: هل هو تفويض في: «إن» 
و«إذا» و«متى»» وللعبد ذلك وإن طال الزمان» وهو قول مالك في 
(المبسوطة»””'؛ قال: له ذلك ما دام في ملكه وإن طال زمانه» ويلزم ذلك 
ورثته من بعده» قاله في: إذاء ومتى. وإن. قال ابن القاسم: ولا سبيل إلى 
بيعه في هذه الوجوه ولا هبته حتى يوقف عند الإمام ويتلوم له أو يعجزه. 
ومثله له في «المدونة» على قياس قول مالك. وفى «العتبية»: متى طال ذلك 
لم يلزم 35 ما جاءه به. ونحوه للمخزومي في (المدنية»”"' و«المبسوطة». 


() انظر المقدمات: ۱۸۱/۲ والبيان: .760/١©‏ 

(۲) يبدو أن «إلى» هذه زائدة. 

(۳) في ق وس: إلي» وبعدها في ق: (مكرر وأنه لا يلزمه. ..) والظاهر أن كلمة «مكرر» 
كانت في الطرة تنبيها على تكرار كلام في النسخة. فاعتقد الناسخ أنه مخرج إليها. 

)٤(‏ كذا في ز مصححاً عليف وفي ق وس وح ول وم: إذا. 

)0( في ق وس وح ول والحطاب: :٠٤/١‏ المبسوط. 

(٦)‏ في ق وح وم والحطاب: :٠٠١/١‏ المدونة. 


Bı‏ التنبيهات ١‏ س لمستشطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ومذهب سحنون أنه متى قاما من المجلس فلا حرية للعبد وإن جاءه بالمال. 


وقوله: «ليس للسيد أن يبيعه حتى يوقفه السلطان»ء معناه أن العبد 
رضي بالتزام ذلك والعتق عليه» ولهذا قال: وليس للعبد أن يُطول بالسيد. 
يعني في الأجل في طلب المالء ولا يدع السلطان السيد يتعجل بيعه حتى 
يتلوم له. ولهذا شبه بعده المسألة بالتلوم في القطاعة. والقطاعة إنما هي 
بمراضاة العبد وقبوله ذلك. ولهذا قال في كتاب المكاتب: «وأرى أن يصنع 
في هذا ما يصنع في الكتابة ويتلوم له» ولا تنجم كما تنجم الكتابة». 


وقول(" فى الرجل يكاتب عبدين له وأحدهما غائب فأبى الغائب وقال 
الا أنا أؤدي ؛ قال: «يمضي على كتابته» فإن أداها عتق الغائب ولم 
يلتفت إلى إبائه ويكون مكاتبا مع صاحبه؛ زوجع عليه ج بحصته من 
الكتابةء لأنه فد دخل معه فيهاء شاء أو ا وقاله أشهب).ء لم شبهها 
بمسألة"'' من أعتق عبده على أن عليه كذا فأبى العبد «إن العتق جائز 
والدنانير ej‏ 


قال فضل بن سلمة وغير واحد من الشيوخ المتقدمين والمتأخرين : 
هذا دليل على إجبار السيد عبده على الكتابة» وهو الذي لابن القاسم في 
«سماع؟ أصبغ. وفي «مختصر» أبي محمد لابن القاسم خلافه أنه لا يلزمه©). 
وقد ذكرنا اختلاف قول مالك وأصحابه فيها قبل في العتق. قال فضل : فأما 
أشهب فإنما اعتل في التفريق ما بين مكاتبة الحاظير م الاب وبين مكاتبة 
الحاضر وحده كرهاء بأن الحاضر له أن يعجز نفسه إذا كان وحده فلا 
يكاتب إلا برضاه» والآخر ليس له ذلك دون الغائب. وفي «النوادر»: «إذا 


.5/5544/# المدونة:‎ )١( 

(۲) المدونة: #/5/55. 

(9) في ز هنا فراغ قدر كلمة مصحح عليه دون تعليق. 

)٤(‏ الذي له في المختصر44١/ب:‏ (ولا يكره السيد على كتابة من سأله الكتابة من 
أرقائه). 


التنبيهات المستنيطة على الكتب المدونة والمختلطة ع 


زم“ عبيده”"* الكتابة بكذا وكذاء فلم يرض أحدهما فذلك يلزمه عند ابن 
القاسم» وكذلك لو كان أحدهما غائبا. وقاله أصبغ على الاستحسان 
والاتباع. وكذلك عندي العبد الواحد يلزمه سيده/[ز1994١]‏ الكتابة وينجمها 
عليه فيأباهاء فإنها تلزمه أحب أو كره. ولا حجة له إلا لعجز ظاهر)”". 


وقول يحيى”*' بن سعيد في الذي يعتق شقصاً له من مكاتب: «فإنما 
يترك له نصيبه من المال ولم يفك له رقأء فإن عجز المكاتب فإن الناس 
اختلفوا فى حظ المعتق منه؛ فقال ناس: يجوز“ حظه فيه عتيقاً ولا يكلف 
مام ت أنه زتها كان كرك له ر ا کے له مله رل 
آخرون: يكون للمعتق حظه في العبد إذا عجز» إلى آخر المسألة. كذا في 
كثير من الأصول» لكنه خط عليه فيهاء وكذلك خط عليه في كتاب ابن 
عتاب. والذي عنده في «الأم» وعند القاضي أبي عبدالله” ما هذا نصه: 
«فإن الناس اختلفوا فيه؛ فقال ناس: يكون للمعتق حظه في العبد إذا عجز» 
إلى آخر المسألة. لا غير؛ لم يذكر قولاً آخر. 


. 0 ا م ده 0 
وخالد بن إلياس العدوي""» كذا في كثير من النسخ وفي أمهات 


() كذا في زء وفي ق وس وم ول وح: ألزم» وهو الراجح» وهو ما في النوادر: 
£۳ . 

)۲( كذا في ز وح ول وم» وفوقها في ز: كذاء وفي الحاشية: (لعله: عبديه). وهذا ما 
في النوادر: 54/١7‏ والسياق يرجحه» وفى س: عبده. 

(۳) انظر النوادر: *54/1. ۰ 

)٤(‏ المدونة: #/هه؟/ه. 

() كذا في ز ول وح وم» وفي ق وس: يكون. وهو ما في المدونة» ويشبه أن يكون 
الصواب: يجوز. 

69 في س : دينا. 

)۷( صحح على هذه الكلمة في ز. 

(۸) وهو ما فى الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: .۸/١١/۳‏ 

(9) المدونة: #/4/565. وهو ابن صخر العدوي المدني» ويقال: إياس. انظر التهذيب: 
Ver‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
شيوخنا. وفى بعض النسخ : خالد بن إياس» وكذا في كتاب ابن المرابط. 
قال الأصيلى: وإلياس هو الصواب. 


وانظر قول سحنون”'' في بنت المكاتب إذا ولدت فوطىء السيد البنت 
السفلى: فهي بحالها معهم إلا أن ترضى ويرضون بإسلامها إلى السيد 
وتكون أم ولدء ويوضع عنهم من الكتابة مقدار حصتها. قال سحئنون”": 
اويكون من معها في الكتابة ممن يجوز رضاهن؛ فإن كانت في قوتها 
وأدائها ممن ترجى نجاتهم بها ويخاف عليهم - يعني العجز ‏ إن رضوا 
بإخراجها لم يجز؛. 


قال القاضي رحمه الله: هذا وفاق وتفسير. وعليه تحمل مسألته في 
عتق أحد المكاتبين برضى بقيتهم. وكله خلاف قول غيره وقول ربيعة أنه لا 
يلتفت إلى رضاهم؛ لأنا لا ندري ما تصير إليه حالهم؛ فابن القاسم 
وسحنون اعتبروا حالهم الآن عند وقوع نازلتهم ولم يعتبروا ما يتوقع. وربيعة 
وغيره اعتبروا ما عساه أن يتوقع في المآل وإن لم يكن في المعتق رجاء ولا 
خوف الان. 


وقول رة ;علوت ٠‏ اها كانا | يريان بيع كتابة المكاتب لا 
تجور. موفوف في كتب شيو خنا. ونېت في ب بعض النسخ› وصحت في رواية 
ا و ا ا ا 


(۱( في ز هنا فراغ قدر كلمة مصحح عليه. 

(۲) المدونة: #/5ه56؟/ه. 

(۳) لم يرد اسم سحنون في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: #/20/17 وهو مذكور في تهذيب 
البراذعي : € 

.۲۱۹/۱۰ انظر قوله في البیان:‎ )٤( 

() انظره في البيان: ۲٠٠/٠١‏ والمنتقى: ۲۳۸۷ قال في النوادر :۹۷/١۳‏ قال 
عبدالملك: أما من المكاتب فلا يجوز إلا برضى شريكهء وأما من غيره فجائز وإن 
كره الشريك» وقد كره ربيعة بيع كتابة المكاتب ورآها خطرا... قال أصبغ: وليس 
عليه العمل. فهل وقفت المسألة في بعض الروايات من أجل هذا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ® 


«منتخبه»"» وذهب أيضاً إلى ظاهر مذهب يحيى بن سعيد"“ في جواز بيع 
رهبة المكاتب برضاه» عجز عئله أو لم يعجز. ولم تأت مبينة في رواية 


وقوله فى المكاتب يكاب وله أمة حامل: إنه”" لا يدخل فى الكتابة. 
زاد في كتاف خوك الان ر Te‏ وذكر فيها هناك خلافا 
لأشهب ولم يفسره فانظره. 


Need e‏ فاسع رايس 
ين استفتيا في رجل کا E‏ ا 
ا «بعرض مائ و بالعين. 1 د سلح هذا إذا ذكر 
فيه ذهب وورق» لكن يأخذه بعرض سبي فليس به بأس». معئأه: 
سمى العرض على أن يأخذ عوضه ذهباء يعنى وما على المكاتب ذهب. 


قول بعض الرواة” "“ في الشريكين في العبد يكاتب كل واحد منهما 


)١(‏ كذا في النسخ والمعروف: المنتخبة. 

(۲) المدونة: "لاما .۲١۸‏ 

E E (۳)‏ وفي ق: إنها. والضمير في المذكر عائد 

على الحمل؛ فهو صواب. 

(4:) كذا في النسخ مصححاً عليه في ز: وفي ق: oT‏ 

60 في ق : سيدها. وليس المقصود. وهذه الزيادة وردت في التبصرة: #/1١١اسء‏ وقارن 
نما فى المعؤنة: 4۷/۴ .وسيكرر المؤلف المسالة باوعب من هذا في كتاب أمهات 
الأولاد. ولم أجد لمحمد في النوادر: ۸۲/۱۳ ما عزاه له هنا. وفيه بعض منه. 

(5) المدونة: #/9ه5/". 

(۷) رجال السند في المدونة هم بكير بن الأشح وعہدالرحملن القاسم بن محمد بن 
أبي بكر ويزيد بن قسیط» وقد تقدمت تراجمهم. 

(۸) وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: #/1*/18. 

(4) المدونة: 0 

.۳/۲۹۳/۳ المدونة:‎ )٠١( 


55 تنبيهات المستنبطة الكتب المدونة والمختلطة 
2 التنبيهات المستنبطة على الكت ونه و 

نصيبه بعد الآخر والذي كاتباه عليه مختلف. وأجلهما مختلف. مثل أن 
کات أحدهما اة إلى .متكي والككر عات ٠‏ إلى س إلى اخ 
المسألة. ثابتة في روايتنا. وسقطت من رواية يحبى بن عمر وليست في رواية 
إسحاق بن إبراهيم من الأندلسيين. وثبتت عند الدباغ ويحيى بن أيوب”'' من 
رود وابن وضاح من الأندلسيين. ولم يقرأها ابن أبي سليمان ولا 
أحمد بن خالد”". وهو كلام عبدالملك بن الماجشون. 


وقول ابن القاسم”*' في الحجة على المسألة آخر الباب: «لم يكن 
يجوز لأحدهما أن يأخذ/[ز٠٠۲]‏ منه شيئاً دون صاحبه لاختلاف الحرية بلا 
شيمة. كذأ لشيو خنا ؛ نالخاء والفاء. ولغيرهم : اجتلاب » بالجيم والباء. 

وقوله: وإذا به الذي يفتح له عتقه» كذا فى أصول شيوخنا. ويروى: 

وقول : «يأخذ هلا بنجوم ٠‏ ويأخل هلا بخراج › فأحدهما لا يدري 
يوم أذن له. 

وتأمل قوله في النصرانى ° يعتق عبده أو يكاتبه فأراد تغيير ذلك: «لم 
أعرض له إلا أن يسلم العبد». دليله أنه متى أسلم لم يكن له نقض ذلك؛ 


(۱) في ق: بمائة. 

(0) في ق: إبراهيم. وترجم ابن الفرضي ليحيى بن أيوب وعده في الأندلسيين من أهل 
جيان وقال: أصله من البربر» سمع ر ور نوكا عا بالرأي متفئناً حاذقاً 
بالكلام في المسائل عاقداً للشروطء وألف في ذلك كتاباً. وكان كثير الحكاية عن 
سحنون. (انظر: التاريخ: ۹٠٤/١‏ والمدارك: 405/4). 

(۳) سقطت من طبعة دار صادر: ۲٦۱/۳‏ وثبتت في طبعة دار الفکر : ۸/۱۹/۸۳ ء وانظر 
التبصرة: ۹/۳ب. 

.۷/۲۹۳/۳ المدونة:‎ )٤( 

.٠١/۲۹۳/۸۳ المدونة:‎ )©( 

.7//8١١6/# المدونة:‎ )0( 


التنبيهات المستنہ لمستنطة على الكت لكتب المدونة والمختلطة a‏ 


لأنه حكم بين مسلم ونصراني. ولم يفرق هنا إن لم يسلم بين بينونته عنه أم 
لاء خلاف ما له في «العتبية»''' وما قاله الشيوخ. وقد تقدم في العتق من 


هذا الأصل وفي النكاح الثالث. 


وقوله''' في أم ولد النصراني تسلم: «وأكثر الرواة يقولون: تكون 
موقوفة إلى ا يسلم فيطأها». ا اين وضاح. وسقطت لغيره. ولم تكن 
فى كتاب ابن المرابط. 


وقوله في المكاتب”'' يغنمه أهل الحرب أو يأبق إليهم ثم يغنمه 
المسلمون: يرد إلى ربه إن علمء فإن عرف أنه مكاتب ولم يعرف سيده أقر 
على كتابته وبيعت وكانت فيئاً للها ظاهره [أنه متى لم 5 عين 
ربه. وإن عرف أنه لمسلم وعرف بلده أنه يمَسم. وهذه أبين مما في كتاب 
الجهاد في المتاع إذا لم يعرف ربه؛ لأنا هاهنا قد نتوصل إلى معرفة بلده 
واسمه من المكاتب نفسه. ولأنه قد يتوصل من المكاتب لمعرفته عين ربه 
وإن سماه وجهل اسمه لاشتراك الناس فى الأسماء. وهو خلاف ما ذهب 
إليه عبيد الحفناوي”'' وإبراهيم بن أبي السات اوفقي" آهل کی ج 
يوجه إلى البلد ويبحث عنه. وخلاف ما ذهب إليه محمد فيما جهل ربه 


وبلده أنه كاللقطة توقف ؛ فإن لم يوجد من يعرفه ا 


.5؟/١6 انظر البيان:‎ )١( 

(۲) المدونة: #/4/5"5. 

(۳) فى الطبعتين: إلا أن؛ طبعة دار الفكر: ۲۲/۳/ه. 

.١ 5510/6 المدونة:‎ )4( 

(o)‏ ما بين المعقوفتين من ق» وخرمت الجملة في رز وكأن الذي فيها: (أن با... .عين)) 
وفي ح ول وم: أن ما لم يعرف. وفي س: أن هذا لم يعرف. ) 

(5) عبيدبن هعاوية الحفناوي أبر محمدء من أصحاب أصبغ بن الفرج» يروي عنه 
يحيى بن عمر فقهه ويعتمد عليه وحكى عنه مسائل. توفي: 56١‏ (انظر المدارك : 
١8/5‏ ). 

(۷) مرت ترجمته. 

(۸) قاله محمد في النوادر: #/857؟. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
> لتبيها بطة على الكتب المدونة و 
وقوله”'' في الرجل يكاتب عبده على أن السيد أو العبد بالخيار يوما 
اورا اله و جعل الخيار في الكتابة بخلاف الخيار في البيع في 
ضرب الشهر في العبد. ومذهبه عندهم في الكتابة أنه سواء كان الأجل قريبا 
أو بعيدأً» بخلاف الخيار في البيع؛ لأن العلة في البيع”'' مخافة الزيادة 
للضمان» وبقاء المعين يقبض إلى أجل ليبقى في ضمان بائعه ويزاد لذلك 
فى ثمنه» وهنا العبد فى ضمان مالكه على كل حال. وحكى فضل عن 
ال إن ظال ار الخ عدا فسخ الك إل :أن بعر ك ال 
مشترطه. وظاهره خلاف قول ابن القاسم› لکن سكن سيفدون عن أشهس 
مثل قول ابن القاسم. فانظر هل يوافق ابن القاسم في الشهر ونحوهء ويخالفه 
فيما زاد؟ وهو دليل قوله: إن طال جدا. وهو المفهوم من غرض ابن أبي 
زمنين. 


وقوله”"' في اختلاف المتبايعين: «إن كان المشتري قبض السلعة وبان 
بي لتر اراد بيعل ومن الشيوخ قوله: وبان بهاء قولاً مفرداًء غير قوله 
بمجرد القبض. وقد بيناه ذ في السلم الثاني. 
وقول أشهب“: يدخل مع المكاتب من اشتراه من قرابته الولد 
والوالدء ولا يدخل الأخ. حمله له اللخ © على أنه لا يدخل الجد عنده. 
وقول ابن نافم: «لا 0 إلا الولد قط" إذا اشتراهم بإذن السيد». وقال 
في غير «المدونة»: اشتراهم بإذن السيد أم لا. ظاهره خلاف «المدونة». 


(1) المدونة: #/8/5"9. 

(۲) في ق: العلة في الخيار في البيع. 

(۳) المدونة: #/559/!. 

(5) المدونة: #/75؟8/7. 

() في طرة ز هنا: - وذكر أنه بخط المؤلف -: انظر فى النرادر. 

(5) في التبصرة: ۳/١١ب. ١‏ 

(۷) في ق وس والطبعتين؛ طبعة دار الفكر:  ١7/78/#‏ 

(۸) يعني ابن نافع؛ وقوله عزاه ابن أبي زيد لغير كتاب ابن المواز في النوادر: .87/١*‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المذونة والمختلطة 
وحمله بعضهم على الوفاق ناستدلاله لأن له أن يستحدثهم في كتابته""» 
فإذا اشتراه فكأنه استحدثه ولا يحتاج إلى الإذن وفي الاستحداث» فكذلك 
کی الشيراء. 

وانظر قوله”'؟: «إذا أراد أن يشتري المكاتب أمة كان تزوجها وهي 
حامل: إنه ليس لسيده أن يمنعه شراءهاء ولا تكون أم ولد إلا بإذن سيده 
بشرائها» فجعل السكوت هنا ليس نإذن؛ لأنه لو كان إذناً كانت به أم ولد 
NT‏ وليس له منعه من ذلك. فدل أن إذنه هنا 
إنما/[ز١‏ ١؟]‏ يكون صراحا"”". 

وق اب وليدة»» أي اتخذها سرن أي جارية لتنا 
والسر النكاح”*". 

وق ه «اجترموا جريمة)» أ جنوا جناية » والجرم الجناية. 

(^) ع‎ A a o 2 

واخر باب في المكاتب يموت ويترك أم ولد) ولم" يكن عند ابن 
وضاح »› وتم الكتاب عنده قبله. 


9 د9 


۷ 


.1/۲۷١/۳ فى المدونة:‎ )١( 

.٠١/۲۸۳/۳ المدونة:‎ )۲( 

(۳) كذا في النسخ»› وهو ما بخط المؤلف على ما ذكر في حاشية ز وأصلحه ناسخها: 
تصريحا. 

() المدونة: #/8؟/5. 

(( في ف هنا زيادة: (ومن ذلك قوله تعالى: ل ئواع دوهن سرا أي نكاحاً). وهذا من 


الآية : Yo‏ من سورة البقرة. 
(0) المدونة: #/5854/ه. 


0ع المدونة : “51 ؟. 
(A)‏ في ف ول وس وم لم. وهر اټ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


التدبير عقد عتق مقيد بموت العاقد. وله أحكام خالف فيها العتق إلى 
أجل والوصية [بالعتق]" بعد الموت. وهو مأخوذ من العتق بعد موت 
المعتق وإدبار الحياة عنه. ودبر كل شيء: ما وراءه» بسكون الباء وضمها. 
والجارحة» بالضم لا غير. وأنكر بعضهم الضم في غيرها". 

فمتى نص على لفظ التدبير أو قال: هو حر عن دبر مني فهذا 
حكمه» ما لم يقيد ذلك بما يزيله عن سنته بقوله“: ما لم أغير ذلك أو 
أرجع عنه» أو لم أنسخه بغيره» أو أحدث فيه حدثاً. فهذا له حكم الوصية. 
ومتى كان العتق بلفظ الوصية ولم يذكر لفظ التدبير فليس له حكم التدبيرء 
إلا أن يقيده أيضاً بصفة التدبير وسنته» كقوله: إذا مت فعبدي فلان حرء لا 
يغير عن حاله» أو لا مرجع لي فيه ومثل هذا. فهذا له حكم التدبير. وأما 
إن قال ذلك مجرداً: عبدي حر إذا مت» أو متى مت» أو بعد موتىء. قله 
نيته في ذلك هن تد أو وصيه. فان عري عن ذلك فاين ااا يراها 


)1( في نسحة س: التدبير» وهو ما في طبعة دار صادر: ۲۹٤/۳‏ ولم يترجم بالكتاب في 
طبعة دار الفكر: ۳۷/١‏ وإنما عنده ترجمة الباب الأول: في التدبير. 

(0) ليس في ز. 

(۳) سبق ضبط هذه اللفظة. 

600 كذا في ز مصححاً على الباء وهو أيضاً في ح وم ول وس٠‏ وفي ق: كقوله. وهو 


بسن.: 
(©) انظر قوله في النوادر: ۱۷/۱۳ والمقدمات: .۱۸١/۲‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ل 


وصية حتى ينوي التدبير. ا يرأه دبرا حدق ينوي الوصية أو يقارنه 
ا 5 E‏ : 34 بي 2 (Y۲)‏ 
وكذلك اختلف إذا قيد تدبيره بشرط كقوله: إن مت في سفري أو 
مرضىء. أو فى هذا البلد. أو إذا قدم فلان فأنت مدبرء هل هي وصية له 
الرجوع فيها؟ ‏ وهو قول ابن القاسم في «سماع) أصبغ" إلا أن يكون قصد 
التدبير - وله في كتاب محمد بن ا وابن س هو تذبير لازم. 
وقاله ابن کنانة". 


وذكر في الكتاب” جواز رهن المدبرة ورهن جنينها“ واحتج بأن 
«ذلك لا ينقصها من عتقها شيئا وإن مات سيدها» فاعلم أنه إنما يجوز 
ارتهانها على وجهين: إما في غير ابتداء سلف وابتداء عقد بيع» بل تطوع 
بالرهن» أو برضى من المرتهن أن يأخذها عوضاً عن رهن آخرء فهذا جائز 
لا اعتراض فيه؛ لأنه إن حل أجل دينه والسيد حي عديم» والدين بعد 
التديير» لم اتبع وفيت رها إن اء المرتيق إلى مرت السيد أو اة وان 
كان الدين قبل التدبير بيعت فيه وكان أحق بهاء فلا علة هنا تمنع من الرهن 
الي ل ل فإن كان الدين قبل التدبير جاز ذلك 
قولا واحداً؛ لأنها في كل حال بحلول الدين أو بموت السيد تباع فيه. 


.۱۸۸/۲ انظر النوادر: ۱۷/۱۳ والمقدمات:‎ )١( 

(۲) كذا في ز مصححاً عليه» ne‏ ونحوه. وكل محتمل. 

(۳) غير أن هذه المسألة وردت في سماع أبي زيد بعد سماع أصبغ مباشرة كما في البيان: 
6 وفي المسألة قول لأصبغ أيضاً وذكره عنه ابن أبي زيد في النوادر: 
١7‏ . وانظر المنتقى: 2714/7 والمقدمات: ۱۹۳/۲. 

)٤(‏ وهو مذكور في النوادر: 216/١7‏ والمنتقى: ٤۲/۷‏ والمقدمات: ۱۹۳/۲ والبيان: 
.5١ 6‏ ۰ 

(6) انظر رأيه في المنتقى: 47/7. والمقدمات: ۱۹۳/۲ والبيان: .7١ 4/١6‏ 

)03( ذكره عنه في النوادر: 218/١‏ والمنتقى: ٤۲/۷‏ والمقدمات: ۱۹۳/۲ء والبيان: 
١ 001/5‏ 

.٩/۳۰۳/۳ المدونة:‎ )۷( 

(۸) لم أجد في الطبعتين ذكر الجنين. 


تشيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
52> التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 
والمرتهن أحق بها. وإن كان الدين بعد لم يجز للغرر؛ إذ صاحب الدين لا 
يدري متى يقبض دينه» وهو إنما يرجو فضاءه من رهنه أو ملاء السيدء فلا 
يدري هل يحل أجله قبل موت السيد وهو ملي فيأخذه لأجله» أو وهو 
عديم وهو لا يقدر على بيع الرهن فينتظر وفاة السيد لبيعه؟. 


وعلى هذا الوجه تأول بعض شيوخنا'' قول أشهب في منعه رهن 
المدبر. وعلى ما تقدم يجب أن 028 إطلاق إجازة مالك وابن القاسم 
TTT‏ سي انر كل شين الكل حل د 
لم يتكلم عليه الأخر. وتأول أبو محمد وأنو عمران قوله في جواز رهن 
ما دبر جنينها" أنما ذلك إذا كان الدين متقدماً لا متأخراً؛ إذ لا يجوز 
له أن يعرض المدبر للبيع» ومعنى/[ز۲٠۲]‏ ذلك أنها تباع بجنينها. وهذا 
كما تراه لو لم يرهنها لكان هذا الحكم؛ إذ ليس تدبير ما في بطنها 
بأقوى من عتقه. ونحن نبيعها للغرماء بما في بطنها ولو أعتقه فلم يزد 
الرهن هنا حكماًء اللهم إلا أن يقال: إن هذا مستقل”"" الصورة في 
التدبير» وإن الرهن فيه تصرف يشبه البيع» فيكون هذا على وجه الكراهة 
لا على الإيجاب في المنع. ويلزم هذا كله فى رهن كل مدبر. ا 
عليه ظاهر قول أشهب في منع رهن المدبر مطلقاء خلاف ما تأوله من 


ذكرنأه قبل والله أعلم. 


وقول يحيى بن سعيد في ا «إذا مات سيده: ماله لهء وولده 

من أمته لورثة سيله » لن ولده ليس من ماله». ظاهره الخلاف. وقد ذهب 
5 (6) †. ا 

عمر بن عبدالعزيز وجابر بن زيد وعطاء أن ولد المدبرة عير مذبرين» 


.۲۲۸/۱۱ هو اللخمي في التبصرة: #/”أ. وانظر معين الحكام: 857/79» والذخيرة:‎ )١( 

(۲) في قى: من جنينهاء وقد خرم مكانه في زء وإن كان الراجح عدم وجود: من. 
وليست أيضاً في ح وم وس ول. 

(9) كذا في ق وح وزء ومرض عليه في زء وكتب بالحاشية: مستثقل» وهو ما في م. 

(4) المدونة: سمره.#١.‏ 

."٦۰/۲۳ راجع أقوالهم في الاستذكار:‎ )٥( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 6F‏ 


مملوكون”'' لسيدها. وهو أحد قولي الشافعي”''» فيشبه أن يحيى ذهب إلى 
هذا. وهو قول عطاء”" أيضاً في ولد المدبر من أمته إن لهم حكم أمهم. 
وهو قول ابن عمر”*' والليث والأوزاعي والزهري””*'. فهم على هذا مال 
للسيد انتزاعهم في صحته. وقد تأول بعض شيوخنا"'' قول يحيى أنه في 
أو لاده قبل التدبير. فيكون وفاقاً لمذهب مالك» والله أعلم. 


وقوله”"' في الذي كاتب عبده ومدبره» فمات السيد وخرج بعض 
المدبر من ثلثه: إنه يسعى مع صاحبه في بقية الكتابة إلى آخر المسألة» ثم 
قال: (وإنما يسعى من المدبر ما يقي فيه من الرق»» صحت هذه الزيادة 
لابن وضاح وحده. وليست في كل الروايات. ولم يذكرها ابن أبي زمنين ولا 
غيره من المختصرين. 
وقول اهت ١‏ :الا رر عقك كاة علي احوهها مدي إل آخر 
كلامه. سقطت في كتاب ابن عتاب لغير ابن وضاح. وهي ثابتة لأكثر الرواة 
من القرويين وغيرهم. 

وقوله في المدبر”'' يقع «في المغانم إذ عرفوا سيده» أو أنه لأحد من 
المسلمين بعينه». كذا فى كتب شيوخنا. وسقطت لفظة «بعينه» فى بعض 
الروايات. وقد نبه عليها اند أبي زمنين وقال: سقطت في أكثر الزات 


() في ق وس وم: مملوكين. وهو مرجوح. 

(0) انظر قوله في الأم: 55/8. ومعرفة السنن للبيهقي: .7051/١4‏ 
(۳) قوله في الاستذكار: .۳٥۹/۲۳‏ 

(4) وهو في معرفة السنن والآثار: .50١1/١4‏ 

(©) انظر قولهم في الاستذكار: ."٥۹/۲۳‏ 

() هو ابن رشد في المقدمات: ۱۹۲/۲. 

۷/۳١۸۳ المدونة:‎ )0( 

(۸) المدونة: ۱/۳۰۹/۸۳. 

(4) المدونة: ۹/۳۱۰/۳. 


500 د اة الكتب المدونة والمختلطة 
> التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 
وبسقوطها تصح المسألة ؛ لأن حكم المدبر إذا علم به في المقاسم ‏ وإن لم 
يعرف ربه ‏ خلاف العبد الذي ليس بمدبر؛ لا يقسم ويؤاجر. بذلك فسرها 
اوق 


قال القاضي: ومما يدل أن الصواب سقوطها أنه كلام مكرر؛ لأن 
قوله قبل: «إذا عرفوا سيده». يغني عن قوله: «إن عرفوا أنه ا 
فدل على سقوط: عينه. ويأتي و0 «فإن لم يعلموا حتى اقتسموه» أي 
لم يعلموا أنه مذبر. 

وقول بعضص اروا فى سال النصرانى يستري فيليا ويدذبره. لا 
يجوز اشتراء النصراني لمسلم؛ لأني لو أجزت له اشتراءه ما بعته عليه 
ولكن لما لم يجز له ملكه ابتداء لم يجز له شراؤه». قال ان أبي زمنين : 
معناه أن البيع يفسخ وينقض التدبير. 

قال القاضي: قال بعض شيوخنا: لأنه إذا لم يجز شراؤه فكأنه دبر 
عبد غيره. وتأول أكثرهم قول غيره على تعجيل العتق كما نص عليه في 
ا إذا أسلم مدبره. وفيها تكلم غيره في تبتيل حريته. ولأنه منع نفسه 
لكين رمه ولم يتكلم على المسألة الأولى في التدبيرء وإنما تكلم في 
الشراء جردا بغیر 'تذتين: ولو كان كلامه وجوابه على الوجهين لكان تناقضاً ؛ 
لأنه قال في أول الكلام”*': «لو أجزت شراءه ما بعته عليه»» أي لتركته له 
ملكا وواجرته له كما يقول ابن القاسم في التدبير. 

لم قال آخراً في مسألة: إذا أسلم عبده فدبره ٠»‏ «فلما منع نفسه 
بالتدبير من البيع». فلو رد المسألة على الأولى لكان ظاهر كلامه أنه يبيعه 
عليه في مسألة الشراء إذا لم يدبره فتأمله فإنه دقيق المعنى. وقد وجدت فى 


.8/*٠١/# المدونة:‎ )١( 
./#”١١/# المدونة:‎ )0( 
.۷/۳١١/۳ المدونة:‎ )۳( 
. "01١1# المدونة:‎ )14( 
.١ المدونة: ابي‎ )©( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
بعض النسخ تمام قول بعض الرواة عند قوله: /[ز۳٠۲]‏ لم يجز له شراؤه. 
ل ل 1 O‏ 
لم قال : وقال عيرة . وإدا أسلم ةانم e‏ فانظره 1 

وقوله”'': استباع سيده» أي طلب منه البيع. 

وقول تشسبثكث بنصيبه » بشين معجمة واخره تاء مثلثة» قبلها باء 
بواحدة: أي تمسك كما جاء فى الرواية”*؟ الأخرى. 


IS 


)۱( ثبت هذا في طبعة دار صادر ۲١۱١/۳‏ _ هكذا: وقد قال بعض الرواة. وهو في طبعة 
دار الفكر: 1/٤١/۳١‏ - دون عزو لأحد. 

."۳١١۹/۸۳ المدونة:‎ )۲( 

(۳) المدونة: "مارة."ره. 

)٤(‏ كذا في ز مصححاً عليه» وهو ما في ق. ونبه في حاشية ز أن المؤلف كتبه: «الروا» 
وخرمت الكلمةء. ولعلها: الرواة. 
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كتاب أمهات الأولاد 


لأمهات الأولاد من ساداتهن الأحرار حكم الحرائر في ستة أوجه» 
غيره. ولا يرهن. ولا يوهبن. ولا يؤاجرن. ولا يسلمن في جناية. ولا 
)١١‏ 


وأما ما حكمهن فيه حكم العبيد ففي انتزاع أموالهن ‏ لكن ما لم 
يمرض السيد -. وفي إجبارهن على النكاح» في أحد القولين”". وفى 
استخدامهن» لكن خفيف الخدمة مما لا يلزم الحرة. وأن لسادتهن فيهن من 
الاستمتاع ما لهم فى الإماء. 

وأما ولدها من سيدها فلا خلاف أنه حر. 

وأما ولدها من غير سيدها قبل حملها من سيدها فلا خلاف أنه عبد. 

وأما ولدها من غير سيدها بعد كونها أم ولد فاختلف فيه على ثلاثة 
أقوال : 


ربيعة يقول”" : هو حر كولدها من سيدها. والزهري يقول”*': هو عبد 


)01( كذا في زء وفي غيرها: يستسعين. وهو الصواب. وقد يكون: يُسعَين. 
(0) القول الثاني كراهة ذلك عند مالك كما في النوادر: .184/١*‏ 

(۳) راجع قوله في التبصرة: ۳/٠٤ب.‏ 

(5) انظر قوله في التبصرة: ۳/٠٤ب.‏ 
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کی ولدته قبل ذلك. ومالك ل هو بمنزلتها؛ يعتى من رأس المال: 
لكنه يخالفها في وجوه منها: جواز استخدامه واستئجاره ". 


قزل : کل من أقر بوطء أمة له فجاءت بولد لما يشبه فهو ولده 


إلا أن يدعي استبراء». قال في موضع آخر: بحيضة فهو مصدق. ظاهره بغير 
يسن . وهو .لهي" كاتا مجير”"؟ وطافة كاب طلاق اة من قله 
لا لعان فيه» واللعان يمين. وقال محمد بن مسلمة : إن اتهم حلف» فإن 
نكل لحق به الولد ولم ترد اليمين. وهو مذهب عبدالملك ومطرف 
وعيسى""“ في إلزام اليمين. ورواه أشهب”"'' عن مالك. 


وقد اختلف في الأصل ؛ ا ری نفيه بالاستبراء جملة في 
قوله الأول» وإليه مال بعض متأخري شيوخ القرويين"'. وابن ا 


)١(‏ في حاشية ز أن المؤلف كتبها هكذاء وأصلحه الناسخ: كما لو. وهو ما في ق وح 
وم وس. ) 

(0) وقوله كذلك في التبصرة : N‏ 

(۳) زادت ق هنا: (يريد وإن كانت أنثى فليس وطؤها). ومعنى الجملة وقريب من ألفاظها 
في المقدمات: .۲٠١٠/۲‏ 

(85) المدونة: #/5/"148. 

(5) فى النوادر ٠۲۳/۱۳‏ : قال سحئون: الذي ثبت عندنا عن مالك حيضة»ء ولا يمين 
ا ولا أعرف ما ذكر عن المغيرة. 

)0 في ق: ظاهر مذهب» ونسبه في النوادر» وفي التبصرة: ۳ N ET‏ 

(۷) انظر قوله في النوادر: ١/714١و‏ المنتقى: 14/6١و‏ المقدمات: ؟/6١5.‏ 

(۸) انظر قوله في التبصرة: ۳/٠٤ب.‏ ) 

(9) قالوا جميعاً ذلك في كتاب محمد كما في الترضيح: 197أ» وحاشية الرهوني: 
10/۸ وقول عبدالملك في المنتقى: ٠١/5‏ 

.77/5 : انظره في المنتقی‎ )٠١( 

(١١)نقل‏ قوله في النوادر: ١/7٠اء‏ والتبصرة: #/٠4ب»‏ والمنتقى : د والجواهر : 
"Aor‏ 

(؟١١)‏ وهو اللخمي في التبصرة: ۳/٠٤ب.‏ 

(۳) قال ذلك في كتابه كما في التبصرة: #/٠4بء‏ وفي النوادر: ۱۲۳/۱۳ أنه رواه عن 
مالك. 


) التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
(O. . e Os cE se‏ 
يقول: لا تستبرئ '' بأقل من ثلاث حيض › وإليه رجح المغيرة . 

2 a 5 5 - iy . (( 5 : 

وقول اه . ل" سرى أن الرجل رل المرأة نم يطلقها قبل 
الدخول ويزعم''*' أنه لم يمسها فالطلقة بائنء ولا يجوز له ارتجاعها إلا 
بنکاح وولي وصداف» فإن ظهر بالمرأة حمل فادعاه لحق المرأة به وکانت 
زوجته بغير صداقف ولا نكاح مرت دأ معناه أن له الرجعة ما لم تلد بغير ولي 
ولا صداق. 

وقوله: «عتق اقتراف؛ إنما أعتقته السّنة». الاقتراف: الاكتساب. أي 
لم يعتقه ربه ابتداء من قبل نفسهء إنما أعتقه عليه الحكم. 

والزنج": صنف من السودان» بكسر الزاي» ويقال بفتحها أيضاً. 

EF‏ هم الذين يُحَمَلون وينتقلون من بلاد الكفر إلى بلاد 


ومعنى «يُسْعِيها0''''. أي يخارجها. وهو معنى قوله”"'2: «لأن أمهات 
الأولاد لا سعاية عليهن». 


)١(‏ هكذا كتبها المؤلف على ما في طرة زء وأصلحها الناسخ: تستبرأء وهو ما في ق وح 
ول. 

(۲) انظر قوله في النوادر: ١/77١ء‏ والتبصرة: #/٠4س»ء‏ والمتتقى: .١194/5‏ 

(۳) المدونة: ١9/#‏ ه. 

(4) كذا في طبعة دار الفكر أيضاً: ٠٠/٠٠/١‏ وفي طبعة دار صادر: وقد علمء ولا يبعد 
أن يكون تصحيفا. 

(6) قال في المدونة: :٤4/۳۲۳/١‏ (لا تباع (الأمة) في الدين حتى تضع» لأن عتق هذا 
ليس هو عتق الاقتراف من السيدء إنما أعتقته السنة» وعتق السنة أوكد من الاقتراف 
وأشد). 

(5) المدونة: #/ام/ه. 

(۷) سبق التعريف بهذا الجنس. 

(۸) المدونة: #04 ه. 

(9) في ق: يتحملون أو ينتقلون» وفي ح ول وم وس: أو ينتقلون. 

(0)انظر اللسان: حمل. 

)١(‏ المدونة: “50/7 0. وفي اللسان: سعى: أسعى الرجل» جعله يسعى. 

0( المدونة: #/2/557. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة > 

وقوله في مكاتبة أم الولد: لا تجوز ويرد المال. معناه عند بعض 
ا ریاف ولو کان تاعا جا كما فال اوی" عن 
المذهب. ويدل عليه قوله فى الكتاب”" : «إذا أعتقها على أن جعل عليها 
ديناً بغير رضاها لم يجزاء «وإن كان برضاها فلا بأس به؛ إنما هي بمنزلة 
امرأة خالعها زوجها بدين جعله عليها. وأم الولد كذلك»., ولأن الحر 
الأجنبي 3 رضي بمخارجة غيره له لنفسه أو يهب له خراجه وخدمته مدة 
لجاز. وقد قال مالك في «المختصر»"”'' لا تؤاجر/[ز؛ ]٠١‏ أم الولد إلا 
برضاها. 


sS‏ امن أقر نوطء أمته فجاءت بولد» فأنكر أن تكون ولدته». 
E. :‏ ۴ ظ 1 (۷). f‏ . 
کدا روايتناء وهي رواية اکر الرواة. وروي عن ابن وضاح " : «أن يكون 
ولده). قال ابن أبي رمئين : : والرواية الأولى أصح. وهو كما قال» لن جوابه 
ليس على إنكار الولدء بل على إنكار الولادة. وتمثيله لها في الكتاب يسال 
المطلقة”" «تدعي أنها أسقطت ولا يعلم ذلك ا ا 0 و 
لا يكاد يخمى على الجيران» وإنها لوجوه يصدق فيها النساءء وهو الشأن. 
فكذلك مسألتك فى ولادة الأمة». اختلف فى تأويلها على المعروف 


فقيل: معناه أنها تصدق بكل حال بحضور الولدء ولأن الولد هنا 


)١(‏ هو اللخمي في التبصرة: /1417ب. 

(۲( نقله عنه في التبصرة: ۲۳٤ب‏ والمنتقى: 714/5. 

.٦۳۲۷/۳١ المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ في حاشية ز أنها كذلك بخط المؤلف وفي غيرها: له» وهو الصحيح. 
() يعني المختصر الكبير كما في التبصرة: 17/9ب. 

(5) المدونة: #/4/14. 

(۷) وهو ما فى الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: #/5/49. 

RNA المدونة:‎ )۸( 

() في ق: قال: والولد. 


ES‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


حاضر. وقد بين ذلك فى كتاب القذف وغيره. وعليه تأولوا مسألة كتاب 
ااا وهو رل ر وة سد عن مله رال ا 
يحتمل أن يقال معناها أنه في الأمة لا يخفى على الجيرانء لكن ما في 
كتاب القذف یرده قوله: ولا علم راا لك الد ل 
وفي كتاب محمد" : «إذا أقر بالوطء وقال لها: لم تلدي هذا الولد فقال 
مالك: لا يخفى على الجيران. وقال مرة أخرى: هي مصدقة. وقال في 
موضع آخر: هو به لاحق وإن لم يعرف الجيران بها حملاء ولا لها ولادة 
ولا طلقا إذا كان معها الولد. وإن لم يكن معها ولد وقالت: أسقطت أو 
ولدت» لم تصدق إلا بامرأتين عادلتين على الولادة». 


كتاب الشهادات. 


وقال نعض ب ا فإن ادعت على سيدها علما أحلفته وإلا فلا 
يمين عليه. 


: 5 7 ) 5 ا 5 5 
وقال بعضهم: إن ابن القاسم“ يفرق؛ فإذا كان هو المقر بالوطء ولم 
ينكر فهي مصدقة؛ لأن السيد مقر أنه أودعها الولد.ء فهى تقول: هذه 


.أ5٠/# ذكره في التبصرة:‎ )١( 

(۲) وهو في النوادر: ٠٠١/١١‏ والتبصرة: #١٠5أ.‏ 

(۳) كذا في ز وح وم وس ول» وقد ألحق الهاء من «يرده» في ز وصحح عليهاء ولعله 
الصواب. وفي ق كذلك الهاء ملحقة؛ لكن خرج إلى الحاشية وأضاف: وهوء أي 
يرده وهو قوله. 

)٤(‏ خرم مكان هذه الكلمة في زء وفي ق وس: لجيرانها. وكأن اللام إنما ألحقت في 
ق» وفي ح ول وم: جيرانها. 

() في حاشية ز أن هذا ما كتبه بها المؤلف» aE‏ وأصلحها في 
ز: لاحق به. وما في الأصل أبلغ. 

() انظر النوادر: .٠١٠١/٠١‏ والنص بتمامه في المنتقى: 77/5. 

(۷) هذا ما في التبصرة: #/٠4أ.‏ 

(۸) انظر قوله في التبصرة: #/١٠5أ.‏ 
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وديعتك. وفى الإنكار للوطء وإقامة البينة عليه لا تصدق"'' إلا بامرأتين على 
الولادة؛ لأنه غير معترف لها مكذب لبينته”". 


وأبعد هذا آخرون وقالوا: سواء على قوله أقر أو قامت عليه بينة هي 
مصدقة. وهو ظاهر قول سحنون؛ قال: الجارية مصدقة بكل حال» وساوى 
بين إقراره وإقامة البينة عليه. وقال بعد هذا: إذا ادعت أنها ولدت من سيدها 
لم تحلفهء «كما لا يحلف في العتقء إلا أن تقيم رجلين على إقرار السيد 
بالوطء ثم امرأتين على الولادةء فإذا أقامته"" صارت أم ولدء وثبت نسب 
ولدها إن كان معها ولد إلا أن يدعى استبراء»» فظاهر قوله هنا أنها لا 
و هعها ولك الابما اذك نتن ا على الو 
فى كتاب الشهادات. وقد تكلمنا عليه هناك وحمل بعضههي'*' له على ظاهره 
خرچ على ماح سجرن رر في أن شه ات اا لتقل الام 
وجود الولد لا مع عدمه» وهو خطأ. 

وقد ذكرنا قبل من فرق بين الاعتراف والبينة ومن سوى» وهو 
الصحيح. وأن معنى ذكر الولد هنا لصحة نسبهء لا لثبوت كونها أم ولد؛ 
لأنا إنما نحتاج لإثبات النسب مع ووةون واا عليه انشا غناك عل 
دعواه الاستبراء بعد الإنكار وأنه على أحد القولين فى هذا الأصلء» وأنهما 
يخرجان من الكتاب من هذه المسألة وغيرهاء فانقلر كناف بوكر للق نتيا 
على اختلاف الرواية فى إقامة الشاهد الواحد بالاقرار والمرأتين على الولادة. 
وسنذكره بعد. ١‏ 


قا الاستلحاق؛ تحصيل اختلافهم وعباراتهم في الكتاب في 


69 في ق: تصدق عليه؛ وخرج إلى «عليه». 

(؟) في حاشية ز أنها بخط المؤلف هكذاء وأصلحها الناسخ: لبينتها. وهو الظاهر. وفي ق 
وس وح وم: لنفسه. 

(۳) كذا في ز وق» وصحح عليها في زء وفي الطبعتين: فهذا إذا أقامته. انظر طبعة دار 
الفكر: .5/569١/#‏ وهذا مستقيم. 

.أ5٠/# لعله اللخميء» انظر التبصرة:‎ )٤( 
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ات و ي 
المسألة أنه إذا ادعى والد ولدأ في ملكه أو/[زه١٠]‏ ملك غيره وقد ولد 
عنده أو عند من اشتراه منه» ولم يدعه''' المشتري وجاء بما يشبه أن 
يلحق بمدعيهء فإن لم یولد عنده ولا عند من اشتراه منه فقول مالك وابن 
القاسم في غير موضع""' : إنه يلحق به ما لم يتبين كذبه. وفي آخر 
الاب : '(إذا لم تكن الولادة ده ولا عق المشترى. مته فلا انق ° 
صفقة مسلم فيه» أحدث فيها المشتري شيئاً أو لم يحدثه» ولا يلحق 
اللشت أبدا الان تكون أمه أمة له» وولد عنده أو عند من العو منه 
ولم يجزه“ بنسب» أو كانت عنده زوجة بقدر ما يلحق فيه الأنساب» 
وإلا فلا يلحق أبداً». وجاء هذا الكلام في الكتاب في روايتنا متصلاً بآخر 
قوله”*': «وقال آخرون: ومالك يقوله». وعلى هذا من اتصال الكلام نقله 
جماعة من المختصرين”'''. ونقله ابن أبي زمنين واللخمي”''' من قول 
سحنون. وهو خلاف ما تقدم من قول مالك ومعروف مذهبه. وقد نبه 
أحمد بن خالد عليها وأنها مثل قوله: إذا قال: أولاد أمتك مني زوجتنيها 
وأنكر ذلك السيد: إنه يثبت نسبهم منه. وفيما قاله نظر. فإن أشكل الأمر 
في تصديق الأب فهو مصدق عندهما. 


() في ق: يدعيه» وخرمت الكلمة في ز. 

(9) المدونة: ۳/۳۴۲/۳. ۰ 

.۱۱/۳٣۳۳ المدونة:‎ )۳( 

(4) في ق: تنقض ٠»‏ وهو ما في طبعة دار الفكر: #/7/5094. وفى طبعة دار صادر: تنتقض. 

)٥(‏ في الطبعتين: فيهما. ولعله خطأ. 

(5) في ق وح: أن. وهو ما في الطبعتين وتهذيب البراذعي: .۲۲١‏ والمعنى سواء. 

(۷) وفي الطبعتين: باعها. وهو ما في ح ومء ولعله الصحيح. 

(6) في ق وم: يجرهء ويبدو أنها كذلك في ز كما في الحاشيةء غير أن الكلمة انخرمت 
وأصلحت في المتن: «يجره»؛ وفي الطبعتين وح: يحزه. والظاهر: يجره. 

.۹/ ٣۳۸۳ المدونة:‎ )4( 

.۲۲۹٣ كالبراذعى:‎ )۱۰( 

EE : في التبصرة‎ )١١( 
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واختلفت الروايات فيما ظاهره كذبه مع تجوير صدقهء» كادعائه الغلام 
تولك فى أرض الشرك ولم يعلم أنه دخل تلك البلادء فهذا قد اختلفت 


ففي موضع""©: إن عرف أنه لم يدخل تلك البلاد قط لم يصدق. 
وهذا الذي يعرف كذبه. فجعل هذا أنه إنما يتبين كذبه إذا علم وحقق أنه لم 
يدخل تلك البلادء وأنه إذا لم يعلم ذلك بخلافه. 


وقال في موضع آخر”'': «إذا لم يعرف أنه دخل تلك البلاد لم 
يصدق)”". فعلى هذا أنه لم يصدق مع الإشكال كما إذا عرف“ . ومثله 
ف في سال مدعي الغلام تقوم البينة أنه لم تزل أمه ملكا لفلان 
غيره حتى هلكت عنده؛ قال: «لعله کان تزوجهاء فلا أدري ما هذا». 
وفرق بينه وبين لو" قامت البينة أنها لم تزل زوجة لفلان» فجعل ذلك 
مثلما يولد في أرض العدو". قال بعض الشيوخ: ولا فرق نين 
المسألتين ولا بين الحرة والأمة في هذا إذا لم يكن له نسب معروف. 
وقد ذكر بعض المشايخ اختلاف قوله في المسلمة“ ٠‏ وأراه من هذا 
الموضع» والله أعلم. ) 

وعلى الوجه الأول اختصرها ابن 5 هنين ل أنهم تأولوا على 


(0) المدونة: ٣٣۱٣۳‏ ه. 

(۲) المدونة: ## بعس ؟. 

(۳) في ق: أنه يصدق. وهو خطأ. وفي م ول: لا يصدق. 

() في ز هنا بياض قدر كلمة مصحح على مكانه. 

. ۳۳۴٣۳۱۹/۳ المدونة:‎ )6( 

(5) كتبها في ز أولاً: وبين ما لو وهو ما في س - ثم ضرب في ز على» ما٤.‏ وفي ق 
ألحق «ما». 

.١۱/۳۳۱/۳ المدونة:‎ )۷( 

(A)‏ كان في ز أولا: المسألة. ثم صححها: المسلمة. وفي ف ول وس وح وم: المسألة. 
وهو الظاهر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


قوله: يصدق في الإلحاق أنه لا يسقط ملك المالك عن أمه» ولا تنتزع من 
يده إلا أن يثبت أنها كانت له ملكا. 


فهذان وجهان الخلاف فيهما قائم من الكتاب : 
أحدهما : إذا لم يكن يعرف أنه ولد عنذه أو عند من بأعه منه . 
الآخر: إذا أشكلت دعواه وبعدت ولم يقع القطع على كذبه. 


ووجه ثالث أيضاً وهو إذا أعتقه المشتري؛ فقد اختلف قول ابن 
القاسم فيه أيضاً: فقال في الباب الأول: إن أكذبه الذي أعتقه لم يصدق. 
وقال بعده في باب آخر"": «إن لم يستدل على كذب البائع فالقول قوله». 
وهذا قول 5 وهو أشتهيت د ورححه سحئون وقال: «هذا أعدل 
5 0 
قوله» . 


ووجه رابع وهو إذا ادعى ا أنها أم ولد لهء فلا خلاف أنه من لم 
يثبت له قبل فيها ملك أنها لا ترد إليه بدعواه. وإنما الكلام إذا أثبت فيها 
لا ف فابن القاسم يراعي التهمة فيهاء فإذا لم تكن تهمة 
استرجعهاء والتهمة عنده فيها الصبابة أو عدم ما يرجع نه من ثمنها. وهذان 
الوجهان في «المدونة». وفي «العتبية“ : أو لزيادة وفراهة”” فيها. وغيره فى 


الكتاب لم يراع شيئا من ذلك فيهاء وأنه متى ألحق الولد ثبت النسب 


() المدونة: 7/6 ه. 

(۲) لم يذكر قولاً لغير ابن القاسم في الطبعتين. وانظر طبعة دار الفكر: ۹/۳ه. 

(۳) المدونة: #/5/85. 

)٤(‏ في حاشية ز أن هذا ما خطه المؤلف. وكذلك هي في ق وم وس وح وهو ما في 
الطبعتين ؛ طبعة دار الفكر: .۸/٥۹/١‏ وأصلحها فى ز: قوليه. والمعنى لا يختلف. 

() في ق وح: أمة. ۰ 

(") في ق: ثبت له فيها ملك متقدم. 

(۷) انظر البيان: .1١١١/١54‏ 

(A)‏ في ق وم وس ول وح : وفراهية. 


التنبيهات المستنيبطة على الكتب المدونة والمختلطة a‏ 


ورجعت الجارية. وعبدالملك“ وأصبغ“ لا يرون التهمة إلا عدم الثمن. 


f (۳) ۰ 1 5 1 5‏ 
وهذا كله مع ظهور الولد ووجوده. فأما اعترافه بعد بيعها '' بها أنها أم 
ولد قد ولدت منه ولا ولد معها فقد اختلف فيها أيضا قوله في الكتاب : 


ففى كتاب الانق 0 قال: /[ز5١5]‏ لا ترد مطلقاء ومثله في كتاب 
المكاتب. وهو قول أشهب فى كتاب الآبق أيضاً. قال فضل: أراه وهما. 


ومرة قال: ترد إليه إن لم يتهم فيها. وهو قوله في «العتبية) 
تالو اي وأصل قوله. وحكى بعضھ ° أن له في كتاب الآبق أن ترد 
طلقا أيضا ولبسن: فى -زوايقنا ذلك وفن کاب أمهاث: الأولاد ها پستذل ب 
عليه من قوله: «إذا اشترى جارية فأعتقهاء فادعى البائع أنها كانت ولدت 
منه: إنه لا يقبل قوله بعد العتق»» كذا جاء مطلقاً. ثم جاء بذكر الولد على 
السؤال الذي قبله. فظاهره أنه لو لم تعتق لقبل قوله. قال عبدالملك: ولو 
علو'' إقراره بمسيسها قبل بيعها صدق بكل حال؛ اتهم أو لاء معها ولد 
أو اله" وع مكل هاا يلوا لو اعرف مها تعد ال عات ولد الا 
ناعة هان فانظرة: 


و فى مسألة الذي ادعى ولا من الصقالبة أو الزنح وتصديقه فيه 
إذا علم أنه دخل تلك البلاد''. 


(1) قوله في النوادر: 2١51/١‏ والتبصرة: ۳/۳٤ب.‏ 

)۲( في النوادر: 1/17 والمنتقى : 01 

(۳) فى ق: بغير بيعها به. 

(4) وهو في النوادر: ١/141ء‏ والتبصرة: #/44أ. 

(5) هو اللخمي في التبصرة: “17/7 ب. 

69 في ف ول وم وح: وإن علم. 

(۷) كذا في ز مصححاً على «أو لا الأولى» وفي ق وم: أم لا. في الموضعين. 
(۸) فى ق: ولده. 

)ع المدونة : ع ومس 6 

)٠١(‏ المدونة: #/ امام ؟. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
نبه بعض الشيوخ''' أنه يستفاد منه أن الحملاء يجوز لهم استلحاق 
الأولاد ويصدقون فيهمء. وإنما يكلفون البينة إذا ادعوا غير ذلك من 
القرابة. واستحسنه وقال به. وأباه ابن لضا 7 وغل الواغناب7؟ وقالا: له 
يقبل قول الحملاء في ولك ولا غيرةفه. وهو ظاهر #المدوةة بواتظر ول“ 
في «الحملاء إذا عتقوا فادعى بعضهم أنهم إخوة بعض أو عصبة 
بعض )۲ › وأنه لم يتكلم في ادعاء بعضهم البنوة لبعض . فهو نحو ما 
أشار إليه اللخمي أنهم إنما لا يصدقون"'' في دعواهم غير الولد. وأما 
فى الولد فيجب على قوله الذي ذكره قبل تصديقّهم. وأكثر الناس لم 
e‏ ا )۸( 
يمرق بين ذلك. والنظر يعمتصي الل وقد افتی القاضي أبن به * 
أنهم متى احتاج الآباء منهم أو الأبناء للنفقة حكم بينهم بالنفقة كالثابتي 
النسب وإن لم يتوارثواء وكان هذا من أجل اعترافهم بلزوم هذا الحق 
لهم. ا SS‏ ا 0 
«الواضحة» أن اشتراءه*' أباه المولود في الشرك لم يعتق عليه وإن 
استحب له ذلك. وهذه تعارض تلك. 


.ب٤۳/۳ هو اللخمي في التبصرة:‎ )١( 

(۲) نقله في التبصرة: 47/6 ب. 

(۳) لعله ما في المعونة: .٠٠٠١/۳‏ 

(4) المدونة: ۳۳۸/۳/ه. 

)٠(‏ في ق ول وم والطبعتين؛ طبعة دار الفكر ۱٤/٠١/۳‏ : أعتقوا. 

() كذا في زء وضبب على لا ثم كتب في الطرة الجملة وكتب فوق كلمة #يصدقون؛» 
حرف «لا٤.‏ مضبباً عليه» وذكر أن هذه صورته عند المؤلف. وأن المؤلف كتب في 
الطرة مقابله كلمة: ( صححه). وقد تسللت كلمة «صححه؛ إلى المتن في ح وم 
وفي ق وس وح وم: لا يصدقون» وهو الصواب. 

(۷) انظر التبصرة: #//ااب. 

(A)‏ لم أعثر على هذا في أحكامه. 

(9) هكذا في زء وهو بين. وربما قرئت فيها: اشتراه» وهو ما في ل وس وح وم. وفي 
ق: إن اشتراه المولود. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ظ : 

وقول ا عن عمر: (إنا لا نورث لخدا من الأعاجم إلا ادك 
ولد في العرب»» وقوله بعده”": «وذلك الأمر عندنا المجتمع عليه»» 
واحتجاجه به في مسألة الحملاء. قيل: معنى قول عمر فيمن لم يثبت نسبه 
وإنما كان من قولهم» كما حكاه ابن حبيب عن ابن القاسم عن مالك”*'. 
رقو الأطير» ‏ واف عا كاه ادن بي كن عبد ابلك * 3 أنه كان لا 
و 6 

وقوله”"': إذا قال القافة: .هو منهماء قول مالك أنه يوالى أيهما شاءء 
كما قال عمر. وقال بعد في موضع آخر“: «لا أدري فو لول مالك. 
ولكن رأيته مثل قول عمراء فيحتمل أنه لم يذكره في موضع وتذكره في 
الموضع الآخرء أو يكون تحرى اللفظ. فمعنى القول الواحد أن مذهب 
مالك فيها مذهب عمر لا لفظه. فلما شاححه فيه في الموضع الآخر قال: 
لا أدري› أي هذا لفظ مالك كلفظ عمر أو بمعناه. وقيل: يحتمل قوله: لا 
أدري : الى لم أسمعة منهء وقوله: هو قول مالك» أي بلغني عنه. ولم 


أحققه منه. 
وقوله فى الجارية"“ بين الشريكين يطأها أحدهما ثم يطأها الآخر بعد 


طهر فتحمل: إن عليه في يسره ا(انتصف قيمتها يوم وطئها». وقال في الباب 
الآخر و اليوم حملت».» وكذا قال في کات القذف. وقد حكى 


.۸۳۳۸۳ المدونة:‎ )١( 

(؟) في حاشية ز أنها هكذا بخط المؤلف. وهو ما في ل» وأصلحها في ز: أحداء وهو 
ما في ق وح وم وس والطبعتين. 

9) المدونة: ۳۳۸۳ ۷. 

.۲۲۹/۱٤ انظر البيان:‎ )٤( 

() انظر قوله فى البيان: ۲۲۹/۱۲. 

(5) هذا فى المنتقى : .١‏ 

(۷) المدونة: 4٠#‏ #ره. 

.35/9814٠7/# المدونة:‎ )۸( 

(9) المدونة: */5/79857. 

.۸۳ ٤۲٣۳ :ةنودملا)٠١(‎ 


تنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
> التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 

محمد القولين جميعاً. وحكى أيضاً عن مالك التخيير في أيهما شاء ربها 
وما هو خير له. وهو اختيار محمد وابن لبابة؛ قال: وهو النظر. قال 
محمد: وهذا إذا كان وطئها مرات» وأما إن كان مرة فيوم الحمل يوم 
الوطء. قال بعض شيوخنا: وهو كله تفسير للمدونة. وقال غيره: هو 
اختلاف فيها من قوله كما فى كتاب محمد. وقال آخرون: هذا إذا كان 
لوان فى ر اا ف و او ا ال اة انوطع ر حف وام إن 
لم كور تانيه رت ألا عدوت «المدونة» والمفسر فيها في هذا الكتاب" 
وغيره أن سيدها بالخيار في التقويم أو التماسك. 


وقد جاء لفظان فيها فى كتاب الشركة ظاهرهما خلاف هذا وأنهما 
قولان آخران له: 


وذكر مسألة الشريكين فقال: إنها تقوم عليه يوم وطئهاء ولم يذكر تخييرا. 
ونحوه في كتاب محمد أنه يجبر على التقويم على شريكه. 


واللفظ الآخر: قوله في الباب نفسه في أحد المتفاوضين إذا اشترى 
جارية لنفسه فوطئها: إنهما يتقاومانها. قال محمد بن يحيى: وكذلك قوله 
في كل ما لا ينقسم يكون بين الرجلين إنهما يتقاومانه إذا دعى أحدهما إلى 
البيع» فإن أبى أحدهما المقاومة عرضت للبيع› ويأخذها من أحب إمساكها 
بما بلغت. وجعل ابن أبي زمنين هذا حكم المتفاوضين دون غيرهما. 


وحكي فيها قول رابع أنها باقية على حالها من الشركة» ويعطي 
أشهب: لم يجب على الواطئ تقويم. قال بعضهم: وهو القياس. 


)1١(‏ انظره في النرادر: 2١58/١7‏ والتبصرة : ب. 

إفة في هامش ز أنها بخط المؤلف هكذاء وهو ما في ق ول وس وح ومء وأصلحها في 
ز: الوطئان. 

“Nt o. EFE المدونة:‎ )۳( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


فإن كانت حملت وهو معسر ففى الكتاب فيها أربعة أقوال : 


فقال مر قوله القديم 0 هي أم ولد للواطىء. ويتبعه الآخر 
بنصف فيمتها دینا كالموسر دون قيمه نصف الولدء ا أنه مجبور 


على التقويم. 


والذي سمع منه ابن القاسم أنه يباع نصفها للذي لم يطأهاء فيدفع إليه 
ويتبعه بنصف قيمة الولد إلى آخر ما ذكره في الكتاب» ولم يذكر تخييره في 
التمسك. ومثله فى كتاب القذف وزاد: وإن شاء الشريك تمسك بنصفه 
واتبعه بنصف قيمة ولدها ويعتق نصف الواطئ. وحمل الشيوخ الكلامين على 
معنى واحدء وأن ما في كتاب القذف تفسير لما هنا. ومثله في 
«المستخرجة»؛ قالوا: ومعناه إن شاء تماسك بنصيبه واتبعه بنصف قيمة 
الولدء وإن شاء ألزمه القيمة يوم الوطء في ذمته ولا يباع له في القيمة وقاله 
سحنون””. ولا شىء له على هذا فى الولد. وإن شاء كان له نصف قيمتها 
يوم حملت» تباع في ذلك ورشبعة صف ية الولد. 


وذكر في الكتاب عن غيره““ أن الشريك بالخيار؛ إن شاء تماسك 


له هنا أن تباع عليه. 


والقول الرابع وقع في كتاب ابن عتاب ‏ في رواية غير ابن وضاح 
وقال: أوقفه في كتاب ابن وضاح -: وروى أشهب أنه إذا لم يكن للواطئ 
مال أنها تكون أمة على حالها ولا يعتق منها شيء. وليس هذا قول 
عبدالر حملن عنه. وهذه رواية ابن لبابة في كتاب ابن سهل وقال في أولها: 
وروى أشهب وعلي بن زياد. وليس فيها: وليس هذا قول عبدالرحمن عنه. 


.5/855/# المدونة:‎ )١( 

(۲) كذا في E‏ عليها» وفي ى اوتاولوا: 
(۳) انظره في التبصرة: “145/7 ب. 

.٠١/5هر/# المدونة:‎ )٤( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وفيها قول خامس رواه عبدالملك ومطرف''' عن مالك أنه بالخيار 
كما تقدمء إلا أنه إذا تمسك”"' لم يرجع بقيمة الولدء وإن قوم فإن 
بالنقص» وفي عتقها على المعسر إذا لم تقوم عليه على ما جاء في 
الكتاب وغيره. 


وقوله”'' في المأذون يعتق وله أمة حامل: إن ما في بطنها رقيق للسيد 
ولا تكون به أم ولد للمأذون» وهي أمة له بمنزلة ماله يتبعه إذا عتق. «قال 
ابن القاسم: إلا أن يملك العبد ذلك الحمل قبل ان تضع فتكون به أم 
وله ١‏ اتأولة أبنو محمد وغيره: أن معتاة: ملكه هة ٠‏ أو سراف ل شرا 
إذ لا يجوز له شراؤه لأنه غررء إلا أن يفوت بالوضع فتكون به أم ولد عند 
بعضهم» وما لم تلد ينقض شراؤه. وعند آخرين إلا أن يفوت بالشراء أو 
العتق عليه؛ أو بتمام"' الشراء خرج حرا ففات نقص"" شرائه. وقيل: بل 
شراؤه هنا جائز للضرورة وارتفاع التحجير في الأمة وتمام تصرفه فيها 
كاشتراء رب الدار الغلة والسكنى ممن وهبها له/[ز۸٠۲]‏ لرفع التحجير وتمام 
ملك التصرف”*'. وهذا على قول ابن القاسم وروايته عن مالك بخلاف 
رواية غيره في أنها لا تكون بذلك الحمل أم ولد. وهي وؤانة اتی ع 
مالك. 


.ب٤٦/۳ حكى قوله في التبصرة:‎ )١( 

(۲) في ق وس وم ول وح: تماسك. 

.١/۳۲۹/۳ المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ المدونة: #/9؟5/9". 

0 نص أبي محمد في المختصر : "٩‏ (يريد بهبة) فحسب. 
(؟) في ق وم: إذ بتمام. وهو أنسب. 

(۷) فى ق: نقض. 

.3١ 7/9 انظر المقدمات:‎ (A) 

(9) انظر قوله في المقدمات: .۲٠۲/۲‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TD‏ 

وقوله”'' في المكاتب يكاتب وله أمة حامل”'': إن ما في بطنها رقيق 
للسيد. لأنه لا يدخل معه إلا باشتراطه. وأنه قول الرواة كلهم إلا أشهب. 
قال فضل: كان أشهب وحده يقول فيها: إن الولد داخل في الكتابة مثل 
الذي يهب الأمة وهى حامل ولا يستثئيه. قال: إلا أن يكون السيد استثنى 
فقن الكتانة ماله ر لحمل فلا يكون في الكتابة. وخالف مالكا. 


وقوله فى الأمة إذا أقامت شاهداً واحداً على إقرار السيد بالوطء 
وامرأة واحدة عل الولادة. فال خلت لاتغا لو قاف افرانين :على 
الولادة ثبتت الشهادة على الولادة». كذا روايتي هنا عن ابن عتاب. وروايتي 
فيها عن ابن عيسى من طريق الدباغ”؟؟: شاهدين. وكذا في كتاب ابن سهل 
فيها: أقامت شاهدين على إقرار السيد بالوطء. فجاء في هذا مع الشاهد 
الواحد فى الوطء والمرأة الواحدة بالولادة روايتان على هذا. وقال ذلك 
تعن ا 

وذكر هنا أيضاً إذا أقام شاهدا واحداً على الإقرار بالوطء وامرأتين على 
الولاةةة وليس فى كتاب الشهادات زيادة «على الولادة» أنه يحلف كما 
يحلف في العتاق. ورواه بعضهم: أو امرأتين. ولم تكن المسألة في كتاب 
ابن عتاب هنا" وثبتت عنده في الشهادات لابن وضاح» وقال: ثبتت في 
غير اهاه ار ا .ركفت تن کات ان “سيل لايق ابي د" 


.۸/۳۳۰/۳ المدونة:‎ )١( 

(۲) ذكر المؤلف هذه المسألة فى كتاب المكاتب باختصار»ء وانظر التبصرة: ۳/١١ب›‏ 
والمعونة: .١551//#‏ ۰ 

(۳) المدونة: ##//ام/١١.‏ 

© وهر ما الل مط وار الف 5۹۴ 

. 7/۲ : انظر المقدمات‎ )٥( 

(5) وليست فى الطبعتين كذلك. 

(۷) يوجد ثلاثة أعلام أبناء أبي دليم : 
الأول محمد بن عبدالله ين ابي دليم أبو عيدالملك» روى عن ابن وضاح ومحمد بن 
عبدالسلام الخشني. سمع منه الناس كثيراً» وغلب عليه الرأي. كان يتشبه بابن وضاح في 
سمته» وكان شیخا طاهرا. توفي : ۳۳۸ (انظر ابن الفرضي : /١8/7‏ والمدارك: .)۲۱۱/١‏ = 


لق التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وأوقفها سحئون. وروي عنه أنه لا يمين عليه. وقد ذكرناها والخلاف فيها 
في الشهادات"'''2. وصححها بعضهم. وأنكرها آخرون» وقالوا: لا يحلف 
حتى يثبت أصل الاعتراف بالوطء بشاهدين. وقال ابن لبابة: له هنا وفى 
كتاب الشهادات قولان في تحليفه مع الشاهد الواحد: أحدهما أنه لا يحلف 
حت اور أنه ا 


ومعنى قوله هنا: أو امرأتين ليس أنه لم يقم لها على الإقرار أحد“ 
إلا امرأتين” على الولادة؛ إذ هذا لا يصحء إذ لو اعترف لها بالولادة 
وأنكر الوطء لم يلزمه يمين. وإنما يريد والله أعلم - شاهدين على الإقرار 
وادعت الولادة مع حضور الولدء على تأويل من يفرق بين اعترافه والشهادة 
عليه الذي قدمناه أول الكتاب”*؟. ولا يصدقها في إقامة البينة عليه" إلا 


ت ولهذا ابئان : 
عبدالعزيز وأحمد بن خالد وقاسم بن أصبغ ومحمد بن عبدالسلام الخشني. كان 
ممن سمع وتفقه في الحديث وعرف بذلك. وهو من أهل الضبط والإتقان» جيد 
الكتاب» أكثر الكتب التي سمعت على أخيه محمد بخطه. وهو المتولي لقراءتها 
على الشيوخ. تولى القضاءء وألف كتاباً في طبقات المالكية نقل عنه القاضي 
عياض كثيراً في المدارك. توفي: "6١‏ (انظر ابن الفرضي: 544/١‏ والمدارك: 


0 
0 بن خالد قاب ا كان ضابطاً لكتبه متقناً e‏ ثقَة مار 


وكان يأبى من لاسما إلى أن توفي أصحابه فجلس للناس قبل موته بثلاثة أعوام 
فسمع منه عالم كثير. توفي: ۳۷۲ (انظر ابن الفرضي: ۷١۸/١‏ والمدارك: 
١15‏ )). 

)١(‏ في طرة ز ‏ وذكر أنه بخط المؤلف -: (انظر في الشهادات)» والعبارة أيضاً في حاشية 
قق مخرجاً إليهاء بينما أدخلها نساخ ل وس وح وم في المتن. 

(۲) في بن ة ادا 

(۳) في ق: امرأتان. 

)٤(‏ وهي المسألة الأولى فيه. 

)٠(‏ في ل وح وم: عليها. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة آ 
بامرأتين على الولادةء فلا شك أنه هنا يحلفه إذا ادعت عليه علما بالولادة 
كما ذكرناه عن بعض الشيوخ قبل. 


أو يكون معنى قوله: أو امرأتينء راجع''' إلى الشهادة على الإقرار 
بالوطء» وهو أشبه وأصوب» ا أنه لحي في كتاب الشهادات زيادة 
على الولادة. وأصله في غير موضع أنه يحلف بشهادتهما على دعوى العتق 
والطلاق» فصار في وجوه المسألة كلها الخلاف في تحليفه على اختلاف 
تأويلهم» سواء كان الشاهد”" على الإقرار واحداً وامرأة واحدة على الولادة 
أو اثنتين» أو كان شاهدان على الإقرار وواحدة على الولادةء وبالله التوفيق. 


والقَافة : جح قائف : وهو الذي يعرف الأنساب وال وهو 
(( 
على ميحد 


E‏ 5500000 الج :وكير الزاق الأول بهذا 
الأشهر والأعرف. وقيل فيها بفتح الزاي الأول 


والمُذلجي. بسكون الدال وكسر اللام والجي'. 


)١(‏ كذا في النسخ» والظاهر نصبه. 

)۲( في طرة ز أنه هكذا خطه المؤلف بيذه. وهي كذلك في س وح وم ول. 

(۳) كأنما هي في ز: الناس. 

(5؟) المدونة: ۸۳٤۸۳‏ ۸. 

)٠(‏ انظر الفائق: ٠۷٤/١‏ والنهاية: قوف. 

(5) وذلك للحديث الصحيح الوارد في ذلك وسياتي بعد هذا. 

(۷) كذا في ز مصححاً على الألف» وهو مافي س وم» وفي ق: مجززء ولا داعي 
لنصبه. انظر المدونة: ۹/۳٤۸/١‏ . وهو مجزز المدلجي» ابن الأعور بن جعدة 
الكناني» وهو صحابي ترجمه في الإصابة: 2515/8 ولم يذكر في المدونة نسبة له 
إلى بني مدلج. 

(۸) انظر فتح الباري: 7١//اه.‏ 

(9) في ق هنا: زيادة: بضم الميم» وفي م: وكسر الميم. 

.۲١۲/١ انظر الأنساب للسمعاني:‎ )٠١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


TD 
و«تبْرق أسارير وجهه»”''. أي تضيء من الاستبشار والسرور.‎ 
واتار الرخة خطوظ: الج"‎ 
وقول : «آنفا؛» أي قريباً.‎ 
1 بضم السين المهملة › وآخره راء.‎ a TET 
الثاء المثلثة.‎ E وت الحاء‎ ros ا بن ا‎ 
أي يلصقهم بآبائهم ويلحقهم‎ Hie «يَليط أولاد‎ 0 


وقوله: ولا عفْر عليه» بضم العين وسكون القاف» أي لا صداق عليه. 


)١(‏ المدونة: ٩۳٤۳/۳‏ -. وهذا حديث رواه في المدونة عن ابن وهب عن الليث أن ابن 
شهاب حدثه عن عروة عن عائشة أنها قالت: دخل علي رسول الله - کل س وزرا 
تبرق أسارير وجهه فقال: «ألم تري أن مجززاً نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة وأسامة بن 
زيد فقال: إن بعض هذه الأقدام من بعض». والحديث في صحيح مسلم في الرضاع 
باب العمل بإلحاق القائف الولد. والبخاري في كتاب المناقب باب القائف. كلاهما 
عن عائشه. 

(۲) كذا في أصل المؤلف بخطه كما بحاشية زء وأصلحه الناسخ: الجبينين» ولعله ما في 
س. وفي ق وح وم: الجبين. 

(9) المدونة: #/"9/814. 

)٤(‏ المدونة: #/ 7/647 . وفى ق: سرورء وليست واضحة في ز. وقد نسبه في المدونة 
إلى الأزة: رقلا قال فيه البخارئ فى الكير: اين وذكر أنه قتل يوم الجمل. وفي 
المدونة أنه قاضي عمر بن الخطاب. وذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: ١517/9‏ 
توليه قضاء البصرة لعمر بن الخطاب» وفى الففتارت : ٠‏ أنه أول قضاته على 
الضرة» وقد اختلف كن حه كا فى الإضابة: هار 514 

(ه) المدونة: #/5/7898 -. 9 قرشي له ر في التاريخ الكبير: .1/١‏ 

(5) هذا في العين: وأم. وخطأ مثل هذا الاستعمال لدى المؤلف وقال: لا يقال: هما 
توأمان» يقال: هذا توأم هذهء وهذه توأمته» فإذا جمعا فهما توأم. وفي القاموس: 
وآءم: جواز هذا الاستعمال. 

Nr : المدونة‎ 4 

(۸) ذكر هذا في اللسان: ليط. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


) 


كناب الولاء والمواريث 


الولاء. بفتح الواو» ممدود» من الولاية - بفتح الواو - وهو من 
النسب والعتق. وأصله من الولي وهو القرب. وأما من الإمارة والتقديم 
فبالكسر. وقيل: يقال فيهما بالوجهين معا"''. والمولى في كلام العرب لفظة 
ضرف لحان كتير 4 كرون للحي وال و تايا لاص ولات 
العم. والقريب. والعاصب. وللحليف”". والقائم بالأمر. وناظر اليتيم. 
والتابع“ المحب. والمراد به هنا ولاية الإنعام والعتق””". 

رعن الجاك" au CS‏ 
فهذا الذي ولاؤه للمسلمين عند مالك وعامة أصحابه» وروي عنه أنه لمعتقه. 
رواه عنه ابن وهب في «مختصر؛ ابن عبدالحكم. وقاله ابن نافع 
وعبدالملك”*'. وهو الذي كرهه في غير“ «المدونة» مالك وأبى منه. 


)١(‏ وذكره في اللسان: ولي. 

(0) في ق: وللناظر. وهو تصحيف. 

(۳) في ق: وللخليفة. وهو تصحيف. 

62 في ف وم وح : والنافع. وهو تصحيف. 

)٥(‏ ذكر هذا كله فى اللسان: ولى. 

(3) المدونة: “/1/48. 1 

(۷) ذكره فى العين: سيب. انظر ما للمؤلف فى المشارق: ؟/717. 

(۸) انظر ف في النوادر: 2579/١‏ والتبصرة: */7اسء والمنتقى: 585/5. 

(9) وهو في العتبية كما في البيان: ١٠/٠١١١ء‏ والكراهة هناك لابن القاسم. وعزاه لمالك في 
التبصرة: */7١ب.‏ وللموازية كما في النوادر: .۲۳۹/١۳‏ وقارن بما في البيان: .489/١5‏ 


تشيهات تضطة الكتب المدونة والمختلطة 
> التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 
وكذلك إن قال له: أعتقتك عن المسلمين» أو أنت حر عنهم. فهذا حكمه 
حكم السائبة. لكن ليس يكره هذا مالك ولا غيره. ولم يختلف في جوازه 
ولزومه وإن اختلف لمن ولاؤه. وإنما كره لفظ السائبة في الأول لاستعمال 
الجاهلية لها في الأنعام وتحريم الله ذلك" ولأنه كما قال مالك: أمر تركه 
الناس وتركوا العمل به. 


وقوله"": «أعتق عبدالله بن عياش" 

وقوله“ : «رجلا“ يقال له العَلّمس»" كذا هو بتقديم العين المهملة 
على اللام ممتوحتين › بعدهما ميم مسشذددة واخره سين مهملة. كلأ هو في 
رواية ابن وهب فى «المدونة». ولغيره: العملس" الميم على اللام. 


(^A 


أ بسين معجمة. 


: «ابن وهب عن ابن ا الزناد». 
وھ ا ۰ 0 e ٠:‏ ل 
وعند ابن باز: أشهب عن ابن أبي الزناد. وفي كتاب ابن سهل: أشهب 


وف “أول سند هذا" الد 


)۱( يعني قوله تعالى: (ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام). 

.۱١۹۸۳ ٤۸۸۳ المدونة:‎ )۲( 

(۳) هو ابن أبي ربيعة المخزومي المدني. سمع عمر بن الخطاب» روى عنه الحارث بن 
عبدالله بن عياش كأنه ابنه. انظر التاريخ الكبير: »١594/١‏ وصرح ابن عبدالبر في 
الاستيعاب: ۹11/١‏ بأنه ابنه وهذا الراوي عنه المذكور في سنده عبدالرحملن بن 
الحارث عبدالله بن عياش هو حفيده. انظر تهذيب الكمال : 1 

.٠١/۳٤۸/۳ المدونة:‎ )٤( 

)6( في ف وس وح: رجل. وهو في المدونة محكي على النصب. 

(5) لم أجد هذا الاسم. وقد كان لعبدالله بن عياش على ما يبدو عتقاء عديدون منهم 
من عرف اسمه من حملة العلم مثل جندب القارئ وأبي صالح» وسبق ذكر مولاه 

(۷) هكذا كان في أصل المؤلف. وزاد ناسخ ز هنا: (بتقديم)ء» وكتب في الطرة كلاماً 
خرم جله يمكن قراءته وترميمه كما يأتي: ( سقط من خط المؤلف بتقد[يم] والابد 
مإنه). والكلمة تت في ق. 

)٠١(‏ في ق: ثبت أشهب. وفي ح وم: أثبت وابن وهب. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة AVY‏ 


قال ابن وضاح : العلمس ا وهب » والعملس لأشهب. وقد رويناه 
جميعاًء ولم يكن في كتاب ابن المرابط غير تقديم ا ) 


وير تغلب" » بكسر اللام. 


وفي كتاب ابن المرابط” : مالك عن أبي الزناد» وهي رواية الإببانى. 
قال: وكذلك فى أصل الأصيلى» وقال: ردوه: ابن أبي الزناد2؟ وعطاء 
علن الك 


وابن أبى طوالة» بضم الطاء في رواية ابن عيسى» وهو المعروف 
فيه. وكذا سمعناه من سائر شيوخنا في غير «المدونة». وضبطناه عن ابن 

وقبيصة"''» بفتح القاف وكسر الباء بواحدة» ابن ذُؤيب» بضم الذال 
الميعمة: 


و « إن أعتق عبداً ع أنيه أو أخيه وهو نصرانى» قال: الولاء 
للذي أعتق عنه إذا كان مسلماء وإن ارغ ماف عن را و 
له وهو لجماعة المسلمين» بمنزلة النصراني يعتق المسلم)». وسقط عند ابن 


)١(‏ يبدو أن موضع هذه الجلمة قبل هذا. 

(؟) المدونة: #/ر٠ه/١.‏ 

(۳) هذه الفقرة أيضاً مفصول بينها وبين أصلها. 

() وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: #/4/56. وهذا هو الصحيح؛ ابن أبى الزناد 
هذا هو عبدالر حملن بن عبدالله بن ذكوان القرشي المدني. وقد 57 عن 
عبدالرحملن بن الحارث بن عبدالله بن عیاش» وروی عنه ابن وهب. انظر اباي 
٠ 5‏ . 

(ه) المدونة: #/5/8548. وهو فى المدونة: أبو طوالةء وهو المعروف» واسمه عبدالله بن 
معمر الأنصاري المدني قاضي المدينة زمن عمر بن عبدالعزيزء توفي .٠١١‏ انظر 
التهذيب: ©5609/8. 

(5) المدونة: #/8/8*58. 

(۷) المدونة: ##ردهم/". 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


عتاب قوله: عبداً مسلما. وثبت لغيره وكباته نضح ا ا 
(افإن كان صرانيا فولاؤه لأبيه إن أسلم أبوه». وأسقط أبو ب (إن 
أسلم أبوه)”". وقال ابن أبي زمئين: قوله: إن أسلم أبوة» لفظ مستخنى 
عنه» وبإسقاطه تصح المسألة. وقيل: إنما قيل“: إن أسلم أبوه» أي حين 
ينظر في أمرهم ويثبت له الولاءء لأنه حكم بين مسلم ونصراني. وأما إذا لم 
يسلم والعبد كذلك فلا يعرض لهم في ولائهم ولا يحكم بينهم في ذلك. 

ما ادت وقي لكا لورت اي "ود ؟ ]م واخ ها 
الو" : إن أعتق عبده عن أبيه أو أخيه المسلم فالولاء للمعتق عنه. 
وإن أعتق عبداً مسلماً عن أبيه أو أخيه النصراني فلا ولاء له عليه» وولاؤه 
لجماعة المسلمين. وإن كان ضر انا كان ولاؤه لأبيه. زاد بعضهم : : إن أسلم 
بعد ذلك. وقيل: إنما يرجع قوله: إن أسلم”*' على ما قبله من الكلام من 
قوله: إن أعتق عبداً مسلما عن نصراني» يعني عن أب نصراني» فلا ولاء 
له إن أسلم أبوه. وفي بعض نسخ «المدونة»: إن كان أسلم أبوه. وهذا 
صحيح إن كان أبوه مسلما كما قال. 


وقوله""' في النصراني يعتق عبداً له نصرانياً فيسلم العبد ولسيده ورثة 
مسلمون: إنهم يرثون ولاءه. وكذلك إذا ولد النصراني أولاداً وأسلموا ورثهم 


“Nor : المدونة‎ (۱) 

(۲( وهو ما في المختصر. وكذا البراذعى : ۸. 

)۳( زاد في فى بعد هذا: إلى حين ينظر. وإنما جاء لانتقال البصر. وقد ورد بعد هذا. 

)4( في ق ول وم ورح. قال. 

(5) كذا في ز مصححا عليه وكذلك في النسخ الأخرى. 

69 في ف وح وم: تلفيف. وتكرر استعمال المؤلف لهذه اللفظة في الكتاب» وفي بعض 
e‏ وقد تحتمل ذلك إذا كان المقصود د منها معنى المصطلح 
البلاغي . . 

(۷) كأبي محمد والبراذعي: ۲۲۸. 

(4) في ق: إن أسلم أبوه. 

0 المدونة : ع .وم 
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أخرى : مو لاه النصراني. ودكر 


وقول“ ذ تي الد «إذا كان في أيديهم قوم من المسلمين أسارى 
أو تجار» فشهدوا على عتقهم»ء ظاهره جلواز شهادة التجار إلى أرض 
الخرت واا لس رخ وسر ر فا جاخ رفي ااج اتراي 
حيث تجري أحكام الكفر عليهم وإذلال دينهم لغير ضرورة. وقيل: لعل 
معالة ابعل ارق بالاحيارة واا را ع 


وا من أقر أنه باع عبده من فلان 


وأنه أعتقه. قول أشهب فيها: 


«لا يعتق عليه إلا أن يقر بعدما اشتراه أن سليده كان أعتقه»» وأما إقراره 


وشهادته ولیس في ملكه إلى آخر قوله» ثابت 
0 7 0-6 ان 
(o).‏ 


وقوله في المكاتب'"'' إذا دبر عبده: إن 


في كتاب ابن عتاب كله. وهو 
«وأما»» وثبت ما قبله. وسقط 


رد السيد تدبيره بطل › وإن لم 


يعلم حتى أدى الكتابة وعتق كان مدبرأء وكالك لو دبر عبد عبن لهء كذا 
عند ابن عتاس على الإضافة. ولق عبد عبداً لهداء وكذا عند ابن 


المرابط. وكلاهما صحيحان. 


)01 بحاشية ز أن هذا خط المؤلف وهو أيضأ في ق 
وهو ما في س. 

.4/۳۷٥/۳ المدونة:‎ )۲( 

)۳( كذا في أصل ز وق ول وح وم وس› وأصلحها 
يرجع ضمير الجمع على الكفار. وانظر حول هذه 

.١١/١١۹/۸۳ المدونة:‎ )4( 


(ه) وسقط من الطبعتين أيضاً؛ طبعة دار الفكر: .4/07١/#‏ 


()( المدونة: No۹‏ 
(۷) وهو ما في طبعة دار الفكر: .1٦/۳۷١‏ 


ول وم؛ وأصلحه في 5 مولاهم. 


ناسخ ز: إليهاء وهو الظاهر. وقد 
أحكام الشعبي : ۲۹ 


aS‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقول" : «مراغما لأهل الإسلام»» یکس الغين المعجمة. أي ناكرا 
لهم ومباغضاً ومضراً. وأصله من الإذلال والأذى". 


وقول" فيمن أسلم من أهل الذمة : كانت جريرته على المسلمين ٠‏ أي 
جنايته. 000 «کانت جريته للمسلمين»› وهما صحيحان ا 


وقوله”*': للا ولاء إلا لذي نعمة)» أي منعم بالعتق › یرید . یو هب 
ولا يباع. ولا ولاء لملتقطء ولا لمن أسلم على يديه. 


وقوله"“ فيمن أُوصِي له بمن يعتق عليه فلم يحمله الثلث فلم يقبل 
ذلك. «قال علي بن زياد: سقطت الوصية»؛ كذا في أصول شيوخنا. ووقع 
في بعض النسخ زيادة قبل قول علي قوله: فلم يقبل بما أوصي له به منه 
فهو حر وولاؤه للميت. وكان هذا المزيد مخرجا في كتاب ابن عتاب 
موقوف. وهو في «العتبية» صحيح لابن القاسم. وكذلك المسألة الأخرى 
بعدها وهي قوله”*': «وإن أوصِي له بشقص منه» هي من قول ابن القاسم 
في الأصول. وكذا في كتاب ابن المرابط. وكذا اختصرها ابن أبي زمنين. 
وسقط منها في كتاب ابن عتاب «قال ابن القاسم“"“ في أولها. وعليها 
اختصر القرويون"'''. وزاد في كتاب ابن عتاب فيها''': «وإن لم يقبل لم 
يعتق من العبد إلا ما أوصي له به». 


.ة/”"ث53١/#* المدونة:‎ )١( 

(؟) انظر هذا في اللسان: رغم. 

(۳) المدونة: #/56/”. 

.١/878/# وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر:‎ )٤( 
المدونة: #/ و5 ؟.‎ )6( 

(5) المدونة: #/7/"55. 

(۷) وليس في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: #/ه/. 
(۸) المدونة: *#/ 7/55 لا. 

(9) وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ۷٠/۳‏ وانظر أحكام الشعبي: .68٠١‏ 
)١(‏ كالبراذعى: .""١‏ 

AMI المدونة:‎ )۱۱( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة aD‏ 
وقوله'' في قصة موالي الزبير" : «منهم عطاء ومسافر بن 
إنراهيم” "٠ء‏ كذا لابن عتاب. وفي رواية ابن عيسى وأصل ابن المرابط : 4 
إبراهيم. وكلاهما بمعنى صحيح؛ هما أخوان. وكذا في أصل ابن سهل : 
إبراهيم» مثله. وفي بعض النسخ : وإنراهيم. وكذا كان في أصل ابن 7 
فأصلحه. وهو وهم. قال البخاري: عطاء بن إبراهيم مولى الزبير. 


وأنو اك المذكور في حديث انتقال الولاءء بصم الهمزة وفتح 
الس وك نالا 


وقوله"' فى الذي ترك ابنتین فادعى رجل أنه مولاه فأقرت له إحدى 
الح اها إن بات ول ن وارثا رم تجلف :وراش الي اش فال 
محمد : اليمين في هذ/[ز١١؟]‏ خفيفة. وما في الكتاب حجة في أن من 
اعترف له بالأخوة أو بوراثة ‏ لم يثبت نواه ب e E E‏ 
ابن القاسم. ومن أثبت له الميراث بالاعتراف” '"'“ حتى يحلف على تصديق ما 
أقر له به" المقر. وهو قول أبي عمر بن القطان وأبي مروان بن مالك”'. 


)١(‏ المدونة: #/ة؟/ ه. 

30( يعني الزبير بن العوام الصحابي ؛ وانظر الإصابة: 617/7 ه. 

(۳) ذكر المزي في تهذيب الكمال: ه/8١٠‏ ابن هذا؛ جعفر بن إبراهيم من حملة الحديث 
وقال: هو من الموالي. 

(؟) انظر التاريخ الكبير: ٤٦4/١‏ والجرح والتعديل: ."*٠/5‏ 

(5) في المدونة ٠٠١/۳۷١/١‏ -: قال أبو أسيد وغيره: الأب يجر الولاء إذا أعتق. 

(5) هو عبدالله بن ثابت الأنصاري الصحابي. انظر الإصابة: ."١/4‏ 

(۷) المدونة: #لره/ا” 9. 

(۸) انظره فى النوادر: .771/١7‏ 

(9) في a‏ وفي النوادر: 77١/١‏ ضعيفة» وهو ما في أحكام ابن سهل: ٠١١‏ 

)٠١(‏ زادت ق هنا: لم يأخذ شيئاً. ومثل هذا حسن لاستقامة النص. 

)١١(‏ كذا في ز وكأنه ضبب على «به» وهي في ق كذلك. وكان عليها دائرة كالضرب 
عليهاء وفي س: أقر به المقر. 

(۱۲) هو عبيدالله (وفي الديباج : عبدالله وقيل: عبيدالله) بن محمد بن عبيدالله. روى عن 
حاتم بن محمد وأبي بكر بن مغيث؛» وأجاز له أبو ذر. كان حافظاً للمسائل والحديث- 


3S‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


واو المماتة امحل ان عرواة: وهر كا فل ها إنها ورتيييا 
باعترافهما'"' وهي كالأولى. وأفتى غيرهما أنه لا يمين في هذا. واختلف فيه 
- ع 3 )۳( 
قول ابي عبدالله بن عتاب . 

وقي | hh‏ إذا أقام الرجلان اة على رجل أنه و 
وتكافت"“» وهو مقر لأحدهما: إنه للذي أقر له. المسألة. وقول سحنون: 
لا ينتفع بإقراره لأحدهما إذا كان بعد التنازع» وإنما ينفعه إذا كان قبل 
التنازع. فحينئفٍ يكون إقراره كالشيء في يديه إذا ادعاه رجلان وأقاما البينة 
جميعا فتكافت» إلى 0 كلامه. ثبتت 0 الكتاب في رواية ابن وضاح 

١ يد‎ 


وقول فى ات الاد الشهادة فى الولاء: «فإن شهد شاهد 


= ومعاني القرآن وتفاسيره» عالما بوجوه الاختلاف بين فقهاء الأمصار والمذهب. 
يستظهر المدونة وله فيها مختصر حسن مفضل. وبه وبابن عتاب تفقه ابن سهل وغيره 
من القرطبيين» وكان ابن سهل يستنبله كثيراً ويفضله على غيره. توفي: 45١‏ (انظر 
الصلة: ٤٥۷/١‏ _ 108 والمدارك: .)۱١۷ - ۱۳١٣/۸‏ وانظر فتواه هذه وفتوى صاحبه 
ابن القطان في أحكام ابن سهل: .١15١‏ 

)١(‏ في حاشية ز أنها بخط المؤلف كذلك». وأصلحها الناسخ : لأنه» وكأنها في ق: لأنهء 
ثم أصلحت: لأنها. وهو ما في س» ويبدو أن الوجهين صحيحان. وفي ح وم: 
لأنهما. 

(۲) كذا في زء وكانت ميم المثنى من «ورثهما» مقحمة» وأعاد الناسخ كتابة انيما 
فى الحاشية. وكتب فوقها: مشكل. وفي ق يبدو أن اللفظين كتبا أولاً بالمثنى ثم 
أملتنا بالمفرد. وفي س : ورثها باعترافهاء وهو المناسب» والضمير عائد على ل 
البنتين. وثنن اللفظين غا في ح 

(۳) حكاه في أحكام ابن سهل: .15١ ١5١‏ 

(5) المدونة: #/"ل/ا/7١.‏ 

(5) كذا في النسخ. ولعله: مولاهماء وسياق المدونة يوضح هذا: (... كل واحد منهما 
يقيم البينة أنه مولاه). 

(57) كذا كتبت في ز مصححاً عليهاء > وهو ما في ق وس وح وم. 

)۷( ولم يكن كذلك في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: .8٠١/#‏ 

(۸) المدونة: ۲/۳۷۲/۳. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 7 
واحد على السماع» إلى قوله''': «وقال غيره: أو لا ترى». كذا في كتاب 
ابن عتاب. وهو ليحيى عند ابن المرانط. وقال سحئون. مكان اغيره) 
لأحمد بن داود. وكذلك و «وقال غيره. وإنما استحسن). كذا في 
كتاب ابن عتاب. وسقط في كتاب ابن المرابط لغير يحيى. وجاء الكلام كله 
لسحنون عنده لغير يحيى. 


وواقد”"' بن عبدالله بن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ بالقاف. 


وقول «ابنان لأس وأم» واخر 1 ue‏ اللام الأولى وفتح 
العين المهملة وفتح اللام الثانية مشددة. وكذلك: أولاد علات» كله الإخوة 
والبنون سوا لام وال 

وأشهل بن حاته”"', بشين معجمة. 

والفريضة القراء""' + بالمد. فل سيت بذلك لالفرادها كما ران 
لا نظير لها كغرة الفرس. والأولى أن يقال كغرة الفرس لكون الجد والأخت 
ا وتان مها لول وأنه يُرْبَى للأخت مع الجد فيها ولا يربى في 
غيرهاء وليس للأخت مع الجد في غيرها شيء**'. والأشبه أن يقال لشهرتها 
كغرة الفرس. وقيل: بل لأن الجد أغرى بسهمه على نصيب الأخت. وتسمى 
أيضا: الأكدرية؛ قيل لأن عبدالملك بن مروان”' ألقاها على رجل ينظر فى 


(0) المدونة: #/08”/". وفي الطبعتين: وقال سحئون: وقال غيره؛ طبعة دار الفكر: 
ةل . ظ 

.۱١/۳۷۸/۳ المدونة:‎ )0( 

(۳) المدونة: ۹/۳۷۷/۳. 

.٠۳١/٣۳۷۹/۳ المدونة:‎ )٤( 

)٠(‏ انظر هذا فى العين: عل. 

(5) المدونة: 06٠8م‏ ه. 

(۷) المدونة: ۸/۳۸۸/۳. 

(۸) زاد ناسخ ز بعد هذا لفظ : مسمى ٠»‏ وكتب في الحاشية: سقط. 

(9) الأموي الملك المعروف المتوفى 485. انظر طبقات ابن سعد: 2777/0 والتهذيب: 
كرض 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


الفرائض › يسمى اک فأخطأ فيها. 
)( ^ : 

ومعرى ايربى لها أي يزاد ويراقم: 

وال بمتح الحاء هنا حره المدينة“)» وهي أرض فيها حجارة 
سمو د. 

(Ve. 0 1 (o) > 

وفديد ‏ )© بضم القاف»ء من عمل المدينة . 
وقتادة”'' بن دعامة» بكسر الدال. 
وخلاس”“» بكسر الخاء وبتخفيف اللام وسين مهملة. 

٠ 5 1 25 ل‎ 

وحبوه بن سرح م الحاء. 


وقوله في ورثة النصراني”''': «وإن كانوا مسلمين ونصارى حكم بينهم 
بحكم الإسلام» ولم انقلهم عن موارثهم. ولا أردهم إلى اهل دینهم؟› کذ! 


)١(‏ الأكدر بن حمام بن عامر اللخمي الفقيهء له إدراك لزمن النبوة. انظر الإصابة: 
»/0١‏ وفي الجرح والتعديل: :4١7/8‏ أبو الأكدر الفارض. 

(۲) المدونة: ۳۸۲/۳ /۸. 

.1/۸١/۳ المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ جرار المدينة كثيرة» غير أن المقصود هنا «حرة واقم؛ التي وقعت فيها وقعة الحرة 
المعروفة أيام يزيد بن معاوية وقتل فيها من أهل المدينة الآلاف. انظر حولها معجم 
البلدان: ۲٤۹/۲‏ والروض المعطار: .»١197/#‏ والمشارق: .۲۲٠/١‏ والحديث فى 
المدونة عن الميراث بين قتلى أهل الحرة. ٠‏ 

() المدونة: #/ه6مم/لا. 

(5) في معجم ما استعجم :٠١84/“‏ بين قديد والكديد ٠١‏ ميلاء الكديد أقرب إلى مكةء 
ونقل المؤلف كلامه هذا فى المشارق: .١98/7‏ وخلاف ما قال المؤلف فى التنبيهات 
أنه من عمل المدينة قال ياقوت في المعجم: 1/4 : هو موضع قرب مكةء وفي 
الروض المعطار: 5484: بينه وبين الجحفة ۲۷ ميلاء وانظر المعالم الأثيرة: 7؟7. 

(90) المدونة: 87خ" .7١‏ 

(۸) المدونة: ۳/۳۸۸/۳. وهو خلاس بن عمروء سبق للمؤلف ضبطه. 

(9) المدونة: ۳۹۰۸۳ ه. 

.4/ة٠/# المدونة:‎ )٠١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


. VW, ا‎ / 

روايتنا عن ابي محمد بن عتاب. ورويناها عن عيره: بحكم دينهم ¢ وکدا 

في كتاب ابن المرابط وابن سهل» وهي رواية يحيى بن عمر. فيل: وهي 
أبين من الأخرى. وقيل الروايتان بمعنى. 


الكلام”'". وهو معنی . بحكم الإسلام. أي فيهم وان يبقول على مواريثهم 
في الكفر كما بينه آخر الكلام*'. ومعناه أن المسلم إنما أسلم بعد موت 
| 


ومعنی قوله آخر الكلام : ولا أردهم إلى آهل دینهم؟› لأجل کون 
هذا المسلم معهم› فلا يحكم في أمر مسلم عدت 5 إلا المسلمون.» 


ورثث أو لم يرث. 


وقول عمر بن عبدالعزيز"' في مسلمين ونصارى جاؤوا إليه في 
ميراث «يقسم'" بينهم على فرائض الإسلام. وكتب إلى عامله: إن 
جاؤوك فاقسم بينهم على فرائض الإسلام» وإن أبوا فردهم إلى أهل 
إلى أمر دينهم. وهذه أصح.ء أي اقسم بينهم على وراثة /[ز؟١؟]‏ 
الكفر. ومعئأه أن بعضهم أسلم بعل موت الهيت» فميراث الت على 
وراثة الكفر. وقوله: فردهم إلى أهل دينهم» تفسره الرواية الأخرى: 
«أمر دینهم“ كما تقدم. ويحتمل أله أراد : ويقسم ورئته الكفار على 


)1١(‏ في م: بينهم. وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ۸/۸۸/۳. وهذا غير واضح. 

(۲) قال: ولم ينقلوا عن مواريثهم. 

(۳) في حاشية ز أن هذا ما خطه المؤلف وهو ما في ح وم» وأصلحها: يبقواء وهو ما 

في فق. وهو الصحيح. 

(€) قال: ولا أردهم إلى أهل دينهم. 

)٥(‏ هكذا في حاشية ز وفوقها: كذا صورته وأصلحها: ونصراني» وهو ما في ق ول وم 
و 

(5) المدونة: ۸۳۹۰/۳. 


(۷) في الطبعتين: فقسم؛ طبعة دار الفكر: .٠١/87/#‏ 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
قسمهم كما قال ابن القاس.'. وليس معناه أن يردوا إلى أهل دينهم 
يحكمون بينهم فتجري أحكامهم على المسلم الذي" معهم. أو يكون 
ا أنه يحكم أولاً أنه لا ميراث للمسلمين معهمء قل يرد الان م 
النصارى إلى أهل دينهم يحكمون بينهم إن أبوا أن نحكم نحن بينهم. 
وقد تأوله بعضهم أنه خلاف لقول ابن القاسم. ولا يصح ذلك. 


98 < 


(۱) انظر البيان: ۹۰/۱۰. 
0( كذا في أصل المؤلف كما في حاشية ز وهو ما في ق وح ول وم وأصلحها ناسخ 


0 المسلمين الذين. وفي س : المسلمين الذي. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


كتاب الصر ف0 


الصرف مأخوذ من التقلب» ومنه صرف الدهر”. وتصرف الأمور أي تقلبها 


واا ا بی وكذلك مصرف**؟ الذهب بالفضة (وإرطالها 
بالنحاس)”*' قلب عينا" بأخرى» وبه سمي فاعل ذلك صيرفيا. وقد يكون من 
الصريف”" الذي هو الصوت؛ لجلبه'* أصوات الدراهم والدنانير عند تحريكها 
راا ا ا و هه ال ا 


010) 


(۲) 
(۳) 
0) 


0 
030 
(۷) 
(^A) 


0 


تعود النسخة خ بداية من هناء لكن كتاب الصرف فيها أتى بعد كتاب السلمء وكذلك 
الترتيب في ق ول» وفي س هنا: كتاب النكاح. 

اة دان و قله ال اللا صرف 

في ق: والتقييد ۲/۳: شيء. 

في قق وس وم: صرّف» وهو المتناسب مع قوله بعد: وإرطالهاء وهو ما في التقييد 
وحاشية الرهوني : ه46 . 

ليس في خ وس ول وم التقييد» وهو في حاشية ز مخرج إليه وفوقه: صح بخطه. 
كتبت في ق: عينا ثم: عين. تبعا ل«مصرف» قبلهاء وهو ما في س والرهوني. 

كذا في خ» وطمس في ز وف. 

كذا في ز مصححاً على الهاء» وهو ما في التقييد. أما في خ فليس منقوطاً. وفي ل 
وس وم "للش ولل ارات 

في ل وح وم: تعبرهاء ذف لعي ردم يعبر بها. 


(ه )٠١‏ في خ: العبارة. 
)١9(‏ هذه العبارة قلقة.» نقلها الزرويلي في التقييد : او واستشهد لها بقول النابغة : 


(۲) فى التقبيل: والتداعي › وتشبه 0 ا والراعى. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وقد يكون من الوزن» وهو أصلهاء والصرف الوزن. . وهو أحد التفاسير في قوله 
عليه السلام: «لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا»' ا أي وزناً ولا كيلا. قاله ابن 

0 
دريد 


ال - بكسر/[خ1590] الراء وفتحها ‏ الدراهم» حكاه الهروي. 
وكذلك الرقة» بكسر الراء وتخفيف القاف. قال بعضهم: ولا يقال لما لم 
يضرب"*) من الدراهم ورق ولا رقة”*'. وإنما يقال فضة. والفقهاء يطلقون 
هذه الأسامي كلها بمعنى على الفضة. وكذلك قال ابن قتيبة: إن ذلك كله 


يقال في المسكوك وغيره"'. وألفاظ الحديث يدل" على صحة هذا. 
والنظرة e‏ یکر الظاء. بمعی التأخير. قال الله ا # فنظره 7 
مرو جل صر مسرو(" 1 
وهَاءَ وا بالمد والفتح عير منون» بمعنى: خذ وتناول»› أي 
يقول كل واحد منهما لصاحبه ذلك. وقيل : هو بمعنى خذ وأعط. وأكثر 
المحدثين والفقهاء يقولونه اا وقد فيل فيه ذلك. ويقال: ا 


)١(‏ أخرجه مسلم في العتق باب تحريم تولي العتيق غير مواليه عن جابر بن عبدالله. 

(۲) في الجمهرة: 67/5". وإنما حكاه عن قوم. 

.)/١۹٤/۳ المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ في خ: يصرف. ولعله تصحيف. 

(8) فى خ2 لا رقة. وهذا مرجوح. 

(5) لم يذكر هذا في غريب الحديث: ۲۸١/١‏ بتحقيق عبدالله الجبوري في الطبعة الأولى : 
۷ في وزارة الأوقاف العراقية. 

(۷) كذا في ز مصححاً على الياءء وكذا في س ولء وفي ق وم وح: تدل. وهو 
الام 

(۸) المدونة: ۱/۳۹/۸۳ . 

(0) ليس في خ. 

.۲۸۰ البقرة:‎ )١( 

.۱١/۳۹٤/۳ المدونة:‎ )١( 

(0) في غريب الحديث لابن الجوزي: ٤۸۷/۲‏ : قال الخطابي : ممدودان» والعامة 
تقصرهما. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة CS‏ 
بالهمزة ساكنة. فمن قصره فهو تسهيل هذا 0 ومنه قولهم: هاكم. 
ويقال: هاءء ممدود يكسون: والمد والفتح أفصح 10 es‏ قال الله 
تعالى : «#هَاوُم اوا کی . 

والمناجزة””': المسارعة. والإنجاز: الإسراع والعجلة. 


حتت SS E EE e‏ 
أهي كالعرض"'' أو او كالعين؟ فل نيا التشتديك وان لا تصلح فيها 

النظرة ولا تجوز › وشبهها بالعين. وظاهره ك eT‏ 

وقال بعل زا : © لست کالدنانیر والدراهي ٩‏ في جح الأشياءء ولت 


كارا الو را الجر ااج ق ااي و 
وقال في بابي" السلم: إن باع بها وكيل ضمن؛ لأنها كالعرض 95 
سلعة يسيرة الثمن. وفي الزكاة: لا تزكى إلا في الإدارة كالعرض. وفي 


)١(‏ كذا في خ ول وح وم وأصل ز» وأصلحت فيها: الساكنة» وهو ما في قف وس. 

(0) في النهاية لابن الأثير: مادة: ها: وغير الخطابي يجيز فيهما السكون» وفيها لغات 
أخرى. 

(۳) انظر تفصيل المؤلف في تفسير هذا في الإكمال: ۲٠۲/١‏ والمشارق: 55/5. والمد 
هو ما رجحه ابن مكي أيضا في تثقيف اللسان: 767 وقال: إنه لغة القرآن. 

.١4 الحاقة:‎ )6( 

)0( المدونة : ۳ 

00 في ف وس : كالعروض › وصحح على الكلمة فيا 

)۷( المدونة : هوم .١‏ 

.1/47١/# المدونة:‎ )۸( 

(9) كذا في خ 20 عليه» وفى حاشية ز أن هذا خط المؤلف» وأصلحه: الدراهم 
وهو ما في س وح وم ول. 

.٩/٤۱۱/۳ المدونة:‎ )٠١( 

)۱١(‏ كذا في ز مصححا عليه» وهو ما في ل وح وم وس. وفي خ وحاشية الرهوني 
4۲/٥‏ : رديئة. 

(۱۲) كذا في ز مصححاً ويرجح أنه «ثاني» أن السلم أكثر من بابين. إلا إن كان بابين فقط 
عع ا وبع e‏ السلم الثالبة: وفى ي الرهوني : ه/: ثاني. وفى 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

الب الال نتم بيعها جزافاً كالعين. وفي الأول: يسلم فيها الطعام 
1 1 8 5 )20010 1 

والعرض لا غير. وفي القراض - من رواية عبدالرحيم - جواز بيعها بالعين 

نظرة. وفى العارية: إن أعارها فهو قرض كالعين. وفي الاستحقاق: إن 


طبع عليها كالعين. 


ومسألة اللذين'"' تواجبا الصرف ثم استقرض كل واحد منهما من غيره 
ما صرفهء قال: «لا خير فيها». ثم ذكر مسألة : إذا استقرض أحدهما 
الدينار”*' فقال: «إن كان شيئاً متصلا». فخففه. وقال أشهب فى الباب 
الآخر””' فيها: ١لا‏ خير فيه». 


حمل سحنون أن قول ابن القاسم في المسألتين متعارض" ولذلك 
قال في الأولى: هي خير من التي تحتهاء والآخرة كلام أشهب خير. وهو 
مذهب/[ز۳٠۲]‏ غير واحد من الشيوخ» سواء علم الآخر أنه لا دينار عنده 
في المسألة الثانية أم لا. 


وذهب بعضه'" إلى أن اختلاف جواب ابن القاسم لاختلاف 
المسالتين». وان صاحب الدراهم في المسألة الثانية لم يعلم أنه لا دينار عند 
صاحبه فلم يلزمه ما فعله من الاستقراض له؛ إذ لعله إنما فعل ذلك طمعا 
أن يبطل الصرف وندماً ويحل”*' الصفقة فلم تلزم دعواه صاحبه. ولو كان 
عالما ألا شيء عنده لما جازت كالأولى. 


)١(‏ هو عبدالرحيم بن خالد بن يزيد الكندي المصري» سبقت ترجمته. 

(0) المدونة: ٥۳۹۹/۸۳‏ -. وفي حاشية ز ملاحظة حول لفظة «اللدين» لكنها خرمت. 
(۳) المدونة: #/ لاوس ؟. 

.۱۲/٤۲۲/۳ المدونة:‎ )©( 

(5) في ق وس والتقييد /65: معارض. 

(۷) عزا عبدالحق في النكت هذا لبعض الشيوخ القرويين. 

(۸) في ق: ليحل. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ID‏ 
وقيل : بل إذا كان ذلك منهما معاً كثر الغرر من الجهتين"“ والخطرء 

إذ يمكن أنهما لا يجدا"“ من يسلفهما معاً في الحين أو من يسلف أحدهما 

ولا يسلف الآخر. وإذا كان من الجهة الواحدة كان أقل خطرا. والغرر القليل 


ونبه زه ض إله يوخ ا يستفاد من هذه المسألة أنه لا يلزم تعيين 
الدينار/[خ٦۲۹]‏ في الصرف ولا من شرطه إحضار العينين. 


والرّماء”"؛ بفتح الراء ممدود: الرباء وهو مفسر في الحديث'"*' 
وتكسر الراء ويقصر أيضا”*'. والربا مقصورء وأصله الزيادة؛ ربا الشيء إذا 
زاد. وكان ربا الجاهلية زيادة محضة. 


ومسألة السيف'' المحلى وقوله في مشتريه: ولم أنقد ثم بعت 

: : ا ا ا 0 1 : 
أنه إنما باعه ولا علم عنده من فساد فعله لقوله بعد ذكر البيع الثاني : 
(۸) اي : - ا 5 ٠‏ . ا 
وعلم لمم ذلك. کدا روايتنا بالواو. ورواه بعص سيق ع القرويين : دم 


."/# كذا في زء وفي خ كتبت قريباً من ذلك وفوقها: كذاء وكذا هي في التقييد:‎ )١( 

(۲) كذا في خ وح وصحح عليه في خ» وفي حاشية ز أنها كذلك في الأصل وأصلحها 
الناسخ: يجدان» وهو ما في ق وس وم والتقييد. وهو الصحيح. 

(۳) المدونة: #//اة8/". 

.۲/٤۲۳/۳ المدونة:‎ )٤( 

.۲۹۲/۱ انظر في هذا غریب أبي عبيد: ۳۷۹/۳ والمشارق:‎ )٥( 

(0) المدونة: 949/7" ه. 

(۷) كذا في ز ومء وهو ما في طبعة دار صادرء وفي طبعة دار الفكر ١٤/۹۲/۳‏ -: بقبيح. 
وكذا هو في ق ول وح. وفي خ: بقبح. وفي طبعة دار صادر» فلم يعلم بالفسخ. 
وفي طبعة دار الفكر: فعلم بقبح» فتكررت المسألة في طبعة دار صادر: ٤١٤/١‏ 
وفيها: فعلم بفسخ» وتكررت في طبعة دار الفكر: ۴ كما فيها أولاً. 

(۸) كذا في ز وخ وح ول» وفي س وم: بفسخ. 

() لعله ضبب على الكلمة في زء وكتب في الطرة: وهي» وصحح عليها. 


سي ى المده نه و الممختلطة 
الاستخراج وأرفع للاحتمال» وأنه إنما يفوت البيع الفاسد بالبيع الصحيح 
إذا لم يقصد بائعه تفويته به» وأنه لو علم بفساده ثم باعه ليفوته لم 
يمض بيعه ونقض البيع الأول والآخر. وسواء في هذه الوجوه كان 
النصل”'' تبعاً أو جلا 

وقوله”'' عن ربيعة: إنه كان يرى بيعه إذا كان ما فيه من الفضة 
تبعاً بالذهب إلى أجل. وهو قول سحنون وأشهب”". وكذلك يقولون 
ببيعه بما فيه من تبع“ الفضة بالفضة إلى أجل أو من بيع" الذهب 
بالذهب إلى أجل. ومالك اقتصر فيه على ما مضى من عمل الناس على 
ما قاله في «موطا»"“ كتبهء والاقتصار على ما جاء من جواز بيعه نقداء 
وحررجه كن حم البيع والصرف وحكم بيع العين بالعين متفاضلا لما 
كانت الغين ا وجرى هنا مجرى 8 عنده إلا في التأخير: وعن 
حكم البيع والصرف إذا لم يكن العين تھا وأجراه في هذا الوجه 
مجرى الصرف فيي جميع وجوهه. وذلك كله للضرورة إلى استعماله 
وللمضرة في نزعه وتفصيلهء. وللأثر الوارد في ذلك إن كان ثبت عنده. 
ولج ر ال ااانه ا ١‏ 


وهذا خلاف ما فى «الموازية»* فى الحلى الجزاف أنه تفيته حوالة 


)١(‏ في اللسان: نصل: نصل السيف والسهم والسكين» حديدتها. 

(۲) المدونة: ۱۳/۹۲/۳ - من طبعة دار الفكرء والنص مبتور في طبعة دار صادر: 
Y۹‏ . 

(۳) ذكر قوله في الاستذكار: ۲۲۹/۱۹. 

)4( كذا في خ وس وم مصححاً عليه في خ٬‏ وذكر في حاشية ز أنه خط المؤلف 
وأصلحه: بيع ع وهو ما في ق ول وح. وهو الظاهر. 

(5) صحح على هذه الكلمة في خ دون نقطء وكتبت في ز: بيع» وفوقها: ( مهمل 
بخطه). وهو شبه مهمل في مء وفي ق ول أيضاً: بيع. وهو الظاهر. 

() في كتاب البيوع» باب بيع الذهب بالورق عينا. 

(۷) المدونة: #/ةة*/١١.‏ 

(۸) حكاه عنها في التكتء والجواهر: ۳۷۹/۲. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة GF‏ 


الأسواق 57 ها جا لشاف وو د د ا 


وإن كان تبعاًء ومن أصله أنه لا يفيت تغير” الأقل في البيع؛ إذ النصل هو 
المقصود من السيف والذي يقع عليه اسمه» وغير ذلك في ال تبع له 
وإن كثرء كمال العبد لو كان أضعاف قيمته فهو فى حكم التبع لهء ولأن 
النصل متى انقطع لم تبق المنفعة المرادة بالسيف» كما ترد الدار باستحقاق 
منفعة منها تضر بساكنها وإن كانت أقل ثمن الدار كاستحقاق موضع 
مستراحها أو بئرهاء بخلاف استحقاق غير ذلك منها مما تراعى كثرته من 
قلته. وكذلك ذكره”" انكسار الجفن"“ (على قلته فى جانب السيف؛ لأنه 
صون للنصل ولا يستغني عنه» ولأنه إذا انکسر لا يمكن رد حليته على غيره 
إلا بتغيرها”''' أو نفقة('؟ فى إصلاحهاء أو يكون انكسار الحلية أو نعضها 
بانكسار الق" وبعصهم يرويه. نصله 0 و من 
المسألة ‏ ولا يحتاج/[ز١٤٠۲]‏ إلى ذلك لما ذكرناه - وكذلك نقض حليته قد 


6 في..خم: السوق. 

(۲) كتب في خ: حاف دون نقط ‏ وفوقها: كذا. وفي الحاشية ما لعله: خلاف» 
وفوقها: ظ. وفي ز قد تقرأ: جزاف أو جراف أو حراف» وقد صحح عليهاء وفي ق 
2 ول وس وم: خلاف. والسياق يدل أنه: جزاف. 

(۳) في ق والتقييد : ٠١/8“‏ : تغيير. 

)٤(‏ في ق والتقييد: تغيير. 

(©) في ق وس والتقييد: بتغيبير»ء وفي ح وم: بتغير. 

69 في ح وس: العين» وفي ل: المعين. 

(۷) في ق: ولوء وفي ل وم وح وس والتقييد: وإن. ويبدو أن هذه الصيغة هي 
اأص 

(۸) المدونة: ۱۲۸۳۹۹/۸۳. 

(4) في القاموس: جفن: جفن السيف» غمده. 

)١(‏ في ق: بتغيره. 

)١١(‏ في س ول وح وم والتقييد : نقصه. 

)١6(‏ سقط من خ. 

(۳) في س: وحليته» وفي التقييد: وحيلته. وهذا مرجوح. 

)١5(‏ يمكن أن تقرأ في ز: تجوزا وهو ما في م. 


KB‏ التنبيهات المستشبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


يكون نقصا"'' لا يرجم إلا بمؤونة ونفقة» أو يكون نقص”'' فساد. وقد تأول 
بعضهم أن تفويته 4 بهذه الأشياء السديرة في الظاهر خللاف لقوله: لا 
تفيته حوالة الأسواق. 


وقوله*' في الكتاب في السيف: إذا كان ما فيه من الذهب والورق 
الثلث» ظاهره جواز تحليته بالذهب. ونحوه في «الموطأ»””© في السيف 
وال والخاتم» ومثله في كتاب ومين 111 وفي «المختصرا وفي 
«سماع» ابن القاسم وعند ابن حبیب“ ما ظاهره خلاف هذا أنه لا يجوز 
في حلية الرجال/[خ۲۹۷] الذهب؛ لأنه قال: وما كان من حلي الرجال فيه 
الذهب والفضة جميعا فلا يحل شراؤه بالذهب على حال وإن كان الذي فيه 
يسيرا جدأء لأن الذهب ليس من حلية الرجالء ولا بأس ببيع ذلك بالورق 
إن كان الذي فيه من الورق تبعا. 


وقال أبو عمران: ليس في الظواهر نص على خلاف ما قال ابن 


جس .۰ 


قال القاضي : قد نص البغداديون من أئمتنا على جواز ذلك. وقد تأول 
امير من الشيوخ 6 مسألة الخاتم الذي فيه الذهب أنه خاتم التساء: . وتردد 


)١(‏ في ق ول وم والتقييد: نقضا. وهذا مرجوح. 

(۲) في ق: نقض. 

(۴) كذا في زء وفي خ وق وم ول وس وح والتقييد: تفويته. ويبدو أنه الراجح 

(4) المدونة: ۳۹۹/۳/ه. 

(5) في كتاب البيوع» باب بيع الذهب بالورق عيناً. وفي المنتقى: 79/4 مثل ما 
للمؤلف. 

(5) ذكره في النوادر: ۳۹۱/۰. 

(۷) انظره في البيان: .٤٤۷/١‏ 

(۸) نقله في النوادر: ۳۹۰/۰ والمنتقى: 559/4. وذكر المؤلف هذا في الإكمال: .605/١‏ 

(9) وعلى ذلك اختصر أبو محمد المدونة كما في المنتقى: 559/4. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدوئة والمختلطة 


کب إذا كان في خاتم الرجل الأقل ذهبا. ونص في سحي" 
وغيرها منع عد القليل من ذلك فيه والكثير. 


وحلي النساء كله حكمه حكم السيف إلا ما كان منظوماً فليس له هذا 
الحكم. 


وحک ٥‏ العروض والعين إذا اجتمعا في صفقة اورجاه يباع 
كل واحد منهما باتقراده بما ر أن يباع به أو يكون العين سيدا خدا أو 
العرض كذلك فيباع؛ بخلاف ما هناك من عين أو بعرض آخر. ووقع في 
كعات ابن حبیب أنه يجوز أن 3 ذلك بالورق لقدأء فتأولوه فيما فيه 
الذهب و أقل من الدينار أ و الجوهر يسيرا كذلك. وكذلك قال ابن 


وقول اتكرن تل الثلث فأدنى»» معظم شيوخنا أن هذا حد 
القليل والتبع. وما زاد عليه فليس بتبع وإن قل. قال الباجي": لم يختلف 
أصحابنا في النص على ذلك. وقال التونسي: إنه إن زاد على الثلث القليل 
لم يجز. وخرج الباجي“ من جواز مسألة الشراء بنصف درهم ورد درهم 
صغير أن التبع النصف. قال: ومن أصحابنا العراقيين من يرى النصف في 
حيز القليل. 


)١(‏ صحح عليه في زء وفي ق: فيما. 

(؟) وهو في البيان: 5//ا44. 

(۳) في ق وس وح وم: على منع. وكذلك زادها ناسخ ز وذكر في الهامش أنها سقطت 
للمؤلف وليست في خ. ظ 

)٤(‏ في خ: : وحكمه. مصححاً عليه. وأشار الناسخ في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: 
وحكم. وهو ما في زء وق نول وس رح وم ا وحكمه حكم 
العروض. 

(6) المدونة: #/9وم/6. 

(5) في المنتقى: 559/4. 

(۷) في المنتقى: 559/54. 


E‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وهل يكون المراعى في هذا الثلث قيمة الفضة مصوغة من قيمة 
الجميع أو وزنها من قيمة النصل والجفن؟ اختلف"“ شيوخنا في ذلك. 
وظاهر «الموطأة”" وكتاب محمد”) مراعاة القيمة من الجميع. وجاء في 
#المدوئة؟. «وعلى البائع الثاني قيمة السيف من الذهب يوم قبضه؛. 
ظاهره قيمة جميعه من فضة ونصل› خلاف ما وقع لسحنون هنا ولبعض 
الشيوخ في المسألة الأول ”“. 


وقول سحنون"' في الذي نصله تبع لفضته إذا فات بالبيعة الثانية 
الصحيحة «هذا من الرباء وتنقض فيه البياعات كلها حتى يرد إلى ربهء إلا 
أن يتلف البتة ويذهب فيكون على مشتريه قيمة الجفن والنصل ووزن ما فيه 
من الفضة» لأن الفضة ليس فيها فوت. وكذلك إذا انقطع السيف أو انكسر 
الجفن فإنما عليه قيمة النصل والجفن ووزن الورق. وليس ما" قال ابن 
القاسم : إن عليه قيمته من الذهب». ثبتت”” في بعض النسخ من الكتاب 
وسقطت في أكثر الروايات. وعلى أنها من غير «المدونة» أدخلها ابن أبي 
زيد وابن أبي زمنين وأكثر المختصري. ١‏ والشارحين. 


(0) في ق وس والتقیید ۲۳/۳: واختلف. 

)۲( في كتاب البيوع» باب بيع الذهب بالورق عينا. 

(۳) كما في النوادر: ۳۹۱/۰. 

."8949/# (£) 

(o)‏ بعد هذا في ز بياض يسير مصحح عليه. 

(5) المدونة: ۷/۹۲/۳١‏ _ من طبعة دار الفكر. 

(۷( كذا في النسخ مصححاً عليه في زء وفي الطبعتين: كما. 

(۸) قد تقرأ هذه اللفظة في خ: ثبتت. وعلى هذه الصورة جاءت في أصل المؤلف بخطه 
بنقط الحرف الثاني وحده بواحدة من أسفل كما أشار إليه الناسخ بحاشية زء وذكر 
أنها مهملة في الأصل وأصلحها: ثبت. وهو ما في س وح» وفي ق ول وم: يثبت. 
والسياق يرجح : ثبتت. 

(9) وردت في الطبعتين › لكن سقط بعضهامن طبعة دار صادر: .٩/۳۹۹/۳‏ 

.۲۳۹ ولم يدخلها البراذعي في التهذيب:‎ )٠( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
یا ی ا ونرد ال ربه» ل ا ا 
الصحيح وأنه لا يفيته بيد ا يه شيء/[زه١؟]‏ وضمانه من بائعه. وإن هلك 
يق کے ف من البالع إلا ان رن اید ف من سينية. :اق بدغراه 


وقد اعترض أبو محمد بن أبي رید قول سحئول. ES ET‏ 
وقال: تف يردها وهي رقا يزاد في الثمن لها! وَتَاول 
اللخمي أن معنى قوله: ووزن الورق أي مصوغاً. قال: وهذا على أحد قولي 
مالك في القضاء ء في المصوغ بالمثل. وحمله غيره على ظاهره وأنكر ما 


وذكر في الكتاب' ' بعد هذا مسألة الحلي يكون فيه الذهب والفضةء 
وأحدهما لحف وال | إنه ليه نينا غ ها E‏ وو ٠‏ 
خر باع بشي 
بالعرض. وعديل ا وعلي : يباع بأقلهماء ٠‏ ورواه علي عن مالك . وقد 
حكاها ابن القاسم عله في ال ج 5 وكتاب 00 وقال: رجع 
مالك فقال: لا يباع بذهب ولا ورق على حال“. 


60 كذا في خ۰ ويبدو أنه كذلك في زء وصحح علیه» وكتب فوقه: كذا. > وفي ق : رد 
وزدء وخرج إلى: يرد. وسقطت «وزن» من ل. 

() في خ: مصنوعة. 

(۳) المدونة: #/4١5/41ه.‏ 

)٤(‏ كذا في ز وق ول دم وح2 وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: 9/٠١١‏ -. وفي 
خ وحاشية الرهوني: ١٠١/١‏ : فيه. ولعله الراجح 

.7/4١4/# المدونة:‎ )©( 

.١/4١6/# المدونة:‎ )0( 

)¥( وهي في البيان: 499/5. 

(۸) عزاه له في النوادر: ۳۹۱/۰ والمنتقى: 4/١7؟.‏ 

0( صحح على الهاء من «حاله» في زء وفي النوادر: 2791/8 وحاشية الرهوني : حال. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المذونة والمختلطة 
TD‏ 
(ND . 2‏ . 1 
كان فيه لؤلؤ وحجارة مركب ومشبك بهما. ففي كتاب ابن حبيب : إن 
كانا جميعا تبعاً للحجارة بيع اغا قدا 


قال القاضى: ومثال ذلك أن تكون قيمة اللؤلؤ والحجارة مائة وفيه 
من الذهب اة خمسون» اتفقا أو تفاضلا؛ لأنك متى أفردت ا 
العينين كانت أقل من الثلث» فإذا اجتمعتا كانتا ثلثا. فكل واحد من 
الغمتية تبع لصاحبه وللجوهر الذي معه» كذا فسرها فضل. قال ابن 
حبيب: وإن كانا جميعاً أكثر من التبع فلا يحل بيعه بواحد منهما؛ 
يعال 177 أن كون هاه عنيما عن OTE‏ شرن أن تانون 37 وين 
الحجارة ما قيمته مائة. فإن كان أحدهما تبعاً والآخر أكثر من التبع فلا 
بأس ببيعه بالتبع ولا يباع بالأكثر. ومثاله أن تكون قيمة الجوهر مائة كما 
كلكا والذهب. سير ورقف عفر فان هب ٠‏ اكش يمن جل 
المائة“ التي هي مائة وثمانون. أو يكون الذهب مائة والجوهر خمسين 
والفضة خمسين. 


قال فضل: وروايته" هنا على رواية أشهب» فأما ابن القاسم فإنما 


.۳۹۰/۰ ذكره عنه في النوادر:‎ )١( 

(۲) كذا في ز وق وم وس وح والتقبيد: ۰۲۲/۳ وفي خ: إحدى. وهو مرجوح. 

(۳) في ق وس: مثال ذلك و«ذلك؛ مخرج إليها في ق» وثبتت في التقييد. 

)٤(‏ كذا في النسخ والتقييد»ء والصواب: تسعين أو ثمانين. 

(5) كذا في النسخ مصححاً عليه في زء وله وجه. 

(5) كذا في خ وق وح وم وس والتقييد. وهو ما في أصل المؤلف على ما في حاشية زء 
وأصلحه الناسخ: السبعين. 

(۷) هكذا هذه العبارة في أصل خ كما بين ذلك ناسخها وكتب فوقها في الطرة: ( كذا. 
وأصلحها في المتن: أكثر من ثلث الجملة)؛ وكذلك بين ناسخ ز في الحاشية أنها 
كذلك بخط المؤلف وأصلحها في المتن غير أن الأرضة أتلفت مكانها وفي آخره: 
(بباليال ال هن N E ae‏ ناكة LA‏ في ق» وفي ل 
وس: جملة المائة التي» وفي ح: أكثر من المائة التي» وفي م: جملة التي هي. 

(۸) في ق: وروايتنا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 5 
أجاز أن يباع بالتبع فدون إذا كان أحدهما"“ مع الجوهر فقط. حتى إذا كانا 
ا لوحيو او E N‏ 
الذي معهما. وهذا على القول الذي رجع إليه مالك. وعلى ما في كتاب ابن 
حبيب هو" الذي حكاه ابن القاسم في «المستخرجة». 


قال القاضي : ركان يجب على رواية ابن العام وغيره إذا كان مع 
العتين "لول أو حمنانة موقانا كنف أن بباع بأقلهما أو بأكثرهما. ولا مانع 
من ذلك لأنه إذا جاز عنده إذا كان وحده أن سمه ا العين التي هي 
تبع أو إذا كان غير تبع أن يبيعه بخلافه» فما يمنع من بيعه بما شاء منهما 
إذا كاتا تبعا؟ وإنما كلام ابن القاسم في الحلي من الذهب والفضة خالصاً 
دون حجارة كما قدمناه ويدل على ذلك جوازه مقاسمة الحلي في كتاب 
القسمة إذا كان فيه من اللؤلؤ والجوهر الثلثان ومن الذهب والفضة الثلث 
فأدنى. وكذلك السيوف المحلاة وإمضاؤه قسمتها على القيمة. وما وقع في 
كتاب محمد من هذا واختلاف قول مالك وما ذكر فضل معناه عندي فيما 
كثر من ذلك ولم يكن تبعا. 

وقول“ في الذي يصرف عند الصراف ديناراً بعشرين درهماً ثم يشتر 
سلعة من رجل فيحيله عليه» ومثلها بالذي اقتضى من 0 
ثم قال اسا : ادفع العشرة الباقية إلى هذا: «قال مالك : لا يعجبني 
حتى يقبضها هو منه ثم يدفعها إلى من أحب» وهذا مثل ذلك». قال 


)١(‏ في ق وس وح وم ول: تبعا الجوهر. وكان ذلك في ز ثم ضرب على «تبعا؛ وأصلح 
العبارة. 

(۲( في ف : وهو. والواو ملحقة 

(۳) في ق: العين. 

)€( كذا في ز وس وح وم ول» وفي خ : كذلك. 

0 رقعت هذه الكلمة في آخر السطر في ز واتصلت بها كلمة في الحاشية هي 
المتصل». وصحح عليها الناسخ وكتب فوقها: مشڪل. 

(0) المدونة: ۳/۳۹۹/۳. 

.5١ 2# : المدونة‎ (¥) 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


سحنون"": لو لم يفترقا لم يكن بذلك بأس» يعني المتصارفين» وقاله 
الهب 5 . وهذا معنى سای الكتاس””". ألا ترى قوله: «ألا ترى أنهما افترقا 
قبل قبضها؟». وكذا هو مفسر فى كتاب محمد”*'؛ قال: إلا أن يقبضها مكانه 
قبل افتراق الثلاثة. وقال في «المبسوط»: إذا باع السيف المحلى بفضة فلم 
ينقد حتى/1[ز5١؟]‏ باعه من آخر ثم نقد في المجلس» أن البيع ماض. فلم 
ير العقد بير“ الصرف والقبض تفرقاً. وحكى"'' شيخنا القاضى أبو الوليد أن 
قول خا خلاف› وا له يجوز فى الإحالة وإن كانا حاضرين. 


وهذا على الخلاف فى التأخير اليسير فى الصرف. وفى كتاب محمد 
ا و ل ا ل على اا رما اا اش ایا 
لار بهن الك كلك مال ٠‏ الذى صرف ووكل من اض وتا 
وذهب» فهذا يدل أنه إنما منع ذلك لأجل الافتراق. 


(A) 


9 الصيرفي يمسك الدينار ليقاص به الآخر من دين له عليه 


.١18/7” انظره فى المقدمات:‎ )١( 

(؟) انظر قوله فى النوادر: »#/١/8‏ والمقدمات: 18/6. 

(۳) المدونة: م/م 

(4) ذكره في النوادر: ۴۷۱/۰ والمنتقى: 81!//4؟. 

)٠(‏ هذه الكلمة غير واضحة في خ٠‏ وفي التقييد :٠١/‏ من. 

(5) كذا في ز وق ول وس وح وم والتقييد» وكذلك أصلحه في خ وكتب في الحاشية أن 
ما في الأصل: ونحا. 

(۷) لم يصرح ابن رشد بهذا الخلاف في المقدمات» وعزا له هذا أيضاً الحطاب في 
المواهمب: ۳٠۸/٤‏ في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من كتاب الصرف» ولا يوجد 
هذا الرسم في البيان والتحصيل المطبوع. 

(۸) جكاه عنه في النوادر: 700/8. والمنتقى: ۲۷۲/١‏ رواية عن مالك؛». قال الباجي: 
وهو شاذء انظر الجواهر: ."٠٠/١‏ 

(4) المدونة: *#/5ة". 

.1٠٠١/# :ةنودملا)٠١(‎ 

)١١(‏ قال في المدونة :8/5٠1١/#‏ قلت: فإن كان لصيرفي علي دينار وقد حل فأتيته بعشرين 
درهما أصرفها عنده» فصرفتها عنده بدينار. فلما قبض الدراهم قال لي: انظر الدينار 
الذي لي عليك فاحبسه بهذا الدينار الذي وجب لك من الصرف» فقلت: لا أفعل. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة E‏ 


قال" : (إذا تناكرا رأيت ألا يجوز ويدفع إليه ديناره صرف دراهمه ثم يتبعه 
بدينار». اعترضها سحنون وقال» جوابه فيها على غير أصل» ولها نظائر 
تكسرها. ويجب أن يكون الدينار معقولاً. ووقع لأشهب في كتاب محمد : 
للصيرفي حبسه أحب الآخر أو كره. وحمله بعض الشيوخ على الوفاق. قال 
بعضهم: معنى تناكرا أي أنكر أن يكون له عنده شيء. والأظهر ما قاله غيره 
أن التناكر في تسليم المقاصة؛ قالوا: لأن الاختلاف والمناكرة توجب 
المطاولة وتراخي القبض وذلك يبطل الصرفء فأمرا بإنجازه ثم يطلب من له 
حق حقه. ولو كان عقدهما الصرف على شرط ألا يقاصه كان في ذلك ثلاثة 
أقوال: إبطال الشرط وجواز العقد. وصحتهما. وفسادهما. على أصل الخلاف 
في بيع وشرط. وقد اختلفوا في هذه المسألة بالأقوال”" الثلاثة في كتاب 
١‏ 


(٤ 
. محمد‎ 


ومسألة””' من أسلفني دراهم فاشتريت بها منه مكاني حنطة أو ثياباً: 
إت كا" السلف إلى أجل جاز ذلك على العقدء وإن كان خالا از 
[ذلك]" يدا بيد. وفي الأصل: أو إلى أجل”". وهذا الحرف موقوف في 
كتاب ابن عتاب. وقال أبو محمد: يريد إلى أجل كاجال السلم. وقال 
سحنون: هو حرف سوءء وأمر بطرحه. قال ابن وضاح: هو لأشهب. قال 


.٠١/٤١١/۳ المدونة:‎ )١( 

(۲) عزا الحطاب في المواهب: "٠١/5‏ هذا للموازية. 

(۳) كذا في النسخ والتقييد: ١/١١ء‏ وهو ما في أصل المؤلف كما ذكر في حاشية ز 
وأصلحها فيها الناسخ : والأقوال. 

(5) عزا الحطاب في المواهب: "١١/4‏ هذه الأقوال للخمي نقلاً عن الطراز لسند بن 
عنان. 

.١/5٠ 7# المدونة:‎ )©( 

(5) في ح وم وخ: كانت. مصححاً عليها في خ» وكذا نبه في حاشية ز أن ذلك ما كتبه 
المؤلف وأصلحها: كان. وهو ما في ق. 

(۷) ليس في ز. 

(۸) المدونة: ١4/1٠77"‏ وكذلك ما في طبعة الفكر: #/44//. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
لمالك. قال فضل: قرأه لنا يحيى» وما أرى سحنون طرحه إلا لأنه يرد عليه 
سلفه وأسلم عيناً عليه في ذمته في طعام إلى أجل. وهذا الدين بالدين. 
وبهذا علل مالك المسألة ومنعها فى «المبسوطة». 


وفيل : إنما الاختلااف 2 ابات هذه اللفظة وطرحها على الخلااف في 
العارية الحالة؛ هل توجب تأخير'' مقدار الانتفاع بها أم لا توجبه؟ 
وك البحال: 


والذي يدل عليه قوله هنا أن السلف إذا وقع مطلقاً أنه يتضمن 
التأجيل» وأن صاحبه إذا قام مكانه يطلبه/[خ٠٠۳]‏ لم يكن ذلك له 
وضرب له من الأجل ما يرى أنه أراد المسلف منفعته به. وعليه يدل 
عة أن يصارفه بدراهم أسلفها له مكانه بدينار وقوله: آل أمرك أن 
رددت إليه دراهمه وأخذت منه دارا في دراهم إلون أجل › فقد جعل لها 
اج . 


وقوله”" في القائل للذي”؟' عليه الدين: بع هذه العروض واستوف 
حقك منها: «لا بأس به». اعترضها سحنون وقال: أخاف أن يسلمها لنفسه 
فيكون ربها مخيراء فقد فسخ دينه فيما لا يتعجل. ولا أدري رضي بذلك أم 
وقول :١إ‏ أن بكرن كل تعره في صف رو وعدذه أو 
أقل أو أدنى». قال بعض الشيوخ: هذا ترك قو أول السلم: إن العرض 
بمثله إلى أجل على وجه البيع لا يجوز" . 


)١(‏ في خ وم وح: تأخيرا. وهو خطأ. 

(۲) تشبه في خ: جعلا. 

.4/5٠7/# المدونة:‎ )۳( 

() في خ: الذي وفي س: وقوله في الذي. وكل ذلك غير مناسب. 
(o)‏ المدونة : AT‏ 

(5) مرض على هذه الكلمة في ز. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ES‏ 
قال القاضى: هذا غير بين» لأن هذين لم يقصدا وجه البيع ولا تبايعا 
عرضاً بعرض» وإنما اتهما أن يمسك الآخر العرض لنفسه. وهو إنما قبضه 


وقوله"“ في القائل لمن له عليه طعام من شراء: «بعه لي وجئني 
الت :وذكر الممالة وال : إن ساءك باكر من دتائيرك أو أفل كان يزيا 
وبيع الطعام فبل استيفائه»). فوجه الريا إنما/[زلا١‏ ؟] هو في دفع الا کشر 
فتجتمع ا ولم يدك إن حجاءه بمثل زاس المال سواء» فلل أشهسب 
قبض رأس مال“ السلم عند الإقالة. 

وقوله : «أرايت عبداً لى صيرفياء أيجوز لى أن أصارفه؟ قال: نعم 
دك وغير IE,‏ سواء). كذا عندي» وعليه اختصره کر من 
المختصرين. وكذا جاء في «المبسوط» و«الأسدية». ولهذا قال ابن أبي زمنين 
فى «اختصاره»: إذا كان فلا وفي بعض النسخ انصرانيا»اء مكان 
«صيرفياً». وعلى هذا اختصره أكثرهه”". وفي بعض المختصرات: (صيرفيا 
i OS‏ 


ظاهره إنما سأله من أجل عملهم بالربا واستحلالهم له بدليل قوله 


."/٠٠١١/" المدونة:‎ )١( 

.۲/۲١۱/۸۳ المدونة:‎ )۲( 

(۳) كذا في خ وز وس وم وحء وفوقها في ز وخ: كذا. وأصلحها في ز: العلتان. وهو 
ما في ق. وهو الصواب. 

62 كذا في ز وحء وفي خ وق: المال. ولا يناسب. 

(©) المدونة: #/١٠4/ل!.‏ 

(3) كذا في خ وز مصححاً عليهء وفي حاشية خ إشارة إلى أنه في نسخة أخرى: وعبد 
غيرك» وهو ما في س وح وم. وفي ق: وعبد عبدك. وفي الطبعتين: عبدك وغيره من 
الناس ؛ طبعة دار الفكر: #/5/44 -. وهذا هو المقصود. 

69 كالبراذعى : ۹ . 

(۸) وهو اف الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: #/5/84. 


ا التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


بعد”'': «وكره مالك أن يكون النصارى صيارفة في أسواق المسلمين لعملهم 
تالرتاا. وهذا يدل أن الرواية ‏ الفصسحة : تصيرانيا. وبعضهم تأولها على 
مصارفته إياه بالربا فمنعه. ولهذا قال: إنه كغيره من الناس». وإن الربا بينه 
وبين عبده لا يجوز. (وهذه اا رواية إسقاط «نصراني». وابن وهب 

يجيز الربا بين السيد وعبده)". وهو على الاختلاف: هل معاملته معاوضة 
معي فر رع وعلى الاختلاف: هل العبد مالك حقيقة حقيقة أم ؟ 
وعلى هذا تنبني مسائل كثيرة من المذهب. 

وقيل: معنى المسألة أن العبد النصراني كان يتجر بمال نفسه؛ إذ لا 
يجوز لسيده أن يأذن له في التجارة بماله. 

وقيل: يحتمل أنه أراد إذا وقعت المسألة ونزلت معاملته معه مضت. 
وأنه كغيره من النصارى. واختصره بعضهم: عبدك وعبد غيرك من الناس 
ا 


ويحتمل أنه وإن تجر بمال سيده فإنما يكون ذلك بمحضر سيده 
فتجوز له معاملته. قيل: وإنما تجوز مصارفته من عبده النصراني أو غيره 
بغير السكة التي فيها اسم الله لكراهة مسهم لها ودفعها إل 

وقوله““ في الذي يشتري بنصف درهم طعاماً ونصفه فضة نقداً: إنه 
يجوزء ولم يجزه في الثلثين› فرأى النصف هنا غير كثير. وكذلك إذا أخذ 
بنصفه فلوسا وبنصفه فضة؛ قال : «وهذا بمنزلة العرض». وخفف ا 
فی الاک وأجاز في كتاب محمد" أن يأخذ بكسر الدرهم سلعة ويأخذ 


.8/4٠/# المدونة:‎ )١( 

(۲( انظر قوله في الجواهر: .۳۸٥/۲‏ 
(4) المدونة: .4/15٠7/#‏ 
(©) المدونة: .٠١/40/##‏ 

() انظر قوله في النوادر: .۳۸۷/٩‏ 

(۷) ذكره عنه في النوادر: ۳۸۷/۰. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة E‏ 


بباقيه دراهم E‏ ومنع ذلك فى تفه فلوسا وض 
فضة/[خ١٠‏ °[ ورواه يحيى عن مالك. ووافقه عليه ابن الم وا 
تخ وة فى اال 0 خد تفه لها ونضقة رها مخيراء 
قال مالك: وکنا نكرهه ويخالفنا فيه أهل العراق. قال عنه أشهب: وكان 
مالك يكرهه في القليل والكثيرء وكنا نكرهه ثم خففناه» ونحن نجيزه الآن 
لأن الناس لا يطلبون فيه صرفاً. ومنعه أشهب”" أيضاً في بلد فيه الفلوس› 
وأجازه”؟' ببلد فيه الدراهم الصغار خلاف ولا فرق بينهما. 


قال بعض الشيوخ: ولو كان الغالب على البلد المعاملة بالخراريب 
والدراهم الصغار لم يجزء كما لو كانت سكتهم مكسورة مجموعة ومقطوعة 
لم يجز الرد بوجه في قليل ولا كثيرء إذ لا ضرورة لذلك. 


ولا يختلفون في هذا كما لا يختلفون أن ما جاز من ذلك في 
المعاملاات لا" يجور في ال وغير البيع › إد لا ضرورة فيه. وجاء 
في رواية عيسى أنه يجوز في الاقتضاء من در البيع كما يجوز في 


ال ولا يجور في الاقتضاء من القرض كما لا يجوز في اضلة 


.۳۸۷/۰ وهو ما فی النوادر:‎ )١( 

(۲) وهو فى البيان: 446/5. 

(۳) وهو في النوادر: ۳۸۷/١‏ والبيان: 485/5. 

(4) في حاشية ز كتب: وأجاز له. وضرب على «له» وفوقها: ( كذا [صورته]). وأصلحه 
الناسخ: وأجازه. وقريباً من ذلك كتب في خ وفوقها: كذا. وفي ق وح: وأجازه. فهل 
هو في الأصل: وإجازته؟ 

)٠(‏ كذا في النسخ» وصحح عليه في ز وكتب في الحاشية: كذا. فهل هو: خلافه» فلعله 
إذا كانت القراءة الصحيحة للكلمة السابقة هي: وإجازته» فقد يتناسق الكلام ولا يبقى 
إشكال. 

(5) في ح وم: العرض. [ 

(۷) كذا في خ وز مصححا عليه» وفي ق: دراهم. 

(۸) هذه الرواية عزاها ابن أبي زيد في النوادر: ۳۸۷/١‏ إلى العتبية ونصها: فيمن عليه ثلا 
درهم فدفع درهما وأخذ بثلث درهمء فلا باس به وإن كان من قرض فلا يجوز كما 
لا يجوز نقداً. وسياق المؤلف لها غير واضح. 


TEE‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ابن 5 زمنين: وهذا إنما هو في الدرهم الواحد ولو كثرت لم 
(1) 


ومسألة"“ الذي استودع دنائير رجلا فصرفها بدراهم» قال: ليس له 
إجازة ذلك وإنما له مثل دنانيره. قال ابن أبي زمنين: معناه: صرفها لنفسه. 
ولو صرفها لربها لكان له أن يجيز. وفي كتاب محمد عكسه أنه إذا صرفها 
لنفسه”" لم يكن لربها الرضا بها“ ؛ لأنه صرف فيه و ولو لم يصرفها 
لربها ورضي بإسلامها لربها جاز» يريد ورضي ربھا“ 3 لأنه صرف ويد" 
قال أبو عمران: سواء عندي صرفها لنفسه/[ز۲۱۸] أو لربهاء ولیس" له 
إلا مثل دنانيره. وهذا على الاختلاف في الخيار ف فى الصرف. ومذهب 
«المدونة» وغيرها منعه. وفي کات خمد ما تعر بالخللاف فيه. وهو نص 
في «الزاهي»“. 


وفي «المدونة» الاختلاف فيما يؤول من الصرف إلى الخيار مما لم يعقد 
عليه المتصارفان الخيار كة كقضاء الكفيل دراهم عن دنانیر. وقد قال في السلم 
الثاني في الذي دفعت إليه دنانير ليسلمها في طعام فصرفها بدراهم لغير نظر 
ثم اشترى طعاماً وقبضه: إن لرب الدنانير أن يأخذ الطعام؛ ففيه إجازة ما فعله 


)١(‏ انظر تفصيل هذه المسألة فى الحطاب: ۳٠۸/٤‏ والمواق فى حاشيته. 

۰ ` |٤٠۳ المدونة:‎ )۲( 

(۳) كذا في خ وح وس» وهو ما في أصل المؤلف كما ذكر بحاشية ز وأصلحه: لربها. 
وهو ما في ق» وفي م: لربه. وهذا أيضاً ما في الموازية على ما اختصره منها أبو 
محمد في النوادر: 848/8. 

)٤(‏ انظر النوادر: ه/898. 

)6( في خ وق: بها. 

(۷) كذا في خ وح وم وق وس»› وهو ما في أصل المؤلف بخطه كما بحاشية ز 
وأصلحت فيها: فليس. 

(۸) حكاه عنه في الجواهر: ؟6/7هل. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ظ 

من الصرف. وكذلك في مسألة"'' الذي أمره أن يبيع له منتغة أو طعافا اعا 
بطعام أو غيره فله إجازته. > وفي تأويل هذه تنازع مذكور و في ام وقال في 
مستودع الحنطة”'' يشترى بها لربها تمراً: له أن يجتو مام وا الس 
وقال في آخر المسألة”؟؟ : «لأنه لما تعدى على الحنطة ضمنها». 


قالوا: فرق بين هذا وبين الدنانير أن المبتاع بالدنانير ابتاع على ذمته. 
فلا يسقط استحقاقها ما لزم ذمته فلم يكن له أخذ العوض” » وأما الطعام 
فمشترى لعينه» فإذا استحق انتقض البيع» وإذا أخذ عرضه"'' انتقض البيع. 
وأشهب لا يجيز لربه الرضا بالطعام إذا باعه المودع لربه؛ لأنه طعام بطعام 
فيه خيار. قالوا: وهذا إذا أضمر ذلك في المسألتين» ولو صرح بذلك لمن 
صرف منه أو بايعه لفسخ البيع على كل حال. 

وقد عارض بعضهم إجازته هذه المسألة بمسألة مستحق الخلخالين إذ 
لم يجز إجازة"' الصرف فيهما لربهما إلا بحضورهماء فيكون كالصرف 
المبتدأ. وقول سحنون“ في مسألة الخلخالين كقول" هنا في الطعام؛ إن 
أجازه مستحقها”''' جاز. قال: ومسألة الطعام خير منها. 


.ل/ه١/45 المدونة:‎ )١( 

(۲) المدونة: ##ره١٠5/4.‏ 

)۳( أشار في حاشية خ إلى أنها في نسخة أخرى: التمرء وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار 
الفكر: #/5/46 - وكذلك أيضاً ما للمؤلف في السلم الثاني» وأيضاً في النسخة س. 
والسياق يؤيده. 

(5) المدونة: #/ه١٠8/1.‏ 

)٠(‏ في س وح وم: العرض. 

03 كذا في خ وم وز» ا مشكل »› وفي ف 
رف ظ 

)۷( في ق والتقييد ۱۹/۳ : إجارة» وهو ما في خء لكنها لا تنقط كثيراً. وهو مرجوح. 

(۸) المدونة: #//ا١5/41.‏ 

(9) في التقييد: ليس كقوله. 0 

)٠١(‏ كذا في خء وفي حاشية ز أن مؤلفها كتبها كذلك وأصلحها: مستحقه. وفي ق وس 
والتقيبد: مستحقها. وفي ح وم: مستحقهما. 


CA‏ التنبيهات المستنيطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وفرق بعض المشايخ/1[خ7١"]‏ بينهما بما تقدم من ضمان الطعام 
بتعديه» وإنما أخر 0 ذمته ترا والخلخالان لم ل لحضورهماء 
وبائعهما غير متعد. وقال أبو عمران: يمكن أن يكون بائع الخلخالين أودع 
الثنمن حتى جاءه المستحق فأجاز البيع وأخذ الثمن» أو مشتريهما أودع 
الخلخالين فأجاز المستحق البيع فلذلك جاز. ويكون تمادي يد المودء”" 
عنده قبضا لهما بعد إجازة البيع وأخذ الثمن» ولا يحتاج فيه إلى تجديد 
قبول المشتري؛ إذ يد المودع كيده» وهو في نفسه متماد على الشراء فأغنى 
ذلك عن تجديد القبول. ولو كان ذلك فيما يوزن احتاج إلى تجديد 
ون 


لا 537 بار 1 ب وقوله: «قلت: فإن كانت السلعة 


يدخله دهب بفضة إلى ت نبتت في دسح . Ls‏ من O‏ 500 


عندي لغير ابن وضاح. و عنذه. 


O‏ 7*7 يجوز إذا تقدم الدينار والدرهم كذلك يقول إذا تأخرا 
و اع جميع الوجوه جائزة عنده. كذا وقح له في «(المستخرجة» 8 


)١(‏ في حاشية ز أنه هكذا بخط المؤلف وأصلحه فيها: أخذ من ذمته» وفي خ وس وح 
وم والتقييد: أخذ عن› وفي ق: ما لعله: أخذ عما في ذمته. 

(۲) في ق: يضمنهماء وهو ما في التقييد. 

)۳( في ق: البائع. 

.٠٠/۳ انظر مناقشة لأبي الحسن الصغير لمقالة أبى عمران هذه فى التقييد:‎ )٤( 

(©) المدونة: /ه١٠1/5١.‏ | | 

() سقطت من طبعة دار الفكر: #/4/45. 

(۷) كذا في خ وأصل ز كما بحاشيتها وأصلحت فيها: وثبتت» وهو ما في ق وس وح 
وم والتقييد. والسياق يدعمها. 

."/1٠05/# المدونة:‎ )۸( 

(۹) في ق وس والتقييد: واختلفا. وهو مرجوح. 

)هذا في البيان: ۳۲/۷ في سماع أصبغء وقال عنه ابن رشد: مخالف للأصول. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة BE‏ 
ا OTT CCE‏ 
وهي رواية ابن وهب وابن عبدالحكم "© عن 


وقول a‏ في الرجل بث يسر ي الثوب بدينار إلا و و اانه 
ل آخر المسألة. طرح ابن وضاح : (أو اا ر ف في کتاب ان سهل. وئىت 
في سائر الأصول. 

وقوله": «إن فيه لمغامزكم من الصرف». كذا لابن وضاح. وعند 

(03 3 ١ 
4 یره . لما غمزكم‎ 


وقول ^ : اافلفع الدينار وأخذ الثوب ولم جحد علده درهماً. قال : هر 
أمثل أن يأخذ الدرهم مع الدينار. كذا لابن عيسى» وكذا لابن وضاح. 
والذي عندي في الأصل: هو أمثل من أن باخد . وسقوظ امن الضواب: 


وقول لحن دن 00 8 «أشبه 37 الصالحين ألا يفارقه حتی 


.5/4٠"5/# فى المدونة:‎ )١( 

(۲) عزاه له ابن رشد فى البيان: ۳۲۸ رأيا لهء وفى النوادر: ۳۸٠/١‏ والجواهر: 
۲ أنه من ووا ۰ 

(۳) المدونة: #/ل/ا١٠5/لا.‏ 

)٤(‏ كذا في النسخ» وفي الطبعتين: إلا درهما؛ طبعة دار الفكر: #/8/45 » وبعد هذا 
ذكر: درهماء فقط. بل هو عنوان الباب. 

.٠١/45/# وهي مطروحة في طبعة دار الفكر:‎ )٠( 

050( في المدونة: ۳ _- من طبعة دار الفكرء قال: قال ربيعة في الرجل يشتري الثوب 
بدينار إلا درهماً أو ثلاثة: ما زال يي الناس . ولا يكون الرد والثمن إلا إلى 
أجل واحدء وإن فيه لما غمزكم.. 

)۷( فى نسخة المدونة المحفوظة بالخزائة العامة بالرباط تحت رقم: 809؟1١اج‏ ص: :١١‏ 
لما غمزكم في الأم» وفي أم أخرى: لمغامزكم. 

(۸) في المدونة :٠١/٠٠۷/١‏ قال ربيعة: وإن باع بدينار إلا درهماً ورقاً فدفع الدينار وأخذ 
الوب ولم يجد عنده درهما... 

(9) في الطبعتين: هو مثل أن يأخذ. 

.17/5١ا//## المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ كذا في زء وفي خ وم وس والطبعتين: بعمل؛ طبعة دار الفكر: 5/45/9 . وهو 


اس 
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يأخذ الدرهم ولا يكون في شيء نظرة». هذا مثل قول محمد بن 


عبد الحكي”2. 


وقول ت ابن وهب عن طلحة ر بن أبي سعيد” ". والليث عن 
صخر بن أبي عَليظ»“. كي e‏ ا e‏ 
وني حاشية كتاب ابن سهل: عن الليث عن طلحة ر بن أبي غليظ”*“. و 
رواية ابن وضاح"''. وكذا فيد على“ أبى E O E‏ 
/[زة١؟]‏ هنا. قال أحمد بن خالد: a‏ وهو في «موطأًا ابن وهمب 


عنهما معأ عن صخرم ويدل عليه قوله: حدتهما. ولكن في تلك النسخ : 
ء (A)‏ 
جديه . 


رولك - ابن الدراوردي عن ربيعة وعيره: : لا يكون بيع وصرف 


وبيع''' » ولا شركة وبيع». سقط قوله: ولا شركة وبيع. عند ابن وضاح 
.)11( 
ر 


(0) لابن عبدالحكم قولان كما في البيان: ۲/۷". فهذا غير ما عزا له المؤلف قبل هذا. 

(0) المدونة: #/لا١٠4/١١.‏ 

(۳) الإسكندري. روى عنه الليث وابن وهب توفي ٠١۷‏ . التهذيب: ه/18١.‏ 

(5) وهو الأيليء قال فيه البخاري في الكبير: :۳٠١/١‏ عن طلحة , و 
سعد عن صخر بن أبي غليظ. وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 7/4 : 
عن أبي سلمة بن عبدالرحملن. روى عنه طلحة بن ¿ أبي سعيد والليث بن سعد. 

(5) كذا في النسخ. فهل هناك سقط أو سهو أو أن المؤلف نبه على أنه خطأ بهذه الصورة. 

(0) في طبعة دار صادر: ابن وهب عن طلحة ر ع إلا لصوي 
طبعة الفكر : ابن وهب عن الليث عن طلحة , بن أبي سعيدعن صخر. . 

(۷) لعل الأظهر أن يقال : عن ا ميمونة. 

(۸) وهو ما في الطبعتين. 

(4) المدونة: ° . 

(۱۰) كذا في ز مصححا على: وبيع. وليست الكلمة في الطبعتين» وفي خ وح وم وس: 
لا يكرن صرف وبيع ولا شركة» وفي ق: لا يكون صرف ولا بيع. 

)١١(‏ سقط أيضاً من طبعة دار صادرء وفي طبعة دار الفكر: ٠١/۹۷/۴‏ زيادة على ما ذكر 
المؤلف. 
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وقوله": «ولا وَأي»» بإسكان الهمزة» أي وعد. 


والعينة”'' ‏ بكسر العين ‏ قد فسرها في «المدونة»؛ وهو أن يبيع 
الرجل الرجل السلعة بثمن معلوم إلى أجل ثم يشتريها منه بأقل من ذلك 
الثمن. أو يشتريها بحضرته من أجنبي ثم يبيعها من طالب العينة بثئمن أكثر 
مما اشتراها به إلى أجل» ثم يبيعها هذا المشتري الآخر من البائع الأول 
نقدا بأقل مما اشتراها به. وخفف هذا الوجه بعضهم ورآه أخف من الأول. 


بتأخير. 


والعينة على وجوه أربعة : حرام وربا صراح. ومکروه. وجائز. ومختلف 


فالأول الذي هو ربا صراح أن يراوض الرجل الرجل على ثمن السلعة 
التي يساومه فيها ليبيعها منه إلى أجل/[خ١٠۳]‏ ثم على ثمنها الذي يشتريها 
به منه بعد ذلك نقداً. أو يراوضه على ربح السلعة التي يشتريها له من غيره 
فيقول: أنا أشتريها على أن تربحني فيها كذاء أو للعشرة كذا. قال ابن 
حبيب: فهذا حرام. قال: وكذلك لو قال له: اشترها لي وأنا أرنحك وإن 
لم يسم ثمناء فال ودل ةرا ويفسخ هذاء وليس فيه إلا رأس 
ا 


والثاني المكروه مثل الذي يقول له: اشتر سلعة كذا وأنا أربحك فيها 
واشتريها منك من غير مراوضة ولا تسمية ربح› أو لا يصرح بذلك ولكن 
عرص 2 


)0030 المدونة : #رمم١غ5/ه.‏ 
ف المدونة: ول الوه 
(۳) انظره في النوادر: .۸۸/٦‏ 
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قال ابن حبيب”''': فهذا يكره؛ فإن وقع مضى. وكذا قال ابن نافع عن 
مالك؛ قال مالك: ولا أبلغ به الفسخ. قال فضل بن“ سلمة: وهذا على قول 
ابن القاسم. ويجب أن يفسخ شراء الآمر. وكذلك كرهوا أن يقول له: لا يحل 
لي أن أعطيك ثمانين في مائة ولكن هذه سلعة قيمتها ثمانون خذها بمائة. 


والثالث الجائزء وهو لمن لم يتواعد على شيء ولا يراوض”" مع 
المشترى. فيه كلجل شل الجا عا جل كا فقول لا تقلت 
عنه على غير مواعدة فيشتريها التاجر ثم يلقى صاحبه فيقول: تلك السلعة 
عندي. فهذا له جائز أن يبيعها منه بما شاء من نقد وکالئ. ونحوه لمطرف 
عن مالك. قال ابن حبيب: ما لم يكن عن مواعدة أو تعريض أو عادة. 
قال: وكذلك ما اشتراه الرجل لنفسه يعده , يشتريه منه بنقد أو كالى. 
ولا يواعد في ذلك أخدا الككريه عه ولا م لف 


أو يبيع دار سكناه ثم تشق عليه النقلة منها فيشتريهاء أو الجارية ثم تتبعها 
نفسهء فهؤلاء ما استقالوا أو زادوا فيه فلا بأس به. قاله مطرف عن مالك. 


وذكر ابن مزين: لو كان مشتري السلعة يريد نيعها ساعة يقبضها فلا 
خير فيه» ولا ينظر إلى البائع كان من أهل العيئة أم لا؟ فيلتحق هذا الوجه 
ا الصورة على قوله بالمكرو 3 


.88/5 انظر النوادر:‎ )١( 

(۲) في خ: ابن. 

(۳) في ز: يترارض» وفي الحاشية ملاحظة لعلها أن ما في أصل المؤلف: يراوض. وهو 
ما في ح ومء وفي حاشية الشيخ كنون على الرهوني: ٠٠٤/١‏ نقلا عن ابن غازي عن 
المؤلف: تراوض. ولعل هذا أقرب. 

)٤(‏ في ق: أو يبيعه. 

(5) في حاشية كنون على الرهوني: الذي بهذه الصورة. 

)١(‏ نقل الحطاب هذا التقسيم في: ٠٠٤/٤‏ وتعقب الصورة الأخيرة وقال: يكون ‏ على ما 
ذكر عياض - هذا الوجه مختلفا فيه» والمشهور أنه جائز. وقول ابن مزين أنه مكروه» 
ولم يحك ابن رشد في جوازه خلافاً. 
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الوجه الرابع”'؟ المختلف فيه: ما اشتري ليباع بثمن بعضه مؤجل 
وبعضه معجل. ل مسائل الكتاب والأمهات جوازه. وفي «العتبية»“ 
كراهته لأهل العينة. قال ابن حبيب: إذا اشترى طعاماً أو غيره على أن 
ينقد بعض ثمنه ويؤخر بعضه إلى أجل؛ فإن كان اشتراه ليبيعه كله 
لحاجته لثمنه فلا خير فيه””. وكأنه إذا باعه بعشرة نقدا وعشرة إلى أجل 
قال له: خذه فبع منه ما تريد أن تنقدني» وما بقي فهو لك ببقية الثمن 
إلى الأجل. وإنما يعمل بهذا أهل العينة» وهو قول مالك فروجع فيها غير 
مرة فقال: أنا قلتهء قاله ربيعة وغيره قبلي”*'. قال ابن لبابة: وغيره هنا 
ابن هرمز . وذكر ابن عبدوس نحوه من رواية ابن وهب وابن نافع عن 
مالك. 


ونزل ابن لبابة ما جاء في ذلك من الجواز والمنع على التفريق بين 
أهل العينة/[ز٠۲۲]‏ وغيرهم؛ فيجوز في غير أهل العينة ويمنع في حقهم. 


رحن بن إلى اكير" يفي الفيرة ونع التعين بوسكرة اياده هذا 
رويناه هنا. وفي كتاب ابن سهل : بفتح الهمزة والكسر قرأه ابن وضاح. وكذا 
وجدته مقيداً بخط شيخنا القاضي الشهيد في أصله من اتاريخ البخاري)””"". 
والأول الصواب على ما رويناه في «المدونة». وكذا قيذه اتمة اللحديية 
وأصحاب علم الرجال والضبط“. وكذا وجدته مقيداً أيضاً بخط القاضي 


الشهيد في كتاب آخر. 


.1٠8/4 هذا الوجه من إضافة المؤلف إلى الوجوه المعروفة كما ذكر الحطاب في:‎ )١( 
.٠١7// انظر البيان:‎ )۲( 

(۳) انظر النوادر: 97/5. 

(4) مثل هذا فى العتبية كما فى البيان: //؟١٠.‏ 

A ۹۱/٦ : انظر النوادر‎ )©( 

.5/51١/# المدونة:‎ )>( 

(۷) الكبير: 55١/5‏ قال: يعد في المصريين» ولم يضبطه. 

(۸) كابن ماكولا في الإكمال: .١/١‏ 
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وکذا/[خ٤ [Y۰‏ رويناه ف 00 فى كتاب عبدالغني الا وهر 


مصري مولى الر تير بن العوام. یک ای مالك وقد حدث عن ابن 
)۳( 


وأنو اللا“ نفتتح الياء وتخفة اللام“. 

,. )۷( O 0 | : 

وقول ابن عمر له في مسألته: إنا نشتري السلع فنعطي الدراهم 
فترد إلينا من تلك الصغار: «لا تصلح». قال“ : هي تبين مسألة الكتاب أنما 
أجاز الرد في كسر الدرهم الواحد للضرورةء وأما إذا كثرت الدراهم فلا 
يجور الرد في كسورها. ومعنی مسال أبي البلاط عندهم هذا في كثرة 
الدراهم لا في الدرهم الواحد. 


وإلى هذا التأويل دهب ابن أبي ا من الات وأبو 
محمد اللوبي من القرويين ومن شايعهم من الفريقين. 

وقال أبو القاسم بن الكاتب: إن علة مسألة أبي البلاط كون الدراهم 
الصغار مجهولة الوزنء واستدل بقوله'؟: «لو وزنت كانت سواء». 


(1) ليس في از 

(۲) هو عبدالغني بن سعيد بن بشر الأزدي المصريء الإمام الحافظ الحجة النسابة» 
صاحب كتاب «المؤتلف والمختلف» المتوفى 45504. انظر السير: .7558/١!/‏ 

(۳) ذكر كل هذا في الإكمال. ولم يذكروا أن ابن لهيعة روى عنه» وذكرو روايته عن ابن 
عمرء لكن في السند الذي في المدونة بينه وبين ابن عمر أبو البلاط. 

)٤(‏ المدونة: .۲/٤۱۱/۳‏ ورد فى العدوة أن يحيى بن أسيد روى عنه أنه سأل ابن عمر 
عن نازلة يفهم منها أنه تاجر إلى البحرين وأنه مكي» ولم أجد له ذكراً في كتب 
التراجم. 

(5ه) زادت ف وم: مصري. 

."/4١1١/# المدونة:‎ )5( 

(۷) كذا في النسخ. وفي الطبعتين: البيع ؛ طبعة دار الفكر: #/4/48. 

(۸) فى غير ز: قالوا. 

0 ني ابن لجا 

(١)انظر‏ البيان: ۲۲/۸۷ والحطاب: .۳۱۹/٤‏ 

.68/41١1١/# المدونة:‎ )١١( 
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وقال غيرهه''': بل كانت العقود تقع بدراهمهم الصغار» ثم يدفعون 
كبارا إذا كانت عند المشترى بعددهاء ويرد فضل وزنها من الفضة. 


وقول يونس“ بن يزيد لرنيعة: "ما صفة البيعتين اللتين لا يجيزهما"" 
الصفقة الواحدة. كذا عند ابن عيسى وهو أبين. وسقط عند ابن عتاب لفظة 
دلا وكتب عليه : معنی تخ هه ل فعلى هذا يحرج وجه 
لامي ل رودت اا اتير اور :فى ی ااي ا 


وقوله" فى آخر مسألة الورثة يتزايدون فى الحلى إن تلف بقية المال: 
«أليس يرجع عليهم فيما صار عليهم يقتسمونه؟»). يريد أن شراءه وكتبه على 
نفسه ‏ وإن ظن أنه بقدر ميرائه ‏ لا يبيح له ترك النقد في المجلس؛ إذ قد 
يتلف المال فيرجع عليهم ويرجعون عليه» ويتناقدون ما فضل به بعضهم 
بعضا. فآل أمرهم إلى تأخير الصرف. وقد يكون قوله: عليهم بمعنى لهم 
كما يجيء لهم بمعنى عليهم. وقد يكون معنى ذلك فيما كتبوه هم عليهم 


(A). , 2‏ : 0 ا اله 
والججؤز"*' المموه» بضم الجيم وسكون الراء وآخره زاي: ضرب من 


)١(‏ في ق: غيره. 

(۲) النص في الطبعتين: (ما صفة البيعتين اللتين تجمعهما بيعة؟ قال ابن وهب: هما 
الصفقة الواحدة. قال: يملك الرجل السلعة بالثمنين عاجل واجل. . .). انظر طبعة دار 
الفكر: ۱۳/۹۹/۳ ء وطبعة دار صادر: #/6/517. 

(۳) كذا صورته في خ غير منقوطة» وفي حاشية ز أعاد كتابة الكلمة مهملة الحرفين الأول 
والثاني وفوقها: كذا. وصحح عليها وكتب في المتن: يجيزهما. وفي ق: تجيزهما 
للصفقة» وفي س : تجيزهما الصفقة. 

)٤(‏ انظر الهامش أعلاه. 

() كذا في زء وفي ق: بجمعهما. وهي مهملة في خ. 

(5) في ق: وجه ما لإسقاطء وفي س: الإسقاط. 

(۷) هكذا رسم في خ وز وصحح عليه في زء وفي ق وم: الكتاب. 

(۸) المدونة: #/*١غ5/4.‏ 

(4) المدونة: #/ه١4/١.‏ 
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السلاح مثل العمود والدبوس وشبهه (من السلاح)'. وغلط من قال: إنه 
إناء. ومعنى الممّوه: المَعْري المُطلي. 


0 والمصحف‎ Sl بيع القدح والسكين وما عدا‎ TOT 


وبعد هذا ذكر الإبريق من الفضة*) وبعده ذكر الآنية» وتكلم عن 
استحقاق أثمان ذلك وفي العيب به» ونص في باب استحقاق ا على 
كراهتها وإن كان ما فيها تبعاً قال: ولا أرى أن تشترى. وقد كررها"'' في 


السلم الثاني. وهناك الكلام عليها. 


وقوله هنا(" : 0 بفضة» ظاهره أن تباع بالذهب. ونحوه في كتاب 
ابن حبيب”*". وجوزوها”'' بالعرض. وإنما منع بيعها بما فيهاء لکن قوله في 
باب الاستحقاق: «لا أرى أن تشترى» يرفع الإشكال. والأصل فيما لا يجوز 
اتخاذه من ذلك أنه لا يباع بما فيه ولا بغيره من العين لجمعه البيع والصرف 
لغير ضرورة؛ إلا أن يكون ما فيه من العين أقل من الدينار أو من العرض 
كذلك. على ما تقرر في أصل مسألة جمع البيع والصرف. 


1 ليس في خ؛ وفي ق وم وس وح: هي من السلاح» وقد تقرأ في ق: يعني من 
السلاح» والجملة فيها نوع من التكرار. وفسر ابن مكي الكلمة في تثقيف اللسان: 
5 بالمقرعة التي يمسكها الجند بأيديهم لضرب الفرس بها. 

(0) المدونة: .5/5١6/#‏ وكذا في ز وق وح وس وم» وفي خ: وذكر. 

.5/41١6/# المدونة:‎ )۳( 

.١١/4157/# المدونة:‎ )5( 

(9) كذا في خ ومء وهو خط المؤلف كما ذكر في حاشية ز» وأصلحه فيها: على. وهو 
ما في ف وس وح. 

(5) في ق وح: كرهها. 

(۷) في المدونة ۷/٠٠١/١‏ -: قلت لمالك: أرأيت السيف المحلى إذا كان النصل تبعاً 
لفضته» أيجوز أن يباع هذا السيف بحليته بشيء من الفضة؟ قال: لا. . .). 

(۸) انظره في النوادر: ۳۹۰/۰. 

(9) كذا في ز مصححاً عليهاء وفي ق: وجوزهاء وما فيها صحيح إذا رجع الضمير إلى 
أبن حبيب وهو يجوز ذلك كما في النوادر: ۳۹۰/۰. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
لبي ا ا:0 

وقول : وكيع عن محمد بن ا كذا لابن وضاح عند ابن 
عتاب» بفتح الشين المعجمة وكسر الغين المعجمة بعدهاء وبعدها ياء بائنتين ‏ 
تحتهاء ثم تاء مثلثة. وعند إبراهيم بن محمد في/[خ6١"]‏ هذا النسب: 
السبيعي» بفتح السين المهملة وبعدها باء بواحدة مكسورة» وهو خطأ. 
والصواب الأول/[ز١۲۲]ء‏ لكن صوابه بضم الشين وفتح الغين”". وكذا كان 
عند ابن عيسى لابن وضاح“. وهو محمد بن عبدالله بن مهاجر الشغيثي. 
كذا ذكره البخاري في ا وقيده الحفاظ. وشغيث قبيلة من بني 
العني ين, تفي" وما السيعيون فقي مداك: 


ET‏ فى حديث نافع عن ابن عمر فى الذي تقاضاه فقال: «يا 
نافع اذهب فصرف له» أو أعطه بصرف الناس» قلت: أرأيت إن أراد أن 
يأخذها مني؟» قائل هذا نافع لابن عمر. وكذا جاء في بعض النسخ مبيناً. 


مو 
ع 


قال نافع : لكين 


."/5١ه/# المدونة:‎ )١( 

(۲) كذا في زء بالغين المعجمة» مصححاً على الغين» وهو ما في ق وس وح وم» وفي 
خ: الشعيثي. وعلق الناسخ على قول المؤلف: الغين المعجمة في الحاشية بقوله: 
صوابه: المهملة» وهو كذلك. وهو محمد بن عبدالله بن المهاجر الدمشقي» روى عنه 
وكيم وتوفي سنة ١04‏ كما في التهذزيب: .۲٤۲۹/۹‏ 

(۳) إنما ذكره السمعاني في الأنساب: ٤۳٦/١‏ بالعين المهملة؛ قال: نسب إلى شعيث» 
بطن من بلعنبر (يعني بني العنبر) بن عمرو بن تميم. نزل البصرة. قال: هكذا رأيته 
مضبوطا بخط شجاع الذهلي في تاريخ الخطيب. وإنما توجد قبيلة شعيث» بالعين 
المهملة. 

)٤(‏ في نسخة المدونة رقم: ۹١٠٠١ج‏ صفحة :2١‏ (ليحيى: الشعيثي» ولأحمد بن داود: 
السبيعى» وكذلك فى كتاب ابن أبى عقبة) (وابن أبى عقبة هو أحد رواة المدونة عن 

.١"95/١ الكبير:‎ )٥( 

(6) انظر معجم القبائل العربية: ۹۹/۲ه. 

.٠١/)١١/۳ المدونة:‎ )۷( 

(۸) وليس في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: .17/٠١/#‏ 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وبُسر بن سعيد"» بضم الباء وبالسين المهملة. 


وقول فى الذي صرف ديناراً بدراهم فوجدها قا فرضيها: لا 
بأس به. معنى النقص هنا فى وزن آحادها وقبضها”" عددا أو قبضها عدا . 
ولو كان النقص من الكيل لكان كنقصان العددء وقد قال بعد هذا: إن تأخر 
من العدد درهم فرضي أن يأخذها لم يجز. لأن الصفقة وقعت على ما لا 
خير فيه. وتلك الدراهم النقص المذكورة هي بمعنى الزلل التي ذكر أشهب 
في الكتاب: وهي بضم الزاي واللام وتخفيفها. ورواها بعضهم مشددة 
اللام» وهر ا 


والعتّق" ٠‏ بتشديد التاء وفتحهاء كذا الرواية. والصواب العّق» بضم 
العاء وتحميفهاء مثل لفظة الزلل. ومعناه القديمة. 


وقوله فى بدل ستة دنانير بستة دنانير. أصلحها سحنون: ثلاثة» على ما 
تقدم قبل هذا في «الأم» أنه" يجوز ذلك في الدينارين والثلاث“. وعلى 
مقتضى كتاب محمد" يجوز في الدينارين ولا يجوز في العشرة. قد يتعلق 
به في تصحيح رواية: ستة. 


THEN : المدونة‎ (۱) 

.75/475١/# المدونة:‎ )۲( 

(۳) كذا في 0 لعي على الواو. وفي خ وق وح وم: قبضهاء ولعله الصواب. 

)٤(‏ كذا في خ وح ومء وفي حاشية خ إشارة إلى أن في نسخة أخرى: كيلاء وهو ما في 
ق» وطمست الكلمة في زء وكانت مخرجا إليها. 

.١/١١١/١ المدونة:‎ )©( 

(5) المدونة: #/75/4755. 

(۷) كذا في زء وربما كتبت فيها أولاً: إنما. وفي ق: وإنما. وفي ح وخ وم وس والتقييد 
1 إنماء 

(۸) في حاشية ز أنها هكذا في أصل المؤلف. وهو ما في ح وم» وأصلحها الناسخ : 
والثلائة. وهو ما في خ وق وس والتقييد . وهو الصواب. 

0 وهو في النوادر: ه/5ه"”. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة E‏ 


ول 4 الا يجوز اف اا قل الال سرا من محميولة”” وإن 
كانت سلفاً. أشهت: وقد قال: إنه جائز». كذا عند ابن عتاب» وظاهره أن 
الخلاف لمالك. وعند ابن ال «وقال أشهب: إنه جائز». وفي نسخ : 
وقد قال عبدالرحملن. وعليه اختصر المختصرون“. ولم يلتفت هنا إلا لعلة 
حط الضمانء فلما لم يكن في القرض أجاز ذلك فيه. وفي القول الأول 
التفت إلى علة الطعام بالطعام نسيئة””'. 


وقول" : «فى الذي اسلف عشرة دانير تنقض سدساً أو ربعا من كل 
دينار فأعطاه عشرة قائمة: لا بأس به». أخذ هنا من الكتاب جواز اقتضاء 
القائمة"“ من الفرادى”' كما نصوا عليه. وهو مما لا يختلف في اقتضاء 


)١(‏ المدونة: 94/٠١57‏ من طبعة دار الفكر. 

)۲( في المدونة: إنهما نوعان من الحنطة. وإنهما صنفان مفترقان متباعد ما بينهما في 
البيوع واختلاف أسواقهما عند الئاس وإن كانت حنطة كلها. وإن السمراء آنل ن 
المحمولة» وإن المحمولة من السمراء بمنزلة الشعير 1 ومن السمراءء ولأنه 
قد تكون السمراء أجود من المحمولة» وربما كانت المحمولة أجود. وقال الباجي في 
المنتقى: ١47/4‏ عن المحمولة ‏ وتسمى أيضاً البيضاء -: هي نوع من الحنطة يكون 
بمصرء والسمراء نوع آخر يكون بالشام› وهي أفضل جودة من المحمولة). ومثل هذا 
التفسير لابن يونس كما في التقييد: #/67. ANSE‏ 
فقال عن المحمولة: (البر الذي بالحجاز... والسمراء بر مصر). وفي النوادر: ٦۲/١‏ : 
(والبيضاء ء قمح مصر والغالب فيهاء ولا يكاد ا تدا إلا ما أصابته عاهة). 

(۳) المدونة: 8/5757 طبعة دار صادر. 

.۲٤۳ كالبراذعي:‎ )٤( 

)6( تشبه في ځ: بنسیئته› وهو ما في م. 

(5) المدونة: ۳١/٤١٤/ه.‏ 

(۷) فى طبعتى المدونة» طبعة دار صادر: ٤۲۹/۳‏ وطبعة دار الفكر :٠١8/#‏ (قلت: فما 
القائمة؟ قال: القائمة: الجياد). وفسره المؤلف بعد هذا وقال: (وقوله في صفة 
القائمة: الميالة. ..)» وهو الصحيح › وكذلك في SE‏ 5 و«التقمك : : سمو 
فلعل ما في الطبعتين تصحيف»› وفي المواق مضا e‏ + المائة الجياد. وفي 
التهذيب 14 : هي الميالة الجيادء إذا جمعت مائة عدداً زادت في الوزن مثل الدينار› 
وفي الجواهر ۳۹۳/۲ : هي التي تزيد آحادها في الوزن. 

(۸) قال في المدونة: ٤۲۹/۳‏ من طبعة دار صادر: (قلت: ما الفرادى؟ قال: المثاقيل. - 


E‏ التنبيهات | - لمستشطة على الكتب المدونة والمختلطة 


أحدهما'"“ من الأخرى”''؛ لأن الفضل من جهة واحدة. وقال"“ في اقتضاء 
المجموعة”*' من القائمة: لا يجوز. كذا فى الأصول. 


وعليها تكلم الشيوخ وفرقوا بين اقتضاء المجموعة عنها في المنع 
واقتضائها هي عن المجموعة في الجواز. وقال بعضهم: لا فرق بين 
الوجهين؛ فإما الجواز فيهما أو المنع. وإليه نحا اللخمي". وإلى المنع 
فيهما نحا ابن لبابة. وفي بعض النسخ في هذا الموضع «فرادى»؛ مكان 
«قائمة». وكذلك في أصل كتابي. وإذا كان كذا جاء الكلام في الفرادى أنها 
لا تقتضى من المجموعة. وهذا ما لا يختلف فيه أنه لا تقتضى أحدى“ 
من" الأخرى لفضل وزن هذه وفضل عيون هذه. 


= قال: الفرادى [في طبعة دار صادر: الفراد] إذا أخذت المائة فوزنتها كانت أنقص من 

المائة المجموعة لا تتم مائة؛ تصير تسعة وتسعين وزناً. وإن وزنت مائة قائمة كيلا زاد 
عددها على مائة دينار فرادى). وفي الجواهر ۳۹۳/۲: الفرادى : هي التي تنقص. 

)١(‏ كذا في ز وم وس وح والتقييد: ,2”٠/#‏ وفي خ: إحداهما. وهو الظاهر. 

(۲( في س وح وع: الآخر. وهو المناسب. 

(۳) المدونة: #/4/478. 

(4) في المدونة ٤۲۹/۳‏ : (هي المقطوعة النقص؛ تجمع فتوزن فتصير مائة كيلا). وفي 

التهذيب 71414: (هي المجموعة الناقصة تجمع في الكيل)» وفي الجواهر ۳۹۳/۲: 
(هي المجموع من ذهوب ومن وازن وناقص). قال الزرويلي في التقييد: ۳۳/۳ - بعد 
أن ذكر ما في الأصل -: (المقطوعة التي انقطعت المعاملة بها عدداً. وإنما يتعامل بها 
وزنا لنقصانهاء ويحتمل أن يريد المقطوعة المقروضة). 
قال اللخمي موضحاً موازناً بين فروق هذه العملات: (والقائم يزيد حبة» والمجموع 
يزيد وينقص. والفرادى والقائم معلوماً الوزن بخلاف المجموع). انظر المواق: 
1 وقال ابن شاس في الجواهر :۳۹۳/١‏ (للقائمة فضل الوزن والعيونء. 
وللمجموعة فضل العدد ونقص الصفة» وللفرادى نقص الوزن). 

(5) انظر النكت والفروق. 

(5) انظر قوله في الرهوني: .١١8/8‏ 

(۷) في حاشية ز أنها بخط المؤلف هكذاء وكذا هي في ق وس وم وح والتقييد. 
وأصلحها في ز: إحداهماء وهو ما في خ. وهو المناسب. 

(A)‏ في ف : عن. وهو بين. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


aD 


وقوله في صفة القائمة: الميالة» أي الراجحة فى الوزن. 


وقوله: «ولا يباع القمح وزنا بوزن». يؤخذ منه أحد القولين أنه لا يباع 
بالدقيق كذلك». خلافاً لما حكاه البغداديون''' من جوازه بالوزن/[خ٦٠۳].‏ 
وفى «السليمانية» مثله. 


E‏ من الكيل في كتاب الصرف وزن الدراهم قبله "ا 
ET‏ 


وة( ا بالكسرء وكذلك كل مستدیر» الحابل 


و ان ' وكفة الثوب” بالضمء وكذلك كل مستطيل”". وكفة كل 
شىء حرفه» لأنه يكف عن الزيادة فيه“ . 


ولت ين كامل ‏ يقني :اللا المهمالة براكاوه ناد جراحاة - 
عبدالله » مصري من أهل من كبراء أصحاب مالك. وفيل: أصله 
من ا 


)١(‏ انظر التفريع : 1۲۸/١‏ والمعونة: ؟/455. 

هع ترك في ز بين هذه الجملة والتي قبلها بياضاً مصححاً عليه. وصحح على قوله: 
وي دون أن کت فيا + لرل مميزا كما يعمل أول كل فقرة» ولم يفعل ذلك 
أيضا في خ٠‏ والجملة غامضة المعنى. 

(۳) أعاد ناسخ ق كتابة هذه الكلمة هكذا: جملة. وقد خرج إليها في ز وكتبها وصحح 
عليها. 

.١7/4"1/# المدونة:‎ )5( 

(( وهي حبالته التي يصيد بها. 

050( هي حاشيته التي لا هذب فيها. 

(۷) هذا التفريق بين المستدير والمستطيل للأصمعي وابن سيده كما في اللسان: كفف. 
وذكر في كفة الميزان الفتح أيضاً قال ابن سيده: وأباه بعضهم. 

(۸) جل هذا كرره المؤلف فى الإكمال: ۲۷٠/٠‏ والمشارق: ."45/١‏ 

(9) المدونة: ##/1/4"1 ` 

)٠١(‏ قال المؤلف في المدارك :١/#‏ اسمه أيضاً عبدالله؛ له اسمانء قاله ابن يونسء 
وقال: أله ادلي روي عة اتن العاسم اين رحب رها فة نن العابت قبل 
رحلته إلى مالك. توفي .١۷۳‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
والدينار البارُ"'2» بتشديد الراء: الرديءء كذا الرواية وكذا يقولونه. 
وصوابه: البائر. 
وقد تأول بعضهم ن كانه فى اة الدفان البار/[111]شرها 
لمسألة طليب» وهو قوله هنا: «مثل الدينار المصري والعتيق الهاشمي ينقص 
تاطا فاد به دارا مش قانما أن بارا ك ا" خ ‏ الذقب قلا 
يصلح › وهله كلها هاشمية) . ثم قال آخر ال 50 هلا تفسير مأ فسر 
لي مالك». وقد علل لمنعه بقوله : «وإنما يرضي صاحب هذا القائم أن 
يعطيه بهذا الناقص لفضل ذهبه وجودته على دنانيره». وقيل: إنه محتمل 
لاختلاف القول من مالك وأن هذا رجوع إلى مثل ما قاله ابن القاسم. وقد 
قال أبو عمران: إنه يحتمل أن ابن القاسم يجيزه إذا اختلفا في السكة 
والنفاق جميعاً ما لم يكن فضل في عيبه'''. ومالك لا يجيزهما مع اختلاف 


ومسألة“ اقتضاء المحمولة من السمراء أقل كيلا من جميع حقه» منعه 
ابن القاسم وأجازه أشهب» وكذلك الدقيق من القمح؛ قالوا: هذا في 
القرض› فأما البيع فيتفقان أنه لا یجوز؛ لأنه بيع الطعام قبل استيفائه 
ومتفاضلاء وهو في آخر .لكات" O NEED‏ 


HEYN او‎ )۱( 

(۲) فى الطبعتين : أو كوفيا. 

)۳( كذا في خ؛ وهو ما في أصل المؤلف على ما في حاشية ز وأصلح فيها: حبيث › 
وهو ما فى ق والطبعتين : طبعة دار الفكر: ١5/٠١9/#‏ -. وهو الصواب. 

.۸/٤۳۲/۳ المدونة:‎ )4( 

(ه) المدونة: #/6/4"197. 

(5) كذا في ز مصححاً عليهاء وفي خ وق: عينه. ولعله الصواب. 

.1٠١/5"#/# المدونة:‎ )۷( 

(۸) في المدونة: #/44/لا0 وليس هو في آخر الكتاب» إنما هو في المسألة ذاتها. 

4 كذا في خ وم. وكذا في أصل المؤلف كما في حاشية زء وأصلحها الناسخ: أن من 
أقرض أو تعدی» وفي ف وس وح: قرض أو تعدء وهو ما في الطبعتين ؛ طبعة دار 
الفكر : ۱٠١/٠٠١/۳‏ -» لكن في طبعة دار صادر: تعدي 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة CT‏ 

ذلك بعد حلول الأجل. وما ألزم ابن القاسم أشهب''' في اقتضاء الشعير من 
ذلك أقل كيلاً يلزمهء لأنه أدنى مع اختلاف الجنس الواحد كالمحمولة". 
وما ألزمه”" من بدل إردب”*' بخمس ويبات”*' لا يلزم؛ لأنها زيادة في 
العدد كدينار بدينارين. 


ومسألة المراطلة. تشترط .فى الكتاته معرفة وزل الدنانير والدراهم 
ولا عدها”''. وقال القابسى”'' وغيره: لابد من معرفة وزن إحداهماء يعني 
في بلد تجري فيه كيلأ وإلا كان عندهم من بيع المسكوك جزافاً. وعلى 
هذا إذا كانت عددا فلابد من معرفة عدد الدراهم من الجهتين أو الدنانيرء 
الاق القروق 4 أذ شعرفة ,روزن ایا وا رن ق يقلات 
العددء إلا فى مثل القائمة وشبهها المعلومة”''2 اتفاق وزنها وعددهاء فمعرفة 
ما فى الكفة الواحدة منها معرفة ما فى الأخرى من وزن أو عدد. وقال أبو 
لتحقق الممائثلة. وكذلك جوز فى الكتاب مراطلة المسكوك بالمصوغ دون 
شرط. وشرط القابسي فيها مماثلة الذهبين فقط. وشرط غيره مع ذلك مماثلة 
قيمة السكة والصياغة. 


)١(‏ المدونة: #ره"4/4. 

(؟) فى ق زيادة: والسمراء مخرجا إليهاء والكلمة فى ز. لكن يبدو أنه ضرب عليها. 

(۳) المدونة: ##ره1/4. ١‏ 

(6) انظر ما سيأتى للمؤلف بعد هذاء وهناك ضبط هذه الكلمة. 

(ه) سيأتي ضبط هذه الكلمة بعد هذا. 

(5) هكذا فى ز مصححاً علیه» وفى ق وس: عددهاء وفى التقييد :۳٠/۳‏ عددهما. 

(۷) انظر المواق: .٠۳٤/٤‏ ۰ 

(۸) كذافي خ وق وس وح وم والتقييد» وهو ما في أصل المؤلف كما بحاشية زء 
وأصلحه الناسخ هناك: إحداهما. وهو المناسب. 

(9) كذا في ز مصححاً عليه» وفي خ وق وح وم وس والتقييد: الآخر. والمناسب: 
الأخرى. 

)٠١(‏ كذا في خ وق وس وح وم» وهو ما في أصل المؤلف كما بهامش زء وأصلح فيها: 
المعلوم. وهو ما في التقييد. وهو الظاهر. 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقول عمر بن الخطاب”': «دعوا الربا والريئة». أي ما يريب ويحسى 
أن يكون ربا. ومعنى قوله'" في آية الربا: توفي رسول الله ي - ولم 
يفسرها لناء أي لم ينص على جميع فروعها وإلا فقد بين أصولها 
وقرر/1[خ7]037" قواعدها وأكمل الله الدين قبل موته عليه السلام. 


وقوله”**: ومنها «أن تباع الثمار وهي معْضّفة»؛ بالغين المعجة الساكنة 
وفتح الضاد المعجمة بعدها. كذا قيدناه هناء وقيدناه في غير هذا الكتاب عن 
أبي الحسين الحافظ اللغوي بكسر الضادء وهو الصواب. ومعنى ذلك 
مسترخية متدلية من شجرها. والأغضف المسترخي الأذنين من الكلاب 
وغيرهاء ومن قاله بالظاء”“ أخطأ. ورأيت بعض المشايخ حكى أنه هنا 
روايته. وقال لي أبو الحسين: صوابه عندي بالصاد والعين المهملتين» أي لم 
تطب. 


قال القاضى رحمه الله: وما مضت به الرواية الصحيحة أولى. قال 
ا معناه قاربست الإدراك ولم تدرك. 


قال القاضي رحمه الله * وذلك MEE:‏ ظهورها وکر حبها 
واسترخاء عراجينها بهاء فنهى عن بيعها حينئذ حتى تحمر أو تصفر 
للف 
ويبدا ٠‏ طيبها. 


() المدونة: .4/541١/‏ وفى ز: زيادة: رضى الله عنه. 

(0) المدرنة: 441/6/م ٠‏ | 

(۴) من هنا فقد بعض من النسخة خ. 

.١1١/541١/# المدونة:‎ )5( 

(©6) في ق: بالطاء. 

(5) شمر بن حمدويه اللغوي» سبق التعريف به. 

42 في ف عندي. 

(۸) كذا في س وح وم» وأصل المؤلف بخطه كما بحاشية ز» وأصلحها الناسخ: ويبدوء 
وفي ق: ويبدو إصلاحها. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 5 

وقول في فاا الذي وجد نضلا ع وزنه ‏ واختلفت الصفة 
وهو أدنى -: ١لا‏ خير فيه؛ لأنه باع صفة أجود مما أخذ وبما أعطى». في 
الكلام ا ومعناه أنه باع الصفة | کات له وهھی/[ز۲۲۳] أجود» 
بهذه التي أخذ وبالزيادة التي ازدادها للفضل» فهو بيع الطعام”*' متفاضلاً إن 
كان مما لا يجوز فيه التفاضل › و1" استيفائه. 


وتال الأخذ من رجل كان أقرضه ديناراً سدسه دراهم: «لا بأس 
به» قال: وكذلك يجوز لى أن أخذ بنصفه أو بثلثيه. وكذلك إن أخذ بنصفه 
أو بثلئه عرضاً جاز أن يأخذ ببقيته دراحم»» فهذا يدل أن مذهب الكتاب في 
البيع والصرف في الدينار الواحد أنه يجوز أن يأخذ بأكثره دراهم كما نص 
عليه ابن حبيب» خلاف ما قاله محمد" أن ذلك إنما يكون الصرف في 
أقل الدينار. ولأنه إذا جاز فى النصف كما نص عليه كان أجوز في غيره. 
لأنه :إن كان الأقل دراه غل ال .ون كان الئل العرض غاا 
الصرف. | 


(A) ّ‏ . : 1 7 
وقول ربيعة”* في الذي قطع دينارا له على رجل دراهم بسعر اليوم 
يعطيه درهماً درهماً: «لا يصلح» عاد صرفاً وبيعاً فى الدين عاجل بآجل». 
قيل: ما عجل الصرف وما أخر البيع» وهذا: تيسن بير ومعئأه عندي أنه 
صرف عاد بالتأخير بيعاً وخرج عن حكم الصرف الناجزء فيكون معنى قوله 


)١(‏ في المدونة: #/؟5/447 من طبعة دار صادرء و#/4١١‏ من طبعة دار الفكر: (لأنه باع 
صفة أجود مما أخذ بما أخذ وبما أعطى). 

(۲( في ق على. 

(۳) يبدو أن المقصود بالتلفيف هنا معنى المصطلح البلاغي المسمى باللف والنشر. 

(4) في ق: الطعام بالطعام» وخرج إلى: بالطعام. 

() كتبت في ز: التفاضل فيه وبيعه قبل» ثم ضرب على: (فيه وبيعه). وألحق الواو في 
«قبل). 

(0) المدونة: #/ "5 4/5. 

(۷) انظر قوليهما في النوادر: 2"87/8 والمنتقى: .۲۷۱/٤‏ 

Er المدونة:‎ )۸( 


CT‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


في الدين: أي بالتأخير الذي دخله عاد بيعاء ألا تراه كيف قال" : «فهر 
والدرهم الستّوق" ٠‏ بضم السين والتاء وتشديدهماء كذا ضبطته هنا. 
والصواب فتح السين. وهو مما تغلط فيه العامة" ٠‏ وهو الرديء. 


والدائّق”؟' والدانق معاً ‏ بالفتح والكسر ‏ جزء من الدرهم. 


وقول أشهب"': «لا بأس بالستوق بالدراهم الجياد وزناء إن هذا يشبه 
البدل»» ظاهره إجازة المغشوش مع الجيد. وقد قدم أول كلامه أنه مردود 
نش فيه. وإلى هذا أشار ابن محرز”" وجوزه“ في القليل والكثير. وذهب 
ابن الكاتب: أن ذلك انبا يجوز فى القلبل > الترعيين والللاف ‏ لقولة: 
الل ا جود هن ذلك ا ها بجوو قن الل افر ف على وله 
ردو لآن اال المراعى الجر فى قليله تنا هر فى البو ل 


.” مم‎ ٤۳/۳ المدونة:‎ )١( 

(۲) المدونة: #/444/". 

(۳) قال المطرزي في المغرب: ستق: الستوق بالفتح أردأ من البهرج. وعن الكرخي: 
الستوق عندهم: ما كان الصفر أو النحاس هو الغالب الأكثر... وقيل: هو 
معرب... وفي اللسان: ستق: إنه معرب قال: وكل ما كان على هذا المثال فهو 
مفتوح الأول إلا أربعة أحرف نوادر هي... ستوق فإنها تضم وتفتح. وذكر مثل هذا 
في القاموس: ستق. ونقل أبوالحسن الصغير في التقييد: ۳/ 1٠١‏ عن ابن يونس أنه 
الذي عليه النحاس (ولعله تصحيف عن: غلبه النحاس). 

(5) المدونة: #/556/". 

(©) قال فى العين : دنق : جمع داق : دوانق» وجمع و انى وكا في اللسان: 
دنق »› وزاد أنه سدس الدرهم. 

(5) المدونة: #/445/ل. 

(۷) نقله الحطاب: 76/5". 

(۸) كذا أصلحها في زء وفي الحاشية تنبيه إلى أن المؤلف كتبها بغير هذاء وخرم التنبيه 
ولعله ما في ح وم وس: وجوازه. 

(9) في حاشية ز أنها في أصل المؤلف هكذاء وهو ما في م٠‏ وأصلحها في ز: والثلاثة. 
وهو ما في س وح. وهو الصواب. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TP‏ 
الكفتين. وذهب أبو عمران'' أن أشهب لا يجيزه مراطلة» وأن معنى قوله: 
إنه يجوز مراطلة لولا الغش"" قال: وفي المراطلة بها نظر. قال: ويحتمل 
أن يكون قول أشهب وفاقا لابن القاسمء ويحتمل أن يكون خلافا ". 

وقوله”؟2 في بائع الثوب بنصف دينار على أن يأخذ به دراهم نقدا: 
«إذا كان الصرف معروفاً فلا بأس به إذا اشترط كم الدراهه”*' من الدينار». 
كذا عندنا وفي أكثر النسخ. وهو كلام مكرر؛ لأنهما إذا عرفا الصرف عرفا 
كم يقع لنصف الدينارء أو إذا اشترطا عددأً لم يحتاجا إلى معرفة الصرف. 
وفى بعض الروايات: أو اشترطا. وهذا لا تكرار فيه ولا إشكال» وقيل: إن 
الإذاك هنا بمعنى «إذ». وقال القابسي"'؟: معناه أن السكك في البلد مختلفةء 
وهذا إذا صرف“ غير معروف» فلا معنى إذن لذكرهء وإنما ينتفع هنا بما 
اشترطاه. وقيل: لعل معناه أن صرف كل سكة معروف» لكنه يحتاج أن 
يشترط من أي سكة يأخذ. وهذا من معنى الذي قبله. 


< "كفي 


.٤٤/٤ انظر المواق:‎ )١( 

(۲) ليست هذه الكلمة واضحة في ز. 

(۳) انظر النكت. 

.١1١/555/# المدونة:‎ )6( 

(5) في الطبعتين: إذا اشترط كم الدرهم؛ طبعة دار الفكر: “//ا١١/5.‏ 
(5) انظره في النكت. 

(۷) في التقييد: 47/7 : إذا الصرف. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


المشترى سَلمأًء لتسليمه دون عوضه في الحال. ومنه سمي" سلفاً أيضا. 

والسلف ما تقدم» ومنه سلف الرجل : متقدم آبائه. وحكى الخطابي عن عمر 

- وفي روايه : عن ابن عمر - )€ أله 0 أن نسي التيزلك» لها 

ويقول: هو الإسلام إلى اللهء كأنه ضن””*' بالاسم أن يمتهن"'' في غير 
(VV).‏ 

الطاعة” . 


وقوله في الكتاب”*؟: لا بأس بتسليم كبار الخيل في صغارهاء وكذلك 
في الإبل والبقر؛» کذا/[ز٤۲۲]‏ أجمله في الكتاب ولم ينص على كبير في صغير 


)١(‏ في خ هنا: بسم الله الرحملن الرحيم وصلى الله على النبي محمد وسلم. 

فه في خ وفق: يسمى. 

)۳( فى خ: يسمى. 

(14) وهو ما في المطبوع من غريب الخطابي: .٠٠٠/١‏ 

)٥(‏ في ق والتقييد: :٤۲/۳‏ ظن. وهو خطا. 

(5) في ق: أن يسمى» وخط عليها وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: يمتهن. 

0 ذكر المؤلف كل هذا في الإكمال: ٠٠٠/١‏ وهناك تصحيف. وانظر الاستذكار: 
.”٠/"‏ ونقل في الحطاب 0١4/54‏ عن المؤلف: قال في المدارك: كان شيخنا يكره 


نسمیته بالسلم . 06. والصحيح جوازه. 5 


.1/ ٤ئ‎ : المدونة‎ (A) 


التنبيهات المستنيطة على الكتب المدونة والمختلطة CT‏ 
فظاهره أنه لا يجوز كبير في صغير ولا جيد في رديء حتى يختلف 
العدد. ونحوه في «العتبية» من رواية عيسى"''2 وأصبغ عن ابن القاسم. 


وذهب بعض الشيوخ إلى أن مذهب الكتاب جواز سلم كبير في صغير 
وصغيرين › وسلم صغير في كبير وكبيرين. وهو المنصوص في كتاب ابن 
5 واخ القولين 56 كتانب TOY‏ . وهو تأويل أبن لبابة ا على 
(المدونة») وتأويل ابن ا وغيرهما. 


وقد وقع لابن القاسم في «العتبية»”"' جواز سلم العبد الكبير التاجر 
فى اللعبك. الضغير.. ورآرا“ أن الصتغر والكبر ,ننفسه صئفان على مذهب 
الكتاب» لاختلاف الأغراض في ذلك والمنافع» ما عدا بني آدم والغنم؛ لأن 
المراد س الغنم اللبن واللحمء فلم تفترق في صفة زائدة إلا ما عرف من 
ذلك بغزر اللبن. وقال ابن القاسم في اتفسير» يحيى: وليس هذا في 
الضأنء وإنما هو في المعز المعروفة بغزر اللبن» ولأن المراد من بني آدم 


.١55/9/ انظر البيان:‎ )١( 

(۲) وهو في البيان: ۱۸۷/۸۷. 

(۳) حكاه عنه في البيان: /161//7. 

(؟) انظر النوادر: »١7/5‏ والبيان: .١45//‏ 

(5) انظر البيان: ۱٤١/۷‏ والتوضيح: .۱۸۷/١‏ والإحالات على كتاب التوضيح في أبواب 
الم عان مد جحي الساذري اق فت كان البيوع من كتاب التوضيح؛ المنجز 
بكلية الشريعة بأكادير. 

00 في س وح وم وع : انو محمد. وذكر الرهوني نقلاً عن بعض نسخ التنبيهات» وكذا 
عن بعض المصادر الأخرى نسبة هذا القول لأبي محمدء وفسر بابن أبي زيد» لكن 
بعض المصادر عزته لابن محرز» وهو ما و ذكره ابن محرز في «تبصرته» على 


ما نقل عنه ابن غازي في تكميل التقييد. انظر الرهوني في حاشيته: 7145/8 والمواق: 
04/15 . 


(۷) انظره في البيان: ۱۸۲/۷. 
(۸) في ق: ورأى. 


التنبيهات ١‏ تنه لمستنبطة على الكتب المدونة وا لمخخلطة 
الخدمة إلا من فاق بتجارة من الذكورء أو بصناعة منهما أو الطبخ 
ونحوه/[خ۲۹۹]ء أو جمال فائق من الإناث» على ما بينه في غير الكتاب"١)‏ 
ووقم في ككتاب محمد ایشا أنه لا يجرز سلم كبير في صغیر ولا غير 
في كبير ولا كبيرين. ومثله في «العتبية»”" لابن القاسم في الصغير في 
الكبير؟ لان لاوا اليل وفي ا الصغير e‏ زيادة على 
الضمان» وأخاز ا في كبيرين وکیا في صعيرين. ا اختعلااف 
العدد مقصوداً. 


وضعف فضل وغيره هذا وصحح القول الأول. وذكر أن قوله في 
العبد التاجر بالصغير يرد قوله في البهائم مع معارضة قوله في منعه 
واحداً بواحد من ذلك وإجازته واحدا باثنين» وكلاهما زيادة لا تجوز في 
السات قال فى الخ السار الحولة**" وها التي ۷ رکب 
وأما الجذاء المركوية تالكا : 


والذي عند محمد من ملع جميع ذلك(4) حا ر على الأصل من 
الزيادة. وقد یحتجح لقوله فى (العتبية» بالمنع إلا إذا اختلف العدد 0 
في الكتاب”' “© فى البقرة: القوية على الحرف ف راشي الق > والسيت 


.١١/5 وانظره في النوادر:‎ )١( 

(۲) وهو فى النوادر: 7/5١ء‏ والبيان: .١55/7/‏ 

(۳) انظر البيان : 8" .١‏ 

)٤(‏ كذا في النسخ› وفي حاشية ز كتب كلمة تشبه: وحمل. وفوقها: مشكل. 

(5) في القاموس: حول: التي أتى عليها حول. 

53( في خ وق: لم. 

(۷) في اللسان: جذع: أنه الصغير السن» ويختلف باختلاف الحيوان. 

(۸) انظر قوله في النوادر: .١7/5‏ 

(9) كذا في ز وع وس ومء وفي خ: لقوله» وفي ق: بقوله. 

.١/#”/4 المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ في اللسان: حشى: هي صغارهاء وقيل: صغارها التي لا كبار فيهاء وكأن أبا الحسن 
الزرويلي في التقيد: #/ 55 وهم إذ فسرها بأطراف الحيوان. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
لمجب ‏ _ 0 سے 
القاطع بالسيفين ليسا مثله» والفرس الجواد''' في فرح" من الخيل» فلم 
نض فيه غل واخل راكد برقال بج نز سعية وان اليس :+ :إن 
الناقة الكريمة تباع بالقلائص ° إلى أجل» والعبد الفاره“ يباع بالوصفاء“ 
إلى أجل» والشاة الكريمة ذات اللبن تباع بالأغئُق”*' من الشاء. ولم يذكر 
ابن المسيب في العبد الفراهة ولا ذكر الشاة"". فإنما أجازوا هذا كله وبيع 
الكبير بصغاره عند كثرة العدد في الجهة الواحدة. 


وقد يجاب عن هذا أن ذات الصفات المقترنة مع الكبر هنا من الكرم 
وغيرها””'' لو سلمت'''' في كبير ليس بتلك الصفة لجازء فلا تأثير لذكر 
مدر القلاتضن بوالوضةاءهداء ونك نكر سا جرلا ليا أبن الاسم في 
العبد الذي" خرج فضل الخلاف منها. لكن عند بعض الشيوخ متى لم 
يكن إلا واحدا بواحد ‏ وكان الفضل مجردا من جهة واحدة ‏ لم يجز 


)١(‏ هو السريع. انظر اللسان: جود. 

(؟) في اللسان: قرح: فرس قارح إذا انتهت أسنانه» وإنما تنتهي في خمس سنين» لأنه 
في السنة الأولى حولي ثم جذع ثم ثني؛ ثم رباع» ثم قارح... وجمعه: قُرْح 
دفرّح. : 

() ترك فى ز بعد هذا بياضا قدر كلمة مصححا عليه. 

. ١ 0/5 : المدونة‎ (€) 

(5) مفردها: قلوص» واختلف في معناها ومنه: الفتية من الإبل كالفتاة بالنسبة للمرأة» 
وقيل: كل أنشى من الإبل حين تركب إلى أن تبزل... انظر اللسان: قلص» وانظر 
تفسير المؤلف لها بعد هذاء وفى المشارق: .۱۸٤/١‏ ) 

0) في اللسان: فرّه: الغلام الفاره: الحسن الوجه والحاذق. 

)¥( قال في اللسان: وصف: مفرده وصيف. وهو الخادم. 

(۸) كذا في ز وخ وطبعة دار الفكر: .8/١١9/#‏ وفى ف وطبعة دار صادر: العنق» وانظر 
ضبط المؤلف له بعيد هذا. 

(9) هذا النص بتمامه منسوب ليحيى بن سعيد وحده في المدونة: 8/4/4. 

: كذا في خ وق وس وح وع» وفي حاشية ز أن ذلك خط المؤلف» وأصلحه الناسخ‎ )٠١( 
وغيره. وهو المناسب للسياق.‎ 

)۱١(‏ فى ق: لو أسلمت. 

(17) هل هي «التي»؟ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
کر ست 
السلم. وهي زيادة في ي السلم حتى يكون فيما ليس فيه ذاك'' الفضل معنى 
كر وميقفة أخرى. زالى هذا أشار اللخمي" فإذا كان الفرس جواداً سابقا 
وي اس و E‏ سا 
بسنا جما أن حال أو ماك" فى الرة أن قحا إن 
فتتعارض المنافع وتصح› وإ وإلا فانفراد ذلك بسبقه زيادة في السلف. ومذهبف 
أبي محمد في الثياب واعتراضه بها بمسألة الحيوان التفات إلى ما أشار 
ال وقد جوز في الکتاں“ العبد التاجر في الذي ليس بتاجر/[ز٣۲۲]»‏ 
وهذا لأن الآخر يراد للخدمة ولمنفعة غير التجارة مما لا يستخدم ويمتهن 
فيه العبد التاجرء ولا يطيقه"“. 


وق بج و سا في العبد الفاره. على القول بأن الجمال مر 
في الرقيق. وهو نحو ما له في الغلام الأمرد الجسيم الصبي” n ٠"‏ 
0 فجعل الجمال في الذكور والفراهية غرضا. وقد تكون المراهة a‏ 
هنا بالنجابة وال ١‏ بالتجا ره أو الصناعة وظهوره 5 UIE‏ 


)١(‏ هكذا هو في خ» وفي حاشية ز كتب قريباً من تلك الصورة. وكتب الناسخ فوقه: 
مشكل › وأصلحه في المتن : ذلك وهو ما في ف € وم. 

(۲) نقله عنه في التوضيح: ١87/١‏ ۱۸4. 

)۳( في العين : PY e‏ حسن سير الدابة E‏ وبحترة. 

(5) انظر البيان: /7//ا5١.‏ 

NI : المدونة‎ (۷) 

(4) في س وع وم: ولا يظهر. ولیس هذا ظاهراً. 

HE : المدونة‎ 02 

.١/4/4 المدونة:‎ رظنا)٠١(‎ 

)١١(‏ صحح عليها في زء وفي ق: الفراهية. 

)١١(‏ كأنها في خ: والتميزء ولعله الأرجح 

)١8(‏ علق أبو الحسن الصغير في التقييد: ٤٦/۳‏ على هذا وقال: من هنا أخذ عياض أن 
الجمال يراعى على قول يحيى بن سعيد» وهذا ليس ب ببين؛ لأنه أخذ ذلك عما ترتب 
في ذمة المسلم إليه عبدين مثل العبد الذي أسلم فيه إليه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TED‏ 
والقلائص"'؟: الإناث من حواشى الإبل؛ واحدها قلوص» وليس كما 
قال بعص الشارحين : إنها التي لم ا حولا. 
ا الإناث من صغار المعزء واحدها عناق. ورواها عبدالحق 
ا - بفتح العين/[خ٠۲۷]‏ والنون - وصوابه بضمهماء جمع للكثير. 


والحمن الأعراية : هى خي الاو 


ولسويعة :فى :الكناي'*؟ بين الال والخير راتيينا صب راجده 
سان ات بينهما وأنهما صنفان قد خرجه بعضهه'''' من تفرقتهما 
عنده في القسم في كتانه'''“2. وذهب فضل""' إلى أنه ليس بخلاف» وإنما 
تكلم كل واحد على عادة بلده» وأن بينهما بالأندلس اختلاف بين 
وأغراض”""“ مختلفة. وفي مصر الأمر بخلافه واستعمالهم لها“ معا 


للامتطاء والحمل. 


.١٠١//4 المدونة:‎ )1١( 

(۲) في حاشية ز كتب هكذاء وفوقها: كذا. وفي المتن: تحمل. وهو ما في ق» وفي خ: 
تكمل» وفي الحاشية: يحمل» وكتب فوقها: ظء وكذا في س في المتن» وفي 
الحاشية بخط اخر: تحمل. 

(۳) المدونة: 4/4//. 

)٤(‏ في خ: العناق. 

(©) انظر اللسان: عنق. 

(6) المدونة: 5/4؟/68. 

(۷) انظر ما نقله المواق: 5714/4 من تقسيم الحمر لدى ابن القاسم عن ابن عتاب. 

(۸) المدونة: 1/25/5. 

(9) انظر قوله في النوادر: ۱٤/١‏ والبيان: ۱۸۷۸۷ والتوضيح : .1A/‏ 

)٠١(‏ هذا ما لدى عبدالحق في النكت. 

)١١(‏ أي في كتاب القسمة من المدونة: ٠٠٠/٤‏ من طبعة دار الفكر. 

(۱۲) انظر التوضيح: .187/١‏ 

(۱۳) أشار في حاشية ز إلى أن هذا ما في أصل المؤلف في «اختلاف» و«أغراض» وأصلحه 
في المتن» وهو كذلك في ق جاء على ما يوافق الإعراب» وفي خ وس وع وم 
والتقييد: ٤٤/١‏ اختلاف بين وأغراض. 

)١5(‏ كذا في ز مصححاً عليه. ولعلها في خ: لهما. وهو ما في ق وس والتقييد. وقد 
يحتملان. 


مات المح اة ع ال ال 

ومذهب الكتاب تسويتها""' إياها بالحمرء وأن حكم سلم كبارها في 
صغارها أو صغار الحمر سواءء جار على ما تقدم من سلم الصغار في 
الكبار» اتفقت الأعداد أو اختلفت على الخلاف المتقدم. وابن القاسم تأول 
على مالك في «العترة ۲" ق بين تقديم البغال في هنا ا ف 
إلا مع اختلاف العدد؛ قال: لأن الحمر تلد البخالء وأجاز تقديم البغال. 
ووهم ابن لبابة“ ابن القاسم في هذا التأويل وزعم أن منع مالك مرة 
[من]”“ تقديم الحمار في صغير البغال على قوله في منع تقديم الكبير في 
الصغيرء وأن إجازته تقديم البغل في صغير الحمر" على إجازته ذلك؛ إذ 
لا فرق عنده في الكتاب بين الحمير والبغال. لا على ما علل به ابن 
القاسم من ولادة الحمر البغال. 


ومذهب الكتاب أن السير والحمل فى الحمر غير معتبرء وأنها صنف 
١ 1 TOT‏ ( 5 1 ء 
وإن اختلفت في سيرها. وحكاه ابن حبيب' عن ابن القاسم وقاله أبو 


)١(‏ كذا في خ وم مصححاً عليه في خ› وفي حاشية ز أن ذلك خط المؤلف وأصلحه: 
تسويته» وهو ما في ق وس وع وح. وهو أقرب. 

(۲) نصه في العتبية كما في البيان ٨۸‏ (ولا خير في كبار الحمير في صغار البغال 
على حال من الأحوال إلى أجلء كذلك قال لى مالك. ولابأس بكبار البغال بصغار 
العمير.عن ها وف ك الان واخ إلى أجل ق ول كرفت كار السمير 
بصغار البغال؟ قال: لا أجد فيه إلا الاتباع؛ لأن مالكاً قاله. قلت: فمن أي وجه 
أخذ؟ قال: كأنه من وجه أن الحمير تنتج البغال). وانظر هناك تأويل ابن رشد 
للمسألة. 

(۳) كذا في خ وس وع وم» وهو ما في أصل المؤلف على ما يبدوء وأصلحه الناسخ : 
فرقا. وكتب فوق الكلمة: قافا مفردة» وفوقها: كذا. وفي ق: فرقا. وهو الصواب. 

(4) زادت ق في الطرة هنا الشق الثاني من صورة هذا الفرق وهو: وبين تقديم الحمرفي 
صغار البغال. ولعل هذا سبب كتابة ناسخ زعلى كلمة: فمنعه. لفظة: مشكل. 

(5) وذلك في منتخبته كما في البيان: 2١6٠/0‏ ورد عليه ابن رشد هناك. 

(5) ليس هذا في ز وق وس وم وع. 

(۷) في خ: الحمير. 

(۸) في ق وس: إلا على. 

(9) في النوادر: 2١5/6‏ والذخيرة: ه/78. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


عمران''؛ قال: لأنه جعل حمر مصر كلها صنف""» وبعضها أسير من 
بعض وأحمل. وتأول فضل”" على «المدونة» خلافه وأنكر تأويل ابن حبيب 
على ابن القاسم وقال: كرهه”؟' وهو يقول في «المدونة»”*؟: إلا أن تختلف 
كاختلاف الحمار النجيب بالأعرابيين. وبمراعاة السير فى الحمر واختلافها 
فيه قال ابن حبیب“ وأصبغ وعیسی: وأنكر أبو عمران تأويل فضل. 


وغ بالعين والصاد المهملتين ey‏ 


ونججارها”*' أصلهاء ونجار كل شىء أصله”''. 
عو عر ظ زال: ( 01١!)‏ 
والريذة 4 بسح الراء والباء وعجم الذال : ومع : 


وقوله"""'': «لا بأس أن يسلم البقر القوية على العمل الفارهة في 
الحرث في حواشي البقر؛ء كذا في أصل كتابي. وهي رواية القابسي. وفي 


)١(‏ انظر الذخيرة: ه/له"؟. 

(؟) في حاشية ز أن هذا ما في أصل المؤلف» وصححه الناسخ: صنفاًء وهو ما في ق. 
وفي خخ وس م فع والتقييد: صنف. وأشار ناسخ خ في الحاشية إلى أنه فى نسخة 
أخرى: صنفاً. وهو الصحيح. 

(۳) انظر الذخيرة: ه/ه7؟. 

)٤(‏ في ق: كيف كرههء والكيف» مخرج إليها. 

(©) المدونة: 6/7/4. 

() انظر قوله في النوادر: 2١5/5‏ والبيان: ///ا8١.‏ 

(۷) انظر قوليهما فى البيان: /ا/لام١.‏ 

.11١//4 المدونة:‎ )۸( 

(9) المدونة: 5/5/5؟. 

)٠١(‏ في العين: نجر: النّجر والنّجار أصل الحسب والمنبت من كل كريم أو لثيم. 

.١7؟//4 المدونة:‎ )١١( 

)١0(‏ سقط من خ. وقد حدد المؤلف الربذة في المشارق: ٠٠٠١/١‏ بأنها خارج المدينة وبينها 
وبينها ثلاث مراحل › وأنها قريب من ذات عرق» انظر معجم ما استعجم: بف 
ومعجم البلدان: .۲٤/١‏ وفي المعالم الأثيرة: ٠٠١‏ أن 1 وبين المدينة اليوم مائة 
كلم. 


.١/#/4 المدونة:‎ )١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

سا د 

كتاب ابن عيسى وكذا في أصل «الأسدية»: البقرة» وكذا في جل 

الروايائت” اونة الب ان عي إلى أن الحرث إنما يراعى في الذكور 

لا في الإناث. وما في (الأسدية) يرد عليه» وهو المعروف من مذهب ابن 
القاسم أن الحرث مراعى في الذكور والإناث. 

والعبدان الأشبانيان""» بمتح الهمزة. يريد من سبي الأندلس» وكانت 


الات كذييا تى أقيانة؟؟. يعضنيفه الات وقال الوط 2 هو بكر 
اة ا الأول نونة 2 سيف مد اا وا ا 
ملك كان بها في القديم يقال له: أشبان". ويقال: كان اسمه أصبهان 


ف 1 ا 
وذكر مسألة شراء العبد بالعبدين النوبيين تأملها مع كراهة من كره 
بيعهم» وذكروا أن لهم عهد”'''. وقد قيل: لعله فيما باعوه من عبيدهم» أو 


.4/١١8/# وهو ما فى الطبعتين؛ طبعة دارالفكر:‎ )١( 

(۲) انظر قوله في النوادر: 014/5 والتوضيح: .۱۸١/١‏ 

(۳) المدونة: 7/0/6. 

)٤(‏ في الروض المعطار: ”" أنها في اللغة اليونانية: أشبانيا. 

)٥(‏ يعني منذر بن سعيد القاضي» تقدمت ترجمته. ولعل قوله هذا في كتابه في شرح 


فوب المدونة + 

(5) هكذا ضبطه الجبي أيضاً في شرح غريب ألفاظ المدونة: 7١‏ وزاد قوله: منسوب إلى 
أشبانياء ويقال: إنها الأندلس بلسان العجمء ويقال إنها إشبيلية فيما يحكيه نصارى 
الأندلس. 


(۷) قال في الروض المعطار: 08 يذكر بر آمل العلم باللسان اللاتيني أن أصل تسميتها: 
إشبان ومعناها المدينة المنبسطة... ويقال: أشباني» اسم خاص ببلد إشبيلية الذي 
ينزله إشبان بن طيطش»› وباسمه سميت الأندلس أشبائية. وانظر أيضاً: 7". 

(۸) انظر كل هذا الذي لدى المؤلف وزيادة في نفح الطيب ١174/١‏ وما بعدها. وانظر 
كتاب «فرحة الأنفس» للجغرافي الأندلسي ابن غالب في مجلة معهد المخطوطات 
العربية» المجلد: ١‏ الجزء: ۳٠۷/۲١‏ فقد قال: تأويل إشبيلية أنها مبنية على سبخة. 

(9) النسبة إلى بلاد النوبة جنوب مصرء وانظر معجم البلدان: .٠۹/۰‏ 

)٠١(‏ جاء في العتبية كما في البيان: ۷١/4‏ والنوادر: 14/۳: روى أشهب عن مالك 
وسئل عن أسير النوبة والبجة - وبيننا وبينهم هدنة؛ يعطينا النوبة رقيقاً ونعطيهم- 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TM‏ 
يكون لفظأ للتمثيل لا للتحقيق؛ لأنه لم يقصد في السؤال الكلام على جواز 


ومسألة”١)‏ سلم الجذع الكبير في الجذوع الصغار منهاء عورضت 
المسألة بأنه يصنع من الكبير صغار. وصوب فضل”" منع ابن حبيب/1[ز"؟؟] 
لذلك. وذهب غيره إلى أن معنى/[خ١۲۷]‏ ذلك أن الكبير لا يصلح أن 
يجعل على ما يصلح فيه الصغار. أو أنه لا يرجع منه صغار إلا بفساد ولا 
يقصده الناس. وما في الكتاب بين لا بعد فيه ولا اعتراض يصح عليه؛ 
وذلك أنه قال: جذع نخل كبير وجذوء”" نخل صغارء فظاهره الجذوع 
على خلقتها دون أن تدخلها صنعة» ولا يمكن أن يصير من الكبير في غلظه 
أجذاعاً صغاراً رقاقاً إلا بتغييرها عن خلقتها ونشرها ونجرهاء وإن فعل بها 
ذلك لم تكن جذوعاًء وإنما تسمى جوائز“ إلا على تجوزء فهذا معنى 
مسألة الكتاب عندي. واختلاف الأغر اض في الجذع الكبير والجذوع الصغار 
نين؛ لأن كل واحد يصرف حيث لا يصرف الآحثر. 


الوب الختطوى'": ينقس الكنيع الج رالا الا سرت 


= طعاماً... فهل نشتري شيئاً من رقيقهم؟ فقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قيل : 
فيشترى رقيقهم الذين يبعثونهم إلينا للصلح الذي بيننا وبينهم؟ قال: لا أدري ما هذا 
التفصيل الذي يفصل بين هذا وهذا. وانظر رأياً قريباً من هذا للحارث بن مسكين 
قاضي مصر المالكي واجه به المأمرن العباسي لما عزم على غزو «دهلك» ‏ في أرتيريا 
اليوم - ساقه المؤلف في أثناء ترجمته له في المدارك: 4/4". وذكر ياقوت في 
المعجم: ۳٠۹/۰‏ أن عثمان بن عفان صالحهم على أربعمائة رأس في السنة. 

.5/9/5 المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر التوضيح: .181١/١‏ 

() كذاافي خ» وفى..خائية ز أن ذلك خط المؤلف وأصلحه: في جذوع. وهو ما في 
س ٠»‏ والطبعتين ؛ طبعة دا رالفكر: 8/1١١8/#‏ .. والتقييد: #/45 وهو الصواب. 

4 في اللسان: جوز: الجائز من البيت: الخشبة التي تحمل خشب البيت» والجمع 
أجوزة وجوزان وجوائز. 

.١٠١/4/5 المدونة:‎ )©( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ت 2١١)‏ 
إلى قرية بمصر '. 


ل بفتح القاف وتشديد السين» كذا عند بعضهم. وفي 
کا فا ال ا بات وكا دكين انو عد وذال: 
الان رل القيي ٠‏ وقال أهل اللغة": قس: موضع تنسب إليه 
الثياب القسية. وأكثر الرواة في «الموطأ» قالوا فيه: القيسي» ومنهم من 
ال القسى ١‏ فی کاب البخاري : القسية ثياب يؤتى بها من الشام أو 
من مصر مضلعةء فيها حريرء فيها أمثال الأترج» وأكثرهم يقول: فيها 
حريرء قاله في تفسير نهيه عليه السلام عن لبس القسي'*. قال الهروي: 
وقال بعضهم: إنما هو القزيء أبدلت الزاي سيناء منسوب إلى القز وهو 
لخر 


والزيقة” ٠“‏ بكسر الزاي وبفتح الياء» كذا ضبطناه. وضبطه بعضهم 

)١(‏ قال في المنتقى :۳٠/١‏ ما عمل بشطاء وهو من الكتان. وفي اللسان: شطا: ضرب 
من ثياب الكتان تصنع في شطا. وفي معجم البلدان: بليدة بمصر ينسب إليها الثياب 
الشطوية. 

(۲) في المدونة: 77/4//ا من طبعة دار صادر: الننيسي» وفي ٠١/١١/١‏ : القصبي وفي 
ofrr/‘‏ -: القيسي» وفي طبعة دار الفكر :۱۲١۹/۳‏ ثلاث مرات: القصبي. انظرحول 
القصبي حاشية الرهوني: .۲٤۷/١‏ 

(۳( في ف وع : کتاب شيخنا. 

)٤(‏ وعلى هذا ينبغي تصحيح ما في غريب أبي عبيد» وحتى الطبعة المحققة عن أصول 
صحيحة كتبت: القسي. انظر: ۲۸/١‏ بتحقيق: حسين محمد شرف» طبعة الهيثة 
العامة الأميرية بتاریخ: .١1984/١5٠14‏ 

(5) يشبه في ز: القيسي» وهو ما في س. والصحيح: القسي بكسر القاف؛ نقل المؤلف 
في المشارق: ۱۹۳/١‏ عن أبي عبيد ذلك وهو ما فى غریب أبي عبيد: .777/١‏ 

(0) نقله في المشارق: ۱۹۳/۲ عن العين. ْ ْ 

(۷) في المنتقى: 7١/8‏ عن عيسى بن دينار ومحمد بن عيسى : ا 
55 منها نقل ابن عبدالبر عن ابن حبيب في الاستذكار: .١57/٠١‏ 

(۸) في كتاب البيوع» باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض. 

(9) في كتاب اللباس باب لبس القسي. 

۰ .۷/۲۳/٤ المدونة:‎ )٠١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة CT‏ 


تسكؤق: الا وكلها قات عاط 


والفرقي ١‏ بشي الفاغ أولا والقاف أخراء واخره باء بواحدة» كذا 
سمعناه. وحكى فيه نعضهم أيضاً أنه قيل فيه: قرقبي» بالقاف أولاً وآخراً. 
وفي ن القرقبية: ثياب كتان بيض» بقافين. وذكر الخطاني الفرقبية. 
بالفاء أولاء كر د تقدم نصا. وقال: لعلها نسبت إلى 
فرقوب» فحذفوا الواو في النسبة. 

واوا ٠‏ الى الا الجا مي الك ناوتب 
إليها من الشام. ۰ ۰ 

امير اه 

والجْبْن"» بسكون الباء» ويقال بضمها وتخفيف النون. وجاء في 
الشعر بتشديد النون (أيضا)“. 

والرّماء“ بفتح الراء والمد وبالكسر والقصر: الربا. 

والضياع , بفتح الضاد: التلف والهلاك. 


وقوله في الكتاب” ": لأن ذلك ليس بمأمون في صغار القرى وصغار 


)١(‏ فى المنتقى : 4 عن سی بن دقار ومحمل:ابر سآن الزيقة: ما عمل بصعيد 
ا وهی ثياب غليظة. وفى الاستذكار: ١55/5١‏ عن ابن حبيب أنها ثياب تعمل 
بالصعيد دنا رديثئة. وانظر المشارق : ۱“ 

(۲) المدونة: 5/4؟/7. 

(۳) في خ وق: وذكر. 

)٤(‏ المدونة: .١1/١/4‏ وانظر ما سبق عن هذا الصنف من الحبوب. 

)6( كذا في س وع وم وخ وز مصححاً عليه فيهماء وبإزائها في طرة صححه» وفي 
جافية: رز اشا طرة قريب منها نصها: كذا بخطه» وكتب في الطرة: صححه. 

(0) المدونة: ."/١/5‏ وانظر التعريف بها قل »هذا 

.1/۸/٤ المدونة:‎ )0( 

(A)‏ سقطت من خ. 

.۸/۲٤/٤ المدونة:‎ )9( 

.5/8/4 المدونة:‎ )٠١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الحيطان. لا تأثير لذكر الصغر فى الحيطان؛ إذ لا فرق بين عدم الأمن في 
كبارها وصغارهاء وقد أسقطه بعض المختصرين. 
والإبان"». بكسر الهمزة وتشديد الباء بواحدة: الوقت. 


والجداد"» بكسر الجيم وفتحها: قطع ثمار النخل وقطافها. 
والزهو" : ابتداء طيب تمر النخل واصفراره واحمراره» يقال منه: 
أزهى يزهي › وجاء في بعص روايات ا يزهو. وقالوا: ا يصح . 
ابو e‏ زهى › وأزهى. ولم يعرف الأصمعي : ازهمى. وهو الزهو. 
00 
بفتح الزاي. وأهل الحجاز يضمونها"' '. 


والبسر”'؟ اخضرار لونه» وهو قبل الزهو وبعد البلح الكبير الأبيض. 
وهذا مذهب أكثر أهل اللغة. وقول ) ( وأها ^ يجعلون السر بعد الزهو. 
وهو الذي يستعمله الفقهاء. ويأتي في الكتاب كثيرأ/[خ777]. ومنه قوله" : 
اابعدمأ أزهى وصار جيرا و يشترط أخذه رطا أق سرا قال ابن أبي زمنين : 


.4/8/5 المدونة:‎ )١( 

(؟) المدونة: 5/ه/١٠.‏ 

(۳) المدونة: 5/8/4". 

OS. (4) 

(4) هو سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير الأنصاري البصري الإمام العلامة النحوي حجة 
العرب المتوفى .۲٠١‏ انظر السير: . 

(5) نقل المؤلف هذا كله فى الإكمال: .»١519//8‏ والمشارق: ."١7/١‏ 

ْ .١٠١/8/4 المدونة:‎ )۷( 

(۸) هذان البياضان موجودان في النسخة خ وم» وفوقهما: كذا. وأشار في الطرة إلى أن 
في نسخة أخرى: (وقوم يجعلون. ..) وهو ما في التقييد: ٤۷/۳‏ وس. وكتب 7 
البياضين في ز: بياض. ثم كتب في الحاشية: (كان في أصل المؤلف بياض بين 
«قول» و«أهل» قدر ثلث سطر. وبين «وأهل» و«يجعلون» بياض يسير قدر كلمتين). 
وفي ق وع: وقول يجعلون. وخرج في ق: بعد «وقول» إلى الحاشية وكتب: بياض. 
وفي ح أيضاً : بياض. 

(9) المدونة: 4/4/ل!. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 26 
قوله: أو اين 00 لفظ مستغنى عله. وبعص المختصرين ول 
وبعضهم أسقطه. كأنه ذهب إلى تناقض قوله: «وصار بسراً) مع قوله: 
واشترط أخذه ترا مع ين الفسالة فون أخذه بعد زيادته وانتقاله. وقد 
يحتمل عندي أن يرجع الكلام بعضه على بعض ولا يتنافض ويكون تمديره: 
بعدما أزهى واشترط اة ا ا بعدما صار سيا واشترط اله رطبا. 
ويستقيم الكلام ويرجع كل لفظ من اللفظين الاخرين بانفراده على ما يطابقه 
من أحد/[زلا؟؟] اللفظين المتقدم.. 


وقوله”': «لأن الحيطان إذا أزهت فقد صارت بسرآًا» مما“ تقدم من 
أن الس دة بعك ادفو 

ومسألة السلف في قرية صغيرة بعينهاء ظاهر الكتاب أنه لا يسلم فيها 
لمن لا ملك له فيها لقوله”'': لا يسلم فيها إلا بعد زهو الثمرة. قال بعض 
الشيوخ: فلو كان يجوز السلم فيها لمن لا ملك له فيها لما شرط طيب 
الثمرة؛ إذ لا يشترط ذلك“ إلا في المعين» ولما منع من شرط أخذه 
تمرا؛ إذ يوجد ذلك على صفته الجائزة وعند الأجل. لكن لما شرط هذين 
الشرطين وسلك بهما مسلك حائط بعينه لم يجز أن يسلم فيها إلا لمن له 
فيها ملك يخرج قدر المسلم فيه. ويدل على هذا أيضا قوله في السؤال في 
القرية الكبيرة التي لا ينقطع منها ما سلم فيه“ : «وليس"''' له في تلك 


)051( في ق : وصار. وألف «أو؛ ملحقة في ز. والملاحظ أنه في النص قبيله في كل النسخ : وصار. 
(۲( كالبراذعي : ۸ . 

(۳) في س وح وع: قصره» وفي م: قصر. 

)٤(‏ انظر المعلم ضمن الإكمال: ه/1517. 

(ه) المدونة: 4/ه/ه. 

)05 صحح على الكلمة في ز» وتشبهه في خ: فيما. 

.١/۸/٤ المدونة:‎ )0( 

(۸) فى ق: يشترط طيب الثمرة إلا. 

(9) المدونة: 4/4/ه. 

)٠١(‏ والعبارة عن الرهوني: (ما يسلم فيه» ولو أسلم في ذلك إلى رجل ليس له في تلك). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


> 


القرية أرض ولا زرع ولا طعام»ء فخص هذه المسألة بهذه الصفة. 


3 5 1 )1( : : 
وإلى هلا دهب فضل وابن ابي ف وابن محرر ويره وعللوا 
:8 1 )۲( 
ذلك وجعلوه كمن باع سلعة غيره على التخليص . 


وذهب بعض الشيوخ إلى جواز ذلك بشرط"” إذا كان شأن أهل تلك 
القرية بيع ثمارهم ووجود ما اشترى منهء وأنه غالبا لا يعدم ذلك القدر فيما 
يبيعونه منهاء فلو كان السله مستغرقاً لثمار القرية» أو لما جرت عادة 
أهلها ببيعها منه“ لم يجز. وإلى هذا نحا أبو محمد" بن أبي زيد. قال ابن 
محرز: ولم يختلفوا أنه لابد من تقديم رأس المالء بخلاف الحائط المعين. 
قال أبو محمد: لأنه مضمون فى الذمة. وهذا على أصلهء وأما على قول 
من براه الا هه فة الله اغ ب رأة قى جرار دي ال 
وتأخيره. 


وقد نحا إليه أبو عمران ولكنه قال: تقديم النقد فيه على جهة 
الاحتياطء قال: وإلا فحقيقته أنه كالحائط في جميع أحواله. 

وذكر عبدالحق”"' عن بعض الشيوخ موافقته” الحائط في وجهين”"' : 
أنه لا يسلم فيه إلا بعد الزهو. ولا يشترط أخذه تمرا؛ إذ قد يبيع أهل 
القرية الصغيرة تمرهم قبل أن يتمر. ويخالفه في وجهين""'': يسلم لمن لا 


.015/4 انظره في المواق:‎ )١( 

(۲) كأنها في خ: التخلص. 

(۳) لعلها في ز: فشرط. 

)٤(‏ في الرهوني :۲٠٠/١‏ المسلم فيه. 

)٠(‏ في حاشية خ إشارة إلى أن في نسخة أخرى: ببيعه منها. وفي ق: ببيعها منها. 
(0) انظر المواق: 5/4"ه. 

)¥( في النكت» وانظر معين الحكام : fo _ f۲‏ 

(۸) فى ق والتقييد #/ 6٠‏ : موافقة. 

0 5 ق: أحدهما. وكان عليه أن يضيف بعد هذا: الثاني. 

(0))زاد ناسخ ق هنا: أحدهما. 


التنبيهات المستنيطة على الكتب المدونة والمختلطة ظ 
ملك له فيها. ولا يجوز فيه تأخير رأس مال السلم. فانظر هذا مع قول 
الآول: إنه إذا سلما" لمن لا مال له يوا + جاز اشتراط أخذه 0 إِذ 
يكن بينها وبين المأمونة فرق. 

وانظر حكمها إذا انقطع : مرها" قبل استيفاء ما سلم فيه : 

فقيل“ : تجب المحاسبة ولا يجوز البقاء إلى قابل. 

ه | (©), 7 

وفيل : يجوز. 

قالوا: وأما إذا أجيحت فليس إلا البقاء إلى عام قابل» فانظره/[خ۲۷۳]. 

فأما الحائط بعينه فلا خلاف أنه يحاسبه بما بقي له كما نص عليه في 
الكتاب وفى «الواضحة»؛ لن البيع غ فلا يلزم 
البائع ا غيره ولا المشتري قبوله. ولا يجور لهما التأخير ال قابل؛ 
لأنه سلم في معين . قبل وجوده وطيبة. 
وعبدالله بن أبي نّجيح"'. بفتح النون» عن عبدالله بن أبي كثيرء كذا 
لوبراهيم بن محمد. وعند ابن وضاح : ابن كثير ١‏ وكلاهما بثاء مغلثة. U‏ 
بعض شيوخنا أن ابن وضاح أصلحه. وهو إن شاء الله - الصواب» وكذا 
قاله البخاري في «التاريخ »^ و«الصحيح»» وخرج في «الصحيح» عن ابن 


)١(‏ في ق وس وح وم والتقييد: أسلم. 

(۲) زادت م هنا : بلغ › ولعلها كانت في الحاشية من علامات ال 

)۳( صحح في ز على الثاء المثلثة. 

. f قاله اللخمى كما فى المواق:‎ )٤( 

(5) هذا ما صوبه ابن محرز كما في التوضيح: ۲۱۸/۱. 

() المدونة: .١٠١/4/54‏ وهو الثقفي المكي› روى عن عبدالله بن كثير القارئ توفي .٠١١‏ 
انظر تهذيب الكمال: .7١6/١5‏ 

(۷) في ق: ورواه بعض. وفي م: وأخبرنا. 

.۱۸١/١ الكبير:‎ )۸( 


) 5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
1 > للك ا ت ٣‏ 2 
ابن أبي كثير غلط. وهو ابن كثير القارى”"'. كذا رأيته لكثير من أهل البصر 
بالحديث. قال القاضى الباجى: ليس هو ابن كثير القارئ. 


كنانة» وأصله فارسى”؟'. 


وقول" في الذي أسلم في حائط بعدما أرطب» أو زرع بعدما 
أفرك واشترط أخذ ذلك تمرأ أو حنطةء وأخذ ذلك وفات. قال: ليس 
(أخذه)"“ من الحرام البين الذي أفسخه إذا فات» ولكني أكره أن يعمل به 
فإذا عمل به وفات فلا أرد ذلك». 


اختلف في تأويل الفوات هنا لاحتماله: 


فمذهب أبى ممل أله القبض . وعليه اختصره. ويدل عليه قوله في 
السؤال: وأخذ ذلك وفات. ومثله في كتاب ابن حبيب. 


وذهب غير أبي محمد إلى أن الفوات هنا بالعقد» ويدل عليه قوله في 


)١(‏ باب السلم في كيل معلوم. 

(۲) ضبب عليها في خ وز» وفي حاشية ز مرض على «القارئ»» وكتب في الطرة: 
صححه. وفي طرة خ أيضاً: صححه» وفوقها: كذا. 

)٣(‏ في خ: لبني. 

(4) ذكر المزي في تهذيب الكمال: 7١5/١5‏ ضمن شيوخه ابن كثير القارئ وحده. وقال 
ابن حجر في التهذيب 777/8: عبدالله بن كثير الداري المكي القارئ مولى عمرو بن 
علقمة الكناني. روى عنه ابن أبي نجيح. وقال في ترجمة عبدالله بن كثير بن 
المطلب بن أبي وداعة السهمي: زعم الجياني أن ابن كثير هذا هو الذي أخرج له 
الجماعة من روايته عن أبي المنهال عن ابن عباس حديث السلم فقال: زعم القابسي 
أن ابن كثير هذا هو القارئ» وهو غير صحيح» وابن كثير هذا هو السهمي» وليس له 
في البخاري إلا هذا الحديث الواحد... قلت (القائل ابن حجر): والذي قاله القابسي 
هو الذي عليه الجمهور. انظر التهذيب: ."7١/8©‏ 

(©) المدونة: 5/١١/لا.‏ 

() سقطت من خ وق» وخرج إليها في ز. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 7 
الكتاب: /[ز۲۲۸] «أكره أن يعمل بهء فإذا عمل به وفات فلا أرد ذلك»» 
وذكر الأخذ إنما جاء فى السؤال. وهو المنصوص فى كتاب محمد 
ال راا بعد" د راق الى كنات ی و لو أسلم فيه ' 
حين أزهى واشترط قبضه تمر" . ووی أبو محمد في الجواب على 
مذهب الكتاب بين السؤالين وقال: إنما نكره“ ذلك [كله]“ بدءاء فإذا 
نزل مضى وفات» يعني بالقبض على أصله. وذهب ابن شبلون إلى التفريق 
ا فل اع کات وقال في مسألة الزهو: يفسخ بكل حال» بخلاف 
مسألة إذا أرطب» فهي التي تمضي بالفوات. 


ومسألة الثمرة"'' التي لها إبان. تحصيل ما في الكتاب من الخلاف 
فيها : 


قال: "كان مالك مرة يقول: ليتأخر" الذي له السلم إلى إبانها من 
السنة المقبلة».» هذا ل ولا تجوز له المحاسبة» وهو قول سحنو و 
والعلة لهذا الدين بالدين» لأنه وجبت له بقية رأس ماله» فيفسخها في ثمرة 
لقابل. وقيل: بل هو لعدم الثمرة كالمعسرء ينظر ‏ كما قال الله 
لميسرة”'''» وهو وجود الثمرة. 


() فى النوادر: ٠٠/5‏ 

(۲) فى الترادر: .7١/5‏ 

(۳) في النوادر: ۷٠/١‏ 

(4) لعلها هكذا في زء وفي ق وع وس وم والتقييد :٥۱/۳‏ يكره. 

)٥(‏ ليس فى ز والتقييد. 

6 المندوانة : 1/5". 

(۷) هكذا هو مصححا عليه في ز وخ» وفي ق: بتأخر. وفي س والطبعتين: يتأخر؛ طبعة 
دا رالفكر: .6/1١7/#‏ 

(۸) في ق: هذا قوله الأول. ولا تجوز له. وخط على «قوله» وكتب فى الحاشية: بياض. 
وبالموازنة مع المدونة ومع مقدمات ابن رشد: ٠٠/۲‏ يترجح أن مراده: قوله الأول. 

(9) انظره في المقدمات: ١75/5‏ والجواهر: ۰٠٥۸/۲‏ والتوضيح: ۲۱۹/۱. 

) ا وخ» وصحح عليه في خ. مات د ركه يا كذا. وفي ق : 
باق الآرة: 4 من سورة البقرة: (فنظرة إلى ميسرة). وفي س: إلى ميسرة. 


تشيهات المستنبطة الكتب المدونة والمختلطة 
<TD‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 

ثم رجع فقال7١2:‏ لا تاس أن يأخذ بقية راش ماله»» ومعناه ما 

تقسرت يه المسالة تعد هذا أنه من دعا نهنا إلى قات" فزلك: لت إلا 

أن يجتمعا على المحاسبة»» وأن الواجب”" له الثمرة والصبر إلى وجودهاء 

وإنما أخذ المال [له])““ رخصة لا يلزم إلا برضاهماء فلم يدخله الدين 

بالدين. ولم يجوزوا إذا حاسبه أن يؤخرهء لأن هذا من الدين بالدين» لأن 
الواجب له فاكهة. فأخذ عنها ما لم يتعجله. 


وهذا القول الثاني لمالك» فهما متفقان على أن الحكم التأخير 
مختلفان في أن الأول لا ر ب المحاسبة والثاني 0000001 هذا هو 
تأويل جميعهم أنهما قولان ابن چ م فقد ذهب/[خ٤‏ ۲۷] إل أن 
الثاني مفسر للأول. وقد نبه فضل على خلافه» وكونهما قولان” أبين 
ين 
القول الثالث لابن القاسم بإثر قول مالك» وهو ٣‏ «وأنا أرى 
أنه إن شاء أن يؤخره على الذي عليه السلف إلى قابلء فذلك له». وهنا 
انتهى قوله عند بعضهم» وأن المسلم مخير في التأخير أو المحاسبة دون 
صاحبه. وهو نص له في كتاب Ey‏ وما جاء في الكتاب بعد من 
)1١(‏ وهذا هو قوله الثاني. 
(؟) في ق وع وس وم والطبعتين والتقييد: التأخير. 
(۳) فى ق: ووجهه أن الواجب له. 
E‏ 
)٥(‏ كذا في ز وق وع وم وس» وفي خ: يجبر على.. . » والصواب: يجيز. 
(0) كذا في ز وق وس وعء وفي خ: يجبرها. 
(۷) انظره في المقدمات: .٠٠/۲‏ 
(۸) کذا في خ وس وع وم والتقييد» وفي حاشية ز أن ذلك خط المؤلف. EF‏ 
ناسخها: قولين وهو ما في ق. وهو الصواب. 
(9) انظره في المقدمات: .۲٠/۲‏ 
)٠١(‏ المدونة: .7/١١/4‏ 
)١١(‏ عزاه له في المقدمات: ٠٠/۲‏ وضعفه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

و ومن طات اتاجير منهما فذلك له» إلى آخر الكلام» ليشن من 
كلام ابن القاسم» إنما هو من كلام سحنون تفسيراً لأحد قولي 
المتقدم”''. ا هدا دهب نعضهو "أ وهو الذي رجح شيخنا ابو الوليد 
وذكر أن في رواية بعض الشيوخ أول الكلاه”* : «قال سحنون: ومن طلب 
التأخير»» واستدل بمناقضة هذا لأول الكلام المتقدم لابن القاسم في التخيير 
للمسلم. والذي ذهب إليه فضل بن سلمة"'' وغيره ‏ وعليه اختصر أبو 
محمد وسائر المختصرين”'' ‏ أن الكلام كله لابن القاسم وأنه مذهبه في 
الكتاب» كأحد قولى مالك» فهذه ثلاثة أقوال فى الكتاب. 


القول الرابع : التفويق نين أن بيكون: فشن ٠‏ أكثر الببلمء :فيجون له أن 
يؤخره إلى قابل» أو إنما قبض أقله» فلا يجوز له التأخيرء وليس إلا 
المحاسبة؛ حكاه ابن يونس“ عن مالك“ . وهذا لا وجه لهء ولو كان 
بالعكس كان أشبه في النظر والقياس وأسعد بلفظ الكتاب لقوله”"5؛: دلا 
بأس أن يأخذ بقية رأس ماله»» فدل أنه قبض بعض سلعتهء وأن التأخير هو 
الواجب مع القبض لئلا يتهما ببيع وسلف"'''. ولهذا منع في القول الأول 
من المحاسبة وأجازها في الثانيء لأن انقطاع الثمرة ترفع”"' التهمة. فعلى 


.١/١١/5 المدونة:‎ )1١( 

(۲) زاد في ق: ذكرهما. 

(۳) عزاه عبدالحق في النكت إلى بعض القرويين وكذلك في المقدمات: ٠٠/۲‏ وفيها أنه 
في بعض الأمهات من قول سحنون مكشوفاً. 

)٤(‏ فى المقدمات: ؟/758. 

)6( المدونة : ۳ من طبعة دار الفكر. 

(5) انظر المقدمات: ؟/78. 

.56١٠ _ ۲٤۹ كالبراذعى:‎ )۷( 

(۸) عزاه له في التوضيح: ۲۲۰/۱. 

(9) وحكاه ابن بشير عن ابن القاسم كما في التوضيح: .55١/١‏ 

."/١١/٤ المدونة:‎ )٠١( 

(١)إزاء‏ هذا في حاشية ز: حققه. وفوقها: كذا بخطه. 

() فوق هذه الكلمة في ز: كذاء وفي س وع: يرفع» وفي ق: يقطع. 


- التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
هذا يكون إجازة المحاسبة إذا لم يقبض» إذ لا تهمةء ومئْعُها إذا قبض أولى 
فانظره. | 

القرل الخامين: فول اهي ١‏ إن الؤاحي» الا بولا ر 
الاخ 


القول السادس: قول أصبغ” : إن الواجب المحاسبة إلا أن يجتمعا 
على التأخير. 


وقول ؟: «إن سلم في تمر تو ولم يقل دا ولا ر هو 
فاسد حتى يوصف). ثم قال في الياب في الطعام”'' : «ویصفا/[ز۲۲۹] 
جودتها». ونحوه في أول السلم الثاني وفي آخره. وفي باب الثياب“ : «ما 
أعرفه جيداء إنما السك على الصف فكان جضن قدماء بتشابكن 
الآندلسيين"“ يذهب إلى الفرق بين الكلامين ويحمل الكلام على ظاهره 


)1١(‏ حكاه عنه في المقدمات: ٠٠/۲‏ والجواهر: ٠٥۸/۲‏ وهو في الموازية كما في 

(Y)‏ في ف وم. الممحاسبة ا ولا يجور. 

(۳) عزاه له في المقدمات: ٠٠/۲‏ وضعفه» وهو في الجواهر أيضاً: ٠٠٥۸/١‏ والتوضيح : 
۱/. 

)2 المدونة : 74 . 

)2 ضطه المؤلف في المشارق : ١/6م8‏ بمتح الباء وسكون الراءء وقال: ضرب من التمر ؛ 
قيل: أصله نسب إلى قرية باليمامة. 

."/١/4 المدونة:‎ )"( 

(۷) في ق: آخره في الباب الثاني في باب الثياب» وفي التقييد /017: وفي آخره في 
باب. 

. 15 : المدونة‎ (A) 

(9) وهو أبو عبدالله بن العطار كما حكى عنه في المنتقى: ۲٠٠/٤‏ وضعفهء وذكر خليل 
في التوضيح: ۲۳٤/۱‏ نقلاً عن ابن راشد مثله عن ابن لبابة. وفي التوضيح أيضاً: 
۱ والتقييد: #/؟ه عزوه إلى ابن العطارء وهو وارد في كتابه: الوثائق 
والسجلات : "ةق ۳ . 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة سم 
ويقول: إن الطعام لابد من قوله فيه بجيد”''. ولا يلزم ذلك في غيره. وهذا 
وهم وتقصيرء وإنما معنى ذلك أنه لابد في الطعام وغيره من وصف يحيط 
به من جودته أو رداءته وجنسه وتقديره وغير ذلك من أوصافه. وأنه لا 
يكتفى في السلم بالاقتصار على ذكر الجودة أو الفراهة فقط. وهو أبين”''. 
وعليه بنى أئمتنا مذهبهم» وهو الذي فسروا به قوله في الكتاب وغيره» 
وكذلك فسره شهب في مسألة المدادين. 


قول" في «من سلم في صفقة واحدة في حنطة وشعير وقطنية وثياب 
ورفيق ودوابف: لا بأس به). قال بحص الشيوخ : هذا يدل على جواز جمع 
المكيل والموزون مع الجزاف في صفقة. ومثله في الصرف”*'. وقد اختلف 

وقوله'' في القصيل”" : إن اشترط من ذلك بجرزاًء كذا رويناه» بضم 
الجيم والراء. وفتح الراء أيضا» واخره زاي. ورواه بعضهم جززاء تکشر 
الجيم”*' وبالزاي/1خ775] المعجمة فيهما. قال أبو عبدالله بن عتاب: الأول 
أصوب» وهي القّبّض*', ولا يختلف. وأما الجزة فتختلف في الخفة 
والالتفاف''. 


)۱( صحح على الكلمة في زء وهو ما في خ وس وع وم والتقييد» وفي ق: جيد. وهذا 
أشبه. 

00 في خ وف : وهذا بين. 

.5/١/5 المدونة:‎ )۳( 

(5) المدونة: #/5/47. 

(5) انظر أحد قوليه فى النوادر: 65/8. 

‘tf المدونة:‎ )0( 

49 في اللسان: قصل: هو ما اقتصل وقطع من الزرع أخضر. 

(۸) في ق: الجيم المعجمة. 

(9) في اللسان: جرز: الجرزة: الحزمة من القت ونحوه. وفي مادة قبض: القُّنْضَة ‏ 
بالضم -: ما قبضت عليه من شيء... وربما جاء بالفتح. 

)١(‏ في اللسان: جزز: الجزة: صوف نعجة أو كبش إذا جز فلم يخالطه غيره» والجمع 
جرز وجزائز. 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
قال القاضى”'' رحمه الله: قال بعد فى الفدادين”؟؟: أيجوز أن يشترط 
البقول أو القصيل؟» قال: لا يصلح أن يشترط فدادين» لأن ذلك يختلف› 
منه الجيد ومنه الرديء». ثم قال" : «ولا يحاط بصفته ولا معرفة طوله 
وصفاقته»» فتعليله بهذا يدل أنها فدادين غير معينة. وإنما وصف أقدارها 
وصفتها خلاف ما ذهب إليه بعض الشارحين لتعليله بأنها معينة» ويحتج 


وقول“ : لاومن لم يجزه ١‏ لأن الوسط منه مختلف » والجيد مختلف 


لزمه في الحبوب»» وأشهب وغيره لا يجيز السلم في معينء وإنما أراد 
أشهب فى قصيل فدادين مقدرة غير معينة موصوفة الصفاقة والنبات”*'. 
عاك ما تارك عليه اتر روهت يعضوم إلى لزاع انق اقام اقول 
أشهب وتجويزه في المعين من مسألة السلم للحنطة في القصيل والقضب 
وقوله: إن كان يحصده ولا يؤخره فلا بأس» فهذا يدل أنه معين إلا أن 
يريد أن هذا هو رأس مال السلمء فقلب"' الكلام واللفظء فتستقيم المسألة 
على أصله. وقال غيره فى مسألة القصيل: إن الجواب على غير السؤال إنما 
بال ع الا ات على البيع نقداً ليدله أنه أبعد في السلم. وقد 


)١(‏ كأنما هذه الفقرة تابعة للتي قبل هذا بفقرتين» أعني قوله: وقوله: إن أسلم في تمر 
برتى: 

.5/١5/54 المدونة:‎ )۲( 

."/١٤/٤ المدونة:‎ )۳( 

.55/5 يعني أشهب» وقوله في النوادر:‎ )٤( 

(5) كذا في خء وفي حاشية ز كتبت الكلمة مرتين هكذا: والتفاف والنبات (دون نقط 
الكلمة الأخيرة) وفوقها: كذاء وأصلحها في المتن: والالتفاف» وهو ما في ق. وهو 
ا وفي س وع وم: والالتفات. 

(0) كذا في ز والتقييد: ٦۲/١‏ وفي خ: لعلها: فغلب. وفي ق: فغلب عليه الكلام؛ 
والكلمة محتملة في س وع ل«دفقلب» و«فغلب». 

)۷( في ف وس والتقييد: سئل. وهو أظهر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 20> 
يحتمل أن معناه أن يأخذ القصيل المسلم إليه''' قبل تحبيبه ولا يجوز أخذه 


وفيه سج 


ومسألة السلم على التحري" ٠‏ ذهب ابن أبي زمئين”" وغير واحد 
أن معنى التحري هنا أن يقول: أسلفك في لحم يكون قدره عشرة أرطال» 
ال ااك الس وتال ا ورت زتها معنا أن ضرفن عا دا 
ما“ ؛ يقول: آخذ منك مثل هذا كل يوم» ويشهدا على المثال. وأما على 
شيء يتحرى فيه نحو رطلين أو ثلاثة فلا يجوز“ . 

وقوله"“ فى الحيتان: «صفتها كذاء وطولها وناحيتها»» ظاهره أنه أراد 
الاح لقره ا مب لكر العرافيع ها بوذهيي بع اا 
(إلى)””'' أنه على ظاهره وأن هذا فيما اختلفت فيه الحيتان في الجهات 
ورن رت ها انض من عفن زغل :هذا فهو 'ضواات: 


وإبراهيم بن نشيط""'» بفتح النون وكسر الشين المعجمة. 


(€) 


)١(‏ أعاد ناسخ ق کتابته ليصلحه: فيه. 

.//1١ 6/5 : المدونة‎ 689 

(۳) انظر قوله في التوضيح: ۲۲۹/۱. 

(6) في هامش طبعة دار صادر: قال ابن لبابة: والتحري أن يقول: أسلم إليك في لحم 
يكون قدره عشرة أرطال أو ما سمياء هذا وجه التحري. انتهى من هامش الأصل. 
وانظر النكت. 

)6( كذا في ز مصححاً عليه. روفي خ وق وس 32 وم۰ : الخبزء > والنص في التوضيح: 
“+١‏ والتقييد: ٠٥١/۳‏ وفيه: الخبز. وهو أقرب. 

(5) حکاه عله فی التو ضيح : ۱ء والمواق: 611/5 . 

(۷) كذا في خ وز» وفي ق: قدرا إمأ أن يقول». وفريبب مئه في م وفي المواق: 
۴٤‏ : قدرا فيقول. 

(۸) إزاء هذا في حاشية خ: وثائق. فوقها: كذا. 

. "١/5 : المدونة‎ 0 

)٠١(‏ سقط من خ. 

)١١(‏ كذا في زء وفي خ وق: كان. ثم أصلحها في ق: كون. وهو الظاهر. 

.٠١١/١ التهذيب:‎ .١15١ وهو الوعلانى المصري المتوفى‎ .4/١7/54 المدونة:‎  0( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وا مض ا بمتح القاف وسكون الضاد : الفصفصة التي ين 
للدواب» وهو القت إذا كان يابساً. وقال الأصمعى: /[ز۲۳۰] إذا جفت 
(£) ». )0( 
هي القضب : 
اقرط بصم القاف. هذا E‏ الذي تأكله اشوا وأراه 
ليس بعربي. 
وقول يحيى بن سعيد”*” في إجازة أخذ القميص أو القطيفة من الرائطة 
«وجد الرائطة أو لم يجدهاء لأنك لو أسلفت الرائطة نفسها فيما أخذت منه 
لم يكن بذلك بأس»» فدل أن ذلك قبل الأجلء إذ لو كان الأجل حل لم 
لا يجوز أن تسلمهء لأنه بحكم البيع يدا بيد. 
والرائطة مثل الملاءة والملحفة إذا لم يكن لِفْقَيْنَ. والمعروف/1خ1775] 
في العربية : ريطة"'". 
CT‏ وق بيو 
)١(‏ المدونة: .1١/1١4/4‏ 
(۳) كأنها في خ: الدواب. 
2 في ق: فهي. 
 )٥(‏ سبق شرح هذه الكلمة للمؤلف. 
(۷) في اللسان: قرط : الذي تعلف الدواب» وهو شبيه بالرطبة» وهو أجل منها وأعظم 


ورقا. 

.۲/۱۷/٤ المدونة:‎ )۸( 

(9) انظر شرح المؤلف لها في المشارق: .٠٤/١‏ واللفق ‏ بالكسر -: أحد لفقي الملاءة» 
ولفق الثوب: ضم شقة إلى أخرى ليخيطها. انظر القاموس: لفق. 

.٠١/۲١٤/٤ المدونة:‎ )٠١( 

)۱١(‏ زاد ناسخ ز هنا: (إلى السابرة من عمل فلسطين). وكتب في الحاشية: (سقط من خط 
المؤلف المعلم عليه ولا بد منه). والعبارة ثبتت أيضاً في ق وس وع وم وح والتقييد: 
1/۳ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة aî‏ 


والطست: بفتح الطاء وكسرها"''. 

والتّؤر”"'. بالفتح. كالقدح من النحاس أو من الحجارة ". 

وقع في أصل «الأسدية» هنا مسألة الرجل يشتري من رجل نعلا على 
أن يعمله له من هذا الجلد بعينه إنه جائز» وطرحها سحنون. عا 
عمران: وإنما طرحها لأنه لا يجيز , بيع نحاس على أن على البائع عمله 
وقد أجازه ابن القاسم وأشهب في 0 الصناعات إذا شرع في العمل. 


ومسألة ر بيعة““ في الذي أسلم فى صنف من الطير فلم يجده عنده 

فأخذ عصافير أنه جائزء وقوله : «عشرة من الطير بواحد حلال»» يدل أنه 

كله صنف واحدء إما للاقتناء أو الذبح". فإن كان كله للاقتناء فهي جائزة» 

وإن كانت للذبح فيأتي على ما قاله بعضهم على مذهب ا وأصبغ 

= وقد فسر المؤلف السابري فى المشارق: ۲٠٤/۲‏ - نقلاً عن ابن دريد ‏ بالثوب الرقيق. 
رل ت م ت اليناف 85 ج الت الى عة .يعن العا 
والمكتسي. وفي اللسان: سبر : هو من أجود الثياب» وفيه اشا أنه نوع من الدروع 
ينسب إلى «سابور» مدينة بفارس. وهذا أيضاً عند المؤلف في المشارق. وصرح 
الفيومي في المصباح المنير: 75/١‏ بنسبة هذه الثياب إلى سابور كما جزم الخطابي 
في غريب الحديث: ۹۳/١‏ بهذه النسبة» وانظر النهاية : سبر. فإذاً الخطأ في نسبتها إلى 
مدينة بفلسطين ليس من المؤلف وإنما هي من ناسخ النسخة ز الذي أضاف العبارة. 
كما أن المؤلف لم يذكر هذا في مادة سبر في المشارق. هذا ولم أجد في معاجم 
البلدان : لدا اسمه: السابرة. 

)١(‏ في اللسان: طست: من آنية الصفرء أنثى وقد تذكرء في اشتقاقها وعربيتها خلاف. 
انظر المصباح المئير: طست. وتثقيف اللسان: ١79‏ والإكمال: .6805/١‏ 

(۲) المدونة: 6/18/4. 

(۳) في اللسان: ثور: قيل: عربي» وقيل: دخيل» إناء للشرب وقد يتوضأ فيه. 

١ .5/1١1//4 المدونة:‎ )٤( 

() أي ربيعة» والنص في المدونة: .4/١7/4‏ 

69 في خ وق: للذبح. 

(۷) انظر رأيه في البيان: /189/7. 

(۸) في كتاب الشرح كما في النكت. 
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أنه يجوز بالتحري. ولو كان الطير الواحد يقتنى لم يجز على مذهب ابن 
القاس“ وجاز على مذهب أشهب. وعليه حمل بعضهم مسألة ربيعة وعلى 
أنها كلها أحياء. 
وقول ربيعة"“ في الغزل بالكتان: «إنه بمنزلة الحنطة بالدقيق»» قال 
ابن أبي الك معناه أن الغزل ليس بصناعة تغير الكتان حتى يجوز سلم 
أحدهما في الآخرء كما أن الطحين لیس بفيناغة :تجوز .ذلك فا :(ذللف)9؟ 
مع القمح. قال: وقوله : «وهذا" يبين ما بينهما من الفضل»؛ تی أن 
الحنطة تریح فان الفضل فيها. وقول ولذلك كره إلا مثلاً بمثل». 
3 ذلك 0 الدقيق بالحنطة وا عي ا ا 
ا 0 ورد د بو عمران ااي مع ذلك”' 3 
وقيل أيضاً: إن قوله: «وهذا يبين ما بينهما» راجع إلى مسألة الحنطة 
بالسويق أو بالخبز أو الثياب بالغزل التي تقدمت. 


أي 
أي 


.؟5١ه/ا/ انظر قوله فى البيان:‎ )١( 

rr المدونة:‎ )۲( 

(۳) نقل عبدالحق في النكت هذا النص بما هو أطول من هذا عن بعض الأندلسيين. 

(6) كذا تكررت الكلمة في النسخ وسقطت من خ. والنص في النكت كالتالي: ليس 
بصناعة تغير القمح حتى يجوز أن يباع الدقيق بالقمح متفاضلا. 

(©) المدونة: 7>/4؟/". 

(53١‏ كذا في ز وق وس وع وم وهو ما في النكت» لكن إنما ألحقت الواو في ز وق» 
ووردت العبارة بعد بواو في النسخ. وفي الطبعتين: وهذا؛ طبعة دار الفكر: 
.١ 1/1١7‏ 

.۲/۲۲/٤ المدونة:‎ )۷( 

(۸) في خ وق وم وع وس: مؤنة. 

(9) هنا انتهى كلام ابن أبي زمنين. انظر النكت. 

)٠١(‏ هذا التأويل عزاه عبدالحق أيضاً لمن نقل عنه في النص السابق وقال: لغة موجودة. 
ومنه قول تمیم : [أو كلمة تشبهها كما قال المحقق]ع: 
فلما تفرقنا كأني ومالكاً يطول اجتماع لم ئت ليله معا 
أي مع طول اجتماع ؛ اللام بمعنى: مع. 
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والاانك ¢ بفتح الهمزة ومدها وس النون و حف ف لكاف: 
5 )۲( 
القزدير 


والرصاص”"» يقال بفتح الراء وكسرها. 
وكذلك الصفر”*؟» بضم الصاد وكسرها. 


وو ا ییا د ااا سی لت ل فا انار 
والدراهيم"» وإلا فقد أجاز قبل هذا سلم الطعام فيها. 


ر اع رة عن محا نن عسل ارج ا مال 
ا بن المسيب عن الطعام بالطعام نظرة»» كذا عند ابن عيسى وعيره. 
ورواية ابن عتاب: شعبة» مكان «سعيد) مصلحا. قال ابن وضاح : وهو 
معروف. قال ابن أبي زمنين: وهو الصواب» وهو شيخ من أهل المدينة كان 
يجالس سعيد بن المسيب. قال البخاري”"': شعبة بن عبدالرحملن سمع 
سعيد بن المسيب» مككي روى عنه الليث. 


وقوله”"'2: «إذا هلكت السلعة ‏ يعني رأس المال - قبل أن يقبضها 
المسلم إليه انتقض السلم إذا كان لا يعرف ذلك إلا بقوله. وقد قال ابن 


.68/5١/54 المدونة:‎ )١( 

(؟) وقيل أيضاً: هو نوع من الرصاص. انظر العين واللسان: آنك. وفي المتقى: وعد 
ما يفيد أن القزدير غير الآنك وانظر الاستذكار: .١514/5١‏ 

.6/5١/4 المدونة:‎ )۳( 

.5/5١/4 المدونة:‎ )4( 

.4/5١/4 المدونة:‎ )8( 

(5) كذا فى ز وفوقها: كذا. 

(۷) المدونة: 97/4؟/5. 

)۸( ليس في ز وق وم» وفي طرة ز تلقاءه ملاحظة غير واضحة» وليس في الطبعتين 
أيضا؛ طبعة دار الفکر : .8/١7/#‏ 

(9) في الكبير: ۲٤٤/۲‏ غير أنه لم ينسبه مكيًا. 

.1٠١ "1/4 المدونة:‎ )٠١( 
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ل يريد: ويحلمفء كذا هو هذا لابن القاسم في «المدونة». قال ابن 


وضاح : ولم يقرأه لنا سحنول في العرضة الأولى. وقرأناء”؟) 
ووقع في أصل «الأسدية»”"': قال ابن القاسم: إذا لم تقم ببينة“ فالذي 
عليه السلم بالخيار إن أحب نقض السلمء وإن أحب کان/[ز١۲۳]‏ السلم 
بحاله» وغرم صاحبه قيمة الثوب/[خ۲۷۷]. ثم قال: وقد قال أيضا: إذا 5 
وعلى ما في «المدونة» فالقولان سواء. قال : وهو من غلط سحئول. 

وقوله””': وإن لم يدفعه إليه حتى أحرقه رجل؟ قال: إن كان بعد أن 
دفعه إلى الذي عليه السلم ثم رده إليه وديعة فالضمان منه"»ء فإن كان لم 
يدفعه حتى هلك فهو من ربه. قال بعض الشيوخ : قوله قبضه ثم رده شديد 
إلا أن يريد بذلك قوله: خذه. وأنزل هذا منزلة الدفع. 

وقوله”"' في الذي «له على الرجل الدين فيكتب إليه أن يشتري له به 
سلعة: لا خير فيه إلا أن يوكل وكيلا؛» معناه: على قبض السلعة» ويكون 
حاضرا معة )» لن حضوره كحضور ربها. 

وقوله في المسألة الأخرى: وإن كان حاضراً. مذهب الكتاب: في 
البلد» وهو بين فى كتاب الوكالات فى الذي يكون له ذهب فى الأسواق. 
فيقول : اشتروا لي سلعة كذا فإني مشغول». وهو قول ابن القاسم. ولم يجزه 


فى الثانية. 


(۱) ذكره عنه في النكت» وفي معين الحكام: ؟/4057. 

(۲) في ق: وقرأه لنا. 

(۳) ومثله في الموازية كما في النكت ومعين الحكام: ؟/155. 
)٤(‏ في خ وق وس وم: بينة. وهو المناسب. 

.١/”9١/5 المدونة:‎ )©( 

(0) إزاء هذا في حاشية خ وز وذكر أنه بخط المؤلف -: انظر. 
(۷) المدونة: 09/5 ". 
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وقوله''2: «والحوالة عند مالك بيع من البيوع» يعضد إحدى”'' قولي 
| 9 
ابن القاسم من رواية يحيى فيمن يسلف دنانير من رجل بشرط أن يحيلها 

وقوله”*' في اقتضاء الدقيق من القمح: «لا خير فيه من البيع””' ولا 
بأس به من قرض إذا حل الأجل»» قال بعضهم: دليلها ودليل ما في 
الصرف أيضا جواز بيع الدقيق بالقمح كيلا بكيل لقوله: ويجوز وإن أخذ 
أقل كيلا 0 وهو نص ما فى «الواضحة». وفى «الموطا»۷ و«الواضحة)» 
اا ها نكل دك ابن القضان وروي الاد ٠‏ وا رة 
قال ابن القصار: واختلف قوله فى ذلك» ومحمله عندي أنه اختلاف في 
الحالء فيجوز وزناء ولا يجوز كيلا. وغيره يحمله أنه اختلاف قول في 
جوازه کیل وروی عبدالملك عن مالك أنما يجوز فيما خماء وبين 
الجيران' ا وحكى البا جى أن معی جوازه كيلا" أي ين 0 


)١(‏ المدونة: 4/ه"/5. 

(۲) كذا في خ وم وأصل المؤلف كما بحاشية ز» وأصلحه ناسخها: أحد» وهو ما في ق 
وس وع. وهو الصحيح. 

(۳) كذا في خ» وفي حاشية ز أن هذا ما في الأصل» وأصلحها الناسخ: يحيله. وهو ما 
في ق وس وم وع. وهو الظاهر. 

.١١/5/4 المدونة:‎ )85( 

.11١/1١5/# في الطبعتين: بيع؛ انظر طبعة دار الفكر:‎ )٠( 

.١7؟ة/ا/ انظر البيان:‎ (٦) 

)¥( في البيوع باب بيع الطعام الما لا فضل بيلهما. 

.4553/7” ااي عبدالوهاب فى المعونة:‎ (۸A) 

(9) انظر التفريع : ۹۸/۲ والمعونة: 4553/7. 

.٠١ا//7/ قارن هذا بما في البيان: ۲۰۰/۸۷ وبما في:‎ )٠١( 

)١١(‏ لم أجد هذا في المنتقى: ١/٠٠ء‏ وكأنما سقط شيء من آخر هذا الباب هناك. 

(۱۲) كذا في ز وق. وفي خ يمكن أن تقرأ: رزما. وربما: رزناء وقد صحح عليها. وفي 
حاحيه ‏ ريا a‏ الفاء. وفوقه حرف ف الباء وفوقه: كذا. ويظهر حرف الباء 
أيضاً بحاشية ز. 
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السلم(" الثاني 


قول" فيمم' أسلم كو حنطة علدنا فاسداً: يجور أن تاا مله 5 


الحنطة إذا قبض ذلك ولم يؤخره. ووقع ق ا 


فاختلف المفسرون في ذلك هل الحكم للفظ الأول أو للآخر؟ 


(o). 0 2‏ ء۶ . 25 ۶ 38 
فذهب الفضل بن سلمة ” وابن أبي زمنين” * وغيرهما أن الحكم للفظ 
الأول» وأن معناه أن يأخذ ما شاء ما لم يأخذ الشيء الذي أسلم فيه بعينه. 
فإن أسلم في سمراء جاز له أخذ محمولة وشعير وغير ذلك. وإنما لا يجوز 
له أخذ السمراء نفسها إذ كأنهما لم يفسخا سلمهما الفاسد. وهكذا في كتاب 
se,‏ وان حبيب. وحجتهم أنه متى خالف الشىء المسلم فيه في صفته 


60 في ز وق وس وع: كتابء لكنه في ز رمز إلى أنه من زيادة الناسخ» وثبت «كتاب» 
أيضا في طبعة دار صادر. 

(۲) المدونة: 4//ا”/١.‏ 

() مرض على هذه الكلمة في ز. وكتب في الطرة: عين» ومرض عليها. 

)٤(‏ المدونة: 54//ا"/5. 

(©) انظر قوله في المقدمات: ۲۷/۲. 

(5) عزاه عبدالحق في النكت لبعض الأندلسيين وصوبه. 

(۷) حکاه عنه في النوادر: .١۷۳١/١‏ 
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على قبضه إلا برضاه. 


واختلفوا إذا أخذ سمراء أجود أو أدون من المسلم فيها: 
فأجاز ذلك اللخمى. 


1 1 .)1( 
و معه بن محرر ٠.‏ 


محمولة/[خ۲۷۸] ولا محمولة من سمرأء»› ولا شعيرا من بر» لأنها صنف 
واحدء تعلقا بقوله: سوى الصنف الذي أسلم فيه» ولأنه صنف واحد 
يضاف بعضه إلى بعض» ولما في كتاب أبي الفرج وابن حبيب لعبدالملك 
أن اختلاف المتبايعين في القمح والشعير والسلت ليس باختلاف في الأنواع. 


وفيها قول ثالث خرجه اللخمي على قول مالك وابن القاسم وأشهب 
فى كتاب سيراك أنه يجوز أن يأخذ منه مثل ما كان له/[ز۲۳۲] سواء ‏ 
وقاله“ ابن حبيب 2‏ إذا فسخه السلطان فله أن يأخذ برأس ماله مثل ما 
أسلم فيه نقدا. 

ثم اختلف على هذا هل هو فيما اجتمع على فساده أو اختلف فيه أو 
ا + .+ 5 مه ”00/2 


010( إزاء هذا في طرة ة في حم : : انظر» وفوقها: كذا. وبعد هذا جاء في خ عبارة : (وهذا كله 
لقوله ار رات وحوق على العبارة وكتب فوقها: كذا. 

68 نقله عنه في النكت. 

(۳) في خ: مضاف. 

00 انظره في النوادر: ار . 

(5) في ق وس: وقال. ولعله الصواب. 

69 ذكره عنه في النكت. 

(۷) كذا في م وم وع» وفي حاشية ز أن ذلك بخط المؤلف» وأصلحه ا تزاف 
وهو ما في ق وس. وهو الصواب. 


وذهصب اني 
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ناهت اهي أن ولت كله سوك إو اتاد شهدا عله أو و 

وضعف هذا محمد" إلا أن يفسخه السلطان. قال بعض القرويين : 
فإذا لم يفسخ ما اختلف فيه بإشهاد أو حكم لم يجز أن يأخذ عن الطعام 
طعاما اتفق أو اختلف. ولا يجوز أن يأخذ إلا ما يجوز أن يأخذ في السلم 
بعضه» خلاف ظاهر ما ذهب إليه فى الكتابس. 

قال بعض شيوخنا الأندلسيين: ولا يختلف فى هذاء ولا خلاف 
عندهم أن هذا كله جائز بعد فسخ السلطان في غير الجنس. 

واختلف في أخذه الجنس على ما تقدم : 

وبجوازه في | : لجميه”"" وفي فين ا سلم فمه قال أبن 0 على 
ما في كتاب ابن حبيب. 

ومتعهة"؟ فى كل وجه من اجس والضيفئة > وهو اهر «المدودة 

والئالث التفريق بين الصنف”" والصفةء فيجوز محمولة من سمراء. 
وشعيرا من قمح. ولا يجوز محمولة من محمولة ولا سمراء من سمراء. 

ثم اختلف: هل يأخذ منه دراهم إن كان رأس المال ذهباً وبالعكس : 


.۲۷/۲ والمقدمات:‎ ۱۷۳/١ انظر قوله في النوادر:‎ )١( 

(۲) كما في النوادر: ۱۷۳/١‏ والمقدمات: ۲۷/۲. 

(۳) مرض على الكلمة في خ. 

(4) في ق: صنف ما أسلم. 

.۲۷/۲ انظر قوله في المقدمات:‎ )٥( 

)05 في خ وم: ومنعه» وبملعه في کل : وكتب قوق “7اومنعهة: كذاء وفى س: وبمئعه. 
وفي ع: ويمئعه. ۰ 


(۷) في ق: الجنس. 


التبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ED‏ 
فعند محمد عنه أنه لا يجوز؛ فحمله بعضهم على الأصل في 
المسألة من أنه لا يجوز أن يأخذ ما لا يسلم فيه رأس المال وقال: إنه لا 
gS‏ جميع الوجوه كلها كان الفسخ بحكم أو بغير حكم مما 
EEE‏ ا وان هاا دهن ا الاي ان 


ر حمه الله . 


وذكر الشيخ أبو محمد عبدالحق”" أن الخلاف في قبض بعض ذلك 
من بعض في المسألة جار على الخلاف في الأصل. ی طن نانك 
إجازته کی تات أبى الفرج ومحمد» وخر جه عيره من , «العتبية») اشا وإليه 


وقوله في مشتري الدار على أن ينفق على بائعها'”': «ترد الدار ويغرم 
للمشتري قيمة ما أنفق»)2 كذا عندنا. وفي كتاب ابن سهل خارجا: في 
تعن الووانات ١‏ ما اق ر كات اح او م و ا 
والصدقة والعارية من «المدونة» اختلاف في هذين اللفظين قد تكلم الشيوخ 
(A) 5 1 5‏ 
على الفرق بينهما وجمع معانيهماء وتنزيل كل وجه“ منهما بما لا يحتاج 
. )4( 
إلى إعادته . 


ےھ ت ۰ 4 ١‏ 
ا ق 


)١(‏ قوله هذا فى النكت. 

(۲) فى المقدمات: ۲۷/۲. 

)۳( ا هذا في النكت. 

(4) في خ: ابن. 

)٥(‏ زاد في ق وس: حياته. وهو في المدونة. 

(7) في ق: يغرم ما أنفق. 

(۷) ولم يتابعه البراذعي على هذا اللفظ وإنما قال: بقيمة ما أنفق. انظر التهذيب: 508. 

(A)‏ في خ وق: واحد. ولعله تصحيف. 

(9) انظر هذا في النكت. 

: بعض ما يخالف ماهنا: (عياض‎ ٥ نقل الرهوني عن المؤلف في حاشيته:‎ )٠١( 
- والويبة عشرون مدا انتهى. فهي خمسة آصع› انتهى من ابن غازي. وقال أبو علي‎ 
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وسما 


والأزدب"' » بفتح الهمزة: أربع ويبات“ 


الكو بضم الكاف ثلاثون إردباً وقال الخطابي: الكر اثني عشر 
١ (6)‏ 


والمُڏي› بسكون الدال» وهو مائة مد/[خ۲۷۹] واثنان وتسعون مدأ 


بمد النبي عليه السلام. وهو ست وبيات بمصر. وقيل: الويبة أربعة أرناء"'. 


وقوله”"': «إن أسلمت في طعام ولم أضرب لرأس المال أجلاً فافترقنا 


قبل القبض لرأس المال: هذا حرام إلا أن يكون على النقد»» قيل: لعله لم 
يكن عندهم عرف النقد في السلمء وإلا فمقتضى لفظ السلم وعرفه يجب“ 


0010 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(6) 
03) 


(Vv) 
(A) 


[لعله يعني ابن رحال المعداني] ما نصه: الويبة : خمسة آصع كما في التنبيهات. انتهى 
منه بلفظه. قلت: هو خلاف ما في القاموس ونصه: والويبة: اثنان أو أربعة وعشرون 
مذا. انتهى منه بلفظه. فهي على الأول: : خمسة أصع ونصف› وعلى الثانى : تنه 
أصع). وكذلك قال ابن حبيسب في النوادر £ / o۹۷‏ : (اثنان وعشروت مدا يمد 
النبي وَيْ). ونقله عنه أيضاً ابن سهل في الأحكام : 48/. لكن المؤلف قيد كلامه 
i i:‏ 

المدونة : 6 . 

هكذا ضبطه المؤلف هنا بفتح الهمزة» ثم ضبطه في السفر الثاني. وضبطه كذلك في 
المشارق: ۲۸١٣/۱‏ يكشرهاء وقال: هو مكيال معروف لأهل مصر مقداره أربعة 


وعشرون صاعاً. 

في اللسان: كرر: هو مكيال لأهل العراق» وهو عندهم ستون قفيزاً. . . وقال ابن 
سممدة : 507 يكون بالمصري أربعين أردبا. 

كذا في ز وس وم“ وفوقها في ز: كذاء وكذلك هي في ف› وفي خ: ائنا. وهر 
المناسب. 


هذا ما عزاه في اللسان إلى الأزهري. 

ذكر المؤلف كل هذا في المشارق: .۴۷١/١‏ وزاد: وقيل: : عشرؤن مدا والمدي: 
صاع لأهل الشام معروف. وقال ابن مكي في تثقيف اللسان 7484: المدي ‏ على ما 
ذكر الخطابي ‏ مكيال لأهل الشام» ويقال: إنه خمسة عشر كرك والمكوك صاع 
ونصف . فيكون المدي ‏ على هذا خمس عشرة ثمنة. وانظر النهاية واللسان: مدا. 
المدونة: 788/5/". 


صحح على الكلمة في خ»› وفي فی : يقتضي . وهو البين. 
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جوازه وإن لم ينصا على النقدء ويحكم فيه بالنقدء ويكون قوله: «إلا أن 
يكون على النقد»ء أي باشتراطهم أو عرفهم. وذهب أبو القاسم بن محرز 
إلى أنهما عملا على التأخير. ظ 

قال أبو عمران: وقول مالك بعده''؟: «لا بأس بذلك» وإن افترقا قبل 
أن يقبض رأس المال إذا قبضه بعد يوم أو يومين»» أتى ابن القاسم بجواب 
أسد بن الفرات مع ما سمع من مالك على هيئته فأجاب عما سئل عنه وعما 


ومسألة الشراء”'' بقصعة وغير”" مكيال الناس ومنعه لذلك وإجازته 
e‏ : : ا . ظ ع .)4( 
وحفنة/[ز 7١‏ ]. عارضها کر بهده. وقرف بعصهم بيلهما. وانكر سحنول 
مسألة الويبة. 
واختلف فيما أجاز (مالك)“ من ذلك فى القصعة للأعراب وحيث 


ففي كتاب محمد" : إنما ذلك في اليسير. 


وعن 5 ةا آنه يجور هناك في الك لھ احتاج إليه كجوازه 
ال 


.۸/۳۸/٤ المدونة:‎ )١( 

()- لمكو ۷/۹/6 

(۳) فى ق: وبغير. 

(4) في البيان :۳٠۲/۷‏ أنكر سحنون مسألة الويبة والحفنة بدرهم. 
(6) كذا في زء وليست الكلمة في خ وق. 

0© المت .5/5/4 

(۷) انظر قوله في النوادر: 5 والتوضیح : ۲۲۱/۱. 

(۸) انظر رأيه في التوضيح : 71/1 . 


EE‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


فقيل : ذلك حيث لا مكيال كما قال في القصعة وقال 0 
Os‏ 1 ! 
وفيل ': هو جائز كالذراع. 


واختلف إذا كثرت الويبات والحفنات؛ فأكثرهم على منعهاء ونص 
ا زع E E‏ 1 
تون على لك" وجعله أصلا في منع القليل. قال ابو عمران: وعلى 
ظاهر كتاب محمد جوازه. وكذلك إذا کا ببيحيثث له Re‏ وقوله 
فيها: إذا أراه الحفنةء يدل على اشتراطه رؤية ذلك. زاد فى غ © 
«المدونة» : فإن من الناس من تتسع ES‏ وظاهر کتاب محمد يجوز وإن 
(A) ٠‏ 
لم ير الذراع ٠.‏ 


ومشهور المذهب والكتاب أن السلم الحال لا يجور. وحكى القاضى 
ق ل و لد ' الهف O‏ 
بو محمد فوا في جوازه ٠»‏ وخرجه بعض المتاخرين 
كتاب المرابحة''''. وسننبه عليها فى موضعها إن شاء الله. 


من الكتاب من 


() انظر قوله في النوادر: ,.١19/5‏ ۷۷. 

(؟) خرج إلى هذه الكلمة في ز وصحح عليها وذكر أنها بخط المؤلف» وثبتت أيضاً في 

(۳) في النوادر :۷۷/١‏ وكره سحنون الحفنة. 

a )£(‏ وق: كان. 

.۷۷/١ فى النوادر:‎ )٥( 

) في العتبية كما في البيان: 6:01/89. 

(۷) زادت ق ا أكثر فن ت ر مدا إليها فى الحاشية ومصححاً عليها. ومعنى 
الزيادة ورد في العتبية كما فى البيان: ٠ ۳١١/١‏ 

(۸) انظر في النوادر: ۷۷/١‏ وال ۱ 

(۹4) انظر المعونة: ۹۸۳/۲. 

)٠(‏ في المقنع لابن مغيث: ١5‏ أن أبا تمام حكى في كتابه عن مالك أنه أجازه حالاً 
ونقله في الترضيح: 777/١‏ عن المتيطي كذلك. وفي التوضيح أيضاً: ۲۲۲/۱ أن 
التونسى قال به. ‏ 

)1١(‏ أشار المؤلف إلى هذا في الإكمال أيضاً: ۳٠۷/١‏ وكذلك ابن رشد فى المقدمات: 
۳ والبيان: × 7١8‏ ۰ 
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وقوله”١2:‏ ((اوقل يباع الكبو المكسور من الذهب والفضة والآنية من 
آخرون على جواز اقتنائها. لحو ما استدل به أيضا من كتاب الصرف. وغيره 
يقول: هو لفظ رمي به وجاء على غير تحصيل وقصد»ه وجوابه عن أصل 
المسالة لا 5 الآنيةع ولو سئل E‏ مجردا لمنعه فلا دليل فيه. وقد 
استعذر عه بعضهم بشرائه ا ا من فذاء اشر E‏ أو 
ليكسره ويضربه دراهم لا ليقتنيه. وقد رفع الإشكال في الصرف بقوله''' : 
وكان يكرهها وإن كان ما فيها تبعأء ولا أرى أن تشترى. 


منع استعمال غيرها من الأواني كالمحابر والمرايا والمكاحل/1خ١18].‏ 
واختلف فى اقتناته”" لغير الاستعمال؛ فمنغها أكثر أصحابنا. وأطلق 


ومسألة تأخير رأس المال في السلم بغير شرط. 


,.١٠١/5١/4 المدونة:‎ )١( 

)۲( في ف لعين › وفي س والتقييد : */١/ا:‏ ليا عين. وفي ع وم. بعين. 

(۳) في ق: عنها. 

(4) كذا في ز وخ. وفي ق وس وع والتقييد: لغرض. ويبدو أشبه. 

)٠(‏ كذا في خ ومء وهو ما في أصل المؤلف وبخطه على ما بحاشية ز وأصلحه ناسخها: 
أسير » وهو ما في س. وفي ف وع : اساری: 

(0) المدونة: .9/4١5/#‏ 
)¥۷( في ف وم وس وع: كالمجامر. وقد ضبط الكلمة في ز بكتابة حاء صغيرة تحت 
الحاءء وصحح عليها. ويمثل لهذا أيضا بالمجامر. انظر التفريعم: ١٠/۲‏ والمنتقى : 

۹/۴٤‏ . إن لم يكن تصحيفا. 
(A)‏ صح على الكلمة في رز وفي ف وح والتفسد: افتنائها. وهر المتسق. 
(9) التفريع: ."٠۱/۲‏ 


تنهار تشطة تب المدوئة والمختلطة 
Î‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
فقيل: مذهبه في العين أنه يفسخ به السلم على كل حال تأخر إلى 
الأجل أو دونهء بدليل قوله في ذلك في باب اختلاف المتبايعين وفي الباب 
الثالث من السلم الثالث من قوله: وإن العروض والطعام يكره ذلك فيها 
ولا يفسخ» وإن الحيوان لا يكره فيه ذلك ولا يفسخ. وهذا هو مذهب ابن 
أبي زمئين"'' /[ز٤۲۳]‏ وجماعة من الشارحين”". وقال أبو محمد اللوبي" : 
ل" ا |3 لأ سف مدو فن السرون.والحيوان؟ :ا 
مما يغاب عليها. وهذا على القول إن مصيبة الحيوان من مشتريه» وأما على 
القول: إن مصيبته من البائع فلا فرق" بينه وبين العروض. 


وذهب بعضهم إلى" أن الطعام لم يكل حتى يدخل في ضمان 
البائع» ولو كان فيه كيل لساوى الحويان”. ومثله لابن القاسم في كتاب 
محمد" إذا حل الأجل قال: ثم رجع ابن القاسم فأجازه» إذ ليس بشرط. 
فهذا يدل أنه سواء في القولين حل أجله أو لم يحل. 


١ DE 2 .‏ ت 1 ٠:‏ - : 
وال بغير شرطء حل الأجل أو لاء فهو جائز ماض. وإنما أطلق 


.١ا/ا/ل/١ انظر قوله في التوضيح:‎ )١( 

(۲) انظر المقدمات: ۲۸/۲. 

(۳) في التوضيح :۱۷۸/١‏ اللؤلؤي» والكلام لابن يونس نقلاً عن بعض القرويين كما في 
الحطاب: .0١7/4‏ وهو يرجح أنه اللوبيء وأما اللؤلوي فهو أندلسي. 

(4) في ق: الكراهية في الطعام. 

)٥(‏ كذا في خ وس وع وم٠‏ وفي حاشية ر أن ذلك خط المؤلف› وأصلحه ناسخها: 
لأنهاء وهو ما في ق. وهو الظاهر. 

(7) في خ: فالفرق. وهو مرجوح. 

(۷) كأنما ضرب على هذه الكلمة في زء وليست في ع وم. 

69 وهر في النوادر: ۰1۸/٦‏ والتوضيح : ل ١‏ . 

0 انظر التوضيح: ١//ا79١.‏ 

(0) زاد في ق: والطعام. وكانت مخرجا إليها. وفي التوضيح: 7١‏ : بين العرض 
الطعام. 
والطعام 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 52 
ااا كما كو" او اروا عا ا ابو کرد 


ا 1 : 37 1 ع 

eS‏ الهمزة د السين المهملة: مدينة من أعلى عمل 
مصر واخر حدة في الجنوب 

ومسألة : کله لي في غوف للا وقوله: ل يعجبني . تأوله انو محمد . 
ضعيف» وما في السلم الثالث في مسألة منعه أن يوكل ابنَ المسلم إليه أو 
زوجته خير من هله. وقد ضمّن ابن القاسم في اعشرة) يحيى بن يحيى 
المسلمَ إليه وإن قامت له بالكيل بينة في المسألة الأولى. 

وقوله في اختلاف المتبايعين في أول مسألة: «إذا اتفقا في الطعام 
واتفقا أن السلم في حنطة مضمونة)» ثم ذكر اختلافهما في الكيل. كذا 
عندي وفي أكثر النسخ» وفي بعضها”*': «قال: إذا اختلفا في الكيل واتفقا 
أن السلم في حنطة""'». وذكر المسألة» وهما وإن كانا بمعنى لذكره 
الاختلاف في الكيل فيهما فهذه الرواية أحسن في سياق المسألة. 

ول في اختلافهما: «وذلك عند حلول الأجل فالقول قول 
البائع». فتأمل قوله هنا: «فالقول قول البائع». 


)۱( في ق: كرهه. 

(۲) انظر قوله في التوضيح: ۱۷۷/۱. 

(۳) المدونة: 4/51/5. 

)٤(‏ كذا في ز وق» وفي خ: حدهء لكنها لا تنقط كثيراً» ولعله كذلك في م. 

.٥۷ والروض المعطار:‎ »1١41١/١ انظر معجم البلدان:‎ )٠( 

(5) المدونة: 5/45/4. وفي اللسان: غرر الغِرارة: واحدة الغرائر التي للتبن» قال 
الجوهري : أظنه معربا. 

.١7/5"/5 المدونة:‎ )۷( 

(۸) المدونة: ٠۱١/٠١١/۳‏ من طبعة دار الفكر. 

(9) في ق: زيادة: مضمونة» وهو في المدونة. 

.١٠١/5#/5 المدونة:‎ )٠١( 


E:‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وله ابل :اشخريت سك أزبعة اراد دان ان راس ال 
السلم عين» لأن الانتفاع برأس المال إذا كان لا يعرف بعينه فوات له بيد 
البائع كفوات السلعة بيد المبتاع. وكذلك لو لم يحل الأجل ولكنه مضى 
لقبض رأس ماله مدة ينتفع به» بخلاف لو كان سلعة معينة فيراعي 
فيها/1خ١58؟]‏ الفوات من عدمه كالسلعة المشتراة بالنقد. 
وتأمل قوله في الباب في ذكر ما يشبه وما لا يشبهء إنما هو كله 
فيما فات. ولا يختلف فى مراعاة هذا بعد الفوات. وأما قبل فلا يلتفت 
إليه عند ابن القاسم لظاهر قوله عليه السلام: «إذا اختلف المتبايعان 
فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان»”"'. وعبدالملك يراعي ما يشبه 
وإن كانت قائمة لأن ما يشبه شاهد لمدعيه» وهو مقتضى قول أشهب. 
وقد أشار بعضهم أن قوله في الكتاب: القول قول مدعي الصحةء 
مراعاة لما يشبه مع قيام السلعة. 


قوله في مشتري السلعة على النقد فينقلب بها ثم يختلفان في 
الثمن: إنهما يتحالفان ويتفاسخان/[زه*؟] ما لم تفت. وذكر عن ابن وهب 


.٠١/٤١/٤ المدونة:‎ )١( 

(۳) في ق: يتردان. 
والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك: 07/7 عن ابن مسعود وقال: صحيح الإسناد 
ولم يخرجاهء وأبو داود في البيوع باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم. والنسائي في 
السري بن خزيمة ثنا عمر بن حفص بن غياث ثنا أبي عن أبي العميسي قال: أخبرني 
عبدالرحملن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال: اشترى الأشبعت 
رقيقا من عبدالله (بن مسعود) فأرسل عبدالله إليه في ثمنهم... فاختلفا فقال عبدالله : 
مسعود» ومع الانقطاع فعبدالرحملن بن قيس مجهول الحال. وكذلك أبوه وحده. 
وأطال الزيلعي في معالجة هذا الحديث وانتهى إلى أنه حسن. انظر نصب الراية : 
:.٠١ 1/5‏ ش 

)€( المدونة : 4/6“ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة EE‏ 

عنه هنا أن القبض يوجب كون القول للمشتري. وقال في كتاب المكاتب: 
إذا قبضها وبان بها. وقال أشهب: يتحالفان"'' وإن فاتت. ذهب بعض 
شيوخنا أن روايته فى كتاب المكاتب بزيادة: بان بهاء قول آخر غير مراعاة 


مجرد القبض. 


وانظر إذا اختلفا فى الثمن قبل قبض المشتري لها وقد حالت أسواقها 
بيك ا ها اک ومن تال اين مجر رفي مالا الارن الا في 
ثمنها: لو أصابها عيب بعد التحالف وهى بيد المشتري لوجب أن يكون 
قافا :| لذ انه كط ننم يعم 4 بعل وميه ا أ نا صني مكنا SOE‏ 
عبدوس؟ 

وقوله بعد هذا" : إذ"" اختلفا في الجنس فقال أحدهما في قمح. 
وقال الآخر في شعير أو قطنيةء واختلفت الأنواع تحالفا وترادا. وجعل 
عبدالملك القمح والشعير مما لا يتحالفان في الاختلاف فيه بعد الفوات. 
وحكى ابن عمد ذلك في السمراء والنتضياء: :ووا أن الاختلاف في 
النوع والصفة ليس باختلاف في الجنس. ثم قال في الكتاب” : وأما إذا 
اختلفا في الكيل بعد الأجل فالقول قول من شا ولیس اختلافهما في 
الكيل إذا تصادقا في النوع كاختلافهم في الأنواع». قيل: مراده بهذا أن 
اختلافهم في الكيل إذا جاء كل واحد منهما بما لا يشبه كان التحالف 
والتفاسخ لتشبيهه إياها بمسألة الجارية بعدها”'' وردها إلى القيمة» إذ القيمة 


)١(‏ وزادت ق: ويتفاسخان. 

(۲) المدونة: 5//إا5/5. 

(۳) في حاشية ز أن هذا خط المؤلف وأصلحه الناسخ: إذاء وهو ما في خ وق. وهو 
لاسب 

.5١ة/5 وهو في النوادر:‎ )٤( 

(©) المدونة: 9//4ا5/5. 

(5) المدونة: 4//ا8/4. 

.٠١/٤۷/٤ المدونة:‎ )۷( 
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فيها كالتحالف والتفاسخ والرجوع لرأس المال. وقد نبه ابن أبي زمنين وغيره 
على هذا وقال: تذبره فإنه خمى. 


وقوله'2: «أرأيت ما اشتريت وانقلبت به من جميع السلع فبنت به 
وزعمت أني دفعت الثمن وأنكرني البائع؟ قال: قال مالك: أما ما يتبايعه 
الناس على الانتقاد شبه الصرف كالحنطة والزيت» إلى آخر المسألة «فذلك 
مثل الصرف,. القول فيه قول المشتري. وما كان مثل الدور والأرضين والبز 
والرقيق والعروض فالقول قول البائع وإن قبضه المبتاع» ولا يخرجه من أداء 
الثمن قبضه وبينوته به». فتأمل اشتراط الانقلاب والبينونة فى المسألةء 
وار فر ها" بانع الاي على الالتقافة ورد الام الله إلى الغر قن 


ولا خلاف فيما يباع على النقد في هذا الفصل إذا بان به» فإن كان 
لم ينقلب ولم يبن به فروى أشهي”*) 


عن مالك أن القول قول رب الطعام. وقال ابن القاس عنه: 
القول/[خ۲۸۲] قول المبتاع. قال ابن القاسم: وذلك إذا كانت عادة الناس 
فى ذلك الشىء أخذ ثمنه قبل قبضه أو معه» فظاهر هذا أنه سواء كان بيد 
البائع أو المبتاع ما لم يبن به. وعلى هذا حمل الاختلاف في المسألة بر 
القاسم بن محرر. وحمل ذلك غيره على كونه بيد المبتاع. واکثر الرواية 
عن أشهب وابن القاسم أنه إذا لم يبن به وقبضه”'. قال ابن محرز: فقد نبه 
ابن القاسم أن المعنى الذي يعتمد عليه العادة؛ فمن ادعاها فالقول قوله. 


.٠١/)٤/٤ المدونة:‎ )١( 

(۲) كذا في ز» وهو سهوء وفي غيرها: وبيئونته. 

)۳( في خ تكرر «قوله» مصححاً عليه. 

)€( وهو في النوادر: .)٠١/١‏ 

(5) انظره في النوادر: ١/١أ٠).‏ 

03( كذا هي مصححاً عليها في ز وخ. 

(۷) إزاء هذا في طرة خ: (وانظر في المدنية والمبسوطة والواضحة وخ). وفي ز: (صححه 
وانظر في المدنية إلخ). وذكر أنه خط المؤلف. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


غ :اشن القاسم»› ودكرة ابن أنى زمنين وابن لبابة. قال ابن القاسم : وسواء 
كثر('؟ للحكر أو قل للحاجة أو يختلف. وإنما هذا في القليل» /[ز۲۳۹] 
وهو قول يحيى بن عمر وهو الصحيح. 


وقوله": إذا قال الذي له السلم: ضربنا له أجل شهرين» وقال 
الآخر: لم نضرب أجلاء «القول قول مدعي الصحة». 


أشار بعضهم إلى أن هذا على مراعاة الأشبه قبل الفوت حتى لو كان 
العرف فى البلد الفساد كان القول قول مدعيه. قال: وعلى أصله في الكتاب 
سا وا 


وذهب بعضهم إلى أن معنى ما في الكتاب أن الأجل حل. وهو من 
تخر قول الأول 


وتأمل هذه المسألة فى الكتاب فليس في الاختلاف فيها ما يول" إلى 
لو قال اليه 1 7 الل أو قال e‏ وقفت ١‏ صلاة الجمعة. وإذا کان 


بعت بخمر› والأكر تدان ليم الان ويتفاسخان» وذلك أن هذا 


يؤول إلى الاختلاف في الثم 


)١(‏ علم على الكلمة في خ وكتب في الطرة: كان. وفوقها: (...ثم أصلح). وفي س وم 
وع : کا“ : 

(؟) المدونة: 8/56/4. 

(۳) كذا في خ وع وم وس مصححاً عليهء وكذلك في حاشية ز» وذكر أنه خط المؤلف 
وأصلحه فيها: يتحالفان ويتفاسخان» وهو ما في ق والتقييد: #/4/,. وهو الصحيح. 

)٤(‏ كذا في خ وق وع وم وس» وفي حاشية ز أن ذلك خط المؤلف وأصلحه: القول. 
وهو ما في التقييد. وهو الظاهر. 

)٥(‏ كذا في ز وق» وفي خ: يؤول. وهو الظاهر. 

(5) وهو في النوادر: .5١5/5‏ 
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الین التفريق بين البابين نحا الشيخ أبو محمد وغيره من شيوخ 
الروت لها دة 


وحمله بعضهم على الخلاف وأن مذهب الكتاب حلف مدعي الصحة 
ادا 


وقال العتبي”'': إنما يكون القول قول مدعي الصحة إذا لم يكن على 
أصل معاملتهما بينة» المت ار لطر SS‏ وموم قال 
فضل: إلا أن يقول مدعي الحرام كنا أشهدنا على الحلال وتعاملنا فى السر 
على الحرام» فإن كان ممن يتهم بمثل ذلك يعني الآخر أحلف”" وإلا لم 

وقوله بعد هذا“ : «أرأيت إن تناقضا السلم واختلفا في رأس المال؟ 
قال : القول قول الذي عليه السلم». ذهب كثير من الشيوخ أن معنى 
المسألة تناقضا سلمأ فاسداً. بدليل عطفها على مسألة: من ادعى فسادف 
وأن المسألة لا تصح إلا على هذاء وإلا فلو كان من سلم صحيح كانت 
إقالة على أقل من رأس المال» أو على رأس مال مختلف فيه» ولا تصح 
هذه الأقالةى و على أصل البيع. وقال بعضهم: بل تصح على 
الإقالة. ولعله في عروض ولم يكن السلم في طعامء والإقالة فيه على أقل 
من رأس المال جائزة» وهو الذي يدعي الذي عليه السلم. وقيل: لعلها 
كانت إقالة صحيحة على رأس مالها''' أولاء ثم نشأ بينهما الخلاف بعد 


60 صحح عليها في خ وكتب في الحاشية أن في الأصل: صححه. وفي ز: مرض على 
الكلمة. وفي الحاشية: صححه. 

(۲( صحح في ز على ايعني الآخرا» وكتب في الحاشية : كذا. 

)۳( في ف وع وم وس ٠‏ حلف. 

.١7/58/5 المدونة:‎ )5( 

() كذا في خ وس والتقیید: ۰۸۰/۳ وصحح عليه في خ٠‏ وفي حاشية ز أن ذلك ما في 
الأصل وأصلحه فيها: ويبقيان. وهو الصواب. وفي ق وم: ويبقى. 

0 في ق وع وم: مالهماء ومثل ذلك في خ. 
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فتصح في كل شيء. وعورض هذا كله أن من شرط الإقالة E‏ راش 
المال وإلا فهي باطل» وقبضه مع النزاع متعذر الصورة إلا أن يقول: لعل 
هذا النزاع بالقرب وحضرة الحاكم فيقع الفصل بينهماء والعمل كله في 
فرب. 


ومسألة/[خ۲۸۳] الذي قال المسلم ا لم أقبض رأس المال 
منك إلا بعد شهر أو شهرين»ء أو قال: كنا شرطنا ذلك. وقال الاخر: بل 
نقدتك عند العقدة. القول قول مدعى الصحة». استدلوا بها أن مذهب الكتاب 
أن بتاخر العين فق ران الال و ر د ااه كذ رورا ار 
قال : كنا شرطنا. وفي بعض النسخ : وقال. وإن صحت هذه الرواية/[ز۲۳۷] 
لم تكن فيها حجة لتأويل من تقدم وترجع المسألة كلها إلى الشرط. وقد 
قدمنا الخلاف في تأويل الكتاب في هذا. 


ومسألة القائل : «أسلمت هذا الثوب في مائة إردب حنطةء وقال 
اشر بل هتين ارين قير ارت اال فى عات وأقانا اه وان 
تصير”*؟ الثلاثة الأثواب في مائتي إردب حنطة». معناه أن المسلم قام بهما. 
قال ابن عبدوس: وذلك إذا كانا فى مجلسين» وإلا فهو تكاذب. وقال 
غير سبواء نات دن أ بمساصين: وفى كتاب ابن حبيب اختلاف فى 
هذا الأصل. ولا 5-3 الها يلان مقا إذا کان فى مجلسين. وأما إذا 1 
أحدهما: هذا الثوب فى مائة والآخر: هذا الثوب والعبد فى مائة. فقال: هنا 
يقضي ببينة من زادء كين العبد والثوب في المائة. ا وسواء 
هنا كان في مجلس ار ل لغ التعداعبيق أن فلك شيا 


)١(‏ خط على الكلمة في خ وذكر أن في حاشية الأصل: صححه. وفي ز: مرض على 
«الاقالة» وكتب فى الحاشية: مضبب. وفى حاشيتها أيضا: صححه. 

(۲) المدونة: 4/48/4. 1 

(۳) المدونة: 56/64/". 

.6/١47/“ في الطبعتين: تصير له؛ طبعة دار الفكر:‎ )٤( 

(5) في ق: لاختلاف. 
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نا 

وقد اختلف قوله في الكتاب في هذا الأصل: هل يقضي بهذا أو هو 

0 

وقوله”'' في مسألة الاختلاف في موضع القبض : «وتصادقا في السلم 
أنما دفعه إليه في موضع كذاء وليس يدعي واحد منهما أنه شرط القبض في 
موضع الدفع والسلم. القول قول البائع». قال فضل: مفهومه أنه إن ادعى 
أحدهما أنه شرط على صاحبه القبض بموضع دفع الدراهم فالقول قوله. 

قال القاضى : وفع هذا اللفظ فى (المدونة») من روايات كثيرة) وليك 
في كتبنا ولا عند شيوخنا. وقد نقلها ابن أبي زمنين وغيره”*' وقال: لم يرو 
اتن وضاح : ومن ادعى منهما فبض الطعام في موضع دفع الدراهم کان 
القول و وبه تتم المسألة. ورواه غيره. 

قال القاضى: لعل سحنون'' طرحها آخراً لأنه لا يقول بذلك. ومذهبه 
أن القول قول المسلم إليه وإن ادعى صاحبه القبض بموضع دفع رأس 
المال”". 

وقول“ فى مسال الجارة المخلف فى تما اله اوها عل 
نقصانها يوم فبضهاء لأنه کان ضام لها». 


)1١(‏ كذا في خ وم وس وع.ء وفي حاشية ز أن هذا ما في الأصلء وأصلحه: شيء واحد 
وهو ما في ق. وهو الصواب. 

(؟) في القاموس: هتر: تهاتر الرجلان: ادعى كل منهما على صاحبه باطلاً. 

(۳) المدونة: 5/55/5. 

)٤(‏ إزاء هذا في حاشية خ وز: (انظر أبا محمد)ء وفوقها في ز: (كذا في الطرة). 

(4) هذه الفقرة وردت في المقرب لابن أبي زمنين: 5١9‏ دون التنبيه على ما ذكره المؤلف 
هنا. 

(7) كذا في ز وخ» مصححاً عليه في خ» وفي ق: سحنوناً. 

(۷) انظر الترضيح: .501/١‏ 

(۸) المدونة: 54/58/5. 
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ذهب أبو محمد وغيره أن معلى يوم قرضها يوم ابتاعها» لأن شراءه 
كال اء وهر وما حا وتالآ ا0 وائق الكاضي: بل إنها 
الفاسد. 


وقال أبو بكر بن عبدالرحملن: معناه أنها مما يتواضع»ء فضمانه إياها 
بوه احص وهو يوم خروجها من المواضعة. ولو كانت في عظم دمها 
فيكون أيضاً يوم القبض» فلذلك لم يقل يوم العقد. قالوا: والقيمة هاهنا 
بالعين لا بما“ ادعاه المشتري من شرائها بالعرض. وهذا ظاهر الكتاب 
لقوله": «كانت قيمة الجارية على المشتري» بعد ذكره مسألة الخلاف في 
السلم في الحمص والعدس أنهما يتحالفان ويترادّان. قال: فلما رد مالك 
الثشمن وفسخ البيع بينهما ولم يكن فوات الزمان/[خ٤۲۸]‏ تصديقاً لقول البائع 
كانت الجارية كذلك ولم يقبل قول واحد منهماء وجعلت القيمة كأنها ذهب. 


قال سحئول : هلا أصح ويرد قوله فو «الممختلطة». 


قال فضل: الذي هنا أصح مما في كتاب"'" المصريين» يعني 
EON‏ 59 اال فى و فن كراء الدور: عليه كراء المثل من 
النوع الذي ادعاه المكتري. وقد أصلحه فى «المدونة». 


والحمُص”؟. بكسر الميم وتشدیدها'"/[ز۲۳۸]. 


)١(‏ في خ: لأنما. 

.۲/٤۷/٤ المدونة:‎ )۲( 

(۳) كذا في ز وق» وصحح عليه في زء وفي خ وم: كتب. 

(4) كذا في زء وفي غيرها: لأنه» وهو الصواب. 

(5) كذا في النسخ. 

.1/٤۷/٤ المدونة:‎ )5( 

(۷) في المشارق: 7٠١١/١‏ ضبطه المؤلف بكسر الحاء والميم وتشديدها. وضبطه في 
القاموس: حمص» بكسر الميم وفتحها مع تشديدها في الوجهين» وهو ما في 
المصباح المنير: حمص. 
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ورك عل «١‏ بكر العيو: كا حا وهذا جو المعروت» 
وحكى بعضهم فيه الفتح”» ووجدته في بعض كتب اللغة كذلك ولم أروه. 
ولم يعرفها مالك في غير هذا الموضع. ومعنى ذلك أنه لم يعرف استعمال 
هذا اللفظ ببلدهم. 
وقد اختلف فى تفسيرها واشتقاقها: 
ففسرها سحئون أنه الشريك المخصوص ليس المفاوض”" في كل 
شيء. 
وقال القاضي أبو محمد بن نصر والقاضي أبو الحسن بن القصار 
وغيرهما في معانيها وما قيل في اشتقاق اسمها وجوها كثيرة: 
منها أنها أخذت من عناني الفرسين إذا سار”؟' الفارسان بهما معا 
لاستواء هذين في المال المتشارك فيه وربحه. 
وقيل: بل من عنان الفرس نفسه لاعتدال طرفيه واستوائهماء وأن 
أحدهما لا يزيد على الآخر. 


وفيل: بل هو من الظهور. ومعناه شركة ظاهرة» ومنهة. عن لئ 
الشيىء: ادا ظهر. وهذه الشركة تظهر فون شىء دول غيره نخللاف المفاوضة. 

وفي كتاب «العين»: شركة العنان شركة فى شىء خاص”*"“ ». كأنه عن ؛ 
يقال: اعتن لنا ما عند القوم» أي اعلم خبرهي”"2. رعا السا سا ذا 
كوا 


."/68١0/4 المدونة:‎ )0( 

(۲( إزاءه في طرة خ: (منذر القاضي). وفوقها: كذا. 

(۴) كتب في خ بالقاف» ولعلها: المقارض» وإن كان حرف الراء قد طمس جله. وقد 
صحح في ز على المفاوض. 

(4) كذا في خ وز وع» وصحح على الألف في خ» وفي ز فوقها: كذا. وكتب في 
الطرة: كذلك. وفي ق: سار. 

() انظر العين: فوض. 

(5) انظر اللسان: عنى. 
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رل سمت بذلكف لأا الفارشن. يمسك ديه إحدى غنات الفرسين 
ويرسل الأخرى. يتصرف فيها كيف شاء». وكذلك 0 يتصرف في بقية 
ماله كيف شاء. 


فوا E‏ فه 


قال ابن القصار: وقال بعض أصحابنا: شركة العنان هو أن يشتركا في 
شيء بعينه على ألا يبيع أحدهما إلا بإذن شريكه. فكأن كل واحد منهما 
ممسك عنانه من صاحبه أو بعنان صاحبه عن التصرف بغير إذنه. فعلى 
الاشتقاق من عنان الدابة يكون بالكسر على المشهور. وعلى أنه من الظهور 
ومن عنان السحاب يكون بالفتح. 

ومسألة منعه إسلام المأمور”' إلى ابنه الصغير ويتيمه» قال ابن 
وضاح : أمر سحنون بطرحهاء وقال: ذلك جائز لأن العهدة ذ في أموالهما. 


وقوله''': «لا ينبغي للمسلم أن يمنع عبده النصراني أن يشرب الخمر 
ويأكل الخنزير ويأتي الكنيسة أو يبيع الخمر أو يبتاعها»» ظاهره اللزوم له 
رالوجوت وأنه ليس له منعه» لأن ذلك من دينهم› > ولأنه حق للعبد 
اين سيده في ملكه على ما يلزمه في دینه» كما قال و في الزوجة في 


)١(‏ كذا في خ وم وعء وفي حاشية ز أن ذلك خط المؤلف وزاد: (وما في الأصل 
الصواب ولعله إصلاح). وأصلحه ؤ في المتن: (بإحدى يديه عنان...). وفي ق: بيديه 
بإحدى عناني. ووضع علامة التقديم والتأخير على : ف وابيديه» أي بإحدى 
يديه. 

(۲) كذا في خ وم مصححاً عليه في خ٠‏ وفي الطرة: هذا. وفي ز وق: كتب أولاً: هذاء 
ثم أصلح: هناء على ما يبدو. 

(۳) في خ: منمء وفي الطرة : يمنع. وعلى الكلمتين رمز غير واضح. 

)٤(‏ ضبب على الكلمة في ز وكتب في الحاشية: درس في الأصل. وفي ع: يشارك. 

.١١/68٠/54 المدوئة:‎ )( 

.54/8١/5 المدونة:‎ )0 

(۷) ضيب على الكلمة في ز وكتب في الطرة كلمة على شاكلتها وفوقها: (كذا صورته). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


«المدونة»"''. وقيل: بل معناه الإباحة أي إنه مباح له أن يتركه لذلك. وإن 
شاء حجر عليه. ونحوه في كتاب محمد في منع الزوجة من ذلك إذ ليس 
من دينها شرب الخمر وأكل الخنزيرء وإنما هو مباح لها. ولأنها دخلت في 
زواجه على حكم الإسلام» وهو يقبلها ويضاجعهاء /[خ180] فهو حكم ٠‏ 
بين مسلم ونصراني يحكم فيه بحكم الإسلام. وأما الذي هو من دينها فلا 
يمنعها منه» كالصوم وأن تأتي الكنيسة فرطأ ". 


وقوله”؟': وأن يبيع الخمر أو يبتاعها مع قوله قبل: ١لا‏ ينبغي له» إذا 
كان على القول بالوجوب فاختلف فيه؛ فقيل: لعل المراد بعبده هنا مكاتبه. 
إذ لا حجة عليه في تجارته ونيعه وشرائه والتحجير عليه. وقيل: لعله في 
مأذون له فلس وعنده خمرء فقد تعلق بهذا حق للغرماء فليس لسيده منعه 
من بيعها. وقيل: هو في عبد أذن له سيده أن يتجر بمال نفسه. وقيل: بل 
هو فيما يحتاج إليه من قوته والمعاوضة فيه . وقيل: بل فيما تركه له السيد 
من ماله يوسع له/[ز۲۳۹] به عليه فيشتري من ذلك" ما أحب لنفسه. وانظر 
في النكاح الثالث والسلم الثالث. 


وقوله: إذا وكل الوكيل على السلم غيره قال: «أراه غير جائز؛. 
حمله بعضهم على ظاهره أنه غير ماض وأن للآمر أن يفسخ ذلك بكل حال 
إذا شاء . وله إجازته والرضى به » وعليه حمل قول سحنول. وهو ظاهر بين 


NV (1) 

)۲( كذا في ز وع وم ول والتقييد : AT‏ وتبدو فيي خ: كحكم. 

(۳( فوقها في ز: كذا. ولعل معنى «فرطا» هنا: حينا بعد حين» وقيل: الفرط أن تأتي 
شخصا في الأيام ولا تكون أقل من ثلاثة. ولا أكثر من خمس عشرة ليلة» وفيه غير 
هذا. انظر اللسان: فرط. 

62 المدونة : 5 . 

)٠(‏ نقل عبدالحق هذا عن بعض الشيوخ في النكت. 

)0 في خ: بذلك. 

.48/68١/4 المدونة:‎ )۷( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة E7‏ ) 
فى «الواضحة» عن ابن القاسم عن مالك. و لأصبغ وغيره ا 

فعله في النظر والصحة لزمه» وإن كان بخلاف ذلك لم يلزمه ولا جاز له 
الرضى به. وقال بعض شيوخنا: إن كان الرخل ممن لا يليه لشرقة مشهورا 
بذلك إنما يولي غيره لزم الآمرء وليس يقبل دعواه جهله بحاله لشهرته. وإن 
كان ممن مثله لا يليه ولم يكن مشهوراً بذلك ولم يعلم الآمر بذلك لزمهء 
وهو متعد لأن رضاه بالتوكيل إلزامه لنفسه ذلك حتى يعلم به الامر. ومنهم 
من حمل قوله في الكتاب «أراه غير جائز» على رضى الآمر بما فعل وكيل 
موكله الذي له السلم؛ إذ بتعديه صار الثمن دينا عليه للآمرء فلا يفسخه في 
سلم الوكيل الثاني إلا أن يكون قد حل وقبضه فيجوز لسلامته من الدين 
بالدين. ظ 


وقوله"'2: «إذا وكلت رجلا يبيع لي طعاماً أو سلعة فباعها بطعام أو 
عرض»» قيل معنى المسألة باع الطعام بالعرض أو العرض بطعام» وأما لو 
باع الطعام بالطعام لم يصح جوابه بقوله: «وإن شاء الآمر أن يقبض ثمن ما 
باع به إن كان عرضا أى :لعاف لأنه كان ضر انا اده خيار. 
وحمل بعض القرويين المسألة على وجهها وأنه جائز آنا بیشن "يا ارق 
ويجيز فعله ولم يعتبر الخيار. 


وهذا أيضاً”" مختلف فيه. وقد مضى مثله““ في الصرف في بائع 
ال ارو قمر ا ت ع إن شاع انه وال هذا انها اتيا 


.ال/ه١/5 المدونة:‎ )١( 

(0) كذا في ز وم وع ول وس والتقييد: ۸٤/۳‏ وفي خ: يقبل. وفي ى از لها أن 
يقبض ثمن ما. و«له» ولاثمن» ملحمان. 

(۳) كذا في ز وق وع وم وس ول والتقييدء وفي خ: أصل. 

(4) صحح عليها في خ وكتب في الطرة: منه. وفي س وم وع ول: وقد نص عليه. ٠‏ 

)6( ليس في ز وق 3 وم 0 وس at‏ ولا امي إن كان ابن و ينقل عن يحبى 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


في كتاب محمد في مسألة الوديعة فى الصرف وسنذكرها". ونحا كثير 
5 الشيوخ ترود أن مذهب «المدونة» خلاف لما [في]"“ كتاب محمد 
وان المسالة على وجهها باع طعاما بطعام. ويتأول بعضهم المسألة أنه 
باعها لربها مضمرا لذلك ولم يعقده مع الآخر. ولأشهب في كتاب محمد 
فيمن استودع طعاما فاشترى به تمرا قال أشهب: إن اشتراه لرب الوديعة 
لم يجز لكونه طعاما بطعام فيه خيارء وإن كان لنفسه جاز لرب الوديعة 
الرضى. قال أبو عمران: ظاهره الخلاف وهذا يدل أن قرول أشهب هناك 
لا يقوله ابن القاسمء وليس بتفسير له على ما ذهب إليه بعضهم.ء لأن 
الوكيل هنا إنما اشترى لرب/[خ185] الطعام» وإذا حملت المسألة على 
ما تقدم ذهب الاعتراض وصارت مسألتين. وقد بينا المسألة في كتاب 
الصرف. 


وقول( في الذي أسلم في بساط الشعر: «وليس للآمر على البائع 
فليل ولا كثير» قال بعض الأندلسيين: دليل قوله هذا لا سبيل للآمر إلى 
الدراهم وإن أقر المسلم إليه أنها دراهمه أو قامت بينة بذلك. قال فضل : 
إذا علم البائع أنها من دراهم الآمر كيف لا يتبعه! قال ابن أني زمنين: في 
لفظ الكتاب نظرء يعني قوله: «وليس للآمر على البائع»؛ ونحا إلى ما قاله 
فضل. ويأتي على أصولهم إذا نص عليها المأمور عند عقد البيع أن لربها 
للمسلم إليه/1[ز١٠75]‏ إن كان له مالء وإن لم يكن له مال بيع السلم إن كان 


() إزاء هذا في طرتي خ وز: (انظر: س» ع٠‏ وانظرها... هذا)» وفي ز أن هذا في 
طرة نسخة المؤلف. 

(۲) ليست في أصل المؤلف وزادها ناسخ ز وكتب في الطرة: (سقطت «في» ولابد منها) 
وهي ثابتة في خ وق. 

(۳) المدونة: 687/64/ه©. 

)٤(‏ في طرتي خ وز: (انظر ما لأصبغ في نوازله ولابن الماجشون في الواضحة). وفي ز: 
(كذا في الطرة). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
مما يباع» وإن كان مما لا يباع كالطعام نقض لتأخر رأس مال السلم 
[فيه]“» ولق الذي له السلعة. 


ووقع في رواية الدباغ أن العرض يباع مع قيام العرض المتعدى 
فيه» فإن كان فيه وفاء أخذه الآمر» وإن كان فيه نقصان ضمنه المأمور. 
وطرحه سحنون في أكثر الروايات» وليس عندنا في «الأم». قال جماعة 
من الشيوخ: ومعناه منصوص في الأمهات ‏ كتاب محمد وغيره ‏ وإن 
كان العرض المتعدى فيه قائم”'* فالصواب ألا يباع» لأنه يمكنه أخذه 
ورد البيع. 

ومسألة”" الذي أمره أن يشتري له سلعة فاشتراها بعرض أو بشيء 
سوى العين إن للف ل عرد .على لامرون شاء أن يدفع ما اشتراها به 
وأخذها. ظاهره أنه يعطيه مثل العرض لا قيمته» كأنه قرض أقرضه إياه» قاله 
فضل؛ قال: وقد رأيته لسحنون كالمكيل والموزون. وفى «اختصار الأسدية» 
لابن أبي الغمر”*': إنه يرجم نقبمة العرضي هذا رتنا کو كان هه 
السلعة فأدنى 27 '. ظ ظ 


وقوله' في الذي أمره ببيعها بثمن إلى أجل» فباعها بالنقد: إن عليه 
القيمة سمى له أو لم يسمء إلا أن يكون ما باع به السلعة أكثر من القيمة 
نقد فذلك لرب السلعة. ظاهره أنه باعها بالنقد بمثل ما سمى له إلى أجل. 


(1) ليس في ز وق. 

(۲) في خ وم وس: قائم. ولا يتسق. . 

)۳( المدونة : 1/45 7. 

)€( عبدالرحمن بن عمر المصري أبو رید » روى عن حبيب - كاتب مالك - وابن وهب 
وابن القاسم وأكثر عنه. روى عه ابن المواز ويحيى بن عمر» وهر راوية الأسدية 
والذي صححها على ابن القاسم بعل سيد قال ابن وضاح : لقيته بمصر وهر شبخ ثقة. 
توفي : ۲۳٤‏ (انظر المدارك: 55/4 ۲۳ والتهذيب: 8/5؟77). 

() في خ هنا فراغ قدر اربع كلمات كتب فيه: بياض. 

(5) المدونة: 4/5ه/”. 


CA‏ التنبيهات المستنيطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وإليه نحا ابن التبان”''. وقيل: معناه أنه كان جهل ثمن سلعتهء أو إنما حد 
له أقل من الثمن وقال له: اجتهد في الزيادة”''. وقال أبو محمد: معناه 
باعها بالنقد بأقل مما سمى له» ولو باعها بما سمى لم تكن له حجة. ٠:‏ 
لرغبته في بقائه في الذمة بخلاف العين» وقاله التونسي. 

وقوله”“ في اختلاف الآمر والمأمور في ثمن السلعة: القول قول الآمر 
إن لم تفت. قال ابن القاسم في «تفسير» يحيى: الفوات هنا ذهاب العين. 
ولا يفيتها نقص ولا زيادة ولا عتق ولا غيره. ومثله في الوكالات. وقال في 
اسماع» عيسى: هو اختلاف الأسواق. 


وقوله“ ف : فيمن أسلم في طعام وأخذ به رهنا فهلك لم يصلح أن يقاصه 
بقیمته من ا )1*0 قا 3 «قلت* وكذلك إن حل الأجل لم يصلح 
UO 1 OE ETN‏ 


وقبل حلوله. وذكر ابن ت أن سحنون طرح المسألة إن كانت بعد حلول 
الأجل». قال : ولم يقرأه لنا 


وقوله* في الذي أسلم في طعام فرهنه مثله: /[خ۲۸۷] إن ذلك 


)1١(‏ عبدالله بن إسحاق أبو محمد الإمام الفقيه القدوة» من العلماء الراسخين» ضربت اليه 
أكباد الإبل من الأمصار لعلمه بالذب عن مذهب أهل الحجازء وكان من أشد الئاس 
عداوة لبني عبيد. أثنى عليه القابسي. توفي: ۳۷١‏ (انظر المدارك: ۲٤۸/١‏ والديباج : 
۳( 

(۲) انظر النكت. 

() المدونة: 45/هه/١.‏ 

(5) المدونة: 5/85/4. 

(0) المدونة: 5/65/5. 

)۷( كالبراذعي : ۰ . 

(۸) المدونة: 4٤/۷ه/۷.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة عمد 
جائز. تأول ابن الكاتب منها''' وتشبيهها بجواز رهن" الدنانير إذا ختما 
عليها أن مذهب الكتاب جواز رهن مثل رأس المال في السلم من الذهب 
والفضة. وخالفه في ذلك غيره وقال: لا يجوز لأن الدفع لرأس .المال كأنه 
ما حصل » جرد بال لكاب العا عي الى الح لطعم بالعين RN‏ 
أنهما لا يعرفان" إذا غيب عليهما. 


وقوله في الكفيل/[ز١54؟]‏ يصالح مما ضمن””؟؟: «إن كان باع الكفيل 
إياها بيعاً والذي عليه الدنانير”“ حاضر فلا بأس به»» كذا في كتابي» وعلى 
هذا خفن ابن إلى رمن ترشن رواحت واشتصيره ار محمد و بريادة 
«مقر» مع حاضر. وكذلك في رواية العسال”'"'. وكذا في كتاب القسمة 
والصلح. وكان أبو محمد اللوبي يقول: لا حاجة لهذه اللفظة في هذا 
الموضعء» لأنه إنما يحتاج إلى إقراره فيما بيع عليه خوفا من جحوده فتقع 
الخصومة فيه» والحميل هنا غارم نكل حال أقر أو جحد. وذهب غيره إلى 
تصويب إثبات إقراره» لأنه قد ينكره فيؤدي إلى الخصومة فيه» فيكون شراء 
ما فيه خصومة. وقال بعضهم: إنما يحتاج إلى حضور الغريم إذا لم يحل 
الدين» فأما إذا حل فلا يحتاج» لأن الكفيل مطلوب بما تكفل به. وفي هذا 
تنازع لها المتأخرين» ومنهم من منعه إذا غاب بكل حال. 


وقول(“ في مصالحته عبن الغريم بعرض : (يجوز› لأنه كأنه قضاه 


(1) كتبها في طرة زء ولا يظهر فيها حرف الميم؛ وإنما كان على شكل خط وصحح _ 
عليه» وفوقها: كذا. وكبين في لمن" منهاء وهو ما في خ وق. 

(۲( في خ: الرهن. ظ ١‏ 

(۳) في طرة ز: يعرفاء وقد طمس حواليهاء ولعله نبه على أنها كذلك في الأصل. 

(؟) المدونة: 1/0 من طبعة دار الفكر. 

)6( كذا في زء وفي خ وق والطبعتين : الدين. انظر. طبعة دار الفكر : ."5/١ 6٠١“‏ 

00 كالبراذعي : ۰ 

(۷) وهو ما في طبعة دار صادر: 4/88/5. 

(4) هكذا تشبه في خ وز وم وعء وفي ق: بين. وهو أبين. 

.٤/٥۸/٤ المدونة:‎ )9( 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
دنانير""» لأن ذلك يرجع إلى قيمة الذي عليه إن كان دنانير. قيل: معناه 
مثل الذي عليهء قاله ابن لبابة. وفي نسخة: لأنه يرجع إلى جنس الذي 
(عله)". ١‏ 


وقوله”" بعد هذا: «وإن كان الذي عليه عرضاً أو حيواناً فلا خير 
فيه» يريد: لتخيير الغريم في أداء ما عليه أو العرض الذي دفع عنه. 
بخلاف إذا دفع ما يرجع إلى القيمة وعليه دنانيرء إذ ليس هناك تخييرء إنما 
يدفع دنانير. قال فضل: إنما له الخيار هنا في نوع واحد في أن يدفع أقل 
الاهرون: 


قال القاضي: وليس هذا بخيار هو إنما يدفع أبدا الأقلء إذ عليه دفع 
ما كان عليه إلا أن يكون ما دفع عنه أقل. فهو تخفيف عنه وإسقاط. وعلى 
هذا اختصر أبو محمد قوله“: «وإن كان الذي عليه عرضاً أو حيواناً فلا 
خير فيه“ فقال: إن كان الذي عليه عرض" والذي دفع الكفيل عرض ”. 
وذهب غيره إلى أن المسألة راجعة إلى ما قبلها وأن معنى قوله: «إن كان 
الذي عليه عرضاً أو حيواناً»؛ أي إن كان الذي يطلب الكفيل الغريم 
بالعرض والحيوان لا بالقيمة. ورد المسألة إلى مسألة: إذا كان على الغريم 
دال و بعضهم دفع الكفيل العرض عن الغريم وقال: هو يدفع 
عرضه ليرجع بما لا يدري أهو مثل ما على الغريم أو أقل من قيمته؟. 


)١(‏ كذا في ز وق وع وم وس» وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: .٠١/٠١١/١‏ وفي 
خڅ دنائيره. وهو اسن 

(۲) سقط من خ. 

(۳) المدونة: 8/4ه/”. 

)٤(‏ في طرة ز ملاحظة حول كتابة المؤلف لهذه الكلمة» وقد خرم ما حولهاء وكأنه أشار 
إلى أن المؤلف شكلها بضم اللام وضبطها الناسخ في المتن بفتحها. 

0 كذا في ز وخ وس وم وع وفوقها في ز: كذاء وفي ق: عرضا. وهو الظاهر. 

(5) في ق: عرضا. 

(۷) كذا في حاشية ز وفوقها: كذاء وفي المتن كلمة غير واضحة» وفى س: وعند. 
ولعلها في خ: وغمز. وهذا أشبه. ` ١‏ 
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وللشيوخ عنه أجوبة معلومة في كتبناء أولاها قول من زعم أن هذا 
مقصده المعروف لا المكايسةء كهبة الثواب”١؟‏ وغير ذلك كلها ضعيفة 
الوجوة: 

وقول" : «إذا أسلم في حنطة وأخذ منه كفيلا إنه لا يجوز أن يصالح 
الكل فل سل الاخل ي الا بخ ران مالك > له توليهه إناها 
أو إقالة برضى الذي عليه السلم. فقوله: برضىء عائد إلى الإقالة لا التوليةء 
إذ لا تحتاج التولية إلى رضى الذي عليه السلم»ء لكنه يحتاج إلى حضوره. 
قال أبو عمران: لا بد في التولية من حضور الذي عليه السلمء اتفقوا على 
ذلك. 


0 في الإقالة بعد هذا : «وهذا يجوز للأجنبي من 
الناس أن يعطي”“ ذهباً على أن أقيل الذي عليه السلم برضاه»» كذا هي في 
كتابي وفي أكثر النسخ. وعليه/[ز١٤۲]‏ ا المختصرون. في طرة كتاب 
شيخنا أبي محمد: وهذا لا يجوز» في بعض الروايات. وكذا وقع في بعض 
ال . < ظ 
وقوله”* في المقيل إذا استرجع بعض رأس المال بعينه بزاً أو رقيقاً أو 
عيرانا أن ضيوقاء فال فل #صوف» تحرف مرو اه حم لا يعرف ت 
ومن الموزون. قال غيره: أراد ثوب صوف. 


(0) انظر هذه التأويلات في النكت. 

.١7/69/4 المدونة:‎ )۲( 

(۳) كأنما كتبت في ز: ماله. مصلحاء وهو ما في ع. 

(4) كذا في ع وم وز مضبوطاًء ومثله في خ. وفي حاشيتها إشارة إلى أن في نسخة 
أخرى : تولية تولي (والكلمة الثانية غير واضحة). 

.5/5٠/5 المدونة:‎ )6( 

(7) في الطبعتين: يعطيني؛ طبعة دار الفكر: .١19/151١/#‏ وفي ز وخ وق: يبدو أنه: 
يعطى. والظاهر : يعطيني. 

(۷) في خ هنا بياض قدر أربع كلمات. 

(۸) المدونة: 5/55/5؟. 
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وقوله": إذا أسلم إليه في أرادب طعام فاستزاده بعد ذلك فزاده إلى 
محل أجل الطعام أو قبل ذلك أو بعد" فهو جائز. اعترضها بعضهم بهدية 
المديان» وأجاب عنها غيره بوجوه معروفة أبينها أن هذا رغبة وسؤال من 
صاحب الحق. وأما سحنون فعمزها" إذا كانت قبل الأجل. قال فضل : 
أظنه لما راه قبل الأجل كأنه عجل له حقه وزاده. 

قال القاضي: تفسيره كأن الذي عجل له الآن هو من الحق الذي كان 
عليه على أن زاده قدر ذلك يوفيه توفية مع بقية السلمء فأسقط عنه الضمان 
مما قبض. وهذا ليس ببين» إذ لم يعتر“ منفعة ولا سقط عنه بالحقيقة 
ضمان شيءء إذ بقدر ما سقط عنه ترتب عليه في الزيادة» فانظر ذلك. 


وقوله”' في باب الإقالة وجوازها بعد تغير رأس مال السلم: إنما 
قال لنا مالك في تغير البدنء ولم يقل لنا في تغير الأسواق» ولو كان عنده 
مثل تغير البدن في مسألتك لقاله». ونص عليه في السلم الثالث”“ أن مالكا 
أجاز الإقالة في ذلك. فحمل أنه لم يسمعه من مالك وبلغه عنه فيجتمع 
الكلامان على هذا. أو أنه ذكر السماع حين سأله عن مسألة الكتاب الثالث 
ولم يذكرها هناا"". أو يكون نسبها هناك إليه على قياس مذهبه وأصوله على 
نحو ماله هنا وتحرى هنا اللفظ40). 


.515 المدونة:‎ )١( 

(۲( ضبطها في ف عد بضم الدال وصحح عليهاء وفي ف وح وع أيضاً : بعد ؛ وفي م 
بعده. وفي الطبعتين: أبعد؛ طبعة دار الفكر : .١/١6©/#‏ 

(۳) كذا كتبت في ز مصححا على العين المهملة وكذا في قء والظاهر أنها بالغين. 

(5) كذا في خ٠‏ وفي حاشية ز أنها كذلك في الأصل وأصلحها الناسخ: يعتبرء وهو ما 
في م وع. وفي ق: يعتبر بمنفعة. 

.١/58/4 المدونة:‎ )©( 

.١/8/8/4 المدونة:‎ )5( 

(۷) في ز صحح على «هاهناء اسم إشارة» ومرض على «يذكر»» وكتب في الحاشية: 
مشكل. ولعله لا يشكل. وتقدير الكلام: ولم يذكر السماع هاهناء وفي التقييد : 
8#" : يذكره هنا 

(۸) في ق: وتحرى هنا اللفظ على نحو ما له هنا. 
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وقول سحنون''' في مسألة من أقال مما يوزن أو يكال بعد إتلافه. 
في جواب ابن القاسم: الإقالة جائزة وعليه مثله إذا علم الآخر بذلك". 
«قال سحنون: وكان عنده المثل حاضرا». قيل: هو تفسير لقول ابن القاسم 
ووفاق. وقيل: خلاف بدليل مسألة الاغتصاب بعد" والتزام““ الغاصب ما 
أتلفه من ذلك» وسواء كان عنده حاضراً أم لا 


وقوله: وليس للشريك على شريكه حجة» يعني في الدخول عليه فيما 
اقتضى من رأس ماله كما فسره بعد هذا من قول مالك فى الكتاب أيضاً. 


وقد كثر كلام أئمتنا على هذا واختلفوا في تعليله؛ هل هو من باب 
الاقتضاء فمنع لعلة تفسد الإقالة» وهو مذهب الفضل بن سلمة وأبي 
محمد بن أي رید على اختلافهه””) في العلة» وعليه تال فضل إنكار 
سحنون المسألة. وقيل: ليس من باب الاقتضاءء لأن هذا لم يقبض") 
دين ا ل اك رامن عالت ورانا هو فن اب المعو ف وف الول 
وهو مذهب القابسي وغيره. 

وقوله“: «وإنما الحجة فيما بين شريكه وبين البائع» حكى 
القاضي أبنو الأصبغ عن أبي مروان بن مالك أن القرشي التيمي”"' وا 


)١(‏ المدونة: 7/8/7/4؟. 

.١//795/5 المدونة:‎ )۲( 

.١/8//4 المدونة:‎ )۳( 

62 في خ وق: وإلزام. ولعله المقصود. 

(o)‏ في حاشية ز أن هذا ما في الأصل , وأصلحها: اختلافهما. ولعله القصود. 

(0) كذا في ق وع وس» وصحح عليه في ز» وفي خ: يقتضي. 

(۷) في حاشية ز: وشبه. وفوقها: كذا. وأصلحها في المتن» لكن خرم أولها وربما كانت: 
«وتشبه» أو «ولشبه». 

.١٠١/9/1/4 المدونة:‎ )۸( 

(9) سماه المؤلف في المدارك: عبداش» وقال ابن بشكوال في الصلة: عبيدالله بن 

أحمد بن عبيدالله القرشي التيمي أبو بكرء من أهل قرطبة. روى عن الأصيلي دأبي 

عمر الإشبيلي. كان عالماً بمذهب المالكيين» قائما بالحجج عنهمء ثابت الفهم حسن 
الاستنباط. توفي : 455 (انظر الصلة: ٠٥٦/۲١‏ والمدارك : a‏ 
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الأصبغ الأمي” كانا يقولان: الحجة هاهنا/[ز١٤۲]‏ هي العهدة. وحكى مثله 
عن أحدهما عن ابن المكوي» قال أبو الأصبغ: /۲۸4¿1[ وأخبرني أبو 
مروان"“ وأبو المطرف بن سلمة”"' عن أبي بكر بن زهر”*' أن الحجة التي 
بين الشريك والبائع قوله له: لم يكن مذهبك في البيع من صاحبيء وإنما 
عقدت مع صاحبي ذلك» لتسهلا””' علي معاملتك'"' حتى تنعقدء ثم تحله 


01١0)‏ لم أجد هذا العلم في كثير من مظانه. كما لم أجده في أحكام ابن سهل في 
النسخة المعتمدة a‏ ا ا E‏ 
وجدت فيها نقلا راخدا عن الأمي هذاء لكنه ينقل عن أبي مروان بن الأصبغ 
القرشي. وهذه النسبة: الأمي أو الأميي فغرزقة ف اتات الأندلتتيين هة انظ عله 
الذيل والتكملة: /١/1/لاه*#‏ ۳۹۱ .)٠١‏ (فني الهامش) 5/وه. ۲۲۷ 
.٤۳١ ۳‏ والتكملة: 5١7/5 .۸۳ ».۸١/١‏ (طبعة عزت العطار). ۱۱٤/۳‏ (تحقيق 
الشيخ الهراس). وعرف أيضاً ابن الأصبغ القرشي» وهو من شيوخ أبي مروان بن 
مالك حاكى هذه الفتوى. انظر فى الصلة: 5/لالاه. 57ه. والمدارك: .١*5/8‏ 
هن ذل ١‏ ظ 

30س في خ: مرول. 

(۳) عبدالرحملن بن محمد بن سلمة الأنصاري الطليطلي» فقيهها ومفتيهاء روى عن أبي 
بكر بن مغيث وأبي عمر الطلمنكي وأبي بكر بن زهرء روى عنه ابن سهل غير شيء 
من فتاويه. كان حافظاً للمسائل درا بالفتوى . سمع الناس منه ونوظر عليه في الفقه. 
وكان ثقة فيما روى» وكان الرأي الغالب عليه. توفى: 5,78 (انظر الصلة: ٠٠٥/١‏ 
والمدارك : ١ .)58 ۱٥١/۸‏ 


)٤(‏ محمد بن مروان بن زهر الإيادي الإشبيلي» أخذ بقرطبة عن ا إبراهيم التجيبي 
وابن زرب ومحمد بن حارث الخشني. وعنه أبو المطرف بن سلمة. كان فقيهاً 
حافظاً للرأي حاذقاً بالفتوى مقدماً في الشورى. من أهل الرواية والدراية. سمع 
الناس منه كثيراء TEY,‏ 
بإشبيلية . ثم تردد بالثغور الشرقية إلى أن مات سئة: :51؟1. ومن ذريته بلو زهر 
النجباءء ومنهم ابنه عبدالملك الطبيب المشهور.(انظر الصلة: ۷٥٣ _ ۷٥۲/۲‏ 
والمدارك : ۲۸/۸ _ ۲۹). 

)٠(‏ كذا في حاشية خ وأصل المؤلف كما في حاشية ز وعء وفوقها في ز: كذا. وأصلحها 
الناسخ : ليسهلا. وفي ق وس والتقييد ۹۸/۳: لتسهل. 

() كذا في ز وف وس وم وعء وفي خ: معاملتكما. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ظ 

كما تنغلف. وقال غير هؤلاء: الحجة أن يقول الشريك للبائع : لو لم نقله 
لم يقبض”“ شيئاً إلا ودخلت فيه معه إذا(" كان طعامنا عليك بحق واحدء 
وربما أفلست فلم أجد'*' ما آخذ منك وهذا قد تخلص فلم تحسن فيما 
فعلت وأسأت. ومعنى هذين الوجهين أن لهما متكلما وملاما لا حجة حكم 
وقضاء. ومذهبه هنا في جواز الشراء على حمالة البائعين نعضهم من بعض 
وفي البيوع الفاسدة خلافه وأنه لا يجوزء وقد قيل: إن كان الأنصباء 
متساوية جازء وهناك تمام المسألة. 


ومسألة ويمة وحهنة تقدمت. 
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)١(‏ صحح عليها في خ وزء لکن يبدو أنها في خ: تقله» وكذلك هي في م وس وع 
والتقييد, وقد صحح في ز على هذا الحرف بالذات ؛ يعني حرف النون. 

(۲( في س وع وم: تقيض . 

(9) كذا في ز وق» وفي خ وع: إذ. 

)£( في ق: آخذ. 
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كتاب السلم الثالث 


مسألة إقالة المريض” '' من سلم الطعام تعلق القابسي 9 أنه حازة ابره 
القاسم لهاء لأنها كانت وصية أوصى بها بعد الموت؛ دلول كول : 
«وتمت وصيته». وأنكر هذا غيره وقال: بل هي إقالة بتل في المرض» بدليل 
5 بدا re‏ جائزاء فلو كانت في وصية لكانت 
في الثلثء كانت فيها محاباة أم لا ا في العبارة 
لما كان النظر فيها موقوفا بعد ا كأفعال المريض التي فيها معروف 
فتوقف د حكم الوصايا. ولو كانت وصية لم کو ااا 


عبرة. وجعلوها إقالة مترقبة خارجة من باب الإقالة ا نجوز» 
42 


سحنون" ' وغير 
واحتاجوا فيها من التأويلات ما هو موجود في الشروح مما سنذكر أوجهه 

00 فان أحب» الوؤقة أن يقيلوة وياحذوا راس الال فذلك 
جائز»» استدل به ابن الكاتب أن المريض قبض رأس ماله» وأنه سواء عند 


.١/8/6/4 المدونة:‎ )١( 

(؟) ذكره عنه فى النکت. 

(6) المدونة: 4/876/4. 

.6//6/4 المدونة:‎ )٤( 

(ه) كذا في خ وع وس وم وأصل زء وأصلحها ناسخها: تجوزاء وهو ما في ق. وهو 
الظاهر. 

(6) انظر قوله فى النكت. 

(۷) انظر هذا 9 الذخيرة : 7/6/8 7. 

.۳/۷٠/٤ المدونة:‎ )۸( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة | 
ابن القاسم قبض أو لم يقبضء الإقالة جائزة. وسواء عند سحنون ذلك 
الإقالة مفسوخة» خلاف ما ذهب إليه القاضي ابن نصر''' أنها إنما تصح 
على قول ابن القاسم إذا نقد» وتبطل على قول سحنون إذا لم ينقد» ولأنه 
لا فائدة في الب هاي د أفعان الم مغرف فا اد ار 
والورثة مخيرون في ااا أن وفهاء ولك عروضى نول" ابن الاد“ 
بأن معنى قوله*؟: أقال ثم ماتء لأنه وإن أوجب الحكم تعجيل النظر 
فأصل المسألة كان على تأخير النظرء كمن أسلم بشرط تأخير النقد ثم 

وما نحا إليه أبو محمد فى المسألة أولى من أن معناها لعله إنما 
أجازها ابن القاسم لأنها لم 50 بها التأخير وإنما اقتضاه الحكم» أو ما 
نحا إليه أنو عمران أنه كانت للمريض أموال مأمونة على أحد قولي مالك إنه 
يقد فل ارش نا ل كان كذلك: ۰ 

وقوله في الكتاب" : «وإن كان الثلث يحمل جميعه جاز». ذهب أبو 
حون عرد اعد 297 لے ااا ا ا ا وا إين 
محرز أنه يجعل في الثلث الجميع. 

وقول“ : «أسلف في طعام ا النقد و حل الأجل » أكره ذلك 
وهو من الدين بالدين». 


() سماه في التقبيد ٠٠٠١/۳‏ : أحمد بن نصر» وذكره أيضا بأسم : ابن نصر. وهو القاضي 
عبدالوهاب . ظ 

(۲) في طرتي خ وز: (انظر هذا)» وفي ز أن ذاك خط المؤلف. 

(۳) بإزاء هذا في طرة ز: انظر. 

)٤(‏ انظر قوله والاعتراض عليه في النكت. 

(ه) المدونة: .۲/۷٠/٤‏ ) 

.٤N٠٥/٤ المدونة:‎ )5( 

(۷) في النكت. 

(۸) مرض على الكلمة في خ وزء وكتب في الحاشية: صححهء وفوقها في خ: كذا. 

(9) المدونة: 5//ا/7/١٠١.‏ 


التنبيهات ١‏ سیم لمستشطة على الكتب المدو نه و المختلطة 

قيل: /[ز٤٤۲]‏ المراد بالنقد هنا العين» وقد كرهه في الثاني في 
العرض. وتهدم الكلام عليه 

و /Jخ۲۹۰]‏ (من خرف أو عورا»› كذا الرواية. وفي نسخە : 


ذأ و27 وكلاهما بمعنى العيب. قال الخليل: العوار خرق في 
الرس ويقال: عوار وعوار بالفتح والفيه”*؟. 

وقول : «من اشترى طعاما فاكتاله في سفينته فقال له رجل: أشركني 
ففعل ثم غرقت السفينة» هلاكه منهما»» وقد أنكر سحنون هذا. 

وحكى فضل في التولية أنها من المولي حتى يكتاله» فكذلك ينبغي أن 


تكون من المشرك. وعليه حمل إنكار سحنون للمسألة. قال أبو عمران: ولا 
نعرف هذا إلا من فضل»ء ومذهب ابن القاسم أنه من المولي» إذ بنفس 
العقد دخل في ضمانه كمشتري الصبرة جزافا. 

قال ابن محرز: وما هنا يدل أن أجرة الكيل على المولي. وقال أبو 
عمران: أجرة الكيل تقاس على العهدة؛ فحيث تكون على البائع هي عليه؛ 
وحيث تكون على المشتري هي عليه» وإذا"“ وجدت على المولي والمشرك 
فهي عليه. وقد اختلف في كتاب محمد في أجرة الكيل؛ هل هي على البائع 
أو على المشتري؟. وقال ابن شعبان: أجرة الكيل والوزن في المبيع على 
البائع وفي ابر 0 وهذا موافق للقول: ا ا إذ كل 
واحد منهما بائع لشيئه من صاحبه. 


10 ا 


.١/ا/ة/5 المدونة:‎ )١( 

(۲) وهو ما في طبعة دار الفكر: .8/1١51/#‏ 
(۳) انظر العين: عور. 

)٤(‏ سبق للمؤلف شرح هذه الكلمة. 

.١١/807/4 المدونة:‎ )©( 

(5) في خ: وإذ. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وجود النقص وقال: على المولى نقصانه وله زيادته إذا كان من نقصان 
الكيل وزيادته» وليس ذلك للذي ولىء وإن كان كثيراً وضع عنه بحسابه 
ولم يكن عليه ضمان ما انتقص. والزيادة للذي ولى. قال" والشركة مثله. 
قال فضل : ر ل ل في الشركة: لو 


وقوله"" : «ويرجع على صاحبه بنصف الثمن الذي نقده في الطعام» 
دليل على أن المسألة عنده على ما قال من ضمان المشرك نقد أو لم ينقد 
وأنها بخلاف المحتبسة بالثمن لما كانت الشركة معروفا. وإليه ذهب بعضهم. 
وذهب آخرون إلى أن الهلاك ببينة» ولو كان بدعواه لجرى فيه الأمر على 
الخلاف في المحتبسة بالثمن. وهذا ضعيف 


وقول" في الذي أسلم إلى رجل في طعام إلى أجل فقال له بعد 
ذلك : رل الطعام الذي لك على : هذا ليس بتولية» وهي إقالة إذا نقده. 
فأجاز الإقالة بغير لفظها وهو لا يجيزها بلفظ البيع. قال ابن محرز: لأن 
لفظ التولية لفظ رخصة ولفظ الإقالة مثله» فعبر بأحدهما عن الأخرء 
بخلاف البيع. وقوله بعد هذا في باب بيع الطعام قبل أن يستوفى: «إذا دفع 
المسلم إليه مثل رأس المال الذي له ليشتري به طعاماً هو جائز. وجعله 
إقالة. لا حجة فيه لجواز الإقالة بلفظ البيع» إذ لم يعملا هنا على الإقالة. 
وإنما قال ذلك لدفع التهمة عنهماء أي إنما يتهم في هذا بحبس رأس 
المال. فلو فعلا ذلك وقصداه على وجه الإقالة لكانت جائزة» فإن اتهمناهما 
بذلك فإنهما''' اتهمناهما بما لو فعلاه لكان جائزاء فلا تمئعهما منه. 


)1( صرب على هذه الكلمة في 0 وكتب في الطرة : قليل › وصحح عليها. 

(۲) المدونة: 87/4/لا. 

)۳( المدونة : 28 . 

)¢ كذا في خ مصححاً عليه» وفي طرة ز أن ذلك ما في أصل المؤلف وأصلحه الناسخ : 
فإئما» وهر ما في ف € وس و وهر الظاهر. 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

الو بفتح الجيم والزاي: الاسفنارية» ويقال له الجزر بكسر 
الجيم أيضا”'"'. 

واا سيق ا 


والخزبز» بكسر الخاء المعجمة وكسر الباءء وبينهما راء/[خ۲۹۱] 
ساكنة» وآخره زاي: هو/[زه14؟] البطيخ بالفارسية. وقيل: هو منه الهندي 
المدور المعروف عندنا ادق" 


والقَرَنبًاذ"» بفتح القاف والراء وسكون النون» بعدها“ باء 
وا ذال معجمة: الكرويا. 


(1۲( > بضم الفاءء 5 e‏ 


)١(‏ المدونة: 86/4/لا. 

(۲) كذا قال المؤلف في المشارق: ١548/١‏ وسبق له شرح هذه الكلمة. 

(۳) المدونة: 5/86/6. 

(4) في اللسان: سلق: هي نبتة أو بقلة لها ورق طوال وأصل ذاهب في الأرض تطبخ 
وتؤكل. 

.1/۸٥/٤ المدونة:‎ )5( 

(5) اكتفى المؤلف في المشارق: ۲۳۲/١‏ بتعريفه بالبطيخ الهندي المدور» وسبق له شرحه 
فى هذا الكتاب. 

)۷( المدوئة : /5011. 

(۸) تكررت «ابعدها» في خ مصححاً على الأولى. 

(9) زاد ناسخ ز هنا: مفتوحة. وكتب فوقها: سقط. 

)١(‏ المدونة: 85/5/؟. 

)١١(‏ وذكر فيه الفيروزآبادي في القاموس: تبل» الفتح أيضاًء وقال: إبزار الطعام. 

(۱۲) المدونة: 5/85/5؟. 

(۱۳) كذا في زء وفي خ وق: الفاءين. وهو أرجح. وفي المصباح المنير: فلفل: قالوا: لا 
يجوز فيه الكسر. وفي اللسان: فلل: بالضم. وأصل الكلمة فارسي»ء لكن حكى في 
القاموس: فلء الكسر أيضاً. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ODT f (۲) I yg )١(١ ممع‎ : 

وكذلك الكسبر > بضم الكاف والباء ٠‏ ويقال بالزاي أيضا . 

الشونيز“. بفتح الشين: الحبة السوداء. 

وجاء في الكتاب'' في غير موضع في بيع الصبرة من الطعام: لا 
باس ببيعها قبل قيضها. ومعلى الصبرة : الشيء المجموع غير المكيل. فيل : 
أصله من الحبس» لأنه حبس عن عن الكيل › ومئه الصبر حيس النفس عن 

,)0( 

الجزع. بحيل ان كر رس ah‏ مدن ونه الضدير ` : 
سحاب كهب وصبر الإناء أعلاه. أنكر سحئون قوله: قبل قبضهاء > وقال: 
يتأول أن مراده صحيح.ء أي إنها لا يحتاج إلى قبضهاء فبيعها جائز قبل 
القبض لو كانت مما يحتاج إليه» وهو بين إن شاء الله. 

وقوه لمن علدا بترتي لا بأس ببيعها من الذي هي له بثياب 
قطن مؤوية”"' أو هروية''“» خرج من هنا أئمتنا جواز تسليم رقيق الكتان 
في رقيق القطن. رايا محباز E E‏ وروي عن 


.5/85/5 المدونة:‎ )١( 

(؟) كذا في اللسان: كسبرء وفسره بأنه الجلجلانء ونقل أنه عربي ونقل عن الجوهري 
جواز فتح الباء وأنه معرب. انظر اللسان: كزبر. 

(۳) انظر العين: كزبر. ش 

(1) المدونة: 7/85/54. 

(ه) فصل المؤلف في المشارق: ۱۷١/۱‏ ۔ 2750/5 ۲٠٠١‏ ضبط هذه الكلمة وتعريفها 
والخلاف فيها. وانظر اللسان: سود. 

.٤/۸۷/٤ المدونة:‎ )5( 

(۷) وهو فى اللسان: صبر. 

. 1/1 : المدونة‎ (^A) 

(9) هذه النسبة إلى مدينة مروء وخطأ ابن مكي في تثقيف اللسان: 5١5‏ فتح الراء في 
النسبة إليهاء وهي مرو الشاهجان» مدينة فى خراسان. انظر معجم ما استعجم: 
٤‏ ,+“ والروض المعطار: ”57. هذا والمعروف في النسبة ا تروزية: 

)٠١(‏ هذه النسبة إلى هراة أهم مدن خراسان ‏ وهي في أفغانستان اليوم . انظر معجم 

البلدان: ۳۹٠/١‏ والروض المعطار: 695. 
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مالك في «المنتخبة» من مئعه لأنه رفيق كله. ولبسن في «المدونة) ما سعدل 
به على المسألة إلا هذا اللفظ. 


وقول" في الذي أسلم إلى رجل دراهم في طعام» فلما حل الأجل 
قال له الذي عليه الطعام: خذ هذه الدراهمء فاشتر بها طعاما من السوق ثم 
كله ثم استوف حقك منهء قال: لا يصلح هذاء وسواء دفع إليه دنانير أو 
دراهم أو عرضاً من العروض» لأنه بيع الطعام قبل أن يستوفى». ثم ذكر بعد 
في الباب الآخر: إذا قال له : «خذ هذه الدنانير فابتع بها طعامك”'' أو 
سلعتك : إذا كان مثل الثمن الذي دفع إليه في عينه ووزنه فلا بأس به» وإن 
كان أكثر””' فهو حرام لأنه غير إقالة. 


أنا أبو محمد بن عتاب أن يحيى - أراه ابن عمر ‏ ذهب إلى أن 
المسالتين سواء»: وأن احدهها" مفسرة للأشرئى. وغلى هذا اختصره 
المختصيرون: وان عن" تج :ذهب إلى انهها شقان وان الأولى 
ظاهرها أنه لا يجوز وإن اتفق الثمنان» لأنه قال له: اشتر لي. وكذا كرر 
الكلام فيها في الكتاب وكرر لفظة لفظة «لي». فيتهمه أن يفسك العمن عنده عن 
الطعام الذي أمره بشرائه له» فهو بيع الطعام قبل استيفائه على كل حال. 
والمسألة الأخرى إنما قال له: اشتر لنفسك. لقوله: طعامك» فهو إذ" دفع 
إليه مثل الثمن فإنما يتهمه على إمساكه عوضاً من طعامه الذي أمره بشرائه 


)١(‏ قال في الذخيرة :۲٠٤/١‏ أجازه ابن القاسم نظراً لأصولهماء ومنعه أشهب نظراً 

(0) المدونة: 9/854/5. 

(۳) المدونة: 5/45/4؟. 

)٤(‏ خرج في ق وكتب ما لعله: مثل طعامك. 

.١١/1١7١/# في الطبعتين: أقل؛ انظر طبعة دار الفكر:‎ )٠( 

(5) كذا في ق وم وس وع والتقييد: ١/١٠٠ء‏ وفي حاشية ز أنها كذلك بخط المؤلف 
وأصلحها الناسخ : إحداهما. وهو ما في خ. وهو المناسب. 

(۷) عزا الباجي في المنتقى: 7١7/5‏ هذا لابن لبابة. 

(۸) في ق: فهذا إذا دفع. 


التشيهات المستشطة على الكتب المدونة والمختلطة 


لنقسه» وهو إن فعل هذا كانت إقالة» وهما لو صرحا بها لجازت. 


ومسألة اص 5 ترىئ على الكل فيتعدى عليها أجنبى قال: 
اللبائع القيمة على المستهلك» وأرى أن بشتری ٠‏ بالقيمة طعاما 2 
كذا روينا هذا الحرف. وفي بعض النسخ: يشتري بالقيمة طعاما البائع 
وكذا جاء بعد هذا في اللفظ الآخر عند تكرير العسالة» وجو ول 
«فلما و يعرف كيلها ل مكان الطعام القيمة اشترى له طعاماً نتلك 
القيمة» يعنى يعني البائع. وفي بعض النسخ : /[خ؟5؟] اقری .ع غل ها لم 
يسم فاعله ‏ موافقاً لأول المسألة على روايتنا/از” 4 ؟1. وعلى هذا اللفظ 
اختصرها أبو محمد. زرائ فن دقفت أن البائع ي* يشتري ذلك أنه لا يلزم 
المتعدي أكثر من القيمة. وذهب بعضهم إلى أن الشراء إنما هو على 
المتعدي وينقله إلى موضع تعدي عليه“ ثم يكيله البائع على المشتري؛ 
قال: والظالم أحق من حمل عليه» وأن البائع لأ يلوم الشراك آذ لم 
علد وقال اين 5 ع لم يبين في المسألة من الذي يشتري 
الطعام» ولفظ الكتاب يدل أنه البائع. ال ودل كه رل اهت :في 
غير الكتاب: إن البيع ينغسح 


وقوله”*' في مشتري السلعة بطعام يوفيه إياه بإفريقية» وضرب لذلك 
أجلاً: ذلك جائزء بين فيه وفي غير موضع ضرب الأجل مع ذكر البلد. 


(۲( كذا في خ ور وق» وفي حاشية ز أن ذلك خط المؤلف. وأصلحه الناسخ : يشتري. 
وفي طبعة دار الفكر: :۹/۱۷٠١/۳‏ يشترى بالقيمة طعاما ثم يكيله البائ للمشتري. 

(۳) في ق وع وس: للبائع. 

62 المدونة : 6/4 . 

(ه) خرج في ق وألحق «فيه» بعد «عليه». 

(5) كذا في ز وس وم وع» وفي خ وق: إذ. 

(۷) أشار إليه في النكت مبهما. 

(۸) انظر قوله في النكت. 

(9) المدونة: 5/45/5. 


التسيهات المستشطة الكتب المدونة والمختلطة 
TD‏ لتنبيها بطة على الكتب المدونة و 

وهو شرط في المضمون عند فضلء» كالدنانير المضمونة"» فاسد إذا لم 
) يضرباه. وكذلك”) قال أبن القاسم في (العتبية»: وار أت ينقض. يريد: 
والشمن عين إذا لم يضربا أجلا. وهو ظاهر اشتراطه في «المدونة»". وقال 
في كتاب الأجال في قرض العين ليقضيه بإفريقية“ : «لا يعجبني إذا لم 
بعيرن"'" اجا فراخزو اهس ا في السلف. قال ابن القانب 55 : 
«فإن نزل أجزت السلف وأضرب له قدر المسير إلى إفريقية». وقيل: لا 
يحتاج في الشراء إلى أجل والبلد فيه كالأجر“. 


والآزل أضوت عند شبوخنا كما لو كان التمن غا ميضهنونا فد 
يختلف في اشتراط ضرب الأجل فيه. ولو كان الثمن معيناً عيناً أو سلعة لم 
يحتج إلى ضرب الأجل. واستحبه محمد في العين» ولا وجه له هنا. ونص 
ما في كتاب الغرر بقوله" : «لا خير فيه». وانظر قوله: إفريقية. قال فضل : 
معناه سمى منها موضعاً وإلا لم يجز كمسألة مصر”'. 


(۱( زاد في ق : والدراهم. وضرب على «المضمونة». 

(0) لعلها في خ وم: ولذلك. 

(9) زاد في ق مخرجا إليه: هناء وهو أيضاً في س وع وم. 

.١/١5٠/4 المدونة:‎ )5( 

(5) كذا في ز والطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ."/5١١/‏ وكذا في ع وم» وفي خ وق: 
يضربا. 

(5) انظر قوله فى النوادر: 58/5. 

(/1)90 ار ی ار اکن رف م ف اراد 

(۸) انظر المنتقی: .۲۹۸/٤‏ 

(9) المدونة: 4/١571؟/١.‏ 

( هكذا جاء هذا النص في أصل المؤلف كما نبه عليه ناسخ زء وهو أيضاً ما في النسخة 
خ وط. لكن ناسخ ز تصرف في النص وتبعه على ذلك نساخ ق وع ومء فجاء بعد 
فوله في ز «إلى إفريقية» قوله: هنا ونص ما في كتاب الغرر بقوله: ١لا‏ خير فيه» 
وبعده: «وقيل لا يحتاج؛ إلى قوله: «ولا وجه له“ وأتبعه بقوله: «وانظر قوله إفريقية». 
ثم كتب في الطرة ما يأتي : «هذا الموضع كله مشكل في الأصل د[خ]لت التخاريج . . . 
صبا على بعض» ولي ]شبه ما ظهر لي إثباته على التقديم والتأخير كما علمت عليه. 
ويحتمل أن يكون كما كتب في المتن» ولكن على ما علمت عليه أقرب. 
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وقوله"؟: «إن كانت لى عليه مائة محمولةء فلما حل الأجل أخذت 
که ین ر ا ع خن من غير ر اجو الا کون 
به بآس»» كذا في سائر النسخ. قال ابن محرز: وفي كتاب ابن اللباد: 
فأخذت منه خمسين محمولة. وكلاهما يأتي على قول ابن القاسم الذي 
يقول: إنما يجوز إذا لم يأخذهما من" جميع حقه» بل أخذ خمسين وحط 
خمسين. والنظر إنما هو على الرواية المتقدمة» وهي أشهر وأكثر في النسخ. 
ولا اعتبار فى هذه الرواية عند أشهب وسحنون. ألا ترى سحئون كيف قال: 
انعا المراعاة ف 'أكذه السعراء من الما و واا السحمرلة فق الميجمولة 
أو السمراء ا فلا ا أخذهاء لأنه أخذ بعض حقه 
وترك بعضه. وإذا اختلف النوع والقدر" قويت التهمة ساك هده 
المراعاة. وقد قال أشهب في كتاب رم > ' مائة محمولة 
من جميع حقه: ذلك جائز. وهذا كله من قرض وبعد حلول الأجل””". 


ومسألة"“ من اشترى تمراً في رؤوس النخل بطعام لم يجزه إلا بشرط 
الجد قبل الافتراق» ولم يشترط ذلك فى بيعه نغير الطعام إلى أجل. هذا 
مذهب ابن القاسم. وفرقف بين الطعام وغيره لكعَذَة أمر الربا في الطعام. ولم 
يجعل تعینها“ هنا قبضاً. وغيره لا يشترط الجدء إذ بحضورها حصلت في 
ضمانه. 


و في الذي «يأتي البياع بالحنطة فيشتري مه قل أو ا 


.ة9/1١١/4 المدونة:‎ )١( 

(۲) في ق: يأخذها هنا عن. 

(6) كذا في زء وفي خم وق: والعدد. 

)٤(‏ صحح عليها في خ وز. 

(5) في طرة خ: هذه الرموز: محرز. وفوقها: كذا. ثم رموز: ص»› زء دء ر. 
© لدو 0/5076 : 

(۷) في ق وم وع والتقييد: ۱۱۸/۳ : تعيينها. 

.6/١١١/5 المدونة:‎ )۸( 
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فيكتال الحنطة» ويدخل لیخرج/[خ۲۹۳] له من جائوت 1ز 1٤¥‏ أو س 
(۲) 


رف ا كذا روایتنا. وعند بعضهم: : أو 0 بمتح الراء والفاءء وهو سبه 
الخزانة تكون في البيت» وكالخشبة المعترضة فيه يرفع عليها الشيء. 

وإجازة مالك بيع اللحم بالخيل والدواب» ومنع”*؟' ابن القاسم بيعه 
بالضبع والهر SO‏ واعتل بكراهة مالك للحومها وأنها عنذه لديف سني 
كالحرام لو و في ا ولم يقل هذا و فى الخيل وكراهةً مالك 
للخومها على تخو ذلك واحختلاف. الضصحانة”" 2 والعلماء فيها معلوم؛ فذهب 
e‏ إلى أن مذهب ابن القاسم في ذلك خلاف مذهب مالك. وأن الذي 
بأني على مذهب مالك ي 0-7 الأولى الجواز في الجميع. وعلى مراعاة 

الاي كر الا رال بحيب ال و 

والحالوء”''؟ -. بالحاء؛ المهملة د شىء يصنعونه من اللن كاله 017 


وقول" في بيع الشاة اللبون باللبن: لا يصلح بنسيئة» مهموز 


() سقطت من خ وهي في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: .١١/١۷۴١/١‏ 

(0) في القاموس: زقق: الزق: السقاءء أو جلد يجز ولا ينتف للشراب وغيره. 

(۳) المدونة: 54/5١٠/ل.‏ 

63 ضبطه في ز بفتح العين. 

.48/١٠١5/4 المدونة:‎ )6( 

000 زاد ناسخ ز: رضي الله عنهم. 

397( كذا في خ وزء وفي ق: المنع. وكذا أصلح أبو الحسن الصغير في التقييد: ٠٠١/۳‏ 
١‏ هذه اللفظة وم لمع الجواز). ثم قال: (وفي التنبيهات تصحيف في هذه 
اللفظة» وصوابه: منع الجواز في الجميع. e‏ المسألة). 

a المدونة:‎ )۸( 

(4) وهو في القاموس: برسم. 

.68/٠١8/4 المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ وهذا في اللسان: حلم. 

.١١/١٠١8/4 المدونة:‎ )۲( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة EY‏ 
معنلاوف أ رتخير وه إكنا ال ا و ااي 

ذهب غير واحد إلى أن ذلك سواء تقدم اللبن أو تأخر. وعليه اختصر 
المسألة أكثرهم". وهو ظاهر الكتاب لقوله : «لا بأس بذلك إذا كان يدا 
بيد» فإذا دخله الأجل لم يصلم)”؟', ولقوله””': #فالجبن”* بالشاة اللبون 
إلى أجل لا يصلح» وكذلك الحالوم والزبد». وهو الذي لابن القاسم عن 
الك في اماع "لا حير افيه اهاعد وا 

ا بعضهم"' أن المنع من ذلك إذا تأخر اللبن أو السمن”'“ أو 
الجبن. فأما إذا تقدم وتأخرت الشاة فهو جائزء وتأول أن ذلك معنى 
الكتاب» وأن قوله: إلى أجل راجع إلى الجبن واللبن لا إلى الشاة. وهو 
قول سحنون'''“. قال: «وهو الذي عرفناه من قوله. وقاله غير مرة إن اللبن 
بالشاة اللبون إلى أجل لا بأس بهء وأما الشاة اللبون باللبن إلى أجل فذلك 
الذي لم يختلف قوله علينا فيه قط أنه لا يجوز». ويستدل عليه بقوله في 
الكتاب بأثر المسألة'"'': «ولا يصلح في قول مالك أن يشتري شاة لبوناً 
بشيء مما يخرج منها». وأشهب” ''' يعكس هذا ويقول: إن قدم الشاة جازء 
وإن قدم اللبن لم يجز. 


.۳۷ التوبة:‎ )١( 

(۲) مثل البراذعى: ١7؟7.‏ 

.٠١/٠٠١/٤ المدونة:‎ )۳( 

فق في خ۰ بعد هذاء بياض قدر كلمتين. 

(©) المدونة: .5/٠١6/5‏ ظ 

3( كذا في خ وز وم وعء. وصحح في ز على حرف الفاء. وهو ما في الطبعتين؛ طبعة 
دار الفكر: #/5/176 -. وفي ق: في الجبن. 

)۷( وهو في البيان: „TN‏ ش 

(۸) كذا في خ وز مصححاً عليه» وفي ق وم والبيان: ۷۳/۷: أو أخر. 

(9) أشار إليه عبدالحق في النكت أيضا. 

)١(‏ في ق: الزبد. 

.7/7/ والبيان:‎ ۰۱۸/١ وهو في النوادر:‎ )١١( 

.5/١٠١8/5 المدونة:‎ )۱۲( 

() قوله في النوادر: 2.18/5 والبيان: /7/ه7. 


15 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
والقَدِید'“» بفتح القاف وكسر الدال وتخفيفها". 

واا ت ال المالح”*'. 

ا مهموز» ضد النضيج › وأما بغير همز فهر ااه 


والتمكشوذ" _ بفتح النون والميم وسكون الكاف وبالشين المعجمة 
وآخره ذال معجمة ‏ لحم مملح مشرح E‏ 4 مخلوع العظام. وهو 
فارسي. ويقال تالسين المهملة. ويقال: بل تملح كذلك الشاة كما هي 


مني 
والكي”؟؟) ركس الات خان حار ا 

والطحال''» بكسر الطاء وبالحاء المخففة. 

واختلف الشيوخ في مذهب الكتاب فيما لا يجوز التفاضل فيه من 
المطعومات : ) 

فتأول أبو جعفر بن رزق القرطبى"'“ أن مذهبه أن التفاضل إنما يتعلق 


."/١١١/5 المدونة:‎ )١( 

(؟) في اللسان: قدد: هو اللحم المملوح المجفف في الشمس. 

."/١١١/5 المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ في اللسان: مقر: وذكر له معاني أخرى. 

."/١١١/5 المدونة:‎ )©( 

)١(‏ انظره فى اللسان: نيا. 

.48/11١1/4 المدونة:‎ )۷( 

(۸) كذا في زء وفي خ وق: مجفف. وهو الظاهر. 

.۸/١١١/٤ المدونة:‎ )9( 

)1١(‏ سبق هذا للمؤلف في الطهارة. وتعقبه الزرويلي هنا في التقييد: ٠۲١/۳‏ فقال: (صغار الحيتان 
أكبر من الصير). وفى اللسان: صير : هى السميكات المملوحة التى تعمل منها الصعناة . 

١ ١ .8/11١7/4 المدونة:‎ )١١( 

(۱۲) أحمد بن محمد الأموي ٠‏ أخذ عن أبي عمر بن القطان وتفقه عنده وعن أبي 
عبدالله بن عتاب وابن عبدالبر. كان فقيهاً حافظاً للرأي مقدما فيه. ذاكراً للمسائل بصيراً 
بالنوازل عارفاً بالفتوى. تخرج عليه جماعة جلة كابن رشد وأبي عبدالله ابن الحاج.= 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
بالمقتات المدخر الذي هو أصل العيش غالباًء (وهي علة الربا في الطعام 
عند البغداديين"“ من أئمتناء فيختص على هذا بالحبوب المقتاتة المدخرة 
للعيش غالباً)”"'» ومثلها التمر والزنيب وشبهه. وكذلك ما في معناها مما 
يصلحها كالملح. وهذا مما" لا يختلف فيه في المذهب» ولا يمتنع 
التفاضل على هذا في الجوز واللوز وشبهه مما يدخر/[ز۸٤۲]‏ ويقتات» لكن 
ليس هو أصل العيش غالباً. 
) وذهب كثير من مشايخنا أنه لا يلزم”'* فيه التعليل بكون العيش منه 
غالباً» (وإنما المراد ادخاره غالباً وكونه قوتاً. فألزم امتناع التفاضل في كل 
NE‏ من الفواكه غات)'7؟ لجو ولل اوها اوغا 
تأول/[خ٤‏ ۲۹] ee‏ الل مذهب «المدونة». . وهو نص ما لمالك في 
«الموطأ»ء وقاله ابن س وقد قال فى «المدونة»: «وكل شىء من 
الطعام يدخر ويؤكل ويشرب فلا يصلح منه" اثنان بواحد من صنفه. وکل 
طعام لا يدخر وهو يؤكل ويشرب فلا بأس بواحد منه باثنين يدا بيد». 

وعلى اختلاف التعليل”''؟ اختلف المذهب''' فى التفاضل فى البيض 


= توفي ٤۷۷‏ (انظر الصلة: ١١5١ 1١١5/١‏ والمدارك: 181/8 1١87‏ مختصر ابن 
حمادة ‏ ). ورأيه هذا فى المقدمات: ."۷/۲١‏ ) ظ 

)١(‏ وهر للقاضي عبدالوهات كما في المعونة: ۹٥۸/۲‏ والإشراف: .٠۲۸/١‏ ولابن 
القصار أيضاً كما في الحطاب: 45/4". 

(۲) سقط من خ. 

(۳) كذا في ز وق وح وعء وفي خ: ما. 

)٤(‏ في خ فوقها: كذا. 

)٥(‏ سقط من خ. 

5١‏ فى ق: ونحوهما. 

(۷) في المقدمات: ۳۷/۲. 

(۸) انظر قوله في النوادر: ٥/٦‏ والمقدمات: ۳۷/۲. 

(9) في طرة ز ملاحظة غبر واضحة حول هذه الكلمةء وفى ق: فيه. 

)٠١(‏ كذا في ز وع ا عليه في زء وكانت كذلك في ق ثم أصلحت : التعليلين») و 
ما في خ وم. وكلاهما ممكن. 

() انظر في هذا المنتقى: .١١/8‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
سا٠ا‏ د 
والتين» لأنهما مدخران وليسا بأصل معاش غالباً. وأما الادخار فلا بد منه"١)‏ 
من شرط العادة فيه ولا يلتفت إلى ادخاره نادرأء فيجوز التفاضل في الخوخ 
والرمان والكمثرى وشبهه. وهذا نص «المدونة» ومشهور المذهب. وروى ابن 
نافع“ عن مالك كراهة التفاضل في الخوخ والرمان وشبههء قال: لأنه 
يدخر وييبس. فهذا قول لا يشترط غالب الادخار أيضاً. وأما ما لا ييبس ولا 
يدخر جملة كالقثاء وشبهه فلا خلاف في جواز التفاضل فيه. 


ومسألة الشعير”” والقمح بالشعير والقمح وقوله: «إنما'*؟ خشي مالك 
من ذلك الذريعة لما يكون بين القمحين من الجودة أو لفضل الشعيرين»”“› 
فقد مر كلام فضل فيها ومعارضة سحنون بها مسألة الذهوب"' في المراطلة 
في كتاب الصرف. 


وماك القناة”"" التديوصة بالكناة: المذيوحة وقول لا باس همالا 


نمثل على التحري وإن كانتا غير مسلوختين. وقع في نعض الروايات في 
الكتاب”* : قال سحنون”'': هذا فيما لاأ" يقدر على تحريه. وكان في 


كتاب ابن عتاب مخرجاً إليه محوقاً عليه. وهو قول أصبغ''. 


)١(‏ كذا في خ وز وم وع» وصحح عليها في خ» وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة 
أخرى: فيه. وهو أبين. 

(۲) ذكره عنه المؤلف في الإكمال: 757/8 من رأيه. 

./1١١4/4 المدونة:‎ )۳( 

.١15/1١8٠/# كذا في زء وفي خ وق والطبعتين: وإنما؛ طبعة دار الفكر:‎ )٤( 

60 في الطبعتين : لفضل ما بين الشعيرين. 

(5) في ز في الحاشية: الذهوب مصححاً عليه» وفي المتن: الزيوف ممرضاً عليه. 

.٠١/١١١/٤ المدونة:‎ )۷( 

(۸) هذه الرواية نقلها الباجي في المنتقى: .۲۷/١‏ 

(9) انظر قوله هذا في النوادر: 50/5. 

(١٠)مرض‏ على الحرف في خ وزء وفوقها في خ: كذاء وسقطت من م» ومعنى كلام 
سحنون في النوادر :7١/5‏ لا يقدر على التحري. 

)١١(‏ وهو في النوادر: .5١/6‏ وقال في المنتقى :۲۷/١‏ ولم يعجب ذلك ابن المواز. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
قال فضل''': لو صح التحري فيهما ما جاز على أصولهم» إذ مع كل 
وا جلدها إلا أن يستثني صاحب كل شاة جلد شاته فيجوز. قال بعض 


الشيوخ” : وفي المواضع التي يجوز فيها استثناء الجلود. 


وفي باب الفلوس بالفلوس؛ تأول بعض الأندلسيين جواز بيع بعضها 
ببعض جزافاً وإرطالها بالنحاس إذا تبين الفضل. وجوارٌ الجزاف فيها لقوله 
آخر المسألة: «وكل شىء يجوز واحد باثنين من صنفه إذا كاله“ أو راطله 
أن غات ,قاذ يكرد لات تيه لاعن یا لالد من المراية إل 
أن يكون الذي يعطي أحدهما متفاوتاً». 


وهذا خطأء والصواب والذي”*' فهم"' من المسألة المحققونء لأنه 
قد بين قبل في الباب الآخر: لا يجوز الفلوس بالنحاس إلا أن يتباعد”" ما 
بينهما إذا كانت عدداً. وقوله في أول مسألة هذا الباب: أو عاده» ن 
من مسألة الفلوس. وقوله": «لأن الفلوس لا تباع إلا عدداً»» وقوله: «ولو 
اشترى رطل فلوس بدراه ٩‏ لم يجز». كل ذلك بد خلاف ما ذهب 


)١(‏ عبر عنه عبدالحق في النكت ببعض الأندلسيين» وعزاه الحطاب والمواق لابن أبى 
زمنين. انظر مواهب الجليل وحاشية المواق عليه: 60/4" .٠١١‏ 1 

(۲) كذا في زوم وع مصححاً عليه في زء وفوقها: كذا. وفي خ وق: واحدة. وهو 
الصواب. 

(۳) أشار إليه فى النكت. 

() في الطبعتين: كايله؛ طبعة دار الفكر: #/11/181. 

)6( صحح على الواو في 3 وفي ع: الذي. 

0( كذا في زء وفي ق وم وع: فهمه» وفي طرة ق: فهمء وفوقها: ظ. 

)¥( في خ: تباعد. 

(۸) كذا في ز» وفي خ ما يشبه: نجز (دون نقط الحرف الأول). وفي الطرة إشارة إلى أن 
في نسخة أخرى: نحوء وهو ما في ع وم. وهو بين. 

.١٠١/١١8/4 المدونة:‎ )9( 

)٠١(‏ كذا في طبعة دار الفكر: 2١٠١/١81١‏ وفي خ وم وع وطبعة دار صادر: بدرهم. 

() في خ: ببين » ولعله كذلك في ع وم 


KS‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


إليه هذا الذاهب'/[ز۹٤۲].‏ 


وعدي 


حك 


- في هامش ز: ملاحظة طمس بعضها وخرم البعض» ويمكن أن ترمم وتقرأ كما يأتي‎ )١( 
بعد إضافة ما بين المعقوفات -: (انتهت [المعا]رضة بأصل المؤلف وبخطه؛ [فما]‎ 
كلان] فيه من لحن كتب على حاله. وما كان فيه من مشكل كتب على أقرب [صورة‎ 
إليه» والله الماوفق للصواب.‎ 
وهنا أيضاً ملاحظة أخرى وهي: (كمل ال[سفر] الأول من التنبيهات وال...‎ 
û المستنبطة» والحمد لله حق حمده. وصلوات الله على خيرة خلقه محمد المصطفى‎ 
وعبده. يتلوه كتاب بيوع الأجل بحول الله تعالى).‎ 
وفي م هنا: (تم اسمن الأول من التنبيهات . . . والحمد لله. يوم الأربعاء الخامس من‎ 
شهر ربيع الأول من عام ثلاثة وخمسين وستمائةء والحمد لله وحده» على يد العبد‎ 
الفقير إلى رحمة ربه أحمد بن سعيد بن أحمد الأنصاري بمدينة فاس حرسها الله).‎ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


كتاب بيوع الآجال 


بيع الأجل في عرف الفقهاء: كل ما أجل الثمن فيه"". ولو كان 
المثمون”"' مؤجلاً والثمن نقداً كالسلم لم يطلقوا عليه هذا الاسمء وإن كان 
حكمه حك الأول في القضايا الفقهية” '. 

والأصل في بيوع الآجال إذا دخلت”' فيها" الإقالة» أو اشترى“ 
البائع بعض ا منه المبتاع. أو ما هو من صنفه: أن خط ال 
البيعة" الأولى» فإذا كانت إلى أجل فهي من بيرع الآجال» فينظر”''' فيها 


)١(‏ قال ابن رشد: أصل ما بني عليه هذا الكتاب الحكم بالذرائع. ومذهب مالك رحمه 
الله القضاء بها والمنع منهاء وهي الأشياء التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل 
المحظورء ومن ذلك البيوع التي ظاهرها الصحة ويتوصل بها إلى استباحة الربا. 
(المقدمات: ۳۹/۲). 

(۲) كذا في ح وعء وفي خ: فيه الثمن. 

(۳) كذا في خ وعء وفي ح: الثمن. 

() كذا في خ وع؛ وفي ح: وحكم. 

() كذا في ع وح وق» وفي مواهب الجليل كذلك: .۳۸۹/٤‏ وفي التقييد (مخطوط رقم : 
ق/١81.‏ خ٠ع.)‏ ص : 556 : في القضاء بالقيمة. ظ 

)١(‏ كذا فى خ وع» و في ح: أدخلت. 

(0) كذا في خ؛ وفي ع واح: فيه. 

(۸) كذا في خ وع و ح وفي ق: واشترى. 

(9) كذا في خ و حء وفي ع: السلعة. 

)١(‏ كذا في حء وفي خ: ينظر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


إلى ذريعة فعلهما"'*': ومآل أمرهما" » وما يجوز من ذلك لو قصداه ابتداء 
فيمضي» وم(" لا يجوز فيردء كانوا ممن يتهم بالعينة"*' أم”' لا إلا ما 
بعدت فيه التهمة من ذلك وعدمت الذريعة» وكذلك فيمن لا AE‏ ين 
التهمة» لخبره"» وشهرة علمه. 


وإن كانت البيعة الأولى نقداء فلا تبالى ما أفضت إليه الثانيةء إلا ما 
س أهل يي فيراعى فيها ما يراعى فى ع ال 


)١(‏ كذا في خ وعء وفي ح: فلعلها. 

(۲) قال المقري في القاعدة 8ه44: أصل مالك حماية الذرائع» واتهام الناس في بياعات 
الآجال» والرباء فينظر إلى ما خرج عن اليد» وعاد الها فإن كان مما لو ابتدأ 
المعاملة عليه جاز فعلهماء > وإلا لم يصح ٠‏ فإذا ضرت ديناراً بعشرين درهماً فتسلفها 
من صاحبه لم يجزء وکاته: انما E‏ ديناراً نقداً في عشرين درهما مؤخرة. وأخذ 
الدراهم وردها لغوء وكذلك من باع سلعة بثمن مؤجل فلا يشتريها بأقل منه نقداً أو 
إلى أجل دونه. وقال بعض المالكية: إنما هذا في غير من لا يتهم لفضله. وهذا 
يؤدي إلى اضطراب العلة بعدم انضباطهاء وهو خلاف ما قصدث العلل لأجله. (قواعد 
المقري› ص : ۳۹۳). 

(۳) كذا في حء وفي خ: أو ما. 

040 أخرج بق داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله مَل يقول: «إذا 
تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر› ورضيتم ون وتركتم الحهاد. سلط الله عليكم 
ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دینکم). ) سن ابن داود» باب في النهي عن العيئة : 
(VEN‏ 

| كذا في خ وعء وفي ح:‎ )٥( 

(5) كذا في خ وعء وفي ح: وكذلك ما لا يليق. 

(0) في د وق: لخيره. 

(۸) النوادر: 668/5. 

(9) القاعدة 448: منع بياعات الآجال: هل هو محرم لنفسه أو للذريعة إلى سلف جر 
منفعة؟ حكى الباجي في ذلك قولين› وبنى عليها بعضهم الخلاف في فسخ البيعتين أو 
الثانية فقط في قيام السلعة» والصحيح أن ذلك لاتهامهما على القصد إلى ذلك من 
أول» إلا آنا إن جعلنا هذا الاتهام كالتحقيق فسخنا البيعتين» وإلا أزلنا موجبه» ففسخنا 
الثانية فقط. (قواعد المقري» ص: 4ه م _ ه4"). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ودحو ` هذا 6 اث اا 1 بن المواز"ء وفضل بن : و 


عقد آخر قاله ابن عي وغيره من شيوخناء وبعضهم يزيد في 


oe 


اسر أنه بر إلى الجعدى ارلا مهما ندنم ذه “مين باتع ار 
مبتاع» فمن رجع إليه أكثر لم يجزء وإن"“ رجع [إليه)'"“ أقل جازء إلا 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 
(6) 


(٦) 


(¥) 
(A) 
6 


قال عبدالحق في النكت في بيوع الآجال: قال محمد: إذا كانت البيعة الأولى إلى 
أجل فهو من بيوع الأجال التي نظن ها آل أفرهها اله وان كانت الأولى نقدا فلا 
تبالي ما كانت الثانية SG EES ٠‏ وإذا كان 
احدهها من اهل ال احا ان أنهما من أهلها. 

ابن المواز هو: أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندري» تفقه بابن 
الماجشون. من أهم تآليفه: «الموازية». توفي سنة اريف اودر ۸4 الديباج : 
5/7 ؛» الشجرة: 59). 

فضل بن سلمة بن جرير الجهني البجائي: الفقيه العالم بالمسائل والوثائق» سمع من 
شيوخ بلده وشيوخ إفريقية. اختصر المدونة» والواضحة» والموازية» وله كتاب جمع 
فيه الموازية» والمستخرجة. توفي سنة .7١9‏ (شجرة النور» ص: 87). 

النرادر: 48/5 5ق. 

قال المؤلف في كتاب الصرف: والعينة - بكسر العين ا زو 
ك ثم يشتريها منه بأقل من ذلك 
الشمن» أو پا بای اہ ر وا عبن ب فی ا ا 
اشتراها به إلى أجل» ثم يبيعها هذا المشتري الآخر من البائع الأول نقداً بأقل مما 
اشتراها به. وخفف هذا الوجه بعضهم» ورآه أخف من الأول. وسميت عينة لحصول 
العين ‏ وهو النقد - لبائعهاء وهو قد باعها بتأخير. والعينة على وجوه أربعة: حرام» 
وربا صراح» ومكروه» وجائز» ومختلف فيه. (التنبيهات: ١١‏ كتاب الصرف). 

أبو مروان عبدالملك بن حبيب السلمي القرطبي: روى عن الغازي بن قيس» وزياد بن 
عبدالرحملن» وسمع مطرفاًء وابن الماجشون. من أهم تآليفه: الواضحة في الفقه. 
والسنن. (شجرة النور» ص: 4ا  .)۷١‏ 

انين رتو دع 

كذا في خ وع» وهو ما في النوادر. وفي ح: خصته. 


ا ار اكات 


() سقط من ع وخ وح وق» وثبت في د. 


ال التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
أن تدخا ٩‏ مع ذلك علة أخرى . من بيع ) 0 أو زيادة في سلف )») 
أو ا بوضيعة› أو حط ضمان» أو ما لا يجوز في الصرف والطعام 
من أبواب الربا فتفسده. 


أو الأولى ھی المؤجلة وحدهاء. أو الثانية وحدها. 


فإن افا إل أحلين» أن الأوالى: المؤاحلة» .فبراعن "1 فعا بها 
يراعى في بيوع الآجال. 

وإن كانتا" معاً نقداً حملت“ على الجوازء إلا مع أهل العينةء وإن 
كانت الأولى نقدء فكذلك عند ابن القاسم» وأشهب"'. وهي بحكم بيع 
الأجل عك مالف ف كات س 


عقد رايع : عقذه رسعهة eee o a ê‏ لحف فا دض ae E o‏ ا او ها e‏ 


)١(‏ كذا في خ وعء وفي ح: يدخل. 

(۲) كذا في ع» وفي ح: أو سشاف: 

(۳) كذا في خ وعء وفي ح: تعجل. 

)٤(‏ كذا في د» وفي ق وح: كانا. 

(5) كذا في ع وحء وفي خ: فنراعي. 

(5) كذا في خ و قء وفي ع وح: فيها. 

(۷) كذا في خ» وفي ح: گانت. 

(۸A)‏ كذا في خء وفي ح: حملناه. 

(94) أبو عمر أشهب بن عبدالعزيز بن داود القيسى المصري أخذ عن مالك بن أنس» وعن 
للف ب يعد ل يق داقن و ا ال ت ن مك وسسون و وان 
ولد ٠4١هء‏ وتوفي بمصر 4١٠ه.‏ (المدارك: ۲۹۲/١‏ النجوم الزاهرة: ٥۸١/١‏ 
الديباج : 0/١‏ *” الشجرة: 64). 

.86/6 :رداونلا)0١(‎ 

)١١(‏ أبو عثمان» ويقال أبو عبدالرحمن ربيعة بن أبي عبدالرحملن المعروف بربيعة الرأي. 
روق ن اتن أوالساكية من فريك وان السيسيهة ونه مالك جن ان وتخ 
الأنصاري» وشعبة» والأوزاعي» والليث» وغيرهم. توفي سنة 5١ه.‏ (إسعاف المبطأ 
برجال الموطآً» ص: .)١۳١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


لتت7ج7ج7ج 7707‏ ا0ے 


واو الاد ف لكات وهو لیما #إذاا بعت كفا إلى اجر قاد 
0 من صاحبه الذي ا منهء ولا من أحد 000 له. إلى دون 
ذلك الأجل. إلا القن الذى بعت به ممه أو باك ولا يقي أن دتا" 


منه إلى فوق ذلك الأجل إلا بالثمن الذي بعته به [منه]" أو أقل منه. 


وإذا ابتاعه إلى الأجل”' نفسهء جاز بالشمنء» وأكثرء وأقل. فإن 
ابتاعه الذي باعه إلى أجل بنقد”* وبالذي له فى الأجل”"' فهو" حلال. 


وإن كان باعه بنقصان فلا يتعجل النقصانء ولا يؤخره""“ إلى دون 
الأجلء إلا أن يكون ذلك كله إلى الأجل نفسه»”"''. 


قال ابن أبي 0 a‏ قوله: وإن ابتعته بنقصان فلا ينبغي 
أن تؤخر”"'' النقصان إلى الأجل الذي بعته”'“ إليه. 


)١(‏ أبو عبدالرحملن عبدالله بن ذكوان المدني» المعروف بأبي الزناد: روى عن ابن عمر 
وأنس وسعيد بن المسيب والأعرج وغيرهم» وأخذ عنه ابناه أبو القاسم وعبدالرحملن» 
ومالك والليث» والسفيانان» وموسى بن عقبة» وابن إسحاق. مات فجأة فى رمضان 
سئة ٠*١ه.‏ (إسعاف المبطأ برجال الموطأ. ص : ۲۲). ١‏ 

(۲) كذا في المدونة: 2١١8/4‏ وفي ق» وع و ح: فلا تبعه» وهو غير سليم. 

(۳) كذا في المدونة» وم وعء وفي ح: بعت. 

)٤(‏ كذا في ع وخء وفي المدونة وح: تبيعه. 

(5) كذا في خ» وفي ح: تبيعه» وفي المدونة: ولا ينبغي أن تبتاع تلك السلعة. 

(۷) كذا في خ» وفي ح: أجل. 

(۸) كذا في المدونة وخ» وفي ع وح: بعيد. 

(9) في المدونة: ۱۱۸/٤‏ : بنقد بمثل الذي له في ذلك الأجل فهو حلال. وبه يتضح المعنى. 

)٠١(‏ كذا في خء وفي ح: وهو 

)١١(‏ كذا في خ وعء وفي ح: يرده 

.١١8/5 المدونة:‎ )١6( 

(۱۳) كذا في خ وع وح. وفي ق: ابن القاسم» وهو غير صحيح. 

() كذا في خ وعء وفي ح: يريد. 

)١5(‏ كذا في ح» وفي ع وق: يؤخر. 

(15) كذا في خ» وفي ح: باع. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


(وتدبر قوله: لاولا تبعه ال فوق ذلك الأجل إلا بالثمن › أو أقل 
ET )١(‏ نظر 
قال القاضي: يعني أن ظاهره الخلاف. وليس كذلك» بل هو على 
الأصل المقدر. 
وليس قوله: لا يؤخر النقصان إلا إلى الأجل الذي بعت إليه بالمانع 
من تأخيره”'' بعده» وقد بينه في اللفظ الآخرء وإنما أراد أنه لا يؤخره إلى 
أجل دون الأجل الذي باع إليه)” "'» فافهمه. 
وهذا الأصل راجع إلى العقد المتقدم؛ فانظره. فإن كل 
يرجم الى (أن)(“ المخرج لاک فما أخرج أولا هو الممنوع وما يجور بمخلافه. 


وقول عائشة [رضي الله عنها]'': «بئس ما شريت وبئس ما 
0 


E Tht 


اشتريت») 


.١١8/5 : انظر المدونة‎ )١( 

(۲) في ق: تأخره. 

(۳) سقط من ح. 

)٤(‏ كذا في خ وعء وفي ح: كان. 

(5) سقط من ح. 

69 سقط من ق وخ. 

(۷) المدونة: .١18/5‏ قال الزيلعي في هذا الحديث: أخرجه عبدالرزاق في مصنفه: أخبرنا 
معمر والثوري عن 5 إسحاق السبيعي عن امرأته : أنها دخلت على عائشة في نسوة› 
فسألتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين» كانت لي جارية فبعتها من زيد بن أرقم بشمانمائة 
إلى العطاءء ثم ابتعتها منه بستمائة» فنقدته الستمائة» وكتبت عليه ثمانمائة؟ فقالت 
عائشة: بئس ما اشتريت» وبئس ما اشترى؛ أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده 
مع رسول الله ية إلا أن يتوب» فقالت المرأة لعائشة: أرأيت إن أخذت رأس مالي 
ورددت عليه الفضل؟ فقالت: «فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف» انتهى. 
وأخرجه الدارقطني والبيهقي في سننيهما عن يونس بن أبي إسحاق الهمذاني عن أمه 
العالية قالت: كنت قاعدة عند عائشة» فأتتها أم محبة فقالت: إني بعت زيد بن أرقم 
جارية إلى عطائه» فذكره بنحوه. (نصب الراية: ٠٠/٤‏ سنن الدارقطني: /١١؟,‏ 
السنن الكبرى للبيهقي : |o‏ )). 


التبيهات المستشطة على الكتب المدونة والمختلطة 


فيل : هو بمعئى واحد على التأكيد» والتكرار. يقال : شرى › واشترى » 


بمعنى ا 
)۲( 
وفيل : هما بمعنيين. ارك و ١‏ أي صار الأمر فيما 
بعت» واشتريت» إلى الربا. وقد يحتج/[١]؛‏ [به]”" من یری فسخ البيعتين. 


وقيل فيه: غير هذا مما ذكر في الشروح. وضعف بعض الشيوخ هذا 
الخبر”*' لما فيه من قولها: «أبطل جهاده»". وظاهره إبطال الذنوب 
للأعمال'"؟ والطاعات > وهو كلف نض كتاب الله تحال )657 وديف 
نبيه (عليه السلام)“» ومذهب جماعة أهل السنة. 


.)1۰( 
ووحه تأويل قولها عندي على هذا من صوغ كلام العربس» ومجاز 
ا أنه د ی دصي عن O A‏ 


)١(‏ في هذا الكلام إشارة إلى ما ذكره عبدالحق في النكت في بيوع الأجال؛ قال: 
ويحتمل أن يكون «شريت» و«اشتريت؛ بمعنى واحدء وإنما هو تكريرء وهذا سائغ في 
0 ا 

(0) كذا في خ وع وحء وفي ق: بما. 

(۳) ساقط من ف. 

(5) لعله يقصد ببعض الشيوخ: الفقيه ابن رزق. ا المقدمات: .)٥٤/۲‏ 

(ه) المدونة: .١١8/4‏ 

(5) علق أبو الحسن على هذا بأن بطلان الجهاد لا يعلم قياساء وإنما يعلم هذا من طريق 
التوقيف. (التقييد ص : ۰٤٦۸4‏ القرطبى: *“/789). 

(۷) كذا في ع و ح وقء وفي التقييد ص: 458: أعمال الطاعات. 

(4) سقط من خ وع وح. 

(9) سقط من ح وع وح. 

يح وني اخ على فوصر ع بوني دود على موت 

)١١(‏ كذا في ع وځخ» وفي ح وق: سميت. 

)١5(‏ كذا في ع» وفي خ وح: مقاومة. وفي التقييد: مفارقة. 

() سقط من ق. 


EF‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


فيه واا من يقلده”") ممن يأتى بعده بفعله» وجعله حجة بين الله 
oO‏ : كدي ال له 
وىه > وان مجموع هلدا CC‏ في الميزان جهاده مع النبي عليه السلام 
الى هو عقده ارفق أغماله» وارسسها فى مرا اد كان اة 
(قں )۷ غزا مع النبي عليه السلام سبع عشرة غزوة» وهي عد“ غزوات 
ال عليه السلام» فكانت من أفضل ذخائر زید» وأعظم حسناته 
اا ونه كان لذ نظو نوين تن ا ۷ رو ن داه و 
ل ا لاي eS me E a‏ وإنما شيء 
ذكرته عنه أم ولده» وهي أم محبة'”"'' بضم الميم وكسر الحاء وباء بواحدة. 


واستدل بعص شيو خنا بحديث عائشة على منع الريا بين اليك وعبذه ». 
على ظاهر قولها 0 ولد زيد. 


)١(‏ كذا في التقيد» وفي ع وح وق: واسيّئّان. 

(۲) كذا في عء وفي خ وح: تقلده. 

(۳) كذا في خ وع وح» وفي ق: بينه وبين الله عز وجل ونبيه. 

(5) كذا في دء وفي ف : ترجح. 

(5) أبو عمرو زيد بن أرقم بن زيد الأنصاري: غزا مع الرسول وه سبع عشرة غزوة» 
توفي بالكوفة سنة 58ه. (الرياض المستطابة : ۸۷). 

(5) كذا في خء. وفي ع وح: زيدا 

(۷) سقط من خ وح. 

(4) كذا في خ وعء وفي ق: وهي مجموع» وفي ح: وهذا عدد. 

(9) في خ وع وح: غزواته. 

NS 

)١١(‏ كذا في - خ وع وحء وفي ف : قصده إلى ما. 

)١0(‏ بضم الميم وكسر الحاء» هكذا ضبطه الدارقطني في كتاب «المؤتلف والمختلف». 
وقال: إنها امرأة تروي عن عائشة» روى حديثهما أبو إسحاق السبيعي عن امرأته 
العالية» ورواه أيضا يونس بن إسحاق عن أمه العالية بنت أيفع» عن أم محبة عن 
عائشة. وقال أيضاً: أم محبة والعالية مجهولتان؛ لا يحتج بهما. وخالفه ابن الجوزي 
في العاليةء وقال: بل هي امرأة معروفة. (انظر نصب الراية: »١8/4‏ المحلى: 
4 07 5 » طبقات ابن سعد: .)٤۸۷/۸‏ 

() في - خ وع وح: 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقد يحتمل أنه بتل عتقهاء فلا يحتج به في ذلك» وتكون فيه حجة 
من“ فعل زيد إن كان لم يبت عتقها على جواز الربا بين السيد وعبده. 
وإن كان بتله على ترك اعتبار الذرائع» على مارا الا ل واي 
لا يحل الظن بمسلم ذلك ولا أن زيداً قصد هذه الحيلة لاستجازة الحرام. 
من بيع ستمائة بثمانمائة» والتحلل من ذلك بإظهار البيعتين“› بل إن كل“ 
عفن ١‏ ها قت ولان ا ر م عاد ل و يلتك إلى 
لار فت على راي من ال ت إا إذا ل قد 

إذا وقعت (مثل)“ هذه البياعات الفاسدة في الآجال» فاشترى نقدا 
بأقل مما باع به إلى أجلء هل تنفسخ”*' البيعتان على ظاهر قول عائشةء 
وهو قول عبدالملك بن الماجشون”''“: قائمة كانت السلعةء أو فائتةء أم 
تنفسخ'' الآخرة وحدهاء وهو قول ابن القاسم: ما كانت السلعة 


قافيية "17 إن TC‏ الاه وهو تاوف ان ل اا 


10 كنا في ع رت 1 ولي علي 

(۲) المقصود بالمخالف: أبو حنيفة والشافعي. (التقييد» ص: 558). 

(۳) كذا في خ 0 وح وفي ال 

(6) انظر المقدمات لابن رشد: ؟/65. 

() كذا فى خ وع» وفي ح: كان. 

69 کذا في ع وح وفي خ : ولم. 

(۷) سقط من ق وح. 

(۸) سقط من ح. 

6 كذا في خ وع ود» وفي حم: تمسخ »› وفى ى : يمسخ. ظ 

)٠١(‏ أبو مروان عبدالملك بن الماجشون: تفقه بأبيه ومالك وغيرهماء وتفقه به ابن حبيب» 
وسحنون» وابن المعذل» وغيرهم. قال ابن مخلوف: توفي على الأشهر سنة ؟١1ه.‏ 
(شجرة النور» ص : 5)). 

. وفي ف : تسخ‎ a كذا في خ وع‎ )١١( 

(١)انظر‏ قول ابن الماجشون وابن القاسم في المقدمات: 68/7. 

(۳) كذا في خ وع وح ودء وفي ق: فسخت. 

)١5(‏ أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن عبدوس: رابع المحمديين الذين اجتمعوا في عصر 
واحدء من أئمة المذهب المالكيء ألف كتاباً جيداً في الفقه المالكي سماه= 


التشبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
على قول ابن القاسمء و حكاه بعض الشيوخ عنه. 


ين سحنول: وهو عند اخرين قول ابن القاسم عند ابن عبدوس »© 
حكاه فضل» وابن أبي زمنين”", وذكر مثله عن ابن كنانة”*' إنما تف 
البيعتان إذا كانت القيمة أقل من الثمن الأول» ولم يكن للبائع إلا ما دفع 
إليهء فكأنها”'' إقالة فإن كانت القيمة مثل الثمن فأكثر فسخت الآخرة: 


وقضينا بالقيمة» وقاصه. فإذا حل الأجل أخذ الثمن» إذ لا تهمة هنا(". 
وفي سماع سحنون في العتبية"“ قول ثالث: أنه [إنما]”''2 تف ١١‏ 
الثانية مثل ما تقدم» ويقضي بالقيمة» فإذا حل الأجل أخذ الثمن لا غيرء إن 
كان أقل من القيمة› وإن كان أكثر قضى عليه بالقيمة» ولم يكن له على 
ا : ۲ € ل ا E‏ 
البائع غيرها إذا حل ''' الأجلء لثلا يأخذ دنانير في أقل منها. 


ت «المجموعة»؛ وله كتاب شرح فيه المدونة» قال ابن مخلوف: توفي بعد ابن سحنون 
بخمس سنين. (المدارك: ۲۲۲/٤‏ شجرة النور» ص: ۷°). 

)١(‏ كذا في خ وع وح ودء وفي ق: ويبما. 

(۲( كذا في خ وع وح ودء وفي ق: قال. 

(۳) أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن أبي زمنين المري القرطبي: كان من أجل أهل زمانه 
قدراً في العلم والرواية والحفظ. مع التفكن في العلوم. من تالف ا ضار المدونة: 
والمنتخب في الأحكام» ومؤلفات أخرى في الوثائق والوعظ والزهد والأصولء 
وغيرها. توفي سنة ۳۹۹ه. (شجرة النور» ص: .)٠١١‏ 

)٤(‏ أبو القاسم الفرج بن كنانة بن نزار بن عثمان بن مالك الضمري: سمع من ابن القاسم 
وابن وهب. توفي سنة 198ه. (المدارك: .)١54/4‏ 

)٥(‏ كذا في خ وع وح ودء وفي ق: يفسخ. 

(7) كذا في خ» وفي ح: كأنها. 

)۷( في التقييد» ص : ٤۷١‏ : وخاصة. 

(۸) انظر كلام ابن رشد في هذه المسألةء فهو أوضح؛ فقد ذكر في اختلاف السلعة إن 
فاتت في بيوع الأجال ثلاثة أقوال. (المقدمات: ٥۳/۲‏ _ هه) 

(9) البيان والتحصيل: ٩٩۸۷‏ ۔ 45. 

)٠١(‏ سقط من ق. 

)١١(‏ كذا في ع و ح؛ وفي خ: يفسخ» وفي ق: تنفسخ. 

(۲) في التقييد» ص 41١:‏ : فإذا دخل. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وفيها قول رابع لمحمد بن مسلمة؟ بفسخ" البيع الآخر إذا 1 


۳( 
قائماًء فإن فات مضى. a.‏ يرى الفوات تعير الأسواق فأعلى. وق 


وقوله: «بيع الحريرة إلى أجل“ - بالحاء المهملة ‏ أي ثوب الحرير. 


لي ال - بفتح الحاء و(ياء)" باثنتين تحتها 

.واس العتبيي: بالعين المهملة نعدها باغ سا رأة وس 532009 كذا 
ا 8 ا 

أصلحته من أصل ابن عتا لوالو ومع و عفراو واو وا عه ناواو وا ماه ماوا ماه م وا وام وه 6 مد مه 


روى عن مالك وتفقه عنذه » وعن الضحاك بن ا وإبراهيم بن سعد » وغيرهم؛ 
وال عنه اخ بن المخدل: وغيره! وكان u‏ فقهاء المدينة › وله كتب فمه اخذت 
عنه. توفى سنة: ١١۲ه»‏ وفي الديباج وشجرة النور سنة: ٠١5‏ ه. (ترتيب المدارك: 
AT Ta ۳۹/7۳‏ والديباج : ). 

(۲) كذا في ع» وفي ح: يفسخ. 

(۳) لعل المقصود بالغير هنا: أبو إسحاق التونسي» قال ابن رشد: واختلف إن فاتت؛ 
قيل : بتحوالة الأسيراق» بوهو لهي طون ر ل الوت وال اا دعي ابن 
إسحاق التونسي وغيره من المتأخرين. (المقدمات: ٠٠۳/۲‏ البيان والتحصيل: 48/7 
5ة). 

.١١8/54 المدونة:‎ )84( 

)٥(‏ كذا في خ وع وح ودء وفي ف : حياز» وفي المدونة : حبان. 

(٦)‏ كذا في المدونة وع“ وفي خ وح : عمر› وفي ق: غمير. 

. ١ 8/5 : المدونة‎ (V۷) 

(9) والذي في كتب التراجم: القيسي بالقاف» ولم أعثر عليه بما ذكر القاضي عياض. 
(انظر الجرح والتعديل لأبي حاتم: ۲٤٤/۳‏ التاريخ الكبير للبخاري: ٠.٠٥٤‏ الثقات 
لابن حبان: .١!١/5‏ الكاشف: ٤٤۸/١‏ تعجيل المنفعة» ص: ۰۱۸٤‏ تقريب 
التهذيب» ل ١5‏ 0 يدا اله 
(المدارك : ۱۳۱/۸ - ١۲١۱ء‏ الصلة: ۷۹۸/۳). 


- التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وفي 


اکر ال افيس > :بالقافه وناء اتن دده 
ومسألة «من باع ثوباً بمائة (إلى أجل)”" ثم ابتاعه بمائة إلى الأجر ° 


أو أبعد مئه إنه جائز». قال أبو محمد" : وإن لم يشترط المقاصة. 


OTE‏ ولا يضرهما تقاصًاء أو أخرج كل واحد 


[منهما) عا عله > ويدل ‏ عله جرازها ‏ تمكل التمن تقداً. .والمقاضة 


هنا لا تمكن. 


وكذلك مسألة: «الذي يبيع'"'' العبد بثلاثين درهما فيشتريه بثلاثين 


ديناراً إنه جائز»""'. والمقاصة هنا غير ممكنةء لاختلاف الثمنين» لكن إن 


(010) 
(Y) 
(۳) 
(£) 
(6) 
050 


(۷) 


(A) 
0 


كذا في خ وع2 وفي ح: كثير من. 

وفي نسخة دار صادر: ١١48/4‏ : القيسي. 

سقط من ح. 

ای و 

.١١١ /4 المدونة:‎ 

أبو محمد عبدالله بن أبي زيد عبدالرحملن النفزي» القيرواني: إمام المالكية في وقتهء 
وقدوتهم؛ وجامع مذهب مالك وشارح أقواله. إليه كانت الرحلة من الأقطارء وهو 
الذي لخص المذهب»› وضم نشره» وذب عنه» كان يعرف بمالك الصغيرء ملأت 
البلاد تواليفه. توفي 981"ه. (ترتيب المدارك: ۲٠٣/۹‏ ۔ ۲۲۲ معالم الإيمان: ٠١۹/۳‏ 
- ۲۳ الفكر السامي: .)١١5 ١١8/9‏ 

و عمران موسى بن عيسى الغفجومي الفاسي: تفقه بأبي الحسن القابسي» ورحل 
لقرطبة فأخذ عن الأصيلي» وأحمد بن قاسم. استوطن القيروان» وحصلت له بها 
رئاسة العلم» له كتاب: التعليق على المدونة. توفي سنة: 470ه. (الشجرة» ص : 
٠١5‏ )). 

سقط من ق. 

انظر التقيد» ص: 8497١‏ /ال49. 


)١(‏ كذا في خ وعء وفي ح: وهل. 

(0) كذا في خ وع وح» وفي ق: جوازه. 
(0) كذا في خ وع وحء وفي ق: باع. 
(۳) هذا النص لم أعثر عليه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة IBY‏ 

Ue NEN جيل الك كله إلى‎ az 
اا منه إلى الأجلء و باقيه““ إلى أبعده فالحكم في هذا كله يوجب‎ 
وإن لم يذكراهاء وإن أهملا الأمر إلى أبعد من الأجل ولم‎ ٠ المقاصة‎ 
يذكرا المقاصةء ولا فيما قابل الثمن لم يجزء وإن تقاصا لفساد العقد.‎ 
بخلاف مشتريه بأقل من الثمن.‎ 


ومسألة TS‏ سي يا E‏ 
بشترطظ المقاضة أو تأجيل ٠‏ الأقل من الثمن الأول فهو" فاسد“. لأنه متى 

يشترط ذلك أخذ قليلاً في كثير ولو شرا في هذا كله ارام الدهين 
لم بج كما فال 5 7 «أنيعك عبدي”''' بعشرة [على أن( تبيعني 
عبدك بعشرة فيشترطا'"'' إخراج الذهبين أو أضمراء O,‏ ا 

ومسألة: «الذي باع مائة إردب محمولة”"'' بمائة إلى سنة ثم اشترى 
من المبتاع مائتي إردب مثلها بمائة نقدا بعد يوم أو يومين (أو شهر)"'' أو 


)١(‏ كذا في ع٠‏ وفي خ وع وق: الثمن. 

(۲) كذا في خ وح» وفي ع وق: وجعل. 

(4) كذا في خ وع وحء وفي ق: أو باقيه. 

(5) كذا في خ وع» وفي ح: المقاصات. 

9 في د: أو تأخير. 

(۷) كذا في < خ ف وح» وفي ق: فهذا. 

(۸) انظر هذا فى المدونة: 211١8 - ۱١۷/٤‏ فهو مختصر من كلام طويل. 
6 كذا في خ 5 وفي ع: شرط. 

)٠١(‏ كذا في خ وع وحء وفي ق: عبدا لي. 

(0) سقط من ق. 

)١(‏ في خ: لشرطء وفي ح: فيشترط. 

(6) في خ: إضماره» وفي ح: أضمرهما 

() النص مختصر من المدونة. .١١۷ _ ٠١١/٤‏ 

)٠١(‏ المحمولة: حنطة غبراء كثيرة الحب. (القاموس المحيط : حمل). 
(0) سقط من ح. 


77 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


سهرين أنه لا ا 

ثم قال: «ولا أحب أن يبتاع EE‏ من صنف طعامه الذي ابتاعه ؛ 
أقل من كيلهء ولا مثل كيلهء بأقل من الثمن»' .«ولا بأس أن يبتاعه 
بمثل الثمن”" أو أكثر إذا كان مثل كيل طعامه وكان الثمن نقدا». 

۶ هذا الباب 0 أشاو اله أنه م اشرق مه مل كيل :حاط 


وصمتها بمثل الثمن جاز ا کان كنذا أو اليح 0 كالأول» أو 
بخلافهء وكذلك إن كان الأجل نفسهء كان الثمن أقل أو أكثر”*. 


وتبقى د وان أن ا e‏ بأقل من ال الأول قدأ أو يكون 
المشتري ارا أكثر كيلا 7 يقي لا ا (في) ٠"‏ جميع 


مسائلها. 
ومعنى قوله: «صنف[۲]/؛ طعامه)”''' أي صفتهء إن محمولة. 


وقيل: أراد جنسه فلا يجوز فيه إلا ايل جنس آخر غيره. 


)١(‏ في المدونة: ۱١١٠/٤١‏ : قال: لا يصلح هذا البيع الثاني. 

.١757١/5 المدونة:‎ )۲( 

(۳) كذا في المدونة وخ وع وح» وفي ق: بأقل من الثمن. 

(؟) المدونة: .١7١/5‏ 

() كذا في خ وع وح وفي فق: وعقد. 

(0) كذا في خ وع وحء وفي ق: فيما. 

)۷( سقط من ق وخ. 

(۸) كذا في ح» وفي خ وع: أكثر أو أقل. 

(9) كذا في خ وع» وفي ح: یشتریهما. 

)٠١(‏ في خ: تجوزء وفي ح: يجوز. 

ٍ سقط من خ وح.‎ )١١( 

(۲) نص المدونة: ۱۲١١/٤‏ : قال: لا أحب له أن يبتاع منه طعاما من صنف طعامه الذي 
باعه إياه.. 

9 ظط ھن ف 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TD‏ 

وقوله :”فلا بأس أن يشتري منه بمثل الثمن الذي باعه به أو بأكثر"“ 
مثل ا 

قال ابن محرز”"': ظاهره أنه يمنع أن يشتري به أقل من كيلهء وهذا 
مثل قوله في [كتاب]”*' (السلم)" الثالث: «في الذي باع مائة سمراء بمائة 
الى أجل قلعا رسن ٠‏ أجل هته الات سين جرا 

قال: «أخاف أن تكون الخمسين ثمناً للمائة»”*'. وأكثرهم يحملون 
المسألة على جواز شراء الأقل بمثل الثمن» أو أكثر منه» ويفرقون بين 
المسألتين» إذ في مسألة السلم شبهة الإقالة» ولا تجوز إلا على وجهها. 

وقال بعض شيوخنا: اختلف قول مالك إذا ابتاع منه بمثل الثمن أقل 
من الطعام. فانظره. 

وقوله على أن زاذه ما نة شده اها . كذا ضبطناه بضم السين 
أ و «الذي باع إردبين من حنطة إلى أجل فأقاله 
فر اوی على أنه مما ل ر ا انه تعس 


)١(‏ كذا في خ وع وحء وفي ق: أو أكثر. 

.٠١١/٤١ المدونة:‎ )0( 

(۳) أبو القاسم عبدالرحملن بن محرز القيرواني : تفقه بأبي عمران الفاسي» والقابسي. توفي 
٠‏ ه. (المدارك: 1۸/۸ الشجرة»ء ص: .)١١١‏ 

)٤(‏ سقط من ف. 

)٥(‏ سقط من ح. 

(۷) المدونة: 48/54. 

(۸) المدونة: 48/5. 

(9) نص المدونة )١5١/5(‏ كما يليى: على أن أسلفه مائة دينار سنةء نقده إياها. 

)٠١(‏ كذا في خ وع» وفي ح: ومسرة. 

)١١(‏ كذا في خ وعء وفي ح: مسألة. 

)١6(‏ كذا في خ وعء وفي ح: الثمن. 

)١(‏ سقط من ق وعء وثبت فو ره 

(6) المندونة + 177/4 


7 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
على وضع حق كأنه قال للمبتاع : اأعجل [لي]“ نصفا حقي على أن 
أشتري منك نصف هذا الطعام بنصف هذا الثمن»”"'. 


قال : «ويدخله أيضاً عرض وذهب بذهب إلى أجل › ألا ترى (أن) 
البائم““ وجبت له مائة دينار من ثمن طعامه إلى أجل» فيأخذ خمسين 
إردباً وترك الخمسين الأخرى»: فكأنه باع الخمسين التي 3 يقله منهاء 
و . 5 دارا 1 ا ٠.‏ . 5 ديناراً 8 9 وبال (WD.‏ ورد 2 028 
0 التئن ارتجعها. فيد خله سلعة وذهب نقدآ بذهب ا CN‏ 


قال القاضى :ت هذا اللفظ تة وتم ولك اع ةا 
سحئول» واستبعذه. وقال: سيت هذه العلة. والعلة | باعه 


[الخمسين]'''' المرتجعة والخمسين الدينار"'“ بالمائة التي عليه. وهذا 


الذي قاله سحنون» هو بنفسه ما قاله ابن القاسم”'"'' مفسراً أول“"'“ الكلام 


)١(‏ سقط من ق. 

(۲) الذي في المدونة: :1١77/4‏ نصف هذا الطعام بنصف الدين. 

(۳) سقط من ح. 

)٤(‏ كذا في المدونة وخ وعء وفي ح: والبائع. 

() كذا في عء وفي خ وح: ليتعجلها. 

(5) كذا في خ وعء وفي ق : بالخمسين. ٠‏ وفي ح: أو بالخمسين. 

(۷) كذا في خ وحء وفي ق: إردبا. 

(۸) قال عياض في التنبيهات: كتاب الصرف: والأردب ‏ بفتح الهمزة -: أربع وَيْبَات. 
والذي في كتب اللغة: الإردب بكسر الهمزة: مكيال مصري يزن ست ويبات» كذا في 
لسان العرب والقاموس المحيط: ردب. و اثنان أو أربعة وعشرون مدا. 
(القاجوسن تا 

.١ 70 _ ۱۲۲/٤ المدونة:‎ )9( 

)٠(‏ كذا في حء وفي ع: ما اعترضه. 

000 اقطة من ق: 

(۲) کذا فی وح ودء وفي ف : دینارا. 

(1) في د: معنى ما قال ابن القاسم. 

)١4(‏ في د: مفسرا لأول الكلام. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 7 ظ 
(ORI f CD. 1‏ : لف 1 تسیا ماكة 
واخره». لكنه (أولا) جعل له عوص الؤردبين مائة إردب فيمتها نه 

دينار. 


ومعنى قول ابن القاسم: باعه يعني: البائع الخمسين التي لم يقله 
ا 1 يت مق الما الدينان القن على المقفوي» فى © كان نا عا 
له» وخمسين ديناراً [حطها]'' أي ما يقابل الخمسين التي أقال بزعمه منها 


جه ييا 


تقويه”"' كلام ابن القاسم» وهو بمعنى ما قاله سحنون 


وقوله: «لم لا يكون كأنه رجل باع مائة دينار له عليه بخمسين 
إردباً»ء وبخمسين دينئاراً أرجأها». كذا فى المدونة. وفي المختلطة: 


2600 | 


وقول" ربيعة [رضي الله عنه)" في تعليل الثانية من مسألة 
الخفاردي ا ا عه ورا اد ماد من ال ولا 


)١(‏ كذا في خ وع وح» وفي ق: ولکنه. 
(۲) سقط من ح. 

(۳) كذا في خ وعء وفي ح: إردبين. 

)٤(‏ كذا في خ و حء وفي ق: منهما. 

() كذا في خ وع وحء وفي ق: وهو. 
(۷) كذا في خء وعء وفي ف واح: تقدير. 
(۸) انظر كلامهما فى المدونة: .١77/54‏ 
(9) المدونة: 17/4. 

)٠١(‏ «أرجأها» هو ما في النسخ المطبوعة. 
)١١(‏ کذا a,‏ رع وح › وفي ف قول. 
() سقط من ق وخ. 

)١6(‏ كذا في المدونة وخ وحء وفي ع: أخر عليه» وفي ق: أخذ عليه. 
)١5(‏ كذا في خ وع» وفي ح: الدينار. 
)١5(‏ المدونة: .٠١٤١/٤‏ 

.٠۳١ - ٠۲/١ الذخيرة:‎ رظنا)١15(‎ 


CT‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


نات بمعنى من» وبمعئى عن» وبمعئلى 0 والحروف يبدل بعضها من 
قال الله تعالى : عا یشرب با عِبَادُ اّ4" أي : منها. 
وقال: يايگ لفون 469 أي: في. وقال تعالى : #وبوم تَتَقَّقُ 
لماه اتم“ أي : عن الغمام. 
وقوله: «أضحى””' لك قبحه""''. [بفتح الحاء]”" أي أبانه وأظهره. 


بال س الشيء يضحو'" إذا بان وأضحاء'١؟‏ غيره: أن 
١ (AD f‏ 
انانه 


لى ف اعا باکر سما باع ا به المشكرى هذا جاتن أنه لد 


ال هو رنه (1٥0)‏ 


© * © #©# هه RH # © © © «© KY‏ ه© ها © © 6 ه98 هد هن هس ه« سه © 0 © © © ه00 © هه كي #»# ا وس بج اه هو سج ه ان ه 


: قال ابن مالك في ألفيته‎ )١( 
بالبااستعن وعد عوض الصق ومشل مع ومن وعن بهاانطق‎ 

(۲) سورة الإنسان» الاية: .٦‏ 

(*) القلمء الآية: 5. 

(؟1) الفرقان. الاية: .٠٠١‏ 

(5) كذا في خ وح» وفي ق: أصحى. 

.١76/4 المدونة:‎ )"( 

¥ اسقط ن 

(0) كذا في خ وع وحء وفي ق: أصحى. 

(9) كذا في خ وع وحء وفي ق: يصحو. 

0 )انظر لسان العرب: ضحو. 

)١(‏ كذا في خ وع وحء وفي ق: وأصحاه. 

)١١(‏ قال الجبي في شرح غريب ألفاظ المدونة (ص: :)7١‏ أصحا لك قبحه: أي أضاء 
و 

9 كذا في ج في ج إلى 

)۱٤(‏ كذا في خ وحء وفي ق: اشترى. 

)١65(‏ كذا في ح ودء وفي ق: نفسه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة EF‏ 
بعشرة دنانير جاز شراؤه'"2. وإنما" قال هنا: عشرة وهي أقل من المائة لأنه 
رجع إلى المسألة التي قبل المائة» وهي مسألة «إذا باع بعشرة إلى أجل 
: 5 اا ال ا اال a‏ 1 


وقوله: فى [مسألة]0©) المشتري 2 من رجل عكر انی غل أن 
يبيعه عبده بعشرة إذا لم يتقاضًا وأخرجا الدنائير» فلا يحل له إذا كان بذلك 
وجب" البيع بينهما“. هذا مثل قوله: إذا شرطا”؟“ أن يخرج'"''' الدنانير 
ار ا لام 


ومفهومه: أنه إذا عري من هذا الشرطء وأخرجا الدنانير» لم يضر 
ذلك المسألة لأنهما”"'' لم يعقدا قولهم”'' على فسادء ولا أفضى 
فعلهما إليه. 


)١(‏ هذا النص في المدونة )١50/4(‏ كما يلي: ولقد سألت مالكاً عن الرجل يبيع السلعة 
بمائة دينار إلى أجل» فإذا وجب البيع بينهما قال المبتاع للبائع: بعها لي من رجل 
بنقد» فإني لا أبصر البيع. قال: لا خير فيه» ونهى عنه. قلت: فإن سأل المشتري 
البائع أن يبيعها له بنقد. فباعها له بنقد بأكثر مما اشتراها به المشتري؟ قال: هذا 
جائزء لأنه لو اشتراها هو نفسه بأكثر من عشرة دنانير» جاز شراؤه. 

ف كذا في ح» وفي خ وق: إنما. 

.١76/54.:ةنودملا‎ )۳( 

(5) كذا في ح ودء وفي ق: فيهذا. 

() سقط من ق. 

(5) كذا في خ وع و ح» وفي ق: مشتري العبد. 

(۷) كذا في خ وع وحء وفي ق: أوجب. 

(۸) انظر المدونة: .١7575/5‏ 

(4) كذا في خ وعء وفي ح: أشرط. 

)٠١(‏ كذا في المدونة» وفي خ و ح» وفي ع وق: يخرجا. 

)١١(‏ قال في المدونة :)١7575/4(‏ لو اشترطا أن يخرج كل واحد منهما الدنانير من عنده» 
كان البيع باطلاء ولم يجز لهما أن يتقاصا بالدنائير لأن العقدة وقعت حراماً. 

(۱۲) في خ وع وح: لأنه. 

(۳) كذا في خ وع وح ودء وفي ق: أقوالهما. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وقوله: «إنما ينظر مالك إلى الفعلء ولا ينظر إلى اللفظ)”''. 
ثم قال: «فإذا وقع اللفظ فاسداً لم يصلح هذا البيع» لأن اللفظ 


- 


وقعت به العقدة فاسدة»”'“. «وكذلك إن كان اللفظ صحيحاًء ووقع القبض 
فاسداء فسد البيع»”" قال: «وإنما ينظر في البيوع إلى الفعل» ولا ينظر إلى 
القول» فإن قبح القول وحسن الفعل فلا بأس به» وإن قبح الفعل وحسن 
الول اله 00 

قالوا: ظاهر هذا الكلام التناقض”*“'. لقوله": لا ينظر إلى اللفظ. 
وقوله: «فإن قبح القول وحسن الفعل فلا بأس به»”"' مع“ قوله: «فإذا وقع 
اللفظ من البائع والمشتري فاسداء لم يصلح هذا البيع»“. 

ومعنى هذا: إذا كان اللفظ فاسداً يتوصلان”''؟ به إلى فعل فاسد إذا 
أراده» كالشرط المتقدم في مسألة العبدين» فمثل هذا اللفظ [هو]"'“ الذي 
يفسد البيع وإن حسن فيه الفعل» كتركهما شرط النقد في العبدين. 


ET‏ قوله : «وإن وبح القول وحسن الفعل فاك باش 1 هو 
بها“ لاان نه إلى فل فاسد ها برخي القضاة ترك الالفات .اله 


.٠١١/٤ المدونة:‎ )١( 

.١79//4 المدونة:‎ )۲( 

.٠١۷/٤ المدونة:‎ )۳( 

(؟) المدونة: .١٠١۷/٤‏ 

(6) في خ وع وح: تناقض. 

(5) كذا في خ٠‏ وفي اح: بقوله. 
(۷) المدونة: 5//ا7١.‏ 

(۸) كذا في خء رفي ح: معنى. 
(9) المدونة: .٠١۷/٤‏ 

)٠١(‏ كذا في خخ وعء وفي ح: يتواصلان. 
)١١(‏ سقط من ق. 

)1١(‏ كذا في خ وع» وفي ح: معنى. 
(۳) المدونة: .١79//5‏ 

)١5(‏ كذا في خ وحء وفي ق:ما. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 
ولا ونر .ذكرة ا كتسمية الذهب في تمن العبدين. دون شرط 
إحضارهماء وكالذي باع سلعته بدنانير"“ على أن يأخذ بها دراهم إلى أجل» 
ووقع في بعض روايات الكتاب: فإذا"" وقع الفعل من“ البائع والمشتري 
فاسداً مكان””' وقع القول. 


وقوله: في الذي أخذ (في) ٣‏ دينه عند 2 ببعضه على أن 


أؤخره e‏ ا هذا : بيع وسلف لد يصلح'"' 3 «وإن تراك الثمن 


حال 25 هو فاك بأس ,6 


«وقول ربيعة دليل على هذا“ يعنى”*'* قوله فى مسألة الحمارين 
الأول فا 


)١(‏ كذا في خ وع» وفي ح: فاسداً. 

)۲( كذا في خ. وفي ح: بدينار. 

(۳) كذا في خ وع وحء وفي ق: وإذا. 

(5) كذا في ع و خء وفي ح وق: بين. 

)6( كذا في ح» وفي خ وع: فكان. 

(5) في المدونة :)۱١۷/١(‏ قلت: إذا وقع اللفظ من البائع والمشتري فاسداء لم يصلح 
هذا البيع في قول مالك بشيء من الأشياء؛ لأن اللفظ وقعت به العقدة فاسدة؟ قال: 
نعم. 

(۷) سقط من ح. 

(4) كذا في دء وفي خ وع وح: أن أؤخر بقية» وفي ق: على أن آخذ بقية. 

(4) نص المدونة :)١58/4(‏ أرأيت إن كان لي على رجل دين إلى أجلء فلما حل الأجل 
أخذت منه سلعة ببعض الثمن» على أن أؤخره ببقية الثمن إلى أجل: أيصلح هذا؟ 
قال: قال مالك: هذا بيع وسلف لا يصلح. 

)٠١(‏ كذا في خ وع» وفي ح: لا يصح. 

)١١(‏ كذا في خ وع وح: وفي ق: لا بأس به. 

.١178/4 المدونة:‎ )١9( 

(19) المدونة: 178/4. 

)١5(‏ كذا في خ وع» وفي ح: بمعنى. 

.١768 ١75/5 المدونة:‎ رظنا)١6(‎ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

۱۲۸( ا سا 

وقوله: بعد ذلك/[۳]؛ فى الذي أخذ من ثمن عبده الذي باعه بأرطال 

كان تعندين, عن فق لآ مصون ازول EN‏ أن حاكن من E‏ عاك 

إلا ما كان يجوز لك أن تسلم عبدك فيه»". ثم قال: «وما قال ربيعة أسفل 

ذلك» دليل على هذا الأصل من جهة أخرى0”' ظاهره: أنه أراد قول ربيعة 

الذى جاء n‏ بعد هذا فى العروض: «لا بأس بواحد باثنين قدا إلى آخر 
کلدم ٠(۲‏ رھ ار ا ا غلم ا «أسفل Oi‏ 


وقوله: «[ویخشی]“ دخلته»" ۰ كذا رويناه [هنا]”''' بالضم. 


وقال صاحب العين: الدخلة بالكسر: الباطن. يقال: فلان عفيف 
الا 


وقال ابن الأعرابي: أعرف دخلة أمرك. ودخلة بالفتح والكسرء 
والدخل أيضاًء [والدخل]""'' بالتخفيف» والتثقيل”"'' العيب» وفي حسب 
فلان وعقله دخا '. 


١ . (10) a ۳ ٠ .‏ 8 5 
وقوله: في الذي يشتري من الرجل ١‏ بدين عليه زرعه أو ثمرته 


)١(‏ سقط من ح. 

.٠١١/٤ المدونة:‎ )۲( 

.١"١/5 المدونة:‎ )۳( 

(4) كذا في خ وعء وفي ح: فيه. 

(ه) المدونة: .١١١/٤‏ 

(0) كذا فى دء وفى ق: ما تولى. 

.٠١١ - ١1/4 انظر المدونة:‎ )۷( 

(۸) سقط من ق. 

١١/5 المدونة:‎ )4( 

)٠١(‏ سقط من ق. 

.570/4 كتاب العين للخليل بن أحمد:‎ )١١( 
سقط من ق.‎ )0( 

(۱۳) کذا في ع وحء وفي م: الخفيف والثقيل. 
(0)انظر لسان العرب: دخل. 

)١(‏ كذا في خ وع و ح»› وفي ق : الرجلين. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة KE‏ 


إن كات القميرة “قد استعدت. ولس لايتحجزادها تاخير أرقد اة 
الكهرة وين ا e EE‏ وق e‏ ا 
وليس لحصاده تأخير“”"'. كذا في كتاب ابن عتاب» وكتب خارجا 
عن ابن وضاح”*': إن سحئون زاد (ليس) في الحرفين الآخرين“» ولم 
کن ك فى كاب ابن لاط دوا فى كير .شق الال 
ET‏ ن ل 0 ١ EY‏ بقن ا 
ا ای که د 


تم وجم إلى الا معد ل و ا دلت وا 


)١(‏ في المدونة: ولاستجذاذها استئخار. 

(؟) سقط من ح. 

في سقط من ق. 

(5) كذا في ع و خ؛ وفي ح وق: ييس. 

(©) كذا في المدونة وق» وفي د: الزرع. 

(0) في المدونة: وقد ييبس الحب ولحصاده استئخار. 

.١ 78  ١؟8/5 المدونة:‎ )۷( 

)۸( أبو عبدالله محمد بن وضاح بن يزيد القرطبي: روى عن يحيى بن يحيى؛ ومحمد بن 
خالد» وزونان» وابن حبيب» وسمع من سحنون وأصبغ. توفي سنة ۲۸۷ه. 
(المدارك: ٤٠٠١/١‏ الشجرة» ص: 75). 

(9) وقد أسقطت «ليس» من طبعة دار صادر »١79/4‏ ودار الفكر: .195٠/#‏ 

)٠ ۰)‏ أبو عبدالله محمد بن خلف , بن المرابط العرىق: فقيه بلده ومفتیه» سمع أبا القاسم 
الخ واا الطلمنكي؛ وألف في شرح البخاري كتابا كبيرا حسنا. قال عياض : 
توفي بالمري بعد الثمانين وأربعمائة. (المدارك: .)۱۸٤/۸‏ 

)١١(‏ كذا في خ» وفي ح: زيادتهاء وفي ق: وزيادتهما. 

(۱۲) كذا في ح؛ وفي خ وع وق: بيان المسألة. 

(۳) كذا في خ وع وح» وفي ق: وسقوطهما. 

)۱٤(‏ كذا في حء وفي خ: أخبر. 

)١5(‏ سقط من ح. 

(5) كذا في خ وع و حء وفي ق: صفتهما. 

(۷) كذا في خ وحء وفي ق: إذا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وليس لشيء منه تأخير فلا بأس [به]"»". 


«ودار . ل" : موضع“. 


وكولة: UNE ESD‏ ان باشل تين عوك" الها كان 
يجوز لك أن تسلم عبدك فيه»'" 


قال فضل: ظاهر هذا حجة” لقول”"' ابن عبدالحكم” ' في أنه لا 
يأخذ عبدا أدنى » وقد أجازه القاسم فی الأدنى› لأنه لا تهمة فيه. 


قال وهدذا ٠‏ عقن فعا جود اقتضنادة هن ويتك: 
وقال بعض شيوخ القرويين: النكتة التى يدور عليها هذا الباب أنه إذا 


(0) سقط من ق. 

(؟) في المدونة :)١1794/4(‏ فإذا استجدت التمرة» واستحصد الحب» وليس لشيء من ذلك 
تأخيرء فلا أرى به بأسا. 

١٠/5 المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ دار نخلة ‏ مضافة إلى واحد النخل -: موضع في سوق المدينة. (مراصد الاطلاع: 
0۰۸/۲« معجم البلدان: 477/9). 

(ة6) سقط من ق. 

(5) كذا في خ وع وح» وفي ق: عبد. 

.١"0/4 المدونة:‎ )۷( 

(۸) كذا 0 وعء وفي ح: صحة. 

(9) كذا في خ وعء وفي ح: 7 

› عبدالله بن عبدالحكم: هو أبو محمد عبدالله بن عبدالحکم» بن أعين › المصري‎ )١( 
الفقيه الحافظ؛ من صغار أصحاب مالك؛ سمع فالكا: رد وابن عيينة» وابن‎ 
لهيعة» وغيرهم. وروى عن مالك الموطأء وروى عن ابن القاسم» وابن وهبء‎ 
وأشهب ؛ روى عنه ابن الموازء وابنه» وابن حبيب» والربيع بن سلیمان» وغيرهم؛ له‎ 
عدة مؤلفات». منها: المختصر الكبيرء والأوسطء والصغير» وكتاب القضاء في‎ 
ه.‎ ٠١١ هء وكان مولده سنة:‎ ٠٠١ البنيان» و المناسك؛ توفي بمصر سنة:‎ 
.)٥۹ : (انظر ترتيب المدارك: ۳۹۳/۰۳ ۔ 2758 وشجرة النور» ص‎ 

)١١(‏ كذا و ح»› وفي ق: فهذا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة FD‏ 
كان عليه دين فقضاه بعد الأجل غيره نظر هل الدين مما يجوز بيعه قبل 
وهل ما قضاه مما يصح" أن يسلم رأس المال فيه“ أم لا؟. 
فإذا سلم من المطالبة بهذه الأوجه الثلاثة صح القضاء. ومتى لم 
يصح في أحدهما بطل القضاء. 


وان كان قبل الأجن ردت وجها زائعاء وهر أن يكون المقعضن :معنا 


ويحتاج هنا إلى وجه خامس» [حيث]”؟) يتصور فيما اقتضى سلم 
رأس المال» ويجوز أن يقدر سلمه فى الدين مراعاة أن يكون ما مضى من 
الأجل :فى سال تتدير ,ضام راص اال أو ما بقي منه في مسألة تقدير 
سلم المقتضى في الدين مقدار أجل السلم»ء إذ من شرطه عندنا الأجل» 
و الال عو للق و فنا القت وان وح هة ان 
ونزله. ) 

وعقد آخر لبعضهم» وهو قولهم": باعتبار ما يقرض“ بعضه في 
بعض» فما جاز (من ذلك جاز)”"' اقتضاؤه منه» و إلا لم يصح. 


)١(‏ كذا في المدونة وع. وفي ح: يصلح. 

(0) كذا في ع والمدونة:ء وفي ح و ق: فيه رأس المال. 
(۳) كذا في خ وعء وفي ح: لم يصلح. 

)٤(‏ سقط من ق. 

(5) كذا في خ وع و حء وفي ق: منذ أن أجل. 

00 سقط من ق. 

(۷) في د: قوله. 

(۸) فى د: يعرض. 

(4 “سقط افق بع 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
مسألة البيع والسلف : 


yT tt 
وقوله: «إلا ان يرضى من اش ط0 السلف أن يترك ما اط ثم‎ 
قال: «قلت: لم كان(" هذا الذي اشترط السلف إذا ترك السلف ورضي‎ 
ون اليم قال ذلك" ال مالفا كذا رواسا وکا فى اکر‎ 


الأمهات» وكذا في الموطأً“. ووقع في بعض النسخ يرد ما اشترط ورد 
السا 
قال بعضهم: هذا لفظ”'' وقع فيه الغلط في بعض الكتب. 
.)1۱( 23200 
يرد ۰ 


5 0 لك 0 
قال يحيى بن عمر: وسحنون أصلحها يترك ٠‏ وإنما كان 


نال فعا وكا ااه على بجي اا و آنا 
: 1 ن : (۱۷( 
TT‏ ين اأصلحها في روايه ييحمى في اال ٠‏ وردها 


)1١(‏ كذا في خء وفي ح: مشترط. 

.١"”5/4 المدونة:‎ )۲( 

(۳) كذا في المدونة و خ وعء. وفي ح: لم يكن. 

)٤(‏ كذا في خ وعء وفي ح: هذا الدين. 

(6) كذا في المدونة و خ وع وحء وفي ق: تم. 

(5) كذا في المدونة و خ وع» وفي ح وق :وكذلك. 

١/6 المدورة:.‎ ۷ 

(۸) قال مالك في الموط! في كتاب البيوع :)٠١١/۲(‏ فإن ترك الذي اشترط السلف ما 
اشترط منه» كان ذلك البيع جائزا. 

(9) كذا في خ وع وحء وفي ق: اللفظ. 

)١(‏ كذا في خ و ع» وفي حم وق: بترك. 

)١١(‏ كذا في خ وع وحء وفي ق: قال. 

(۱۲) قال ابن رشد: وإلى هذا ذهب سحنون في إصلاحه مسألة كتاب بيوع الأجال في 
المدونةء بأن جعل فيها مكان «يرد»: «يترك». فتدبر ذلك. (المقدمات: .)٥۷/١‏ 

)١19(‏ كذا في خ وع و حء وفي ق: وكذلك. 

)١4(‏ في ق: قال: إذا رد. 

)١6(‏ سقط من ق. 

)١5(‏ كذا في خ وعء وفي ح: سحنون. 

(۷) كذا في خ وع وحء وفي ق: في الموضعين في رواية يحيى. 
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يرك*” ر ا مده آنه :ل جد الاسقاط». والرفسى ا 
)۳( 


السلف بعد القبض › اد بالقبض تم الربا بينهماء وقاله ابن حبیبت ` 
)0 5 
وروأه علي : وابن عبدالحكم عن مالك. 


وذهب أكثر شيوخ" القرويين إلى أن قول سحنون وفاق"“ للكتاب؛ 
وبعضهم يجعله خلافا. وسكدل نما فى الأصل من قول يرد كذ 
حكى أصبغ ^ في أصوله أنه يرد السلف وإن قبضه. ومحمد بن 
عبدالحكم "“ يرى رد البيع وإن أسقط السلف مشترطه. 

وقول عجر [رضى. الله .غدنه]”"؟ #فأين. امال بكس الحا 


)1١(‏ كذا في د» وفي ق: بترك. 

(۲) سقط من ف وح. 

(۳) النوادر: 575/5؟١.‏ 

)4( انو الحسن علي بن زياد التونسى : أخذ عن الليث بن سعد والثوري» ومالك» وهو 
أول من أدخل الموطأ إلى اف بعد أن أخذه عن مالك» وعنه أخذ أسد بن 
الفرات› والبهلول ره راشد» وسحنول. توفى سئة: "لماه (طبقات الفقهاء» 
65ء الديباج: ۹۲/۲). ۰ 

اي ان ق 

050( في خ وع وح: وفاقا. 

(۷) كذا في خ وع وحء وفي ق: وكذلك. 

)۸( أبو عبدالله » أصبغ بن الفرج» بن سعيد» بن نافع » المصري: الإمام الفقيه المحدث ؛ تفقه على 
ابن القاسم» وأشهب. وابن وهب» وغيرهم» وكان كاتب ابن وهب وأخص الناس به؛ روى 
عنه الذهلي ؛ والبخاري» ومحمد بن أسد الخشني» وابن وضاحء وتفقه عليه ابن الموازء وابن 
حبيب» وابن مزين؛ وغيرهم؛ له عدة مؤلفات» منها: كتاب الأصول» وتفسير غريب 
الموطإء وسماعه من ابن القاسم» وغيرها. توفي بمصر سنة : : ١ھ‏ وقيل: ۲۲۴ هء. وكان 
مولده بعد : ١‏ ه. (ترتيب المدارك: ۲۲-۱۷/۰١‏ والديباج : n‏ <( 

Q0‏ اتو عبدالله محمد بن عبدالله بن عبدالحكم: العالم الحجة المبرزء انتهت إليه الرئاسة 
بمصر» سمع من أبيه وابن وهب وابن القاسم وغيرهم» وصحب الشافعي وكتب كتبهء 
له كتاب أحكام القرآن» وكتاب الشروط والوثائق. توفي 54؟ه. (شجرة النور» ص 

۷ الديباج : ۱۹۳/۲). 

)٠١١(‏ سقط من ف وخ. 

.١1"5/4 المدونة:‎ )١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وتخفيف الميم. يريد مؤنة الحمل وأجرته. وبه فسره مالك في الموطأ"''. 
وعلل في الباب الآخر هنا بقوله: لأن الطعام له حمل» وقد وقع في 
بعضص روايات الموطأ: (وأيه)0) الحمال بمتح الحاء وتسديد الميم. رفي 
أكثرها الحمل. قال مالك: يعني حملانه» وفسره بعضهم بالضمانء وأنه"" 
وقد جاء في الكتاب ( ا من قول عمر ا في آخر الباب 
بهذا المعنى اشيا في حديث آخر» وقال فيه: «فأين الا وكلا 
التفسيرين صحيح المعنى» ومما يتهم أن يقصد وينتفع به المسلف. 
وظاهر الكتاب في مسألة البيع والسلف إذا كان من المبتاع أن له“ 
الأكثر وإن زاد على عدد الثمن والتسليف“. خلاف ما ذهب إليه أصبغ”"'. 
لأ ن اریت يمان عا وجه ماقا :دقان على أن ات 0037 
خمسين قال: البيع فاسدا"''. ويبلغ”"'' به قيمته إذا فات»'. فقد صرح 


: أخرج مالك في كتاب البيوع في باب ما لا يجوز من السلف ما يلي‎ )١( 
حدثنى يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال فى رجل أسلف طعاماً على‎ 
أن يعطيه إياه في بلد آخرء فكره ذلك عمر بن الخطاب» وقال: فأين الحمل يعني‎ 
ْ .)159/9 حملانه. (المدونة:‎ 

(0) سقط من خ وح. 

(۳) كذا في د» وفي ى أنه 

(5) سقط من خ وح. 

(5) كذا في خ وعء وفي ح: بنفسه. 

(5) المدونة: 4/ه"١.‏ 

(۷) كذا في خ وع وحء وفي ق: عليه. 

(۸) كذا في خ وع» وفي ح: والتسلف. 

(9) انظر ما ذهب إليه أصبغ في البيان والتحصيل: /1948/9. 

() كذا في خ وع وحء وفي ق: إذا. 

)١١(‏ كذا في المدونة و خ»ء وفي ع وح وق: أسلفتني. 

(0) وعلة فساده اجتماع البيع والسلف. 

(؟1) كذا في خ وعء وفي ح: وتبلغ. 

.١ 7/4 المدونة:‎ )( 
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في الكتاب: أن قيمته أكثر'''» وكذا في بج" کم اا بن 
بلغت لا يلتفت إلى الثمنء وقد ذهب بعضهي'؟' إلى أنه وفاق» فانظره”. 


و - بفتح الهمزة - مدينة بالشام”"". 
«وابن السباق“. بفتح السين. 


«والسفتجات)00١٠)‏ 9 م بفتح السين وسكون الفاء وفتح العاء 17 
8 ف . :623120 O.‏ 

ا ب كن الإحالات بالديون 
وذلك الرجل”؟'' يجتمع له المال في بلد فيسلمه لبعض أهله ويكتت له 


)١(‏ في المدونة :)١77/4(‏ وإن كان الثمن أكثر فله 5 يبلغ بالعبدالأكثر من القيمة أو 
الجن 

(۲) انظر البيان والتحصيل: ۱۹۷/۷. 

(۳) كذا في خ وع و حء وفي ق: قيمته إذا فات. 

)٤(‏ كذا في خ وع و حء وفي ق: غيره. 

() كذا في خ وحء وفي ع: فأنكره. 

() المدونة: 5/ه"١.‏ 

(۷) أيلة بالفتح: مدينة على ساحل بحر القلزم (البحر الأحمر) مما يلي الشام. قيل: هي 
آخر الحجازء وأول الشام. وهي مدينة اليهود الذين اعتدوا في السبت. (مراصد 
الاطلاع على اسم الأمكنة والبقاع: 2١78/١‏ معجم البلدان: o‏ 

(۸) المدونة: 5/ه"١.‏ 

() قال ابن عبدالبر: ابن السباق هذا: عبید» روى عنه ابن شهاب» وابئه سعيد بن 
عبيد بن السباق» وهو من ثقات التابعين بالمدينة. (التمهيد: .)5١9/١١‏ قال 
المباركموري: هو عبيد بن السباق - بفتح السين المهملة والموحدة الشديدة ‏ المدني 
الثقفي» أبو سعيد. ثقة» روى عن زيد بن ثابت» وسهل بن حنيف» وعنه ابن شهاب» 
وثقه غير واحد. (تحفة الأحوذي: .)"”1١8/١‏ 

.١"ه/4‎ :ةنودملا)٠١(‎ 

(0)كذا في خ و ح» وفي ع: وبعدها. 

)١6(‏ كذا في خ وع» وفي ح: حيث فيه. 

() قال الزبيدي : وفسرها بعضهم فقال: هي كتاب صاحب المال و أن يدفع مالا 
قراضا يأمن به من خطر الطريق. (انظر: تاج العروس). 

)١4(‏ في التقييد» ص: ٤4١‏ : وذلك أن الرجل. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
القابض"''' إلى وكيلهء أو شريكه ببلد المسلف ليدفع له عوضه هناك مما 


[له]”" قبله وبيده يريد أن بذلك حرر الأموال وخوف آفة الط 6 


واللصوص على المال ا ذهب به» وخرج 0 من البلد. 


وقد أجاز ذلك محمد بن عبدالحكم للضرورة (إلى ذلك“)”"/[٤]‏ 
«والدينار الجرجيري»”*' - بكسر الجيم وآخره"“ راء وكذلك وسطه ‏ سكة 
إفريقية أيام الروم بهاء وكانت ملساء غير مطبوعة» وجرجير اسم كان 
E‏ لا ا 5 لوا 


وقول «القاس ٠١١۳‏ وسال ٠۶‏ في الرجل : 1 ال عشرة 


)1١(‏ كذا في خ € وحء وفي ق: البطائق. 

(۳) کذا في خ وعء وفي ح: وخوفا في الطرق. 

(5) كذا في خ› وفي ع وح. إذا. 

)6( سقط من ح. 

(5) حكى ابن الجلاب في السفاتج قولين: أحدهما: ترك العمل بها. والثاني: أن ذلك 
جائز. إذ لا حمل لها ولا مؤنة. (التقييد. ص : *591). 

.١*5/4 المدونة:‎ )۸( 

(۹) في ح : آخره. 

. في ح : يسهى‎ )٠١( 

)١١(‏ جرجير ملك إفريقي تمرد على سلطة بيزنطة وسمى نفسه إمبراطوراً وكانت العملة 
تضرب باسمه توفي في أوائل الفتح الإسلامي. (البيان المغرب: .)١١١ - 1١0/١‏ 

(۱۲) سقط من خ. 

)١5(‏ القاسم بن محمد بن أبى بكر : روى عن أبيه » وعائشة. وأبى هريره › والعبادلة. وعنيه 
الشعبي» والزهري› وربيعةء وأبو الزناد. توفی ١١٠ه.‏ (التهذيب: ۲۹۹/۸ _ .)٠١‏ 
(15) سالم ف عبدائلله بن عمر بن الخطاب: روى عن أبيهء وأبي هريرة»›» وعنه الزهري › 

وححممد الطويل › وموسى بن عقية. (التهذيب : اا 
)١5(‏ كذا في المدونة ودء وفي ق: رجلا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ED‏ 
دنانير فأراد أن يأخذ منه''' زيتاً أو طعاماً أو ورقا خيرات الناس»"". 8 
عندي بالضاد المعجمة والباء ومعناه بما يتعامل به الناس» وضربهم في 
التجارة 

٠. 58 7 


والمضاربة : المتاجرة. وفي بعض النسخ: (بصرف ا )» نصاد 
مهملة وآخره فاء. 

«والمکتل»“ بكسر الميم ازا ال 

وقوله: «في الذي أخذ دنانير أو دراهم نقداً من حنطة حالة وافترقا 
السوق فأنقدك» (أو اذهب بنا إلى البيت فآتيك بها»“ ) كذا فى روايتنا. 
وظاهره أنه لا يصلح إلا باشتراط ترك مفارقته قبل القبض. 

وفي”''' بعض الروايات فيما حكاه أبو عمران: «اذهن بنا إلى 
البيت فآتيك بها"١''.‏ فظاهره ذهابه وحده وجواز مفارقته له بالأجسادء 


)1۲( : ؟. 0 2 5 
ولكن ليرج ' ليوفيه وأنه""“ لم يفارقه على المتاركة التي لم يجزها 


000 كذا في خ و ح» وفي ف : منها. 

(0) المدونة: 4//ا١.‏ 

(۴) كذا في المدونة: .١7/5‏ وهو ساقط من ح. 
)٥(‏ كذا في خ رع وحء وفي ق: الزبيل. 

(0) الزبيل ‏ كأمير وسكين وقنديل وقد يفتح -: القفة. (القاموس المحيط). 
(0) كذا في خ وع» وفي ح: أن يقال 

(۸) المدونة: 5//ا١.‏ 

)٠١(‏ كذا في خ وع؛ رفي ح: في. 

)١١(‏ في المدونة :)١*9//4(‏ فأجيئك بها. 

9 کدا في چ نوع ا روفي م + بر 

(۱۳) كذا في خ رع وفي ح: وإل. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

ويدل (على)“ صحة هذا قوله: «فأما إذا افترقتما وذهبتما حتى يصير 
يطلبك بذلك فلا خير فیه»". 

ومثله قوله: «فى الذي أخذ عن دينه سلعة حاضرة» ثم قام" : فدخل 
بيته قبل أن يقبضهاء البيع جائزء ويقبض سلعته إذا خرج»””". 

وقال في البيوع الفاسدة في مثلها: «إذا افترقا قبل القبض لا خير 
فيه“ قال سحنون في مسألة هذا الكتاب: هي خير من الأخرى. وقاله 
5 (بن 000 0 
وذهبا”*؟ إلى أنه اختلاف”"' من قوله. 


رذب فضيل وابة أبن ومتبين (والأتدلسبيون)"'"' إلى الشرق بين 
الان ,وان الأول خضرت الجا كا نس علي ف الكدازى 0037 
فصارت في ضمان المشتري بحضورهاء والأخرى لم تحضر ولم تدخل في 
الضمان» وبقيت في ذمة البائع» فصارت ذمة بذمة» وتأول القرويون المسألة 
على غير هذاء وخطأوا هذا التأويل. 


(0) سقط من ح. 

(۲) المدونة: 4/لا١.‏ 

(۳) كذا في خ وع و حء وفي ق: قال. 

.۱١۸ ۔‎ ۱۳۷/٤ المدونة:‎ )٤( 

.١61/4 انظر المدونة:‎ )٠( 

(5) أبو زكرياء يحيى بن عمر بن يوسف الكندي الأندلسي القيرواني: سمع من سحنون» 
وابن بكيرء والحارث بن مسكين» والبرقي» وشيوخ آخرین. وتفقه به ابن اللباد. وأبو 
العرب. والأبياني. وغيرهم. توفي بسوسة سنة: 189ه. (المدارك: ٠۷/٤‏ الشجرة 
ص: ۷۳). 

(۷) سقط من ح. 

(۸) كذا في ع و خء وفي ح وق: وذهب. 

(9) كذا في خ وعء وفي ح: اختلاق. 

)١(‏ كذا في خء وفي ع و ق: الأندلسيين. وهو ساقط من ح. 

.١178/4 المدونة:‎ رظنا)١١(‎ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ظ 
قالوا: لأن ما يسقط الضمان هنا لا ينزل منزلة القبض. كما أنه لا 
يجوز له أن يأخذ فى دينه عقارا [غاتبا]”'؟ وإن دخل فى ضمانه بالعقد. 


الوا بواتما ارق معا قري اتةه الال انما عر ول" 
الست ودخول الست والخروج مله قريت. ا ل البيوع الفاسدة بعل أمد 
الفراق فيي . 

وقال ابو إسضاق*": اا لا ر اناع ا عا ا 
أخذه على صفة أو على تذريع إذ لا يكون“ في ضمانه إلا بعد القبض» أو 
وجودها على الصفةء فأما إذا كان على رؤيته ومعرفته ولم يشترها على 
1 م ا . : و 8 ۽ 1 3 (A)‏ 
ونحوه لأشهب عن مالك فى اح 

وقول «أبيّ لعمر (رضى الله عنهما)''» قد علم أهل المدينة الى 


ما اطم رة ١‏ يل أن كرون من الطب والجووة» فقول 


(۱) سقط من ق. 

هه في خ وع وح: دخل. 

(۳) كذا في خ وع“ وفي ح: وقال. 

.165 ١87/5 انظر المدونة:‎ )٤( 

)٠(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن حسن: تفقه بأبي بكر بن عبدالرحمئن» وأبي عمران الفاسي. 
وبه تفقه جماعة كابن سعدون» وعبدالعزيز التونسي» وابن أبي حاج» وغيرهم. له 
تعاليق على المدونة والموازية. (ترتيب المدارك : .)٥۸/۸‏ 

(5) كذا في حء وفي خ: فيه. 

(۷) كذا في خ وعء وفي ح: ألا يكون. 

(۸) وهذا الذي قاله أبو إسحاق خلاف ما لابن يونس. (التقييد» ص: .)٤۹۷‏ 

(9) انظر البيان والتحصيل: /اره؟". 

)٠١(‏ كذا في ع و حء وهو ساقط من خء وفي ق: رضي ألله عنه. 

(0) سقط من ح. 

(۲) والنص في المدونة )١9/4(‏ كما يلي: ابن وهب عن الحارث بن نبهان» عن أيوب 
عن ابن سيرين: أن أبي بن كعب استسلف من عمر بن الخطاب عشرة آلاف درهم» 
فأهدى له هدية. فردها إليه عمرهء فقال ای قد علم أهل المدينة أني من أطيبهم 
ثمرة. (انظر البيان والتحصيل: /97/7). 
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لذلك خصصتك بالهدية منهاء ويحتمل أن يكون من الحل› ويريد بذلك أنه 
لا عذر له فى رده. 


وقوله: «خبز الملة»"'' - بفتح الميم وتشديد اللام - هو نوع مما يطخ 
به الخبز وهو أن يحمى بالنار يه أو 0 ثم توضع فيه" 
۳ 
الخبزة› ویرد بعضه عليها حتى تنضج› سمي بذلك لحرارته 


وقوله «في قبض خبز الفرن من خبز التنور في القرض لا بأس به إذا 
تحريا الصواب"”*؟؛ أكثرهم على أن معنى ذلك تحري ما فيه من كيل دقيق 
دل دوت اوزنا ال > وهو رتالفو 


وذهب اللخمى"'' إلى رد هذاء وأن مراعاة الكيل فيما صار خبزا 
ساقطة» وإنما تجب" مراعاة الوزن في الخبز وهو دقيق» وحكى ابن 
اللباد"“ عن سحنون في هذه المسألة كل ما أصله الوزن فلا بأس بالتحري 
فيه» فيحتمل أنه أشار هنا إلى تحري الوزن إذ الخبز““ مما يوزن» أو إلى 


.٠١١۹/٤ المدونة:‎ )١( 

(۲( كذا في خ وع“ وفي ح: به. 

(۳) قال الجوهري: ومللت الخبزة ملا وامتللتها: إذا عملتها في الملة. يقال: أطعمنا خبز 
ملة» وأطعمنا خبزاً مليلاء ولا تقل : أطعمنا ملةء لأن الملة: الرماد الحار. وقال أبو 
عبيد: الملة: الحفرة نفسها. (انظر الصحاح للجوهري) 

.١5٠/5 المدونة:‎ )5( 

)6( ت و ح وف. 

(0) اللخمي: أبو الحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي» وهو ابن بنت 
اللخمي. --- كان فقيهاً. جيد النظر. ا الفقهء حاز رئاسة إفريقية جملة». 


وكان حسن الخلق. مشهور الفضل › > توفي ۸ ه. نت المدارك : 2٠4‏ المكر 
السامي : /211)). 


6 في د: يجب . 

) أبو بكر محمد بن محمد بن وشاح» يعرف بابن اللبادء أخذ عن يحيى بن عمرء‎ (A) 
وحمديس» وسعيد الحداد» وغيرهم. وعنه ابن الحارث» وابن أبي زيد» وغيرهما.‎ 
.)۸٤ توفي سنة “الالاه. (الديباج : ۲/١۱۹ء الشجرة» ص:‎ 

(9) كذا في خ وع» وفي ح: وأن الخبز. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة IB‏ 
إنكار التحري في المسألة كلهاء إذ أصل الحبوب الكيلء لا الوزن. وظاهر 
ا إا برج ف إلى عمائلة الكل نى الد قلقم ا 

ومسألة «الذي يقرض الدراهم على أن يقبضها بإفريقية ولم يضرب 
لذلك أجل قال: لا" يعجبلى ذلك»'. 

اقلت فان ل وال أخويث المج واضوت: لد شد ال 
إلى إفريقية)!*) ثبت عندي (في)” هذا المصل من قوله: E‏ 5 نزل في 
كنات أبن عتاب » وسقط في کتاب ابن المرابط»› للأبياني› والدباغ 3 ولم 


يذكره المختصرون من المدونةء وهو ثابت في غيرها e‏ 
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.١15١ ١50١/4 المدونة:‎ )1( 

(۲) كذا في د» وفي ق: قدر. 

(۳) كذا في خ وع وح» وفي ق: السير. 

)€( هذه الزيادة ساقطة من طبعة دار صادر. ومثبتة في طبعة دار الفكر: .75١١/#‏ 

)©( سقط من ع وح. 

)03 كذا في م وع و حء وفي ق: فإن. 

(۷) أبو الحسن الدباغ : علي بن محمد» بن مسرورهء العبدي» الدباغ؛ سمع من أحمد بن 
سليمان وعول عليه» ومن عمر بن يوسف› وأبي بكر بن اللباد» وجيلة بن حمود» 
وغيرهم؛ سمع منه أ بو الحسن القابسي. وأبو جعفر الداودي» ومكي بن يوسفء 
وغيرهم؛ وهو راوي المدونة عن أحمد بن داود عن سحنون» وعن سعيد بن إسحاق 
عنه؛ توفي سنة: 1"809ه. (ترتيب المدارك: ۲۵۹۸/۰۹ ۔ ۲۹۲ والديباج : 1۲ 5 
6 والغنية: ص: .)٤١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


كك © د 


كتاب البيوع الفاسدة() 


الفساد فى البيع يكون لعلل كثيرة» ولمسائله وصوره ألقاب 
اليا معروفة» ويجمعها ستة أنواع : خمسة مما TIT‏ في 


مةه والساةس مما ست لها لةه من غير 


فالأول : ما كان قماراًء وخطراء ويشتمل على: بيع الغررء 
والأجنة. والملاقيح”*'. والمضام. 9) حا رذ عد عل لان ل افد LOS OR‏ 


)١(‏ المدونة: .٠٤٠١/٤‏ قال ابن عرفة فيما نقله عن المازري: الفاسد من البيوع نوعان: ما 
لا يصح رفع المكلف أثر فساده» وما يصح للمكلف رفع أثر فساده» وهو ذو حق 
لآدمي فقطء كبيع الأجنبي غير وكيل (شرح حدود ابن عرفة ص: ۳۸۳). 

(۲) سقط من ح. 

(۳( كذا في خ وع و حء وفي ق ود وط: يفسد. 

)٤(‏ في ط: ما. 

)٠(‏ بيع الملاقيح عند المالكية: هو بيع ما يكون منه الجنين من ماء الفحلء والمضامين: 
بيع ما في بطون الإبل. وقد فسر مالك في الموطإ (رقم الحديث: )١١59‏ الملاقيح 
والمضامين في كتاب البيوع : وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب 
أنه قال: لا ربا في الحيوانء وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين› 
والملاقيح» وحَبَلٍ الْحَبَلَةَ والمضامين: بيع ما في بطون إناث الإبل. والملاقيح: بيع 
ما في ظهور الجمال. 

00 قال ابن رشد: والمضامين ما ف بطون اللإناث› والملاقيح ما في ظهور الجمال» 
وقيل بعكس ذلك. والتفسير الأول لمالك» وعكسه لابن حبيب. (المقدمات: ۷۲/۲» 
النوادر: .)٠١١ ١859/5‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وحيل E‏ وبيع المي والمنابذة» وات يي اد 
وال ا ا والبعير الشارد. والعند الابق» وما فبه خصومة »› 


)١(‏ هو ولد الولد الذي فى بطن الناقة وغيرها. وقد جاء النهي عنه وتفسيره في الموطا 
(رقم الحديث : 1۹۸( في كتاب البيوع : حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله 
بن عمر: أن رسول الله َة نهى عن بيع حَبّل الْحَبَلَّة وکان نيعا اة اهل 
الجاهلية؛ كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن نَج الناقة» ثم نَج التي في بطنها. 
الحديث أخرجه مالك والبخاري» ومسلم› والترمذي» والنسائي» وأبو داود» في 
كتاب البيوع. 

(۲) وقد فسره الترمذي في الحديث الآتي: عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله وك عن 
بيع الغرر وبيع الحصاة. قال : وفي الباب عن ابن عمر واين عباس وأبي سعيدك وأنس» 
قال أبو عيسى : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح » والعمل على هذا الحديث 
عند أهل العلم كرهوا بيع الغرر. قال الشافعي: ومن بيوع الغرر: بيع السمك في 
الماء» وبيع العبد الآبق» وبيع الطير في السماء» ونحو ذلك من البيوع. ومعنى بيع 
الحصاة: أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذتٌ إليك بالحصاة فقد وجب البيع فيما بيني 
وبينك. وهذا شبيه ببيع المنابذة» وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية. (سنن الترمذي: 
(orf‏ ) 

(۳) وقد جاء تفسير المنابذة والملامسة عن مالك في موطئه في الحديث الآتي: عن أبي 
هريرة أن رسول الله يل نهى عن الملامسة والمنابذة» قال مالك: والملامسة: أن 
يلمس الرجل الغوب ولا ينشره» ولا يتبين ما فيه» أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه. 
والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه» وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل 
منهماء ويقول كل واحد منهما:: هذا بهذاء فهذا الذي تُهِيَ عنه من الملامسة 
والمنابذة. (الموطأ: باب الملامسة والمنابذة» رقم الحديث : ١1‏ ). ظ 

(4 .سقط من ق3: 

)٠(‏ تفسير المزابنة كما وردت في الموطأ: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن 
النسيب:: أن زسؤل الله كله ته خن المزابنة والميجاقلة.. والمزابدة :اقترا الجر 
بالتمر .والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة» واستكراء الأرض بالحنطة. قال ابن شهاب: 
فسألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق» فقال: لا باس بذلك. 
(الموطأ: باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة. .)٠٠٠١/۲‏ 

(5) أخرج مسلم في كتاب البيوع تفسير جابر للمخابرة (رقم الحديث: 5885): عن جابر 
بن عبدالله أن رسول الله يكل نهى عن المخابرة» والمحاقلة» والمزابنة. وعن بيع الثمرة 
حتى تطعمء ولا تباع إلا بالدراهم. والدنانير إلا العرايا. قال عطاء: فشّر لنا جابر؛ ‏ 
قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من- 


ده << التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


والطير في الهواء. والحوت في الماءء وبيع ما ليس عندك و[بيع]“ 
الرطب باليابس ۰ وبيع المريض المدنف » والحامل المقربت› وبيعئين في 
0 وبيع العربانء والثنياء والبيع على" قيمة السلعةء أو بما اشتر 
فلان» أو بما رضيه من الثمن. ا E‏ 0 
و CS yT‏ وبيع الثمار قبل 1 
تزهي " 5 والزرع كيل ت وإلى أجل غير محدودء وح الخختات* 
تقبض إلى أجل بعيد» وأشباه هذا كله مما يكون الغرر بالجهالة بالمبيع ‏ إما 
في ننفمسهء أو صفته» أو مقداره» أو عوضه. أو وقت قبضه. أو مآل 
سال 
والثاني: الربا بالتفاضل فيما لا يجوز فيه التفاضل. وذلك في 
4 
الطعام | لمقتات المدخر للعيش غالباء أو الفضة أو الذهس"''؟ نقدا كان 
اكا ٠‏ أن إلى أجل والتفاضل مع الأجل ذ في الجنس الواحد في جميه 


الأشياء. 
والثالث: الربا في النسيعة5) والتأخيرء كالعين كله/[5]؛ وأجناس 


= الثمرء وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلاء والمحاقلة في الزرع على 
نحو ذلك» بيع الزرع القائم بالحب كيلا. (صحيح مسلم : .)١ ١7‏ 

(1) سقط من ق وخ وح. 

(؟) كذا في خ وع و حء وفي ق: بيعته. 

0) كذا في خ وع و حء وفي ق: عن. 

40 كذا في خ وع» وفي ح: الصراغين. 

)٥(‏ كذا في خ» وفي ع وح: وثمن. 

() انظر النوادر فقد ذكر أغلب هذه الأنواع. .)١16١  ١19/5(‏ 

(۷) کذا فيع ود وطء. وفي ح وق: تزهر. وفي خ: تزهو. 

(۸) كذا في خ وع» وفي ح: العينات. 

(4) انظر تفصيل هذه الوجوه عند ابن رشد في المقدمات: 1۲/۲ إلى 54. 

(۱۰) كذا في خ وع“ وفي ح ود أو في الفضة والذهب. 

)۱۱١(‏ سقط من ق. 

(۲) کذا في خ وع٠‏ وفي ح: بالنسيئة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة E:‏ 
المطعومات كلهاء كانت من جنس واحدء أو مختلفة. 


والرابع : ما لا يصح بيعه قبل استيفائه» وذلك يختص"'' بالطعام. 
فهذه أربعة أصول في البيوع الفاسدة لعقودها وأنفسهاء وتقريرها (متقدم)”" 
للف ين الا حون إلا ما اه وا مها 


ويلخقى"” بها نوع خامس لابدمنه» وهو مامنع بيعه: إما 
لحرمته. أو لخبثه وعدم منمفعته .فلحرمته )› كالحر› وأم الولد» 
والمدبر» والمعتق إلى أجل» و المصحف”' والمسلم من الكافر على 
أحد القولين. 

ولخبئثه وعدم منفعته شرعاء كالنجاسات» والميتات» والخمر. والدم. 
والأصنام» (والصور""'. والخنزيرء والكلب» والقردء وآلات الباطل» 
(رال 3 


أو :غادة : كالديدان» والدعدن 0 


وما خرج عن هذه الوجوه فهو جائزء إلا أن تقترن به قرائن فساد 

خارجة عن نفسه» وف و النوع السادس › وهي أربع علل : 

)١(‏ كذا في ع وح» وفي خ: مختص. 

(۲) سقط من ح. 

فرة كذا في خ و ح» وفي ع: ويلتحق. 

)٤(‏ كذا في خ وحء وفي ع: لحرمته. 

(©) كذا في د» وفي ق: أو المصحف. 

)١(‏ سقط من ح. 

(۷) قال سحنون: لا يحل بيع السمء ولا ملكه على حال والناس مجتمعون على تحريم 
بيعه. (النوادر: 185/5). 

(۸) سقط من ح. 

(9) كذا في خ وعء وفي ح وط: أو الجعلان. 

)١(‏ كذا في خ وع. وفي ح: عن عقده ونفسه. 

)١١(‏ كذا في خ وع و ح» وفي ق: هو. 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


علة بوقت لا يجوز" فيه البيع» كوقت الأذان والصلاة يوم الجمعة. 


وعلة فى المتعاقدين. كالسفه. والصخر› والجنون› والرق» 
والكر الان الد (فها مرف اة( من اله الل 


وعلة شرط قارن"”" البيع .كالسلف وغيره من الشروط المؤثرة في 
العقد» أو النكاح» والقراض» ونحوهما!". 


وعلة تعلق حق لغير البائع بالمبيع» كبيع التفرقة» وبيع مال الغير بغير 
أمره» وبيع الحاضر للبادي» والبيع على بيع أخيه. وتلقي السلع. 
وكالمرهون. وقد يصح دخول هذا في باب الغرر. إذ علته منع 5 قبض المعين 
ناجزأء والغرر في ذلك وفي (الرهن)“ هل يفك فيصح [البيع]” ل 
يعجز عن فكه فيبطل. 


عقد آخر: أن ينظر (إلى)'''' أركان المعارضات» وهى ثلاثة: عقدء 


)١(‏ كذا في خ وعء وفي ح: ولا يجوز. 

(۲) كذا في خ» وفي ع وح وط ود: والشريكين. 

)۳( سقط من ح. 

00 كذا في ع۰ وفي خ: يوقف» وفي ق: موقف» وفي ح: موقوفا. 

0( سقط من ح. 

(0) کذا في خ وعء وفي ح: بفساد. 

(۷) كذا في خ وعء وفي حم: : قران. 

(۸) قال ابن رشد: واختلف أيضاً في البيع والسلف إذا وقع. فقيل: يفسخ ما دام مشترط 
السلف متمسكاً بشرطهء فان رضي بتركه على مذهب سحنون» أو رده على مذهمب 
ابن القاسم - يريد والله أعلم قبل أن يغيب عليه غيبة ينتفع فيها به - صح البيع» ولم 
يفسخ. (المقدمات: ؟56/9) 

() سقط من خ. 

)١(‏ سقط من ق. 

)١0(‏ سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة I‏ 
ومتعاقدان› ب به» أو عليه» وهما ا إذ كل واحد منهما تمن 
للآخر» وعوص 5 : وكلاهما معمود ره 60 وعليه. 


فإذا سلم العقد من وقوعه وقت النهي» وهو ما تقدم» أو من شرط لا 
نخوز معة عنما ذكر: أو رة تفسده كما نی ا ركم 
الحجرء والتعدي على بيع ما لا يملكانه”". ل جائزي الاسر + وسلة 
المعقود به وعليه من الجهالة ر ee‏ وأو ضاف" 5 0 
قبضه. ومن كونه 0 لا E‏ عه الجر يع أو له اف کا 
(مما)"''' لا ينتفع به» عادة» أو شرعاًء [على ما فسرنا ان تعر 
تسل" المشتري له حساًء كالشاردء والطائر في الهواءء أو شرعا]!"' 
كالمرهون» أو شرطاً كالمعين يشترط قبضه إلى أجل بعيد يتغير فيه صح 
المع وسل من العلا | 


عقد آخر: الفساد في البيع يرجع إلى ثلاثة أشياء: رباء وغررء وأكل 
مال بالباطل» هذه جملة يفسرها العقد الأول المذكور. 


عقد آخر: على معنى كلام ابن عبدوس: وهو أن البياعات الفاسدة 
على وجهين: ما لا يغلب على فسخه» وما يغلب على فسخه. 


(0) كذا في خ وعء وفي ق: وهو بمعنۍ» وفي ح: وبه بمعنى. 
() كذا في خ وعء وفي ح: منه. 

(۳) كذا في ع» وفي خ وح: يملكاه. وهو خطأ. 

)٤(‏ كذا في خ وع و ح» وفي ق: وكانا جائزا في الأمر. وهو ضعيف. 
(5) كذا في ع وح» وفي خ: بحقيقة. 

(5) كذا في ع و حء وفي خ: أو أوصافه. 

(۷) كذا في خ وع» وفي ح: حاله. 

(۸) كذا في خ وع وفي ح: ما. 

(9) كذا في خ وع وحء وفي ق: أو لكونه. 

() سقط من خ وع وح. 

() كذا في ع» وفي ح: تعدى سلم. 

(۱۲) سقط من ق. 


E‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
صح البيع. a,‏ 

ما فساده لعقده» كبيع رقت الضاالكة الي وبيع التفرقة» 
والمدبرء فهذا إذا فات مضى بالثمن. 

وما فساده في تمنه» فهذا إذا فات يمضي بالقيمة. 

عقد آخر: : كل عقد جمع من الجهتين”'' ما لا يجوز فيه التفاضل. 

ومح ان E‏ ل اي صم أو من غغ ° 
جنسه» فلا يجوز › كمدبر ووس بمذبر . أو مل شعير وعد» أو درهم 
وثوب بدرهم وعبد» أو بدرهم وثوب. 

قسم منها يقتضيه””*' العقدء ولو لم يذكرء فلا يضر ذكره» كشرطه أن 
يفشبمص يقبض المشتري سلعته مكانه. أو يدفع الثمن مكانه في الحاضر المقبرض › 
OT‏ 

۰)٩ (A) (¥) 1 

الثاني : : (ا* شتراط) ما هو من ده البيع. أو 8 شمه) 

كشرطه ''' الأجل فيما يجوز فيهء أو الرهنء أو الحميل' أو الإشهاد. 


)١(‏ كذا في ع وح وفي اح الجمعة. 

(۲) كذا في خ ورعء. وفي ح: جهتين. ۰ 
(۳) كذا في ع وفي ح وق: أو غيرء وفي خ: وغير. 
)6( كذا في خ وع و حء وفي ق: يقضيه. 

EOE O 

(۸) كذا في خ وعء رفي حم: صالح. 

(4) كذا في خ وع» وفي ح: وأبيح. 

0 كذا في حء وفي خ: كشرط. 

(0) كذا في خ وع. روفي ح: الحمل. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
أو إلزام""“ ضمان الغائب»ء فهذا أيضاً جائز لازم إذا اشترط. 

الثالث : خارج عن هذين القسمين › كاشتراط تحجير بعص منافع 
الملك والتصرف فيهء مثل أن لا يبيع ولا يهب ولا يسافر بالعبدء أو 
اتخاذ'"' الأمة أم ولدء أو تعتق إلى أجلء وبيع الثنيا" أو شرط عقد آخر 
يخالف”*' مقصد البيع» وجمعه معه كالقراض مع البيع» أو النكاح»ء أو 
السلف. أو الشركة فهذه كلها شروط تبطل البيع. 

واختلف إذا أسقط مشترط الشرط شرطهء هل يصح البيع أم يفسخ 

الرابع: من الشروط: مايخف'"' فيكره ابتداءء فإذا وقع سقط 
وصح البيعء كقوله: إن لم تأتني”* بالثمن إلى أجل كذا فلا بيع بيني 
وبيلك › (على مشهور اعد وشرط البراءة من الجائحة. 


عقد آخر: لابن خويز دا في الشروط هي على ثلاثة أقسام : 

000 كذا في خ وع وح» وفي ق: التزام. 

(؟) كذا في خ وع وحء وفي ق: و اتخاذ. 

(۳) الأمثلة التي قدمها تدخل في بيع الثنيا. قال ابن رشد: بيوع الشروط التي يسميها أهل 
العلم بيوع الثنياء فذلك مثل أن يبيع الرجل السلعة على أن لا يبيع» ولا يهب أو 
على أن لا يتخذها أم ولد.. (المقدمات: 51/5). 

)٤(‏ كذا في خ وع» وفي ح: بخلاف. 

(ه) كذا في خ وع وح؛ وفي ق: يببح. 

(5) ذكر ابن رشد أن في المسألة قولين: الأول: صحة البيع مع ترك الشرط» وإن فاتت 
السلعة كان فيها الأكثر من القيمة أو الثمن. وقيل: إنه يرجع البائع على المشتري إذا 
فاتت بمقدار ما نقص من الثمن بسبب الشرط على كل حالء ولا ينظر فى ذلك إلى 
اله "تال نوهو المشهوي اذى امدعب الغائن ١‏ أن كم هله البيزع كلها سكم ينا 
فسد من البيوع للإخلال بشرط من شروط صحتها. (المقدمات: ؟/58) 

تيب ا وني E‏ 

(۸) كذا في خ وعء وفي ح: تأت. 

() سقط من ع وح. 

)0١(‏ أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عبدالله بن خويز منداد: الفقيه الأصولي». أخذ عن- 


XB‏ ث ظ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


قسم: أباحه''' الكتاب» فيثبت”'' الشرط والعقد”". 


(وقسم : EY‏ فييطل العقد والشرط) ناا 
وقسم: منعه لحق الغيرء فهو موقوف على إجازة صاحب الحق. 
وقوله: في بائع'' السلعة وقد اشتراها شراء فاسداًء فردت عليه 


بعيب» أو اشتراها من مشتريها (منه)“ ولم تتغير في بدن ولا سوق. 
وليس بيعها فوتا إذا رجعت على ضوافي 


قال في كتاب الهبات: «إذا وهب" هبة للثواب فباعها الموهوب ثم 
اشتراها لزمته القيمة حين باع»''' .عارض بعض الأندلسيين قول ابن القاسم 
هناء بما هناك» وأن ما في الهبات مثل ما لأشهب في البيوع الفاسدة . 


وقال القرويون: المسألتان مفترقتانء وذلك أن مسألة الهبة بيعها له 


= البهري وغيره» له كتاب في الخلاف» وكتاب في أصول الفقه. ترجم له ابن مخلوف 
وابن فرحون» ولم يذكرا تاريخ وفاته. (شجرة النورء ص : ›٠٠١۴‏ الديباج ص : 
۸( 

)١(‏ كذا في خ وعء وفي ح: إباحة. 

17 كدا الي وني ع بو اليك 

(۳) كذا في خ وحء وفي ع: العقد والشرط. 

)٤(‏ كذا في ځ» وفي ق: بحقه. 

)6( سقط من ح. 

(5) كذا في خ» وفي ع وح: ببع. 

(۷) كذا في ع وحء وفي خ: اشتريتها. 

(6) سقط من ح» وفي خ: منك. 

(4) اختصر عياض هذا النص» والذي في آخر هذا النص من المدونة: وليس بيعه إياها إذا 
رجعت إليه على أسواقها فوتأء وله أن يردها. (المدونة: .)١٤١/٤‏ 

)٠١(‏ في خ وح: وهبت. 

.۸۹/٦ المدونة:‎ )١١( 

(۱۲) انظر قول أشهب في المدونة (طبعة دار الفكر: .)۲٠۷/۳‏ فقد صرح باسمه فيها وفي 
طبعة دار صادر: ٤/١٤٠ء‏ ١۴٤٠ء‏ لم يصرح باسمه» وإنما فيها: وقال غيره. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
اختيار" لهاء فلزمته القيمة» والبيع القاس لان عن جه ١‏ نهها 
منهيان أن يفعلا فيه ما يكون حيلة لإجازته» وفي هذا التفريق نظر. 


وقال فضل: اعتبر'"' ابن القاسم أصله في كتاب الشفعة فيمن اشترى 
تفضا مما فاسدا قاف أن ل اعدو الصف الأزلى+ لاطا ناوه عفن 
نقضنا الثانى انتقض الأول» وأشهب أيضاً جرى على أصله هناك أنه يأخذ 
بأيتهما“ شاءء الأولى بقيمة الشقص لفواته بالبيع» والثانية بالشمن» قال 
فضل: وهو أشبه بأصولهم. 


وقوله: «ثم اشتريتها أو ردت علي بعيب ولم تتغير بزيادة سوق ولا 
نقصان» ثم قال آخر الكلام: لك أن ترد»”"". 


ظاهره”51]/ أنها لو ردت عليه بعيب وقد تغير سوقها أنها تفوت» 


(ولا رد ل ولكن؟ ليس هذا مرادة بل له أن يرد بالعيب الذي“ 
ردت عليه و ولا تفيته حوالة E TEND)‏ كما تقرر من مذهبه فى 


” 


)١(‏ كذا في خ وعء وفي ح: اختيارا. 

(۲) قال عبدالحق في النكت: وإنما قال ابن القاسم في الهبة للثواب: إذا باعها الموهوب 
قبل أن يثيب عليهاء ثم رجعت إليه» إن القيمة قد لزمته» وفرق بين ذلك وبين مسألة 
البيع الفاسد من أجل أن الموهوب له أن يلتزم الهبة بقيمتها وإن لم تفت» فلما بسط 
يده فيها بالبيع كان ذلك اختياراً منه للقيمة» والبيع الفاسد ليس كذلك» إذ هما 
مغلوبان على فسخه. (ص : 15"). 

(۳) كذا في خ وع و حء وفي ى: اعبد. 

.)١١٠/١ المدونة:‎ )15( 

(5) كذا في خ وعء وفي: ق: بأيها وفي ح: أيتهما. 

(5) كذا في خ وع“ وفي ح : عليه. 

.١58/5 المدونة:‎ )۷( 

(۸) كذا في خ وع وحء وفي ق: وظاهره. 

(9) سقط من ح. 

مكاعد تيح ورج و ونين للدي 

)١١(‏ كذا في خ وعء وفي ح: به عليه. 

(0) سقط من ح» وفي خ وع: سوق. 


لمختلطة ˆ 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


غير موضع من الكتاب» وإنما''' معنى المسألة أنه قصد إلى الكلام فيما 
يفيت البيع الفاسد. ولم يتعرض للرد بالعيب هناء وأيضا فقد يكون هذا 
العيب قد دخل عليه المشتري» وكان العقد الأول“ (بيعاً)”" فاسداء ثم 
دلس به في البيع الآخرء أو نسيه فلم يبق له حق في الرد به على البائع. 


واختلفوا في تأويل المدونة في البيع الذي يفيت البيع الفاسد» هل 
من 7 أن يكون بعل القبض. وإليه ذهب بعضهم ٠‏ واحتج بقوله في 
[كتاب]"' العيوب في المسألة: «وعليه قيمتها يوم قبضهاء”". وجاز البيع إذا 
كان الأول قبضهاء ومثله لمالك فى كتاب محمر^ 207 


000 ل اا 


ويتأول هؤلاء قوله إن كان قبضها لإلزامه'''' القيمة يوم" القبض› 
وكأنه يقول: وإن لم يقبضها كانت" عليه القيمة يوم البيع» بدليل قوله 
(فيها)"“": ولو تصدق بها قبل قبضها كانت عليه قيمتها يوم تصدق بها. 


)١(‏ كذا في م وعء وفي ح: وإذا. 

(۲) كذا في م وعء وفي ح: أولاً. 

(۳) سقط من ح. 

)€( كذا في ع واحء وفي خ: على: 
)٥(‏ كذا في خ وع» وفي ح: شرط. 
)05 ثبت في خ› وسقط من غيرها. 

.١45/4 المدونة:‎ )۷( 

(^A)‏ كذا في خ وع و حء وفي ق: وفي كتاب محمد مثله لمالك. 
(9) النوادر: .۱۷۲/١‏ 

.١/ل؟/ك‎ :رداونلا)٠١(‎ 

)١١(‏ كذا في خ وعء. وفي ح: لا إلزامه. 
() كذا في خ وع و قء وفي ح: قبل. 
(1) كذا في خ وع» وفي ح: كأنه. 
)١54(‏ سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة و 
وهذا قول محمد في البيع'''. قال: قيمتها يوم باعها"» وهذا الأصل 
مختلف”" فيه“ ومثله اختلافهم في العتق قبل القبض»› ولا يختلفون أنه 
لو علم بالفساد ثم باعها قصدا لتفويتها أن بيعه غير ماض» وقد نبهنا عليه 
من كلامه في بيع السيف المحلى في كتاب الصرف. 


ل اقيم فرق الك بين البيع لفاس إذا حالت بوك إلى ا 
ولا 5 حو او TT‏ وفي سا الأصول: وقال أبو 


E‏ صوابه المبتاع. 

ومسألة #اتذى اشفعرى ثغرة قبل أن يبدو صلاجها فحز" قبل 
(بدو)““ صلاحهاء قال: البيع جائز إذا لم يكن في البيع شرط أنه يتركها 
حتى يبدو صلاحها»"'''. ظاهره الجوازء إذا أطلق حتى يشترط البقاء» وعلى 
هذا حمل المسألة غير واحد من حذاق شيوخناء واختصرها كثير منهم» وهو 
اف ا الات هاه الت مال ال 0 و 6 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي خ: المنع. 

.١ 9775/5 النوادر:‎ )۲( 

(۳) كذا في خ وع» وفي ح: يختلف. 

."55 من قواعد المقري» ص:‎ ۸٤۳ انظر القاعدة:‎ )٤( 

(5) المدونة: ٤۷/٤‏ وفيها: ولاشيء على المشتري. 

(5) أبو بكر محمد بن عبيد الله المعيطي: سمع من وهب بن مسرة» وهو الذي أكمل 
كتاب الاستيعاب مع أبي عمر بن المكوي الإشبيلي. توفي 51ه. (شجرة النور ص : 
8 الديباج ص:55؟ ‏ ۲۹۷). 

.١۷۳ - ۱۷۲/١ انظر النوادر:‎ )۷( 

(۸) كذا في خ 3 و ح» وفي ق: يجذها. 

(9) سقط من خ وع وح. 

00 المدونة:‎ )١( 

)١١(‏ كذا في خ وع و حء وفي ق: حفظ. 

)1١(‏ كذا في » وفي خ: المهدي. 

(۳) كذا في خ وع و ح» وفي ق: حكى. 


ê‏ تنبيهات المستنبطة تب المدونة والمختلطة 
التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 
البكدافيرة ان دته إا اطلق. ول بر جد اول د في على ال 
فمن المشايخ من حمل أن مسألة"“ الكتاب هذه معناها”" اشتراط 
الجذ. وحكي هذا التأويل عن أبي محمد وعليه اختصرها"“ هو وغيره. 
واستدلوا" بقوله: «فجذها““ قالوا: ولولا ذلك لكان”''2 فاسدا 
واختجوا: اشا بما وقع له في كتاب العرايا"'. 


وقال بعض حذاق شيوخنا: نفس العقد إذا عري من الشرط يقتضي 
تسليم المبيع عقيب العقدء وإذا كان كذلك""'' فالعقد يقتضي الجذء وإن لم 
يشترط› إلا أن تكون عادتهم التبقية فيفسد البيع بالعادة [كالشرط لها حتى 
يشترط الجداد إطلاق العقد يقتضيه بالعقر"'“ ع ١١‏ 


وكان الفضل بن سلمة أشار [إلى]”*'' (أن)""'“ مسألة الكتاب تحتمل 
أن العرف الجذ» فلذلك جاز إذا أطلق العقد. 


)١(‏ كذا في خ وع وفي ح: الك 

(۲) كذا في خ وع» وفي ح: المسألة. 
(۳) كذا في خ وح وفي ق: معناه. 
() في خ وع: اشترطاء وفي ح: اشترط. 
() انظر النوادر: .١191١/5‏ 

0( في خ وع وح: اختصر. 

(۷) کذا في حم»ء وفي ح: واستدل. 

(۸) كذا في المدونة و ح٠‏ وفي ع و خ وق: فجده 
(9) المدونة: .١58/4‏ 

)١(‏ كذا في خ٠‏ وفي ح: كان. 
(١١)المدونة: .٠١۸/٤‏ 

)١(‏ كذا في ح2 وفي خ وع: ذلك. 
(۳) كذا في ح» وفي ع: بالعادة. 

)۱٤(‏ سقط من ق. 

)١6(‏ سقط من ق. 

(10) سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TD‏ 
N,‏ - بالزاي 5 النموء والزيادة. وأصله الارتفاع. ومنه شور 
المرأة على زوجهاء لارتفاعها عليه. 


الع - بكسر الخاء ‏ ما يخلف من الزرع بعد جذ وکل 


‘f 8.‏ 8 و 0 سر سس ص و ص ص 1 ) ع 
شيء خلف شيئاً فهو خلفة لهء ومنه: #جَمَلَ اليل وَالتَهَارَ خِلفَة#”*' أي 
يخلف أحدهما الآخر. ) 


وقوله: إن اشتريت سلعة بعينها بحكمى أو بحكم فلان»°. كلأ 
في كتاب ابن عتاب بعينها. وفي كتاب ابن المرابط بقيمتها أو 


)5 
بحكمى © . 


هو 


قال فضل: رواية يحيى بعينها بحكمي وروى غيره «بقيمتها أو 
کک والمسألة على الروانین صحيحة الجواب لمجهلة ال 


كانت معيئة ) أو غير معيئة. 


(وقوله)”'''2: «في شراء الآبق إذا ادعى معرفته وموضعه فلا بأس إذا 
تواضعا الغمن»"'. هذا يدل على توقيف الثمن فيهاء إذا طلبه البائع. 


.١6١/4 المدونة:‎ )١( 

.١59/54 المدونة:‎ )۲( 

(۳) كذا في ح وع» وفي خ: جزه. 

(85) سورة الفرقانء الاية: ؟". 

.١65/4 المدونة:‎ )©( 

(5) كذا في خ وع» وفي ح: وبحكمي. 

(۷) كذا في خ وع؛ وفي ح: وبحكمي. 

(۸) في المدونة ١54/4(‏ دار صادر): أرأيت إن اشتريت سلعة بعينها بقيمتها أو بحكمي أو 
بحكم البائع. وفي طبعة دار الفكر )5١54/#(‏ ما يوافق كتاب ابن المرابط» إذ فيها: إن 
اشتريت سلعة بقيمتها بحكمي أو بحكم البائع. 

(9) النوادر: 5/لا6١.‏ 

(۱۰) سقط من ح. 

.١66/4 المدونة:‎ )١١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وكذلك في المواضعةء وكذا في كتاب الغرر ليحيى بن سعيد''' في شراء 
الغائب”'' ومثله" بعد هذا في باب البيع على الحميل””*' إذا كان الثمن 
00 وكذا قن کات این ميب وس 
وهو أحد ال مالك › وهو جل فس" 0 عندالحق 7 هراد 
ا 8 عليه 58 17 ذهب بعض 200 الفاسين» , î‏ 
على الرهن. 


(وفصح النصارى»''. - بكسر الفاء وإهمال الصاد والحاء - فطرهم 
21١10)‏ 


5 الغائب» وقاله سحئون » 


والحصاد والحصاد والجَذاذء والجذاذ"'. بالفتح والكسر فيهما. 


)١(‏ يحيى بن سعيد الأنصاري: اسم جده قيس بن عمرو» وهو صحابي. ويحيى من صغار 
التابعين» وشيخه محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي» من أوساط التابعين. 
(فتح الباري: »٠١/١‏ دار المعرفة). 

(۲) في المدونة :)5١9/4(‏ قال ابن وهب: وقال يونس قال ابن شهاب في بيع الشاة 
والبعير الشارد قبل أن يتواريا والآبق وغيره» قال: لا يصلح بيع الغرر» وكان ربيعة 
يكره بيع الغيب. قال ابن وهب: وقال يحيى ابن سعيد نحو قول ابن شهاب. 

اتن ا 

)٤(‏ كذا في ح وفي خ: الحملء وهو خطأ. 

.١5/4 المدونة:‎ )6( 

(5) النوادر: .١67/5‏ وانظر كذلك هامش المدونة: ۲٠۷/٤‏ دار صادر. 

(۷) كذا في خ وع و ح۰ وفي ق: المذاهب. 

(۸) موسى بن يحيى الصديني: كنيته أبو هارون» من آهل فاس» كبير فقهاء بلده وشيخهم 
الشهير. توفي ۳۸۸ه. (المدارك: 757/9/5). 

(9) كذا في خ وعء وفي ح: مشايخنا. 

.١68/5 :ةنودملا)٠١(‎ 

)١١(‏ قال الجبي في شرح غريب ألفاظ المدونة (ص: :)۷١‏ هو «أكبر عيد النصارى». وهو 
عيد اليهود كذلك. فهر تذكار خروج اليهود من مصرء وهو تذكار قيامة المسيح من 
الموت. (شرح غريب ألفاظ المدونةء ص: الاء الهامش: 7). 

.٠١۸/٤ المدونة:‎ )١١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 5 
ور ون و و 5 بضم الجيم والراء - جمع جرين» وهر 
الانكز: کذا حاءت الرواية فيه u‏ واو» وفوا ا بعير واو. 
وبئر زرنوق - بفتح الزاي - فسرها في الكتاب أنها بعر عليها ي | 
)۳( 
وحصاد 5 


يخرج من مسألة: «البيع إلى الحصاد“. جواز البيع على أن يقضيه 
في شهر كذا. وقد اختلف فيه بالجوازء والأجل نصف الشهرء كما قال في 
مسألة الحصاد: معظمه”*'. والعادة أنه" فى وسط أوقاته. وقيل: لا يجوز 
لأنه لم يوقت وقتا مله. ٠‏ 


أمر”"" النبي ڪي“ عبدالله بن عمرو بن العاص أن يبتاع ظهراً إلى 
خروج المصدق ليجهز به جيشا”"'. 

قال أبو عمران: إنما كان هذا لأنها أحد”''' الوجوه التي تفرق فيها 
الصدقات. ولا يقال فى هذا: إنها قدمت قبل وقتهاء لأنها لم تؤخذ""“ إلا 
في حينها. 


.١68/5 المدونة:‎ )١( 

(۲) كذا في خخ وع“ وفي ح: وصوبه. 

.١68/5 المدونة:‎ )۳( 

.٠١۸/٤ المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ في المدونة :)٠١۸/٤(‏ قال: سألت مالكاً عنها فقال: ينظر إلى حصاد البلد الذي 
تبايعا فيه» فينظر إلى عظم ذلك وكثرته» ولا ينظر إلى أوله ولا إلى آخره» فيكون 
حلوله عند ذلك. 

60 كذا في <- خ وعء وفي ح: 0 

(0) كذا في خ وع» وفي ح: 

(4) في خ وع وح: عليه ا ظ 

(9) المدونة: .٠١۸/٤‏ والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 2587/5 والدارقطني 
في نه 6556 وعبةالرزافق في مصلمه: 000 كلهم من طريق عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده. 

)١(‏ كذا في خ وعغ2 وفي ح: أجر. 

)١(‏ كذا في خ وح ودء وفي ق: توجد. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
قال القاض . أ e,‏ يع اي ا ع i. O‏ م 
قال القاضى: أبين [من] ' هذا أن يقال: [إن] ٠‏ مشتريها والمجهز 
بها صارت ديئا عليه» فإذا جاء المصدق كان للإمام أن يدفع إلى هذا ما 
عليه من الدين› لأنه من الغارمين. 


قال أبو عمران: ولا بأس 0 وزاةا البعير بالبعيرين على وجه 
الحاجة ال الجيش كما 0 أن الد الحاجة» والفقرء وهو 
محمول على اختللاف المنافع. 

قال القاضي: لعل هذه“ الأبعرة المشتراة مختلفة المنافع مما يجوز 
تسليم بعضها في بعض» وفيما ذكره الشيخ من حاجة الفقر نظر ٠"‏ ولا 
يساعد عليه» ولو جاز هذا لجاز تسليم القليل في الكثير. وقل”" ما [۷] 
فاو الاجا وال وره ولط بات جلف جر تاع 
أصله. 


ومسألة: «اعصر زيتونك (هذا)''' فقد أخذت منك زيته كل رطل 


(۱) سقط من ق. 

6 سقط من ق. 

(۳) كذا في خ وع و حء وفي ق: أو المجهز. 

(54) كذا في خ وعء وفي ح: يأخذ. 

)6( كذا في خ وع» وفي ح: لتجهز. 

(5) إشارة إلى ما جاء في المدونة :)٠١۸/٤(‏ فابتاع عبدالله البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى 
خروج المصدق. 

(۷) كذا في خ وعء وفي ح: كما ذكرواء ولشدة. 

(۸) كذا في خ وع» وفي ح: هذا. 

(9) ولا يتنافى هذا مع ما يزيده المستقرض عند الأداء عن طيب خاطره» فهذا لا يشمله 
المنعء لوجود الدليل لها في البخاري في باب استقراض الإبل. (صحيح البخاري: 
47 ). وفى ي الموطا :)58٠١/0(‏ : في باب ما يجوز من السلف. ولا تمنع إلا الزيادة 
التي كانت مشترطة عند القرض بالعقد أو بالعادة. 

() في خ وع وحء: وقال. 

)١١(‏ كذا في خ» وفي ح: لبطل. 

(۱۲) سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ره 

وقوله: «إن كان الزيت يختلف إذا خرج من عصره فلا خير فيه» إلا 
أن يشترط إن خرج جا أخدته كذ وکا أن رط أنه بالشيار». ولا 
ندا 
قال بعض الأندلسيين: ينبغي أن يكون هذا بشرط”*' أنهما بالخيار 
معاء وإلا لم يجز إذا كان يختلف »› وذهب اللخمي أنه لا يلزم . وهو ظاهر 
ما اختصر عليه المختصرون› وأن هذا من الباب الذي حكاه سحنون في 
كتاب الغرر: «عن (جل) أصحاب مالك في البيع على أنه بالخيار إذا 
. وهى ين بعينهاء وعلى ما ذكره البغداديون أنه غير جائز» 
بالنقد بدينارء أو إلى أجل بدينارين. على إيجاب البيع على أحد الثمئين». 
وكذلك في كتاب ابن حبيب في بيعها بدينار نقداً أو بدراهم إلى أجل» فأما 
لو كاق الك ا فقا رلو)01: مقذه دفار أى تاریو اما ف 
على إيجاب البيع» فهو جائز”"". 

قال أبو عمران: والئمن الدينار ليه نا فيه) والآخر كالهبة. بدليل 
Se ESS‏ 1 


رمل ) 


.١69/8 المدونة:‎ )١( 

6 كذا فى د» وفى ف: اشتر ط. 

(6) المدونة: 169/4. 

00 كذا في خ و ح» وفي ق: شرط. 
(5) المدونة: .5١8/4‏ 

(۷) كذا في خ وع؛ وفي ح: ال 
(9) النوادر: .5١85/5‏ 

)٠١(‏ سقط من خ و ح. 

(0) سقط من ح. 


ٍ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الدينارين إذا كانا"“ معينين [لما]9' ان نتقض البيع ؛ ولا کان على المشتري 
خلفه. وكذلك لو کان داه نقدأء أو مۇخراً لجاز» وكان النقد تفضلا من 
المشتري › و لأن البائ ول رضى بأقل الله وبالتأخير› فما زاده 
المشتري أو ا له فمضل مله »› لم يلزمه. ولو كان بدينار ا أو شأة 
قدا فمالك لا يجيزه ٤‏ إد لا يدري ما وفع عليه البيع من ا 
التي وعدا ۸ وا 0 تجا ولو کان أحدهما 
(مؤحراً"''' لم يختلف أنه لا يجوزء كالوجه الأول» لأنه من الدين بالدينء 
وفي الطعام بيعه قبل استيفائه» وفي العين التأخير والتفاضل» مع المخاطرة. 
والغرر» ومجهلة حقيقة الثمن في جميع ذلك. وسيأتي بقية الكلام على ما 
تعلق بهاء وتمام بابها في كتاب الخيار إن شاء الله (تعالى)"'. 


260 ا الزبل والرجيه”"'. ل 3 ب في الكناءت‎ ET 
)۱۷( (IVD. ,„ 5 
«المشتري أعذر من البائم»" '. إنما هو في الزبل ۷ لان بينه بعد» قال:‎ 


)1١(‏ كذا في ڂ وع ود» وفي ح: کان. 

(۲) سقط من ف. 

(۳) كذا في خ وع و ح ود» وفي ف : ولكان. 
62 كذا في خ. وفي ع وح: وتعجل. 

)٥(‏ كذا في خ وع وح؛ وفي ف وعجل. 

(5) النوادر: 6ك/”"١4.‏ 

(۷) كذا في خ وع ود» وفي اح أخذ 

(۸) انظر المنتقى: 5/68". 

() كذا في حم وع وفي a‏ وأشهب وعبدالعزيز. 
)٠١(‏ كذا في خ٠‏ وفي ع وح: يجيزاه. 

)١١(‏ سقط من ح. 

(0) سقط منج 

(6) كذا في 3 روفي م: الوجيع. 

)۱٤(‏ كذا في خ وع و ح» وفي ق: قال. 

)١5(‏ كذا في خء وفي ح: كتاب. 

.١187/5 النوادر:‎ ,»١"١/54 المدونة:‎ 0( 

)١0(‏ في المدونة :)١5١/4(‏ وقال أشهب في الزيل: المشتري أعذر فيه من البائع. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ظ EE‏ 
«وأما (بيم)“ الرجيع فلا خير فيه)!'2 ووقع له في كتاب محمدء المشتري 
أعذر في الرجيع " أيضاً. 

وكلام ابن القاسم في إجازة بيع الزبل» وأن قياس قول مالك أنه لا 
يجوزء لأنه كره بيع الرجيع لأنه نجس» فكذلك الزبل أيضأً» ومساق قول 
ابن القاسم حين سوى بينهما في النجاسة» ثم أباح بيع الزبل» يدل على 
جواز (بيع العذرة» إلا أن يقال: فرق بينهما للاختلاف في نجاسته. 

وقوله: «ختاء البقر)!*؟ صوابه جني للواحد وأخثاء للجمع””". 

وقوله: «في عظام الميتة لو طبخ بها جير أو طوب لم يكن به 
E‏ ا الانتفاع بها خلاف ما في كتاب محمد من أنه لا 
يحمل الميتة إلى كلابه. 

وقيل: لعل هذا تكلم فيما طبخ بهاء لا في جواز ابتداء الفعل. 

وقيل: بل لعله وجدها مجتمعة فأطلق فيها النار» ولم ينقلهاء فكانت 
كجواز”” سوق الكلاب إليهاء وهذا بعيد في صورة طبخ الحجارة والجير ٠‏ 
والطوب إلا بترتيب وعمل ومعاناة لما تطبخ به» مع أن الفرق بين إطلاق 


٠ 1 3‏ 3 5 1 ۳ 
النار فيها ل 0 وتناوله OE‏ ف أو بأمره» وبين "سوق 


(1) سقط من ح. 

.١5١/5 المدونة:‎ )۲( 

(۳) النوادر والزيادات: .۱۸۳/١‏ 

.١5١/4 المدونة:‎ )15( 

(ه) كذا في خ» وفي ع وق: للجميع. 
(0) المدونة: .١5١/5‏ 

(۸) في خ: كجوارء وفي ح: بجوار. 
(9) في خ وح: الجير. 

)١(‏ كذا في خ» وفي ح: لمنفعة. 
)١١(‏ كذا في خ وع» وفي ح: في ذلك. 
(۱۲) كذا في خء وفي ع وح: لنفسه. 
)١9(‏ كذا في د» وفي ق: ومن. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


١ 5 | 00)‏ 
كلابه ‏ إلى موضع الميتة حتى رأوها وتناولوها بين. 


وظاهر المسألة استعمال هذا الطوب والجير فى كل شىء» وطهارته. 
إذ لم يخصه في شيىء رار ا أو و م ر 
شيء فقد أذهب النار عينهاء وأثرهاء وحكمهاء كالدباغ في جلد الميتة. 
وكذلك ما طبخ به من فخارء بخلاف ما ينعكس فيه من الطعام دخانه. 
وبخارهء أو يلاقيه من رطب الشواءء والخبزء وكان”" أبو جعفر الأبهري!4) 
حكى عن مالك في الفخار يطبخ بالنجاسة أنه“ لا يجوز استعمالهء وإن 
غسل» وهو قول القابسي”'' وغيره. 


وقال أبو القاسم بن شبلون" : لا تستعمل“ إلا بعد غسلهاء وتغلية 
فيها الميتة. 


قال القاضي: وهو" الصواب عنديء. بل هي أخف من قدور 
المجوس» لأن الدهنية التي داخلت قدور المجوس باقية فيهاء فيحتاج إلى 


)١(‏ كذا في خ وعء وفي ح: كلامه. 

(؟) كذا في خ وع» وفي ق: أو داخله» وفي ح: داخلتها. 

(۳) كذا في ط» وفي ق: وإن كان. 

)٤(‏ أبو جعفر محمد بن عبدالله الأبهري. ويعرف بالأبهري الصغير: تفقه بأبي بكر 
الأبهري» وروى عن جماعة منهم الأصيلي. من مؤلفاته: كتاب كبير في مسائل 
الخلاف. توفي ١٠۳ه.‏ (شجرة النور ص: ٩۱‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص : .)١159‏ 

(5) كذا في خ وع» وفي ح: لأنه. 

)١(‏ كذا في ح» وفي ع وط وق: ابن القابسي. 

(۷) عبدالخالق بن شبلون: هو أبو القاسم. عبدالخالق بن خلف بن شبلون» القيرواني» 
تفقه بابن أخي هشام» وسمع من ابن مسرور» وغيره؛ كان معتمّد أهل القيروان في 
الفتوى والتدريس بعد ابن أبي زيد؛ له مؤلفات منها: كتاب المقصد. توفي سنة: ۳۹۱ 
ه» وقيل: ۳۹۰ ه. (ترتيب المدارك: ۲۹۳/٣‏ والديباج : (Y/Y‏ 

(^A)‏ في خ وح: لا يستعمل. 

(9) كذا في خ وح» وفي ق: وهذا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

ل ل ا ل 
إخراجها من خلال" أجزائهاء ومعاناتها بتغلية الماء فيها المرة بعد المرة: 
حتى تخرج تلك الدهنية» وهي تطهر في الماء إذا غلي”"' فيها طافية عليه› 
وأما ما طبخ عق لار ا ساورس "مق الدهعة ور الات أن 
داخلها قد أكلتها النار» ولا تبقي“ لها عينا" ۰ ولا أثرأء حتى إنه لا يظهر 
نها شىء على اماد لو جب نها آر أغلي» لكن غسله حسن”' للملاقاة. 
والمماسة» وتطييب النفس» ومخافة أن تكون النار لم تبالغ طبخه» وأبقت 


رقه مله خلاله. وقد اختار بعض شيو خنا طهارة النئجاسة إذا صارت a‏ 


اناف الرطوبة التي فيها كذهابها بالدباغ من الجلد". 


ورا أبن وهب تغلية عظام الميتة بالماء. وإنه دباغها. وهذا کله 
فا اله( ا وعينه نجس» فكيف بهذا الذي ف انتقال 


رطوبة النجاسة فإذا أذهبتها""'“ النار وأفنتها فكأنها لم تكن. وجاز 
استعمال هذه الأواني وإ e‏ لم تغسل › > وإنما يصح عندي القول بطهارة 
العظم بتغلية الماء على القول بطهارة العظام» أو مراعاة للاختلاف”*'' فيهاء 


)١(‏ كذا في خ وعء وفي ق وح: خلل. 
(۲) كذا في حء وفي خ وع وق: أغلي. 
(۳) كذا في خ وع وحء وفي ف : فيما. 
)٤(‏ كذا في خ ود» وفي ع: يجاورهاء وفي ح: جاوزها. 
)٥(‏ كذا في ع٠‏ وفيى خ وح: لا تبق. 
(5) کذا في خ وع“ وفي ح: عين. 

(0) كذا في خ وع؛ وفي ح: أحسن . 
(۸) كذا فى خ وع» وفي ح: خمرا. 

(9) كذا في خ وع وح» وفي ق: الجلود. 
)٠١(‏ كذا في ع وح» وفي خ: مما. 

)١١(‏ زائد في ق. 

(۱۲) كذا في وع ودء وفي ح: رأى. 
)١(‏ كذا في خ وع» وفي ح: أذهبته. 
)١5(‏ كذا في خ وع وحء وفي ق: إن. 
)٠١(‏ كذا في ع وح» وفي خ: الاختلاف. 


E‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ثم يبقى تطهيرها مما جاورها“ أو داخلها من رطوبة النجاسة ودهنهاء 
وذلك 00 عي 


وأما أبو عمران فقال في القلالء والآجر إن كانت طبخت وهي 
يابسة فهي على الكراهية» وإن طبخت رطبة فهي نجسةء فكأنه إنما التفت 
لمجرد الملاقاة» والمماسةء وأنها إن كانت رطبة تنجست بذلك كما 
يتنجس""“ ما شوي على النارء لكن”2 هذه الأواني يقدر على تطهيرها 
بتغليتها بالماء واستخراج ما [8] فيها وداخلها بذلك». ولا يتهيأ ذلك في 
الخبز"“ والشواء» لكن تفريقه؛ على هذا بين“ يبسها ورطبها يعدت ر 
الى عليها هذا كله وين" جر کد اورت وشكيت” ا رطوبتها كان 
أخف لایس“ أن دن ل ا الات خد ف 
نجاسته (بمماسته)““ وفى نجاسة ذلك الجمر والرماد المتصير منه قياساً 
على دباغ الجلد فيما حكاه بعض شيوخناء ولم يختلفوا في أن ما ينعكس 
من دخانها في الطعام والماء قبل أن تصير را أنه ينجسهء لأن في 
دخانها رطوبة ودهنية منها. 


() كذا في خ وعء وفي ح: جاوزها. 
(0) كذا في خ وع“ وفي ح: تذهبه » وفي ف : يذهب. 
(۳) كذا في خ وع وحء وفي ق: بتغليتها. 
(5) كذا في خ وع2 وفي ح: تنجس. 
(©) كذا في خ وعء. وفي ح: تسوى. 
(5) كذا في خ وعء وفي ح: ولكن. 

(۷) كذا في دء وفي ق: بالخبز. 

(۸) كذا في خ وع» وفي ح: فيمن. 

(9) كذا في خ وعء وفي ح: وهو. 

(۱۰) كذا في خ وع» وفي ح: وبنيت. 
)١١(‏ كذا في د وحء وفي ق: لا منها. 
(11) في ع وح: يخرج. 

)١(‏ كذا في ع2 وفي ح: رطوبته. 

)١5(‏ سقط من حء وفي ع: لمماسته. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ١‏ 
ل ل ا 

وخفف أبو عمران ما يقطر من عرق الحمام» وإن أوقد'' تحته 
النجاسات» وكأنه رأى أن رطوبة. النجاسة لا تصعد"“ في ذلك العرق 
للحائل بينها ا من أرض الحمام» وخروج أدخنته عنه ا 
وإنما““ ذلك العرّق من بخار الرطوبات والمياه المستعملة فيه» وهذا 
على أنها طاهرة» ولو كانت نجسة لكان البخار المتصعد منها وعرقها 
خا ٠‏ كدان العامة وكارهاء اا ل شه عفن أحراتياء 
وغل الله ت أن نحا عرو التعنمتامات: ال سل ٠‏ ف 
اب هناك الحاض اا ر غ دهاج الول ,اعات 
فيهاء وكذلك حمل أبو عمران كراهة ما في الكتاب“ من طبخ الطعام 
في القدور بها“ أنه خفيف»› ومعناه فيما لا ينعكس دخانها فيه» مما 
هو من القدور مغطى. 


تاا" جا وال اه لك اة كداهرم أن :هذا القول 
الآخر لا القاسم› وأنه عطفه على قوله الأولء لأنه قد قال فى القول 
الأول: «ولا أحفظ عن مالك فيها (شيئاً)”"'' الساعة» ولا يعجبني ا 


)١(‏ كذا في خ وعء وفي ح: أقيد. 

(1) كذا في ح و د» وفي خ وع: لا يتصعد» وفي ق: في تصعد. 
(۳) كذا في خ وعء وفي ح: بينه وبينها. 

(4) كذا في خ وع» وفي ح: وأساء. 

)6( كذا في ح» وفي خ وع: نجس. 

(5) كذا في خ و حء وفي ق: عروق. 

(۷( كذا في خء وفي ع و ح: الذي يستعمل. 

(A)‏ كذا في خ وع و ح» وفي ق: ظاهر ما في الكتاب. 
(9) المدونة: ١١١/٤‏ 

)٠١(‏ كذا في خ وع و حء وفي ق: فيبيعاهما. 
(١١)المدونة: .١5/5‏ 

)۱١(‏ سقط من حء وهو ساقط من المدونة كذلك. 

.١57/5 المدونة:‎ )۱۳( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وقد تكرر'' اختلاف قول ابن القاسم» وأشهب» في غير موضع من الكتاب 
(وغيره)"» فأجازه ابن القاسم في التجارة لأرض الحرب» وكرهه في 
الجعل» (ونبه)”' على اختلاف قوله (فيه)“. وأجازه هناك أشهب. 


وفي كتاب الشفعة إجازته. فل بعضهم من قول مالك› وبعضهم 
من قول ابن القاسم» وفي كتاب الشفعة: يقسم الثمن على القيه”'. 


وقيل: بل هو كالبيع الفاسد» يبلغ بكل سلعة قيمتها. 


1 (۷) ET 
قال ابن لبابة : وأحسبهم يجيزون»ء لو سمي“ لكل واحد ثمن سلعته‎ 
لجاز على ما فى كتاب النكاح . إذا ا لكل واحدة مهرها جاز» وكذلك‎ 
لو اتا شركة هما بالسواء جا 4 ول تر إن الععزفيت ان ا‎ 

فيهماء روفي كتاب الشفعة جوازه. 


وقوله: (إن بعته ا أو ا قرضا على أن ر يعطيني”"3) 
فلاناً بعينه حميلاً”"' فيه جواز أخذ'“ الحميل في القرض» وجواز 


)١(‏ كذا في خ وع“ وفي ح: تكون. 

(۲) سقط من ح. 

(۳) سقط من ح. 

)٤(‏ سقط من ح. 

)٥(‏ كذا في ع2 وفي خ وح: فحمله. 

() المدونة: ه//ا١٠4‏ 

)۷( كذا في ع و ح» وفي خ وق: سميا. 

(۸) سقط من ح. 

(94) كنذا في خ وع و حء وفي ق: اختلف. 
)١(‏ كذا في المدونة وفي خ وع» وفي ح: سلعة. 
)١١(‏ کذا في المدونة وفي خ و ع٠‏ وفي ح: أقرضت. 
)١5(‏ كذا في المدونة وفي ح» وفي ع: تعطين. 
(۳) المدونة: .١57/4‏ 


)١(‏ كذا في خ وع وح» وفي ق: أخذ جواز. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TD‏ 
الخيار في القرض» وجواز خيار (غير)”'' المتعاقدين”'' في البيع» ومثله في 
القرض. 

وقوله: «إن لم يرض فلان فلا بيع بينهما ولا قرض إلا أن يشاء 
البائع»”" فيه دليل على البيع على کار نفد جار لان الخيار أوللا 
للحمیل» ثم صار بعده للبائع”*'. 

وقوله: «وإن“ شاء أبطل البيع وأخذ سلعته»"". فيه دليل على جواز 
قبضها قبل رضى الحميل وهذا فيما يعرف بعينه. 

وقوله: «بعته على أن يرهنني عبداً له غائباً جاز»“. ولم يشترط فيه 
من قرب الغيبة ما اشترط في الحميل. 

قال بعضهم: يجوز في الرهن وإن كان بعيد الغيبة. ألا ترى تشبيهه لها 
بالبيع» وأشهب يسوي" بينهماء ولا يجيزه إلا في قريب الغيبة. 

وفي النوادر”''2: إن كانت غيبة الرهن بعيدة لم يجز البيع» إلا أن 
يكون الرهن أرضاء أو دارأء أو يقبض السلعة المشتراة لأن النقد فيها يجوز. 

وقال حمديس"''': قياس الرهن على الحميل أولىء وقد طرح 


)١١(‏ سقط من ح. 

(۲) كذا في خ و حء وفي ع و ق: المتبايعين. 

.١5/5 المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ كذا في ح» وفي خ وع وق: للمشتري. 

)٥(‏ كذا في خ» وفي ح: ال 

.١5/4 المدونة:‎ )5( 

)¥( كذا في - خ وعء وفي حم: : يرهنا. 

.١١٤ _ ۱١۹۳/٤ المدونة:‎ )۸( 

(9) كذا في خ وعء وفي ح: يساوي. 

.١51/5 النوادر:‎ )٠١( 

)١١(‏ حمديس بن إبراهيم» بن أبي محرز اللخمي» القفصي: الفقيه الثقة» أخذ عن ابن 
عبدوس » ومحمد بن عبدالحكم. ويونس الصدفي» وغيرهم»› وأنحد عنه مؤمل بن 
يحيى» وغيره؛ له في الفقه كتاب مشهور في اختصار مسائل المدونة. توفي بمصر 
سنة: ۲۹۹4 ه. (ترتيب المدارك: ۳۸٤/٤‏ والديباج : .)31475/١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

سحنون اسمه على المسألة لينبه على الفرق بين الرهن وبين السلعة الغائبة. 

وقوله: «ويكون حقه عليه إلى أجله إن كان له" أجل أو حالاً إن لم 
قا عل ا اند يمدي ع على و ا 
يذكر حالا ولا مؤجلا أنه على الحلول. 

0 7 في الحديث : (فلينعنا عام إلى أن اا شيع" کل 

قيل: إن هذا البيع كان [إلى رجب]”' وكذا جاء في رواية ابن أبي 
زمنين في بعض تواليفه» وهذا الحديث في البخاري» وفيه: إلى أجل“ 
فحذف ذكر الأجل من حديث المدونة فجاء فيه إشكال. 

وقول #اشخريتة فاا فرقمتها»"“ أي رشمت عليها رشوه” الأثمان 
ولیس مراده رقم الطرز والأعلام. 

ومسألة «إن لم تأتني بالثمن إلى أجل كذا فلا بيع بيني وبينك»'. 


)١(‏ كذا في خ وع و حء وفي ق: لها. 

(؟) في :)١75/4( e‏ ويكون حقه عليك إلى أجله إن كان له أجلء أو حالاً إذا لم 
تكونوا سميتم أجلا. 

)۳( ان ل 4» وفي خ وع. وفي ق: إلى أجل يأتينا شيء. وفي ح: إلى 
أن يأتينا بشي ء. 

(€( سقط من خ وع وح. 

)٥(‏ سقط من ق. 

(5) أخرج البخاري في كتاب السلم قال: حدثني محمد بن محبوب» حدثنا عبدالواحده 

حدثنا الأعمش› قال : تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف. فقال» حدثني الأسود 

عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى صلى_ اللهم. .عليه وسل اشترى من .يودي طعاما 
إلى أجل معلوم . وارتهن منه درعاً من حديد. 

.١56/54 المدونة:‎ )۷( 

(۸) في ق: رشوم رشم. وهو غير واضح. 

)0( كذا في ع٠‏ وفي خ: الطررء وفي ح: الضرر. 

.١١١/٤ المدونة:‎ )٠١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
أجازه في الكتاب إذا وقع مع كراهته لهء وأبطل الشرط'"''. قال في 
الرواحل : ويلزم البائع دفعهاء TEE‏ أخذهاء اتی والشهية أم لا 
TD a‏ 
و يجبر على النقد 8 
ظاهره الآن بغير تأخيرء وفي هذا الكتاب: ويغرم الثمن (الذي)“ 
١ aT (Or (°)‏ | 49 : 53 
اشتراه [به ` ] من غير تفصيل» وحمل اكثرهم الكلامين في الكتابين 
على نقد الثمن عند الأجل» لا على تعجيله. 
وقيل: يوقف المشتري فإن نقد مض ۳ وإن اش 6 
قال | 1 نا 1 لمالك 5 SOTE‏ اة أ5 ا ۰ OOS‏ 1 
بن لبابة: في د نه أقو کر ف 
القاسم نه . 


قال مرة: البيع مفسوخ. ومرة تام. ومرة يبطل الشرط ويتم البيع. 


وئ الدمياطية*": وق ن ا إن جي بال و 
e ١ '‏ /! (15) 
قوله: إن لم تجئني. فإن قال: أبيعك على إن جئتني بالثمن (وإلا)”*' 


.155/4 المدونة:‎ )١( 

689 كذا في خ وع“ وفي حم: وللمشتري. 
(۳) المدونة: 45 . 

. 65 : المدونة‎ (o) 

(۷) كذا في م وع. وفي ح: بعضهم. 

(۸) انظر النوادر: 171/5. 

(۱۰) كذا في ع“ وفي خ وح: أقاويل. 

)١١(‏ كذا في خ وع و حء وفي ق: وذكرها. 
(۱۲) كيب عبدالر حملن بن أبي جعفر الدمياطي. 
)١6(‏ كذا في دء وفي ق: قول. 

)١5(‏ ثبت في ق» وسقط من غيرها. 


1ك التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
فلا س بیئی وتك فالشمن حال. كأنه راه نا ثابتأء وإنما يريد 

وإذا قال: إن لم تأتني بالثمن إلى الأجل”" فكأنه”*' لم ينعقد بينهما 
بيع إلا أن يأتيه””' بالشمن. فلم يجبر على النقد إلا إلى الأجل. 


قال اللخمي في إن جئتني: هو شرط فاسد» وفي إن لم تجئني هو 
كبيع الخيارء يجوز“ فيه من الأجل ما يجوز فى الخيار» ومصيبته قبل 
القبض وبعده من البائع» وعلى مثل هذا حمل ابن لبابة المسألة. 


وقال: هو بيع خيار يجوز فيه من الأجل ما يجوز في الخيار. 
i , : 1 5 . )١١( (1۰)‏ 1 
ويضرب لما" لم يسم """ فيه أجلا ما يضرب في الخيار. فإن لم يأت 
الك إلى "37137 ريو دالا 


وقال مثله أبو الأسود القطان7؟١)‏ القروي””''. 


)١(‏ كذا في خء وفي ع و ح: فالبيع. 

(۲) كذا في خ وع وحء وفي ق: ويتعجل. 

(۳) كذا في خ وعء وفي ح: أجل. 

)٤(‏ كذا في خ وعء وفي ح: كأنه. 

(5) في د: إن لم يأته. 

(7) كذا في خ وعء وفي ح: أجل. 

(۷) كذا في خ وعء وفي ح: قاله. 

(۸) كذا في خ وع» وفي ح: ويجوز. 

(9) كذا في خ وع وحء وفي ق: من. 

)٠١(‏ كذا في خ وع و حء وفي ق: ما. 

() في ح: لما لم يسم جاعله. 

(۱۲) كذا في خ وعء وفي ح: الأجل. 

(۳) سقط من ح. 

)١5(‏ القاضي أبو الأسود موسى بن عبدالرحمئن المعروف بالقطان: سمع ابن سحئون» 
ومحمد بن عامر الأندلسى. قال عياض: توفى 05"ه. (ترتيب المدارك: ©/0). وقال 
ابن مخلوف: توفي 5٠ه‏ (الشجرة» ص: .)8١‏ 

)١6(‏ كذا في ع وحء وفي ق: الغزوي. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة - | 
O O O 0) ,‏ (۳( 
وقال اش وهب عن مالك: إن کان السك ! إن اخر اليوم 

ونحوه فضمانها من المشتري» وإن كان إلى عشرة أيام ونحوها فمن البائع. 


[9] وفي الكتاب: إن هلكت (في الأمد)““ بيد البائع فهي من 
ع (o)‏ 4 71 . ع 
البائع ومره اطلق ذلك ولم يقل في الامد. 


قال الشيخ ابن لبابة'': سبيلها قبل القبض في الهلاك سبيل البيع 
الفاسد من البائع» وبعد القبض من المبتاع على سبيل البيع الصحيح. 
)¥( 


وقوله: في الكتاب: «إلى يوم أو يومين أو عشرة أيام» ' كذا عندي. 


: 1 (۸) ا‎ ET 
وكذا في اصول 1 [وهي] رواية يحيى بن عمرء ذكرها عنه ابن‎ 


لبابةء وسقطت لفظة عشرة أيام من روأية غير يحيى » و بعصهم أو 
أيام يسيرة مكانها. 


وفي كتاب محمد: إن لم يأت بالثمن إلى شهر فلا بيع بينهما. قال: 
أما الدور والرباع فلا بأس بهء وأما الحيوان فأكرهه. لأنه يحول» وشرطه 


)١(‏ عبدالله بن وهب: هو أبو محمد عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي»› مولاهم؛ روى 
عن مالك وصحبه عشرين عاماًء وعن الليث» وابن أبي ذئب» والسفيانين» وغيرهم؛ 
روى عنه سحنون» وابن عبدالحكم» وأصبغ» وزونان» وغيرهم. له عدة كتب منها: 
سماعه من مالك الذي بلغ ثلاثين كتاباً» وموطأه الكبيرء وموطأه الصغير» وجامعه 
الكبير» وغيرها. توفى بمصر سنة: ۹۷١ه»‏ وكان مولده سنة: ١78‏ ه. (ترتيب 
المدارك: Er - ۲۲۸۸٣۳‏ والديباج: .)4١97 - 41١7/١‏ 

(؟) كذا في خ وع وح» وفي ق: نقده. 

(۳) كذا في ح وخء وفي ع: يوم. 

(15) سقط من ح. 

.155/5 المدونة:‎ )٠( 

(5) كذا في خ و عء وفي ح وق: وقال ابن لبابة. 

.1١55/4 المدونة:‎ )۷( 

(4) مقط من أن 

ا ا تت ال كا 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


بذلك في العروض باطل» والبيع نافذ"' 
وسوى ابن القاسم العروض وغيرهاء وأبطل الشرط» وكرهه مالك في 
)۲( 
الجميع . 
قال انم ل : وجدت لابن القاسم إذا كان إلى شهر أن سبيله 
ہہ سبيل البيع الفاسد.» وكان أبو محمد اللوبى اول ما الكتاب أن معئاها 
أن البائع لم يمكن المشتري من القبض إلا بعد قبض الثمن. 


رلا 298 ست ع ا لے فى حرق ولي ایا کاب آي 
التمحا نا راء كانت فى تة أى عة وأن ريل" ووه يه ق مدن 
ورثته للرغبة”" فيهء وإن باعه بأكثر من قيمته» كما قال ابن القاس“ : 


سماع أبي زيد“ إن كان من المرغوب في ملكه لم يجزء وقال سحنون 
في مله هذا من السحاباة. 


)۱( النوادر: 5 4*0 . 

(۲) كنذا في خ € وح»› وفي ق: الجمع. 

)۳( محمد بن لبابة: هو أبواعبداله. محمد ين يجيي نن عمهز بن لبابة؛ الملقب 
بن لبابة ‏ وسمع من حماس بن مروان». وغيرهم؛ تولى قضاء البيورة؛ له عدة مؤلفات 
منها: المنتخب» وكتاب فى الوثائق؛ توفى سنة: 5ه (انظر ترتيب المدارك: ۸٦/١‏ 
- 297 وشجرة النور» ص : 85). 

(5) كذا في خ وع“ وفي ح: تاول: 

(5) في المدونة :)١17/4(‏ أرأيت إن بعت عبداً لى فى مرضي من ابنى ولم أحابه؟ 

53( كذا في خ وع» وفي ح: وإن لم يرد. 

(۷) كذا 58 € وج وفي ف المرغبة. 

(A)‏ کذا في ابن القاسم. 
يعقوب بن 0 الإسكندراني. 5 ا عنه» وهب» وغيرهم. 
رأى مالكاً ولم يأخذ عنه شيئاً. اخرج له الارن فى الج وروی عله محمد بن 
الحواز + وان إسحاق البرقي» ويحيى بن عمرء وغيرهم. له كتب مؤلفة في مختصر 
الأسدية» وله سماع من ابن القاسم مؤلف؛ توفي سنة: 154اهء وكان مولده سنة: 
1أه. (انظر تر تیب المدارك : 73/5 - 5 وشجرة النورء ص : ك5 - /57). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 5 


كتاب الغرر °“ 


قال اللو 00 نذلك من ا وهو ما له ظاهر 
محبوب وباطن فک ومنه قیل : ا متاع الغرور. 


قال القاضى”'' وقد يكون من الغرارة» وهي الخديعة. ومنه: الغر 
ا )۸( 


والخطر ‏ بفتح الخاء ‏ بمعنى الغرر. وأصله من المخاطرة» وهي 
المقامرة. والخطر (والمخاطرة)" اسم لما يجعل لمن غلب» فسمي بيع 


٠١ه/4 المدونة:‎ )١( 

(۲) أبو ذر الهروي: هو عبد بن أحمد بن محمد بن عبدالله» أصله من هراة» وتمذهب 
بمذهب مالك» ولقي جلة من أعلامه كابن القصارء وأبي سعيد الأبهري» وابن عباس 
البغدادي» وغيرهم. توفي في ذي القعدة سنة ه4ه. (ترتيب المدارك: /ا/779, 
الديباج: 2135/7 الرسالة المستطرفة: 77). 

(۳) كذا في ع» وفي ح سمي. 

(4) كذا في ع و ح» وفي ق: الغرر. 

(5) انظر لسان العرب» مادة: غرر. 

() كذا في ع وحء وفي ق: الدنيا. 

(۷) في ح: المؤلف. 

(۸) تمامه: المؤمن غر كريم» والفاجر خب لثيم. والحديث أخرجه الترمذي في كتاب البر 
والصلة. رقم الحديث: لاىمم١.‏ 

6 سقط من ع و ح. 


0 التنبيهات المستئبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الغرر خط ٩‏ ومخاطرة ك7 تشبيها به. إذ لا يدري حقيقة ما اشترى 
أو باع" » ولا صفته ولا مقداره» كالمقامر. 


قال الأزهري”*' (في)”'' بيع الغرر: (ما كان على غير عهدة» ولا 
ثقة» وتدخل فيه البيوع التي لا ا 

ونھی النبي ا عن م ا 9 وهر عل ما تدم » وفسرناأه 
في البيوع الفاسدة يكون في [عين”''' العقد. كبيع العربان. 


وفي ين المبيع : كالطير في الهواء» وما في الصندوق» وترات 
الضواغيق» والفافت العد (القينة من الحوان)7 77و الاحنة: 


أو للجهل بصفته: كالغائب بغير صفةء أو الثوب المطوي. 
أو بمآل صفته: وحاله» كالثمرة التي لم يبد صلاحهاء والمعين”'" 


)١(‏ كذا في ح وعء وفي ق: فسمي بيع الخطر غررا. 

(۲) كذا في عء. وفي ح: بذلك. 

(۳) في ع و ح ود: اشتري أو بيع. 

)٤(‏ انظر لسان العرب. مادة: غرر. 

(o)‏ سقط من ح. 

(5) قال المقري في القاعدة: :۹۲٤١‏ الغرر ثلاثة أقسام: مجمع على جوازه» كقطن الجبة 
اسان الدارء ومجمع على منعه: كالطير في الهواءء والحوت في الماء. ومختلف 
فيه: كبيع الغائب». والمقاثي» والقصيل»ء ونحوها مع الخلفة. والأصل أن ما لا تخلو 
البياعات فى الغالب عنه أو لا يتوصل إليه إلا بإفساد أو مشقة مغتفر. وما سوى ذلك 
ممنوع. (قواعد المقري» ص: .)"٦۷‏ 

(۷) الحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود والدارمي في البيوع. وأحمد في 
باقي مسند المكثرين» وابن ماجه في التجارات. 

(۸) ساقط من ح. 

(9) كذا في ع٠‏ وفي ح: بيع الغرر هو ما تقدم. 

)١(‏ سقط من ع و ح وق» وثبت في د. 

(0) كذا في ع و حء وفي ق: غير. 

(۱۲) ساقط من ح. 

(۳) كذا في ع٠‏ وفي ح بالعين. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة IZ‏ 
f o, (0L,‏ بس (5) 
يقبض إلى أجل» والمهارة '" خلف أمهاتها . 

أو الجهل”" بمقداره» وعلده. كالجزاف» م يعذ. أو بمأ باع 
a‏ ؟ . (o)‏ 
فلان» أو منتهى سوطي من الارض 

أو بأجله: كالبيع إلى موت فلان» وقد تقدم تفصيل هذا قبل. 

وقد فسر في الكتاب الملامسة»ء والمنابذة» وقال: الاو أن 
يلمس الرجل الغوب ولا ينشره» أو يبتاعه (ليلا)" ولا يعلم ها فيه" 


«والمنابذة: أن ينبذ كل واحد إلى الآخر ثوبه على غير تأمل» ويقول 
کل واحد: دا ذا 


وقيل المنابذة: أن يتبايعا بالليل فيعطيه هذا ما عنده» وهذا ما عنده 
دون رويه. 


«والساج المدرح» ET‏ 


() كذا في عء وفي ح وإظهارهاء وهو غير بين. 

.5١/8 المنتقى:‎ )۲( 

(۳) كذا في ع. وفى ح للجهل. 

(4) كذا في عء وفي ح: فيما 

(5) قال المقري: الغرر والجهالة يقعان في ثمانية أشياء: الوجود: كالآبق. والحصول: 
كالطير في الهواء» والجنس: كسلعة لم يسمهاء والنوع: کعبد لم يسمهء والمقدار: 
كبيع مبلغ الرمي بهذا الحجرء والتعيين: كثوب من ثوبين مختلفين» > والأجل: كالبيع 
إلى العطاءء وقدوم الحاج إذا لم يكن ذلك معلوماً بالعادة» والبقاء : كبيع الثمار قبل 
بدو صلاحهاء وبيع معين يتأخر قبضه. (قواعد المقري: القاعدة: 247٠‏ ص: .٣۳‏ 
وانظر الفروق كذلك: ۲٣٣/۳‏ ۔ 555). 

() سقط من ح. 

.3١5 ۲۰۵/6 المدونة:‎ )۷( 

(۸) نص المدونة هو كما يلي: والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبهء وينبذ الآخر إليه 
ثوبه على غير تأمل منهماء ويقول كل واحد منهما لصاحيه: هذا بهذا. 
(المدونة : 5/84 .)7١‏ 

.75١5/8 المدونة:‎ )4( 


7 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
هو الطيلسان المطوي”. 

«والجراب»"' 2‏ بكسر الجيم ‏ وعاء يكون من جلد. 

«والثوب القبطي»”" ‏ بضم القاف وسكون الباء - ثياب تتخذ بمصرء 
وقال بعضهم: هي منسوبة إلى القبطء ولو كان هذا كانت“ بكسر القاف» 
وواحدها قبطية» والجمع قباطي . 

ارط ٠٠‏ تات ية الى جا م الع عل ادا 

وقوله: «هذا من بيع القمار والتغيب '*”2‏ بالغين المعجمة ‏ من الشىء 
الغائب» ومنه الحديث: نهى عن بيع الغائب”"' أي ما غاب عنك ”'. 


ووه 00 کشر الواو وفتحهاء ويروى تجاهه بصم الجاء. 
و بمعرى واحد. من المواجهة. والمقابلة. 


)١(‏ قال ابن المواز في الساجء أو الثوب المدرج في جرابه: إنه لا يجوز بيعه حتى ينشرء 
بخلاف بيع الأعدال على البرنامج. وقال ابن حبيب مثله. (النوادر: 515/5). 

.5١5/4 المدونة:‎ )۲( 

.5١5/4 المدونة:‎ )۳( 

(4) كذا في ع» وفي ح كان. 

(©) قال صاحب القاموس: القبط بالكسر أهل مصرء وإليهم تنسب الثياب القبطية بالضم 
على غير قياس وقد تكسر» والجمع قباطي. وقال الجبي: وجمعه: قباطي. وقال 
محقق الكتاب: بالضم والفتح » (شرح غريب ألفاظ المدونة. ص: .)۷١‏ 

() كذا في ع وح» وهو ما في المدونة .١١٠١/٤:‏ وفي ق: والزهى 

(۷) الذي في القاموس: جيل من الهند معرب جت بالفتح. والقياس يقتضي فتح معربه. 
الواحد: زطي. وقيل: جيل من السودان طوال الأجسام مع نحافة. 

(۸) المدونة: )٠١5/4(‏ ) وفيها: هذا من أبواب القمار والتغيب في البيع. والنص موجود 
كذلك في شرح معاني الآثار للطحاوي: 51/5". 

(9) انظر شرح معاني الآثار: 2531/4 والمحلى: ۳۳۹/۸. 

)٠١(‏ قال القاضي عبدالوهاب: وأما الأعيان الغائبة عن العقد فيجوز بيعها على الصفة أو 
على ما تقدم من رؤيته» خلافاً للشافعي في منعه بيعها على الصفة. (المعونة: 
.(AVA/Y‏ 

.۲٠١۷/٤ المدونة:‎ )١١( 

(0) سقط من ح. 
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ا . 0( .1‘ (Y)‏ 7 د 
«(ابن وهب . وانس بن عياض ¢ وابن نافع عن عبدالعزيز بن ابي 
سلمة““. كذا وقع في أول الكتاب عندنا. وسقط ابن نافع من كتاب 


الدباغ , و اش وضاح وغيره. 


وقوله: «ولا أرى أن ر يشتريها إلا على الموا »كي أي : 0 
|| يد 


«والرباع)”* - بفتح الراء - من الإبل الذي ألقى رباعيته وذلك في العام 


)١(‏ أبو ضمرة أنس بن عياض بن ضمرة الليثي المدني: روى عن أسامة بن زيد الليثي» 
وداود بن بكرء وربيعة بن أبي عبدالرحملن» وعنه إبراهيم بن سعيد الجوهري» وأحمد 
بن حنبل» وابن المديني» وقتيبة» وغيرهم. وكان ثقة كثير الحديث» سمحا بعلمه» 
ولد سنة 54١٠هء‏ ومات سنة ١١٠7ه.‏ (طبقات الحفاظ: ١/41١ء‏ سير أعلام النبلاء 
.(AY - 4‏ 

(۲) ابن نافع: هو أبو محمد» عبدالله بن نافع» المدني» المعروف بالصائغ: مولى بني 
مخزوم؛ أحد أئمة الفتوى بالمديئة» تفقه على مالك» وروى عنهء وعن ابن أبي 
ذئب» وابن أبي الزنادء وغيرهم؛ روى عنه سحنون» ويحيى بن يحيى» وكبار 
أصحاب مالك؛ له تفسير فى الموط!؛ توفى بالمدينة سنة: ١85‏ ه. (انظر ترت 
المدارك: ۱۲۸/۳ ۔ ۱۳١‏ ريه النور. 66). 

(۳) عبدالعزيز بن أبي سلمة الماجشون: هو أبو عبدالله ‏ وقيل: أبو الأصبغ - عبدالعزيز› 
بن عبدالله » بن أبي سلمة الماجشون المدني: الإمام المفتي الكبير» والد عبدالملك بن 
الماجشون» حدث عن الزهري. وابن المتكدر. وهشام بن عروة. وغيرهم. وحدث 
عنه ابنه عبدالملك» والليث بن سعد» وابن وهب» وغيرهم. له كتب مصنفة في 
الأحكام رواها عنه ابن وهب. توفي سنة: ١515‏ ه. (انظر التاريخ الكبير: »٠۳/١‏ 
والجرح والتعديل: 2785/9 وسير أعلام النبلاء: ۰۳۰۹/۸۷ 2"37 وتهذيب التهذيب: 
_E/‏ لظ ` 

.۲٠٠/٤ المدونة:‎ )٤( 

(5) كذا في المدونة وع» وفي ح: المواضعة» وهو خطأً. 

(5) المدونة: 5//ا١؟.‏ 

(۷) انظر بيع الغائب في شرح معاني الآثار: ۳٦1/٤‏ والمحلى: ۳۳۷/۸ - ۳٤١‏ 
والمغني: 2١6/4‏ وبداية المجتهد: 21١97 - ۱١١/۲‏ وسبل السلام: .۲٠/۳‏ 

.۲۰۸/٤ المدونة:‎ )۸( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
السابع» وأما الربع - بضم الراء [وفتح الباء]”'' فالحوار"" الذي يولد في 
الربيع. 


وقوله: «قال بعض كبار أصحاب مالك وجلهم: لا ينعقد بيع إلا 
(على)”" أحد أمرين: إما على صفة توصف» أو على رؤية عرفها»"““ ظاهر 
هذا الذي قال يجمع البيع (المعين)“ والمضمون. وكان الشيخ أبو محمد“ 
أراد هذا في اختصاره نقوله: وقال غيره: البيوع على وجهين: مضمون في 
ذمة» أو معين. [والمعي. ]۷ إما حاضر مرئي » أو غائب يوصف. وعليه 
حمل القاضي ابن سهل”' مراد أبي محمد. 


ثم قال في الكتاب: «أو"“ شرط في عقد البيع أنه بالخيار إذا رأى7١©‏ 


السلع بأعيانها. قال: فكل بيع انعقد على سلع بأعيانها بغير ما وصفنا فالبيع 
OD ess‏ فظاهر هذا الكلام الآخر أنه إنما تكلم في المعين. وأن 
ر قسم واحد. 


)١(‏ سقط من ق. 

(۲) الحوار بضم الحاء وقد يكسر: ولد الناقة ساعة تضعهء أو إلى أن يفصل عن أمه. 
(القامورس). 

0 عر سه 

.٠٠۸/٤ المدونة:‎ )4( 

(4) ساقط من ح. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: أبا محمد. وقد يستقيم ما في ق بما يلي : وكأن الشيخ أبا 
محمد. 

(V۷)‏ ساقط من ف 

(A)‏ القاضي ا عيسى بن سهل الأسدي القرطبي : تفقه بأبي عبدالله بن عتاب». له 
كتاب النوازل توفي 485ه. (شجرة النور» ص: ۱۲۲ الديباج ص:١181).‏ 

(9) كذا في المدونة وع وفي ح: لو. 

)١(‏ كذا في المدونة وع وحء وفي ق: رد. 

)١١(‏ المدونة: .۲١۸/٤‏ ظ 

(۲) في 5 الآخر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وأحد الأمرين الذي ذکر» وهو ما انعقد ا E‏ نصمة. أو 


رؤية. 
والثاني : ما كان على خيار النظر مما انعد على هذه ا 


E‏ ا 00 والرؤية. م 


البيع» وإن لم يكن منعقدا. 
وقوله: «فكل”*' بيع ينعقد على سلع بأعيانها على غير ما وصفنا 


ا أنه تت إلى لجع وأن هذا الآخر ران لم يكن منعقدا 
ا المسألة: وحذف لفظة أمره و 


و[قد]“ اختلف في جواز هذا الوجه الآخر. 


فمي الكتاس: ما تراه» وقد أنكره البغداديون”"'. وقالوا: لا يجوز» 
وإن ما وقع عندهم في الكتاب فعلى غير الأصل""''» واعلم أن ظاهر 


)١(‏ كذا في ع و حء وفي ق: عليهما. 

(۲) في ع و ح مما للعقد بهذه الصفة. 

(۳) كذا في ع. وفي ح والوجه. 

)٤(‏ كذا في ع. وفي ح: كل. 

.۲٠۸/٤ المدونة:‎ )©( 

O‏ الى اررق او د لوول 

(۷) المقرب» ص: ۲۲۷. (مخطوط رقم: د: 0574" بالخزانة العامة الرباط). 
(۸) سقط من ق. 

(9) انظر المعونة: ؟/91/8. 

)١(‏ كذا في عء. وفي ح أصل. 


يات ا ت المدو نة والمختلطة 
الكتاب أن نقد الثمن فى الغائب بغير شرط جائز فى كل شىءء وما ]١١[‏ 
كان الثمنء لأن علة الغرر إذا لم كن وريز( سائطلة e‏ حكمه؛ 
أنه كمسلف متطوع فيما يجوز تسليفه» أو مرفق ومسكن. 
وذهب بعض شيوخنا أنه لا يجوز (التطوع)”'' بالثمن إلا فيما" يجوز 
تسليفه: كالعين» والمكيلء والموزون. لأن الغائب إذا وجد قد هلك أو 
على غير الصفة وانحلت العقدة رد مثلهء فلم“ يكن على أحد منهما 
ضررء بخلاف السلعء والرباع (التي)“ قد تتغيرء فيردها”'' ناقصة فيضر 
ذلك بالبائم٠‏ أو تهلك فيغرم المشتري قيمتهاء فكأن البائع يدفعها على أنه 
إن سلمت الصفقة كان من البائع» وإن انحلت رد قيمتهء وإلى هذا ذهب 
ابن محرز. قال: ولو دفع العروض على أن البيع إن انحل رد مثلها جاز. 
ولو كان الثمن سكنى دار لم يجز نقدها[بشرط ولا طوع» ويدخل عليه في 
هذا الفصل من الاعتراض ما دخل على ابن عبدالحكم في قرض 
الجواري]”* بشرط““ رد سواهن. 
وقال اللخمي: يجوز التطوع بالثمن هنا في العين» والمكيل. 
والموزون» والعروض» والحيوان» وكل ما يجوز قرضه. 
ولا يجوز في العقار والجواري والجزاف» ومنافع دارء لأن التعجيل 
قرض» ولا يصح”''' ذلك فيما ذكرناء» ولو عجل الثمن ليرجع بالقيمة إن 


(۳) كذا في ع» وفي ح بما. 
€3 کذا في حء روفي ع: ولم. 
(5) كذا في ع١‏ وفي ق: فردهاء وفي ح: فيراها. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة A‏ 
)1( . ۶ 


وكذلك لو 5 ا | )۳( على ذلك ورجع بالق 7 كالبيه”؟) 
المأاسد» وهذا نحو ما تدم » وإن اختلفت ألفاظهم. 


وأما [النقد)“ في بيع الخيار بغير شرط فأجازوه إلا في السلم على“ 
الخيار» وبيع ما فيه المواضعة على الخيار» والكراء المضمون على الخيار 
لأنه يصير إذا اختير من باب فسخ الدين في الدين"» إذا صار ما يقبضه 
بالطوع”*' دينا عليه. 


وقوله: في الل أنه من البائع حتى يقبضه المبتاع» «والنماء 
والنقص كذلك 4 ٠‏ . 


ووو" ها كان افيه عو ماه أن قفي تيل ما “شرت لك فى 
ولرل واا 


ڈت ۳ سحنول کی و النماء الذي يكون للبائع على أحد 


)۱( في ع و ح الكهن : 

(۲) كذا في ع۰ وفي ح اظ 

(۳) في ع وح وحمل. 

(4) كذا في ع» وفي ح بالبيع و هو غير بين. 

(o)‏ ساقط من ق. 

(5) كذا في ع و ح» وفي ف في. 

(۷) كذا في ع٠‏ وفي حم: بالدين. 

GE وج‎ E كا‎ 

و6 في ع وق: وكذلك» وهو ساقط من ح. ولعل الصواب: والنماء والنقص كذلك. 

)٠١(‏ قال البرادعي في تهذيبه : والنقص والنماء كالهلاك في القولين › وهذا في كل سلعة 
غائبة. (انظر التهذيب : كتاب الغرر). 

)١١(‏ كذا في ع» وفي ح: وقوله. 

(0)انظر المدونة : .7١89/5‏ 

(۱۳) كذا في ح» وفي ع: وذهب. 

)۱٤(‏ كذا في ع و ح» وفي ق في موضع. 
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و أنه ما وهب للعبد من مالء أو أخذ له في جناية“ عليه» وأ 


ا الدن فد هو للمشتري على كل حال». وقد نص على هذا أشهب 
في ديوانه» وإليه ذهب بعض المشايخ. قال: والنماء”*' في البدن للمبتاعء 


كما يكون في العهدة. والمواضعة. 


: . 5 : ن (o), f‏ 
وقال غيره: بل كل نماء فهو للبائع. وينتقض البيع من اجله على 


ظاهر الكتاب. 
وذكر في الكتاب: «جواز النقد في العقار“"» وسكت عن حكمه إذا 
E‏ عه . 


فل بجر الات على الد كنا لو رط و باكر 
المبيعات”''' على النقدء إذ ضمان الرباع من مشتريها على مشهور قوله. 
وهو قول أبي بكر بن عبدالرحمئن'''٠.‏ 


)١(‏ كذا في ع2 وفي ح: جنايته. 

(۲) كذا في د» وفي ع و ح وق: وإنما. 

(۳) كذا في ع وحء وفي ق: نمو. 

)٤(‏ كذا نيع وفي ق: والنموء وفي ح: التماء. 

)٥(‏ في د : من أجله إن شاء. 

(5) في ا :)۲٤/5(‏ وأما الدور والأرضون فهي من المشتري. إلى أن قال : 
اك ذلك لأن الأرضين والدور» قال لي مالك: يجوز فيها النقد وإن بعدت 
مأمونة. 

)¥۷( كذا في ع۰ وفي حم: يعخير . 

(A)‏ في د: على النقد كسائر حكم المبيعات. 

(9) كذا في ع2 وفي ح: وحكم. 

)١(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح البياعات. 

)١0(‏ أبو بكر أحمد بن عبدالرحمئن الخولاني القيرواني: عاصر أبا عمران الفاسي» وتفقه 

بابن أبي زيد وأبي الحسن القابسي» قال ابن مخلوف: توفي 477ه. وقال الشيرازي : 
توفي ١۴٤ه.‏ (شجرة النور»ء ص: ل١٠.‏ طبقات الفقهاء» ص: .)١5#‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة AF‏ 


وذهب أخرون إلى أنه لا يجبرء وإنما يجوز ابتداء بشرط». وبغير 
شرطء ولا يجب الحكم (به)"'' بالجبرء لبقاء حق التسليم. وإليه ذهب ابن 
القصار" وأبو عمران» وابن محرز. ونبه ابن القصار على الخلاف في 
ذلك. وقال: هذا" الصحيح من مذهب مالك وما ذكر من «مبايعة 
عبدالرحملن وعثمان““ رضي الله عنهما في الفرس“ كثر التأويل في ذلك 
بماهو مسطور في الأمهات. وأصح ما فيها أن يقال: إنهما كانا 
متراوضين"» وهو نص في خبرهما [رضي الله عنهما]”" في الواضحة”* 2 
فأغنى عن الشغل بغيره من التأويلات» وهو مذهب القابسي”'' وغيره» وإنما 


)١(‏ ساقط من ح. 

(۲) القاضي ابن القصار: هو أبو الحسن» علي بن عمرهء بن أحمدء البغدادي» المعروف بابن 
القصارء قاضي بخدادء الإمام الفقيه الأصولي؛ تفقه بأبي بكر الأبهري وغيره» وبه تفقه 
أبو ذر الهروي» والقاضي عبدالوهاب» ومحمد بن عمروس» وغيرهم ؛ من مؤلفاته كتاب 
فى مسائل الخلاف» ليس له نظير فى مؤلفات المالكية. توفى سنة: ۳۹۸ه. (انظر ترتيب 
المدارك : لالس الا والديباج : ا وشجرة النور. ص :۹۲). 

(۳) كذا في ع» وفي ح هو. 

)٤(‏ كذا في ع و حء وفي ق: عثمان وعبدالرحمن. 

.5١9/4 المدونة:‎ )©( 

(5) كذا في ع2 وفي ح متعاوضين. 

(۷) ساقط من ق. 

(۸) انظر شرح هذه المسألة مع كلام ابن حبيب في النكت لعبدالحق الصقلي في كتاب 
اشتراء الغائب. 

(9) أبو الحسن القابسي: هو أبو الحسن؛ علي» بن محمد بن خلف المعافري» المعروف 
بأبي الحسن القابسي ؛ الإمام الفقيه النظار المتكلم؛ ولم يكن قابسياء وإنما كان له عم 
يشد عمامته على طريقة القابسيين» فسمي بذلك أما هو فقيرواني الأصل؛ سمع من 
أبي العباس الإبيانيء والدباغ» وحمزة الكناني» وغيرهم؛ وتفقه عليه أبو عمران 
الفاسي» وأبو بكر بن عبدالرحملن» وعتيق السوسي» وابن الأجدابي؛ وغيرهم؛ وكان 
فيوير ا إلا أن که كانت فة 'ضيطا وتقبيد ا له عدة مؤلفات منها: الممهد في 
الفقهء والمنقذ من شبه التأويل» وكتاب المعلمين والمتعلمين» وملخص الموطإء 
وغيرها؛ توفى بالقيروان سنة: ”٠4هء‏ وكان مولده سنة: ۳۲٤‏ ه. (انظر ترتيب 
المدارك : /8؟ 9‏ ١١٠٠ء‏ والديباج: 43١1/9‏ ١١٠٠ء‏ وشجرة النور» ص: 97). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
لك أن أ 28 فتاهو آل 5 العقد. وليس فيه بيان» إذ e‏ يكين 
عليه وإنما قال عثمان :[رضى الله عله ]50 ' نعم» بعد هذاء وتكون ثم هنا 
لترتيب مراوضتهم» وإن هذا القول بعد تراكنهم. 
وقوله: «(كانا من أجد د أصحاب رسول ألله ل پر ى 
في التجارة. 


أى أ 


OO 


والجد : السعد والسخت. 


وقوله: (فماتت › فقدم TT‏ ا .فيه دليل أن على 
المشتري الخروج خلف المشترى ل 0 وليس ذلك على البائع. 
TY‏ في الكتاب الال مشكلة اة 0 ونع هلا الباب. 


منها: قوله: «وإذا اشترى سلعة غائبة فأتى بها أو خرج إليها»"'. 
«وقول ابن شهاب : فقبض الوليدة وذهب ا بالغلام.» د 
وقوله «في الجارية التي بها [ورم]”'' فبعث الرجل إلى الجارية فأتاه 


.5١98/4 المدونة:‎ )١( 

68 ساقط من ق. 

(۳) كذا في ع2 وفي ح: أجداد» وهو غلط. 

.5١89/4 المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ كذا في ع وحء وفي ق: أسعدهم. 

69 كذا في ع۰ وفي ح: رسول الله . و هو خطأ. 
(۷) المدونة: .5١9/5‏ 

(۸) كذا في ح وعء وفي ق: فيه أن على المشتري جلب المشترى الغائب. 
(9) كذا في ع وحء وفي ق: وقعت. 

)١(‏ كذا في حء وفي ع: مختلفة مشكلة. 

.5١8/5 المدونة:‎ )۱١( 

.5١١/54 المدونة:‎ )۲( 

(۱۳) ساقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TD‏ 
بها ولم تكن حاضرة. فقال المشتري: ليست على جنال نا کا 

فقال فضل: في هذا دليل على أن على البائع أن يأتي به وأنه جائز 
أن يشترط ذلك المبتاع على البائع. خلاف ما روى أصبغ في سماعه عن 
ابن القاسمء أن ذلك لا يجوز اشتراطه» وإنما يخرج المشتري لأخذهاء 
وصوب هذا أبو عمران» وأنكره غيره» وتأول بعضهم قوله في الكتاب: أن 
البائع تطوع» وقال: إن شرط على البائع الإتيان به وهو ضامن له حتى 
يقبضه”"' فهو بيع فاسد» وإن كان على أن ضمانه من المشتري في مجيئه 
فهو بيع جائز مع إجارة. 


ولرل رعا بالا نامي أن اى عات يفون اة کا 
ابن عتاب» ومعنى هذا الضمان (أن)““ المصيبة ممن اشترطت عليه الصفقة. 


رقفل : e‏ دة لسن على انفد إن تلفكت آي بك 
هذا لا يجور» ولا يصح ضماك غائب - ا ما تقدم. و 
كلام ربا فى کات نیلانا ان قهري دافا" بال ل 


«والبرنامج)'١')‏ أصله الزمام بفتح الباءء وكسر الميمء کا 


.5١8/5 المدونة:‎ )١( 

)۲( كذا في ع. وفي ح: يقضيه. 
(۳) في المدونة :)۲٠٠/٤(‏ لا بأس أن يشتري الرجل غائباً مضموناً بالصفة. 
)٤(‏ ساقط من ح. 

(5) كذا في ع» وفي ح معنى. 

(60) كذا في عء وفي ح: إنما. 

(۷) سقط من ح. 

(A)‏ ساقط من ع وح. 

6 في د: كلام. 

)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: غائب. 
(0) المدونة: .5١١/4‏ 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


فارسية. والمراد بها الصفة المكتتبة لما في العدل. 


وقوله: في يمين الذي دفع الدراهم: «إنه لم يعطه إلا جياداً في 
علمه"”'' تمام يمينه. في الوكالات: وما يعلم أنها من دراهمه»" لأنه قد 
يلغى”*' أو لا يكون”'' يعلم أنها من دراهمه» ولكنه لم يعطه إياها إلا وهو 
يظن أنها أجياو9' أو ظن أنه أعطاه من غير تلك الدراهم» فإذا زاد“ في 
اليمين وما يعلم أنها من دراهمه صحت يمينه. ولو اكتفى بهذا في يمينه 
لأجزأه عندي. 


واختلاف الرواية فيه“ «آنه يعطي جزءا من أثنين وخمسين جزءا من 
الليابة ٠‏ كذ فى [اصيل >١١]‏ المدونة؛ وكا هى ععدنا ف ) 
الأصلين› من رواية ابن ون وكذا هو في رواية؛ يحيى بن عمر»› 


وقوله: فى الذي وحد ا وخمسين وبا في عدل برنامج. 


.١791/9 التفريع:‎ )١( 

.5١١/5 المدونة:‎ )۲( 

(۳) المدونة: 55/5؟. 

)4( وفي ع وح يلغز. 

() كذا في ح» وفي ق: أولاً ويكون. 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: أنه جياد. 

(۷) كذا في ع وحء وفي ق: فإذا أراد. 

(^A)‏ فى د: إحدى. 

(9) في المدونة :)۲١/(‏ قلت: أرأيت إن اشتريت عدلاً زطياً على صفة برنامج» وفي 
العدل خمسون ثويا بمائة دينار صفقة واحدة فأصاب فيه أحداً وخمسين ثوباً. قال: قال 
مالك: يرد ثوبا منها. 

)٠١(‏ المدونة: 2711/4 وفيها: يعطي جزءاً من واحد وخمسين جزءاً من الثياب. 

)١١(‏ ساقط من ق. 

(۱۲) سقط من ح. 

(۱۳) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن بازء يعرف بابن القزازء قرطبي» قال ابن خالد: كان 
من أحفظ الئاس في المدونة والمسائل. توفي ودفن بطليطلة سنة ١۲۷ه.‏ (المدارك : 
f/f‏ _ 25446 ابن الفرضي: ١//ا”.‏ الجذوة: .)787/١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة A‏ 
٤ء‏ : ( 1 5 
واحمد بن داود» وكذلك17) وقعت فى سماع E‏ ¢ وأصبغ عن ابن 
A or AD. PD‏ 
٢ ¢ 0 5‏ 3 .)¥ 
وكذلك قال (لي) مالك يزيد" أبداً ثوباً في الزيادة والنقصان”"". 


قال عيسى وأصبغ : بل يقسم الثمن على أحد وخمسين» ولا يزاد. 
كما قال ابن القاسم. وقد صحت”* المسألة في المدونة على هذاء وكتبت 
أحد وخمسين على الصواب. وكذلك كان في كتاب أحمد بن خالد". قالوا 
E‏ و بهذا ا رع عدن وراد عن اف قاسم أو 
مالك. 


وقد روى مطرف وعبدالملك الما عن مالك i ET‏ 


)١(‏ كذا في ع2 وفي ح: وكذا. 

(۲( عيسى بن دینار: هو أبو محمد» عيسى بن دینار» بن وهب› القرطبي» القاضي › 
الفقيه: سمع من ابن القاسمء وصحبه» وعول عليه» ومن ابن وهبء وأشهب› 
وغيرهم؛ وبه وبيحيى انتشر علم مالك بالأندلس؛ له عدة مؤلفات» منها: سماعه من 
ابن القاسمء وكتاب المدنية؛ توفي بطليطلة سنة: ؟7١5ه.‏ (انظر ترتيب المدارك: 
١٠١6/4‏ 11° والديباج : 7 - 255 وشجرة النور»ء ص: 554). 

(۳) انظر النوادر: ."٦٤/١‏ 

() كذا في ع2 وفي ح فترد. 

)0( سقط من ح. 

(5) كذا في ع» وفي ح: تزيد. 

(۷) قال ابن حبيب: وهذا غلط عن مالك. (النوادر: 514/5"). 

. في د: صححت‎ (۸A) 

0 أحمد بن خالد: هو أبو بکر» أحمد بن محمد» بن خالد» بن ميسّر - بفتح السين 
وتشديدها ‏ من الإسكندرية» روى عن يزيد بن سعيد» ومحمد بن المواز. وهو الذي 
روى كتبه» وغيرهماء وأخذ عنه سعيد بن فحلونء وأبو هارون العمري البصري 
ببصرة فاس. له مؤلفات عدة» منها: كتاب الإقرار والإنكار. توفى سنة: 9٠"ه.‏ 
(انظر ترتيب المدارك: 87/0 ٠۳١‏ والديباج: ١/159ء‏ وشجرة النور»ء ص: .)8١©‏ 

)یع وح: غير. 

(0) ساقط من ح. 

(۱۲) كذا في ع» وفي ح: فيها. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ج0 من أحد وخمسین › ووهمه أجل" من أن يفسر › حتى إن 


أبا بكر بن اللباد أراد أن يتحيل”" لهذا“ الوهم ويخرجه بإلحاق اللفافة 
في العدد س الخد وشا ى لبتقم لأن اللفافة أبداً ليست 
من جنس الثياب» فتحسب في عددهاء وإنما [هي)“ منطرحة“ وملغاة 
في بيع البرنامج. کال ده و وکا لى کات الا م 
لم يلتفت"“ لعددهاء وإنما ينظر إلى قيمة“ كل ثوب منها. 


( 


وقوله بعد ذلك: «يرد ثوباً كأنه عیب وجده"""“ في ثوب إلى آخر 


الال 

وقال عيره: إنما يرد من أحد وخمسين جزءا سقط من اکر 
الروايات. ولم 0 عند ابن عتابس». وصح في كتاب ابن المرابط لابن 
وضاح. وسقط لغيره. 0 اختلف في هذا هل هو وفاق» أم خلاف ؟ 
فذهب أكثرهم إلى أن ذلك قولان. 


واحتجوا بقول ابن القاسم: «فلم أره فيما”*'' قال لي أخير*" : أنه 


)١(‏ كذا في ع. وفي ح: جزءاً. 

0 سقط امن بع 

(۳) كذا في ع وح» وفي ق: يتحمل. 
)٤(‏ كذا في ع وحء وفي ق: هذا. 
)٥(‏ كذا في ع و ح» وفي ق: لتم. 
(5) كذا في ع. وفي ح مما. 

(۷) ساقط من ق. 

(۸) كذا في ع وحء وفي ق: مطرحة. 
(9) كذا في ع2 وفي ح والتفت. 
(05) فيح لقن 

)١١(‏ في ح: كأنه عيبأ وحده. 

٠ 2533/4 المدونة:‎ )١0( 

(16) ساقط من ق. 

)١4(‏ كذا في المدونة» وفي ع وح وبما. 
(15) في ح آخرا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 3 


E 

«وقوله الأول أعجب إلى»". 

والقولان أحدهما: أنه شريك في الأحد والخمسين ثوبأء البائ" 
بجر ء » والمبتاع ببخمسین . 

والثاني : أنه“ يرد ثوبأء ثم اختلفوا في صفة الشركة والرد. 

فقيل : يكون را e‏ بجرء من اد وخمسين ١»‏ فإذا بيعت 
الثياب أخذ جزءاً من الثمن”'': وإلى هذا ذهب ابن لبابة. 

وقيل: بل تباع الثياب الآن ويقتسمان الثمن على أحد وخمسين» وهذا 
التأويل» وهو معنى قولهما يقسم الثمن على أحد وخمسين [أي الثمن الذي 
يباع به الثياب. 

> إل اه 58 1 5 (0:) 0 . : 500 

وقيل: يقرع على الثياب على أحد وخمسين] > فما خرج للبائغع في 
جزئه من ثوبء أو ثوبين اخذه» وإن خرج جزؤه على اقل من ثوبء أو 
أكثر من ثوب جعل في آخرء وشاركه في ذلك المبتاع. وإلى هذا ذهب أبو 

وقيل: إن وقع في بعض ثوب كان لمن وقع له الأقل أن يلزمه 
صاحب الاك من بائع. أو مشتر. ويأخذ منه ثمن بقيته. وإلى هذا ذهب 


.5١١/4 المدونة:‎ )١( 

.5١1١/4 المدونة:‎ )0( 

(6) كذا في ع» وفي ح: للبائع. 
(o)‏ سقط من ح. 

(۷) سقط من ق. 


التنبيهات المستتبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

سا۹ا = 

ثم اختلفوا في تفسير القول الآخر في رد ثوب منهاء فذهب بعضهم 

إلى أنه على صورة الحال الأول“ من القرعة المتقدمة» وعلى هذا يجب 

ألا يكون خلافا. وقال ابن لبابة: يأخذ ما خرج منها إلى يده فيرده بغير 

اختيار. إذا كانت القياف: على الضفة: وتأوله أبو. عسران: أن المتهرى يرد أى 

ثوب منها شاءء كأن البائع باعه أحداً وخمسين على أن يختار منها خمسين 
فله أن يرد أدناهاء ألا تراه قال: كأنه عيب وجله. 


وقيل: بل يقول ما في يدي على الصفة التي اشتريت ليس فيه زائد 
يطلبني به البائع. 


وقيل: بل يرد ثوبأ موافقا للصفة التى اشترى» لا أقل» ولا أكثر. 
وذهب اخرون إلى أن القولين بمعنى واحد» وان قوله: يرد ا أي على 
ما تخرجه القرعة في الجزء من ا وخمسين جزءأء كما قال: يعطى جزءأ 
فرق اخ وخم ا وذلك أنه يقرع على الثياب بذلك العددء فإن خرج 
ذلك الجزء على ثوب أو أكثر منه أخذه. 

وتأولوا «وقوله الأول أعجب إلي' أي أفسر وأبين» وحكي نحوه عن 
أبي عمران» وهذا كله (مع)"'' أنها لين واحد. | 

ولو كانت الثياب مستوية بصفة واحدة لرد واحدء وهذا””' أولىء كما 
أنه لو كانت مختلفة لأخذ صفة برنامجه من الصفات من كل نوع» فحيث 
وجد الزائد من خلاف الصفة رده. 


وإن كان على صفة بعضها كان العمل فيه على“ ما هو من صفت 


)١(‏ كذا في ع. وفي ح: الأولى. 
(۲( كذا في ع» وفي ح: بعد. 
(۳) المدونة: .١٠١١/٤‏ 

63 ساقط من ع وح. 

)٥(‏ كذا في ع وح» وفي ق: وهو. 
() كذا في ع وح» وفي ق: مع. 


) التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة a‏ 
كما :]| كانت فة واحدة على الول باتلرد». إو على القول: بالشركة: بعد 
مرو ف رغه مر سان الات 


وقوله: في الذي وجدها تنقص وهي مختلفة» خز» وفسطاطي› 
ومروي» ونقص الخز ثوبا“ «أنه يحسب قيمة الثياب كلهاء وينظر كم قيمة 
الخ ها فإن كان الربع» أو الثلث» من الثمن. وعدة الخز عشرة» وضع 
عنه عشر ربع الثمن» أو عشر ثلث الثمن»“ كذا في الأصل عندي"» وكذا 
في كثير من النسخ» وكذا في أصل ابن المرابط» وابن عتاب. 


وفى کتاب ابن عتاب اشا أو عشر تمن ا وهما بمعنی› 
وهو صحيح بين» وهذا مع استواء ثياب الخزء وإلا قومناها أيضاً على 
اختلافها وعلمنا ما يجب لكل ثوب منها وما لهذا الناقص منها فأسةط* 
(ما يقع له)""“ من الثمن عن المشتري. 


وكان في كتاب ابن عيسى: وضع عنه (عش ١)‏ ربع ثمن الخزء أو 
عشر ثلث الثمن. وظاهره الوهم. إما أن يكون كان كتب على ربع 
الفمن زغل |87" طريق البيان تمن ال لحه الاق إذ طن أنه لفق 
1 ۳ 5 7 )1۲( 
أو يكون ضبطه عشر ربع بالنقدین '. 


() كذا في ع. وفي ح: وعلى. 

(۲) ساقط من ح. 

(۳) كذا في المدونة و حء وفي ق: هروي. 

.)517/4 لأنه ذكر فى المدونة أن عددها مائة» فوجدها تسعة وتسعين. (المدونة:‎ )٤( 
ظ‎ 1/٤ المدونة:‎ )١( 
كذا في ع“ وفي ح عندنا.‎ )5( 

(۷) كذا في ح٠‏ وفي ق: الجزء. 

(A)‏ في ع وح: فأسقطناه. 

() ساقط من ع وح. 

)٠١(‏ ساقط من ح. 

)١١(‏ ساقط من ق. 

(۱۲) في ح: بالتنوين. 


KK‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقوله (ثمن الخز بعد على تفسير الربع المذكورء والبدل (منه)"“ وإلا 
فهو وهم كما ذكرناه”". 


وو ف رى الات ٠‏ ل انيه ۷ رز ل العم ولا 
ارد ٠‏ ته ولا أقل. «قال مالك : وهو دين ا (لأن الدب“ بت 
على المبتاع إن كانت سليمةء فإذا أقاله منها فإنما“ أقاله به" فكأنه باعها 
منه» وهي غائبة بدين عليه» لا يقبضه TEE‏ وأجاز ذلك في الجارية 
(في)"""“ المواضعةء إن لم ينقد الربح المشتري"'» وقد كان نقد الثمن 
متطوعاء فليؤخذ من البائع. ويوقف منه مقدار الربح حتى يعلم يعلم صحة البيع 
الأول» ووجوب ا وإن كان الثمن في كل ذلك موقو ف۳٠“‏ استرجع› 

رد للمشتري» وأوقف”*'' الربح ممن كان. 


وقد فرق بعضهم بين الإقالة فى شراء الغائب» وبين مسألة المواضعة أن 
الجارية في المواضعة كالحاضرة [؟١]‏ تعذر قبضها لمعنى'“» وتلك؛ غائبة. 


(90) كذا في ع وحء وفي ق: كما ذكرنا. 

(۳) لعل الصواب: مشتري السلعة الغائبة. 

)٤(‏ كذا في ع2 وفي ح: يقبل. 

)0( كذا في ع2 وفي ح: أرق 

(6) في المدونة: قال مالك: وأراه من الدين بالدين. 

(۷) ساقط من ح. 

(۸) كذا في ع وحء وفي ق:: فكأنما. 

6 في هذا النص اختصارء والنص كما يلي: إن كانت السلعة سليمة يوم الصفقةء فإذا 
أقاله منها بدين قد وجب عليه» فكانة باعه سل غانة لين عله لا يقبضه مكانه. 
(المدونة: .)١٠١/٤‏ 

.٠٠١/٤ المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ ساقط من ح. 

.5١68/5 المدونة:‎ )١6( 

( كذا في ح» وفي ع: موقوف. 

(0) كذا في حء وفي ق : وواقف» وفي ع: ووقف. 

)١6(‏ كذا في ح» وفي ق: لمعني. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وقال التخداديون: جوابه في المسألتين بخلاف"''؛ هو اختلاف من 
قوله يجري في كل واج ها منهما القولان. وقاله7" 5 فضل بن 2 


وقال سحنون» قوله هذا على قوله الأول» أن الضمان من المشتري› 
وعند محمد أن ذلك على القولين ج 


وأنكر ابن لبابة قول سحنون» وقال: وهم في هذا التفسير على ابن 
القاسم» لأن اختيار ابن القاسم في المسألة أن الضمان من البائع» (و)) 
لأن العلة فيهما”" انعقاد البيع» ووجوب الثمن على المبتاع» ما لم يحدث 
في المبيع a‏ نعط EE‏ كالاستحقاق» وشبهه» فيكون على هذا 
مذهب المدونة مطابقاً لما في كتاب محمدء و(يصحح)'"'“ هذا (ما) 


وقع لابن القاسم في تفسير يحيى مبيناً كما في كتاب محمدء ونحا ابن 
العطار اا إلى ما أشناز إليه سحو في الال دين اتو الف 03 


() كذا في ع٠‏ وفي ح: يخالف. 

6 () كذا في عء وفي ح: واحد 

(۳) كذا في حء وفي ع: قاله. 

(6) في ح: مسلمة. 

."٦۷  ”56/6 انظر النوادر:‎ )٥( 

(5) ساقط من ح. 

(۷) كذا في عء وفي ح فيها. 

(۸) كذا في ع وح وفي ق: حدث. 

0 كذا في ع واحء وفي ف : يسقطه عنه. 

() ساقط من ح. 0 

)١١(‏ ساقط من ح. 

(۱۲) أبو عبدالله محمد بن أحمد المعروف بابن العطارء الأندلسي: له كتاب في الشروط› 
أخذ عن ابن القوطية» وابن أبي زید» وأخذ عنه ابن الفرضي وغيره. توفي ۳۹۹ه. 
این 1 111 

(۱۳) أبو عبدالله محمد بن عمر بن يوسف» يعرف بابن الفخارء توفي .4١4‏ (شجرة النورء 
ص : 2١١5‏ النجوم الزاهرة 558/4؛ الديباج» ص : 777). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ول ا اخ ا إلى یری كوت نوصو تن ا + بين 


فى جواز ع ال فى البيت على الصفة. ومنعه في كتاب خد لاه 
قادر على النظر إليه”". 


وقوله: في مسألة الجارية بها ورم تشترى وهي غائبة فقال المشتري 
حين رآها قد ازداد““ ورمها"””“. إن المشتري مدعء «وقول أشهب» لا 
يؤخذ المشتري بغير ما أقر بهء والبائع مدع٤‏ . 


[و]"“ اختلفوا هل قول أشهب”" في هذه المسألة بعينهاء وعليه حمله 
أكثر المختصرين › والشارحين › وهو ظاهر الكتاس. 


وقيل: يحتمل أن قول أشهب في المسألة قبلها في المشتراة على 
الصفة» ويحتج على هذا أنه لم يذكر قول أشهب عند ذكره هذه المسألة 
أول الكتاب إلا في هذه“ ولم يذكره في مسألة صاحبة الورم» ثم لما كرر 
0-3 1 ہے )١(‏ ل 0 1 (AND ff )01١(‏ 
المسألة آخر الكتاب وذكر'"''*' قول أشهب بأثر (كل"''' المسألتين'“ 
زقال)*"":..والفرق جوع أن داك اة قواتيا عن اتا وهاه اة 


.؟5١5/5 المدونة:‎ )١( 

(۲) كذا في ع و ح» وفي ق: الحاضري. 

(۳) النوادر: 587/5”. 

)٤(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: زاد. 

(6) المدونة: 8/5١5؟.‏ 

(5) المدونة: 8/54١5؟.‏ 

(۷) ساقط من ق. 

(۸) وقول أشهب هو ما يلي: وقال أشهب: لا يؤخذ المشتري بغير ما أقر به على نفسه 
والبائع المدعيء لأن المشتري جاحد» والبائع يريد أن يلزمه ما جحد. 
(المدونة/٤/۱۸١۲).‏ 

(9) في ح: إلا عنده. 

)٠١(‏ كذا في ع و ح» وفي ق: ذكر. 

(0) ساقط من ع وح. 

)١6(‏ كذا في ع وحء وفي ق: مسألتين. 

(۱۳) سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ET‏ 
(وهذا ضعيف)“» وكيف”" وقد نص في الكتاب: «ولم تكن حاضرة حين 
١ 4 5‏ 

اشتراها») . 


وقوله: («فأتى بها“ )0 ليدفعها إليه يدل أنها[كانت]'' غائبة 
كالمسألة الأخرى. وقوله «فى مشتري العمود عليه غرفة لينقضها”' ١02‏ هذا 
فق لار للف ل يكلف فة ما راان فلت مارت بور 
كان يخشى (إن قلع"'' كسره لم يجزء لأنه غرر. وكذلك قالوا: إنما 
هذا“ إذا كان (يمكن)”*'' تدعيم البناء وتعليقه""ء ولو كان هذا البناء 
الذي عليه لا يمكن نزع العمود إلا بهدمه لكان من الفساد في الأرض» 
الذي لا يجوز. 


(۱) ساقط من ح. 

(۲) كذا في ع2 وفي ح فكيف. 
(*) المدونة: .5١8/54‏ 

(4) كذا في المدونة وع وح» وفي ق: لقيها. 
)٥(‏ كذا في ع وح وفي ق: عنه. 
(5) المدونة: 8/5١5؟.‏ 

(۷) المدونة: 8/4١5؟.‏ 

(۸) ساقط من ح. 

)٠١(‏ في ح: لينقضه. 

.5١8/5 المدونة:‎ )١١( 

)١6(‏ كذا في ع وح» وفي ق: عن. 
() ساقط من ح. 

)١4(‏ في ح: هو. 

)١6(‏ ساقط من ح. 

)١(‏ كذا في ع» وفي ح وتعلقه. 


KE‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وفي كتاب القاضي إسماعيل"“ عن مالك: أن له ذلك ولو کان 
قصور لهدمها إن لم يستطيعوا إخراجه إلا بهدمهاء ولعل هذا فيما تعطل 
وخرب منهاء أو هو محتاج إلى التجديد. أو يقال: إن ثمن هذا العمود 
و أكتر من خلة ما ت عة أن فيه أن أك ورد ا د ° 
ثمنه» وإلا فلو علم بمن يفعله لغير هذا لضرب9" على يديه» وحجر 
عليه. 


وقوله : «وأنقض 7" العمود إن اخم 


ظاهره: أن نقضه على المشتري”"“. وقال بعد هذا في مسألة بائع نصل 
السيف المحل 0 «وينقض صاحب | اا حلته ٩٩‏ فجاء من 


() القاضي إسماعيل بن إسحاق: هو أبو إسحاق» إسماعيل بن إسحاق بن حماد» 
البغدادي» القاضي الإمام الحافظء سمم أباه» وعلي بن المديني» والقعنبي» وغيرهم» 
وتفقه على ابن المعذل؛ روى عنه عبدالله بن أحمد بن حنبل» والبغوي» وتفقه عليه 
أبو بكر بن الجهم» وابن مجاهد المقرئ» ويحيى بن عمر» وغيرهم؛ له عدة مؤلفات 
منها: كتاب أحكام القرآن. والمبسوط في الفقه» وكتاب الأموال والمغازي» وغيرهاء 
توفي ببغداد سنة: ۲۸۲ه» وقيل: ۲۸٤‏ هء وكان مولده سنة: ١٠٠ه.‏ (انظر ترتيب 
المدارك: ۲۷٦/٤‏ ۔ ۲۹۳ والديباج: ۲۸۲/١‏ - 27540 وشجرة النورء ص: 58 
(٦‏ | 

(۲( كذا في ع2 وفي ح: يتصل. 

)۳( كذا في ع› وفي ح: وبيعه. 

040 كذا في ح» وفي ع: بنقص. 

اا 

() كذا في ع٠‏ وفي ح: من يفعله فهو بغير هذا الصواب. 

(۷) في ع و ح: أو نقض» وهو خطأ. 

.5١8/54 المدونة:‎ )۸( 

(9) كذا في ع و ح» وفي ق: البائع. 

)9١(‏ كذا في ع» وفيى ح: وعقبه. 

)١١(‏ كذا في ع› وفي ح الحلي. 

.5١9/54 المدونة:‎ )١6( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة - 

۳ ع فس سض أن هوا الأ 0 ب‎ TET 
هذا أن النقض على البائع» فحمل بعصهم أن هله[ا له أ بامسير‎ 
للأولى”*': وأن معنى الأولى أن يزيل البائع ما عليه بالتدعيمء أو الهدم إذ‎ 
المشتري بعد لا فل وتە‎ ET › عليه تخليصه للمشتري‎ 


وقد قيل في هذا الباب كله قولان: هل ذلك على البائع؟ أو على 
| لمشتري؟»› كبيع الصوف على ظهور ا لغنم» وال فوقف السفل. 
وال عل ري اغ و ا 


قالوا: وكذلك لو اشترى البناء الذي على العمودء أو الحلية التى على 
النصل › فإنه يختلف في ذلك كله لبقاء حق التسليم. وكون نقض العلو على 
المشتري أبين لتخليصها مما تحتهاء وكون نقض الحلية والسفل والعمود 
على البائع أبين لارتباطها بما بقي له في ذلك. 


وقوله: «وينقض صاحن الحلية حليته إذا أراد صاحن السيف(57) 
ذلك (وأراد صاحب الحلية ذلك؟»')'“ كذا فى كتانى. 


(۳) کذا في ع وح وفي ف: تفسر. 
)6( كذا في ع»ء وفي ح: وتولى. 
)5 كذا في ع٠‏ وفي ح: بعد ذلك. 
(V۷)‏ كذا في ع و وفي ف والعلي. 
(A)‏ كذا في ع› وفي ح: وثمرة. 
() في ق: في. 
)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ی : هل. 
(0 كذا في ع. وفي ح: وعلقه. 
)١0(‏ كذا في ع» وفي ح: الحلية. 
(۳) ورد هذا في سؤال سحئون لاحن القاسم. وفي الجواب: قال: لنعم. (المدونة: 
211/5 )). 


تنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
> التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 

ظاهره أنه إنما ينقض"'' باتفاقهماء وليس المراد ذلك بل المعنى أن 
من دعا منهما إلى تخليص ملكه فذلك له. ووقع هذا اللفظ في كتاب ابن 
المرابط : أو أراد. وهذه” الرواية أبين. 

وقوله: «في الذي جاء ليرد" الجارية بعيب على بائعهاء فقال رجل : 
Boo‏ أن بكرن على كل RN al‏ 
خمسة وعشرون"'' ديناراًء فرضيا بذلك06©. 

قال بعضهم: قوله: منكماء فيه نظر. وصوابه منك لأنه إنما يأخذها 
من المبتاع» وعليه عهدته. 

قال القاضي: وعندي أن ما في الأم صوابء كأنه قال لهم" : 
أشتريها من المبتاع بشرطية ما تحط أنت» فكان شراؤه وأخذه لها منهما 
جميعاً لارتباط الأمر والعقد برضاهما جميعاًء وإن كانت العهدة على 
المشتري» ألا تراه كيف قال: «(فرضيا)'' بذلك»“. كذا في رواية القاضي 
57 عبدالله. وفي أصل كتابي: «ورضي بذلك». 


يو 


کک 


8 في ع : تقض › وفي ح : تنتقض. 
(0) كذا في ع» وفي اح أو أرادوا هذه. 
)۳( كذا في ع. وفي م: تررق 

€3 في ع رح: وعشرين. 

)6( المدونة : £ 

(5) في ح أنا بدل لهما. 

.”>/1 : المدونة‎ (A) 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 1 ! 


كتاب المرابحة() 


البيوع باعتبار صورها في العقد أدمعة : ا اا ويم 


مزایدة“» وبيع مرابحة* 2 وبيع اتال [ اموا ا 


وأحسنها بيع المساومة"“ وهو جائز بلا خلاف» وأسلم من سائرهاء 


وتدخله الدلسة من وجهين : 


(1) 
(۲( 
(۳) 


(£) 


2 


05) 
(۷) 
(A) 


)4( 


(أحدهما)“ أن تكون عند المشتري قديمة فيدخلها في السوق ليري 


۲/٤ : المدونة‎ 

إن التزم مشتريه ثمنهع لا على قبول زيادة عليه. (شرح حدود ابن عرفة» ص : 9"). 
عرفه ابن عرفة بما يلي : بيع لم يتوقف ثمن مبيعه ‏ المعلوم قدره على اعتبار ثمنه - 
في بيع قبله إن التزم مشتريه تمنه» على قبول الزيادة. ( شرح حدود ابن عرفة للرصاع » 
ص ٠.‏ °( 

بعض الفقهاء لفظ المرابحة لأن مفاعلة» وإنما الطالب للربح البائع. (شرح حدود ابن 
عرفة > ص : ). 

المقدمات: ؟/76١.‏ 

قال ابن رشد: إلا أن البيع على المكايسة أحب إلى أهل العلم وأحسن عندهم. 
(المقدمات: ۱۳۹/۲). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

أنها طرية مجلوبة» وهو المسمى بالتبريج. فهذا قد منعه شيوخناء وأطلق 
ابن محرز أنه دلسةء وقال الدادي”2: من فعل ذلك (فقد) أربى9"). 

ومنه مسألة كراهية أن يباع في التركة ما ليس منها. وروى عيسى عن 
أبن القاسم في الرقيق يجلب من طرابلس فيخلط به مصري راساء ولا 
يبين» أن للمبتاع (الرد)”*؟. وقال””' مالك مثله فيمن خلط سلعة 

]١[‏ بتركة» فمبتاعها مخير إذا علم" وكذلك إذا أظهر للمشتري 
أنها طرية» وإن لم؛ يدخلها السوق. 

والثانى : كتم عيب فيها مما لو علمه المشتري لم يشترها بهء أو بذلك 
الثمن. 

ثم بيع المزايدة» وهو عرض السلعة في السوق فيمن يزيد» وهو جائز 
عند كافة العلماء. وكرهه بعضهم » ا من بيع السوم على سوم أيه 
وهذا عند كافتهم إنما يكره“ بعد“ التراكن» والاتفاق'. 

ويدخل بيع المزايدة الوجهان المتقدمان. 

وثالث: وهو النجش» وهو أن يجعل بائعها من يزيد فيهاء أو يفعل 


)١(‏ أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي: من أئمة المالكية بالمغربء له كتاب 
النامي في شرح الموطإء والواعي في الفقهء والنصيحة في شرح البخاري»ء وكتاب 
البيان» وكتاب الأموال» وكتب أخرى. توفي بتلمسان سنة ١٠٠٤ه.‏ (ترتيب المدارك: 
۷ _ 305 الشجرة؛ ص : 495). ` 

(۳) في ح: ربى. 

)٤(‏ سقط من ح. 

(5) في ح: وقوله: وقال مالك. 

(5) النوادر والزيادات: 7/8/5 7. 

(۷) كذا في ع. وفي ح: ورواه. 

(۸) كذا في ع٠‏ وفي ح: ينكره. 

(9) كذا في ع2 وفي ح عند. 

.457/5 انظر النوادر:‎ )١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة بج 
ذلك أحد من قبل نفسه ليقتدى به» ويزيد عليه من يرغب فيهاء ولیس 
مذهبه هو الشراء. فهذا إذا وقع وجب به الرد في قيام السلعة» والرجوع إلى 
القيمة بعد الفوات”'©» إن لم يرض المشتري بشرائه"" إن كان الناجش من 
سبب البائع› وإن كان من غير سبب البائع وعلمه مضى البيع› وتحمل 
الناجش . 
الق © © ع مالك أن نم الح مف“ 

وحكى القزويني عن ن بيع النجش مفسوخ . 

وحكم بيع المزايدة أنها لمن وقعت عليه بالزيادة» فإن أعطى فيها 
راان عطاء واحدا قار كا في" على متفه ان اقام فى الح“ 


وقيل : هي للأول منهماء ولا يأخذها الآخر إلا بزيادة" وهو قول 
عيسى» فإن أعطيا فيها معاً اشترك”''' في ذلك». وهذا فيما بيع على الأيتام, 
وفي الدين» وبيع السلطان"'''' والوكلاءء وكل ما باعه غير مالكه. وأما ما 
باعه الرجل لنفسه فإن أراد أعطاها للأول» أو لغيرهماء أو بأقل من الثمن. 
أو بما أعطي فيها"'“» فلا حرج عليه ما لم يركن إلى أحدهما ويواطئهء 


)١(‏ قال القاضي عبدالوهاب: وإن وقع فسخ خلافاً لأبي حنيفة والشافعي. (المعونة: 
21 

(۲) كذا في عء وفي ح: شراءه. 

(*) انظر التمهيد: ٦/۱٤ 548/١‏ ۱۹۳/۱۸ ۔ 194. 

)٤(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: القرويون. 

() أبو سعيد أحمد بن محمد بن زيد القزويني: تفقه بالأبهري» وهو من كبار أصحابه. 
قال عياض : توفى فى نيف وتسعين وثلاثمائة. (ترتيب المدارك: ۷۳٣۸‏ طبقات 
الشيواز ىب ى 597لا الجر فن 4۴ 

() قال ابن حبيب: يفسخ البيع إن كان جاهلا فبل الفوات. (التمهيد: .)۱۹٤/۱۸‏ 

(۷) في ح فيه. 

(۸) البيان والتحصيل: ٤۷٤/۸‏ ه5!/8» المقدمات: .٠١۸/۲‏ 

(9) كذا فى مع وفئ'خ بالزيادة. 

29١(‏ كذا في ع» وفي ح: أعطى معاً شريكا. 

(1 انظر أحكام المزايدة في مواهب الجليل: ۲۳۸/٤‏ ۔ ۲۳۹. 

(۱۲) كذا في ع. وفي ح: وما أعطى بها. 


TS‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
على ما تقدم. 

وَأما بیع المرابحة (فهو”'' أضيقهاء ويتقى فيه الوجهان الأولان. 
ووجهان اخران .وهما: الكذب. وهو التزيد في لثمن 


والثاني الغش» وكتمان كل ما لو علمه المشتري لم يشترها بالمرابحة» 
أو زهد" فيهاء أو إظهار كل ما يغتر به المشتري أنه ثمنهاء من رقم 
عليهاء أو توظيف ثمن» وشبهه. 

وأما بيع الاسترسال» والاستئمانة”*'» فهو للجاهل بقيمة السلعة» وسعر 
السوق» يأتي (إلى””' الرجل فيقول له: أعطني بهذا الدينار (كذا)'' أو بهذا 
الدرهم [كذا]”"'. ويتقى فيه الغبن» والخلابة» وكتمان العيب» ويرد إذا خلبه 
وأعطاه بأكثر من سعر الناس إن كانت لم تفتء فإن فاتت رد إلى سوه“ 
الناس» وما يسوى عند العامة » قاله ابن حبيب» وقصره على المشتري دون 
ا 00 


وقوله: «في البز لا يحمل عليه أجر السماسرة"'“"'. 


() في ع وح: وبيع. 

0( سقط من ع وح. 

(۳) کذا في ع۰ وفي ح: وهو. 

(؟1) كذا في ع وحء وفي ق: والاستنابة. 

() سقط من ح. 

3( سقط من ح. 

(۸) كذا في ع و ح» وفي ق: سعر. 

(9) قال ابن رشد: وقال ابن حبيب: إن الاسترسال إنما يكون في الشراء دون البيع› 
وليس ذلك بصحيحء إذ لا فرق في ذلك بين البيع والشراء. (المقدمات: ؟/786١).‏ 

١‏ كذا في ع وحء وفي ق: يجيزه. 

)١١( ٠‏ كذا في ع و ح» وفي ق: السمسار. 

(0؟١)‏ المدونة: 575/5. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 0 

قال بعضهم: هذا يدل [على]"'' أن أجر السمسار على المشتري. 
وهذا لا دليل فيه» إنما هو على عرف الناس في البلادء أو على صورة 
الحال من مستعملهم» فإن كان البائع هو الذي يدقع سلعته له ليبيعها فلا 
إشكال أنه أجيره» وأن أجرته ل وإن كان المشتري هو الذي كلفه 
بطلب السلعء"" ين التجار» وتكلف له قتراءها: فهو أجير له > وقد 
خاو جال الجل والإتعارجرة من اعفان الائ من ي" له 
ومرة استجار المشتري من يشتري له» وأرى ما في الكتاب هذا معناه. 
أو لعله أراد بالسماسرة هنا الذين a‏ الشراء لمن لا يبضر من 
التجار» أو ممن يبصر ويصون نفسه عن تولي ذلك» ولهم على ذلك 
أجرة» وهم كثيرون في البلاد'"'» منتصبون لذلك» وإلى نحو هذا أشار 
بعضهم لما وقع هنا. 


ال فال العم احا وف فول ا عالقا عن البراز 
يدفع (إليه)“ الرجل المال يشتري له برا ويجعل له لكل مائة يشتري بها 
ثلاثة دنانيرء قال: لا بأس a‏ وقد ا عادة بعض البلاد ذلك . 
أن الأجرة أبداً في كل شيء» أو في بعض المبيعات على المشتري مشترطة 
وك ان على ل ةن كر ONT‏ الما يجيد 


(۲) انظر الذخيرة: .١57/8‏ 

(۳) في ع: كلفه يطلب السلع للشراء» وفي ح: كلفه بطلب السلع المشتري. 
)٤(‏ كذا في ع وح» وفي ق: أجيره. 

اا 

(5) كذا في ع» وفي ح: يتأولون. 

(0) كذا في ع» وفي ح: البلد. 

(۸) سقط من ح. 

(9) المدونة: 56"/4. 

)٠١(‏ كذا في ع» وفي ح: تكون. 

(0) كذا في ع و حء وفي ق : يشترطه عليه. 


KS‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
أن تكون محسوبة مضروب"''' عليها الربح» لأنها بعض الثمن» وقد ذكر 
تعن خا )ا د ٠‏ كان لذ معدي عد اجر السمسارة فالقياس 
ان کی أجره» ويدفع عليه رببحه ) لأنه من جملة الثمن › إذ لم يصل إليه 
(e).‏ 


إلا بدفعه» وقاله اموق القاسم بن محرر و عيره: يحسب ) ولا 


0 
يضرب عليها ربح». وقاله ابن رشد .. 


قال القاضي رحمه الله: فكيف إذا كان هذا الأجر مشترطاً عليه من 
قبل البائع فلا إشكال فيه»ء وإنما أسقطه في الكتاب مع أجر الطي»ء 
والحفو لآن افر الناسى كرون ذلك باضه 


قالوا: ولو علم أنه يحتاج فيه إلى النفقة لحسب” كما يحسب 
الحمل» وكذلك قالوا في الخياطة» والصبغ» والقنطن :777 الى ل لك 
بنفسه» أو حمل على دوابه لم يحمل أجر ذلك على السلعة إلا أن يبين 
ن ٩۱‏ اا والرقمء وقاله د ولم ا في الكتاس 
إا ذكر هذه الأمور التي يجوز حسابها والربح عليهاء من صبغ. 


)١(‏ كذا في ع» وفي ح: مضروبة. والصواب مضروباً. 

(4) كذا في ع» وفي ح: أجرة 

(ه) الذخيرة: ه/157. 

(5) كذا في ع» وفي ح: وقاله. 

(0) انظر المقدمات: 1١75/9‏ 1۱۲۷ء المنتقى: ه/55. 

(4) كذا في ع. وفي ح: يتأولون. 

(9) كذا في ع2 وفي ح يحسب. 

."145/5 النوادر‎ )٠١( 

)١١(‏ كذا في ع. وفي ح أنه. 

)١6(‏ كذا في ع. وفي ح: وقاله ابن سحنون. وفي النوادر (6)5955/5: نسب هذا الكلام إلى 
كتاب ابن المواز وابن سحئون. ولهذا فالصواب: قاله سحئون في كتاب ابنه. 

)١1(‏ كذا في ع» وفي ح أنه بدل إذا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 02 
وخياطة» وشبههاء فهل"'' يلزم بيانه أم يجمله في الثمن» فلم ير سحنون 
TT‏ وإثرة إن كانت انمت إلا أن يرضى ين ارك ای ات كإن 
فاتت مضت بذلك ولم ترد إلى القيمة. وقال محمد ») واين حبيب ) لا يلزمه 


اا اين أن E e‏ ذلك › ولا يفصل › ار أنو إسحاق 8 


انين" وا و ما شي لوطا م ار إليه E‏ ۽ يعدن 
الع © 5 الات" e‏ 


ان «فأما كراء اال فإنه یحسب فى أصل الحم 
يحسب له ربح › ا بذلك كله فإن أربحوه بعد 
العلم بذلك فلا بأس به»"'. 


فظاهره: أن الكلام إذا أطلق ضرب الربح على ما له ربح. اسيل 


)١(‏ في ح: هل. 

(۲) انظر البيان والتحصيل: 88/8". 

(۳) وهذا إن حالت بزيادة. قال ابن حبيب: وإن حال سوقها بزيادة ولم يطل لبثها عنده» 
فليس عليه أن يبين. (النوادر: 548/5*» وانظر المنتقى: 58/8). 

)٤(‏ في ح: فله. 

(5) كذا في ع» وفي ح: ابن إسحاق» وهو خطأ. 

.١١۸/۲ المقدمات:‎ )5( 

(۷) انظر المنتقى: ه/40. 

(۸) المقصود ببعض الشيوخ هنا ابن رشد» انظر كلامه هذا في المقدمات: ۱۲۸/۲. 

.١78/” المقدمات‎ )٩( 

)١(‏ في ح وع: الفوت. 

)١١(‏ كذا في عء وفي ح: قوله. 

)١١(‏ كذا في المدونة» وفي ح: المحمولة. 

(۱۳) المدونة: 5757/5؟. 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


الربح عما لا ربح له» وهذا غرر[54١]/‏ وجهل بالمبيع""» وحقيقة”'“ الشمن؛ 
إذ لا تخلو مسائل المرابحة من وجوه خمسة : 


الوجه الأول”" : أن يبين جميع ا الها سا ماح و 
يحسب مفصلاء أو مجملاء ويشترط ضرب الربح على الجميع» فهذا 
صحيح لازم للمشتري فيما يحسب» وما لا يحسب» وفض الربح على 
جميعه بشرطه» وإن جميع ما سمّاه لذلك» وجعل له الربح فيه ثمن المبيع 
لأن على هذا وقع الشراء» وهو معنى قوله المتقدم في الكتاب» إلا أن 
يعلم البائع من يساومه بذلك» فأربحوه بعد العلم بذلك» فلا بأس به». 


الوجه الثاني : أن يفسر ذلك أيضاًء ويفسر ما يحسب ويربح عليه» وما 
لا يربح عليه وما لا يحسب جملة» ثم يضرب الربح على ما يجب ضربه 
عليه خاصةء فهذا صحيح بين جائز ند (على ا د 


الوجه الثالث: أن يبهم ذلك كله» ويجمعه جملة فيقول: قامت 
على بكذاء أو ثمنها كذاء وباع مرابحة للعشرة درهمء فهذا بين الفساد 
على أصولهمء. لأنه لا يدري ما يحسب له في الثمن» وما لا يحسب» 
وما يضرب له" الربح مما لا يضرب» فهو جهل بالثمن منهما جميعاً. 
وإن علم ذلك" البائع» فالمشتري جاهل (به)''“» وهذه صورة البيوع 


)١(‏ كذا في ع» وفي ح وق: بالبيع. 

(۲) كذا في ع٠‏ وفي ح: وخليفة. 

(۳) في ع و ح أولها. 

)٤(‏ كذا في ع. وفي ح: ومما. 

(©) المدونة: 5925/5؟. 

© 6 كذا في ع وهو ساقط من ح٠‏ وفي ى: عاقداه. 
(۸) كذا في حء وفي ع: عليه. 

() كذا في ح» روفي ع: بذلك. 

(۱۰) ساقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TY‏ 


الاس م و عندي ظاهر المدونة من قوله: «فإن باع ولم يبين 
المتاع فالبيع مفسوخ إلا أن يتراضيا على شيء مما يجوز ی 
وكذلك فى الموطا“. 


ومعنى قوله» «إلا أن يتراضيا»: فجعل تراضيهما استئناف بيع» ولم" 
يقل هنا ما قال في سائر مسائل المرابحة الفاسدة بالكذب» والغش» ولزوم 
ذلك إذا رضي المشتري في جميعها أو باحتطاط البائع ما زاده في مسألة 
الكذب إلا ما اختلف فيه من المشتري من ذلك بالدين. 


ووقع في کتات اش حبيب إجازة مئل a‏ وصححته إذا و على 
المرانجة للعشرة" أخذ ع و سكت ٠‏ عن نض ما لذمها' (وتفشيرة,. قال 
فضل)''': وتفسيره أنه جعل هذه الأشياء في أصل الثمن وضرب عليها 
الربح. 


الوجه الرابع: أن يبهم فيها النفقة بعد تسميتها فيقول: قامت علي 
بمائة بشدهاء وطيهاء وحملهاء وصبغها. أو يفسرها فيقول: منها عشرة 
في مؤنته”"'' ولا يفسر المؤنة. فهذه أيضاً فاسدة لأنها عادت لمجهلة 


.٠١۷/۲ انظر المقدمات:‎ )١( 

»)0 في ح وهو. 

(۳) ساقط من ح. 

(85) المدونة: 5/؟57؟. 

(5) انظر الموطأء كتاب البيوع: بيع المرابحة: .٠١١۹/۲‏ 
ل ا ا 

(۷) انظر المنتقى: ه/0١ه.‏ 

(۸) في ح عاقده. 

(94) كذا في ع و حء وفي ق: للغش. 
)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: أوسكت. 
)١١(‏ ساقط من ح. 

)١6(‏ كذا في ح» وفي ع و ق: مؤنته. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


الثمن”'' حتى الآن ويفسخ. قاله أبو إسحاق وغيره. 


ووقع في كتاب محمد" جواز (مثل)”" هذا إذا وقع على الإبهام في 
هاتين الصورتين كما نصصنا في المسألتين. 


0 ويعمل فيه على التحقيق وطرح ما يحسب» وعنا ل بي 0 
وف تعد" رات ع ارا ا امصيرة ألو بالتاتيط د عسي مار 
أسوأ حالاً من الكاذس” الزى“ 3 فى یر (سلتة)"" مالم کن 


وقد جعلوا له القيمة ما لم تكن ا( الصحيح. 


30ص 
قدره» وإن خفي منه شيء فيسير» والغرر اليسير مخفف في البيع. وهذا 
وة بعدل: at‏ ولو صح مثل هذا لصحت الأشرية 

على القيمء إذ ذاك''' لا يخفى على التجارء رأهل المعرفة. وهو مما 
أجمع على فساده. et,‏ ا "'' جوازه أن البائع إذا باع 
على هذا على ربح كذاء أو اشترى عليه المشتري أن ذلك من البائع»ء على 
أن الثمن الذي ذكره والربح له معلوم عنده» والمشتري كذلك جهلاً منهما 


.٠١۷/۲ المقدمات‎ )١( 

1090 قال انق وك بعة كلام اين السوانة :وهو بعد راترات نا توعان اك قات 
(Y/Y‏ 

(۳) ساقط من ح. 

() انظر المقدمات: .٠١۷/۲‏ 

)٥(‏ كذا في حء وفي ق: بعد. 

(5) في ح الكذب. 

3ع( كذا في ع. وفي ح: للذي. 

(۸) كذا في عء وفي ح: في الثمن. 

)4( ساقط من ح. 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: القيمة. 

(0) كذا في ع وح“ وفي ق : ذلك. 

(۲) کذا في ع وحء وفي ق: عندي به. 


التتبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TD‏ 
ا اق کت ا لو قو يال ا ا راان ادن ب 
السنةء ا لم يثنا على فسا وإنما الحكم أوجب ما يصير إليه كما 
لو استحق ستحق بعضص المشترفئ أو ظهر به عيب . 

وإن قيل: إن البائع كان يعلم ذلك فالمشتري يجهله» وهذا“ أصل 
مختلف فيهء إذا كان الفساد من أحد المتعاقدين» هل يفسد العقد أم لا ؟ 
وقد تقدم” '' في الكتاب من حيث يخرج القولان من كتاب الصرف وغيره. 


الوجه الخامس: أن يفسر المؤنة» فيقول: هي علي ا راش 
مالها كذاء ولزمها"' في الحمل كذاء وفي الصبغ والقصارة كذاء وفي 
| والطي كذ و باعها على المرابحة للعشرة أحد عشر› أو اللجهلة 
0 مما لا يحسب» فمذهبهم جواز هذاء وفض الربح على ما 
يجبء ررسقاط ها ا يسمي اتن ا وفي هذا نظرء لأن البائع وإن 
وما لا يجب. وا ا فتبقى”''؟ المجهلة 
(11) فك : ا 

بالتهرن + حتی يفصأا 3 بيلهما بالحكم من يعلم 0 وإلى. نحو مأ اشرنا 


(۱) في ع وح: مما. 

(؟) كذا في ع» وفي ح: إذ 

)۳( كذا في ع۰ وفي ح : فساد. 

(€( كذا في ح٠‏ وفي ع: فهذا. 

۴ انظر القاعدة: 857 من قواعد المقري؛‎ )٠( 
كذا في ع. وفي م: وتقدم.‎ 0) 

(Vv)‏ كذا في ع٠‏ وفي ح : : ولازمها. 

(A)‏ في ع : ولا ما يحسب» زوفي خر: أي ولا يحسب. 
69 كذا في ع» وفي ح: وما لا يجب له الربح وما يجب. 
)١(‏ كذا في ع. وفي ح: فيتفقا. 

)١١(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح يفصلا. 

() وقد لخص القرافي هذه الوجوه الخمسة في الذخيرة: .٠١١/١‏ 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
إليه أشار إليه أبو إسحاق فيما ظهر لي [من كلامه]"“ في المسألة" 
ولعل قولهم فيها بالجواز أنهما لم يعملا على الغررء والمجهلةء ولا 
عقدا عليه» وظتًا“ أن هذا حكم المرابحة» فلم يقصدا الفسادء فكان 
هذا كغش البائع» أو كذبهء لأنه إن كان عالماً فهو ذلك» وإن كان 
جاهلاً فهو خطأء فالعمد““ والخطأ في أموال الناس سواء» وظاهر 
المدونة والذي في الموطأ"'' وكتاب ابن حبيب أن ما تكلموا فيه خلاف 
مال كتاب O‏ والله أعلم. 


ثم اختلف في تأويل قوله في الكتاب في مسألة إذا باع ولم يبين ما لا 
يحسب له فيه ربح» وفات المتاع التى تقدمت. «أن الكراء يحسب في 
الثنمن» ولا يحسب عليه ربح. فإن“ لم يفت فالبيع بينهما مفسوخ» إلا أن 
يتراضيا على شيء مما يجوز بينهما»”*'. هل المسألة من باب الغشء. لأن هذا 
لم يكذب فيما ذكر من ثمنه» ولكنه أبهم فيسقط عنه ما يجب إسقاطه. 
ورأس المال ما بقي» فاتت أو لم تفت" ولا ينظر إلى ]٠١[‏ القيمةء 
كما؛ لم يذكرها في الكتاب. وهو تأويل أبي عمران على الكتاب. وعلى 
مسألة محمد» وابن ا وإليه نحا التونسي والباجي”"') وابن محرز 


)١(‏ ساقط من ق. 

.١١۸/۲ المقدمات:‎ )۲( 

(۳) كذا في ع و ح» وفي ق: وظن. 

)٤(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح والعمد. 

(5) قال ابن رشد: وهل يشترط في المباشرة العمد أو لا يشترط؟ فالأشهر أن الأموال 
تضمن عمدا وخطأ. (بداية المجتهد: 311/7"). 

(5) الموطأ: 11۸/۲ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى. 

(۷) سقط من ق. ١‏ 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: وإن. 

(9) المدونة: 755/5. الموطأ: .٠١۹/۲‏ 

)٠١(‏ في ح: فات أو لم وق 

(١١)انظر‏ ما يحسب له ربح وما لا يحسب له في كتاب النوادر: 849/5. 


(۲) المنتقى: ©51"/8. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة JE‏ 
واللخمي”". وأنكره ابن لبابة. 


وقيل: بل هي من باب الكذب لزيادته في الثمن ما لا يحسب فيه 
وح ما بحت ا علي فيقال للبائعم: تسقط ما يجب 
إسقاطه من نفقة» وربحء فن فعل لزم المشتري بما بقى وربحه» وإك أنى 
فسخ » إلا أن يحب المشتري التماسك» فإن فاتت فهي كالكذب إن لم يضع 
ف ا 0 المبتاع أجل ربعي و E‏ 
a Ey‏ ا ل ل N‏ “بد وقول انك 
عبدوس”''» ونه فسر بعضهم مذهب الكتاب. قالوا: وإنما لم يذكر القيمة 
لأن ذلك عنده أقل مما يبقى بعد الطرح» وإلى هذا مال آبو عمران» 
زعا وا ا 


ومسائل المرابحة مترددة”* بين علتين: الغش والكذب. 


)١(‏ قال اللخمي: مدار هذا الباب على سبع مسائل: مسألة كذب» ومسألة غش» ومسألة 
عيب » ومسألة كذب وغش› ومسألة كذب وعيب» ومسألة عيب وغش »2 ومسألة كذب 
وغعشس وعيبب. انظر تفاصيلها ی الذخيرة : 11A/o‏ ل ٠/ا١.‏ 

(۲) كذا في ع» وفي ق: وفيل من باب› وفي ح: وقال هي من باب. 

(۳) ساقط من ف. ) 

625 كذا في ع وج وفي ف أو يكون. ` 

٤٦/١ المنتقى:‎ )©( 

(5) النوادر: .۳٤۸ - ۳٤۷/١‏ 
إسحاق التونسي والسيوري. ألف كتابه الكبير في شرح المدونة المسمى بتهذيب 
الطالب› وألف كتاب النكت والفروق على المدونة». وله استدراك على محتصر 
البرادعي» وله جزء في ضبط ألفاظ المدونة. قال عياض : وتوفي بعد الستين وأربعمائة. 
(المدارك : .)۷٤ _ ۷١۱/۸‏ 

(۸) كذا في ع» وفي اح مردودة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
فأما الغش. فكتم كل ما لو علمه المبتاع لربما كان يكرهه» كطول 
بقائها عنده. أو تغيرها في سوق» أو بدنء أو اشتراها له نصراني» أو كتم 
ا بها أو إظهار ما باطنه خلافه. مثل أن يرقم عليها رقوماء وإن لم 
يبع عليهاء وكذلك كل ما يغتر به المشتري” ٠»‏ من تطريتهاء أو إدخالي“ 
مع الجلب» أو [في]*' بيع الميراث» أو يبيعها“ مرابحة وهي ميراث» أو 
هبةء أو نتاج» أو عمل يده" ٠‏ فحكم هذا إذا اطلع عليه المشتري" قبل 
فواته ولم يرد التماسك أن يرد" وليس للبائع إلزامه ذلك بإزالة الغشء 
أو ما كرهه المبتاع" أو حط بعض الثمن» وفي الفوات يلزمه الأقل من 
قيمتهاء أو الثمن. وليس للبائع على المبتاع حجة إذا جاوزت”''' القيمة 
ال إذ قد رضي ببيعها منه بذلك مع غشهء وإنما الحجة للمبتاع في 
(طلب)""'“ نقصها من الثمن لما غشه به» وليس ثم ثمن صحيح بغير غش 
يرجع إليه إلا القيمة في الفوات” '''. 


هذه جمل مسائل الغش المجرد. وحكمهاء إلا فى عش كتم 
العيب" ٠"‏ فحكمه في وجوهه حكم القيام بالعيب في غير المرابحة. 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: عيب. 
(۲( في ع و ح المبتاع. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: وإدخالها. 

(0) سقط من ف 

)٥(‏ كذا في ع و حء وفي ق: وبيعها. 

)١(‏ في ح يد. 

(۷) كذا في ع٠‏ وفي ح: إذا أظهر علم المشتري. 

(۸) كذا في ع» وفي ق: أن يردء وفي ح: إن لم يردء وهو خطأ. 
(5) في ع البائع وفي ح: للبائع. 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: جازت. 

)١١(‏ كذا في ع» وفي ح: الثمن القيمة. 

(0) سقط من ح. 

0 انظر النوادر: ۳٤۸/١‏ ۔ .۳٤۹‏ 

)۱٤(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: البيع. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 35 

الوجه الثاني : الكذب وهو: الزيادة فى الشمن أو كت" ما حط عنه 
منه» أو تجوز في leg oa‏ الغش في قيام السلعة أن 
المشتري إذا لم يتماسك هنا کان للبائع أن يلزمه إياها بالئمن الصحيح» و 
ينوبه من الربح› لأنه إذا فعل ذلك معه لم رد" ق إذ قد 
رضي على وضع الربح على هذا الثمن الكذب» فإذا أسقط عنه الزائد 
وربحه لم تكن له مقالة» على أن بعض'*' المتأخرين قال: تبقى للمبتاع 
حجة في أنه لا تلزمه””' معاملة من يربي» ويكذب في مبايعته. ولعل ذمته 
مستغرقة من مثل هذه المعاملة» ولعل هذا مراد عبدالملك في قوله: : ai)‏ 
لا يلزم المشتري ما أسقط (عنه)”"' البائع من ذلك» والله أعلم. 

ويفترق الكذب من الغش في الفوات» أن في الكذب القيمة ما لم 
تكن أكثر من ثمن الكذب وربحه بحجة المبتاع المتقدمة» أو أقل من الثمن 
الصحيح وربحه لحجة البائع المتقدمة”*. 

وقد قال [مالك]“ في كتاب محمد“ في مسألة الكذب: يطرح ما 
زاد [و]""“ ربحه. ثم رجع فقال: القيمة أعدل. 

وا ا 0 0 فيها أجوبة أتمتنا 5258 اختلافهم 


69 كذا في د» وفي ق: وكتم. 

(۲) في ع وح: وتفترق. 

(۳) كذا في ع وحء وفي ق: لم تبق. 
(4) كذا في عء وفي ح: نقض. 

)6( كذا في حء وفي ع: لا يلزمه. 
() ساقط من ع وح. 

(۷) ساقط من ع وح. 

(۸) النوادر: "م 

(4) ساقط من ق 

)٠١(‏ النوادر: 5/اه". 

() ساقط من ق 

)١6(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: وباب 

)١6(‏ كذا في ع وحء وفي ى ممسالة: 
)۱٤(‏ كذا في ع واحء وفي ق: اختلف. 


KAFE‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


من أي أصل هي؟. 0 من باب الخش› أو )0 ناب الكذب» 
ر بالنقد مرأبحة › وكان اث ر ل أو كان قد أخذ بالثمن › أو 
بيعه على غير ما نقد أو حكن فيه ٠‏ قل تر عليه قنهه أو توظيفه”“ على 
إحدى”" السلع رقوما من ثمن جملتها فباع عليهاء وقد اشتراها جملةء 
فجعل ج کل من باب الكذب» إذ المعهود الزيادة في ابجع 

600 
ا 


وقال آخرون: ليس بكذب صراح» وإنما هو غش» وخديعة. 
واختلف فى تأويل قوله فى الكتاب فى هذه المسألة. «إذا باعها 


مرابحة ولم يبين أنه اشتراها إلى أجل» قال: البيع مردود» وإن فاتت رأيت 
له قيمة السلعة يوم قبضها المبتاع نقداء ولا يضرب له على القيمة ربح. 
قلت: فإن كانت القيمة أكثر فليس له إلا ذلك يعجل لهء فلا يؤخرء وإنما 
قال مالك: له قيمة السلعة. وهكذا يكون. قلت: فإن قال المشتري 
أقبل السلعة إلى الأجلء ولا أردء قال: لا خير فيه» ولا أحب ذلك»'. 


فذهب بعضهم أنه بيع فاسد. يفسخ في القيام» ويرد إلى القيمة فى 
الفوات» وليس للمبتاع الرضى به في القيام» ولأنه تأخير من البائع ليتمسك 


(۲) ساقط من ح و ع. 

)۳( كذا في ع و حء وفي ق: كبيعها. 

)٤(‏ كذا في ع٠‏ وفي ق: اشتراه» وفي ح: اشتروه. 
(٥)‏ كذا في ع. وفي ح: على شيء. 

(60) في ح: توظيفه. 

(۷) کذا في ح۰ وفي اشد 

(A)‏ في ح: باع. 

69 في ح: هذه. 

(0)انظر المقدمات: .٠١١/۲‏ 

.۲١٠/٤ المدونة:‎ )١١( 
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بعقده» ولا بعد الفوات» لأنه فسخ القيمة في الدين المؤجل» فإن كانا من 
جنسين كان دیا بدين» وصرف مستا خر في العينين» وزيادة في السلف إن 
كانت القيمة أقل'''؛ وكأنه عندهم وقع على ثمن مجهولء إذ لا يدري كم 
الثمن والربح إلى الآن" وهذه علة إن اطردت”" لزمت”*' في جميع بيوع 
المرابحة الفاسدة» وإن كانا من جنس واحد» وهما سواءء أو المؤخر أقل 
لم يكن بالرضى به بأس» لكن ليس هذا مقصده في الكتاب. 

وإلى أن المسألة بیع فأسد ذهب القابسي› وإليه فار يحب بن 
عمرء وقال عليه الأكثر من القيمة أو الثمن. 

ازل فول ران كانت الق اتر فلس له إل ذل اى“ 
القيمة أو الأكثرء (والكلام)“ لا يعطيه. 


قال: وقوله في الول أرإالاك 0" خطاء نا خو أفا.: 
وكدلك» فال أن الوا 


وتأول هؤلاء (أن”"'' قوله «في قول المشتري: أنا أقبل ولا أرد 
(أنه)""“ لا خير فيه" أنه مع القيام» واستدلوا عليه بقوله: «ولا 


)١(‏ في ح و ع: الأقل. 

(۲) كذا في ح.وفي ع وق: إلا الان. 
(۳) كذا في ع» وفي ح: إن ظهرت. 
)٤(‏ كذا في ع. وفي ح: لزمته. 

۵ كذا في ع وفي ج تع 

(5) المدونة: 70/5. 

(۸) ساقط من ح. 

(9) في ح: أو أكثرء وفي المدونة: فإن كانت القيمة أكثر مما باعها به.. 
)٠١(‏ المدونة: .۲١٠/٤‏ 

(۱۱) النوادر: 7/5ه". 

(۱۲) ساقط من ح. 

(۱۳) ساقط من ح وع. 

.۲٠٠/٤ المدونة:‎ )١5( 
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أرد»“» ولو“ كانت فائتة لم يجد ما يرد. وحملوا «لاخير فيه ولا أحبه»“ 
على التغليظ والتحريم. 


التأويل» والموافقة عليهء إلا أنهم ]١5[‏ جعلوا على المشتري الأقل من 


القيمة أو اله كمأ حاء ؛ فی كتاب محمد. 


وتأولوا قوله في الكتاب: «ليس له إلا ذلك“ أي الثمن. قالوا 
وفك جا ت مدا ولو اراو ا لقال إلا لك أو هي رة 
وهذا استدلال ضعيف» فقد يحتمل قوله ذلك» أن يرجم إلى ما ذكر" في 
الجواب من القيمة» وإن كان المفهوم من سياق الكلام» وظاهره أنه أراد 
الثنمن»؛ وسياق الكلام أيضا يبعد“ أن يراد" به القيمة» أو الأكثر» وعلى 
هذا التأويل من القيمة ساقوا ما في كتاب محمد» وعليه اختصرها ابن أبي 
زيدء وبه قال ابن شبلون واللوبي ومعظم الشيوخ. 

وتأول آخرون المسألة أنها صحيحة غير فاسدة» وأن قوله: قبل 
الفوات أنها مردودة [أي]”''' إن شاء المشتريء وأن له الرضى» وكذلك فى 
كتاب ابن حبيب. قال ابن أبي زمنين: وهو" مذهب ابن القاسم وابن 
عبدوس. وأن هذا الرضى كشراء مستأنف. لا يلتفت فيه إلى علة سلف جر 


.50/4 المدونة:‎ )١( 

(۲) كذا في ع وحء وفي ق: وإن. 
(*) المدونة: .۲١٠١/4‏ 

)4( كذا في المدونة وع و حء وفي ق: لهم. 
ره( كذا في ع» وفي ح ذاك. 

(5) المدونة: 0/4"؟., 
ا لكريم 

(۸) كذا في ع٠‏ وفي ح بعيد. 

2 في ع: يريدء وفي م: أن يرد. 
)٠١١(‏ ساقط من ق. 

)١١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: وهذا. 
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لمم ا لاس ا ا 4 401 
تفع" لأآن هذا قدمنلك"؟ الرة» وإلى هذا مال ابو القاس ابن 
الكاتب]”*' وابن لبابة» وأبو عمران» وابن أبي زمنين» وقد جعلها سحنون 
كمسألة الكذبء ويقوم المؤخر بالنقدء ويجعل ذلك كالثمن الصحيح في 
المرابحة؛ ويراعي ألا تكون القيمة أقل من قيمة المؤخرء يريد مع ما 
ينوبها"”' من الربح على أصله". 


ورد بعضهم قوله فى الكتاب إذا قال المشتري: «لا أردء لا خير فيه. 
ول اح دلا :إلى ميال ارات لل ال دة 


اك انق ابي رهين ف لفظ الكات هدا وهو قول فيه نطر ولو 
لا س ا ا حه كان: ارت وا نا ل انلك 
وعليه حمل ابن لبابة اللفظة'"'' واعترضهاء قال بعضهم: وقوله «لا خير 
فيو" افية نظو ولو تال ل اله لك الا أن اء مناحيه كان 


(١ أضوت‎ 


وقوله فى الكتاب «فى اغتلال المشتري السلعة أنه لا يلزمه بيانه فى 


)١(‏ في ع منفعة» وفي ح: نفع. 

(۲) في ح لأن هذا قول مالك. 

(۳( كذا في ع. وفي ح: قال. 

)٤(‏ سقط من ق. 

)٥(‏ كذا في ع و حء وفي ق: ما ينوي بها. 
(0) انظر کلام سحنون في المقدمات: .١١١ _ ۱۳١١/۲‏ 
(۷) المدونة: .۲٠٠/٤‏ 

(۸) كذا في ع. وفي ح: والعلة. 

() في ح: ذكرها. 

(0 )انظر المقدمات: ؟/177. 

)١١(‏ كذا في ع. وفي ح: ذاك. 

)١6(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: اللفظ. 

(9 المدونة: 7750/5. 

(0) سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
حرو ١‏ لالب 0_7 اا07ا777979777اس77 ست 
المرابحةء إلا أن يكون طال أمرها"“ عنده»”'' نين على أصولهمء خلاف ما 
حكى ابن المنذر”" عن مالك أنه لا يبيع”؟' إذا اغتل [حتى يبين]”' وهو 
وهم عليه» غير معروف من مذهبه» وأصوله. 
وقوله: «في الذي رقم متاعا اشتراه أو ورثه فباعه مرابحة على (ما)0) 
رقم لا يجوزء لأنه من وجه الخديعة» والغش”"' وظاهر تعليله بهذا يدل 
أنه عنده من باب الغش» والخديعة, وأنه إنما باع على الثمن الصحيح› لا 
على الرقم» وعليه حمل المسألة بعضهمء وأن معنى قوله: على ما رقم. 
أي باعها وعليها هذه الرقوم ليغر بها من يراهاء ويظن أن صاحبها اشتراها 
بتلك الرقوم التي كتب عليها'*'؛ نسي ذلك فذكر من الثمن [ما هوا 
أقل» وأن المسألتين في شراء الجملة [والميراث]”"'2 سواء» حكمها' 
کک ا ا 
وقيل بل معنى ذلك أنه ناعها غلى.(ان) ‏ رفرس أتاني:) 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: أمرها طال. 

(۲) المدونة: 778/4. 

(۳) قال الشيرازي: هو أبو بكر إبراهيم بن المنذر النيسابوري: نزل مكةء وهو أحد الأئمة 
الأعلام» لم يقلد أحداً في آخر عمره. قال الشيخ أبو إسحاق: توفي إما تسع أو 
عشرة وثلاثماثة. وقال الذهبي: وهذا ليس بشىء. لأن محمد بن يحيى أحد الرواة 
عنه» لقيه سنة عشرة وثلاثمائة. له تصانيف كثيرة» كالإجماعء والإقناع. (طبقات 


الفقهاء. ص: .)5١١‏ 
62 كذا في ع. وفي ح: بيع. 
)٥(‏ سقط من ق. 
(0) سقط من ح. 


.۲۲۷/٤ المدونة:‎ )۷( 

(۸) كذا في ع» وفي ح أو. 

(9) سقط من ق. 

)٠١(‏ سقط من ق. 

)١(‏ كذا في ح. وفي ع وق: حكمها. 
(۱۲) سقط من ح. 

(۱۳) كذا في ع. وفي ح: اثباتها. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وهذا عند en‏ كذب بكل حال في e‏ وظف الثمن › 1 افتعله 
a‏ الرقم على 59 أوجه : 


أحدها: أن يرقم فيها رقوما أكثر من أثمانهاء ويبيعها على الثمن 
الصحيح ليغر”' بها من يظن به الغفلة» والنسيان لثمنها ممن لا يدعي" 
فيراها فرصة يغتنمها بزعمهء فهذه مسألة غش كما تقدم. 


الثانية : أن يبيعها على رقمء وزاد و الكذب» أو تكون ينانا + أو 
هبه » e‏ ا تمن لها معلوم'''. فهذه ال کت ننفسها. 


الثالثة: أن يشتري جملة ويرقم عليها توظيف الثمن ويبيع"“ على 
ذلك (سوائيية ١71)‏ قهدده مال كدت عند عدون انه راد فى تمد 
الحيالة. ا على عا كان 
بحب السترد ا وی اا حقن ع ارو ر ات رب 
الناس وتحقيق (الناس"''' ذلك بينهم» وليس كل أحد يوثق بتقويمه» وعند 
ابن عبدوس مسألة غش» وكذبء [معا]'"'' للعلتين المجتمعتين فيها. 


)01( كذا في عء وفي ح: وهذا عندي. 
(۲) كذا في ع و حء وفي ق: أن يغر. 
)۳( في ع و ح: لا يدع. 

)٤(‏ كذا في ح و ع»؛ وفي ق: في. 
)٥(‏ كذا في ع وح» وفي ق: ممن. 
(؟) في ح: معلوما. 

(۷) كذا في ع. وفي ح: الكذ 

(4) كذا في ع. وفي ح: بوظيف» وفي ق: بوظف. 
(9) كذا في ع و حء وفي ق: وباع. 
(3؟1) سقط ف 

)١١(‏ سقط من ح. 

(۱۲) سقط من ق. 
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وقوله: «[أرأيت]“ إن اشتريت جارية فذهب ضرسها. لا تبه 
رآ بعد ا كذا عندي مصلحء وعليه اختصر ابن أبي زمنين. وفي 
بعص الروايات : قل ذهب ضرسهاء وعليه اختصر انو محمد »2 وفائلة 
اختلاف الرواية أن الذي اشتراها على السلامة» ثم اطلع على العيب 
(فرضيه› فبين العيب حين باع» ولم يبين أنه حدث عئذه» أو لم يشتر 
عليهاء أنهما مسألتا كذب لما يقع على العيب من الثمن» والذي اشترى 
على عيبا ل" أو حرف 37 و فلم يبينه» فهما ا دن 
بعيسا. قاله ابن ا ومثله اين ا E‏ فضل : في 


الذي د عنذه ولم يبين ٠‏ ھی سال عش . 


قال القاضي : أما الذي حدث""'' عنده ولم يبين' '''. فجمع التدليس 
والكذب على ما تقدم» أو الكذب والغش على القول الآخر. 


“١نه قال بعضهم: انظر جعل نقص الضرس [الواحد‎ N, 


)١(‏ سقط من ق. 

(؟) كذا في حء وفي ع: لا تباع. 

(۳) في المدونة: أرأيت إن اشتريت جارية فذهب ضرسهاء فأردت أن أبيعها مرابحة؟ 
قال: لاء حتى تبين. (المدونة : 710//54؟7). 

62 في ع: العيب. 

() سقط من في ح. 

(0) في ح: أو جرت. 

(۷) كذا في ع٠‏ وفي ح: فهي مسألة. 

.٣٥۳/٣ النوادر:‎ )۸( 

."٥۳/١ النرادر:‎ )9( 

)٠١(‏ كذا في ع۰ وفي ح: قال. 

(1) كذا في ع٠‏ وفي ح: جرت. 

)١0(‏ كذا في ع» وفي ح: جرت. 

)١(‏ في ح: ولم يبين به. 

)۱٤(‏ سقط من ق. 

)١©(‏ سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TT‏ 
E‏ الین عندذهم ا في البيوع . على مأ وفع في كتاب ابن 
(والمؤخر)” " من الفمء فجعل الواحد من ذلك عيبا دون غيره» وقد أشار 
بعضهم إلى أن هذا حكم المرانحة أن يبين جميع ما فيها من قليل العيوب› 
وكثيرهاء ويسير ما يحدث فيها من التغير وكثيره. فعلى هذا تحرج لد ه 
مسألة الكتاب”*", ولا تكون خلافاً لما تقدم» وذلك أن المرابحة يبين فيها 
الرس الواح وان عجفت" غنده وإ لم يلدع اة قى بيع 
المساومة. كما ا يلزم فيها بيان الثيوبة. والبكارة. ولو افتضهاء ثم باع 
ا VW.‏ 


وقوله: فى مسألة «الجارية التى ولدت عنده لا يبيعها مرابحة ويحبس 
أولادها إلا أن يبين»“ اعترضها فضل» وقال: هذا من بيع التفرقة» 
ول في تعليل جوازها تأويلات عدة : 


أحدها: قولهم: لعله"''' أعتق الولد. 
الثاني : لعله بلغ حد التفرقة» وبين السيد بطول المدة. 
الثالك: لعله مات. 


)١(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح عيب. 

(۲) كذا في ع وفي حم عيب. 

(۳) سقط من ح. 

)٤(‏ کذا في ع و ح» وفي ق: المكاتب. 

)٠(‏ كذا في ع» وفي ح: بالضرس» وفي ق: ضرس. 
(5) كذا في ع0 وفي ح: جرت. 

(۷) انظر النوادر 5/5 ه". 

(۸) المدونة: 578/5؟. 

(9) كذا في ع. وفي ح: والناس. 

)٠١(‏ في ح: لعلة.» وهو غير بين. 
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الرابع: لعله على تأويل ابن القاسم عن“ مالك في العتبية» وتخريجه 
في سماعه من المسألة أنه رجع إلى إجازة بيع التفرقة» وقد وهموه في هذا 
التأويل. 

الخامس: أن يكون ذلك برضى الأم على أحد القولين. 

[11] السادس: (أنه)"“ [إنما]”" تكلم هنا على 0 المرابحة» ولم 

يتعرض”*' إلى الكلام؛ على التفرقة» فلم يتحرز منها , مها وکر نهنا يرا أله 
6 فی مسائله. 

ومسألة إجازة ابن القاسم المرابحة على العروض» خرح منها بعض 
الشيوخ (من الكتاب)"“ جواز السلم الحال" وهو استخراج بعيدء وإن 
كان قد حكى هذا القول عن مالك. 

وقال انيس هو 22-7 إلين غير أجل. ولم يجزه إلا أن تكون 
العروض عنده حاضرة. 

وقال ابن حبيب: ليس هذا من السلف إلى غير أجل. 

واختلف الأشياخ في تأويل إجازتها“ على هذا. 


ق إنما جاز عند ابن القاسم لأنهما لم يقصدا به“ السلمء 
وال" "انها هو من › والمبيع غيره». وهذا يضعف› لن الجن 


)۱( في ع وح على . 

0 يي رن 
)6( كذا في عء وفي ح: بالتحرز. 
(5) سقط من ح. 

(۷) كذا في ع۰ وفي ح: بحال. 
(۸) كذا في عء وفي ح: إخراجه. 
() كذا في ع وفي ح: بها. 
)٠(‏ في ح: والعروض» وهو خطأ. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
والمثمون على أصولنا فى مراعاة هذا سواءء واحتجاجهم في ذلك تا 
6 2ت ٠. 3201 5 0) - OOP‏ “ 
الشفعة بما بيع بالعروض قد يرق » إد لا يقدر الشفيع في مسالة 
الشفعة إلا على ذلك» وإلا بطل حقه. وهنا قادر ' على شرائهاء وبيعها 
مساومة» وغير ذلك مما يخرجان به عن السلم لغير أجل. 
وقال القابسي: معنى قول ابن القاسم ما قال أشهب قبل» وهما 
متفقان» لكن ابن القاسم إنما تكلم [في الكتاب]”؟' على مجرد جواز بيع 
المرابحة [في المسألة]””2. (ثم لو سئل كيف يجوز ذلك)" قال ما قاله 
ا و كان س عنده» وكثير ما يأتي له مثل هذا [القول]”*) 
5 الجواب» فإذا سئل فصله. 
ر د على )0100 عقد» كيف 57 من نقد» أو 000 أو طعام» 
فق يبيو 1777 [وظاهرها ذلك می لقن كنف كان ج جا وكذلك 


في كتاب ابن حبيب إذا باع مرابحة ولم ت 


واختلف ما عمد علىه› وما نقد » a‏ فون كتاب محمد أنه يجور 


(0) كذا في ع و ح» وفي ق: وقد. 
(۲) كذا في ع وفي ح: أن. 

)۳( في ع٠‏ يقدر» وفي ح: قد يقدران. 
(6) سقط من ق. 

(؟) سقط من ح 

(۷) سقط من ح. 

(A)‏ سقط من ح و ق وثبت في ع. 
(9) كذا في ع» وفي ح: يحمل. 
)٠١(‏ في ح: لا بيع. 

)١١(‏ سقط من ح. 

(0١)انظر‏ المدونة: .۲١١ _ ۲۳١/٤‏ 
(۱۳) سقط من ق. 

)١(‏ في ح: نص. 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


له أن بيخ على ها تقد ٠‏ وإن: لم ينين» فى 'الدثاتير:: والدراه: 


والمكيل › والموزون» وسائر العروض » والطعام. 


وخضلى هذا تاول " فضل. مدهت المدونة» :وكاب اين خبيب: وقال: 
رأيتهم يذهبون في الجواب في هذه المسألة على أن يبيعه““ على ما عقد. 
5 على بن نقد رل وام على ا ی مجان بون لم بين قال و 
رواية ابن وهب عن مالك في موطئهء وابن القاسم» وأشهب عنه في 
السماع»› وعلي وابن ا غه انشا 


قال القاضي: وإنما“ هذا“ عندي والله أعلم إذا كان الذي نقد أقل 
مما عقد به» وأنكر محمد بن مسلمة نقده عن الطعام غيره» ورأى ذلك من 
بيعه قبل قبضه» وقد اعتذر عنها شيوخناء وتأولوها بما هو منصوص في 
أصولنا الشارحة. 


وقوله فى الكتاب: «إن اشتريت سلعة بمائة دينار» ونقدت عنها ألف 
درهم فبعتها مرابحة» ولم أبين. [ثم]”''' قال: إن كانت قائمة ردت» إلا أن 
يرضى المشتري بما قال البائع. فإن فاتت ضرب المشتري الربح على ما نقد 


)001( كذا في ع» وفي ح: وله. 

(۲) النوادر: 5/؟ه". 

(۳) كذا في ع٠‏ وفي ح تأويل. 

)£( كذا في ع2 وفي ح بيعه. 

(o)‏ سقط من ح. 

69 في ح: وهكذا. 

(۷) أبو مسعود عبدالرحيم بن أشرس الأنصاري: سمع من مالك بن أنس» وابن القاسمء 

) قال سحنون: كان علي بن زياد خير أهل إفريقية في الضبط للعلم» وكان ابن أشرس 
أحفظ على الرواية. لم يذكر عياض ولا ابن مخلوف تاريخ وفاته. (ترتيب المدارك: 
۳ الشجرة» ص : 57). 

(4) كذا في ع و حء وفي ق: إنما. 

(9) كذا في ع2 وفي ح: هو. 

)١(‏ سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة GF‏ 


م في ثمن السلعةء إلا أن يكون الذي باعه""“ به هو خير للمشتري. 
ا + ل ل لل لل لا. ولكن 
عل ها ا یا 


فمذهبه في المسألة أنه باع مرابحة على ما عقد [ل]7" على ما نقد. 


ثم تكلم على مسألة: إذا عقد بدنائير ونقد طعامأء رباع غل الدتاضر: 

جاء بمثل الجواب» وضرب الربح على الطعام على قدر' * للق :إن كان 
ا على أن للعشرة أحد عشرء ضرب له على قدر ذلك لمائة إردب 
عشرة أرادب» إلا أن تكون هذه الأرادب أكثر من الدنائير وربحها فلا يكون 
للبائع أكثر منهء يعني من الدنانير وربحها"“. وكذلك قالوا. 


ظاهر كلامه» لو باع على ما انتقد» حمله أكثرهم على ظاهره» وأن 
المبتاع مخير فيما هو خير له مما اشترى عليهء أو من الوجه الآخر الذي 
كتمه» وفيه نظرء قد انتقده ابن لبابة وغيره» وإن جوابه فيها على هذا على 

غر افلا تن ال کیان ما ا و وان الرجه هنا ال 
ال ئع على أن يأخذ غير ما رضي به كما لم ته عل ذلك 
إذا كان قد كذب فيما قال: أنه ابتاع به في مسألة الكذب» وهنا كان أولى 
بالجبرء إذ لا سبب له فيما زاده""" مما كذب به» وهذا له سبب» لأنه باع 


)١(‏ كذا في المدونة وع وح» وفي ق: باعها. 
(۲) المدونة: 7”#3/5 .۲٣۲‏ 

(۳) سقط من ق. 

)٤(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: فوت. 

(6) كذا في ع2 وفي ح للبائع. 

(5) نص هذه المسألة منقول من المدونة بتصرف. (انظر المدونة: 7797/4). 
(۷) كذا في ع٠‏ وفي ح: أصليه. 

(^A)‏ سقط من ح. 

69 كذا في ع۰ وفي ح: لا يجبر. 

)١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: لم يجبر. 

() كذا في ع وحء وفي ق: زاد. 


(i‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
یما اشتری 0 لكنه لم يبين أنه نقد خلافه. ا أعذر من 
الكاذب» فاد يكون أسوأ حال منه. 


في هذه المسألة بحكم الكذب» ولا بحكم الغش"". 


والصواب”*؟؟ على أصله فى مسألة الكذبء. أن يقال هنا: ينظر إلى ما 
نقده من الدراهم» فإن كانت ات الدنانير» أو أكثرء وإلى قيمة الطعام. 
فإن كانت قيمته مثل ذلك فلا كلام للمشتري». لأن الذي ابتاع به خير له 
وإن كان الذي أخذها به المشتري من الدراهم أو قيمة الطعام أفضل من 
لار واب 3 أن يضرب له الربح على ذلك رد إلى قيمة سلعته””'. 
إلا أن" تكون أكثر مما أخذها" به المشتريء فلا يلزمه ذلك إذ 
رضي البائع بما أخذه اوري ادل عن ع ما SS‏ 
علا > فا يتقف 37 ۴ قات قافا اد رؤوناة إلى 
القيمة ما لم تكن أكثر مما باع أو أكثر من قيمة ما به ابتاع» وهذا على 
أصله في مسألة الكذب'. 


(۱) كذا في ح وعء وفي ق: أو عقد. 

(۲) كذا في ح وعء وفي ق: فهذا. 

(۳) وهذه إحدى المسألتين الشاذتين على مذهب ابن القاسم في المرابحة كما يقول ابن 
رشد. (انظر المقدمات: .)١١١ ١79/7”‏ 

00 في حم: قال: والصواب. وسقط «قال» من ق. 

(5) كذا في ع وفي ح: رد القيمة إلى سلعته. 

(5) كذا في ع» وفي ح: ولا أن. 

(۷) كذا في ع و حء وفي ق: أخذ. 

(A)‏ كذا في ع و حء وفي ق: فالربح. 

() في ح و ع: عليه. 

)١١(‏ سقط من ح. 

() في ق: يظلمه. 

)١١(‏ كذا في ع» وفي ح: إذا. 

(۳) في ع وح: الكتاب» وهو خطأ. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة a‏ 
وأما على ما في الكتاب ففيها إشكال على أصولهم. 
وإلى عا كرتا انار امن لا وتاول قوله : وان وات السلعة 


صرت الربح على ما نقد" أي يصر بت ليعرف نه قدر ما نقد وربحةه» 
فلا ينقص منه إن كانت قيمة السلعة أقل منه على ما تقدم. 


وعلى هذا التأويل ترجع المسألة إلى ما قلناهء ولكن ظاهر لفظ 
الكتاب على خلاف هذاء وهو ظاهر كلام فضل بن سلمةء وعليه اختصر 
المختضرون. قالوا: وكذلك الحكم لو باع على ما نقد“ ولم يبين”*' بما 
عقدء إلا (أن)”'' ابن لبابة رأى في هذه أن تمضي إذا فاتت بما باعها به 
عرابيخة: :وقد تقندم أنه تاريل تقل على المقؤنة واب ابن جيب ٠‏ 
وليس في المدونة (فيه)“ خلاف» ولعل جوابه في المدونة على أحد 


رجم فقال: ؛ القيمة ها 


وقوله: «في الذي (باع)”''' بمائة مرابحة ثم ثبت أنها عليه بمائة 


وقوله في قيامها: خير المشتري بين ضرب الربح [له]”''' على رأس ماله 


)١(‏ كذا في ع و ح› وفي ف : ذكرنا. 

.۲۳۲ _ ۲۳۱/٤: المدونة‎ )۲( 

(۳) كذا في ع وحء وفي ق: على ما تقدم. 
(o)‏ سقّط 2 

0) النوادر: 5/اه". 

(۸) كذا في ع. وفي ح: الكراء. 

(9) النوادر: 5/١1ه".‏ 

)٠١(‏ سقط من ح. 

)١١1(‏ سقط من ق. 


STD‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

عشرين ومائة أو ردهاء وإن”'' فاتت خير المشتري أيضاًء فإن شاء أعطى البائع 
ا 0( 
وضرب الربح عليه» فلا يكون عليه غير عشرين ومائة» وضرب الربح عليها» . 


قال أبن أبي زمنين: لا معنى لقوله خير المشتري› إذ لم يعطنا"' في 


قال القاضي رحمه الله: تخييره““ هنا بين على الوجه الذي حده“ في 
قيامهاء وهو أن يضرب له الربح على رأس ماله» فإن أبى رجعنا إلى 
القبهة: 1و0" قراف كنت قال بعد 9 أرقا نے هن ذكر الك حاتي 
في الفوات إذ قد ذكره في القيام. 


وقوله: إن ورثت (نصف)“ سلعةء ثم اشتريت نصفه”") لا تبه”*") 
مرابحة م 0 ححح به القابسي في تمريقه بین تقدم الميراث» أو 


الشراء» لأنه جعل فون الكتاب الشراء بعل الميراث› وغيره. يسوي نينهماء 
ولا يجيزه"" لغير هذه العلة. بل لوقوع”*'' البيع على ما ابتاع» وورث» 


)١(‏ كذا في ع واحء وفي ق: فإن. 

00 من المدونة بشيء من الاختصار. (المدونة: 599/4). 

(15) كذا في ح» وفي ع: تحير ه. 

)0( كذا في ع٠‏ وقي ح: حير ه. 

(5) كذا في ع وج وفي ف ألا. 

© 6 كذا في ع٠‏ وفي ح يحير. 

(۸) سقط من ح وع. 

)٠١(‏ كذا في غ وفي ق: فلا تبع. وى ا :(TT/€£)‏ ثم اشتريت نصفها الباقي 
فأردت أن أبيع نصفها مرابحة؟ قال: لا أرى لك أن تبيع نصفها مرابحة» إلا أن تبين. 

(۱۲) المدونة: 3*7/5. 

(۳) في ع وح : ولا يخير ه. 

)۱٤(‏ كذا في ع. وفي ح : لوقوعه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة AE‏ 
فيكون كاذباً في ثمن ونيع''' الميراث. ودليله» قوله في الكتاب: «فإذا بين 
فإنما يقع 3 على ما 21 ولو قال أبيعك النصف الذي اشتريت ولم 
Ey‏ السلعة بين الرجلين يبيعانها مرابحة: «وقد اختلف 
فيها قول ان 0 لم 05 عند ابن عتاب» ولتت في کات ابن 


المرابط» ولم يعرفه ابن وضاح» وصح في كتاب يحيى بن عمرء وأحمد بن 
أبى ان واتكمك بن خالد. 


قال إسحاق: ولم يقرأه أحمد. وهو لسحنون وصح في رواية أبي 
عمران» وقال: هو“ صحيح من الرواية» وأجمل اختلاف قوله ولم يبينه 


قال: واختلافه فيها إنما هو في بيعها مرابحة» فأحد القولين للشعبي› 


)١(‏ كذا في ع» وفي ح وق: ربع. 

(۲) المدونة: 4/#"*؟. 

(۳) عامر الشعبي: فقيه الكوفة» قيل: توفي في ٠١"‏ أو ٠١5‏ أو 1١٠ه.‏ (انظر ترجمته 
في طبقات المحدثين» ص: 49”". طبقات الحفاظ» ص: 2٠1٠‏ طبقات الفقهاء. ص : 
۲ سير أعلام النبلاء: ۲۹٤/٤‏ وما بعدها). 

.۲٤۹/۳ هذا النص ثابت في طبعة دار صادر: 718/4. وساقط من طبعة دار الفكر:‎ )٤( 

Ee كد[‎ 

(5) اسم أبيه داود ويعرف بالصوافء. روى أبوه عن عبدالله بن نافع» وسمع هو من أبيه 
ومن سحنون» وسمع منه أبو العرب. قال في اتن منکن : حکیم › وقال فيه الباجي : 
فقيه؛ وقال فيه ابن أبي سعيد: أحد كبار المالكية. توفي في آخر رمضان سنة: ۲۹۱ه. 
(المدارك: 555/4 - 559. وقال ابن الفرضي توفي ببجاية يوم منى سنة: 1945هء 
الديياج : 48). 

72و( ا إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن مسرة طليطلي : سكن قرطبة» تفقه بابن لبابة» 
وأحمد بن خالد» كان ا فاضلاًء حافظاً للفقه على مذهب مالك. توفي 67اه. 
(المدارك : ١75/5‏ ١٤۱۳ء‏ فهرسة ابن خير: 27591//١‏ الصلة: ۳۷۹/۱). 


(۸) في ع وح: وهو. 


TD‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
مثل ما في الكتاب: «فض الثمن على رؤوس الأموال»''»: وقوله الآخر: 
أو الثمن بها نضقية: كما لى بناغاه"” مسناومة 7 
وقوله في مسألة «الذي اشترى سلعة بمائة فباعها مرابحة فحط عنه 
عشرين» قال: نزلت بالمدينة» فقال مالك: إن حط عنه بائع السلعة مرابحة 
عن مشتريها ما حطوا عنه كان المشتري ا 


قيل: معناه أن النازلة نزلت بالمدينة» فأجاب فيها مالك بما ذكرء لا 
أن مسألة حط عشرين ومائة بعينها هي النازلة بالمدينة» لأنه كثير مما لا 
يمكن حطه في البيع ول يلرم مخطةه. المشعرف ‏ الا مرأبحة. ولا 
1 ھے ل ولا E‏ 


قالوا: وإنما الحطيطة التي توضع ما يعلم أنه يوضع لاستصلاح البيع› 
ولا حد فيهاء والعشر من العشرة قليل» ومن الألف کشر“ وذلك بحكم 


زل اجا شبه البيع الفاسد“"""“ لم" يحكم له بحكم البيع 


الفاسد» ولا هو عنده بيع فاسدء لأنه إن رضي به المبتاع جازء لكنه فيه 


.36/4 المدونة:‎ )١( 

(۲) كذا في حء وفي ع: إن. 

(۳) كذا في عء وفي ح وق: باعا. 

)٤(‏ في المدونة (56/5؟): وإن باعها مساومة فالثمن بينهما نصفين. 
() في اختصار هذا النص غموض» ولا بد من الرجوع إلى الأصل من المدونة: 775/4 
(5) كذا في ع۰ وفي ح: من. 

(۷)( في حم: للمشتري. 

(A)‏ في ع وح: في السلعة. 

(9) في ح: لمشرك. 

. كذا في حء وفي ق: ولا مولى.‎ )09١( 

(1)المدونة: 7377//4. 


(0) في ح وع ولم. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة iY‏ 
فساد للكذب. أو الغش» [لا عقده]'' وإنما تعلق به حق المشتري» فهو 
بالخيار» إن شاء أسقطهء أو قام”'' به» وكذلك جعله ابن عبدوس كبيع 
الشروط”"'؛ ولیس مراده أيضاً أن فيه شرطأًء لكنه”*' أراد أن حكمه حكمها 
في إسقاط من تعلق ليرد بالشرط حق» فيلزم”*' البيع» فكذلك هذاء ألا 0 
في فال «الجارية التي ا ST!‏ ولم يبين بأنه زوجهاء كيف 
قال: فإذا' كان في البيع فساد لم يكن فوتها عند المشترى بالذي يمنعه من 
الرد بالعيب»"» فقد سمى أيضاً الغش بالعيب فساداء فهذا مراده» ولو كان 
حكمه (عنده)!0١١)‏ 100 البيع الفاسد لألزم فيه القيمة» ما بلغت» كسائر 
البيوع الفاسدة. 

وقوله في ميال تالكر وان كاك انت جى أ 
تدبير» أو كتابة» خير البائع. فإن أحب حط عن المشتري ما يقع على 
العيب من الثمن» وما ينوبه من الربحء وإلا أعطى قيمة سلعته معيبة. 
[إلا أن تكون قيمة سلعته معيبة]"“ أقل مما يصير عليها من الثمن 
وربحهء فلا يكون للمشتري أن ينقصه من ذلك" لأن البائع يطلب 


() سقط من ق. 

(۲) كذا في ع» وفي ح: أقام. 

(۳) النوادر 49/5". قال فيه ابن عبدوس: وهو يشبه البيع الفاسد في بعض أحكامه. 

)٤(‏ كذا في ع وحء وفي ق: لكن. 

)٥(‏ كذا في ح» وفي ق: فلزم. 

0ك نياج رع a‏ 

(۷) سقط من ق. 

(۸) كذا في ح وعء وفي ق: إذا. 

.۲٤١/٤ المدونة:‎ )9( 

)٠١(‏ سقط من ع. 

)١١(‏ كذا في ع وفي ح: كحكم. 

() في ع وح: كان. 

(۱۳) سقط من ق. 

)۱٤(‏ كذا في طبعة دار الفكر: ۲١۴۳۸۳‏ وفي طبعة دار صادر :۲٤١/٤‏ فلا يكون للبائع 
على المشتري غير ذلك. 


عليه او تكون الق 7 أككن نهنا" نوت الثمن وربحه بعد إلغاء قيمة 
العييب)0"». وما عدم 5 الرنح عليه» فلا يكون للبائع على المقترىئ 
غير ذلكء أنه قد خا شبن 0 كذا في کتاب و 


ا وأكثر النس في مساق هذا الجواب 600 


وقوله:«فلا يكون* للبائع أن ينقصه من ذلك .. كذا عند 
شيوخي» وروايتي» وهي رواية أحمد بن أبي سليمان» ويحيى بن عمرء 
وفي بعضها افلا يكون للبائع»'' وكذا عند ابن خالدء قال بعضهم : وهو 
أصح من المشتري. 


قال القاضي رحمه الله: وهما عندي يرجعان إلى معنى واحدء لكن 
ا المشتري أليق» وأحسن في نظم كلام المسألة وبيانهاء وما جاء به 
بعد » (وقر)" ١‏ جاء ء۶ فى بعص الروايات مكان ما تقدم بعد قوله: «أو تكون 


القيمة أكثر من الثمن» فلا يكون للبائع على المشتري غير ذلك لأنه قد 


)١(‏ سقط من ق. 

(۲) سقط من ح. 

(۳) كذا في ع» وفي ح و ق: وما يضرب. 

.515١/5 المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: كذا لشيوخنا. 

(5) كذا في ع٠‏ وفي ح: وأكثر الشيوخ. 

(۷) انظر النوادر: كرهه"م. 

(A)‏ كذا في ع» وفي ح: يكن. 

(9) هكذا فيما رأيت من النسخ» ولعل الصواب فلا يكون ري أن ينقصه من ذلك» 
لأن النص E‏ الفكر : #/07”. وهو الذي يتفق مع تعليق المؤلف على 
النص. 

.551١/5 المدونة:‎ )١( 

() كذا في حء وفي ع: لفظة. 

(۱۲) سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
كان رضي بذلك»" وهذه الزيادة”"' كلها في الروايتين من تخيير البائع. 
وقوله: «وإلا أعطى قيمة سلعته إلى آخر الكلام»" فيه التباس 
وترديد» وحذف أكثرهم هذه الزيادة من ذكر التخيير» وقد كثر فيها تأويل 
الشارحين» فمن قافإ ““: إن جوانه فيها لسر على (جوا ا ما 
العيب» (بل)'' على مسألة الكذب. وأكثر ما فيها من اللبس» قوله في 
الرواية الأولى: «وأكثر مما ينوب الثمن وربحه بعد إلغاء قيمة العيب)”". 


وقوله: «لأنه قد كان رضى بذلك»“ قال ابن لبابة: یرید/[۱۹] بحط 
العيب وربحه» وإلا فبماذا رضي» 


فقال ابن عبدوس: (فإن فاتت بعتق» أو نحوه» فعلى البائع رد قيمة 
العيب من الثمن › بما يمع لذلك من راس المال» وربحه. 


قال ابن عبدوس:)“ وهذا معنى ما كرر فيه الكلام في الكتاب 
وليس كمسألة الكذب» وعلى كلامه هذا اقتصر'''؟ أبنو محمد فى اختصارهء 
وجاء بها ابن أنى زمنين على مثل هذا اللفظء والاختصار. 


69 وهو ما في طبعة دار صادر: .۲٤١/٤‏ 

(۲) كذا في ح» وفي ع: الزيادات. 

(*) المدونة: 551/4. 

)٤(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: فمن قال. 

(6) سقط من ح. 

(5) سقط من ح. 

(۷) في المدونة (741/5): أو تكون القيمة أكثر مما ينوب الثمن وربحه بعد إلغاء قيمة 
الح 

.۲٤١/٤ المدونة:‎ )۸( 

(9) سقط من ح. 

)9١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: اختصر. 


TF‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


قال: ووقع في الأم فيه لفظ مشكل» اختصرته على ما يؤدي من 
المعنى. وقال ابن لبابة: وقع في آخر المسألة في جل الروايات لفظء هو 
جواب غير" ما ابتدأ به» ولعله قول آخرء وهو محذوف في بعض 
الروايات» وإنما خلطا (على)”'' الوهمء وظن أنهما واحد. 


وقال بعض شيوخنا: الكلام في الرواية الواحدة على ظاهرهء أن 
المبتاع يرجع بقيمة العيب» وما ينوبه من الربح» على حكم التدليس 
بالعيب» بانفراده» وعلى الرواية الأخرى»ء جعل الحكم فيها حكم الكذب 
بانفراده» وهو الأظهر من مراده فى الكتاب. وقصده» إذ لو قصد مقصد 
حكم العيب مجرد"" لقال يرجع بقيمته وما ينوبه'*؟ من الربح» ولم يحتج 
إلى هذا التطويل في ذكر القيمة» واعتبارها بما إذا حصل لم يرجع إلى 
معنى فيه فائدة» ولأن الرجوع بالعيب وما ينوبه أفضل للمشتري» فمن حقه 
أن يطلب به على مذهبه. 


وتأؤل القاضي اتو الوليد بن وك [رحمه الل معنى سال 
الكتاب» أنه دلس بالعيب وزاد في الثمن فاجتمع”" في المسألة الكذب 
والتدليس بالعيب» فيكون للمشتري في فواتها المطالبة بالوجهين» جميعاًء 
صا ييه الغيي, ۴ ينوبه من الربح. و الكذب 
اا وا وي من الربح» فإن أبى كانت على المبتاع القيمة ما لم تكن 


)١(‏ كذا في ع وفي ح هو غير جواب. 

(۲) سقط من ح. 

(۳) كنذا في ع٠‏ وفي ح: تجردا. 

)٤(‏ كذا في ع۰ وفي ح: ومنوبه» وفي ق: ونوبه. 

.١۳۲ 1١1/9 المقدمات:‎ )٥( 

(5) سقط من ق. 

)۷( في ح وع وأجمع. 

(4) كذا في ع: وفي ق: وبحطيطته» وفي ح: بحطيطة. 
(9) كذا في ع وفي ق و ح: ونوبه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ) THD‏ 


أكثر من الثمن الذي باع به بعد إلغاء قيمة العيب وما ينوبه'' من الربح. 
فلا يزاد [على”" البائع» أو أقل من الثمن الصحيح بعد إلغاء قيمة 
العيب ونوبه من الربح› فلا ينقص”". وهذا على الرواية الأولى» ونحو 
من هذا كلام ابن عبدوس“» في مسألة الكذب والعيب. 


وقد جاءت مسألة الكتاب فى كتاب ل سحئون على نحو ما في 
الان عا ارات افا ره ي اترا فل تأوولاتضن» التي الى 
أصل الواضحة ما لم اکر اللمن“ ولم يقل: أو أقلء (فجعلها 
ماله ع 


وتأول بعض القرويين إنما طالبه بالكذب لا بالعيب» وعلى هذا يكون 


ترك الجواب عن ما ابتدأ الجواب عنه من حكم العيب)"". ورجع إلى حكم 
الكذبس. 


وقل ذهب بعض شيوخ القر وين إلى قري ال الكتاب» ال 
فيه كذب إلا من سبب كتم العيبء وأنه [لما؟"'' لم يذكر أنه 


() كذا في عء وفي ق وح: ونوبه. 

(۲) سقط من ع و ف. 

(۳) انظر هذه المسألة في مقدمات ابن رشد ٠١١/۲(‏ وما بعدها)» فهي مفصلة فيها. 
)٤(‏ في ق: وبين زائدة. ١‏ 
)٥(‏ النوادر ۳٤۹/٦‏ _ 0٠ه".‏ 

(0) سقط من ح. 

)۷( كذا في ح» وفي ع: ما لم تكن. 

(۸) النوادر: 14/5ه". 

() سقط من ح. 

)١(‏ كذا في ح٠‏ وفي ع: تقديم. 

| (١١)كذا‏ في ع وحء وفي ق: إنما. 

(۱۲) سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
خا ودد ''» فكأنه زاد في ثمنها ما كان يجب أن يحط للعيت» 
فالعيب بنفسه هو الكذب. والكذب هو العيب» > فلا يجمع على البائع 
القضاء ء بالحكمين. > وهما واحد» لكن المشتري مخير أن يقوم بما شاء من 
الحكمين؛ فإن قام بالعيب لم تفت السلعة إلا بما تفوت" به العيوب”", 
وكان [حكمها]*' حكم العيب مجرداً ولم يلتفت إلى الكذب كما نص عليه 
في كتاب ابن حبيب» [وغيره]“ وإن”" قام بالكذب لم يلتفت إلى العيب. 
وأفاتها حوالة الأسواق فما" زاد. 


< فى 


)١(‏ كذا في ع» وفي ح: عنها. 
)۲( كذا في ع. في ح: يفوت. 
(۳) كذا في ع٠‏ وفي ح: البيوع. 
)€( سقط من ق. 

(5) سقط من ق. 

5) كذا في ع وفي ح فإن. 
(۷) كذا في حء وفي قى: بما. 


التنبيهات | يه لمستشطة على الكتب المدونة والمختلطة ™ 


كتاب بيع الخحيار )0 


كذا ترجمة الكتاب فى أكثر الروايات» وأما"“ فى كتاب ابن عتاب» 
نض ات عيضت كنات ال الا 


والخيار مستثنى مرخص فيه من بيع ا والمخاطرة» لانعقاد 
البيع على أحدهماء وبقائه”' على حكم الآخر وما يراه» فلا يدري صاحبه 
هل يتم بيعه أم لا؟ ولاسيما إذا لم يضربا للخيار مدة» فضرب ذلك الحاكم 
بحسب ما تحتاج إليه السلء”"'. ويصلح فيها الخيار على اختلافها» وهو 
سيول لکن لما نحل عليه فيان لحرو كانه مر كلف ور 


خارجة عن الأصل للضرورة. للحاجة للح 6 ى || ھت ی۰ والتة 2020 


() قال ابن عرفة: بيع الخيار: بيع قف به أولاً على إمضاء يتوقع. (شرح حدود ابن 
عرفة» ص : 559). 

(۲) كذا في ع و حء وفي ق: فأما. 

(۳) وهو ما في طبعة دار الفكر: 71/5؟. وفي دار صادر كتاب بيع الخيار. .١7١/4‏ 

(4) مواهب الجليل: 4094/4. 

() في ح: وبنائه. 

)١(‏ كذا في ع» وفي ح: السلعة. 

(۷) كذا في ع و حء وفي ىق: اختلافهما. 

(۸) كذا في ع وح» وفي ق: رخصة. 

0 كذا في ع و حء وفي ق: على. 

ات لم ل > اد 


GZ‏ التنبيهات المستن لمستشطة على الكتب المدونة والمختلطة 


(عه )۱ معرفته» واستشارة من نال زا فيه › ولیس له عندنا حد.. 7 
تدر لابد منهء إلا بحكم (السلعة)" التي يحتاج إليها“ [الخيار]”* 
من تقصي بحث عنها0', وسؤال» واستشارة» واختبار"» ولكل سلعة في 
الاختبار”*" حالةء بخلاف غيرهاء عليه جرى تقدير"؟ إمامنا" ومشايخنا 
بعذه » رحمهم الله. في ا الخيار. 

[وأما الاختيار]"'“ لعز" الرأي والمشورة» فيستوي أمد الخيار في 
ذلك لقرب ذلك وتساوي”؟'' حكم السلع فيه. 

وقوله: «في أمد الخيارء [في]*"'' الثوب اليوم واليومين وما 


أشبهه”"''. وفي الدابة (أن) 30 تركب اليوم وما أشبهه»!*'' . كذا في رواية 


)١(‏ سقط من ح واع. 
(۲) كذا في ح) وفي ع وقف: وقدر. 
(14) كذا في ع» وفي ح: لها. 
() سقط من ى. 
() كذا في ع و حء وفي ق: عليها. 
(۷) كذا في ع. وفي ح: واحتباره. 
(۸) كذا في ع ٬‏ وفي ح : الاختيار. 
69 في ع وح: تقرير. 
)١(‏ نقل الحطاب هذا النص عن عياض من التنبيهات» وجاء فيه: عليه جرى تقدير أثمتنا 
ومشائخنا. (مواهب الجليل: »4١7/4‏ دار الفكر). 
)١١(‏ كذا في ع٠‏ وفي ق: أمرء وفي ح: في آماد. 
(۱۲) سقط من ف. 
)١6(‏ في ع و ح: لعدم. 
)١14(‏ كذا في حء وفي ف: فيتساوى. 
)١6(‏ سقط من ق. 
١‏ في المدونة: قال مالك: أما الثوب فلا بأس به أن يكون فيه بالخيار اليوم واليومين. 
(المدونة؛ دار الفكر: “777/7. وسقطت كلمة بالخيار من طبعة دار صادر: 910/4). 
(۱۷) سقط من ح. 
(18) في المدونة (170/4): قال: فقلت لمالك: وإن اشترط أن يسير عليها البريد أو نحو 
ذلك ينظر إلى سيرها؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يتباعد. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة E‏ 
ا اك ا ا 
شيو خي» وكذا في روایه ‏ ابن وضاح. 


(o) (€) (۳) 1 :‏ 
وفي بعض النسخ: في الدابة"“ اليوم واليومين٠‏ وكتب "' عليها 
(من کات أبن عتاب ليس عند ابن وضاح. 


وفي اخر الكتاب : جواز شراء الثوب والدابة بخيار تلانه ثة أيام» ومثله 
في كتاب ابن e‏ وغيره» وهو يقطع اختلاف التأويل لذكر اليوم أول 
الكتاب» فى الدابة » فقد قيل: إنما ذكر اليوم لأمد الركوب» لا لأمد 


6 
ا 


وفيل: بل قوله: «وما أشبهه”''؟ يدل على تساوي الدابة وغيرهاء 
وأنه ليس أمد خيارها يوم(''' فقطء وأن ما يشبه اليوم مثله 


وذكر أبو بكر بن عبدالرحملن أنها لا تركب أيام الخيار الا 
قر «فإن: اشترط أن يس علي" . 


[١؟]‏ وقول أشهب: «لا يرى بأساً أن يشترط استخدام؛ العبدء 


)١(‏ في ع و ح: وكذا رواه. 

(؟) كذا في ع٠‏ وفي ح: في الرواية» وهو خطأ. 
(۳) کذا في ع و ح» وفي ق: واليومان. 

(0) كذا في ع وح» وفي ق: وكتبت. 

زه( في ق: عليه. 

(7) سقط من ح. 

(۷) النوادر: 85/5". 

(۸) كذا في ع٠‏ وفي ح: في الرواية. 

() انظر المنتقى للباجي : 0/٥‏ 

.٠۷١/٤/ المدونة:‎ )٠١( 

(0) كذا في حء وفي ع وق: يوم. 

.)5١١/4 ومذهب أبي عمران بخلاف ذلك. (انظر مواهب الجليل:‎ )١6( 
.١ 7/4 / المدونة:‎ )١17( ٠ 


E‏ التنبيهات | تنه لمستشطة على الك لكتب المدونة والمختلطة 


وركوب"") الدابة“""٠‏ وذهب أبو عمران (إلى)”" أنه وإن لم يشترط ركوبها 
فله من ذلك ما يجوز اشتراطه“ ٠»‏ إذا كان العرف عند الناس الاذجبا © 
بالركوب» (وهو الصحيح)". 

ويدل عليه قوله أولاً في الجارية: «ينظر إلى خبزهاء وهيئتهاء والدابة 
ا ا بغير شرطء وهو“ إذا كان عرفهم هذاء 
وكان اختباری“ في دوام المشي”'' وسرعته» وهي مما يراد" لذلك 
TT‏ حالها لئلا تكون م ٨۱۳‏ بعثر“'“ مع طول المشي› أو EY‏ 
وما أرى ابن عبدالرحمن يخالف هذا الوجه. 


'وقول ابن القاسم البريدء وقول أشهب البريدان»”*'2. حمله بعضهم 
على البريد في الذهاب» والرجوع . وكذلك البريدان فيها. 


وقال أبو عمران: المراد E‏ [متصل ۷۲ فی الزهاس» أو بريدان 


(1) في ع و ح: أو ركوب. 
(۲) المدونة: .١9/١/5‏ 

إفرة سقط من ح. 

200 مواهب الجليل: .5١١/4‏ 

(( في ع و ح: الاختيار. 

(0) سقط من حء وثبت في ع وق. 

(۷) كذا في المدونة وع وح» وفي ق: وما أشبه ذلك. (المدونة: .)١09/0/4‏ 
(۸) كذا في ع وح» وفي ق: وهذا. 

(9) في ع و ح: اختيارها. 

)٠١(‏ كذا في ع. وفي ح: الشيء. 

)١١(‏ كذا في حء وفي ع و ق: تراد. 

(۱۲) كذا في ع» وفي ح: ويحقق. 

(۳) كذا مام وحء وفي ق: ما. 

() في ح» تعيرهء وفي ع: تعتر. 

.١9/1/54 المدونة:‎ )٠١( 

)١5(‏ كذا في ع و حء وفي ق: ببريد. 

)١0(‏ سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ) TD‏ | 


دون الرجوع» وقد يحمل على موافقة" القولين» بريد في الذهاب على 
قول ابن القاسم» وبريدان: أحدهما في الذهاب» والآخر في الرجوع» على 
قول أشهب. وإليه يرجع قول ابن القاسم على هذاء إذ لابد من رجوعهء 
ورد الدابة غالباًء وعلى ما قاله أشهب يصح اشتراط سيرها يومين» إذ ليس 
كل دابة تمشي أربعة بردء من يومها في المضي"'' والرجوعء. وإنما تة 
ذلك الداة القوية: بالتجية: فما كان من شرط الركوتي معتل هذه" الجية 
للاختبار*) جاز» فليس ما يختبر ركوبه لمعرفة سيره منها كالذي يختبر 
لقوته» وصبره على دوام المشي» أو تحت الثقل» وما زاد من شرط 
الركوبن على الاخعار”*؟ لمل تلك الداية: ية البيع ٠»‏ كاشتراط ذلك في 
الثوب» لأنه غرر» فصار"'' كبيع العربان» ومن أكل المال بالباطل. 


وقوله في الجارية : ينظر إلى خي - و ٠‏ بفتح الخاء المعجمة 
وبالزاي» كما قال: «وعملها»“. E‏ بعضهم نضم الخاء وبالراء 
ال د من الاحتبار. 


وقوله : اف العبد و = بفتح الباء واللام من البلادة. 


وقوله: «والنقد في ذلك فيما بعد من الأجل وما قرب لا يحل 


)١(‏ في ح وع: يحتمل موافقة. 
(۲) في ع وح: المجيء. 

(۳) في ح: هذا. 

)٤(‏ في ح: الاختيار. 

(5) في ح: الاختيار. 

(50) في ح: وصار. 

(۷) المدونة: .١ 7١/4‏ 
(۸) المدونة: .٠۷١/٤‏ 
(۹) كذا في ع وح» وفي ق: وضبطها. 
)١(‏ في ع و ح: وبراء مهملة. 
)١١(‏ المدونة: 19/1/4. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
رت وإن كانت دارا فلا بأس بالنقد (فيها)”' [نينهما]”" إذا كان بيع 
الخيار على غير النقد»”*' . وكذا هي الرواية (في)”' أكثر”" النسخ» وفيه 
تلفيف» وإشكال. وصواب الكلام أن قوله: «لا يحل“ وإن كانت 
را ها تيك الال 


ثم تكلم على النقد بغير شرطء فاستأنف الكلام. فقال: «لا بأس 
بالنقد إذا كان بيع الخيار على غير اا ل ا 
I‏ الفاء ههنا أدخلت إشكالا في الكلام» وأوهمت أنه راجع إلى ما 
قيله» ف فيختل به الكلام . وتفسد i]‏ المسألة. والفاء هاهنا [إنما ا 


(1) قال الباجي: لا يجوز اشتراط النقد في بيع الخيارء لأنه تارة يكون بيعاً إن اختار 
البيع › وتارة يكون سلفا إن رد البيع ؛ ولا يجور أن اط السلف للتخيير في بيع ٠‏ 
لأن السلف من عقود المعروف التي تبطل المعاوضة إذا قارنتها كالبيع والسلف. 
(المنتقى: 01//8). وقد بين أشهب كذلك وجه فساده. (انظر المدونة: .)١95/4‏ 

62 المدونة : 1/5 ,. 

)©( في ع رح. كذا. 

(۷) في ح وع: وأكثر. 

(A)‏ كذا في ع و ح»› وفي ف : لا يصح. 

.١7١/5 المدونة:‎ )4( 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ف وهنا. 

(0)انظر المقرس» ص: ۲۴١‏ (مخطوط الخزانة العامة» رقم: د: 51714). 

)١0(‏ قال ابن رشد: وأما النقد من غير شرط فجائز إلا فيما لا يمكن التناجز فيه بعد أمد 
الخيارء كالسلم والعبد الغائب» لأنه إن تم دخله فسخ الدين فى الدين. (المقدمات: 
6 ). 

(۳) كذا في ع وحء وفي ق: الكلام. 

(0)) المدونة: 1/5 . 

)١6(‏ كذا في ع واح» وفي ق: ولكن. 

(10) سقط من ف وع وثست في ح. 

(۱۷) سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة GE:‏ 


بمعنی الواو» وانتداء(١؟‏ الكلام» وكذا وجدنه فى بعص النسخ الوا وكذا 
أصلحه القاضى أبو عبدالله بن المرابط فى كتابه. (وانزاح الاشكال)". 


الوجوهء وأن المأمون هنا وغير المأمون سواء. 

وقوله: «فيما لا يعرف بعينه لا يغيب المشتري على شيء من ذلك في 
بيع الخيار لأنه يصير مره ا ومرة ل 

قال المؤلف ‏ رضى الله عنه -: هذا حكم المشتري في مغيبه عليه 
بالشرط. 

(VW) . (0. 1 50 0 3 1 8‏ 
المشتري [الثغمن]0" المكيل". أو الموزون» بغير شرطء فهو جائز. 


وهل يشترط البائع بقاءه ع (أو نیقی غ إذا نازعه 
المشتري فى ذلك؟ ‏ 


)١(‏ في ح: ولا يبتدى. 

(۲) وهو كذلك في النسخ المطبوعة. 

(6) سقط من ح. ْ 

)٤(‏ قال في المدونة )۱۷١/١(‏ عند حديثه عن الخيار في المبيعات التي تغيب على 
المشتري ويقع فيها تغيير كالفاكهة: وتفسير ذلك أن لا يغيب المشتري على شيء من 
ذلك لأنه لا يعرف بعينه إذا غبت عليه. قال أشهب: ومن الكراهية أنه يصير مرة بيعا 
إن اختار إجازته» ومرة يصير سلفاً إن رده ولم يختر إجازة البيع. ظ 

() قال الأزهري: من العرب من يقول: طاع له طوعاً فهر طائع» بمعنى أطاع» وطاع 
يطاع لغة جيدة» وقال ابن السكيت: يقال: طاع لهء وأطاع› سواء. (لسان العرب» 
مادة : طاع). ظ 

(5) قال الباجي: فإن عجل النقد على الطوع بعد تقدم العقد جاز إلا في السلم. (المنتقى : 
.(o۸/o‏ 

(۷) كذا في ع و ح» وفي ق: کرفع. 

(۸) سقط من ق. ) 

(9) في ح: الكيل. 

)٠١(‏ سقط من ق. 

)١١(‏ سقط من ح. وفي ع: أو يبقي ما عنده. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


في كتاب محمد: لا يجوز بقاء ما لا يعرف بعينه عند البائع» وليحز 

000 

عنهما جميعاًء وقال غيره من شيوخنا: بل يجوز أن يبقى عنده لأنه شيئه ¢ 
rE‏ 
والتهمة عنه"" مرتفعة”؟ 


قال: ولعل معنى ما في كتاب محمد إنما هو إذا شاحه المشتري في 
ذلك كالثمن فى الخيار. والمواضعة. إنما يوقفان عند المشاحة. 


وكولهة فيا سن من [أمد]”*' الخيار: هلا خير فيه لأنه غرر [و)]“ لا 
يدري إلى ما يصير إليه") ٠‏ ولا يدري صاحبها كيف ترجع ! لیه» . [ة 35 
بحي اع با باح موا اريت لبوا وإن 
كان إتلافها بيد المشتريء ألا ترى كيف قال: «ولا يدري كيفف ترجع 
إليه”". وإنما ترجع من قبل المشتري» وأنين من هذا قوله [بعد]"“ فى 
تعليل المسألة: «فزاده زيادة لضمانه السلعة إلى ذلك الأجل"“ إن ا 
أخذ السلعة بأقل من [الئمن”""' الذي يشتري به" إلى ذلك الأجل بغير 
ضمان» أو بأكثر لما اشترط (علي)040) من ضمانها إليه» وهو في ذلك ينتفع 


(۱) في ح: نسيئة. 

(۲) کذا في ع و حء وفي ق: عنده. 

(۳) مواهب الجليل: .4١5/4‏ 

)٤(‏ سقط من ق. 

)6( سقط من ق و ع. 

(5) كذا في مخطوط التنبيهات؛ وفي المدونة :)۱۷١/6(‏ لا يدري ما تصير إليه السلعة إلى 
ذلك الأجل»؛ ولا يدري صاحبها. 

.١ 9/0/5 المدونة:‎ )۷( 

(۸) سقط من ح. 

.١ 9/0/4 المدونة:‎ )4( 

)٠١(‏ سقط من ق 

)١١1(‏ كذا في المدونة و ع٠‏ وفي ح: إلى ذلك من الأجل. وفي ق: : إلى ما بعد من الأجل. 

(۱۲) سقط من ق 

(۱۳) كذا في الد دفي ع وح ق: الذي تسوى إلى ذلك الأجل. وهو لخطأ. 

)۱٤(‏ سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ش 
بها إلى ذلك الأجل»"' . 
فقد بين [لك”'' أن ضمانها من البائع» وإن كانت في يد المشتري 
ينتفع بهاء كما قال. وهذا التعليل لأشهب في أكثر النسخ» وكذلك هو 
1 5 1 . 4 
عندي ١‏ وسقط اسم أشهب فى بعض الروايات . 


ومسألة مشترط أمر امرأته بيد أمهاء وأن أمها إن ماتت ولم توص 
فكأنى رأيته رأى ذلك لابنتها“. أو قال (ذلك لھا)”. 


قال ابن القاسم: («فإن أوصت إلى رجل ولم يذكر ما كان لها من 
ذلك لم يكن للموصي ولا لابنتها شيء""' . واختلف هل قول ابن 
القاسم)“ وفاق لما فهمه عن مالك» وأنهما وجهان» وهو قول أكثرهم. 
ومنهم من قال هو خلاف بينهما في الوجهين. 
ومسألة «الأبرص وأنه بلغه عن الاك أنه ل فرق ا ومين 


٠ 0 
اا‎ 


افآ ها ا .عن الول وق ی۱ کتاب النی ے٣ e‏ 


.١۷١/١ المدونة:‎ )١( 

(۲) سقط من ف. 

(۳) سقط اسم أشهب من طبعة دار الفكر (۲۲۳/۳)ء وفيها بدل اسم أشهب: قلت لغيره. 
وفي طبعة دار صادر :)١7١/5(‏ قيل لأشهب» وساق جوابه بعد السؤال. 

)٤(‏ في ح: فكأني رأيتها لابنتها. 

(5) في ع وح: أو قاله. 

)٦(‏ سقط من ع وح. 

.١۷٤/٤ المدونة:‎ )۷( 

(۸) سقط من ح. 

(9) كذا في ع» وفي ح: لا يعرف. 

.١ا/لا#ث/4 المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ كذا في ع و ح وفي ق: في. 

.7١1١/7 المدونة:‎ )۱۲( 

)١6(‏ في ح وع: يرد. 


7 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


0١] 
5 مه‎ 


وقال اشهب (غن مالك > فى كات سخيد لا يقري نها وان 
غرهاا"". وقال عيسى عن ابن القاسم: ترد إذا كان ضرراً لا تص <“ 
عليهء وإن كان خفيفاً لم ترد”"". 


ومسألة «البيع والشراء على خيار فللان» أو ET‏ »أو استشارته)(80 
تفريقه في الجواب في ذلك. وجعل للمبتاع إذا اشترط”'2 الاستشارة مخالفة 
المستشارء ولم يجعل له ذلك (إذا)”''' اشترى''؟ على خيار فلان» أو 
ضا 


159 في اشتراط البائع رضا فلان: جائز إن رضي فلان؛ أو رضي 

١6( : 0)‏ 
کک ا في تنزيل هذه الأقوال أبن لبابة 5 وكقير من 
الشيوخ ن وحكي عن أبي محمد أن ١‏ معئأه : أن للبائع المخالفة لمن شرط 


: انظر المسألة في طرر ابن عات» ص: ١ه (مخطوط الخزانة العامة رقم‎ )١( 
(V٠ ° 


)۲( سقط من ح. 

ف كذا في ع و ح» وفي ق: ضر بها. 
)00( في ع و ح: يرد. 

(5) لعله الصواب» وفي ع وح وق: لا يصبر. 
)<( كذا في ع» وفي ح: يرد. 

)¥( كذا في ع وح» وفي ق: أو برضاه. 
(۸) المدونة: .۱۷۸/٤‏ 

(9) كذا في ع٠‏ وفي ح: إذا سقط. 
)١(‏ سقط من ح. 

)١١(‏ كذا في ع؛ وفي ح: استشارا. 
(۲) كذا في ع٠‏ وفي ح: قال. 

.١ 78/4 المدونة:‎ 90 

)۱٤(‏ كذا في ع وفي ح : فاختلف. 
)١6(‏ كذا في ع و حء وفي ق: فابن. 
( المقدمات: .4١ _ ۸٩۹/۲‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 5 


رضاهء أو خياره» وليس ذلك للمشتري» بخلاف المشورة”'. 


واستدلوا بقوله: «إن رضي البائع أو رضي فلان”") فدل أن البيع 
يمضي بمجرد رضى البائع› د بمجرد رضى فلان» وبقوله في المشتري : 
ان نات ي 1 ا و لو البائع هنا 
بخلاف المشتري» لقوة يد البائع› e‏ وتقرره» بخلاف المشتري 
الذي لم يثبت له بعد ملك. 


وتأول آخرون المسألة على تسوية البائع والمبتاع. وان الي 
(لکل)“ واحد منهما خلاف فلانء وإن فى رضى فلان حق (ثبت لغير 
EAC‏ للا لين حون ا راس سور مخالفته» وهو نص 
في الكتاب» في المشتري”''' كما تقدم. ولم يبين'''' أمر البائع في أول 
البابء ری ۳“ 5 من قوله: إن رضي فلان ۴ فالبيع جائز) 9 


فدليله أنه إن لم يرص ورده فهو مردود. ولا كلام للبائع المشترط 


)١(‏ انظر كلام ابن محمد بن أبي زيد» وابن مزين» وابن لبابة في هذه المسألة. مع بیان 
اشتراط البائع خيار أجنبي» أو اشتراط المشتري لذلك» في المنتقى: ٠٠/٠‏ 
والمقدمات .9١ 9١/7”‏ 

(0) كذا في المدونة )١۷۸/٤(‏ وع وح» وفي ق: أو رضي فلان أو رضي ع 

)۳( كذا في ع و ح»› وفي ف : ترد 

)00 كذا في ع وفى ح: اج أن يرضى. 

.١ 78/5 المدونة:‎ )6( 

(7) في ع وح: وإن. 

(۷) كذا في ع وحء وفي ق: وأن. 

(A)‏ سقط من ح وع 

(9) سقط من ح 

)٠(‏ في ع و ح: وهو نص في المشتري في الكتاب. 

)١١(‏ كذا في ع و حء وفي ق: يتبين. 

() كذا في ع و حء وفي ق: لكن. 

(۳) كذا في ع2 وفي ح: فهم. 

.١7/8/5 المدونة:‎ )١5( 


E‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


٩ )0( 1 :‏ : 
TT‏ ويكون عنذهة معی قوله: أو رصي البائع ' اي ورصي. 

)50 (0 23 (£( 5 3 

وآخرون”"ا یسوون بينهما ١‏ أيضاء لکن لم يجعلوا ‏ من له 
الرضى كالوكيل لهماء وإن اشترط”"' رضاه الرضى دونه إلا أنه" 
يقولون: إن سبق من [جعل]"' له الرضى بالرضى» أو الرد» مضى فعله. 
ولم يرد. كالوكيل مع موكله اشترطا ذلك معاء أ انف هقينا : ونحوه في 
محرزء وأشار إليه أبو إسحاق في البائع. ويلزمه ذلك في المبتاع”*'". 

واستدلوا 0 في الكتاىي: «(فإان رضي البائع أو رصي المبتاع البيع 
فهو جائز E‏ که 

وقال ا ذلك حى لهما خا حق للبائع”"" إن أراد إمضاء 


)١(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: لرضاه. 

.١78/4 المدونة:‎ )۲( 

(۳) لعله يقصد ابن حبيب وابن يزيد وابن نافع . (انظر النوادر: 388/5). 

() إشارة إلى ما ذهب إليه ابن حبيب فى الواضحة. (انظر النوادر: .)۳۸۸/١‏ 

(5) في ح: لكنهم. | 

69 في ع و ح: يجعلون. 

(۷) كذا في ع٠‏ وفي ح: وإن لم يشترط. 

(4) كذا في ع و حء وفي ق: ولكنهم. 

(9) سقط من ق. 

.۳۸۸ - ۳۸۷/۹١ رداونلا)٠١(‎ 

(۱۱) تعقب الباجي كلام ابن المواز عند قوله عن مالك أنه قال: كمن خلع وكالة وكيل» 
وكذلك من باع على أن يستأمر فلاناً فقد قال مالك : للمبتاع أن يرد البيع» ولا يستأمر 
هذا. قال الباجي: وقوله: كمن خلع وكالة وكيل فيه نظرء. لأن الاستثئمار ليس بمعنى 
التوكيل. (المنتقى: .)5١/8‏ 

(0) سقط من ح وع. 

() في ع و ح: وهذا. 

.٩١/۲١ المقدمات‎ )0( 

.١ 78/4 المدونة:‎ )٠١( 

(0) سقط من ق. 

)١0(‏ كذا في ح» وفي ع: للمبتاع. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ED‏ 


¿ أراد فلان إمضاء البيع» وأراد 
٠. ٠‏ اب | | 5 + 
البيع› واراد فلان17) الردء وحق للمبتاع 0 . 0 
إالاء الوذ وم عله إدا كان مشترط ذلك لفلان ا واراد 
وإن رد فلان» وكذلك إن أراد فلان الإجازةء وأراد المبتاع الردء 
ذلك ء 


للبائع إلزامه البيع. 


٤‏ ر الختا ¢ يل الميتا 
ففي اشتراط المبتاع على هذا يلزم البائع رضى المبتاع» ويلزم ع( 


ضى فلان. 
وآاخرون (أن)۳ كلامه في المسألة في الموضعين ا ردم 
ل أنهما اختلاف مسالتین. 


: کو ا خالفته يلزم مثله في 
فعلى ظاهر قوله في البائع أولا له مخالفته يلزم 
المبتاع. 


آخ ا لا يخالقه الت بث سه اشت اط الا 
8 و 00 ثرا لا يخالفه | ين ين ر CC“‏ 


اشترط ذلك لنفسه 
ومنهم من تأول أن جوابه في المسألة أولا أن البائع 9 
خاصة»›» وجوابه آخراً ذ فى المشتري أن الوا ا E‏ 
3 ' إلا علد ف 
بجت ین آي ريد وغرة هن الفروين وهو صل ٌْ 5-5 
نا المسألة عليه ولا يجب عند نقادهم أن يختلف فيه» وهو 
جما عدم 2 پیجے 


)١(‏ كذا في ح» وفي ع: 

(۲) كذا في ع› وفي ح: 00 
(۳) سقط من ح. 

)٤(‏ في ح: إلا. 

)٥(‏ سقط من ح. 

(5) انظر المنتقى: .5٠0/8©‏ 

4 في ق: وهذا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


متی جیلو الاشتراط 0010 فلان لهما وا لم يكن لأحدهما 
رجوع”*' (عن ذلك). وهو كالوكيل لهماء وليس"'2 لأحدهما عزله دون 
صاحيه. 


وإن كان الشرط (لهما)”'' من أحدهماء فلمن شرط ذلك منهما ترك 


شرطه ومخالفة فلان دون الآخرء وإن ذلك لمشترط**) كالمشورة فى حقه» 
أو كوكيله الذي [له]”"' عزله وهو نص ما في كتاب أبن ج 0 4 وهو 


اختيار ابن لبابة"'“ . 


ولم يختلف قولهم في المشورة”"'' أن لمشترطها تركها وفعل ما شاء 
من رده أو إمضاء.ء إلا ما تأوله أبو إسحاق على [ما في !"ا كتاب 
يب 0 اكد ىر ل له 


)١(‏ كذا في ع. وفي ح: جعل. 

00 كذا في ع وحء وفي ق: : لرضى. 

)۳( كذا في ع وح › وفي ف : فا 

62 كذا في ع٠‏ وفي حم: رجوعاً. 

)6( سقط من ح. 1 

(7) في ح: ليس. 

)۷( سقط من ع و ح. 

(4) كذا في ح» وفي ق: اشترطه. 

() سقط من ق. 

."۸۸/١ النوادر:‎ )٠١( 

(١١)انظر‏ المقدمات: 289/79 المنتقى: .٠٠/٠‏ 

)١6(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: المشتري. 

() سقط من ق 

)١5(‏ كذا في ع. و في ح: كتاب ابن حبيب. قال الباجي: فقد سوى ابن حبيب في 
واضحته بين المشورة والخيار» وقال لمن شرط ذلك من المتبايعين الأخذ أو الرد دون 
الأجنبي . رواه ابن المواز. (المنتقى: .)٠٠/١‏ وعلى هذا قد يصح ما في ع وق وما 
في ح كذلك. 

(15) كذا في ع و حء وفي ق: أنهما. 

(15) قال ابن رشد: حكى أبو إسحاق التونسي أن ظاهر ما في كتاب محمد بن المواز = 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة a‏ 
ONG‏ د ظ 0 0 2 ). 
وتأولها ' أبو محمد على رواية ابن نافع في كتاب ابن مزين ' ٠‏ في قوله: 
ليس له أن يسقط شورى فلانء ولصاحبه أن يناكره» وفي التأويلين نظرء 
وتتبح لمن 5 اي والله أعلم. 


ولم يتردد قوله في الكتاب «أن اشتراط الرضى لفلان جائز“. وهو 


صحيح مذهبه» وعلقت من كتاب ابن عتاب بخطه» روى كدر دان ابن 
القاسم كان يقول: لا يجوز. وهو من المخاطرة. ثم رجع إلى هذل وقل 
مستثناة من الغررء والمخاطرة» فلا تتعدى'' إلى غيرهاء وهو قول أحمد 
بن حنبل › وبعض أصحاب الشافعي”") 


(٦) 
(Vv) 
(A) 
67 


EY‏ (مشتري الطعام بالخيار إدا نظر ا فوجله ا 


رحمه الله أن المشورة كالخيار في أنه إذا سبق فأشار بشيء لزم وهو بعيد. 
(المقدمات: 4۱/۲ البيان والتحصيل: ۳٠١ ١5/7‏ النوادر والزيادات ۳۸۷/٦‏ ۔ 
(AAR‏ 

كذا في ع› ويخ واو 

قال ابن 5 كق عن الواضحة: وروى ابن يزيد عن ابن نافع أن المشورة والخيار 
سواء. (النوادر 7"887/5). 

في ح: تأول. 

انظر مسائل اشتراط الخيار للغير» وتفصيل الكلام فيه» والتعليق على كلام ابن مزين. 
واختلاف أبي إسحاق وابن لبابة وغيرهم في تأويل ما في المدونةء في: المقدمات: 
٩۱ 2‏ والمنتقى: .5١/8‏ 

.١9/8/5 المدونة:‎ 

في ع وح: فلا يتعدى. 

.١١557/9 المعونة:‎ 

كذا في ع و ح» وفي ق : نظره. 

الدنص مختصر من المدونة (۱۸۳/6)ء وأصله ما يلى: قلت: فإن رأيت أول الحنطة 
فرضيتهاء ثم خرج ا الح مالا لرا زات لا أقبلها وأنا أرد جميع 
الحنطة» وقال البائع: قد رضيت الذي رأيت» ولا أقيلك من الذي رأيت. قال: لا 
يلزم المشتري شيء من ذلك وله أن يرد جميعه. 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
تكلم في الكتاب إذا كان الخلاف كثيراًء ولم يتكلم إذا كان يسيرا» ووقع 
(في بعض”' نسخ المدونة. وقال غيره: «إلا أن يكون الذي خرج مخالفا 
أقله » وأتفهه» أي أيسره» فلا قول" للمشتري» بل هو لازم للمشتري» وإن 
(كان)"““ أراد الرد إلا أن يقيله البائع””“. وثبت هذا في كتاب (ابن 
عيسى ٠"‏ وسقط في أكثر الروايات» ونبه عنده على سقوطها من بعض 
الروايات» وكان في كتاب)” ابن عتاب محوقاً عليه» وكذلك في كتاب ابن 
المرابط» وهي" موافقة لما في العتبية» أن الطعام يلزم المبتاع بحصته من 
الثمن» وفي كتاب ابن حبيب عن أصبغ وعبدالملك ومطرف'''' مثله» وهو 
فول سحنون» ويلزم البائع والمبتاع بحصته من الثمن. 

قال فضل: مذهب سحنون هنا أن ذلك يلزم المبتاع على ما أحب 
البائع : ا 


قال : وبه 0 عبدالملك› وأصبغ. وهو خلااف روايه ابن القاسم› 


)١(‏ في ع وح: على اليسير. 

(۲) سقط من ح. 

(۳) في ح: فلا أقول. وهو غلط» وفي ع: فالقول قول المشتري. وهو غير واضح. 

(4) سقط من ح وع. 

(6) هذا النص ساقط من طبعتي دار الفكر ودار صادر. 

(0) أبو عبدالله محمد بن عيسى التميمي: أجل شيوخ سبتة ومقدم فقهائهاء أخذ عن شيوخ 
الأندلس: ابن المرابط. وابن الطلاع» وغيرهما. لازمه عياض كثيراً للمناظرة في 
المدونة» والموطإ› وسماع المصنفات. توفي سنة 06٠6ه.‏ (الغنية ۲۷ ۲۸ المدارك: 
۹۹/۸). 

(۷( في ع: عنه. 

(۸) سقط من ح. 

)4( في ح و ع: وهو. 

(١٠)أبو‏ مصعب مطرف بن عبدالله بن مطرف: صحب مالكأً عشرين سنة» كما درس على 
عبدالعزيز بن الماجشون» توفي بالمديئة المنورة سنة ۲۲۰ه» وقيل: ۲۱٤‏ أوة١1ه.‏ 
(ترتيب المدارك: #/ ١"‏ ه"1). 

.۹۰/۲ المقدمات:‎ )١١( 

(۱۲) كذا في ع و حء وفي ق: وقال به. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ED‏ 
قال ابن أبي زمنين: لم يعطنا في الخلاف اليسير”'' جواا بِيّناء وفيه'"ا 
(تنازع)» وذكر (قول)0*) سحنول هذاء وأبن حبيب» وهذا كله خلاف ما 
بع e (Dr‏ 03 ا ١ at‏ 
تأوله ابو محمد على سحيو ل (ان ذلك إنما يلزم المبتاع بر صى البائح. 

وفي الواضحة عن ابن القاسم أنه يقال للمشتري: إن شئت فخذه كله. 
وإن شئت فدعء كان الفاسد"”"' [منه]”” قليلا". أو كثيراء لأن البائع يقول 
[له) '": لم أبعه إلا ليحمل الصحيح الفاسد. 


[YY]‏ قال أبن القاسم : وهو تفسير قول مالك» وحكى الداودي ؛ 
أيضا هذا القول» والصوات أنه اختلاف قول+ كما يظهر من الروايات: 


او رالانا "زيفين لةك امانا أ وقصيدهنا ها 
اوتهليبها»”*'': جز شعر ذنبها'”''. 

1١ 5 ٠ 1١5 5‏ 
«وتوديجها»" '. فصدها في ودجيها”""'. 


(0) في ح: في اليسير. 

(۲) كذا في ع2 وفي ح: فيه. 

(۳) سقط من ح 

(1) سقط من ح. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: تأول. 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: عن. 

(۷) سقط من ح. 

(0) سقط من ق وح وثبت في ع. 

() كذا في عء وفي ح: إن قليلا. 

)٠١(‏ سقط من ق. 

| .180/4 المدونة:‎ )١١( 
نقلاً عن التنبيهات: كي ساقيها.‎ ۳۸/١ في ح: أسفلها. وفي الذخيرة:‎ )۲( 
في حم: هنالك.‎ )۳( 

.۱۸٠١/٤ المدونة:‎ )١85( 

)١5(‏ في ح: شعرها. 

.١18١/5 المدونة:‎ )0( 

(۷) في ع وح: فصد ودجيها. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

ويستفاد من جعله هذا" رضى في الخيار موافقة ما في كتاب ابن 
الروايات فى قول أشهب فى الجارية]" «لا تكون الإجارة» ولا الرهن». ولا 
السوم بهاء ولا التزويج ؛ ولا الجنايات » ولا إسلام العبد الماك رد 
تزويجه العبد رضى““ . وسقطت لفظة التزويج في الجارية من أكثر 


يختار»””' . هنا اتفقت الروايات» وزاد في بعضها «فإن باع فإن بيعه ليس 
باختيار» ورب السلعة بالخيار إن شاء جوز البيع› وأخذ الثمن» وإن شاء 
a‏ ابيع“ ١‏ 

نبت هذه الزيادة في أصول شيو خناء وسقطت من كتاب ا 
والدباغ» وزاد في بعض الروايات بعد هذا «قال ابن القاسم: إذا باع قبل أن 
يختار بربح فالربح للبائع. وإن زعم أنه اختار قبل البيع كان القول قوله مع 


(AN. 
1 ) دمه‎ 


.)۱۸٠*/٤ الإشارة إلى التهليب والتوديج والتعريب. (انظر المدونة:‎ )١( 

(؟) انظر كلام ابن حبيب في المنتقى: ه/8ه. 

)٤(‏ فى طبعة دار الفكر (*#/70): وقال أشهب: لا تكون الإجارة ولا الرهن. وفى طبعة 
دار ضاف 40۸1/5 وال یره بدل: وقال أشنهيت. ١‏ 

.۱۸١/٤ المدونة:‎ )٥( 

.۱۸١/٤ المدونة:‎ )5( 

(۷) أبو العباس الأبياني: هو أبو العباس» عبدالله بن أحمد بن إبراهيم بن إسحاق 
التونسي» المعروف بالأبياني» تفقه بيحيى بن عمرء وحمديسء. وأحمد بن أبي 
سليمان؛ وروى عنه الأصيلي. وأبو الحسن اللواتي» وأبو الحسن القابسيء وأبو 
محمد بن أبي زید» وغيرهم. توفي سنة: ۳٣۲‏ هء وقيل: ۳٣۱‏ ه. (انظر ترتيب 
المدارك: ٠٠١/١١‏ - 14ء والديباج: ١/٥٠٤ء‏ /47179ء وشجرة النور» ص: .)۸١‏ 


(۸) هذه الزيادة ساقطة من النسخ المطبوعة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة aa‏ 

«ومسألة الجارية تلد في أيام الخيار»“ . اعترضت من باب بيع 
المريض» واعتذر عنها''' فضل» وابن أبي زمنين» وغيرهماء بأن بائعها لم 
يعلم المشتري بحملهاء ولا عرفه ۳ وهذا معترض › لآن معرفة أحد 
المتبايعين بما يفسد البيع مفسد له على أحد القولين في هذا الأصل. 

وقال ابن محرز: لا يمنع بيعها حتى تكون في حد المريض الذي 
ر عليه أفعالة ل م عه ورغ بحن السناق. ظ 

ال الول ےر اھ وا یکن أن کن معا ایا اشر 
سادس شهورها إذ لا يحكم لها بحكم المريض في أفعالها إلا فيما بعد 
السادس» و(قد)"“ تكون“ وضعت”* في السابع لتمام السادس» وفي مدة 
أمد الخيارء [و]"“ لاسيما على رواية ابن وهب في إجازته في العبد خيار 
شهرء وقد يمكن أن البائع والمبتاع”''' لم يعلما بحملها جميعاً حين العقدء 
فوقع العقد على صحةء وإنما يقع فيه الفساد بعلمهما معاً باتفاق» أو بعلم 
أحدهما على الاختلاف"'2: ودخولهما على الغرر. 


«وقول أشهب في المسألة: فإن اختار المشتري البيع وقبض الأ 
اجا على أن ا ر يضم الولدء ا ا 


.١868/5 المدونة:‎ )1١( 

(؟) في ح: اعتذر هنا. 

() كذأ في ح» وفي ع: ولا يعرفه. 

() القاعدة: 8575 من قواعد المقري» ص: 57#". 
(©) سقط من ق. 

() سقط من ح. 

39,2( كذا في ح» وفي ع: يكون. 

(A)‏ كذا في ع. وفي ح: وصيفته. 

(9) سقط من ق. 

)١(‏ في ع : المتبايعين › وفي ح : البائعين 

() في ح وع الخلاف. 

(۱۲) كذا في ع. وفي ح: أم لاء وهو خطأاً. 

(۳) كذا في ع2 وفي ح: على المشتري» وفي ی أن المقترف» 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


1 .)1( 1 :؟ . (Y).‏ )۳( 
أو اا البائ الام فیجنغان Oe‏ : 


ظاهره في 0 يه مهن ملك » وعليه اختصر ها“ او محمذد. 
وقيل: بل في ملك» وهو أصلنا في البيع. 
وقيل: فرق بينهما أن هذين لم يفرقا في البيع» ولا عملا عليه. 


وقول أشهب إذا لم يجمعا بينهما على ما ذكرهء «وإلا نقض” البيع 
في الأمء وردت إلى البائع»”"" . يستفاد منه أن أشهب اختلف قوله في جمع 
السلعتين لمالكيق 2 إذ تعروف مذهه جرازء > و لكان ]!*؟ على هذا إن له 
(البيع)””') على المشهور من 0 أبن القاسم› وأصله» وروايته») ومئعه 
جهم السلعتين » على أنه قد اختلف عنه أنضياء وروي عه إجازة ذلك» 
فقول أشهب هنا مثل قوله بالمنع والنقض. 


وقوله: في تقويم الجارية المبيعة بالخيار وقد حدث""'' بها في أيام الخيار 
عور وقد دلس البائع معه بعيب› وحدث عند المشتري عيب › ااا 


)١(‏ كذا في المدونة» وفي ع وح: ويأخذ. 
(۲) كذا في ع2 وفي ح: فيجتمعان. 
(*) المدونة: .١185/4‏ 

)٤(‏ كذا م وح» وفي ف : جور. 
(5) في ح وع: اختصر. 

(5) فى المدونة: 1685/54. وإلا نقضا. 
“© المدونة : 71. 

(۸) في ع وح: جوازها. 

(9) سقط من ق. 

)٠١(‏ سقط من ح و ع. 

)۱١(‏ في ع وح: على مشهور قول. 
)١6(‏ كذا في ع› وفي ح: جرت. 
(۳) في ح: التماسك. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 5 
EE‏ ما قيمة هذه الجارية”'' وهي عوراء يوم وقعت الصفقة بغير عيب 
التدليس»” . فقال ابن مناس وغيره: معنى ذلك يوم العقد» على ظاهر الكتاب. 


وعند جمهورهم: إنما تقوم يوم خروجها من الخيار» والمواضعة. 


وحصولها فى ضمان المشتري” ٠»‏ وهو الأصل فى هذا الباب» ألا تراه كيف 
قال في كتاب العيوب: وإنما تقوم السلعة يوم يقع البيع فيهاء لأن مصيبتها 


منه . 


فظاهره''' اعتبار الضمان» فإذا اتجه عليه الضمان فحينئذ يكون التقويم. 


وقد قال فى هذا الكتاب فى المسألة نفسها: «فإن"“ أراد الرد نظر إلى 


العيب الذي حدث علده» كم يلقص منها يوم قبضهاء فیر د“ a‏ 
وقد أنكر [قوله: يوم قبضها]"''' أبو القاسم بن شلبون. [وأبو الفضل 


0010 
(۲) 
(۳) 
(€( 


(o) 
(٦) 
(۷) 
(A) 
0 


اوم يقال 

كذا في ع› وفي ح : ما قيمة المشتري› وهو غير بين. 

المدونة : 15 . 

قال عبدالحق: وحكي عن ابن مناس أنه كان يقول: القيمة يوم عقد البيع على ظاهر 


الكتاب. وفي الكتاب قد ذكر يوم الصفقة» وذكر يوم القبض في القيمة بالعيب 
الحادث» فلا تعلق بظاهر الكتاب. فإذا لم يتعلق بظاهره لما قلنا من أنه ذكر يوم 
الصفقة وذكر يوم القبضء. فالرجوع إلى ما يوجبه النظر أولى» وذلك أن تكون القيمة 
يوم حصولها في ضمان المشتري لا في وقت هي متعلقة بضمان البائع. واحتج ابن 
مناس فيما ذكر بمسألة كتاب الشفعة إذا باع شقصاً بخيارء وباع صاحبه شقصه بيع 
بتل» فقد قال: إن تم بيع الخيار فالشفعة لمبتاعه» فراعى عقد الصفقة» ولم يراع 
تمامها. وهذه مسألة لم يتفق عليهاء وقد أنكرها سحنون فيما أظن. (النكت لعبدالحق 
الصقلي» ص: ۳۲١‏ من مخطوط القرويين). 

برعا الم 

كذا في ح› وفي ق: وظاهر. 

كذا في حء رفي ع و ف: وإك. 

في حم: يرده. 

.١185/4 المدونة:‎ 


)١(‏ سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
اليا وغيرهما”" من شيوخ القرويين. وقالوا: إنما تقوم بالعيب 
الحادث عند المبتاع» يوم عقد البيع» لأنه إنما رضي إمضاءه' '“ بالعقد 
الأول. 


وقال ابن محرزء وغيره: إنما الصواب أن تقوم القيمة هنا يوم خرجت 
من الخيار. والاستبراء» وصارت فى ضمانه. 


ول ابن أبي عد معت الي : يوم ET‏ أي يوم 053 
الصفقة» لأن التقويم للعيوب إذا كان البيع صحيحا إنما يكون يوم تمام 
الصفقة» والقيمة في (البيع)" الفاسد يوم القبض. واختلافهم في هذا اللفظ 
الآخر على اختلافهم في الأول». فمن أنكر ظاهر الأول صوب اللفظ الآخرء 
ومن صوب [اللفظ]”* الأول أنكر الآخر. 


والأصل في (هذا”'' الباب ما حكينا عن ابن أبي زمنين. 


وقد أشار ابن محرز إلى (أن اختلافهم فيه على أصل"''' اختلافهم 
ا ا 1 0 AD a yy‏ 
في التضمين في الخيار» هل هو من البائع حتى يقبضه" ' المشتري ؟ 
فتقوم على هذا يوم القبض. 


000 سقط من ق. وهو أبو الفضل أحمد بن علي بن حميد التميمي» سمع من سحنون 
وأسد» واعتمد على سحنون. توفي ١8؟ه.‏ (الديباج» ص: 9”). 

(۲) كذا في حء وفي ق: وغيره. 

(۳) كذا في ع و حء وفي ق: إمضاؤه. 

)£( كذا في عء وفي ح: قال. 

() كذا في ع و حء وفي ق: قولها. 

.١85/4 المدونة:‎ )5( 

(0) سقط من ح. 

(۸) سقط من ى. 

6 سقط من ع وح. 

)٠١(‏ سقط من ح. 

)١(‏ كذا في ح» و في ع وق: يقبضها. 

)١6(‏ كذا في ع٠‏ و في ح: المبتاع. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

ومن قال : ضمانها من المشتري قال : تقوم يوم البيع › وهو قول ابن 
کا إذا كان الخيار للمشتري› وسيأتي شيع من هذا في كتاب العيوب 
ان اء ا ل 


وقال غيره: هذا" على الخلاف». العقد بيع (على الحقيقة» ينقل 


الملك ويلزم الضمان بنفسه» أو [۲۳] e‏ “ وإنما الكلام 
عمد يوجب 8 وعلى هذا ؛ ل ااا والتوفية حق على البائع بما 


وقوله: «ولا ينظر إلى العيب الذي حدث في أيام الخیاں“ 
[وهذا]”* قد" نظر إليه في حسابه المتقدم ذكره في التقويم» ومعنى ذلك: 
لا ينظر إليه في حطه عن المشتري لرضاه به. 

وقوله في مسألة «اشتراء الثوبين» (أو العبدين)'"'“ على أن يأخذ أيهما 
شاءء وهو بالخيار ثلاثة'''' أيام»""'. هذه" مسألة خيارء واختيارء 


0 الاين رتد وقد روي عن مالك أن الشتحات من المعتري فما بيع على الخبار إن 
كان الخيار له» ومن البائع إن كان الخيار له» وهو قول ابن كنانة. (المقدمات: 
4/۲(. ) 

)۲( سقط ن ت 

)٤(‏ قال المقري في ا ص : ه7”5: القاعدة: ۸۳۹: اختلف المالكية في البيع: أ 
العقد؟ أم العقد والتقابض؟ (وانظر: القاعدة: ۸۷ من قواعد الونشريسي 56 
المسالك› ص : .)٣٣٣‏ 

00 انظر القاعدة : 4 من قواعد المقري› ص : .۳۳١‏ 

.١185/5 المدونة:‎ )۷( 

(A)‏ سقط من ق» وفي حم: وهو. 

(9) كذا في ع وج وفي ف : وقد. 

, سقط ھن ج‎ )١١( 

(0) في ع e‏ لاتا وفي المدونة : وهر بالخيار ثلاث . 

(90) المدونة: 185/4. 

() کذا في ع“ وفي حم: وهذه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


فأجاب ابن القاسم عن الاختيار في الثوبين فقطء وعدل عن السؤال. "ثم 
أجاب أشهب عن العبدين»". فدل”" أنه رجع إلى مسألة الأولى إذ ليس في 
«جواب ابن القاس" . ذكر العبدين» والجواب في الخيار المجردء أو 
الخيار والاختيار سواء عند ابن القاسمء وقد سوى بينهما في كتاب محمدء 
بخلاف الاختيار المجرد عنده“» وهو" عنده في الثاني أبين. 


رند ابن خیب في الاختيار أنه ضامن لهما جميعاء وحكاه عن 


و على :قله فى ادرف كلف ای د 4 أن عر ی 


تشبيهه مسألة الثوبين فى الاختيار بمسألة الثلاثة”''' دنانيرء وأنهما في الثلاثة 
دنانیر شريكان. ۰ ٤‏ 
اقول ورن ما أن اف لوان لم ا ا 
بقوله»"'. اعترض غير واحد قوله هذا. وقال: لا معنى لهء إذ لا فرق بين 
دعواه فى ذلك وثبوته بالبينة» لأخذه أحدهما على الإيجاب لنفسه» فهو 
منه على كل حالء وإذا لم يتعين فهو شريك في الضمانء كمسألة 


.١185/4 المدونة:‎ )١( 

(۲) كذا في ح» وفي ق: فيدل. 

() المدونة: 5//الم١ا.‏ 

)٤(‏ في ح: عنها. 

(o)‏ في ح: هر. 

(5) النوادر: ۳۹۲/۹ _ ۳۹۳. 

(۷) سقط من ع وح. 

(۸) كذا في ع» وفي ح: بينهما. 

(9) سقط من ح. 

)١(‏ كذا في حء وفي ع: الثلاث. 

)١١0(‏ کدا في ع وح» وفي ق: وقال. 

(۱۲) سقط من ح. 

() وقد سقطت كلمة سحنون من طبعة دار صادر: 2181/5 وثبتت في طبعة دار الفكر: 
YT‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الثوبين'''. إذا أخذ أحدهما على الإلزام والاختيار فيهما''' فالهالك منهما. 
ولهذا طرح ا محمد کلام سحنول ولم ند کرة: 


قال“ أبو عمران: هو خلاف قول ابن القاسم» واختصره غيره» وإن 
كان لا يعلم تلف الدينارين إلا بقوله» وروى هذا الكلام ابن محرزء وإن 
كان لا يعلم تلفهما إلا بقوله. ولم يصح عنده رده" على مسألة 
الدنانير [بوجه]”'' فوجب حمله عنده على المسألة المتقدمة في الاختيار في 
بي 


واستدل (على صحة تأويله)" بقوله بإثر هذا: «قلت: أيكون لي أن 
ا 1۰( الباقي قال : نی 


قال المولف: :وهدا يقب" لر لى يكر في الرواياف كلها 
النص على الدينارين كما ذكرناه. 


وقال غيره: وهذا إنما هو إذا أخذها على أن له أخذهاء إما سلفأء أو 
قضاء من حق» إلا أنه غير معروف فيها. E‏ أن يكون Cape‏ فيها. 


.۳۹۳ ۔‎ ۳۹۲/۹١ النوادر:‎ )١( 

)۳( كذا في ع٠‏ وفي حم: وقال. 

00 كذا في ح› روفي ع: ولا يصح . 

)6( في ع : عندهم. 

00 كذا في ع٠‏ روفي ح : ورده. 

)¥( سقط من ق. 

(۸) كذا في ع“ وفي ح: في الثوت: 
)9١(‏ كذا في ع وحء وفي ی أسدل: 
0 اج 0 قلت: ويكون للمشتري أن يقول: أنا آخذ الباقي؟ قال: نعم. 
Ty‏ 
)١5(‏ كذا في ع وحء وفي ق: فيجب. 


E‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وأما لو أخذها ليريها أو ليزنها"“ فإن كان فيها وازناً أخذهء وإلا ردها 
لكانت عنده على الأمانة» ولم يضمن منها شيئأء ولو قبضها لتكون رهنا 
عنده حتى يقبض حقه منها أو من غيرها كان ضامناً لجميعها كما تضمن 
الرهان» إلا أن يثبت هلاكها. 


فال ايز ج :وتنا مكون الدونان الواحن عن عامل اللاتاتير: 
إذا““ لم يشك أنه قد كان فيها دينار وازنء فأما إذا جهل ذلك وقال: 
ضاعت قبل أن أزنها”"' فإنه يرجع عليه بدينار بعد أن يحلف له ما وزنهاء 
إلا أن تكثر الدنانير» ويعلم أن مثلها لا يخلو من وازن. 

وقوله: في حديث: البيعان بالخيار"“ [الحديث]“ «ليس لهذا عندنا 
ا و ب ولا أمر برل a‏ ا اکر على أنه تك 
على ما جاء في الحديث» واحتجوا به على رده" الحديث الصحيح بعمل 
أهل المدينة » وإن لم يكن طريقه النقلء وهذا تأويل أكثر أصحابنا المغاربةء 
وبعض البغداديين (عن”"' مالك في المسألةء ومذهبهم في الحجة 
بإجماع ۱ أهل المدينة» وبهذا شنع عليه المخالف. 


() في ع وح: ويزنها. 

»2 في ع و ح: وقال. 

(۳) النوادر: ۳۹۳/۱. 

)٤(‏ كذا في ع» وفي ح : إذ. 
(5) في ح: أن کان. 

(5) كذا في ع. وفي ح: يزنها. 
(0) أخرجه في البيوع كل من البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود والدارمي. 
(۸) سقط من ق وع. 

69 سقط من ع. 

.١1848/4 المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ كذا في ع وفي ح: بعضهم. 
(۱۲) كذا في ع وحء وفي ق: رد. 
() في ع: على. 

)١5(‏ في ع: إجماع. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
لمسطويسوس1 لاس 633333333 وبر لے 

وأما القناضكى أرق الخخصين ين القتضار"'؟ بوحذاق البغااديين) ٠‏ من 
أصحابنا ss‏ مشايخهم فتأولوا أن قوله هذا راجع إلى قوله آخر 
الحديث: إلا بيع الخيار"“» وأنه ليس لبيع الخيار حد محدودء وإنما هو 
بحسب ما تختبر فيه السلعة» ومقتضى ما جعل له الخيار من اختبار» أو 
مشورة» خلافاً لقول الشافعي» والحنفي”» أنه ثلاثة أيام في كل شيىء 
وقد جاء ذلك في بعض روايات الحديث. 


وحقيقة مذهب هؤلاء في الحجة بعمل أهل المدينة أنه مما طريقه 


النقل المتواتر عن العمل بمحضر النبي عليه السلام” 0 وفي زمانه. 
كالآذان» والصاع. والمد. والأحباس. وترك زكاة اللخضروات› و شه هذا. 


قالوا:وإنها ورك مالك الأخد ريد العدت له تارلة خلى لزه نذا 
بالأقوال» أله بالأبدان». وأن معد ةا المتبايعين [ھ ۲ بمعنى 
5 .0 
لمتساومين 1 


وقول أشهب وابن وهب: «وقد كان ابن مسعود يحدث أن 


(۱) تقدمت ترجمته. 

(۲) سقط من ح. 

)۳( كذا في ع و حء وفي ق: ومتقدمي. 

)٤(‏ أخرج مالك في موطئه )١51/5(‏ في كتاب البيوع: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار 
على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيارء وهذا الحديث أخرجه بهذا اللفظ البخاري› 
ومسلم والنسائي› وأبو داود في البيوع. وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد بألفاظ 
متقاربة. 

() المتقى: 05/8. 

(5) كذا في ع٠‏ وفي ح: كل 

(۷) كذا في ع وحء وفي ق: الفراق. 

(۸) زائدة في ق وساقطة من ع وح. 

() سقط من ق. 

)٠١(‏ قال القاضي عبدالوهاب: خيار المجلس غير ثابت. خلافاً للشافعى» لأنه عقد معاوضة 
فلم يثبت فيه حيار كالنكاحء والكتابة. (انظر الإشراف على نكت مسائل الخلاف: 
ام .(oYT‏ 


KEF‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
رسول الله ية [قال]''2: أيما بيعين تبايعا" فالقول ما قال البائع أو 
يترادّان»". إذا اختلف المتبايعان”*' . كذا في أصول شيوخناء وهي رواية 
عسي مقط اب .وهب عن الال ٠‏ ا من كات ابن الخرابيظط» 


وثبت فى روايته عند أبى عمران. 


قال أبو عمران: ليس الكلام لأشهبٍ ولا هو من كتابهء وإنما 
أدخله“ سحتون مختضراً من الموطأ دون إستادة». وسقط مالك بإثر كلامه 
على الحديث الأول 


وقول را ما يعارن لکلا هو تاا أ 
(مما)"''' يشابهه. ویمازجه» وهو بمعنى”"' قاربه“' بالباء يقال: قارف 
فلان الأمرء إذا لاصقهء وقارفته بكذا أضفته إليهء ورميته”*'' به والقراف 
الجماع› لمخالطتهما معاً. 


(0) سقط من ح وع وق» وهي ثابتة في المدونة» وبها يستقيم الكلام. 

(۲) كذا في المدونة وفي ح وق: أيما بيعان تبايعان» وهو خطأ. 

(۳) الحديث أخرجه مالك في موطئه في كتاب البيوع. 

.)۱۸۸/٤ وفي هذا النص جمع عياض قولي ابن وهب وأشهب» واختصرهما. (المدونة:‎ )٤( 

(5) كذا في ع٠‏ وفي ح: الغسالء وهو خطأ. واسمه أبو الحسن عبدالله بن محمد بن 
زرقون العسال. كان من أهل العلم والفقه» على مذهب المدنيين بالقيروان. توفي سنة 
٤ه.‏ (ترتيب المدارك: ه/337). 

() وهو ثابت في طبعة دار صادر» وساقط من طبعة دار الفكر. 

(۷) كذا في ع وح» وفي ق: أدخل. 

(۸) انظر الرد على من يدعي أن هذا الحديث نسخ حديث البيعان بالخيار» في: 
المقدمات: 7/لاة. 

(9) كذا في المدونة. وفي ق: وهو» وسمّط من ع وح. 

.١191١/4 المدونة:‎ )٠١( 

(0) سقط من ق وع. 

(۱۲) سقط من ع و ح. 

)٠‏ كذا في ع وحء وفي ق: معنى. 

(0) كذا في ع۰ وفي ح: قارب. 

)١5(‏ كذا في ح٠‏ وفي ق: رميت. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ED‏ 
قال الهروي : كل شي ء قاريته قمل فارفته. 
والربا مفتوح › ممدودء الريا وأصله الزيادة» وقد يكسر ويقصر. 
[1؟]ومحمد”'' بن يزيد بن ركانة”"02" بضم الراء“ وبالنون وتخفيف 
الكاف. 


«وحبان بن مز( 


'. بفتح الحاءء وباء بواحدة» وأبوه منقذ بضم 
الميم» وسكون النون» وكسر القاف» وآخره دال معجمة. ووقع في كتاب 
ابن عتاب» حبان ‏ بضم الحاء ‏ وهو وهمء لم يقله أحد» وهو والد 
واسع بن حبان الذي في الموطأ"''» وغيره» وجد محمد بن يحيى بن حبان. 

وقوه اح العفو ال" اة ٠‏ براي 
أي تجمعهماء كذا " فسره ابن وضاح. 

وقد يحتمل أن ذلك من الجوازء وأنه سأله عما يجو 
الضققة رفا بطل عفدا الا فاخا لف 


.)1۱( 
ر من 


)١(‏ كذا في ع۰ وفي ح: محمد. 

97 کا في ع٠‏ وفي ح: زكانة 

.٠۹٤/٤ المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: الزاي. 

.٠۹٤/٤ المدونة:‎ )©( 

(5) ورد في الموط! في باب العمل في جامع الصلاة: 2159/١‏ وفي باب الرخصة في 

استقبال القبلة لبول أو غائط: .١97/١‏ ء: 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: التي. 

(۸) سقط من ح. 

.191١/4 المدونة:‎ )9( 

( كذا في ع وفي ح: وكذا. 

(0) في ح: يحوز. 

)١0(‏ فى المدونة :)١91/4(‏ قال ابن وهب: وقال يونس: سألت ربيعة: ما صفة البيعتين 
تجيزهما الصفقة الواحدة؟ وذلك أن الرسول كَكِلْخَ نهى عن بيعتين فى بيعةء فقلت له: 
مآ ففة للف كقال را لك ا ل ال مان ماجل ‏ راصال وقد وجب 
عليه أحدهما كالدينار نقداً والدينارين إلى أجل» فكأنه إنما يبيع أحد الثمنين بالآخرء 
فهذا مما يقارف الربا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
«ومسألة اشتراط النقد في أيام الخيار"“". اختلف الشيوخ» هل 


يصح البيع مع إسقاطه» كسائر الشروط أم لا يصح؟ › ويبقى البيع فاد ا 
وهذا ظاهر الكتاب على ما تأوله البرادعي“ ‏ وغيره. [في الكتاب]. 


وفي كتاب (ابن)”" سحنون» أنه كالبيع والسلف. (وقد اختلف)* 
هل قول ابن سحنون وفاق» أو خلاف) (١0)؟ٍ‏ 


وقد اختلف في البيع والسلف» هل يمنع إسقاط الشرط''' فيه 
بالقبض والمغيب عليه على ما قاله سحنون» وابن حبيب"' وتأوله 
المشايخ» على قوله في كتاب البيوع الفاسدة» وإنه إنما يجوز إسقاط ذلك 
ما لم يقبض» 5" ا كنات اهنا إن ات 
النمن» أو لم يقبض يجري على هذا. 


)01( قال القاضي عبدالوهاب: لا يجوز اشتراط النقد في بيع الخيار لا إلى أجل قريب ولا 
بعيد. (المعونة: :5/8/7 .)٠١١‏ 

.١554/4 المدونة:‎ )۲( 

(۳) انظر أقوال الفقهاء في ذلك. (مواهب الجليل: .)4١7 - ٤١١/٤‏ 

)٤(‏ قال البرادعي: وكل ما بيع على خيار فلا يجوز اشتراط النقد فيه قرب الأجل أو بعد 
واشتراط ذلك يفسد البيع. (التهذيب: كتاب الخيار» ص: 2785 مخطوط). 

)٠(‏ البرادعي أو البراذعي: أبو سعيد» وقيل: أبو القاسم خلف بن أبي القاسم البرادعي 
الأزدي» من كبار أصحاب أبي محمد بن أبي زيدء وأبي الحسن القابسي» من حفاظ 
المذهب المؤلفين فيه. من مؤلفاته: التهذيب في اختصار المدونة» وتمهيد ساس 
المدونة وغيرهما. (ترتيب المدارك: ۳۸۸/١‏ شجرة النورء ص: .)٠١5‏ 

03 سقط من ف وع. 

(۷) سقط من ح. 

(۸) سقط من ح. 

(9) في ع وح: خلاف أو وفاق. 

)٠١(‏ قال ابن رشد إثر كلام ابن سحنون: ولا فرق: عندي بين المسألتين. (المقدمات: 
ة). 

() كذا في ع وفي ح: الشروط. 

.٠١٤/١ النوادر:‎ 0 

() في ح : أم. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TT‏ 


«ومسألة اشتراط الخيار في السلم یوما أو يومين › أو شهراً أو شهرين › 
قال: إن اشترط يوماً أو يومين» ونحو ذلك فلا بأس نذلك [ما لم ينقد]“› 
ولا يجوز ايعدم ذلك" : 

قال ابن محرز: ظاهر قوله: أنه تكلم" إذا كان رأس مال السلم 
عينأء ولم يذكر لو كان عبدأًء أو دابة» أو دارأء واستصوب أن يعتبر الجنس 
الذي هو رأس مال“ [السلم عيناً أو دابة]”*2 الذي اشترط"'' الخيار فيه» 
فيضرب له من الأجل أجل مثله. 

قال القاضى: ظاهر الكتاب يدل على اختلاف”' اختياره» وتعليله بأنه 
ليما اا ذلك: و بجو ٠‏ أن يوك يزاين مال الف يوبا ار 
نوميم أو ار 

وقوله: «فلما اشترط"“ الخيار إلى الموضع الذي يجوز 1ل2!") 
تأخير نقده إليه جاز)”"'' . وهذا بين» ولأنا إذا ضربنا مثل ذلك الأجل في 
السلم فحش» وكثر فيه الغررء ولم يدر المسلم الدار متى يختارها صاحب 
الطعام هل الساعة فيكون ينتظر قبض طعامه إلى الشهر“' [أو هل يختاره 


)١(‏ سقط من ح. 

(؟) المدونة: .١96/4‏ 

(۳) كذا في عء وفي ح: إذا تكلم. 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: رأس المال. 

(©) سقط من ق. 

(5) كذا في ع٠‏ وفي ح وق: اشترطا. 

(۷) كذا في ع2 وفي ح وق: خلاف. 

(9) في المدونة: لأني أجيز له. وفي ح: لا يجيزء وهو خطأ. 
)٠١(‏ المدونة: 186/4. 

)١١(‏ كذا في المدونةء وع وح» وفي ق: اشترطا. 
(۱۲) سقط من ق. 

.١86/54 المدونة:‎ ))9( 

() في ح: إلى شهر. 


7 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
إلى ا ا عل يساح إلى :شير ار پات لتقا ته ا 
شهرين» وقد تتضع الاسواق أثناء ذلك» وترتمع. 

ومسألة إجازته”' «كل شاة بدرهمء أو هذه الثياب كل ثوب 

CÎ <“. م‎ )( .- (6) ehm 

بدرهم» و صبره القمح كل قفيز بدرهم» ''. قال سحنون: اكثرهم على 
جوازه. ومنهم من يه ييجمرزه) قال ابو عمران: اظن العو تسم هم الذين 
یکرهونه» حكاها عنهم حماد بن يحيى السجلماسي”". 


وجاء بالكلام على الصبرة» والثياب» والشياه» ثم قال: ومعنى 
المسألة في الكتاب في الغنم» والثياب» إنما ذلك إذا عرفا عددهاء وإلا لم 
يجزء بخلاف الطعام» لأنه يباع جزافاء ونقلها أبو محمد. 


قال سحنون من أصحابنا: من يغمز البزء والرقيق» كل رأس» وكل 
ثوب بدرهم» قالوا وفرق بينهما ونين الطعام. أن هذه لا يجوز بيعها جزافاء 
وي لكا ولا يخرجها تسمية ما لكل واحد عن" الجزاف» (إذا لم 
يعرف عددها» ويجوز بيع الطعام مصبراًء وغيره من المكيل» والموزون. 
فجاز بيعه على هذا الوجه الآخرء إذا لم يخرجه عن الجزاف”''" أيضاًء 


() سقط من قى. 

(۲) في ح: أو هل يختاره إلى أشهر. 

(۳) كذا في ع وحء وفي ق: أبى إحازة. 

00 كذا في ح» وفي ق: وهذه. 

e 

.١١۹۲/٤ المدونة:‎ )0( 

0 ابو يحيى حماد بن يحيى السجلماسي» سمع عبدالله بن بكير السهمي» وابن 
الماجشونء وهو أول من قدم بفقه ابن الماجشون القيروان» وقد سمع منه سحنون» 
وكان شيخا صالحا تاجرا لم يذكر عياض تاريخ وفاته. (ترتيب المدارك: .)۹۷/٤‏ 

(۸) كذا في ح» وفي ع وق: والشاة. 

(9) كذا في حء وفي ق: ومصبرة. 

)١(‏ في ع : من» وفي ح: على. 

)١(‏ سقط من ح. 
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انق اقات رای أن تة مالل اال من الوا 
ن سم رای ل راجن لله من ال“ 
صار اللن لر ا عددها فخف عرره. 


وقوله فى مسألة «مشترط النقد إذا أصابها في أيام الخيار عيب. 
وأصابها عنده عيب» واطلع على عيب مفسد دلس به البائع» فأراد حيسها 
فاسدء فصارت قيمتها لها قمنا0*؟ . 


قال بعضهم: هذا كله يدل أنها ليست كالبيع)'* والسلف» في فوات 
السلعة» كما قال ابن سحنون”"', إذ“ لم يشترط في القيمة مراعاة الشمن 
عه 

وقوله بعاد هذا: «فإن لم يحدث عنده عيب مفسد يريد» [وإن 
اا ا وق ان لار إن اء رها مي ادل وان ا 
e‏ ورم ا رت ها۲" . 


ظاهره على ما هي عليه بالعيبين: الحخادث والقديم. وهو قول 
سحنون» وابن عبدوس لأنه إنما لزمه ضمانها لما فاتت. 


وقال بعضهم: معناه [أنه]'"'' قد كان حكم على المبتاع بالقيمة لفساد 


)1١(‏ كذا في ع2 وفي ح: ا 

(؟) كذا في ع2 وفي ح أن يسميه. 

60 اسقط عن حد 

)£( كذا في ع وح» وفي ق: يحسب. 
)٥(‏ المدونة: 1946/4. 

(۷) كذا في ع و حء وفى ق: سحنون. 
(4) كذا في ع وفي ح إذا. 

() سقط من ح و ف. 

0 كذا في المدونة» وفي ع و ح و ق: حبس. 
)١1١(‏ المدونة: .١1968/5‏ 

(۱۲) سقط من ف. 


117 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
البيع قبل وجود العيب القديم» ولو لم يحكم بينهما بقيمة العيب لقيل له: 
إن شئت أحبسهاء وأغرم قيمتها معيبة يوم قبضهاء وإن شئت ردها وما نقص 
من ق ۳ يوم قر 20 


وقوله «فيمن اشترى ثياباً و[لم)“ يشترط منها شيئاً بعينه”" فهو شريك 
في جملة الثياب بقدر ما استشنى». وقد تقدم أنه إذا اشترط منها رقما 
بعينه» جواز ذلك بدليل المسألة أنه شريك وإن29 كانت الثياب أصنافاً 
بقدر العدد الذي اشترط وإن لم يسمه ولا عينه» وكذلك في كتاب ابن 


)ب 
ڪا ررك 


وقوله: «والطعام كله إذا اشترى منه شيئاً على أن يختار منه قال: لا 
يجوز عند مالك إذا كانت صبر”*' مختلفة“". [تأمل قوله مختلفة(١)‏ 
فظاهره جواز ذلك إذا كانت جنساً واحدأء وصفة واحدة» وقاله بعض 
القرويين. وقد قال بعد في الكتاب : 


[5؟] «وكل ما يباع إذا كان صنفاً واحداً؛ على أن يختار فلا بأس به 
غير [الطعام فإن كان الطعام فلا خير فيه أن يشتري على أن يختار في شجر 
أو صبر لأنه يدخله بيع الطعام]'''' بالطعام متفاضلا»"'. 


.۲۸١ بمثل هذا لخص المسألة البرادعى. التهذيب: كتاب الخيار: ص:‎ )١( 
۰ سقط من ق.‎ )۲( 

(۳) كذا في المدونة» وح» وفي ع وق: بغير عينه. 
)٤(‏ المدونة: .7١17/6‏ 

(6) كذا في ح٠‏ وفي ع وف : فدليل. 

(6) كذا في ح٠‏ رفي ع: فإن. 

.5٠85/5 النوادر:‎ )۷( 

(۸) كذا في المدونة . وفي ع وح: صبرة. 

.٠٠٠/٤ المدونة:‎ )9( 

)٠١(‏ سقط من ق. 

)١١(‏ سقط من ق. 

.٠١٠/٤ المدونة:‎ )١0( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 717 


وفيي كتاب ابن حبيب وأبي الفرج : لا يجوز في الطعام أن يختار 
مكيله''' من صبرتين" وإن كانتا جنساً واحداء وضفة واحدةء قال ابن 
حبيب” : ويدخله بيع الطعام قبل استيفائه» وضعفوا هذا التعليل . 

قال فضل: علته أنه طعام بطعام غير متناجزء إذ (قد)“ يختار 
أحدهما ثم يتركه ويأخذ الآخرء فجاء”' تبادل الطعامين غير متناجز" 
وكذا علله في المدونة. (وفيبيو) 0 وقد وقح له اشا فيه «أنه بيع قبل 
اسشائ . وقال ابن الكاتب"''' انظر هل يمنع إذا تأخرت عن وقت 
العقد لعلة عدم التناجز. 


وقال أبو عمران: يجوز هذا بأن يقال: إنما تعاقدا على أن خيارهما 
ينقطء د ب اد بولا ا وكانة ترق الا قن هد 


أن و 


)١(‏ كذا في ح: مكيلة. 
6 كذا في ح وفي ق: صنفين. 

.5١ 85/5 النوادر:‎ )۳( 

)٤(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: وضعفوها بالتعليل. 

)6( سقط من ح. 

)0 كذا في ع. وفي م: لما. 

(۷) في ع وح: غير ناجز. 

.5١#”/4 المدونة:‎ )0( 

)9١(‏ كذا في ع و ح» وفي ق: ابن كنانة. 

)١١(‏ في ع و ح: عند. 

() سقط من ق وح. 

)١6(‏ كذا في المدونة و ح» وفي ع: مثله» وفي ق: علله. 
)١5(‏ المدونة: .5١#/4‏ 


- التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

قال القاضى : اعلم أن هذا أصل اة بيعتين گن e‏ و 
أنواع من الفسادء وکر .عللها تب ها اند ا ل من أجل › أو 
يختلف”*' الثمن أو المثمونء كالعينين“» وقد ذكرنا منه في كتاب البيوع 
الفاسدة» ونزيد هنا بياناً مما لم نذكره هناك» فنقول: 


متى انعقد بيع في شيء بثمنين» أو في شيئين بثمن» واختلف في 
القلة والكثرة» فإن سلما من التهمة ولم يكن المختار فيهما طعاما" جاز 
ذاك» مثل أن يبيع منه سلعة بدينارء أو بدينارين"''' نقداًء أو دينارا 
وتار .الي شهرء وقد تقدم هذاء إذ الزائد إنما هو كالهبة من المبتاع 
للبائع› لأنه قد ملكه السلعة بالأقل› ٿم خيره في إن شاء أن يعطي أكثر 
أم لاء وكذلك إن“ كان الخيار للبائم» فقد ألزم المشتري السلعة نفسه 
بالأكثر. ثم البائع متفضل عليهء إن شاء اه ذلك. وكذلك إن اشترى 
منه بهذين الدينارين هذا الثوب. أو الثوبين» ليختارهماء أو أحدهما على 
ما تقدم» وسواء كان للثمنين أجلء [أم لا)'"“ أو في أحدهماء إذا بعدت 
التهمة» مثل أن يكون المؤجل أو الذي هو أبعد أجلاً أقل الثمنين 
المذكورين» إذ لا غرض"''' في ذلك يتهمان فيه كما تقدم» وإن كانا 
صنفين مختلفين مما يجوز أن يسلم أحدهما في الآخر لم يجز عند مالك 


)010 قال ابن عرفة نقلاً عن الباجي في تعريف بيعتين في بيعة: تناول عقد البيع لزوما 
بيعتين على أن لا يتم منهما إلا واحدة. (شرح حدود ابن عرفة» ص : 3837). 

00 كذا في ع2 وفي ح: ويدخل. 

(۳) كذا في ع وفي ح: يزاد. 

)٤(‏ كذا في ع۰ وفي ح: أو مختلف. 

.5١٠5 1١7/5 انظر النوادر:‎ )4( 

(1) كذا في ع٠‏ وفي ق: طعامين» وفي ح: طعامان. 

(Vv)‏ في ح: أو دينارين. 

(4) كذا في ع» وفي ح: إذا. 

6 في ع وح: يحطه 

)٠١(‏ سقط من ف. 

)١١(‏ كذا في ع2 وفي ح: أو لا عوض. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

تب 0۷ے 
وجاز على قرول عدا اعد 4557577 وانينة وعبدالملك. وكذلك إن كانا ‏ 
صنفاً واحدأء لكن اختلفت صفتهء وتباينت تبايناء يجوز سل" أحدهما 
في صاحبه“ لقوة الغرر في هذا كله» وجهلهما بما وقع عليه البيع؛ أو 
TT TTT TET‏ 
زاعق لأنه.هما وجل فيه القزوع إ5 كل .راسد ها قل يريك غر نا 
يريد الآخرء بخلاف إذا قال اختر هذين الثوبين أو أحدهما كما تقدم. 


وإن كانا صنفاً واحداًء إلا أنهما متفاضلان فى الجودة» على إيجاب 
ع0 


ريسا 


فن 5 كاتا N CLES‏ واحدة» جاز عند جميع 
أصحابنا» لأن الثمن معلوم. ودخول الاختيار في أحد الثوبين لا تأثير له في 
الثمن» وإنما يعود ذلك إلى تعيين”''' المبيع» وذلك لا يمنع صحة العقدء 
كما لو اشترى قفيز طعام» من جملة أقفزة""''“» وإن اختلفت الأثمان والسلع 
معا" لم يجزء وإن كانا من صنف واحدء قاله ابن القاسم عن مالك في 


.۹٤/١ المقدمات:‎ )١( 

(۲) سقط من ح. 

(۳) كذا في حء وفي ع: أن يسلم. 

)٤(‏ المقدمات: ؟/45. 

() في ع وح: كانوا. 

(5) كذا في عء وفي ح: وإذ. 

(۷) النوادر: »5٠5/5‏ المقدمات: ”46/9. 

(4) كذا في حء وفي ع: وإن. 

(9) في ع وح: وصفة. 

)٠١(‏ في ح: تغيير. 

- ٩۳/۲ هذا الشرح اعتمد فيه القاضي عياض على كلام ابن رشد. (انظر المقدمات:‎ )۱١( 
۔ /7ا").‎ ۳٦/۰ والمنتقى:‎ ٤ 

(۱۲) كذا في ع» وفي ح: مما. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
را۷ السك 
الجاريتين إحداهما بخمسمائة والأخرى بمائة" قال: للغرر" والخطر في 
ذلك» ويجوز عند ابن حبیب» وحكاه عن عبدالعزيز» وهي إحدى روايتي 
أشهب عن مالك» وقال”" إنما البيعتان أن يكون الثمنان فى سلعة واحدة» 
راا ی بن على اجات احا قله وكرهه اله ونه الخد 
عبدالملك» وكذلك لأشهب وعبدالملك في اختلاف السلع مع اتفاق 
الئمن» ومثله لابن مسلمة» وعلله ابن مسلمة بأنه من ناحية العربان كأنه 
حطه ديناراً على كل حال من تمن الخ السلعتين على أن يأخذ 
إحداهما. 


وقوله في مسالة الخيار «فإن" لم تأت“ بالسلعة آخر أيام الخيار 
فالبيع (لك)50) لازم ليه ير فيه. ونهي ع OT ١‏ 00 سا إن لم 
تأتنى 5 بالثمن فرق بعضهم بينهما. لأن تلك منعقدة» ومسألة الخيار غير 
ا وقد دکرنا قول ابن وص قبل. وكلام ابن لبابة والقطان وغيرهما 
هناك في آخر البيوع الفاسدة"» ومنهم من وافق”؟'' بينهماء وهو ظاهر 


)١(‏ في ح: بألف. 

(۲) كذا في ع وحء وفي ق: الغرر. 
(۳) كذا في ع١‏ وفي ح: قال. 

(£) في ح : ادف 

(5) في ح: أشهب 

(7) كذا في ح» وفي ق: أحد. 
(۷) في ع وح: إن 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: تأتني. 
)٩(‏ سقط من ح. 

.۱۹۸/٤ ()المدونة:‎ 

)١١(‏ كذا في ح» وفي ع: تشبيها. 
(۱۲) في ح: إن لم يأت. 

(۳) انظر المسألة في البيوع الفاسدة من المدونة: .١55/4‏ 
)١5(‏ كذا في ع وح» وفي ق: أوفق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


مسألة الخيار إذا وقع يمضيء كما قال في مسألة الأجل في البيوع الفاسدة» 
وفي كتاب محمد في مسألة الخيارء يفسخ وإن فات"'. 


قال القابسى: ومحملها على اختلاف قول مالك في مسألة إن لم 


ا اهن : 
وعدي 


(؟) كذا في ع و حء وفي ق: تأتني. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


كتاب التجارة إلى أرض الحرب”7) 


ل فى الكتاب (في دل 2 يوافق قول سحنون» من 
جرحة التاجر فيها“ (وعلى ذلك حمل الشيوخ مذهبهء إذ لا يمترى أنها 
كبيرة من الكبائر. ويحمل قوله في غير هذا الكتاب في قبول شهادتهم فيمن 
فعل ذلك ثم تاب منه)''' أو حملته”" الريح بغير اختياره”*» كما قال غير 
واحدء خلافاً لمن ذهب أنه جائز على الإطلاق. 


وقد اختلف الشيوخ في تأويل" الكتاب على ذلك. والصواب قول 
بن جل فول ون ر إذ ]۲١[‏ إجماع المسلمين منعقد على من 
أسلم في بلاد الحرب يجب عليه الخروج عنهاء وكما يجب عليه؛ الخروج 
لإسلامه كذلك يحرم عليه الدخول لإسلامه'. 


)۱( المدونة : فق 

(۲( كذا في ع۰ رفي ح تشديد. 

(۳( فال ابن رشد: كره مالك رحمه ايله الخروج إلى بلاد الحرب للتجارة في البر والبحر 
كراهية شديدة. (المقدمات: .)٠١١/۲‏ 

(0) سقط من ح. 

(o)‏ في ع: فيهماء وفي ح: منه. 

ىن( في ع وح أو حمله. 

(۸) انظر كلام سحنون في المقدمات: .٠١٤/١‏ 

(9) كذا في ع» وفي ح: في أول. 

.٠١١/۲ المقدمات:‎ )١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختاطة TW‏ 

1 ا 4)١(‏ ۶ )( (۳( ل 

وتعليله فى الكتاب : بجري احکام الكفار عليه» يسن هدا وفد 
اتفقوا أنه إذا كان يعلم أن أحكام الكفر”*؟ تجري عليه بها إنها جرحة فيه. 
وإنما اختلفوا إذا لم يعله*؟ ذلك" لما فيه من الذلة والصغار» وقد أوجب 
ابن القاسم على “فاعله الو الشديدة . وقال ى الكاتة في ال 
یا يباع من أهل الحرب هنا هو فوةء من نحاس › أو عيره» وذلك أنهم 
EE‏ في الات دوابهه'"' من اللجم› والسروج› ويصنعول مه 
الطبول› والوقات : مما يرهبون E‏ 

وذكره بيع" الصقالبة من أهل الذمة» واختلاف قول مالك وابن 
DE 1‏ 
القاسم في ذلك 5 

«والصقالبة2*00: أمة وراء الروم» من ناحية الشمالء كانوا في 


)١(‏ في ع و ح: تجرى. 

(۲) كذا في ع وحء وفي ف : الكمر. 

(۳) في المدونة: كان يكرهه مالك كراهية شديدة» ويقول: لا يخرج إلى بلدهم حيث 
تجرى أحكام الشرك عليه. (المدونة: .)۲۷٠/٤‏ 

)٤(‏ كذا في ع2 وفي ح: الكفار. 

)٥(‏ في ع و ح: يعلموا. 

(5) كذا في ع وح» وفي ق : كذلك. 

(۷) انظر تبصرة الحكام لابن فرحون: .۲١٠/۲‏ 

(۸) سقط من ح. 

0( في ع و ح: لها ` 

)9١(‏ في المدونة: قال مالك: أما كل ما هو قوة على أهل الإسلام مما يتقوون به في 
خروجهم من كراع أو سلاح أو خرثي أو شيء مما يعلم أنه قوة في الحرب من 
نحاس أو غيرهء فإنهم لا يباعون ذلك. (المدونة: 7070/4). 

)١١(‏ كذا في عء وفي ح: البواقات. 

(۱۲) كذا في ع» وفي ح: مما يذكرونه وهو غير واضح. 

(۳) كذا في ع» وفي ح: بعض. 

)١5(‏ والمقصود هنا بيع الرقيق من الصقالبة فقد قال فيه مالك: اه راف ویره 
أحسن منه وقال ابن القاسم: وأرى أن يمنعوا من شرائهم ويحال بينهم وبين ذلك. 
(المدونة: .)۲۷١/٤‏ 

.۲۷١/٤ المدونة:‎ )٠١( 


07 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


الزمن الأول لجر غير أهل الكتاب» وكالمشر كين ةا يجبر 
على الإسلام "'. ولا يمر على دينه 6 د المجوس الذين صحت 
مجوسيتهم» وأمرنا أن نسن بهم سنة أهل الكتاب ٠‏ ولا نجبرهم 
على الإسلام. ل قال أصبغ ٠‏ في مجوس العراق» والشافعي یری 
أنهم أهل كتاب". فكان كل من دان من الكفار بغير دين أهل 
لكاب عن الصا والبربر» والسودان. والترك» وأشباههم. 
یسمون مجوسا. 


والفقهاء يطلقون ذلك عليهم لشبههم"' بهم» ولم يفرق مالك بين 
الصغار والكبار» وفرق في العتبية»(فجعله)”''' يفسخ في الصغارء قال: 
لأنهم يجبرون على الإسلام. [دون E‏ > وروی ابن نافع عنه في 
الكتاب في المجوس إذا ملكوا أجبروا""'“ على الإسلام]””"”2 ولم يفرق. 


(1) انظر معجم البلدان: /515. 

(۲) كذا في ع٠‏ وفي ح: أن. 

(۳) مواهب الجليل: ۲٣۷/٤‏ ۔ ۹۸٥۲۔.‏ 

)٤(‏ أخرج مالك في موطئه في كتاب الزكاةء باب جزية أهل الكتاب والمجوس» عن 
جعفر بن محمد بن علي عن أبيه : ناعير بن لكلاب ذكر الجر ال ما أدري 
كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبدالرحملن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله ملا 
يقول: «سُنُواً بهم سنة أهل الكتاب». وهذا الحديث أخرجه بهذا المعنى البخاري في 
الجزية والموادعة والترمذي في السيرء وأبو داود في الخراج والإمارة والفيء. 

)0( كذا في ع› وفي ح : : وكما. 

(5) مواهب الجلیل : 7508/4. 

0391( كذا في ع وفي ح الكتاب. 

(۸) كذا في حء وفي ع: الصقلبيين. 

0 في حم: لتشبههم. 

١(‏ ) سقط من ح 

()انظر النوادر: ۱۸۲/۹١‏ ۔ ۱۸۳. 

(0) كذا في المدونة: 1/5 . ٠‏ وفي ع و ح: : جبروا. 

)١(‏ سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 1 


وقوله في أهل الكتاب: «أيمنع النصارى من شرائهم؟'' قال: أما 


الصغار فنعمء وأما الكبار فلا”'. معناه: الصغار الذين لا آباء معهم. 
(FT) 3 7 : "0 1‏ 

فيكونون على دينهم. وهؤلاء إذا لم يكن معهماباء فهم على دين من 
اشتراهم. فإذا اشتراهم مسلم لم ينبغ له أن يبيعهم من كافرء كائن ما كان”*'. 


وعلى هذا تأول العسالنة بعض E‏ وبعضهم تأولها على بيع 


اليهود من النصارى» للعداوة التى بينهم › كما قال ابن وهب» وسحئلونل» 


«وقبرس» - بضم القاف والراء بينهما باء بواحدة ساكنة ‏ جزيرة 


الروم» مقابل إسكندرية. 


«والكراع»”*' الخيل خاصة» وقيل: الدواب كلها. 

«والخرڻي» - بضم الخاء وآخره ثاء مثلثة ‏ المتاع المختلط. 

«وأرض ا بفتح العين - التي غلب عليها قهراً. 

وحبي بن عبدالله 2‏ بضم الحاء وكسرها وبعدها ياءان [اثنتان]259) 


باثنتين من أسفلهما ‏ ونسبه الحبلي. 


(010) 
(۲( 
(۳) 
62 
(6) 
(030 
(۷) 
(A) 
0 


كذا في ع2 وفي ح: شربهم. 

المدونة : 71/15 . 

كذا في ع» وفي ح: أيا ما کان» وفي ق: کائناً ما كان. 
كذا في ح» روفي ع: شيو خنا. 

.)۷٠/٤ المدونة:‎ 

كذا في ع2 وفي ح: للروم. 

المدونة : 15 . 

المدونة : 01. 


.۲۷٠/٤ المدونة:‎ )٠١( 
.۲۷١/۳ الجرح والتعديل لأبي حاتم:‎ ۷٦/۳ التاريخ الكبير للبخاري:‎ )١١( 
سقط من ق.‎ )۱۲( 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وكذلك أبو عبدالر حمئن ¿ الحبلي”' ل روى عنه في الكتاب النهي 
Wu‏ 

عن التفريق . 


والميحر 01 يضمولن الحاء والباء فيهماء وكذلك رويناهما في 
الكتاب» وأهل العربية يمتحون ا ویسکنونها E‏ ولا يجيزولن 
الضمء وهما منسوبان لعي الحبل . قبيل من المعافر. وكذلك في الأنصار 


وقوله: «ولا توله والدة عن ولدها» _ بفتح الواو وتشديد اللام - 
)۷( 
عنها . 


I)‏ تقدم 5 و 


)١(‏ هو عبدالله بن يزيد المعافري المصري والحبلى: كان قد بعثه عمر بن عبدالعزيز إلى 
إفريقية» توفي بتونس سنة ١٠٠ه.‏ (تخريج أحاديث المدونة: .)١١١١/۳‏ 

)۲( في المدونة: وذكر ابن وهب عن جبير بن عبدالله الجبلي (جبير هكذا في طبعتي 
المدونةء والصواب حيي بن عبدالله الحبلي) عن أبي عبدالرحملن الحبلي عن أبي 
أبوب الأنصاري قال: سمعت رسول الله ية يقول: «من فرق بين والدة وولدها 
فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة». (المدونة: .)۲۷۹/٤‏ الحديث أخرجه الترمذي 
والحاكم والدارقطني. > كلهم عن عبدالله بن وهب قال : أخبرني حيي بن عبدالله. 
(تخريجح أحاديث المدونة: .)١1١77/#‏ 

(۳) کذا في عء وفي ح وق: المحدثون. 

(5) كذا في ع» وفي ح: الباب. وهو غلط. 

(ه) في ح: على» وهو ما في المدونة. 

.581١/4 المدونة:‎ )0( 

(۷( انظر تبصرة ابن فرحون: ؟/7١5.‏ 

.۲۷۸/٤ المدونة:‎ )۸( 

(9) أثغر الغلام: ألقى ثغره. (القاموس المحيط: ثغر). 

)٠١١(‏ سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


«وحديث أبي أسيد“ الأنصاري»“ بضم الهمزة وفتح السين» وفي 

سنده جعفر بن محمد عن أبيه أن أبا أسيد» كذا عند شيو خنا لرواة سحنون»› 

وعند ابن وضاح. قال : ا علد في عن ايا 
جده. ولم يذكر (عن) أنس عن جده. 


«وبنو عبس»6'' هنا فى الحديث بباء واحدة. 


«والأمرخ»””" - بفتح الهمزة واخره خاء معجمة ‏ فسره في الكتاب 
جبل الفسطاط”". 


)1١(‏ ای أشيد الساغعدئ من كبراء الأنصار: شهد ندرا والمشاهد» واسمه مالك بن ربيعة 

ذهب بصره في أواخر عمره. توفي سنة ١٤ه»‏ وفيل: سنة ١ه‏ وقال ابن منده: 
سنة 58هء وقيل: سنة ٠ه.‏ (سير أعلام النبلاء: ؟/078). 

(۲) نص الحديث كما في المدونة (780/4): وأخبرنا ابن وهب عن ابن أبي ذثب› 
وأنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده: : أن أبا أسيد الأنصاري قدم 
بسبي من البحرين» فقام رسول الله ية ينظر إليهم وقد صفهمء فإذا امرأة تبكي» 
فقال: ما يبكيك؟ فقالت: بيع ابني في بني عبس› ل رن NE O‏ 
التركبن فلتجئني به كما بعته بالشمن»؛ فركب أبو أسيد فجاء به. 
الحديث ذكره الزيلعي في نصب الراية» وقال: رواه البيهقي في كتاب السير عن 
الحاكم بسئده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده» وذكره ابن حجر في الدراية 
بمثل لفظ المدونةء وقال: هذا مرسل. (نصب الراية للزيلعي: ٠۲٤/٤‏ كتاب البيوع› 
الدراية لابن حجر: .)١6/١‏ 

(۳) ابن أبي ذئب: أبو الحارث محمد بن عبدالرحمئن بن المغيرة بن الحارث القرشي : 
روى عن نافع مولى ابن عمرء والزهري. ومحمد بن المنكدر» وعنه الثوري» وابن 
المبارك» وابن وهب. كان نمه لق فقا من فقهاء المدينة. توفي: 48 ه. (التهذيب: 
4 _ ۲۷۲ طبقات الشيرازي» ص: .)٦۷‏ 

© عق بن محمد بق على اين سن بن علي بن أ بي طالب» المعروف بجعفر الصادق. 
(انظر التمهيد: 55/7). ظ 

(o)‏ سقط من ع وح. 

(؟5) المدونة: .۲۸٠/٤‏ 

.۲۸۷/٤ المدونة:‎ )۷( 

(۸) ابن وهب عن حيوة بن شريح: : أن زياد بن عبيد الله حدثه أنه سمع عقبة بن عامر 


الجهني صاحب النبي ية يقرل على المنبر: لأن يجمع الرجل حطباً مثل هذا الأمرخ؛ = 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


«والرميم»': هو العظم البالي . وهو أيضا ما يبس من الورق وتحطم. 


oy 0 (4 

وعمر بن عبدالله (وهو)”" مولى غفرة - بضم الغين المعجمة ‏ كذا 

فى آضول :شيوسخنا»: وكذا ذكرة الحفاظ وهو الصوات > وفي رواية الدباغ 
عمر بن عبيد الله وهو وهم. 


وغفرة هذه بنت رباح أخت بلال بن رباح”"'. [رضي الله عنه]”". 
وقوله في خدرت على رضن الله عنه) ”8 ابعاء أعنزا ر وم وفي 
رواية: فباع ا ور '''. قال أحمد بن خالد: الصواب: فباع وصيفة 


٠‏ باع . و عن أصحاب سحئول. 


وأعنز جي من العرب› يقال بهم عنزة ) أصابهم شیا وابن وضاح هو 
الذي مل كه في المدونة من موطأ ابن وهب » فرده فباع أعنزاً بوصيقة. 


= يعني جبل الفسطاط» ثم يحرق بالنار» حتى إذا أكل بعضه بعضاً طرح فيه إذا احترق» 
دق حتى يكون رميمأء ثم يذرى في الريح خير له من أن يفعل إحدى ثلاث: يخطب 
على خطبة أخيه» أو يسوم على سومه» أو يصر منحة. (المدونة: .)۲۸۷/٤‏ 

.۲۸۷/٤ المدوئة:‎ )0( 

(۲) عمر بن عبدالله مولى غفرة» توفي ١٠٤٠ه.‏ (انظر مولد العلماء ووفياتهم: 000 
والطبقات الكبرى: ۳٤۳/۱‏ شذرات الذهب: ۲۱۷/۱ تاريخ خليفة بن خياط: 
17/١‏ . 

(۳) سقط من ح. 

)٤(‏ ما في كتب الرجال هو: عمر بن عبدالله» ولم أعثر على عمر بن عبيد الله. 

(9) الطبقات الكبرى: .۳٤۳/۲‏ 

(5) في ح: رباح بن بلال» وهو خطأ. 

)۷( سقط من ق وح. 

(۸) سقط من ح وع. 

(4) الحديث أخر جه الدارقطني في البيوع . رقم الحديث: 2519 والحاكم في المستدرك. 
وقال فيه: : صحيح على شرط الشيخين. (تخريج أحاديث المدونة: #//ا171١١).‏ 

)٠١(‏ في المدونة (7581/4): فابتاع أعنزاً بوصيفة. 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وكذلك. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة A‏ 

1 م 2 ا 
ولفظ الحديث يدل أن عليا دافع'"“ الوصيفة على كل حالء لقوله: 
اليد فاستر ده بما عز أو ان 


لومي بضم الضاد ا 
وقوله فى مسألة التفرقة: «يجمعان بينهما أو يبيعانهما و 


وقوله «ويفض الثمن على قدر قيمتهما““"' إنما'''' فارق هذا مشهور 
مذهبه في منع جمع السلعتين للضرورة الداعية إلى ذلك» بخلاف الاختيارء 
واا فإنا قفر على دفع ا O‏ بأن م ا البيع 
قيمة كل سلعة متهما > وما هذه من هذهء فإذا باعاهما' على تمن 
معلوم فقد عرفا ما يقع لكل واحدة منهما عند عقدهما”"'' البيع» ومعرفتهما 
بالثمن» أو سا لکل واد ا كه لو سينا ان 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: دفع. 

(؟) كذا في عء وفي ق: رجع» وفي ح: راجع. 

(۳) كذا في عء وفي ح: فاشتراها. 

)٤(‏ هكذا في نسخ التنبيهات» وفي المدونة (581/4): أنا أرجع فأستردها بما عز وهان. 

(©) المدونة: 4/١581؟.‏ 

(5) ضميرة بن أبي ضميرة الضمري الليثي: جد حسين بن عبدالله بن ضميرة» من أهل 
المدينة» له صحبة. (الثقات لابن حبان: #/199). 

(۷) المدونة: 587/4. 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: قيمتها. 

(9) في المدونة :)۲۸۲/١(‏ ويقسمان الثمن على قدر قيمتهما. 

)٠١(‏ في ح: وإئما. 

(١١)كذا‏ في عء وفي حء وق: ثمنها. 

(0) كذا في حء وفي ق: يعرف. 

(1) كذا في ع» وفي ح: منها. 

)٤(‏ في ع و ق: باعهماء وفي ح: باع» ولعل الصواب: باعاهما. 

)١5(‏ كذا في ع وحء وفي ق: عقدها. 

)١15(‏ كذا في ع» وفي ح: سمي. 

(۷) کذا في عء وفي ح وق: واحد. 


م التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
في البيع لكل واحدة ثمناًء ثم جمعاهم''' فى عقدة جازء وقد أجازو."“ 
اا مثله في كتاب النكاح. 


وقوله «في النصرانية تحت المسلم لها رقيق أسلموا ولها أولاد صغار 
فتصدقت برقيقها على ولدها هؤلاءء أو باعتهم من زوجهاء أراه جائد :”ا 
اختصره أبو محمد: فوهبتهم» وحمل المسألة أن الهبة والصدقة سواءء لأنه 
نقل ملك“ . [وكذلك]””"' قال غيره. 


[۷ وذهب آخرون إلى أن الهبة لا تخرجهم عن حكم ملكهاء إذ 
لها الاعتصارء واحتج؛ بمسألة مالك" الأختين» وأنه لم يجعل هبته 
إحداهما" (لبنته)”*' تحريماً لهاء وتحليلاً للأخرىء لأجل الاعتصار. 
واحتج» وقال: إن هكذا يجب على مذهبه في الكتاب في مسألة النصرانية› 
وإنما أجاز ذلك فى الكتاب. لأنه قال: «تصدقت»"“ والصدقة بخلاف 
الا ا ل ها ا وعلى لفظ الصدقة اختصرها ابن أبي زمنين. 


قبل القبض“»""“ أو بعد القبض كذا عندي. وفي نسخ قبل القبض لرأس 
المال» أو بعد القبض [لرأس المال]"'» وفي بعضها قبل القبض)"'» ولم 


)١(‏ كذا في ع» وفي ح: جمعاها. 
(؟) كذا في ع» وفي ح: أجازه. 
(۳) المدونة: .۲۷۷/٤‏ 

)٤(‏ كذا في ع2 وفي ح: مالك. 
(6) سقط من ق. 

030( في ح: ملك. 

(۷) كذا في ع وفي ح: أحدهما. 
(۸) سقط من ح۰ وفي ع: لبنيه . 
(4) المدونة: .۲۷۷/٤‏ 

)٠١(‏ كذا في عء وفي ح: الاعتصار. 
)١١(‏ المدونة: 586/54. 

(۱۲) سقط من ق. 

(۳) سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة E‏ 


و والفسالة صحيحة. 

«والمصراة": هي المحفلة» وهي التي تركت مدة لم تحلب في 
TT : 0‏ (۳( 
وقت حلبهاء حتى اجتمع اللبن في ضرعهاء ليتر ذلك مشعريي””.: 
ویحسب أنها كذلك في جائ الأوقات» وهو من الجمع“» ومنه 
الصري” : الماء المجتمع» ومنه قيل في قوله تعالى: تمت أمرأتَةٌ فى 
04 ماي بي 4 + : 
E‏ قيل : في نساء مجتمعات. 

وفيل : فى صيحة» (وضجة)"» وکا من اجتماع الأصوات اقا 
كما يقال: ع الماء في الحوض ٠‏ واللبن في الضرع› وصريته: 
يخفف ويشدد» إذا جمعته» وليس من الصر الذي هو الربط. وقد يأتي 
بمعی الجمع أيضاء كما رعم بعضهم › ولو كان منه لقيل لها: مصرورهة» 
وكذا [روينا هذا الحرف بعد صدر من الباب فى الكتاب قال: إذا اشتراها 
وهئى مصرورة. و أصلحناه من کتات این عتاب» وفي كنات ابن 
المرابط : وھی فا ظ 

وفو , السلام : ) تصروا الإبل : بضم ع0 


)١(‏ وهو مافي النسخ المطبوعة ؛ فقد جاء فيها : فإن اشترى ذمي من ذمي درهماً بدرهمين إلى أجل» ثم 
أسلما قبل القبض › هل يفسخ بيعهما ويترادان؟ ۲۸٥/٤(‏ دار صادرء ۲۸۷/۳ دار الفكر). 

(۲) المدونة: 585/5. 

(۳) انظر النوادر: ۳۲۰/۹ ۔ .۳۲١‏ 

(5) كذا في ع٠‏ وفي ح : المنع. 

(5) في ع: الْمُصَرَىء وفي ح: الصراء. 

(5) سورة الذاريات» من الآية: ۲۹. 

(۷) سقط من ح. 

(۸) كذا في ع2 وفي ح: صرت. 

(4) سقط من ق وع. 

.)585/4 في المدونة: أرأيت إن اشتريت شاة مصراة فحلبتها؟ (طبعة دار صادر:‎ )٠١( 

)١١(‏ الحديث أخرجه كل من البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود ومالك في كتاب البيوع› 
وأحمد فى مسند المكثرين. 

30 المدونة:‎ )١6( 

(۱۳) كذا في ع» وفي ح: ضبطته. 


TA‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


[وفتح الصاد]'' وفتح اللام» من الإبل» (هذا هو الصواب)". وكذا 
ضبطناه عن الشيوخ» ولا يصح على ما تقدم غيره» وكان الشيخ أبو 
محمد بن عتاب حكى” " لنا عن أبيه أنه كان يقول للطلبة : إذا أشكل عليكم 
ضبط هذا الحرف فأقرؤوا قوله تعالى: طقلا ترا اشک 4 ونعم ما قال 
رحمه الله. لمن يشكل عليه هذا الحرف من المبتدئين وكثير من 
الشارحين › ةك لا يتقن الضبط من الفقهاء. والمحدثين. فإن صرى مثل 
زكى» ومفعوله بعده منصوب» فكثير (منهم)”" من يقرؤه: لا تصروا الإبلء 
بمتح التاء وضم الصادء وهذا لا بص من صرىء. إنما هو من صرء. 
ومنهم من يضبطه بضم اللام في الإبلء» وظنه مفعولا» لم يسم فاعله. 


ول تصر بغير واو على فعل (ما6''' لم يسم فاعله» وكله لا 


وأما بالمعنى الأول الذي عليه سميت مصراة فلا يصح. 


وقد جاء في الكتاب في حديث عقبه بن ا أو يصر› 
)000( سقط من ق. 


)۳( كذا في ع وح ۰ وفي ف يحكى. 

.٠۲ سورة النجم» من الآية:‎ )٤( 

(6) كذا في ع٠‏ وفي ح : المتقدمين. 

)١(‏ في م: ونقوله. 

)1١(‏ الصحابي الجليل عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو الجهني : كان واليا على مصر في 
عهد معاوية. توفي سنة ١#٠ه.‏ (انظر الإصابة: .07١/4‏ مشاهير علماء الأمصار.ء ص : 
06 حلية الأولياء: .(A/Y‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TAY ٠‏ 
منحة"“ كذا جاء بفتح الياء"“ وضم الصاد وفتح الراء» وهذا“ من 
صرء لا من صرى. 


ومثله «في الحديث الآخرء النهى عن حل صرار الناقة“»"“ لكنهم 


( 5 
الكو . 


قال الخطابي'''': وقد يحتمل أن تكون المصراة بمعنى المصرورة. 
أندل إحدى الراءين ياءء» (كما ال : تعقضى البازي . وأصله 0 


)١(‏ لم أعثر على هذا الحديث في كتب الحديث. وإنما ذكره البكري في كتابه معجم ما 
استعجم : 1. 

.۲۸۷/٤ المدونة:‎ )۲( 

(۳) كذا في ع٠‏ وفي قء وح: الباء. 

(5) کذا في ع وحء وفي ف : وهو. 

(ه) السنن الكبرى للبيهقي: ٠۳٠٠/۹‏ مجمع الزوائد: .١57/4‏ 

(5) المدونة: .۲۸۸/٤‏ ظ 

)۷( كذا في ع. وفي ق: إلا في» وفي ح: سقط «في». 

(۸) قال عياض في الإكمال: ويقول مالك بن نويرة: 
فقلت لقومي هذه صدقاتكم مصررة أخلافهمالمتحرد 
(إكمال المعلم: .)١57/8‏ 
وفي ع و ح وق: متمم بن نويرة» والصواب مالك كما أثبتناء وكما في شرح النووي 
)١151/٠١(‏ على مسلم كذلك. 

(4) مالك بن نويرة الشاعرء وأخوه: متممء ولمتمم مرائي في أخيه» وكان أخوه مالك قد 
قتله خالد بن الوليد لمنعه الزكاة. (انظر: شذرات الذهب: ٠١/١‏ - ١۱ء‏ معجم 
البلدان: 2458/١‏ سير أعلام النبلاء: .)۳۷١/۱‏ 

)٠١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: أحلابها. 

(١١)أبو‏ سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي: الفقيه الأديب المحدثء له 
التصانيف البديعة» منها غريب الحديث» وشرح البخاري. توفي 7”848ه. (وفيات 
الأعيان: 5/7١5؟7).‏ ) 

(۱۲) سقط من ح. 

(۳) إكمال المعلم بفوائد مسلم: ,٠٤١/١‏ 


7 ظ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقوله فى هذه المسألة: «أو لأحد فى هذا الحديث رأي»“ هو على 
ا a‏ من تقديم أخبار الآحاد» وإن خالفت الأصول 
الأقيسة على الأصول المخالفة لهاء وهو (مذهب أكثر الفقهاء» خلافاً لما 
حكاه بعض البغداديين عنه. وذهبوا إليه من تقديم الأقيسة في مثل هذا 
عليهاء وهو" مذهب أبي حنيفة» وأصحابه» وإنما ابتدعوا هذا المذهب 
من اختلاف”" قوله في هذه الأخبار. 


فقد قال في كتاب ابن عبدالحكم: يترك”* القول بهذا الحديث» وأنه 
يرده الغلة بالضمان» وهو قول أشهب”*'. وكما روي له في تضعيف حديث 
غسل الإناء من ولوغ الكلب" وقد تقدم الكلام فيه» وفي تأويل قوله 
هناك وكذلك في حديث المسح على الخفين”"'. ولكن مشهور مذهبه 
ومعروفه ما ذكرناه من اتباع الأثر وتقديمه على القياس. وتسويته في الحديث 
ص الخنم والإبل» وتسوية مالك بين الشاة» والبقرة» والناقة. ورد صاع مع 
ردهماء مما استدل به أحمد بن خالد» وغيره» على أنها إذا كانت شياها 
كثيرة» أو نوقاً كثيرة» كلها مصراةء فإنما يرد معها كلها صاعاً واحدأء وهو 
قول عيسى بن دينار» وعامة أهل العلمء وذهب ابن الكاتب”* إلى أنه يرد 


)١(‏ المدونة: 585/4؟. 

(۲) سقط من ح. 

(۳) في ع وح: خلاف. 

(5) كذا في حء وفي ع: بترك. 

(©) انظر النوادر: 1/5؟:". 

(0) أخرجه في الطهارة مسلمء وأبو داودء و الدارمي» وابن ماجه» والنسائي في الطهارة 
والقناة: 

(۷) الحديث أخرجه البخاري في الوضوءء ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه 
ومالك في كتاب الطهارة؛ وأحمد في مسند العشرة» ومسند بني هاشم» ومسند 
الكوفيين» ومسند الأنصارء والدارمي في المقدمة» والطهارة. 

(۸) كذا في ع وحء وهو ما في التاج والإكليل للمواق بهامش مواهب الجليل : 5 . 
وفي ق: ابن كنانة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
CL 5‏ ئ (حاه 7 

مع كل واحدة صا 4 وفي سية 
إنما يرد الصاع في القليل» فإذا كثرت لم يرد شيئا. 

وقوله: «إذا قال البائع: آنا" أقبلها بهذا اللبن الذي جلبت”*' معها 
قال: لا يعجبني» وأخاف”'' أن يكون بيع الطعام قبل أن يستوفى6') 
فأ وجب" للبائع عاق" هد تمر بفسخه في صاع من لبن. وقد روي عن 
سحئون كه جائز › وهی إقالة. 


قال بعض المتأخرين: إنما تصح الإقالة إذا كان حلبها بحضرة الشراء» 
وحيث لا يتولد فيها لبن. 


کتاب ابن عتاب عن ابن وضاح : 


قال القاضي: وإذا كان هذا فمن أين يعلم أنها مصراة إلا أن تقوم بينة 
على التصرية حينئذ» أو على عين اللبن إن بقى إلى حد اختبارها فى الثانية 
أو [في]”''' الثالثة» والله (تعالى)"'“ أعلم. 


وقوله «في حديث ابن وهب: فهو بالخيار فيها ثلاثة أيام”"'' دليل 
على ظاهر المدونة» وما في رواية عيسى أن الحلبة الثانية"'“ لا تقطع الرد 


)١(‏ قال المواق: وهذا أصوب» وعزاه ابن يونس لابن الكاتب وصوبه. (التاج والإكليل 
بهامش مواهب الجليل: 4"8/4). 

)۲( سقط في ح. 

(۳) كذا في حء وفي ق: إنما. 

() كذا في ح٠‏ وفي ع و ق: حلبت وهو ما في المدونة. 

(5) كذا في ع» وفي المدونة: لأني أخاف› وفي ح: وأجاب. 

.۲۸۷/٤ المدونة:‎ )( 

(۷) كذا في ح» وفي ع» وق: وجب. 

COM EEE 

(9) كذا في ع۰ وفي ح: وهو. 

)٠١(‏ سقط من ق وح. 

)١١0(‏ سقط من ع وح. 

.589/5 المدونة:‎ )١6( 

(۱۳) كذا في ع وح ودء وفي ق والإكمال: الثالثة. (انظر الإكمال: .)٠٤١/١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
CTD‏ لتنبيها بطة على الكتب المدونة و 
وغه لکن زوا" عليه اليمين أنه" ما رضيها بعد الحلبة الثانية التي ظهر 
له (فيها)"”" النقصء والدلسة. خلاف ^“ ظاهر كتاب محمد أن الحلبة 
ل وتي رر ل 


ولمالك› فيه ليبس بر ضى » ولم يأحذ مالك في الحديث من ذكر ثلدية 
أيام إذ لم تكن في روايته"“ هذه الزيادة. 


وجعلها المخالفون أصلة في صرت أجل الخيار» ومالك له یری ذلك 
أحلة محدودا إلا بقدر ما تختبر فيه السلع. واختبارها يختلف باختلااف 
ا وقد تكون الثلاثة أيام"“ ٠‏ في”''' هذا الحديث المراد بها [4؟] 
ثلاث حلبات» وهو نهاية'''' ما تختبر فيه المصراةء لأن الأولى هي 
الدلسة» وفي الثانية تظهرء وفي الثالثة (يحققها)"' إذ قد يظن في الثانية 
أن اختلافها لاختلاف مرعاهاء (أو مراحها)"' اھا س من 


إمساكها مدة التسويق» وبقاء اللبن الأول فيه فيعتل'"'' الضرع في الحلبة 


)١(‏ في ع: أرى» وفي ح: ر 

(۲) كذا في ع. وفي ح: بأنه. 

() سقط من ع وح. 

)٤(‏ كذا في حء وفي ع: بخلاف. 

6 في ع وح: الغا 

."7١/5 النوادر:‎ )5( 

(۷) انظر إكمال المعلم: .٠٤١/١‏ 

(4) في ح: أخبارها. 

(9) كذا في ح» وفي ق: ثلاثة الأيام. 

)١(‏ في ق: وفي. 

)1١(‏ في ح: غاية. 

(۱۲) سقط من ح. 

(۱۳) سقط من ح. 

)١4(‏ في ح: يعتبرهاء وفي ق: يغتر بهاء ولعل الصواب: يعتريهاء وهذا النص فى 
الاكمال )۱٤۷/٥(‏ أيضاً لكنه غير واضح. 

)١5(‏ في ح : فمعتل. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


الغانية”'. 


00 !إذا عخليها ت وعرف حلابها ثم كتمه رأيت المشتري بالخيار. 
اا ا NEL‏ ااا 
برضي الى آنا نا 

هذه المسألة دليل على الباب كله فى إذا عرف أحد المتبايعين كيل 
الصبرة» أو وزن ما يوزن دون الآخر. 1 

وقوله: «ثلاث نجيات““. كذا [في*"' أكثر الروايات''' 
تقديه”” النون على الجيم» وبعدها”” ياء باثنتين تحتهاء وكذا عند س 
بال نجيات بفتح النون والجيم» وبعضهم بكسر الجيم ويد" الا 
بعدهاء ورواه بعضهم جنيات بتقديم الجيم. 

قال ابن أبي زمنين: هما بمعنى نجاء وجنى» كأنه من المقلوب. 

قال القاضي : أهل اللغة يجعلون التجنية في الالتقاط. يقال : استجنيت 
النخلةء أي التقطتها فأنا أجنيهاء (وأنجيها)”'''؛ [وأستنجيها]''. 


.١5ال/م الإكمال:‎ )١( 

(۲) كذا في المدونة» وفي ح: أوء وهو ساقط من ق. 

(۳) نص المدونة (۲۸۸/6): وإذا عرف البائع حلابها ثم كتمهء كان بمنزلة من باع طعاما 
جزافاًء قد عرف كيله وکتمه» فلا يجوز بيعه إلا 7 رالرى 00 
التي يرفع في ثمنهاء زبرقي ليها E‏ لحمها ولا شحمها ذلك 
الشمن» وإنما ف ذلك الثمن للبنهاء فذلك عندي لموضع لبنها بمنزلة الطعام الذي قد 
عرف کیله» فكتمه تمه» فبيع جزافاً. فإذا باعها صاحبها E1‏ ا ل د 

.۲۹۲/٤ المدونة:‎ )٤( 

)6( سقط من ق. 

(5) كذا في ع» وفي ح: الرواية. 

(۷) كذا في ع و ح» وفي قي ق: بتقديم. 

(A)‏ كذا في ع. وفي ح: بعدها. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق ويشد. 

)٠١(‏ سقط من ح. 

() سقط من ق» وفي ح: واستجنئيتها. 


KET‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


«(والمسك:' - بفتح الميم ‏ الجلد. 
ا(اوسليها)(؟) 5 بفتح اللام 0 أي جلدها” "'. لأنه يسلب عنها. 
«وشروى جلدها“ - بفتح الشين (المعجمة)*' وسكون الراء ‏ أي 


«والسواقط)''' : الأكارع. 


«وعبدالرحمئن بن المجبرا بالجيم مفتوحة وباء بواحدة مفتوحة 
ا 
«وعمارة بن غزية2'00220 بضم العين المهملة (أولا)"'. وتخفيف 


وقوله دا استشسلى جلدها أو ET‏ وتمريقه بين المسافر 


.5846/4 المدونة:‎ )١( 

(۳) كذا في ع. وفي ح: جلبه. 

١ 0 سقط‎ (0) 

.5946/5 المدونة:‎ )٦( 

)۷( المدونة: 7/5 . 

(۸) عبدالرحملن بن المجبر بن عبدالرحمئن بن عمر بن الخطاب العدوي: روى عن أبيه؛ 
وسالم بن عبدالله» وعنه ابنه محمدء ومالك بن آنس» قال ابن أبي حاتم: كان يتيما 
للحسینی» ص : ۲۹۷ الثقات لابن حبان: /7/"5/7). 

69 عمارة بن غزية المازني المديني : مح یحیی بن عمارة والزهري › و منة 
سليمان بن بلال» وعبدالعزيز بن محمل » وإسماعيل بن جعمر. توفي ٠‏ ه. (الثقات 
لابن حبان: ۲۹۰۹۸۷ التاريخ الكبير للبخاري: 50”/6. الجرح والتعديل للرازي: 
1٦‏ سير أعلام النبلاء: 1"8/5). 

. 15 المدونة:‎ )١( 

(0) سقط من ح. 

.۲۹۳/٤ المدونة:‎ )0( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ES‏ 
والحاضر» فيهما بين في تسوية حكم الجلدء وحكم الرأس» إذ لا قيمة 
لهما في السفرء وحمل المسافر لهماء أو عملهما مما يشق""' عليه» واللحم 
يأكله لحينه» ويحمله”" ويتزوده“ والجلود والرؤوس في الحضر لهما 
قيمة» وصناع وتجار وطالبون. وكذلك في القرى والبوادي» وإلى التسوية 
بينهما ذهب بعض المشايخ» وهو الظاهر الذي يبعد التأويل عليه“ في 
اک 2 


وذهب بعضهم إلى التفرقة وأن جوابه إنما هو في الجلد“. وأما 
الرأس والأكارع فحكم قليل اللحم المشترط» وهو بعيد من لفظ الكتاب» لا 
فى السؤال» ولا فى الجوابء ولا فى التعليل”*'» وظاهر رواية ابن وهب 
فى الكتاب ا ذلك کله» فى اليلد والرأس» وغيره» في الحضر 
والسفر””'2» وكذا حكى فضل عنه وعن عيسى. 


وقوله «في استثناء الأرطال في رواية ابن وهب لرجوع مالك لا بأس 
به في الأرطال”''' اليسيرة ما يبلغ الثلث. أو دون ذلك" كذا هي بضم 


)١(‏ قال فى المدونة :)۲۹۳/٤(‏ وأما إذا استشنى جلدها أو رأسهاء فإنه إن كان مسافراً فلا 
اتی لت ا كان ساي | وو ره ڪڪ 

E ES 0 

(۳) کذا في ح» وفي ع وق: ويملحه. 

)٤(‏ كذا في ع» وفي ح: ومتى رده لغده. 

() كذا في ع وح» وفي ق: عليه التأويل. 

(5) قال ابن حبيب في الواضحة: وأما بيع شاة واستثناء جلدها فخففه مالك في السفرء 
وكرهه في الحضر» إذ له هناك قيمة. (النوادر: 5/ه7"). 

(۷) كذا في ع. وفي ح: أن. 

(۸) انظر كلام ابن حبيب في الواضحة في النوادر» فقد فرق بين الجلد والرأس. (النوادر 
(TFI _ of‏ 

(9) انظر النوادر: 8"5/5. 

.١١١ 6/79 المعونة:‎ ۳٠٠٣/١ النوادر:‎ (0 

)١١(‏ كذا في المدونة؛ وع وح» وفي ق: وال رظال: 

.۲۹٤/٤ المدونة:‎ )١6( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


التاء الأولى في روايتنا. وفي کر من النسخ› وهو ظاهر مراده لقوله: «أو 
دون ذلك»» وقاله أشهب» وعند ابن وضاح الثلاث مكان الثلث". وأما 
وقوله : لاشروى ا و قیمته»““ لا يختلف في أن المشتري 
لي “ في أن يذبح فيعطي الجلد. أو يمسك فيعطي شرواه. أو 
قیمته» وأنه لا خيار للبائع هناء [ث ]° إذا أمسك المبتاع. ا الخار 
ا القيمة”*": إذ هو الذي جعل له الخيارء أو الخيار 
هنا للبائع في أحدهما“ إذ (هو)'"“ صاحب الحق فهو المقدم» اختلف 


في ذلك شيوخ ع القرويين» وقيل: بل النظر في ذلك للحاكم بما يراه» وهو 
أضعف 5 


وا ااا ا 15 ولت والطيرا ٠‏ جا 
1 يف اك )١4( O‏ 
i Sa‏ اا ممرده بالمنع. لمجهلة الثنمن . 


۲۹٤/٤ المدونة:‎ )١( 

)۲( في ع: الثلاث» عوض: الثلث» رفي م: الثلاثة » عوض : الثلاث. 
)۳( كذا في ع» وفي ح: شروى الجلد. 

.۲۹٤/٤ المدونة:‎ )٤( 

(6) كذا في ع2 وفي ح: مجبر أولا. 

(۷( كذا في ع وح» وفي ق: وهل. 

(A)‏ كذا في ع وحء وفي ق: والقيمة. 

(9) كذا في ع؛ وفي ح: آخرهما 

)٠١(‏ سقط من ح. 

)١١(‏ كذا في ع و حء وفي ق: ومسألة كراهة. 
(۱۲) كذا في ع٠‏ وفي ح: العجز. 

.۲۹٤/٤ المدونة:‎ )۱۳( 

٠١٠١/۲ المعونة:‎ رظنا)١15(‎ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
بمنع'' استثناء القليل من اللحمء أو الكثير". 
| ومسألة «جواز كراء البقرة واشتراط حلابها»”" اعترضها سحئون ومن 
بعده» وأنها مخالفة عندهم لمنعه اشتراء لبن الشاة جزافاً. وأشار فضل وابن 
وبعض شيوخ القرويين» ووفاق لرواية أشهب عنه. 

وفرق آخرون بين المسألتين”*'» وقالوا”': هو في الشاة مقصود 
بالشراء» وهنا بع للكراء. وإنما شرط هنا معرفة حلابهاء والمعرفة ليا 
ت في الأتباع» ةم أهو تبح TE‏ اشتراطه أم لاء فلا 
يجور. 

250 : : 5 .: 1 TT 

وقيل: بل جاز للضرورة لكونها في يد المكتري» ويشق"' على ربها 
الاختلاف لحلابهاء فجاز ذلك فيها كما جاز”'' بيع العرية بخرصها 
للضرورة. 
يجز على هذاء لأنها مقصودة بالشراء حمنئك. 

وقل بل القرق يهجا أن لبن الشاة هو المشترى لا غير وف 
الغرن بتفسةء وهنا المقضوى الكو افع وهو “ ضاف الت فالغرر فب 


)١(‏ كذا في ع؛ وفي ح: يمنع. 

(0) فى ق: والكثير. 

.۲۹۸/٤ المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ كذا في ع وحء وفي ق: المسألة. 
(o)‏ في ح: وقال. 

00 كذا في ع٠‏ وفي ح : لا برط 
(۷) كذا في ع وحء وفي ق: ليتحققوا. 
(۸) في ح: يجوز. 

(۹) في ح: وشى. 

)٠١(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح : يجوز. 
)١١(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: وهذا. 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وحدهء فخف الغررء والغرر الخفيف محتمل في البيوع» كما جاز شراء لبن 
الغنم الكثيرة» ولا تؤمن فيها جائحة الموت وغيره» لكن هي آمن [في]“ 
القليلةء لأن“ الكثيرة إن مات منها بعض أن ف" لبنه مقن «بعض 6 وق 
يقل لبن واحدة ويزيد لبن أخرى » والقلة المعتادة والزيادة المعتادة للمشتري 
ومنه» بخلاف”:؟' غير المعتادة له القيام بالنقص الكثيرء وللبائع القيام في 
الزيادة الكثيرة. 

وقد اختلفوا في مسألة البقرة [المذكورة)" إذا انقطع”" لبنها هل 
يرجع بحصته من الثمن أم لا؟ وكل هذا بناء"“ على الاختلاف"“ في 
الأتباع» هل هي مقصودة مراعاة أم لا؟(١')‏ 


كنا تر وتريج للحن 

(۳( في ع وح: خف. 

)٤(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: يخالف. 

(6) كذا في ع2 وفي ح: غير المعتاد. 

(5) سقط من ق. 

(۷) كذا في ع2 وفي ح: خف. 

(4) كذا في ع» وفي ح: يبنى. 

(9) كذا في ع٠‏ وفي ح» وق: الخلاف. 

( القاعدة: ۹۳١‏ من قواعد المقري» ص: ."۷١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 5 


كتاب الوكالات7() 


الوكالة تكون بمعنى الحفظ». ومنه قوله تعالى: لوک بال وكيلا»""ا 
ويف الكفاية واا ان قال انه تفال وال ذا ين دوق 
ركيلا4” "1 فيل : حافظا وقيل کفیلا)““. 

واستعمل هذا اللفظ في عرف الفقه في النيابة» لأن المستناب ضامن 
أمر من قام عنه» وناب مکانه» وحافظ له» ومتكفل به» وكاف له إياه. 

[9؟] وأصل ذلك" فيمن ضعف عن ذلك ولذلك قالوا: رجل 
(وَكل)'''2 للعي العاجز الذي يكل أموره لغيره» ويضعف عن القيام [بها]”"'. 
وقد يحون للثقة بالنائلب» والاستنابة له. 

حمل“ عامة شيو خنا”"' مذهبه فى الكتاب «على إجازته”١١)‏ 526 


() عرف ابن عرفة الوكالة بما يلي: نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير 
مشر وطة بموته. (شرح حدود ا عرفة» ص : .)٤٥۷‏ 

(۲) سورة الأحزاب» من الآية: م 

(۳) سورة الإسراءء من الآية: ”. 

)٤(‏ سقط من ح 

(5) كذا في ع» وفي ح: وكذلك بدل: وأصل ذلك. 

69 سقط من ح. 

(۸) كذا في ع2 وفي ح: وحمل. 

(4) في ح: شيوخي. 

)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: إجازة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
فعل''' المأمور [به]' إذا" لم يعلم بموت الآمرء بخلاف إذا عل». 
وإنها قولة له معلومة*') مشهورة. 


وقال مطرف"': تمضي أفعاله حتى يعزله الورثة" ٠‏ وإن علم. 


وحكى القاضى أنو محمد : أن تصرف الوكيل نعد الموت مردود» 


( 57 1 4 ٣ 
وقال أصبغ تفسخ وكالته بموت موکلهء وله في سماعه تفصیل وحکی‎ 
ابن المنذر أنه إجماع من العلماء”''' يرده وإن لم يعلم.‎ 


010( 
)۲( 
)۳( 
05 
ف 
00 
)¥( 


(A) 


0) 


وحكى اللخمى أنه ظاهر المذمب. خلاف ظاهر الكتاب» وتأول قوله 


كذا في ع٠‏ وفي م: فعلى. 


كذا في ع۰ وفي ح : اد 
المدونة : 1/5 7. 
في ع: معلومة له روفي ح: معلومة. 


انظر قول مطرف في معين الحكام: .1۷٠/١‏ فقد نسبه إلى الواضحة. 

نقل ابن حبیب قول مطرف› وقال أصبغ : تنمسخ وکالته بموت الآمرء وبقول أصبغ 
أخذ ابن حبيب. (النوادر: .)١854/97‏ 

بين موت الموكل وعزله» فقال: إن الوكالة تنفسخ بنفس العزل؛ وإذا لم يعلم الوكيل 
بذلك على مذهب, ولا تنفسخ بموت الموكل إلا أن يعلم الوكيل بذلك» إذ قد قيل: 
إن الوكالة لا تنفسخ بموته» وإنها باقية حتى يفسخها الورثة» وهو قول مطرف وابن 
الماجشون. (البيان والتحصيل: .۲٠١ - 5١6/8‏ وانظر مسألة عزل الوكيل وموت 
الموكل وكلام ابن القاسم وأصبغ وأشهب وغيرهم فيها في المصدر نفسه: ۲۱۳/۸ 
كال £ _ Yo‏ 


كذا في النسخ» ولعل الصواب: وما حكى. 


)1١(‏ في البيان والتحصيل :)5١9/8(‏ إن الذي حكى الإجماع هو ابن المواز وليس ابن 


المنذرء فابن المواز ساوى بين عزل الوكيل وموت الموكل؛ وقال: أجمع أصحاب 
مالك أن ما فعله الوكيل بعد علمه بموت الآمر أو عزله إياهء أنه ضامن لما قبض. 
وقال ابن رشد: وما حكى ابن المواز من الإجماع فيه لا يصلح. وذلك لوجود 
المخالف. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة a‏ 
في الكتاب”2 على أن البائع أو المشتري من الوكيل غائباً ولو كانا حاضرين 
وبين لهما" الرجل أنه وكيل إذا ثبت" ذلك كان للورثة رد ذلك. 


قال: وعلى هذا يحمل قول مالك» وابن القاسم» في المدونة. وأشار 
أبو عمران إلى أن ما في كتاب الشركة“ من أن اقتضاءه بعد العزل لا يبرئه 
وإن لم يعلمء خلاف 0 هناء وع أحد قوليه المتقدمي 20 وأجرى 
مسألة العزل (والموت)"“ مجرى واحداًء وكذلك اعترضها سحنون» وروى 
ابن القاسم خلافه في البح بعد العزل» وأنه إذا لم يعلم مضىء وقاله 
أشهب» وتأول بعضهم اه يفررق بين النعوت: والغول”"4..وإلن. الو“ 
ذهب التونسي”'''. وابن محرزء وتأولوا مسألة الشركة أن العزل هناك 


مشهور» فلم يصدقه على أنه لم يعلم (به)' . 

قال القاضي: والخلاف في هذا مبني على الخلاف في مسألة من 
أصول الفقه» وهي . الخطاب إذا ا E‏ به » هل بنفس 
وروده» أو البيد ۱ ا" ومنه جواز 6 صلاة أهل قباء» وتحويلهم 
وجوههم إلى القبلة لما بلغهم أنها حولت» وقد أوقعوا ما مضى من صلاتهم 


.۲٤١/٤ انظر المدونة:‎ )١( 

(۲) كذا في ع» وفي ح: لهم. 

(۳) کذا في ع وح› وفي ف : أو نت 

)٤(‏ المدونة: ه/؟48. 

)٥(‏ كذا ا في ع؛ وفي ح : : قولته المتقدمة. 

ا 

(A)‏ في ع وح: العزل والموت. 

(9) كذا في ع و حء وفي ق: التفرقةء وهو خطأ. 

(١)انظر‏ المقدمات: ٠٤/۳‏ معين الحكام: .1۷١/١‏ 

)١١(‏ سقط من ع و ح. 

(؟١)‏ كذا في ع۰ وفي ح: البلوغ. 

)١6(‏ القاعدة 5٠‏ من قواعد الونشريسي» إيضاح المسالك» ص: ۲۹۸ والقاعدة 5١6‏ من 
قواعد المقري. ) 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
بعد نسخ القبلة» وتحويلها إلى أن بلخهم» وعلى هذا الأصل الخلاف بين 
العلماءء وفي المذهب مسائل لا تعد" وعلى هذا الخلاف ينظر في 
ضمان الدافع له والقابض منه'"'ء وفي ضمانه هوء فإذا قلنا"' بالعزل تر 
أفعاله» كانوا كلهم فان وإذا قلنا يمضي كان قبضه إبراء» ولم يكن هو 
ضامناً وهكذا مع“ القول بعدم العل”. 


ومسألة المأمور ترد عليه دراهم الآمر. شي في الكتاب على اانه 
وا 

[الوجه الأول]" : إذا عرفها المأمور لزمت الآمرء ولا يمين إلا أن 
يدعي الآمر أنه أبدلها فيتصور فيها ما يتصور ذ في المودع . وحكي عن انب 
1 ن يبدلها بعد يمين البائع أنها هي ١‏ لأنها [قر 7 خر جت من ا 9 
a‏ وغابت تنه . 

واختلف هل هر سواء فبض المأمور الميشترىئى أو لم يمهبضه › وهر 
مصدق فيما قاله. أو إنما يكون مصدقاً ما لم يقبض» فإذا قبض فقد انقضت 
الوكالةء ولم يصدق إلا أن يكون [وكيلاً”"'' مفوضاً إليه. 


.759 انظر بعض هذه المسائل 3 ابوت المسالك.» ص: ۲۹۸ ۔‎ )١( ٠ 
 ه4/“ انظر المقدمات:‎ )۲( 

)۳( كذا في ع وفي ح: 00 

00 سقط من ع٠‏ وفي ح : على . 

(5) في ع: في عدم علمه» وفي ح: مع عدم علمه. 
(15) المدونة: ۲٤۳/٤‏ _ 554. 

)¥( سقط من ع 0 وف. 

(0) في ع و ح: إنما. 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: يد. 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق :أمينة. 

(۱۲) سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 
المأمور أنه ما أعطاه إلا جياداً في علمهء ولزمت البائع» وللبائع أن يستحلف 
الآمر»“ كذا في المدونة» واختصرها أبو محمد وغيره» ثم للبائع أن يحلف 
لأت :قحلي تارتل آي جحد بكرن المامور قدا :رفو الذىئ عند 
محمد لأنه الذي ولي المعاملة» والذي يحقق البائع عليه الدعوى» ولأنه 
الذي عليه عهدة المعاملة. 


وقيل: بل الآمر مقدمء والواو هنا ل تجطيه " ريية». لآن الاس هو 
المالك للسلعة» والمقدم في الطلب» ولأن”** الوكيل بالدفع تمت وكالتهء 
وانقضت فإذا حلف الآمر برئ» ورجع إن اال لو ا 
منهما حلف البائع. وأخذ منه حقهء فإن كان الآمر الناكل وحلف البائع 
وغرم (له الآمر)"“ لم يحلف المأمور إلا أن يتهمه ببذلهاء فيحلفه» وإن 
نكل البائع هنا لم يكن" له أيضاً على المأمور يمين وک فر ي 
البائع (نكول)“ عن يمين المأمورء إذ هما سواءء وإن ابتدأ بالمأمور فتكل 
حلف البائع ‏ وأبدلهاء لأن رجوع المأمور على الآمر هناء فإن نكل لم يكن 
له أيضا ا ولانه بالحقيقة كالمضمون مع الكفيل. 


وقيل: [بل]”''' يبدأ البائع بتحليف من شاء منهماء إذ كل من نكل 
ننيها كان له أن ا ا 


.555/5 المدونة:‎ )١( 

(؟) كذا في ع و حء وفي ق: مقدما. 
)۳( في ع: لا يعطي» وفي ح: لا تعطي. 
)٤(‏ كذا في ع و حء وفي ق: لأن. 
(5) كذا في ع وفي ح: تكلم. 

(5) سقط من ح وع. 

(۷) كذا في ع وحء وفي ق: تكن. 
(۸) سقط من ح. 

69 في ع و ح: ا 

)١(‏ ساقطة من ق وع. 

)١١(‏ كذا في ع» وفي ح: ويغرم. 


E‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

الوجه الثالث: ألا يعرفها المأمور ويقبلهاء فهذا [قد]”'' قطع طلبه عن 
البائع فيبدلها له ولا يلزم الامر قبولها 7[ ولا ی ا 

وقال في الكتاب: «ويحلف الأمر أنه ما يعلمها من دراهمهء وما 
أعطاه إلا جياداً في علمهء ولزمت المأمور لقبوله إياها»“. 

واختلف في إيجاب اليمين على الآمر هناء ولم يتحقق عليه الدعوى. 

فقيل: هو على أحد القولين من هذه المسألة. وانفان التهم 
والاستظهارات. وقيل: بل وجد المأمور عديماً فلذلك حلف البائع هنا 
الطالب» لأنه لا منفعة له بقبولهء فيبقى على أصل طلبه. قال: هذا ولو كان 
المأمور ورا لم يكن للبائع على الآمر سبيل. وللمأمور ادا غرم أن 
يحلف الآمرء وإلى هذا نحا أبو عمران. 

وقوله «في الوكيل إذا لم يشهده على البيع فيجحده المشتري الثمن أنه 
ضامن لأنه أتلف المن»”. 

قال بعضهم: فيه دليل على أنه إنما يضمن الثمن» وإليه نحا ابن 
و وغيره» لأنه هو الذي فرط في تحصيله”*. ونحا أبو محمد 
[وغيره]"“ إلى أنه إنما يضمن قيمة السلعة» لأنه هي التي أتلف عليه. قال : 


]°[ ومعحنی دک التكن هنا في الكتاب القيمة. لأنه قل يعبر 


)1١(‏ سقط من ق. 

(۲) سقط من ق وع. 

(۳) في ح: فلا شيء. 

.۲۲۳ انظر تفصيل هذه المسائل في النوادر: ۲۲۱۸۷ ۔‎ )٤( 


.۲٤٤/٤ المدونة:‎ )68( 


.٠٤٤/٤ المدونة:‎ )5( 

(۷) انظر قول ابن شبلون في معين الحكام: .٦۷۳/۲‏ 
(4) كذا في ع و حء وفي ق: تخليصه. 

(9) سقط من ق. 

() في ح: ذكر. 


التنبيهات المستئبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


عنها (بها)'» وهو قول سحنون. 


وقال أبو بكر بن عبدالرحملن: إنما قاله لأن من استهلك سلعة (بعد 
قيامها)!؟) على تمن فإنه يضمن ذلك الثم الذي أعط فوا وهو 


وكذلك احتلفوا إذا أسلم الوكيل دنانير الموكل فجحد المسلم إليه أي 
شيء يضمن؟ 

فقال أبو بكر بن عبدالرحمان وغيره: يضمن الدنانير»: وقال غيره: 
يضمن الطعام. 

قال انو خمد وعدا كله فيما جرت العادة بالإشهاد فيه» وما لم 
تجر العادة بالإشهاد فيه ليسارته فلا ضمان عليه» لأنه إنما وكله على ما 
جت لاف ل على ا طبر به 


و[قد]”'' قال الشيخ أبو محمد: الوكلاء إذا لم يشهدوا ضامئون» إلا 
الما الات في رنه ا قال بعت القواي عن فللان ا ,وان 7 
فلان الشراء ولم ق TE‏ على البيع”''', فالسمسار لا يضمن» وهو 


مصدق في قر اه لا ع اا الا ي السيسان في 


)010( سقطت من حء وفي ع : بها عنها. 
(۲) سقط من ح. 

(۳) كذا في ع وح» وفي ق: أعطوا. 
)٤(‏ في ع وح: بها. 

(o)‏ كذا في ح وفي ع: وقال. 

)05( في ع وح : غيرها. 

(0) سقط من ق. 

(A)‏ كذا في ع و حء وفي ق: فأنكر. 
69 كذا في ع وفي ح: تقم. 

0-0 : كذا في ع۰ وفي ح‎ )١( 

)١١(‏ كذا في ع» وفي ح: البائع. 
(۱۲) كذا في ع و حء وفي ق: لا يشهد. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


حين البيع › وذكر لي عن الأبياني أنه قال: هو ضامن حين لم 00 

وقال أبو بكر بن عبدالرحملن: لا ضمان عليهم للعرف أنهم لا 
يشهدون» وأكثر ما عليهم اليمين» إن وقعت تهمةء وتفريقه في الوكيل إذا 
اشترى من يعتق على الآمر بين علمه أو غير علمه". ١‏ 

وقوله: فإن علم فلا يجوز عليك: (وإن لم يعلم جاز عليك )670 (4) 
وفي رواية جاز وعتق عليك» فيه دليل أنه لا يجبر أحد على إخراج هؤلاء 
من قرابته من الرق وشرائهم للعتق» إذ لو كان ذلك (لاستوى6”' علم وكيله 
وجهله. 


وفي المدونة عن مالك من رواية محمد بن يحيى وهو 93 عيب يردها 
منه» يعني المشتراة له وإن شاء حبسها ولا تعتق عليه" ولا حرية لها 
لأنه لم يتعمد شراءهاء وأنكرها ابن القاسمء والخلاف من أصحاب مالك 
المصريين معلوم في الوكيل إذا علم بذلك فاشتراهاء هل تعتق عليه؟ وهو 
ئول ابرق القاسم في المقارض» في كتاب القراض» وبعض روايات كتاب 
الرهونء و[هو]“ قول البرقي في الوكيل: ويغرم ثمنها للآمر. ولا تعتق 


عليه وتباع له في تمنهاء وهر قول مالك في روايه [ابن] ا ر کک 


.؟١ مسائل السماسرة للأبياني:‎ )١( 

(؟) معين الحكام: .1۷٤/١‏ 

(4) المدونة: 71414/4. 

)٥(‏ سقط من ح. 

)٨(‏ كذا في ح» وفي ع: هو. 

(۷) كذا في ع وفي ح وق: وعتقت عليه. 

(۸) سقط من ق» وفي ع : وهذا. 

(4) سقط من ق. 

)٠١(‏ أبو عبدالله إسماعيل بن أبي أويس: ابن عم مالك بن أنس» وابن أخته» وزوج ابنته» 
سمع أباه وأخاه اله وجماعة. روى عنه اناع القاضي» وابن حبيب» وابن 
وضاح. توفي ه. (طبقات الفقهاء» ص: ٤١٠٠ء‏ الديباج» ص: ٠۹۲‏ شجرة 
النور» ص: 085). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ED‏ 


٠ 000 7‏ 0 : 
وهو قول يحيى بن ا بن معاوية”'“» وعلى بعض روايات 
كتاب الرهون في المأذون أنها تعتى على العبد» وأنكرها سحنول وغيره) 
وفيل: إن كان فيها فضل إذا بيعت عتق مقداره على ما ينوبه في هذا 


ایا 


(¥ 


: ( ل 2 (o‏ ا COV rs‏ 
[في]““ المقارض يشتري من يعتق على رب القراض" ٠‏ فانظره ٠‏ في 
أصولنا. [قالوا)"“ وهذا إذا لم يبين للبائع أنه يشتريها”"؟ لفلان» فإن بين فلم 

)1°( < 00 
يجره الامر نقض البيع. 

ويخرج فيها قول آخر أن البيع ينتقض إذا كان عالماً على ما في سماع 
ابن القاسمء ونحوه في (العتق الثاني) '. 

٠.) ) ٤‏ 1 1 ا 

وفي سماع ابن القاسم لا يعتقون على واحد منهماء وعلى ما وقع في 
كتاب الرهون» ويعتقون”'' على العبدء يعتق هنا على الوكيل» وقد فرق 
بعض الشيوخ وجه العلم فقال: هذا إذا لم يعلم أنه ابأه جحملة. فاما لو 
علم به وجهل وجه الحكم فيهء فكعلمه بهما سواء. 


)١(‏ قال ابن عبدالرفيع : فحكى يحيى بن عمر عن عبيد بن معاوية: إن هذا العبد يكون 
رقيقاً للوكيل» وحكي عن البرقي: أنه يعتق على الوكيل. (معين الحكام: .)١۷٤/۲‏ 

(90) كذا في ع و حء وفي ق: وعيسى» وهو غلط. 

(۳) أبو محمد عبيد بن معاوية من أصحاب أصبغ بن الفرج يروي عنه يحيى بن عمر. 
توفی ٠18ه.‏ (ترتيب المدارك: 187/4). 

(4:) سقط من ق. 

(ه) کذا في ع“ وفى ح: ممن. 

(5) كذا في ع وفي ح: المال. 

(۷) كذا في ع وحء وفي ق : فانظر. 

(۸) سقط من ق. 

(9) كذا في حء وفي ق: يشتريه. 

انيع وخ م 

)١0(‏ سقط من ح. 

(۱۲) سقط من ق. 

(۳) كذا في ع وح“ وفي ق: ويعتق. 

() في ح: إذا علم. 


S5‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
«وشرواها»”' 2‏ بفتح الشين وسكون الراء - مثلها. 
r. 5 : ٣ 7 f‏ 
ويأتوه " بينهم أي يعطونهاء ویوتيه بعضهم بعضا. 
وقوله «في الذي يبيع السلعة بما لا تباع به يضمن» وقال”*' غيره إنما 
يضمن إذا فاتت» وهو بالخيار في قيامها في الإجازة» أو الرد»“ ليس 
بخلاف» وانظر لو" كان المأمور لم يعلم المشتري بأنها لغيره» واحتاج إلى 
أا ذلك والخصام فيه هل هو فوت؟ والاشنة أنه فوت › وكذلك لو 
أثبت ولزمه“ اليمين» وإنما“ الذي لا إشكال فيه إذا أعلم المأمور 
الا بتعديه » وأجمل فی جوابه بقوله: لايمأ يا تہاع»'» وقد 
سأله عن بيعها بالعروض» والطعام» لكنه قد فصله في غير هذا الموضع› 
ففي ا AY‏ إذا باع ال ,00 
(o). 1‏ ,. 1 8 
وفي الرهون”"'' إذا باع بعرض ضمن» وقول 
اوإنما البيع بالأثمان» وهي الدنائيرء والدراهي»"'. 


د غيره بعد هذا: 


.556/4 المدونة:‎ )١( 

(۲) في ح: ويتاتوا. 

(۳) کذا في ع وحء وفي ق: ويوليه. 
)٤(‏ كذا في ع» وفي ح: وقول. 
(6) مختصر من المدونة: .۲٤۸/٤‏ 
00 في م: إن. 

(۷) كذا في ع» وفي ح: ثبات. 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: ولزمته. 
(9) في ع: فإنماء وفي ح: فأما. 
)٠١(‏ سقط من ق. 

.۲٤۷/4 المدونة:‎ )١١( 

(۱۲) سقط من ق. 

(۳) كذا في ع و حء وفي ق: العينين. 
)١5(‏ المدونة: .68١/5‏ 

)١5(‏ كذا في عء وفي ح: الرهن. 
(15) كذا في عغ وفي ح: وقال. 

.۲٤۹/٤ المدونة:‎ 90 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

قال بعضهم: يدل منه أنه لو" باع بالدنانير ما يباع بالدراهم» أو 
بالدراهم ما م بالدنانير؛ أنه جائز › وأنه غير ضامن › وهو لأشهب › قال 
هو جائزء وقال”' أصبغ: يعني لا ضمان عليه" قال: وهذا إن كانت 


الدراهم مثل صرف الدنانير”؟؟ التي تباع بمثلهاء وذلك استحسانء لأنها 
(VW.‏ 


ww 


وانظر مسألة السلم» ومنعه» وقول غيره في اختلاف الآمر e‏ 
«مثل" أن يدعي المأمور أنه أمره أن يبيعها بدنانير إلى أجل» أو بخمسة 
وهو ثمان مائةغ أو بطعام وعرض» ولیس مثلها يباع 0 ف فالمأمور في كل 
هذا مدع» والقول قول الآمر. كتب سحئون عليها ابن القاسم يقول: 
(القول)””' قولهء وأنكر هذا أبو عمران» وقال: الذي لابن القاسم خلافه في 
العتبية» أن القول قول ا ولا يعرف لابن القاسم غيره» وهو 
0 4 

قال القاضي : وكذا في كتاب محمد لابن القاسم» القول قول المأمور 
بمنزلة اختلافهما في العدد» ولكن هذا يدل أن كلامه في المسألة في فوات 
السلعة» وعلى هذا حملها اللخمي» وفي''' كتاب ابن حبيب» لمطرف. 


() في ح: إذ 

(۲) كذا في ع وح» وفي ق: قال. 

(۳) النوادر: ۷ البیان والتحصيل: .١1515/8‏ 

(4) كذا في ع وفي ح: ضرب الدنانير. 

)٥(‏ كذا في ع وح» وفي ق: يباع. 

(6) النوادر: ۲۰۹/۸۷. 

)۷( كذا في ح؛ وفي ع: ومثل. 

(۸) هكذا فى المخطوطات» وفي المدونة :)۲٤۸/6(‏ أو ادعى المأمور أنه أمره أن يبيعها 
ا إلى أجل أو بخمسة دنانير» وهي بشمانمائة دينار» أو بطعام» أو بعرض» 
ولیس مثلها يباع به. 

(9) سقط من ح. 

.1854 ١41/8 انظر الاختلاف في هذه المسألة في: البيان والتحصيل:‎ )٠١( 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: في. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
OS‏ و 

بن الماجشونء وأصبغ» وابن القاسم'“» أن القول قول الآمرء قائمة 
6 أو فائتة» ورأى (أن)”" بيع الأجل مما يستنكر. قال اللخمي: وإنما 
يختلف في الفوات» وأما يي في عدد العين» وفي ا 
وفي ]۳١[‏ نوع العرض» فقد تقدم لمالك»ء وابن القاسمء أول؛ الباب ما 
يدل عليه» بقوله: «إذا باعها بما لا تباع به فهو ضامن»“. 


وقوله في الباب قبل هذا في الااختلااف في العدد دا فاتت حلف 


المأمور ادا كان ما باع به غير 0001 ا له يعرف من الئمن › فهذا 
كله أصل المسألة الذي" لا يختلفان فيه في الكتاب. 


وقد قال في ادعاء الآمر نيعها بالعرض“ والمأمور بالعين» أن القول 
قول المأمور إذا فاتت»ء وقال”*» مطرف مثله'"'' إذا اختلفا فيما يشبه من 
العددء قال : ولو ادعى المأمور أنه أمره ببيعها بالعرض» وقال الآمر بالعين»؛ 
ا فإن فاتت فهو مخير في أخذ قيمة السلعة. أو 


ETE‏ ما باعها [به (Y۳)‏ الك قال : وكذلك لو 0 بالعين»؛ »> وقال 


.۲۰٤/۷ النوادر:‎ )١( 

(۲) سقط من ح. 

(۳) كذا في ح۰ وفي ع: والعروض. 
(4) المدونة: .۲٤۸/٤‏ 

(ه) المدونة: .۲٤١/٤‏ 

(5) كذا في ع و حء وفي ق: أو ما 
(۷) كذا في ع» وفي ح» وق: التي. 
(۸) كذا في ع وحء وفي ق: بالعروض. 
(9) كذا في ع وحء وفي ق: وقد قال. 
)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: في مسألة. 
تت اليا 

)١6(‏ كذا في ع2 وفي ح: وأخذ. 

(۱۳) النوادر: 75/7؟. 

)۱٤(‏ سقط من ى. 

)١6(‏ في ح: باع. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

الآمر أمرتك بالعرض» أو باعها بعرض» وقال الآمر أمرتك يعرض يخالفه. 
في حضورهاء وفوتها'''. فجعل في هذه الوجوه كلها المأمور ضامناً. والقول 
قول الآمرء كذا نص عليه في كتاب ابن حبیب» ووصل بها اختلافهما"" 
في النقد والدين» المسألة المتقدمة. 


وقال بإثر ذلك: وقاله ابن الماجشونء وأصبغء وابن القاسمء وكذا 
نقلها ابو محمد في وا 


ميد ل ا ا کا عي الشمن» 55-5 ors‏ القول 
قول الآمر في فواتهاء واعترض نعض الشيوخ من مسألة مطرف. إذا قال 
الآمر أمرتك بعرض» وقال المأمور بعين» أو بعرض غيره”» أنه يجب أن 
يكون في الوجهين" [القول]"“ قول المأمور في الفوات إذا لم يدع منهما 
ONTO TTT‏ إذ قد اعترف الآمر أنه أمره 
ببيعها بعرض فلم يأت في بيعه بما يستنكر)"" على أصله في الكتاب 
ورف وار تدعا ما :كيدي اقلم يكن اها 


وذهب غيره من الشيوخ إلى أن مسألة العرض يدخل فيها القولان» في 


.)5175/97 يعني كذلك في حضور السلعة وفوتها. (انظر النوادر:‎ )١( 

(۲) النوادر: 775/7. 

(۳) كذا في ع وح.ء وفي ق: اختلافها. 

775/9 النوادر‎ )٤( 

0 أبو بكر محمد بن عبدالله بن يونس الصقلي أخذ عن أ, بى الحسن الحصائري القاضي 
وعتيق بن الفرضي» ألف كتاباً في الفرائض وكتاب الا توفي ١46ه.‏ (الديباج› 
ص : .)۲۷٤‏ 

(5) سقط من ح» وفي ع: أن 

(۷) كذا في ع و حء وفي ق: وغيره. 

(۸) كذا في ع وح» وفي ق : القولين. 

(4) سقط من ` 

)٠١(‏ سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
اا 
المأمور باشتراء قمح» فاشترى تمراأء فجعله مالك في الكتاب: القول'') 
قول المأمورء واتفق في ذلك ابن القاسم وغيره» في الباب المتقدم وآخر 
الكتاب”'' في هذا الباب"» (وقاله ابن حبيب)”*': وقال: إليه رجع مالك 
بعد أن كان يقول: (القول) قول الآمرء ولأن الشمن مستهلكء» ولأنه أيضاً 
مین » (إذا)””' ادعى ما یشبه» إذ لا ینکر شراء ما اشترى بالعين» وروی ابن 
نافع عن مالك مثله» وقاله عبدالملك ومطرف وابن القاسم في كتاب محمد 
ورواه أشهب عنهء في" كتاب أبي الفرح : أن القول هنا قول الآمرء 
والصواب في هذا أن المأمور هنا مدع ما يشبهء إذ ليس لما يؤخذ عوضا 
عن العين عرف» ولما تباع به تلك السلعة من العروض عرف ولأنه لا 
يتهم الإنسان أن يشتري غير ما أمر به بغير معنى إذا أشبه. 


قوله : إلا أن يكون العرض الذي اشترى بالعين أو بالعرض مما“ لا 
يتعامل [به]“ الناس بينهم في موقل لك الستلعة أ ما ليس" من 
تجارة الآمرء ولا من CTI‏ ولا يشبه أن يسترى لمثله. (إن 2 


٠ 


)١(‏ كذا في عء وفي ح: فالقول. 

.560٠ _ ۲٤۹/٤ انظر المدونة:‎ )۲( 

(۳) كذا في حء وفي ع وق: الكتاب. 

)٤(‏ سقط من ح. 

)٥(‏ سقط من ع وح. 

BOC O 

(۷( أبو عبدالله محمد بن فرج مولى ابن الطلاع› شيخ الفقهاء ء فى عصره» سمع من ابن 
مغيث » فان عابد» والطرابلسي. > وغيرهمء وتفقه بأبي عمر بن القطان» كان ٹا 
فاضلا فا من مؤلفاته: كتاب أحكام النبي› وكتاب الشروط › توفي سنة: ٤۹۷‏ ه. 
(المدارك : .)14١ 1١4١/48‏ 

(4) كذا في ع و ح» وفي ق: ما. 

() سقط من ف. 

)٠١(‏ كذا في عء. وفي ح: ذلك 

)1١(‏ كذا في ع» وفي ح: مما ليس. 

(؟١)‏ في ع: سلعه» وفي ح: سلعة. 


التشيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة AD‏ 


[تكن]“ للتجارة)“ أو يكون باعها في دين عليه» من جنس العرض الذي 
اك انه ره فيا ا ل ياف جنبة الآمرء والله أعلم. 


وقوله في مسألة الرهن والحميل إذا أخذه الوكيلء «ذلك جائز لأنهما 
ثقة الآمر فلم يصنع : خيرا»“. ثم ضمن بعد ذلك الرهن للمأمور إذا رده 
الآمر ول بعل ب ' فمعنى جوازه أولاً جواز عقد البيع» وفعل المأمورء 
وأنه بيع ماض» لا خيار فيه للآمرء ولا ضمان عليه» وإنما له الرضا بالرهن 
[أورده]"“» وبقي الكلام في الرهن بين المأمور والراهن. 

اومسألة(''؟ اللؤلؤ»''. قال بعضهم: تدل على أن الأمين يحلف وإن 
لم يكن متهماً. 

قال القاضي: وهذ”"'' عندي ليس" بالبين» لأن هذا إنما حلف 
لتغريمه الآمر ثمن «اللؤلو)”؟'؟ الذي زعم أنه اشتراهء وإثبات ائتمانه شيثاً في 
ذمة الآمرء فهي الوق سه ااانا 29 المعرقة وا ا لیحق 


(۲) سقط من ح. 

(۳) هذا النص لم أعثر عليه بهذا اللفظ في المدونة. 

(85) كذا في حء وفي ع: فيقوي. 

(5) كذا في حء وفي ع: هذا. 

(6) في المدونة :)756١/5(‏ إنما هو ثقة للآمرء فهذا الوكيل لم يصنع إلا خيراً ووثيقة 
للآمر. 

(۷) كذا في ع. وفي ح: أو لم. 

.٠٠١٠١/٤ المدونة:‎ )۸( 

0 كذا في ع٠‏ وفي ح : وقوله. 

.76/4 المدونة:‎ )۱١( 

)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وهو. 

() كذا في حء وفي ع : ليس عندي. 

)١54(‏ سقط من ح. 

)١5(‏ كذا في ح» وفي ع: اليمين. 

() كذا في حء وفي ق: حلف. 


FT‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


دعواه» ألا تراه كيف لم يجعله في الكتاب يحلف على أنها تلفت» كما 
جعله''' يحلف لقد اشتراه ونقدء وأصله فى الكتاب أنه لا يحلف فى هذا 
إلا أن يكون متها اوقد تف عليه ىر السا لكنه أصل E‏ 
هل هو مصدق آم لا؟ وعليه يأتي الخلاف في مسألة المستأجر على تبليغ 
الكابي «وفدعى. الا في الدار عن افر الاي وند دلوا مسال تل 
المسلم: كله في غ من هذا. وآنه قول آخر خلاف ما هناء وقد فرق 
بعضهم بين المسألتين بفروق معروفة» وجعلوها أصولاً مختلفة. 


وزيادته في اليمين في الكتاب «لقد نقد“ لفظة مستغنى عنها في هذا 
الموضع؛ لكنه لما حلف على ما يجب عليه وصل به تمام دعواه. 


قالوا: [لأنه]''' لو أقر أنه لم ينقدء وقامت البينة على شرائه اللؤلؤ 
لغرم له الآمر الثمن» ودفعه إلى رب السلعةء فاليمين إنما هي على الشراء 
خاصة» ودفع الثمن”"' على كل حال على الآمر للبائع» إن كان“ الوكيل : 
لم ينقدء أو كان نقد“ فله بخلاف [مسألة]”'' القيام بالعيب على الغائب» 
هذا يحتاج إلى اليمين [على النقد]"'''؛ وهذه المسألة إنما أمره أن يبتاء““ 
له من عنده. 


)١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: يجعله. 

(۲) قال: وحلف إن اتهم واستوفى ثمنها. (المدونة: 567/5). 
(۳) سقط من ع وح. 

.57/65 المدونة:‎ )٤( 

(5) في المدونة (587/4؟): لقد ابتاع له ما أمره به ونقد. 
(51) سقط من ق. 

(۷) كذا في ع» وفي ح: اليمين. 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: إن قال. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: نقده. 

)٠١(‏ سقط من ق. 

(0) سقط من ق. 

)١0(‏ كذا في عء وفي ح: أن تباع. 


التشبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقوله في هذه المسألة «له أن يرجع بثمئه حتى يقاصه بثمنه» إلا أن 
تكون(' له بينة على هلاكه»“ يدل على المقاصة فيما بين الرجلين» لكل 
واحد منهما دين على صاحبه» من جنس واحد» وقد مر من هذا في 


وقوله في واجد العيب في نصف حمل الطعام. واختلف في مقداره مع 
البائع إن لم يشبه ما قال . 


[7"] «فالقول قول البائع» ولا يرد من الثمن إلا نصفه”". ولا غرم 
على المقتروفى فى نصف الحمل الباقى”؟؟ إذا حلف». اختلف الشيوخ في 
تأويل هذه الألفاظ بحسب اختلافهم في تغريم المشتري بقية الحمل» إذا 5 
يأت بما يشبهء وحلف البائع» وأنه لا يلزم المبتاع ما لم يقر بهء وإليه 
ذهب أكثرهم. وحمل الألفاظ المتقدمة على وجهها. 

وذهب آخرون إلى أنه فى هذا الوجه يرد الحمل كاملاء ويتأول قوله: 
«ولا عرم على المشتري في ات الحمل لباقي ۷ وإنما CT‏ اه 
قوله: إذا أتى بما يشبه على أول المسألة. 

ثم اختلفوا أيضاً على هذا في الثمن» هل القول فيه قول المشتري 
أيضاًء انتقد أم لا؟ أو“ لا يكون [القول]"''' قوله إلا إذا لم ينقد 


(۲) المدونة: 76/4. 

)۳( كذا في ع۰ وفي ح: ولا يرد الثمن ولا نصفه. 
)£( كذا في المدونة وخ وفي ع وف : الثاني. 
(©) المدونة: 04/4 . 

(5) في ح: وإلى هذا. 

37( كذا في ع و وفي ف : الثاني . 

(۸) المدونة: 5854/5. 

(9) سقط من ح. 

)9١(‏ كذا في ع» وفي ح: أم. 


E‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ويكون القول حينئذ قول البائمء كما قال في مسألة ل ومنهم من 
سوى بين انتقاده وغير انتقاده. واحتج بقوله: «ولا يرد 3 من الثمن إلا 
نصفه»”". وتأوله الأولون أن الحاكم يحكم عليه بذلك» وفرقوا بين هذه 
العشالة بفروق معلومة في كتاب البيوع . وغرضنا هنا التنبيه على ما يستفاد 
من ذلك من ألفاظ الكتاب”؟', 


قال أبو عمران: وظاهر الكتاب أنه لا فرق بين المكيل والجزاف». 
ون" بولاف ها قال محمد | نه لو كان مكيلا لرد المبتاع كيله؛ إن نكل(أو 
جاء بما لا يشب" )”". وإنما هذا في الجزاف. 

وقال ابن الماجشون: يلزمه اد الحمل في المكيل والموزون. 

وقوله في 00 المتبايعين في الأجل إلا أن يكون لأهل تلك 
السلعة أمر [معروف]** ' يتبايعونه عليها قد عرفوه فالقول رل ما ع 


ظاهره الالتفات إلى ما يشبه قبل فوات السلعة» ولكنهم قالوا: 0 معنى 
المسألة (أن || | NT E‏ 


)0 كذا في ع وفي ح: العبد 

(9) كذا في ع و حء وفي ق: ولا نرد. 

(۳) المدونة: 5614/5. 

.455 ۔‎ ٤٤٥/١ انظر النوادر:‎ )٤( 

)٥(‏ كذا في ع و حء وفي ق: هي. 

(5) النوادر: 95/5؟5. 

(۷) سقط من ح. 

(۸) سقط من ق. 

(9) سقط من ح 

.5614/5 المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ سقط من ح. 

(6) كذا في حء وفي ع وق: فائتة. 

() قال ابن المواز: وإن اختلفا في الأجل. فالبائم مصدق مع يمينه إن قبض الشمن» وادعى 
ما يشبه» واختلافهما في الأجل كاختلافهما في الأثمان. وكذلك في سلعة قائمة يختلفان 

ا فليتحالفاء وإن قبضت صدق قابضها مع یمینه.» (النوادر: .)51١9/5‏ 


w» «° +‏ 
المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
التنبيهات سم 


قوله فى الما OE‏ سلعة إن 
شت ) ( 0 + 
| 
عله (مال) سے 2 | | ١‏ 9 
١:‏ قائل لمن له عل . : 

: 0 | 0 ى له . ظاهره حضور موضع 9 

5 5 ا سح رث يستر‎ ١ 

وهو قول سحنول. 


حا نول فاشتروا 
: «إ مشعو ٍ 
9 . فى 
و 0. : 0 ) 
وقال غيره: حاضر 


(لی)“. 
I‏ 


: قوله. 
)۳( سقط 4 556 
€9 المدونة : 
(5) المدونة: 565/4. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


قوله فى العبد”' «لك رده إلا أن يكون العيب الذي أصابه عندك 


(عيباً)”" مفسداً مثل القطع. والشللء والعورء والعمى» وشبهه»» ثم 
قال: «فإن كان العيب”*' الذي أصابه عندك عيباء مثل هذه العيوب كنت 
بيدا ف أن ترد وتعرم بقدر ما أصاب العبد عندك من الخ وإن 


شعت حى 4 وأخذت من البائع ما بين الصحة والداء»“. 


حمله جميعهم على أن تخييره في تلك العيوب المتقدمة» وعليها 


بسطوا كلامهم. ولم يختلف تأويلهم عليها إلا ما ا بعص متأخري 


(۱) 


(0) 
(۳( 
00 
0 
60 


(V۷) 
(A) 
0 


ترجمة هذا الكتاب في طبعة دار الفكر: كتاب التدليس بالعيوب. ". وترجمته في 


طبعة دار صادر: كتاب التدليس: 5/ ."”٠٠‏ وافتتح هذا الكتاب في طبعة دار صادر 
بالسند الآتى: حدثنا زيادة الله بن أحمد قال: حدثنا يزيد وسليمانء قالا: حدثنا 
سحنون» قال: قلت لابن القاسم: وهذا السند ساقط من طبعة دار الفكر. 

كذا في ح› وفي ع وق: العيب. 

سقط من ح. 

.:٠/4 المدونة:‎ 

كذا في ح» وفي ق: للعيب. 

قال ابن عرفة: الرد بالعيب لقب لتمكن المبتاع من رد مبيعه على بائعه» لنقصه عن 
حالة بيع عليها غير قلة كميته قبل ضمانه مبتاعه. (شرح حدود ابن عرفة» ص: ۳۷۳). 
كذا في عء وفي ح: أحعسيت: 

.٠٠/٤ المدونة:‎ 

في ع وح: فسر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة .12 


شيوخناء (واختاره)“ مما لا يقتضي النظر سواه» من أنه يجب إذا بطل 
بالعيب الغرض من المبيع» والمنفعة المطلوبة منهء أنه كالفوات لجميعه» 
ليس فيه إلا قيمته"» كالعمى» والشلل في اليدين» أو قطعهماء حتى قال 
بعضهم: ذلك في قطع اليد الواحدةء أو شللهاء واستدل أبو عمران بقوله 
فا اوس تسر ظ 


قال : وذكر العمى» والعور”. 


قال : فالعمى” لا شك أنه يذهب أكثر منافعه» وينقص أكثر قيمته› 
وفك ا يعد هذا كن ق او 
فيه إلا الرجوع بالعیب» خلاف ما له في كتاب محمد" وإز 
ل" ررقن بينهما بأن هذا صار بهرمه (جنساً آخر"'“. كما قال في 
الصغير يكبر فصار بكبره)"'“ جنساً آخر غير جنسه الأول» حتى يجوز سلم 
أحدهما في الآخر لو كانا اثنين» وهذا يلزم فيما البطلت متفعته أيضأء من 
الدواب» والرقيق» والحيوان» وزوال المراد منه» وصار من حواشي جنسه. 


0010( سقط من ح. 

(۲) كذا في ع وح» وفي ق: إلا القيمة. 

(۳) كذا في ع وحء وفي ق : هي. 

."٠٠/٤ المدونة:‎ )4( 

(6) كذا في ح» وفي ع: وذكر العلماء العور. 

(5) كذا في عء وفي ح: والعمى. 

(۷) قال ابن عبدالرفيع : واختلف ابن القاسم في هرم الكبير على قولين. (معين الحكام: 
1 22). ْ 

.#١١/4 المدونة:‎ )۸( 

(9) كذا في ح» وفي ع: لا اختيار. 

.787/5 النوادر والزيادات‎ )٠١( 

(1) كذا في عء وفي ح: شيوخي. 

.١197/5 المنتقى:‎ )۱۲( 

(۱۳) سقط من ح. 


U‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
فانظره 9 ا تأو له من تقدم مثل قول محمد بن ا 0 إذا عمي ١‏ 


أو اعد ۴ هرم ۰ أو كانت الدابة سمينة فعجفت» أو انقطع ذنيها حتى 
تصير في غير حدها الذي تراد لف لم يكن له الردء بواج قيمة اليب" 


قال القاضي: فأما ذكره'' العمى في الكتاب مع ما ذكر فلا شك أنه 
لم يقصده» إذ هو فوت محض. وقطع لمنفعة العبده إلا ما لا بال له في 
بعضهم. وإنما ذكره (في)”*' أول الباب» في تسمية”*' العيوب المفسدة» ثم 
لم يذكره في سائر ما ذكره من العيوب الحادثة التي يخير فيهاء فتأمله”"') 
ا ا كما ذكرت لك وكثير من ال ا" فإنما 
تكلم أولا فا E‏ ا چب ف التخييرء و ا ف 


)١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: فانظر. 

(") كذا في ع وح» وفي ق: ما. 

(۳) الذخيرة: .٠١8/8‏ 
وهشام هذا هو أمير المدينة الذي ينسب إليه مد هشام؛ روى عن مالك وتفقه عنده. 
وعن الضحاك بن عثمان» وإبراهيم بن سعيد» وغيرهم؛ وأخذ عنه أحمد بن المعذل» 
وغيره؛ وكان اسر فقهاء المدينة» وله كتب فقه أخذت عنه. توفى سنة "ااه. وفى 
الديباج وشجرة النور سئة: ١١٠ه.‏ (انظر ترتيب المدارك: ۱۳۱/۳ - 2177 والديباج : 
؛ وشجرة النور» ص: .)085/١‏ 

)0( في ح : يراد. 

(5) انظر قول مالك في عجف الدواب في النوادر: 587/5. 

(۷) في ح: ذكر. 

(۸A)‏ سقط من ع وح. 

(4) كذا في ع2 وفي ح: تسميته. 

)۱١(‏ في ح: تأملة: 

(0)ثبت في د» وسقط من ع وح وق. 

(۱۲) كذا في ح» وفي د: الأمانة» وفي ع وق: غير واضح. 

(۳) كذا في ع۰ وفي ح : فهذا. 

)۱٤(‏ كذا في ع وح» وفي ق: لعيبه. 

)١6(‏ سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


فصا ٠‏ الكلام فيما يجب فيه التخييرء فلم يعد ذكره. وكذا لم يقع ذكره 


في كتاب ابن حبيب فيها'"'. 


وأما القاضي أبو الفرج ففرق"" في هذا بين ما كان من سبب 
المشتري» ا الذي يرد عنذه 0 ما قمص › وبين ما كان من الله 
ال فهذا له يرد معة الي" 1 خلااف أصل المذهب. 


قال القاضى انق الحسن بن المقصار: ذلك سواءء لا يرده 0لا وما 
نقص)"» وهذا هو المعروف» والذي عليه نناء المذهب. 


فله ذلك»''. كذا روى عيسى عن ابن القاسم'''' [وهو قول أشهب. 
وروى يحيى في العشرة عن ابن القاس" أنه لا خيار للبائع . والخيار 
للمبتاعء""' وقاله ابن نافع. وقال: هيو قول.سالك. و(الزى)* ال 


ار سنا 
عيسى بن ديار من راية. 


)١(‏ كذا في ع وفي ح: قال فضل. 
(۲) النوادر: 5/؟587. 

(۳) كذا في ع» وفي ح: فرق. 
)٤(‏ كذا في ح» وفي ق: فهو. 
(۵) سقط من ح. 

(0) سقط من ع وح. 

(۷) كذا في ح٠‏ وفي ع : شي ء. 
(4) كذا في ع وفي ح: وهو. 
(9) سقط من ح. 

."٠٠/8 المدونة:‎ )٠١( 

."٠١/۸ البيان والتحصيل:‎ )١١( 
سقط من ف.‎ )۱۲( 

.١99/4 : المنتقی‎ )۱۳( 

)۱٤(‏ سقط من ح. 

.١199/5 المنتقى:‎ )١6( 


77 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

قال القاضي الباجي : وهو الأظهر من قول ا ورجح شيو خنا 
هذا القول إذا كانت فيه زيادة مع العيب في قيمة» أو فراهة لحجة المبتاع. 
وأما إن لم يكن فيه عندهم”". غير النقص فرجحوا القول الأول. إذ لا حجة 
للمبتاعء وإلى هذا نحا اللخمي» وذهب ابن لبابة إلى أن تخيير البائع”'' إنما 
يصح على قول من رآه في غير المدلس» (لا في المدلس)“» وهو حسن 
جيد فى الفقه. 


[۳] وقد نص؛ ابن حبيب في المسألة كلها في تخيير البائع 
والمبتاع. سواء كان مدلساء أو غير ودلب 035 وتخييره في الكتاب في 
المستحق جلها من يد المشتري. 


قال لبن له الاك انق لمجا الي على هة ها 
وا لذن هذا ال عا" عو ر له اله ن ا 
على السلع الفائتة» والباقية مما يجهل» ويقع فيه الغرر كثيراًء وإنما هذا في 
مسألة العيب“» مثل مكتري الدار ينهدم منها شيء" فقد قال (مالك)”"") 
له السك فر اي موس انان رغره الك 


.۱۹٩۹/٤ المنتقى:‎ )١( 

(؟) كذا في ع وحء وفي ق: عندهم فيه. 
(۳) كذا في ع و حء وفي ق: المبتاع. 
(5) سقط من ح. 

.۳٠۷/١ النوادر:‎ )6( 

(5) سقط من ق. 

(۷) سقط من ق. 

(۸) كذا في ع٠‏ وفي ح: العبد. 

(9) كذا في ع و حء وفي ق: شيئاً. 
)٠١(‏ سقط من ع و ح. 

)١١(‏ في ع و ح: التماسك. 

(۱۲) كذا في ع. وفي ح: بقدره. 
(16) كذا في ع و حء وفي ق: بما. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

ملح 00 بے 
ومثل «مسألة الشاتين توجد إحداهما غير ذكية»“ فله التمسك بالذكية» 

لأن هذه“ عقود صحيحة» والتقدير فى الباقى منها غير متعذرء ولا بعيد. 

لأن بعض المبيع فات عنده. بخلاف الأولى المستحق بعضهاء وقد "0 

بعضهم : RS‏ اووس E‏ د i‏ لاقت وترتفع”"" 

على هذا المعارضة في المسألة. 


وقد قيل: بل هو على أحد قوليه في - e‏ 


وقيل: بل هو على القول الآخرء وذكر ابن لبابة أنه على الاختللاف 

وقد اختلف قول مالك فى هذا فى كتاب الاستحقاق» وأجازه في 
كتاب النكاح الثاني» و[في]““ كتاب القسمة» وكتاب الشفعة. 

وا من استرى عبدين فى صمقة واحدة. فهلك أحدهماء 
وأصاب بالآخر 69 قال : له رده » ويأخذ من الثمن بحساب ما کان 


4 

يصير لهذا الح 
الا هذفية نبها سوا كان الساضير المع اعلى 'السندية 55 أو 
أدونهماء ولذلك لم يفصل الجواب» لأن الثمن هنا عين» وكذلك اختصرها 
أكثر المختصرين › وقال: بمائة دینار» وكذلك نص عليها في كتاب محمد 
مبيئة”"". وإنما يراعي ذلك مع قيامهاء أو مع فوات الأدنى إذا كان الثمن 


."٠:؟/4 المدونة:‎ )١( 

(6) كذا في ع» وفي ح: نقده محل هذه. 
NE‏ تييع تح مورت 

(5) سقط من ق. 

)٥(‏ كذا في ع» وفي ح: وقوله. 

(5) كذا في ح؛ وفي ق: الاخر عيب. 
(۷) المدونة: 5/١اه".‏ 

(A)‏ كذا في ع وحء وفي ق : الثوبين. 
(9) النوادر ."١7/5‏ 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
عرضاًء كما قال فى مسألة «العبد بالثوبين»“ بعد هذاء قالوا: وكذلك إذا 
كان الثمن عرضاً وقد فات. لأنه يرجع كالعين. 

قال ابن لبابة: وكذلك إذا كان الثمن مكيلاًء أو موزوناء أو معدوداء 
تخرجه القسمةء لأن ما يوافق العيب منه معلوم الجزء. وما قاله ابن لبابة مما 
يخر جه الجزء كذا هو منتصوص في كتاب محمد »› وقال: يحبس مبتاعها فدر 
حصته الفائتة» ويرد ما بقي" ٠‏ وذلك أنه متى كان الثمن عينا فلا فائدة في 
اعتبار الفائت”" هناء لأنه لو رد عنه إذا كان أدنى ما يقع له من الثمن مع 
رده الحاضر المعيب» ورد البائع عليه الثمن› لم يكن معنی في إخراج 
ذهب» ورد ذهبء ثم المقاصة أيضاً لا فائدة فيهاء وإنما يرد هذا 
ا ويرد عليه البائع حصته من الثمن» كان أعلى أو أدنى. 


وقد فيل : بل إذا رد هلا المعيب وهو الأعلى». رد قيمة الهالك الأدنى 
لك بلغت › ورجح المبتاع جح الثمن» لأن صفقتهما ويك العيب في 
الأكثر قد انحلت» وفات عند المشتري» فلزمه قيمته. 


وقد استبعد هذا بعضهمء ولا وجه لاستسعاد ۷ (من اتد : 
ومثله في كتاب محمد قال: ما بلغ“ . قال اللخمي: ما لم تكن القيمة 
أكثر فيمضي بالثمن» وإنما قيد الأقل منهما. 


,."5*/4 المدونة:‎ )١( 

."٠١/١ النوادر‎ )0( 

(۳) كذا في ع وحء وفي ق: الغائب. 
(84) كذا في ع وح»2 وفي ق: العيب. 
(5) كذا في ع وحء وفي ق: بما. 
0530( كذا في ع» وفي ح: صقفقتها يرد. 
(۷) كذا في ع۰ وفي ح: للاستبعاد. 
(A)‏ سقط من ح. 

(4) النوادر: ۳۱۲/١‏ وفيه: ما بلغت. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
اا و 
بلغ" بخلافه" وكما راعوا حجة المشتري أنه لا تلزمه المغابنة إذا كان 
الثمن أكثرء كذلك يجب أن ا حجة البائع إذا كان الثمن أقل» ويقول: 
قد انحل عقدي» وأنت ضامن عي فلي عليك قيمته. وكذلك يأتي 
الكلام في مسألة الثوبين بالعبدء أو الثوب» إذا هلك الأعلى» ووجد العيب 
بالأدنى. فقال" في كتاب محمد: ل ا لل ولو 
هلك الأدنى ووجد العيب بالأعلى رده“ وقيمة الهالك الأدنى» ما بلغت». 
وكذلك لو هلك الثوب المنفرد» أو العبدء وأصاب بأحد الثوبين عيب» رد 
العبد”*2 [فقط ورجع بقيمته حتى قيمة المنفرد. 


وقد قيل: بل يرد الأعلى القائم وقيمة الأدنى الفائت ويأخذ قيمة عبده 
أو ثوبه وهذا رأي الال للشكرة. 


وقوله في مسا (مشتري ا بثوبين فهلك أحدهماء وأصاب 
بالثانى' عيباً» وإن كان العبد فات بنماء؛ 7 نقصان» أو اختلاف أسواق› 
ا وإن كان الثوب الذي وجد به العيب ليس بوجه ما 
اشترى» وهو أدنى الثوبين» نظر"“ إلى الثوب الباقي» كم هو من التالف. 
أثلث» أم ربع» فيغرمه”'' قابض العبد لصاحب الثوب بما''' يصيبه من 
قيمة العبد"'''. كذا ثبتت المسألة بهذا النص في كتاب القاضي 


."1١7/5 النوادر:‎ )١( 

(0) كذا في ع وح» وفي ق: يخالفه. 
(۳) كذا في ع٠‏ وفي حم: وقال. 

() كذا في ح» وفي ق: ردهم. 
() كذا في ع» وفي ح: العيب. 
(5) سقط من ق. 

(۷) كذا في ع وحء وفي ق: الثاني. 
(4) كذا في ع و في ح: ينظر. 

(94) في ح: فغرم. 

)٠١(‏ في ع و ح: ما. 

."٠4 _ "07/4 هذا النص في المدونة مع تغيير في ترتيب ألفاظه:‎ )١١( 


ai‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
التميمي. وسقط من كتاب ابن عتاب» ومن كتاب ابن المرابط» وكثير 
من النسخ› > منها من قوله: زه اكه يوم خيصهة !إلى قوله :"2 نظر إلى 
ان والصواب إثباتها عندهمء وقد نبه ابن أبي زمنين على ذلك». 
واختصرها على الصواب› والكلام محتمل ° بإسقاطها 
وقال“ ابن لبابة: وقعت المسألة فى المدونة خطأء وقد أصلحت› 
وأرى كأن سقط منها شيءء وقد رأيتها مصلحة في بعض الكتب من غير 
رواية اين وضاح على مأ تقدم › وبذلك”'' تصح المسألة. 


قال القاضي : وانظر قوله في الثوبين إذا كان العبد هو المعيب واشتراطه 
في الباقي منهما إن لم يفت بنماء ولا نقصان» ولا اختلاف اسو م 
وكذلك قال في العبد إذا كان العيب في الثوبين» فجعل اختلاف الأسواق في 
وض البعيت ا ل بخلا ف0 العف لان هذا العوكى 3 كات قاف 
إنما يرده الحكمء فأشبه البيع الفاسد» فيفيته ما يفيته"'. وهو قوله في كتاب 
محمد» ووقع في الواضحة في كتاب القسمة خلاف هذاء فانظره. 


)۱( القاضي ابن بكير البغدادي : هو القاضي أبو بكر» محمد بن أحمد» بن عبدالله بن 
بكير البغدادي» التميمي ؛ تفقه بالقاضي إسماعيل» وهو من كبار أصحابه الفقهاء. 
وروی عنه القراءات؛ أخذ عنه ابن الجهم. والقشيري › والتستري» وغيرهم!؛ ؛ له عدة 
مؤلفات» منها: كتاب أحكام القرآن» وكتاب مسائل الخلاف» وكتاب الرضاع؛ توفي 
سنة: ٠٠١‏ ه. (انظر ترتيب المدارك: ١5/8‏ - ۱۷ء والديباج: ٠۸٠/۲‏ وشجرة 
النور» ص: ۷۸). 

(۲) سقط من ح. 

(۳) وهو ساقط كذلك من دار صادر وثابت في طبعة دار الفكر: #/585. 

)٤(‏ كذا في ع وفي ح: يكمل. 

(65) كذا في ع“ وفي ح: قال. 

(5) في ع و ح: وكذا. 

(۷) كذا في عن وفي ح: سوق. 

(۸) المدونة: ۳٠۳/٤‏ _ 5ه" 

(9) كذا في ع٠‏ وفي ق: خلاف» وفي ح: فخالف. 

(۱۰) كذا في ع١‏ وفي ح: قد نما. 

)١١(‏ كذا في ع» وفي ح: ما يعينه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و المختلطة aE‏ 
وظاهر قوله فى الكتاب فى فوات (أحد"'' الثوبين إذا كان بالآخر 
عيب » أنه لا ته حوالة 16 ولأنه مع المعيب كالشيء الواحد» 
وكبعضهء ويدل عليه تفريقه في الجواب» بينه وبين إذا كان عوضاً [4"] 
للمعيب» وتخصيصه حوالة السوق في العروض”" دون المعيب"» وهو؛ 


و 35 


المنصوص لابن القاسم فى العتبية»ء وكذلك 5 کات ع 


وقال ااا وكأنه وحد العيب فيهماء ولا يفيته تعير البدن» ولا 


وظاهر ما له في كتاب ابن حبيب » ات ئ حوالة السوق› ولا 
خلاف أن حوالة السوق"'' لا يفيت" الرد بالعيب» لكن وقع في 
المبسوطة”* لابن كنانة» في مشتري الشاة الحامل فتضع”*' عنده فأكل ولدها 
ولبنهاء ثم ظهر"'''' على عيب ردهاء وما نقص من ثمنها يوم ابتاعهاء وإن 
اخب أمسيكها"'''+ والكك قيمة الغيب» فاتظر هذا فكانه جخ الولك غلةة 
وراعى نقص الثمن لأجل الولد» وانظر قوله في الثوبين إذا كانا عوض 
العبد”"'' المعيب» أن حوالة الأسواق فيهماء أو في" أحدهما فوت له. 


000( سقط من ح. 

(۲) في ع: حوالة سوق في العوض» وفي ح: حوالة السوق وفي العوض. 
(۳) كذا في عء وفي ح: العيب. 

.”١5/5 النوادر:‎ )٤( 

(©) كذا في ع وحء وفي ق: تفيته. 

(5) كذا في ع و حء وفي ق: الأسواق. 
(۷) كذا في ع و ح» وفي ق: يفيت. 

(۸) كذا في ع و حء وفي ق: المبسوط. 
0( كذا في ع و حء وفي ق: تضع. 
)١(‏ كذا في ع2 وفي ح: وظهر. 

() كذا في ع و حء وفي ق: إمساكها. 
)١1(‏ كذا في ع» وفي ح العيب» وهو خطأ. 
(۳) في حم: وفي. ظ 


) التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
آ۲ د 

قال بعض مشائخ الأندلسيين: [قوله]'' في أدناهما إذا تلف يرد 
الأعلى» بخلاف”"' هذا ولا شك أن ذهاب أقلهما فيهما أشدء وأكثر من 
اختلاف أسواقهما. 

وقوله”" في التقويم للمعيبة يوم وقعت الصفقة بخلاف البيع الفاسد 
الذي راعى فيه يوم القبض. 

قال: «لأن في الفساد”؟' لا يضمن إلا بعد القبض» لأن له ألا يقبض› 
وفي الصحيح القبض له لازم فمصيبتها منه». 

فظاهره أنه إنما يعتبر الضمان فحيث يضمن ويلزمه ذلك فحينئذ يتجه 
تقريمهاء فعلى هذا إن سلعة الخيار والمواضعة إنما تقوم يوم تصير في 
ضمان المشتري بخروجها من أمد الخيارء وبقبول من له الخيارء أو خروج 
الأخرى من المواضعة. 

وقد نبه فى الكتاب فى آخر المسألة على هذا بقوله: (إذا كانت 
الجارية مما لا يتواضع مثلهاء وبيعت على القبضص»9© وهذا متصل بكلام ابن 
القاسم في كتاب ابن عتاب [وغيره]"» وهو لسحنون في كتاب ابن 
عيسى”*': وضرب على اسم سحنون في كتاب ابن المرابط» وقد نبهنا على 
شيء من هذا الأصل في كتاب الخيار. 

والخلاف في المحبوسة في الثمن''' [وغيرها]''' على هذين 


(۲( كذا في ع واحء وفي ق: يخالف. 

(۳) كذا في ع» وفي ح: قوله. 

(4) كذا في ح وفي ع وق:لأن الفاسدء وفي المدونة: لأن المشتري في البيع الفاسد. 
(6) المدونة: .#"٠14/4‏ 

."٠٤/٤ المدونة:‎ )5( 

(۷) سقط من ق. 

(A)‏ كذلك هو ثابت في طبعة دار الفكر: ۲۹۷/۳ وساقط من طبعة دار صادر. 

6 في ح : المحبسة بالثمن. 

)١(‏ سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة لق 
الأصلين”''؟» وكذلك لاف في ابتداء العهدة في الغائب الذي فيه عهدة. 
هل [هو]"'' من يوم البيع» وهو قول أشهب» أو من يوم القبض وهو قول 
ل ا بن عبدالحكم. 

قال محمد: وإنما يختلف في السلعة المحبوسة (بالثمن)““ من ضمانها 
إذا كان البائع لم ينقد فأما إذا نقد فهي من المشتري. وكذلك إذا لم 
تحبس بالثمن» ودعاه البائع إلى قبضها فهي من المشتري. 

وقوله“ بعد ذكره هذه المسألة» وذكر قبلها مسألة البيع الفاسد» ثم 
قال: وقال غيره: (لا أرى عتق المشتري فيها جائزاء لأنه لم يقبضهاء 
والبيع لم يتم)"» كذا في بعض النسخ» ولم يكن هذا في كتاب ابن 
عتاب» وهر صحيسح في كتاب ابن عيسى ا الكلام في عنى البائع 
المعيب » أنه لا يجوز › أعتق المشتري أو لم يعتق. 


وكتب عليها صحت لأحمد» 2-5 عند يحيى › وإبراهيم › وهي 
عائدة على مسألة البيع الفاسد» وهو قول سحنون» وتعليله بما علل» وأنه 
لا تعلق للمشتري بالعتق إذا كان العبد بيد البائع› والبيع فاسد لأنه على 
ملك البائع بعد » ولم يقىضه المشتري» فيحوزه» ويضمله. 
(A) ıı -‏ ى (١07(0 7070. )٩( E e‏ 
وقال '" أشهب: لا يجوز عتق البائع إذا كان (العبد) في يد 
)١(‏ انظر المدونة: ."٠٤/٤‏ 
)1 سقط :من اق: 
(۳) سقط من قى. 
)٤(‏ سقط من ح. 
(6) في ح: قوله. 
(5) هذا النص سقط من طبعتي المدونة. 
(۷) كذا في ع وفي ح: هذا محل بعد. 
(۸) كذا في عء وفي ح: قال. 
(9) سقط من ع وح. 
)9١(‏ كذا في ع و ح» وفي ق: بيد. 


37 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ال ولا يعتق عليه» وإن رجعت إليه»› لأنه أععق ما فی ضمان 
غيره. 

قال : فإن كانت في يد غيرهما فمن سبق مضى عتقه» فرأى أن الإفاتة 
00 0 لأنه أملك به. لا لمن خرج من حوزه؛ 
a a EE‏ وان ع 
المشتري [أيضا م حيث كالت كالقبض لها لشبهة عقده©) وحرمة 
الحرية. 

وقوله بعد هذا فى مشتري السلعة الغائبة بجارية بشرط النقد «لو باعها 
نفذ البيع وكان عليه قيمتها يوم قبضهاء وجاز البيع لمن باعها إذا كان الأول 
غ 2 

ظاهر" هذا أنه إنما يجوز [البيع]“ إذا كان قبضهاء ولو كان بيعه 
لها قبل" القبض لم يجز بيعهاء وإلى هذا ذهب فضلء وابن الكاتب 
وغيرهما من المشايخ» وأنه تأويل ما في الكتاب. 

قال فضل: وأما لو كانت موقوفة لم تقبض ج ر أ الا 


واحتج ابن الكاتب بأنه باع ما ضمانه من غيره. وذهب ابن محرز في 


)١(‏ في ع وح: المبتاع. 

(۲) كذا في ع وفي ح: على ملكه. 

(۳) في ع: وإن في عتق» وفي ح: وإن أعتق. 
(5) سقط من ق» وفي ح: لها أيضاً. 

)٥(‏ كذا في ع“ وفي ح: عنده. 

."١١/٤ المدونة:‎ )5( 

(۷) كذا في ع وحء وفي ق: ظاهره. 

(۸) سقط من ق. 

(9) كذا في حء وفي ع: على. 

)١(‏ في ح: الغائية. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

آخرين إلى جواز''' البيع؛ (وإفاتة البيع)”" الفاسد بالبيع”“ الصحيح» وتأولوا 
أن قوله في الكتاب: «إذا قبضها»“ عائد إلى التقويم» أي إنما تقوم يوم 
قبضهاء إذا كان قبضهاء وإن لم يقبضها فيوم عقد البيع. 


واحتج هؤلاء بقوله في الكتاب: «أن الصدقة تفيتهاء كالعتق»› 
والتدبير»“ و(قد)" قال فضل: إن الصدقة كالبيع» على مذهبه» وتأويله 
(أولا)» وق ا كل فرقة منهما باختلاف قوله في كتاب محمدء 
فيمن باع ثمرة قبل بدو صلاحهاء ثم باعها بعد بدو صلاحهاء فقال مرة: 
عليه مكيلتهاء وهذا على القول أنه غير مفيت» وقال مرة: عليه قيمتها. 
وهذا على القول أنه مفيت. 


وقد يقال: إن (اختلاف قوله هنا!*» لاختلاف”''' الحال» فإذا عرف 
الكيل لزمه مثلهء وإذا جهل فالقيمة على أصله المعلوم» ولا يكون البيع 
على الوجهين فوتا. 


[*] قال ابن محرز (وغيره)"": ولم يختلفوا إذا لم يقبض 
المبيع » ولا أمكنه”"'' منه البائع» أنه في ضمان؛ بائعه. 


)١(‏ كذا في ع» وفي ح: فوات. 
(۲) سقط من ح. 

(۳) كذا في ع2 وفي ح: والبيع. 
)٤(‏ المدونة: ."١5/5‏ 

."١5/5 المدونة:‎ )6( 

)٩(‏ سقط من ح. 

(۷) سقط من ح. 

(۸) كذا في ع وفي ح: احتج. 
(9) سقط من ح. 

)۱١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: اختلاف. 
)١١(‏ سقط من ح. 

(۱۲) كذا في ع۰ وفي ح: يمكنه. 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


واختلفوا إذا أمكنه منه ولم يقبضه» وانتقد ثمنه» فعند ابن القاسم لا 


قبضه» أو كان قد نقد ثمنه. 


قالو''': وكذلك"" اختلفوا إذا كانت في يد أمين البائع» فأقرها 
المشتري» وكذلك”" لو كانت بيد المشتري قبل البيع» ثم اشتراها فتلفت. 
قالوا: إلا لو أحدث فيها المشتري حدثاًء فيضمن قيمتها يوم أحدث 
ذلك اف :ها يحلاث انها من شين سه 

وقد حكي عن أبي محمد في المسألة لو وهب البائع تلك السلعة 
لرجل بعد قبض المشتري لها فلم يقبضها الموهوب حتى حالت في يد 
المبتاع» أنه ليس للموهوب فيها ولا في قيمتها شيء» ثم رجع عنه» وقال 
بعض فقهاء صقلية: هي للموهوب لهء لأنها“ خرجت بالهبة من ملك 
المشتري» فلا ترجع إليه بالفوات. 

وقد اختلف في كتاب ابن حبيب» في بيع الموهوب (له)2 لما 
بقبضهء هل هو حوز» وإن كان بيد واهبه» أم لا؟ وقد قال في الباب 
الثالث بعد هذا: إذا باع (نصف)" السلعة المشتراة بيعاً فاسداً إنه فوت» 
ووقع في بعض نسخ المدونة آخر هذا الباب» بعد ذكر هذه المسألة» والآثار 
بعدهاء «علي ابن زياد عن مالك فيمن ابتاع جارية على ألا يبيع ولا يهب» 
فباعها المشتري» أنه ينقض البيع وترد إلى صاحبهاء إلا أن يرضى أن 


603 كذا في حء. وفي ع: قال. 

(۲) كذا في ع و ح» وفي ق: ولذلك. 
(۳) كذا في ع و حء وفي ق: كذلك. 
623 كذا في ع وفي ح: يوم الفوت. 
(5) كذا في ع. وفي ح: لأنه. 

050 سقط من ع وح. 

(۷) سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 1A‏ 
يسلمها إليه» ولا شرط فيهاء فإن كانت فاتت ولم توجد أعطى البائع فضل 
قيمتهاء ويترادَّان الثمن». وهو ثابت فى الأصول القديمة الصحيحةء وثابت 
2 كتاب أبي عبدالله بن الشيخ وجماعة من الرواة» ولم يكن في كتاب ابن 
عيسى» وأثبتها في كتاب ابن المرابط الدباغ. 


قال: وكانا موقوفين في كتاب يحيى» وكانت مخرجة في كتاب ابن 
عیاش" . قال فضل: ولم نقراها لا يحبى». :وقراها لنااعبدالجبار” "+ .ورواية 
على ثابتة فى كتابه» وفى موطأً ابن وهبء والقول الآخر لأشهب في 
کتاره. 


وقوله «فى السلعة المعيبة هى من المشتري حتى يردها بقضاء من 
سلطان: أو يته متها البائع»“. 


ظاهره: أن قضاء السلطان بردها يخرجها من ضمان المبتاع» ويصيرها 
في ضمان البائع» وكذلك لمالك في كتاب 0 51 زد 
يخرجها من ضمانه [وان قضى به السلطان حتى يقبضها البائع. وقيل: إذا 
شهد المبتاع أنه غير راض بالعيب فقد برئ من ضمانها إلا أن يطول الامر 


."١9/4 المدونة:‎ )١( 

(۲) مفضل بن عياش بن سليمان بن أيوب الخولاني: كان حافظاً للمذهب» كثير العناية ' 
بطلب العلمء توفي ٠85ه.‏ (ترتيب المدارك: /41/8). 

(۳) عبدالجبار بن خالد بن عمران: من كبراء أصحاب سحئول» سمع مله ومن 
السجلماسي والحفري» وغيرهمء وسمع منه أبو العرب وابن اللباد وغيرهماء وقال عنه 
أبو العرب: كان من جلة من يتكلم بالحكمة» توفي في غرة رجب سنة ١18ه.‏ 
وصلى عليه حمديس القطان صاحبه. وقال أبو العرب: بل كانت وفاته في جمادى 
الآخرة من السنة المذكورة. (المدارك: 7814/4). 1 

."٠6/4 المدونة:‎ )1( 

."٠*٠/5 النوادر:‎ )8( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

ا٣ے‏ 
حتى یری له راض وهو قول أصبغ''“. وقيل: يخرجها من ضمانه]”""' إثباته 
العيب عند السلطان. 

وقوله «فيما إذا ولدت عند المشتري (إن كانت الولادة [قد]9) 
نقصتهاء وقد مات الولد [له)“. أن يردها وها نقصتها" الرلادةه". قال 
فضل: أراه جعل الجواري مثل عجف الدوابء وانظر (المسألة في(“ 
المبسوطء وبيان هذا النقص**' ما هو. فإنه قال: وقوله «إذا ماتت أو قتلت 
وبقي الولد ثم علم بالعيب تقوم هي اا .ترك عنس ولدة وكا 
اختصرها الجميع. 

قال فضل: وهو قول أشهب أيضاًء وحكى محمد بن عبدالحكم عن 
ابن القاسم. أنها تقوم بولدها. قال: ورواه عنه أصحابناء وقول غيره وهو 
أشهب”''"“. «إلا أن يكون ما وصل إليه من قيمة الأم إذا قتلت مثل الثمن 
الذي يرجع به على"'''' البائم» فلا حجة له:”"'“. إلى آخر الكلام. 


فيل هو وفاف [ لابن لاسرا ولا يخالفه في الفصلين. 
وقيل: بل يخالفه”*'' في الفصلين» وليس للبائع هنا كلام» ولا خيار. 


,"0 5/5 النوادر:‎ )1١( 

(۲) سقط من ق. 

)٤(‏ سقط من ق. 

(o)‏ كذا في ع و حء وفي ق: نقصها. 
(5) المدونة: .۳٠۸/٤‏ 

)۷( سقط من ح. 

(4) كذا في ع و حء وفي ق: النص. 
(4) المدونة: 8/5م٠".‏ 

()انظر النوادر: ۲۸۳/١‏ ۔ .۲۸٤‏ 
)١1(‏ سقط من ح. 

0 المدونة: 5/مه". 

(۳) سقط من ق. 

)١5(‏ في ح: خلافه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة لق 
وقتلهاء وموتهاء يوجب له قيمة العيب» ويقطع الخيار. وقد وقع هذا 
في الباب الآخرء «(يرد قيمة الع لعيب» ولا يكون للمشتري أن پرڌ الولو 


وقيمة الأم إلا أن يقول البائع أنا د الآر لاو وارد انيرا كنا غين 
ش . : 41م 
ابن عتاب ¢ وظاهره أنه من قول ابن القاسم 8 


و عند يحيى فى كتاب ابن المرابط : قال اليب إلا أن للبائع › 
عك تاع الضمالة: 


قال فضل: على المسألة هذا قول أشهب. وأما ابن القاسم فلا يرى 
للبائع أخذ الولد“ [ورد الشمن]" وهذا يبطل» وفي بعض حواشي 
النسخ› قال سحنون» هذا قول أشهب [. وقال غيره: قوله هنا مثل قول 
ابن القاسم في الباب الأول. 


ومسألة «(إذا)!*؟ اشترى جارية على أنها بربريةء فأصابها خراسانية» له 
الرد»““ وكذلك”''“2 فى غير الكتاب» فى اشتراطها خراسانية» فأصابها 


بربرية"' بخلاف إذا اشترط «غير»""' هذين الصنفين» فوجدها من أحد 


)١(‏ كذا في ع2 وفي ح: الأولاد. 

(۲) کذا في ع وح» وفي ق: الولد. 

."7١/4 المدونة:‎ )۳( 

(4) وهو ما فى طبعة دار صادر: ۳۲٠/٤‏ ودار الفكر: .٠۹/۳‏ وليس فيهما أشهب ولا 
ستو 

)٥(‏ سقط من ح. 

(5) انظر النوادر: ۲۸۳/۹ ۔ 584. 

(۷) سقط من ق. 

(۸) سقط من ح. 

."٠۹/٤ المدونة:‎ )9( 

)١(‏ كذا في ع» وفي ح: وكذا. 

.7517/5 النوادر والزيادات:‎ )١١( 

(۱۲) سقط من ع. 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
هذين الصنفين › [فلا رد له لأن هذين الصنفي.]7') أفضل الأصناف. فقد 
وجد أفضل مما اشترطء وإذا اشترط""' أحد هذين الصنفين فخرج غيره 
كان له" فرط .وان كان الخرط ‏ والخلاك فما ماه كان له ترك 
أيضاً. لإشكال ما بينهماء واختلاف الأغراض فيهماء وتقاربهما في الجودة. 


وقوله «في الذي اشترى جارية وأراد أن يتخذها أم ولد“ ليس المراد 
اله رط هذا ارط .ولو شوظة تيد العقده لك ماه ا 
«فوجدها من العرب» فأراد ردهاء وقال إن ولدت منى وعتقت يوماً [ا]“ 
حر الب واا زول کون راز وليه ل الا أرق ھا عا 
ولا أرى rJ]‏ ردها». 


اختلف في تأويل قوله هذاء هل هو تقرير وتصحيح لقول المشتري. 
أن العرب يجرون ولاءهاء وهو [5"] تكذيب له» وأن الولاء على كل 
حال للمعتق في العرب» والعجم.؛ وظاهره: أن مالكاً يرى ما قاله هذا 
92 ی ارقا اه 250000 
عمرء وغيرهماء إذ''' لم ینکر قوله» وإنما قال له بعد تسليم علته لا أرى 
هذا عيباء ولو أن مالكاً لم ير أن علته صحيحةء وأن ولاءها لمعتقها لا 


)0010( سقط من ق وح. 

)۳( كذا في ع و ح۰ وفي ق: أن له. 

.٠۹/٤ المدونة:‎ )٤( 

() سقط من ق. 

00( كذا في ع وهو ساقط من حء وفي ق: الولاء. 
(6) سقط من ق. 

(8) المدونة: 5/ة.". 

)٠١(‏ كذا في ع٠‏ وفي ق: صحيحاًء وفي ح: الصحيح. 
)١1١(‏ ساقطة من ح. 

)١16(‏ كذا في حء وفي ع: وهذا. 

(۱۳) كذا في ع» وفي ح: إذا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 27 
للعرب. لما قال: «لا أردهاء ولا أرى هذا عيباً)”'» وإنما كان يقول: لا 
أرقف الك" رهه :ولا ج ات ا 
وعصبته» وحكى سحنون أن أصحاب مالك مجمعون أن الولاء إنما هو 
فيمن أعتق من العجم» فأما رفيق العرب فلا ولاء فيهم لمعتقهم. إلا 
أشهب'"'' فقال: ولاؤها”" لعصبة معتقهاء ولا يرثها قومهاء لأنه إنما ينظ ^ 
في أمر متوقع''' عقباه لغیره» ويتخيل”''' زوال منفعته لسواهء ولما قد 
يكون أو لا يكون» إذ قد تموت الجارية الآنء فلا يبقى لها ولاء يرغب 
فيه؛ أو يموت ولدها وينقطع نسبه""'"'» أو لا يولد" له ولد. 


وقيل: بل إنه اشتري على الإطلاق دون شرط» بل تخيل أنها من 
العرب وطنه» فلم يكن له (قيام)""' إذ“"“ وجد خلاف ما نواه» واعتقده. 
كما لو لم يشترط جنساً فوجدها على جنس خلاف ما [كان])'“ اعتقد أنها 
منهء فلا كلام لهء قاله في الواضحةء والعتبية”'. 


.":9/4 المدونة:‎ )١( 

(۲) كذا في ع و حء وفي ق: له. 

)۳( كذا في ع وفي ح: بما. 

)٤(‏ سقط من ق. 

(5) كذا في حء وفي ع: لولده. 

() النكت والفروق كتاب العيوب. 

)۷( كذا في ع و ح٠‏ وفي ق: ولاؤهم. 
(0) كذا في ع وح» وفي ق : نظر. 
69 في ح: قد وقع. 

)٠١(‏ كذا في ع وح. وفي ف: وتخيل. 
)١١(‏ كذا في ح» وفي ع و ق: نسله. 
(۱۲) كذا في ح۰ وفي ع٠‏ و ق: ولا يولد. 
(۱۳) سقط من ح. 

)١5(‏ كذا في ح وفي ع: إذا. 

)١6(‏ سقط من ق. 

.۲۹۷/۸ البيان والتحصيل:‎ ١ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وتاول ابن حبيب قول مالك هذا على مذهب اكيت الى لاؤها 
ابت لمعتقهاء ونحوه تأويل المغامي”" 3 


ل فس رة جر السرب ها ٠‏ أن انا تا 
يستمرض 7 ويقال: قلانة بنت فلان حتى يئنسى ولاؤها. 


قال: وإنما ينتقل ولاء ولد الحرة إلى موالي أبيهم» وأما من مسه 
الرق فإن ولاءه لا ينتقلء والقول الأول أظهر بمراد مالك» وعلى اختلافهم 
في هذا الأصل وقع اختلافهم في تأويل قول مالك المتقدم. 

واختلف الشيوخ من القرويين وغيرهم في ترجيح أحد القولين على 
الآخرء وقال ابن أبي زمنين: قد قال في كتاب الجهاد في العرب إذا سبوا 
أنهم بمنزلة الأعاجه'"" ا الا 


و(قد)'"“ قال يحيى بن عمر: في قرشي تزوج أمة رجل من العجم 


)١(‏ كذا في عه وفي ح: قال. 

(۲) هو أبو عمر يوسفف بن يحيى المغامي الأندلسي› من ذرية أبي هريرة» سمع من 
يحيى بن یحیی» وسعيد بن حسان» ويحبى بن مزین؛ وروى عن عبدالملك بن حبيب 
جميع مصنفاته» وسمع منه علي بن عبدالعزيز. واتي العباس الإبياني؛ وفضل بن 
شلمة: وابو كر ين اللباد وغيرهم. له عدة مؤلفات» منها: كتاب فى الرد على 
الشافعي» وكتاب في ففنائل عالكه و ابة في فال غر بن عبدالمزيق عات 
بالقيروان سنة ۲۸۸ه. (انظر ترتيب المدارك: ٤١٠/٤‏ - ”257 والديباج: 1/۲ 5 
٦‏ وشجرة النور» ص: "7). 

(۳) انظر كلام المغامي في التكت: كتاب العيوب. 

)€٤(‏ سقط من ح. 

(6) سقط من ق. 

(5) كذا في ع وفي ح: يستفاض. 

(۷) كذا في المدونة و ع وح» وفي ق: العجم. 

(۸) المدونة: ؟5/9؟. 

(4) في ح: تخليص. 

)٠١(‏ سقط من ح. 


التنبيهات اددع على الكتب المدونة والمختلطة 


فأولدها وأعتق ى الرجل ولدهاء قال : ير جعول ال أشبات فريش › کا 
يمسم رف مل › وكذلك ج العرب› لأن أنسابها معروفة تتوارث › واحتج 
بهذه المسألة» وقد ادعى بعضهم الإجماع على أن ولاء العربي" المعتق 
لمعتقه» دون نسبه» وقد ذكرنا الخلاف فيهء وهذا كله في حكم التعصيييه 
ولا خلاف أن | E‏ الداني مقدم على على الولاء بحل حال هو في العرب 
والعجم. وما ذكر عن «الفقهاء السبعة ٠‏ من“ قولهم بحن 7 لي" 
ا ف الك الج ود ف IL‏ فإن مات العبد من العاهة 
التي دلس بها فهو من البائع»""» ظاهر قول الفقهاء السبعة عند شيوخنا أنه 
يرجم بالكمن كله إدا مات › ونحوه في العتبية» وحكي I‏ عن ابن 
دحول. وذكر اللخمي أنه > اا هل يرجع عليه بح بجميع الثمن» 
أو بقيمة العيب. 


)١(‏ في ع: وكأنهمء وفي ح: كأنه. 

(۲) كذا في ع وفي ح: العرب. 

(۳) هم فقهاء المدينة الذين كان يرجع إليهم في الفقهء وهم: أبو بكر بن عبدالرحملن بن 
الحارث بن هشام المخزومي» توفي ۰۹٤‏ وقيل 15ه. (سير أعلام النبلاء: ,41١5/4‏ 
غروة بن الزبير بن العوام. شیر أعلام النبلاء: :)57١/5‏ وعبيد الله بن عبدالله بن 
عتبة بن مسعودء توفي 44ه. (سير أعلام النبلاء: 41/8/4). وخارجة بن زيد. توفي 
۹ه» وقيل: ١٠١٠ه.‏ (سير أعلام النبلاء: »)٤۳۷/١‏ والقاسم بن محمد بن أبي بكر 
توفى ١١٠هء‏ وقيل: ١١٠٠ه.‏ وقال: يحيى بن معين سئة: 2٠١8‏ وقال الواقدي: 
5ه (طبقات الفقهاء. ص: .)14١‏ وأبو محمد سعيد بن المسيب المخزومي» توفي 
الف وكين اف عات اهاد شن ١‏ ران ارت ان تن ار هولى 
ميمونة بنت الحارث» توفي ١٠ه.‏ (طبقات الفقهاء» ص: .)٤١‏ 

)٤(‏ كذا في ع وح» وفي ق: في. 

(©) سقط من ق. 

(5) كذا في ع وفي ح: سالمة. 

."١١/5 المدونة:‎ )۷( 

(۸) كذا في ع وحء وفي ق: نحوه. 

(9) كذا في ع و حء وفي ق: يختلف. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

ک۲ اا ا ا 

وأما قولهم: إذا أولدها ثم ماتت فصحيح أنه يرجع بجميع الثمن لأن 
المشتري لم يخرجها عن ملكه. 

قال القاضي رحمه الله: فحملوا قولهم: فإن فاتت''' بعيب التدليس 
بعد فواتها عند المشتري بما ذكره لذكره أولاً الموت فدل أن الفوات بعد 

كين الموت» ويحتمل ع أنه تكلم أولاً على الموت بغير سبب 
OTE‏ ثم ذكر أخيرا الموت بسبب عيب التدليس › وهي قائمة دون 
ا به. 

وقوله: «إن حم توف أو أصابه رمد» '. يبين لك أن قول أشرهيت وابن 
جحت حرا الح اليا ع رمو كه ليس بخلاف» وإن 
مذهب الكتاب إنما هو في الذي حم يوما : ثم أقلع عنهء وكين واب 
فإن ذلك مرض يغير المبيع وط كر من تمت :ونديدة ينانا قول 0" 
عيب ليس بمخوف. وكذلك لو كان (أول)'' ما أصابه لوجب التوقف 
حتى يرى ما لها من إقلاع أو هلاك. 


00 


وقوله بعد فى الذي 00-6 فى" العهدة ا ذهب اا تعد لكك 


وحكى ابن سهل عن ابن لبابة أنه لا يرده في جميع هذا" إلا بما 


)0( في ح: فات وفي ع: مات. 
ااا ا 
فرة كذا في ع وفي ح: عنده. 

(4) المدونة: 031/4 . 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: أوكل. 
)٩(‏ سقط من ح. 

(۷) في ح: التوقيف. 

(۸) سقط من ح. 

6 في ع و ح: أنه 

)۱١(‏ كذا في ع و ح» وفي ق: هذه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ID‏ 
ينقصه"'' وانظر" مسألة (أم)”" الولد وابنهاء ومراعاة ابن القاسم لهما في 
جبر النقص» فهو يعضد (هنا)““ هذا النظرء وتأمل قوله في تقويم السلعة 
إذا ظهر فيها عيب » ا عنذه عيب. 


وقولة ارلا إذا آزاة السا او فر إلى فعا تال وا 
معيبة» وينظر مقدار النقص بينهماء فيرد" مقداره من الثمنء فهذان 
تقويمان › ولا خلااف فى هذا. 


ثم قال: فإن أراد الرد نظر إلى قيمتها يوم اشتراهاء وبها العيب الذي 
اشتراها به» ثم ينظر”* إلى ما أصابها عند" المشتري» كم كان قيمتها يوم 
قبضها لو كان بها" ثم قال آخر الكلام: فيرد ربع وت A‏ 
يصيب العيب الذي دلسه البائع من الثمن"""» فهذا بين" أنها تقوم ثلاث 
مرات في هذا الوجه. وهو الذي نص عليه في كتاب محمد. ا" وغير 
واخد» وهر الصواتبء لاف ما ذهب إليّة أبو سعيد ابن أ خی" هشاء ۰۱ 


)١(‏ كذا في ع و ح» وفي ق: نقصه. 

(۲) كذا في ع» وفي ح: انظر. 

)۳( سقط من ع وح. 

0 سقط من ع وح. 

)٥(‏ في ح: وجدت. 

() كذا في ع وح» وفي ق: التماسك. 

(0) كذا في ع. وفي ح: فرد. 

(۸) كذا في ع و حء وفي ق: نظر. 

(9) كذا في ع وفي ح: بيد. 

."١7/4 المدونة:‎ )٠١( 

."1١7/4 المدونة:‎ )١١( 

)١١(‏ كذا في ح۰ وفي ق: بين. 

(۱۳) كذا في ع2 وفي ح: آي 

)٤(‏ ابن أخي هشام: هو أبو سعيد. خلف بن عمر ‏ وقيل: عثمان بن عمر ‏ المعروف 
بابن أخي هشام الخياط» من أهل القيروان» تفقه بأحمد بن نصر وسمع منه» ومن أبي 
القاسم الطوري» وأبي بكر بن اللباد» وغيرهم. وتفقه به أكثر القرويين في وقته منهم: = 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


من أنه لا يحتاج فيها إلا إلى قيمتين» قيمتها"“ أولاً بالعيب القديم» وأخرى 


[۳۷] بالعيب الحادث عند المشتري» وفيه ظلم على المشتري» على 
ما فسره الشيوخ في كتبهمء فلا نعيد' الكلام فيه» وإنما؛ أشرنا إلى 


(أن)0 ما فى الكتاب ا ويشهد لقول الجمهور» حتى ا في 


لقي 4 ما في غير الكتاب. 

وأما قول أحمد ابن المعذل“ في (هذه)“ المسألة» من أنه لا يلتفت 
إلى القيم ٠٠‏ وإنما يلتفت إلى قيمة العيب الحادث عنده» وما نقص بالغاً ما 
بلغ فد جا خارج عن أصولهم. 

وقد اختلف شيوخنا المتأخرون أيضاً في فرع من هذا الأصل» وهو 

فيمن باع سلعة بثمن إلى أجلء ثم اطلع على عيب" وقد حدث عنده 
عيب فأراد ردهاء ولم بحل أجل العمة» ذهب رجي بن ١‏ 
المعروف بابن العجوز”"'' من فقهاء بلدناء أنه يرد قيمة ما حدث عنده 


ابن شبلون» وغيره» وكان يعرف بمعلم الفقهاء. توفي سنة: ١۳۷ه»‏ وقيل سنة : 

“الالاه. (انظر الديباج : ۳٤۹4 “4/١‏ وشجرة النور» ص: 45). 

)١(‏ في ح: قيمة. 

(؟) كذا في ع2 وفي ح: فلا يعيد. 

(۳( سقط من ح. 

)٤(‏ كذا في ع۰ وفي ح: بخلافه. 

)٥(‏ كذا في ع وحء وفي ق: كأنه. 

(5) كذا في ح. وفي ق: كالنص وهو غير واضح في ع. 

00( أحمد بن المعذل بن غيلان من جلة علماء ء البصرة وزهادهاء قال فيه أبو عمر 
الصدفي : قَة وأثنى عليه أبو حاتم. (ترتيب المدارك: 8/5 وما بعدها). 

(A)‏ سقط من ح. 

(9) كذا في ع٠‏ وفي ح: القيا 

.٠١١۷/١ المقدمات‎ )١( 

)١١(‏ كذا في ع و ح» وفي ق : العيب. 

(؟6١)‏ أبو عبدالرحملن عبدالرحيم بن أحمد بن العجوزء السيتي» الفاسي: أخذ عن ابن أبي 

زيد» وقاسم بن محمد الميموني› ومحمد بن عبدالرحمن بن سليمان» وجماعة. رل 


سنة: ٠5هء‏ وتوفى سنة: 417ه. (شجرة النورء ص: .)١١٠١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة FI‏ 
نقداً» وخالفه في ذلك بعض فقهاء سجلماس"2 (الطارئ عليها)”"'» وقال : 
دن ت عليه إلى الع الفيي كا" تا ف الا تو ك 
عبدالرحيم أنه وحد المسألة بعك مسطورة بمثل هذا. 


ورل اقيمتها بر اقبي" دت جا یی بانيا لأن البيع هنا 
صحيح» وقومناها" يوم البيع» وإن كان العيب [إنما])“ حدث بعده بيد 
المشتري› لأن المشتري هو الذي يغرم قيمته» ويرد السلعة لبائعهاء فهو كأنه 

0 بعض ما اشتراه» وهو العيب الذي حدث عنده» من فقء عين › أو 
غيره» فإنما ينظر إلى قيمته يوم ضمنه“» وهو يوم ابتاعه”''' وقد بين هذا 
في الكتاب» وقال: «كمثل رجل ابتاع عبدين في صفقة فهلك أحدهما 
E‏ بالآخر (OV,‏ 0 


وقوله: فإن کان القليةك أو النصف أو الربع ند ورجع فأخل 
جميع الثمن. يبين أن النصف هنا على أصله» ليس بكثير يفيت البقية. 


)١(‏ كذا في ع» وفي ح: بعض شيوخنا. 
(Y۲)‏ سقط من ح. 

(۳) كذا في ع و حء وفي ق: فأنه. 
(4) كذا في ع و حء وفي ق: وجد. 
(ه) المدونة: ."١١/4‏ 

(5) كذا في ع وح» وفي ق: وقومنا. 
(۷) سقط من ق. 

(۸) كذا في ع وفي ح: جنس. 

(9) كذا في ع وفي ح: ضمنها. 

)٠١(‏ كذا في ع» وفي ح: ابتاعها. 
)١١(‏ في ع و ح: بالآخر عيبا 

."١7/4 المدونة:‎ )۱۲( 

)١6(‏ سقط من ح. 

)١5(‏ كذا في عء وفي ح: ممن. 


E‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ال أي من حكم الحيضة» والاستبراء» ( ل من دم الحيضة › لأنها 
بأول ما ترى الدم» أو تحقق”" الحيضة ترجع في ضمان المشتري» ويحل 
له الاستمتاع منها”؟'. لأنها تنتظر تمام الحيضة؛ والطهرء هذا ما لا خلاف 
فيه. وتمامه 56 كتاب الاستبراء. 


«والاباق)070) يشر الهمزة . الاسم. 


وقوله «وتنصب””02* فسره في الكتاب بالطبخ؛ والعمل؛ وأصله من 
إل 0 ١‏ 
وقوله: EL‏ ا أي تتصف بالمعرفة› ونستو جب ذلك ومنه 


الحقة من الإبلء التي استوجبت أن يحمل عليهاء وينزا عليها الفحل. 


وقول ري كل رط ةا 5 على را کذا لابن 
عتاب » وابن المرابط . بالراء. أي منع به من شىء. 


احتبس دونه» ومنع منه» وكلاهما متقارب المعنى'. 


."۲۷/٤ المدونة:‎ )١( 

(۳) كذا في ع۰ وفي ح : وتحقق. 

E كذ‎ 15 

() كذا في ع٠‏ وفي ح: في الكتاب من الاستبراء. 
(0) المدونة: 784/4:". 

(۷) في ع وح: تنصب. 

."١7/4 المدونة:‎ )۸( 

(9) مختار الصحاح» لسان العرب: نصب. 

."17/4 المدونة:‎ )٠١( 

)١0(‏ كذا في المدونة وع. وفي ح: امتحن. 
(0)المدونة: ."١94/4‏ 

(6) سقط من ع وح. 

(0) سبقط من ح. 

)٠١(‏ انظر مادة: حجر» وحجن في لسان العرب. فكلاهما متقارب المعنى. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة T5‏ 


[ «والآشحاء»37) - بالسين والحاء المهملتين - التي ال لي (وهي 
E‏ 


«والرّغرَاء)0* : ال ا شعر لها UT‏ وكذلك التي يا شعر 
لاخ أو غیر ^ من ق وقد فسره في الكتاب » واختلف 


ا (1۰) 
في تعليله بما هو معلوم '. 
«والصهباء الشعر»”"" : التي شعرها للحمرة. 


رقرله: إن كانت من الوب الى لا تحفى ١‏ كذا رواية ابن 
عيسى ٠‏ وفى كتاب ابن عتاب » تغبى ۰ ومعناه : تجهل ومله الرجل الغبي. 


وقوله: EL‏ ع پک اللام وفتح ا - أي لزنا» وغير 


1٦ 
١ و"‎ 


."7/4 المدونة:‎ )١( 

(۲) لسان العرب: رصح. 

(۳) الذخيرة: 08/8. 

)٤(‏ سقط من ح. 

)٠(‏ المدونة: 4/؟". 

(5) أي في العانة على ما قال عبدالحق في النكت : كتاب العيوب. وقال ابن المواز: وأما 
الزعر فإنه عيب يرد به وإن كان في غير العانة. (المنتقى: .)۱۸۹/٤‏ 

(۷) كذا في ع و حء وفي ق: بحاجبيها. | 

(۸) قال ابن منظور: قليلة الشعر. (لسان العرب: زعر). 

(9) الذخيرة: 8/8ه. 

.)۱۸۹/٤ علله سحئون بذهاب لذة الوطء. (انظر المنتقى‎ )٠١( 

(١١)المدونة:‏ 0/4"ا", 

(۱۲) كذا في عء وفي ح: وإن. 

."78/4 المدونة:‎ )١6( 

."۲۹/٤ المدونة:‎ )۱٤( 

)٠١(‏ قال الأزهري: وأما غية فلا يجوز فيه غير الفتح (أي فتح الغين). لسان العرب. مادة: 

(5) الذخيرة: ١/۸ه.‏ 


E‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
«والجارية الرائعة»'' الجيدة التي تراد للتسريء لا للخدمة. وكذلك 
علية الجواري› ع اللام. وقيل بكسرهاء وتشديدهاء والأول اهز 


«والوخش» ٠‏ کون الفا O‏ 0 وأصله الحقير من كل 
شيء (أيضاً) °° » 


«والحبل»””* بفتح الباء» الجنين» ما لم يخرج. 


وقوله في التفرقة بين العروضء والمكيل”"' والموزون» فإذا تلفت“ 
العروض عند بائع العبد فإنه يرجع بقيمتهاا'*"'. كذا عند ابن عتاب» وابن 
المرابط. وعندناء عند ابن عيسى عن الذي اشترى العبدء وفي هذه 
الرواية إشكال في الظاهر» وهي صحيحة» وذلك لأن تلفها من بائع العبد 
بل حال» والقيمة فيها لآزمة: 

وقوله «فيمن ابتاع سلعة حاضرة بسلعة في بيته موصوفةء جائز»”'") 
وفى كتاب محمد خلافه. إذ لا ضرورة فى ذلك بخللاف الغائية. 

وقوله «فى الذي يشتري السلعة”''' بيعاً فاسداً. فيبيع نصفها هو 


ت" قال ابن عبدالرحملن: معناه في غير المكيل» والموزون. 


."١٠/٤ المدونة:‎ )١( 

.۳٠/٤ المدونة:‎ )۲( 

(۴) مختار الصحاح» (لسان العرب: وخش). 

)6( المدونة : ونوا 

"0/5 : المدونة‎ (A) 

() المدونة: /0\". 

(0 في ع و ح: في مشتري السلعة. 

)١66(‏ کذا في ع و ح۰ وهو ما في المدونة › وقي ف : هر موقوف. 
(۱۳) المدونة: .۳٠۹/٤‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ولأن"“ النصف في مثل هذا قليل. 


وقوله دفي الذي يقوم بالعيب والبائع غائب إن کات غيبته بعيدة تلوم 
السلطان للبائع إن طمع بقدومه» وإلا باعه» فقضى الرجل حقه)"' 


قال بعضهم: هذا يدل أن الغائب البعيد الغيبة 5-ظ عليه دون 
00 
6 


تأجيل › إداالم يطمم در ومثله في غير ما (في)6" ب (من 
المدونة. وقد قال بعل هذا آخر الباب : «(وإن کان نخدا باعه عليه السلطان» 


ا اتل الد الشينة» أو الات أو المورف”. 

قال فضل: كأنه ذهب أنه يتلوم له» إذا لم يخف عليه ضيعة. 

قال القاضي : فكأنها على هذا خلاف الأولى. 

ولیس عندي بخلاف تلوم له فيما یری فيه التلوم وجه ولم یخش منه 
ضرر» فإذا”“ 5 لم يطمع من الغائب بوصول لفرط“ بعده» أو انقطاع 
الطرق 0 حيلئل » فلا وجه للتلوم. كما قال ا وكذلك إن طمع › وخيف 


على العبد الهلاك أو الضياء”' 0 إن أ وقمنا ببعه مله الاستبراء» لأمر سيذله » 
كما قال آخراًء فهما راجعان إلى شيء واحد. 


)١(‏ في ح: لأن. 

(؟) المدونة: ."١۷/٤‏ 

)۳( سقط من ع. 

)٤(‏ سقط من ح. 

(ه) كذا في المدونة وع و ح.ء وفي ق : العيب. 
(5) المدونة: ."١8/5‏ 

(۷) في ع و ح: فأما. 

(۸) في ع وح وق : الفرط ولعله: لفرط. 

(9) كذا في ع وفي ح: الطريق. 

)٠١(‏ كذا في ع و حء وفي ق: والضياع. 


| 1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


رقن كيل إن قله اا 00 على العبد [الضيعة والنقصان”" راجع 
إلى بيعه لأنه لا يتعين على الحاكم بيعه وإنصاف الغائب من العبد]”" » نفسه 
إذا كان له مال غيره؛ فإنما يبيع العبد في إنصافه إذا كان أولى ما يبيع 
عليه» لما يخاف عليه من الموت والنقصان©*2 بخلاف العقارء والمتاع 
الذي هر امن من الحيوان [AI‏ الغائب. من هذا الوجه. وإنما یح 
الحاكم على الغائب؛ أحق ما يبيع عليه مما هو أنظر له إلا أن يكون في 
بيع ذلك طول وضرر على الغرماء. فينظر لهم في غيره بحسب ذلك 
طول 

وقد قيل أيضاً: إنما ذكر بيعه العبد في الكتاب لأنه لم يكن للغائب 
مال غيره بدليل قوله: «فإن كان فيه نقصان اتبع المشتري البائع بما بقي»“ 
ولو كان له مال لأنصفه الحاكم منه. 

وقوله في البيع الفاسد : ۳ ثبت ولم نا :رانف أن يعمل به كما 
وصفت لك في العيب»"' كذا عند ابن عيسى» وفي كتاب ابن عتاب: رأيت 
أن يقبل قوله كما وصفت لك» ومعنى هذا عندي أن يستمة© إل ١‏ 
شکواه» ويقبل قوله في رغبته في التحلل”''' من الفسادء وشحلل مد 
البيع؛ والإنصاف. كما وصف قبل. 


وقوله: «إذا فات جعله القاضي على المشتري بقيمته يوم قبضه 


)١(‏ كذا في ع و ح» وفي ق: إذا خاف. 
(۲( كذا في ح» وفي ق: النقص. 

(۳) سقط من ق. 

63 في ع : النقص. 

(©) هكذا في النسخ. ولعل الصواب: الطول. 
(5) المدونة: ."1١8/4‏ 

."1١8/4 المدونة:‎ )۷( 

(A)‏ في م: أن يسمع. 

() في ح : الحلال. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة GS‏ 
(ويترادّان)”'' فيما بينهما إن كان لأحدهما فضل على صاحبهء إذا لقي بائعه 

نوما ماه فوفيؤمه أنه ل تخد فن المشتري الزيادة» بولا توفت .ونه لم 
يكن للغائب مال يوفى المشتري منه ما نقصهء إن كان ثم نقصء قالوا: لأن 
ذلك خير للغائب أن يتركه فى ذمتهء من أن يخرجه منهاء ويوقفه في 
أمانة» وكان المشتري لبقائها 5 ذمته أهلء وهو من النظر للغائب. 58 
قال في كتاب طلاق السنة: إن السلطان ينظر لكل غائب””» وهذا 
تعارض لجوابه”؟؟ إذا كانت السلعة قائمة فى الفساد فباعهاء وبمسألة العيب 
ان رتت الاه رل كرك ذلك عة المشتري: 

وقد يقال: لعله*؟ لم يثق هناك المشتري» ووثقه هنا. 


وقيل: بل لعل هذه الفضلة"“ كديون الغائب التي لا يقبضها السلطان» 
بخلاف المفقود» والغائب هنا قد رضي بمعاملته» فیبقی دیا في ذمتهء» ولا 
فرق بين الوجهين» إذا رأى السلطان ترك الزيادة عند القائہ" إذا قوم عليه 
أو عند“ المشتري إذا باعء إذا كان أهلاً لذلك» وما باعه السلطان لم يكن 
ن سيت التاتع» ولا رضاهء فالسلطان9' ينظر فيه كمال طرأ له. 3 
يعارض بأن البائع لم يرض [قط]” إن ن يترك في ذمته شيئاًء وإنما دفع إليه 
ع عما الخل: فإذا انفسخت المعاملة صار (كهذ)70١0)‏ 


الذي باع منه 


)1١(‏ سقط من ح. 

(؟) المدونة: ."١8/5‏ 

(۳) المدونة ؟/5606. 

(6) كذا في ع و حء وفي ق: يعارض بجوابه. 
)6( كذا في ع واحء وفي ق: ولعله. 
(5) كذا في ع وفي ح: اللفظة. 

(۷) كذا في ع وفي ح: القيام. 

(۸) كذا في ع و ح» وفي ق: غير. 
(9) كذا في ع و ح» وفي ق : والسلطان. 
١(‏ ) سقط من ق. 

)١١(‏ سقط من ح. 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقد اختلف شيوخنا هل يقضي القاضي على الغائب من مال بيد من 
اعترف أنه للغائب» أم لا؟ حتى يثبت أنه ملكه. إذ قد يكون وديعة عند 
الغائب» أو غير ذلك (انظر في كتاب ابن سهل ذلك)» ولا يعترض 
على هذاء بما ذكره" من جعل الودائع في الذمم» وأنه من باب سلف جر 
ان یا معمورة قل اا موا کل ا 


«وقول ربيعة في المشترط أن شح اة أم ولد إن وطئها کان في 
ذلك رأي الحاک ۲ معناه: إن نقصها الوطء فترد إلى القيمة. > مالم تكن 
أقل من الثمن». فلا ينقص منه. 


وقوله: «فى 0 ّ جارية 9 اشتراها من الذي باعها (منه 3 
بالا 77 


قال في الباب الأول: فاطلع على عيب. وقال في الباب الثالث: ثم 
اطلع على عيب» فهذا ينبيك أن معرفته بالعيب إنما كان بعد شرائه الثاني 
من المشترى منه» ولذلك خيره أشهب في الرجوع [عليه]"“ إن شاءء وهذا 
لا يخالفه ابن القاسم». ولو كان عالما بالعيب » وهو غك المشترئى منه» ثم 
تعراه عه لم يكن له و رچ ار منه» وهو عالم بهء وإنما 
مه يدم الأولء ولا يضره شراؤه بعد علمه بالعيب على قول 


)1١(‏ سقط من ح. 

(Y)‏ في ع و ح: كره. 

)( كذا في ع aE‏ وفي ف : لزمه. 

)€( كذا في ع و ح» وفي ف: الزيادة. 

."١9/54 المدونة:‎ )©( 

00 كذا في النسخ المخطوطة. وفي المدونة: دلسه لي. 
(۷) سقط من ع وح. 

."٤١/٤ المدونة:‎ )۸( 

() سقط من ق. 

)٠١(‏ كذا في ع و حء وفي ق: بشرائه. 


التبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


أبن القاسم. وأشهب جميعاء عند ا المشايخ › ومحققيهم › لانه كان في 
يد غيره ممنوعا من القيام به عند ابن القاسم. ومن استيفاء جميع حقه عند 
أشيب: فهو يقول: إنما اشتريته لأرده وهو اشا بين من قوله في الكتاس : 
«إذا اشترى عبداً فباعه ثم ادعى عيباً لم يكن له أن يخاصم بائعه»”''» لکن 
إن زجع إليه a‏ بشراء أو غيره» كان له أن یر ده على بائعه 


فهذا قد أعلمك أنه قد علم بالعيب قبل رجوعه إليه بالشراء» وجعل 
له رده على البائع الأول» وهذا کله برد تأويل بعض الشيوخ› أنه متى علم 
كم انرا لم يكن له رده على الآخرء ولا على (الأول)" لرضاه بالعيب”* 
بشرائه (له)“ بعد علمه» ويرد قول بعضهم أنه إنما يمنع على قول 
أشهب”" إذا كان قد خاصمهء وأخذ الأقل لأنه حكم [قد]*“ نفذء وكل 
هذا لا حجة لقائله فيهء لأنه كان ممنوعاً (من القيام)"“ بذلك البيع» ما دام 
فى ملك غيره» فإذا توصل بشرائه ليصل'''' إلى حقه فیه» فليس برضی؛ 
ويبقى بعد هذا تخيير أشهب في المسألة» له في رده على بائعه الآخرء 
فكان جوابه فى أصل المسألة لا على سؤال ابتداءء وسحنون هنا أول 
الباب في قوله الذي يدل أنه علم بالعيب قبل شرائه من مشتريه» وإنما 
يصلح التخيير إذا لم يعلم بالعيب إلا بعد شرائه الثاني على ما قدمناه 
قالوا: ولو أن المشتري الثاني خير في رده العبد""' أو إمساكهء فاختار 


."514/4 المدونة:‎ )١( 

(۲) في ح: یوما ما. 

)٤(‏ كذا في ح٠‏ وفي ي : للعيب. 

() في ح: لشرائه. 

(۷) انظر كلام أشهب في المدونة: ."٠٠/٤‏ 
(4) سقط من ح. 

)٠١(‏ كذا في ع و حء وفي ق : يصل. 
)١١(‏ في ع وحء وفي ق: العيب. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


إمساكه» ثم اشتراه المشتري الأول [منه لم يكن له أن يرده على البائع 
الأول» ولا يختلف ابن القاسم واشهت أنه لو باعه المشتري الأول الى 
و عالم بالعيب إلا أنه ظن أن العيب حدث عنده» أو باعه وكيل له 
وهو يظن أنه عالم. به أنه يرجع على بائعه الأول بالأقل مما نقص 
العيب » أو بقيمة ال" 


وقوله: «لأن المكاتب حين عجز فقد ضار مورا 


ظ 8 قال اك في مسألة الرد بالعيب على المكاتب» بعد عجزه: 

(وإن فضل فضل ٠‏ كان للعبد الذي عجزء وإن كان نقصاناً اتبع به في 
N ّ E 5 (Ve >‏ 
دمته) قال بعض شيو خنا : جعل عجزه حجرانا. ولم يجعله انتزاعا لماله. 

[۳۹] وقد قال بعض أصحابنا فى العبة الماذورن لسن 4 لسيده 
الحجر عليه إلا بالإشهاد. وهاهنا جعل عجره مجردا حجرأ دون إشهاد. ولا 
سلطان. 

وقال أخرون: حكم المكاتب إذا عجز في هذا"» حكمه"“ قبل 
کتابته» فإن کان محجوراً رجہ إلى الحجرء وإن كان مأذونا رجع”''"' إلى 
الأذنء وقد جعل ابن القاسم في المكاتب عجزه انتزاعاًء في مسألة جعله 
للسيد: اقنضاء ماد ° إذا عجز فجعله انتزاعاً. وهو قول أشهب. وكله 
خلاف ما هنا. 


(0) کذا في ع و ح» وفي ق: فهو. 

(۳) انظر المدونة: 6/4”؟”. 

. 51/4 المدونة:‎ )٤( 

() في المدونة: فإن فضل بعد ذلك فضل. 
(9) المدونة: .۳۲۲/٤‏ 

(۷) كذا في ع وفي ح: هذه. 

(۸) کذا في ح۰ وفي ق : حكم. 

0( كذا في ع وفي ح: راجع. 

)٠١(‏ كذا في ع وفي ح: راجع. 

() في ع : مكاتية مكاتبي مكاتبة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة عع 

وقوله «في المشتري للدار وبها صدع إذا كان صدعها يخاف منه على 
الدار فهو عيب ترد منه وإن كان صدعاً لا يخاف منه على الدار فلا أرى أن 
تردء لأنه قد يكون في الحائط الصدع» فيمكث في الحائط ذلك الصدع 
زماناء فلا أرى هذا عيياً27"'. 


وتمام هذه المسألة «في كتاب القسمة: إذا وجد أحدهما فى نصيبه 


نينا 


عيباً يسيراًء يرجع” بقيمة العيب» إذا كان حخفيفاً»””. ومثله في مسألة 
العيوب. في كتاب محمد. وروی زياد“ عن مالك في كتاب الااستيعاب 
بأ ا مالك ما يدل أن الدور وغيرها سواء» ولا كن ا 
ذلك [إلا في ا 5 اراي 0000-8 اكير وإليه كان يذهب 
)١١( 9)‏ . 
وعليه كان عارك جميع اه كعاب" وغيره في هذا الباب خلاف 
ظاهرهاء وتأويل الجمهور فيهاء وقد يحتج بقوله في الكتاب: «في الكي 


.9/4 المدونة:‎ )١( 

E EEE YP 

(۳) انظر المدونة: ©/4994. 

)٤(‏ زياد بن عبدالرحمئن ويعرف بشبطون» سمع من مالك» وله عنه في الفتاوى كتاب 
سماع معروف بسماع زياد» وسمع من الليث بن سعد» وسفيان بن عيينة» أول من 
أدخل الموطأ إلى الأندلس. توفى سنة: ۹۳٠ه.‏ (المدارك: .)١١١ - ۱١۱١/۳‏ 

| كذا في د وط» وفي ف : ل وهو خطأ.‎ )٥( 

() كذا في ع و ح» وفي ق : ولا يرد. 

.١١١/” المقدمات‎ )۸( 

(9) سقط من ق. 

(١٠)أبو‏ جعفر أحمد بن محمد بن رزق الأموي القرطبي: تفقه على ابن القطان وانتفع به 
وبغيره من شيوخ قرطبة» وولي الشورى بهاء كان حافظاً فاضلا. أخذ عنه أبو 
الوليد بن رشد وأبو القاسم»› وأصبغ بن محمد» وأبو الوليد هشام بن أحمد» وغيرهم. 
(المدارك : ١81/8‏ 187 ). 

)1١(‏ في ع و ح ود: والقرطبي. 

.٠١١/۲ المقدمات:‎ )١١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الخفيف الذي لا ينقص من ثمنه وإن كان عند النخاسين عيباء فلا يرد به إذا 
5 يكن عيباً فاحشاً»“ فيكون قوله: ١لا‏ ينقص»» أي ما له بال" وإلا 


للت ات 0 من العيوب ال يرد 5 وإن كان 


قليل عيوبها» وکثیر ها" . 


وتأمل قوله «في الصدع. إن كان يخشى على الدار منه الهده»"» فقد 
قال اللخمي : إن هذا الصدع لو كان في حائط لم يرد منه. إذ لو استحق 
6 1 


قال القاضي : وهذا موافق لظاهر الكتاب» إذ لم ينص أن الصدع في 
حائط» وإنما قال في الاي lege SL‏ 
وغيرهما. وتأولوا أنه إن خشي هدم الحائط من الصدع الذي فيه وجب الرد. 
وقد قيل: إنما يرد لخوف تهدم الحائط» إذا كان”''2 ينقص الدار كثيراً. 


."#*:/5 المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر النوادر والزيادات: 1/5١0؟.‏ 
(۳) في ع: يسير وفي ح: يسيراً. 
)٤(‏ انظر المنتقى: .۱۸٤/٤‏ 

)٥(‏ الذخيرة: ه/هه. 

.۱۸۹/٤ المنتقى:‎ )5( 

(۷) المدونة: 77/4". 

(۸) الذخيرة: ه/هه. 

(9) انظر النكت كتاب العيوب. 
)9١(‏ كذا في ع وفي ح: أو كان. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
محص سس لس ٣ے‏ 

قال القاضي : فخا أنضا (صحيح)”"ا اة ارات لو كان 
الحائط الذي يلى المحجة ولا يمكن سكنى الدار حتى يبنى» أو الذي يتعلق 
به بناء الدارء فيلزم تدعيم ما عليهء ويتعلق به» ويلزم فيه نفقة كثيرة› 
اجب هلرو ون شكال كنف مكلف ٠‏ من سان اة فس ها ي 
وقد يفرق في هذا الباب بين هذاء وبين الاستحقاق» لأنه إذا استحق 
الحائط»ء وما لا قدر له من الدارء لم يضرهء وإن انهدم مثل هذاء 
اضطر إلى بنائهء والنفقة فيه» وذلك ضررء وتركه بلا بناء أضرء لكشف 
الدار منه» ومن حجة المبتاع أن يقول: مثل هذا لا أتكلفهء ولا أصبر 
عليه ۰ وغلى مشقته. وقد تحى أبو عبدالله بن غتاب إلى ما 'قلناه. 


ولم يختلفوا أن ما شمل الدار من العيب» ويقطع منفعة من منافعهاء 
كور شهاك أل غور ماتا أو فاد ملي ٠‏ حاضيا أن انتحتاقها: 
أو تعفن قواعد بثرهاء أو وجود مائها زعاقا”"' فى البلاد التى مياه آبارها 
جاو ار وشا ا انان a‏ ل اليل 
الباب» أن كل ما فيه ضرر على المبتاع» أو ما يحط من الثمن كثيراً. 


OD e e 
الباجي : ما نقص معظم الثمن‎ 


000( كذا في ع و ح» وفي ق: وهو. 

(۲) سقط من ح. 

(۳) كذا في ع وفي ح: يتكفل. 

)٤(‏ في ح: في. 

(©) كذا في د» وفي ع و ح: وإن هدم. 

() كذا في ع وحء وفي ق: لا يتكلفه ولا يصبر عليه. 
(۷( كذا في د» وفي ع وخ وف : مضمر. 

(۸A)‏ في د: رحاضتها. 

(4) قال ابن منظور: ماء زعاق: مر غليظ لا يطاق شربه. (لسان العرب: زعق). 
)٠١(‏ في د 7 

۸۹/٤ : المختن‎ ١% 


م التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وقال أبو يكز بق عبذال حمتن * العليف كثير: 
وقال ابن عتاب: الربع کر وكا نحو ما تقدم لالع ررم 
(وقال بعضهم: لا حد فيهء إلا وجود الضرر. 
وقال أبو عمر بن القطان": مثقالان في قيمة العيب قليل» وعشرة 


ره بحب بال وال أ لادا رق عقر عد سان کا 
٠ 1‏ 1 8 ل ا KOS‏ 
وقوله «فيمن اشترى جارية ممن تحيض فارتفع حيضها ٠‏ في الاستبراء 


ر ار ا قال مالك :ولك عيب يروف “ابه إن اع 

ظاهره: أن الشهرين أمد كثير يوجب الردء وهو قول مالك في كتاب 
ا .وقول وو خلاو ليا لای 77 ف کاب محمد اا 
روفن ارين 4 واا رد قا را عن الثلاثة» وتبيين ضرره» ونحوه 
لابن القاسمء أنها ترد في الأربعة الأشهر (والخمة""') . 


(۱) انظر معين الحكام: ۳۸۸/۲. 

(۲) أبو عمر أحمد بن محمد بن عيسى بن هلال القرطبي المعروف بابن القطان: الفقيه 
الحافظ دارت عليه الفتوى والشورى مع ابن عتاب. توفي ٠ه.‏ (الصلة: ٦٤/١‏ 
الديباج : ٠‏ شجرة النور» ص : .)١١9‏ 

)٤(‏ انظر كلام ابن القطان وابن رشد في المقدمات: 2٠١7” ٠١١/5‏ معين الحكام: 
.FAA/Y‏ 

)٥(‏ كذا في ع وفي ح وق: حيضتها. 

(5) كذا في ع وح وق» وفي المدونة: فارتفعت حيضتها عند المشتري في الاستبراء 
بشهرين أو ثلاثة: أيكون هذا عيبا في قول مالك؟ 

CCE 

."۲٠٣/٤ المدونة:‎ )۸( 

(9) النوادر والزيادات: 555/5. 

.5865/5 )النوادر والزيادات:‎ ١( 

()انظر المنتقى 1894/5. 

.75657/5 النوادر والزيادات:‎ )١6( 

(۱۳) سقط من ع. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة FD‏ 

وعن مالك وال وابن د وعبدالملك› وسحئولن» 
وفضل › ترد في خمسة وأربعين يوما. قال مالك : وللبائع انشا آنه البيع . 
ويمفسخ لأجل نمقته › وقال O)‏ حبيسا. يه خيار للمشتري فېل ثلا ئة 
اهر :وله :تيان قي اللا بوتمكاء من رواب التيية: ومو 
مالك. ) 


ايف قال في الكتاب بعد هذا ذ في الشهرين › «لم بحل مالك في 


ك س رلك الل دما يرى أنه ضررء ويحمل قوله أولاً في السؤال 
هو عيب E‏ به يعني ارتماع الده» لا تحديد ذلك بالشهرين › 


٠ ما‎ 
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)١(‏ المغيرة بن عبدالرحملن المخزومي: هو أبو هاشم» المغيرة بن عبدالرحملن» بن 
الحارث› المخزومي › المدني؛ أحد من دارت عليه الفتوى بالمدينة بعد مالك ؛ سمع 
من أبيه» وهشام بن عروة» ومالك ر دون انس وعيرهم ؛ ؛ وروی عله ابناه عبدالر حممئن 
وعياش» وعبدالر حملن بن مهدي ۰ و وغيرهم؛ له كتب فقه قليلة» توفي 
سنة: ۱۸۸ه» وقيل: 185١ه»ء‏ وكان مولده سنة: ١٤١٠ه.‏ (انظر ترتيب المدارك: ۲/۳ 

- 28 والديباج : ۲ _ 55”"؛. وشجرة النور» ص : 685). 

(۲) أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن دينار الجهني: يروي عن ابن أبي ذثب» وموسى بن 
عقبة » سيد ال رن و روى عنه ابن وهب ومحمد بن مسلمة وأبو مصعب 
الزهري. قال ابن عبدالبر: كان يفتي أهل المدينة مع مالك وعبدالعزيز. (المدارك : 
.)١19 - ۳‏ 

)۳( سقط من ح. 

)٤(‏ مطرف: هو أبو مصعب ‏ ويقال: أبو عبدالله ‏ مطرف بن عبدالله بن مطرف بن 
سليمان بن يسار الهلالي المدني» روى عن خاله مالك بك اسن وبه تفقه» وعن ابن 
5 الزناد» وعبدالله بن عمر العمري» وغيرهم؛ وعنه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان» 
والبخاري › وخرج له في الصحيح. توفي بالمدينة سنة ١۲۲ه»‏ وقيل 6ه وقيل 
٤ه.‏ (انظر ترتيب المدارك: ۱۳۳/۳ ۔ ٠۴١‏ والديباج: ۳٤٠/۲‏ وشجرة النورء 
ص : (oV‏ 

(6) سقط من ف. 

(5) المدونة: 5/5”". 

(۷) كذا في ع و ح٠‏ وفي ق: يرد. 

(۸) المدونة: 5/4”". 

."١/8© الذخيرة:‎ )9( 


DL‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
والثلاثة"» وإنما جاء ذلك فى سؤال السائل"» فلما سئل عن التحديد 
وقف» وكذلك اختصر أبو محمد وغيره ذكر الشهرين أولا“» واقتصروا 
على قوله بترك التحديد أخيراء وأما ابن أبي زمنين فجاء بلفظ الكتاب. 


وقيل: بل الجمع بينهما أنه لم يحدد أخيراً بالشهرين» لأنه قال: 
«مضى لها شهران من يوم اشتراها"””' وقد تكون قريبة العهد بالطهرء 
وينتظر دمها إلى شهرء فإذا تأخر عنها شهرين فلم يطل» وفي المسألة. 

[] الأولى”'' معناه [أن]*'' ارتفاعه شهرين بعد أمد استبرائهاء 
ومجيء أيام حيضتها المعلومة» وقد قال في الكتاب: «إذا قال البائع إن لم 
تحض هذا الشهر يوشك أن تحيض في الداخل» أيؤمر المشتري بحبسها؟ 


قال: ينظر في ذلك السلطان» فإن رأى ضررا فسخ البيع““» فهذا 
يكيل إلى ا( فلو :أن فة مس اعا الور دون حلي اي وا 
شهرين» ولا ثلاثة» وهذا نحو الذي حكاه ابن حبيب عن ابن القاسمء أن 
ارتفاع الحيض يرد به المشتري» ولا يلزمه انتظار ثلاثة أشهرء وفيه التفات 
إلى ما وقع لمالك» وكبراء أصحابه المدنيين الذي قدمناه قبل» والله أعلم. 


وقوله: «لأنها في ضمان البائع حتى تخرج من الابيع و0 , 


(۱) في ع و ح: والثلاث. 

(۲) كذا في ع وح» وفي ق: السؤال. 
(۳) كذا في ح» وفي ق: ولذلك. 
)٤(‏ انظر التهذیب» ص ۲۹۹. 

."۲٠/٤ المدونة:‎ )©( 

(5) في ح: ولأن معناه. 

(۷) سقط من ف. 

(۸) كذا في المدونةء وفي ع وح وق: الجميع. 
(4) المدونة: ."۲۷/٤‏ 

)٠١(‏ سقط من ح. 

.۳۲۷/٤ المدونة:‎ )١١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة FD‏ 

ذه ۱ ابن سهل أن ظاهره: أن عيب ارتفاع الحيض إنما هو في 
الع “كم وجواز الوطء» وعليه تكلم ف المدونة› وأنه خلااف ما فال 
في غيرهاء وقد روى أصبغ عن ابن القاسم: أن العلي والوخش في ذلك 
سواء قال مشايخنا لأن ذلك علة» وخروج الحيض يصحح الجسم» وقال 
بعضهم: إنما تكلم فى الكتاب على الغائت مما قي المواضعة*'. 


وقوله: «فإن ادعى المشتري الذي قطع الثوب أن البائع حين باعه علم 
بالعيب وأنكره البائع'”*» قال: على البائع اليا جز" فى المندونة: 


وفى أصل الأسدية. فإن قال البائع : استحلفوه أنه لم يعلم بالعيب » 
الدعوى بالرضى. 


رق لاقن الد إذا ااه ما خر عب وقي العراة الد إن 
كانت روت لك واتعيركه هرات عا 
حمل أبو محمد المسألة أن معناها في الأخلاق» والكلام» والشمائل. 


الرجال''“ فتضعف قواهم › وكثبر من منافعهم المطلوية منهمء وأما النساء 


)۱( في حم: وذهب. 

(۲) الذخيرة: ه/١5”.‏ 

(۳) كذا في ع وح» وفي ق: ما له. ) 

)٤(‏ قال أحمد بن المعذل في المبسوط: المواضعة أن توضع الجارية على يد امرأة معدلة 
حتى تحيض حيضةء فإن هي حاضت كمل البيع» وإن لم تحض وظهر بها حمل 
فسخ البيع. (المنتقى: 4/؟7١3).‏ 

(5) في المدونة :)۳۲۷/٤(‏ وأنكر البائع ذلك. 

."۲۷/٤ المدونة:‎ )5( 

(۷) في ح: وكذا. 

(۸) كذا في ع وح» وفي ق: المذكورة. 

."۲۹/٤ المدونة:‎ )9( 

)9١(‏ كذا في ع وفي ح: إذ الرجال. 


2 تنبيهات المستنبطة تب المدونة والمختلطة 
التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 

فيكره ذلك فيهن» إذا اشتهرت به» لأنه قد يظن به السوءء. وإن لم يكن. 
ولأنها ملعونةء كما جاء فى الحديث» من المتشبهين من الرجال بالنساء 
ومن النساء بالرجال”'2 فإذا لم تشتهر بذلك» وإنما كانت فيها خلقة» وآمراً 
يقبا فلن ت ن لها جيتع غل ا و ن 
الذكور e‏ 


قال القاضي: وإلى هذا نحا أبو عمران وغيرهء إلا زدت وبينت من 
إشاراتهم» وعندي أن هذا إنما يكون فى الوخش» وجوار المهنةء وأما جوار 
الوطء والاستمتاع» والرشد» وسائر الل فذلك عيب مزهد فيهن»؛ مكروه 
منهن» وإن لم يشتهرن بهء إذ المراد منهن التأنيث بالجملة» ويزاد في 
أثمانهن بقدر مبالغتهن في التأنيث» وإشارات المجون» ويكره ضده. 


وذهب بعض الصقليين““ أن معنى ما فى الكتاب إذا كان الرجل يؤتى 
الا ورل العراة بال ما هن رار وها فر لال 
لوك i‏ . قال: وأما توضيع الكلام للعبدء وتذكيره”" للمرأةء فليس 
بعيب » ولا يردان بذلك» وجعل هؤلاء قوله وفاق لما في الكتابت» وجعلها 
أبو محمد خلاف. 


قال هؤلاء: ومعنی (اشتهرت SOT‏ إذا لم يئت عليهاء ولكن 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب اللباسء, والترمذي في الأدب» وأبو داود في 
اللباس › وابن ماجه في النكاح . 5 في مسند بني فاه 

)۳( في ع و ح: التذكرة. 

.٠۹۰/٤ المنتقى:‎ )٤( 

(©) كذا في ع و ح وق ولعل الصواب: ما يفعله. 

)0 وهو ما ذهب إليه عبدالحق الصقلي في النكت: كتاب العيوب. 

0 قال الباجي: قال الشيخ أبو محمد: في قول ابن حبيب هذا خلاف ما في المدونة. 
(المنتقى: .)١9:/4‏ 

(6) في ح: وذكرته. 

() انظر النوادر والزيادات: 7614/5. 

.۳۲۹/٤ المدونة:‎ 90 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ا فذلك يقوم مقام الثبات» ويرد على هؤلاء اشتراطه الاشتهار في 
الخرات درن الول ویچ أن كرا على هذا سواء» اوقد را لق 
المختصرين» قال: فاشتهرا"؟ بذلك» واتفقوا أن ليس معنى الاشتهار هنا 


التكرار بالفعل › فالمرة الواحدة إدا ثبتت من ذلك عيب » وكبيرة. 
وقوله «في الصهباء الشعر أنه لم يسمع فيها شيئ”؟. 


ثم تكلم على من جعد شعرهاء أو سود. ثم (قال)“: اعلا 
الشيب»”*' فجاء من مفهوم كلامه أن هذه الصهباء لو سود شعرها لكان له 
القيام» لأن هذا غش» وتدليس". 


قال محمد» وابن حبيب: وذلك في الرائعة» وليس هو في غيرها 
عيبي اال الكتاب: «ولم أسمع مالكاً يقول في الرائعة (شيثاً) ٠‏ 
وليس هو في الرائعة عي“ «قال ابن القاسم: ولا أرى أن يردها إلا 
أن تكون رائعة»""“ أو يكون ذلك [عيباً”"'' يضع من ثمنهاء حمل أكثرهم 
أنه لم يجب في الصهباء وأن هذا الكلام كله في ذات الشيب» ولم يذكره 


المختصرون في مسألة الصهباء» وكان بعض الشيوخ فيما أخبرنا به الفقيه أبو 


(0) في ح: بعض. 

(۲) في ح: واشتهرا. 

."٠٠/٤ المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ سقط من ع و ح. 

(ه) فى المدونة :)۳۳١/٤(‏ وإن كان بها شيب وكانت جارية رائعة» ردها بذلك الشيب. 

.)١١/١ والكلام منسوب إلى اللخمي» (الذخيرة:‎ )١( 

(۷) النوادر والزيادات: 595/6 ؟. 

(۸) سقط من ع و ح. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: عيب. 

)٠١(‏ هذا النص غير مستقيم» وصوابه كما في المدونة (88:/4): لم أسمع مالكاً يقول في 
الشيب إلا في الرائعة» وليس هو في غير الرائعة عيباً. 

.”#./4 المدونة:‎ )١١( 

(۱۲) سقط من ق. 


TT‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
محمد عبدالر حملن بن محمد يحمل قول أبن القاسم هنا: « ول" أرى أن 
يردها إلا أن تكون رائعة»"'' على مسألة الصهباء. قال: وكذلك وقع في 


الأميدية. 


وقد ذهب المشايخ إلى أنه إن كان ممن تعرف”"' الصهوبة (فيهن) "'. 
كالبيضاء. لم تردء وإن كانت ممن لا عرف كالسمير: والسود 6 فترد: 

وانظر قوله «في الذي باع سلعة بمائة دينار فأخذ بها سلعة أخرى 
فوجد بالثانية عيباًء وإنما اختلف الناس فى السلعة الأولى. فقال أهل 
الا فاو قات مالعا عا ل الذي اخ اه ينان أن 
مالكاً جاوبه فى السلعة الأولى» إذا وجد بها عيباء مثل جوابه فى الثانيةء 
والذي قاله أهل العراقء واختلافهم إنما هو في السلعة الأولى» إذا وجد بها 
عيبا أنها ترد» ويرجع صاحبها بثوبه» وتسقط الدنانير» ومالك سوى بينهماء 
ويجعله يرجع بالدنانير» كما لو وجد العيب بالثانية. 

وقد قيل: إن إشارته باختلاف الناس فى السلعة الأولى» إنما يعنى به 
فيمن اقتضى من ثمن طعام اما المسالة الى ذكر أثناء كلامه على 
المسألتين في الكتاب. 

وانظر قول أشهب «في الصوف على ظهور الغنم المشتراة به يوجد بها 
عيب » لل ير a SS‏ مع ما بيعت ي 
الاق :9" كذا بووكاة وهو سن كرفى: معن «الروابات من الضهان .بزيادة 
ميم» أي وهو من باب الغلة بالضمان» وانظر قولهء «وكذلك ثمر النخل 


.”7*٠/4 المدونة:‎ )١( 

(۲) في ع و ح: يعرف. 

(۳) سقط من ح. 

)٤(‏ في ح: وإن كان ممن لا يعرف. 
(©) المدونة: 95/6" 

() فى المدونة: :۳۳٤/٤‏ ابتعت. 
39( المدونة : 4 €" 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


المأبورة» لأنه غلة200» فأشهبء إنما يخالف إذا كانت الثمرة مأبورةء ولا 
يخالف إذا كانت طيبة» هو ولا غيره وإنما ترد ]41١[‏ ما كانت قائمة. 
ومكيلتها"“ إن عرفت» كسلعتين وجد بأرفعهما عيباًء ؛ فإن جهلت المكيلة 
فاختلف هل تمضي بما ينوبها من الثمن» أو يرد قيمة الثمرة ويرجع بجميع 
الشمن على ما تقدم في هذا الأصل. 


وابن القاسم يقول في المأبورة: أنها مشتراة لها حظها من الثمن» فيردها 
وإن وجدها أو مكيلته” إن عرفت » أو القيمة إن جهلت › وأمضاها في الشفعة 
إن جهلت” بما ينوبها من الثمن» وعد ذلك سحنون اختلافاً من قوله. 


و[فرق] ابن عبدوس بين المسألتين» والنخل عند أشهب بخلاف 
صوف الغنم» > لو اشترى"' الغنم وعليها صوف كان غلة» وإن كان قد 
كمل لأنه تبع لدخوله في الصفقة لشراء الغنم دون اشتراط كالنخل قبل 
الإبار””؟. وابن القاسم يسوي بين ثمر النخل والصوف» (ولأشهب في 
المبسوط مغله)“» وقول مالك في العبد يأبق عند المشتري قرب ما اشتراه 
فيريد إحلاف البائع» أنه لم يكن عند اقا .آنه ل رة عليه" پیا 


قال فضل : روى أشهب عن مالك أن أصله ما كان من الأفعال» فلا 
بدن قا على الان[ آ0 تيم المي اليك لي ب ي 
فيرده» وما كان من الخلق فهاهنا إذا أشكل أمره أن يكون حدث عند 
المشتري» أحلف البائع. 


.##84/4 المدونة:‎ )١( 

(0) في ع: أو مكيلتهاء وهي ساقطة من ح. 
(۳) كذا في ع و حء وفي ق: ومكيلتها. 
)٤(‏ كذا في حء وفي ق: إذا جهلت. 

() سقط من ف. 

050( في ع و ح: وائ 

(۷) في ح: الوبان. 

(۸) سقط من ع وح. 

(9) في ح: وأنه لم ير عليه 


TT‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وكذلك الرهص(١)‏ في الدابةء والبطن؛ «والبول في العبد"»" 
قد يمكن أن يكون ذلك لشيء فليم ف في الجوف› وقد دك ابن ا 
مالك في العتبية خلافه ودکر ام اليمين عليه فى الوجهين. 

قال القاضي: وقال أصبغ مثلهء قال ابن لبابة: هذا“ [هو] مذهب 
ابن القاسم. والذي”'' في المدونةء فإنما أدخله سحنون لأشهب» وأما ابن 
القاسم فلم يذهب إليه أصلا. ولا فرق بين عيوب البدن» والأخلاق. 


وقال ابن محرز: ولو حقق الدعوى المشتري على البائع أنه (أبق)» 
أو سرق عنده» فظاهر الكتاب ألا يمين عليه حتى يظهر العيب. وذكر ابن 
المواز عن أشهب مثله» وذكر عن ابن القاسم أنه يحلف”". 


وقوله «في الذي اشترى أمة في عدة من طلاق فلم يردها حتى انقضت 
عدتها لم يكن له ردهاء لأن العيب قد ذھی»“. 


استدل Sa‏ مله [على]"' أن ذات الزوج إدا لم يعلم به > حتى 
مات » أو طلقء أنه ليس له رد بعيب النكاح. لأنه قد ذهب. 


قالوا: وهر مذهب الكتاب» خلالاف ما فى سماع أشهب› كن 


موت الزروجة. وما رواه هو وابن. القاسم (غن مالك( في كتاب محمد 
[في العبد والأمة تنحل العصمة بينهما وبين أزواجها له الرد وحكى ابن 


)۱( كذا في ع وح» وفي ق: الرهص. 
(۲( كذا في ع وحء وفي ق: العبيد. 
(0) المدونة: ."٠٠/٤‏ 

(4) سقط من ق. ` 

)٥(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: الذ 

(۷) النوادر والزيادات: 588/5؟. 

.۳۳١/٤4 المدونة:‎ )۸( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TT‏ 
جيب قن مال ف کات مها ف الوت ا لسن له رود الف 


وحكى البرادعي الخلاف في زوال عيب التزويج» فالافتراق فيهما 
7( 


وتأول فضل بن سلمة انقضاء العدة من موت إذ لو كان من طلاق 
کان ال ا الما ى عانهنا: 


وتأول“ غيره [المسألة]"“ أنه علم بالعيب من الزواج» والفراق» 
وإنما كتم عنه بقاء العدة عليهاء ومنعه من الاستمتاع بها تلك المدة. 

قال: وكذلك لو كان شراؤه بعد مضي حيضة» لأنه دخل على أنها 
توقف للمواضعة حيضةء وأنه لو لم يعلم بتقديه”" الزوج لكان“ له القيام. 
وهذا مذهب اللخمي» وتأويله للمسألة. 

وقول ابن كنانة في الحمل في ار اسن ت ن اي 
بكر بن عبدالرحملن يذهب أن معنى ذلك في الجلب» فأما من كان حمله 
عندنا فعيب على كل حال» لأنه لا يخلو أن يكون من زوجء أو من زنى» 
وهما عيب. 


)١(‏ سقط من ق. 

(؟) التهذيب» ص: ٠0#‏ (مخطوط). 
(۳) كذا في حء وفي ق: كان. 

)٤(‏ في ح: قائما. 

() كذا في ع وفي ح: وتأويل. 

(۷) في ع و ح: يتقدم» وهو غير واضح. 
(۸) كذا في ع2 وفي ق: كان. 

(9) كذا في ع واحء وفي ق: المسألة. 
)٠١(‏ المدونة: 8/٠*ا".‏ 

)١١(‏ كذا في ح وفي ع: وکان. 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
يبين به › e‏ اه وقد وتم سه اراو على ها د فيزول 
اراي وق الكيالة محتملة في الجميع (الحاضر) ‏ . 

وفرق بعض الشيوخ في المسألة بين أهل البوادي» ومن يرغب في 
النسل» والولادة» وبين أهل الحضر"» ومن يستقذر ذلك» (فنزول 
المسألة)”'؟ والخلاف فيها على هذا. 


ينقصه أو قطعاً 7 9 با ام لون الحا اه E‏ روجع 
بقيمة العيب» وإن شاء رده» ولا شيع ا 


ذهب كثير من المتأولين أن جوابه هنا [إنما)"“ وقع على الصبغ 
خاصة» وأما القطع”"' فإنما له أن يردء ولا شيء عليه؛ (أو يمسك ولا قيام 
له بالعيب» لأنه قد ملك الرد بغير غرم شيء»ء فكأنه لم يحدث عنده شيء. 
وعلى هذا حمل محمد وغيره قوله» وهو المنصوص في كتاب محمدء 
وأصول أصبغ. 

وقال ابن مناس”*' وغيره: لعل المسألة عنده في قطع يحتاج إلى علم 
مما ادعى عليه ثمنأء كقطع الديباج)» وشبهه» مما يحتاج إلى تدبير 


(۱) سقط من ع و ح. 

(۲) كذا في ع وفي ح: أهل الحاضرة. 

(۳) سقط من ح. 

(14) سقط من ح. 

۳٣١ _ ۳۳٤/٤ المدونة:‎ )©( 

(0) سقط من ق. 

aa E 

(۸) أبو موسى بن مناس: هو أبو موسى» عيسى بن مناس» أحد فقهاء المالكية بالقيروان»› 
من طبقة ابن أبي زيد القيرواني ونظرائه. له مؤلفات» منها: كتاب القصر. توفي سنة : 
٠4"ه.‏ (انظر هداية العارفين: 2405/١‏ ومعجم المؤلفين: .)١٤/۸‏ 

(9) سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وتخليص . صنائعه ١‏ وصورهء فهذا ا سبيل الصبغ. 
قال غيره: وهذا على أحد القولين» في أن له القيام فيما غرم بتعليم 
اا 
(OD. 7‏ . ( 
«والرانج»”" ee‏ وبالجيم والراء 35 الجور الهندي ا 
«والقثاء» ممدود: الفقوس» بكسر القاف وضمها معا" . 
وقوله لحماً على بارية ‏ بكسر الراء وتخفيف الياء ‏ هي الحصير. 

5 : :1 . : )۷( 1 7 
وفسره بعضهم بأنه الوضم الذي باع عليه اللحم '. وإنما هي الحصير يقطع 
عليها اللحم“ ويباع؛ أي إنما أبيع منك لحما لا تقوم علي فيه بشيء من 
عيوب الحيوان. (والشكل»6 والزن» e‏ الع والزاي»› ويقال رمج 

بفتحها أيضاً. أمتان من السودان'"' بجهة المشرق. 
ا م111 ب e‏ کن ل es‏ 


)1١(‏ كذا في ع٠‏ وهو ساقط من ق» وفي اح: فهذه شال 

(۲) في ح: بتعديلهم الصنعة. 

."#*٠/5 المدونة:‎ )۳( 

(4) قال ابن منظور: وهو الجوز الهندي› حكاه أبو حنيفة» وقال: أحسبه معرباً. (لسان 
العرب» مادة: رنج). 

."٤١/٤ المدونة:‎ )٥( 

(1) لسان العرب» مختار الصحاح: قثأ 

(۷) انظر مختار الصحاح› مادة: بور. 

(۸) لسان العرس: بور. 

."68١/5 المدونة:‎ )4( 

)٠١(‏ انظر مختار الصحاح ولسان العرب مادة: زنج. ومادة: سند في لسان العرب. 

."58/4 المدونة:‎ )١١( 

)١6(‏ قال الذهبي: عبدالله بن زياد بن سمعان المدني الفقيه: أحد المتروكين في الحديث› 
عن مجاهد والأعرج› وعنه بن وهب وعبدالرزاق وعدةء. كذبه مالك. (الكاشف: 
١‏ م / التعديل والتجريح للباجي: ۲“ تقريب التهذيب: ۳٠۳‏ تهذيب 
التهذيب: ١97/8‏ 97٠ء‏ تهذيب الكمال: ٥۲٦/۱٤‏ ۔ 0515. 


TES‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وخكى لذا القاضى الشهيد' ١‏ رة الك ب ان شه آنا كر 
0ن أنه كان يقوله بكسر السين» كاسم السبءع©». 

ومعنى «العهدة)!"': الضمان. مأخوذة من العهد» وهو الميثاق. 
قال الله تعالى: فاا ا حيدق إل 2 وجا معدن ال 
وبه فسروا ارا ببيكة أو هيگي أي بما ضمنتم من طاعتيء 
وضمنت لكم من نوابي. 

[؟4] وجاءت في عرف الفقهاءء لتعلق ضمان المبيع بالبائء“) 
وتعلق المطالبة له بسببه» وذلك في كل؛ المبيعات» واختص الرقيق منها 
بعهدة الثلاث» استقصاء لما خفي من حال الرقيق» (واستكشافهب)”*) 
ال والسؤال في هذه الأيام عما بطن من أحوالهم. أو دلس به البائع 
وكتم من عيوبهم''"'. فكأن هذه المدة أبقى المبيع فيها على ملك البائع؛ 
ومان ت ا لم 


67 في ح : الشهير. 

(۲) أبو علي الصدفي: إمام عصره في علم الحديث؛. كان حافظاً للحديث وأسماء رجالهف 
أخذ عن الدلائي وأبي عمر بن عبدالبرء ولي قضاء مرسية» سمع عليه أبو الفضل 
عياض» وأبو محمد بن عيسى» وأبو علي بن سهل وجماعة من أهل الأندلس. خرج 
إلى الجهادء فاستشهد رحمه الله شرق الأندلس» سنة: 4١هه.‏ (المدارك: ١9/8‏ 
4 بغية المتلمس.ء ص: ۲٥١‏ الصلة: .)١4/١‏ 

(۳) أبو بكر محمد بن أحمد بن عبدالباقي ابن الخاضبة البغدادي» توفى 489ه. (انظر 
طبقات المحدثين: .147/١‏ طبقات الحفاظ: ۰٤٤۸/۱‏ شذرات الذهب: ۳۹۳/۲ 
سير أعلام النبلاء: ١١ ١٠١9/19‏ ). 

(4) كذا في حء. وفي ق: السبوع. 

.۳٤۷/٤ المدونة:‎ )©( 

(5) سورة التوبةء من الآية: 4. 

(۷) سورة البقرة» من الآية: .5٠‏ 

(A)‏ في ح: والبائع. 

69 سقط من ح. 

)١(‏ في ح: فهم بالخيرة» ولا معنى له. 

)١١(‏ في ح: وكتمها منهم. 

(۲) في ح: يتحصل. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقول ربيعة: امن تبرأ من عهدة فجمعها منها ما كان ومنها" ما 
لم یکن» فإنه يرد على البائع كل ما تبرأ منه من شيء قد علمه»" »۰ كذا 
عند شيوخناء وهو بين» وفي بعض النسخ مکان [برو]1؟؟ على البائع. 
ويروى على المشتري› وفي رواية ن المشتري» ومعانيها كلها صحيحة » 
فعلى البائع ترد السلعة» وعلى المشتري (قيمة)'2 العيب إذا فاتت» وكذلك 
يرد عنه [الغائب] ٠»‏ إما قيمته في الفوات أو السلعة في القيام. 


وقول :دفن الذي بام ملت کر قال ن بها عيريا آنا إن كانت 
[غير]”*". ظاهرة لم يقبل» [قوله)" وإن اطلع المشتري بعد ذلك على 
عيوب كانت عند البائع بأمر ثابت”''؟. كان له إن شاء الرد»"'» فتأمل 
فل افر كيت 00 . فيستدل منه على ما وقع في كتاب E‏ 
ل قم مطاب بالعيب بمحره قو باع كيل لم يكن له ذلك إلا أن 
يغبت ببينة» أو يظهر العيب» أو يثتبت البائع على إقراره» ورأيت نحوه 
TOE‏ وفي سماع عيسو : له أن رقا عليه بقوله الأول» إن قام بعد 


EET‏ وذكر في كتاب محمد» أن للمشتري أن يأخذ من البائع 


٣ 
أنه‎ » 


)0010 في المدونة: من عهد. 

(۲) كذا في المدونة وح» وفي ق: منه. 

(۳) المدونة: 45/4". 

)٤(‏ سقط من ق. 

(5) في ح: هنا. 

(1) سقط من ح. 

(۷) سقط من ى. 

(۸) ساقطة من جميع النسخ» ولا يستقيم الكلام إلا بهاء وقد وردت في المدونة. 
(9) سقط من ق. 

)١(‏ في ع وح: يثبت» وفي المدونة: بأمر يثبت ذلك. 
(١١)المدونة:‏ 845/4. 

(؟١)‏ المدونة: 145/4". 

(۱۳) النوادر: 796/5؟7. 

)۱٤(‏ في ع و ح: أو أزيد. 


| التنسهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

a + : لتنبيهات‎ TD 
إذا أقر له بذلك حميلاًء إذا أنكر البائع ما كان أقر به» ووجدت في كتاب‎ 
ابن سهل معلقاًء 7 تؤخذ منه قيمة العيب» وتوضع"'' على يد عدل. خشية أن‎ 
يفلس ثم يظهر العيب». (فإن مات ال ير لن ا الماع تلك‎ 
القيمة.‎ 


مسألة اب بيع البراءة»”* ' ومعناها: البيع على أن لا يرجع على البائع 
بعيب قديم» في المبيع بما لا يعلم به البائع. ويخشى أن يكون به 
وحاصله”"؟ التبري من التبيعة فيه» والتبري من المطالبة به. 


وهذا الأصل مما اختلف فيه قول “ على أقوال: هل من ا 
EE 5‏ ۷ 
باحو 0 وإن ن لم ي يشترط م لا ا ا 
وينتمع e‏ في كل شيء ٠‏ أو EF‏ بعص الأشياء. أو يه ينتمع نه 
E‏ ؟ ولأصحابه فى ذلك عشرة أقوال : منها E‏ أقوال» 
منها فى الكتاب ستة أقوال : 


أولها: القديم في كتاب محمدء من رواية ابن القاسم. 
رأعنهيب» أا جائرة في او د اة اى من كل عة كل آر 


)١(‏ في ح: ويوضع. 

(۲) سقط من ح. 

(۳) كذا في ع» وفي ح: وأخذ. 

."٤۹/٤ المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ في ع و ح: وخالصه. 

(5) كذا في ع وح» وفي ق : تشترط. 
(۷) في ح: شرط البراءة. 

(۸) كذا في ع وح» وفي ق: بها. 
(9) سقط من ق. 

)٠١(‏ كذا في ع» وفي ق: بها. 

)١١(‏ سقط من ع. 

(۱۲) كذا في ع و حء وفي ق: سبعة. 
(۱۳) كذا في ع وحء وفي ق: القول. 
)۱٤(‏ انظر النوادر والزيادات ۲۳۸/۹٣‏ ۔ .55١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


كثرء مما لا يعلمه البائع. 


وبيع السلطان في التفليس""'» والمغنم وغيره بيع براءة» وإن لم 
طف وكذلك |[ a‏ الميراث إذا علم المبتاع أنه بيع ميراث. 

قال : وذلك كله فى الرقيق خاصةء. زاد فى كتاب ابن حبيب أو يذكر 
متولي بيع الميراث 596 نا أنضا بين فى الكتاشة: 
(ظاهر منهء قال فيه ابن القاسم: «وأنا أرى البراءة في الرقيق على قول 
مالك الأول وإن بيع ا والمرات بو راد وان لح جن 
وكذلك بيع السلطان الغنائم''' وغيرها»". 


وقوله فيه «إذا أخبر أنه بيع ميراث فقد برئ»”*". ولا يبرأ إن لم يخبر 
بذلك ولم يذكر البراءة فتأمله فهو كما تقدم» موضح من غير الكتاب. 

القول الثاني : قوله القديم في المدونةء «أن البراءة إنما كانت" لأهل 
الديون» يفلسون فيبيع عليهم السلطان»"''. وليس ذلك e‏ 
القول. إلا في (الرقيق › ولا يكون عئذه لأهل الميراث» ولا لغيرهم»› لا 
00 اولا بحكمء وهو ظاهر قوله هذا في المدونة. وحمله اللخمي قولاً 
7 5 وهو نص بد في كتاب محمد ») لقوله : وقال اا تنفع 


)1١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: الفلس. 

(۲) سقط من ق. 

(۳) كذا في ع. وفي ح: في كتاب محمد أو يذكر بيع الميراث أنه بيع براءة. 
)٤(‏ في المدونة: وإن لم يبرؤوا. 

)٥(‏ سقط من ح. 

(5) كذا في المدونة» وفي ع وح: المغانم. 
(۷) المدونة: 4/٠ه".‏ 

(۸) المدونة: 5/٠ه".‏ 

(9) كذا في ح وفي ع: إذا كانت. 

."494/64 المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ كذا في ع» وفي ق: قول مفرد. 

(۱۲) سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


في الرقيق إلا في بيع السلطان في الدين» فأما في بيع الميراث [وغيرها]''' 
لوهذ كول :رودل ا وفك فرق له" اندر 29 تقد لقولة: ول ا 


القول الثالث : قوله في الموطأ: إنما ينتفع بها في الرقيق”*'» والحيوان. 


وفي النوادر: أنه أمر پا الحيوان منها : ب وفي كتاب محمد . أنه 
ذكر له ذلك» فقال: إنما و بالفغيوات اق 


الرقيق (والحيوان فقط)9, على ظاهر الموطأء ومثله في كعاب اين 
)60 


لخب 


القول الرابع: رواية ابن القاسم عنه» في كتاب محمد أنها لا تنفع 
في الثياب والحيوان إلا في الشيء التافه غير المضرء وأما ما هو مضر فترد 
ا" ونحوه في العتبية ‏ وعليه حمل قول المغيرة› إدا جاوز العيب الثلث 


)1١(‏ سقط من ق. 

(۲) في ح: بعد له قول آخر. 

(۳) انظر البيان والتحصيل: ۲۷۸/۸ ۔ ۲۸۰. 

)٤(‏ قال مالك: ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة من حين يشتريان حتى تنقضي 
الأيام الثلاثة فهو من البائع» وإن عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص» فإذا مضت 
السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها. قال مالك: ومن باع عبداً أو وليدة من أهل 
الميراث أو غيرهم بالبراءة فقد برئ من كل عيب» ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم 
عيباً فكتمهء فإن كان علم عيباً فكتمه لم تنفعه البراءة» وكان ذلك البيع مردوداًء ولا 
عهدة عندنا إلا في الرقيق. (الموطأ: كتاب البيوع: ۱۲۰/۲ .)١5١‏ 

(6) كذا في ح ودء وفي ق: بمجرد. 

(9) قال فى النوادر (774/5): قال فى غير كتاب ابن المواز: إنه ذكر لمالك أن ذلك في 
كتبه فقال: امح الحيوان. ۰ ٠‏ 

(۷) النوادر: 56/ة8"؟. 

(۸) في ح: لا يجوز. 

(۱۰) النوادر: 5531/5. 

.51٠/5 النوادر والزيادات:‎ )۱١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
فاا تنفع فيه البراءة ب ¢ وهو مثل قوله في المدونة «أن البراءة 0 
لأهل ميراث» (ولا غيرهم"" اکن غا ا ت 


وقوله زق هذا في الكتاب: لاثم رجے 370 يدل أنه كان في 
قوله الأول الذي ذكره» يجيزه في الكثير» كما نصه في غيرها وقد يحتمل 
أن يكون ما في الكتاب خلافاً لهذاء إذ أصله في الكتاب الذي لم يختلف“ 
قوله فيه: منع البراءة في غير الرقيق» وأن يرجع قوله هذا أو قولاه في 
الو اة 


القول الخامس: قوله في كتاب أبن حبيب : أنها تلزم في الرقيق 
والحيوان والعروض» وكل شيء» قال: (وهو)""' قوله الأول. 


نال ني رجع فقال: لا تكون إلا في 0 3 يدل أنه أول 
العروض: رک ا فضل ترا ار د 0 مالكء إلا 1ذ ف 
الحيوان» على ما في الموطإء وعليه أحال» قال: وبه أخذ ابن وا من 


() انظر قول المغيرة في النوادر والزيادات: .751١/56‏ 

(۲) سقط من ح. 

(۳) المدونة: 484/4". 

() سقط من ح. 
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(5) المدونة: 49/4". 

وو 

(۸) قال ابن حبيب في الواضحة: قال ابن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد وغيرهم: تجوز 
البراءة في كل شيء. (النوادر: 550/6). 

(0) سقط من ح. 

.551١/5 النوادر:‎ )٠١( 

(0) في ح: كما. 

(۱۲) النوادر والزيادات: ۲٤١/١‏ ۔ .55١‏ 

(۱۳) سقط من في. 


9 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
أصحابه» وغيره» وإثمنا"'؟ نقل جور البراءة في العروض عن جماعة من 
السلف» فانظره”'' فى أصل الواضحة”". 


القول السادس: أنه إنما يجوز [فيها]”؟' فيما طالت إقامته عند الرجل» 
واختبره» وأما ما لم يطل ولم يختبر فلا. قاله في الواضحة» والموازية””'. 
وهو مثل قوله في المدونة في الجالب الذي يأتيه الرقيق» قال" : «فما أرى 


۰ ۷ 
البراءة تنقعه» 


[4Y]‏ وظاهر سائر الروايات جوازها!*) لأهل الا والوصي. ؛ 
والسلطان» خلاف هذاء ولجواز البراءة مما لا يعلمه حال البيع''» 
ا عبدالملك وأصبة ٠"‏ ¢ [قال TEE‏ وقد يبيعول ما 
و ومنهم الغائب» والقاضي. زاد عبدالملك في ذلك في عمد بع 
البراءة» بيع الصفةء في العبد الغائب» وما وهب من الرقيق للثواب”'. 


القول السابع: قوله في المدونة الذي رجع إليه «أن البراءة لا تنفع في 


)١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: إنما. 

(۲) كذا في ع و حء وفي ق: فانظره. 

(۳) انظر ما نقله ابن أبى زيد من الواضحة فى النوادر: 7840/5 - .۲٤١‏ 
© قط ل ` ْ 

(©) النوادر والزيادات: 516/5. 

(5) كذا في ع وح ۰ وفي ف : وقال. 

(۷) المدونة: 494/4". 

(۸) في ح: وجوازها. 

(4) كذا في ع وفي ح: إنما هو لأهل البراءة. 

)١(‏ كذا في ع وفي ح: حال التبايع. 

)١١(‏ كذا في ح٠‏ وفي ق: قال. 

(۱۲) النوادر: 5146/5. 

(۱۳) سقط من ق. 

)۱٤(‏ في ح: ولم يبيعوا ما ورثوا. 

.747/5 انظر كلام عبدالملك بن الماجشون في النوادر:‎ )٠١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


الرقيق» ريك ولا في غيره» لا أهل الات ولا لوصي › ولا غير ه۲٩٩‏ 

ظاهره لا (في)" بيع السلطان» ولا غيره» وعلى هذا تأولها 
اللخمي» ويدل عليها قوله في المسألة أول باب عهدة المفلس افيمن 
اشتری عبد من مال رجل فاس السلطان فأصاب به عيبا قال : يرده على 
الغرماء»“. 

ويدل عليه اهنا قوله فى الباب الأول» «وكان قوله القديم في الرقيق › 
في بيع الميراث» والسلطان في الفلسء إلى آخر المسألة»""“ وأنه لا يلزم 
البائع بشيء مما أصابهم» فقوله القديم يدل أنه اختلف (قوله)””' في ذلك 
وقال في موضع آخر: «ما وقفت مالک“ علي [هذا]**2 إلا ما أخبرتك من 
قوله القديو»”''2 وقد خالف في هذا التأويل جماعة» وتأولوا مسألة المفلس» 
أنه کان عالماً بالعيب» وعلم بعلمه. وذكر [أبو ب ابن أبي زيد» 
وابن الكاتب» وغيرهماء أنه لا يختلف قوله في بيع السلطان» (أنه”"'' بيع 
)1۳( 


براءة 


واستدلوا بقوله فى الكتاب بعد ذكره اختلاف قول مالك في البراءة» 


)١(‏ كذا في المدونة» وفي ع وح: لأهل الميراث» وفي ق: لا لأهل ميراث. 
(۲) المدونة: ."٤)4/٤‏ 

(۳) سقط من ح. 

)٤(‏ المدونة: 4/؟67". 

(٥)‏ كذا في ع وفي ح: بيع البراءة. 

(5) المدونة: 4/١ه".‏ 

(۷) سقط من ح. 

(۸) كذا في المدوية وع وح» وفي ق: وقف مالك. 
(9) سقط من ق. 

."ه٠/4‎ :ةنودملا)١٠١(‎ 

(0) سقط من ق. 

(۱۲) سقط من ح. 

.۲٤۲/۹ النوادر:‎ )١9( 


TY‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وفي الميراث» وثبت قوله: (أن بيع السلطان بيع برا 


وحكى القاضي ا جح" ' رواية عن مالك أن البراءة لا ينفع 
اشتراطها في شيء. ولا وأ البائع (إلا مما يبرئه المبتاع)” "". 


وعللها بعض أصحابنا أن البيع على البراءة غعرر.». فهذا ب يبين اختلااف 
قول مالك في المسألة كلهاء 


القول الثامن: إن البراءة لا تصح بشرط». وإنما تكون لمن يوجبها عليه 
الحكم من بيع السلطان» وأهل الميراث» وهو مثل قوله في المدونةء ولم 
تكن البراءة عند مالك إذا كان يجيزها إلا في الرقيق وحدهم. في 
المواريث”*'» وما يبيع السلطان للغرماء»”'' وتفسير مجمل”' قوله في 
الموطأ: أن بيع البراءة لا يكون إلا للسلطانء وفي الميراث“ والتفليس. 

فهذه رواية قد" لخصها الباجي” "417 وا ها ذکرناه» ولعل ما ذكره 
عبدالوهاب راجع إلى هذا. 


القول التاسع: قوله في الكتاب أول الباب: إن البراءة لا تكون إلا في 
الرقيق» ولا تنفع إلا في غيرهاء كانوا أهل ميراث» أو غيرهمء فظاهره ألا 
تكون إلا بشرط» لقوله تنفع. ومثل هذا إنما يستعمل فيما قصده فأما ما 
يوجبه الحكم فلا يقال فيه ينفع» إنما يقال فيه: يكون» أو يصح. 


)١(‏ المدونة: .٠٠٠/٤4‏ وهو ساقط من ح. 

(۲) انظر المنتقى: .١78/4‏ 

(۴۳) سقط من ح. 

69 كذا في ح٠‏ وفي ق: الميراث. 

() في ح: وما باع. 

(5) المدونة: 4/٠١٠ه".‏ 

(۷) كذا في د» وفي ح: محمد» وفي ع: مجمله» وفي ق: مجملة. 
(۸) في ع وح: المواريث. 

(9) في ع و ح: وقد. 

.١79/4 المنتقى‎ )۱۰( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ID‏ 


(فتأمله)"'» فهو ضد القول المتقدم. 


القول العاشر: قال" ابن حبيب: من رأيه”" إنا نأخذ بقول مالك 
الأخير في 005 إلا في الرقيق» وأما““ ما باعه السلطان في 
فلس» أو موت» أو على أصاغرء أو مغنم. فنأخذ (فيه)””' بقوله الأول. 
أنه بيع براءة في كل شيءء من الرقيق» والحيوان» والعروضء» وإن لم 
يشترط» قال: وقاله. مطرف. وابن الماجشوت» وأصبغ». وغيرهم ‏ 

قال القاضى ‏ رحمه الله -: هذا تحصيل الأقوال فيهاء على ما تقرر 
في الروايات في الكتاب وغيره» إذ لفظه في الكتاب متكرر [متردد مختلف 
العبارة في مواضع شتى من أبواب العهدة والبراءة فرتبنا مشكله على ما تفسر 
في غيرها]» إلا ما اختلف فيه التأويل في موضعين : 


أحدهما: هل اختلف قوله في بيع السلطان» هل هو [بيع]”” براءة أم 
لم يختلف قوله فيه أنه بيع براءة؟ 


الثانى: فى اليسير وقد قال ابن الكاتب: (إنه)"“ لم يختلف قوله في 
التسير: وغيره جعله لها کا ذكرناه قبل › وهر ظاهر بعض روایات ا 
المنع في الكتابس» كما تقدم ۰ والخلااف يظهر فيه مئه » لن عمّم مرة منع 
الجواز. واستثنى مرة الت قالوا ولم يختلفوا أن البراءة من عهدة ا 
والسنة نافع لازم. 


)۳( في ح: رواية. 
(o)‏ سقط e‏ 
(5) النوادر: 541/5. 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقوله ما باعه الورثة.وقوله «لو أن رجلا باع ا ولم يمل أبيع 
بالبراءة فباع وأخبر أنه ميراث» فقد برئ» وإن لم يقل قد برئت»'. 


قال الباجي”'*: ما باعه الورثة المشتركون إذا (دعا)“ بعضهم إلى 
البيع أو جميعهم فليس من بيع البراءة في شيء» وهم كجماعة اشتركوا في 
رقيق» وكذلك بيع الوصي على اليتيم لحاجة الإنفاق» وهو كبيع الأب على 
ابنه» وإنما يكون بيع براءة على ما قال» وإن لم يبين ما بيع من التركة 
للديون» وتنفيذ الوصاياء وقال غيره خلافه» وأن معنى مسألة الكتاب أنه ما 
باعه الورثة ليقسموا ثمنهء فأما ما اقتسموه بينهم من رقيق الميت أو حبسه 
الوصي للأيتام (ثم)”*' بيع ففيه العهدة. 

وقوله في الكتاب: «فيما يستأجر الناس من النخاسين إلى قوله: 
والذين يبيعون (في الحوانيت””*' [المتاع]"“ للناس يجعل لهم الجعل 
فيبيعون» والذي يبيع فيمن يزيد من غير ميراث (يستأجر على الصياح. 
فيوجد شيء من ذلك. أو به العيب”" لا ضمان عليهم»“. كذا في روايتنا. 
وأكثر الأمهات. 

وفي بعض النسخ راد قبل قوله «والذي بیع فيمن دن ما 
هذا نصه: والذي يبيع في السوق الثياب للناس مثل الصاحة» وهؤلاء النساء 


)21 المدونة : 5ه" 

.١۱۸۲/١ المنتقى:‎ )۲( 

(۵) سقط من ح. 

(۷) كذا في النسخ المخطوطة» وفي المدونة :)۴١۳/١(‏ فيوجد من ذلك شيء مسروق أو 
خرق أو عيب. 

.or/4 : المدونة‎ (A) 

)٠١(‏ المدونة: 4/؟67”. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 0 
الذين يبيعون على الدور ما دفع إليهن""» من الثياب» والحلي» والجوهرء 
مشل نساء مصر التي تدفع إليهن" الأموال» فيبعن”" على الدور في 
الأسواق» فيستحق عليهم ما باعوه*“» على من ترى أن يرجعوا بالأثمان 
التي دفعواء فقال على أرباب المتاع» فقلت لمالك فإن ادعوا تلف ما دفع 
إليهم» وقد قلت لي أنهم ضامنون لما دفع إليهم› أي القيمة تلزمهم» أقيمة 
المتاع يوم قبضوه» أم قيمته””' يوم تلف» قال: [بل]'' قيمته يوم قبض 
المتاعء» قلت والذي يبيع فيمن يزيد»ء ورجح إلى مسألة الكتاب”"*. والجواب 
المتقدم كذا كانت مخرجة في كتاب ابن عيسى» وكتب عليها في رواية»؛ 
وهو تخليط فى الجواب» واضطراب من القول» وما لا يعرف من مذهبه. 
ومذهب ا من تضمين هؤلاء 


إلا ما وقع لأصبغ في الثمانية» أن العهدة في ]٤٤[/‏ رد العيب. 
والدرك على متولي البيع› إلا أن يشترط عند البيع اشتراطاً بينا أنه لا عهدة» 
ولا تباعة عليه» ولكن على ربهاء وتعاملا على ذلك» فحينئذ تسقط عنه 
العهدة. فكأنهم عند أصبغ وفي هذه الزيادة كالصناع لما نصبوا أنفسهم 
لذلك» لمصلحة الكافة [في ذلك]“ وللوجه”*' الذي ضمن له الصناع. 


والمعروف من قول مالك وأصحابه في السماسرة والمأمورين 
والوكلاءء أنهم لا يضمئونء لأنهم أمناء» وليسوا بصناع» سواء كانوا 


000 في ع وح إليهم. 

(۲) في ع و ح: الذين يدفع إليهم. 

)0( كذا في ع وح. وفي ف : أم القيمة. 
(۷) هذه الزيادة ساقطة من طبعتي المدونة. 
(6) سقط من ق. 

(9) كذا في ح ۰ وفي ف : والوجه. 


V7‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


فقال في المدونة» فيي كتاب الجعل› فيي باب (اجعل الستعسيان: 
في الرجل يدفع لار المال يشتري له برا ويجعل له في [كل”) مائة 
ی ا ثلاثة دنانير لا بأس بذلك قال: وإن ضاع المال فلا شيء 
عل ۳ 


وفى كتاب الرواحل : «وكل شىء دفعته الف أحد من الناس» وأعطيته 
على ذلك أجراً. فهو فيه مؤتمن› إلا الصناع الذين يعملون فى الأسراق* 
وقال في العتبية: فيمن استؤجر على شراء متاع» فزعم أن الثمن ضاعء. 


قال بعضهم ويدل آنه لا ضمان عليهم › إسقاط مالك وابن القاسم› 
الضمان عن" المؤاجر بالتجر في المال فى كتاب الجعل» والإجارة» وعن 
الذي اشترى السلعة على أن يتجر بالمال لأنه قال: «إن شرط إن ضاع المال 
أخلفه (لہ)")") فهذا يدل على أنه لا يضمنهء قال الداودي: لا ضمان* 
عليهم. إلا أن يخرجوا به من السوق› وإن كانوا متهمين › وفاله أبو 
محمد بن ایی زيد. وقال: ET‏ إن اتهم. وقال القابسي : في الرجل 
يبعثه الرجل يطلب له ثياباً فيضيع منها ثوب" إن ضمانه على الآمرء إذا 
اعترف بإرساله» أو ثبت" عليه» ويحلف السمسار ما فرط». ولا خان 


() في ح: لها. 

(۳) المدونة: 585/4. 

(5) المدونة: 541/4. 

(©) كذا في ع وح» وفي ق: على. 
(۷) المدونة: .5٠7/4‏ 

(۸) كذا في ع وحء وفي ق: الضمان. 
(4) في ع: ويحلف. 

)٠١(‏ كذا في ح» وفي ق: ثوباً. 

)١(‏ كذا في ع وفي ح: ويثبت. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ورافتة له أيضاً في جواب آخرء في مثله إذا كان معروفا بالسمسزة ة فهو أ 
لهماء فإن ادعى تلفه قبل أن يوصله"'' إلى الآمر صدقء» وكذلك إن ا 
وصلته. ولم يختره فال فلهب في رده» وإن قال: تلف عند الآمر 
فالآمر ضامن» إن أقر له» وإلا فالسمسار ضامن. 


لك أبو محمد أيضاً في الرجل يدفع إلى الصراف الدنانير أو الحلي 
ليصرفها له أو الرقيق أو الدواب للنخاس بأجر أو بغير أجر فيقولون ذهب أو 
سقط مناء أو بعنا وسقط الثمنء» أو بعنا من هذا الرجل» وهو يجحد» 
(فقال: القول قول الوكلاء على ما ذكرت مع أيمانهم» إلا في قولهم بعنا 
من هذا الرجل» وهو يجحد"". فهم ضامنونء إلا أن يقيموا البينة بالبيع. 
وقش السلعة» إلا أن يكون مزالا (الوكا مم السهاسرة الطوافينة: 
الذين عادتهم ألا يشهدوا على ذلك فالقول قولهم مع أيمانهم» ولا ضمان 


عليهم. 


وقال أبو عمر بن القباب في دعوى السمسار: رد الثوب إلى صاحبه» 
KEEL‏ ورب الثوب ينكرء أنه لا ضمان على السمسارء ولا 

شيء عليه في دعوى ضياعه» or ee‏ د 
وساف إن انهمء إلا أن ياخده يةه فلا يبرا إلا بها :ف 
وكذلك الذي يعقد”* على بيع الثياب للناس في السوق. 


وقوله «في بيع السلطان على المفلس عبداً أعتقه ثم ظهر به عيب قديم 


)١(‏ في ح: أن يرسله. 

(۲) كذا في ح» وفي ق: ولم تختر فأخذته. 
(۳) سقط من ح. 

)٤(‏ سقط من ح. 

(©) سقط من ق. 

)00 في م: 5 أن بأكدف 


(۷( كذا في ع وفي ح: إلا 
(۸) لعله: يقعد. 


23 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
(إذا علم)"' أن البائع قد علمه"ء رده المبتاع على الغرماء»" فتأمل هذاء 
فهو يدل أنه لا يقبل فيه قول البائع هناء ولا يرد بقوله على الغرماءء وكذاك 
حكى محمد عن أشهب» (قال: وإن شاء رده المبتاع على المفلس. 


6 بعد هذا في آخر المسألة: «لأن ال لم يتم حين وجد به 0 
رده "' يبين أن ابن القاسم لا يخالف أشهب) فى أن الرد [بالعيب] 
نقض بيع» كما نص عليه أشهب في تاب" (الاستبراء) » [وخلافهما 
هناك وهنا يأتي في كنات الأنهيا ]9 وتامل ورل ف انقفيت أا 
العهدة الثلاث. 


ظاهره ما نصه ابن القاسم في غير الكتاب» أن الغلو فة١‏ محسوبة 


بنفسها غير يوم العقد. وأن بقية يوم العقد ملغىء وإن كان أكشر 
[النهار]"'“. وهذا أصله في العقيقة» وإقامة المسافرء (والعده)"'» خلاف 


قول غيره من اعتبار ذلك من حين وقت العقد من أول يوم إلى مثله من 
الرابع تتمة ثلاثة أيام» وهو قول. وخلاف من اعتبار من اعتبر مضي أكثر 
النهار فيلغى . أو اعتبار بقية جله فيحسب وها كاملا بنفسه . وهو فر نين 


)١(‏ سقط من ح. 

(۲( كذا في ح وفي ع: علم. 

(۳) المدونة: 68/4ه". 

() في المدونة (7”8068/4): ورد. 
(65) سقط من ح. 

)۷( في ح: كتابه. 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: فإن. 
)١١(‏ كذا في حء وفي ق: أن الثلاث الأيام. 
(۱۲) سقط من ف 

() سقط من ح 

0 )انظر المنتقى: 77/54 1. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (A)‏ 


وقوله «إذا كان يجن رأس كل شهر هلال قال: یرده»'. 


اعترض بعضهم على هذا » وقال : گت نصح العسالة : ورضاه ا 
في مدة هذه الأهلة يمنع القيام بالعيب؛ فقد يحتمل ر هذا في 
الإيقاف بعد أن أقام لأول”" ما رآهء فأوقفه للخصومة» أو أمسكه وهو 
مخاصم فيه أثناء ذلك» أو شك فيه لأول ما ظهر به› أهو جنون أم لا؟ 
فاستبان بتكراره في رؤوس الأهلة أنه جنون. 


I 


)1١(‏ في المدونة (65/4): رأس كل هلال. 
(۳) كذا في حء وفي ق: قام الأول. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


الااستقصاع. e‏ والكشف عن 0 الغامض » د فيه عن يمين 
كه و أو عن يأسء واستعملها الفقهاء ء في هذه المعاني في كل 
, سی ء . وخصّصوا المد ممه ) وتسميته کتاره بالكشف عن حال الأرحام» 
عند انتقال الأملاك» حتى يعلم تخليصها“ من الحملء أو شغلها به 
بالعلامات التي جعلها (الله تعالى)””' لذلك. مراعاة لحفظ الأنساب» 
واحتیاطا لاختلاط الزرع. وتمييز النسل› وهر لوجهين : 

أحدهما: ES‏ ماء البائع : من ماء المشتري› وذلك في كل موطوءة 
للبائع» إذا لم يستبرءهاء أو ما هو في حكمهاء أو في العلي التي يحط 
الحمل من ثمنها كثيرا" وإن لم توطأء أو استبرأها لنفسه البائع قبل 
بيعهاء وهو مستحب لهء فاستبراء هؤلاء بالمواضعة". 


6 المدونة: /١؟١.‏ قال ابن عرفة في تعريف الاستبراء: مدة دليل براءة الرحم لا لرفع 
عصمة أو طلاق. (شرح حدود ابن عرفة: ص: ۲۹۷). 

(۲) المقدمات: ؟/١51١.‏ 

(۳) كذا في ع وحء وفي ق: المحدد. 

() كذا في ع وح». وفي ف : تخلصها. 

)6( سقط من ح وع. 

.١٤١/۲ : المقدمات‎ )( 


7ب( أن يجعل مع الآمة مذة استبرائها في حوز مقبول خبره عن حيضتها. (شرح حدود ابن 
عرفة: .)7"٠٠‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TAF‏ 


ومعئلى هذه ED UCI)‏ مده الاستبراء» وهو وضع هذه 
الجارية على يد ثقة. حتى يظهر براءة رحمها من شغل الحمل› وتحل 
للمشتري ١‏ وهذا الاستبراء واجب » وحكم هذه فی هذه المدة حكم ما لم 


يحرج من ملك البائع . وثفقتها عليه ومصيبتها م آنه .لما کان 
استبراؤها وإيقافها بسببه من أجل مائه./[145] أو من أجل خلوص سلعته 
العلية من الحمل» کان تمام بيعها. إنما كان يوم براءتها من ذلك› ولم 


a _ 35‏ . (4) 
والاستبراء الثاني : في غير هذه ممن لا يتواضع فيمن لم يعترف”* 


البائع بوطئها من وخش الرفيق › أو ممن لا تق الحمل من علية. 
کال ةلافك واا فين كه ل ايرا فهو إل أن" بريد 
مشتريها وطأها منهن» فواجب”' عليه استبراؤها احتياطاً لما في نفسه مما 
لعله أحدثه» ولا مواضعة في هذه » وضمانها من مشتريها. من يوم الصفقة . 
إلا أن تكون ثم عهدة الثلاث» فمن يوم تمامهاء ولما كانت التي هي في 
عظم دمها ظاهرة البراءة» من حمل من السيد وغيره“. كان ذلك على 
مشهور المذهب براءة لهاء ولم يحتج إلى مواضعة». ولا تمجديد استبراء » 
خلافاً لما حكاه ابن شعبان» وفضل» عن أشهب: أن المبيعة في عظم دمها 
لا بد لها من الاستبراء» والمواضعة» وهي عندناء وعند جماعة من العلماء. 
موضوعة لبراءة الرحم› كما دکرناء زلا“ المحض» ولذلك يلزمه 


)١(‏ سقط من ح. 

(؟) في ح: بالاياب. 

(۳) كذا في ع و حء وفي ق: أكان. 
)٤(‏ في ع و ح: لم يعرف. 

ره( كذا في ح› وفي ف : ينقصها. 
(5) في ح: إلا لمن. 

)¥( كذا في ع وفي ح: فوجب. 
(۸) في ح: أو غيره. 

(9) كذا في ع وفي ح: والتعبد. 


23 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
المشتري لمن تحقق براءة رحمهاء إلا أن تكون في أمانته. 


وذهب بعض العلماء إلى أنها لبراءة الرحم (خاصة» فمتى حقق براءة 
الرحم)“ لم يلزم استبراؤهاء وإلى هذا نحى بعض أثمتناء وعلى هذين 
القولين الاختلااف فى استبراء العذراء. 


وقوله: «أرأيت إن اشتريت جارية فمنعنى”'' صاحبها أن أقبضها حتى 
أدفع إليه الشمن"“ إن حيضها عند البائع لا يبرئها من المواضعة» وقد 
قال في المسألة (إن)“ على البائع المواضعة فدل أن المسألة مما لا يجوز 
اشتراط النقد فيهاء فكيف يمنعه حتى يقبض ما لا يلزمه» فهذا لفظ لم 
يقصدء والله أعلم. 

وقد قيل: لعله أراد حتى توقف له على يد غيرهء فإذ""'' كان هذا فهو 
وفاق لظاهر ما في البيوع الفاسدة. من إيقافه» ومثله في الواضحة» 
والمجموعة» والموازية» وذلك أن الثمن فى مقابلة المثمون. فلما (وقف 
اتون ننه القن ١‏ 


وقال في العتبية» والمبسوط. لا يحكم بوضع الثمن وإيقافه» ولا 
و اوخ قحل ا ا ا 


وقد قيل: إنه ظاهر [المدونة]'؟' ما هناء لأنه لم يذكر إلزامه إيقافهء 


(۲) كذا في ع وفي ح: فمنعها. 

(۳) كذا في حء وفي ع: حتى يقبض الثمن. 

.17 المدونة: مم‎ )٤( 

)6( سقط من ح. 

(5) كذا في ع» وفي ح: فإن. 

(۷) سقط من ح. 

(8) :وهنا خلاف ما عند ابن حب وان دوس وان اراز السات 141/7 ): 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وما في آخر الكتاب يدل عليه» لقوله واشتراط إيقافه» ولو أوجبه"“ الحكم 
لم يحتح إلى شرط». ووجهه أنه لا يتوجه له مطالبة المشتري بالثمن» إلا 
بعد تسليم السلعة له. 
الثمن فى السلعة الغائبة. 

قال القاضي: وقد مضى الكلام”"' عليها في كتاب الغرر» والاختلاف 
عدم فى هذا الات اما غلى لكلاف فيمن بدا السك (عل 
البائع لسلعته »› وهو صاحب المثمون. أو ل وهو صاحب الثمن › 
أو لا يبدأ أحدهما على صاحبه» ويتعاطيان معاء والله أعلم. 

وقوله في المستحقة بحرية من مبتاع › وقد وطئها. لا صداق ا 
عارضها بعضهم بمسائل وقعت له بخلافهاء فعارضها سحنون بمسألة الأختين 
في كتاب النكاح. وقال: قل قال فيها إذا دخلت كل واحدة منهما على غير 
زوجها فعليه لها الصداق. وبهذا قال في المستحقة بحرية المغيرة. 
وعبدالملك» أن لها على سيدها الواطيء [لها]؟ صداق مثلها. 

وقوله: «يسأل”" النساءء فإن قلن إن 3 يكون يوماًء أو بعض يومء 
ا كان استبراء» وإلا فلا أراه استبراء)”* 


قال محمد ٠.‏ وهذا اذا نيت أن ذلك عادتها. زوالا لم يجزها هذا 
وإن قال النساء إنه يكون استبراء ومعئأه أنها لا تصدفق هي ولا بائعها أن 


)١(‏ كذا في ع2 وفي ح: أوجب. 

(۲) كذا في ع٠‏ وفي ح: قدمنا الكلام. 
)۳( سقط من ق. 

(5) سقط من ح. 

.35١8/5 المدونة:‎ )©( 

(1) سقط من ق. 

(۷) كذا في ع وحء وفي ق: يسألن. 
(۸) المدونة: .١٠١٤/١‏ 


23 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
تلك عادتها]"“ حتى يكون ذلك معلوما. قال سحنون: وهذا مثل قوله في 
رواية ابن وهب» في المطلقة إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة» أنها لا 
تحل للأزواج» ولا تبرأ من زوجها حتى يعلم أنها حيضة صحيحة» وهي 
رواية أشهب أيضاء وهي خير من قول ابن القاسم. 


قال القاضي: وهذا مذهب ابن الموازء وابن حبيب» أنها لا تدخل في 
ضمان المشتري حتى تستمر في الحيض"" وظاهر مذهب ابن القاسم في 
هذا الكتاب. وفي كتاب إرخاء الستور أن بأول قطرة" من الدم تنقضي 
مواضعتهاء وتتم عدتهاء وقد قال: هنا“ في غير موضع من أول ما تدخل 
في الدم» فمصيبتها من المشتري» «وهي من البائع حتى تدخل في أول 


دمها ينا 


وقد اختلفوا هل هذا كله من قولهم وفاق» أو هو خلاف» والصحيح 
أنه خللاف» وأن قول ابن القاسم أولى وأصح › وقد بيناه فى كتاب إرخاء 
١ (0 56‏ 
المكور . 


وقوله: «إن انقلبت بالجارية ثم أقالنيء يعني بائعهاء قال إن لم يكن 
في مثل ما غاب" عليها المشتري أن تحيض فلا مواضعة» لأنها إن هلكت 
في مثل هذا كانت من البائع» ولا يطؤها“ البائع حتى يستبرئ» إلا أن 
يكون دفعها إليه على الاستبراء» فلا يكون على البائع استبراءء إذا 


(١؟)‏ سقط من ق. 

.۱٤۹/۲ المقدمات:‎ )۲( 

."۲٠٦/۲ المدونة:‎ )9( 

(14) كذا في ع و ح» وفي ق: هي. 

.١1"1/# المدونة:‎ )©( 

() إرخاء الستور في الجزء الأول من التنبيهات. 
(۷) كذا في ح» وفي ق: عاب. 

(۸) كذا في المدونةء وفي ع وح وق: يطأ. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة Î‏ 
ا قال بعضهم: هذا يدل على خلاف ما ذهب إليه ابن حبيب. 

قال القاضى : بهذا فسر فضل ما فى كتاب ابن حبيب» على نحو ما 
فى المدونة. لكن فى كتاب محمد: إن كانت بيد أمين بعد أن خرجت من 
الاستبراء وحلت”'' بأيام» فأربحه فيها البائع» فله أخذهاء ووطئها مكانه. 
وكذلك لو ولاها" لأجنبي. 

قال أبو محمد: وهذا خلاف (ما فى)”؟2 المدونة. 

وقوله: «إن استقاله فى آخر دمها فعليه أن يستبرئ لنفسه”*' وله 
المواضعة على المقيل»''. قالوا هذه المسألة إنما تصح إذا كان البائع قد 
نقد» وأوقف الثمنء. وإلا فلا تصح الإقالة» إذ بخروج الجارية من 
المواضعة. ورؤيتها أول الدم» وجب للبائع الثمن على المشتري. فأخل به 
جارية تتواضع. و [هو] لا يجوز عند ابن القاسم» وروايته على ما تقده 
في البيوع. 

وقوله «في المغصوبة أحب إلى سيدها ألا يمسها حتى يستبرئ)©. 
أحب هنا على الوجوب». وهو بين أول الكتاس. قال وعليه أن يستبرثها. 
قالوا: وعلى الغاصب نفقتها» ومنه ضمانها حتى تخر قالوا ويلزم هذا 

وقول ابن القاسم في الرد بالعيب إذا كانت خرجت من الحيضة” ''“ عليه 


() مختصر من المدونة: .١76/#‏ 
(0) كذا في حء. وفي ق: أو حلت. 
)۳( كذا في ح۰ وفي ق: لو وطئها. 
() سقط من ح. 

)0( كذا في ع وح» وفي ق: بنفسيه. 
(0) المدونة: .١٠١١٣/۳‏ 

)¥۷( سقط من ف. 

(۸) المدونة: #/7؟7١.‏ 

(4) كذا قي ح» وفي ق: يخرج. 
)٠١(‏ كذا في ع. وفي ح: العدة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


الاستبراء» وضمانها من [41] المشتري» قال فى كتاب ابن حبيب : إلا أنها إن 
ماتت في هذه المواضعة رجع المشتري بقيمة العيب» «وقال أشهب: ؛ لا تكون 
عليه مواضعة». لن الرد بالعيب نقض بيع › ول تقو نيعا فاا" قال : 


ولكنها تتواضع ليعلم أبها حمل أم لا؟ فإن ماتت فهي من البائع” ". 


قال مشايخنا: لا يختلف [قول]”*' ابن القاسم وأشهب أن الرد بالعيب 
نقض بيع › ولكن من حجة ابن القاسم أن يقول البائع للمشتري: أخذتها 
سليمة الرحمء فردها كذلك. فإنك حزتهاء ولا أدري ما أحدثت عندك› 
وقد ذكر بعضهم اضطراب ابن القاسم في هذا الأصلء وأشار اللخمي أنه 
اختلاف من قوله» وقول ابن القاسم في رد السمسار [الجعل في]”” المردود 
عي يدل أنه عنده نقض بیع › وكذلك قال في كتاب الصرفء. إذا وجد 
الدراهم زيوف”". وقد أشار بعضهم إلى أنهما يختلفان» هل الرد بالعيب 
نقض بيع › أو ابتداء بیع ۳ اد ھی هذه المسألة [وغیرها]''» وهو 
بعيد في التخريج» والاستقراء» وغير صحيح في النظرء وكيف يقال: إنه 
ابتداء بيع وهو مما يكون غلبة» وحكماء وهل يوجد بيع ينعقد بالوجبار؟ 
(وأما الرد فيصح بالإجبار)"' إلا أن يقال: (إن)"“ هذا إنما 


)١(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: وليس هو ابتداء بيع. 

(۲) المدونة: #/9؟١.‏ 

)۳( في ع وح: من المشتري. 

)٤(‏ سقط من ق. 

)٥(‏ سقط من ق. 

(5) فكذا في ع وحء وفي ق: بالعيب. 

.475١/# المدونة:‎ )۷( 

(۸) القاعدة: ٠٥۸٤‏ من قواعد المقري. والقاعدة: ”4 من قواعد الونشريسي»› (إيضاح 
المسالك» ص : .۳٤۸‏ وانظر الفروق للقرافى: ۲٣/۱‏ - ۲۷. الفرق ”685). 

() سقط من ق. ۰ 

O‏ سمط عد ان 

)١١(‏ سقط من ح. 

(0) سقط من ع وح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ê‏ 
(يعترض)''' ويتصور من مسائل الرد بالعيب» فيما تراضوا عليه» فهو ما لم 
يفصله أحد منهم» ويبعد حتى الآن من رده» إنما رده على الوجه الذي 
يقتضيه الحكم» ويوجبه إن اضطر إليه» وأما الإقالة فنعم تلك التي يصح 
فيها تخريج القولين» وتأويل العلتين» إذ هي o‏ 


وقوله فى الكتاب: «والضمان لازم على البائع لا يسقط بقول الجارية 
إلا بالبينة العادلة التى تجوز فى مثله:” "2 يعنى من النساءء وظاهره أنها 
شهادة لا يجوز فيها أقل من اثنين» على أصله في شهادة النساء. 


وقوله بعد هذا: «أو تبرئة”*؟ المشتري مما له أوقفت» يريد يسقط 
عنه حكم العهدة. ل بعيب الحمل» وغيره بعد تمام العقد» كما قال 
(ابن القاسم في كتاب ابن عبدوس: وهذا جائزء لأنه حق أسقطه. 
رضي الت امف بوالعسيدة ر تت و واا فال ا 
الأخير في الكتاب» إذا اشتراها وهي من علية الرقيق» فأراد أن 
(أن له ذلك“ إذا باعها منه على أنه لم يطأ وله أن يقبلها بعيب الحمل 
إن ظهرء ويزوجهاء ويطأها زوجهاء دون استبراء» وله الرضى بحمل إن 
ظهر فيهاء وليس للبائع حجة» إلا أن يدعي الحمل» (ويستلحقه)» ولم 
يجز ذلك سحنون» ورأى أن المشتري إنما أسقط حقه في المواضعة ليعجل 
المنافع» ويلزم على ما قاله ابن القاسم» إذا رضي المبتاع بذلك نقد الثمن 


)١(‏ سسبقط من ح. 

(۲) انظر القاعدة: ۹۳۸ من قواعد المقري» والقاعدة: 4١‏ من قواعد الونشريسي (إيضاح 
المسالك» ص : 2)"5). 

.٠١١/۳ المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ كذا في المدونة وفي ع وح وق: أو يبرثه. 

.٠١١/۳ المدونة:‎ )©( 

0( في ع: وكما. 

(۷) سقط من ح. 

(۸) سقط من ع و ح. 

() سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
سا۹ لسك 
الآنء إذ لم تبق علة لتوقيفه» ولا يجوز على قول سحنون» وتعليله بتعجيل 
المنفعة» والصواب ما قاله ابن القاسم. 


وقوله «في مشتري الجارية من علي الرقيق فيشترط قبضها وحوزها كما 
يقبض الوخش قال: المواضعة بينهماء (ولا يفسخ شرطهما البيع)"» إذا لم 
يكن باعها على البراءة من الحمل»ء ويسلك بها سبيل من لم يشترط استبراء 
في المواضعة”''. كذا عندنا في المدونة» وكذا روايتناء وكذا وقع في 
الأسدية. قال بعضهم: هذا لفظ فيه تجوزء وإنما صوابه: ويسلك بها سبيل 
من لم تش رفع الاستبراء. وقد اختصر هذا اللفظ المختصرون› أو 
أكثرهم . دفو وهو عندي - ل فرق بيئه وبين ما أصلحه هذا 
فيه» وذلك أنه إنما أراد أن اشتراطه وغير اشتراطه سواءء لا يفسد العقد. 
ويبطل الشرطء فهو كمن لم يشترط شيئاًء وأهمل العقد» ولم يذكر 
استبراء» فإن الحكم يوجبه» ومثله في الواضحة» وسواء كان ذلك عمداًء 
أو جهلا بالسنة منهما. 


وفي كتاب محمد أن هذا الشرط من قصد إسقاط الاستبراء يفسد 
العقد» وقاله الأبهري. وعلى هذا مقتضى ما فى المبسوط أن ضمانها من 
المشتري أبداً. 


وقوله هنا: «إذا لم يكن باعها على البراءة“ من الحمل». يبين 
اختلاف جوابه في المسألتين» وأنه إذا شرط البراءة من الحمل عنده فى 
العلي يفسد العقدء وتكون مصيبتها من المشتري أبداً» وجاوب في هذه في 
كتاب محمد الشرط باطل» والعقد جائز» (وقال ابن عبدالحكم: العقد 


.٠١١/۳ المدونة:‎ )۲( 

(۳) كذا في ع ٠‏ وفي ح : وحرفوه. 

)٤(‏ (كذا في ح» وفي ع وق: قبل البراءة. 
(6) المدونة: #/1"9. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ' 
جائزء والشرط جائز)'» على ما رجع إليه من البراءة من الجنون. 
والجذام» والبرص”""'. وليس هذا بأشد من الحمل» وكذلك لو تبرأ من 
الحمل › وهو معروف بالوطء. فجعله هنا فاسداًء وهو به 


وذهب ابن حبيب في هذه إلى صحة البيع» وإبطال الشرط والمسألة 
عندهم aS‏ البيع› والشرط› ووقع في الكتاب› في «باب 
استبراء الأمةء نتزوج بعير بخير ال ل 5 بعص الناس»› هر نکاح»“. 


ثبت في كثير من ام وفي””' كتاب ابن المرابط وسقط. 


وقوله فى مشتري زوجته قبل أن يطأها أو بعد وطئه لا استبراء ا 
وقال ابن كنانة: في غير المدخول بها يستبرئهاء قال ابن القاسم: لا يكون 
اليوم حلا لآ وغدأ حراماًء لم يزدها استبراوؤها إلا ر 


وقوله فإن دخل بهاء ثم استبرأهاء ثم باعهاء قبل وطئهاء فإن 
المشتري يستبرئها بحيضتين» لأنها عدة» على اختلاف من مالك في هذا 
الأصل» وله تجزئها حيضة:؛ قالوا في هاتين الحيضتين: لأن“ الأولى 
للمواضعة» والثانية للعدة. وكتبت عن ابن عتاب: أن الات في 
الحيضتين معأء وهو ظاهر كلام ابن أبي زمنين» ونص ما في كتاب ابن 


) .١٤۹/۲ المقدمات:‎ )۲( 

(۳) كذا في المدونة وح» وفي ق: قول. 

.١1"م/# المدونة:‎ )٤( 

9 د في 

(5) هذا النص لم أعثر عليه بهذه الصيغة؛ بل وجدته في المدونة ١7/(‏ - ۳ کالاآتي: 

في الرجل يبتاع الأمة قد تزوجها قبل أن يدخل بهاء ثم يبيعها قبل أن يطأهاء قال: 

وال ابن القاسم في الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها قبل أن يدخل بهاء ثم يبيعها قبل 
أن يطأهاء قال: يستبرئها بحيضة» قال: وكذلك إذا وطئها ثم باعها فإنها تستبرأ 
بحيضة . 

(۷) كذا في ع › وفي ح: ولم. 

(۸) كذا في ع و حء وفي ق: أن. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
عبدوس »© وذلك اي إن ظهر بها حمل فيهما صارت أم ولد للبائع. 
بخلاف (بيع)”" ذات الزوج التي لا مواضعة فيهاء ولا رد بعيب» من 
الحمل: 


وقوله: «يستبرئها المشتري بحيضتين»”" لفظ مشكل ليس على أصله 
[الذي)]“ بينه“ بعد هذا بقوله: «ولو اشتراهاء وقد حاضت بعد طلاقه. 
حيضة ١‏ ثم باعها -. يعسي . : ولم يمسها - فاستبراؤها TR‏ 
يا وذلك لأنها استبراء» وبها تمت العدة» فهذا تفسير الي ولى 

معنى المسألة أنها لم حفن ا ا د ا کا ا 0 
وقد 0 خلاف هذا في المبسوطة | لابن [4v‏ د فقال: يستأنف 
5 أصلهم. وقد وهم الرواية شيخنا: أبو الوليد ابن رشدء وقال: 
الصواب من يوم طلق › وهو معنی ما في المدونة. 


وقوله: «في الأمة المتزوجة بغير إذن سيدها ففرق بينهما على السيد 
الاستبراء ولا ع ي (واسۃ ستبراؤها حيضتان». لأنه نكاح يلحق فيه 
الولد. وسبيله سبيل النكاح»"'» الى آخر كلامه. 


)010( في ع : : آنه وهي ساقطة من ح. 
(۳) المدونة: .٠١۳/۳‏ 

(4) سقط من ق. 

)٥(‏ كذا في ع۰ وفي ح: يبينه. 

.٠١۳/۳ المدونة:‎ )5( 

)۷( كذا في ع و ح» وفي ق يفسر: 
(۸) كذا في حء وفي ق: الأول. 
)٩(‏ كذا في ع وح» وفي ق: بعد. 
)٠(‏ كذا في ع› وفي ح: اشترائها. 
)۱١(‏ في ح: المبسوط. 

)١7(‏ كذا في المدونة» وفي ح: ولا عهدة. 
(۱۳) المدونة: .٠۳۳/۳‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة چ 

فقوله هنا: ولا عدة عليها”"' لفظ مشكل» مستغنى عنه» وقد قال 
فيها: في طلاق السنةء أنها عدة كعدة النكاح» وهو معنى قوله: حيضتين» 
إلى" ما ذكر بعد هذاء وقيل: معناه: لا يلزمها ما يلزم المعتدة من المبيت 
في بيتهاء وترك السفرء فتأمل هذا كله. 


وقوله «في الذي وطى جارية”" ابنه عليه الاستبراء بعد التقويم إذا لم 
يكن الأب عزلها عن 0 تأولها ابن الكاتب» وغيره» آنه إن لم يكن 
عزلها بعد وطئه إياهاء ولو عزلها صارت إذا قومت عليه كالمودعة» فعلى 
هذا يكون قول غيره يسعبر 9 ) › ولا يلبغعي أن بهت ماءه على الماء الذي 
لزمته به القيمةء لأنه ماء فاسد وفاقاًء غير خلاف. 


وأما القابسي قال ا عزلها عند نفسه» قبل الوطء حتى يتيقن 
براءة رحمهاء فإنه بأول مباشرتها ومخالطتها لزمته القيمة» وصب ماءه على 
ملكه في جارية مستبرأة عنده كالمودوعة» وقول غيره على هذا خلاف. 

قال بعضهم: يشبه أن يكون قول غيره على مذهب سحنون» في أنه 
لا يلزم إلا الأب القيمة في وطء جارية ابنه إلا برضاه» وأن ابنه بالخيار 
عليه كالشريك. 


قال القاضي رحمه الله: والذي عندي. أن ما ذهب إليه ابن 
الكاتب أصوب » وأنه مراد ابن القاسم بدليل قوله آخر المسألة» «لأنه 
وطء فاسدء وكل وطء فاسد فلا يطأ فيه حتى يستبرئ»"» فهو إنما 
علل بفساد الوطءء كما علل به غيره» ولو كان (على)“ ما ذهب إليه 


(0) (كذا في ع وح ۰ وفي ق : ا 

(۳) كذا في ع وح» وفي ق: طلق جارية» وهو غلط. 
(4) المدونة: .١١۳١/۳‏ 

)6( في ح: معناها. 

0530 المدونة : . 


تنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ETD‏ التنبيهات المستنبطة على الكت ونه و 
القابسي لعلل بأنه""“ لا يدري براءة رحمهاء ولم يعلل بفساد الوطء 
الذي يقول القانسي: إنه غير فاسد بإلزامه القيمة بالمباشرة» فتأمله» فهو 
)۲( 
وقوله: «من اشترى جارية وهي في عدة من وفاة أو طلاق فلا 
يجردها لينظر إليها عند البيع ولا يتلذذد بشي ء منها. حتى تنقضي غاا 
يستدل منها”*' على جواز النظر للجواري»ء عند التقليب» وتجريدهن لذلك. 
إذ لر كان ذلك فرعا ف جين لما كفن ننه هنا ادانع وو كد نا 
في كتاب الخيار» خلاف ما وقع منصوصاً من منع ذلك» في كتاب ابن 
حبيب» وغيره. وقد تقدم الكلام على ذلك في كتاب الخيار» واختلاف 
التأويل في تلك المسألة. 


وقوله في المبضعة الوجهة"؟: «لا يطأها من اشتريت له حتى 
يستبرئها"'' فرق بينها وبين المودعة؛ أن هذه [إن]”' خرجت من يد 
مشتريها المؤتمن عليها لغيره» ألا تراه كيف قال: «فبعث بها فحاضت في 
الطريق» فأشبهت المودعةء إذا كانت تخرج» ولو كان مشتريها (هو)^ 
الذي اتن بها إليه لانت كمسالة المووعة'"'. وقال اشهن: ها تيا 


(0١)‏ كذا في ح۰ وفي ق: أنه. 

(۲( نقل الحطاب هذا النص عن القاضي عياض من التنبيهات › وعلق عليه بقوله : وما قاله 
فيه نظر؛ أما أولاً فليس في كلام ابن القاسم أنه وطء فاسدء وإنما فيه: وكل وطء 
فاسد فلا يطأ فيه حتى يستبرئ]» ولا أدري كيف قال الحطاب ذلك. لأن هذه الجملة 
التي ساقها مسبوقة بهذه الجملة: «لأنه وطء فاسدهء الل إلا إذا كانت ساقطة من 
النسخة التي اعتمدها. (مواهب الجليل: .)١7977/4‏ 

(۳) المدونة: #//ا*١.‏ 

)٤(‏ كذا في ع › وفي ح : منه. 

(6) في ح: المتوجهة. 

.١ 8# 6 (5) 

(V۷)‏ سقط من ق. 

(A)‏ سقط من ح 

(4) المدونة: #/؟5١.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة i‏ 
في الطريق راق عد ا لفن ع 
ذلك في الحرائر والمماليك» يريد تجويز فعل السوء فيهن» وهو أصل 
أشهب في توقع”*' كل حمل مظنون من فسادء أنه لا يلزم» وما قاله في 
الزوجات والجواري» (فإنه)“ لا يلزم» فإنه لو قدرنا"“ ذلك فيمن يخرج "ا 
منهن لم يتفق وطئهن جملةء واحتاج إلى حالة تيقن في البراءة من حملهن» 
ولا يصل إلى ذلك إلا بحيض» ثم لا يحل له الوطء فيه" حتى يطهرن؛ 
وفي آخره الحمل أيضاً ممكن» مجوز منهن" فلا يتأتى له ذلك» وإن 
طهرن› إلا أن ين عنده فى حرزء وثقاف» حتى يتيقن براءة ار حامهن › 
ولا يجوز عليهن السوءء وهذا حرج» وخلاف الإجماع» وقد استحسن 
بعض الشيوخ الاستبراء فيمن يتهمه منهن» ووجوبه فيمن اشتهر بالفساد 


وقوله «عن مالك في التي لا تحيض من صغر ومثلها يوطأ تستبرأ 

هة ا زاد فى كتاب ابن حبيب عنه» وإن أمن عليها الحمل› 
(نتكقية کا ار غر 2 رك ار وف فن طا مهو ا 
لا تحمل» ففيها المواضعة» قال ابن القاسم: من يحتمل الوطء منهن فإنه 
يخاف عليها الحمل» قالوا: وهو قول مالك وأكثر أصحابهء قال ابن 


)١(‏ سقط من ح. 

(؟) كذا في ع» وفي ح: ولا تسترا 
(۳) في ح: إذ يرى. 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: توقيع. 
(o)‏ سقط من ع وح. 

(5) كذا في ع وفي ح: قررنا. 

0 فيع وح تحرج 

(۸) كذا في ع وح» وفي ق: فيهن. 
0( في د: مدوز ممكن منهن. 
)٠١(‏ في ع وح وق ود: أن تكون وأصلحته بما هو مثبت. 
(10) المدونة: #/ 5 .١‏ 

(۱۲) سقط من ح. 


- التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


خيب :فى فول مالك وهذا ديد بن القرل. قد ت مطرفا 
وعبدالمالك» وذكر ذلك عن جماعة من السلف. أن ذلك إنما هو في التي 
قاربت الحيض» وكان يخشى عليها الحمل» فأما التي لم تقارب» وليس 
لها يجيا فلا اسحا وي لأن الاستبراء إنما هو خيفة الحمل» وفي 
كتاب القاضي أبي الأصبغ: روى علي بن زيادء عن مالك لا استبراء 
على الصغيرة التي يؤمن عليها الحمل» وإن كان مثلها يوطأء وللخلاف 
في هذا نص عند ابن حبیب» وغیره» كما تراه» وعليه حمله بعض 


والأولى ترك المواضعة والاستبراء في( هذا سبيله في بنت السبع. 
ونحوهاء وحمل اللخمي وغيره الخلاف في بنت تسع» وعشر» ومن يتوقع 
منها الحمل» وإن كان نادراًء ولعله فيه جاء قول مالك» وابن القاسمء وابن 
وهب : والأولى لا يخاف منها ذلك البتةء كما أنه لا خلاف في المراهقة. 

وقوله «في رواية ابن وهبء فى آخر باب استبراء الصغيرة: أن“ 
استبراء [الصغير 0)5 الى ل تباخ الخ رالا تسن" هن المخيضن 
في البيع ثلاثة أشهر. على ذلك أمر الناس عندنا. وهو مع ذلك من أعجب 
ا اي 0 أي فيه إشعار (إلى"''' الخلاف الذي ذكره ابن حبيب» 
من قول من قال شهران» وشهر ونصف. وشهر فقط''. 


.١57/؟ المقدمات الممهدات:‎ )١( 

(۲( في ح : الاستبراء. 

(۳) كذا في دء وفي ق: والخلاف. 

)0 كذا في ح» وفي ف : فيما. 

() في ح: وأن. 

69 سقط من ق وح. 

90( كذا في ع وحء وفي ق: والتي يئست. 
(A)‏ «فيها» زائدة في ح. 

.١544/# المدونة:‎ )9( 

١(‏ ) سقط من ح. 

(0)انظر هذه الأقوال في المقدمات: .١٤۳١ _ ١47/9‏ 
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وقوله: وكل ما أصابها في الاستبراء من عيب أو داء أو نقصان 
فللمشتري الرد به. قال بعضهم: يخرج منه أن العبد والأمة إذا صرحا في 
العهدة أنهما حران أنهما يردان بذلك» وإن لم يثبت» وفيه تنازع. 


وقوله "لا يكون عليه للوطء غرم إلا أن يكون نقصها وطؤه"'' تأمل 
معناه. ظ 


وقوله: «فإن كانت بكرا فافتضها المشتري فى الاستبراء فجاءت 
بولد”" لأقل من ستة أشهرء والبائع منكر للوطء»". إلى آخر المسألة. 


[44] وقوله: «إلا أن [يكون”*' البائع أقر أن الولد ولده إلى قوله: 
ويكون ولده»» يخرج منها أن الوطء بين الفخذين يلحق منه الولدء لأنا 
a‏ حو “لد 5 5 ( 
تحفق أن حمل هله فبل ببعها› وقد بيعت کا وهر لاض 


قال محمد: كل وطء في موضع إن زل" عنه وصل إلى الفرج لحق 
به الولد. وقد عارض بعض شيوخنا هذا الأصل بإجماعهم على حد المرأة 
[التي]“ تأتي بولد ولا يعرف لها زوج» إذ قد يكون من حجتها أن تقول: 
والله ما وطئت قط في فرجي› ولكن الماء زل" وقد قال عليه السلام: 
ادرؤوا الحدود بالشبهات” '. لكن الجواب عن هذاء أنه لما كان غالب 


.١55/“# المدونة:‎ )١( 

(۲) كذا في ع وحء وفي ق: بذلك» وهو خطأ. 

.١557/# المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ سقط من ى. 

.١55/#* المدونة:‎ )٥( 

(0) انظر هذه النصوص في المدونة: .٠٤١/۳‏ 

(۷) كذا في حء وفي ق: إن زال وفي ع: إن نزل. 

(۸) سقط من ق. 

CT 3 

)٠١(‏ حديث : «إدرءوا الحدود بالشبهات». أخرجه الترمذي والحاكم والبيهقي من طريق الزهري 
عن عروة عن عائشة بلفظ : «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم». وفي إسناده : = 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


الحمل من الوطء في الفرج. حمل على غالبهء ولم يلتفت إلى هذه الدعوى 
النادرة» كما لو اعترفت أنه" من وطئ في الفرجء وادعت الغصبء فهذه 
أيضا لا تصدق. إذ الغالب المعهود فيه الرضى». وقد يفرق بينهما أن هذه 
ا رف ا ولم تذكره قطء لم تصدق» ر جاب ع 
هذا بأن تقول أردت الستر على نفسي» فلما أراد الله تعالى كشف سري 
بالحمل أثنته » وقد رأى بعض المشايخ أن لها في هذا حجة. وعذراً يجب 
درء الحد عنها بهء كما قال غيرنا وهو قول e‏ 

وقوله: «كنت أطأ ولا أنزل فيها قال مالك الولد يلزمه ولا ينفعه أن 
يقول كنت أعزل عنها»'' حمله بعضهم على أن الجواب على غير السؤال 
وأنه أجاب على مسألة العزلء وهو محتمل بأن [كان]”" أراد [بقوله]“ لا 
أنزل فيها بتةء لا بين فخذيها ولا غيره» (وعزل عزلاً بيناً)”*2» فكما قال: 


= يزيد بن زياد الدمشقي. زهو ی قال فيه البخاري : : منكر الحديث. وقال النسائي : 
متروك. . ورواه وكيع عنه موقوفاًء وهو أصح › قاله الترمذي. قال: وقد روي عن غير واحد 
من الصحابة أنهم قالوا ذلك وقال البيهقي في السنن: رواية وكيع أقرب إلى الصواب. 
قال: ورواه رشدين عن عقيل عن الزهري» ورشدين ضعيف أيضاً. ٠‏ ورويناه عن علي 
مرفوعاً: : «ادرءوا الحدود»» ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود. وفيه: المختار بن نافع 
وهو منكر الحديث؛ قاله البخاريء قال: وأصح ما فيه حديث سفيان الثوري عن عاصم 
عن أبي وائل عن عبدالله بن مسعودء قال: «ادرءوا الحدود بالشبهات». (التلخيص الحبير : 
45 كشف الخقاء: .۷۳/١‏ نصب الراية : ۳۳۳/۳). 
وعلى هذا الحديث بنيت القاعدة: 0 تسقط بالشبهات» (القاعدة السادسة من 
الأشباه والنظائر في الفروع للسيوطي : 
)١(‏ كذا في عء وفي ح: أنها. 
(۲( في ع: لم يعرف. 
(۳) كذا في ح» وفي ق: الخصب. 
)£( كذا ح» وفي ع: إظهار سري» وفي ق: الله تعالى سري. 
)٥(‏ كذا في د» وفي ع وح وق: وهو قول. 
(0) المدونة: ١٤١/۳‏ 
(۷) سقط من ق. 
(۸) سقط من ق. 
(9) سقط من ح. 
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فإن عدم الإنزال فيها وعليه IS‏ 


والعزل البين عنها الذي يتحقق أنه لم يخرج منه هنا شيء» ولا أنزل 
بين الفخذين» فيخاف”'' سيلان الماء إلى الفرج» وقبول الرحم له وإنما 
ابتدأ دفقه و 7 وخروج أو مائه بعد عزله عن الفرج› والفخذين. 
وأراقه في أعكانهاء وغير ذلك من جسدهاء فيما““ يتحقق أنه لا يصل إلى 
اخ مد كني ده ا لا ی بد ن بولا 

قال“ بعض شيوخنا: ویحلف» وإن كان (إنما)“ قال (له) لم 
وقربه» فهذا هو العزل الذي أجابه عنه» وعليه حمله غير واحد من 
الشيوخ. 
فخذيهاء ولذلك لم يلحق به الولدء لأنا لو قدرنا”''' هنا انفلاتاً بين 
الفخذين فهو يسيرء ولا يصل ليسارته إلى الفرج» [ويمحق دونه بخلاف لو 
أنزل ماءه كله أو أكثر منه فهذا يخشى منه أن يسري إلى الفرج]'. 


وقد ذهب بعضهم إلى خلاف هذاء وبأن الإنزال بين الفخذين لا 


(1) في ح: حمل 

(۲) كذا في ع وحء وفي ق: يخاف. 
)۳( سقط من ح. ظ 
(15) كذا في ع وحء وفي ق: مما. 
)٥(‏ كذا في ع وح» وفي ق: عنده. 
() كذا في د» وفي ع وح وق: وقد. 
(۷) في م: وإذ قال. 

(A)‏ سقط من ع. 

)0( سقط من ع وح. 

)١(‏ في ح: قررنا. 

)١١(‏ سقط من ق. 
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يلحق به ولدء لأنه يفسد بمباشرته''' الهوى. قالوا: ولو كان الإنزال بين 
شفرتي”" الفرج لم يختلف في إلحاق”” الولد منه» وكذلك اختلفوا في 
إلحاقه““ من الوطء في الدبر. ظ 

وقوله: «الوكاء ينفلت»*؟ ‏ بكسر الواو ممدود ‏ استعارة وتشبيه 
بخروج الماء في الفرج» قبل العزل. 

والوكاء: هو الخيط الذي يشد به فم القربة. 


«وعركت الجارية” 2"002‏ بفتح العين والراء - معناه حاضت . 


والجارية العذراء: ممدود هي البكرء التي لم تفتض. وأصله من 
الضيق. ومنه تعذر علي الأمر: أي ضاق سبيل الوصول إليه. 


والعقر - بضم العين ‏ الصداق”"'. «ورواية ابن وهب» وابن نافع» عن 
مالك. في آخر باب وطء الجارية أيام الاستبراءء فيمن ابتاع أمة حاملاً من 
غيره» فلا يحل له وطئهاء ولا يباشرها ولا يقبّلها إلى آخر المسألة»"'' 
هي صحيحة لابن وضاح »› وبعض القرويين» وسقطت لغيرهم من الرواة. 
زاد في رواية الدباغ. (قال)'2: «وإن بيعت بالبراءة حاملاً أو غير حامل 
فلا يقبل. ولا يباشرء لا قبل أن تير تحعملهيا ولا با "كن 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: بمباشرة. 

(۲) كذا في ع. وفي ق: شفري. 

(۳) في ع: لحوق. 

)٤(‏ في ع و ح: لحاقه. 

(ه) الذي في المدونة :)١57//(‏ الوطء ينفلت. 

() عركت المرأة تعرك عركا وعراكاً. وعروكاً: حاضت. (اللسان: عرك). 
(۷) المدونة: ##/ه4١.‏ 

(۸) شرح غريب ألفاظ المدونة» ص: .٠١‏ 

(9) قال ابن منظور: قال أحمد بن حنبل: العقر: المهر. (لسان العرب: عقر). 
)٠١(‏ المدونة: .1١55/#‏ 

(0) سقط من ح. 

(۱۲) كذا في دء وفي ق: ولا بعد. 
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تضع» '. قال يحيى هذه الزيادة لابن وهب. 

وقوله فيها: «إن كان حملها ذلك عنده أو عند غيره من زوج و 
زنا»"“ ولا خلاف ‏ كما قال في الواطئ”" ممن كان. 

وقوله: «ولا ا إلى آخر الكلام. e‏ مذهيه ا 
على العموم كيف كانتء. وفي كتاب (ابن)“ سحئون عن أبيه لا بأس 
بذلك. كالحائض» ولابن حبيب في المسبية"“ إن كان من زنا فله الاستمتاع 
بما عدا الوطءء وكذا يأتي إذا حدث الحمل عنده» أو رضي بعيبه» قال 
فضل: ومالك وأصحابه على خلاف ذلك. 

ولا خلاف في المعتدة من طلاق› أنه لا يحل له منها الاستمتاع حتى 
تخرج من عدتهاء كما أنه لا خلاف فيما فيه المواضعة» والاستبراء» أنه لا 
يستمتع منهن بشيء حتى تخرج من ذلك. 


عدي 


.١155/# المدونة:‎ )١( 

.١55/# المدونة:‎ )۲( 

(۳) في ح: الموطأ. ) 

)٤(‏ كذا في ع وح» وفي المدونة :)١55/(‏ ولا ينبغي له أن يباشرها. وفي ق: ولا 
يباشر. 

.١55/ المدونة:‎ )0( 

() سقط من ع وح. 

(۸) سقط من ح. 

(۹) كذا في د» وفي ق وح : المسألة. 
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ڪتاب الصا ح0 


الصلح : معاوضة عن دعوى. وهو على ثلائة ضروب : 

صلح على إقرار. 

وصلح على إنكار. 

وصلح على سكوت من المطلوب. وهو عندنا جائز في الوجوه الثلاثة. 


ومنع الشافعي الصلح على الإنكار”". وحكاه ابن الجهہ" عن بعض 
أصحابنا. ورأى المخالف أنه من أكل المال بالباطل. 


فالصلح على الإقرار معارضة صحيحة» يدخل فيه جميع ما يدخل في 
جميع البياعات» من صحةء وعلة» وفسادء لأن بإقراره ارتفع أمر الخصام. 


)١(‏ المدونة: ."٠٠/٤‏ قال ابن عرفة في تعريف الصلح: انتقال عن حق أو دعوى بعرض 
لرفع نزاع» أو خوف وقوعه. (شرح حدود ابن عرفة: ص: .)٤۳۹‏ 

(۲) انظر المعونة: ١١91/9‏ 

(۳) أبو بكر بن الجهم: هو أبو بكر» محمد بن أحمد بن الجهمء المعروف بابن الوراق 
المروزي › سمح القاضي إسماعيل وتمقه معه» وروی عن إبراهيم بن حماد» 
ومحمد بن عبدوس» وغيرهم؛ روى عنه أبو بكر الأبهري» وأبو إسحاق الدينوري»› 
وغيرهم. له عدة كتب» منها: الرد على محمد بن الحسن» وكتاب بيان السنة الذي 
بلغ حجمه خمسون كتاباًء ومسائل الخلافء. والحجة لمذهب مالك» وشرح مختصر 
ابن عبدالحكم الصغيرء وغيرها؛ توفي سنة: ۳۲۹ه» وقيل: ١9"ه.‏ (انظر ترتيب 
المدارك: ۲١ _ ١9/8‏ والديباج : ۳ _ 2١85‏ وشجرة النور» ص : ۸ _ 7/9). 
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ووجم لصاحبه أ خذه إن کان قائماًء أو فيمته إن کان فائتاًء فيما يلزم 
ان أو مثله إن كان ذا مثل» ثم لا يخلو مع قيامه أن يكون غائباً. أ 
ET‏ 1 )01 1 (۲( 


وما انعقد فيه من فساد لم يمض منه إلا ما يمضي من مكروه البيوع. 
إذ هو (بيع)"" حقيقة» ومعاوضة صريحة. فكذلك”*' ما وقع به“ الصلح. 
من دعوى على إقرار» وإنكار مختلط» كالمقر ببعض”"' حق» وهو منكر 
عقيف راتا فل الأتكان امخض فاا كت اقل ول مالك 
وابن القاسم. 


فمالك يعتبر فيه ثلاثة أشياء: ما يجوز على دعوى المدعي"» ومع 
إنكار المنكر» وعلى ظاهر [الحكم]”''' فيما اصطلحا عليه. فإذا صحت 
المعاوضة على الوجوه الثلاثة صح الصلح '. 


على هذا يأتى مذهبه في الکتاب» ويفهم [1594/ من قوله: واشتراطه 
في المسألة التى تأتى بعد هذا بقوله: «إن كان ار 


)١(‏ سقط من ق. 

(۲) قال ابن فرحون: والصلح بيع من البيوع إن وقع على الإقرارء وكذا إن وقع على 
الإنكار عند مالك. (تبصرة الحكام: ؟/48» مواهب الجليل: .)8١/8‏ 

© اسقط عن نود 

(4) في ح: وكذلك. 

لوزي فرج ني 

(5) كذا في حء وفي ق: مختلطة. 

(۷) كذا في ع و حء وفي ق: لبعض. 

(4) كذا في ع» وفي ق: أصل» وفي ح: قول. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق : المشتري. 

)٠١(‏ سقط من ق. 

)١١(‏ وابن القاسم يشترط الأولين فقطء وأصبغ يشترط شرطاً واحداً» وهو ألا تتفق دعواهما 
على فساد. (ميارة على التحفة: .)١٤٤/١‏ 

(؟١)‏ المدونة: 514/4". 
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کا اا اا 

ومذهب ابن القاسم إنما يعتبر الصلح في حق كل واحد منهما على 
انفراده» فإذا صح الصلح على ذلك» ولم يكن فيه فساد أمضاهء ولم 
بلعفت17) ال الیک وک الیگرت جک الإقر ا" على 
قولهما معا“ فما وقع من صلح حرام [على الإقرار والسكوت فسخ على 
كل حال» كالبيوع. وكذلك ما وقع من صلح حرام]“ في صلح الإقرار» 
والمختلط بالإنكار» فيصالحه على ما لو انفرد به الإقرار لم يجز» كمن 
ادعى على رجل طعاماً من بيع» ودراهم» فاعترف له بالطعامء وأنكره 
الدراهم. فصالحه من دعواه على طعام أكثر من طعامهء أو طعام ول أو 
غيره» أو اعترف له بالدراهم. وصالحه على دنانير مؤجلةء. أو دراهم أكثر 
من دراهمه» فكل واحد منهما مصالح بحرام» إذ الصلح فيما ان ف 
إقرارهماء قاله بعض شيوخناء وهو مما لا يختلف فيهء لأن الحرام 


[وقع]”" في حقهما جميعاً. 


[فال]“ وإنما يختلف إذا [كان**' توقع الفساد في حق أحدهماء 


)1١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: ولا يلتفت. 

(۲) قال اللخمى: إن تعين الحق على أحدهما كان الحكم عليه لتعين الحق» وهو 
المقصودء وإن أشكل حملهما على الصلح إن قدر على ذلك وإلا وعظهماء لقول 
عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري: واجتهد في الصلح ما لم يتبين لك وجه 
القضاء. (الذخيرة: 5/8"”). 

(۳) من القواعد الخلافية في المذهب المالكي: السكوت على الشيء هل هو إقرار أم لا؟ 
(إيضاح المسالك» ص: ۴۳ القاعدة: “5 من قواعد المقري. ومن قواعد 
المذهب الشافعي: لا ينسب إلى ساكت قول الأشباه والنظائر في الفروع للسيوطي؛› 
ص : ۹۷). 

() في ع و ح: غا 

)٥(‏ سقط من ف. 

E‏ ميل" 

(۷) سقط من ف. 

(۸) سقط من ق. 

0 سقط من فق 
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وذلك في ناا الصلح على الإنكار الح مئل أن يدعى عليه عشرة 
دنانير» فينكره فيصالحه منها على مائة درهم إلى أجلء فإن هذا في حق 
المدعي لد يجورز» والمدعى عليه يقول: لم يكن له علي شي ء » وإئما 
افتديت بما دفعت عن اليمين الواجبة على» فمالك وأصحابه يفسخون هذا 
وأصبغ يمضيه". واختلف في المكروه» وهو أن يقع على وجه ظاهر"" 
المسادء ولا يتحقق ذلك من جهة واحد منهماء فقال مطرف: يمضي . وقال 
عبدالمالك: يفسخ بالقرب”*؟ ويمضي بالبعد. 


ومثاله تاا الكتاب في مدعي مائة درهم على رجل وهو بو 


فصالحه منها على خمسين إلى ف أو على تأخير جميعهاء لأن كل 


المدعي يقول: أخرت أو رول 07 وأخرت حقي بغير عوض. 
والمدعى عليه يقول: افتديت من مه وجبت بشيء ار دون 
N . .‏ . . (۱۰) اماه 
عو ص ١»‏ وظاهره أن المدعي سلف لنفع اجتره > وهو خوف قلب اليمين 
عليه ارا ا 0 ا ھب وال" 


)١(‏ قال ابن حزم: لا يحل الصلح البتة على الإنكار ولا على السكوت الذي لا إنكار 
ظ معهء ولا إقرار ولا على إسقاط يمين قد وجبت٠‏ ولا على أن يصالح مقر على غيره. 
(المحلى: .)15١/8‏ 
(؟) المقدمات: ۰٩۱۸/۲‏ ۔ .6١9‏ 
)۳( في ع وح ظاهر. ۰ 
(4) المقدمات: ۱۹/۲ البيان والتحصيل: .75١١/١5‏ 
() في ع وح: ينكرء وهي ساقطة من المدونة.. 
(5) المدونة: 54/4". 
(۷) كذا في ع وحء وفي ق: أخذت وحططت. 
(۸) کذا في ع وحء وفي ف : بيمين. 
(9) كذا في ع وح» وفي ق: على شيء أخذته. 
)١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: أجره. 
(0) سقط من ق. 
(۱۲) النوادر: .١71١//‏ 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وكذلك لو ادعى كل واحد منهما على صاحبه حقأء فأخذ كل واحد 
منهما صاحبه به» فكل واحد يقول: أنا ا 


وظاهره: أن كل واحد منهما مسلف لصاحبه"» ليسلفه. فمالك راعى 
الأصول الثلاثة التي قدمنا في مسألة الكتاب. وشرط فيها إذا كان مقراًء لأنه 
إذا أقر ثم أخره فهو محسن. باعل و ول بن تيده فى ا 
ودليل قوله أنه إن كان منكرا لا يجوزء وإلا فما فائدة قوله: إن كان مقرا 
شرطه ذلك. وهو نص ما له" في العتبية» وغيرها. 

وقال ابن القاسم: أنه لم يسمع منه في الإنكارء وأجازها في 
الإنكار”*؟ على أصله المتقدم في مراعاة الصحة في حق كل واحد منهما 
على انفراده. 


فالمنكر يقول: ألزمت نفسي لدفع الخصام ما لا يلزمني» ودفعت عني 
مظلمة بيمين الدعوى بما أعطيت. 


والمدعي يقول: ا لئلا يجحدني فيظلمني › أو يرد علي اليمين 
فيوجب علي ما يشق علي مما لا يلزمني» فإنما أخرت"'' لدفع مظلمة. 


وقوله «في أول الباب فيمن اشترى عبداً بمائة دينار فأصاب به عيبا 
وهو لم يفت فصالح البائع على مائة درهم إلى أجل» قال: لا يجوزء لأنه 


ز! 00 ۷ 
ذهب بفضة ليس يدأ بيد»”". 


)١(‏ كذا في ح وفي ع و ق: محسن. 
(۲) المقدمات: ۱۹/۲ه. 

(۳) في ح: نص مالك. 

)٤(‏ كذا في ح» وفي ق: مع الإنكار. 
)6( كذا في ع وحء وفي قي : أخذت. 
(5) كذا في ع و حء وفي ق: أخذت. 
(۷) المدونة: ."٠٠/٤‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TS‏ 
ثم قال: «(فلما)'“ فس" ة قيمة العيب من الذهب في دراهم إلى 
أجل كان ذلك الذهب”" بالورق ق إلى أجل»“. هذا [كلده]*» فيه تجوز 
ولفظ ل“ تأويل » لأنه ذكر قيمة العيب. وقيمة العيب [لم تملك]""؟ بعد 
00 ی 0 
(مع) قيام العبد 


وظاهر الكلام وجوبهاء وقد اعترضها سحئون. وقال : أي قيمة وجبت 
في العيب والعبد قائم. وإنما معنى المسألة لمن يريد توجيه صحتها أن البائع 
قد كان انتقد الثمن»› فلما وجد 0 العيب كان له الردء وأخذ 
دنانيره""“» فلما اصطلحا بما ذكرء فكأنه أخذ العبد ببعض الدنانير» وفسخ 
ما قابل العيب في دراهم إلى أجل فهو معنى قوله: قيمة العيب» أي ما كان 
يقع له من الثمن» أو القيمة لو قوم. 

وقوله في مسألة «فوات العبد فصالحه في قيمته بدنانير أو دراهم أو 
عرو يا ا ال وهذا أصل فيه 
تنازع في المستخرجة وغيرها. 


وفى كتاب محمد لمالك: أنه يجوز › وإن لم يعرفا قيمة العيب"'. 


)١(‏ سقط من ح. 

(۲) كذا 0 المدونة» وفي ع وح وق: فسخ. 

)۳( في المدونة وع وح» وفي ق: كذلك على أن الذهب. 
(€) 0 *, 

)٥(‏ سقط من ق. 

() في ح: فيه. 

(۷) سقط من ق. 

(۸) سقط من ح. 

(9) كذا في ع و حء وفي ق : العيب. 

)٠١(‏ كذا في ع و ح» وفي ق: الدنانير. 

)١١(‏ في المدونة وحء وفي ع: أو عرضاًء وفي ق: أو عروض. 
(؟١)المدونة: .”"5١ - ٠٠/٤‏ 

(۱۳) النوادر: ۱۸۹/۷ - ۱۸۲. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
س د 
قال بعضهم: وانظر قوله في الكتاب بعد هذا في المسألة: «وإن صالحه 
بدنائير إلى أجل. فانظر فإن كان مثل قيمة العيب» أو أدنى فلا بأس (به)“ 
زان کات أك فلا یر اف ,وان کان ال قبل ال قير وف 
قوله: «بعد معرفتهما» ٠‏ وإن كان بعد النظر فهو وفاق. 

قال القاضي: ولم يقل هذا شيئاء وإنما"“ نظر الحاكم والمفتي بعد 
ها وة ٠‏ حرفا الح ور اديا ها راد ار تقتسهيما: 
او تاجلهاد الوا :ولو الحة هنا وسو" دات ها الح مر غير 
سكة الثمن لجازء لأنه من باب المبادلةء والاقتضاء ما لم" يدخلها 
على ''“ الاقتضاء. 

وقول أشهب”'“ في المصالح من قيمة عيب قبل تفرقهما على 
دراهم» والثمن دنانير»ء قال: ذلك جائز» وإن كان اكثر من صرف 
الدنانير"'. هذا على ما وقع له مفسراً في غير المدونةء من إجازة" 


الصرف والبيع. 
.)14( 


نبه أبو محمد بن دحون على أنه مذهبه في الكتاب من هذه 


(1) سقط من ع وح. 

(۲) المدونة: 51/4". 

(۳) كذا في ع وحء وفي ق: فإن كان. 

)٤(‏ كذا في ع وفي ح: فلا خير فيه. 

."51١/5 المدونة:‎ )©( 

(5) في ع: وإنما هو وفي ح: وإنما هذا. 

(۷) سقط من ع وح. 

(9) كذا في ح» وفي ق: بما لم. 

)٠١(‏ كذا في ح» وفي ق: علل. 

)١١(‏ كذا في المدونة وح» وفي ع: وقول ابن شهاب» وهو خطأ. 

."٦٠/٤ المدونة:‎ )١0( 

)١(‏ في ح: من أجل. 

)١14(‏ أبو محمد عبدالله بن يحيى بن دحون: أحد فقهاء قرطبة الأجلاءء أخذ عن ابن 
المكوي» وابن زرب وأبي عمر الإشبيلي» توفي ١"4ه.‏ (شجرة النورءه ص: .)١١5‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


المسألة. وأشار ابن حبيب إلى ذلك بقوله: واستخفه بعضهم. 


وغيره من الشيوخ قال : إنما ابتجنة فى 0د العسالة: e‏ 
الرد بالعيب» ودف الخصام على أ صله شا في هذا الياب من الصلح. أ 
شراء المرجع› وأن العقد الأول على حالهء وإنما أعطى البائع ما أعطى 
للمشتري › ليتمسك سيعه. ولا يخاصم. 


ودراهم › بدنانير › أجراها مجرى البيع » والصرف. فى القلة والكثرة. 


قال بعض الشيوخ: وهذا ما لم يقل : رددت» فإن قال: رددت»› 
فصلحهما 000 ابتداء بيع يجور ز١٠ه]‏ فيه ؟ ما يجور في البيع ؛ ويمتلع ما 
يمتنع › يريد على قوليهما جميعاًء وقد تقدم الاختلاف فيما يجب به الرد في 
العيب» في كتاب العيوب. 


«ومسألة الطوق»“ عارض بها بعضهم مسألة الخلخالين» في كتاب 
الصرف» لأنه اشترط هناك حضور الخلخالين» ولم يشترط مثله هنا. وقد 
قال سحنون في مسألة الخلخالين": لا يجوز إلا أن يكونا في مجلس 
الصرف لم يفترقاء كالصرف في الدينارء دة ا فلا يجوز الصلح 
٤‏ )2 

aes ET TT‏ الدينار“ لا يتعين› 
فصار إذا ال كانه باعه منهم بما ترتب في ذمته حين عقد 


)1١(‏ سقط من ع وح. 

(؟) المدونة: 531/4". 

(۳) كذا في ع: الخلخالين › وفي ح: الطوق. 

."58/8 انظر الذخيرة:‎ )٤( 

)٥(‏ كذا في ع2 وفي حم: الدنانير»ء وفي ق : الدين. 
(5) كذا في ع وح» وفي ق: صالحهم. 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الصرف» من دينار سالم» والطوق معين» وفرق بعضهم بينهما أيضاًء 
بأن الخلخالين في غير ضمان مشتريهما لمستحقهماء فكان أجاز بيعه 
بغير حضوره» صرفاً مؤخراء كتصريف الدنانير المودعة ممن هي في 
بیته» والطوق في ضمان مشتریه""» فكان تقدير”'' تجديد عقد صرفهما 
الان آنا" كصرف الدتائين المخصضوية أو الدين ممن هن عله وإ 
هذا نحا ابن الكاتب'. 


وقوله في الخال «إذا صالحه منها على دراهم دفعها إليه إنه جائز إن 
كانت من جنس الدراهم التي دفعها إليه». 


اختلف الشيوخ إذا تأخرت من غير شرط» فمنهم من أجاز ذلك 
(كما أجاز)"“ في الكتاب تأخير ما صالح به من دنانير» في «مسألة العبد. 
من غير IE‏ أول الكتاب» ا ذلك. كما لو كان 
نظ ا عندهم صرف مستأخر. والاستئخار في الصرف بشرط› وبغير 
شرط› لا يجوز. 


ومسألة العبد إنما اتقى فيها البيع والسلف» فإذا لم يكن في العقد 
مشترطاً سلما من ذلك ولو كان في مسألة «العبد الصلح مكان العشرة 
دنانیر درأاهم. لم يجز تأخيرها بشرط »› 0 ينا وعلى أصل 


."48/8 انظر كلام ابن يونس في المسألة في الذخيرة:‎ )١( 
وجرت بينه وبين أبي عمران الفاسي مناظرات. توفي 408. (شجرة النور» ص:‎ 
.))٠5 

. "1/٤6 : المدونة‎ (6) 

."٦٠/٤ المدونة:‎ )۷( 

° /٤ : المدونة‎ (A) 


التبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
أشهب في الباب”2 أنه سواء» وأن البيع الأول باق“ على إجازة" صلحه 


فيهماا””*' بدراهم من غير سكة”*؟ (الثمن)”''» يجوز التأخير بشرط» وبغير 
شر ط »› صالحه بدنانیر »› أو دراهم. 


قال أبو عمران: ولو فات الطوق جاز أن يصالحه على دراهم مؤخرة 
بقيمة"“ العيب» أو أقل» كمسألة العبد إذا فات. 


وقوله (إذا صالح ا زوجة الميت على دنانير من الميراث وقد 
ترك دنانير ودراهم وعزوضا ولم ت دتا لا بأس بذلك. إذا كانت 
الدراهم قليلة» وقبض ذلك يدا بيد" يريد أن الذهب الذي أعطوها 
أكثر من حظها من الذهب الذي“ في التركة» مثل أن يكون"''' عدة 
اھ ان اجرف على عر ا ا ا و 
الدراهم» لثلا يدخلها بيع وصرف» ولو كان الذي أعطوها عشرة من 
هذه الثمانين لم تال أكترت الدراهم. أو r‏ کان في التركةه دين 
أم لا لأن هذه أخذت حقها من هذه الدنانير» وتركت ما سواه» 
ووهبته» وليس هذا بصلح. وإنما احتسبت؟'؟2 وأخذت بعض حقهاء 


.  ءساتكلا كذا في ع وحء وفي ى‎ )١( 
في ع: تأول؛ وليس في ع وح: باق.‎ )5( 
كذا في ع» وفي ق: إجازته.‎ )۳( 

)٤(‏ كذا في عه وفي ق: فيها. 

)٥(‏ في ع و ح: السكة. 

)٩(‏ سقط من ع وح. 

(0) في ع و ح: كقيمة. 

."٦۳/٤ المدونة:‎ )۸( 

(4) في ع وح: التي. 

)٠١(‏ في ح: أن تكون. 

)١١(‏ في ع واح: ثمانون. 

(۱۲) في ح: وما هنا. 

(۱۳) كذا في ع2 وفي حم: علة. 

)۱٤(‏ كذا في ع2 وفي ق: أحسنت» وفي ح: احتبست. 


HE‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
كما نص عليه أول الات وآخرهء وسواء كانت العشرون فى المسألة 
الأولى جملة ما ترك الميت من الدنانيرء أو بعضها. على هذا تأول 
شيو خنا : أبو محمد» وغیره› مالة الكتاب. 


الذي صولحت عليهء إذا كان أكثر من حقها من الذهب. 


وقد تكلم شيوخنا على تعليل القولين بما لا فائدة في تكراره» لكن 
القطع بأن مذهب الكتاب ما أشاروا”' إليه من خلاف محمد ليس بظاهر. 

وقوله «في مسألة الشريكين يعملان في حانوت وفيه شركة متاع لهما 
ودنائير ودراهم وفلوس فأعطى أحدهما دنائير » وافتر ی( لا خير فه»“. 

(قيل) : معناه أن الدراهم أكثر من صرف دينارء ولو كان أقل جاز. 


قال محمد: وليس فيها دنانير» سوى ذلك» وتأولها أبو محمد على 
أنه أخذ من الدنانير أكثر من حظه › وفيها من الدراهم أكثر من صرف دینار» 
كمسألة الزوجة سواء. 


وقيل: معناها أن الدنانير من مال المعطى لا من مال الشركةء 
فسواء”'' حينئذء كانت الدراهم قليلة» أو كثيرة لا يجوز. 


وبين رجل خلطة فادعى”'' عليه ولد الهالك”* هذا أصله في الكتاب» في 


.)7537/4 يقصد باب مصالحة المرأة من مورثها من زوجها الورثة. (المدونة:‎ )١( 
كذا في ع و حء وفي ق أشار:‎ )۲( 

(۳) في ع: وافترقا الشريكين هكذاء وسقطت كلمة الشريكين من ح وق. 

(5) المدونة: 55/5". 

(©6) سقط من ح. 

(1) كذا في ع وحء وفي ق: سواء. 

(۷) كذا في ع وح» وفي ق: وادعى. 

(۸) المدونة: 56/5"”. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


مراعاة الخلطة» وقد ذكرها في كتاب الشهادات”*» والخلاف في اشتراطها 
ااا و ناد رکه الات فل هاا ا لب عند إلا :أت 
يحقق دعواهء فأما لو قال: وجدته" بخط أبي. أو أعلمني”" به لم 
يلتفت إلى دعواهء إلا أن يثبت. فانظر ما قالوه. 


وقوله: «توي ما على الغريم»*' أي هلك. بكسر الواو وفتح الياءء 
وقد د بفتح الواو. والأول أؤصح '. 

وقوله فى مسألة «الرجلين» لهما ذكر حق بكتاب واحد» أو بغير 
كتاب » من بيع باعاه بعين › أو ما يكال» أو يوزد» غير الطعام . والإدام. أو 
من شيء”" أقرضاه من الدنانير» والدراهم» والطعام؛ إلى ا 
نصيبه مقاسمة» والمقاسمة فيه كبيعه قبل استيفائه. قاله ابن أبي زمنين» 
وغيره. 

وفي قسمة الأسدية لمالك خلاف هذاء وهو أصل متنازع فيه» هل 
القسمة بيع أو تمييز ذه لكاي وخا ابو فيان وه على أ رواجم إلن 
لين المسألة من بيع أحدهما نصيبه من غريمه أو ا 1 إياه عله » 


.١ 7/5/8 المدونة:‎ )١( 

(۲) كذا في ع وفي ح: وجدت. 

(۳) كذا في ح» وفي ق: وأعلمني. 

.""55/5 المدونة:‎ )٤( 

(5) كذا في ع و ح» وفي ق : وقيل. 

)١(‏ حكى الفارسي: أن طيئا تقول: توى بالفتح. (لسان العرب: توي). 
(۷) كذا في المدونةء وفي ح: أو بشيء» وفي ق: أو شيء. 
(۸) المدونة: 568/5". 

(4) القاعدة: ۸۷١‏ من قواعد المقريء ص: .١1/‏ 

)٠١(‏ كذا في حء وفي ق: إلى أنه. 

)١١(‏ في ع و ح: مال. 

)١6(‏ في ح: ومصالحته. 
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كما دکر ذلك آخر الكتاب. وكرره بلفظه. فقال : امن عير الطعام. والإدام. 


فصال-”" من ذلك على دناني ٩٩‏ فهذا يبين أنه مراده. وأن ذلك بيع الطعام 
اا 

وقول ابن القاسم [هنا)““ في صفة رجوع الشريكين جميعاً على 
الغريه”*) بما بقي للذي لم يخرج» وبما أخذ من يد الخارج» وأنهما 
دين معاء هذا قول غيره (في الكتاب)”'' في كتاب المديان. ولابن 
القاسم هناك قول غير هذاء أن الذي لم يخرج يرجع على المديان بما له 
قبله أو ا فيرد مه على الخارج ما أخذ ا 

والقول الآخر هنا في صفة دخول /]١١[‏ القاعد على الخارج فيم 
اقتضاه"“ (ذلك)''. ظ 

وكلام سحنون وتفريقه'''' بين الصلح قبل الحط ثابت في كتاب 
المديان لغير ابن القاس" وثابت هنا في رواية يحيى» وسقط عند 
وضرب عليه. 


قال اللا قرأه لا يحيى ١‏ وكان مخطوطأ عليه گی كتابه. 


(1) كذا في المدونة وع و ح» وفي ق: فيصالح. 
(۲) المدونة: ."٦۸/٤‏ 

(۳) التاج والإكليل: ۸۸/۰. 

() سقط من ق. 

."٦۷/٤ المدونة:‎ )©( 

(5) كذا في ع و حء وفي ق: يبيعانه. 
(۷) سقط من ع وح. 

(۸) كذا في ع وحء وفي ق: ثمنه. 

() في ع وح: إذا حط» وليس في ق. 
)٠١(‏ سقط من ع وح. 

(١١)كذا‏ في ع وحء وفي ق: في تفريقه. 
() المدونة: .5١١/8‏ 
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قال ابن وضاح: قرأه لنا سحنون في بضع العرضات» وطرحه في 
5 )1( 
اخرى ‏ . 


وكذلك قوله أيضاً بعد ذلك. وبعد قوله: «والدين حكمه حكم 
العرض2""'. ثم زادء وهي الخمسة والعشرون ديناراًء وليس على من تعدى 
على عين بغصب. أو وديعة عنده. اشترى بها شيئاء أن يؤخذ منه ما اشترى 
به" وإنما عليه مثل العين الذي تعدى”*' عليها. 

ثبت هذا الكلام عند إبراهيم بن بازء وسقط من رواية ابن وضاح””. 


وقال: طرحه سحنون ولم يكن في رواية يحيى بن عمرء ولا این أب 
سليمان. ) ) 


وقول سحئول» بعد قول غير ابن القاسم. قال سحئلول: «فخذ هذا 
على قول ابن القاسم. فإنه أشبه بأض ل وأحسن› ونه نأحخذء «فخذ 
هذا على هذا إن شاء الله. ثبت عند الدباغ» والأبياني» وابن وضاح. 


وقوله بعد ذلك «ثم يرجعان على الغريم فيكون ما عليه بينهما». 
ثبت لابن القاسم وحدهء وسقط لسائر الرواة» وهو" على أصله في الكتاب 
صحيح ۰ ومثله لغير ابن القاسم في كتاب المديان في العرض (إذا اقتضاه من 
حقه» قال فلشريكه نصفهء ثم يكون بقيمة الدين بينهما)”'''. 


)١(‏ في ح: آخرا. 

(۲) المدونة: 58/4". 

(۳) كذا في ع وح› وفي ق: بها. 

)٤(‏ في ح: قيموا. 

(6») وهو ساقط كذلك من طبعة دار صادر. 

(5) هذا النص ساقط من طبعة دار الفكرء وهو ثابت في طبعة دار صادر: 519//4". 

(۷) هذا ساقط من طبعة دار صادر وثابت فى طبعة دار الفكر (*/؟97") مكان النص 
السابق. ٠‏ 

٠.٦۸/٤4 المدونة:‎ )۸( 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: وهذا. 

.51١١/4 المدونة:‎ )٠١( 
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قال ابن القاسم هناك: إنما يرد عليه قيمة ما أخذ منه» من نصف 
عر ضصه. 


قال (بعض)"“ الشيوخ: معنى قول ابن القاسم» أن العرض قيمته أقل 
من نصيب المصالح» ولو كان أكثر لم يرد على المصالح صاحبه إلا نصف 
ما أخذ من الغريم» ويكون هنا موافقا لقول غيره. 


الخلاف'' في أنه ليس على الخارج فيما قبض شيء» ولا يدخل عليه؛ 
و أصل متنازع فيه. 


وقال ابن شبلون: ولا يختلف لو كان الصلح قبل محل الأجل» أنهما 
يرجعان إلى الغريم بما بقي لهماء لأن المُصالح يقول: حططت من ديني 
لما قبضت» واستعجلت. وقال أبو عمران: ذلك سواء صالح قبل أو بعد 
الخلاف يتصور. 


وقوله «في الذي أقر بقتل خطأ وصالح أولياء المقتول على مال دفعه 
إليهم قبل أن يقسموا وتجب على العاقلة الدية» وهو يظن أن ذلك يلزمه 
(أرى ذلك جائز)“““. فمذهبه'"'' هنا أن الدية في الإقرار على العاقلة 
بقسامة"» وأنه شاهد ما لم يتهم ا ERE‏ على ما فسر في 


)1١(‏ سقط من ع وح. 

(0) في ع: الاختلاف وسقط من ح. 
(۳) كذا في ع و ح.ء وفي ق: وهنا. 
)٤(‏ سقط من ح. 

(8) المدونة: 9/5؟". 

(5) في ح: أن مذهبه. 

(۷) كذا في ع وفي ح: بالقسامة. 
(۸) في ح: لغناء. 
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ج22 سے 


كتاب الديات7١)‏ وغيره. 


وقوله ا المسالة: ((وقد اختلف الناس فيه عن ماللی )۹ رلم يشت 
عن مالك)“ عند ابن عتاب» وهو ثابت في كتاب ابن المرابط» لابن 
القاسم. ويحيى » وَأحمد بن داود» ولغيرهم بإسقاطه, لكنه م مفسر 
بعد في روايتهم بقولهم. «وقاله مالك أيضاء وقال مالك أيضاً: لا يكون 
غل شىء إلا بالعستايته**. فج هذه الزيادة كلها من قرله: :وقالة مالك 
اشا لابن وضاح › وابن 0 ليست عند يحيى › ولا مين وزاد في 
بعض الروايات. ) 


وقال بعضهم: على العاقلة. وقال ابن القاسم» وأشهب» عن مالك: 
وهر على العاقلة ل فت E‏ علد وهب بن ميسرة وهو في 
كتاب ابن المرابط» عند الدباغ» والأبياني. 


قال القاضى: فعلى إثبات هذه الروايات. واختلافهاء يأتي في 
المسألة فى الكتاب ثلاثة أقوال» كلها لمالك. 


أولها: أن الدية في ماله وحدهء بغير قسامة» وهو قول المغيرة» وابن 
, .)4( 
الماجشون ٠‏ 


)١(‏ المدونة: 5/5/!ا". 

(؟) في ح: في آخر. 

۳۹۹/٤ المدونة:‎ © 

(€) سقط من ح. 

(ه) هذه الزيادة ساقطة من طبعتي المدونة. 

(") في ع وح: لابن باز» وليس فيها لابن وضاح. 

(۷) كذا في حء وفي ق: بقسامةء والذي في طبعة دار الفكر (#رهه): قال مالك أيضاً : 
هو على عاقلته بقسامة. وفي طبعة دار صادر :)۳۷١  ”59/4(‏ قال مالك وأشهب: 
على العاقلة بالقسامة» وهي رواية أشهب عن مالك. 

)^( في ح : هكذا. 

(9) المدونة: 59/5". 
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س س 

(القول الثاني)"“: أنها على العاقلة كما تقدم» بقسامة""» مات منهاء 

أو كانت له حياة» وهو قول ابن القاسم. وأشهب. وروايتهما عن مالك. 

وظاهر ما هنا: لعا دي :على AS‏ وهو تأويل بعض أصحابنا عن 

مالك في أصل المسألة» في العاقلة» وأن قول مالك في غير المدونة» وهو 

كراحد منھم» على عا وما وقع له هناء وفي كتاب الديات » ببينة› 
إذ في مسألة الإقرار كان أولى أن يدخل معهم 


والقول الثالث: ظاهر قول مالك هناء لا يكون عليه شيء إلا 
بالقسامة» فقيل : معناه جميعهاء وهو تأويل بعض شيوخنا"”'» وهو قول ابن 
لبابة» وتأويله على الكتاب» وحمل“ الكلام على وجههء لأن من حق 
ورثته أن يقولوا هوء وإن أقر بضربه خطأء وجرحه له فلعله مات من شيء 
آخرء فأقسموا“ كما لو أقر بجرحه وقتله عمداًء فلم يمت قطعاء لم يقتلوه 
حتى يقسمواء فكذلك الأمر في ديته. 

وقيل: معناه أي أنه كواحد من العاقلة» فإن أقسموا لزمه"؟ ما لزمهم. 
كواحد منهم. ا قول مالك في كتاب محمد والمجموعة» وهو 
تأويل أكثر الشيوخ» فيأتي [على]”" هذا في المسألة قول رابع””". 


وفيها قول خامس › ذهب إليه ابن دينار» وحكاه ابن سحنول اشا 


)١(‏ سقط من ع وح. 

(؟) المدونة: 59/5" ."۷١‏ 

(۳) كذا في ع وح» وفي ق: بعض الشيوخ. 
)٤(‏ كذا في ح» وفي ق: وجملة. 

6 كذا في ع وفي ح : فاقتسموا. 

)٩(‏ كذا في ع وحء وفي ق: ألزمه. 

(۷) سقط من ق. 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: قولا رابعاً. 
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وحكى"'' ابن الجلاب رواية عن المذهب» أنه لا يلزمه إلا ما كان 
يلزمه مع العاقلة لو أقسمواء (ولا يكون على العاقلة شيء)"» وظاهره أنه 
لا يقسه”" لقوله”*': وهو مقر أنها دية على العاقلة» يخصه منها على القول 
بأدائه معهم حصته””"» فيؤديها. 
وفيها قول سادس› E‏ القاضي عبدالوهاب2» عن مالك أنه لا 
بانقه بإقراره م کل الا شی ( 00 عل العاقلة > رلا على ب 


وحكى ابن ميسرة عن ۰ وهب وابن القاسم أن العاقلة لا تحمل 
إقراره» ولم يذكر إلزامه هو شيء”*» فانظره. هل هو مثل هذا. 

قال بعفن شيوخنا: وإنما يتصور الخلاف" عندى» إذا كانت له 
حياة» فإذا لم تكن › فالدية على المقر فى ماله بغير قسامة. 

قال محمد: ويشهد على قوله» ويطلق» وإنما أشهدنا على قوله لثلا 
يموت قبل القسامة. فيلقل الشاهدان شهادته./ [؟07] وله الرجوع عن قوله 
ذلك» وإبطاله. ) 


قال أبو عمران: وليس في المدونة بیان إذا صالحه هو ''“» هل له 
الرجوع أو لا رجوع له» والصلح لازم له”'''؛ وذهب ابن محرز""'' أنه إنما 


)١(‏ في ع وح: وحكاه. 

(۲( سقط من ع وح. 

)۳( كذا في ع و ح› وفي ق: يقسم. 
)٤(‏ كذا في ع وح» وفي ق: 
(( في ع وح: حصة. 

0 كذا في ع وح» وفي ق: ا 
(۷) سقط من ع و ح. 

(۸) في ح: شيئا 

(9) في ح: الاختلاف. 

)١(‏ كذا في حمء وفي ق: صالح. 
)١١(‏ مواهب الجليل: .۸٩/۰‏ 

(۱۲) مواهب الجليل: .۸٩/۰‏ 
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يلزمه ما دفع» لا ما لم يدف 

وانظر تفريقهم في هذه المسألة بين المصالح على دم الخطأ الثابت 
ببينة» فجعله هناك يرجع به بعد الدفع”" إن كان جاهلاء يظن أن ذلك 
يلزمه» إذ ليس هنالك خلاف أنه على العاقلة. 


وفي المسألة الأخرى من الخللاف في إلزامه ذلك في ماله وال 
[صلحه]”*؟ ما تقدم» فما أن يلزمه ذلك بالعقد» على ما ذهب إليه أبو 
عمران». و على نفسه ما يلزمه عند بعض العلماء. ا أحد 
القولين» أو بالدفع» والقبض» على قول غيره» فجعل للقبض فيه أثر قوي. 
كالحكم» إذ دفعه”'' بطوعه»ء وأن للقبض على وجه التأويل تأثير فيما 
اختلف فيه» كالدخول فى الأنكحة المختلف فيهاء وقبض بعض البيوعات 
الکو عفنا الات فيها. 

وانظر في قولف آذ كان جاهل يقو ولك ني السببالتيين 
EE,‏ ۴ كان فقيهاً عالماً (بما 0 وعليه في دل لمي 
الصلحان في المسألتين جميعاً» قبض ذلك منه أم لاء لأنه ألزم نفسه ما لا 
يلزمه» وتحمل عن عاقلته ما تحمله» لكن معنى النظر فيما دفع من ذلك إن 
كان مما يجوز به بيع ما على العاقلة أو لا. 


)١(‏ في ح: ولا يلزمه ما لم يدفعه. 
(۲) في ح: الرفع. 

(۳) في ع: وإلزام. 

)٤(‏ سقط من ف. 

(o)‏ كذا في ع وفي ح : فلإيجابه. 
(5) في ع وح: وعلى. 

(۷) كذا في ع وفي ح: لأنه دفعه. 
(۸) كذا في ع وح» وفي ق: المكروهات. 
(4) كذا في ع وحء وفي ق: فظن. 
)١(‏ سقط من ع وح. 

)١١(‏ سقط من ح. 
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وقوله قى الذي صالح جارحه في مر ضصه اي أقل من أرش 
الجراحة“ أو أقل من الدية فمات أن ذلك جائز»". تأولها غير واحد على 
مسألة الصلح من الجراحة ققط» ل يما تؤول إلبه هن الف وتاولها ابن 
العطار (أنها)"“ على النفس“ والجرح معا“ » وعليه يدل قوله على أقل 
من أرش الجراحةء أو أقل من الديةء وفي العتبية"“ لابن القاسم: لا يجوز 
أن يصالحه بشيء عن الجراح». والموت إن كان لكن يصالحه بشيء معلوم. 
ولا يدفع إليه [شيئاً]”''. فإن عاش أخذ ما صالح عليه» وإن مات كانت فيه 
القسامة» والدية في الخطأء والقتل“ في العمد“. 


وقال أيضاً في سماع عبس إن صالجة على اتر هن الاد الي 
عد ركاه اله على ما اني اله .وهو مويل 


ثم رجع فقال: لا يجوز الصلح إلا بعد البرءء لأني أخاف أن يأتي 
على النفس» وعلى هذين القولين نص أصحابناء الخلاف في الصلح على 
الجرح› وما ترامی إلبه› وهی هله السيالة ا 


ومسألة «المقتول عمداً وله وليانء فعفا أحدهما على مال أخذه»"' 


)١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: الجارحة. 
(۲) المدونة: .۳۷٠/٤‏ 

(۳) سقط من ح. 

)٤(‏ مواهب الجليل: ه/لا8. 

(ه) في ع و ح: على الجرح والنفس معا. 
(5) البيان والتحصيل: .۲٠۹/۱٤‏ 

(۷) سقط من ق. 

(۸) كذا في ع وحء وفي ق: أو القتل. 
() انظر التاج والإكليل: 66/8. 

)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: الجرح. 
)١1١(‏ كذا في ح» وفي ع خطرء وفي ق: خطار. 
(۱۲) مواهب الجليل: 846/8 .۸٦‏ 

(۳) المدونة: 5/١/ا".‏ 
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ذكر فيها قول ابن القاسمء وقول غيره» وهو علي بن زياد» وقول أشهب 
ولابن القاسم في الجنايات كقول غيره هناء ولغيره هناك أيضاء وقال آخره 
في كتاب ابن عتاب» وقاله ابن القاسم [أيضا]''. وهو خلاف» وقال 
سحنون فى قوله. وقيل: للولى أن يدخل (أيضا)“ على صاحبه» معناه: إن 
أحب. وآما قول أشهبٍ هناء فتفسير عندهم لقول ابن القاسم وهو خلاف ما 
ذكره سحئون أنه وفاق لرواية علي. (وقوله: قول علي)”" وأشهب خير من 
قول ابن القاسم. 

وقوله فى المسألة: «ولا سيبل إلى القتل»“. عارضوها بمسألة العبد. 
اول العتاياك + وان لم يجين ها هن لم يع عن" اللتشرل. على آله 
وأنه إن لم يدفع إليه سيد العبد نصف الدية» ولا شاركه العافي في العبدين 
أن الصلح ينتقض» ويكون لهم القتل في أحد قوليه. 


وقال بعض الشيوخ: يمكن أن يكون ما في الجنايات خلافا''. وأنه 
أحد القولين هناء ويحتمل أن يفرق بينهما أن تلك الجناية هناك متعلقة 
برقبة العبد» ولسيده أن يفتكهء وفي مسألة الصلح هي متعلقة بالذمةء لا 
بغيرها. 


قال القاضي: وهذا الفرق غير بين» لأن الجناية كما تعلقت برقبة 
العبد. إلا أن يشاء 0 أن و بر ضى ولي الدم عزلك”"؟ تعلقيت 


)١(‏ سقط من ق. 


."ا/٠/4 المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ في ح: في. 

(5) في ح: خلاف. 

(۷) كذا في ع وحء وفي ق: لسيده. 
(۸) كذا في ع وحء وفي ق: يفتكه. 
69 في ح : وكذلك. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ' 
بنفس الحرء إلا أن يمدي نفسه بالدية برضى ولى الدم» ولا فرق» وما هو 


وقوله في آخر المسألة قلت لأشهت : «(فإن كان للمقتول زوجه إلى 
آخر المسألة“"“ كذا كتبناها لأشهب. عن ابن عتاب فى المدونةء (وهى)“" 
فى عفن الس ١‏ :قلت لابن الفاشع» وارقفت اليب في كاب ابن 
المرابطء وقال ليس للأبياني» والدباغ» وكتب مكانه ابن القاسم“. ثم قال: 
«قال ابن وهب» وأشهب: قال ذلك سليمان بن يسار». وكذا هو في كثير 
وثبت لغيره» وزاد في رواية ابن وضاح آخر الباب قال ابن وهب» وقال 
ذلك عفر انه دال > و او الؤتاد ومالك يو انس. 

وقوله «فنزا»"“ جرحه بعد ذلك أي يزيد وترامى إلى الهلاك وأصله 


ف 5 (A)‏ 
من زيادة [جريان الدم 


."۷١/٤ المدونة:‎ )١( 

(۳) سقط من ح. 

)٤(‏ لم يذكر في طبعتي المدونة أشهب ولا ابن القاسم. 

| ."۷١/٤ المدونة:‎ )6( 

(5) عمر بن عبدالعزيز: هو أبو حفص» عمر بن عبدالعزيز» بن مروان» بن الحكم. 
القرشي. الأموي. المدني؛ الخليفة الزاهدء والإمام الحافظ المجتهد؛ حدث عن 
عبدذالله بن جغفر بن أبي طالب. والسائب بن يزيد» وسعيد بن المسيب»› وعررة» 
وغيرهم؛ حدث عنه أبو بكر بن حزم» والزهري» وأيوب السختياني» وغيرهم؛ تولى 
الإمارة على المدينة من سنة 85هء إلى سنة 97ه؛ ولما مات سليمان بن عبدالملك 
سنة 99هء تولى الخلافة بعده بعد أن عهد بها إليه» فتولاها مدة سنتين وخمسة أشهر 
وبضعة أيام» أعاد فيها الحياة إلى ما كانت عليه في عهد الخلفاء الراشدين» مما جعل 
مالكاً والشافعي وغيرهما يعدونه خامسهم؛ مات شهيداً بالشام بعد أن دس له السم 
سنة ١١٠ه.‏ (انظر التاريخ الكبير: ١4/6‏ ١١۷٠ء‏ والجرح والتعديل: 2١57/6‏ وسير 
أعلام النبلاء: ١١4/8‏ - ۸٤۱1ء‏ وتهذيب التهذيب: لارهلاة  .)٤۷۸‏ 

(۷) المدونة: 7/4/ا". 

(۸) انظر مواهب الجليل: ه//ا8. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقوله في الذي عليه جناية عمد فأراد أن يصالح منها بمال ويدفع 
القضامن عن ]"'" انس .وعاته كين .محيظ: اله أن للخرماء رده حملي" 
٣ ES‏ وإن هذا (وإن كان ف مصالحه فلم يعاملوه 
على هذاء ولا دخلوا عليه ولهم رده» و ما دخلوا عليه» من 
النكاح . والتسري المعتاد. 


وذهب عمران» وأبو بكر بن عبدالرحملن» أن ردهم إنما هو ما لم 
يدفع إذ لهم أن يفلسوهء ويحجروا عليهء فأما إذا دفع قبل قيامهم مضى 
ذلك» ولم يكن لهم رده لأنهم إنما عاملوه على ا وتضريف 
ماله في منافعه» وجعل هذا مثل رهنهء وقضائه غرمائه قبل فيامهمء ويدل 
على هذا قوله في التفليس» أن لأهل الجنايات العمد أن يضربوا مع الغرماء 
بما صالحوا به. 


وقوله (في ديد «استحمقاق اال المصالح به من [دم 
اأ والنكاح والطلاق يرجم بقيمته ل نقيمة الدمء وقىمة الطلحق(١١)‏ 
كذا في كثير من اللسخ› وسقط () من كتاب اين وضاح. 

وقال: کذا قرأناه على سحئون» E‏ عند يحيى › ولا أحمد بسن 
أبي سليمان» وبثبات (لا) تصح المسألة. وبسقوطها يحتمل الكلام» ويفسد 


)١(‏ سقط من ق. 

(۲) كذا في ع وحء وفي ق: حمله. 
)۳( كذا في ع وح» وفي ق: ظاهره. 
)٤(‏ سقط من ح. 

(5) في ح: خلاف. 

)05( في ح : ما صالحه. 

(۷) في ح: المسألة. 

(۸) في ح: في استحقاق العبد. 
(4) سقط من ف. 

)٠١(‏ في ح: السد 

."۷٣١/٤ المدونة:‎ )١١( 


المستنبطة على الكتب المدونة وا ٍ' ويل وأن ١‏ 40 
التنبيهات : و 
e‏ لوس ا AE‏ 
ه د 
معنى المسألة الطلاق» أي 3 )2( لا ما تراوضا عليه 
""". قيمة الد و مة) © | ا 
ابقيمتهما) . )05 له قيمة (معلو 15" 07 1 
2 د مما لیس ۳1 1 كم الفال فيهما 
أ e‏ ىَ له : ° 
لأ ر 
ر 0 
به فيهم 


أ 
أنه يجوز أن يصالح الورثة 
C0 E A‏ 
0 ھی النخل ا کال کے 
و 0 ا لن مرا 3 
ويخرجوه' 


) ۶ 1 يه دمره قي 
: معناها"""“ أن النخل کن اقول اند 

ا 0 ٠‏ (اختلاف 

ابو مر E‏ 9 
يا فيها ثمر لم يطب لحم شاته هذه» 

وسال الغزاء 39 على عدر ارطال من 
ا وأشهب. فر - 
القاسم 


عٍِ لم يعجبه 
55 [احسن و ا 00 
سے ا قال 95 ر (ه١ا)‏ 
وقال اخر | ضا ولم بش م لغيره 
أ رک کا ا 6 
قول أشهب ثبت 
0 


ل 
(۲) كذا في ع 5 5 
٠. 1‏ أ که 
62 في ح۰ > 
( سمط امن بج فى ق: وإنما. 
E‏ 39 8 فيها. فى المدونة (079/7/4): صالحوا. 
10 كادفي ولي في ق: صولحوا. وفي 
¢ قو 
كذا في ع وح 00 
)۸( . ف ق: فيها. 
(4) كذا في ح؛ وفي 
1 1 خر جونه. 
)٠١(‏ في ع: 0 
)١١(‏ المدونة: 4/ وفى ق: معلى. 
)١9(‏ كذا في ع - ق: لم تطب. 
(۳) كذا في ع» 4 000 
0 سقطت من طبعتي المدو 
زه الا يادة كذلك 
)١6(‏ هذه الزيادة 


(ID‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ومسألة المصالح من دم عمد]''' على ثمرة لم يبد صلاحها. 
وقوله: أنه لا يجوز ويرجع إلى الدية”". 
قال: ولا يرد إلى القصاص. قال القابسي: هذا على أحد قوليه بإجبار 
القاتل على الدية؛ وخلاف قوله الآخرء «ومسألة الموضحتين» الاختلاف 
ف ا 


مع تساوي الجنايتين» أو اختلافهما"» فقيل ذلك سواءء نصفه للخطلء 
ونصفه للعمدء كائنا ما كان الجرح. أو الجناية» اتفقاء أو اختلفاء ويذكر 
هلا عن محمد بن عبدالحكم. وأنه مذهب ابن القاسم عنذه. 


وقيل: بل يعتبر حال الجرحين» وتكون" قسمة الشقص على 
قدرهماء وإنما يكون نصفين إذا استوياء كموضحتين» أو قطع يدين» وأما 
إذا اختلفاء كقطع”*' يد وقتل نفس» فإنه يقسم الشقص بينهما على قدر 
دياتهما في الخطإء ثلث وثلثين» وهكذا في غير هذاء وعليه تأول المسألة 
أكثر شيوخ القرويين”"". 

وقوله «من المصالحة من عيب العبد: فإن كان العبد قد فات بعتق أو 
تدبير أو موت لم يصلح”'''' أن يصالحه بدراهم نقداً» لأنه كأنه تسلف منه 


(۲) المدونة: 4؟/“#/ام. 

(۳) المدونة: 0777/5 ولفظها كما يلى: ويرده إلى الدية عليه. 
(؟1) المدونة: ١ ."۷۷/٤‏ 

)٥(‏ كذا في ع وحء وفي ق: فيها. 

(7) في التاج والإكليل: :۹٠/١‏ واختلافهما. وهو أوضح. 

0) في ع وح: ويكون. 

(A)‏ في ع وح: مثل قطع. 

(9) التاج والإكليل: ه/0١5.‏ 

)٠١(‏ کذا في ع وحء وهو ما في المدونة» وفي ق: لم يصح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة EP‏ 


0 


للك ا اا اح ها عله فاق ول جي > وار 
بعد" أن الفوات عنده [في المسألة]”*2 إنما هو ذهاب عينه” فدليله إن 
فات بعيب“ يكون المشتري مخيراً فى الردء والإمساك فيه» كانت مسائله 
كسائل اك كم لأا و ار ف ا ل ودا 
. ياتا عيب في الذرائع بداخلة: كانه مبتدي لشرائه» وهو تفسير ما 
ل '' الكتاب من الفوات. والله أعلم. ظ 


وقوله «في مسألة من اشترى من رجل عبدا ا إلى أجل فأصاب 
به عيبا»""“ وذكر المسألةء ثم قال: «ولا بأس أن يشتري الرجل العبد 


بذهب الجن أجل» ثم يستقيل قبل أن يحل الأجل ؛ ٠‏ على أن برد العبد. ويرد 
معه عرضا تدك وإنما تقع الكراهة إذا رد معه ذهب أو a‏ قبل 
أن يحل الأجلء فإن حل الأجل فلا بأس أن يرد معه دنانير» أو دراهم. 


نقدا. ولا خير فبه إذا ا 


هذه المسألة تتنزل على مسألتي حماري ربيعة. 


وقوله هناك دنانير أو دراهه'"'' وأصل المسألة بدراهم مما يشكل› 
لأن الدنانير هنا تقع على كثير من الذهب» فهو صرف وبيع» وإن كان رأس 
المال ذهبا بذهب وعبد بذهب. 


.۳۷۹/٤ المدونة:‎ )١( 

(۲) في المدونة (1/4/4"): بعتق أو تدبير أو موت لم يصلح أن يصالحه بدراهم نقداً. 
)۳( في ع وح: معه. 

)٤(‏ سقط من ق. 

() كذا في ع» وفي ح: ذهابها. 

() في ع: لو فات بعيب. وفي ح: الفوات بعيب. 
(۷) في ع: لأنه يقدر. 

4 ن ق 

."۷۸/٤ المدونة:‎ )٠١( 

."۷۸/٤ المدونة:‎ )١١( 

.۳۷۸/٤ المدونة:‎ )١۲( 


CEA‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

فقيل : معنى ذلك» إن كان البيع بذهب فيكون الصلح بذهب» على 
أن يسقط عنه من الثمن ذلك ويقاصه [به]"' وإن كان دراهم فيكون أقل 
من صرف دینار. 

وقيل: بل الكلام على التفصيلء إن كان ذهباء فيرد”'' ذهباء وإن كان 
دراهم»› فيرد دراهم. 

وقد يحتمل أن يكون المراد بذكر الدنانير هنا الذهب» ولم يقصد 
كثرتهاء فإن كان المردود فى المسألة ذهيا أقل من دينار جاز» وإن كان 
5 المال فضة.ء وإن رد دراهم فعلى المقاصةء وإن كانت كثيرة» وإن 
كان رأس المال ذهباًء فإن رد ذهباً فعلى المقاصةء وإن كانت كثيرة» وإن 
رد دراهم فعلى أنها دون صرف هين 

«والمشش““' في الدابة عيب في قوائمها. 

ومعنى ات ا ا زيوف. كذا ضبطنا هذا الحرف في «الأم» 
لجميعهم › بمتح النون قبل الباءء وصوابه بهرجة. بإسقاط النون جملة. 


«وأبو المليح» بفتح ال 


(90) كذا في ع وح» وفي ف : فليرد. 

(۳) كذا في نسخ التنبيهات التي اطلعت عليهاء وفي الذخيرة (614/0”) نقلاً عن التنبيهات : 
دون صرف نصف دینار. 

."۷۹/٤ المدونة:‎ )4( 

.۳۸٠/٤ المدونة:‎ )©( 

(5) المدونة: 56/4". 

(۷) أبو المليح الهذلى البصري: أخرج البخاري في الصلاة والصوم عن أبي قلابة عنه عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص وبريدة بن خصيب» قال عمرو بن علي: مات أبو المليح 
الهذلي واسمه أسامة بن عامر بن أسامة سنة ثمان وتسعين. وقال في موضع آخر: 
اسمه عامر بن أسامة بن عمير» وقال أبو عيسى الترمذي مثله. وقال كاتب الواقدي: 
توفي سنة ثنتي عشرة ومائة. قال أبو زرعة الرازي: هو ثقة. (التعديل والتجريح 
للباجي: 89/9). 


التشيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


D> 


«(والرقة»“ ‏ بتخفيف القاف وكسر الراء - الفضة المسكوكة. 


قال بعضهم : ولا يقال في غير المسكوك إلا الورق» وحكى بعضهم 
أنهما بمعنى واحد» ينطلق على المسكوك وغيره. 

وقوله في مسألة المصالح عن غيره» فإنما قضى حين صالح عن الذي 
عليه الحق» فالحق عليه» هكذا رواية بعضهمء معناه أنه ضامن لما صالح 
(به)“» كما نص عليه قبل في الباب» وعند ابن وضاح» وابن القاسم الذي 
عليه الحق فالحق عليه» وكذا" فى رواية الجمهور من القرويين» وعند ابن 
باز فالحق عليه: ۰ 

وقوله في مسال «المصالح عن مائة دينار» ومائة درهم بمائة دينار 
ودرهم» لم أجاز هذا مالك؟ وهو لا يجيز مائة دينار» ومائة درهم بمائة 
“ كذا في كتاب ابن عتاب» وهي رواية ابن باز في 
كتاب ابن المرابطء وابن سهل. وعند ابن المرابط لابن وضاح» وأحمد» 
سين وأنت لا تجيز مائة دينار» و(مائة”** درهم. قال ابن خالد: وهذه 
الرواية أصح وأوفق لجوابه في المسألة. 

وقوله في آخر الباب «في الذي له مائة دينار ومائة درهم حالة فصالحه 
من ذلك على مائة درهم. وعشرة دراهم ا أنه لأ عرد" و 
بينها وبين المسألة الأولىء ([بقوله]"“ لأن المسألة الأولى”* إنما أخذ أحد 
حقيه» (وذلك مائة دينار واخذ من مائه درهم رخا وترك تسعة وتسعين» 


دينار ومائة درهم»" 


FAP N OO 

(۲) سقط من ح. 

(۳) في ح: وكذلك. 

(5) المدونة: /٤‏ ۳۸۲ ۔ ۳۸۳. 
(5) سقط من ع وح. 

."۸۳/٤ المدونة:‎ )5( 

(۷) سقط من ع وف. 

(۸) سقط من ع. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


هذه رواية ابن وضاحء وفي رواية ابن باز إنما أخذ أحد حقيه)'. وأخذ ما 
ذكرت من العشرة دراهم ''. وترك الدنانير قال أبو محمد (الأصيلي )40 
ورواية ابن وضاح أصح » وفي بعض الروايات عن ابن باز» وأخذ بما بقي 
ما ذكرت لك من الدراهم. وهو بمعنى رواية ابن وضاح. 


SA 


0 انو شید عبدالله بن إبراهيم بن محمد الأصيلى : نشأ بأصيلا وتفقه بقرطبة» ورحل 
إلى إفريقية. فسمع من 5 العباس الأبياني» وأبي العرب التميمي › وعلي بن مسرور» 
وابن أبي زيد» ومن الأبهري بالعراق» وكثير من أهل الحديث» وله رواية للبخاري 
عن أبي زيد المروزي. توفي : ۳۹۲ه. (المدارك: ١١١/۷‏ _ ١۴٠١ء‏ الجذوة: ١/١٠٤ء‏ 
البغية: 5٠/7”‏ 4). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


كتاب العرايا() 


ا ا ای اللدة و التق "> مدنا ي 
ا سن ااا هی اا بعلم ارجا ای اا ت تآ 
نخلات من نخله” العام أو العامين» يأكلها هو وعياله» ولا فرق بين اسمها 
عرية» أو هبة» أو عطية» أو منحة» في هذا وجوازه"' ابتداء» بل هو من 
فعل المعروف المرغب فيه» إلا أن في [94] حكم الرخصة في جواز شراء 
ربها منه؛ بخرصها تمر" إلى الجذاذ“ اختلف أئمتنا في ذلك. 


فابن القاسم : لا يجري الرخصة فيهاء ولا يق فيها ذلك إلا أن 
تمنح باسم العرية» وعرفها المستعمل فيها قبل. 
وأما بغير ذلك من ألفاظ المعروف» والتمليك فلا يحكم لها بحكم 


(0) المدونة: 56048/4؟. 

(۲( في ع وح: مشلدة. 

(۳) كذا في ع وح» وفي ق: الفقهاء. 

)٤(‏ سقط من ق» وفي اح: الآخر. 

(6) انظر المعونة: ؟//ا١1١٠١.‏ 

0 كذا في ع و حء وفي ق: أو جوازه. 

)۷( في ع و ح: ثمرة. 

(۸) وعرفها ابن عرفة بأنها: ما منح من ثمر ييبس. وقال المازري: هي هبة الثمرة. وقال 
الباجي هي النخلة الموهوب ثمرها. (انظر شرح حدود ابن عرفة» ص: 917”). 

(0) في ع و ح: ويجيز. 


HA‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
العرية» ولا يقضى فيها برخصتها عنده» وهو قول غيره من أصحاب 
اال على ما e‏ [علىە]"» ا ما يظهر من الكتاس» ولم 
فى كل هذه الألفاظ . 


واختلف في اشتقاق (لفظ)"'' العرية (من ما هو)° ؟ 


فقيل (هو )۸ 1 من قولهم : عریته › أعروه» إذا طلبت ا فعيلة بمعنى 
مفعولةء أي عطيةء ومنه قوله تعالى: أطوم الْمَانِمَ وا اَ4 وقد 
يكون .)1۰( أيضاً (على هرز |)(۲۱۱ تښون e‏ رمل 05 7 أن الذي 
يعراها يختلف إليهاء ويحل بأهله بهاء لاختراف ثمرها“' يقال: عروت 
الرجل إذا لممت”*'' به» وعراني'' الأمر حل بي. 


وقيل: سميت بذلك لأنها أعريت من" السوم عند البيع» فعلى هذا 


(0) انظر المنتقى: 575/4؟. 

(۲) في ح: كما سنبينه. 

(06 سقط ن ى 

62 في ع وح: خلاف. 

() انظر المنتقى للباجى: 775/4. 
7© سقط هن ص ` 


(9) سورة الحجء الآية: 5". 
يي لج كرد 

(1) سقط من ح. 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: مفعولة. 
(۱۳) كذا في ع» وفي ح: محمول. 
() كذا في ع وح» وفي ق: تمرتها. 
)١6(‏ في ح : ست 

() كذا في ع٠‏ وفي ح: أعراني. 
)١0/(‏ كذا في ع وح» وفي ق: عن. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة چ 
كله اتكون الع ايا اكور أ مكوة يمع او هل اا ع 
ن الكمرة بهذه الهنة» فتكون هنا اسا" لل 


وقيل: بل هي" النخلة» تكون للرجل في نخل الرجل» فيدخل 
صاحبها لها فيؤذي صاحب النخل الكثير» فرخص"'' [له]””' في شراء ثمرتها 
منه ليدفع أذاه عنه» وهذا يأتي على مذهب عبدالملك» وأما على مذهب 
مالك» وابن القاسمء فلا يجوز“ أن يشتريها [منه]”*' إلا على طريق”"') 
المعروف معه» وكفايته'''' سقيهاء لا لدفع الضرر مجردا”"''. 

و ا ا ذا ا a‏ يت ال 
لانفرادها من نخلهء يقال : أعريت هذه النخلةء إذا أفردتها بالبيع» أو بالهبة. 


وفيل : هو شراء من لا يحل له نمر النخلة. من صاحب اال 
يأكلها هو وعياله رطباً» بخرصها ا مما بيده من اا قا وهذا 
مذهب الشافعى ؛ ومن وافقه» و ]170 رأى أن الرخصة 57 العرايا إنما 


)000 كذا في ع» وفي ح و ق: اسم. 
(۲( كذا في ع وح» وفي ق: عن. 
(۳) كذا في ع٠‏ وفي ح وق: اسم. 
)٤(‏ انظر المنتقى: 775/54. 
داتع الوتورع الي 

(5) كذا في ع2 وفي ح: فيرخص. 
(۷) سقط من ق. 

0 فيرع توح :فلا يجزة. 

(4) سقط من ق. 

)٠١(‏ كذا في ع وفي ح: إلا بطريق. 
)١١(‏ كذا في ع» وفي ح وق: وكفاية. 
(۱۲) المنتقى: 779/4. 

() في ع: عندي على هذا الوجهء وفي ح: عندي على هذه الوجوه. 
)١5(‏ سقط من ق. 

)١6(‏ کذا في ع وحء وفي ق: النخلة. 
)١15(‏ كذا في ع» وفي ح: الثمن. 
(۱۷) سقط من ق وع. 


Ga‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


De 1 , 0 .‏ 2 95 
هي في الرؤى17) لمشتريهاء وحاجته إلى ذلك”" > وهذا ياتي على التفسير 
المتقدم» من أنها من الإفراد”" للنخلة» أو يكون اسماً للعقد. 


وقيل: العرية الثمرة إذا أرطبت» سميت بذلك لأن الناس يعترونهاء 
أي يأتونها لالتقاط ثمرها”*'» وهذا مما تقدم قبل من معانيها. 


وقيل: سميت بذلك لتخلي مالكها عنها من بين ماله» لأنها عريت من 

جملة النخل» فتكون”' على هذا فعيلة بمعنى مفعولة" قال الله تعالى: 

09 فَبَذْسَهُ بالعرَك وَهُوَ سمي 409”" أي بالموضع”" الواسع الخالي من 
ال . 42 
ر س . 


من ذلك» ويرد هذا تسميتها بذلك قبل الشرع المحلل والمحرم. 


وقوله ابخرصها»" ''' هو [هنا)"" '“ بكسر الخاءء أي بالكيل» والقدر الذي 
TT‏ 5 وبفت ۳ الخاء اسم (للفعل)“'» کالذبح› (والذبح)”*''. 


(1) في ع وح: للمرفق. 

(0) کذا في ع وحء وفي ق: لذلك. 
)۳( في ع وح: للإفراد. 

)£( كذا في ع وح وفي ق: للالتقاط من ثمرها. 
)6( في ع: وتکون» وفي ح: ويكون. 
() كذا في حء وفي ع وق: فاعلة. 
(۷) سورة الصافات» الآية: .٠٤١‏ 
(A)‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: بموضع. 
0) انظر المنتقى: .۲۲٠٣/٤‏ 

.٠١۸/٤ المدونة:‎ )٠١( 

(0) سقط من ق. 

(0) كذا في ع۰ وفي ح : تخر ص . 
(۳) كذا في ح وفي ع وق: وفتح. 
)۱٤(‏ سقط من حء. وفي ع: الفعل. 
)١(‏ سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة دو 
وقوله: «العذق والعذقان"“»“ هي النخلةء بفتح العين المهملة. 
وبكسرها: العرجون. 
«وداود بن الحصين»”' بضم الحاء وفتح الصاد المهملة'“. 


«وواطئة الرجل6”*' يعنى ما يطأ برجله. مما يسقط »› هو أو غيره» أو 
و يأكله ل 0 أو يطأ أرضها مما نو ساقطا من صاحب العرية 


وقوله : از ع من د ذللی ٩۱۱۲‏ أي E‏ وة 


اوا ا بفتح اللام وكسر الهاء. ووجدت أبا عبدالله 
الأجدابي”*'' ضبطه في المدونة بسكون الهاء» وهو خطأ. 


والعرية : رخصة فنا من أربعة [أصول ا ممنوعة› محرمة. 


)١(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: والعرق والعرقان. 

(۲) المدونة: 5609/5؟. 

(۳) المدونة: 5689/5. 

)٤(‏ أبو سليمان داود بن الحصين المدني: روى عن عكرمةء والأعرج» وجماعة؛ وعنه 
مالك» وابن إسحاق» وطائفة. وثقه ابن معين» وضعفه أبو حاتم» توفي 8"١ه.‏ 
(إسعاف المبطأ. ص: .)١7‏ 

(6) المدونة: 569/4؟. 

(5) كذا في ع. وفي ح: ثمرها. 

(۷) كذا في ع» وفي ح: يجبره. 

(۸) كذا في ع وحء وفي ق: أو غيرها. 

(9) كذا في المدونةء وفي ع وح وق: يدع» وهو ساقط من ح. 

تي امولو ين اين 

.550/5 المدونة:‎ )١١( 

(۱۲) كذا في ع2 وفي ح: يكفيه. 

(۱۳) المدونة: 5590/5. 

)١4(‏ كذا في ع و ح» وفي ق: الأبياني. 

)١6(‏ سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


سا٤‏ د 
أولها: المزابنة. وهي“ شراء الثمر بالشمر. 
الثاني : (بيع الطعام بالطعام إلى أجل). 
الاك :بيع «الطعام بالطعام لفن جا" متفاظيلا. 
الرابع : الرجوع في الهبة. 
وشراؤها بخرصها يجوز بعشرة شروط : 
أولها"“: أن يكون مشتريها هو معريها. 
الثاني : أن تكون قد طابت. 
الثالث: ألا يكون [إلا] بتمر. 
الرابع : ألا يكون إلا بخرصها. 
الخامس : ألا تباع إلا بنوعها. 
السادس : ألا يكون"'' إلا إلى الجذاذ. فهذه الستة متفق عليها عندنا. 


السابع: ألا يكون”" إلا باسم العرية» وبابها. 


النامن :" أن تكوون نة أوسق فاد 00 


التاسع: أن يكون”"' المشترى جملة ما أعري'"“ (منها)'. 


)١(‏ كذا في ع. وفي ح وق: وهو. 
(۳) سقط من ق. 

(54) كذا في ع وحء وفي ق: أحدها. 
(5) سقط من ف. 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: ألا تكون. 
(۷) كذا في حء وفي ع وق: ألا تكون. 
(۸) في ح: لا أكثر منهاء بدل: فأدنى. 
(4) كذا في حء وفي ع: أن يشتري. 
)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: ما عرى. 
() سقط من ع وح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة Ha‏ 
العاشر: أن تكون العرية مما ييبس ويدخر. وهذه الأربعة مختلف فيها 
اوقا و 


“ا ت رت او ' في العرية: الرجل يعري 


الرجل النخلة» أو النخلتين› فا ا 


قال أبو عمران: معناه يشتري ثمرها منه مشتري الأصل. 


وقوله في حديث 


وقوله: «في زؤانة ی وهب فمن أغرى اسا کے ناخد من 
هذا خرص خمسة أوسق» ومن هذا خرص وسقين» فيكون في ذلك 
أكثر من خمسة أوسق., إذا اجتمعوا فلا بأس به» ولا أحبه لصاحب 
العروية a‏ ولا ان أن يعري [الرجل ۲ حا مله کل فائظ 50) قوله 
فلا أحبه” ٠"‏ هل لما كانت العرية لجميعهم (منه"''': كأنها لرجل 


)١(‏ انظر هذه الشروط فى المقدمات» فقد اقتصر ابن رشد على ستة» (المقدمات: 
1. واقتصر الباجي على أربعة. (المنتقى ۲۲۷/١‏ - 778). 

(۲( كذا في ع» وفي ح: وحديث. 

(۳) عبد ربه بن سعيد بن قيس الأنصاري: أخو يحيى بن سعيد»ء يروي عن أبي أمامة بن 
باه وان اة بن عا ج ره اح ده كا ال ا 
أعلام النبلاء: 5/5). 

)٤(‏ هذا الحديث انفرد به أبو داود» ونصه ما يلى: 
حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني» حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو ابن الحارث عن 
عبد ربه ابن سعيد الأنصاري» أنه قال: العرية الرجل يعري النخلةء أو الرجل يستثنى 
من ماله النخلةء أو الاثنتين يأكلها فيبيعها بتمر. (سنن أبي داود» كتاب البيوع. وذكره 
ابن حزم في المحلى: 8/؟1517). 

.559١/4 المدونة:‎ )٥( 

() كذا في ع٠‏ وفي ح الدية» وفي المدونة: ولا أحب ذلك لغير صاحب العرية. 

(۷) ثبت في المدونة» وسقط من ع وح وق. 

(۸) المدونة: 4/؟5517؟. 

(9) كذا في عء وفي ح: فانظره. 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: ولا أحبه. 

(0) سقط من ح. 


IF‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


واحد» فكره شراءها""» وإنما رخص لصاحب العرية في شراء خمسة 
أوسق. أو دون خمسة أوسق”". وإن كان البائعون باع كل واحد 
من خمسة أوسق» أو دونهاء فالمشتري”*' قد اشترى أكثر من ذلك 
وهو المرخص [له]" في دون هذا العددء أو يرجع قوله في ذلك إلى 
الرجل الواحدء أن يفعله» (فانظره)" » وانظر”" قوله بعد هذا في 
المسألة؛ «فإن“ كان ذلك كله إذا اجتمع يكون أكثر من خمسة أوسق 
فلاف جائز» لک ا 0 


وقل قال فی كتاب محمد » فى هذه المسألة : ان وقف عله 


اكه تم اجره ٠‏ بهل كر :ولأ" اج لاحت ل 
نوع وفوفه في کتاب محمد »© أو فخا معتاء؟ وقال اين محمد 
ال 2 ا إنما وقف مالك. لأنه لما كان الشراء منهم 


)١١(‏ كذا في عء. وفي ح: فيكره شراؤها. 

(0) قال أبو الفرج عن مالك: لا يشترى من العرايا بخرصها إلا أقل من خمسة أوسقء 
شك دأود في خمسة اس (النوادر: ٦‏ . وانظر الحديث بكامله في المنتقى : 
ئ/ °"( 

(۳) كذا في عء وفي ح: منهما. 

(5) كذا في عء وفي ح: والمشتري. 

(( سقط من ق. 


(۸) كذا في ع. وفي ح: وإن. 

(4) كذا في ع وج وفي ف: ولا بأس. 

."5/5 المدونة:‎ )١( 

(۱) كذا في ع وح ٠‏ وفي ف: قد. 

.5١١/5 النوادر:‎ 0 

۳ كذا في ع وح وقء وفي نسخ المدونة: ولا أحب ذلك لغير صاحب العرية. 
)١6(‏ في ع ف المقروي. 

(0) سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 5 


في مرة”''. كان كشراء أكثر من خمسة أوسق. من عرية واحدة. 


وقال ۳ أبو إسحاق» ره وإجازته أشبهلهه/ لما فيه من 3 
الضررء والرفق جميعاًء وإنما يمنع الغير إذا تجرد الرفق”"» حتى لو اشتر 
بن عشي ا الضرر. 

وقال غيره: يصح شراؤه من بعضهمء على الوجهين أيضاًء من 
3 ودفع الضرر”“» إذ" يتأذى من هذا الواحد دون أصحابه. 

1 ۹۸ لعبدالملك او في كتاب ابن خت لا 

وقوله في اكاب في الرجل له الحوائط في البلد. أو البلدان» 
اع من كل واحد خمسة أوسق› فأدنى [إنه يجوز أن د يشتري من كل 
حائط خمسة 5 ئ OE. 2) E‏ نتوزع في لاي 
هذه المسألةء» فقال يحيى بن عمر: عة ا أخرض. دلت راا : م 
واحداً. بدليل المسألة التى بعدهاء من قوله: «وكذلك لو أعرى و و 
ل 0 ا 


)۱( كذا في ع وفي ح: فترة. 

(90) كذا في ع“ وفي ح: قال. 

)۳( في ع وح: : المرفق. 

(0) كذا في ع“ وفي ح : لبقاء. 

)٥(‏ كذا في ع۰ وفي ح : المرفق. 

(") كذا في ع» وفي ح: ومن دفع الضرر. 
(۷) كذا في ع» وفي ح: وإذ. 

(۸) كذا في ع وحء وفي ق: وكذلك. 
(9) كذا في ع وح» وفي ق: منصوص. 
(۱۰) النوادر: ,35٠0١/5‏ المنتقى: .۲۲۹/٤‏ 
)۱١(‏ سقط من ح. 

(0) سقط من ق 

.۲٦٤/٤ المدونة:‎ )۱۳( 

)١5(‏ سقط من ع وح. 

)١6(‏ سقط من ق. 

.۲٠٦٤/٤ المدونة:‎ )١15( 


EE‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
محمد بن أبى رید » وعيره» اول القابسى المسألة فى الرجل الواحد» وان 
اختلاف العرايا فى واحد كاختلافها" فى جماعة. 


وذهب أبو القاسم ابن الكاتب إلى أن هذه العرايا إن كانت فى لفظ 
واحد (كاختلافها في واحد)"» فحكمها حكم العرية الواحدة» وإن كانت 


وقوله: واوا أعر اء“ El‏ من خمسة اوضق لم يجر أن يستري مله 
إلا خمسة اوس ولا بأصس يك بالدنانير والدراهم. وإن كانت أكثر من 
خمسة أوسق”"'. قلت لمالك: فإلى الجذاذ بالتمر“ فأبى أن“ يجيب 
(عنه)0 اك وبلغني عله ا أجازه, وهو عندي موي فيل : متا 
راجع إلى أول المسالة» من شراء خمسة أوسق فدونء ووقوفه هنا التفات 
لف عبدالملك لمقاء ا 


(۱) سقط من ق. 

(۲) كذا في ع٠‏ وفي ح: كاختلافهما. 

)6( كذا في ع› وفي ح : أعرى. 

(۷) «ولم يجز أن يشتري منه إلا خمسة أوسق». زائد في ق٠‏ ولم يكن في ع وح. 

(۸) في ح: بالشمن. ۰ 

(9) كذا في ع و حء وفي ق: لأن. 

)٠١(‏ سقط و وح 

)١١(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: أن. 

(۱۲) المدونة: 5/4؟. 

(۳) كذا في ع وح» وفي ف : إلى قول. 

(0)المقصود به ابن الماجشون. قال ابن رشد: وابن الماجشون لا يراعى إلا الضرر. 
(المقدمات : ؟/8:0ه). ۰ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 0 

وقوله «فيمن أعرى نخلات [له]"“ فمات ربها قبل أن يطلع في 
النخل شيء. وقبل أن يحوز المعرى النخل» إن العرية غير جائزة. 
وللورثة: إبطالياة وكذلك إن مات قبل أن يطيب" النخل» أو يقبض 
صاحب المنحة قبل أن يكون اللبن» وقبل أن يقبض اللبن ٠"‏ والسكنى 
الخد مات ارهاا قن أن عض الك أو الت موقل أن 
يأتى إبان ذلك» إن كان ضرب له أجلأ أو قال" : إذا خرجت 
افير > أى جك لن فاق للقي ,اكه( ات فا فضي 
قال هدا ل خن ف لمن أعرى. أو منح› أو أسكن. أو أخدم» 
إلى آخر المسألة»'". انظر قوله قبل أن يطلع في النخل شيء"'› 
وقبل أن يحوز النخل». فهو محتمل أن يريد جمع"'“ الشرطين معاء 
على ما ذهب [إليه]”"'' ابن حبيب”؟'؟: أن الحوز فيها لا يصح.ء إلا 
بحوز الرقاب» وطلوع الثمر فيهاء ولا يصح بمجرد أحدهماء وقد 
يحتمل مراعاة كل شرط' على الانفرادء وأنه حوز وحدهء على ما 


)١(‏ سقط من ق. 

ا 

(۳) نص المدونة (67”55/54: قبل أن يطيب النخل» وقبل أن يقبض صاحب المنحة الذي 
منح اللبن قبل أن يكون اللبن» أو قبل أن يقبض اللبن» والسكنى. 

(€( كذا في المدونة و ع وحء وفي ق: وكذلك إن مات ربها. 

)٥(‏ سقط من ع وق. 

(5) كذا في ع وحء وفي ف : وقال. 

(۷) کذا في ع وح» وفي قق: الثمرة. 

(۸) سقط من ح. 

(9) في المدونة: لاخير فيه. 

.۲٦۷ 555/5 المدونة:‎ )١( 

)١١(‏ كذا في ح. وفي ع: شيئاً. 

(۱۲) كذا في ع وح» وفي ق: جميع. 

() سقط من ق. 

)١5(‏ النوادر: ۲۰۲/۹ المقدمات: ٥۳۳/۲‏ _ 84ه. 

)١5(‏ كذا في ع2 وفي ح: كل شيء. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 1 
ذهب إليه أشهب في الإبار”''» أو 7 عبن الأصول” ". 
وعلى هذا اختلف في تأويلهاء فذهب بعض المشايخ إلى أن مسألة 
الكتاب وفاق لما“ ذهب إليه ابن حبيب» وإلى هذا ذهب“ فضل» وإليه 
ذهب جماعة من [مشايخ]”"' الأندلسيين”", 


ثم اختلفوا في وجه [وفاقه]”*'» فقال ابن القطان: العريةء والهبةء 


والصدقة. سواء. لا يتم حوزهاء. إلا بحور الأصول. وخروج الثمرة. وهو 
عنئذه مذهب المدونة. وابن يد 


وال ال ر ا يوافقه في العرية» لا في 
الهبة ‏ والضدة" 


ومذهب الكتاب التفريق بين العرية وبين الصدقة والهة“'. 


)001( كذا في ع٠‏ وفي ح: الإبان. 

(۲) كذا في ع وحء وفي ق: تحويز. 

(۳) انظر كلام ابن حبيب وأشهب في المقدمات: ٥۳۳/۲‏ _ 084. 

(؟) كذا في ع وح» وفي ق: وفاق إلى ما. 

(8) كذا في ع وح» وفي ق: نحا. 

() سقط من ق. 

(۷) المقدمات: ؟854/7ه. 

(۸) سقط من ق. 

)0( كلام ابن القطان وابن حبيب وأشهب وابن رزق اختصره عياض من كلام ابن رشد في 
المقدمات : ٥۳۳/۲‏ _ ٤٣ه.‏ 

(۰) سقط من ح. 

(0)وكان الفقيه أبو جعفر بن رزق يقول: قول ابن حبيب مفسر لما في المدونة في 
العرية» وخلاف لما فيها في الهبة والصدقة. المقدمات: ؟/684. 

(؟١)‏ في ع وح وق» وإنماء ولعل الصواب : إنما كما أثيتناه. 

() في ع وح: في الصدقة والهبة. 

(0) المقدمات: ؟”/6074. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ER‏ 


قال فضل : 0000 إذا تصدق عليه بما في بطن أمته. 


وقيل": هو خلاف» وإليه ذهب أبو عمران» والهروي» وابن 
ل انهم دهنيوا ]إلى ان ون الاعول”* في ذلك اا 
يكفيى. على 0 ما وقع في كتاب الهبة» والصدقةء من قوله: إذا حوزه 
ا و ول ا إن اسيرع اجا اير 
الان 7 0 أن ا بل ele‏ 
وكمن وهب أرضاً بالصحراء فحوزها تسليمها إليهء فإن مات قبل الإبار“' 
فل شيء بي إلا أن 00 2 


وتأمل قوله: يدخل ويخرجء هل كان هذا قد وجدا"'' منهء أو هو 
عن مله » وإن لم يمع › ولا وجل 0 وهذا ف موت المعري 


(1۷( 


)١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: بخلافها. 

(۲) كذا في ح» وفي ع: قيل. 

(۳) أبو مروان بن مالك» انظر المقدمات: ؟6174/7. 
00 سقط من ع وح. 

)٥(‏ كذا في ع» وفي ح: الأصل. 

(0) سقط من ق. 

(۷) كذا في ع وح» وفي ق: الأصول. 

(۸) لم أعثر عليه في المدونة. 

(9) المقدمات: ؟5/9"ه. 

)١(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: إذا مات. 

)١١(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: الإبان. 

)١0(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: جائز. 

() في ع و ح: المعطى. 

)١5(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: الإبان. 

)١5(‏ كذا في ع وح» وفي ق: فلا شيء عليه. 
(5) النوادر: 5/؟١5.‏ 

(10) في ع: هل كان ذلك يوجد. 

(14) كذا في ع وحء وفي ق: أو متأت. 
(0) سقط من ع وح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


O. Mu 0. 1 ٤ 
له تورث ۰ عنه» فعن ابن‎ ٠ دين موت من 2 فمتى تص‎ 


القاسم في العتبية لا تجب”'' لورثته إلا بموته"“ بعد طيبهاء وإن كان قد 
قبضها””'. 

وخرج على مذهب أشهب. أن الثمرة تجب لورثة المحبس عليه 
الم (أن أا و المعري ED‏ 

ارقلا ٠‏ درو كان ٠‏ کار من ادرت م اسان بحرن 
دل ونروت 0307517 العرايا مثل الهبة»”*''. كذا في أكثر النسخ» وكذا 
روايتناء (وكذا)" '“ في أصول شيوخنا. 

ومعنى ذلك: 5 يحملونه"'' محمل الهبة في أن زكاة ذلك 
a‏ طن البدرى ب ا ر 


)١(‏ كذا في ع» وفي ح: فأما. 

(؟) كذا في ع وح» وفي ق: فلا يصح. 

(۳) كذا في ح» وفي ع وق: وتورث. 

() كذا في ع وحء وفي ق: وعن. 

)٥(‏ كذا في ع ح۰ وفي ق: لا يجب. 

)05 كذا في ع وحء وفي ق: إلا بعد بموته. 

(۷) المقدمات: ۲/٤۳ه.‏ 

)0( كذا في ع. وفي ح: بالإبان. 

(4) المقدمات: ۲/٤۳ه.‏ 

( ) سقط من ح. 

)١0(‏ سقط من ف. 

(۱۲) سقط من ح. 

كذا في المدونةء وع» وفي ح: من أصحاب مالك من أصحابنا. 

(0) سقط من ق وح. 

)٠١(‏ تمام هذا النص: وأبى ذلك مالك» وفرق بينهما في الزكاة والسقي. وهذه الزيادة ثابتة 
في طبعتي المدونة. (طبعة دار صادر: 5/8/4؟2 طبعة دار الفكر: ۲۷۸/۳). 

(0) سقط من ع وح. 

(۷) كذا في ع وحء وفي ق: أن يحملوها. 

(1) كذا في ع2 وفي ح: سقيه. 

.5١7” _ 5١9/5 انظر النوادر:‎ )۱۹( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة EE‏ 
وقال ابن نافع وغيره : يحملون ذلك محملا نخدا كل! في كتاب ابن 

ضا (1) 

e و‎ 


م فى أصل (کتاں) بن عتاب» 0 بالهاء. وكتب 
ل خط 0 يحملون. 8 يعير 3 في الأصل. 


وقال بعض شيوخنا: إنما اختلافهم في السقي» والزكاة» وأما في 
بيعها بخرصها فيتفقون أن ذلك مما يختص بالعرية» دون الهبة» وإنما سوى 
ذلك انك س فى 0 فقا ابن یب فرق ابق «القاسم بين ما 
سمي“ هبة» و [بين]''' ما سمي عرية» وكان يقول: زكاة العرية, 
وسقيهاء على المعري. وزكاة الهبة» وسقيهاء على الموهوب"'''" [له)"'“ 
ولم يكن يجيز شراء الهبة بخرصهاء كما يجيزه في العرية. 


ال وها لأ يدل لان هة اة "هى العرية»: ولس اختااف 
اللفظ ‏ و بالذي يفرق 8 0 


)010 کلام ابن نافع ساقط من طبعتي المدونة. 

(۲) كذا في ع وفي ح: وكذا. 

(۳) سقط من ع وح. 

)٤(‏ في ح: يجهلون. 

60 فى ج عليه 

() كذا في عء وفي ح: بخطه 

(۷) كذا في ع وفي ح: ولم يغيرهما. 

(4) سقط من ح» وفي ع: وقال. 

() في ح: سوى. 

)٠١(‏ سقط من ق. 

)١(‏ معين الحكام: ”مه ه. 

(0) سقط من ق. 

(6) كذا في ع٠‏ وفي ح: الثمر. 

)١4(‏ في ح: فيهماء وهي ساقطة من ع. 

)٠١(‏ انظر كلام ابن القاسم وابن حبيب وأشهب وسحنون في زكاة العرية وسقيها في 
المقدمات : 6757/9. 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


قال المؤلف: (الذي)'' يفهم“ من كلام ابن حبيب» وتخصيصه 
هذا بابن القاسم *. وذكره“ منعه“ السقي» والزكاة» أن تأويله على 
غيره» مخالفة ار القاسم» وموافقة قوله هوء ولم يختلفوا أن الإعراء 
إذا كان" بسك الطيت فالر ك على المعرى». كما لر وهب حن 
وعلى هذا هو معنى قول ابن القاسم [55/؛ كان عرف العرية إنما كان 
لتدفع بعد الطيب» فكأنه إنما"“ أعطاها له حينئذء فانظره”''©. وانظر قوله 
في الكتاب: «والسقي والزكاة على رب المال. وكذلك لو قسمها فى 
المساكين» فأنت تعلم لو تصدق رجل بثمرة حائطه على المساكين» أن 
الزكاة من الثمرة» وكان سقيها على صاحبهاء ولم تؤخذ" من 
SS‏ عليهم منيا۲. 


وكذا في أصل ابن المرابط» وكتب عليه [من رواية)"" الدباغ وحدهء 
Ls‏ لغيره؛ من قوله: فأنت تعلم إلى قوله: أن الزكاة من الثمرة 
وصح ما بعده» وحوق ع فى كتاب ابن عتاسف. وقال كذا كان محوقا 


ا > و 

)۳( ب في ع“ وفي حم: لابن القاسم. 
)٤(‏ كذا ف 8 و ح»› وفي ف وذكرء 
ا ات 

() كنذا في ح» وفي ع: را 

(۷) في ع وح: إذا كان الإعراء. 
(۸) في ع وح: أن الزكاة. 

(9) كذا في ع. وفي ح: إذا. 
(١٠)انظر‏ النوادر: 501/5 .۲٠۲‏ 
)۱۱١(‏ كذا في ع وح › وفي ق: يۇخذ. 
(0-)) المدونة : 751/5 . 

(۱۳) سقط من ق. 

)۱٤(‏ كذا في ح» وفي ع: وسقطت. 
)٠(‏ كذا في ع» وفي ح: عليها. 


التنبيهات المستنيطة على الكتب المدونة والمختلطة TD‏ 


عليه في كتاب”'' ابن وضاح. 


0 (OD f. 
وقوله «فى عشرة رجال اشتركوا فى حائط فأعروا" رجلا خمسين‎ 
(۳) 5 ل‎ 9 1 3 5 
3 14 وسما فأراد كل واحل منهم أن نال خمسه اوسق › أنه اف‎ 


تفسين (العسالة)** + مااقالة فقيل ف هذ" الآأصل» أن كل واحد 
أعرى عم سهمه » وا لو كانوا أعروا عرية مشتر «a‏ لم يجز لواحد 
منهم إلا أن يشتري حصته [فقط]"» على" قول ابن القاسمء ولا يجوز 
غل 47 قول ابن لاون وأما اقفر من حصته من هذا الاشتراك فل" 
يجور على قول ا 1 

وقوله: «إن اشترى عريته في تمر" حائط آخر لا أحب له هذا 
ال ووقع في الأسدية فإن فعل جاز. قال سحنون: معناه أن 


الحائط مأمون. 
حدم 


)١(‏ كذا في ع» وفي ح: محوقا عليه عند. 

(۲) في ع وح: فأعطوا. 

(۳) المدونة: 554/4. 

)0( سقط من ع. 

(٥)‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: فأما. 

)¥( في ع وح: في. 

(4) في ع وح: في. 

.5١١/5 النوادر:‎ )۹( 

() كذا في ع وح» وفي ق: ثمرة. 

)١١(‏ نص المدونة (59/4؟) كما يلي: قلت: أرأيت إن اشترى عريته بخرصها تمراً من 
حائط له آخر؟ قال: لا أحب له هذا الشرطء ولكن يأخذها بخرصها مضموناً عليه 
ولا يسمي ذلك في حائط بعينه» لأنه إذا أخذ العرية بخرصها كان له أن يبيع الحائط 
كله رطبأء ويكون عليه ما ضمن للمعرى تمراً إذا جاء الجذاذء ويعطيه من حيث شاء. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


هذه" اللفظة مشتقة من سقي الثمرة» إذ هو معظم عملهاء وأصل 
منفعتهاء. الا ا ا ال ا بوتاو n‏ وكراء الأرض 
بما يخرج منهاء (أو بالجزء)”". ومن بيع الثمرة”*' والإجارة بها قبل طيبهاء 
وقبل وجودهاء و [هو]”' من الإجارة بالمجهول”" » والغرر”". 


والأصل في ذلك معاملة النبى يهاه بذلك”* أهل خيبر. 
2110 


ولداعية الضرورة لذلك”''“2. وهو أصل منفرد بأحكام تختص"''' به. 


() المدونة: 5/8. قال ابن عرفة فى تعريف المساقاة: عقد على عمل مؤنة النبات بقدر 
لا من غير غلته» لا بلفظ بيع» أو إجارة» أو جعل. (شرح حدود ابن عرفة» ص: 
6١‏ )). 

(؟) كذا في ع٠‏ وفي ح: هي. 

(۳( سقط من ع وح. 

)٤(‏ كذا في ع وحء. وفي ق: الثمر. 

() ثبت في ع وسقط من ح وق. 

(© ا دو ى المجورلة: 

(۷) انظر المقدمات: .٥٤۷/۲١‏ 

(A)‏ كذا في ع وح» وفي ق: في ذلك. 

)0( أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد والدارمي عن 
ابن عمر: أن النبي اة عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: إلى ذلك. 

)١١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: يختص. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة KB‏ 

وتلعقد باللفظ › کسائز الإجارات» والمعاوضات» كما قال فى الكتاب. 

)01 5000 8 ا 0 د 

المساقاة» خصوصاً على مذهب ابن القاسم"» فلو قال: استأجرتك على 
عمل حائطي» أو سقيه بنصف ثمرته» أو ربعهاء لم يجزا". حتى يسمياها 
مساقاة ومين ذلك من الكات بعد [هداا 4 إن اء ا ال 

روط سحا واه ا روط 

أولها : أنها لا نصح إلا فى أصل ل أو ما فى معناه» من ذوات 
اموا ل المتتفع بهاء كالورد والياسمين”''. 

الثانى: أن يكون قبل طيب الثمرة» وجواز بيعها. 

الثالث: أن يكون"'''' لمدة'"'' معلومة» ما لم تطل"' جداً. 

الرابع : أن يكون”*'' بلفظ المساقاة كما تقدم. 


الخامس : أن يكون بجزء مشاع 0" 


)١١(‏ سقط من ع وح. 

)۲( انظر المقنع في علم الشروط لابن مغيث ص: ۲۷٤‏ ومعين الحكام: 2045/5 
والمقدمات : ۲/۲٥ه.‏ 

(۳) المقدمات : ۲/۲٥ه.‏ 

(5) كذا في ع۰ وفي ح: وسيتبين. 

(6) سقط من ق. 

() سقط من ع وح. 

(۷) كذا في ع وح» وفي ق: وشرط. 

EE 

(9) في ع وح: الأزهار والأوراق. 

)١(‏ في ع وح: الآس. 

)١١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: أن تكون. 

(۲) كذا في ع2 وفي ح: بمدة. 

۳ كذا في ع٠‏ وفي ح وق: يطل. 

)١5(‏ كذا في ع وحء وفي ق: أن تكون. 

)١(‏ سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
السادس : أن يكون العمل كله على العامل. 
السابع: ألا يشترط أحدهما من الثمرة ولا من غيرها شيئاً [معيناً]؟'' 
خالصا(؟) 5 1 


الثامن: ألا يشترط على العامل عملا خارجاً عن منفعة الثمرة» أو 
يبقى بعد جذاذها مما له بال» وقدر. 


واختلف في غير الأصول الثابتة» كالمقاثي» وقصب السكر. فمذهب 
الك ا :يجوز فتها-المساثاة»' عن العو ر باهيا رة 
وابن نافع يراها كالأصول الثابتة» تجوز فيها المساقاة ابتداء» وكذلك الزرع 
عندهما”*'. 


واختلف تأويل شيوخنا المتأخرين على مذهب المدونة» فيما عدا 
المقاثيء والزرع من ذوات الأصول غير الثابتة [المثمرة]"'» كالقطن. 
والوردء والياسمين» هل محمله”" محمل الزرع [و]0" المقائي» على 
مذهب ازات فى الكتاب». له يسافى إلا بعد العجز› أو يجور على 
1 چ 1 0 


© ,مقط من اق 

(") كذا في ح» وفي ع: خاصاً. 

(۳) کذا في ع وحء وفي ق > أنه 

)٤(‏ كذا في ع وح» وفي ق: عن. 

() والشافعي لا يجيز المساقاة إلا في النخل والكرم. (انظر كلام مالك وابن نافع 
والشافعي وابن القطان في المقدمات: ؟/087). 

)0 سقط من ق» وفي ع: غير الثابتة المثمرة» وفي ح: الثابتة غير المثمرة. 

(۷) كذا في ع» وفي ح: يحملها. ظ 

(۸) سقط من ع وح وق» وبه يستقيم الكلام. 

(4) كذا في ح٠‏ وفي ع وق: مذهبه. 

(0انظر المقنم في علم الشروط لابن مغيث» ص: 774. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

لاجححح 66 سے 
كل حال'''؛ وهو ظاهر قول" اللخمي» ويحتج هؤلاء بقوله في المدونة: 
«لا بأس [بمساقاة]”*" الورد» والياسمين“» والقطن»”' مطلقاً. وعطفه على 
قوله: «تجوز"' المساقاة في كل ذي أصل» من الشجر". وهذا قول 
محمد بن المواز» في الورد والياسمين”*» وقال غيره من الشيوخ: لا دليل 
فى لفظ الكتاب على قول أبى عمرء لاحتمال أن يكون معنى قوله ذلك 
ا ENE‏ والزرع» والمقاثي» وقصب السكرء 
وكان شيخنا القاضي أبو الوليد (بن رشد)"''' يفرق بين هذه الأشياء من 
جهة النظرء ويقول: لا ينبغي أن يختلف في (جواز)"''' مساقاة الورد. 
انا ميو O‏ 


OD u ا ر‎ 

ولو ا إن المساقاة في المقاني والقطن وما في معناها جائزة 

مطلقا. بخلاف الزرع. وقصب السكر› وما فى معناهماء مما يجنى من 
أصوله» لكان له وجهء إلا أنهم لم و 


ولرل لاقن خد ٠‏ عرو ربق عبد اعرد ل 


(0) انظر قوله فى البيان والتحصيل : ۲ - 55ل . 
(۲( كذا في ع وح› وفي ف : كلام. 

(۳) سقط من ق. 

)€( في ع وح ٠‏ الياسمين والورد. 

(6) المدونة: .۲٠/١‏ | 
)00 كذا في المدونة وع وح ۰ وفي ق وتجور. 

(۷) المدونة: ©77/8. 

(۸) انظر المنتقى: ۰۱۲۸/۰ النوادر: ۲۹۸۸۷ ۔ ۲۹۹. 
)0 كذا في ع و2 وفي ف ولا فرق. 

)١(‏ سقط من ح. 

(0) سقط من ح. 

(6١)انظر‏ كلام أبي عمر بن القطان والرد عليه في المقدمات: 0814/7. 
)٠١(‏ البيان والتحصيل: ؟١/155.‏ 

(0) ليس بحديث» وإنما هو من كلام عمر بن عبدالعزيز. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

: (۲( 1 : 5 م‎ o a Î 
أن تباع''' كل أرض ذات أصل بشطر ما يخرج منها وأن يباع "' البياض‎ 
تسافى وكذا فسمره‎ n بالذهب اورف" معسی ما تباع [ ھ0۲ (تكرى‎ 
سحنول.‎ 

وقوله: دا م دواب أو غلمان يعملون في الحائط 
ويشترطهم فلا بأس نذلك50 0 أوقف فى كتاب ابن عتاب : اوی يشترطهم»› 
وكتب عليه ليس هذا الحرف من المدونة. وصح في الأسدية. 


قال المؤلف: هو لفظ مستغنى عنهء ولذلك” طرحه سحنون. والله 
أعلم. إذ ذلك للعامل وإن لم يشترطهم» كما بينه بعد ذلك في الباب» إلا 
أنه يستفاد من إثباتها في الأسدية قول ثان”'' لهء مثل ما في کتاب ابن مزين 


ليحيى › وابن ¿ نافع » ا ا له يدخلون إلا باشتر ين أ وتعضري إن هذا 
فی الكتاب غير بين 2١‏ وقد سأله عن E‏ فلم يعط 3 وان ا وأجابه 


على مخ اشتراط رب الأ 57 إخراجهم لفساد المساقاة بذلك. 


وقد ا المسألة حمديس» والذي يقتضيه كلامه أن الذي فهم 


)١(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح وق: يباع. 

(۲) كذا في عء وفي ح: وابتاع. 

(۳) النص مختصر انظر المدونة: 0/". 

() سقط من ق. 

)0( سقط من ع وح. 

(5) المدونة: ه/”. 

(۷) وهو ساقط كذلك من طبعتى المدونة. 

(۸) كذا في ع وحء وفي ق: فلذلك. 

(9) في ع وح: قولا ثاناً. 

)١(‏ کذا في ع وحء وفي ق: إد هم. 

)١١(‏ قال الباجي : فقال عيسى بن دینار وابن نافع في المدنية: لا يكون الرقيق والدواب 
للعامل إلا بالشرط. (المنتقى: .)١179/8‏ 

(0) في ح: عنه. 

(۳) كذا في ع وحء وفي ق: رب الأصل. 

)١5(‏ كذا في ع وفي ح: اختصر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 5-5 

ردي" ا و اق هنا فى ا 
اک غل أصئلة آله ف المساناف» آ6۷ وار اط و 
إخراجهمء لأنه لو سكت عن الاشتراط لم يدخلواء وإنما يصح جوابه أن 
يكون السقي إذا وجب في الحائط»› وقع على ما فيه من جميع آلاته» وإن 
لم يشترط””"'. كالبياض اليسير في النخل تقع المساقاة عليه» وإن لم 
ا 


وقوله «بناضح من ع أي بداية يسفي عليهاء واک ما يستعمل 
(A‏ 
فى الوبل 1 


«والتلقيح“ التذكير» وهو الإبار”''' أيضاء بكسر الهمزة. 


«وسرو الشرب6'' بفتح السين المهملة» وسكون الراء في الكلمة 
الأولى» وفتح الشين المعجمة» وفتح الراء» في (الكلمة)""'' الثانية» فسره 
: الک )1۳( ١‏ 


ا ا الي 

(۲) كذا في ع وح» وفي ق: لفظ. 

(۳) كذا في ع وفي ح: ألا تفسر. 

(4) كذا في ع وح» وفي ق: رب الأصل. 

(5) قال الباجى: وفى الواضحة أن ما فى الحائط من الأجراء والدواب والدلاء والحبال 
والاذاة من سا غ ما نكو نه نرم اقا تجن هه الا توا ام اة 
(المنتقى : 2١74/8‏ وانظر معين الحكام: .)٥٤۷/١‏ 

(7) كذا في ع» وفي ح: يذاكره. ۰ 

(۷) المدونة: ه/ه. 

(۸) النضح: سقي الزرع وغيره بالسانية» والناضح : البعير أو الثور أو الحمار الذي يسقي 
عليه الماء (لسان العرب: نضح). 

(9) المدوئة: ه/لا. 

.)7175/8 قال أبو الحسن: التلقيح والتذكير والإبار ألفاظ مترادفة. (مواهب الجليل:‎ )٠١( 

.١١ _ ٤/٠ :ةنودملا)١١(‎ 

(۱۲) سقط من ح. 

)١1(‏ قال في المدونة :)١١/8(‏ وما سرو الشرب؟ قال: تنقية ما حول النخلة. 


SED‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وبيانه [أن]''' الشربة الحفرة حول النخل» يجتمع فيها الماء» لسقيهاء 

(€) 8 "> 4 ool « 0) 55 

ولتشرت خر وی النخلة منهاء والجمع ' سر تب وشربات 5 


وسروها: كنسهاء وتنقيتها مما يقع””' فيهاء ويسوق"'' الماء إليهاء من 
التراب "'» وغيره. وتوسعتهاء ليكثر فيها الماءء لا ما قاله بعضهم» من 
أنه نزع ما يجعل فيها من الجريد» والليف» ليحبس فيها رطوبة الماءء إذ لا 
منفعة في هذاء وإنما تكنس ليزال"“ عنها ما يضيقها من الكناسات» 
والتراب» ليكثر حملها للماء» وتحبسه على الأصول» ويستنقع فيها. 


ا(وخم العبه»”١٠)‏ بمتح الخاء» ل مما لعله يسقط فيها. أو 
ينهار من التراب وغيره» لتنفتح”"'' منابعهاء ويغزر ماؤهاء ويتهياً 
استقاؤه"''. 


و اا وشده يروى بالوجهين › بالمعجمة. 


(۱) سقط من ق. 

(۲) في ع: ولشرب» وفي ح: وشرب. 

(0) كذا في ع» وفي ح: ويجمع؛ وفي ق: وتجمع. 
() كذا في ح٠‏ وفي ق: شربات. 

() كذا في ع. وفي ح: وتنقية ما يقع. 

() كذا في ح» وفي ع: وسوق. 

(۷) كذا في ع٠‏ وفي ح: النبات. 

(A)‏ كذا في ع وحء. وفي ق: ولا. 

(9) كذا في ع وح» وفي ق: ليزول 

.١١  4/ه‎ :ةنودملا)٠١(‎ 

)١١(‏ خم البيت والبئر يخمهما خمأء واختمهما: كنسهما. (لسان العرب» مادة: خمم). 
() في ع : ليتفتح» وفي ح: لتفتح. 

() في ع: استقاؤه» وفي ح: استيفاؤه. 

(0 كذا في عء وفي ح: وشد. 

(0) مختار الصحاح › لسان العرب: حظر. 

.١١/١ المدونة:‎ )19( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وبغير”1 المعجمة» وبالمهملة. رواية ابن وضاح. 
[والحظار]”'' كالحائط أن التو صل لار فل تسل اراي 


قال ابن و والشين المعجمة أصوب فى هذا الموضع. وقال 
ادي | "ادن نشي :ها ا ن ا ا ونا كان 
بجدار. فبالمهملة. 


ا عيدان تلسج › وتضفر › وتطين › فيجتمع فيها الماء» 


وقال غيره: هي مثل المسناة""““'“ الطويلة في الأرض يجعل 
د الماء فيها. ين بيحشب » وحجارة» ف وه O DOE O O‏ 


(۱) كذا في ع وح» وفي ق: وغير. 

(۲) سقط من ف. 

(۳) بهذا فسره الباجي كذلك عند قول مالك في الموط!: والسنة في المساقاة التي يجوز 
لرب الحائط أن يشترطها على المساقي: شد الحظار وخم العين وسرو الشرب وإبار 
النخل وقطع الجريد وجذ الثمر. (الموطأ: ۲ المنتئقى: ۱۲٣/۰‏ النوادر: 
(eA _ PVN‏ 

() في ح: يستطربه. وهو غير واضح. 

() كذا في ع» وفي ح: ابن أبي زمنين. 

(۷) كذا في ع وحء وفي ق: فالشين. 

(۸) انظر المدونة: ٤/٠‏ والموطأ: ۱۸۷/۲ والمنتقى: .١177/8‏ 

(9) في ع وح: إلى. 

)١١(‏ سقط من ف. 

(0) في ع وح: ذهب. 

(؟1١)انظر‏ المقنع في الشروط»›» ص: .۲۷١‏ 

(۳) کذا في ع وحء وفي ق: المساقاة. 

)١5(‏ المسناة: ما رفع حول المزرعة كالجدار ليحبس الماء. (انظر لسان العرب: مادة جدد). 

)١5(‏ كذا في ع» وفي ح: المجرى. 

() سقط من ع و ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

: : الحجدبء‎ 5 3 (۳) (YT) ٠. 1 (N) . . 

ويص مر بعضها ببعص ¢ وهر سه بمع ی يس » م من 
انسياق”؟؟ الماء على وجه الأرض» حتى يصل إلى الحائط. 


«والسارق المبرح“: المشهور بذلك» من قولهم برح الخفاء أي 
ظهر. 


وقوله «في النخل منه ما أطعم و(منه)'' ما لم يطعم لا يجوز أخذه 
مساقاة»”'' معناه: طاب وآخر لم يطب «قال: لأن منفعة ذلك لربٌ 
الحائط1”". هذه المنفعة التي أشار إليها سقوط [حكم]”*' الجوائح [عنه]”'' 
فى المساقاة» بخلاف الإجارة التى لا يخسر فيها العامل عمله"'“ ويوفى 
إا ون اخ ي في المساقاة لم يكن له أجر"'. 


رة رند حا چاو یی امارد رادا کوت ای 
اللفظ › والمعنى صحيح. فيكون أخيرا ماسح ننه الا لأنه قد حل 
بيعها. وبيع نصفهاء فكذلك الإجارة بها. 


(۱) في ح: يظفر. 

(۲) قال ابن الأعرابي: الضفيرة مثل المسناة الطويلة. (لسان العرب: مادة ضفر). 
(۳) كذا في ع وحء وفي ق: وهذا. ظ 
(4) في ع وح: انبثاق. 

(ه) المدونة: ه/5١.‏ 

(۷) المدونة: ه/لا. 

(۸) المدونة: ه/آ. 

)٠١(‏ سقط من ق. 

)١١(‏ في ع : عمله فيها العامل. وفي ح: عملها فيه العامل. 

(؟١١)‏ كذا في ع» وفي ح: أجرته. 

(۱۳) انظر النوادر: //ه١1".‏ 

(0) في ع وح: هو. 

)١5(‏ سقط من ع وح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

قال المؤلف: فلم يراع سحنون لفظة'"'' المساقاة» وعلى مذهب ابن 
القاسم يراعيه. فلا يجيمر المساقاة بلفظ الإجارة. كما لم يجر هنا الإجارة 
يلف المتناقاة: :وهو :لو ايله ها لفط الاحارة فا طات “ لاجازه 


وقول اعدا في المساقاة بالذهس » والورق» مثل بيع الثمز قبل 
ووو 


قال بعضهم: هو كلام مشكل.2 ومعنئأه عندىي2» أنها إذا وفعت 


عة 


mo 


وقوله : لا ا في المساقأة إل في التمر يأخذها 
7 ر 0 خلاف م مالك ومالك لا يجيز 5-95 


قال بعض شيوخنا: لأنه إن كان زاده السدس من الحائط» فقد باع 
ذلك على ربه بغير إذنه» وباع ما لم يبعه منه. وإن اشترط ذلك في ذمته. 


کان بے الثمرة على جزأين : جزء من الحائط» وجزء في الذمة» وذلك 
فاسد. 


وقال غيره: معنى ما وقع من إجازة ذلك» أن المساقي الثاني لم يعلم 


)١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: لفظ. 

(۲) في ع وح: فيما طاب بلفظ الإجارة. 
(۳) هو عبدالعزيز بن أبي سلمة. 

)٤(‏ كذا في ع» وح: أن يبدو. 

(ه) المدونة: 8/6. 

(7) كذا في ع وح» وفي ق: الثمرة. 
(۷) عليه. سقط من المدونة. 

2 ۸/١ المدونة:‎ )۸( 

(9) كذا في ع وح» وفي ق: وهو. 
اي قورح بسع 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
أن الأول أخذه على النصف» وأما لو علم ذلك لم يجزء للعلة التي 
ذكرناء وكان للعامل الثاني أجرة مثله. 


وقول عبدالعزيز بعد هذا: «لا ينبغي أن يساقي غيره» من النخلء» إلا 


قال“ أبو عبدالله بن عتاب: يريد بجزء من الثمرة"“ كما دفع”" إليه 

بجزء» ولم يوذ کون خخا (كما دفع ا (ب0)1*) ا 

[منه]'''' أو أكثرء لا بكراء مسمى» ولا بعدد نخل معينة» لقوله في صدر 

المسألة: «يأخذها بالنصف» ويسافيها بالثلثين» فيربح السدس» أو يربح 

ع و فلو اراد ك يحبباب نا عة ساق ذلك الج وسل نف 
'*'' قوله. وهو كله خلاف لما روي عن مالك. 


0 به » لتنافض 
(وقوله)”*'' «إلا أن يكون شيئاً يسيرأًء لا يأخذ به كل واحد منهما من 
صناخبه شيا ليسارته  ٠‏ يريك إذا اخقرط. شيعا حقيفاً: 1210100 


(0) كذا في ع وفي ح: بذلك. 
(') كذا في المدونة وع وح» وفي ق: ثمرته. 
(9) كذا في ع وفي ح: بحسب. 
(؟) المدونة: ه/8. 

(6) كذا في ع» وفي ح: وقال. 
() في ح: الثمر. 

(۷) كذا في ع وفي ح: يدفع. 
(۸) سقط من ع وح. 

(9) ساقطة من ح. 

)9١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: أقل. 
(0) سقط من ق. 

(0)المدونة: ©8/86. 

(۱۳) كذا في ع0 وفي ح: يسقى. 
() كذا في عء وفي ح: يتناقض. 
)١65(‏ سقط من ح. 

(0)المدونة: 8/6. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 
I E Sl SS‏ 

وقوله: «فأما شيء له اسم وعدد“ فإن ذلك لا يصلح»”' معناه أن 
يدفعه"“ بكيل مسمى» فهذا الاسم الذي أرادء أو عدد أي ثمرات معينة» ‏ 
قال: وقد جاء هذا مفسراً لعبدالعزيز في ل 


[وقوله وتفسير ما كره من ذلك كأنه استأجره على أن يسقي هذا 
ا هذا. معناه: كأنه ما استثنى من النخل المعين بنفسه بمنزلة جا 
كان (ل)۱٩:‏ 57 هلا ثلث ما يخرج م 0 

وقوله في باب المساقاة التي لا تتجوز”'"'': «إذا اشترط على رب 
الدخل أن يعمل معه أرى أن يرد إلى مساقاة مثله لان مالكاً قد أجاز فيما 
بلغني الدابة يشترطها) إلى آخر المسألة»“'. هكذا في كتاب ابن المرابط. 
وابن عتاب» وأكثر الأصول. 


وقال في كتاب ابن عات هذه رواية ابن وضاحء وعند غيره أله 


)١١(‏ كذا في ح» وفي ع: كشيدك: 

(۲) كذا في ع2 وفي ح: الحائط. 

(۳) في ع وح: اليسير. 

(€4) كذا في ع وفي ح: أو عدد. 

(ه) المدونة: .۸/٩‏ 

(5) كذا في ع» وفي ق: أن يدفع وفي ح: أن يدفعها. 

)۷( سقط من ح 

(۸) قال عبدالعزيز بن أبي سلمة: إذا وقعت المساقاة على غير الوجه المشروع» وفاتت 
بالعمل» ردت إلى أجرة المثل كالقراض الفاسد. (انظر المقدمات: ؟/0865). 

(9) كذا في ع» وفي ق: الثمرة. وفي المدونة (ه/۸): كأنه استأجره على أن يسقي هذا 
بثمرة هذاء ولا يدري كم تأتي ثمرته. 

)9١(‏ كذا في ح» وفي ق: قال. 

)١١(‏ سقط من ح. 

(۱۲) سقط من ق. 

(۱۳) كذا في ع» وفي ح: لا يجوز. 

.١٠١/ه‎ :ةنودملا)١84(‎ 


ET‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


جائزء وكذا قال سحنون. واحتجاج ابن القاسم بما مالك يدل أن 
جوابه الجواز فيهاء وفي اختصار الأسدية يرد إلى مساقاة مثله. واعلم أن 
الخلااف الجاري فی القراض الفاسد كله جاز فين المساقاة الفاسدة. والذي 
بات لابن القاس فى ,الاب ا يرد فة إلى سانا سا (هها 
٠ PEA‏ 

٠. مصر‎ 


هذه المسألة والتي بعدها إذا ساقاه في حائطين”" سنين» وفي الأول 
ثمر قل طاب فله ف الأول أجر مثله » وما أنفق› وفي ر مساأقاة 
مثله. وتكررت هذه فى القراض. 


وفي العتبية أيضاً مسألتان» وهي البيع والمساقاة في /]٥۸[‏ صفقة. 
والمساقاة سنتين» إحداهما على الثلث» والأخرى على النصف”''. كل هذا 
[فے ]۷ مساقاة المثل. وكذلك40) في سماع عيسى | مسألة خامسة» وهي 
(مسألة)”''' مساقاة حائط على أن يكفيه مئونة آخر"' وكذلك يلز.”“ 


في مسافاة حائطين على اختلاف الأجزاء. وكذلك إذا شرط على العامل 
دابة». أو غلاما ا(ليس) ٠‏ فى ف الحائط. وهو صغير› تكفيه الدابة. 


الاح لوا ير 

(9) كذا في ع۰» وفي ح و ق: حائط. 
(€) كذا في ع وحء وفي ق: من. 
(6) في ع وح: الباقي. 

.١ 7١/١7 البيان والتحصيل:‎ )6( 

(۷) سقط من ق. 

(۸) كذا في ع۰ وفي ح: وكذا. 

() البيان والتحصيل: .٠۷١/۱۲‏ 
() سقط من ع وح. 

(0 كذا في ع وحء وفي ق: أخرى. 
(۲) كذا في حء وفي ع: يلزمه. 
(0) سقط من ح. 


التنبيهات المستشسطة على الكتب المدونة والمختلطة 


(وكذلك) إن اشترط”" عليه أن يحمله رب المال'" إلى منزله» في كل 
هذا يرد إلى مساقاة مثله“» وما يرد إلى مساقاة مثله يفسخ ما لم يعمل. 
فإن فات بابتداء العمل بما له بال لم تفسخ بقية المدة"“ والعمل. وكل ما 


يرد فيه إلى أجرة المثل فيفسخ متى عثر عليه» عمل أو لم يعمل» وله من 


وقوله «إن كان زرعاً قد عجزت عنه ونخلا" فدفعتها مساقاة الزرع 
على النصف والحائط على النصف والزرع في ناحية [والحائط في ناحية]“ 
وتشسهة" إياها بالخائطين المختلفين في صفقة على النصفء لا ا به« 
فكذلك الحائط والزرع»2'0. هذه" أصل في هذا الباب» ولا يشترط فيها 


التبع» إذ مساقاة كل واحد هنا i‏ ' جائزة» وهي خير من قوله بعد 
في اتا الففن فا الا 0 ي مت الال ا كان ع 


للزرع. 


قال يحيى: قولهء (إذا كان تبعا للد لا معنى له» لجوار 


)1١(‏ سقط من ح. 

(؟) كذا في ع2 وفي ح: شرط. 

(۳) كذا في ع وفي ح: أن تله ذوعا . 
(54) كذا في ع٠‏ د نفسه. 

حي ل 

(5) كذا في ع وح» وفي ق: فإذا عمل فات بابتداء العمل بما له بال» يفسخ بقية المدة. 
(۷) كذا في ع2 وفي ح: أن انيل 

(۸) سقط من ق. 

(9) كذا في ع وفي ح : E‏ 
(١٠)المدوئة:‏ ه/"1١.‏ 

(۱۱) كذا في حء وفي ع: هذا. 

)١6(‏ في ع : مفرد» وفي م: مفردة. 

(۱۳) كذا في ع وفي ح: في الباب في مساقاة. 
0 )المدونة: ©ه/9١.‏ 

.5١/ه المدونة:‎ )١5( 


E‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


مساقاة الحائط والزرع صفقة واحدة. بسقاء واحد. وبعضهم فرق بينهماء. 
ا الال الأولى فى ج والكشيرة هن اط لاه قال ونج 
١ O‏ 00 
متفرق "' في الزرع» وليس بينهما فرق» ولا وجه للتفريق. 

وقول «غيره في المساقي: يفلس فيبيع الغرماء الحائط. لا يجوز 
البيع» ويكون موقوفاًء إلا أن يرضى العامل بترك المساقاة»” ". ثبت عند 
شيو خنا» وسقط للدباغ. 
ظ قال أبو محمد ` طرحه سحئول. وقال: يجور ببعه للضرورة. 

قال سحنون: قول الغير هو النظرء وقول ابن القاسم أحب إليء إذا 
وقعت الضرورة كان أخف». ولو كان ابتداء لم يجز. 


قال غيره: ومعنى قول الغير يكون موقوفا: أي حتى يؤبر ثم يباع. 


2ه 


)١(‏ كذا في ع وح› وفي ق أن. 
(۲( كذا في ع. وفي حم: مفترق وفي ق: مختلف. 
)۳( المدونة : 0/6 . 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ظ كتاب الجوائ-2) 


معنى الجائحة: المصيبة المستأصلة. يقال: اجتاحهم العدو» واستولى 
ا ل : م O‏ 
عليهم› ا الشدائد: أصابتهم عامة. ولا جائحة فيما اشتري ` من 
الثمر مع أصوله”" بالإجماعء“ . 
واختلف العلماء فيما اشتري من الع مفرداء ومذهبنا مراعاة 
الكثرة فيه من القلة» وتحديد الكثرة بالثلث. 


ثم اختلف أئمتناء هل الثلث راجع إلى عين الثمرة» وإن كانت قيمتها 
أقل من ثلث الثمن» وهو مذهب ابن القاسم» وروايتهء (أو إلى ثلث 
قيمتهاء وإن كان المجاح أقل من ثلث الجميع › وهو مذهب ا بما 
هو معلوم» مفسر في أمهات كتبناء فلا نطول به. 


وقوله)”"' فى الكتاب. «فى مسألة جائحة المقثأة» تحسب بطونها بقدر 


)١(‏ قال ابن عرفة في تعريف الجوائح: ما أتلف من معجوز عن نفعه عادة قهرأ» من ثمر 
أو نبات بعد بيعه. (شرح حدود ابن عرفة» ص: ٠ .)5١80١‏ 

(؟) كذا في ع» وفي ح: اشتراه. 

(۳) كذا في ع» وفي ح: بأصوله. 

() في ع وح: بإجماع. 

)٥(‏ كذا في ع وح» وفي ى : الثمر. 

(؟) انظر النوادر: .5١5/5‏ 

(۷) سقط من ح. 


E‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
نفاقها في الأسواق» في كل بطن» ثم يقوم كل ما أطعمت» في كل زمان» 
(يحمل)“ على قدر نفاقه» ثم يقسم الثمن على ذلك 

واختلف”" في تأويل هذا الكلام» متى هذا“ التقويم» فتأوله ابن أبي 
رمنين › وغيره» أن التقويم يوم وفع البيع ٠‏ بقدر قيمة کل بطن » في زمانه» 
على ما عرف من عادته. ولس يوم ول الجائحة› وهو قول سحئول» 
فيما حكاه بعص شيو خنا» وذهب آخرون (إلى) أنه إنما تنظ في ذلك يوم 
النازلة بالمجاح» ويستأني بما بقي من البطون» حتى يجني جميعهاء وتقوم 

ا 5 1 225 ,3 (Vv)‏ 
على حميمه) ويمين › ل على ظن وتحمين › واختاره عبدالحق . 


وكلام الشيخ أبي محمد في المسالة يحتمل عد 5 الوجهين» 
ويحتج (هؤلاء)”' بما وقع في الكتاب من قوله: «ربما كانت الفقوسة» أو 
البطيخة”''' بعشرة أفلس» أو بالدرهم» ونصف درهم» وفي آخر الزمان» 
ا وال 


وبقوله في تقويم البطون في الباب الآخر: «وانقطعت الثمرة فلم يكن 
فيها إلا ثلاث بطون وقد عرف ناحية النطن الآحر»"'. 


)1١(‏ سقط من ح. 

(۲) المدونة: ©/51؟. 

)۳( في ع وح: اختلف. 

(4) كذا في ح» وفي ع وق: هو. 

() كذا في ع وح» وفي ق: تنزل. 

(۷) قال عبدالحق: وأصوب القولين في ذلك عندي الاستئناء حتى تجنى جميع البطون» 
ولا يرجع إلى الاجتهاد في أمر يعلمه حقيقة ويشاهده عياناً. (النكت والفروق: 07" - 
+0 3). 

(۸) سقط من ح. 

)٠١(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: والبطيخة. 

.560/© :ةنودملا)١(‎ 

.”"١ _ ٠٠/١ المدونة:‎ )۱۲( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ويحتج أهل القول الأول“ بما قاله في الكتاب»ء مما ظاهره خلاف 
هذا بقوله أول المسألة: «ويقوم ما بقي من النبات مما لم يأت بعد في كثرة 
O aL‏ مما بعك ناه بان 


رقا اشا نى الات الكو فر ا إلى ما كان فة :بهذا البظن 


المجاح في غلا ورک ثم ينظر إلى ما تاتون من نباتها في المستقبل 
إلى آخر المسألة»”". 


وقوله في تفسيرها” «نظر إلى ما يأتي بعد فيقام بطنأ بعد بطن» على 
فا فسرت من eT‏ الناس فيه » ور خصه وغلائ)') وإلى هلا ذهب ابن 
٤ ( 1 5‏ 
ey,‏ وغيره من الشيوخ› EE‏ هو الذي ياتي على اصل ابن 
٠ -.‏ ڪھ م )1۳( 1 0 ٠‏ 5 د د : . س 
القاسمء فمن اشتری سلعا کی فاستحق نعضهاء أنها و0 بوه 


واحتجاج أولئك باختلاف ثمن الفقوسة» لا حجة فيه على تقويمها 


(۳) کذا فع وح» وفي ق: عرف. 

(5) المدونة: ه/60؟. 

)٥(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وقوله. 

(5) كذا في ع وحء وفي ى: أو رخصه. 

(۷) المدونة: ه/٠".‏ 

(۸) في المدونة: وتفسير ذلك. 

(9) كذا في ع٠‏ وفي ح: زعم. 

."٠/ه )المدونة:‎ ١( 

)١(‏ أبو بكر محمد بن بقي بن زرب القرطبي: قاضي الجماعة» سمع من قاسم بن أصبغ 
ومن في طبقته» ومحمد بن دليم. ألف كتاب الخصال في الفقه. توفي ١8١آه.‏ 
(الديباج» ص: 558 - ۲٦۹‏ شجرة النور» ص: .)٠٠١‏ 

(۱۲) سقط من ح. 

(۳) كذا في ع٠‏ وفي ح: سلعة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


خب وععووها لک يعرف اتاق "معدن فة اول نط واخره يوه 
[وقعت]“ الصفقة لو بيع مفرداً ليقبض في وقته. وكذلك قوله» «وانقطعت 
اللمرة»“ (أي)““ أن عادتها ثلاثة بطون. 


وقوله (في التين)“ فى فى الكتاب EY‏ 0 مرة جعله فيما لا يحبس 
أرلةعلن اة اهار قال مثل التفاح [والرمان”" ]“. 

وقال مرة: فال آهل المعرفة 0 أهو مما ييبس وید خر› IT‏ 
أصل هذه المسألة؛ أنه مختلف فى البلادء فيحكم له بحكم حاله فيهاء 
وعده فيما يدخر أولى"'''. 


وقوله في تقويم [الجائحة]'"'' «إن كان ثلث هذه الثمرة التي أصابتها 
الجائحة» زفي] 29 حظها في القيمة تسعة أعشار الثمن»”*'*» كذا عندي في 
الأصل› وضي رواية ابن وضاح» وفي خارج” “'' كتاء ا القيمة. مكان 


)١(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: أول البطن الواحد بطن وآخره. وهو غير واضح. 
(۲( سقط من ع وف. 

(۳) المدونة: ه/٠".‏ 

(4) سقط من ح. 

(5) كذا في ع٠‏ وفي ح: مضروب. 

(۷) المدونة: ه/١".‏ 

(۸) سقط من ق. 

(4) المدونة: ۲۹/۰. 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وهو. 

)١١(‏ في ع : أوللا وفي ح: أم لا 

(۱۲) سقط من ق. 

(۱۳) سقط من ق. 

)١5(‏ في المدونة (1/8؟): تسعة أعشار القيمة. 
)١8(‏ في ع وح: وخارج. 

(15) كذا في ح» وفي ق: كتاب. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة E‏ 
الئمن ٠‏ وهي روايه إنراهيم بن محمد » وأني الحسن الدباغ. ل اخ 


قال القاضي رحمه الله: وقد" يصحان"" جميعاًء أي من الثمن بعد 
قبضه”““ على القيمة» وكذلك قوله آخر المسألة: «وضع عن المشتري عشر 
ال۵ كذا في الأصول. ووقع لابن وضاح في كتاب ابن عتاب» الثمرء 
E 6‏ ما يصيب ذلك من الثمن. فهما صحيحان والأول ان 


وقوله «في الحديث» عن عمر بن عبدالعزيز» أنه قضى باليمين على 
المبتاع ألا يكتم شيئاً وعليه ما أكل عماله"“». 


[549] قال فضل: فيه دليل أن القول قول المبتاع» مع يمينه» فيما 
أذهبت الجائحة» إذا اختلف مع البائع» وأصبغ؛ يقول في ذلك: القول قول 


قال القاضي رحمه الله: وليس في الحديث المذكور [دليل]"“ على ما 
قاله فضل» وتأويل یر فيه أظهرء إن القول قول المشتري › إنما أراد به 
فيما أكل› هو EET‏ . وهذا صحيح. لا خلاف )377 


)۱( كذا في ع وح» وفي ق: وقال. 

(؟) كذا في ع وح» وفي ق: قد. 

(9) في ح: يصحا. 

)٤(‏ كذا في ع وح» وفي ق: فضه. 

(©) المدونة: ©55/8؟. 

(") كذا في ع» وفي ح: بالواو وهو غير واضح. 
(۷) كذا في ع وحء وفي ق: أكل عن ماله. 
(۸) المدونة: "١/8‏ ”". هذا النص ورد في المدولة ؛ ولم أعثر عليه في كتب الحديث. 
() سقط من ق. 

(١)كذا‏ في ع» وفي ح : عامله. 

)١(‏ سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


قال بعضهم: وما قضی به ا اڈ الحكم بأن ما استثنته من 
حائطها المجاح لهاء ولم يحكم بشمول الجائحة فيه إنما اتن على رواية 
ابن وهب عن مالك في ذلك» وعند ابن القاسم أنه ينتقص من للش 
بقدر ما يصيبها من الجائحة. 


قال القاضي : 0 هذا مبني على الخلاف في“ ا من 


فإذا قلنا إنه مك عمته جائحة الحائطء 55 بحظها منه. 


: م 
«وحديث علي في الحافيةة” ا 


(اوحديث جابر و ف بعده ثابت في بعض النسخ› في رواية أبن 


هلال“ والدباغ , وسقط لابن وضاح › وابن باز. قال بعضهم : اولي م 
المدونة. 


(1) انظر ما قضى به عمر بن عبدالعزيز لأم الحكم بنت عبدالملك في المدونة: ۳٠/١‏ 
۲. 

(۲) كذا في حء وفي ق: لماء وهو خطأً. 

(۳) كذا في ع و حء وفي ق: الثنيا. 

() كذا في ع وح› وفي ق: من. 

e 

0 عن ق: 

0 القاعدة: 84٠‏ من قواعد المقري» ص: ه”". 

.١195/79 التمهيد:‎ )۸( 

(9) نص الحديث: عن أنس بن عياض عن حسين بن عبدالله بن ضميرة» عن أبيه عن 
جده: أن علي بن أبي طالب كان يقول: الجائحة إذا بلغت الثلث. (المدونة: .)"٠/٠‏ 

(١)أخرج‏ أبو داود عن جابر بن عبدالله أن رسول الله يلخ قال: «إن بعت من أخيك ثمراً 
فأصابتها جائحة» فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً. بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» 
(سنن أبى داود: #/75؟» التمهيد: .)١146/7‏ 

."۲/١ المدونة:‎ )١١( 

أبو إسحاق إبراهيم بن قاسم بن هلال القيسي: سمع من أبيه» وسعيد بن حسانء 
ويحيى بن يحيى ٠»‏ ورحل فسمع من سحئون» وكانت له عنده منزلة لصحيته أباه عند 
ابن القاسم. توفي ۲۸۲ه. (المدارك: 475/4 .)٤١۹‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 1 
وفى احديث انى عاد : «إذا باع المرء الثمرة فأصابتها جائحة 

فذهبت"'' بثلث الثمرة"“". كذا رويناه“ فى المدونةء وكذا وقع في 

أصول شيوخناء ووقع في موطأ ابن وهب» ومنه نقله سحنون: بتلك الثمرة. 


وقوله «وما بيع من القمح والشعير"*' والفول» والعدس» والقطنية» 
والسمسم› وحب الفجل""'. فليس فيه حائحة . لأنه إنما يباع بعدما يبس › 
فهو بمنزلة ما لو باعه فى" الأندرء لا جائحة» فيه“ بيان في جواز بيعه 
قائماً فى فدادینه"» وهذا ما" لا خلاف فيه. 


وقوه لا هالو اعدف الإ ٠‏ حل ن دد بعد 
درسه » وذريه» صيرة. و Î‏ 0 ألا خلاف فيه أيضا. 


ويحتمل أن يريد بعد حصاده. وفبل درسه» وهوافتت وحزم» وهو 
موضع الخلاف» فعلى هذا يخرج من هنا جوازه» ولو كان في الأندر 
مدروسا» غير مصمى لم يجر») إد لا يعرف فدره لاختلاطه بالتبن» 

وكذلك يجلا في حرم المول. والجلبان» TET‏ مما ألا يسین 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: فذهب. 
الي NE‏ 
(۳) المدونة: ه/١".‏ 

)٤(‏ كذا في ع وحء وفي ق: روايتنا. 
(5) كذا في ع وحء وفي ق: الشعير والقمح. 
(5) كذا في ع٠‏ وفي ح: وفي الفجل. 
(۷) كذا في ع وح» وفي ق: من. 
(۸) المدونة: ه/*ا. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: فدانه. 
() كذا في عء وفي ح: مما. 

)١١(‏ المدونة: ه/#”. 

(۱۲) في ع و ح: محتمل. 

(۱۳) سقط من ف. 

)١5(‏ كذا في حء وفي ع: مما. 
EN)‏ كيج E‏ 


HE‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


حبه في أطراف حزمه» أن يمنع [بيعه]"'2 بلا خلاف» إذ لا يتوصل9"' 
إلى حزره؛ لكون حبه يطول قصبه مستترا. بخلاف الشعير» والقمح» وشبهه 
مما يبدو جملة سنبله» وحبه» فى أطرافه. 


وقوله إن اشترى الفول» أو القطنية التي تؤكل خضراءء بعد ما طابت 
للأكل» قبل أن ا واشترظ أن ترك لك ج رة ل يصلح› 
وهو مكروه. 


قال فضل: هو حجة لمن قال: إن الثمرة الرطبة إذا اشتريت جزافاً في 
٠‏ ۾ o) . ٠ è٠‏ 5 5 ( 
رووس النخل بشرط hs EE‏ مجر والفعررق”* عن مالك 
جوازه» وإنما يكره إذا كانت على الكيل» وكذا فى الواضحة. 


وقال فى الباب الثانى: إن اشتريت ثمرة نخل قد حل بيعها"› 
رکف کي کات e‏ ثم أصابته جائحة» أنها لا توضعء لأن 
الجذاذ قد أمكنه»» قال: فهذا“ دليل على خلاف الأول» وإن شراءه بعد 
طيبها على أن يتركها حتى تيبس في رؤوس النخل جائز. 


«والشقم»”''' ‏ بفتح الشين المعجمة وفتح القاف ‏ نوع من التمر"'. 


() سقط من ف. 

(0) في ع و ح: بغير خلاف. 

(۳) كذا في ع٠‏ وفي ق: لا يواصل. وفي ح: إذ لا يوصل. 

(5) كذا في ع٠‏ وفي ح: أن ييبس. 

)٥(‏ كذا في ع وح» وفي ق: لأنه. 

(") كذا في ع وحء وفي ق: المعروف. 

(۷) كذا في المدونة . وفي ع وح: بيعه. 

(۸) المدونة: ©ه/4". 

() كذا في ع وح» وفي ق: هذا. 

(١)المدونة:‏ ©ه/07؟. 

)١١(‏ قال ابن منظور: قال أبو حنيفة: الشقم: جنس من التمرء واحدته شقمة. (لسان 
العرب» مادة: شقم). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة: والمختلطة Ka‏ 
٠‏ 7 7 ) د | 5 
وكذلك «عدق ابن زيد بكسر لعين. 
(€ ( 


والبرني» بضم الباء 
«والعجو 5“ بفتح العين › كلها أصناف. 


9 


,.۲۷/١ المدونة:‎ )١( 

(۲) سقط من ح. 

(۳( كذا في المدونة: «V/o‏ وح وفي ع وق: والبردي. 
(4) ضرب من التمر. (مختار الصحاح › لسان العرب: برن). 
(©) المدونة: .Y/o‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


آجره الله وأجره وهما بمعنى وأصلهما الثواب وأنكر بعضهم في الإجارة 


الا وهو صحيح › حكاهما غير ا 


والإجارة بيع منافع معلومة. بعوض معلوم”. وهي معاوضة 
42 
ا 


)١(‏ تعريف الجعل: عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشئ عن محله به لا يجب 
إلا بتمامه. (شرح حدود ابن عرفةء ص: .)٥٦۷‏ 

(۲) تعريف الإجارة: بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير 
ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيضها. (شرح حدود ابن عرفة» ص: .)٠٥١١‏ وفي اللباب : 
تمليك منفعة غير معلومة زمناً معلوماً بعوض معلوم. (مواهب الجليل: 88/8). 

(۳) سقط من ق. 

)٤(‏ انظر لسان العرب: أجر. 

(ه) قال أبو عمران: خمس مسائل لا تلزم بالعقد: الجعالة» والقراض - وقال ابن حبيب: 
يلزم - والمغارسة» والركالة» وتحكيم الحاكم ما لم يشرعا في الحكومة. وقيل: 
يلزمهما. (الذخيرة: .)۱۸/١‏ 

(۷) قال المقري في قواعده (ص: 555): القاعدة: ۱٠۷١4‏ : الإجارة مبنية على البيع فكل 
ما جاز بيعه جازت إجارته وبالعكس» وفي مختصر ابن أبي زيد: الإجارة كالبيع فيما 


يحل ويحرم. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة < 2 


وأما الجعل فرخصة؛ وأصل منفرد لا يقاس عليه""» وهو أن يجعل 
الرجل للرجل أجراً معلوماً» ولا ينقده إياه على عمل يعمله له معلوم» أو 
ل شاد الجاع ...على ان زفي ها الل 
على اله ااا كان له ا ا ل يعم فا قي ل ما وت 
فيه للجاعل إلا بعد تمامه“. 


وقد أنكر هذا العقد جماعة من العلماء"» ورأوه من الغررء والخطر. 
والأصل في ذلك" قوله تعالى“ : 


لولس جاه بي حل ِبر ”20 مع العمل من كافة المسلمين 


١ ا‎ 


وقوله «فيمن باع سلعة (بئمن”"'' على أن يتجر له بثمنها سنة إن كان 
رط شلف. المال إن تلف عجان ٠‏ فيه دلبل على أن السار 


)١(‏ قال ابن رشد: والجعل أصل في نفسهء كالقراض» والمساقاةء لا يقاس على الإجارة. 
(المقدمات : 175/79). 

(۲) كذا في ع۰ وفي ح: ومجهول. 

(۳) المقدمات: ”//ا/7١.‏ 

)٤(‏ سقط من ح. 

() كذا في حء وفي ع: إلا بتمامه. 

(5) قال ابن رشد: خلافاً لأبي حنيفة والشافعي. (المقدمات: ؟/178). 

(۷) كذا في ع و حء وفي ق: في هذا. 

(۸) كذا في حء وفي ع: قول الله تعالى. 

(9) قال في التوضيح: والأصل في الجعالة قوله تعالى: ومن جَآهَ به حل بمير ». 
وحديث الرقية. (مواهب الجليل: .)٤٥١/١‏ 

N a 0)‏ ال 

)۱١(‏ سقط من ع و ف. 

(۱۲) سقط من ح. 

(۱۳) كذا في ح» وفي ع: اشترط. 

.٤٤١ _ ٤٠١/٤ :ةنودملا)١5(‎ 


, التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة‎ KE 


والأجير» غير ضامن لما بيده» مما به شرق نه أو ت يبیع'. وانظرها”'' في 


وقوله في مسألة «الغنم إن اشترط الخلف“ ضرب على ذكر 
الاشتراط» في كتاب ابن وضاح» عند ابن عتاب. حيث وقع في الباب. 
وقال: لم يقرأه سحنون» وقال : لا باس“ به في الغنمء والدنانير» وإن 
لم يشترط خلفهاء والحكم يوجبه"' (وإن لم يشترط)”'''. وهو قول ابن 
العاحقيون وأصبغ"١''.‏ 


وقوله في ا (أبيعك نصف ثوب على أن تبيع لي نصمه» ذلك 
جائز» إذا ضرب أجلا»”"''. ثم قال: «ولو قال أبيعك نصف هذا الثوب» أو 
نصف هذا الحمار» على أن تبيع لي النصف الآخرء بموضع (كذا)“' أو 
[قال: أبيعك]"“ نصف هذا الطعام» وهو بالفسطاط”'. على أن تخرج به 


(۱( كذا في ع وح. وفي ق: مما يبيع به به أو يشتري. 

(۲) كذا في عء وفي ح: ولا نظرهاء وهو غير واضح المعنى. 

(۳) في ع و ح: في أول. 

(4) المدونة: 4/"اه”. 

(ه) المدونة: .4٠"”/4‏ 

(5) كذا في ع١‏ وفي ح: وعند. 

(۷) كذا في ح٠‏ وفي ع: ثم قال. 

(۸) كذا في حء وفي ع: ولا بأس 

(1) كذا في ع۰ وفي ح: بوجوبه. 

() سقط من ع وح. 

(١١)انظر‏ النوادر (۳۸/۷)؛ فقد أشار ابن أبي زيد إلى هذا من كتاب محمد ومن الواضحة. 
ولم يذكر ابن الماجشون ولا أصبغ. 

)١(‏ كذا في ح» وفي ع: موضع بدل مسألة. 

.5١ 15/4 المدونة:‎ )۳( 

)۱٤(‏ سقط من ح. 

)١6(‏ سقط من ق. 

(15) مدينة معروفة بمصر. (انظر معجم البلدان: 75١1/4‏ وما بعده). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة E>‏ 
كله إلى بلد آخرء فتبيعهء قال: قال مالك: لا یجوز»'. ثم قال: «ولو 
قال [له: أبيعك]”" نصف هذه الأشياء التي سألتك“ 5 على أن تبيع 
(لي)”*' نصفها'' في الموضع e PET RTT‏ 
ضرب [في كتاب ابن وضاح]"“ على ذكر الطعام من المسألة الأولى من 
قوله: «أو قال أبيعك نصف هذا الطعام»"''' إلى قوله: (قال مالك: لعلة 
عم ساني )57و تال مسيي و عير وخطه سحدون: كال 1:وانها 
ت ص٣۱‏ المسألة بطر حه. 


وقال فضل: وهذا فيما لا يكال. ولا يوزن» فأما ما یکال» ويوزن. 
فلا يجوز» لأنه 7 باعه دون الأجل رجع عليه في بعضص ما باع» 
فضارت بيا وستلفا. 


وحكى مثله عن سحنون» TE‏ ا ذلك فی کتاب 9 


.5٠85/5 المدونة:‎ )١( 

(۲) في ع و ح: فلو. وفي المدونة: فإن قا 
(۳) سقط من ق. 

(5) كذا في المدونة وع و حء وفي ق: سألت. 
2( سقط من ح. 

() كذا في ع» وفي ح: نصفه. 

(۷) كذا في المدونة وح» وفي ع: بعت. 
(۸) المدونة: .5١85/5‏ 

.5585/5 المدونة:‎ )١( 

(0) هذه العلة ساقطة من نسخ المدونة. 
(۱۲) کذا في ع٠‏ وفي ح: تتم 

(0) سقط من ح. 

)١(‏ في ح: وصار. 

)١6(‏ سقط من ع وح. 

.١7/7/ النوادر:‎ )0( 


E‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ومنعه محمد فيما ينقسم» وما لا يقس" قال" لأن المبتاع فيما لا ينقسم لا 
يقدر على أن يحدث فيما اشترى حدثاً؛ ولو كان مما" ینقسم» مما يعرف بعینه» 
ويأخذ نصيبه متى شاءء جاز إذا ضرب الأجل”*'. وهوقول بعض الرواة عن مالك 
لدو 

قال ىلا35 كان | أو الا 

بن لبابة : كان على وجه الجعلء أو الإجارة . 

[0] قال في الكتاب: وكذلك إذا كان على أن يبيع في البلدء إذا 
ضرب الأجل» قال ابن لبابة: هو؛ عندى 72 جائر فى جميع الأشياءء إلا 
الطلعا (8) ١‏ ا 
ع 

وقوله*' في ذلك: «فإذا ضرب الأجل فهو 
لأنه تحجير» ومقتضاه سلعة معينةء لا ينتفع بقبضها (إلا"'' إلى أجلء 


اشتراه منه. ولأنه لا يدري ما باع به نصف ثوبه. انعا سان ال أم بشيء 


أحرم”' 05( آل “١‏ 


)١(‏ كذا في النسخ» ولا يستقيم مع ما في كتاب محمد من النوادر 20)١7//(‏ لأنه بين ما 
ينقسم وما لا ينقسم. ففيه: ومن كتاب محمد: ولا يجوز بيع نصف عبد أو ثوب وما 
لا ينقسم› على أن يبيع له نصفه ببلد آخر لأنه لا يقدر المبتاع أن يحدث فيما ابتاع 
: ولو كان مما ينقسم. > وكان على أن يأخذ نصفه متى شاء لجاز. 

(۲) كذا في ع وحء وفي ق: وقال. 

فو كذا في ع وفي ح: ما. 

(5) انظر النوادر: ١17/97‏ 

(©) قال ابن رشد: وأما تأويل ابن لبابة فهو بعيد. (المقدمات: .)١۷۷/۲١‏ 

053( كذا في ع و حء وفي ق: والإجارة. 

)۷( في ح: عند وفي ع: عنده. 

(۸) كذا في ع وحء وفي ق: طعام. 

() كذا في ع» وفي ح: قوله. 

)١(‏ كذا في المدونة وع» وفي ح: حرام. 

(0) سقط من ق. 

.4٠6/5 :ةنودملا)١7>(‎ ٠ 

(۳) سقط من ع وح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 75 
آخر؟» لأنه إن لم يبع رجع E‏ فى نصف المبيع› نما يقع للإجارة » 


وكذلك إن باعه في بعض”" الأجل” ". 


وفي الموطأ في بيع نصف ثوب على أن يبيع له النصف الآخرء هدا 
)£( 
حا 
جائز . 


قال ابن لبابة : أحسبه يريد: ضرب أجلاً أم لا. في بلده"“ أو في غير 
بلده. وله من الأجل إن لم يضرب قدر ما يباع إليه. وقال ابن حبيب: إن 
کان“ ذلك فيما" لا ينقسم جازء إن“ ضرب أجلاً. ولا خير فيه فيما”"' 
ينسم › وإن ضرب الأجل. لأنه کا اشتری منه ثمن نصف ال 


وقول سحئون بعد «ما خلا الطعام»› والشراب» فإنه لا يجوز. وأما غير 
الطعام والشراب» فإذا ضرب أجلاً فلا بأس به»"""'. سقط لفظ سحنون فيها 


من روايتناء وثبت فى الأمهات”*''. 


)١(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: إليه. 

(۲) كذا في ع وح» وفي ف : نصف. 

(۳) انظر المنتقى للباجي: .۸٠/٠‏ 

)٤(‏ نص الموطإ: ولو أن رجلاً ابتاع سلعة فوجبت له» ثم قال له رجل: أشركني بنصف 
هذه السلعة وأنا انها لك جميعا كان ذلك خلالاء. لا باس ره وتفسير ذلك أن 
هذا بيع جديد باعه نصف السلعة على أن يبيع له النصف الآخر: (المفوطا كنات 
البيوع› باب ما جاء في الشركة والتولية: .)١55/5‏ 

)٥(‏ كذا في ع» وفي ح: كان بلده. 

(5) في ع وح: أو غير بلده. 

(۷) في ع و ح: إن قال. 

(4) في ع وح: مما. 

(9) في ق: وإن. 

)٠١(‏ كذا في ع» روفي م: مما. 

)١١(‏ كذا في ع وفي ح: لأنه كان. 

.١*/87/ التوادر:‎ )۱۲( 

.1٠14/4 المدونة:‎ )١( 

: وثبت في طبعة دار الفكر‎ »4١٠4/5 سقط لفظ سحئون كذلك من طبعة دار صادر:‎ )١54( 
.FAVIY 


EZ‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

قوله: «ما خلا الطعام والشراب فإنه لا يجوزء وأما غير الطعام)"''. 
TEY‏ عند ابن وضاح "“. و امد بن داود. ونت للدباغ. والإبياني؛ 

وفي حاشية كتاب ابن عتاب» هذا المعل“ عليه أدخله سحئول» 
وکانت روايته عن ابن القاسم عن مالك › أنه لا اهن ده فی الطعام وغيره. 


» وهب‎ eb فضل : أا في المدونة» واا‎ E 
وعبدالعزيز بن أبي سلمةء أنها إنما تجوز فيما لا يكال » ولا يوزن.‎ 


قال القاضى: وكذا فى مدونة ابن عتاب. وابن المرابط آخر المسألة» 
«ابن وهسا. وقاله عبدالعزيز بن أنى O‏ 


قال بعضهم: ونحوه لمحمد» ولو كان حين ضرب الأجل شر ط عليه 
إن باع هذا النصف (قبل)“ تمام الأجل جاءه بطعام آخر (ليبيعه)”''' إلى 


الأجل جاز في كل شيءء إذا استعمله فى مثل ذلك. 


وقوله: «فى إجازة الجعل فى الثوب» والثوبين» والشىء اليسير»"') 
قال" بعضهم: هذا إذا سمّى لكل ثوب جعله» وإلا لم يجز. كما 


)١(‏ في المدونة :)4١04/4(‏ فأما غير الطعام فإنه ضرب لذلك أجلا. 
)۲( كذا في ع وح» وفي ق: فسقط. 

(۳) في ع: لابن وضاحء وفي ح: عند وضاح. 

() كذا في عء وفي ح: المتعلم. 

)٥(‏ كذا في عء وفي ح: قال. 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: وإصلاحها. 

00( كذا في ع و ح» وفي ق: لا يؤكل. 

(۸) في المدونة :)٤٠٤/٤(‏ وقاله عبدالعزيز بن سلمة فى الغوب. 
(9) سقط من ح. ١‏ 
(١)كذا‏ في ع وح» وفي ق: فيه. 

.4054/5 :ةنودملا)١١(‎ 

(0) في ع و ح: وقال. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 1 [ 


فسووء؟"'* فى مسالة لابين" ويدخلها من الخلاف ما وقع"" هناك. 


وقوله : إنما يجور أ ا في الشيء اله لقليل7'. 


حكى القاضي أبو محمد أن من شرط”) ا أن يكون في 
القليل””'. وخالفه غيره. وقال: الجعل برل ا E‏ كان اد 
قليلاً مما لا يصح للجاعل فيه منفعة» إلا بتمامه. 9 هو الأصل”"', 
وقد قدمئأه» وإنما قال مالك : هذا ذ في البيع دون غيره» كما سكبينه إن 
شاء اللّه. 


وقوله: «لا يصلح"''' الجعل على بيع الثياب الكثيرة»"'. 


ه: [على ]°7 أنه لا يأخذ شيئاً إلا ببيع جميعهاء وأما (على)”") 
ل علي فهو جائزء ومعناه عندهم: أنه سمى لكل 


69 كذا في ع وج وفي ق: فسره. 

.٤٥۹/٤ المدونة:‎ )۲( 

(۳) کذا في ع و وفي ف : ما دخلها. 

)٤(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وإنما يجوز أن يكون الجهل» وفي المدونة: وجوز مالك 
الجعل في الشيء القليل. 

. 5/5 : المدونة‎ (o) 

(1) كذا في ع وح › وفي ف شروط. 

.١١١8/” المعونة:‎ )۷( 

(A)‏ في ع وح: الجعل في كل شيء جائز. 

(9) المقصود بأبي محمد القاضي عبدالوهاب» وقد رد عليه ابن رشد بما ذكره عياض. 
(المقدمات: .)۱۸١/۲‏ 

)١١(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح وق: لا يصح. 

.4٠١٠85/5 المدونة:‎ )0( 

)١6(‏ سقط من ق. 

)١4(‏ كذا في ع وح» وفي ق: بقدر. 


و شيئاً معلوماء أو كانت متساوية"١)‏ القيم. أو قال له غلئ أن فضر ٩"‏ 
الأجرة على العددء ولو كان على القيم لم ا 


وقد قال بعد هذا: «لأن السلع الكثيرة تشغل بائعهاء على أن يشتري» 
أو نسم + أو يعمل فی غير ها“ فلا يصلح'*' إلا E‏ ا 


قال ابن لبابة» وغيره: مذهبهه”" في الجعل على البيع» أنه ما كان 
يعر رض للبيع فيباع› کالرقیق › والثياب» والدوات» فلا يجور الجعل في 
ذلك إلا فى الشىء الواحدء أو الاثنين» التي" لا تشغل صاحبهاء كما 
نص عليه في الكتاب› وهو مفسر فى هذه المسألة. 


وإن كان المبيع مما يصاح عليه» ولا ينقل كما ينقل المتاع» كالدور 
وشبههاء فالجعل فيه" جائزء وإن كثرء وهذا مفسر في جعل 
المستخرجة”'2»: وكذلك الجعل في عمل الأيدي جائزء وإن كثر. ثم إن 
نزل احتيج إلى تسمية ما يكون لكل واحد من تلك الأشياء من الجعل؛ ولا 
يعامله بشيء على الجميع إلا أن يقول: جعلك على العددء لا على القيمةء 
وكذلك الجعل على الإباق. 


قال القاضي : إلا أن تكون الأشياء متساوية كلها. 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: مستوية. 

(۲) كذا في ع٠‏ وفي ح: أن تقبض. 

(6) كذا في ح» وفي ع: لم تجز. 

)٤(‏ كذا في المدونةء وفي ع وح وق: بغيرها. 
(5) كذا في ع2 وفي ح: يصح. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: إلا بالأجرة. 
(۷) المدونة: .5١7/5‏ 

(۸) كذا في ع۰ وفي ح : ومذهبهم. 

() في ع: الذي وفي ح: والتي. 

)١(‏ كذا في حء وفي ع: فيها. 

.۰۰٤/۸ 2448/8 2475 ۔‎ ٤٤١/۸ البيان والتحصيل:‎ )١1١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

قال ابن لبابة: وقد اختلف في مسألة «الآبقين الذي“ جعل لمن أتى 
بهما (عشرة)"“. إذا لم يجعل لكل واحد منهما شيئاً بعينه» فقال هنا 
جعله فاسد» وقال: ا جاء بواحد فله فيه على قدر عنائه» وعمله. 
وظاهر قوله هذاء أن له أجر مثله» كما قال في المسألة قبلها: إذا جاعله“ 
على نصفه» وعلى هذا اختصرها أكثرهم. 


وقيل: إنما يجب في مثل هذا جعل المثل» كما جعلوا في القراض 
الفاسد قراض المثل. 


وقال ابن نافع : له نصف المجعول فيهما. 


2 : 0) 9 ف ر بت 

وقال عيسى عن ابن القاسم له من الجعل بقدر قيمته من قيمة 
الآخر. وقاله أصبغ. وأشهب". قال“ ابن القاسم: فإن استويا فله 
)٠١(. f 5 : ٢ (AJ. ,‏ 0000 
-حمسه ¢ واكره هدا الجعل› وعن اشهب » و عيسى © وأصبخ إجازة مثل 
هذا. 


قال القاضي: وهو ظاهر قول ابن نافع في الكتاب» وفي تفسير يحيى. 
لانن القاسم. إذا جعل أ لجعل فيهم على العددء فجاء بأرفعهم. أو أدناهم 


جاز هذا. 


)١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: الذين. 

(۳) في المدونة :)٤٥۹/٤(‏ وقال عبدالرحملن بن القاسم في الذي يجعل لرجل على عبدين 
أبقا له إن هو أتى بهما فله عشرة دنانيرء فأتى الذي جعل ذلك له بواحد ولم يأت 
بالآاخر. قال: الجعل فاسد وينظر إلى عمل مثله. 

(85) کذا في ع وحء وفي ف : أن. 

EEE 

(0) البيان والتحصيل: 557/8. 

)¥( في ع وح: شه وأصبغ. 

(6) كذا في ع٠‏ وفي ح: وقال. 

(94) النوادر: ۱۹/۷. 

)٠١(‏ في ع وح: وأصبغ وعيسى. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
کا د 
وقد قيل: إن الجعل في مثل هذا إنما يجوز على الأعدادء فعلى هذا 
يجوز ابتداء» وعليه يأتي قول ابن نافع › فانظره"“» فهي أربعة وجوه: 
إن سمى ما لكل واحد إن جاء به (وحده)”'' جازء باتفاق. 
وإن شرط أنه لا شيء فيه إلا بالمجيء بهما جميعاء لم يجز باتفاق. 
وإن أبهم اختلف في جوازه. 


وكذلك إن قال: إن جاء بأحدهما فله على حساب قيمتهما يوم أبق» 
ولو كان على قيمتهما”" يوم الوجود لم يجز [بوجه]”**. لجهالتهما بذلك. 


قالوا: والشراء خلاف البيع› يجوز الجعل فيهء وإن كثرء لأن الشغل 
بيع الثوب» والعوني90؟ في الخفة. ولأن الجاعل ينتمع رحفظ المجعول له » 
الاب تلك ادف ون اناده فی السيون یا ۲اا أن 
يردها إليه. 


قالوا: ولو لم يدفعها إليهء وإنما كان يعطي له منها ثوباًء ثوباء أو ما 
باع منها لجاز وإن كثرت» واستوى هنا البيع والشراء» وكانت كالدور يصاح 
عليهاء أو على الرقيق التي تشادء وينادى عليهاء وهي بأيدي مالكيها 
فالجعل في هذا جائز» وإن كثرء. إذا كان لكل واحد من ذلك جعل معلوم. 
على ما تقدم. 


)١(‏ كذا في ع2 وفي ح وق: فانظر. 
(؟) سقط من ح. 

(۳) كذا في ع وفي ح: على جميعهما. 
)٤(‏ سقط من ق. 

(ه) كذا في ع وحء وفي ق: أو الثوبين. 
(5) كذا في ع وح» وفي ق: وإنشاده. 
(۷) في ع وح: لها. 

(۸) ساقطة من ق» وفي ح: ألا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ES‏ 
و كلك :تالو لو رط ف هاا الكثير أن بها المحعول لون 
ويحفظها حتى تكمل » لم يجز فيها الجعل› واستوى حكمها وحكم البيع. 
[1] وقوله: «إن باع حنطة في سنبلها؛ على أن يدرسها ويذريه”"' 
كل قفيز بكذا. ذلك جائز»”". انظر فلم يذكر الحصاد. فظاهره: أنه 
محصو د ) فهو دليل على جواز 2 الزرع المحصود حزماء وفيه تنازع. 
CE Su‏ [ : 
[ سال عن الرجل ب القمح على أن على البائع 
طحنه””* [مراراً]" ' فرأيته يخففه»" فهو يشعر بما صرح به من الخلاف في 
التجارة (إلى أرض الحرب)» أنه كان يستلقله» ثم خففه. 
قال بعضهم: أجاز ابن القاسم البيع والإجارة في صفقة مرة» ومرة 
ا وا :هده الما 
“f 5‏ .)11( : ۱ (0) ى 
وقوله في مسالة الخياطة"١١‏ : وقول عبدالر حمن أحسن 5 كذا 0 
باز. وعدل ابن وضاح : حسن . 


وقوله «اعمل على دابتی فما عملت من شیء (فھو)'' ب 


)١(‏ في ع: في شراءء وفي ح: في الشراء وسقط هذا. 

(؟) كذا في ع و ح» وفي ق: وقد ذراها. 

(۳) المدونة: 4//ا١5.‏ 

() كذا في ع وحء وفي ق: إنه. وفي المدونة :)1٠17/4(‏ ولقد سألته عن الرجل. 
(©) كذا في ع. وفي ح: طحينه. 

(0) المدونة: 5//ا١٠5.‏ 

(A)‏ سقط من ح. 

.۲۹۸/٤ المدونة:‎ )4( 

(0 كذا في ع وحء وفي ق: و منعها مرة. 

(0) قال محمد: ولا يصح الجعل في الخياطة . ولكنه من باب المقاطعة. (النوادر: 5/7). 
(0) كذا في ع وحء وفي المدونة: ٤٠۸/٤‏ وق: حسن. 

() سقط من ع وح. 

)١4(‏ في ع وحم: فبيننا. 

.4١09/4 المدونة:‎ )٠١( 


ES‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
أن الكسب للعامل» وله أجر دابته» بخلاف قوله: «اكتر دابتيء أو الحمام» 
أو السفينةء هذا لربها». 


وفي رواية الدباغ: اعمل لي على دابتي بزيادة لي. وجاء بالجواب 
المتقدم. وفي كتاب ابن الجلاب: [اشتراطه] لي بخلاف إذا لم يقلهاء 
والغلة”" هنا لرب الدابة. والصواب الأول. ولا فرق. قال: (لي) أو لم 
ل إذ هو المقصود. والأجرة في ذلك مجهولة. 


وانظر قوله في الكتاب» «والسفن في ذلك مثل الدواب“». 


وقوله: «والسفن إذا دفعها لوم يعملون فيها كان ما كسبوا لهم 
وعليهم كراؤها»". وتفريقه في السفيئة» والحمام بين. «وآجرهما“ ولك 
نصف ما يخرج» ا "اعم جما ولك لصفت ف ك ن لوقن 
عمله فيهما كسبه2'0: وعليه الإجارة» وفي إجارته الكسب لصاحبهما"'''. 
وللعامل أجر مثله»"'. يدل على قول ابن حبيب» وتفصيله» وقول 


.4١١/54 النص مختصر من المدونة:‎ )١( 

(۲) سقط من ق. 

(۳) كذا في ع وح»: وفي 3ه آل الكلة: 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: أو لم يقل. 

() كذا في ع٠‏ وفي ح: الدابة. 

.5٠94/6 المدونة:‎ )6( 

(۷) في المدونة: :٤٠٠١/٤‏ وكان عليهم كراء مثلها. 


(۸) في المدونة: ولا يشبه هذا أن يقول في السفينة والحمام: آجرهما.. 

6 كذا في ع و ح» وفي ی تكش 

)في ع و ح: إذ. 

(1 كذا في ع» وفي ح: أن له في عمل كسبه. 

(۱۲) كذا في ع وح» وفي ق: لصاحها. 

(۱۳) نص المدونة :)5٠١/4(‏ ولك نصف ما تكسبء فما كان يعمل فيه فله ما كسب» 
وعليه إجارته» وما كان إنما يؤاجره ولا عمل له فيه؛ فالإجارة لصاحبهاء وللقائم فيها 
إجارة مثله. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 1 


O EY‏ 0 وأن جميعه وفاق لما في المدونة. وتفسير له. وأصل 


هذا أنه إذا قال [له]: وآجرهما“ فهو أجيرء والعمل لربهاء وإذا قال 
[له]”*؟: اعمل عليهاء فما كان مما ينتقل به ويتولى هو النظر فيه» وتصريفه 
والقيام عليه كالعبيدء والدواب» والسفن» فالأجرة له" وعليه كراء تلك 
الأشياء لربهاء بقدر عملهاء وحبسها. وما كان مما لا يذهب به» ولا عمل 
فيه لمتوليه» كالرباع» فهو أجيرء والكسب لربهاء ويستوي في هذا: 
اعمل» أو آجر. 


((وسعد القرظي)"'') 5 بمتح الراء وعجم الظاء ت (ويقال کس 
اا على الإضافة . وبضمها معا على اللقب» لأنه کان يتجر به» وهو 
الصمغ» وكان مؤذا" لزني 5و9 


)١(‏ النوادر: ۳٤/۷‏ ه"". 

(۲) كذا في ع وح» وفي ق: في تفسيره. 

(۳) سقط من ق. 

)٤(‏ في ح: وأجرها. 

(6) سقط من ق. 

(5) في ع وح: فالأجر له. 

(۷) كذا في ع“ وفي ح: كالدباغ. 

.5١٠١/5 المدونة:‎ )۸( 

(9) في ح: وسكونء وهو خطأ. 

.ه١98 إبراهيم بن نشيط بن یوسف» ويكنى أبا بكرء الفقيه العابد المصري توفي‎ )٠١( 
.)١5ا//8 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم:‎ 21417//١ (انظر مشاهير علماء الأمصار:‎ 

.57١/4 المدونة:‎ )١١( 

(۱۲) سقط من ح. 

(۳) كذا في حء وفي ق: يؤذن. 

)١5(‏ قال ابن حجر: وقع في الرافعي والوسيط : سعد القرظي بياء النسب» وتعقبه ابن الصلاح 
وقال: إن كثيراً من الفقهاء صحفوه اعتقاداً منهم أنه من بني قريظة» وإنما هو سعد القرظء 
مضاف إلى القرظ بفتح القاف» وهو الذي يدبغ به» وعرف بذلك لأنه اتجر في القرظ› 
فربح فيهء فلزمه» فأضيف إليه» والله أعلم. (التلخيص الحبير: .)١79/١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


«اويذب-") ويسلخ""ا بفتح الباء واللام (فيهما في المستقبل› 
ورد | 2 ويف ْ ا 


«والجص»”*) - بالفتح والكنيي” - الجبس. 
والجرب ‏ بضم الجيم والراء - جمع جراب. وهي الأو ين 


«والآجر0”*' ممدود الهمزةء [و]"““ مشدد الراء. 


«ويحذقهم القرآن»''“: أي ر يحفظهم ا ويحسن 7 تعليمه لهم. 


«وابن مص بضم الميم وفتح الصاد المهملة وكسر الباء بواحدة. 
فال ابن وضاح : کان بم المسجد» أي يوقد مصابيحه. وكان رجلا 
اا 


وقوله: اشعراء أو و كذا هو ومعناه سوح المتصوفة. 


60 كذا في المدونة» وفي ح و ق: ويدبغ. 

(۲( المدونة : 65 . 

(۳) في بحرق اليماني الكبير (ص: :)8١‏ سَلَّحّ الجلد يسْلَّحْه: كشطه ومنه: 9سَلَخُ مِنْهُ 
اهار وفيه لغة ك«نصر». وفي اللسان: سلّخ الإهابَ يسلّخه ويسلّخه. (اللسان: 
سلخ). 

(6) سقط من ح. 

.5١*/4 المدونة:‎ )©( 

(؟5) كذا في مختار الصحاح: جصص. وقال ابن دريد: وليس الجص بعربي» وهو من 
كلام العجم. (لسان العرب : جصص). 

(۷) لسان العرب: جرب. 

.5١"/5 المدونة:‎ )۸( 

(): سقط امن ق 

.5١94/5 المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ مختار الصحاح» لسان العرب: حذق. 

.51١8/64 المدونة:‎ )١9؟(‎ 

(۳) كذا في ع وح» وفي ق: وكان. 

.5؟57١/5 المدونة:‎ )٤( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 5 | 
ااا على ري النوح› والبكاء المسمى بالتغني › »> ورواه بعضهم نحوا 
وهو غلط »› وحخطأ. 


العا ف عا 


وقوله في الإجارة على أشياء كثيرة» لرجال شتى» في صفقة»› لا 
تجوز" . ثم ذكر قول أشهب» بجوازه. ووقع آخر الباب في بعض النسخ› 
قال سحنون: وعبدالرحملن يجيزه أيضاً. وهو عندنا جائز. ولم يكن في 
واا ما ولكن القولان له منصوصان في البيوع الفاسدة. ومثله في 
الجواز فى التجارة إلى أرض الحرب. وفى الشفعة. ومنعها أيضا في كتاب 
ارا وفي جعل العتبية القولان ا 

وقوله في مسألة اختلاف صاحب الرحاء ومكتريها في مدة انقطاع 
الماء”*'» ولم ينظر في النقد من غير النقد. فانظره مع مسألة كراء الرواحل» 
ومراعاة' ذلك» والباب واحد. 


وقوله «هل كان مالك يكره الدفاف في الأعراس أم يجيزه وهل كان 
يجيز الإجارة فيه قال: كان يكره الدفاف» والمعازف كلها فى العرس› 
وذلك أني مدالقة عقه تق N‏ ظاهره: أنه راجع ال الوجارة التي ترجم 
عليهاء وهو أشبه» فبين أنه ليس من عمل الصالحين. 


والإجارة فى مثل هذا ظاهرة الا وعلى الإجارة اختصرها أكثر 


.57١/4 المدونة:‎ )0( 

(۲) قال الجبي : المعازف جمع معزف» بكسر الميم. وهو العود والطنبور والرباب» وما 
أشنة: هذه الملاهي. وكل صوت حسن لا يمهم فهو عزف» ومنه عزف الريح› 
وعزيفهاء وعزف الجن» وعزيفها: أي صوتها. (شرح غريب ألفاظ المدونة» ص: 
.(AY‏ 

.4١5/5 المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ وهو ساقط كذلك من طبعتي دار صادر ودار الفكر. 

.4١6/4 المدونة:‎ )4( 

(5) كذا في ع» وفي ح: ومراعاته. 

(۷) المدونة: 477/4. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

تار يي اسسسسس111 اس د 
المختصرين» وإن كان ضرب الدف مباحاً في العرس» فالإجارة ليس مثله› 
فليس كل مباح تجوز الإجارة عليه. 

قال بعضهم: يريد بقوله: «فضعفه» ' تضعيف قول من يجيزهء وإن 
كان التضعيف يعود على ضرب الدفاف المباح ضربها في العرس» فهو غير 
المعروف” من قوله وقول العلماء”". 

وقد قال : أكره الملاهي كلها في الأعراس» والولائم““ وغيرها. وأنكر 
الصوت في هذا كلهء إلا ما جاء في الحديث» ووقع له في سماع ابن 
وهب» في اللهو في العرس» إذا كان كثيراً مشتهرا* ٠‏ أنا أكرههء فإن" 
كان حفيفاًء فلا بأس به. 


(1) 


وقد قالوا: إن مثل الدف المباح يجوز استئجاره» وأما المعازف فلا 
يجوز ضربهاء ولا استئجارها. وهي من أنواع البرانط”" والعيدان. 
وقوله «في الرجل يبني مسجداً ليكريه ممن يصلي فيه””, 


00 


وكراهيته لهء في رواية ابن القاسمء «وكذلك [الذي]“ أجر""''' بيته من 
قوم لحصلوا فيه. (ىال)23550. ١١‏ يعجبني ذللی»"' وهو کپ 


.57١/4 المدونة:‎ )( 

(۲) كذا في ع وحء وفي ق: فليس هو المعروف. 

(۳) كذا في ع. وفي ح: العلماء فيه. 

)٤(‏ في ع وح: الوليمة. 

)٥(‏ كذا في ع2 وفي ح: مشهوراً. 

- (5) كذا في حء وفي ع: وإن. 

(۷) البربط: العود. وهو أعجمي ليس من ملاهي العرب» فأعربته حين سمعت به. وهو 
من آلات اللهو. (لسان الوت بربط). ١‏ 

(۸) المدونة: 47/4. 

)٠١(‏ كذا في ع» وفي ح: آجر 

)١١(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: لقوم. 

(0) سقط من ح. 

.47/5 المدونة:‎ )١19( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 1 
أكرى“ المسجد”". «وقول غيره”" في البيت: لا بأس باستئجاره ممن 


يصلي فيه و وإجارته أكثر الدار على أن تخل سا بين 
هذه المسائل فرق. 


أما الأول الذي ا 100 فأكراهء فلو أباحه للحسلمين لكان 
حبساء لا حكم له ولا لأحد فيه. 


وإن كان لم يبحهء إنما"“ فعل ذلك ليكريهء فهذا ليس من مكارم 
الأخلاق. وهذا معنى قوله - والله أعلم ‏ في كراء"' المسجد: «لا 
0 وف البيت [لا و ess‏ لو قلف IE‏ 
إجارة المصحف» لكنه ليس من مكارم الأخلاق. وأفعال أهل الدين. وهذا 
معنى منع محمد عندي› E‏ [1۲] المصحف» والفرق (على)77) 


)١(‏ كذا في ح» وفي ع: اكترى. 

(؟) قال ابن يونس: ولا يجوز لأحد أن يبني مسجداً ليكريه ممن يصلي فيهء ثم قال: قال 
ابن القسم: ومن آجر بيته لقوم ليصلوا فيه رمضان لم يعجبني ذلك» كمن أكرى 
المسجد. (مواهب الجليل: .)5١9/0©‏ 

(۳) المقصود بالغير هنا أشهب» فقد جاء مبيناً في طبعة دار الفكر: #/994": قال: وقال 
اتوت لا بأس أن يؤاجر ار جل كه سن فلي فة رمان وفى طبعة دار صادر: 
4 : وقد قال غيره: لا بأس بذلك فى كراء البيت. ۰ 

(4) المدونة: 47/4. 1 

)٥(‏ کذا في ع وح› وفي ي 

)١(‏ كذا في حء وفي ق: وإنما. 

(۷) في ح: في ذكر. 

(۸) قال الحطاب: قوله لا يصلح» هل هو على الكراهة أو على المنع؛ فعلى ما نقل ابن 
يونس عن سحنون هو على المنع. وعلى ما تقدم هو على الكراهة» لأنه ليس من 
مكارم الأخلاق. (مواهب الجلیل: 519/8). | 

.57 /٤ المدونة:‎ )9( 

)٠١(‏ سقط من ق. 

)١١(‏ كذا في حء وفي ق: في إجارة. 

(۱۲) سقط من ح. 


EE‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


هذا بين بيعه وإجارته س ألا تراه كيف كرة إذا جعل متجرأ واللإجارة 
)۲( 


متجر مقصود بخلاف إذا دعت حاجة إلى ثمنه 

وقوله بعد“ وهو «كمن أكرى المسجد”؟' بخلاف «الذي أكرى أرضه 
أو داره ليتخذ“ مسجدا»"“ لأن هذا أكرى ما يجوز له كراؤه ليفعل فيه 
مكتريه ما شاء. 


5 ا ٠‏ 0و0( 1 

قال وكذلك عندي. لو سلم الست حر لادان 
وإنما يكره" كراؤه منهم أوقات الصلاة"“ فقطء ثم يرجع'''' إليه”''' في 
غيرهاء وهذا صحيح بين» لأنه أكراه”"'' منهم في الجملة لينتفعوا"' به 
مدة كرائه للصلاة» وغيرهاء و فيما”؟'' شاءٌ وه مما هو من جنس الصلاة. 


وإذا كان الكراء في المسألة الأخرى في أوقات الصلوات فقطء كان 
كراء للصلاة وحدها فقبيح. ولم يصلحء ولم يعجبه» إذ ليس من مكارم 
الأخلاق. فعلى هذا يحتمل أن يكون قول الغير وفاقا”'“» ويكون كلامه 


() كذا في ع» وفي ح: والفرق بين هذا وبين بيعه وإجارته بين. 
(0) انظر النوادر فقد فرق ابن حبيب بين البيع والإجارة. (النوادر: 51/89). 
(۳) في ح: بعد هذا. 

.57/4 المدونة:‎ )٤( 

(6) كذا في ع وح. وفي ق: ليتخذا. 

(5) لم ترد كلمة: أرضه في طبعتي المدونة: 477/4. 

(۷) كذا في ع وحء وفي ق: لمكريه. 

(4) كذا في عء وفي ح: كره. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: الصلوات. 
ا 

)١١(‏ كذا في ع؛ وفي ح: إليهم. 

)١5(‏ كذا في حء وفي ع: إكراء. 

(۳) في ع و ح: لينتفعون. 

)١5(‏ كذا في ع وحء وفي ق: أو فيما. 

)١16(‏ كذا في ح۰ وفي ع: موافقاً. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة | 
على وححة » وكلام ابن القاسم على و حه آخرء كمأ i‏ بإجاره المسجد» 
أو يكون الغير تكلم على الجوازء إذا وقع (وفعل)"» و [قول]" ابن 
القاسم على كراهية فعله ابتداء» وهو ظاهر قول غيرة». (لقوله) : ممن 
يصلي فيه [رمضان. والله أعلم]. 

وكان حمديس أشار إلى أن قوله فى الدار خلاف قوله في البيت» وأنه 
لا فرق بينهماء فعلى قوله يدخل من الخلاف في مسألة الدار ما يدخل في 
فسالة الشج: وسققط قول 0 في روايه يحيى ٠‏ 


وقول غيره في أهل العنوة. «وليس عليهم خراج في قراهم التي أقروا 
فيها. وإنما الخراج على الأرض»". انظره”* مع مسألة الجزية في الجهادء 
وما نص عليه هنا وما اناف فيه من تأويل د 


«وعياض 0 عندالله ا بفتح || ا و خف اللام كلأ 
عندنا"'“» وهى رواية الإبيانق» وغيره. وعند الدباغ: ابن عبدالله. 


(0) كذا في ع2 وفي ح: يشبهه. 

(۳) ساقطة من ع وق. 

)٥(‏ سقط من ق. 

(5)-.إشارة: إلى قوله: وقد قال غيره: لا بأس بذلك فى كراء البيت. (المدونة: 577/4). 

١ .4784/4 المدونة:‎ )۷( 

(4) في ح: انظر» وفي ع: انظر قوله. 

(4) كذا فى ع وح» وفي ق: واختلف. 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق لت 

)۱١(‏ لم أجد من ذكره بالسلامي» ولعله عياض بن عبدالله بن عبدالرحملن بن معمر 
القرشي» مدني انتقل إلى مصرء روى عن الزهري» وسعيد المقبري» ومخرمة بن 
سليمان وغيرهم» وعنه ابنه معمرء والليث» وابن لهيعة» وابن وهب. قال فيه 
البخاري: منكر الحديث» وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» وذكره ابن حبان في الثقات. 
(التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة: ؟3"56/7). 

(۱۲) المدونة: 276/6. 

(۳) كذا في ع۰ وفي ح: عنده. 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


17 إن لى ا تعمل فى المنوق دا دد كين 
رواية الدباغ , وغيره عند ابن وضاح”* '. و ابن عتاب. 


وفى حجديمه 


TD‏ ا وضاح : ريعها 0 وكذا عند ابن المرابط. 

واعياش بن عباس»"" الأول بياء باثنين تحتهاء وشين معجمة. والثاني 
بباء بواحدة )2 O‏ وسین 0 

عن عميرة"''' بفتح العين» وكسر الميم. 

او محمد بن TIT‏ بصم الميم. وفتح الخاء. وتشديد اللاء"'. 
كلا روايتنا. وكذا عند ابن وضاح. 


(A) 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: حديث. 

(۲) لم أعثر عليه. 

(۳) المدونة: 560/5؟5. 

)€( في ع وح: وغير ابن وضاح. 

ره في ع وح : عند. 

(۷) سقط من ع وح. 

(۸) المدونة: 8/5؟5. 

(9) سقط من ع وح. 

)١(‏ عياش بن عباس أبو عبدالرحملن القتباني ‏ بكسر القاف - منسوب إلى قتبان بطن من 
رعين» المصري» روى عن أبى عبدالرحمئن الحبلى» وأبى سلمة بن عبدالرحملن» 
روى عنه الليث» والمفضل بن فضالة» وابنه عبدالله. (انظر الجرح والتعديل لأبي حاتم 
الرازي: ل/ارك. شرح مسلم للنووي: ۳۰/۱۳). 

.476/4 المدوئة:‎ )١١( 

(؟١)‏ المدونة: 475/4. 

() محمد بن مخلد أبو أسلم الرعيني الحمصي : روى عن أبي معبد حفص بن غيلان» 
ومالك بن أنس» ومحمد بن الوليد الزبيدي» والوليد بن محمد الموقري» وهقل بن 
زیاد» والوليد بن كامل. روى عنه محمد بن مصفى الحمصي › وسعد بن محمد 
البيروتي» نا عبدالرحملن قال: سألت أبى عنه فقال: لم أر في حديثه منكراً. (الجرح 
والتعديل للرازي: ۹۲/۸). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة E‏ 


وعلد ابن القراز: (ابن E‏ بمتح الميم› وسكون إالخاء» 
وتخفيف اللام. ويسشبه آنه الصواب. وقد ذكره البخاري في تاريخه". ولم 
يكب" (اصخات) الزات في اب مك 


اود 3 . بالضاد || . .050 || ° فم |. 
ومعنى «زہذها )۷ ¢3 طرحها. 
«(وعرض بحر البرلس»”*'. بضم العين. ومعناه: ناحيته» وجانبه. 


ا بضم الباء نواحدة. وضم الراء واللام› وتشديدهاء 
وسین مهملة. كذا ضبطناه. ورويئأه. وذكره لك تسكون الراءء 
وتخفيف اللام» وهو بين الإإاسكندرية› ا 


«وطروقة الجمل""“'“: إنزاؤه. بفتح الطاء'*'"'» وأصل الطروقة: 


(۲) التاريخ الكبير للبخاري: .١5١/١‏ 

(6) كذا في ع» دفي ح: يذكر. 

)٤(‏ سقط من ح. 

(©) المدونة: 55/4؟5. 

(6) في ع و ح: بالمعجمة. 

(۷) المدونة: 575/5. 

(۸) سقط من ع وق. 

(9) المدونة: 5755/4. 

.575/4 )المدونة:‎ ١( 

(١١)أبو‏ الحكم منذر بن سعيد البلوطي» الفقه الأديب الخطيب» قاضي الجماعة بقرطبة» 
غلب عليه مذهب داودء كان يؤثره ويجمع کتبه» ويجنح لمقالته» من مؤلفاته: كتاب 
أحكام القرآن» والإبانة على أصول الديانة. توفي ١٠ه.‏ (جذوة المقتبس» ص: ۳٤۸‏ 
٤۹ -‏ تاريخ القضاة بالأندلس» ص: 55 .)۷١‏ 

(۲) انظر معجم البلدان: 2407/١‏ وشرح غريب ألفاظ المدونة: ۸۳. 

(*١)انظر‏ لسان العرب» مادة: طرق. 

.577/4 المدونة:‎ )١5( 

)٠١(‏ لسان العرب: شول. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الناقة التي تطرق. والطرق : النزو. والإطراق : الإنزاء. 


«وحتى تعق''' الرمكة"“"» بضم التاء» وكسر العين» أي تحمل. 


والأكوام: جمع كومء وهو الضرابء» والنزو. ويقال: كامه» يكومهاء 
إذا فعل ذلك بها“ . 


«وضريبة الجمل““ بكسر الراءء كذا عند ابن عتاب» وابن المرابط. 
وفي بعضص النسخ : ضربة. وهو من معنى ما تقدم. من الكوم. والطرق› 
وكذا ضرابة أيضاء كله عبارة عن فعل الفحل بأنثاه"» وكنى به عنه“. 


ااويطرقه97) الغنم»”' ''. بضم الياء ‏ أي يحمله عليهاء من هذا الباب. 


«واللقاس»'١')‏ بفتح اللام» الحمل"'''. ويقال: اللقح أيضاًء فأما 
اللا" 7 اللام ف 1 20 3 7 ولقوح 530 وهي ٩۷‏ 


(1) في طبعتي المدونة: تعلق. 

(0) الرمكة ‏ بفتحتين : الأنثى من البراذين. (انظر مادة رمك في مختار الصحاح ولسان 
العرب). 

(۳) المدونة: 4//ا47. 

)٤(‏ قال ابن منظور: وقيل: الكوم يكون للإنسان والفرس. (لسان العرب: كوم). 

() كذا في ع. وفي ح: وضريب الفحل. 

(0) المدونة: 5//!ا57. 

0 كذا في ع۰ وفي ح: أنثاه. 

(۸) انظر مادة ضرب في لسان العرب. 

(4) كذا في طبعتي المدونة» وفي ق: ويضربه» وفي ح: ويضرب به. 

.471//4 المدونة:‎ )١( 

.]۷/٤ المدونة:‎ )١( 

(۲) لسان العرب: لقح. 

(۳) كذا في ع وحء وفي ق: اللقح. 

)١5(‏ كذا في ع١‏ وفي ح وق: يجمع. 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: لقيحة. 

() سقط من ق وح. 

(۷) كذا في ع› وفي ح: وهو. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

ذوات الألبان» واللواقح: جمع لاقح» وهي“ الحوامل (من النوق)”". 
«وطروقة جمل (تحمل)“”““ بفتح الطاءء أي ضرابه”*'. يقال: طرق 
الفحل الأنشى» إذا فعل [بها)"“ ذلك”". 


وتشبيهه «إجارة المسلم نفسه في رعي الخنازير» بشراء الخمر من 
النصرانى) 0 مختلف» والذي في باب ل 
لخر “قل هنا وتشبيهه لها ببيع المسلم الخمر أشبه. 


على المساكين""'» ولم يفصل. 
(ى) ۳“ فى كتات العجارة لأرض الحرت. إنما" يتضدق به إذا كان 


النصراني لم يقبضه. فإذا قبضه لم ينتزع UG‏ وقال و e‏ 


مية . 


وانظر قول ابن القاسم فى قت r‏ إجارة الخنازير. وار أن تؤخذ 


)١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: فهي. 
(۲) سقط من ح. 

(۳) سقط من ع وح. 

(1) المدونة: 5//!ا57. 

)٥(‏ كذا في ع وح» وفي ق: ضرابة. 
(۷) كذا في ع٠‏ وفي ح: ذلك بها. 
(۸) المدونة: 575/4. 

(9) كذا في ع. وفي ح: في شراء. 
(١٠)المدونة:‏ 575/5 5768. 
(١١)المدونة:‏ 575/5. 

(۱۲) سقط من ح. 

(۳) في ح: إنما كان. 

.709/7/54 المدونة:‎ )١5( 

)١6(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: ينزع. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


GED» 
الإجارة من هذا النصراني فيتصدق بها على المساكين‎ 


(r 


(1) 


را ھی اچد رل مالف کے کات 
النصراني. 


والقول الآخر: أنها لا تؤخذ منه (إذا قبضها”*'. ثم قال بعد 
(ذلك)*2: «(ويتصدق22 بالإجارة)". ولا تترك للنصراني» ٠‏ مثل قول 
مالك (فى الخمر) فقد أشار بعضهم إلى أن هذا يدل أنه يؤخل”''' أيضا 
ف مال الت ي ال دران نهف كرا سجترن ا وات ها 
في کات الارة لار الخ“ 


قال القاضي رحمه الله: ويحتمل عندي أن يرجع إلى مسألة بيع 
المسلم الخمر من النصراني» وأن الثمن يؤخذ من النصراني» على أحد 
قوليه» فيكون نص أحد القولين هنا" في الخمرء ولا يصح في الإجارة 
تركها للنصراني بوجه» لأن تركها له في مسألة الخمر على أحد قوليه» وقد 
اغرمياة الخمر التي اقكرئ» فكسر ناه على التمسلي» .وتركيا للتصيراني 


)ع0 المدونة .)١١/٤:‏ 

(۳) کزا في ع۰ وفي a‏ في جواب. 
(©6) سقط من ح. 

69 في ع: يتصدق. 

. 4/45 : المدونة‎ (A) 

)١(‏ منه زائدة في ح. 

.۲۷۲ _ ۲۷۱/٤ المدونة:‎ )۱۲( 

(۱۳) في ح: هاهنا. 

)٤(‏ في ح : الذي. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


عوضه الذي TT‏ وهاهنا دن اجن ا عن لمن 
الرعي”* انتمع نخدمة ٠‏ المسلم ناطلا فحق أن نأخذ منه تلك الأجرة ا ثم 
يتصدق”" بهاء إذ لا تحل للمسلمء وانظر" في كتاب التجارة'* (لأرض 


وقوله «في الآبار [التي]'' : تحر اللا أن أهلها أولى انها 

ولان ما فضل إلا من مر ب لشفتهم. أي لشربهم أنفسهم 
باهم 2340 وناب ٩۹۵۲‏ 
ضهم وابهم : 


[1T]‏ وقول «فإن أولئتك لا يمنعون للد د 
/ شربهم منها2'99'0 كذا في كتاب ابن عتاب. الع 046 


)١(‏ كذا في ع» وفي ح: ذمته. 

(۲) في ع واح: بأل ظ 

(۳) کذا في ع٠‏ وفي ح : من. 

(4) كذا في ع٠‏ وفي ح: الرعاية. 

(6) كذا في ع2 وفي ح : الإجارة. 

(5) كذا في ع و ح» وفي ق: نتصدق. 

(۷) كذا في ع٠‏ وفي ح: انظر. 

(۸) كذا في ع» وفي حم: الإجارة. 

.۲۷١/٤ المدونة:‎ )9( 

)١١(‏ سقط من ع وح. 

(0) سقط من ق. 

(۲) كذا في ح۰ وفي ع: بهم. 

() كذا في ع2 وفي ح: شربهم. 

)٤(‏ في ح: أنفسهم يسقي منهم. وهو غير واضح. 
)٠١(‏ المدونة: ٤۲۸/٤‏ ۔ 8759. 

)١1(‏ سقط من ح. 

(۱۷) سقط من ق. 

)١8(‏ كذا في المدونةء وفي ح وق: شرائها منه. 
)١9(‏ المدونة: 579/54. 

() كذا في ع وح» وهي غير واضحة. 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وعلد يحيى . فإن أولئك لا يمنعون من شرائها منه ۰ ودا تفن کاب 
ابن المرابط. 


وقوله فى مسألة «الصبى يؤاجر نفسه بغير إذن وليهء والعبد المحجور 
ف له الكو الذى سف ٠‏ له إلا أن تكون إجارة تاا ول 
ذلك وهو «مثل قول مالك في الدابة» فإذا تعدى عليها"' أو غصبها»"". 
انظرء فقد بين أن مذهبه هنا في الغصب والتعدي سواءء عليه الكراء. وهو 
(نحو)“ ما له في كتاب الاستحقاق» وخلاف ما في كتاب الغصب"» 
والأنق + وقيناين(؟١؟‏ هتاك 


ودگ في الكتاب (في)"١' e‏ ابن القاسم› ومذهبه». في مستأجر 
الخلا عملا تاحاب اة اد ايه ا 
الكراء"'“. والكراء إن ا سيده دون قيمته”؟'2» وكذلك قال عن مالك 
فى النات القات » اذا اسعاكروة- يعن هن مك للشاطة: كل شهر ا 
اجا ير للق فيد EEC‏ ا 


(۱) كذا في ع وحء وفي ق: كذا. 

(0) سقط من ع وح. 

)۳( كذا في ع» وفي م: يسمي . 

() المدونة: 57575/4. 

(0( كذا في ع و حء وفي ق: فلذلك. 

00 كذا في ع٠‏ وفي ق: فإذاء وفي ح: التي. 
(۷) المدونة: 578/5. 

(4) المدونة: ه/لاه". 

)٠١(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: وتمامه. 

)١1١(‏ سقط من ح. 

(۲) كذا في ع2 وفي ح: عليه 

.478/4 المدونة:‎ )١7( 

(0) كذا في المدونة› وع و ح» وفي ق: دون الكراء. 
)١6(‏ المدونة: .٤١٤/٤‏ 


التنبيهات المستد لمستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وذكر (ابن (ET‏ عن مالك : لالس على ماخر العبد ضمان » 
وإن قال ساداتهم: لم نأمره»'" إلا في استعمالهم في الأمر (غير 
النخرف"') > فيضمن إذا كان بغير أمر سيده» إن أصيب»” کک E‏ إن 
خرج 0 لسفرء فظاهر هذا الخلاف. 


وإن في رواية ابن وهب : لا يضمنهم› وإن كان العمل مما يعطب في 
E Oa‏ 


وفضل» وأنه قال: برواية ابن وهب (عن مالك)“ وقال: ما قاله ابن 
يؤاجر نفسه » وأبان ذلك وأشهره» واتنعه غيره فى ذلك. 


وقال بعضهم"'': هو وفاق» وإليه نحا ابن لبابة. وهو ظاهر قول ابن 
ابي زمئين. و [أبي ETE‏ بن بي زيد [رضي الله عنه]''. وإن: مراد 
مالك في الروايتين» ومراد ابن القاسم» أنه ليس على مستأجر العبد ضمان 
إن عطب في ذلك العمل» وأدركه أجلهء أذن له (سيده”"'' في مؤاجرة 


.4٠7/# سقط من طبعة دار صادرء وطبعة دار الفكر:‎ )١( 
كذا في ع وحء وفي ق: لم نأمر.‎ )۲( 
سقط من ح.‎ )۳( 

.4"0/4 المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ كذا في ع وح» وفي له 

.٤١١/٤ المدونة:‎ )5( 

(۷) كذا في ع2 وفي ح: أنه. 

(۸) سقط من ح. 

6 ابل؟ زائدة في ح. 

)١1١(‏ سقط من ق. 

(0) سقط من ق وح. ْ 
)١١(‏ في ع: السيد» وهي ساقطة من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
نفسه أم لا. كان هلاكه من سبب العمل أم لا" . ولمولاه أجرة المثل» 


140" إل ما 0 


وهذا نص قوله فى رواية ابن وهب: فعليه فيه الضمان إن أصيب. وإن 
كان العبد قد أرسل في الإجارة”"'. ومثله لربيعة. فجعلوا قوله في رواية ابن 

وقد قال فى كتاب المأذون» فيمن أذن لعبده فى شىء فاستعمل فى 
غيره: أنه يلزمه ذلك. وما يدري الناس فيما أذن له فيه“ . 


وقد وقع لابن القاسم عن مالك نصا في العتبية"“ مفسراء مثل رواية 

ابن وهب في العبد الخياطء والنجارء يستأجر”''© في غير عمله» ينقل لبا 

أو غير ذلك فيهلك فيهء فلا ضمان عليه. إلا أن يدخله في عمل مخوف. 

وفيه خطرء أو يتعمد به سفرآاء فيضمن. فقد بين ذلك فى هذه الروايات'. 

وفسر ما أبهم في رواية ابن القاسمء وابن وهب في هذا الكتاب» وإن 
هذا" الهلاك لا يضمن منهء وإن كان من سبب العمل نفسه. 


e ا‎ 

(۲( في ع و ح٠‏ أو لا. 

(۳( كذا في ح»ء وفي ع: السيد 

(£( في ع وح أو 

)6( سقط من ق. 

)٦(‏ كذا في ع ۰ وفي ح : يجور له. 

.٤١١/٤ المدونة:‎ )۷( 

۲٤٠١/١ المدونة:‎ )۸( 

EAT /A : البيان والتحصيل‎ 6 

() كذا في ع2 وفي حم: يستعمل. 

)١١(‏ کذا في ع وج“ وفي ف : الرواية. 
(؟١)‏ كذا في ع وح» وفي ق: ذلك. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

ويأتي على هذا [في]“ معنى قوله فى تضمينه ني رواية ابن القاسم» 
إذا استعملهما عملا يعطبان فيه أنه من المخوف كن ا والخطر. وهذ!ا 
هو بالحقيقة العمل الذي يقال: إنه يعطب منه. 


ومثله في كتاب الرهون» فی المرتهن ا العيد الرهن فمات عند 
(الم 7 

وذكر مثله في المودع. وقال: إلا أن يكون التعيلة ادها عا أو 
بعثه مبعثاً يعطب في مثله. وبها استشهد على الأول» فقد فسر صورة 
العطب به» (و)”*' بما ذكر. 

را ا ولا Hv‏ هذا اختلافا ف 3 ابن القاسم. ولا 
منه جملة» كالحراسة› ن 0 2 


أو قل يعطب سمه ادرا كنقل اللتن: والحجارة» واي أو 


)۱( سقط من ق وح. 

(۲) كذا في ع وحء وفي ق: الغرر. 
(۳) کذا في ع وحء وفي ق: بغير. 
(©) المدونة: ه//امم. 

.١5١/5 المدونة:‎ )0( 

(۷) كذا في ع وح» وفي ق: وقد. 
(A)‏ سقط من ح. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: المتأولون. 
)١(‏ كذا في ح٠‏ وفي ق: الهالك. 
(0) کذا في ع و ح» وفي ق: عن. 
(۱۲) سقط من ح. 

(۳) كذا في ع و ح» وفي ق: أو نفش. 
)١5(‏ في ح: والحطب. 


د التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
هو''' غرر يعطب منه غالباً» كالنزول في البثر الحمأة» وهدم الجدارات» 
والعمل على الزرانيق» فأتته منيته في هذه الأعمال بغير سببهاء أو هلك 
من سببهاء كضربة الإبرة له في استعماله في الخياطة» وسقوط اللبنء 
والخشب عند نقلهاء وانهدام" الحائط عليه عند هدمه» وسقوطه هو من 
الزرنوق. 

فأما الوجه الأول الذي لم يمت بسبب العمل فقالوا فيه: إنه غير 
ضامن» وهو الصحيح., إذا لم ينقله عن بلده» وموضعه» وهو مذهب ابن 
القاس“ 

ومفهوم قوله: يعطبان فيه" ويهلك في ذلك» فقد بین أنه إنما 
راعى هلاكه إذا كان ذلك من سببه. 

وقيل: هو ضامن وإن كان عملا لا يعطب في مثله» لوضع يده عليه 
غير إذن سيدهم فاه الخاضت» وهن قول مرن 

في بعض روايات المدونة80) في الباب بعد هذاء في الذي حول العبد 
في غير ما استأجره له» فهلك» فقد ضمن» وسار متعدياً. 

وقد اختلف الصقليون على مذهب ربيعة» في المستعان به" في 
الخياطة» إذا مات حتف أنفه» فضمنه بعضهم» وبعضهم لم يضمنه» وأما إذا 
كان الموت 0006 العمل الذي يتوقع الهلاك منه تادر كما وصمفناه» فقد 


)١(‏ كذا في ع2 وفي ح: و هو. 

() كذا في ع و حء وفي المدونة وق: الدرانيقء وهو خطأ. 

(۳) كذا في حء وفي ع: أو انهدام. 

(5) انظر النوادر: 1۲/۷ _ .٦۳‏ 

(6) كذا في حء وفي ع وق: فيها. 

(5) كذا في ع“ وفي اح: فرق بين. 

(0) انظر المدونة: ١١78/4‏ دار الفكر. 

(^A)‏ كذا في عء وفي ح: في رواية المدونة. وفي ق: في بعض الروايات. 
(4) كذا في ع٠‏ وفي ح: في المستعارة. 

)٠١(‏ في ع و ح: من سبب. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة | 6 
ذكرنا تأويل من تأول الاتفاق أنه لا ضمان عليه» وأنه لا يضمن الرقاب إلا 
بنقلهاء a,‏ الصحيح. وظاهر قول مالك وابن القاسم› ومن يتاول 
الخلاف ويجعله"“ ضامنا على رواية ابن القاسم. 


ناسا كانة عرلاكه مره سب اللقران الميخونة» يونا ماك منه غاا 
فهو ضامن عند جميعهمء إذا هلك من سببها. 


وأما إن هلك من غيرهاء فعلى الخلاف المتقدم. هل يضمن بنفس 
العداء أم لا؟ 


وأما السفر به فلا يختلفون في ضمانه عند جميعهم» هلك أو لم 
يهلك» لحبسه'”" عن أسواقه ونقله عن بلده» ولكن لسيده الخيار على ما 
تقدم» في تضمينه قيمته» أو إجارته» ويجب أن تكون له الأجرة على كل 
حال إلى يوم ضمنه بسفره به على أصولنا الصحيحة» إلا أن يكون سفره به 
إلى الموضع القريب. وفي مدة لم [54] يحبسه فيها عن أسواقه» ورده 


وذكر بزؤانة ابن وشت عن وة أنه بشن 'العيد:فيما استعية عليه 
(85) > . ,4 
من أمر في مثله الإجارة. 


وأما إذا(©) استعمل E‏ َم ينبغعى فيه الإجارة «كمناولة النعل. 
والقدح. فلا شىء lê‏ ا يفنا فى هذاء هل هو وفاق». أو 


)١(‏ كذا في ع» وفي ح: وأنه. 

(۲) في ح: يجعله. 

)۳( في ع و ح: بحبسه. 

)٤(‏ كذا في ع و حء وفي ق: في. 
(©) كذا في ع» وفي ح وق: وما. 

() كذا في عء وفي ح: فيه مما. 

(۷) المدونة: 5"0/6. 

(م) كذا في عء وفي ح واق: فاختلف. 


6 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


خلاف؟ فمنهم من تأوله على الخلاف» وأن ابن القاسم يفرق بين الإجارة 
والاستعانة. فلا يضمن في الإجارة» إلا فيما يعطب فيه. ويضمن في 
الااستعانة. 0 الإجارة. بإدالم CaS‏ لأن العبد لم يؤذن له في 
فة .انين '. وهو الذي في كتاب محمد نصا أنه يضمن قيمة العبد في 
استعماله بغير أجر إذا هلك» ولو كان بأجر لم يضمن. دأن مذهب ربيعة 
أنهما واحدء وأنه يوجب الضمان فيما كان فى مثله الإجارة”. وإن كان لا 


قال بعضهم: وهو وجه النظر› ودذدهمب أخرون إل أنه وفاف في 
الاستعانة. وإن لمالك [رحمه الله]”" فى الموطأ”؟' مثل قول ربيعة. 


وقال آخرون: لا ضمان فيهماء إلا مما يعطب في مثله» وعليه تأول 
التونسي مذهب المدونةء. وهذا على ما تقدم من الخلاف فى ضمان 
المستأجر» وذكر في آخر باب“ (استشجار الأجيرء فيؤاجره غير أو 
س في غير ما استأجره فيه» إذا استأجره للخياطة”" فاستعمله في 
غيرهاء أنه 0 إذا )0 كان عملا 07 ٠‏ فی ا 


(۱) انظر معين الحكام : "44 . 

(۲) كذا في ع و ح» وفي ق: الأجرة. 

(۳) سقط من ق وح. 

)٤(‏ انظر الموطأ (؟/ه؟ - )۲۳١‏ كتاب الأقضية: جامع القضاء وكراهيته. 
(©) انظر قول ربيعة فى المدونة: .٤٠/٤‏ 

(5) كذا في حء وفي ع وق: الباب. 

(0) كذا في ع2 وفي ح: ويستعمله. 

(۸) كذا في ع2 وفي ح: في الخياطة. 

() كذا في حء. وهو الصواب» وهو الموافق لما في المدونة: 474/4. وفي ق: لا 
(۱۰) كذا في ع وحء وفي ق: إن. 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: لا يعطب. 

(0) المدونة: 5"85/4. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


: . اع 3 1 1 
قال سححئول : إدا حوله بغير إذن أهله في غير ما استأجره له (فقد) 
ضمن وصار ETS‏ نبت عندي قول سحئون» وصح في كتاب أبن 
عتاب. وسقط e‏ كتاب ابن المرابط › وابن سهل » 0 من الأصول. 
(اوقول غيره 0 بحرن احجان العيد السنين الكثيرة . كذا في أصول 
(O a‏ ش 
سيو 


واختصر أو مك ف قول غيره لعشر سئين» ووقع في كتاب 

” (4. 

ا و الروك عفدو س > وفي بعض الروايات : عشرون 2 سله. 
من كتاب ابن سهل. 

ومسألة «الإجارة 00 '“ في غيرهاء ا 1311 کرت 


5 و 2 51 
[الإجار لخن حتى تصير كادي ١١‏ وما أيه 57 قال : 1 يصلح) 


كذا عندي. وهي رواية ابن وضاح. والدباغ. وعند الإبياني: حتى تصير 
الل 


() سقط من ح. 

(0) سقط قول سحنون من طبعتي المدونة. 
(۳) كذا في حء وفي ع: في. 

.٤١١/٤ المدونة:‎ )٤( 

(5) كذا في ع وح» وفي ق: أصولنا. 
(0) في ع وح : ا ابو مهك 

(۷) في ح: العبد. 

.57١/4 المدونة:‎ )۸( 

() في ع وح: عشرين. 

اي ا 

)۱١(‏ في م: قال. 

(۱۲) كذا في حء وفي ع: وإذا. 

(۱۳) سقط من ق. 

)۱٤(‏ كذا في ع و حء وفي ق: في الشهر. 
)١5(‏ في ع : وها اوا 

.]١٤/٤ المدونة:‎ )5( 

(۱۷) كذا في ع وح» وفي ق: كالأشهر. 
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«والزرانيق»'': الخطاطير. وهي خشب يرفع بها الماء من البغر". 
بفتح الباع 5 وبعدها رأء» وبعد الألف نون وآخره قاف. 

وقول ذا باع عبده بعد أن آجره فالإجارة“ أولی»» وللمشتري 
رده في كثيرها. ولا يجور له الرضىئ به » لأنه من شراء المعين ا 
إلى اجا“ وإن كان كاليوم واليومين جاز البيع إذا"“ كان لرب الدابة 
استثناء مثل هذا فى بيعه. 

قال عبدالحق: وهذا إذا رضي البائع» وإلا فله القيام بهذا العيب'. 
وإن كان إنما علم بهذ بعد انقضاء الإجارة» وكانت قريبة"'“ كاليوم 

ويختلف هل له متكلم في أجرة هذين اليومين على ما سيأتي. وإن 
كانت بعيدة؟ 

فقيل *'': للمبتاع رد ذلك. إلا أن يرضى بقبولهاء والإجارة للبائع؛ 
ولا ان سن على أن يمضيا البيع» وتكون الإجارة للمبتاع. 


)١(‏ المدونة: 4/ه"4. 
(۲) لسان العرب: زرنق. 

(۳) قال ابن منظور: الزرنوق بفتح اللام وضمها. (لسان العرب: مادة: زرنق). 
)٤(‏ كذا في ع۰ وفي ح: قوله. 

(©) كذا في ع٠‏ وفي ح: فالأجرة. 

(") المدونة: 45/ه"4. 

(۷) كذا في ع وحء وفي ق: يقبض. 

(۸) كذا في ح٠‏ وفي ع وق: إلى شهر. 

(9) كذا في حء وفي ع: وإن. 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: بها كالعيب. 

(١١)كذا‏ في ع وحء وزفي ق: بها. 

)١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: قرينة. 

(60)انظر النكت لعبدالحق الصقلي : كتاب الجعل والإجارة. 
)۱٤(‏ كذا في ع۰ وفي ح: قيل. 

)١6(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: إن تراضيا. 
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وفيل : هو كعيب ذهب» يلزم المبتاع › وله الاجارة على ما أحب 
البائع» أو كره. وقيل : لب الأجر 0 لاع بول عله هاه :. لان 
الک أوجب هذا. 

E (0 7 

ل يرجع ا من الثمن بما بين قيمة العبد على القبض 

ناجزاء أو إلى آخر الإجارة. 

واختلف في تأويل قوله في الكتاب» «إذا كانت إجارته””' قريبة اليوم 
واليومين؛ وما أشبيةه واف البيع 0 وإن كان أجل ا رایت أن 

يفسخ البيع. ولا يكون له أن ا بعك الاأخارة فظاهر NY‏ ا 
57 محمد» وابن أبي زمنين» وأكثرهم» على أن كلامه في ذلك ابتداء» قبل 
انقضاء أمد الإجارة» لا بعد انقضائها. ولهذا أورد بعضهم الكلام فيها بعد 
انقضاء الأجل كله للمتأخرين. 


وظاهر الكلام عندي» و[هو]"'''. مفهوم مسا أبي إسحاق» أنه 


ا بكم على فسألة اتقضاء الإجارة. لأنه حاء بذلك بعد قوله في 
السوّال : «أرأيت إن أانقضت الإجارة أيكون للمشتري أن نال العبد» يريد 
بالثمن»"'“ فأجابه بما تقدم. 


)1١(‏ سقط من ق. 

(۲) كذا في ع وحء وفي قى: الأجرة. 
(۳) كذا في ع وح ۰ وفي ف : غلة. 
)٤(‏ كذا في ع وح» وفي ق: هنا. 
(6) كذا في ع٠‏ وفي ح: والحكم. 
(5) كذا في عء وفي ح: للمبتاع. 
(۷) كذا في ح» وفي ع وق: إجارة. 
(۸) كذا في ع وح» وفي ق: أن يأخذ. 
(9) المدونة: 45/4 _ ه"4. 

)٠١(‏ في ح: سياق. 
ON‏ 

(۱۲) كذا في ع٠‏ وفي ح: لما. 

(۱۳) المدونة: 4/ه"4. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ورعاية الغنم. ورعيتها (أيضاً)”''. 


«وقول أبى الزناد: ليس على أحد ضمان» فى سائمة دفعت إليه 
يرعاها إلا بيمينه»”''. كذا فى كتاب ابن عتاب. وابن المرابط. وأكثر الأصول. 
وعليه اختصر المختصرون. وفى حاشية [كتاب]9" ابن عتاب: إلا نبيئة. 


«والسائمة»”؟' هي الغنم الراعية. سامت إذا رعت. 


«(واأظع ٠»‏ [المرضع Ee Cr‏ الظلاء 9ك e EE‏ و 
«ظؤر 0 بالضم وسكونا الهمزة. ووقع في المدونة عند شيوخنا في الجمع 
الظؤورة. بضم ال ع وواو بعده” الأول [ظۇرة]'“› 
مثل غرفة. O‏ أيضاً ظؤار» بالضم. وأصله من الظئار» بالكسرء 
عطف الناقة على (غير)""“ ولدهى'. 


الوتحميم الصبيان»*'“: غسلهم بالحميم. وهو الماء ا 


() المدونة: 4"8/5. 

(۳) سقط من ق. 

.)۳۹/٤ المدونة:‎ )4( 

.55١/5 المدونة:‎ )©( 

(۷) كذا في ع وحء وفي ق: الضاد. 
(۸) المدونة: 5457/5. 

(9) كذا في ع٠‏ وفي ح: بالهمزة المضمومة. 
)٠١(‏ كذا في ع١‏ وفي ح: وبعدها واو. 
(0) سقط من ق. 

(0) كذا في ع وح» وفي ق: تجمع. 
() سقط من ح 

(0) لسان العرب: ظأر 

.447/4 المدونة:‎ )٠١( 

)١5(‏ لسان العرب: حمم. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


(۲) 


(وينهكني' 7 > بفتح الياءء والهاء. أي 0 في رضاعي” 4 
ويجهدنى . يقال : نهكته الحمى › 0 إذأ أثرت فہه » رکس الهاء 
g1: 5 °‏ 060 

في الماضي: وفتحها في ا لمستقبا » ونهكت (الرجل)” 6 أجهدته . كذلك 


لوال 0 واحدها ET‏ وهي [ھ ۱ المساحي 


اوفقر النخإ )١١(6‏ بيارها بضم الباءء واحدها فقير؛ وهو المذكور ها 
ألا تراه كيف قال : إلى أن يبلغ الماءء 0 نا الحفير يجتمع فيه الماء 
حول أصلهاء وهو المذكور في المساقاة. وهي" كالشربات. 


«ولت الو بالتاء باثنتين : بله ا ونحوه. 
(وهي)“'“ «على”*'' قدر عنائه»"' '' أي تعبه. 


وقوله في مسألة إن اتات جا يبنىي لي حائطاً ذ ا 


.5454/5 المدونة:‎ )١( 

(۲) كذا في ع و حء وفي ى: رضاع. 
)۳( في ح: وتجهدي. 

() سقط من ع وح. 

() سقط من ح. 

)١(‏ كذا في حء وفي ع: كذا. 

(۷) كذا في ع وحء وفي ق: المحارف. 
(۸) المدونة: 444/4. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: واحدتها: محرف. 
() سقط من ق. 

.56١/5 :ةنودملا)١١(‎ 

)١6(‏ كذا في ع» وفي ح: وهو. 

.407/4 المدونة:‎ )١8( 

)۱٤(‏ ساقط من ع وح. 

)١5(‏ كذا في ع: على. وفي ح: وعلى. 
)١15(‏ المدونة: 409/4. 

(۱۷) سقط من ع وح. 


) التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
نصمه وانهدم و بحساب ما بنی .2 ولسين عليه بناؤه ثانيةء» كان الاجر 
[والطيء ]° من نلک أو من عنده»". ر ثم قال: «وقال غيره : لد يكون هذا 
إلا في عمل رزجل به ولا کون e‏ وقعت عندنا. 

(قال رو '': «فإذا كان مضموناًء كان عليه تمام العمل" » كذا 
وفعت (في)” "ران من كتاب ابن عتاس» وابن المرابط. إلا أن اسم 
ا 0 وعلى هذا اللفظ نقلها ابن لبابة. 

وعلى هذا المعنى اختصرها أبو محمد. فقال: هذا في عمل رجل 
بعينه» وعليه في المضمون تمام العمل . 

[6"] ووفع؛ SS al‏ «وقال غيره: لا يكون هذا في 
عمل رجل بعسية ) ولا يكون مضموناً» e‏ وعليه في المضمون تمام العمل › 
وجاء e‏ ا کله این القاسم. وفي كتاب أبن عتاب أمر 

كال أبن اوضاخ وكا قدا ٠‏ قرأناة عليه مرة» فأمونا”"'' بيطرحه: 


(0) كذا في ع» وفي ح: له. 

مقط س 

(۳) المدونة: 459/4. < 

62 كذا في طبعة دار الفكرء وفي طبعة دار صادر: لا يكون هذا فى عمل رجل بعینه. 

(5) في طبعتي المدونة (دار الفكر: »4١6/“‏ دار صادر: 444/4): إلا مضموناً. 

() سقط من طبعة دار صادر وثبت في طبعة دار الفكر. 

(۷) المدونة: 459/4. 

(۸) سقط من ح. 

(9) قال ابن مغيث في مسألة الإجارة على البناء: وينقسم الحكم فيها على ثلاثة أوجه: 
منها ما يكون على المجاعلة. ومنها ما يكون على المؤاجرة» ومنها ما يكون مضمونا 
بصفة. (المقنع في علم الشروط لابن مغيث» ص .)7١1":‏ 

.54584/5 المدونة:‎ )٠١( 

0 

(0 كذا في ع وحء وفي ق: وأمرنا. 
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وقال : EE‏ أعرفه17) 


شض ب ابن سهل: ثبت قول غيره لابن باز. وقال ابن هلال: لم 


روفي كتاب أبن المرابط نحو هذا من قول ابن وضاح. ا کان 
ا في كتاب وج وفيه زقال أبن وضاح]” 5 قال سحئول : 2 


ردهت اعفن 550008 [إلى]””' أن قول الغير (وفاق)ء إلا على ما 
اختصره أبو محمد عله فهو خللاف. 


قال القاضي : والذي عندي أن كلام الغير هنا إنما هو قوله في أصل 
الماك اأرل كعات في الإجارة» على أن على الباني الآجرء والجص› 
فاجار ها مالك» وار 0-0 1 قال فيها غيره: إذا کان (هذا) على وجه 


فحمل الغير المسألة أنها كالسلم» يلزم فيه شروطهء وإن لم يذكر منها 
ضرب الأجل» لأنه هنا المقبوض منهاء والمعجل في جنب ما بقى تبعاً 


000( في ع و ح: أعر ضه 

)۲( كذا في ع وح» وفي ق: وقال في. 
)۳( كذا في ع وح» وفي فق : وقال. 
() سقط من ق. 

)6( سقط من ق وح. 

9 سقط من ح. 

(۷) في ح: أول الكلام. 

(۸) سقط من ح. 

() في طبعتي المدونة : العمالة. 
)١(‏ في المدونة: ولم يشترط عمل يده. 
)١(‏ المدونة: .5١/4‏ 


تنسيهات المستشطة الكتب المدونة والمختلطة 
مه التنبيهات بطة على الكتب المدونة و 
وقليلا. وأمد"") الفراغ منها معلوم» وما يدخل فيها من جص واجر معلوم لا 
يخفى”'' على الناس» فاستغنى”” عن ذكره» وابن القاسم لم يراع هذاء ورآه 
إجارة وبيعا. كانت من عمل رجل بعينه» أو بغير عينه» وشبهه ببيع السلعة 
للحاجة إلى ذلك ولأن أمد فراغها معلوم» وما يدخلها معلوم» وأنه يشرع 
في العمل» وأنه أمد تعارفه الناس. 


قال ابن أبي زمنين: هي مسألة لا يحملها القياس. وإنما هي 
اسان واا ال ( ن :2 ل ي اال وفنا 
عبدالمالك في الثمانية» فكذلك معنى قول الغير هنا عندي: أن أصل المسألة 
لا تجوز» هذه لجار احى عمل رجحل aS OE‏ وإنما 
تجوز الإجارة فى المضمون» وهذا” أبين" على رواية بعض الأمهات› 
ويكون وا راا عل ها ا ا انار أبى محمد فليس 
لات وغل القلات حملها سرت وتال ارود مساك الما إل 
مسألة الغيرء وهي أصح مسائلنا 

وقد وقع فيها في الأسدية زيادة حسنة» وهي : نان اا - أن 

0 N ENTE 
قبي ذلك من سوء البناء» فعليه أن يعيده'"'' ثانية حتى يبني الحائط كله.‎ 


() كذا في ع وحء وفي ق: وأمر. 

(۲) كذا في ع وحء وفي ق: ولا يخفى. 
(۳) كذا في ع وحء وفي ى: واستغنى. 
(5) سقط من ح. 0 
(4) في ح: لا تحتملها وفي ع: لا يحملها. 
() كذا في ع وحء وفي ق: وهو. 

(۷) كذا في ع٠‏ وفي ح: بين. 

(۸) كذا في ع وح» وفي ق: اختيار. 

(9) كذا في ع» وفي ح: الأعمال. 

)٠١(‏ في ح: بما. 

)١0(‏ سقط من ح. 

(۱۲) كذا في ع وحء وفي ق: أن يعيد. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
فلت فإن لج يكن (من"' سوء البناء فعلية. أن يبتي له .ها بقي من 
ذلك العمل فيما يشبهء وله أجره (كله)“ إذا" تشاحاء وطلبا ذلك؟ قال: 
د 

(و)““ انظر مسألة (القبر)“ ومسألة البئر (ففيها "2 في الكتاب إشكال 
فيما حفر منهاء أعني البئر في غير ملك الإنسان في الإجارة. فقد قال: «إذا 
حدر امنيا فی ی الج كن ع سواء حفرها في ملك 
ها أن (في)40) غير كلدي ]ذا اد ا كانه ار ا 
ابن لبابة أن معناها أن له الإجارة"''' إن" كان (قد)”"'' فرغ منهاء 
iS,‏ إن انهدمت › وقد ف غ : من تصفها فله نصفف الأجرة: ولم 
ترو تسوت الجرات هما ٠‏ بلك وفيا لا تلت :(وأن الجا لاف 
فاا وهال بلك وق دا ال انو الا كيل 
التمام. فجعل هذه قولة له في الإجارة» فيما يملك. وفيما لا يملك. ثم 


607 سقط من ح. 

(۳) كذا في ع وح» وفي ق: إن. 
)6( سقط من ح. 

(٦)‏ سقط من ح. 

(۷) كذا في ع٠‏ وفي ح: بقدر عمله. 
(۸) سقط من ح. 

.٤٤۹/٤ المدونة:‎ )9( 

)١(‏ كذا في حء وفي ع: فتأولها. 
() كذا في حء وفي ع: الأجرة. 
)١6(‏ كذا في ع. وفي ح: إذا. 

(0) سقط من ح. 

0 كذا في ع۰ وفى ح: وكذا. 
)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: فرغت. 
0 كذا في ع2 وفي ح: بما. 

(۱۷) سقط من ح. 


OE‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


أدخل مسألة الجعل. فلما اختلط الكلام فيه مع الإجارة دخله الإشكال. 

ORT :‏ 1ض 

سم رجح إلى اا الإجارة. فجحاء بقول آخرء ا إنما يكون له 
E‏ ما ف فيما 0 دون ما لك يملك.». حيثث دکز ((مسألة 
القبر» وهو" الإجارة فيما لا يملك من الأرض» فبين" أن هذا حكم 
الإجارة 

قال ابن لبابة“ : فهذان9' قولان» إذا كانت الإجارة”''' فيما لا يملك 

من الأرض ا ولم يختلف قوله فيها في المجاعلة. «أنه لا * ر 

بتمامها وتسليمها إلى و وقد قال في الكتاب: سينا فراغه 
ا 


قال ابن أبي زمنين: مسألة القبر (خلاف”*'' قوله في مسألة البئر. 
وذكر د سحئول أنها جہده ر درد ال مسألة الحائط . و العكن؟» 
ينهدمان. والجعل والإجارة فى هذا أمرهما واحد» إلا فى خروج الجاعل 


)١(‏ في ع و ح: أنها. 

(۲) كذا في حء وفي ع و ق: بحساب. 
(۳) كذا في ع و حء وفي ق: علم. 

(4:) المقنع في علم الشروط لابن مغيث.» ص: .5١54‏ 
(©) المدونة: .)٥١/٤‏ 

(5) كذا في ع وح؛ وفي ق: وهي. 
(۸) كذا في ع٠‏ وفي ح: كنانة. 

(9) في ح: فهذه. 

)١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: الأجرة. 
)١١(‏ كذا في ع2 وفي ح: إذ لاشيء. 
(0)المدونة: 5584/5. 

.5459/5 المدونة:‎ )٠( 

)۱٤(‏ سقط من ح. 

)١0(‏ سقط من ق. 

0 في ع: إليها ترد» وفي ح: وبها ترد. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 0 
متى شاء» ولزوم ذلك الد ار وما ls‏ من الأرض وما لا يملك 
سواء فى هذا. وأحسن ما جاء فى هذا الأصل: أن المعاملة إذا وقعت في 
فاا ها لا ولك هالص فا يحون فة إل الجحل» واا رقت 
فيما يملك فلا يجوز فيه إلا الإجارة. 


وقوله «في اليتيم يستأجره وليه سنين [فيحتلم]”" لا تلزمه الإجارة بعد 
احتلامه»”*؟. ظاهره أن الاحتلام بنفسه يطلقهء وقد قال يحيى بن عمر: 
وذلك بعد رشدهء وهكذا جاء بعد في المسألة الثانية» في قوله: (إذا 
عجل به الاحتلام وأنس منه الرشد»”"" 

وقوله في مسألة «السفيه" الذي باع الملحفة فتداو 0 الأملاك 


يترادون”''' الربح»”''' كذا وقع عندي» وفي كثير من الروايات'"''2 وروي 
فعا (الأثمان. 


والاتمان .00( 


(1) كذا في عء وفي ح: ولا يملك. 
(۲) كذا في حء وفي ع: الأرض. 

(0) المدونة: 5 4 . 

() في ع: وهذاء وفي ح: وكذا. 

(") كذا في ع2 وفي حم: وأونس به. 
)۷( ا 65 . 

(۸) في المدونة: اليتيم. 

(4) في ع وح: : وتداولتها. 

(0 كذا في ع۰ وفي ح: يترادان. 

)١(‏ المدونة: 5/؟5687. 

(۲) کذا في ع٠‏ وفي ح: وفي رواية. 
(۳) كذا في المدونةء وع. وفي ح: ويترادان. 
0 ) سقط من ح 

)٠١(‏ كذا في ع» وفي ح: الأثمان والربح. 


تنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 
وقوله «في مسألة اليتيم يستأجره وصيه''' ثلاث سنين فاحتلم بعد سنة 
إلى قوله لا تلزمه الإجارة بعد احتلامه إلا أن يكون الشيء الخفيف الأيام أو 
الشهر وشيهه ولا يؤاجر الوصي اليتامى بعد احتلامهم. وذكر في الأب أنه لا 
يجوز له أن يؤاجره إذا احتلم»”". 
ظاهره: أن بنفس الاحتلام يخرج من الإيصاء» ولا يختلف أن 
هذا لا يكون في الوصي. وعندنا أنه لا يخرجه”" من حجرانه [إلا). 
البلوغ. 
واختلف في الأب على ما تقدم [ذكره]””'. في النكاح» وذكره هنا مع 
الوصي. 
وقولة الآ يكون اخسن خالا من الأب يدل على )9 أن المسالة 
ليست على ظاهرها فيهماء وأن المراد على ما قالوه أنه رشد عند احتلامه. 
فأما إن لم يرشد فلا يخرج من الحجر””. وتجوز مؤاجرة الأب والوصي 
عليهم» وهو المشهور في الأب» والمتفق عليه في الوصي. 
وقوله في «مسألة السمسار يدفع إليه المال ليشتري [له به برًا)'"'“ على 
أن له في كل مائة يشتري بها [55] ثلاثة دنانير“ '. يبين أول مسألة (في “٠)‏ 


أيما 


() في ع و ح: وليه. 

(۲( المدونة : 56/5 . 

)٤(‏ سقط من ق وع. 

. 400/٤ : المدونة‎ 69 

(A)‏ کذا في ح۰ وفي ف الحجران. 

)٩(‏ كذا في ع وفي ق: يشتري. وفي ح: فيشتري. 

0لا يظهر المعنى إلا به» وهو ساقط من ع وح و قء وثابت في المدونة (465/4). 
)١١(‏ المدونة: 505/4. 

(0) سقط 0 وح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

المرايحة فی جعل ال ومعنى كونه على المشتري » وقد ؟ بیناه هناك. 
وقوله: «وإن"“ ضاع المال فلا شيء عليه" دليل على أن السماسرة 

أمناء فا دفع إليهم للبيع أو الشراء» وقد تعدم الكلام فيها آخر العيوب. 


وقوله فى «مسألة بع لي هذا الثوب اليوم ولك درهم لا خير فيه إلا 
أن يشترط آنه متى شاء أن يترك E‏ ثم ذكر المسألة إلى آخرها. 


وقال"'2: «ولا يؤقت في الجعل يوماً ولا يومين» إلا أن يكون متى 
شاء ترك وقد قال فى مثل هذا: إنه جائزء وهو جل قوله الذي يعتمد 
عليه. (فى ذلك)“. 


واا في تأويل هذا الكلام» وحيث هو" الخلاف وما هو 
القول الذي يعتمد عليه فى ذلك. 


فظاهر كلام أبي محمد أن الخلاف في ضرب أجل يوم أو يومين في 
الأجل (في الجعل)"' وأن 02 أن جل قوله» عزف 0590 اختصره عند 
ذكر الخلاف فيه» وقد وهمه بعضهم في هذا التأويل» وقال: إن الأجل في 
الجعل دون اشتراط الترك متى شاء لا يجوز باتفاق. وذهب ابن لبابة 


)١(‏ المدونة: 5/54؟5؟. 

(۲) كذا في ع وح» وفي ق: فإن. 

(۳) المدونة: 4865/4. 

(6) كذا في ع وحء وفي ق: أن يترك متى شاء. 
(©) المدونة: 561//4. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: قال. 

.)٥۷/٤ المدونة:‎ )۷( 

(۸) سقط من ع وح. 

(9) كذا في ح» وفي ع وق: اختلف. 
)١(‏ كذا في ع و حء وفي ق: هذا. 
(0) سقط من ع وح. 

)١6(‏ كذا في ع وحء وفي ق: فإن إجازته. 
(۳) كذا في ع وحء وفي ق: كذا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
(إلى)"“ أن اختلاف قولهء هل هي إجارة جائزة مع اشتراط الترك» أو إجارة 
فاسدة؟ 


واستدل لتأويله بقوله إثر المسألة: «وكلما يجوز فيه الجعل تجوز فيه 
الإجارة» إذا ضرب لذلك أجلا»". 


وقد استبعد غيره تأويله أيضا" لأنه إن كانت إجارة فلا وجه 
لفسادهاء وتأول أبو عمر بن القطان أن مراده بالإجارة المسألة المذكورة الى 

ط (فيها)”؟' أنه متى شاء ترك وأن قوله هذا قد قاله أيضاً أنه جائزء 
وهو 0 قوله» فکرر“› على هذا عنده الجواس» وليس بخلاف» وإنما 
أعلم أنه“ جل قوله وأكثره الذي يعتمد عليه» وتأویله“ بعيد من ظاهر 
الكتاب» لكن في قوله: جل قوله ما يشعر أن له قولاً بخلافه"» وذلك 
برص له ٠‏ فی الخ ).من روا عيسى أ لا يجن وارلا أب 
الولية ين رفنت أن اختلاف قول ابن القاسم في المسألة» هل هو جعل 
فيجوزء إذا اشترط أنه متى شاء ترك» ولا يجوز إن لم يشترط؟ أو هى 
إجارة يحكم لها" بحكمها إذا باع في بعض اليوم» أو انقضى”" اليوم 


(۱) سقط من ع وح. 

.)٥۷/٤ المدونة:‎ )۲( 

(۳) كذا في ع وحء وفي ق: وقد استبعد هذا التأويل غيره أيضاً. 
(54) سقط من ح. 

(( كذا في ع وح» وفي ET‏ 
0 35 تييع ايع رفي ف افخررة 
(۷) كذا في ع وحء وفي ق: لأنه. 
(۸) في ق: وتأويله هذا. 

(9) انظر معين الحكام. ؟/ 487. 
)٠١(‏ كذا في ح» وفي ق: له منصوص. 
(0 البيان والتحصيل: .٤۸١ 448١/8‏ 
٧‏ كذا في ع وح» وفي ق: له.. 
(۳) کذا في ع» وفي ح: انقضا 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة م 


ولو اا لو رطا می قاد ترك واد ها عو اللاي كان عة 
عليهء أي أنها إجارة جائزة» كما قال أول الكتاب في الذي يبيع من 
الرجل"“ نصف ثوبه على أن يبيع له النصف الآخرء إن ذلك جائزء إذا 
ت اعفاد ع آلا اا حلا کا جار ةا ا ا 
القول""* الذئ أشان إل هنا تر 


قال: وهذا على الاختلاف في اللفظ المحتمل للجوازء والفساد» في 
باب الإجارة» على ما يحمل“ هل على الجواز حتى يتبين فساده؟ وهو 
مذهب سحنون» وابن حبيب. أو على الفساد حتى يتبين الجواز؟ وهو 
مذهب ابن القاسم. كالإجارة””'" على رعاية غنم بأعيانهاء ولم يشترط 
لل ول ارط تركو وات اها فن السباكل : خي زر اعوط 
و فشال ۳" . (أجاعلك 20١1507)‏ [على 0100 تنيع 9 هذا الثوب اليوم 
ولك درهمء لم يجز"'". باتفاق. ... O‏ 


)١(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: وان لم ييع. 

(۲) كذا في ع وح» وفي ق: إذا اشترط. 

(۳) كذا في ع وح» وفي ق: لرجل. 

)٤(‏ سقط من ح وق» وثست في ع. 

() كذا في ع. وفي ح: كأنها. 

053 في ع و ح: بهذا يجوز. 

(۷) كذا في ع. وفي ح: للقول. 

(۸) انظر تأويل ابن رشد وتعليقه على سحنون وابن القطان وابن لبابة وابن أبى زيد فى 
المقدمات: ۱۷۷/۲ ۱۷۸. ۰ ۰ 

(۹) كذا في ع2 وفي ح: يحتمل. 

(0 كذا في ع٠‏ وفي ح: أن الإجارة. 

)١١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: ولا اشتراط. 

(۱۲) سقط من ح۰ وفي ع: خی الو نبو 

۳( كذا في ع وح» وفي ق: وقال. 

(0) سقط من ح. 

)١8(‏ سقط من ق وح. 

)١6(‏ كذا في عء وفي ح: فجاز. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ولو (قال)'' استأجرك على أن تبيعه لي اليوم بدرهم جازء باتفاق. فإذا لم 
يقع بيان في اللفظين فهي مسألة الكتاب. 


وعليها حمل اة يلد الزيتون اليوم . وغيرهاء مما يشبهها. وقد 
قال فيها“ : لا تجوزء (إن”*' قال إلتقط فما التقطت"' اليوم فلك نصفه”". 
إذ لا يجوز (له)“ بيع ما يلتقط اليوم» وما لا يجوز بيعه لا يجوز 
الانعشان بت إلا أن .يقول”"":.ولرق. أن 2 383 ي شتت رلك تصنفه عنا 
ةمل ١‏ 


قال ابن لبابة : وهذا هو النظر. (وقد كان بعض أهل النظر)'“ يقول: 
لعله”'' لم يرد باستثنائه مسألة اللقط' [قال]'“ ألا تری"' (أن)2310 
حجته أنه (لا6*'' يجوز بيع ذلك فكذلك فيم”"'' يلقطء وإن اشترط 


)۱( سقط من ح. 

(۲) انظر هذا النص في المقدمات: .٠۷۸/١‏ 
(۳) كذا في ع2 وفي ح: نفض. 

)€4( كذا في ع٠‏ وفي ح: مما. 

)٥(‏ كذا في ع۰ وفي ح: وإن. 

(5) كذا في ع › وفي حم: لقطث. 

.55١/5 المدونة:‎ )۷( 

(A)‏ سقط من ع و ح. 

(9) كذا في ع» وفي ح: أن يقال. 
( كذا في ع. وفي حم: ترد. 

(0) كذا في ع وح» وفي ق: التقطت. 
(۱۲) سقط من ح. 

(۳) كذا في ع» وفي ح: لعلة. 
(0)المقدمات: ۱۷۸/۲. 

)١5(‏ سقط من ق. 

() كذا في ع» وفي ح: ألا تراه. 
(۱۷) سقط من ح. 

(۱۸) سقط من ح. 

(۱۹) في ح : مما. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ب 
الترك» وكأنه (إنما)”'2 رد الاستثناء إلى مسألة الثياب المتقدمة» مع موافقة 
المنع مع اشتراط الترك في رواية عيسى فيها المتقدمة» وهذا تعسف'". 
والظاهر جوازه مع الشرطء وعليه حملها ابن لبابة» وغيره» لكن الخلاف 
[فيها]” "' متصور على [ما تقدم في]““ مسألة الكتاب. 


وقوله: «إن جئتني بعبدي الآبق وهو في موضع كذا فلك كذا فهو“ 


جا اع اسو ولك رن ا المواضہ* فى الجعل 
كضرب الأجل» ولا يجوز في تسمية الموضع" إلا الإجارة” . وقد نحا 
لهذا فضل بن سلمة"''' وهو صحيح. وكأنه في الكتاب إنما جعل ذكر 
الموضع"' كاللقوو: .وز "3 يطلننه حي كان ال س 


٤ 5 1 .5 ا‎ ^ (1¥) 2250 ٠ 
بين دکره الموضع أو تركه» ولانه لو وجده في عير الموضع او ادن‎ 


)١(‏ سقط من ح. 

(؟) كذا في ع2 وفي ح: وهذا بعيد. 
(۳) سقط من ق. 

(14) سقط من ق. 

(6) كذا في ع) وفي ح: وهو. 

(5) المدونة: 5908/6. 2 

(۷) كذا في ع وح» وفي ق: أن. 

(4) كذا في ح» وفي ع: الموضع. 

(94) كذا في ع و ح» وفي ق المواضع. 
)١(‏ في ح: إلا إجارة. 

)۱١(‏ كذا في ع2 وفي ح: مسلمة. 

(۱۲) كذا في حء وفي ق: المواضع. 
(۳) في ح: وإن لم. 

)١5(‏ كذا في ع وحء وفي ق: ألا ترى. 
)١6(‏ كذا في ع وحء وفي ق: ساوى. 
(15) كذا في ح» وفي ع: ذكر. 

)١7(‏ كذا في ع و حء وفي ق: المواضع. 


GT‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقوله: «في الذي قال: احصد زرعي و تا an‏ 
بنصف هذا الزرع» لأنه لو باع نصفه كان جائزا. 


وقوله بعد هذا: «(فهو)”" حين يحصده وجب له نصفه 200 


بعضهم من هذا على أن م الزرع إن جائز . (لأنه يحرر حرمه 
«f 5 5 5‏ (5) / 5 
وقمسصهة ) وخى رواية ابن نافع › واشهب عن مالك» وروى أبن القاسم عنه 


استدل 


ظاهر”'' قوله هنا: «فهو حين حصده”*' وجب له نصفه» أنه إنما 
وجب قى تد اد والذي ا على أصولهم أنه إنما 
وجب له بالعقد. ألا تراهم كيف جعلوا ما هلك قبل حصاده وبعد حصاده 
من الأجير. 

وأما استدلالهم بجوازه من هنا فبعيد. لأنه إنما باع منافعه في حصاده 
تنعيوة 42١"‏ ا يعمد له تحصد(" اح الخ ية 
ولهذا كان ضمانه منهء وأيضاً فإنه إنما استأجره به وهو قائم يراه 
ويحزره”*''. ولا خلاف في جواز بيعه قائماًء والاستئجار به وتأمل قوله في 


.56094/5 المدونة:‎ )١( 

(0) سقط من ح. 

(۳) کذا في ع٠‏ وفي ح : نصف. 

)٤(‏ المدونة:.450/4. 

)٥(‏ كذا في ح۰ وفي ع : محضود. 
(56) النوادر: .۱٤/۷‏ 

)۷( في ع : وظاهر. 

(A)‏ سقط من ح. 

(9) المدونة: 4590/4. 

)۱١(‏ سقط من ح. 

)١١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: بحصاده. 
(۱۲) كذا في ح» وفي ع: نصفه. 

(0) سقط من ح. 

)۱٤(‏ كذا في ع وح» وفي ق: ويحوزه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 0017 
الباب» «قلت: فما الفرق بين الذي باعه وهو قائم على أن على ربه 
0 فاشتراط لفظه فائم يدل أنه شرط عنذه فى صصعحه ببعة ) وإلا فما 
ا و 

وقولة «وكل.عن""" اشعرع كيلا براه فى له فلا باس به إلى 
ارا نولك و الى ف مضل كن عا 

قال بعض الأندلسيين: هذا يدل أن بيع الجزاف لا يجوز على 
الصفة'''. وطرح سحنون قوله في سنبله" أول المسألةء ورده فرآه» ولم 


يكن في كتاب ابن عتاب. 
د 


.55١/5 المدونة:‎ )١( 

)۲( كذا في حء وفي ق: ذكرها. 
)۳( كذا في ع وح» وفي ق: ما. 
)٤(‏ سقط من ق. 

(o)‏ ور و 


07( المدونة : 5/. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


الصناع والأجراء الذين يضمئون هم المشتركون" بين الناس فى 
صناعتهم» الذين نصبوا أنفسهم [1۷] للناس» وجلسو””" لذلك فى أماكنهم» 
جلات) لا جير الخاص للرجل› أو للجماعة دون غيرهم» والصانع الخاص 
الذي [لم] ينصب نمسه لذلكى60) فلا ضمان على هؤلاء. عملوا هؤلاء 
من جرهم أو عند أنفسهم. وسواء فى الجميع من | لر © | 


الأول : يضمئنون في الوجهين. 
والآخر : لا يضمئون فى الوسويه 7 


وقوله «في مسألة الغزل له أجره كله)”". 


.۳۸۷ المدونة:‎ )١( 

(۳) كذا في ع۰ وفي ح: وجلبوا. 

)٥(‏ كذا في ع وح› وفي ى : لذلك نقسة. 

(0) انظر النوادر: /اإلا 5‏ 58. البيان والتحصيل: ۲٤١/٤‏ _ ١ه58.‏ 
(۷) المدونة: 9//5م". 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
قال بعضهم: هذا يدل أنه نسح" الغزل كلهء وأدخله في الثوب» 
وإلا فما بصعم الجواب. 


وقال بعضهم: إن كان قال له: (اعمل هذا الغزل وأدخل جميعه 
فحينئذ يكون جوابه في المسألة أن له الأجر كلهء وإن كان بقي من الغزل 
56 أو قال له:”'' اعمل [لي]”" ثوبا من هذا الغزل بقدر كذاء وإن 
عجز غزلي وفيتكهء فصنع له أقل مما سمى””*' لهء أو خلافه» فأدخل 
الغزل كله" كان له من الأجر بحساب ما عمل. 

ومسألة «القصار يخطئ فيدفع الثوب لغير ربه بعدما قصرهء فيخيطه"" 
آخذه فإن أراد [ربه]؟ أخذه أنه ليس له ذلك حتى يدفع إلى آخذه أجر 
اطا تیت الما هنا فن. العدوثة»: فى روا تى بن قر 
والآبدلسييق» وار ال وزاد في رواية بجا ا سال (ركذلك في 
رواية عبدالجبارء «فإن أبى قيل للذي خاطه: إن شئت فأعطه قيمة ثوبهء 
وإلا فاسلم إليه الثوب مخيطاً. 


وزاد في رواية سليمان بن سالم أيضاً”"'2 فإن"'' دفعه كان صاحب 


(0) في ع وح: ينسج. 

(۲) سقط من ح. 

(۳) سقط من ق. 

(4) كذا في ع وفي ح غزل. 

() في ح: يسمى. 

(") كذا في ح» وفي ق: له. 

(۷) كذا في ع» وفي ح فخيطه. 
(6) في ع وح: فأراد. 

(9) سقط من ق. 

."۸۹ _ ۳۹۰/٤ المدونة:‎ )۱١( 
كذا في ح» وفي ع : اا أنضا.‎ )١١( 
سقط من ح.‎ )۱۲( 

(9)) كذا في ع وح» وفي ق: وإن. 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


الثوب بالخيارء إن شاء أخذ الثوب» وإن شاء ضمن القصار قيمته» وليس 
خطؤه بالذي يضع''' عنه قيمته إذا أسلمه للذي”" قطعه. وقال” سحنون: 
إن أبى أن يعطيه أجر الخياطة لم يكن له إلا أن يضمن القصار قيمة ثوبف 
فإن ضمنه قيل للقصار: أعط الخياط أجر خياطته» فإن أبى قيل لمن خاط 
الثوب: أعطه قيمة ثوبه غير مخيطء. فإن أبى كانا شريكين» هذا بقيمة ثوبه 
(غير ا وهذا بخياطته» وكذلك (جاء"'' في آخر الباب في 
ا اإذا نقص القطع والشاظة ارت فال ٠‏ رب اا احده وها ف 
القطع. O‏ أن ذلك لا يكون له إلا بدفع أجر الخياطة للذي قطعه 
وخاطا وتيت السالة: 


وفي بعض ال: لنسخ : وقد قيل: إن الخياطة إذا نقصت"''؟ فله أجر 

(۲) )له ها تي 5 002 

الثوب بغير غرم إن أحب وإلا ضمن"''' القصار قيمة ثوبه. ثم يكون" ٠"‏ 

العمل بين القصار وبين الذي خاط الثوب. وذكر في الات بعذه في الذي 

ی خط ائعه العطية قيرف و و ا ليس لربه أخذه إلا 
أن يدفع إليه قيمة الخياطة»“'؛ لأن""'“ هذا الذي قطعه لم يأخذه متعدياً. 


)000 كذا في ع وح» وفي ق: يمنع. 

(0) کذا في ع وح» وفي ف : للذي. 

(۳) کذا في ع“ وفي ح وف : قال. 

)€( زائد في ق؛ وساقط من المدونة ومن ع وح. 
(5) هذا النص ساقط من طبعة دار صادر وثابت فى طبعة دار الفكر : ##ره/ا". 
)0 سقط من ع وح. 1 
(۷) كذا في ع وحء وفي ق: وقال. 

(۸) كذا في ع وح» وفي ق: وما نقص. 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: أو الخياطة. 

. "94٠0/4 المدونة:‎ )١( 

() في ع : نقصته» وفي ح : أخذت. 

(79) كذا في ع2 وفي ح: بغير غرم زاد» وإنما ضمن. 
() كذا في ع١‏ وفي ح: فيكون. 

. "9٠/4 المدونة:‎ )١5( 

(15) كذا في عء وفي ح: أن. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ا 

وقع في المختلطة فيها زيادة: «فإن”'2 أبى قيل لمشتري الثوب (ادفع 
6ن الكوتيت صحيحاً وإن أحببت فادفعه ا ولا شىء لك. قال: 
وإنما بلخني هذا عن مالك ولم می( E‏ (حاش ٠5)‏ کا < 
شيخنا أبي محمد» ونحوه في رواية سليمان" بن سالمء وزاد ولا 
ين 035 

وفي كتاب ابن سهل» في المسألة [كلام]”'' بمعنى ما ذكرناه» وفيه 
تقديم وتأخير. وفي بعض الروايات بعده (قال سحنون: إذا أبيا ما دعوتهما 
إليه من إعطاء الخياطة وإعطاء قيمته كانا شريكين”'''» وثبت هذا أيضاً فى 
رواية سليمان بن سالمء ويحيى بن عمرء واعلم أن مذهبه في الكتاب في 
ا ر ا عند (القصارء أو عند)"" الصائع؛ أنه محمول على 
التضييع › والضمان» حتى يثبت غيره. 


ل حب ابن حبيب أنه محمول على غير التضييع حتى يثبت العداء 
والتضييع : 


ومسألة لاختلاف في الأجل زاد فيها فى بعض الروايات» وكذلك إذا 


)01( كذا في ع٠‏ وفي ح: إن. 

)۲( سقط من ح. 

)۳( هذا النص الذي نسبه عياض للمختلطة ثبت في طبعة دار الفكر وهو منسوب فيها لابن 
القاسم : ٠ _ Vor‏ وهو ساقط من طبعة دار صادر. 

04( سقط من ع. 

)6( في حم: من كتاف حاشية. 

69 كذا في ع. وفي ح اف سليمان. 

“© في ع وح: يكونا. 

)۸( لم تثبت هذه الزيادة في طبعتي المدونة في هذا الباب. 

() سقط من ق. 

)لم تثبت في طبعتي المدونة. 

.41/4 المدونة:‎ )1١( 

(0) سقط من ع وح. 

.۷٥/۷ النوادر:‎ ٠90 


تشيهات تشطة الكتب المدونة والمختلطة 
ID‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 
تال بك اا وقال الاخرة إلى كه إلى اخ المعالةة إلى القداء 
رواية ابن وهب»“ (هذه المسألة)“ ليست في رواية ابن وضاح. وقال: 
طرحها سحنون» وأثبتها ابن بازء ويحيى بن عمرء وأحمد بن داود» 
وقوله فى آخرها: «وقد بلغنى عن مالك أنه قال اختلاف الأجل”" إذا 
افخ الا بعك له اختلافهم في ال لمر عل ,بحي ردت 
لأحمد»ء وابن بازء وانظر قوله في «مسألة من أنفق على صغير ضائع» وأبوه 
غائب بأمر السلطان» أو بغير أمره» على وجه السلفء [قال: إن كان على 
وجه السلف)]" وحلف على ذلك» وكانت النفقة ببينة» فإن كان الأب 
معسراً لم يلزمه» إلى آخر المسألة». 


قال أحمد بن خالد [قوله]: إذا كان" منه على وجه السلف› 
وحلف على ذلك» [قال أحمد بن خالد: هذا ”''' يدل أنه إذا أنفق على 
اللقيط ثم جاء أبوه أنه لا شىء عليه''''. «وإن كان طرحه متعمدا'"") 
خللاف ما تقدم له اول الباب» «لأنه إنما أنفق عليه على وجه 
اا 


."۹٤/٤ المدونة:‎ )١( 

(۳) كذا في المدونة» وفي ح: اختلاف فهم في الأجل. 
(15) المدونة: ."۹٤/٤‏ 

() كذا في ع وحء وفي ق: ليست. 
() سقط من ق. 

(۷) المدونة: 5/لاة". 

(۸) سقط من ق. 

(4) كذا في حء وفي ع: كانت. 

٠١(‏ )سقط من ف. 

)١١(‏ كذا في عء وفي ح: له. 

."85/4 المدونة:‎ )١6( 

."۹٦/٤ المدونة:‎ )۳( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 53 

وقد روى أشهب في اللقيط أنه لا شيء على الأب تخالل كينها انفق 
ا 

وقال في مسألة الصبي الذي غاب أبوه إنما يتبع أباه إذا أنفق (عليه)“ 
وهو يرى أنه ملى. ثم وحده كذلك». وأما إن انف وهو للا يرى أن له 
7 ع لم يرجع عليه بسىء › وإن کان يوم الإنفاق فلا وهو ظاهر قول 
ابن القاسم في المسألة”؟؟ لقوله أولاً: وأبوه غائب موسر . 
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)١(‏ لم يرد هذا النص في المدونة (95/4”) بهذا اللفظ» وورد معناه منسوباً إلى مالك. 
(؟) المدونة: 5/لاة". 
ره( المدونة : م 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


a» 


كتاب الرواحل والدواب 


1 


الراحلة: هي الناقة المعتدة للركوب. (و”" المذللة له» وتستعمل”" 
في ذكور الإبل» وإناثها”'*'. وأصلها من الرحل الموضوع عليهاء وهي 
الرحلة””' أيضاً بكسر الراء» وهو مركب شبيه الشد للنعال”» ويسمى 
السرج اشا خی ا نهد 

وقوله: «إن استأجرت أجيراً بثوب بعينه. المسألة إلى قوله: وإن لم 
يكن كراء الناس عندهم على النقد لم يصلح هذا (الكراء)“ إلا أن يكون 
(العويت)*" نترام" ٠‏ ماد باتعراط :فى اضرا الد ركدلك ‏ كول 


)01( قال ابن عرفة في تعريف كراء الرواحل: بيع منفعة ما أمكن من حيوان لا يعقل. شرح 
حدود أبن عرفة. ص : 57ه. 

(۲) سقط من ح. 

تيع واج وول 

(4) ودخول الهاء في الراحلة ليس لتخصيص الأنشى وإنما هو للمبالغة فقط. انظر لسان 
العرب ومختار الصحاح مادة: رحل. 

() كذا في ح٠‏ وفي ع و ق: الرحالة. 

030 كذا في ح٠‏ وفي ق: للبغال. 

(۷) سقط من ح. 

(۸) سقط من ح. 

.255/64 المدونة:‎ )١( 

)١(‏ سقط من ق. 

)١6(‏ كذا في ع و حء وفي ق: وكنذا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
بعد هذا في الذي أكرى إلى مكة''' بدراهم بأعيانهاء والكراء عندهم على 
(غير)”" النقد: لا خير في ذلك إلا أن يعجلها"”. أي يشترط ذلك». 
. 

قوله بعد هذا: إلا أن يكون الكراء. وفع بالنقد فلا بأس ب ١‏ ن 
وهذا على اميل (قول)”" ابن القاسمء أن هذا الباب في السكوت عنه على 


الفساد» حتى يقع التصريح 2 بالحلال» e,‏ ان خیب ٠‏ فی 
هذه المسألة والباب كله (إنما هو)"''؟ على الصحة حتى ر المت 
ال 


زقولة فى :هبالة #إن لي تات" بالتمن. إلى (رقع ‏ كذا فاا بيع 
بيني وبينك. البيع لازم» والشرط باطل» ويجبر على النقده""“ قال ابن 
لبابة» وغيره: معناه إلى الأجل المشترط يأخذها له» ولا يعجل عنه. 


[54] وقوله؛ آخر المسألة: «وقد يحب المكتري أن ينتفع بها اليوم 


)000( كذا في المدونة. وفي ع و ح وق: الرملة. 

(۳) المدونة: 5//!ا55. 

)٤(‏ كذا في ع و حء وفي ق: وبينه. 

() المدونة: 555/5. والنص مذكور في المدونة قبل الذي قبله. 
69 سقط من ع و ح. 

(۷) سقط من ع و ح. 

(A)‏ سقط من ع و ح. 

(9) كذا في عء وفي ح: عند. 

()انظر النوادر: /97/9. 

(0) سقط من ع و ح. وفي ع : إنه زائدة وسقطت من ح وف. 
(0) كذا في ع وحء وفي ق: على الفساد. 

(۳) كذا في حء وفي ع: يأت. 

)١4(‏ سقط من ح و ع. 

.558/54 المدونة:‎ )٠١( 


GF‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


(Y). . : : 

واليومين تؤخر سلعته في يده لبر كنبب أو يحضر حمولته فتكون 
(وثيتقة ٠»)‏ ضرب في الأصول» من قوله ليركب إلى آخر الكلام. وثبت 
فى بعضهاء ولم يكن فى كتاب ابن عتابت» وخرجه. وقال إا کذا 
هو محوق: فى کات «سعدون""'. وذكر أن خرن لحه وط اه 


وقوله'': «في اشتراط نفقة المستأجر فلو اشترط الكسوة فلا بأس 
فنا معناه كسوة مثله أو كسوة كذاء أو فهم من قوله: الكسوة كسوة 
معهوده › وإلا فلو اشترط كسوة 7 احا أجملهاء ولم يعرفاها بصفة». 
ولا عرف» ولا تعيين › لم يجر. 

وقوله: افيمن تكارى دابة ولم يسم ما يحمل عليها الكراء فاسد» إلا 
أن يكونوا قوم" عرف ٩۳‏ ما يحملون» فإذا عرفوا الحمولة بينهم لزمهم 
اغا ما غرفواء وقال غبرء: إن کان سمي ظطغاما ار اه جا 


(۱) كذا في ع وح» وفي ف: يليه. 

(۲( في ح: ويكون. 

.4594/4 المدونة:‎ )٤( 

(6) سقط من ف. 

(5) أبو عثمان سعدون بن أحمد الخولاني: من العلماء العاملين» والفقهاء المتعبدين. 
ارك سنونا ولم يأخذ عنه» وأخذ عن ابنه ومحمد بن عبدالحکم» وأخذ عنه 
محمد بن الحارث الخشني» وابن أبي زيد. توفي سنة ۳۲٤‏ أو ١٠۳ه.‏ (شجرة النورء 
ص : ۸۲ - 88 ). 

(۷) كذا في ع۰ وفي ح: قوله. 

.]۷١/٤ المدونة:‎ )9( 

)٠١(‏ كذا في ع و حء وفي ق: إجارة. 

(0) كذا في المدونةء وفي ع و ح: یکون قوم. 

(؟١)‏ كذا في ع وفي ح يعرفون. 

(۱۳) سقط من ق. 

(0) كذا في ع٠‏ وفي ح: فإن. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وان :قال اعون ها ما كنت الم ا 


قال القاضي: اختلف التأويل في هذاء (هل هو وفاق؟ أو خلاف؟) 
فحمله بعض الوس فلن الان و ام وا عرو ا ها دلوت أ 
قدره"» وحملها الأندلسيون”*' على الوفاق» أي عرفوا جنسهء ونوع ما 
يحملون من التجارة» فلا يضرهم جهل مقداره» وإليه ذهب فضل» وهو 
ظاهر الكتاب» أنه متى كان للجنس عرف لم تبال”*' عن التقدير» وحملت 
الدابة حمل مثلها. وقد قاله فى الباب قبل هذا فى مكتري الدواب من رجل 
الل ع ا ردي ولع مع ما تعمل كر ديه نال : اررق" جات 
ويحمل على كل دابة" بقدر'" ما تقوىء إذا كانت لرجل واحدء 
وكذلك”"' يدل قوله في [مسألة]”'' زوامل الحاج"'''. 


وقوله: «إن تكاريت دابة من رجل على أن يبلغني موضع كذا إلى 
أجل كذا وإلا فلا كراء له. قال: لا خير فيه» لأنه شرط لا يدري ما يكون 
فيه من الكراءء لأن""'' هذا غرر لا يدري أيتم (له” ''' أم لاء فلا يكون له 
ا د 


(۲) 


.)۷۲/٤ المدونة:‎ )١( 

(۲( سقط من ح. 

(۳) كذا في ع» وفي ح: قدرها. 
)٤(‏ كذا في ع» وفي ح: بعض الأندلسيين. 
(6) كذا في ع» وفي ح: لم يبال. 
() كذا في ع وفي ح: كل ذلك. 
(۷) كذا في ع» وفي ح: كل واحدة. 
(۸) كذا في ع» وفي ح: قدر. 

(9) كذا في ع٠‏ وفي ح: وبذلك. 
)۱١(‏ سقط من ق. 

.5488/5 المدونة:‎ )١١( 

(۲) کذا في ع وحء وفي ق: كان. 
() سقط من ح. 

.5!/5/5 المدونة:‎ )١5( 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


قال القاضي : أشنا بعضهم أن وجه وا ا ورم * في مدة» 


وشرطين فى صر رعا ضوها يوا تي ياف الكرام بعده من جار 
استئجار الثور”*) ليطحن”" كل يوم إردبين بدرهم»”" 2 وفي الباب الاخر في 
النقد فی الكراءء وظاهر المبالعية جرا ف ابتداء. 

وقد اعترض”"" مسال القون تح يق عفر وأكرهاء وقال هذا هة 
مدتين في مدة. وقال: إنما استسهل" هذا مالك لقلتهء فالقولان قائمان في 
هذه المسألة من المدونة من" هاتين المسألتين» والخلاف فيهما معلوم في 
العتبية عن مالك وأصحابه. والمشهور والأكثر أنه لا يجوز. وهذا"'“ كله 
فيما يمكن غالبا أن يتمه ويعمله فى الأجل. 

وقد وقع له في الخياط'''' إن علم أنه إن اجتهد”"'' في ذلك فرغ 
منه» يعني في يومه جاز. ولو كان هذا الذي اسيج ا جره عليه ا أله 

وكذلك اختلف إذا*'' ضرب الأجل بعد تمام العقدء فقال له: إن 


)03( في ح : فسادها. 

(۲) في ح: لأنها. 

(۳) في ع وح: مرتين. 

(4) كذا في ع و حء وفي ق: الثورب» وهو خطأ. 
)٥(‏ كذا في ح٠‏ وفي ق: بطحن» وفي المدونة: الثور يطحن. 
(6) المدونة: .)۷٥/٤‏ 

(۷) في ع وح: جوازها. 

(۸) كذا في ع٠‏ وفي ح: اعرض. 

(9) كذا في ع٠‏ وفي ح: استهل. 

0 كذا في عء وفي ح: ومن. 

)١١(‏ كذا في ع» وفي ح: وكذا. 

(۱۲) كذا في ع و حء وفي ق: الخياطة. 

(۳) كذا في ع و حء وفي ق: اجهد. 

(0) كذا في ع و حء وفي ق: من ما. 

)٠١(‏ كذا في ع» وفي ح: إذا كان. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة BZ‏ 
أكملت"'' هذا الثوب اليوم زدتك كذا فاستخفه مالك مرة» وقاله غيره» وقال 


وقوله: «إذا اكترى دابة ليحمل عليها حمل مثلها مما شاء لا خير 
"5 ل ف المولة ما هو اض بالدوات» إلى لخر السا 


ثم قال: «وكذلك الحوانيت والدور"". ثم قال: «لأن رب الدابة 

والحوانيت باعوا من منافع ذلك ما لا يدرون”؟؟ لاختلاف ذلك» ولأنه خارج 
أن ان )6( 
عن اكرية الناس») . 


وقال في كتاب أكرية الدور: «إذا اكترى ا رم يسم ذا يعمل 0ه 
E‏ قال بعضص شيو خنا الالال هذا أصل مختلف فيه ) أجازة هنا 


ولم يجزه فى في الأخرى. 


قال القاضي : والصواب أنه وفاق. وأن ترجع” "' إجازته لما تقدم من 
عرف النا فيو عم نه وفي يد السوق» كما قال في مسألة 


الدابة» ل «التكتراء اه إل أن يكرا ري 101يين 
]| ن 


(۲) المدونة: 49/7/4. 

.)۷۲/٤ المدونة:‎ )۳( 

.)۷۳١/٤ المدونة:‎ )©( 

(1) المدونة: 7/4ه. 

© 4 في ع: وأن مرجع ء وفي ح: وأن يرجع. 
() في ع: قوماء وهو ساقط من :ج 

(۱۱) كذا في ع› وفي ح : قد عرفوا. 

(0") المدونة: 744 . 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ٠‏ 


وقوله في هذه المسألة «وكل ما اختلف (فيه)“ حتى تباعد ذلك 
اعدا ينا قلا كير قبس لان من ولك ماعو اضر «الحدار». وع ين لا 
يضر" مثل”*' أن يكون الحانوت في سوق معلوم بما يباع فيه» فما عمل 
[فے ٥(۲‏ من ذلك U‏ اق ا وان 5 55 ما يعمل فيه راو 
أراد (أن يعمل)“ صناعة الحدادين» والصباغين» فى حانوت من حوانيت 
سوق «(البزء أو)”*' العطر لمنعء إذ لسن لهذا" هو خرف ها 
فيه من المضرة الظاهرة الزائدة على ما يكرى له فى العادة"'“. ولأن قوله 
في الات وفرط أن يعمل فا اد در ج رط اله أن هما ا 
تباعد» وهذا يدخله الغررء فلذلك لم يجزه هناء وليس في مسألة أكرية"'“ 
الذور هذا الشرط235. 

ولوبية بضم اللام» وكسر الباء بواحدة؛ وبعدها ياء باثنين تحتهاء (موضه *“'. 

وكذلك مراقيه'”''. وهي بفتح الميم والراء والياء باثنين تحتها)70”) 
وتخفيفها. 


(؟) في ع وح: ومنها. 

(*) المدونة: 49//5. 

)€( في ع aE‏ ومثل. 

)٥(‏ سقط من ف. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: أو ما يقرب. 


63 سقط من ع وح. 

0( سقط من ح. 

() سقط من ق. 

(١١)انظر‏ معين الحكام: ؟//491. 

() كذا في ع٠‏ روفي حم: كراء. 

(۳) كذا في ع٠‏ وفي ح: وهذا شرط. 

(0) مدينة بين الإسكندرية وبرقة. (معجم البلدان: .)٠٠١/١‏ 
)٠١(‏ مدينة بين الإسكندرية ولوبية. (معجم البلدان: 44/8). 
(0) سقط من ح. 


. التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة a‏ 


لوكين م نا كنض ال ال 


٠ -‏ 6 8 4 ) ( .2 
ووا ا ما يحمل في" 0 (مثل الاخراج وشبهها) ١‏ ويسك 


على الدواب ونحو منها الراحلة". 


وأيلة: بفتح الهمزة وسكون الياء باثنين تحتهاء مدينة بالشام. 
وكذا «فلسطين”*' بكسر الفاء. 

رال بفتح العين؛ و 
«والتهات ٠٩)١١‏ معئاه التكاذب. 


لوو ذلك » بسر الحاء» أي ET‏ حدوله. ولا يقال 


بفتح الحاء والدال. 


(01) 
(۲( 


(۳) 
000 
(o) 
(7) 
(۷) 


(A) 
(0 


المدونة : 715 . 

شمر بن نمير مصري : حدث عنه ابن وهب» قال الجوزجاني : كان غير ثقة؛» روى 
عن حسين بن عبذالله بن ضميرة. قال سفيان تر وكيع: وفيه مقال. (لسان الميزان: 
مه ١‏ ). ظ 

كذا في ع٠‏ وفي ح : وإلزامه. 

المدونة : 5 . 

كنذا في ع وح› وفي ف فيه. 

سقط من ح. 

الزاملة : الجغور الذي يحمل عليه الطعام والمتاع. (مختار الصحاح. لسان العرب: 
من 

المدونة : 445 . 

A : المدونة‎ 


.)١ ١/5 : مديئة بمصر. (معجم البلدان‎ )١( 
تهاتر الرجلان: إذا ادعى كل واحد على صاحبه باطلاً. (مختار الصحاح» لسان‎ )1١( 


العرب : هتر). 


.)۸٥/٤ :ةنودملا)١6(‎ 
.585/5 المدونة:‎ )۱۳( 


)١4(‏ في ع: قرب» وفي ح: قريب. 


التنبيهات الم ت مله على الكتب المدونة والمختلطة 


لوقن أنه دكن بالزاي» أي ل اانا 

رع به القدي :51ب أي زاد على ما أراد من جريه مه اختياره.» 
وركب رأسه. 

ومد ا وخرقه ٩»‏ بتشديد الياء» وضم الخاءء والقاف». 
أي من (عنفهم و( 9 O‏ دنا 

والخرق”"'» ضد القصدء يقال: منه خرق يخرق. 

[59] وأعنتها: أهلكها. 

والزوايا: الزقاق الكبار. 

والفادس!؟١)‏ من الرجال والأحمال: العظام الثقال» التي تهلك الدواب. 


: 8 ء غ) : 
«والشام أجناد» 4 بالنون والجيم جمع E‏ ع بذلك كل 


(1) كذا المدونة وع و حء وفي ق: أعزام. 

(۲) المدونة: 58"/5. 

(۳) كذا في ع٠‏ وفي ح: جرأة. 

(5) سقط من ح. 

(6) المدونة: 49/5. 

(5) كذا في ع و ح٠‏ وفي ق: بعد. 

(۷) لسان العرب: نوت. 

(۸) المدونة: 5554/5. 

(9) المدونة: 545/5. 

() سقط من ح. 

)١١(‏ كذا في ع و حء وفي ق: يفعلوا. 

(0 كذا في ع و حء وفي ق: في السفينة. 

)١19(‏ لسان العرب: خرق. 

)١5(‏ الفدح: إثقال الأمر والحمل صاحبهء فهو فادح؛ (لسان العرب: فدح). 

.449/4 المدونة:‎ )٠١( 

)١(‏ قال الحموي: أجناد الشام جمع جند» وهي خمسة: جند فلسطين» وجند الأردن, 
وجند دمشق › وجند حمص» وجند قنسرين. (معجم البلدان: .)٠١١/١‏ 

)١0(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: تسمى. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ظ 03 
(خي واقليب اء لرن من فى كل حر جد س 
)م ر في الديوان أول الإسلام. ورواه الأجدابي أحيادء بالياء بائنين 
تحتهاء والحاء المهملة» وهو خطأ لا معنى له. وكونها بالجيم ا 
في المعنى» والاستعمال على ألسن السلف والخلف. 


جه ني هو 


وقوله فى اعتلال الدابة إذا قال ربها: «أنا أريد بيعها إذا"“ صارت لا 
حل رال المكعرئ: آنا اكز عليه س را د فال اا ان 
مو قدا ا عرص برزقة الأ عد زهان و اا مما يكون في 
إقامته عليه ضرر على صاحبها فلا يصلح ا 


قال بعضهم: فيه حجة على جواز بيع المريض› وقد يحتمل أن هذا 
الرضن لتس ما ك م الموت» ولكن مما يمنع السير مدة» 
كو و وها ها لاف مه المرت على ال 


أو تكون هذه الدابة توا مما بياع ا ويؤكل» ومرضه مما لا يتمى 
لال 


)١(‏ سقط من ح. 
(۲) سقط من ح. 

)۳( كذا في ع وح» وفي ق: حيزاً. 

(5) كذا في حء وفي ع: أن تبين. 

050( كذا في ع. وفي ح: إذ. 

(۷) المدونة: 5!/5/4. 

.)۷٦/٤ المدونة:‎ )۸( 

(94) كذا في ع2 وفي ح: ويتطاول. 

() سقط من ق. 

.4!/5/4 المدونة:‎ )١١( 

)١16(‏ الرَّهْصّة: وَقْرَة تصيب باطن حافر الدابة. (القاموس: رهص). 
(۳) كذا في ح» ولعل الصواب: شوكة» لأنها قريبة من الرهصة. 
)١4(‏ في ع و ح: موت الدابة. 

() في ع و ح: ليذبح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقوله في الحاج: «ليسوا كغيرهم» لم يزل الحاج تكون له“ الزيادة 
من السفر والأطعمةء لا ينظر فى ذلك ولا يعرف المكاري”'' ما حملء 
فلا ضمان عليهم)”" وذلك إذا كان المكري حمله و 

وقوله أو ليا لا يعلم ما حملا أي حنسه » ومقداره» وتحفيق وزنه. 
ولكنه رأى تلك الزيادات”' ' وكثرتها ولم ينكرها. 

وقوله (في)”"' مكتري الدابة ليوم فحبسها“ أكثر «إن كان كراء ما 
حبسها على حساب كراء اليوم الذي اكتراها”"' له أقل. كان لرب الدابة على 
خاب کر الأول كنا بروايعها وروانة الا و کان ع 01037 
يحيى بن عمر: أكثر »› ارا 7 


0 : OA). 


کل وا كان بيعه ا 


معنأه لم يعرف وزنه. أو 


وقوله في الأكرية في غير الطعام «إذا حبسوه إلا أن يغيبوا"'“ بذلك 


60 كذا في ع و ح۰ وفي ف : لهم. 

(۲) كذا في ع وح. وفي المدونة (0): المتكاري. 
)۳( المدونة : 15 . 

639 كلا في ع وح ٠‏ وفي ق ورباه. 

() إشارة إلى النص الأول: ولا يعرف المتكاري ما حمل. 
(5) كذا في عء وفي ح: الزيادة. 

(۸) كذا في ع› وفي ح: يحبسها. 

(9) في ع وح: أكراها. 

)٠١(‏ المدونة: 9/4ا4. 

)۱١(‏ في ح : وعندء وسقط : كان. 

(۱۲) كذا ا وفي ع: فأصلحها. 

(۳) كذا فى المدونةء وفي ع وح وق: الرهن. 

)١5(‏ المدونة: 4/؟49. 

)١8(‏ في ع وح: كيله أو وزنه. 

)١0(‏ کذا في ع وح». وفي ف يعيبوأ. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 6 
1 : ن : : ا ٠‏ 
وو عن صان فيكون نمنزلة الرهن . فهم ضامنون» ''. معئاه ادا 
: : 0 : 5 
ضاع بعد البلاغ ولم يضع في الطريق إذا' لا يجب عليهم في الطريق 
ضمانء لأنهم هناك فيه مؤتمنونء وإن كانوا أخذوا لذلك أجرا. 


o). ,‏ , .060 ا 

وقول غيره في O‏ المسألة” ١,‏ لعن المعين كالمفعيو ةن ” » اختلف 
في معناهء وفي ماذا“ يختلف» وفي أي وجه يتحالفان؟”*) 

فقال ابن أبى زمنين: معناه أنهما يتحالفان» ويتفاسخان في بقية 
المسافة. إذا کان کی راحلة نعيئها . ككراء الدور. 

وقال عبدالحق: يريد أنهم يتحالفان ويتفاسخان في المضمون» بخلاف 
عليهاء وسئة المضمون إذا قبض كالمعيه”'. 

قالوا: ولو كانت المضمونة”''' قد هلكت لاتفق جواب ابن القاسم 
وغيره أنهما يتفاسخان إذا لم عات المكتري شيئا في يديه فيصدق من 
أحله فهو مدع. 


)١(‏ كذا في المدونة» وفي ع وح: ويجوزه. 

(۲) المدونة: 4985/4. 

(۳) كذا في ع وح» وفي أله 

(4) سقط من ح. 

(©) المدونة: 585/5. 

(5) قال عبدالحق: وقول غيره في مسألة الاختلاف في الكراء فقط: ليس المعين 
كالمضمون. يريد: أن المضمون يتفاسخان فيه. وعند ابن القاسم: لا يتفاسخان في 
المضمون؛ ويبلغان المسافة التي اتفقا عليهاء وشبه المضمون إذا قبض كالمعين. 
(التكت والفروق كتاب كراء الرواحلء مخطوط). 

(۷) کذا في ع» وفي ح: وفيما. 

(A)‏ في ع وح : يتحالف. 

(4) انظر النكت والفروق كتاب كراء الرواحل. 

)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: ولو كانت في المضمونة. 

(10 كذا في ع وحء وفي ق: لم يجز. 


DS‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وظاهر ما ذهب إليه حمديس فى اختصاره الا إنما هو في 
اا الذي ل ومن اقول الال فال رین تكارى: إلى 
مكةء جه اميا ما بجي ور إلا لكر a‏ 
بإذنه”*'» سواء كان في راحلة بعينهاء أو في مضمون» فإن فلس الجمال 
فكل واحد من هولاء أحتق 1 سي ون الشرما ررم فيج 
حتى يستوفي حقه» وإن"' كان مضموناًء لأنه لما أعطاه البعير فرك“ 
فكأن كراءه وقع عليه. 


«وقال غيره: ليس المضمون مثل الراحلة بعينها)'''. فظاهر كلامه أن 
الخلاف إنما هو في هذا الفصل»ء (و6"'' إلى هذا كان يذهب القاضي بن 


سهل في تأويل [كلام]"“ حمديس'» وهو مذهب ابن المواز. 0 
كلام ابن القاسم. 948 إنما يحب أن يكون أحق بها إذا كانت معينةء 


فبضوهاء. أو لم ا 


وتأمل قوله: وكل واحد من هؤلاء أحق بما تحته من الخرماء» ومن 


)01( كذا في ع وحء وفي ق: في المسألة. 
(۲) كذا في عء وفي ح: يكلم. 

(۳) کذا في ع٠‏ وفي ح: فجمله الجمال. 
() المدونة: 485/4. 

(4) في ق: أو مضمون. 

(5) كذا في ع2 وفي ح: بها. 

(۸) كذا في ع» وفي ح : من. 

(4) كنذا في ع و حء وفي ق: ولو. 
)٠١(‏ كذا في ع2 وفي ح: فيركبه. 

.585/4 المدونة:‎ )١١( 

(؟1) سقط من ح. 

(۱۳) سقط من ق. 

)١5(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: ابن حمديس. 
)٠(‏ النوادر: ۱۲۲/۷ ۔ 7 1. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 011 


ء۶ ء ( 
أصحابه» حتى يستوفي حقه''". فمعناه في المضمون. وأنه إنما هو أحق بي" 
مأ دام تحته. 2d‏ و أن يبدلها له وإن كان الجمال يديرها 
عليهم» في الحمل» والركوب» فكل واحد أولى بما تحته» وفي يديه“ 


وتحت حمله. كما قال في كتاب محمد. وهذا يدلك أله أولى 14" ما 


في يذيه في المضمون. 


قال بعض الشيوخ: ولو كان تسليم ذلك ليستوفي ركوبه منه لا 
يبدل له ذلك إلا أن تموت الدابة» أو يأتى ما يمنع ركوبهاء كان أحق به 
في الموت: والفلسن» .والقوك قوله فى الاخقلاف". وإلى هذا أشار 
اللخمى. 


وأما المعين [فهو أحق به تعن أل لم فن .ركب أو الى رکب 
كمشتري السلعة يفلس صاحبها قبل القبض كذا e E‏ 
ومع مبدانة لعفي 11 اران E‏ أذ يدي تتم الابل لم يكن ذلك إل 
عن رضى منهم ٠‏ > لعل ع ركوبه. وان 0 من حقه حتى ينزل» 
أو يكون فيما دفعه على التسليم. واستيفاء الحق كما تقدم. ولو نزل عنها ثم 
سرحت في المرعى» فلابن القاسم في العتبية: [المكتري]'؟2 الذي نزل 
عنها أحق بها. 


.585/5 المدونة:‎ )1١( 

(۲) كذا في ع» وفي ح: كان أحق به. 
(۴) كذا في ع وحء وفي ق: للمكتري. 
(5) كذا في ع؛ وفي ح: يده. 

)6( سقط من ح. 

(5) النوادر: ۱۲۲/۷ ۔- ۱۲۳. البيان والتحصيل: 494/4. 
(۷) سقط من ق. 

(۸) کذا في ع وحء وفي قث قال 
(9) كذا في ع٠‏ وفي ح: لعلة. 

)٠١(‏ سقط من ح. 

)١١(‏ سقط من ق. 


تهات تشطة الكتب المدونة والمختلطة 
21 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 

زقرله فى هذه المسالة #القول قرول المكترى 3" إذا أت يما ق" 

خرج منه 552 مراعاة” ا في تداعي المتبايعين في القيام» ورد 
غيره هذا بأن المسألة (فري) ٩)‏ [ ۲“ فوات 0 وهو المسير من السفر ما 
فيه ضررء ففيه (فوات» وإنما مراعاة الأشبه بعد الفوات» وأما قبل فلا 
يراعيه ابن القاسمء وراعاه ابن الماجشون؛ وابن وهب» وابن حبيب””". 
ويخرج)”” من كتاب (كراء) الدور والأرضين من قول غيره» إذا اختلفا 
بعد النقد فالقول قول المكتري”''' مع يمينه» إذا كان يشبه ما قال 
الآخر'''» وقد يقال في هذا أيضاً أنه فائت""'“ لمغيبه على ]7١[‏ النقد. 


(والله أعلم)"'. 
3 


)١١(‏ كذا في ع2 وفي ح: المتكاري. 

(۲) المدونة: 5485/4. 

(۳) كنا في ع واحء وفي ق: مراعى. 

© اط عد ده 

(6) سقط من ق. 

(5) كذا في ع» وفي ح: وقوله. 

(۷) انظر النوادر: .١١19//7‏ 

(۸) سقط من ح. 

() سقط من ح. 

)٠(‏ كذا في ع وح» وفي ق: المكري. 

(0)انظر معين الحكام: ٥۲۱/۲‏ ۔ .٥۲۲‏ النوادر: ۱۲٣١۹۸۷‏ ۔ ۱۲۷. 
(۱5) كذا في ع٠‏ وفي ح: فائدة» وهو لفظ غير واضح. 
(۱۳) سقط من ع وح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


صاب كراء الدور والأرضيكن() 


له رافصا وة مراف [الببيواة] ٠‏ ر اة تاذ 
لظهوره أسود على بعدء بخلاف ما لا ثمرة فيه» فيظهر فارغاًء فعبر عنه 
تالاضن اللون: الارن :دوقن ميت التفينة تاواد + والسواة 
بالخضرة» وسواد العراق من هذا. وكذلك يقال للشخص سواد“. 


ووو الشيء بكسر الراء تابعه. وردف: تبع”'"©. 


)١(‏ قال ابن عرفة في تعريف كراء الدور والأرضين: : بيع منفعة ما لا يمكن نقله. تربع 
حدود ابن عرفة» ص: .)65١‏ 

(۲) المدونة: 4/ل/ا٠6.‏ 

(۳) سقط من ق. 

)€( سقط من ع. 

(©) في ح: فعبر به. 

(5) كذا في ع2 وفي حم: للورق الأبيض. 

)۷( كذا في ع٠‏ وفي ح: وقد سمى الخضرة به لسواد. 

(0) قال القرافي: فائدة: إنما سمي الخالي من الأرض بياضاً والمزروع سواداًء لأن 
الأرض مشرقة بضوء الشمس بالنهار» وبنور الكواكب بالليلء فالأرض كلها بياض 
بسبب ذلك» فإذا فام فيها قائم حجب عنك ما وراءه من الإشراق فتصير جهته بنوادا 
فسمي كل قائم سواداء وما عداه بياضاء وكذلك تقول العرب: بينا نحن جلوس إذ 
طلع علينا سواد» فيسمون كل قائم في الأرض سواداً لما تقدم. (الذخيرة: ٠٠۸/١‏ - 
9). 

(9) المدونة: 54//ا60. 

)١(‏ انظر لسان العرب» مادة: ردف. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


«والمرمة72١)‏ بمتح الميم : البناءء والصلاح”'". 
وشرفات الدار يضمهما. 


وقوله: «من الغرر أن تباع كل [أرض]“ ذات أصل بشطر ما 
يخرج منها»””. معنى [يباع هنا)" يكرى ويساقى”"". 


وقوله: «إذا اكترى دارا وفيها نخل يسيرة إنما يجوز أن تكون التمرة 
د للدار› وا ووفع في بعص الروايات ا وضاح : أو تلغى. 
وكذا فى كتاب ابن المرايط. 


والصحيح: الرواية الأولى. إلا أن يتأول: أن تلغى”"' من الكراء وتترك 
لرب الدار» فتصح على هذا. 


وقوله بعد في المسألة: «وقد"''' زاد رب الدار فى الكراء لأجل ما 
bS‏ كذا لابن وضاح. ولابن بازء «فقد'"'؟ زادت الدار»"'. 


.608/54 المدونة:‎ )١( 

(۲) وإلى هذا التفسير ذهب الأزهري. وقيل: مرمة البيت متاع البيت. (انظر لسان العرب: 
مادة : رمم). 

ايان انيج اام 

)٤(‏ ثبت في المدونة» وسقط من ع و ح وق. 

(9) المدونة: 4/لا0١6.‏ 

() سقط من ق. 

(۷) فى ق: تكرى وتساقی. 

. 15 : المدونة‎ (۸A) 

(9) في ع: إلا أن تلغخى» وفي ح: أو تلغى. 

)٠١(‏ في ع وح: فقد. 

)١١(‏ كذا في ع2 وفي ح: الأجل ما اشترطء وفي المدونة (601//4): لمكان ما اشترط. 

(۱۲) كذا في ع وحء وفي ق: وقد. 

() المدونة: 5/لا60. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 0 


مسألة”'' كناسة"" المراحيض: وقع"" في الكتاب فيها إشكال. 


منها: قوله أولاً:«إذا اشترط ذلك على رب الدار لا بأس»“. ثم قال 
بعل فا 6 الامرمة الدار. وکنس اله اص ا من 
دراد" الوت على رب الوا . 


قالوا: وإذا كان عليه فلم يحتاج [إلى]“ الشرط؟ 


فقيل : هو خلااف من قوله: وذلك فيما حدث بعد الكراء» وا لښک 
رة راق .ذلك على .ونه الذارع.. كما تصن غه غه فز البات الثاني لان 
عليه إخلاء ما أكرى حتى يتوصل المكتري إلى الانتفاع”''' به 


ر عل لک بعس و على رت الد لأنه 


هو الذي أحدثه في الدار. ومثله في رواية أبي زيد"'. قال: إلا الفنادق 
٤ 10‏ 
ا عل را 


وقيل : ليس بخلاف» ولعله فى اشتراطه على رب الدار فيما حدث› 


)000( كذا في ع۰ وفي ح: وشيالة. 

(؟) في ق: كناس. 

(۳) كذا في ع٠‏ وفي ح وق: ووقع. 

.6١08/4 المدونة:‎ )54( 

)٥(‏ سقط من ح. 

(7) في المدونة: ما بها 

(۷) كذا في المدونة» وفي ح وق: الجدرات. 
(۸) المدونة: 09/54ه. 

)۱١(‏ في ق: رب الدارء وهو خطأ. 

)١١(‏ كذا في ع2 وفي ح: وأراه. 

)١١(‏ كذا في ع» وفي ح: يشترط. 

(6) في ح: ابن أبي زيد» وهو خطا. 
(5١)انظر‏ المقنع في علم الشروط لابن مغيث.» ص: .7"٠‏ والبيان والتحصيل: 1۷/۹. 


GER‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
بدليل قوله بعد: وغسل الحمامات"» وإلزامه”'؟ رب الدار فيما كان فيها 
قبل الكراءء قالوا: والأشبه أن ما حدث عند المكتري فعليهء إلا أن يكون 
غرف كينا جار ف ف لادی 


وقوله: (في إصلاح ما وهی على رب الدار ۲(“ أي يلزمه. ولكن لا 


يجبر عليه» وهذا مثل قوله في التطيية في باب فسخ الكراءء إذا أهطل 
0 
الست 


قال : إن طينه رب الدار لزم الكراءء وإن أبى كان لك أن تخرج”". 


وقيل: لعله فيما خف» كما قال سحنون. فیکون موافقاً لقول غيره 
في مسألة الطر أنه (مما)"“ يلزم رب الدارء ويجبر عليه. وقد وقع في بعض 
النسخ في قول غيره التطييرة مكان الط ”0 


وظاهر قول غيره أنه يجبر عليه وعلى هلا تقلوهء وجاء شرا 
في كتاب يحيى بن إسحاق عن أشهب : Î‏ 0 رب الدار إذا 
أكراه9؟1) الطرء وكنس المراحيض» وسد الكوىء إذا أحدثت (في 


(1) المدونة: 608/5. 

(؟) كذا في ع وح وزء وفي ق: ويلزمه. 

(۳) كذا في ع وحء وفي ق: عرفا. 

- ٦۷/۹ والبيان والتحصيل:‎ .٠٤١ ١544/97 انظر النوادر:‎ )٤( 
.6:094/4 المدونة:‎ )©( 

(0) المدونة: 4/١؟67.‏ 

.671١/4 المدونة:‎ )۷( 

(۸) كذا في ع٠‏ وفي ح: ويكون. 

)9١(‏ الطر: التطيين. يقال: طر حوضه: أي طينه. (انظر لسان العرب: مادة: طرر). 
)١١(‏ سقط من ق وح. 

(۲) كذا في ع2 وفي ح: فلزم. 

() في ق: اكتراها. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 1 


الأقبية7١)‏ 1 وإصلاح السقوف. والعساكر» ومرمة الميازيب» ومصب 
المياه» وإقامة العلو (من السفل)"» وإصلاح ظهور البيوت» وبطونهاء 
وتنقية a‏ الماء. وكل ما يحتاج ا ال 


وقطع الهطل عنه» حق من حقوق المتكاري» ليس له ضررء ولا 
آذ و أصبغ: لا يلزمه شيء من ذلك بالجبر. فإن شاء 
أصلحء وإن شاء فس الكراء. وقال سحنون: يجبر على إصلاح 
الداو؛: وتطوين البيوورك» ولسحدون: اها فى عر السسطة ٠‏ نم كان نه 
قيزر تلل لزنه ماح ورن الك فان عل ار الآخر أن 
ابن القاسم يوافق على ذلك غيره» فيما خف من الإصلاح» والطرء 
ولكن (عل ٩۳)‏ ا ف ايت ا هو E SEE‏ 3 نات 
ن9۳“ ا إصلات: کل ما سر .د الا 2 ا 589 
الكراء» ولا يلزم صاحبه عمله على هذا الهدم» وما لا يمكن السكنى 
معه جملة. 


(1) في: ق: الأشبيةء ولم أجد له معنى» وأصلحته ب: الأقبية من القبوء وهو ما أثبتته. 
(۲) سقط من ح. 

)۳( سقط من ع وح. 

)٤(‏ في ح: سروب. 

(9) كذا في ح٠‏ وفي ع و ق: المتكاري. 
(7) سقط من ح. 

(۷) كذا في ع٠‏ وفي ح: إذاية. 

(A)‏ كذا في ح» وفي ع: قال. 

67 في ع وح: وإلا فسخ. 

)١(‏ كذا في ع وح وزء وفي ق: المبسوط. 
)١١(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح و ق: قيل. 

(10) سقط من ح. 

(۳) كذا في ع وحء. وفي ق: تخفيفا. 
)١5(‏ سقط من ق. 

(15) كذا في ع. وفي ح: المكتري. 


0 التنبيهات المستن لمستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

ماله #كراء (الدور) ‏ مشافرة»”"4.:ومياتية + لذ لاف إذا تصن .غل 
تعيين الشهر » أو السية 6 أو جاء بما يقوم مقام الكعنية ؟ أنه لازم i FE‏ 
١‏ )2 
وذلك في خمس صور . 

إذا قال هذه السنة. أو هذا الشهر. أو سنة كذا. أو سمى العدد» فيما 
زاد على الواحدء فقال: سنتين» أو ثلاثاء أو ذكر الأجلء فقال: أكريك“ 
إلى شهر كذاء أو إلى سنة كذا. أو نقده في شهر'"''. أو سنةء أو أكثرء أن 
ذلك [كله]"' لازم لهما المدة”” التي ذكراهاء لا خيار لواحد منهماء إذا لم 
يقارن عقدهما ما يفسده» أو ا 

واختلف في ثلاث صور: 


إذا قال: أكري منك سنة بدرهم. أو ا بدرهم. فحمل أكثرهم 
ظاهر الكتاب [أنه] (٠‏ مثل قوله [فی ]۱ E el O ol‏ 


[أو الك وهو بين من قوله: «إن استأجرت دارا سنة » أو سنتین › ذلك 


جائز. وله أن بسكن ويسک" من 0 مك فيح ع عام لاه E REE EER EES‏ 


000 في ع : الدار» وهو سافط من ح. 

)۲( المدونة : 1/5 6. 

(۳( في ق: له. 

() كذا في ع وح وزء وفي ق: أكريها. 

() في ح: أو نقده كذا شهر. 

(^A)‏ کذا في ع وح ورء وفي ق: لتمام المدة. 

(9) انظر النوادر: ۱۳۱/۷ - ۱۳۲. البيان والتحصيل: 4"/8. 
١‏ ) سقط من ق. 

€ سقط من ف‎ )١١0( 

ايه في ع٠‏ وفي ح: هذه المسألة. 

)١0(‏ سقط من ق. 

)١6(‏ كذا في ع وز» وفي ف : أو يسكن › وفي ح: وسكن. 
(0) كذا في ع2 وفي له ما. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ش 


٠١ءاش‎ 


قال القاضي: ولو كان لربه الخيار وإخراجه لم يتركه يسكن من شاء. 
ومن ذلك قوله: «استأجرت دارا سنة بعد ما مضى عشرة أيام من هذا 
الشهبو فال تسب" هذه عبد ثم أحد"" عشر شھراًء ثم تکمل مع“ 
الأيام التي بقيت من الشهر ثلاثين يومأ». 


وفي كتات المدبر: إذا قال لعبده: اخدمني سنة وأنت حر» أو هذه 
السنة لسنة سماها». فمرض حتى ت٩‏ السنة فإنه ا 


قال: وإنما سألت مالكأً عن سنة غير مؤقتةء ثم ذكر مسألة الذي 
أكرى داره أو دانته”*'» أو غلامهء فقال: أكريها منك" سئة» كانت السنة 
من أول يوم وفع الكراء» وكذلك إذا قال: هذه السنة بعينهاء» وهكذا له فى 


العتبية» وفي تفسير يحيى» وكتاب ابن حبيب'. 


وذهب أبو صال ۱ ا أن قوله: أكري ينك شسكة 6 لا يقتضي اد 


.6١5/54 المدونة:‎ )١( 

(۲) كذا في ع2 وفي ح : بحسب 

)۳( كذا في ع۰ رفي ح : اخد 

(5) كذا في ع وح» وفي ق: من. 

,6١5/4 المدونة:‎ )6( 

0 في ع: : حتى تمتاء وفي ح: ثم مضت. 

.۳١۱۳١/۳ المدونة:‎ )۷( 

(۸) كذا في زواع وح». وفي ق: دابته » أو داره. 

() في ق: مني. 

٠ ۰)‏ انظر النوادر ۱۳١/۷(‏ - 2)17 فقد ذكر فيه ما في الواضحة والعتبية. 

(۱۱) أبو صالح أيوب بن سليمان بن صالح بن هاشم المعافري القرطبي: كان فقيهاً حافظاً 
مفتياً» دارت عليه الشورى وعلى صاحبه ابن لبابة في أيامهماء سمع من العتبي» 


وعبدالله بن خالد» ويحيى بن مزین ٠»‏ وغيرهم. توفي سنة ائثنتين» وقيل: إحدى 
وثلاثمائة هجرية. (المدارك : 6 ١‏ د «\of‏ الديباج : 354). 


(۱۲) كذا في ز و ع وحء وفي ف : لا تقتضي. 


التنبيهات المستنبطة الكتب المدونة والمختلطة 
Ep‏ لتنبيها بطة على الكتب المدونة و 
التعيين» وله الخروج» ولربه إخراجه متى شاء» مثل قوله كل سنة» وإن ما 
وقع في الكتاب من هذا إنما معناه سنة معينة» وخالفه ابن لبابة وغيره في 
تأويل لفظ الكتاب على ما تقدم. 


[1] الصورة الثانية: أن يقول: أكريك «كل سنة بدرهم» أو كل 
شهر بدرهم"''. فمذهب؛ المدونة» والعتبية» أنه غير لازم. وفي كتاب ابن 
ج يلزم أول 5 أو 17 O‏ 

الصورة الثالثة: قوله أكريك السنة بدرهم» ففي العتبية (هو)“ مثل 
قوله كل سنة» قالوا: وهذا هو" مذهب الكتاب. وفي كتاب ابن 
حبيب” : يلزم أول سنة على أصله في كل سنة. 

وقوله في انهدام بعض الدار «إن كان ما لا يضر بسكنى المتكاري 
لزمه أن يسکن» ولم ينقص شيئاًء ولا“ يخرج» فلا" يوضع عنه لذلك 
شيء "۰ زاد في بعض الروايات: «إلا أن يكون كان له فى ذلك سکنی» 
وق 9-5 هع اکا در کے ا الزيادة(؟3) و 
لاسن وضاح من الأند سي : من رواية سحئون في كتاب ابن عتاب» 


.6١/4 المدونة:‎ )١( 

(۲) النوادر: ۱۳۲/۷. 

(۳) كذا في ح٠‏ وفي ع: أول سنة أو أول شهر. 
)٥(‏ كذا في ع. وفي ح: وقالوا. 
اقيرح وح : اوهو 

(۷) النوادر: ۱۳۲/۷. 

(4) كذا في زوح؛ وفي ع: ولم. 

(4) كذا في ع وح» وفي ق: ولا. 
)٠١(‏ المدونة: .687١/5‏ 

.687١/4 :ةنودملا))١(‎ 

() كذا في ع٠‏ وفي ح: الرواية. 

) كذا في زو ع وحء وفي ق: عنده. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TD:‏ 
وسقطت له في كتاب ابن المرابط» وثبتت لسليمان بن سالم"“ من رواية 
القرويين › وسقطت لغيرهماء وهي صحبيحة المعنى. 


وقع في بعض روايات المدونة بعد مسألة المكتري: إذا ظهرت منه 
دعارة. وف 

«قلت والنصارى إذا اتخذوا في دورهم ما لا ينبغي» من شربهم 
الخمرء واتخاذهم الخنازيرء أيمنعهه”" السلطان» ولم تنتقض” الإجارة؟ 
قال ت وصحت في كتاب ابن عتاب. واين المرابط› وقال في كتاب 
ابن المرانط: ليست في رواية ابن وضاح› وأحمد بن أبي سليمان» وثبتت 
لابن باز. 

وقوله «في باب الدعوى في الكراء: إذا قال رب الدار: أكريتك 


بكذا''' لشيء”" لا يشبه أن يكون كراؤهاء أيفسخ'"' الكراء (أم لا“ ؟ أم 
ب إلى كراء المغا ” ç۰‏ ) 00000 ا قد E‏ ( یک)۱2٩‏ 


)١(‏ أبو الربيع القاضي سليمان بن سالم القطان» يعرف بابن الكحالة» من أصحاب 
سحنول» سمع من سحنون» وابنه» وابن رزين وداود بن يحيى» ودخل المدينة فحدث 
عن محمد بن مالك ر بن أنس بحكاية عن أبيه» وأدرك موسى بن معاوية ولم يسمع 
منه. توفى سنة: ١۲۸ه.‏ (المدارك: ٠١٣/٤‏ _ لاه"). 

(۲) المدونة: 070/4. 


)۳( كذا في ح» وفي ع وق: يمنعهم. 

(€) كذا في ع» وفي ح : : ولم تنقض. 

(©) المدونة: 5/١75ه6.‏ 

(5) كذا في ع2 وفي ح: أكريك. 

(۷) كذا في ع2 وفي ق: بشيء2ء وفي ح : بكراء شيء. 
(۸) كذا في ع» وفي ح : يفسخ. 

(9) سقط من ع وح : وثبت في ف. 

)٠١(‏ في ع: مثل هذه الدارء وفي ح: المثل هذه الدار. 
)١١(‏ کذا في ز» وفي ق: هذاء وسقط من ع وح. 

60 كذا في زء وفي ع وح: وبعدما. 

.674/4 المدونة:‎ )١19( 

(0) سقط من ع وح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ‏ 2 
اين باز » وهو الصواب. ولم يكن 8 کتاب ابن عتاب» وغيره. 
وعند ابن وضاح في كتاب ابن سهل : وهذا 0 ما قل سکن . وفي 
أصل ابن المرابط وهو مقر ا قل 5 
وقوله «في الباب: إذا قال: أكريت منك سنة بدينارء وقال الآخر: 
بعسشرة دراهم. وقالا خخا ما لك يسبه »› تحالما» وتنا كذا و في أصل 
المدونة. 


وقد تعقبوها بأن الاختلاف في الدنانير قي عندهم كالاختلاف في 
ا - التحالف» أشبه» أو لم يشبه. فأسقط أكثرهم منه لفظة 
دراهم. وكذا'' اختصرها ابن أبي زید". 


وقال أحمد بن خالد: [آنا)“ أسقطت منها دراهم. وقد وقعت فى 
بعض النسخ عشرة دنانيرء مكان دراهم» وأراها إصلاحاً أيضاًء والله أعلم. 


ووقع في بعض روايات المدونة في باب مكتري الدار متى يجب عليه 
الكراءء بعد قوله: «إن كان (لأهل)"'' تلك البلدة كراء الدور عندهم على 
النقد. أجبر هذا المتكاري على النقد»” ث . قال غيره : : الدار مأمونة› يجور 


النقد فيهاء ليس قول الغير في أكثر الروايات. 


)١(‏ كذا في ز وع وحء وفي ق: بعد. 

(۲) كذا في ع وفي ح : : لما. 

(۳( فيي طبعة دار صادر :)٥۲٤/٤(‏ وهذا يقر بما قد سكن. 
)٤(‏ المدونة: ٤/٤٠ه.‏ 

)6( كذا في زوع وحء وفي ق : الجنس. 

(0) كنذا في ع٠‏ وفي ح: كذا. 

(۷) كذا في ز وعء وفي ح: ابن أبي زمنين. 

(۸) سقط من ق. 

0( سقط من ح. 

.67١/54 المدونة:‎ )٠١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
قال بعض الشيوخ : معناه أنه يجبر على النقد» وإن لم تكن لهم سنة. 
وفي هذا و 


وقوله «في باب تفليس مكتري الدار: إن أحب ا أن يسلم ما 
CTT‏ رسخاض الغرماء بجميع دينه فعل » وإن أحب أن يأخذ ما 
بقى منها بما يصيبه من الكراء» ويضرب بما بقي مع الغرماء» 0 قال ابن 
خالد: هذه المسألة مصلحة» وليست كذا فى الأسدية. قال سحنون: يصلح 
كلام ابن القاسم (بكلام ابن القاسم)”". 


ووقع ازل الات بك وله رربت لقان أدلىى من ال ماف ب قال 
سحنون: وقال عبدالرحملن وغيره: «إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا إلى رب 
المنزل ما يصيب ما بقي من الشهور“ على قدر قيمة ذلك» ويكون ما بقي 
من السكنى للغرماء يكرونه في دينهم»". كذا في جل النسخ» وكذا في 
أصل ابن عتاب» (إلا قوله)" : «ويكون ما بقي إلى آخره»”*". وهي رواية 
ابن وضاح. ) 


وفي بعضها: إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا إليه جميع الكراء. وقد 
ذكره أن #نخهين في مختصره ١‏ فقال :. وفيل : جميع e‏ 1 وأنكره. 


وفي”''' رواية الدباغ: «يكون رب الدار أولى من الغرماء في قول 


(۱) في حم: المكتري. 

(۲) المدونة: ٤/۲۷ه.‏ 

(۳) سقط من ح. 

.٥ه۴۷/٤ المدونة:‎ )٤( 

(6) كذا في ع» وفي ح: الشهر. 
(5) المدونة: ٤/۲۷ه.‏ 

(0) سقط من ح. 

(۸) المدونة: 5//ا67. 

(9) سقط من ح. 

)٠١(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: في. 


oe‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
١ 2000 WW. ١ TT‏ 9 
مالك بما بھی من السكنى ننتصف الكراءء إلا أن يشاء الغرماء» . 


ولیس عنذه. واه عبدالرحمن eT‏ ان آخر البات: 
وكذلك روی ابن وهب وغيره عن مالك› كذا في كتاب ابن عتاب وعیره› 


وللدباغ عبدالرحمان مكان ابن وهب. 

وقوله «في متكاري الأرض لها بئر قل ماؤها وهو يخاف ألا يكفي 
زرعه. لا" ا أن يتكارى اوسا لها ماء ص ف ما يكفي زرعه» 
وإنما كرهه من وجه الغررء إلى آخر المسألةء إلى قوله: كأنهما 
ا 0 فمفهومه منع النقد وفساده» وهو الذي (له)”'' في كتاب محمد 
ويدل عليه قوله: «إن صاحب”"'' الكراء الصحيح على الماء الكثير»"' 
يدل أن هذا عنده لیس بصحيح. 

وكذلك فرك انها تخاط 0200 ثم قال بعد هذا: «ولم يتهم 
اللذان” "'' تناقدا”*'' على الماء الكثير المأمون فى تعجيل النقد بمثل ما اتهما 
عليه في تعجيل النقد في الماء الذي ليس بمأمون لما انتفع من تعجيا 2*0 


)01( كذا في ز و ع٠‏ وفي ح: المسألتين» وف ق اين 
(۲) كذا في ع٠‏ وفي ح: لنصف. 

(*) المدونة: 9//4ا67. 

(€) كذا في ز وع وحء وفي ق: قال. 

(5) في طبعة دار صادر :)٥۲۷/٤(‏ وكذلك ذكر ابن القاسم وغيره» وليس فيها ابن وهب. 
(9) كذا في ز وع وح» وفي ق: في. 

“© كذا في ع. وفي ح: فيها. 

(۸) المدونة: 69/4. 

6 سقط من ح. 

() كذا في ع وح» وفي ق: أصحاب. 

(0) المدونة: ٥۳۲/٤‏ _ إظاه., 

.61١/4 (0)المدونة:‎ 

(9)) كذا في المدونة. وفي ع و ح: الذين. وفي ق: الذي. 
)۱٤(‏ كذا في ع2 وفي المدونة و ح: تقدماًء وفي ق: نقد. 
)١5(‏ كذا في ع وحء وفي ق: بتعجيل. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 53 
د ٦)‏ ثم قال : «فصار مره E‏ إن لم يتم ٠‏ ومره نه إن نم. 
فصارا مخاطرين"). فظاهر هذا [أنه]”*' إنما كره النقدء لا العقد. 


وعلى 0 حمل كلامه بعضهم. والأول أولى. وكأنه إنما اتی بالكلام 
الآخر و ا زيادة التعليل اقساد وات في | EN‏ ضلة 


أخرى› وكثير ما يجري له هذا. 


كما علل أيضاً بعلة ثالثة» وهو أنه في الكراء الصحيح إذا تهورت“ 
الور أو ادو الکن كان له أن يصلحها من كراء سنته. ولیس له أن 
يصلحها في هذا الفاسد لو طلبهء لأنه على هذا العيب دخل. فهذا كله 
ر تعليل ا فانظره. ظ 

وقوله «في الأرض المزروعة إذا لم ينبت زرعهاء مثل النخل إذا لم 
00 رن فهي كالنخل المأبورة»"'. 

قال أحمد بن خالد: هذا 0 أصلحه سحنون. لأن في الأسدية أن 


الإبار في الزرع بذرهء وتفريقه. وحكا”؟'' القاضي أبو محمد بن نصر”*''. 


)١(‏ كذا في ع» وفي ح: هذه. 

(۲) المدونة: ٤/۲٠ه.‏ 

(۳) كذا في المدونة و ع وح» وفي ق: متخاطرين. 

.6737/4 المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ سقط من ق. 

() كذا في ع وح» وفي ق: عنده. 

(۷) في ع وح: يدخله. 

(۸) كذا في ع» وفي ح: انهوت 

(9) كذا في حء وفي ع: وانخرمت. 

)٠١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: الفساد. 

)١١(‏ في ع وح: نبتت» وفي المدونة (978/4): نبت الزرع. 
(۲) المدونة: 5/ه"ه. 

(۳) كذا في عء وفي ح : EN‏ 

)١5(‏ كذا في ع2 وفي ح: وحكى. 

)٠١(‏ القاضي أبو محمد عبدالوهاب بن نصر: قال أبو بكر أحمد بن ثابت الحافظ في- 


ID‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وفيل : إباره أن باذ الحب كسائر الثمار. وهو مذهبه» ومذهب ابن 
القاسم (على''' ما تقدم في المدونة. 


[VY]‏ وقوله في السنة؛ إذا انقضت دلي الي ززع أخضر فال 
رب الأرض للمكتريى: أقلعه" »› إلى آخر 


وقوله «قال مالك: لا يقلع» ولكن”*' له كراء [مثل]” أرضه. ثم 
قال: وله كراء مثلها على حساب ما أكراها؟؟ منه06", 


م ا a‏ لا ا ف 
أكرى. وقد طرح”* ايو سن O‏ تي ره على حساب ما 
أكرى” 0 واختصرها أبو محمد» وعيره» > على حساب ما اکى وکذا' اا 
وفعت العسألة: و فى المستد ا" > في سباع 10 ب زنك [في]7*'") 


= تاريخه: عبدالوهاب بن علي بن نصرء الفقيه المالكي» سمع أب عبدالله العسكري وأبا 
حفص بن شاهين» كان حسن النظر جيد العبارة خرج من بغداد في اخره عمره إلى 
مصر وبقي بها إلى أن توفي سنة 477ه. (انظر: شجرة النور» ص: .)٠١4 - ٠١"‏ 

)١(‏ سقط من ح. 

(۲) المدونة: 685/4. 

(۳) كذا في المدونة )٥۳۸/٤(‏ وع وح» وفي ق: لا يقلعه. 

(£) كذا في المدونة (8078/4) و ع وحء وفي ق: ولكنه. 

(©) سقط من ق. 

(5) كذا في ع٠‏ وفي ح: أكرى. 

(۷) المدونة: 8/4ه6. 

(A)‏ كذا في ع› وفي ح: طرحه. 

(9) كذا في ع و ح» وفي ق: أكراها. 

() كذا في ع وح» وفي ق: وكذلك. 

(۱۱) البیان والتحصيل: 04/4. 

(۱۲) کذا في ع وحمء وفي ق: في رواية. 

(۳) سقط من ح. 

(0) سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
زيادة مدة كراء الوادت يد له كراء المثل. ولينمن يد بحساب 
الكراء”*؟ الأول. 


وفي الرواحل من المدونة في التعدي في المسافة له كراء مثلها». 
لا على حساب ما أكرى عليهء فهذا كله يصحح'' ما اختصر عليه أبو 
محمد. 

وأما ابن أبى زمنين فاختصرها على الوجه الآخر. وقال: له كراء 
ارفس عل سات نا أكراها سكف ونان القرلان ف العيالة اة 
مروا ۰ 

وفي العتبية مخ سما عسي" ' في الزيادة على الوجيبة في كراء 
الوا" اا 328 بحساب ما تكارى السنة”''' الماضية» أم قيمة 
الزيادة ما بلغت؟ 


قال: قد قيل القولان. وذهب ابن لبابة إلى أن قوله في الكتاب 
إشارة لجميع القولين سا بعد قوله القيمة. لكنه خلط الجوابين 


قال : ويحتمل أن يكون السامع ا قولا واخدا ولم يحصل › 


)١(‏ كذا في ع و حء وفي ق: الدور. 

(0) سقط من حء وفي ع: أن» وفي ق: أنه. 
(۳) سقط من ع وح. 4 
(4) كذا في عء وفي ح: كراء. 

.581/4 المدونة:‎ )٠( 

EE‏ 23 لصحم 
(۷) البيان والتحصيل: 94/4". 

(۸) النوادر: ۱۳۲/۷. 

(4) سقط من ح 

)٠١(‏ كذا في عء. وفي م: للسية. 

)١١(‏ كذا في ح وفي ع: بأنء وفي ق: أن. 
)١١(‏ كذا في ع› وفي ح: ضمنهما. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
430 : ك د کار ٥‏ شه [ر د 


الجوابين» والقولين جميعاً. ولم يفصل بينهماء (فالتبس الجواب). 


وذهب بعضهم إلى تصحيح اللفظ على ما وقع في الكتاب› وتخريجه 
على أنه“ ينظر إلى قيمة الزيادة من قيمة كراء السنة» فيعطيه على حسابه» 
مما اكترى بهء لأنهما دخلا على الانتفاع بالأرض. 


وقد علمنا أن بعض البطون يتقدم ويتأخر لما يطرأ من العاهات. 
فكأنهما دخلا على ذلك. 


وقع في [آخر]"'' باب الرجل يكري أرضه سنين فتنقضيء وفيها 
غرس» فيصالحه رب الأرض على بقائه فيها سنين أخرى على نصف الشجر 
95 
لا يجوز 


ھ 


«قال غيره: لا خير فيه ايف فسخ دين في دین». ثبت قول 
غيره: (لا خير فيه)"'''. في روايتناء لابن" عتاب. وهو مطروح للدباغ. 
وابن بازء وفي آخر الباب بعده في اكتراء الأرض سنين ليغرس (فيها)"'“ 
شجرآأء والثمر”'؟ للغارس تلك المدةء» فإذا انقضت فالشجر لرب الأرض لا 


(0) كذا في ع وحء وفي ق: وقال. 
(۲) كذا في ع وح» وفي ق: الحساب. 
(۳) سقط من ق وح. 

)00( سقط من ح. 

)٥(‏ كذا في ع» وفي ح: أن. 

(0) المدونة: 5/ه"اه. 

(۸) كذا في ع. وفي ح: لأن. 

(4) المدونة: 4/ه"ه6. 

)١(‏ سقط من ح. 

(0) في حم: عن ابن. 

(۱۲) سقط من ح. 

(۱۳) كذا في ع وحء وفي ق: أو الثمر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 0 
يجوز'''. ثم قال آخر المسألة: «وقال غيره: لا يجوز. ويدخله بيع الثمر قبل 
بدو صلاحه» ويدخله أيضاً كراء الأرض باللمر»" ل > فول الخير 
في كتاب ابن عتاب» ولا في رواية ابن المرابط» وذكره ابن أبي زمنين؛ 
قال: ولم يروه ابن وضاح؛ قال ابن أبي زمنين: ولا أعلم لقوله كراء 
الأرقن نامر .فض إلا أن يكرت تمت ال وفي الشجر طلع. والله 
أعلم. 


١وأبو‏ خزيمة عبدالله و بصم الخاء ال 
الورافع خدیج» | ا ا 
«وا| م نوع 7 1 1 مم 


)١(‏ المدونة: 4/ه""ه. 

(؟) كذا في حء وفي ع: : صلاحها. 

(۳) المدونة: ٥۳٥/٤‏ _ ”5 "اه. 

(54) كذا في ع“ وفي ح: ما لم. 

)٥(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وقال: لم يره. 

(5) كذا في ع وح» وفي ق: ثمنا لمذة. 2 

(۷) كذا في المدونة: ٤/٤)٤ه٥.‏ روفي ع وح وق: ابن خزيمة عبدالله بن شريف» وهو 
خطأ. 

(۸) عبدالله بن طريف أبو خزيمة المصري: روى عن ربيعة بن أبي عبدالرحملنء 
وعبدالكريم بن الحارث» وروى عنه عبدالله بن وهب» وروى له النسائي. (تهذيب 
الكمال للمزي: 217/١6‏ تهذيب التهذيب: ه/ه57). 

(9) المدونة: ٤/ه٥٤ه.‏ 

)٠١(‏ قال ابن حجر: رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن يزيد الأنصاري الأوسي» عرض 
على النبي َي يوم بدر فاستصغره» 0 يوم أحدء فخرج بها وشهد ما بعدهاء 
وروی عن النبي بيد وعن عمه ظهير بن رافع» وروی عنه ابنه عبدالرحملن» وحفيده 
عباية بن رفاعة. والسائب بن يزيد» ومحمود بن لبيد» وسعيد بن المسيب» ونافع بن 
جبير» وغيرهم. (الإصابة: 475/79). 

(١)المدونة:‏ 57/5ه. 

(15) قل ابن متظون:ة الصين؟ السبكات المتلويكة: (لينان العرف: ماف ضير 

(۳) في ع و ح: مملوح. 


| التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

والمحاقل"": المزارع. 

«الماذیانار",“ بفتح الذال الح محف ب وال رها 
وبعدها ياء باثنثين تحتهاء وبعدها الألف» وبعد الألف نون» وآخره تاء 
بائنين فوقها. 

> ا . 6 

فيل : هي ند المياه. 

وقيل : السواقي. 

وفيل: ما اين على الأنهار الكبار. وليست بعربية» ولكنها 


«وأقبال"“ الجداويل»”''2: بفتح الهمزةء أوائلها. 


وقال سحئون: الماذيانات: ما ينبت'''' على حافتي"“ مسيل 
)1۳( 
الماء .. 


وقيل: ما ينبت حول ذلك من الخصب. 


(1) في ق: الملاحق. 

(۲) في ع وح: والماذيانات. 

(۳) المدونة: 6©48/4. 

(1) سقط من ع وح. 

)٥(‏ كذا في ع“ وفي ح: هنا. 

(0) في ح: سائل. 

(۷) في ح: نبتت. 

(۸) قال ابن منظور: هي جمع ماذيان وهو النهر الكبير» وقد ذكرها من حديث رافع بن 
خديج. (لسان العرب: ٤٠۳/١۳١‏ مادة: مذن). 

(9) في ح: وأقفال. 

.6468/4 المدونة:‎ )١( 

)١١(‏ في ح: نبتت. 

)١١(‏ كذا في ع2 وفي ح: جانبي. 

0) كذا في ع وحء وفي ق: المياه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


2 والجداويل: السواقي. ظ 


وقوله: «كنا نؤاجرها على الربع» ولأ وعند ابن وضاح : 
على الربيع» وهو النهرء أي على ما ينبت عليهاء على ما تقدم في 
الماذيانات. 


وتكريب الأرض» آخره Ee]‏ بواحدة عي تطييبها. وإثارتها 
للخت والؤواضة وهو الكراتبة تكسو الكاف العصدر” روه 
الأجدابي” : في الكراب” بالفتح. (و)“ في حديث عمر: كتب ألا تكرى 
90١ 0) ) 4‏ .ام . 
أرض مصر حتى يجري عليها الماء"» ويروى المطرء وهو في نسخ 
المدونة› وكذا وقع في کتاب ابن حبيب"! "1 والمبسوط. وفي أصل موطأ 
ابن وهما: أرض مطرء وهو أصح » لأنه عن ابن وھ أدخلوه. 


وقوله عن" الشاة يشتريها الرجل بهذه السلعة أو بهذه الأخرى يختار 


)١(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: والسواقي. 

(۲) المدونة: 656/5. 

)٤(‏ سقط من ف وع. 

)٠(‏ لسان العرب مادة: كرب. 

)١(‏ أبو عبدالله الحسين بن عبدالله بن عبدالرحملن الأجدابى: مشهور فى فقهاء القيروان»› 
من ااب ابن ابح زيد والقايسية كان واس الرواية :..صمع مه داق الصقلي 
وابن سعدون القروي وغيرهما. (المدارك: .)٠٠١/۸۷‏ 

(۷) كذا في ع وحء وفي ق: الكراب. 

٠‏ (9) في المدونة (081584/4): ابن وهب عن الليث». وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب وابن 
أبي جعفر: أن عمر بن عبدالعزيز كتب أن لا تكرى أرض مصر حتى يجري عليها 
الماء وتروى. 

)٠١(‏ كذا في ع» وفي ح: كما هو. 

)١١(‏ وفي النوادر )٠١٤/۷(‏ نقلاً عن ابن حبيب: وقد كره عمر بن عبدالعزيز النقد في أرض 
النيل حتى تروى. 

(۱۲) كذا في ع» وفي ح: على. 


تنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
> التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 
أيهما شاءء لا يجوز إن كان على الإلزام لأحدهماء معناه أن السلعتين من 
جنسين» ولو كانعا7") من جنس واحد جازء لأنه اشترى إحداهما بهذه الشاة 
على أن يختار ولو اختلفت قيمتهماء قاله في كتاب الخيار. قال“ ابن لبابة : 
لا يجوز عندي» إذا اختلفت (القيم وإن كانتا من جنس واحد. 


و فيما اشر الوصي [م 7 مال ا يعاد في الو ندل 
أن النظر فيه يوم الحكم وإن اختلفت"'2 الأسواق. 
وقوله فى هذا الكتاب: «إذا فلس الجمال”"' فالبزاز أولى بالإبل» حتى 


يستوفي رکوبه» إلا أن يضمن الغرماء [له]” حملانه» ويكتروا*' له من 
i‏ وال غيره : ليه يجوز أن ا الحمادد“"'. 


قال بعض الشيوخ: الخلاف في المعين» وأما المضمون فلا يختلفون 
في جواز ضمانهم (له)'. 


وقال آخرون*'2: إنما الخلاف في المضمون للاختلاف هل هو أحق 


)١(‏ كذا في ح» وفي ع: كانت. 

(۲) كذا في ع. وفي ح: وقال. 

(۳( في ع : قوله. 

¢3 سقط من ق. 

(©) المدونة: ٤/٦٠٥ه.‏ 

)٦(‏ سقط من ح. 

(۷) كذا في ع. وفي ح: الحمال. 

(۸) سقط من ق. 

0( كذا في المدونة و ع2 وفي ق: ويكرون» وفي ح: ويكتري. 

)٠١(‏ كذا في ح» وفي ع: ملي. 

() المدونة: 6868/5. 

(۲) كذا في ح»› وفي ق : وقول. 

)١(‏ في المدونة :)٥١۸/٤(‏ قال سحنون: معناه إذا كان مضموناً. وقد قال غيره: لا يجوز 
أن يضمن الغرماء حملانه. 

)۱٤(‏ سقط من ح. 

)١6(‏ في ع: وقال غيرهم» وفي ح: قال غيرهم. 


لمختلطة 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
به أم لأا وام الحين قل يكلف أنه اع نس و( أنه الا لهم 
ضمانهء ولا يلزمه. 


(£) 


سحنون» لقوله معنى المسألة إذا كان الكراء مضمونا" ومر“ من هذا 
آخر الرواحل. 
)0010( سقط من ح. 


(۳) المدونة: 688/4ه. 
020 في ع و جح وهو. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


كتاب الشر حة(١)‏ 


الشركة عقد يلزم بالعقد”' كسائر العقود”". والمعاوضات» وهو 


رخصة في بابه الذي يختص#؛) به» هذا مذهب ابن القاسم في الكتاب. 


ومذهب غيره أنه لا يلزم إلا بالخاط. 

والشركة ثلاثة ضروب"'' شركة أموال» وشركة أبدان» وشركة ذم" 
وكل ضرب منها على ثلاثة أقسام : 

فشو ااال و ك مفاوضة» وهي" الاختلاط في كل شيء 


)01( قال ابن عرفة : : الشركة الأعَمية: تقرّر متمول بين مالكين فأكثر ملكا فقط. والأخصية: 
بيع مالك كل بعضه ببعض كل الآخرء موجب صحة تصرفهما في الجميع. (شرح 
حدود. ابن عرفة» ص: 15). 

(۲( كذا في ع وحء وفي ق: بالقول. 

)۴( قال ابن عبدالرفيع في الشركة: وهي عقد لازم بالقول على ما هو المشهور من مذهب 
مالك رحمه الله. (معين الحکام: .)٥۲۸/۲‏ وهو ما ذهب إليه المتيطي نقلاً عن اللخمي 
(انظر ابن رحال المعداني بهامش شرح ميارة على ابن عاصم: .١7/7‏ وانظر كذلك 
كلام ابن عبدالسلام واللخمي وابن يونس في مواهب الجليل: ١77/8‏ 17). 

)٤(‏ كذا في ع2 وفي ح: يخص. 

.٠١١/١ مواهب الجليل:‎ .57 - ٤١/۳ انظر تفصيل هذا في المقدمات:‎ )٠( 

(5) كذا في ع وح» وفي ق: أضرب. 

(۷) المقدمات: مم مم. 

(۸) كذا في ع۰ وفي ح: أموال. 

)١(‏ )فيا ع وح: وهو. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة CD‏ 


(¥) 550 ٤ 
. من أموال"'' التجارة» وهي الجائزة عندنا باتفاق» ومنعها الشافعي”‎ 


[۷۳] وسميت مفاوضة لتفويض كل واحد؛ منهما الأمر إلى صاحبه. 
0 07 4 سر و 
قال الله (تعالى)”": وفوش أمرىت إلى آل 4 . 


الحديث. 


وقيل: المفاوضة المشاورة» كأنهما يتشاوران“ في جميع 
لوو إذ لا يختص أحدهما بشيء دون الآخر '. 


الثانية : شركة عنان"'“ وهى الشركة فى شىء مخصوص للتجارة. قال 
في (تفسير ابن مزين”"''2: على السواء. واتفق على جوازها. ولم يعرف مالك 


)1١(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح : من مال. 

(؟) انظر معين الحكام: .٥۲۹/۲‏ 

(۳) سقط من ح. 

.44 سورة غافرء الآبة:‎ )٤( 

)٥(‏ كذا في ع١‏ وفي ح: فقيل. 

() سقط من ح. 

(0) سقط من ق. 

(۸) كذا في ح۰ وفي ع: تشاورا. 

(9) كذا في ع و حء وفي ق: أموالهما. 

)٠١(‏ كذا في ح» وفي ع: لا يحضر أحدهما شيئاً دون الآخر. 

< كذا في ح٠ وفي ع وق: العنان.‎ )١١( 

(؟١)‏ ابن مزين: هو القاضي أبو زكرياء» يحيى بن زكرياء بن مزين ‏ مولى رملة بنت 
عثمان بن عفان القرطبي› أصله من طليطلةء الفقيه الحافظ المشاور؛ روى عن 
عيسى بن دینار» ويحيى بن يحيى» والغازي بن قيس. وغيرهم؛ وروی عنه أبان بن 
محمد بن دينار» ويحيى بن زكرياء» وغيرهما؛ له عدة كتب» منها: تفسير الموطإء 
وكتاب فضائل القرآن. وكتاب علل حديث الموطإ المسمى ب«المستقصية». وغيرها. 
توفي سنة: 15605هء وقيل: ١56هء‏ وفي شجرة النور: 88؟ه. (انظر ترتيب المدارك : 
للف - ۲۳۹ والديباج: 251/7 وشجرة النورء ص: .)۷١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
مرة اسمهاء أو تخصيصها بالجوازء أو استعمال''' هذا اللفظ ببلدهه”'". 
وول تقدم)”"" تفسيره في كتاب السلم الثاني. 


ويقال: عنان بالكسر”*'» وهو الأكثرء لمن جعل اشتقاقه من عنان 
الدابة. وعنان بالفتح لمن جعله من عن لى الام“ أو من عنان السحاب 
ور 


الال شرك المقنارية رهى التراف عن الشيرت لمال فلى 


الأرض» وهو السفر [به]'''. قال الله تعالى: ##وَإدًا صَرَبْهُ في الأرّض 4" . 


وأما شتركة الأيدان "55 فاضا 0 روت 


شركة تقر الات ولا رأس مال. أو بآلة لا قدر لها كالتعليم. 


والحمل على الرؤوس› والخياطة. والبناء. فمن شر ط جواز ف OST‏ 
صفات : 


- التقارب في القدرة”'' والمعرفة بذلك العمل. 


7 وأن يكون عمل رادا 


)١(‏ كذا في عء وفي ق: واستعمال. 
(۲) انظر المدونة: ٦۸/٥‏ معين الحكام: ؟/٠67.‏ 
(85) كذا في ع وحء وفي ق : بالكسرة. 
(6) المقدمات: #//ام. 

(5) سقط من ق. 

(۷) سورة النساءء الآية: .١٠١١‏ 

(۸) النوادر: ۳۳۱/۸۷. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق وهي. 
(؟٠)‏ كذا في ح۰ وفي ع: ثلاث. 

)١١(‏ كذا في ح٠‏ وفي ق: بغير أبدان. 
(0) كذا في ع٠‏ وفي ح : الثلاثة. 
(۳) كذا في ع وح» وفي ق: القدر. 


التبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة E‏ 
۔ و(أن"'' يكونا فيه مجتمعين» غير مفترقين» متعاونين فيه. 


و [قد)"“ تأول شيوخنا ما وقع في العتبية من جواز الافتراق في ذلك 
أنهما يتعاونان في الموضعين» وأن نفاق صنعتهما في الموضعين سواء. 
وعلى هذا يكون”" وفاقاً للمدونة» إذ ليس المقصود الجلوس في موضع 
واحدء إلا لتقارب أسواقه» ومنافعه» وإذا تباعد ربما كانت المنفعة لأحدهما 
دون الآخرء فدخله الغرر» وأكل المال”؟' بالباطل. 


الثاني : أن تكون صناعتهما تحتاج إلى الآلات" كالكمد» والنسج. 
والصيد بالجوارح» والحمل على الدواب»ء وهذا" يحتاج إلى شرطين 
زائدين على الثلاثة المتقدمة. 


(شرط”" رابع: وهو الاشتراك في الآلة بالملك» أو بالإجارة من 
غيرهماء. وهل يجوز أن يؤاجر أحدهما نصف الة صاحبه» و آلته 
ان" وا 


ظاهر الكتاب الجواز. ولابن القاسم وغيره المنع» إلا بالتساوي في 
الملك» أو الكراء. م من غيرهماء فإن لم يذكرا كراء واستويا فظاهر 
ال لمعيه ناذا و مضى» وأجازه سحنون""'. واختلف في تأويل 


)١(‏ سقط من ع وح. 

(۲) سقط من ق. 

(۳) كذا في ع» وفي ح: تكون. 

(6) كذا في ح» وفي ع: أموال الناس. 
(©) كذا في ع وح» وفي ق: آلة. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: فهذا. 
)¥( سقط من ح. 

(۸) كذا في ع وحء وفي ق: أو نصف. 
)0( سقط من ح. 

)١(‏ كذا في عء وفي ح: مستويان. 
)١١(‏ سقط من ح. 

(0)انظر مواهب الجليل: .١57" 1١57/8‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


قوله في الكتاب فى ذلك. 


وشرط خامس : وهو أن يكون عملهماء وفسمتهما على قدر رؤوس 
أموالهما في هذا العمل. 


ل2 ر ا 
وآما شبركة الذمم فهي ثلاث '“ ضروب أيضا: 


شركة في [شراء”"! واه : فهذا جائزء اعتدلاء أو اختلفا. ويتبع 
كل واحد (منهما)”" من [ثمن]”*' تلك السلعة بقدر نصيبه. 


الثانية : (اشتراكهما في معين على أن يتعجل كل واحد منهما بصاحبه. 
فإن كانا معتدلين فيها جازت الشركةء والبيع. وإن كانا“ مختلفين لم يجز 
ذلك. 


الثالغة “٤٠‏ عرق "على Ge‏ مسر د gl‏ 
باب تحمل عني» وأتحمل عنك» وأسلفني» وأسلفك". فإن وقع هذاء 
فقد وقع في باب شركة المفاوضةء أن ما اشترى كل واحد فهو بينه 
وبين صاحبه» لأن صاحبه قد e‏ أن يشتري عليه» وكذا کان في 


هذا الباب فى الأسدية بعد قوله: لا تعجبنى"'“ هذه الشركة. قال: فإن 
نزلت رأيت أن يكون ما اشترى كل واحد منهما يلزم صاحبه نصفه"' 


)١(‏ كذا في حء وفي ع: ثلاث. 

(0) سقط من ق. 

() سقط من ق. 

(6) في ع: كان. 

(۷) كذا في عء وفي ح: أن يشتركا. 

(۸) انظر مواهب الجليل: 8/١15١ء‏ النوادر: 4/97 7". 
(4) كذا في حء وفي ع: أسلفك. 

)١(‏ كذا في عء. وفي ح: أمر له 

(۱) کذا في ع٠‏ وفي ح و ف: لا يعجبني. 

)١(‏ في ع وح: يلزم نصفه صاحبه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة د 
لأ “قو اق اون اة 


(قال حمديس): كأنه حمله محمل الوكالة. ولأصبغ نحوه. 


اشتراه. 


ل افي لضاني عل نعل وا الات ت الصباغ»40) 
كذا لهم» ولابن وضاح (الضياع)"» بالضاد المعجمة» والياء باثنين» يريد 
الضمان. والرواية الأولى تصحيف» وهذه أصح. [لأنه]”'' قال في السؤال : 
قصاران لا صباغان. 


المد يقبي العم الال :والعدقة : الحم وف الوا 
eng i an‏ 
وهي الإرزبة”'''» بكسر الهمزة التي تكمد بها الثياب. 


وقوله في «مسألة الثلاثة (نفر)""'. لأحدهم”"' البيت» وللآخر 
الدابةء وللآخر الرحى› افر كوا بالسواء» وذكره'"') في السؤال أنهم 


)١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: اشترى. 
(؟) كذا في ع» وفي ح: بغير إذن.. 
(۳) سقط من ح. 

)٤(‏ كذا في ع» وفي ح: حمله على. 
(8) النوادر: .۳۲٤/۷‏ 

(5) كذا في ح» وفي ع: قوله. 

(۷) كذا في ع» وفي ح: الصابغين. 
(۸) المدونة: ©/؟4. 

(9) سقط من ح. 

)٠١(‏ سقط من ق. 

)١١(‏ المدونة: ه/"4. 

(۲) لسان العرب مادة: دقق» ورزب. 
(۱۳) سقط من ح. 

)١5(‏ كذا في ع وح» وفي ق: لأحدهما. 
)١6(‏ كذا في حء وفي ع : ودکره. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
جهلوا أن ذلك غير جائزء فعملنا"“ وأصبنا مالآء فقسه'”" بيننا أثلاثاًء إذا 
كان كراء الدابة» والرحىء معتدلا»0". 


فظاهر هذا أن مذهب الكتاس”*' [هنا]”*' ما قدمناه أنه لا يجوز» حتى 
ل كل واحد منهما نصيبه بنصيب TT‏ إذا کان وا 
وسحنون يجيز ذلك إذا استويا. 


قال أحمد بن خالد: هذا قول سحنون. وهو فى المختلطة خطأ. 
فأصلحها في هذا الموضع» وتأول سحنون ما في الكتاب أنه إنما يمنع منه 
إذا كان كراء الآلة وهذه"“ الأشياء مختلف"''. وقد يحتج لهذا بقوله آخر 
المسألة: «فقد أكرى كل واحد منهما متاعه بمتاع صاحبهء وكانت الشركة 


21 


قال أبو محمد أبن أبي ET‏ ر قل الت إلى الصحة . يا 
أا ٠‏ (تسوة ادا > درن مرق اريت ٠‏ کر کل وا 


(۱) كذا في ع. وفي ح: فعلمنا. 

(۲) في ع: أيقسم» وفي ح: انقسم. 

(۳) المدونة: ١/ه٥).‏ 

63 كذا في عء وفي ح: مالك. 

(6) سقط من ق. 

(5) كذا في ع وحء وفي فق يكرئ: 

(۷) النوادر: .#””١/9/‏ مواهب الجليل: .١57/8‏ 
(4) كذا في حء وفي ع: أو هذه. 

(9) كذا في ع. وفي ح وق: مختلف. 

.55/8 )المدونة:‎ ١( 

)١١(‏ سقط من ق وح. 

(؟١١)‏ كذا في ع2 وفي ح: أراد. 

(۳) كذا في ع. وفي ح: لأنها بدل: لا أنها. 
)١5(‏ مواهب الجليل: .١57/8‏ 

)١(‏ سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 22 
ا ل لزنن )”ب هگا رل كلام 

قال غيره: ويؤيد قوله بعد في (باب)“ شركة الحمالين"» حتى 
كرون الآداة نوها > فما ضاع منهما أو تلف منهما جميعاً. وما سلم منهما. 


قالوا: وقوله هناك «إدا كانت قيمتهما 0 سحنول أدخل هله 2-2 


اللفظة على مذهبه. وقد ذكر فضل أن سحئون طرح اسمه عليها من قوله: 
فما ضاع إلى قوله: جميعا»“. كأنه نحا إلى الرواية الأخرى. وقد بينه ابن 
القاسم آخر المسألة. 


«ولو استأجر الذي لا أداة له نصف أداة صاحبه عن ويعتضد 
للك 


2) 


سحنول ومن ذهب مذهيبه نخسا المزارعة 

ومذهب مالك وابن القاسم في إجازة التساوي فيما يحرج هذا من 
البقرء والأداق» و[ما)"'“ يخرج (هذا)" الآخر /]۷٤[‏ من الأرض» 
والممسك' أو ما يخرج كل واحد منهما من آلته'“» وكذا جاءت عندنا 
هذه الرواية هنا. 


)١(‏ سقط من ق وح. 

(۲) سقط من ع وح. 

(۳) سقط من ح. 

)٤(‏ كذا في ع وحء وفي ق: يدل. 

(©) سقط من ع. 

© ومن الوافيحة > وتجوز شركة الحمالين ذاقنا وتوا كل ا بجر لر 
(TEN‏ 

(۷) المدونة: ه/544. 

(۸) المدونة: ©ه/494. 

(9) المدونة: ©#/594. 

a O لي‎ 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: الزراعة. 

(۱۲) سقط من ق وح» وثبت في ع. 

(۱۳) سقط من ع وح. 

.58/© المدونة:‎ )١5( 

(16) كذا في ع٠‏ وفي ح: آلاته 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


(وروى غيره وهو ابن القاسم)"') 
الا 

وفي بعض النسخ» وهو ابن غانم. وجاء ذكر ابن غانم في الرواية 
التي قبلها في كتاب أحمد بن خالد» وكذا في أصل ابن المرابط» وابن 
e e‏ 

وعند ابن عتاب مكانه: وقد روى فى شركة الحرث عن مالك: 
اختلاف فيما يخرجان من البقر والأداة". ` 

وذكر عضن الرواة عن مالك اة ولف ل۷ جر م کن 
البقر والأداة بينهماء فتكون مصيبته" منهما جميعا '. وهذا مثل ما لابن 
القاسم في المسألة قبلها» وعلى ما عند ابن عتاب اختصرها ابن أبي زيد. 
وهي رواية ابن 5 عقبة من القرويين. 

ومعنى «الم م لی ١۱٣۲۹١۱‏ 0 الا 


» كذا في کتاب ابن عتاب» وابن 


000 المدونة : 1/6 _. 

(۲) عبداله بن عمر بن غانم: روى عن مالك». وعليه معتمده» وعن الشثوري. وروی 
بإفريقية عن ابن أنعم» وخالد بن أبي عمران» لقي أنا يوسف صاحب أبي حنيفة» كان 
مالك يجله ويقعده إلى جانبه. توفى: ۱۹۰ھ. (الرياض : «1٥/۱‏ المدارك: ٦٦/۳٣‏ 

(©) كذا في ع وفي ح: ابن غالب. 

.44/© المدونة:‎ )٤( 

0 كذا في ع. وفي ح : عند. 

00 المدونة : £4 . 

(۸) كذا في ع وح». وفي ق: تكون. 

(4) كذا في ع وح. وفي ف مصببتها. وفي المدونة (49/0): المصيية. 

)٠١(‏ المدونة: ه/48. 

)۱١(‏ كذا في المدونة› وفي ع وح الماك 

.٤۹/٥.:ةنودملا‎ )١6( 

(۳) كذا في ع۰ وفي ح" الحارث. 

)١4(‏ هكذا شرحه عياض» ولم أعثر عليه بهذا المعنى. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


«والأداة»”'' بفتح الهمزة الآلة» وما يحتاج إليه في ذلك العمل» وبه 


a 


و بمتح التاع وتشديد الشين › مجتمع”" الحشيش ممأ تنيت 
الأرض. 

ومسألة““ «الاشتراك فى الصيد بالبزاة والكلاب قال: لا أرى ذلك إلا 
أن تكن اللاب واليداة'*" اهآر كرد لاان والكلان ععاونان: 
وطلبهما واحدء وأخذهما" واحدء لا يفترقان»“ كذا في أكثر النسخ. 


.)4( 
وفي روايتي عن شيوخي» وفي سولهم أن بهذا الحرف : أو يكون 
.1 
البازيان 


وفي كتاب أبن سهل : : وفع في بعص الروايات ويكون البازيان. فعلى 
هذا يفرق 0 الصائدان"» اشتراكهما فيهما كالصانعين» ونحوه في كتاب 
محمد" وكأنه رآهما كالتين» أو هي تبع لفعل الصائدين» وأنه”“ لا 


يجوز حتى يشتركا فيهماء ماي 


.44/© المدونة:‎ )١( 

(Y۲)‏ في ع: وتحتش › وفي ح : ويحتش. 

EE 0 

)٤(‏ كذا في ع وحء وفي ق: مسألة. 

)6( في ع وح : البزاة والكلاب. 

(5) كذا في ح٠‏ وفي المدونة و ع و ق: البازان. 
(۷) كذا في ع» وفي ح: وآخرهما. 

.6١/8 المدونة:‎ )۸( 

0( وهو ما في طبعة دار صادر: 2.8١/8‏ وطبعة دار الفكر: .۲۸/٤‏ 
)١(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: البازان. 

)١١(‏ كذا في ع» وفي ح و ق: لا يفترق. 

(۱۲) كذا في ع2 وفي ح: الصائدين. 

(۳) التوادر: ۳۳۲/۷. 

00 في ع وج وني ق: وهي 

)٠(‏ كذا في ع» وفي ح: فإنه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وأما على رواية: أو فاستدل منه الأشياخ على أن الاشتراك إذا حصل 
بينهما لم يلزم اجتماعهماء وجاز لافتراق 5 کک قال في كتاب ابن 
خف الممتر كين فى الداع 197 ن على العف لدي ا 
يجوز ا العم و وزاك قال بعض المتأخرين في 
بالبزاة» والكلاب المشتركة» وجعلوا (هاهنا)“ الكلاب» والجوارح»› 
كرؤوس الأموال» ولأن الجوارح هي معظم عمل الصيدء فإذا اشتركا فيها 
لم يقع غرر”*'. وعمل أحدهما به'''' كعمل أحدهما في بيعه في سفره» 
الاشتر ا أ وإن ل یشتر ک۳ فيها على ما تقدم”""'. 


وذكر في الكتاب في اختلاف المالين «إذا أخرج أحدهما مائةء والآخر 
ا على تموية ما ورا لك إلى آكر الاك إلى قولة: ولق كانت ملفا 
لكان له ربح الخمسين التي أعطاه» حتى”*'' يساويه في رأس المال؛ 
ول ooo TS‏ 0ط 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: الاعتراف. 
(0) كذا في ع2 وفي م: وكما. 

(۳( كذا في ع وحء وفي ق : الدابة. 
(4) في ع وح: عليهما. 

(( كذا في ع وحء وفي ق: إذ. 

(5) كذا في ع» وفي ح: العملين. 
(۷) النوادر: 5/87 737. 

(۸) سقط من ح. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: ضرر. 
)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: بهما. 
)١١(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: الإشراك. 
)١(‏ في ح: يشركاء وفي ع: يشترك. 
(۱۳) انظر مواهب الجليل: ه/1"8١.‏ 
)١4(‏ كذا في ع2 وفي ح: حين. 

)١6(‏ كذا في ع وحء وفي ق: ولو كان. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ا ) 
ا" و ا ا اتسين على ال اغات تافل ` قار 
مفسوخاء ولا ضمان عليه» وضمانها من صاحب المائتين» وربحها له 
ووا عل و ااب الفاسه اه خا اعا 


فال بعض شيوخنا”"' القرويين: هذا هو مذهبه في الكتاب» لأن الآخر 
لم يتمكن منها تمكيناً صحيحاًء لشرط”" ربها [عليه]” أن يتجر بها في 
جملة المالء ولا يبين بهاء ولأن”' يد صاحب المائتين مطلقة في التصرف 
في جميع المال. ألا تراه كيف قال: إنما أسلفه الخمسين على إن أعانه 
بالعمل”''. 


وفيها قول آخر: أن ضمانها من الشريك» وربحها له" وإلى هذا 
ذهب ابن حبيب. قال: وقد واقعا"'“ ما حرم الله (تعالى) "'. 


قال فضل: مذهب ابن القاسم فى المدونة أن السلف لا يكون إلا 
EY‏ وأرى الربح والوضيعة على هدر المال» وهو كمن أخرج مأئة › 
وآخر مائتين على أن الربح بينهما نصفان“'» وإلى هذا ذهب سحنون. 


)١(‏ سقط من ق. 

(0) كذا في ح» وفي ع: أراه. 

90 كلا شيع ون« وني 3" باتيصمل: 
(6) كذا في ع» وفي ح: أجره. 

(©) المدونة: ©5/8ه. 

() كذا في ع2 وفي ح: شيوخ. 
(۷) كذا في ع وح» وفي ق: اشترط. 
(9) كذا في ع وحء وفي ق: إلا أن. 
)٠١(‏ المدونة: ٠/٦ه.‏ 

.605/8© المدونة:‎ )١( 

(۱۲) كذا في ع وحء وفي ق: أوقعا. 
() سقط من ع وح. 

)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: نصفين. 


وقوله: «فى الشركة فى المعادن إذا مات (أحدهما)''' بعدما أدرك النيل 
ادن “ل فاك ود نماض اجن اتيا اا و 

قال سحنون: إن لم يكن هذا سنة فلا ينبغي. وقال غيره: لعله يريد 
في الكتاب أنه لم يدرك نيلاء إذ لم يجب على مسالته» وإنما أجاب عن 

المعدن في الجملة» وأشهب يقول: ورثة الميت أحق به» (وإن لم 
يدرك يى . وغيره يقول: إن قدر ورثته على العمل فهم أحق به» وآخر 
يقول: النيل الذي أدرك لورثته. ذكر ذلك ابن عبدوس. 

مسألة المزارعة ووجوهها ثلاثة : 

وجه لا خلاف فيه في الجواز عندناء وهو اشتراكهه'”''' في الأرض» 
والآلة» والعمل» والزريعة"١١)‏ 

ووجه لا يختلف [فيه]؟"'' عندنا في فساده» وهو اختصاص أحدهم 
بكون”"'' البذر من عنده“' دون الآخرء ومن عند الآخر الأرض التي 
لها قيمة» استويا'”'' في غير ذلك أو لاء اختلفوا""'“ فيما سواه أو 


)۱( سقط من ح. 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: لا تهلك. 

(۳) كذا في ع وحء وفي ق: إذا. 

)٤(‏ كذا في ع وحء وفي ق: قطعها. 

(5) كذا في المدونة وع وح» وفي ق: الأمام. 
(0) المدونة: .6©١/8‏ 

(۷) كذا في ع وحء وفي ق: قال. 

(۸) كذا في ع» وفي ح: مسألة. 

(9) سقط من ح. 

)٠١(‏ كذا في ع» وفي ح: إشراكهم. 
(١١)انظر‏ النوادر: ۳١۹/۸۷‏ وما بعدها. 

(۱۲) سقط من ق وح. 

(۳) كذا في حء وفي ع: لكون. 

() كذا في ع وحء وفي ق: من غيره. 

)١6(‏ كذا في ع وح» وفي ق: اشتركا. 

() في ع: أم لا اختلفواء وفي ح: أم اختلفا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ب 
تساووا"» لأنه كراء الأرض بما يخرج منهاء إلا ما ذهب إليه الداودي 
في كراء الأرض بما يخرج منهاء والأصيلي» ويحيى بن يحيى في جواز 
کراتھا بال على مذهب الليث في الوجهين» وكلاهما خارج عن 
مذهب مالك » وأصحانه. 


وما عدا هذين الوجهين مختلف فيه فن فنزل مسائله كيف 
شئت» بعد إذا سلمت من هذا الاعتلال تجد نصوص خلاف أصحابنا فيها 
فى" الأصول مورا فاون 


وقوله: «في مسألة ثلاث" نفر اشتركوا في زرع»"» وقد قال ابن 
NET 00 (AN‏ (۱۰) 
غانم عن مالك: يكون الزرع لصاحبي”* الزريعة". كذا لابن وضاح''''. 
وابن هلال واک الرواة. وعندل ابن باز : وقال أبن وهب » وابن غانم» عن 
مالك. وعند (ء ت أبي غق و قال غيره: يكون انز 
(لصاحب الأر 2 


وقوله في باب الشركة بالعروض”“" : «إذا وقع على الفساد إن كان لم 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: أو لا 

(۲) كذا في ع وح» وفي ق: بالجبر. 

(۳) في ق: مختلف عندنا فيه. 

A E المقدمات:‎ )٤( 

(©) في ع وح: مشهور معلوم. . 

05( في ع: : مسألة الثلاث» وفي م: : المسألة الثلاثة. 

(۷) المدونة: 6©4/8. ظ 

(۸) كذا في المدونة ٠٤/١‏ والنوادر: 251/7 وفي ع و ح وق: لصاحب. ض 

(4) المدونة: ه/4ه. وفي النوادر: 51/9": ومذهب سحئون: أن الزرع لصاحبي 
زر راا دالوالل 

)١١(‏ ليس في طبعة دار صادر ابن غانم. 

)١0(‏ سقط من ح. 

(۱۲) سقط من ح. 

(0) سقط من ح. 

)١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: بالعرض 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


خلا وأدركت. السلكان ردتاة”''.. كذ رواش 


(و)”'' في بعض النسخ : لم يفوتا”" ببيع ردتا. وفي بعضها لم تتغير» 
ولم تفت (ردتا)“. وأصلنا في هذا [70] ما قاله شيوخنا: أنه يفيتها حوالة 
الأسواق. كالبيع (الفاسد)””'. وكذلك نصوا؛ عليه. 


والشركة من أنواع المعاوضة». على أصل ابن القاسم. وتلعمل عئذده 


وقوله: «فيما استعاره أحد المتفاوضين من شيء ليحمل عليه شيئا 
من تجارتهما فتلف» أو لغير تجارتهماء أن الضمان على الذي استعاره 
وحده». ثم ذكر الدابة والسفينة» ثم ذكر «قول”" غيره: عارية [في]“ 
الدواب لا تضمن» إلا بالتعدي» . فظاهره أنه خلاف ومن أصل 
[قول]”''' ابن القاسم أن عواري الدواب لا تضمن. لأنها مما لا يغاب 
عليه. 

وذهب حمديس أن معنى المسألة أولا"'“ في كلام ابن القاسم فيما 


يغاب عليه» وأما الدواب فلا يضمنها إلا بالتعدي. وقال [أبو 000 ابن 


)١(‏ المدونة: ه/6ه. 

(۲) سقط من ح. 

(۳) كذا في ع» وفي ح: لم يفوتاه. 
)٤(‏ سقط من ح. 

() سقط من ع. 

.۷۸/١ المدونة:‎ )56( ٠ 

(۷) كذا في ع» وفي حم: قولة. 
(۸) سقط من ق. 

(4) المدونة: ه/8ل!. 

)٠(‏ سقط من ق وح. 

)١١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: الأولى. 
(۱۲) سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


أبي زيد [رحمه الله]”''2: (يريد)”"' [بعد]”" أن تبين”*' كذبه في الحيوان» 


وذهصب [إلى ۲“ أن قول الغير تفسير. وقال ابو لبابة : لجن سحنول هلا 
الباب وأدخل قول غيره من أثناء قول ابن القاسم» ويحتمل إرادته معنيين : 


أحدهما: أنه ألزم المستعير الضمان» لاستعارته بغير إذن صاحبه» يريد 
فصار كالمتعدي بذلك» كما قال في المسألة آخر الكتاب" ٠»‏ في الأجنبي 
الذي حمل الغلام الذي كان سيده استعار" الدابة لحمله أنه ضامن» وهو 
لم يفعل في الدابة إلا ما أباحه“ صاحبها له» بخلاف شريك"'' المستعير 
لها للك 


وقول سحنون فيها: «لأنه""'“ حمل على دابة رجل بغير أمره'"'', 
وتر وكالة هي ال 


قال ابن لبابة: وقد أدخل لفظاً يوجب ألا تكون هذه إرادته» وهو قوله 
في السؤال. أو اي تجارتهما كأنه ا استعارها لنفسه » فلم يفرف 


6 سقط من ق وح. 

(۲( سقط من ح. 

(۳) سقط من ق وح. 

)٤(‏ كذا في ح٠‏ وفي ع: يتبين. 
() سقط من ق. 

(5) المدونة: ©ه/9ل!. 

(۷) كذا في ع وحء وفي ق: استعاره. 
(۸) في ع وح : أباحها. 

(۹) كذا في عء وفي ح: الشريك. 
كذا في ع وحء وفي ق: بذلك. 
() كذا في ع وحء وفي ف أنه 
)١6(‏ كذا في ع2 وفي ح: أمر. 

.۷۹/ المدونة:‎ )١6( 

)١5(‏ كذا في ع وحء وفي ق: ولغير. 
(15) كذا في ع2 وفي ح: كما يقول. 


التنبيهات ١‏ تنه لمستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
فى الضمان نين المعنيين» وقد يمكن أن يكون سكت" هنا عن الجواب». 
وجاوب عن الأول. 


والمعنى الثانى: أن أسد بن الفرات إنما قدم بالأسدية من عند أهل 
العراق» ورأيهم تضمين عارية الحيوان» فسأل ابن القاسم على رأي من يرى 
ذلك» وحكم به على المستعيرء هل يلزم شريكه منه شيء” أم لا؟. 


وقد قيل : إن قاضي مصر (حينئذ””' كان يرى رأي أهل العراق. 

وقول غيره في هبة أحد الشريكين لا يجوزء أن يعطي شيئاً من 
المالء لا من حصته» ولا من غير ذلك" (إلى آخر المسألة)". ثاب ^ 
عند ابن وضاح» وابن هلال» (و6'' عند ابن عتاب» وفي كثير من 
الروايات» وسقطت في بعضهاء وثبتت 5 كتاب ابن المرابط لابن بازء 
وسقطت عنده لابن هلال» ولابن أبي عقبة''''. قال ابن باز: أمر سحنون 
بطرحها"" "“ في العرضة الأخيرة. 


وقوله في ناب الشر يكير IT‏ يضع أ من كلام ا 


)1١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: شكناء 

(۲) كذا في ع وح» وفي ق: عن. 

(۳( كذا في ع وح» وفي ق: هل يلزمه منه شريكه شيء. 

(4) كذا في ح» وفي ع: أو لا 

(6) سقط من ح. 

.6١٠/8© المدونة:‎ )5( 

(4) كنا في ح» وفي ع: ثابت. 

() سقط من ع وح. 

)٠(‏ كذا في ع. وفي ح: وابن أبي عقبة. 

(۱) في ع وح : بطرحه. 

(۱۲) کذا في ع وحء وفي ق: في المال. 

(۱۳) هذه العبارة هكذا في ق وح» وهي غير واضحة» ولعل الصواب: يضيع أحدهما من 
مال غيره» وهو الموافق لما في المدونة (55/8), فإن فيها: «في الشركة بالمالين 
يضيع أحد المالين؟. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة آ 
ألا ترى أن صاحب المائة التى اشترى بها يقول لم أرض أن يكون له معي 
ا اع يا ري ري اااي 


مالي" . كذا في أصول شيوخنا مصلحاً. وهي رواية"" ابن وضاح. 


قال سحنون: هذا [هو]”*؟ الصواب. وعند بعض الرواة: فإذا لم يكن 
ولم عقف وهو يخا ا و في باب المتفاوضين» يبضع 
أحدهما أو يقارض. قول غيره إن الرجل إذا قال رج نصف ما أربح في 
هذه السلعة فطلع فيها ربح فله أن يقوم عليه. فيأخذه*' ما لم يمتء. 1 
يفلس › أو ان کے ٥۱‏ عن بعض شيو خي › أنه يقوم من نا ا 
من”"'' التزم نفقة فلان مدة""'' أن ذلك يلزمه”*'' ما لم يمرض أو يفلس. 


وقوله: «في باب المتفاوضين يبيعان السلعة من تجارتهما إلى أجل ثم 
يفترقان فيقضى أحدهما المشتري»'. «وقال'' غيره: إن كان الوكيل قد 


)1١(‏ كذا في ح2) وفي ع وق: ماله. 

(۲) في المدونة :)1۷/١(‏ لم أرض أن يكون له معي في مالي نصيب» إلا أن يكون لي 
معه نصيب في ماله... الخ. 

(۳) كذا في ع» وفي ق: وهو رواية» وفي ح: في رواية. 

) سقط من ق.‎ )٤( 

)6( سقط من ح. 

00 سقط من ع وح. 

(۷) كذا في ع وحء وفي ق: لرجل. 

(۸) كذا في ع» وفي ق: يأخذه» وهو ساقط من ح. 

٠‏ ) كذا في ع٠‏ وفي المدونة و ح وق: أو يذهب. 

.۷۸  الال/ه‎ :ةنودملا)١٠١(‎ 

)۱١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: كتبته. 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: لمن. 

(۱۳) كذا في ع وحء وفي ق: نفقة فلان هذه السنة. 

)۱٤(‏ كذا في عء وفي ح: أنه يلزمه. 

.461١/ه المدونة:‎ )٠١( 

60 كذا في ع وحء وفي ق: قال. 


تنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

م 7 o E‏ ماس سه ودع سد ممص 
علم بأنه قد ف فسخ أمره فاقتضى بعد ذلك. والذي قضاه يعلم»› أو لا يعلمء 
فإنه ضامن e.‏ . كذا في كتاب ابن عتاب. وعنده خارجاًء رد سحئون 
الوكيل غارماً"» وعند غيره: الغريم غارم. وكذا في كتاب ابن سهل. وانظر 
هذه مع مسألة الوكالاات. 

ورل غا فة اعد الكثر كين نالروف ل جوز كا أن 
يصنعه في مال شریکه». زاد في بعض الروايات وهو يجوز عليه من 
ذلك قدر حصته» وضرب عليه ل ابن وضاح. وقال: طرحه سحئون. 
وصح لابن أبي عقبة» وبعض الروايات 

وقوله:«لو أن ايام دار أو متاع أو غيره أقر أحدهما لأجنبي 
بنصف ذلك قال: يحلف المقر له» مع إتزارة ومدق جا 

قال أحمد بن خالد: هذا في غير المتفاوضين. وإنما هو في شيء 


قال القاضي رحمه الله: ومذهب ابن القاسم أن إقرار © المفارض 
لازم» إلا لمن يتهم عليه. قال محمد بن سحنون: وكذلك إن اشتركا”"'؟2 في 
نوع شركة عنان» فإقرار أحدهما لازم لهماء يريد والله أعلم فيما يتعلق 


بشركتهماء ومعاملتهما في ذلك النوع. فأما في شيء بعبنه فالمقر 
ولك 
كالشاهد 


46 في المدونة: فإن الغريم ضامن» وفي ع وح: يضمن. 
(۲) المدونة: ©/87. 

)۳( في ع: غارم » وهو ساقط من ح. 
(4) كذا في ح٠‏ وفي ع: صنع. 

(o)‏ سقط من ق وح. 

(0) المدونة: ©/87. 

(۷) كذا في ع٠‏ وفي ح: إذ في. 

(۸) المدوئة: 85/8. 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: أن قول. 
(١٠)كذا‏ في ع وح» وفي ق: اشترك. 
(0) في ع وح: كشاهد. 


التنبيهات المستشبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وله ان راض والمضتازية: 


ال اف ماعا من القرضن. ال جاج العين''":. ات الرجل 
إذا أعطيته ليعطيك“ “» فهي عطية ليجازى عليها [صاحبها]“. (قال الله 


تعالى: ن ١ا‏ الى يقرش لله وا سسا الآية. 
| اه ّ (A) (v)‏ 1 : 
والقراض: عطية ليجازى عليها)" بجزء من ربحها' . والقرض في 
السلف من هذا. فكأن القراض سلف یتفم“ آخذهء لکن" لا ضمان عليه 
فيه. وعليه رده» ا ا ته مه رنه نيا تتخكلة. عة افيف من 


)١(‏ قال ابن عرفة في تعريف القراض: تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ 
الإجارة. (شرح حدود ابن عرفة» ص: .)07١‏ 

(9) الين: 454/8: 

(۳) كذا في ع› وفي ح: ليقضيك. 

(5) الذخيرة: 5/"؟. 

)٥(‏ سقط من ق. 

(5) سورة الحديدء من الآية: .١١‏ 

(۷) سقط من ح. 

(۸) المقدمات: "/ ه. 

(9) كذا في ع١‏ وفي ح: لنفع. 

)١(‏ كذا في ع2 وفي ح: ولكن. 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: مكافأته. 

(۲) كذا في ع وحء وفي ق: بما. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
OID‏ لتنبيها بطة على الكتب المدونة و 
ربح. ولهذا سمي" مقارضة» إذ المنفعة فيه والرغبة من الاثنين التي منهما 
(تتم)""“ المفاعلة. ولا يكون ذلك في السلف» إذ النفع ONE‏ 
و ر سمي السلف قرضاً. لأن الله تعالى يجازي عليه 
1 ا . وهذا معترض › 0 هذا الاسم کان معروفاً في الخافاة". وهم 
لا يطلبون من انه جزاء» ولا يعترف ا تماد واا تة ما 
فمن الضرت*^ في الأرض للتجارة ”3 5 والسفر 7" 


عر مار م 


قال الله تعاللى : # وء اخرونّ ]<۷[ / بضربون ف لاض سنتغون من صل 
۱ 

وكان ص امن في الجاهلية ف المال اليسافر به. 2 
ساف أو لاجل أن عفن ان 

ولا خلاف في جواز القراض بين 3 وأنه رخصة مستثناة من 
الإجارة المجهرل 4 من السلف ر : TS‏ وهو بمعنی قول بعص 


)010 في حم : يسمى؛ وفي ع: سمي هذا. 

(۲) سقط من ح. 

(۳( في ع وح : ١‏ اللفسلت: 

)٤(‏ سقط من ح. 

(©6) المقدمات: "/©. 

(51) معين الحكام: ؟/ هاه. 

(۷( كذا في ع. وفي ح: بمضاربة. 

(۸) قال ابن رشد: وأما أهل العراق فلا يقولون: قراضاً البتةء ولا عندهم كتاب القراض». 
وإنما يقولون: مضاربة» وكتاب المضاربة. (المقدمات: /0). 

(9) سقط من ح. 

)9١(‏ كذا في ع» وفي ح: كذلك. 

.٠١ سورة المزمل. من الآية:‎ )١١( 

(۱۲) سقط من ع وح. 

(۳) المقدمات : "/5". 

)١5(‏ شرح ميارة على تحفة الحكام: ۱۲۸/۲ نقلاً عن التوضيح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة AY‏ 


شوخ هة وأ ااج وال خض و حا بالسينة يلا ي 
2 0 ت De Ss‏ 
السنة التي يحض على إتيانها'"'. ولهذا قال ابن عبدالحكم: لا أقول: هو 


عممة . 
ولا خلاف أنه جائز بالدنانير» والدراهم. غير جائز بالعروض ما 


ا 


واختلفوا في الشروط التي بها يصح.ء فعندنا أن شروطه عشرة 


نقد" راس الال لام“ 
5 وكونه اا 
5 وكونه غير مضمون على العامل. 


- وكونه مما يتبايع به أهل بلدهما من العين: مسكوكاً [كان]”*' أو غير 


- ومعرفة الجزء الذي تقارضاً عليه من ربحة. 
- وكونه مشاعاً 3 ا بعدد» ولا تفدير. 


- وأن لا يختص أحدهما بشىء معين سواه» إلا ما يضطر إليه العامل 


() المقدمات: #"/5. 

(؟) كذا في ع وحء وفي ق: امتثالها. 

(۳) كذا في ع2 وفي ح وق: هي. 

(4) انظر المعونة:؟/ .١١١١ - ٠٠۲١‏ المنتقى ٠ ١١١/١‏ 
)٥(‏ انظر مواهب الجليل: ٥۸/١‏ الذخيرة: ۳۰/٦‏ ۔ .۳"١‏ 
(5) كذا في ع. وفي ح: تقدم. 

(۷) سقط من ع وح. 

(۸) سقط من ق. 


RY‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

- واختصاص العامل بالعمل. 
وبوزآن)* ی غ تعس أن خض شير الما 
وا شرت له اج 
ومذهب الكتاب في القراض الفاسد كله أنه يرجع“ فيه إلى أجرة 
إلا في تسع د 
' - القراض بالعروض. 

- وإلى أجل. 

EE 
والقراض المبهم.‎ 
. والقراض بدين يقبضه المقارض من أجنبي‎ - 
والقراض على شرك في المال.‎ - 
والقراض على أنه لا يشتري إلا بالدين» فاشترى بالنقد.‎ - 


[والقراض علي أن لا يشتري إلا سلعة كذا مما يكو وجوده 
فاشترى غير ما أمر به]".. 


ٍ 


(۲) كذا في ع وحء وفي ق: عليه. 

(۳) كذا في حء وفي ع وق: أجل. 

(4) كذا في ع. وفي ح: ألا يرجع. 

(6) أوصلها ابن عبدالرفيع إلى سبع: أربعة منها في المدونة» وثلاثة مما يحمل على 
المدونة. (معين الحكام: .)٥٤4١/۲‏ 
انظر هذه المسائل التسع منظومة في شرح ميارة على تحفة الحكام: .٠١١/۲١‏ وعد 
منها ابن رشد سبع مسائل. (المقدمات: #"/ .١7‏ الذخيرة: ٤۳/١‏ - 45). 

(0) سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 3 


ومما جعل فيه قراض المثل فى الكتاب» مسألة عاشرة ليست من 
القراض الفاسدء وهو: إذا اختلف المتقارضان» وأتيا بما لا يشبه. 
وخلفا » .هذا مذهته فى الكات". 


وقد عبر بعضهم عن مذهب الكتاب» ومذهب ابن القاسم فيه. 
ورات عن الك .وهو اذى كا ابن ج غه انه درد إلى قران 
مثله”؟؟» فى كل منفعة اشترطها أحد المتقارضين على صاحبه» داخلة في 
العال»: الست E‏ 


وقد أشار ابن القاسم إلى هذا المعنى في الكتاب. قالوا: ويرد إلى 
أجر مثله» بكل حال» على رب المال في كل منفعة اشترطها أحدهما على 
صاحبه”"2. خالصة وخارجة من المال» وفي كل غرر» وحرام تعاملا عليه 
خرجا به عن سنة القراض""» وهو قول مطرف» وابن عبدالحكمء وابن 


60 كلا في ع٠‏ وفي اح وحلف. 
(۲) وقد نظم بعضهم هذه المسائل في الأبيات الآتية : 
فراض دمن أن نمضن ومبهم وتالا والتأجيل أو بضمان 


ولتار إلا دين فيشتتترئ 
ولا تخر متا لا قل وج وده 
كذا ذكرالقاضي عياض وإنه 


بنقدوأن يبتاع يدك نيان 
فهذي إذا عدت تمام ثمان 
فيشري سواه اسمع بحسن بيان 
خبير بمايروي فصيح بيان 


(شرح ميارة على تحفة ابن عاصم: .٠١١/۲‏ وانظرها بنظم آخر في الذخيرة: /١‏ 


.(f٤ 
كذا في ع وحء وفي ق: أن يرده.‎ )6( 
.۲٣۰ ۲٤۹/۷ النوادر:‎ )5( 
.١7/# المقدمات:‎ )٥( 
.١5/5 من فروق القرافى‎ ۲٠١ انظر الفرق‎ )5( 
قال القرافي: منشأ الخلاف أمران: أحدهما أن المستثنياث من العقودء إذا فسدت هل‎ )۷( 


ترد إلى صحيح نفسهاء كفاسد البيع؛ أو إلى صحيح أصلها؟ والقراض مستثنى من 
الإجارة» فيكون المستحق أجرة المثل»ء لأن الشرع إنما استثنى الصحيح لاشتماله على - 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


0ك إلا أنه یری 


نافع » وأصبغء وجماعة من أئمتناء واختيار ابن حبيب 
الإجارة إنما هي في ربح إن كان في المالء» وإن لم يكن فيه ربح لم يكن 
له شيء » وعيره ممن تقدم يرى أنها منفعة متعلقة بذمة رب المال"» وهو 
المشهور. ونص ما فى الكتاب» ومذهب عبدالمالك» وأشهب”". وروي عن 
مالك (أن)““ جميع القراض الفاسد يرد إلى قراض مغله"» من غير 
تفصيل”. فهذه في الجملة”" ثلاثة أقوال. 


واج سبد اترهاب ارلا راما مان ما فب إن لجا إن 
المواز: أنه يرد إلى قراض مثله ما لم يكن أكثر من الجزء الذي سم *. 
إن كان رب المال هو مشترط'''' الشرط فإنما يكون له الأقل من قراض 
TEEN‏ أو من جزئه المشترط من الربمه”""". 


= القوانين الشرعية» فإذا فسد المستثنى رجعنا إلى أصلهء لأن الشرع لم يستشن الفاسد 
فهو مبقى على العدم؛ وله أصل يرجع إليهء وهو الفرق بينها وبين البيع» أن البيع 
ليس له أصل آخر يرجع إليهء في ذلك قولان. 
وثانيهما: أن أسباب الفساد إذا تأكدت بطلت حقيقة القراض بالكلية» فتتعين الإجارة. 
وإن لم تتأكد اعتبرنا القراض› ثم النظر بعد ذلك في المفسد هل هو متأكد أم لا؟ هو 
تحقيق المناط. (الذخيرة: 5/ 48). 

.١7/# المقدمات:‎ ۲٠١/۷ النوادر:‎ )( 

(۲( كذا في ع وحء وفي ق: رأس المال. 

)۳( في ع وح : أشهب وعبدالملك. 

(5) سقط من ح. 

.٠١۸/١ المنتقى:‎ )( 

(0) انظر النوادر: /ا/ ١61؟.‏ 

)۷( كذا في حء وفي ع: فهذه في هذه الجملة. 

(۸) سقط من ق. 

(۹) كذا في ع وحء وفي ق: سمي. 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: المشترط. 

)١١(‏ كذا في ع. وفي ح: الإجارة. 

(۱۲) انظر المعونة 2)١١78/7(‏ فقد أوضح فيها فائدة الفرق بين أجرة المثل وقراض المثل. 
وانظر المقدمات: .٠١/۳١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة SAD‏ 

وفيها قول خامس ذهب" إليه ابن نافع في عض هذه الصور: أنهما 
يمضيان على قراضهما. ويسقط الشرط. قاله في القراض إلى أجل» أنه 4 
الأجل. (وهذا”"' يأتي على الاختلاف في بيع وشرط. والقول بسقوط 
لظ وصيدة صحة الي 5 على أنهم استبعدوا قول ابن نافع هذا. 


الزيادة إسقاطهاء ويَبِقيان 8 قراضهماء فان ا اشنا ورد د إلى أجرة 
مثله. والمال وربحه ووضيعته لربه. 


القول السابع : قول عبدالعزيز في الكتات نه يرد في كل شيء إلى 


أجرة مثله 0 وهو مذهب الشافعي› وات حف 


وقوله: في الذي يعطيه درا ليصرفها دن ويعمل بها 
قراضاً لا يعجبني» لأن في هذا منفعة لرب المال»''. 


قال فضل: هذا إذا كان الصرف فى البلد""“ له بال. وقد ذكر أشهب 
عن مالك: أنه يرد إلى قراض مثله''''؛ ويعطى أجرة صرفهء فإن لم يكن 
له بال مضى. وهذا إذا كان التعامل فى البلد بالدنانير» (وليصرف رأس 


)001( كذا في ح» وفي ع: وذهب. 
)۳( في ع وح : والقول بصحة البيع وسقوط الشرط. 
(5) الذخيرة: "/55. 

(o)‏ كذا في ع١‏ وفي ح وق: أبى. 
(5) النوادر: /8/ .76١‏ 

(۷) المقدمات: #/؟١.‏ 

(۸) كذا في ع“ وفي ح: د 

(9) سقط من ح 

.68/© المدونة:‎ )١( 

)١١(‏ كذا في ع» وفي ح: بالبلد. 
(۱۲) النوادر: /9/ .76٠١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
المال2'0 دنانير. وهو دليل مسألة الكتاب. لقوله: «وهي مثل [المسألة]”"' التي 
(On.‏ 
فوقها؟ . 


ولو كانت معاملتهم بالدراهم» وكان في بيعها بالدنانیر)““ ليشتري بها 
في بلد آخر مما يتعامل فيه بالدنانير جاز. لأذ هنا كله ترم من ایا 
وضرب من النظرء ويرد دراهم. وعلى هذا قالوا: لو أعطاه دنانير ليصرفها 
دراهم » ويشتري بهاء ويكون رأس المال الدنانير - لأن الشراء بالدراهم من 
جنس" النظر - جاز. 


و دقع في يعد نسخ ا هذا ص الباب. وأشهب يجيزه في 
ولو کان على أن يكون رأس المال الدراهم الم يجز عند بن القاسن : ا 
أشهب. 3 ' عندهم: إذا 0 ؟ اة ة البيع بها الشيء اتسين : 


وقوله «فى الذي يعطي المال على أن الربح كله للعامل ولا ضمان 
عله لا اسن ها قال سحتو وكون اا كلاف 


قال فضل: إنما هذا'"'' إذا لم يشترط ألا ضمان عليه. 


)١(‏ في ع: رأس ماله. 

(۲) سقط من ق. وفي المدونة: وهي مثل الأولى التي فوقها. 
(9) المدونة: ©/68. 

)٤(‏ سقط من ح. 

(ه) كذا في ع. وفي ح وق: التجر. 

(5) كذا في حء وفي ع: حسن. 

(۷) كذا في عء وفي ح: النسخ من المدونة. 
(۸) كذا في ع» وفي ح: ومعنى. 

(4) كذا في ع. وفي ح وق: كان. 

.884/68 المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ كذا في ع۰ وفي ح: ضامني. 

(0) كذا في ع» وفي ح: إنما هي. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وقال محمد . إذا قال خله (قراضا)"'' .2 ولك ربحه. فهذا ا ضمان 
عليه. وإن قال: خذه واعمل به» ولك ربحه» ولم يذكر قراضاًء فهو ضامن. 


وقوله «فيمن دفع إلى رجلين (ما ل قراضاً على أن لأحدهما سدس 
الربح» وللآخر الثلث لا يجوز [۷۷] لأن العاملين بالمال لو اشتركا 
ا وا دون من هلاعفا على مل ها كر 
في الشركة 56 


ا ا ا ا ا اللي كن ين أجزائهما من 
الربح جاز. وجوه 5 جمد سر 


وفي سماع أصبغ لا خير فيه. فإن عملا مضى”. 


قال فضل: القياس أن يرد“ إلى قراض مثلهماء لأنها زيادة داخلة في 


وقال بعض مشايشنا المتأخرين: الصواب جوازه. واعتراض سحئون 
على ابن القاسم بأن رب المال كأنه زاد أحدهما السدس صحيح. وله 
مكارمة أحدهما دون الآخر. 


وقوله: «في الذين يأخذون [المال]"“ قراضاً فيشهدون الموسم. 
(أترى”''' لهم نفقة في مال القراض» فقال مالك: لا يخرج حاجاً» وتكون ( 


)۱( سقط من ع وح. 

(۲) سقط من ح. 

(۳) انظر المنتقى: .٠١٤/١‏ 

)٤(‏ كذا في ع» وفي ح: قدر. 

(©) المدونة: ©ه/١4.‏ 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: ومثله. 

(۷) النوادر: ۲۷۲/۷ - ۲۷۳. البيان والتحصيل: .5١07/١7‏ 
(۸) كذا في ع. وفي ح: ألا يرد. 

(4) سقط من ق. ظ 

)١(‏ كذا في ع. وفي ق: أتى» وفي المدونة: افتري. 


EF‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


نفقخته 7 القراض. وأبى ذلك»'. كذا لابن ع وسقطت (لا) عند ابن 


باز وغيره) ٠"‏ والمعنى صحيح على الروايتين . لأن ما بعده يبمنهة › أقه ل 


وقول غيره في مسألة العامل : (إذا صبغ E)‏ بمال من ف 
ثابت في الأصول. 


وقال الشيخ أبو محمد : هو مطروح في الأم. وعل في كتاب أبن 
المرابط على فصل منه. وهو قوله: إلا أن يكون فيها فضل» فيكون له من 
القيمة قدر رأس المال» وربحه»''. وقال: ليس المعلم عليه ليحيى» ولا 


قله في مسألة الذي يخرج لحاجة نفسه: «أو لسن [قد]"“ قلت لي 
فيي الذي يحرج وينمق من عنده أنه يحسب نفقة مثله» إلى قوله : ل قال 
ذلك مالك إذا أراد أن يخرج في حاجة نفسه إلى اخر الكلام»". ثم ذكر 


قول سحئون: إذا خرج في حاجة"''' نفسهء وأعطي مالا قراضاًء فلا ينبغي 
(ل)"" أن ينفق [من]""“ المال الذي أعطي”'" قراضاًء لأنه لم يكن 


.45/© المدونة:‎ )١( 

(۲) سقط من ح. 

)۳( سقط من ح. 

(5) المدونة: 45/6. 

() كذا في ع٠‏ وفي ح: واعلم. 
(5) المدونة: ©/5ة. 

(0) سقط من ق. 

(۸) في ح: وإنما. 

(4) المدونة: ©//!8ة. 

(۰) کذا في ع2 وفي ح: حاجته. 
)١١(‏ سقط من ح. 

(۱۲) سقط من ق 

(۳) كذا في حء وفي ع وق: يعطى. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


٠‏ خروجه بسبب ذلك المال. وإنما كان خروجه لحاجة نفسه. كذا عندنا في 
الأصل . اايحسب م" وفي بعض الروايات: لا يحسب» ولم يكن 
عد انق عات قول: سیون اکر الاك ) ولا عند ابن المرابط» وثبت في 
رواية ابن لبابة. 


(قال ابن د اختلف الرواة فون حروف من فة السيالة عن 
سحلول. وموضع الغلط رواية من روی . ل ييحسسا.ء والدليل على صحة 
إسقاطها. أنه إنما سأله عن رجل لم يخرج إلا بمال القراض» غير أنه 
أنفق من مال نفسه» وأوجب له الرجوع في مال القراض» فقال 
السائل: أو ما [قد)““ قلت“ [لي)]“ فيمن خرج وأنفق من مال 
نفسه» فإنما احتج عليه بخلاف جوابه فيما سأله عنه. «فقال ابن 
القاسم : [إنما قال ذلك AU‏ لأنه جرج في حاحة N E:‏ وفى 
القراض: ومسألتك إنما خرج من سبب ٠‏ القراض» فالفرق بين المسألتين 


0, 


.١۷/١ المدونة:‎ )١( 

(0) وهو ساقط كذلك من طبعتي دار الفكر ودار صادر. 

00 سقط من ق وح. 

)٥(‏ كذا في ع» وفي حم: بذلت. 

(۷) في ع: قلت لك ذلك» وفي ح: قلت له ذلك. وفي ق: فلذلك ذلك. والصواب ما 
في المدونة /٥(‏ 4۷): إنما قال ذلك مالك. وقد أثبته فى النص. 

(۸) المدونة: ه/لاة. ۰ 

0 هذا الكلام فيه غموض» لذلك لابد من الرجوع إلى النص الوارد في المدونة (ه/ 
517 ). وفيه: قلت أو لس قل اقلت الى في الذي يكرح :وق .من عك أنه بخ 
نفمّة مثله في مال القراض ١‏ فيفض ذلك على المال» المراض وعلى ثفقة مثله؟ قال: 
إنما قال ذلك مالك إذا أراد أن يخرج في حاجة نفسهء ويجهزهء ثم أتاه رجل فدفع 


إليه مالا قراضاًء فخرج في حاجة نفسه وفي القراض» وهذا إنما خرج في القراض 
وسحله. 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

فال اتن لاه اناك بان الجوايينفى. السالين" مختفان. دا 
كان جوابه في المسألة التي لم يشخصه إلا في القراض أن النفقة في 
القراضء كان الجواب الثاني ضده. وضده قوله: لا ينبغي أن ينفق من المال 
الذي يعطى قراضاًء لأنه لم يكن أول خروجه بسبب ذلك المال» ويكون““ 
كمسألة الغازي. والحاجء وإليه ذهب من أثبت: لا وبكون"' النفقة 
تجب”"' على الحالتين اللتين“ خرج فيهماء وهما حاجته والقراض بدليل 
قوله: «فيفض ذلك على المال القراض ونفقة مثله». وقول سحئون موافق 
لما في مختصر ابن عبدالحكم. قال ابن لبابة: إنما أدخله سحنون مخالفة لما 
قبله. 


و[قد قد](' 3 قال في اليباب الآخر بعذله إذا خرج بمال نفسه » وعيره : «أن 
النفقة على قدر ا 


شال أن يقول: تفترق المسألتان لأن هذا خرج بهما معاً ابتداء. 
والاوك اخداء ‏ خوج لحاجة نفسه» فهو أشبه بالحاج. | 


وقال حمديس فى هذه المسألة: ينبغي أن IES‏ أصلا لمسألة من 


)1١(‏ كذا في ع۰ وفي حم: بين. 

(۲) في ع وح: المسألة. 

(۳) كذا في ع وحء وفي ق: وإذا. 

ٍ كذا في ع وحء وفي ق: أو يكون.‎ )٤( 
لعله يقصد الرواية التي فيها: لا يحسب» وقد ذكرها سابقا.‎ )©( 
كذا في ع وحء وفي ق: وبكون.‎ )( 

(۷) في ع وح: تجب النفقة. 

(۸) في ع وح: التي. 

.۷/١ المدونة:‎ )9( 

)٠١(‏ سقط من ق 

.841//© المدونة:‎ )١١( 

(۱۲) كذا في ع» وفي ح: ولقائل. 

(۱۳) كذا في ع وح» وفي ق : ابتداً. 

)١5(‏ كذا في حء وفي ع: يكون. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

أراد الحج. والغزو» وأخذ قراضاً أن يفض”'“ النفقة عليه» وعلى المال 

الذي أخذه. ولو كان لم يرد ذلك إلا للتجارة فى القراض» فنفقته وكراؤه 
ف القراض. ولا يضره حجه ولا غعزوه إذا لم يشغله'" . عن القراض. 

كاير امه ان عو أ ی لقنا “ مع مستأجره وحج عن 

نفسه » وشهد القتال» أن ذلك جائز. إذا لم يشغله عن الإجارة» وله سهمه. 


قال“ فضل: ينبغي أن ينظر إلى قدر نفقته في سيره في حاجة نفسه» 
وإلى مال القراض» فتكون النفقة على المالين بقدر كل واحد منهما. ومثله 

وقوله: «فى الذي يقارض دار أجيره أنه جائز وقول غيره فى 
الأجير: ليس هو مثل العبد»”. 

ثبت قول الغير فى الأصول»ء وهو ثابت لابن وضاح عند ابن المرابط. 
ولم يكن في كتاب ابن عتاب. وكتب عليه: «قال سحئون: ليس هو مثل 
العبد»”"' كره أن يقارض الرجل أجيره. 

قال فضل: يريد أنه“ لا يجوز. لأن الخدمة غير التجارة. ومن 
استأجر أجيراً لعمل غير معين فأراد رده إلى غيره لم يجر. لأنه دين يا 

وقال ابن أنى رف ما أرى غيره فرق بين الأجير والعبدء إلا أن 
الأجير إذا أشغله بالقراض”'“ خفف عنه بعض ما استأجره» فيكون ذلك 


(۱) في ع وح: أن تفض. 

(۲) كذا في ع وح» وفي ق: في. 

(6) كذا في ع وح» وفي ق: لم يشتغل. 

62 كذا في ع2 وفى ح: ومخرج. 

)٥(‏ كذا في ع» وفي ح: : وقال. 

(5) المدونة: 8//ا١٠.‏ وفيها: وقال سحئون». 18 وقول غيره. 

(۷) كذا في طبعة دار صادر: 8//!ا١١.‏ وهو ساقط من طبعة دار الفكر. 
(۸) في ع وح وق: لأنه» ولعل الصواب: أنه. 

(4) في ع وح: في دين. 

)9١(‏ في ح: القراض. 


7 تنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
م التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
التخفيف زيادة يشترطها العامل على رب المال. 
وقال غيرهما: معنى قول ابن القاسم: أن الأجير على خدمته» لم 
ينحرف عنها. ويتجر في خلال ذلك» إذا أمكنت"'' سلعة ابتاعها. 
قال بحن ن "عير اد كان اة اح اله فر أن ةع 
قراضا وإن كان لخدمة فلا تجوز دفعه القراضن لهه وان كان استاخرة 
ليدفع له القراض لم يجز. 
وقال غيره: معنى المسألة ا القاسم أنه أجير ملك جميع خدمته» 
فصار كالعبد. ويكون ما استأجره فيه يشبه عمل القراض. وهو [نحو]”" قول 
وقوله: «في المقارض يشتري سلعة ثم دفع إليه رب المال قراضا 
ليعمل به على حدة بالثلث» أو النصف.». لا أرى به بأسأء قلت: وكذلك لو 
باع السلعة ولم يأمره أن يخلطه بالأولء فنض”'' في يده الأول» وفيه 
كسارة أو ربح» فقال: إن كان باعها بمثل رأس المال فلا بأس أن يدفع 
إليه مالا على مثل القراض الأول» لا زيادة [فيه]“ ولا نقصان” 0 وإن كان 
بربح» أو خسارة فلا خير فيه بوجه»» شرط خلطه أو لم يخلطه. 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: أمكنه. 

(۲) سقط من ق. 

(85) كذا في ع۰ وفي ح: فبض › وفي المدونة كذلك. 

)0( سقط من ع وق. 

(5) كذا في ع وح» وفي ق: نقصاناً. 

(۷) النص في المدونة )١١4/8(‏ كما يلى: قلت: أرأيت إن دفعت إلى رجل مالا قراضاً 
بالنصف» فاشترى به سلعة» ثم جنته فقلت له: خذ هذا المال قراضاً أيضاًء واعمل به 
على حدة بالئلث أو بالنصفء أيجوز هذا؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئاً: ولا 
آرئ ةا باسا. قلت: وكذلك إن باع السلعة ولم يأمره أن يخلطه بالمال الأول» قبض 
في يديه المال الأول وفيه خسارة أو ربح» أو مثل رأس ماله سواءء فجاءه رب المال 
بمال آخرء فقال: خذ هذا قراضاً؟ قال: إن كان باع ا المال سواءء فلا بأس أن 
يدفم إليه على مثل قراضه المال الأولء لا زيادة ولا نقصان» وإن كان باع بربح أو 
وضيعة فلا خير في أن يدفع إليه مالا على مثل ما قارضه ولا بأدنى ولا بأكثر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


اضرا على المع وك قرول عير 


وقد اختلف فى معنى قوله فى المسألة الأولى التي جوزها بشرط إذا 
كان مثل القراض الأول إذا لم يكن فيها ربح» فذهب ابن لبابة [إلى]"“ أن 
معنن ذلك على غر الخلط: .ولو كان على (يننى )""" الخلط لجان ه ران 
اختلفت الأجزاء“. ويعضد هذا ما له في كتاب محمد: لا بأس (أن)“ 


يأخذ”“ مائتين على أن يعمل نكل مائة على حدة» إذا كانت على جزء 
واحد» فإن اختلفت الأجزاء لم يجزء إلا على الخلط. وإلى هذا [8/ نحا 
+ ى ٠‏ قوله. 

وقيل: الأظهر على لفظ الكتاب خلاف هذا. أو أنه لا يجوز“ 
إلا على الخلط. وإن اتفقت الأجزاء. بدليل قوله فى المسألة بعدها: 
وان ارط عليه أل ا2 فدل أن كات في الأو ٠‏ غل 
الخلط › وهر قول ابن حبيبا. وروايه أبى ریكد. وتأويل أني IT‏ 
وقال فضل: إلا أن يريد أن الأول لم يحضر في وقت دفع الثاني. 
خي بح جا ار ف كا عرو ا کان ذلك فى 
)١(‏ وقد قال غيره: لا بأس أن يدفع إليه مالا آخر على مثل قراض الأول نقداً» لا يخلطه 

بالأول إذا كان فيه ربح. (المدونة: .)١١4/8‏ 
)۳( سقط من ع وح 
)٤(‏ كذا في ع2 وفي ح: الأخرى. 
)6( سقط من ح. 
0 في ح : بأخذ. 
(۷) كذا في ع وح وفي ق: كان. 
(4) المدونة: .١١٠١/١‏ 
(0) في ح : الأول. 
(۱۱) النوادر: .۲١۱/۷‏ 
() في ع ل عرفاً. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


(١ 5 9‏ 
وفت واحد (فعسى به)/ 8 


ولم يختلفوا في جواز المسألة في دفع المالين على الخلط في 
الابتداءء اختلف الجزءء أو اتفق» ولم يختلفوا على اختلاف الأجزاء» وترك 
الخلط أنه لا يجوزء وتلخيص هذه الجملة أنه ما لم يشغل المال فليزده رب 
المال"“ ما شاء (على ما شاء)" إذا كان على الخلطء كما لو قارضه*“ 
بمالين» ولا يجوز على غير الخلط بحال. فإذا شغله بشيء“ لم يجز أن 
يزيده على الخلط بحال. وجاز على كل حالء على أن لا يخلط. فإذا باع 
السلع ونض (المال)“ مثل رأس المال جاز أن يزيده على مثل القراض 
(الأول على الخلط)”". 

ويختلف في ترك الخلطء. وإن كان فيه ربح› (أو وضيعة لم تجز 
الزيادة بحال» لا على الخلط» ولا على غيره» إلا أن يتقابضاء ويتفاصلاء 
ثم يستأنفا القراض. وخالفه غيره إذا كان فيه ربح)”*'» على ما نصه في 
الكتاس. 


وقوله فى آخر باب المقارض يشترط عليه ألا يسافر بالمال: «إذا أراد 
رب المال أن يبيع العامل'' السلعة مكانه» ليس ذلك له إلى قوله: 
(لعلا)”''؟2 يذهب عمل العامل (باطلا" '. زاد)""“ في بعض الروايات : 


(۲) كذا في حء وفي ع: فليزده ربه. 

() سقط من ع وح. 

)٤(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: قاصه. 

)٥(‏ في ع وح: في شيء. 

(A)‏ سقط من ح. 

(9) في المدونة: أن يبيع على العامل» وهو الصواب. 
)١١(‏ سقط من ح. 

.١۱۱۸/١ المدونة:‎ )١١( 

(۱۲) سقط من ح. 
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«ابن وهبء وقال”'؟ الليث مثله. إلا أن يكون طعاماً يخاف عليه السوس» 


أو شبهه”» فيتلف رأس المال» فإنه يؤمر حينئذ بالبيع»”". ولم يكن هذا 
فى كتاب ابن وضاح. 


وكتب في كتاب ابن عتاب عليها: أدخلها إبراهيم بن محمد من موطأ 
يكن في كتاب الأبياني» ولا في رواية الدباغ. 


ابن عتابس. وما 8 كتاب ابن عتاب أصح معنى. 


وقوله في الذي [قال لرجل]“ اجلس في هذا الحانوت وأعطيك مالا 
تتجر به» فما ربحت فلك نصفه“» فهذا لا خير فيه. كذا في أصل ابن 
عتاب وخارج كتابه: فهذا أجير"» لابن وضاح وكذا في أصل ابن سهل» 
وهو على أصل ابن القاسم صحيح الجواب» وكذا قال في المسألة قبلها 
التي يبين هذه بها. 


وقوله في باب المقارض بألف يبتاع عبدين صفقة واحدة بألفين قال: 
يكون شريكاً”"'. قالوا معناه: أنه زاد الألف» واشترى بها لنفسه. ولو كان 
للقراض كان رب المال مخيراً عليه» على ما تقدم في الكتاب. وإلى هذا 
ذهب اين لبابة» وغيره. وذهب فضل أنه إنما اشتراها على القراض. 


)١(‏ في ع وح: قال. 

(۲) في ع وح: أو ما يشبهه. 

(۳) المدونة: ه/8١١.‏ 

(€) سقط من ق. 

(©) المدونة: ه/9١١.‏ 

0 وهو ما في طبعة دار صادر: .١١94/8‏ وطبعة دار الفكر: 7/5". 
(۷) المدونة: .١٠١١٠/١‏ 


(A)‏ في ع وح نحی ابن لبابة. 


ES‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ومعنى قوله: كان شريكا'': إذا أبى رب المال أن يدفع إليه الألف. 
على ما تقدم في الأم. ثم قال فيمن دفع مائة قراضاً. «فاشترى العامل 
بمائتين مائة نقداء ومائة إلى سنة"» [أرى]”" أن تقوم المائة الآجلة 
بالنقد»”*'. كذا في كتاب ابن عتاب. ونحوه فى كتاب ابن سهل. وكثير من 
الأصول. 

قال ابن وضاح: وكذا أصلحها سحنون. قال: وكانت فى الكتاب «أن 
تقوم السلعة بالنقد» ° . وهو ظا وكذا في ا وكتاب عبدالرحيو”"". 
وکا القت في بعص الأصول من المدونة. وهي رواية القابسي عن 
الدباغ. والأبياني. وخطؤوا هذه الرواية. وقاله ابن المواز. والوجهان مرويان 


عن مالك. ظ 
قال فضل: قرأ لنا عبدالجبار: تقوم المائة بالنقد. فإن كانت قيمتها 
(A).‏ 


وقرأ لنا غيره: «فإن كانت قيمتها خمسين ومائة»''. 
قال سحئول : N‏ کی كتاب ابن القاسم. وأنا أصلحت المائة. 
وتقويم السلعة بحال. 


)١(‏ في ع وح: ومعنى كونه شريكاً. 

(۲( كذا في المدونة وع وحء وفي ق: ومائة إلى أجل. 

,١١١٠/١ المدونة:‎ )٤( 

(ه) المدونة: .١١١/١‏ 

() البيان والتحصيل: ."٤۲/۱۲‏ 

(۷) كذا في ع وح» وفي ق: عبدالرحملن» وقد يصح اللفظان لأن ابن أشرس يطلق عليه 
عبدالر حمن كما يطلق عليه عبدالرحيم. (انظر المدارك: "/ 86). 

(۸) كذا في ع وحء وفي ق: كذا. 

0( يعني متابعة النص»› فإن كانت قيمتها خمسين ومائة كان لرب المال الثلثان من السلعة. 
وهو يعني أن قراءة عبدالجبار ذكرت فيها الخمسين فقط وذكرت فى رواية غيره: 
ن ا 1 

.١7١/© المدونة:‎ )١( 

)١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: في السلعة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 3 ) 


على مذهب ابن القاسم. اوس سيا E‏ 


2 9 سحنول هو على رواية نقيت عن مالك. 


الفا کا قال فضل. واا ا غ تقوم السلعة» E‏ 
لفظة مائة من كتاب ابن عتاب» وابن سهل» وأكثر الأضبول. وثئبتت عند ابن 
المرابط. وفي بعض النسخ وقد تقدم أن تقويم المائة هو الصواب. 


عبدالرحيم”' «أن تقوم السلعة 00 فما اف قيمتها على المائة التي 
دفع إليه رب المال كان بتلك الزيادة را 


قال ابن لبابة: السلعة ثابتة فى الأسدية. وكذا في بعض روايات 
المدونة. تقوم السلعة بالنقد» فتعرف ا يقي" کل ال القرافن+ 
فيشترك به صاحب المال. وهذا“ نحو ما حكاه محمد عن كتاب 
عبدالر حيم. 


قال ابن لبابة : قال سحئون: تعرف قيمة الدين بالنقد. فشترك رب 
المال بتلك القيمة. 


وفي بعضص الروايات أسقط القول الأول» وجعل قول بون E‏ 


)1١(‏ كذا في حء وفي ع: الما 

(۲) كذا في ع وحء وفي ق: وأصلح. 
(9) كذا في ع» وفي ح: تقويم. 

)٤(‏ في ح: كلها. 

(5) كذا في ع وح» وفي ق: عبدالرحمان. 
(5) المدونة: .١7١7/©‏ 

(۷) كذا في ع» وفي ح: قيمة زيادتها. 
(۸) كذا في ع وحء وفي ق: هنا. 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ومحمد بن عبدالرحمن الاسدى غن.عروة فح ال اسل فریش. 
وهو أبو الأسودء المعروف بيتيم عروة» شيخ مالك . 


اومقدم مولى أم الحكم»" بفتح القاف والدال. 


ومسألة «الذي يبتاع السلعة””' فيقصر ماله عنهاء فيأتي الرجل فيأخذ 
منه مالا قراضاً إلى قوله فلا أحب هذا»'''. زاد في بعض الروايات» ولو 
علم أن ذلك صحيح لم يكن لغلاء وقع فيه. وما أشبه ذلك. لم يكن به 
سماع ابن القاسم. وفي الأسدية. 


وقاله ابن القاسم أيضا. 


[ قال ابن المواز: لا يحلء لأن ثمن السلعة صار ديناً في ذمة 
العامل. فإن وقع فالربح لهء ؛ والوضيعة عليه. 


)1١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: السدي. 

(۲) أبو الأسود محمد بن عبدالرحملن بن ثوفل القرشي الأسدي المدني: يتيم عروة» روى 
عن عروة. وسالم. ونافع › وعكرمة› وعلي بن الحسين» وعدة. وروى عنه مالك» 
وهشام» والزهري» وشعبة» والليث. وآخرون. وثقه النسائي وغيره. نزل مصر وحدث 
بها بكتاب المغازي لعروة بن الزبيرء أخذ عنه مالك بن أنس وغيرهء قال الذهبي: 
توفي في بضع وثلاثين ومائة. (سير أعلام النبلاء: 206١/5‏ التمهيد: ٠۹۰ - ۸٩/۳‏ 
إسعاف المبط!: 55؟). 

."٠/١ المدونة:‎ )۳( 

(5) كذا في ع وح» وفي ق: بفتح الدال والقاف. 

() كذا في ح٠‏ وفي ع: سلعة. 

.١7١/© المدونة:‎ )6( 

(۷) كذا في ع وحء وفي ق: فإذا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

. )#9( ال‎ ١ 0 . W0 Lu. 
في‎ ٠ صحت من هذين فلا تصح من غيرهماء إلى اخر المسالة» . وقع‎ 
أصل الأسدية: وإن صح لم أر به بأسا. ومثله فى كتاب ا‎ 
e واختلف قول مالك فيه فى كتاب‎ 


وقوله في المقارض يطأ جارية من (مال2'6 القراض فحملت منه إن 
كان له مال ا مه ا کا عا و كذا :فى المسوط: 


وقيز 0" معناه: أن العامل اشتراها للقراض» ثم تعدى*؟» ولذلك 
لزمته القيمة. 


وقيل : ذلك 8 ا ابن 0 أنه وإ اشتراها 


e E‏ ن لم يكن في ثمنها فضل عن قيمتها قالوا 
وهذا أصل قول مالك . وقول أبن القاسم ضعيف عندهم" 


وقوله: «فى العبد إذا أعتقه إن كان العامل موسراً أعتق عليه وغرم 
لرب المال رأس ماله وربحه""''' قيل: معناه اشتراه لنفسهء ولو كان 
للقراض كانت عليه قيمته. 


)١(‏ في ع: لم تصحء وفي ح: فلا تصح. 

(؟) المدونة: .١74/8‏ 

)۳( كذا في ع وح»› وفي ف ووفع. 

)٤(‏ كذا في ع وح» وفي ق : عبدالرحملن» وهو خطأ. 
)٥(‏ النوادر: .۲٥۹٦/۷‏ 

(۷) المدونة: ه/67؟١.‏ 

(6) في ع وح: قيل. 

(4) في ح: نقداً. 

(۱۰) انظر النوادر: ۲۷۸/۷. 

.٠١١/١ المدونة:‎ )١( 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

قال بعض (الشيوخ) ٠‏ : ويلزم إذا اشتراه لنفسه فأعتقه أن يكون عليه 
الأكثر من الثمن» أو القيمة يوم أعتقه. وكذلك”" يأتي الجواب في مسألة 
الجارية المتقدمة. والكلام فيها في هله الوجوه ا e‏ 


وقول غيره آخر الباب : : «كل من جاز له أن يبيع شيئاً أطلقت يده عليه 
إلى آخر المسألة»”*'. صحيح لابن باز عند ابن عتاب. وقال ابن وضاح: 
أمر سحئون بطرحه. وسقط من كتاب أبن المرابط. 


وقوله: «في باب عبد القراض يقتله عبد رجل: أرأيت إن لم يكن في 
العبد يعني القاتل فضل عن رأس المال؟ فقال سيده: أنا أقتل» وأبى العامل 
ذلك ورا ارغ لرب المال أن يقتص» وإنما ذلك في القتل». ثبتت 
هذه المسألة عند ابن وضاح › فى كتاب ابن عتاب» وابن المرابط › وكثير من 
النسخ. قال ابن وضاح: وقرأتها'"' على سحنونء فلم يقرأها ابن باز. وقال 
هي من المختلطة. ولم تثبت تثبت في رواية يحيى › ولا فيي كتاب الابيانى: 
واعترضها فضل بن E‏ ار بي 
العبد فضل؟ › والعامل يقول : أرجو أن يحول سوقه بزيادة. 


قال القاضي: وتأمل قوله: وهذا في القتل”*' يدل أن الجراح بخلافه. 
قالوا: لأنه في القتل مفاضلة. وليس كذلك الجراح. لبقاء العبد في يد" العامل 
يعمل به. فيكون باقتصاصه نقص رأس المال» ويجبره [العامل]” ا 


)0010( سقط من ع. 

00 كذا في ع وح» وفي ق: وكذا. 

(۳) النوادر: ۲۸۰/۷ المقدمات: ۲۲/۳ _ ۲۳. 
)٤(‏ المدونة: .٠١١/١‏ 

)©( كذا في ع۰ وفي ق: أن. 

.٠١١/١ المدونة:‎ )( 

(۷) كذا في ح» وفي ق: وقرأنا. 

(۸) المدونة: ©/757؟١.‏ 

0 كذا في ع وحء وفي ق: عند. 

)٠١(‏ سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ظ 
سمه ا اس وز 1 ل 

وقوله في «باب الدعوى إذا قال رب المال أبضعته معكء. وقال 
العامل: بل هو قراض. القول قول رب المال» ويحلف. إلى قوله فإن نكل 
كان القول قول العامل مع يمينه»'» إن كان ممن يستعمل [مثله]“ في 
القراض. وقال بعض الشيوخ: وهذه زيادة مستغنى عنهاء لأن من نكل كان 
القول قول خصمه. ادعى ما لا يشبه أم لا. لأنه قد صدقه. 


يو 


کا 


.١١۷/١ المدونة:‎ )١( 
سقط من ق.‎ )۲( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


كتاب الأقضية() 


قال أبو منصور الأزهري”'': قضى في اللغة على وجوه» مرجعها إلى 
انقطاع الشيء» وتمامه. والقضاء”"': الفصل في الحكم. ومنه قوله تعالى : 
«دلؤلا ية سَبَقَتْ ين يلك لى يتتَهَّ4 (أي: فصل الحكم 
بينهم)””'. يقال: قضى الحاكمء إذا فصل في الحكم. وقضى دينه"» أي : 
قطع ما لغريمه عليه بالأداء. وكل ما أحكم عمله» فقد قضى. يقال: قضيت 
هذه الدار» أي: أحكمت عملها. وقوله تعالى: #إدًا مص آم4" أي : 


و 


أاحكمه. 


)١(‏ المدونة (6/؟1). 

(۲) أبو منصور الأزهري: الإمام في اللغةء ولد بهراة سنة اثنتين وثمانين ومائتين» وكان 
فقيهاً صالحاً» غلب عليه علم اللغة» وصنف فيه كتابه التهذيب الذي جمع فيه 
فأوعى» وصنف في التفسير كتاباً سماه: التقريب. توفي بهراة سنة ٠ل/الاهء‏ وقيل: 
١ه.‏ (طبقات الشافعية: .)١514/7‏ 

(۳) والقضاء: صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي» ولو بتعديل أو 
تجريح › لا في عموم مصالح المسلمين. (حدود ابن عرفة. ص : ”"17). وقال اين 
رشيد: حقيقة القضاء: الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام. (تبصرة الحكام 
لابن فرحون: .)١١/١‏ 

.58 سورة فصلت: من الآية:‎ )٤( 

(۵) سقط من ح. 

(5) كذا في ع٠‏ وفي ح: دينهما. 

(۷) سورة مريم: من الاية: ه". 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة E‏ 

وشروط القضاء التي ا يتم للقاضي قضاؤه إلا بهاء ولا ينعقد. ولا 
يستديم عقده إلا معها عشرة: الإسلام. والعقل. والذكورية» والحرية. 
والبلوغ. والعدالة» والعلم. وسلامة حاسة السمع› والبصرء من العمى 
والصمم› وسلامة حاسة البيان» - وهو اللسان ‏ من البكم. وكونه وأخدا لا 
اک 

وشرط”' العلم هناء إذا وجد لازم كما قلنامء فلا يحل تقديم من 
ليس بعالم ولا ينعقد له تقديم مع وجود العالم المستحق للقضاء. لكن 
رخص فيمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد في العلم ٠)"‏ إذا لم يوجد“ من 
0 مع كل حال» فلا بد أن يكون له علمء ونباهة» وفهمء فیما 

۷ I: 


وأما اشتراط السمع والبصر. وح وا ل من العا ء مالك» 
وغيره. وهو المعروف عنه. إلا ما حكاه الماوردي”*' عن مالك» أنه يجوز 
قضاء الاج وهو غير معروف. ولا يصح عن مالك. وإذ لا يتأتى 
قضاءء ولا ضبطء ولا ميز محق من مبطل» ولا تعيين طالب من 


() انظر المنتقى: ۰9/ ۱۸۲ ۔ ۱۸۳. المقدمات: ۲٣۸/۲‏ ۔ 509. 

(۲) كذا في عء وفي ح ق: وشروط. 

(۳) انظر كلام المازري في تولية المقلدء فقد أجازه لعدم وجود المجتهد في عصره كما 
يقول. (تبصرة ابن فرحون:  ”"/١‏ ۲۷۷). 

)٤(‏ كذا في ع. وفي ح: لم يكن يوجد. 

() كذا في ح» وفي ع و ق: بلغ. 

() في ع وح: بما. 

) AY /o 2 انظر‎ )۷( 

(۸) القاضي أبو الحسن»ء علي بن محمد بن حبيب البصري» الماوردي» من كبار فقهاء 
الشافعيةء تفقه على الشيخ اش حامد الإسفرائيني . درس بالبصرة وبغداد سنين 
كثيرة» له مصنفات في الفقهء والتفسيرء وأصول الفقه. توفي ببغداد سنة: ٠46ه.‏ 
(طبقات الفقهاء: ۰.۱۳۸ شذرات الذهب: ”786/7 7585. أبجد العلوم: ۲ 
۲{). ) 

(9) قال الماوردي: وجوزها مالك كما جوز شهادته. (الأحكام السلطانية: .)۸٤‏ 


التنبيهات المستشطة على الكتب المدونة والمختلطة 


مطلوب”'؟2 ولا شاهد من مشهود عليه من الأعم ". 

وكذلك اشتراط السمع والكلام . لم يختلف فيه العلماء ابتداء. ونص 
عليه شيوخنا. إذ يتعذر عليهما الفهم. والإفهام غالباً. وليس كل شاهد يكتب 
أسمهة. وفي التعويل على كتابة غيره فيما يقوله ال والخصوم حرج. 
واعتماد في جل قضائه على غيره”". 

ثم اختلف العلماء إذا طرأت هاتان الآفتان بعد العقد» هل يبطل 
OY‏ العقد. ويعزله عن القضاء أم ل ؟ لتوصله في أغراض المضاء 
بالقراءة. والكتابة. 

وأما اجتماع هاتين الآفتين فبعيد تأتي القضاء معهما. وقل ما يوجد 


اک إلا اض 


وأما كونه واا فلا يصح تقد يم الاثنين د على أن يقضيا Ia‏ 
في فضية وأاحدة» لااختلااف الأغراض, " وتعذر الاتفاق» وبطلان الأحكام 
ا 
لذلك 


ثم بعض هذه الشروط إذا عدمت فيمن قلد القضاء لجهل» أو غرض 
فاسد» ثم نفذ منه حكمء فإنه له يصح › ويرد. (وهي)''“ : الشروط الخمسة 
الأولى : الإسلام؛ والعقل» والبلوغء والذكورية» والحرية. 


.۸٤ الأحكام السلطانية:‎ )١( 

(۲) قال الباجي: فلا خلاف نعلمه بين المسلمين في المنع من كون الأعمى حاكماًء وهو 
مذهب أبي حنيفة والشافعي»› وقد د يلخن ذلك عن مالك. (المنتقى: ه/187١).‏ 

(۳) انظر المنتقى: 8/ 185. 

(5) كذا في حء وفي ع وق: به. 

(©) انظر شرح ميارة على تحفة ابن عاصم .٠١/١‏ 

(5) المقدمات: 509/7. المنتقى: .١187/©‏ 

(۷) في ح: اثنين 

(۸) سقط من ق. 

(9) وإلى هذا الرأي ذهب ابن شعبان. انظر ميارة على ابن عاصم .١7/١‏ 

() سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


والخمسة الأخرى» ينفذ من أحكام من عدمت فيه ما وافق الحق» إلا 
الجاهل الذي يحكم برأيه. وأما الفاسق ففيه خلاف بين أصحابناء هل يرد ما 
حكم فيه» وإن وافق الحق؟ وهو الصحيح. أم يمضي› إذا/[٠۸]‏ وافق الحق 
ووجه الحكم؟. 

وشروط الكمال7١)‏ عشرة ة أيضاً: خمسة: :أوضاف ينتفي عنها» وخمسة 
لا ينفك عنها" : أن يكون غير محدود» وغير مطعون عا (في ل 
و اللعان والزناء ور فقير» وغير أمي . وغير مستضعف. وأن يكون 

فطناء نزيهأء مهيبأء حليماًء مستشيراً لأهل العلم والرأي““ [في 

القضاء]. 


وقوله في الكتاب: «وجه الحكم في القضاء إذا 7 الخصمان 
بحجتهما وفهم القاضي غا فا وا کے اه أن فول" 
RI CENET)‏ 


قال القاضي : ليس مراده هذا. ا سيا و وحققه 
تحقيقاً يرفع عنه الريب والاحتمال”''' من مقاصدهما. لا أنه فهم من معرض 
كلامهماء > ولحن خطابهماء لی هذا ا تقار يد ااا وقد قال 


(1) كذا في ع2 وفي ح: شروط الكمالة. 

(0) كذا في حء وفي ع وق: منها. 

(۳) سقط من ح. 

(5) انظر النوادر: .١١ ٠١/8‏ والمقدمات: ؟/١55.‏ 
)6( سقط من ع وق. 

() كذا في ع و حء وفي ق: فليقل. 

(۷) سقط من ع۰“ و ح. 

(8) المدونة: ه/”؟"١.‏ 

0( كذا في ع» و في ح: سمعه. 

)١(‏ كذا في ع٠‏ و في ح: الاختلال. 


EK‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


اه ومرن وقرعا ۷ ف القافن جى ا ف أن 


قد فهم. فأما أن يظن أن قد فهم. رھ کات ال کرت اا فی لها 
يجد من الكسل والحيرة» فلا ينبغي له أن يقضي بينهما'2 ”. فهذا هو 
الفهم الذي أراد في الكتاس. لا غيره. 

وقوله: «أبقيت لكما حجة لي" 


قيال : إنما صوابه أن 0530 للمحكوم عليه» وعلى هذا اختصر 
الذي يعذر إليه. وأما المحكوم لهء فإنه الذي يطلب الحكمء ولا إعذار له. 


وقيل: يحتمل صواب ما قالء لأن المطلوب إذا ذكر حجته سئل 
الطالب عن جوابهاء كأنه قال: بقي لكما كلام أسمعه منكماء وأنظر فيهء أ 

قال القاضي: وأوجه ما في هذا عندي أنهما اثنان. طالب؛ ومطلوب» 
ومرة و الحكم على المطلوب› ومرة على الطالب» بتعجيزه 
للمطلوب› ودفعه عنه. 

فقوله: أبقيت لكما حجة؟. لما كان له أن يقول ذلك لكل واحد 
منهما على الانفراد» إدا نوجه عليه الحكمء اختصر الكلام» ولفه في لفظ 


.)55/8 قاله أشهب فى المجموعة. (النوادر:‎ )١( 

(۲) في كتاب ابنه. (النوادر: .)١٤/۸‏ 

(۳) سقط من ح. 

)٤(‏ سقط من ق. 

(6) كذا في نسخ التنبيهات» وفي النوادر :)۲٤/۸(‏ النكول» وما في التنبيهات : أنسب. 
E 00‏ تم 

0) فى النوادر :)۲٤/۸(‏ ولا ی ينبغي أن يقضي بينهما وهو يجد شيئاً من ذلك. 
(A)‏ المدونة : 1/6 ,. 

(9) كذا في ع و ح» وفي ق: بل. 

(6) كذا في ع و حء وفي ق: أن يقول. 

() في ح: يتجه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TOF‏ 
واحد. كأنه قال : يقول لكل وحد 000 ممن يتوجه عليه عله الحكم» 


أو تج ودفعه عن صاحبه من طالب أو مطلوب: ارقت لك 
2 


حجه تدع ٠۴‏ عنه تعدا وجبت عليه لاستيقاء الحكم له وشسنه هذا. 


وقوله: «مثل أن يأتي بشاهد عند من لا يرى الشاهد واليمين فوجّه 
القاضي عليه الحكم» ثم قدر على شاهد آخر بعد ذلك أنه يقضي لهذا“ 


قيل: ظاهر الكتاب أنه يقضى له القاضى الأول» وغيره. وفى كتاب 
محمد : إنما هذا للقاضى نفسة. ولا يسمع منه عیره»› ولسحنون خلاف هذا 
کله » لا يسمع منه هوء ولا غيره. 

قال بعضهم: فقوله: «فوجّه الحكم علیه». استدل منه أن مذهبه 
تعجيز المدعى. والقضاء (به)؟ عليه“ . وهى مسألة خلاف. 


قال القاضى : لا دليل فيه. ولعل مراده : فوجه الحكم على المطلوب 
باليمين على إنكاره الدعوى. 


وفي قوله هذا أن تركه الحكم بشهادة الشاهد لا يضره إذا أصاب 
شاهداً آخرء ولا يختلف في هذا كما اختلف إذا أبى من الحلف مع 


6 في ع و ح: من الخصمين. 

(۲) كذا في ع و حء وفي ق: أو يعجزه. 
(۳) انظر تبصرة ابن فرحون: .١1908 ١94/١‏ 
(5) كذا في ح» و في ع: يدفع. 

)6( كذا في المدونةء و في ع و ح: بهذا. 
(0) المدونة: .١١١ /١‏ 

.١۳١١ /١ المدونة:‎ )۷( 

(A)‏ سقط من ع. 

() في ح: والمقضى عليه به. 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
0 ه - ( 8 . ۹ يسن 
شاهده. ورد اليمين على المدعي» ثم قام"' له شاهد اخرء لان هذا قد 
تركه. والاول لم يتركه. 


وقوله في مسألة «إذا مر فسمع رجلا يقذف ET‏ أو يطلق امرأته 
رلب يشهداه إنه يشهد" ©). ثم قال: «وأما قوله الأول“ و 
الشهادات“ وأما (في)"“ قول مالك الأول“ فإني''' سمعت مالكاء وسئل 


عن الرجل يمر بالرجلين وهما يتكلمان [في 4 '' ولم يشهداه فدعاه 
أحدهما إلى الشهادةء أيشهد؟ قال: لا"'. زاد فى الشهادات”''': قال ابن 
القاسم : إلا أن يكون قد استوعب كلامهماء يوي لم يستوعب لم يجز 
له أن يشهدء لأن الذي سمع لعله قد كان قبله كلام يبطله»"'. أو 


١ 
0000 


)010( كذا في عه و في ح: : ثم قال. 

(۲) كذا في المدونة. و ح» و في ع: : إذا.مر برجل ويقذف رجا 

)۳( كذا في ع و حء وفي ف : 2 

)٤(‏ نص المدونة :)١1"# - ۱۳۲ /١(‏ : أرأيت أن سمع رجل رجلا يقرل لفلان على 
فلان كذا وكذاء أو يقول: e‏ فلاناً قتل فلاناً» أو يقول: سمعت فلاناً قذف فلاناًء 
أو يقول: سمعت فلاناً طلق فلانة» ولم يشهد إلا أنه مر به فسمعه وهو يقول هذه 
المقالة» أيشهد بهاء وإنما مر فسمعه وهو يتكلمء ولم يشهده؟». قال: لا يشهد بهاء 
ولكن أن مر فسمع رجلاً يقذف رجلاء أو سمع رجلاً يطلق امرأته› ولم يشهداه؛ قال 
مالك : فهذا الذي يشهد به وإن لم يشهداه. 

(6) كذا في المدونة: .٠١۳١/١‏ 

.١1594/8 المدونة:‎ )5( 

(۷) في المدونة :)١59/©6(‏ وأما قول مالك. 

(۸) كذا في ع و حء وفي ق: أولا. 

(9) في الشهادات: فإنما. .١59/8‏ 

)١(‏ سقط من ق. 

.٠١٣١/١ (0)المدونة:‎ 

(۱۲) هذه الزيادة ثابتة كذلك في كتاب الأقضية. (المدونة: ه/ .)١77‏ 

.١55و‎ 2١#” المدونة: ه/‎ )١9( 

)١54(‏ «أو بعده» ثابتة في كتاب الشهادات. 50 6. وساقطة من كتاب الأقضية. 
(المدونة: ه/17١).‏ 


التبيهات المستن لمستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة > 
ظاه .217 الخلاف. وعليه حمله بعضهم. وهو دليل قول اقب في 
كاب مجك وطاق ما ها © لاتقل ل يكين إلا أن يكوك فقا 
فليشهد» إن سمعة معه غيره. قال ايب هذه رواية فيهأ وهم. ER‏ 
بما سمع من إقرارء أو غصب» أو حدء وإن لم يعلم من هي له أعلمه“. 


والاكثرون أن كلام ابن ا مر وليس مراده عندهم بقوله الأول 
قولاً ثانياً [له]*©. و(لا)"“ اختلافاً من قوله. وإنما هو لتقديم الكلام في 
المسألة. وسماعه منه القول في إحداهما قبل الأخرى»ء إذ هي ثلاث مسائل: 


إحداها'': إذا سمع شاهداًء أو شهوداًء يذكرون أنهم سمعوا فلاناً 
يقول لفلان: على فلان كذا. أو سمعنا فلاناً يقذف فلاناء أو يطلق زوجته› 
فلا يشهد السامع لهؤلاء الشهود على هذا القول حتى يشهداه“ على 
شهادتهمء لا ترد في هذاء وكذا*' في المدونةء والعتبية» وكتاب 
محمد» وغیرها '. سواء استوعبوا کلامهم آم لا" إذ لو ضموا إلى 
الشهادة على شهادتهم لعلهم لم يشهدوا بها لعلة. e‏ من الناس من 
بل ف کا لعفا ا و ا ران 2 کتات NS‏ 


)۱( في ح: ظاهر. 
(۲) كذا في ح۰ وفي ع وف : هناك. 
(۳) كذا في ع0 وفي ق: ويشهد. 
(5) النوادر: 8//اه؟. 
)٥(‏ سقط من: ق. 
(") سقط من ع“ و ح. 
(۷) كذا في حء وفي ع و ق: أحدها. 
(۸) كذا في ع و ح» وفي ق: يشهدوه. 
(9) كذا في ع و ح» وفي ق: وكذلك. 
)٠١(‏ في ح: وغيره. 
(0)انظر معين الحكام : 66/1". 
(1۲) في ع و ح: المزح. 

(۳) كذا في ع و ح» و في ق: إذ في. 
(5١)انظر‏ النوادر: 8//ا76. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

جك ١١‏ يباب د 
ولو“ سمعهما يشهدان غيرهما [على شهادتهما]”'' لم يشهد حتى يشهداه. 

واختلف إذا سمعهما يشهدان بها عند الحاكم» هل يشهد على 
شهادتهما بذلك أم لا؟ 

قال 6 شيوخنا : وفي هذا الأصل اختلاف. ولا فرق بين أدائها عند 
الحاك" أ راا غيرهما عليهما“ ٠‏ إذ قد ارتفع الاحتمال» وكلا 
الموضعين موضع تحقيق (وجد). 

والمسألة الثانية : إذا سمعه يقذف رجلا أو يطلق امرأته» فهذا يشهد 
أيضاء إلا ما زاد في هذا الكتاب في الحدود إذا كان معه غيره. وذلك لأنه 
في القذف إذا كان وحده ولم تتم الشهادة على القاذف خشي أن يكون هذا 
قاذفاً معرضاًء / 8١1‏ جاء بذلك مجيء الشاهد على غيره. 

والمسألة الثالثة: إذا سمع رجلين يتراجعان كلاماء ويتقارران في شيء 
بينهماء فهذا يشهد إذا استوفى كلامهما من أوله إلى آخره» واستوعب 
قصتهماء كما قال ابن القاسو"'". ولا يشهد إذا لم يكن كذلك. كما قال 
مالك. وهذا”'' كله يعود أيضاً على المسألة التي قبلهاء وأنه لا يشهد حتى 
يستوعب الكلام“ في كل شيءء لأنه إذا لم يستوعب قوله في الطلاق» 
والقذف» وها قله » وما بعدة» كيف .يكديد؟ ولخ هذا القاتل إنيا كان 
حاكياً عن غيره. 


)١(‏ كذا في حء و في ع: وإن. 

(۲) سقط من ف. 

(۳) كذا في: ع» و في ح: من الحاكم. 

(5) كذا في ع و حء وفي ق: عليها. 

(6) سقط من: ح. 

(6) النوادر: 8//ا76. 

(0) في ق: هذا. 

(۸) قال ابن عاصم : 
ويشهد الشاهد بالإقرار من غير إشهاد على المختار 
بشرط أن يستوعبالكلام منالمقرالبدء والتمام 

(9) انظر ميارة على ابن عاصم: .5١ ٦٠/١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 0 

وفي هذا الفصل”' يتصور الخلاف على ما في كتاب محمد. وتأويل 
بعضهم على ظاهر المدونة. وإليه نحا اللخمي وغيره في المسألتين. والوجه 
الآخر أظهر وأبين [وأصح”'' إن شاء الله. 


م 


وقوله: «إذا ادعيت على رجل قصاصاً أو أنه" ضربني بالسوط أو 
شيه”*> ذلك استحلفه قال: لا تستحلفه إلا أن تأتى بشاهد عدل فيستحلف 
لك وأوسيت هنا وفي كتاب الديات› [في]0 القصاص في قطع اليد 
بشاهد واحد ويمين. 


وقال في الشهادات: إنما يحلف مع الشاهد الواحد في الجراح» فيما 
له قود فيه») وإن کا عمدا. كالجائمة› AT‏ 


وقال هناك غيره”*2: يحلف ويقتص من كل جرح. كقول ابن القاسم هنا. 
فالخلاف في كل هذا بين» ظاهر من قوله» وعليه اختصر كثير من المختصرين ؛ 
ومن قول ابن القاسم أيضاً أدخله ابن لبابة» وغيره. وهو غير مفصول من كلام 
ابن القاسم في أكثر النسخ» والأصول. لكن وقع في كتاب الشهادات أول 
المسألة في كتاب ابن عتاب قال سحنون: وظاهر قول ابن القاسم في مسألة 
الوط أنه إنما يحلف له المطلوب» ولا يحلف [لء]""'“ الطالب» وليس هو 


)١(‏ كذا في ع و حء وفي ق: الأصل. 

(۲) سقط من ف› و في ح: وأصلح. 

(۳) كذا في ع و حء وفي فك :وألة: 

)٤(‏ كذا في ع و ح» وفي ق: وشبه. 

.١١٣١/١ المدونة:‎ )8( 

() سقط من ق. 

(۷) كذا في ع و ح»› روفي ق: كان. 

.١١١/١ المدونة:‎ )۸( 

(4) إشارة إلى قول سحنون فى المدونة: .٠١١/١‏ 

)٠١(‏ في ع و ح: المبسوط. ولعل الصواب:السوطء لأن الكلام عليه حيث قال:أو أنه 
ضربني بالسوط. المدونة: .٠١۳ /١‏ 

)١0(‏ سقط من ف. 


EY‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
مذهبهء إلا أن يكون له ما هاهنا رجوع من قوله إلى قول غيره. 

وابن لبابة وغيره تأولوه على أن الطالب إنما سأله عن استحلافه له إذا 
لم يرد هو أن يحلف على ذلك. كما قال في مسألة قطع اليد بعد هذا: فإذا 
نكل استحلف القاطع”"“ ٠‏ وهذا بعيد من لفظهء ويشبه أن يكون على القول 
الآخرء مثل رواية أشهب في الشتم'": لا يحلف مع الشاهد فيه المدعي. 
وعسى أن يحلف فيه المدعى عليه. وذلك أنهم جعلوا ما فيه القصاص من 
الجراح إذا قام بها شاهد كالقتل بالقسامة مع الشاهدء إلا أن القتل بقسامة. 
والجراح ا قسامة فيهاء فكانت اليمين مع الشاهد مقامها. 

ولال" في المبسوط إنما هذا فى جراح الخطأ. لأنه سن وفيما 

وقال عبدالملك: هذا فيما خف من الجراح. كالموضحة. وقطع 
الإصبع. فأما ما خيف منه التلف فلا. 

وقوله: «ما سمعته يذكر أنهما يلتعنان في دبر الصلاة»"» وفي كتاب 
اللعان: أنه سمعه يقول ذلك يحتمل أنه لم يذكر ذلك هناء وذكره عند 
جوابه في كتاب اللعان. 

وقوله: «إنما سمعته يقول في المسجد وعند الإمام»”” معناه بحضرة 
الإمام في المسجد. وإن كان قد قال عبدالملك في المسجدء أو عند الإمام. 


)١(‏ المدونة: 9854/5؟. 

(۲) النوادر: ۳۹۲/۸. 

(۳) کذا في ع٠‏ وفي ح: ولذلك. 

629 كذا في حء وفي ق: قال. 

(6) انظر معين الحكام. (/2»2255 فقد حكى ذلك ابن عبدالرفيع عن ابن الماجشون عن 
مالك. 

.١"8/6 المدوئة:‎ )0( 

.٠١١/۳ المدونة:‎ )۷( 

.٠١١ /١ المدونة:‎ )۸( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وظاهره أحد الموضعين. وإليه أشار بعض المشايخ» وذكر أن هذا اختلاف. 


وقوله: فى اليهودي والنصراني والمجوسي له يحلفون إلا ايله ٩)‏ 
ين بعضهم على ظاهره. وأنه لا يلزمه تمام الشهادة . اد لا يعتقدونها. 
كاذ كلقون ها لا بكرن يهن راتما ای سفريس وو من 
إثبات الألوهية فقط”". وهو مذهب ابن شبلون. ظ 


وفرق غيره بين اليهود فألزمهم ذلك لقولهم بالتوحيد» وبين غيرهم. 

وقال بعضهم: إنما قال: «إنما يحلفون بالله فقط)”"' نفياً لما سأله عنه 
من قوله: «أيزيدون الذي أنزل التوراة على موسى» والإنجيل على عيسى› 
صلوات الله عليهما». فقال: أرى أن يحلفوا”'"' بالله فقط. أي: لا يزيدون 
COS Ug EC‏ كما aN‏ 
الشهادة إلى آخره. 


الخ وال .واللسيرافى کے الست ف سوا وا كانه اند ي 


ودهب بعضهم إل أن جم يلزم اليمين بهذا. اعتقدوه أو ا" 
وضية أو كرهة: ويحتروة على ذلك رل بعك له فلي ذلك ااانا ٠‏ 


.١"ه/68 المدونة:‎ )١( 

(۲( فف جعله. 

(۳) انظر المعونة للقاضي عبدالوهاب: ۳/ .٠١۸۷‏ 
)0 في ع و ح: وألزمهم. 

.٠١١/١ المدونة:‎ )©( 

.٠١١/١ المدونة:‎ )5( 

(۷) كذا في حء وفي ق: فقال: يحلفون. 

(۸) كذا في حء وفي ع: ويتم. 

(9) انظر ابن حبيب وابن المواز فى النوادر: 8/ .١6‏ 
(۱۰) في ح: آم لا. ٠‏ 

)١١(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: إسلام. 


57 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ET 01) :‏ ِ 
وإنما هو حكم يجريه ٠‏ عليهم أهل الإسلام. كما يلزمون فيما تحاكموا فيه 

مع المسلمين حكم الإسلام. وإلى هذا ذهب المتقدمون من أصحابنا"''. 


وقرلة ارايت الحبياء العؤائق. افون "ان لاخدا ما 
الأبكار. ولا يمين على من لم ينطلق منهن من الحجرء ولا على غيرهن 
من السفهاءء إلا فيما يكون لهم فيه" شاهد واحدء وفي دعواهم الوطءء 
وكذلك في كل حق يوجب"") أيمانهم بها حقا لهم في مالء أو بدنء أو 
إسقاط حق عليهم. وكذلك يجب يمين السفيه على تكذيب الشاهد عليه 
بالطلاق يد وكذلك لو ادعي عليه حق فيما يتعلق ببدنه» العقاب فيه اك 
يتهم به" ''. أو يجب عليه فيه حبس» أو أدب» إن لم يحلف على تكذيب 
قوله» أو أقر بصحة دعواه. 


وقد اختلف شيوخنا”''' في و يمين القضاء عليهم» فمعظم 
الأندلسيين يسقطونها [ع: عا إذ إذ 0 عنها لم يستحق الطالب 
بنكولهم حقاً» وذهب لاسا في آخرين إلى إيجابها. 


)١(‏ كذا في ع۰ وفي ح: يجري. 

(۲) انظر تبصرة الحكام: ۲۱۷/١‏ - وما بعدها. 

(۳) في ع و ح: يحلفون» والنص في المدونة (8/ ١8‏ - 15) كما يلي: «أرأيت النساء 
العواتق وغير العواتق والعبيد والإماء وأمهات الأولاد والمكاتبين والمدبرين» أيحلفون 
في المساجد؟». 

.٠١١ _ ٠۳١/۰١ المدونة:‎ )8( 

05-1 تريح ارونو بخ يها 

(5) كذا في ع و ح» وفي ق: توجب. 

(۷) كذا في ع و حء. وفي ق: في الطلاق. 

(۸) كذا في ع. وفي ح: بما. 

(9) كذا في ح» وفي ع: فيه. 

)۱١(‏ كذا في ع. و في ح: شيوخي. 

)١(‏ كذا في: ع2 و في ح: وجوه. 

(۱۲) سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة كه 
واحتجوا أنه مذهب مالك» بظاهر قوله هنا في يمين العواتق. والحجة 
به ضعيفة. إذ يحمل على الوجه“ الذي يجب به اليمين عليهن مما تقدم. 


وذهبٍ أبو العباس بن ذكوان"'' وأبو عبدالله بن عتاب بعده إلى 
(أن) تقديم الحكم/[5؟8] له“ عند وجوبه وإرجاء اليمين عليهم إلى 
رشدهم. وحكاه*؟ ابن الهندي عن بعضهم في كتابه. فإن حلفوا حينئلٍ وإلا 
صرفوا عند هؤلاء ما حكم لھ به قبل. 


ثم اختلفوا إذا رشد المحجور فقام بحقهء وقد مات وصيهء هل 
يحلف الآن» وذلك مثل الارن الك أن المجهورة موت رجه ار 
يموت أبوهاء أو وصيهاء ثم ترشد. فذهب بعضهم إلى أنه لا يمين عليهاء 
إذ لم تجب عليها قبل. وتأخذ حقها الآن بغير يمين. وهو مقتضى فتوى 
الشيوخ في أحكام ابن زياد عند بعض المتأخرين. وإليه ذهب ابن بسام 
القاضي”*'. قال: إلا أن يدعي عليها علمها بقبض الوصيء أو الأب ذلك 


)۱( كذا في : 4 و في ح: الوجوه. ٠‏ 

(۲) قاضي القضاةء أبو العباس بن ذکوان» اسمه عبدالله بن هرثمة بن ذكوان» كان فقيهاً 
عالما بمذاهمب المالكية» ذا عفاف وثتزاهة. وبراءة من الريبة› وكان من حلة أصحاب 
ابن زرب. توفي ١٠‏ ه. (المدارك: ١56/7‏ وما بعدها). 

)6( كذا في ع٠‏ و في ح: وحكاها. 

69 في ع و ج له. 
القفصي › وأبا جعفر الأيلي وغيرهم. قال بو العرب : كان عالما بالوثائق » وضع فيها 
عشرة أجزاءء أجاد فيهاء وله كتاب في أحكام القرآن» عشرة أجزاء أيضأًء وله كتاب 
في مواقيت الصلاة. توفى سئة: 9١"ه.‏ (المدارك: ه/ 1 .)١١5‏ 

(A)‏ محمد بن أيوب بن بسام : من أهل مالقة» وكبير فقهائها. ومن مشاهير بيوت العلم 
والقضاء بهاء أخذ عن ابن المكوي وطبقته» وولى قضاء بلده. (المدارك: ۸/ ٩٩‏ - 95). 


I‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقال آخرون: إنها إذا رشدت صارت كغيرها. وإليه ذهب ابن عتاب» 

س (A)‏ که 

وابن سهل › والقاضي ابن e‏ ¢ وعيرهم. وهر عندي الصحيح. لانه قد 
تمكن قبضها له» وإسقاطها إياه» أو علمها بقبض أبيهاء أو وصيها له. 


وق سواء ادعى عليها بذلك أم لا. إلا أن يكون الزوج حاضراًء 
ولا يدعى عليها شيئاً من ذلك فلا يمين هنا بوجه. ويقضي القاضي لها به. 
وفد كان بعضهم لا يرى للقاضي أن يحكم في شيء من مثل هذا حتى 
يحلف المحكوم (عليه)”"' يمين القضاء» حاضراً كان مطلوبه أو غائباًء على 
ظاهر ما جاء في المدونة» ونص ما في المستخرجة. والصحيح أنه لا يلزم 
ذلك في الحاضر إلا بدعواه فيحلف على ما ادعاه““ خصمه عليه لا غير. 
وكذلك نص عليه في كتاب ابن شعبانء إلا ما ليس عليه يد لأحدء مخافة 
أن لغائب فيه حجة أقوى مما قام به الحاضر. [وفي الحاضر](2 


إنما يحكم على الحاضر. 


ثم اختلفوا إذا ادعى السفيه دعوى وجبت فيها”'' اليمين» فردت7) 
على السفيه. 


فقيل""2: يحلف. وقيل : لا. لأن 00 لا يوجب ينا والصواب 
أن , لف» ويستحق حقه. فإن نكل فهو على حقه» متى شاء أن يحلف 


)١(‏ أحمد بن محمد بن بدر: قال عنه عياض: من أهل مالقة والمشاورين الكبراء في 
وقتهء ولي قضاءها. ولم يذكر تاريخ وفاته. (المدارك: 7/48 45). 

(۲( كذا في ع و حء وفي ق: قبل» وهو خطأ. 

)۳( سقط من ح. 

)04( في ع و ح: ما ادعى. 

() كذا في ع و ح» وفي ق: أن تكون. 

(۷) كذا في ع۰ و في ح و ق: فيه. 

(A)‏ في سم: وردت. 

)0( كذا في ع و ح» وفي ق: قيل. 

)٠١(‏ كذا في ع» و حء و في ق: إلا أن يوکله» وهو خطأ بين. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 7 
حلف» و كما لو كان له شاهد واحد» ولم يحلف الآن معه لكان 
نافرك فى کت ات بین لا دتا را رای بد 
البين الم ينكر بها 0 فهل يحتمل أنها لا تخرج جملة» وهي التي لا 
تتصرف › ولا تخرج» من نساء الملوك. فيبعث إليها الإمام من يحلفها''. 
ولا يترك خصمها لامتهانها. كذا ذكر القاضي (أبو محمد)” عبدالوهاب” 
وهذا فيما يطلب به» ونحوه دي كنانة فين المدنية. قال :. يحلف النساء التي 
لا يخرجن في بيوتهن» فيما ادعي عليهن» ويشهد عليهن في بيوتهن» ولا 
4 1 أما أن أو أ“ ا ع ل . ¥ 
يحرجن. و إن اردن ان يستحققن حقهن › فيحر جن إلى موضع النهيرهة 
وقد حلف سحئون أمثال هؤلاء ١‏ فى أقرب المساحد الس وأما شيوخ 
الاتدلعيية قراو أن لابب فين ر هؤلاء. فإن امتنعت”*' حكم عليها 
حكم الملد. ظ 
قال القاضي: وليس هذا بصواب. لأنه إذا"“ كان هذا واجباً عندهم 
من خروجهن فليجبر مانعها على إخراجهاء فإن لم يقدر ا ا 
مكرهة عن الخروجء فكيف [يحكم]"'' عليها بحكم اللي ركيت 


تو خد بذنب مانعها. 


)١(‏ كذا في ع وح وفي ف لا يخرج. 
)00 المدونة : /٥‏ 1۳. 

)۳( وهر كذلك في طبعتي دار صادر ودار القكر 
(؟) انظر النوادر: .٠١١/۸‏ 

)6( سقط من ع٤‏ 2 

.٠١۸۸/۳ المعونة:‎ )0( 

(۷) تبصرة الحكام: .575/١‏ 

(۸) كذا في ع» و في ح وق: منعت . 
69 كذا في ع» و في ح: إن 

)١(‏ كذا في ع. و في ح: عليها. 

(0) سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقوله: «وأما ما سألت عنه من المكاتب والمدبر وأمهات الأولاد 
دحيم به الأخرار إلا أني أرى أمهات الأولاد كالحرائر منهن من يخ" 
له 0 .حمل عضت العاف آرلا على اراد دون 
الاناث. ولهذا 2 ستثنى أمهات الأولاد. [وعليه اختصر أبو محمد وذهب 
اخروت أن اي على الذكران e‏ دأنهم ما عدا أمهات الأولا.]!؟) 
[كالرجال في الخروج لين وليهذا اتل امهنات الأو لاد ](* 5 ؛ لأن لهن 
حرمة (نساء)"“ ساداتهن. وأبنائهن. كحرمة الحرائرء ومن عداهن من 
المكاتبات» والمدبرات» والسراري. فكالذكران من الرجال. وإليه ذهب ابن 
جر 


ووفع في كلام أبن القاسم في هذه الال في كتاب الشهادات : «وأما 
فنأ اه عنه من المدبرة والمكاتبة"“ وأمهات الأولاد فسنتهن سنة 


الأحرار»“ . وهو محتمل. 


0 ا‎ hn 
اور رس كلا ران چ فى الحم ابيا . وكذا‎ ٠١ المال الك‎ 


)١(‏ في ح: تخرجء وهو ما في المدونة. 

ف فى ح: تخرج › وهو ما في المدونة. 

(۳) المدونة: ©ه/57"١.‏ 

)٤(‏ سقط من ق. 

)٥(‏ سقط من ق»› و ح. 

(5) سقط من ع2 و ح. 

(۷) كذا في ع و حء وفي ق: من المدبرات والمكاتبات» وفي المدونة :)٠٠٠/١(‏ من 
الكاتب والمدبر. 

.5٠١ /© المدونة:‎ )۸( 

(84) المدونة: ه©/1"5١.‏ 

)٠١(‏ قلت لمحمد: أفي ربع تخرج؟ قال: لا. إلا في الشيء الكثير الذي له بال. (النوادر: 
4//ا6 ١‏ ). 


التنبيهات ١‏ ا لمستشطة على الكتب المدونة والمختلطة 
قال محمد"'“. في" كتاب ابن حبيب”" : إنهن كالرجال» يحلفن في الجامع في 
ربع دینار فصاعدا. وره فسر أبو محمد ما له بال من الفا 


وقوله: إنه يجزئ فى استحلاف القاضى لهن رجل واحذء ” يدل على 
أحد قوليه فى هذا لاا فيمن يوجهه القاضى للاحلاف» والحيازات› 
والأعذار» والنظر في العيوب» والترجمانء والقائف؛ أنه يجزئ في ذلك واحد. 

وقوله : في الذي استحلف خصمه وهو يعلم ببينته الغائبة 0 تاركاً 
لها: لا حق له" هذا الترك عند أكثرهم» الذي أراد تركه اا 
علمه» والاسخجنات بها. ويدل عليه قوله مثل هذا في الحاضرة. وقال 
آخرون: لا يكون تركاً إلا بتصريحه بترك القيام بها)“. 


قال فضل: ولو حلفه'' ولم يذكرها وعلم بعلمه بها فقدمت فإن 
كانت”''' حين حلفه غائبة غيبة بعيدة بحيث ما لو رفع ذلك إلى الحا 


لقضى له باليمين و(إن)""'“ لم ينتظرها قضي له الآن بالبينة. ونحوه لابن 
حبيب» وهذا"”"'' يدل على صحة التأويل الثاني. 


)١(‏ قال ابن أبي زيد في النوادر :)١61//8(‏ قال ابن القاسم: تخرج فيما له بال فمن 
كانت تخرج منهن بالنهار خرجت» وإلا خرجت بالليل وقال في كتاب الموازية مثله. 

(۲) لعل الصواب وفي. 

(۳) قال ابن حبيب: قال مطرف وابن الماجشون: ومن لا تخرج من النساء نهاراً فلتخرج 
بالليل» في ربع دينار فأكثر. (النوادر: 8//ا6١).‏ 

(5) النوادر: ۸/ ١۷١٠ء‏ تبصرة الحكام: ١/؟1؟5.‏ 

(6) في ح: رجلا واحداً. 

(1) كذا في ع و حء وفي ق: ببينة غائبة. 

.٠١۷/١ المدونة:‎ )۷( 

(۸) سقط من: ح. 

0( كذا في ع و ح› وفي ق: ولو حلف. 

)١(‏ كذا في ع و حء وفي ق: كان. 

)١١(‏ كذا في حء و في ع: إلى الإمام. 

(۱۲) سقط من ع2 و ح. 

)١6(‏ كذا في ح» و في ع: وهو. 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وقوله آخر المسألة: قال سحنون: (والقول قول صاحب الدين أنه لم 
بعلم e‏ اا هذا ا ابن ها لسر الد وابن 


«والصديق الملاطف»”' هو المختص/[١۸]‏ بالرجل الذي يلاطف كل 
واحد منهما صاحبه. 


ومعنی ااا الإحسان» والبرء والتكرمة. وهو ال معنى 
تسميته لطيفاً. ولو كانت هذه الملاطفة من أحدهما للآخر (كانت)*“ 
ا الأخوين اللذين ينال احدهيا ١‏ بر الآحخرء وصلته. 


واللوث في شهادة القتل ما لم يبلغ مبلغ القطع فيه» مما تكون فيه 
القسامة» كالشاهد الواحدء والشهادة على قول المقتول» أو دليل يدل على 


واختلف المذهب عندناء» والروايات عن مالك» هل بشت ظط في هذا 


الشاهد الواحد العدالة أم لا؟ وإنما سمي لوثاً من القوة. واللوث: القوة. كأنه 
قوی بها دعوى المقتول. أو القائم بدمه. 


ين الشيء بفتح الشين › وسكون الراء مثله. ونظيره. 


)١(‏ ساقط من طبعتي دار صادر ودار الفكر. 

(۲( عبدالله بن الزويزي بن أيمن: فاضي أصيلاً من بلاد المغرب› قال عياض : اشتهر 
بالعلم والذكر والفتياء ولم يذكر تاريخ وفاته. ولم أعثر له على ترجمة في الديباج 
والشجرة. . (المدارك : ۷/ .)١١١‏ 

(۳( المدونة : 06 . 

(84) كذا في ع» و في ح : الملاطف. 

)0 كذا في ع قا وفي : كمسألة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة EE‏ 


«والبطون» المذكورة فى مسالة الاستثناء هى الأحشاء. 


OT TT‏ ل ا 
وقوله: «في الموسم يقام بشهادة رجلين» ٠‏ يعني إقامة الحج»› 
والوقوف بعرفة. 


«والموسم»": السمة. وهي العلامة. إما لأن لأهل الحج علامات 
الإحرام. أو ن الموسم علامة باستهلال الهلال. 


والقيان: المغنيات. (والأمة: القينة)”؟“. وأصل القينة الأمة. وصاحب 
قيان: هو الذي يكن عنده. يكريهن ممن يغنين له*“. وقد يحتمل أنه الذي 
يستعملهن للغناء. ويسمعهن (دائما). كن له » أو لغيره. 


«وابن خلدة» بفتح الخاءء واللام. كذا ضبطناه هنا عن شيوخنا. 
وقيده أبو نصر الحافظ بسكون اللام. واسمه عمر بن حفص”". 


ومسألة الشهادة فى الوصية وتفسيرها فى كتاب الشهادات وكذلك 


.١"8/© المدونة:‎ )١( 

.١5٠١ 7/8 المدونة:‎ )۲( 

.١5٠١ 7/8 المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ سقط من ع١‏ و ح. 

(ه) كذا في ع2 و في ح: يغنين عنده. 

() سقط من ح. 

.1١44/8 المدوئة:‎ )۷( 

(۸) قال عياض في كتاب النكاح الثاني: وعمرو بن حفص بن خلدة» بسكون اللام 
وفتح الخاء المعجمة» > قاضي المدينة» الزرقي الأنصاري› كذا وقم في 0 ظ 
عمرو» وصوابه: عمرء واختلف في اسم أبيه» فحكى البخاري: عمر بن 
عبدالرحمن. وقال الدارقطني وأبو نصر الحافظ: عمر بن حفص. (انظر ترجمته 
في : التمهيد: 8١/٠١‏ ۔ ۸۲ التاريخ الكبير للبخاري: .١67/5‏ الكاشف 
للذهبي: ٦٠/١‏ تهذيب التهذيب: ۳۸۸/۷ تقريب التهذيب: ٤١١‏ تهذيب 
الكمال: .)"9٠/5١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


مسألة ورثة المتحملين'2 وأهل الحصن”" في كتاب المواريث”" 
K3 ۶ 5 7 ۶ 5 1‏ 62 
وقوله: «أرأيت لو أن دارا في يدي ورثتها عن أبي فأقام ابن عمي 
البينة أنها دار جدي» وطلب مورثه قال: هذا من وجه الحيازة التي 
اخ 


ذهب بعض الشيوخ أن مذهبه في الكتاب من هذا اللفظ. أن الحيازة 
من الأقارب 00 (سوا 000 والخلااف فيها معلوم ف 


وقوله: «في الذي وجد خطه في الكتاب ولم يذكرء | WED‏ 
اھا ٠‏ ای على عير بان عي يمو" أنه لا يذكرهاء وإنما 
i‏ أن فاا (أو خط يشبه ال" كما قال: «ولكن 


)١(‏ كذا في ع و حء وفي ق: المحتملين. 

(۲) المدونة: ۳۸۳/۳ ه/"15١.‏ 

(۳) المدونة : "/ 87". 

)٤(‏ كذا في المدونة» وفي ع: ابن عم لي و في ح: ابن عمي لي. 

.١5"/© المدونة:‎ )٥( 

(5) كذا في ع و حء وفي ق: والأجنبيين. 

(۷) سقط من ع» و ح. 

(۸) انظر النوادر: ۲۲/۹ ۔ 55. 

() سقط من ق. 

)٠١(‏ المدونة: .٠٤١/١‏ والنص فيها كما يلي : «قلت: أرأيت لو أن رجلا رأى خطة في 
کتاب» وعرف أنه خطه» وفيه شهادته بخطه نفسه» فعرف خطه نفسهء ولا يذكر شهادته 
تلك؟ قال: قال مالك: لا يشهد بها حتى يستيقن الشهادة ويذكرها. قلت: فإن ذكر أنه 
هو خط الكتاب ولم يذكر الشهادة؟ قال: هكذا سألت مالكاً أنه يذكر الكتاب ويعرفه ولا 
يذكر الشهادة. قال: قال مالك: فلا يشهد بهاء ولكن يؤديها هكذا كما علم». 

)١١(‏ كذا في ع۰ و في ح: حتى لا يتبين. 

)١6(‏ كذا في حء و في ع: وإنما يعلم. 

(۳) في ع: أنها خطه. 

(0) سقط من ع. 
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يؤديها كما قد علم»"'. ولا أيضاً يحب عليه“ أن يؤديها كما علم إلا أن 
يكون على بصيرة ويقين من نفسه أنه لم يضعها مسامحة»ء [وأنه لم يضع 
خط شهادته مسامحة]" ولا كتب اسمه إلا على صحة» وإن كان يعلم من 
نفسه أنه قد مر به زمان قبل عدالته يسامح فيه الشهادة. وألقى اسمه على 
غير صحة» إما لقلة ورع» ودين» أو [تسامح به في الشهادة وإلغاء اسمه 
على غير صحة» إما قلة ورع ودين» أو]““ جهالة» فإن هذا مما لا يحتاج 
إليه. ثم راجع نصيرته» فلا يحل لهذا أن يؤدي شيئا وجده بخطه إلا ما ذكر 
من شهادته» أو حقق من تاريخها أنه بعد توبته» وتحقيق شهادته. 


وكذلك كل من شهد على خط نفسه عند من يجيزه. أو على خط 
غيره في شهادة لا يصح (من ذلك" إلا ما ثبت أن كاتبها كان عدلا في 
حين إيماع تلك الشهادة. وسيم ذلك الخط وتاريعخه إن كان مؤرخةء وإلا 
لم تقبل» لأن إبقاءها حينئذٍ كأدائهاء ولا يغني تعديله بعد ذلك» إذ لم 
يؤدهاء ولا أديت عنه بعد تعديلهء وذلك كله كالشهادة على شهادة الشهود 
التي لا يصلح'"'' أن يشهد على شهادتهم» إلا إذا كانوا حين إشهادهم عليها 
01د الا > 
عدو > وإ لم تصح ١‏ 


وكلامه فى هذه المسألة المتقدمة يدل أنه لا يجيز العمل بالشهادة“ 
على خط الشاهدء إذ منعه من ذلك [بالشهادة على خط نفسه أشد فى 


.١٠٤١/١ المدونة:‎ )١( 

(۲( في ع و ح: يجب له. 

(0) سقط من ق. 

)٤(‏ سقط من ق. 

(©) سقط من ح. 

6 في ع: لا تصحء و في ح: لا يصح. 

0) انظر النوادر: ۲٦٣٥/۸‏ ۔ 7558. 

(A)‏ كذا في ع و حء وفي ق : وإلا لم يجز. 
6 كذا في ع و ح٠‏ وفي ق: في الشهادة. 


KD‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


الات وسيأتي بعد هذا" ما يدل على خلافه» والخلاف في مذهبنا 
ومذهب أهل المدينة وغيرهم فيها معلوم. 


وقوله: «يستقيل من شهادته»". أي: يطلب الإقالة من أدائهاء ويخبر 
أنه رجح عنها. 


و«ولاة المياه:”*' [ولاة]”*' البوادي الذين يسكنون"' على المياه. 
خلاف أهل الأمصار. 


وقوله: «فى القاضى إذا عزل» أو مات وقد أثبت شهادات فى ديوانه 
اف عن ولي ب ۷ ر ااا ا إلا أن تقر * عليه ا .قا 
بعض شيوخنا: أنظر هذاء فإن كان يريد تقديم البينة على خطوطهم ففيه 
[جواز]”''' الشهادة على خط الشهودء وأعمالهاء وليس هو مشهور مذهبهء 
وأصله في الكتاب على ما تقدم» وإن كان يريد شهدوا على إيقاع الشهود 
لهذه الشهادة عند القاضي › فيقوم من هذا الموضع جواز الشهادة على مثل 
هذاء والخلاف فيه معلوم أيضاء في غير المدونة كما قدمناه قبل. وقد يكون 
قيام البينة بإشهاد القاضي المتوفى إياهم بقبولها. 


وقوله: «فإذا نكل“ أحلف المشهود له الطالب» وثبت له الشاهدانء 


(6) كذا في حء و في ع و ق: بعد ذلك. 
(۳) المدونة: .١٤)١/١‏ 

.٠٤١/١ المدونة:‎ )٤( 

)6( سقط من ق. 

00 كذا في ع و ح» وفي ق: يمكثون. 
(A)‏ كذا في ع و حء وفي ق: إلا ما قامت. 
(0) المدونة: .١568/©‏ 

() سقط من ق. 

)١0(‏ كذا في ع2 وفي ح: فإن. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ااا ااال سا1 1٠‏ 01 1 1 40 1 
ونظر فيهما القاضي المحدث بحال ما كان المعزول ينظر)”''. 

أفادت هذه المسألة بناء القاضي على حكم من قبله» وأنه لا يلزمه 
الاستئناف. وابتداء النظر. 

وكذلكه إن ال إلى شك امن يمه جم وقد نظر في صدر 

من الخصومة في الخطة الأولن تسن يديه وبهذا أفتى ابن عتاب وغيره من 
القرطبيين. ورای غيرهم استئناف النظر.» ولا وجه 0 

وفي كتاب ابن سحئون لأبيه في القاضي يعزل من مصر ويلي غيره 
دليل أنه يبي على ما ثبت عنده في ولايته تلك. وهي حجة للأول”". 

وقوله في الكتاب : «إذا تبين للقاضي أن الحق في غير ما قضى به 
رجع فيه» وإنما لا يرجع فيما قضت به القضاة ة مما اختلف ie‏ 

حمل أكثرهم مذهبه في الكتاب (على) أن الرجوع له» كيف كان 
حاله» من وهم. أو انتقال رأي» وهو قول مطرف» وعبدالملك. ويكون 
وله عد هدا وإنما لآ يرجم نها اقضى ا غير وعلى هلا اللنظ: دكر 
المسألة في كتاب عبدالرحيم. وعليه اختصر أبو محمد ]۸٤[/‏ وغيره. 
خلاف ما ذهب إليه سحئون. 

وحكى (القاضي)“ ين عن عبدالملك في تفريقهما وأنه إنما 
يرجع فيما حكم به وهماء سال لا فيما انق (8) ف اهاد 


.١55 ١56 /8 المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر النوادر: ۹۰/۸ وما بعدها. 

(۳) كذا في: عء وفي ح: الأول. 

.١55/6 المدونة:‎ )5( 

(6) ساقط من ح. 

(5) زائد فى ق. 

(۷) ساقط من ق. 

(۸) كذا في ع» وفي ح: جهلا أو غلطا 

(94) كذا في ع» وفي ح: نقل. 

(١)انظر‏ معين الحكام (58/6 - 1۳۹)ء ففيه: بيان رجوع القاضي في الحكم» وأوجه 
ا ۱ حك العاضي. 


EA‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وهذا أقرب» وأظهر [للصواب]''. إذ لو ساغ”" ما تأولوه أولاً. وقال 
(به) ' من قال لما استقر لحاكم حكمء ولما كان أحد على وثيقة من 
الحكم له بشيء» ولأنه [إنما)““ حكم أولاً باجتهاد. وغلبة ظنء فلا 
يرجع'' عنها لمثلها", بخلاف ما لو حكم تخميناء وحدساً» فهذا ينقضه 
هو ومن بعده» لا يختلف”" فى هذا إذا ثبت ذلك عليه من حكمهء 
و ىا ات اا کے الكتاب» والسنة» أو حكم بشذوذ مما 
اختلف الناس فيه» فهذا ينقضه هو ومن بعده. وكذلك عندي إذا كان 
الحاكم يلتزم مذهباً» ويحكم بتقلیده» لا باجتهاده فحكم بحكم یری أنه 
مذهبه وغلط فيهء فله [هو]''' نقضه دون غيره. 


وقال آخرون: قد يحتمل أن معنى قوله: أنه إنما رجع فيما كان جوراً 
ناء بدليل قوله: وإنما لا يرجع فيما قضت به القضاةء مما اختلف فيه» ويبقى 
هذا اللفظ على وجهه. وابن عبدالحكم یری أنه لا يرجع في شيء من حكمه. 
مها حل :فيه" ٠‏ رلا وني ]27 الجون البيق »الى ينقضه من جا مد 


(۲( كذا في ح» وفي ع و ق: سوغ. 

(۳) سقط من ح. 

)٥(‏ كذا في ع وح. وفي ف : باجتهاده. 

(5) كذا في: ع؛ وفي ح: فلا يخرج. 

(۷) هذه من القواعد المعتبرة من أمهات الخلاف: الظن هل ينقض بالظن؟ القاعدة: ۷ من 
قواعد الونشريسي. (انظر إيضاح المسالك ص: ١6٤1ء‏ وانظر القاعدة: ٠١١‏ و41١١‏ 
من قواعد المقري» والفرق ۲۲۳ من فروق القرافي .)٠١ /٤‏ 

(4) كذا في ح» وفي ع و ق: لا يختلف. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: بخلاف. 

(0) ساقط من ق. 

(۱۱) النوادر: 47/8. 

)١6(‏ ساقط من ق. 

)١1(‏ قال المقري في القاعدة :١‏ لا ينقض قضاء القاضي إلا في أربعة مواضع : إذا خالف 
الإجماع» أو القواعدء أو القياس الجلي» أو النص الصريح. (قواعد المقري: .)٤٥١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقوله: «في السلطان الأعلى الذي ليس فوقه سلطان» إذا رأى حدًا 
رفعه إلى القاضي»”''. 

وقال مثله في كبير مصر يرفع إلى القاضي. وقال في القاضي يرفع إلى 
من فوقه. وكذلك قال في السلطان. 

وقال بعضهم: إن مذهبه في الكتاب أن أحداً لا يرفع إلى من دونهء 
وتحت يده» إلا السلطان" الأعظمء للضرورة إلى ذلك. 

وسحنون يقول فيه: هذا حد لا يقام أبدا» وأراه هدراً» واعتمد هذا 
القائل على ظواهر ألفاظ الكتاب» وجعل”" قوله في والي مصر: أن القاضي 
من تقديم أمير المؤمنين. 

وقال بعضهم: يجوز أن يرفع إلى من دونه» كما يفعل أمير المؤمنين. 

وقد يستدل بقوله في والي مصر يرفع إلى القاضى ٠‏ وفك .ذكر في 
المسألة الأخرى في والي الاسكندرية إذا استقضى قاضياًء أو قضى به والي 
الاسكندرية» أنه يجوز . فقد بين أن تقديمه القضاة"؟ من قبل الولاة كانت 
عادتهم» وعليه تكلم. وكذلك كانت سيرة بني أمية» تفويض تقديم القضاة 
إلى الولاة» إلى أن ولي بنو العباس» فصار تقديم القضاة في قواعد الأمصار 
من قبلهم. 

(AV , 


وقوله: اويستحسن 


.١58/© المدونة:‎ )١( 

(۲) كذا في: عء وفي ح: إلا في السلطان. 

(۳) في ح: وحمل. 

.١58/ه© المدونة:‎ )٤( 

(©) المدونة: ©ه/55١.‏ 

(5) كذا في عء وفي ق: تقديمه القاضي» وفي ح: تقديم القضاة. 

(۷) كذا في ح» وفي ق: يستحسن وفي ع: ويحسن. 

(۸) في المدونة :)١58/8(‏ يسأل الإمام في السر ويستحسن» فإذا أخبر أن ذلك أمر قد 
سمع أجاز عفوه. 

(9) كذا في ح» وفي ق: أن يستقضى. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


كتاب الشهادات(1) 


الشهادة: معناها البيان. وبه سمي الشاهد» لأنه يبين“ الحكم» والحق 
من الباطل. وهو أحد معاني تسميته [تعالى]”" شهيداً. وإليه أشار بعضهم في 
معنى قوله: طإسَّهِد آله آَم لآ لَه إلا هو (والمتيكة)“4. أي بيه”. 
وقيل: هو في الآية وفي الاسم العزيز بمعنى العلم» وقد يصح هذا في 
اسم الشاهد» لعلمه بالقضية التي شهد”"' بها. 

و الشهادة العامة الجائزة في كل شيء ثمانية : 


البلوغ؛ والعقل» والذكورية» والإسلام» والعدالة". وضبط الشهادة 


)١(‏ الشهادة: قول هو بحيث يوجب على الحاكم سماعه الحكم بمقتضاه إن عدل قائله مع 
تعدده أو حلف طالبه. (شرح حدود ابن عرفة» ص: 577). وقال الجرجاني: هي في 
الشريعة إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر.. 
(التعريفات: .)١7/١/”‏ 

(۲) كذا في ع وحء وفي ق : كأنه بين. 

(0) ساقط من ع وح. 

(©) سورة آل عمرانء الآية: 18. 

(5) كذا في ع2 وفي ح: يبين. 

(۷) كذا في ع وحء وفي ق: يشهد. 

(۸) في ع وح: شروط. 

(9) شرط ابن رشد لأداء الشهادة خمسة شروط : البلوغء والعقلء والحريةء والإسلام» 
والعدالة. (المقدمات : ۲۸۳/۲). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TTD‏ 
حين الأداء» وحين السماع» وارتفاع الظنة من عداوة خاصة للمشهود عليه› 
أو ولاية خاصة للمشهود له . 


وقد تنخرم”'' بعض هذه الشروط في ١‏ بعض التوازل.. 
وشروط العدالة أربعة : صدق اللهجة» واجتناب الکبائ و 
المثابرة على الصغائرء والتزام مروءة““ مثل الشاهد. 


و(اختلف في)“ اشتراطه في شهادة الأخ أول الكتاب”" التبريز”” 
و يشترطه أثناء الك ۰ ) ظ 


وكذلك اختلف قوله فى اث شتراطه في غير هذا الكتاب. فحمله , 
على أنه حلاف واا قران > رة اقرط العتريز. (فى ا د 
شهادتهم (له)7 ''“ في المال والتعديل. ومرة لم يشترطه. كما قال في رواية 
روعت ول انى بال .فا تصن اال تالحر 


وجاء في كتاب الشفعة في بعض الروايات : ET EE‏ 
في وكالتي ا | و أبني زيادة أو أخي› أنه له يجوز له إن کان هو 


.151١/8 انظر المنتقى:‎ )١( 

() كذا في ع2 وفي ح وق: ينخرم. 

(۳) كذا في ع» وفي ح: وترك. 

.161١9 94/7 انظر صفة العدل في المعونة:‎ )٤( 
سقط من ع وح.‎ (6) 

(5) المدونة: ه/67١.‏ 

(۷) انظر المقدمات: ۲۸۷/۲. 

(۸) كذا في ع» وفي ح: ولم يشترط هاهنا. 
(9) ساقط من ع. 

)٠١(‏ ساقط من ع وح. 

.٠١١/١ المدونة:‎ )١1١( 

(۱۲) كذا في ع» وفي ح: نص ثم إنه يشترط. 
() ساقط من ق. 


a‏ ش التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الوكيل. 

قال أو عمران: معناه [أنه]) غير مبرز» وحمل كلامه أولاً غير واحد 
على اشتراط التبريز على كل حال» وهو الأظهر. لكنه مرة بينه» ومرة 
أهمله. وترك ذكره اكتماء بما بيئه فبل. 

ظ وعلى اشتراطه اختصره الأكثرون. وحملوا التعديل على تعديل أخيه في 
الشهادة . كما قال ابن القاسم فى سماع عيسى» ورواية زیاد» وابن نافع (عن 
ل خلااف ما ذهب إليه أشهب » من أنه له يجور تعديله i‏ لأن 
شرف أخيه شرف له. ومثله لعبدالملك في المبسوط. 

وقال بعضهم: المراد بالتعديل هناء تعديل من شهد لأخيه» فيكون من 
باب المال. ويكون غير خلاف لأشهب” . 

وقد قيل”"©: لا تقبل شهادة الأخ لأخيه جملة”". كالابن مع أبيه 
وهو في آثار المدونة!") فيها ولشريح”''' في المسألة قولان. 


(0) انظر المدونة: 240١/8‏ فإنه لم يذكر فيها: أخي. 

(۲) سقط من ع وق. 

)٤(‏ النوادر: 8//ا0". 

(6) كذا في ع٠‏ رفي ح : المبسوطة. 

050 حاشية سيدي الحسن بن رحال المعداني بهامش شرح ميارة على التحفة: /١‏ لاه 

(۷) کذا في ع2 وفي ح: وقال: 

(۸) في التفریع )۲۳٣/۲(‏ للجلاب: وتجوز شهادة الأخ لأخيه إلا في النسب ودفع المعرة. 

(9) والذي في آثار المدونة )٠١١/٥(‏ خلاف هذاء ففيها ما يلي: ابن مهدي. وإن عمر 
ين دال د وشريغا وإبراهيم النخعي والحسن قالوا: تجوز شهادة الأخ لأخيه. قال 
عمر بن عبدالعزيز: إذا كان عدلا. قال ابن وهب: قيل للشعبي: ما أدنى ما يجوز من 
شهادة ذوي الأرحام؟ فقال: الأخ لأخيه. 

)١(‏ القاضي الفقيه أبو أمية شريح بن الحارث: قاضي الكوفة» حدث عن عمر وعلي» 
وعبدالر حملن وأبي بکر › وهو نزر الحديث ٠»‏ و-حدث عنه قيس بن أبي حازم وتميم بن 
أبي سلمة» والشعبي وإبراهيم النخعي. توفي سنة: ١۸ه‏ (سير أعلام النبلاء: 4/ 
°( الطبقات. ص : £ \(. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 1 
ول جور ف الس اانا الكت 7 
قد اختلف فى شهادته له فى الحدودء والقصاص» وغير المال نما 
١ ١ 04)‏ 
هو مسطور . 


وقول شريح في الكتاب: «لا تجوز مهاد اليد لدو" 4 قال اه 
دليل على أنه تجوز علذه لغير سيده. 


وقوله في آكان الكتات: تجوز شيا المسلمين .على الكفار” 
مما لا يختلف فيه. وعداوة الدين غير معتبرة. لأنها عامة» غير خاصة. وإنما 
تعتبر العداوة الخاصة. 


واختلف إذا ات ت" بين المسلمين والكفار” عداوة حديثة في بعض 
الأمورء فاعتبرها ب ؛ له يجز الشهادة. وهو الصحيح. لأنه أمر خاص. 
0 لم يعتبرها. e‏ و علده 6 ا العداوة الأولى ]۸°[ ون 
ين [أشد]" '» وهي ثابتة غير مؤثرة» فما زاد عليها غير معتبر عنده. 


وقولة 507 :كنذا زه ]© ركسير الراك المد اى :ظاهر 


)1١(‏ كذا في ع» وفي ح: يجوز. 
(۲) النوادر: ."٠٤/۸‏ 

(۳) كذا في ع٠‏ وفي ح: وكذا. 
)٤(‏ انظر النوادر: ۳٠۳/۸‏ وما بعدها. 
(ه) المدونة: .٠١١/١‏ 

(5) المدونة: ه/لا6١.‏ ظ 
(۷) كذا في ع وحء وفي ى: طرأ. 
(A)‏ في ع وح: بين المسلم والكافر. 
(9) في ح: ولا توجب. 

)۱١(‏ كذا في ع» وفي ح: لأن. 
)١١(‏ ساقط من ق. 

.١67/© (00)المدونة:‎ 

(۱۳) ساقط من ق. 


FA‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


العدالة. سايق غيره. متقدما فيها. وأصله من تبريز الخيل في الجن وتقدم 
سابقهاء وهو المبرز لظهوره وبروزه''' أمامها. 


«وأشهل بن 0 بشين لي 


اوالقانع»”*' هنا: السائل. قال الله اي © راطما أ ألْمَانم وا ي“ 


قيل: هو السائل. وقيل: (هو)'' الذي يقنع بالقليل من السؤ 7 


(A)... A). 
© (وياء مخففة)‎ ١ (وحمصس بن غیات ۷(۲ بعين معجمه کور‎ 


واخره ثاء ا 


)۱( 
(۲( 
(۳) 


)4( 
(6) 
(03 
(۷) 
(A) 


(4) 


(وحلام العبسي»''“» بفتح الحاء المهملة. وتسديد اللام. والعبس هنا 


كذ! في ع وحء وفي ق : لظهور بروره. 

.٠١١/١ المدونة:‎ 

EET GE e e 1‏ ل 

a : فتح الباري‎ o / : والكنى‎ ET 

المدونة : ه/ .\oY‏ 

سورة الحج› من الآية: 5”. 

المدونة : 68 . 

حفص بن غياث ‏ بمعجمة مكسورة وياء ومثلثة - ابن طلق بن معاوية النخعي : 
عمر الكوفي القاضي ١‏ ثقة فقيه › تغير حفظه قليلا ذ في الآخر من الثامنة › أي من 0 

الوسطى من اتباع التابعين. قال الذهبي: ولد سنة 111اه وتوفي 914١ه.‏ وقال في 

المباركفوري نقلاً عن ابن حجر : أجمعوا على توثيقه والاحتجاج به ¢ إلا أنه ساء 

ااي لوا ا م اك NA‏ (انظر تحقة 

الأحوذي ١/4ل/اء‏ تذكرة الحفاظ: 2591/١‏ تاريخ مولد العلماء ووفياتهم: .)٤٤١ /١‏ 

ساقط من ح. 


)١(‏ في ح: وثاء مثلثة. 
)١١(‏ المدونة: .٠١۸/١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


بباء وا 0 


«والحكم»" 5 بن عتيبة › بصم العين» نعدها تاء بائنتين فوقها مفتوحة 
مصغر») من عتبة” ", 


اوعقيل عن بن شهاب»» بضم العين”*. 
«(وعیسی بن ی ز6 بفتح اا ولاف 


ونزي في جر حه بصم النون» وكسر الزاي» وتخفيمها. ومعناه: تال 
دمه › ولم يقدر على قطعه. 


(1) حلام بن صالح العبسي الكوفي: سمع مسعود بن حراش» قال ابن حبان: روى عن 
أهل الكوفة وعبدالرحمئن بن زياد. وقال ابن سعد: روى عن أصحاب عمر بن 
الخطاب وعبدالله بن مسعود. (التاريخ الكبير: ۱۳۱/۳ الثقات. لابن حبان: ۲٤۸/١‏ 
طبقات ابن سعد: .(۷/٦‏ 

(0) المدونة: 8ه/57”7١.‏ 

(9) الحكم بن عتيبة الكندي: أبو عبدالله» ويقال أبو عمرء الكوفي» مولى عدي بن عدي 
الكندي. ولد سنة خمسين في ولاية معاوية» ومات سئة 6١١هء‏ وقيل: سنة 7١1١ه.‏ 
قال عمرو بن علي: مات سنة 6١١ه.‏ (رجال مسلم للأصبهاني : ۱/. طبقات 
الحفاظ للسيوطي: ۱/۲ه. لسان الميزان: ؟3857/1). 

(4) كذا في المدونة: ١57/8‏ وحء وفي ق: عقل بن شهاب» وهو خطأ. 

() عقيل بن خالد بن عقيل: الحافظ الحجة» حدث عن القاسم وسالم وعكرمة وعراك 
بن مالك وعمرو بن شعيب» وأكثر عن الزهري» روى عنه بن أخيه سلامة بن روح 
ويحيى بن أيوب والليث ومفضل بن فضالة وابن لهيعة والمصريون» وزامل الزهري في 
المحمل مرات. قال رفيقه يونس: ما أحد أعلم بحديث الزهري من عقيل» وقال 
أحمد بن حنبل: عقيل أقل خطأ من يونس» وقال بن معين: ثقةء ا 
في سنة 554 ١اه.‏ وقيل 57١ه.‏ (تذكرة الحفاظ: .)١١١/١‏ 

(0) سقط من ح. 

.١55/68 المدونة:‎ )۷( 

(A)‏ عبد 9 أبي عزة الكوفي: مولى عبدالله بن الحارث» قال فيه أحمد: : شيخ اثقة 
وقال ابن حجر : ضعف حديثه يحيى بن سعيد القطان» N‏ 
تاريخ وفاته. (تاريخ أسماء الثقات : .۱۷١‏ تقريب التهذيب: ٤۳۹‏ تهذيب التهذيب: 
80» تهذيب الكمال: .)٤/۲۳‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
کا د 
وقوله في باب شهادة ذوي القرابة”": قال مالك في الأخ: وفسره في 
حالاته» يعني ما بينه في الحالات التي تجوز فيها شهادته ولا تجوز. ثم 
فال: وقال في الشهادات: وما لا 000 إلى آخر ما ذكره في E‏ 
كذا عند إبراهيم بن بازء وعند ابن وضاح. (وقال غيره فى الشهادات)<“: 
وساق الكلام. رال شاه هو عد الملك » ونل قوله في اة 
لهد غ الا وال عر الا ى انم لر کان حي" ت له 
الشهادة». كذا لابن وضاحء وسقط لفظ غيره لغيره. 


وقوله في شهادة النساء: «وقال أشهب: مثل قول ابن القاسم في 
شهادتهن على الشهادة». يريد أنه فى هذا وافقه فقط. 


وخالفه في شهادتهن على الوكالات. وبينه قول سحنون بعد في شهادة 
الوصيين. والوارئين لوصي آخر. اوقد أخبرتك قبل أن شهادة النساء على غير 
الخال لست جائد "55 إلى خر كلاه 


وقال في كتاب محمد: لا تجوز شهادتهن في الوكالة على المال”'''. 


,٠١١ _ ٠١٤/0 المدونة:‎ )١( 

(0) كذا في المدونة. وفي ع وح وق: وما لا تجوز. 

. ٠ ه/‎ ۰ (۳( 

00( سقط من طبعتي دار الفكر ودار صادر. 

() كذا في ع۰ وفي ح: وكذا. 

() في ع وح وق: ععبنء» والصواب على كما في المدونة. 

(۷) كذا في ح» وفي ع: جنى وهو غلط» لأن النص في المدونة كما يلي: وقال غيره: 
ألا ترى أنه لو جاز حتى يثبت له الشاهد لم يصل إلى قيض ذلك المال إلا بيمين 
ثانية» فصارت عليه يمينان» وإنما جاءت السنة عن رسول الله عة في اليمين مع 
الشاهدء. واليمين واحدة ولا يكون يمينين. (المدونة: ٠٠٠/١‏ وكذا في طبعة دار 
الفكر: 87/5). 

(۸) المدونة: ه/ .١1"١‏ 

.١568/© المدونة:‎ )0( 

)١(‏ في النوادر: ۳۹۷/۸: قال سحنون: واختلف أصحابنا في شهادة النساء على الوكالة 
على المال. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ظ 
بلبجللتاجالتال7لتاتا7777777777 1777 4" تلح 
وأجاز نقلهن مع رجل في ذلك إذا زكى الذي نقلن عنه غيرهن'"''. وقاله 
عبدالملك. واستدل بعض الشيوخ من جواز نقلهن الشهادة عن غيرهن بجواز 
نقل الرجل عن من لا يعدله. إذ تعديل النساء لا يجوز باتفاق. وهذا لا 
حجة (فيه)"» إذ منع تعديلهن إنما هو للسنة» وإذ قد يكون الرجل معروف 
العدالة واد لسن كل هم يقير" على فاد رة ترف عدا 


وقد قيل: إنه إذا لم يعدل الشاهد من شهد على شهادته فهي ريبة في 
اد بوالضوات جوا غا ها 


وقوله في شهادة النساء في الوصية: إن كان فيها (عتق» أو)'' إبضاع 
3237 تج 0 , اه ل تج 80) E‏ وعليها حملها" شيوخنا. 
واختصروها. وهو مثل قول أشهب في رواية البرقي”'''» في الشاهد الواحد. 
 a E‏ مقاذك أصلة فى NONE‏ 
ا لل أنها تجوز فيما لا ترد فيه» اد شهادتهن مع 
رجل على السرقة»ء أنه يضمن المال» ولا يقطع» وكذلك قال في الذي 


)1١(‏ في ع وح: غيرهم. 

(۳) كذا في ح» وفي ع: شهد. 

.4٠0٠ _ ۳۹۹/۸ انظر النوادر:‎ )٤( 

0 كذا في ع2 وفي ح: ذكره. 

)٩(‏ ساقط من ع وح. 

(0) كذا في ع2 وفي ح: يجز. 

(۸) كذا في ع2 وفي ح وق: يجز. 

0( كذا في ع وحء وفي ق: وعليه حملوها. 

(١)أبو‏ إسحاق إبراهيم بن عبدالرحملن» بن عمرو البرقي» المصري: كان أحد فقهاء 
مصرء وصاحب حلقة أصبغ» أخذ عن أشهب» وابن وهب» وغيرهماء وأخذ الناس 
عنه بمصر كثيراًء منهم يحيى بن عمر. له سماع ومجالس رواها عن أشهب» توفي 
سنة: 558 ه. (انظر ترتيب المدارك: ٠١١ ١85/٠854‏ والديباج: ٠١١۹/۰۱‏ وشجرة 
اللور»ء ص: .)١51/‏ 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: السنة لا التهمة. 


EG‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
يشهد على وصية رجلء وفيها عتق ووصايا لقوم» أنها تجوز للقوم» ولا 
تجور فى العتق› وأضلة جواز ها عنذه في الإريصاء. ا بالمال» 
ونا" وی مكلاف [له] 2 وغل ا هة يعن وو 


ومعنی أبضاع النساء : كناية عن الفروج. والبضع بالض”؟: الفرج. 
يريد الإيصاء على إنكاحهن. 


وقوله في الوارث المقر بدين على الميت: «إن كان سفيهاً لم تجز 
شهادته» ولم يرجع عليه في حظه»”". 


قالوا: ظاهره اشتراط الرشد فى العدالة» وهو قول أشهب» وأن شهادة 
السفيه [لا تجوز]”*. وإن كان عدلاً فى نفسهء وأجازها مالك وفي”") 


کاب التفلسن ١‏ ف باب الشهادة على المت بدين فرل" تمهاد" 
وإن كان E‏ 


وقوله في الوصي إذا شهد للميت بدين على الناس: «إذا كان الورثة 


)١(‏ كذا في حء وفي ع: وأصلها. 

(۲) كذا في عء وفي ح: فما. 

() كذا في ع» وفي ح: ذلك. 

)6( كذا في ع» وفي حم: : شيوحخي. 

00 كذا في ع وفي حم: : بضم الباء. 

.١55/© المدونة:‎ )۷( 

(A)‏ ساقط من ق 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: في. 

٠(‏ كذا في ع وحء وفي ق: بدليل. 

(0) كذا في ع٠‏ وفي ح: قبل. 

(0١)ما‏ في المدونة )7١5/6(‏ لا يفهم منه ذلك. ونصها كما يلي: فإن كان سفيهاً لم تجز 
شهادته» ولم يرتجع عليه في حظه بقليل ولا كثير. وما في التفليس هو ما في 
الشهادات (المدونة: .)١5154/86‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TE‏ 


كباراً عدولاء جازت شهادته» إذا كان لا يجر بشهادته شيعا يأخذه)0). 


قال بعض شيوخنا: ظاهره أن من شرط الرشد العدالة. ومعناه عندي 
الرضى في أحواله» لا عدالة الشهادة. وقد اختلف في هذا. 

اف الا أبن كات وا لار وط أن الراقيد 
ف الديق + :والمال هخا .وإ كان جسن النظر فى .ماله وهو شرت اللخمر 
فليس eis NG a ys‏ 
القاسم (إلى) أن الرشد في المال خاصة» فإذا ظهر منه حسن النظر فيه 
استحق الإطلاق'' من الحجرء وإن كان خبيثاً فاسقاً. إذا كان لا يبذره في 
ذلك» ولا يحجر على مثل هذا. أو إن كان له مال أخذه. 

وقال أصبغ مثله. وقال أصبغ أيضاً: إذا كان حسن النظر لماله» وفيه 
بعض الاستتار مستويأًء خرج من الولاية. وإن كان ظاهر الفسق والفساد لم 
تقطع عنه الولاية. واستحسنه ابن مزیں". 


وقال بعضهم: اشتراطه في الكتاب أن يكونوا عدولا إنما أراد الوجه 
الذي لا يختلف فيه أنه لا يحجر عليهم. فتنتفي التهمة عن الوصي في 
شهادته. وإذا لم يكونوا عدولاً فمسألة مختلف فيها. 


(من العلماء)”* من یری أن يحج ”") عليهم» وإن كانوا ناظرين في 
أموالهم » فتكون التهمة قائمة للأرصياء» لكون الورثة معرضين للإيصاء. 


.١56/8 المدونة:‎ )١( 

(۲( كذا في ع وحء وفي ق: ومذهب. 
)۳( كذا في ع٠‏ وفي ح: برشد. 

)€( في ع وح: لا يخرجه. 

)٥(‏ ساقط من ع. ش 

69 في ع: الانطلاق. 

(۷) تقدمت ترجمته. 

(۸) سقط من ح. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: أن الحجر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وفي باب شهادة الصبيان بإثر قول ابن نافع قال سحئول : قال ابن 
نافع : وهذا هو الصواب. وهو الذي بعتمد عليه»'. بت هذا في كتاب أبن 


عتاب » وسقط في نسخ. 


وقوله: «وبلغنى””' عن مالك أنه قال فى الرجل إذا شهد لرجل في 
ذكر حق له فيه شيء9": لم تجز شهادته له ولا لغيره وهذا مخالف 
للوصية“» فإنما رد“ شهادته إذا كانت20 فى ذكر حق على ما قاله بعض 
الشيوخ» ولو كانت في حقين لجازت للأجنبي. وكذلك8851" لو ادى“ 
الشهادة لفظاء إذ لا يقدح ذكر ما له عليه» وإدخاله ذلك في شهادته فيما 
يشهد به لغيره إذا"“ لم يكن حقاً واحدا. 


ولا يختلف في رد شهادته لنفسه إذا شهد بها بشيء له ولغيره» 
كان" الذى يشهد به لنفسه حقيراً:: أو سخطيرا» إلا ما في كتاب محمد أنه 
يجوز" لهء ولغيره إذا كان الذي له فيها يسيراء كالوصية. 


وقيل : تجوز ا لغيره 1 نا 
ويحتمل أن معنى ما في كتاب محمد. ومعنى قول ابن القاسم في 


.68/84 هذا النص سقط من طبعة دار صادرء وثبت في طبعة دار الفكر:‎ )١( 
كذا في ح» وفي ق: بلغني.‎ )۲( 

(۳) كذا في المدونة» وفي ع وح: في شيء. 

.١5١/8 المدونة:‎ )84( 

() كذا في ع وح» وفي ق: ردت. 

(5) كذا في حء وفي ع: إن كانت» وفي ق: إذا كان. 

(۷) كذا في ع» وفي ح: وكذا. 

(۸) كذا في ع وح» وفي ق: لو ادعى. 

(4) كذا في ح» وفي ع: إذ 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وكان. 

)١١(‏ كذا في حء وفي ع: تجوز. 

(۱۲) كذا في ع وحء وفي ق: يجوز منهما شهادته وهو خطأ. 
(۳) كذا في ع» وفي ح : رجا 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

ممح سسا اس ااال 
المدونة فى الوصيةء أنه إن كان للشاهد فيها يسيرأء أنه إن كان وحده حلف 
الود لدي و الكل ما شوق اله مدن و انكل امد ا قود به له ا 
كحق واحد» وهو فيه بحكم التبع لغيره» وقد حلف الآخر على تصحيح 
شهادته وإن كان معه غيره أخذ الآخر حقه بغير يمين» لاجتماع شاهدين له. 
وأخذ هو حقه بغير يمين أيضاًء لكونه تبعا لحق صاحبه. 


0 يختلف شيو خنا أن هذا معنى قول ابن القاسمء وهي بيئة في 
رواية مطرف› فی کتاب ابن حبيب. 


وأما قول يحيى بن م 2 في تأويله. سحئولن وغيره 
تأول أن معناه أنه إن كان وحده جازت لغيره مع د يمينه» ولم تجز له هو. 
4 
وإن كان معه غيره جازت لغيره ا يمين › وله هو بعیر د یمین بحكم 
التبعء كحق ثبت نشاهدين. 


وتأول غيره أنه (إذا)00 كان معة غيره لم يأخذ هو حقه إلا ا 


مع شهادة صاحيه ' ونحوه لمالك في المبسوط » وقاله عبدالملك. 


مالك» أنه متى شهد في الوصية وله فيها حق كيف كان لم يجز له ولا 


6 كذا في ح. وفي ع وف : : لم. 

68 أرى أنه يقصد كلام يحيى بن سعيد الآتي : قال ابن وهب: وال وحن ين سید قز 
رجل شهد في وصية رجل وقد أوصى له ببعض الوصية؛ قال: إن كان وحده ليس 
بع قاد فى اوی ره لم کی كما ليده ران كان ممه شاد شر كيد ل 
جازت شهادته لنفسه» ولغیره» وإن كان وحده جازت شهادته لمن شهد له» وردت 
شهادته عن نفسه. قال ابن وهب: : وسألت عنها مالکاً فقال: لا تجوز شهادته لنفسه» 
ولا تجوز شهادة الموصى له ولا لغيره. (المدونة: .)١158/©‏ 

(۳) كذا في ع وح» وفي ق: احتلف. 

ع2 في ع وح: دون. 

)©( سقط من ح. . 

() كذا في ع وح» وفي ف : ببينة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

راا د 
لغيره''. وهي إحدى روايتي ابن نافع الأرلىء لأنه" قال: لا أرى أن 
تجو في قليل ولا که 9 ا ا وا هافن ا 
إذا لم يبين في رواية ابن وهب. 

وأما في الكتاب القليل من الكثير” ٠‏ فيأتي في المدونة قولان لمالك. 
وفيها قولان آخران على اختلاف التأويل. على ل يحيى بن سعيد. 

وأما إن كان ما شهد به لنفسه في الوصية [کثیراً]"“ فشهادته مردودة 
ي الج اة على ال رر 


وقيل: تجوز لغيره» دون نفسه. وهو ظاهر ما حكاه ابن الجلاب» في 
أحد الأقوال. وظاهر ما في المبسوط. ويتخرج على قول أصبغ ا 
وقول يحيى في الأثر الآخر: «في قوم في سفر مات أحدهم فأوصى للقوم 
بوصية من مال لهء وليس لهم من يشهد على ما أوصى إلا بعضهم لبعض. 
قال: لا تجوز شهادة"“ بعضهم لبعض» إلا أن يشهد معهم من ليس له في 


الوصية حق»''. 


فهذه مسألة أخرى لم يفصل فيها يحيى. كما فصل في الأولى. 
كانه" رآها من باب إشهد لي» وأشهد لك. فقويت التهمة. ويدل على هذا 


.۲۸۹/۲ المقدمات:‎ ۱۹۸/٥ المدونة:‎ )١( 

(۲) كذا في ع وح» وفي : أنه. 

(۳) كذا في ع٠‏ وفي ح: لا يجوزء وهو خطأ. 

(؟) المدونة: ©/586. 

(5) في ح: بين. 

(5) المدونة: ©/446. 

(۷) سقط من ق. 

(۸) انظر هذه المسألة (شهادة الشاهد أن رجلاً أوصى له ولغيره بوصية مال)ء فهي مفصلة 
مبسوطة في مقدمات ابن رشد: ۲۸۸/۲ ۔ .19١‏ 

(9) كذا في حء وفي ع وق: شهادتهم. 

.١158/© )المدونة:‎ ١( 

)١١(‏ في ع: فكأنهء وفي ح: وكأنه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة EH.‏ 
قول مالك إثر هذا آخر الباب: «ولو جازت شهادته”'' لجاء رجلان قد شهدا 
ال نل أنه قد أوصى لهماء فيثبت حق كل واحد منهما مع 
ا ويمنع جواز شهادة هو لاء فی هذه الال 

قال ابن عبدالحکم» قر كان اا فایس ار كرا ولاك 
في كات محمد والممدرحة إن كان الذي لها فى ذلك يسيرا حازت 


وقال أصبخ : إن شهدوا في كتاب بطل الجميع”". وإن كان لفظأ 
حلف كل واحد مع شهادة الآخر. وأصل عبدالملك ومطرف أنه لا تجوز 
شهادة الشهداء» بعضهم لبعض في مجلس واحد" ۰ وانظر فليس في قول 
يحيى بن سعيد أنهم شهدوا مع ذلك لغيرهم. 


وقوله فى هذا الباب «فى رجل شهد على ميت أنه أوصى لقوم 
بوصاياء وأوصى للشاهد منها بوصية› وأوصى إليه» وهو يشهد على جميع 
ذلك» قال إذا كان الذي لنفسه تافهاً لا يتهم على مثله رأيت شهادته 
(A)‏ 
جائزة) . 


قال بعض الأندلسيين: هذه يردها قوله «فى باب شهادة القرابة» في 
شهادة الأب أنه أوصى ا ابنه أنه لا 0 ولم يفصل بين قليل ولا 
كثير. وقال: هذا خلاف. إذ لا فرق بين الشهادة لنفسهء أو لمن لا 


6 كذا في ع وح»› وفي ق: شهادتهم. 

(۲) كذا في ع وح» وفي ق: لوصية» وفي المدونة :)١548/6(‏ على الوصية. 
(۳) كذا في ع» وفي ح: يشهدان. | 

.١58/© المدونة:‎ )٤( 

)6( كذا في ع وحء وفي ق: له. 

- (5) النوادر: ۳۲۳/۸ 

(۷) النوادر: ۲۲/۸". 

.1١158  ١5ا//© المدونة:‎ )۸( 

.١66/© المدونة:‎ )9( 


EE‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


a 
تجوز ممن يتهم في‎ 
قال القاضي رحمه الله: والذي عندي أنه ليس بخلاف. لأنه لم يجب‎ 
هناك على الوصية معينة لما سأله عنها. وإنما قال في جوابه: قال مالك:‎ 
«لا تجوز شهادة الأب لابنه» ولا الابن لأبيه»". فأجاب على أصل‎ 
المسألة؛ ولم يجب على سؤاله معيئاًء وأيضاًء فإن”” الشهادة هناك لمن لا‎ 
يتهم فيه بمجرده» ولا يختلف فيمن شهد بوصية مجردة لنفسه» أو لمن لا‎ 
تجوز له شهادته أنها لا تجوز. وهنا إنما هي لنفسه» ولغيره. ولا فرق بين‎ 
الوصية له أو إليهء إذا كان الذي يخصه من ذلك يسيراً. فقد تكون الوصية‎ 
في تنفيذ يسير المال الذي لو أوصى بمثله له في جملة وصية لم يتهم فيه‎ 
على ما تقدم. أو يكون على تنفيذ عتق رقبة» أو شبه ذلك» مما لا يتهم فيه‎ 
في شهادته لنفسه بمثله. أو يكون في حالة من لا يشرف بإسناد الوصية إليه.‎ 
ونحو هذا لابن القاسم فى المستخرجة. قال: إنما جازت شهادتهما. وفيها‎ 
أنه أوصى إليهما إذا كانا من لرا لم يوضر * الا لوعي عدن‎ 
القاضي صرف ذلك إليهما.‎ 
وفي الباب «قال ابن وهب: وسألت عنها مالكاً فقال: لا تجوز‎ 
شهادته ا ولا تجوز شهادة الموصى 0 ولا و زاد في كتاب‎ 
ابن عيسى بعد قوله لنفسه. ولا شهادة الرجل له. وكان في كتاب ابن عتاب‎ 
ابا لابن باز. وزاد بعده «وقال”* مالك: لا تجوز شهادة الموصى”” إليهء‎ 


63 كذا في ع وحء وفي ق: يجوز. 
(۲) المدونة: .٠١١/١‏ 

)۳( كذا في ع وح» وفي ق: إن. 

)٤(‏ سقط من ق. 

)6( كذا في ع۰ وفي ح: يعرض. 

0) كذا في ع. وفي ح وق: الوصي له. 
(۷) المدونة: .١58/©‏ 

(۸) كذا في حء وفي ع: قال. 

6 كذا في ع وحء وفي ق: الوصي. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ولات وثبتت هذه الزيادة في كتاب ابن سهل. 


وفي”'' آخر باب شهادة e‏ في الولاء: قال ابن القاسم: قال لي 
مالك في السماع في الولاء [إنه]”" جائز. ثبت“ في كتاب ابن عتاب. وفي 
أو الات ۷1 عد قار عيبي ولك اذا قدى علي ف 
الشهود". فأما إن لم يقدر على كشفهم من قبل موت الشهود قضى بالمال 
وغیره“. كان هذا (هكذا)”' ملحقاً» مخرجاً في كتاب ابن عتاب. ولیس 
في أكثر النسخ في هذا الكتاب» وهو صحيح"''' بغير خلاف في كتاب 
الولاء. 


وقوله في الشهادة في السماع : «ولو كانت الشهادة على قوم عدول 
أشهدوهم لم نكن اغا وكانت شهادة e‏ فتأمل قوله: أشهدوهم. فإنئما 
کرد شهادة على شاد إذا أتهدره على شبااتهم: واا إن" لم 
يشهدوهم وا سبحر هم يذكرون ذلك 2 شهادة السماع الذي 
راط فيها الاستفاضة عن العدول وغيرهم ممن i TE‏ وقد قال 


)١(‏ المدونة: .1۸/١‏ والنص فيها كالآتى: لا تجوز شهادة الموصى له» وإن كان طالب 
الحق غيره ولا الموصى إليه لصاحبه. 

(۲) كذا في ع وحء وفي ق: في. 

(۳) ساقط من ق 

)٤(‏ كذا في ح» وفي ع: ثبتت. 

(6) كذا في ح» وفي ق: بعد. 

(5) كذا في ع» وفي ح: وقال. 

(۷) كذا فى ع وح» وفي ف : شهود. 

(۸) سافطة من طبعتي دار صادر ودار الفكر. 

(9) سقط من ع وح. 

)٠١(‏ كذا في ح» وفي ع: الصحيح. 

) .١۷١/١ المدونة:‎ )١١( 

(۱۲) كذا في ع وح» وفي ق: إذا. 

(۱۳) كذا في ع٠‏ وفي ح: فإنما. 

)١5(‏ في ع وح وق: في» ولعل الصواب: فهي» وهو ما أثبتناه. 

)١8(‏ كذا في ع2 وفي ح: يسمعوه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


محمد و97 قيل: إنهم لا ينتفعون بشهادتهم. يعني بالسماع. حتى 
يعرفوا أن الذين سمعوا منهم [کانو ]° عدولا. 

قال بعض شيوخنا: لا يختلف إذا كان ينتزع بها أنها لا تجوزء إلا 
على السماع من العدول. وإن كانت لتقر في يد حائزهاء فهذه يختلف في 
اشتراط العدالة فيهم. 

قال القاضي رحمه الله: وفي هذا نظر. لأنه إذا قلنا على المشهود لا 
E‏ بشهادة السماع من يد خا فا شهدوا OE)‏ على 
السماع من عدولء. أو غيرهم. إلا أن يكون العدول أشهدوهم على 
شهادتهم. فتكون شهادة نقل › وعلم. له شهادة سماع. 

وقوله «في مدعي الكفالة على رجل”". ولا خلطة بينهما»”*. 

قيل معناه: لا خلطة"'' بين المدعي» والكفيل. ولا تراعى خلطة 
الكفيل مع المكفول. وقيل: [بل]"''' المراعاة خلطة الكفيل مع المكفول لا 
غير. وهو أظهر. لأنه انما يتكفل الرجل بمن يشفق عليه» ویصله» ويبره. 
وقد يتكفل بخصمه» وعدوه. مراعاة له. 

وقوله في أو لاد الأعمام: TET‏ على عتق لابن مهه 


(۲) ساقط من ق. 

(۳) كنذا في ع2 وفي ح: ولا ينتزع. 

() كذا في ع۰ وفي ق: حائزء وفي ح: حائزها. 
(o)‏ كذا في ع وح» وفي ق: سواء. 

(5) ساقط من عء وفي ح: شهدوا بها. 
(۷) كذا في المدونةء وفي ع وح: أحد. 
(۸) المدونة: .٠۷١/١‏ 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: ولا خلطة. 
)٠8١(‏ ساقط من ق. 

() كذا في ع وحء وفي ق: يشهدون. 
(60 كذا في ع وح» وفي ق: لابن عمهم. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


المسألة» إنما تراعى في ذلك التهمة حين الشهادة 0 "© ساك امن 
ا حينئذ كانا هما CNS‏ فأما ما ا وينجر إل ورأئة بعد 
أخرى. فقالوا: لا يراعى» e‏ وإن - إذا لم يتهما 
بجر ولاء» وإن كان يرجع اا د 


وقوله في شيادة امرانن للمرأة بالطلاق : إن کک ممن تجوز 
شهادتهما عليه (في الطلاق'' رأيت أن يحلف يريد بذلك إلا أن تكون 
أمهاتها”''" أو بناتها أو أخواتهاء أو جداتها'» أو من هو منهما"" 
بظنة»"'. فانظر قوله (في)”؟'2 شهادتهما عليه. 4 من تجوز شهادتهما 
في الطلاق من القرابة» 9 ذلك بخلاف غيره من الحقوق المالية التي 
تجوز فيها شهادة القرابة. ألا تراه كيف استثنى هنا من تجوز شهادته 
الأخوات”*''. وفي كتاب العتق"'؟2: العمات» والخالات. وشهادة هؤلاء 


.١ 7١ المدونة: ه/‎ )١( 

ف في ع: من الشهادةء وفي حم: في الشهادة. 

(۳) كذا في ع وح › وفي ق : ولو. 

62 كذا في ع وحء وفي ف : : عمهم. 

)٥(‏ كذا في ع» وفي ق: كانوا هم وارثوه» وفي ح: وكأنهما ورثاه. 

0530( في ع: : ما يتناتج › وفي حم: : مما يتسامح. 

(۷) كذا 9 وح» وفي ق: إليهم. 

(۸A)‏ | في المدونة (6/ 2)١8٠‏ وفي ع: : وإن كانتاء وفي ح: وإن کانت› وفي ق: فإن 
کانتا. 

© ساقظ :من 

)٠١ )‏ في المدونة :)۱۸١ /٥(‏ أن لا يكونا من أمهاتهاء وفي ع: : أن كر أمهاتهما» وفى 
ح : أن يکونا أمهاتها. ٠‏ 

)١١(‏ في ع وح : NE‏ بناتهماء أو أخواتهماء أو جداتهما. 

(۲(٠‏ کذا في ع وح ٠‏ وفي ف : منها. ا المدونة (6/ ۱۸۰): أو ممن هن منها بظنة. 

.1۸١ /© المدونة:‎ )١( 

)۱٤(‏ سقط من ح. 

)٠١(‏ في ع وح: الجواب. 

)١5(‏ كذا في ع وح» وفي ق: عتق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
جائزة في الحقوق لهن. وهذا كله يدل أنه لم يرد بقوله: ممن تجوز 
شهادتهن العدالة فقط. على ما قاله بعص الشيوخ . إد لا بد من ذلك عنده. 
وهذا لها يتهمن به النساء من التعصب والحمية فی هذا الباب. 


والخلاف في هذا الأصل مشهور في شهادة الأخ لأخيه . في الحدود. 
والقصاص. وقد يستفاد من ذكره هنا الأخوات» أحد القولين من المدونة في 
ذلك. وقد ذكره حمديس عن أشهب أن عليه اليمين فى شهادة الأمهات. 
والبنات» والقرانات عليه بالطلاق. فعلى هذا إنما توجب عنده الشهادة 
لطخاً يقتضي اليمين كاللوث”"؟. فلا يشترط التهمة. 


وقوله: « إن ادرعيت فبل رجل دينا أو استهلاك متاع" أو 
لي ا ثم قال: «إن كان يعرف بينهما خلطة» نظر السلطان في 
فإن كانت بينهما خلطةء وإلا لم يعرض له" السلطان»(“ 


قال بعضهم: جعل له هاهنا أخذ الكفيل. ولم يجعل له ذلك في 
كتاب الكفالة. ولغيره هناك كماله هو هنا. وأيضاً فإنه جعل الكفالة فى 


وقال اخرون: ظاهره أخذ الكفيل بمجرد الدعوى . لقوله بعل هذا: 
«وأما الدين فإن كان بينهما خلطةء وإلا لم يعرض له“ فدل أن الوجه 
الأول بخلافه. 


)١(‏ في ع وح: يوجب. 

(۲( كذا في ع وحء وفي ق: في اللوث. 
(۳) كذا في ع» وفي ح: استهلاكا لمتاع. 
(5) كذا في ع وح» وفي ق: أو غصب. 
(©) المدونة: 9/5/8 .١‏ 

053( كذا في ع وحء وفي ق: لهما. 

.١9/5/© المدونة:‎ )0( 

.١!/5/8 المدونة:‎ )۸( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


قال القاضي: و [قد]"“ يحتمل أن معنى الكفيل هنا هو الموكل به. 
وله يسني كاد ورک كما قال د هذا را اا 


ومعنى التوقيف هنا أن يوكل به من يحرسه. و کا ننه یره 
(فقوله و دهده حتى يأتي ببينة » وعلى معنى التوقيف الذي فسرناه 
حمل أبو عمران هذا اللفظ» وحمله غيره. 

وقوله"2: يوكل به" على الوكالة» والحمالةء وأظنه تأويل أبي محمد 
اللوبي. وأما قول من قال: ألزمه الكفيل بمجرد الدعوى» فغير بين. لأنه 
قال : «إن كان تخرف بينهما خلطة فى دين › أو تهمة» فيما ادعى ل 
نظر السلطان فى ذلك» فإما أحلفه. أو أخذ له كفيلاً»”'''. فقد شرط هنا 
الا وال 


وفي رواية: نإ كان متهم ا اتن فين أو تمه وهو مثل 
قوله بعد. «وأما في الدين فإن كانت" بينهما خلطة وإلا لم يعرض له 
السلطان»""'. فإنما أشار أولاً إلى الشبهة الموجبة للنظر في مسألة التعدي› 
واي بالخلطة في الدين. ثم فصل ET‏ 1 را 


(0) ساقط من ف 

(90) كذاة 2-8 وفي ع وح وق : أرائك: 
)۳( المدونة: ه/ 4 . 

oa 

)6( سقط من ق وح. 

053( كذا في ع2 وفي ح: قوله. 

(۷) المدونة: 7/6 185. 

(A)‏ كذا في ع وحء وفى ق: تعرف. 

(9) كذا في المدونة وح» وفي ع وق: مثله. 
(١٠)المدونة: .١۷١/١‏ 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: كان. 

(۱۲) المدونة: ه/5لا١.‏ 

(۱۳) كذا في ع وحء وفي ق: وخلطها. 
)۱٤(‏ كذا في ع وحء وفي ق: فيها. 


EE:‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وما ٠‏ اة قدصن اا ولد ف متها فاقايت خاهدا وعدا 
على إقرار السيد بالوطءء وامرأتين. قال أرى أن يحلف السيد كما يحلف 
فى العتاق»". 


سقطت”" هذه المسألة في بعض الروايات. ولم يذكرها أبو محمد بن 
أبي زيد. وأنكرها بعض الشيوخ. وقال بعضهم: لا يحلف في هذا. وثبتت 
أبي دليم“ في كتاب أمهات الأولاد. وأوقفها هناك سحنون. 


وفي بعض النسخ «أو امرأتين)”'. وبعدها «فإن أقامت شاهدين على 
إقران الد بالوظض واا ۸4 عل الولادة أنه ا هروا ات 


وضاح. و فى كتاب ابن سهل. 
وفى بعض الروايات هنا: شاهداً واحداً على الوطء. 


وكذا فى كتاب ابن عتابء. فى كتاب أمهات الأولاد» شاهدا 
. [واحداً]”''' على الوطء وامرأة على الولادةء أنه يحلف. 


(1) كذا في ع وحء وفي ق: مسألة. 

(۲) المدونة: ه/٠18١.‏ 

(۳) کذا في ع وحء وفي ق: ثبتت. 

)٤(‏ كذا في ع وحء وفي ق: ولابن أبي رن 

() ذكر عياض ابن أبي دليم هكذاء ولم يذكر اسمه حتى يميز بين الأب وابنيه» ولعل 
المقصود هو أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالله بن عبدالملك بن أبي دليم» لأنه 
قال في آخر كتاب المديان: محمد بن محمد بن أبي دليم. سمع من ابن خالد وابن 
أيمن وعبدالله بن يونس وغيرهم» وكان من العلماء الصالحين. توفي سنة: الإالاه. 
(ترتيب المدارك: .)١18١ ١6٠0/5‏ 

(7) وهو ما في المدونة .18٠ /١‏ 

.18٠١/© المدونة:‎ )۷( 

(۸) كذا في ع وحء وفي ق: وهكنا. 

.١8٠١/8 المدونة:‎ )4( 

)٠١(‏ سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وه كعانن.- مره شاهدر , الو طء. وة هذا و شاهد وأحد 
وهي صاب عير ین روثي لي و 
بالوطء. وامرأة واحدة على الولادة قولان على اختلاف الرواية. 


وا حمديس ٠‏ إن أقامت شاهدا اخ أو شاهدين على 


الوطءء أو امرأة“ على الولادة. 

فال يفن القرويية لا تفن غات وتعليله في المسألةء ويجاب 
اليج EE‏ 2 بقوله : «لأنها لو أقامت عاتب فقت ذعت. الشهادة على إلى لادج 
يضعف رواية اه واحد على الوطعءعء إذ ظاهره إثبات أنها أم ولد. 

وحمل ابن كنانة كلامه هنا في أمهات الأولاد على اختلاف من قوله: 
أحدهما أنه لا يحلف حتى يثبت أصل اعترافه بالوطءء والآخر أنه يحلف 
فيه مع الشاهد الواحد. 

وقوله: «لا شيء لها إلا أن تقيم رجلين على إقرار السيد بالوطء. ثم 
مرأتين على الولادة. ف فتصير أم ولد. ويشبت: تست ولدهاء إن 7 
إلا أن يدعى استبراء بعد الوطءء فذلك له». 

ومثله في كتاب أمهات الأولاد. ا يق ل م لها ذلك إلا 
بوجود الولد. فقد ار ي إلى أن هذا من ابن القاسم كالموافقة لمذهب 
سحنون» وربيعة في أن شهادة النساء في الولادة والاستهلال'"'' إنما 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: فاختصرها. 
(۲) ساقط من ع وح. 

(۳) كذا في ع وح» وفي ق: وامرأة. 
)٤(‏ كذا في ع وح» وفي ق: وإيجاب. 
80 كاتني ع وفيج عليه 

.189٠/© المدونة:‎ )5( 

.١8٠/© المدونة:‎ )۷( 

(۸) كذا في ع وحء وفي ق: وظاهره. 
(ة8) كذا في ع“ وفي ح: إذ 

.٠١۸/١ المدونة:‎ )٠١( 


E‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


کو مع وجود جسد الصبى. وتردد(؟) قي هذا. 


وقال بعضهم: نفس الشهادة لها بالإقرار بالوطء» [وبالولادة]“ [يغني 
عن حضور الولدء وحضور الولد مع الشهادة بالإقرار بالوطء]”؟' يغني عن 
الشهادة على الولادة. فلا معنى لجمع الو جهين › واشتراطهما. 


وإنما ذكر [الولد)“ (وحضوره)"“ هنا لذكر النسب"» لا لحرية أمهء 
وإثبات النسب إنما يحتاج لموجود. لا لمعدوم. فهذا معنى ذكره لوجود 
الولدء وحضوره. لأن ذلك شرط في صحة (جواز)“ الشهادة لهاء أنها أم 
ولد. وأن المسألة التي حلفه فيها مع الشاهدين على الوطءء والمرأة الواحدة 
على الولادة معناها لم يكن معها ولد. 


وقال آخرون: المسألة على ظاهرها. وليست كمسألة المقر بالوطء تأ 
جاريته بولدء فتقول هو منك» فهي مصدقة. لأن هذا" ائتمنها 0 
بوطئهاء والمنكر للوطء الذي [قامت]”' ''' عليه البينة بإقراره به قبل 
بخلافها'''' لأنه لم يأتمنهاء فلا تصدق بإظهار الولد حتى يشهد على 
ولادتهاء ولذلك أحلفها'"'' مع الشاهد والمرأة. 


)١(‏ كذا في ح› وفي ع: تكون. 

إفرة في ع وح: ويتردد.. 

(6 2ة 

() سقط من ع٠‏ وفي ح: وحضوره» وفي ق: حضوره. 
(۷) كذا في ح٠‏ وفي ع: السبب. 

(۸) سقط من ع وح. 

(4) كذا في ع وح» وفي ق: لأنه هو. 

(۰) ساقط من ق 

)١١(‏ كذا في ع۰ وفي ق: قيل بخلافه. 

(۲) کذا في ع۰ وفي ق: حلفه» وفي ح: جعلها. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ظ 


ا نل اخات ارا على سجر التحوى: فی الى (ليس)''' معها و ولد 
ولا سبب ثم أخبر بالأسباب التي تكون بها أم ولد. 


وقوله «إلا أن يدعى استبراء»7؟) 


يستفاد منه أحد القولين فيمن أقام بينة على براءته مما أنكره قبل» أو 
بحجة تبرئه”' مما يقبل فيه قوله بعد إنكاره الوطءء كدعواه رد الوديعة بعد 
إنكارهاء ومناكرته الزوجة”*' فى التمليك بعد إنكاره. والقولان يخرجان من 
العذونة من هذا المومي..وعرء © رفا جف شع الأندلسين. 


وقال غيره من القرويين : ليس هذا كما تقدم. ولا يقبل ادعاء الاستبراء 
بعد الإنكار. 


ومعنى المسألة أنه لم ينكر الوطء حملة وإنما انکر :وطعا يكوة م 
هذا الولد. وهذا ضعيف» لأنه متى أنكر الوظء جملة" جاءت المسألة 
المتقدمة. | 


ولو فصله في أول إنكاره. مثل أن يقول: وطئت نم ارات ولم 
اناه (وين©: ققافت البينة على اتفه بعد أنه وها > للست" 
المسألةء لأن هذا يقول: هذا الوطء الذي استبرأت منه» ولو قالت البينة 


60 سقط من ع وح. 

.١18٠١/© المدونة:‎ )۲( 

(۳) كذا في ع وحء وفي ق: أو حجة تبرئة. 
)٤(‏ كذا في ع وحء وفي ى: للزوجة. 

(٥)‏ في ح : غيره. 

69 في ع وح: وقال. 

(۷) في ع وح: مجملاً 

(۸) سقط من ع وح. 

(9) في ع وح: وطئ. 

١(‏ )في ع وح: وليست. 


ED‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
اعترف أنه وطئها [بعد السنة]. فهي المسألة أيضاً بعينها"» إن ادعى 
و استبراء » E‏ ضعيف الوجه» والفقه. 


ومسألة'"' الغلة"“ والإيقاف للرباع» وقوله: «فأما الرباع فلا توقف 
مثل ما يزول”*'» ولكن (توقف) وقفاً يمنع من الإحداث فيها»”''. 

في بعض الروايات أمر سحنون بطرحها. قاله ابن أبي زمنين. 

ووقع في بعض الروايات زيادة: «قال غيره: إذا كلف'''' المدعى 

2) 5 30 5 (I) © 

يقضى بهاء أو لا يقضى بها»"“'. وكان مخرجا في كتاب ابن عتاب. 

.». )¥۷( + ET 5 , (Ver. 1 5 

' وفي نسخ [كثيرة]”*'؟: وقال'''' غيره: إذا اتجه أمر الطالب”"'* وقفت 

وقفا يمنع [مه]”*'' الإحداث فيها. 


(۲) كذا في ع وحء وفي ق: بحالها. 

2 في ع وح: فيه. 

() كذا في ع وح» وفي ق: فعرفه. 

() كذا في ع وحء وفي ق: مسألة. 

() في ع وح: العلقةء وفي ق: العلقةء والصواب: الغلة كما في المدونة .)١185/6(‏ 

(0) في ع وح: وأما. 

(۸) كذا في ع وحء وفي ق: ينقل. 

(9) سقط من ع وح. 

.۱۸4/١ المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ في ع وح وق: إذا حلف» وفي المدونة: إذا كلف وقد أثبتناه في النص. (انظر 
المدونة: ۱۸٤ /٠١‏ طبعة دار صادرء ۹١ /٤‏ طبعة دار الفكر). 

)١(‏ كذا في ع وح وق: وفي المدونة: ما ينتفع به. 

(16) في المدونة: هذه الأشياءء وفي ع وح وق: إلا شيئاً. وهو غير واضح. 

.184/6 :ةنودملا)١85(‎ 

)١6(‏ سقط من ع وق. 

(1) في ع وح: قال. 

(۱۷) «وقال غيره إذا اتجه أمر الطالب» سقط من طبعتى دار صادر ودار الفكر. 

(0) سقط من ق. ١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ومعنى هذا الوقف: أن يقال للذي هو عنده» وفي ندم ا ان 


فيها حدثا من تمويت» أف ت ولا تخرج من يله. 

قال أبن اض رمنين : معنی اتجه أمره هنا: حاء بشاهد.». أو د 
بيئة » وأمر ظاهر. 

وقال"“ بعض الشيوخ: وكلامه هذا معطوف على ما تقدم» إذا جاء 
بشاهد واحد. فأما“؟ لو أثبت الطالب حقه بشاهدين فى الأصول فالحكم أن 
تخرج الأول عزن يد اللات ورف بلقل 

قال القاضى رحمه الله: وهذا ظاهر قول الغير» الذي ذكرناه أولاء 
وقد حمل بعضهم كانه غل ظلاهرة» وأنهااءزإن انشع اهتين لا توفي 
بالعقل. «وإنما توقف وقفا يمنع من الإحداث»“» وعلى ذلك يأتي قوله في 
الكتاب: «أن الغلة لمن هى بيده" حتى يقضى بها للطالب»”"''. 

ومعنى قول الغير في الرواية الأخرى. نحو ما ذكرناه من توجه حفه 
بشاهد وا أو a‏ فتوقف على الاحداث. 


(١؟)‏ كذا في ع وحء وفي ق : لا يحدث. 

(۲) كذا في ع وحء وفي ق: أو شبهة. 

(۳) كذا في ع وحء وفي ق: قال. 

() في حم: وأما. 

(©) كذا في عء. وفي ح: الطالب. 

00 ای ولي ع : زيول 

)۷( في ع وح : لا يوقف. 

(۸) قال ابن القاسم: وإنما الوقف فيما يزولء فأما الرباع التي لا تزول ولا تحول» 
فليست مثل ما يزول» ولكن توقف وقفاً يمنع من الإحداث فيها. (المدونة: 184/8). 

(9) في ع: في يديه؛ وفي ح: في يده. 

: وعلل ذلك في المدونة بقوله: لأنها لو هلكت كان ضمانها من المطلوب. (المدونة‎ )٠١( 
.(\Af /o 

)۱١(‏ سقط من ح. 

)١6(‏ كذا في ع› وفي ق: أو شبهة. 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقد اختلف فقهاء الأندلسيين في وقفها بالعقل» بشاهد واحد. فذهب 
ابن لبابة وغيره: أن ذلك لا يكون إلا بشاهدين. وتأولوه على ابن القاسمء 
وذهب عبدالله بن يحيى وأبو صالح في آخرين أنها تجب عقلتها''' بالعقل”" 
بالشاهد الواحدء وذكر أيضاً مثله عن ابن لبابة» وروي عن سحئون؛ وتأولوه 
على قول ابن القاسم في العتبية. 


وقوله: [في توقيف]”' ما يسرع إليه الفساد”” [إذا]"2 قال 
المدعى : عندي شاهد واحد ولا ار معه أنه جل ما لم يخف 
عليه الفسادء وإلا خلي بين المدعى عليه وبين متاعه”"'. 


[۸۹] معنى قوله: لا أحلف”''' (معه)''. أي البتة. ولو أراد لا 
احالف مید الان ا أرجو شاهدا اخر» فإن ودن ان وإلا حلفت 
مع شاهدي ببيع”؟ ا ووقف ثمنه إن خشي عليه الفساد. وليس هذا 
بأضعف من شاهدين يطلب تعديلهماء فقد جعله يبيعه هناء (ونحن 0 


)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: عقلتهما. 

(۲( كذا في حء وفي ق: بالنقل. 

(4) كذا في المدونة وح وفي ق: ما لا يسرع. 

)0( في المدونة: ما لا يبقى ويسرع إليه الفساد. (المدونة: ه/ .)١88‏ 

(۷) كذا في ع وحء وفي ق: لا يحلف. 

(۸) كذا في ع وحء وفي ق: يوجبه. 

69 في المدونة (8/ :)١86‏ فإن ا يؤجل المدعي بإحضار شاهده إذا قال: عندي 
شاهد فلا أحلف أو بينة ما لم يخف يخف الفساد على ذلك الذي ادعى به عليه. 

)٠١(‏ كذا في المدونة وحء وفي ع : : ولا أحلف» وفي ق: لا يحلف. 

)١١1(‏ هذه الكلمة غير موجودة في طبعتي من المدونة. 

)١6(‏ كذا في ع وحء وفي ق: ألا يحلف. 

() كذا في ع وحء وفي ق: وجده. 

(0) لعل الصواب: بيع. 

)١6(‏ سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TS‏ 
[هنا]"“ على شك من تعديلهماء إذا [كان]"“ لم يعدلهما بطل الحق. 
وشاهد واحد فى الأول ا بكل حال و الحلف معه ممكن إن لم 
مدق اخر و الحو 

وقوله: «إذا ادعيت أن هذا الرجل عبديء فأردت أن أستحلفه» 
ا 1 


قالوا: هذا يدل أنه ليس فى يد مالك وأنه يدعى الحرية» إذ لو كان 
فى يد ملك لم يكن له استحلافه إذا وجب» ولا يكون [له]" معه کلام» 
وإنما [كان]”*' يكون الكلام مع مالكه. 


وقال ن ی شيوية إذا كان مون بالعرية لم ن 


وفي بعض النسخ: هذا إن لم يكن معروفا بالحرية. 
وعلى هذا اللفظ اختصرها أبو محمد. وقال'''؟: إذا جهل أمره ولم 
يعرف بحرية. ظ 
وفى بعض النسخ : «هذا إذا كان معروفاً بالرق»"'. 
)1١(‏ سقط من ف وح. 
)۳( في ح: الأولى. 
(€) كذا في ع وح وفي 7 يبت . 
)٠(‏ انظر شرح ميارة على تحفة ابن عاصم: 61/15. 
69 المدونة : .1۸A° /o‏ 
(۸) سقط من ق. 
)١(‏ كذا في ع وح». وفي ق: تجب. 
)١0(‏ كذا في ح» وفي ق: قال. 
(۱۲) هكذا في طبعتي المدونة (انظر طبعة دار الفكر /٤:‏ ۹۳. وطبعة دار صادر .)١۱۸١ /٠:‏ 


E |‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقوله في مسألة: «الرجلين يدعيان السلعة وهى بيد أحدهما ويقيمان 
البينة» هي للذي في يديه“ إذا تكافأت [البينة]“ فى العدالة»0", 

«قال ابن القاسم: وعليه اليمين»”؟؟. ثبت قول ابن القاسم هذا عند ابن 
وضاح. وسقط لغيره. وفي كتاب محمد : لا یمین ا 

وقول غيره آخر المسألة: «ليس هذا بتجريح» إلى آخر قوله»'' زاد 
في رواية ابن وضاح. ولو کان“ تجريحاً لما جازت”” لهما شهادة“ فيما 

تقبلان'. 


وقوله «في الذين يتنازعون عفواً من الأرض فيقيمان البينة أنه ينظر في 
ذلك إلى الثقة: فى البينة والعدالة الظاهرة» ويحلف ‏ صاخها ما 
)۱۳( (€ ۱) 
غيرهما ‏ ` من الأموال '. 


وقد اختلف شيوخنا في ذلك» ومعظم الأندلسيين لا يرون عليه 


)١(‏ كذا في ع2 وفي ح: يله. 

(۲) سقط من ق وع. 

(۳) المدونة: ©//ا86١.‏ 

() المدونة: ©//لمم١.‏ 

.١45/8 النوادر:‎ )©9( 

.۱۸۷ /١ المدونة:‎ )"( 

(۷( في ح: كانت. 

(۸) في ح: أجازت. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: شهادتهما. 

(۱۰) ما عند ابن وضاح ساقط من طبعتي دار صادر ودار الفكر. 

(1) كذا في ع» وفي ح: فيحلف. 

(؟١)‏ نص المدونة :)1١41//8(‏ وبلغني عن مالك في القوم يتنازعون عفواً من الأرضء» فيأتي 
هؤلاء ببينة» ويأتي هؤلاء ببينة» فإنه ينظر في ذلك إلى الثقة بالبينة والعدالة الظاهرة 
ويحلف أصحابها مع شهادتهم. ش 

(۱۳) في ع: غيرهء وفي ح: غيرها. 

)١4(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: الأصول. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


مف اه لامك ااه ا و 


ا وسحئلول » والقرويون» يرون ذلك عليه. 


قال سحنون: واليمين التي أقول بها" : ليس من قول مالك. وليس 
كل القضاة يأخذ به. وقد نبه بعضهم على أن ما ذكره"" مالك في مسألة 
الكتاب يرد ما حكاه سحنول عله . 


وحجة من فرق أن اليمين إنما هي مخافة أن يكون للغائب فيها حق. 
فلا يقضي القاضي حتى يستبرئ له. 

قال القاضى رحمه الله: وقد يقال: إن إلزامه اليمين هنا فى الكتاب 
إنها ذلك لأنها. فى بو "ماران م ور بالسيق لی بت ال 
المسلمين» إن لم تكن لواحد منهماء ولو كان لها مالك لم يلزم يمين" إلا 
أن يدعي من هي في 0 دعوى توا وفد تقدم الكلام على هذا 
الأصل قبل. 


وقوله في مسألة «إن أقمت البينة على دار أنها دار جدي ولم يشهد 
الشهود أن جدي مات وتركها ميراثاً لأبى وأن أنى مات وتركها ميراثاً لورثته 
ولع ددرا المراريت فال ها :رصت لك فال سالا مالک عي 
فقال” '"“: ينظر السلطان في ذلك فإن"''' كان المدعي حاضراً إلى آخر 


)١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: شيئاً. 

(۲) كذا في ع2 وفي ح: فيها. 

(۳) كذا في ع وح» وفي ق: ذكر. 

)٤(‏ كذا في ع2 وفي ق: في غير يد. 

)٥(‏ كذا في ع وحء وفي ق: فاستبراء. 

(5) كذا في ع وح» وفي ق: لم تلزم اليمين. 
(۷) كذا في ح» وفي ف: يليه. 

(0) في ع وح: يوجبها. 

(9) كذا في المدونة .)١948 /١(‏ وفي ع: يجدواء وفي ق: يجدء وفي ح: يحدوا. 
)٠١(‏ في ح: قال. 

)١١(‏ كذا في حء وفي ع: إنء وفي ق: وإن. 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
المسألة»'. كذا رواية ابن وضاح. 


والذي عند يحيى بن عمر ولم يحدوا المواريث. قال: إذا حدوا 


المواريث بحال ما وصفت لك» نظر فى ذلك السلطان. 


وعلد إبراهيم بن محمد: «وأن أبى مات وتركها را لو 
قال : إذا E‏ المواريث› وھا نحو رواية 00-8 بن عمر. 


قال أحمد بن خالد: هي أصح. لأنهم (لما) لم يحدوا المواريث 
ل تتم E‏ ك تقطه (4) شيعاً. 

وعلى الرواية الأخرى ذكرها ابن أبي زمنين» وفسرها. وقال: فإن سأل. 
ونظر ولم يأت أحد يستحق ميراث الميت» وطال”''' ذلك فينبغي"'''' على 
أصولهم أن يعطي المشهود له المال كله» ويضمنه”"'' لمستحق”'' يستحقه يوما 
فا يفتك بوه أنه حط ب وقد امت المسالة اول الات 
بمعنى رواية ابن وضاح» وما قاله ابن أبي زمنين» قال: فإذا لم يشهد الشهود أن 


.١96/ه المدونة:‎ )١( 

(۲) في ح: وجدوا. 

.١98"/8© المدونة:‎ 9 

() في المدونة: حددوا. 

)6( كذا في ع وحء وفي ق: وهو. 


6 ی يقطع. 

)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وقال. 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: ينبغي. 

(۱۲) كذا في ع وحء وفي ق: ويضمن. 

() كذا في ع وحء وفي ق: للمستحق. 

)١5(‏ كذا في ع وحء وفي ق: لمحيط. 

)٠١(‏ انظر المدونة :)١9 /١(‏ ما جاء في الشهادة على المواريث. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 5 
له وارثاً غيره فأرى أن تبطل الشهادة في ذلك» ويسأل» وينظر'. 

وقوله في المسألة: «وإن أقام البينة أنها""' دار أبيه أو دار جده وثبتت 
وسل “الى ي الان تقال وان لم يفيك ل ا 
الذي في ا “ الدار عن شيء)” ° 


كذا ا فى کجات ابن عتاب. وابن سهل 2 وفي بعض النسخ : وإن لم 
کچل عت المواريت لم يسال الطالب. ومن هي المينالة يستخرج مذهبه في 


قال (بعض) مرا لأف دلسبية: إن مه نالك ف زوا ابن 
القاسم في كتاب الشهادات وغيره وهو مذهب ابن القاسم› أن الطالب لا 
يوقف المطلوب على شيء» حتى يثبت الطالب دعواه» وكذلك يوقفه» وروی 
ابن عبدالحكم» وابن كنانة عن مالك. ومثله في سماع”* أشهب» أن له إيقافه 
دون أن يثبت. وبه أفتى الفقهاء . والشيوخ بقرطبة» وبه جرى القضاء عندهم› 
وهي إحدى" المسائل الخمسة التي خالفوا فيها مذهب ابن القاس . 


(؟) كذا في المدونة وع وحء وفي ق: وينتظر. 

(0) في ح: أنه. 

(۳) كذا في المدونة» وفي ع وح: يسأل. 

)٤(‏ في ح: فإن. 

(©) في ع وح: يليه. 

.١1986/©8 المدونة:‎ )0( 

(۷( سقط من ع وح. 

(۸) في ع: في رواية. 

(4) كذا في ع2 وفي 4 اخ 

)١(‏ وهذه المسائل الخمس بسطها أبو المطرف عبدالرحملن بن قاسم الشعبي في كتابه 
الإحكامء ص: 1١١6‏ - ١١1١ء‏ وأوصلها ابن غازي إلى ستةء ونظمها فقال: 
قد خولف المذهب في الأندلس في ستة منهن سهمالفرس 
ق ا دض ا ا اك اي ار E‏ 
وخلطة والأرض بالجزء ء تلي و 0 
وأوصلها القاضي المكناسي إلى ثمان: عشرة مسألة. (انظر شرح تحفة ا 
محمد بن أحمد ميارة: ١/١؟).‏ 


ESE‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وروايته على أصلهم من القضاء بقوله"“ وذكروها على [الخلاف» وقد رتب 
دعص شيو خنا هذه المسألةء وفسرها فقال: إنه إنما لا یوقف حتى ید ل إذا 
5 7 أ 3 شرفه 5 
وقفمه من ين بصيرت . 
شيء » فيه جاءت رواية ابن كنانة» وعلى هذا الترتيب نزل المسألة ابن أبي 
زمنين. وتأمل ظاهر قوله في الكتاب: «وإن لم يثبت لم يسأل الذي الدار في 
يديه عن شىء فإن كان يريد لم يعبت الموت» والوراثة”** فلا يختلف 
في هذاء وإن كان على الجميع فهو خلاف ما ذهب إليه ابن أبي زمنين» 
وحجه لغيره. 


وقوله فى هذه المسألة: «فإن كان المدعى حاضراً بالبلد الذي الدار 
فيه" وقد حيزت دونه السنين فلا حق له فيها وإن كان إنما قدم من بلد 
آخر فأقام البينة على أنها“ دار أبيه أو جده وثبتت المواريث سثل 
الطال ۲(“ 


ذهب بعض الشيوخ إلى أن الحاضر المذكور لا يلزم من هي الدار في 
يديه کشفه» ومن أين صارت له» واحتج بقول مالك [هنا”''' وبقوله في 
المسألة التي قبلها: «لا أرى له فيها حقا»''. 


() كذا في ع وح. وفي ق: بقولهم. 

(0) كذا في ع٠‏ وفي ح : صيرت. 

.١986/© المدونة:‎ )٤( 

() كذا في ع وحء وفي ق: والموارثة. 

00 في ع وح: فيها. 

(۷) كذا في ع» وفي ح: سنين. 

(۸) كذا في المدونة وح» وفي ع وق: أنها. 

(94) في المدونة (8/ :)١946‏ سثل الذي الدار في يديه. 
)١(‏ سقط من ق. 

.١55/6© المدونة:‎ )١١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TT‏ | 
[40] وبقول عيسى بن دينار [أن'؟ الذي ذلك بيده أحق إذا؛ 
ادعاء9؟) لنفسه. بأمر ا يريك أن يظهره”". 


وقال ابن القاسم في سماع عيسى: الحيازة تبطل من ترك شيئه يحاز 
عليه [وهو حاضر] بذكا 


وبما ذكرناه أفتى ابن أبي زمئين» وخالفه غيره. وأفتى بتوقيفه للحاضرء 
كما يوقف للغائب إذا أثبت القائم ملكه» ويكشفه من أين تصيرت إليه» لعله 
يقر بما ينتفع بهء وحنجة الآخرين لغله لا يقدر على إثبات ما اد من 
سبب التصيير إليه لطول المدة» فيبطل حقه. 


(¥) (N). 


وتميم بن طرفة"“ بفتح الطاء والراء 


والتغلبي في دسبه نتاء بانين وغين EY‏ 


وق اذا ر أن هذا وات أنه أو جده مع ورثة آخرين لا 
(1۰) 
يعطى إلا حظه) . معئاه: : مع وره آخرین صمو 


(۱) سقط من ق. 

(5) كذا في ع2 وفي ح: إن ادعاء. 

(۳) في ح: يظهر. 

)٤(‏ سقط من ق. 

() سقط من ع وح. 

(5) قال ابن سعد: تميم بن طرفة الطائي توفي في زمان الحجاج سنة أربع وتسعين». وكان 
ثقة قليل الحديث. (الطبقات الكبرى: .)۲۸۸/١‏ وقال ابن حجر: وقال الشافعي : 
تميم بن طرفة مجهول» وقال الآجري عن أبي داود: ثقة مأمون. وقال العجلي : كرفي 
4 ثقة» وقال ابن قانع : توفي سنة 47 وقال ابن حبان في الثقات: مات سنة ثلاث 
اد أريع ر هه ف 

.١88/© المدونة:‎ )۷( 

(A)‏ في المدونة :)۱۸۸/١(‏ تميم بن طرفة التعلبي؛ اللهم إذا كان عياض لا يقصد هذاء 
وإنما يقصد التغلبي النصراني المذكور في المدونة: #/ 8هم. 

)٩(‏ كذا في ع۰ وفي ح: قوله. 

.195 المدونة: ه/‎ )٠١( 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وقوله فى آخر المسألة: «وترك السلطان ما سوى ذلك في يد المدعى 
عليه حتى يأتي من يستحقه ولا يخرجه من یده» 
كذا أوبراهيم بن محمد وسقط : (لا) عند ابن وضاح. قال بعضهم. 


قال القاضي رضي الله عنه: كلاهما صحيحء فبإثبات" (ا. يرجع 
الكلام إلى السلطان. وبسقوطها يرجع إلى المستحق الذي يأتي فيأخذه. 


وقوله““ فى المسألة الأخرى: «فى الذين شهدوا" أنه وارثه ولم 
يقولوا لا نعلم له وارثاً غيره» ينظر السلطان في ذلك . 


قيل: معناه يسألهم. فإن قالوا معنى قولهم" مخافة أن يكون له 
ا بيحيث لا نعل لم يضرهم فلاف [وأمضى شهادتهم)]"' ''. 


وقوله""23: «في المدعى عليه في دار وأنشب الخصومة. إلى قوله: لم 
أسمع من مالك فيه شيئاً. ثم قال: إلا أن له أن يبيع ويصنع فيها ما شاء إلى 
آخر المسألة. قال غيره : لیس له أن يبيع ۰ لأن البيع خطر› ورا 


)١(‏ في المدونة :)۱۹١/١(‏ ويترك السلطان ما سوى ذلك. . . إلخ. 
(؟) في ح: الصواب. 

(۳) کذا في ع وحء وفي ق: بإثبات. 
)٤(‏ كذا في عء وفي ح: قوله. 

() كذا في ع وحء وفي ق: يشهدون. 
(5) المدونة: .١967"/©‏ 

(۷) كذا في عء وفي ح: قوله. 

(6) في ع وح: وارثا. 

(4) كذا في ع» وفي ح: يعلم. 

(۱۰) کذا في ع“ وفي ح: بذالك. 

)١(‏ سقط من ق. 

(۱۲) كذا في ع2 وفي ح: قوله. 

.١15"/© المدونة:‎ )١6( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


طرح سحنون قول ابن القاسم : «أن له أن يبيع إلى آخر کلام 


قال أبن وضاح : ولم يقرأه سحئونل» ولم يقرأه اخم بن خالد» 
وطرح أيضاً عند أبن باز. وقال فضل : أخبرنا يحيى عن سحئون أن ابن 
القاسم يقول: كقول عیره. 


ل سحئون: ومعنى الغرر عنا: أن الوتترىق لا يدري متى 
يقبضهاء ومتى تنقطع الخصومة فيها"". 

قال القاضى: ولأنه”*؟ لا يدري هل ثبتت”*' لبائعهاء أو يقضي عليه 
نميا وال تنش فر إنما هزه اتن القانت, اذا له تكن الت 
قائمة بينهماء وإنما هي على مجرد الدعوى» ومجرد الدعوى غير مانعة 
لأصحاب الأملاك من التصرف في أملاكهم. وليس بغرر في البيع. ولو كانت 
شبهة قوية للخصومة”» أو الخصومة قائمة لكان البيع غرراً. 


و ((في الشهود إذا شهدوا أنه يندا باع زولا e ITE‏ 
وهب على الست قال e‏ شهادة غعموس › وأراهم شهدوا بہاطل»''. 


وقال أنضا: شهادة lT‏ قال : «وأرى أن يحلف الإمام الذي 


.185/© المدونة:‎ )١( 

(؟) كذا في ح» وفي ع: قال. 

(۳) في ع: فيها الخصومة» وفي ح: فيه الخصومة. 
)٤(‏ كذا في ع وحء وفي ق: لأنه. 

() كذا في ع2 وفي ح: يثبت. 

(5) كذا في ع» وفي ح: في الخصومة. 

(۷) كذا في عء. وفي ح: قوله. 

(4) سقط من ق وع. 

(4) كذا في ع وح» وفي ق: وما. 

. کذا في عء وفي م: هي‎ )٠١( 

)١١(‏ كذا في المدونة: ١957/8‏ وع وح» وفي ق: بالباطل. 
)١6(‏ في المدونة: فأراهم شهود زور. .۱۹۷/٩‏ 
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شهدوا له بالله الذي لا إله إلا هو ما باع ولا وهب إلى آخر كلامه»'. 


قال بعضهم : لين أطلق عل أنها باطل . 0 ٹم غل 
SS‏ ا 
يحكم بها مع يمين المشهود عليه» كما يحكم بشهادة مع © العلمء وإليه 


: اد : 9 5 
نحا ابن لبابة. قال ابن أبي زمنين: وهو ' تأويل بعيد. 


وذهب بعضهم إلى أن في المسألة تنما ري وأن قوله أرى 
أن يحلفه الإمام إنما يرجع إلى المسألة الأولى في الشهادة الصحيحة التامة. 
«أنه لا يعلمه”*' باع» ولا وهب" وإلى هذا نحا ابن أبي زمنين. 


وقال بعضهم : ينبغي للقاضي أللا يرد شهادتهم حتى يسألهم. أيشهدون 
على البت» أو على العلمء فإن أبتوها سقطت. وإن ماتوا قبل كشفهم حكم 
بها. وقال بعضهم: إنما زور بها" شهادة أهل العلم بما يلزم في ذلك. 
وأما الجهال فيعذرون (بذلك)"''. ولا يكونون شهداء زور. ونحوه لأبي 
محمد». وأبي عمران» ولا يختلف أن هؤلاء لا يلزمهم ما يلزم شهود الزور 
من العقات: 


)١(‏ المدونة: 1957/8 ,لاةا. 

(؟) كذا في ع وحء وفي ق: وانظر. 

(۳( كذا في عء وفي ح: عليهما. 

() قال مالك: هؤلاء شهدوا على ما لا يعلمونء فهذه الشهادة الغموس. (المدونة: /٠‏ 
.))١55‏ 

)©( في ع وح: على. 

(؟5) كذا في ع وح» وفي ق: هو. 

(۷) في ع وح: تقديم وتأخير. 

(۸) كذا في المدونة وع وحء وفي ق: لا نعلم أنه. 

(4) المدونة: ©155/6. 

)٠(‏ كذا في ع وحء وفي ق: فيها. 

)۱١(‏ سقط من ع وح. 
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وقوله": «ولو وكلت وكيلا يقبض مالي على فلان فجحده فقدمه 
فحلف لم يكن لي أن أستحلفه ثانية»" انظر هذاء بمعناه أنه وكله على 
يكن له ذلك» وكان لوت المال | خصامه» وتحليفه. 


واختلف في تأويل مذهبه في الكتاب في أعمال الشهادة على الحيازة» 
وعلى النسج» وعلى النتاج» وش “. وإيجابها الملك. هل معناه أن مجرد 
الشهادة بها يوجب الملك» أو حتى يزيدوا أنها ملكه» أو يحوزها"”' حيازة 
الملك. فذهب بعضهم إلى أنه لا بد من هذاء وأنه مراده» ومن لم يقل 
ذلك لم تتم الشهادة ولا عارضت ا ا شهد بالملك› وهل 
تأولها أبو القاسم بن محرزء وهو مذهب سحنون. 


(وقال)”'"“ بعضهم: ابن القاسم مخالف لسحنون. ولا يقول نهذا. وأن 
الشهادة له بالولادة عنده. أو نسجه للثوب مغنية عن ذكر الملك» وقائمة 
مقامه. وقد جعل فى الكتاب قوله: «حيزت6"''' مثل ملكه. 


وقوله : «فليتبواً مفعذه من الناد ٠»‏ معناه فليتخذ. O SESE‏ 


(1) كذا في ع+ وفي خ: قوله: 

.۱۸١/١ المدونة:‎ )۲( 

)۳( سقط من ق. 

() ©() -انظر الشهادة على الحيازة. (المدونة: ۱۹۱/۰ ۔ .)١97‏ 

0( كذا في ع وح» وفي ق: يجوزوها. 

(5) كذا في ع2 وفي ح: المالك. 

)۷( كذا في ع وح» وفي ق: شهادته. 

(۸) كذا في ع» وفي ح: فيمن. 

() كذا في ع وح» وفي ق: وعليها. 

)٠١(‏ سقط من ح. 

.١47/© :ةنودملا)١١(‎ 

(0 في المدونة: ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب» قال: الاستحلاف عند 
المنبر لم يزل يعمل به منذ بدأ الإسلام, وإن رسول الله يل قال: «من حلف عند 
منبري بيمين كاذبة فليتبوأ مقعده من النار». (المدونة: 7/6 .)١58‏ وقال ابن حزم: - 
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[أي]'' على معنى المثل» أي أنه قد استحق ذلك وجعل له. 


وقوله: «لا قطع في ثمر ولا كثر"“»" الكثر: بفتح الكاف» والثاء 
المثلثة جُمّار النخل”*'. أي لا يقطع سارق ذلك. 


«والمذبح» 6 مثل المحراب يكون في الكتاتئسن: فيه يرفعون 
أناجيلهم . ويمربول كربانهم . ولهذا كره الطبري› وبعض السلف من التابعين 
الصلاة ة في المحاريب"' . وعملها في المساجد.ء لشبهها بها. وكانوا يصلون 
خارجاً عنها. ولأنها إنما أحدثت بعد زمان النبي يياة. والخليفتين بعده. 
وقوله: «ولكنه يزع بفتح الزاي والعين المهملة. أي يكف. 
مم 


ريصع 


واأبو” 8 خصين )7 00 بمتح الحاع» عير نا 


- روينا من طريق مالك عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عبدالله بن 
استطاس عن جار ن عدا أن رسول الله كه تال «من حلف عند منبري هذا بيمين 
آئمة تبوأ مقعده من النار». (المحلى: ۹۰/۹). 

() سقط من ق. 

(۲) قال ابن حجر: حديث لا قطع في ثمر ولا كثرء أخرجه الأربعة» وابن حبان» وابن 
أبى شيبة» ومالك» والطبراني؛ وأحمد» والدارمي» وإسحاق من حديث رافع بن 
خديج» وفى رواية للنسائي: والكثر الجمار. وفى الباب عن أبى هريرة عند ابن 
ماجه بإسناد صحيح. (الدراية في تخريج أحاديث الهداية: ”7/ .١٠١9‏ البدر المنير : 
(1Y /۲‏ 

.5٠١ /© المدونة:‎ )۳( 

() انظر عون المعبود: 2”57/١7‏ طبقات المحدثين بأصبهان: ۳/ ۳۹۸. 

.75١7/© المدونة:‎ )©( 

68 في ح: المحارب. 

(۷) كذا في حء. وفي المدونة :)٠٠٠١/١(‏ نزع» وفي ق: ينزع. 

(۸) لسان لبعرب: وزع. 

)٩(‏ كذا في المدونة وع وح. وفي ف : أبن. 

.؟١؟/© المدونة:‎ )١( 

(0) عثمان بن عاصم أبو حصين الأسدي الكوفي: سمع بن عباس رضي الله تعالى عنهما 
وسعيد بن جبير وریا والشعبي › > سمع منه الثوري وشعبة وابن عيينة. (التاريع ال الكت 
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«والظنين»”'' بالظاء”"2 المعجمةء المتهم ". 


وكذلكڭ ((المخموض عل ا أيضياً» تاد ٠‏ ميملا معنا 
وهو المطعون فيه بجرحة“. وانظر”*' كلام ربيعة فيمن ترد شهادته"''. 

وقوله «(ومخالفة أمر الخو في سيرنه وإن لم يوقف على عمل 
رضأ فيه 1 


[91] فهذا يدل على اشتراط المروءة فى العدالة على ما تقدم.؛ 
اغا ا 0 ۳ الشاهد. وإن عدم ذلك e‏ شهادته. 


للبخاري: .55٠/5‏ الجرح والتعديل لأبي حاتم الرازي: /١‏ ٠١٠٠ء‏ الكنى والأسماء 

.)١4/١ : مسلم‎ 

.7١7/ه المدونة:‎ )١( 

(۲) في ح: بفتح الظاء. 

(۳) الظنين: المتهمء والظنة: التهمة. (مختار الصحاحء لسان العرب: ظن). 

(6) كذا في ع» وفي ح: وكذا. 0 

)٥(‏ سقط من ع۰ 

() المدونة: ه/؟١5.‏ 

(۷) في ح: بضاد. 

(۸) لسان العرب: غمص. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: انظر. 

(١٠)ابن‏ وهب: قال يونس بن يزيد: وسألت ربيعة بن أبي عبدالرحملن عن صفة الذي لا 
تحوز شهادتهء. فقال ربيعة: ترد شهادة الخصم الذي يجر إلى نفسهء والظنين 
والمغموص عليه في خلائقه وشكله ومخالفته أمر العدول في سيرته» وإن لم يوقفه 
على عمل يظهر به فساده» وترد شهادة العدو الذي لا يؤمن على ما شهد عليه في كل 
أمر لا يبقى عليه فيه. (المدونة: ه/ ,.)9٠١‏ 

٠ كذا في ع» وفي ح: العدل.‎ )١١( 

.,75٠١/ه‎ :ةنودملا)١؟(‎ 

)١(‏ في ع وح: مراعاة. 

)١5(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: والسمة. 

)١5(‏ في ع وح: يسقط. 
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0 و أي وو والسخام بصم السكن : 
دخان الت الا بها. 


ري 


)١(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: يسخنوا. 

.5١*”*/© المدونة:‎ )0( 

(۳) كنذا في ع٠‏ وفي ح: يسودوه. 

)٤(‏ السخام بضم السين سواد القدر» كذا في مختار الصحاح» ولسان العرب: سخم. 
() كذا في ع٠‏ وفي ح: الملتزق. 
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كتاب المديان والحجر 22 والتفليس27) 


م الحجر: المنعء قال الله تعالى: جج جوا“ أي 
حراما. .م ومنة حجرة الدار. لأنها حجر ت » آي منعت. و سمي 
حجرا» لأنه يمنع صاحبه. 


ومعنی التفليس : العدم» وأصله من الفلوس. أي أنه صاحب فلوس 
عه دهب» E‏ ا المال. 


1 يب 0 الذلة E‏ ن لهء إذا أطاعه» ومنه e‏ 


)١(‏ الحجر: صفة حكمية توجب منع موصوفها نفوذ تصرفه في الزائد على قوته أو تبرعه 
بماله. (شرح حدود ابن عرفةَ» ص : 4"98). 

(0 قال ابن عرفة: التفليس أخص وأعم. فالأخص : احكم الحاكم بخلم كل . ما لمدين 
لغرمائه لعجزه عن قضاء ما لزمه». والأعم: «قيام ذي دين على مدين ليس له ما يفي 
به4. (شرح حدود ابن عرفة» ص: .)٤۳۳‏ 

(۳) سقط من ق. 

۲ سورة الفرقان. من الآبة:‎ )٤( 

(5) كذا في ع وح» وفي ق: أو فضة. 

53( سقط من ق. ١‏ 

)۷( في ع: المذ 

(A)‏ كذا في ع وحء وفي ق: فيقال. 

(9) كذا في ع٠‏ وفي ح: ادان. 
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الكيس [ م[ دان تفه أي أذلها. 


والدين مذلة على من هو عليهء وقد استعاذ النبي كَل" منهء قال 
أهل اللغة: الدين ما له أجلء والقرض ما لا أجل له“ » ثم استعمل في 
الجميع. 


«والإلداد واللدد» : شدة الخصومة. قال الله تعالى : مرا اداه 
وهو مأخوذ من لديدي الوادي. وهما جانباه» كأنه يرجع من هذا الجانب 


وقيل : من لدیدی ۸ الفم. وهما جانباه لإعمالهما في الكلام. وفي 


() سقط من ف. 

(۲) قال رسول الله ًة : «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع 
نفسه هواها ثم تمنى على الله». والحديث أخرجه الترمذي في صفة القيامة والرقائق 
والورع, وابن ماجه في الزهد. وأحمد في مسند الشاميين. وكلهم عن شداد بن أوس 
عن الرسول بيد 

(۳( أخرج أبو داود في باب الاستعاذة: ٩۳/۲‏ عن أب سعيد الخدري قال: دخل رسول 
الله مو ذات يوم المسجد» فإذا هو برجل من الأنصار يقال له: أبو أمامة» فقال: «يا 
أبا أمامة» ما لي أراك جالساً في المسجد في غير وقت الصلاة؟» قال: هموم لزمتني 
وديون يا رسول الله. قال: «أفلا أعلمك كلاماً إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك 
وقضى عنك دينك؟» قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: «قل إذا أصبحت وإذا 
افنسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. وأعوذ بك من العجز والكسل . وأعوذ 
بك من الجبن والبخل . وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال». قال: ففعلت ذلك› 
فأذهب الله عز وجل همي وفضى عني ديني. 

(4) القاموس المحيط. 

۲٠٤/٠١ المدونة:‎ )6( 

(5) مختار الصحاح . مادة: لدد 

(۷) سورة مريمء من الآية: /ا8. 

(A)‏ في ق: لدد. 
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وقد يكون اللدد من التلدد. وهر ل لأنه بحجته يحير 0 
)۳( 
ويبهته. 
وقوله في الكتاب: «إلا أن يحبسه قدر ما يتلوم من اختباره» ومعرفة 
عا لفاو أو ال طايه 


كلا رویناه. وحكى أبو عمران أنه روى وكيلا. والصواب ال مس 
روى Fy]‏ خملا ولا فائدة فين جمعهما. 


ولم يبين ما الحميل هناء بالوجه» أو 0 والصواب أن يكون هنا 
بالوجه”''. نص عليه أبو عمران» وأبو إسحاق”*, 0 9 شيوخنا 
القرويين» والأندلسيين. ولا يقتضي النظر سواه. لأن هذا لم يثبت أنه ملي. 
ولا أنه غيت مالا فيعاقب عليه بالسجن» والأدب. ولا قويت 5 التهمة 
بذلك فيستبرأ أمره بسجنه» والتضييق عليه» لعله يخرج منه» فيخرج ما 
عا :ورنماة كان سجن هذا قفا لهم الك هة حل ولي 
باطنه» فإذا أعطى حميلاً بالوجه إلى مدة الاختبار التي حبسها'*' مثلها كذلك 
وولا من اف لا ريه ٠‏ بن قير القت رة ا عل اکا ب 


الحميل. عند لم يحضره غرم المال لأجل الیک الواجبة عليه إذا 


)١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: التحبر. 

(۲) كذا في ع وحء وفي ق: يجير. 

(۳) انظر لسان العرب: مادة: لدد. 

(4) في المدونة :)7١5/6(‏ ومعرفة ما له وعليه أو يأخذ حميلا. 
)٥(‏ سقط من ع وق. 

sD 

(۷) في ع وح: والصواب هنا أن يكون الوجه. 
(۸) المقدمات: ۲/ ,8":٠9‏ 

() كذا في ح» وفي ق: سجنه» وفي ع: يسجنه 
)١١(‏ في ع وح: يريده. 

)١١(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: للشدة. 

)١6(‏ كذا في ع. وفي ح: فإن. 
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أحضره. وإن أحضره عند الأجلء ولم يظهر له مال حلفناهء وسرحناه. وإن 
لم يأت بحميل إلا إلى دون الاختبار"“ أخذ منهء فإذا أحضره" للأجل 
الذي ضمنه إليه ولم يلنكشف من أمره شيء لد إلا أن يأنتي بحميل 
آخر إلى مقتضى الأجل. وهذا الحميل يقضي”“ على صاحب الدين أن 
يأخذه إذا بدا له الغريم. 

وأما الآخر المتهم نإحفاء'*' المالء فلا يؤخذ منه حميل بالوجه. كذا 
لطن عله ميشدون قال و يؤل مه الال 


وعن ابن القاسم يؤخذ منه الحميل» وإن"“ طلب أخذ الحميل ليخرج 
في طلب منافعه ویر جم إلى السجن › إن عجر ا منه. 


وحمل بعضهم المسألة على الخلاف بين ابن القاسم» وسحنون“. 
وقال غيره: إن سحئولن إنما لا يأخذه مه لأنه لله اا ظاهر 
الملا. 


وقال بعض من لقينا من شيو خنا: 0 لا يؤخذ من هذا. وأما 
المعلوم بالملا الملد الظالم فهذا لا يؤخذ منه حميلء إلا أن يعطى حميلاً 
يغرم المال للآمر الذي نض" مثله فيه إحضار المال بقدر يسره من 


)١(‏ كذا في ح» وفي ع: الأجل. 

(۲) في ح: اختصره. 

(۳) سقط من ق. 

00( كذا في ع. وفي ح: قضى. 

(o)‏ كذا في ع وحء وفي ف : فأخفى. 

53( في ع: فإن. 

(۷) في ح: أخذ. 

(۸) انظر النوادر: ١٠/لا١ء‏ المقدمات: ."1١ _ ۳٠۰/۲‏ 
(9) كذا في ع٠‏ وفي ف: ملك. 

)۱١(‏ سقط من ع. 

(١١)في‏ ع: ينص. وفي ق: نص» ولعل الصواب: نض. 
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الناض» أو العرض”“ على المكلف في هذا هل يؤجل له أو" لا 
١‏ و ١‏ 


الراب نان كان هرف الاض راا كلو يتل هذا شاع 


وإن لم يعرف بالناض»› فهذا يؤجل بمقدار ما يبيع عروضه» على اختلاف 


آجالهاء على ظاهر الروايات. وعند كثير من الشيوخ. 


وقال آخرون: لا تؤجل. ويباع عليه لحينه. 

واختلف هل يحلف هذا على إخفاء الناض إذا لم يكن معروفاً به؟ 
فقيل: يحلف. وهو مذهب ابن دحون. 
وقيل: لا يحلف. وهو مذهب أبي علي الحداد. 

وقيل: إن كان من التجار حلف. وهو قول ابن زرب. ولا يحلف إن 


لم يكن تاجراً. والخلاف في هذا مبني على الخلاف في يمين التهمة''. 
واختلف " هل بوخد من هذا حميل بالمال؟ أى سن جتن يبيغ وان 
كان صاحب اا عير ملد وسال تأخيره الف بيع عروضه»› وسأل أن 


(1) 
(۲( 
(۳) 
0 
0 


0ن 


(۷) 
(۸) 
(0 


في ع: للعرض» وفي ح: العروض. 

كذا في ع وحء وفي ق: أم. 

بقط من فق. 

."١١/١ المقدمات:‎ 

أبو علي الحسن بن أيوب الأنصاري المعروف بالحداد» شيخ الشورى بقرطبة» كان 
حافظاً للمسائل قائماً بها على مذهب مالك عارفاً بالحديث» سمع من ابن عبيد وأبي 
علي البغدادي وأحمد بن هلال». وابن ثابت وغيرهم» وحدث عنه أبو عبدالله بن 
عتاب وابن ا والشارقي وغيرهم. توفي سنة: ١٠٤ه.‏ (المدارك: ٠۲/۷‏ 
الصلة: .)٠١١/١‏ 

قال ابن رشد: وعند مالك في ي 0000000 لا؟ قولان. (نظر بداية 
المجتهد: ۲/ .)١١١‏ 

كذا في ع وحء وفي ق: فاختلف. 

فيج ارح ١‏ السجن. 

كذا في ع٠‏ وفي ق: العرض. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
سا ا =m‏ 
يعطي حميلا إلى أن يبيعها'. فقد اختلف في هذا أيضاً. 
فذهب كثير منهم إلى أنه لا يلزمه حميل بالمال. 
وفي رواية أبي زيد عن ابن القاسم نحوه» فيمن عرف له (مال) 
غائب ليس عليه حميل. إلا أن يخشى أن يموت أو يغيب عنهم. 
قال أبو عبدالله بن عتاب: وهي رواية ضعيفة. 


وذهب معظم الشيوخ في المسألة إلى أنه يعطي حميلاً بالمال إلى أن 
يبيع» أو يسجن. ومثله" لسحنون» في كتاب ابنه“. 


وقوله في مسألة الوصي يقضي بعض الغرماء: «قلت: فإن كان في 
المال فضل ليس فيه وفاء بحقوق هؤلاء إلى آخر المسألة»*'. ثم التي 
جاءت بعدها فى الحضور. والب . 


قال" ابن وضاح: أمر سحنون بطرحها. [وقال]” والتي تحته“ 
تدل ساي لات أصل ترد e‏ 


(10) في ع وح: حتى يبيعها. 

(۳) في ح: ونحوه. 

."١١/7” المقدمات:‎ )٤( 
.۲١۷/٠١:ةنودملا‎ )٥( 

(7) كذا في ع وح» وفي ق: والمغيب. 
© كذا في ع» وفي ح: وقال. 

(9) أي المسألة التي بعدها. 

)٠١(‏ كذا في م) وفي ق: عليه. 

)١١(‏ كذا في ع2 وفي ح: وهنا. 

(0 في المدونة :)7١!/6(‏ وقد توى ما أخذ الورثة من تركته. 
(۱۳) سقط من ق. 

)۱٤(‏ كذا في ع وح» وفي ق: وكذا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة RS‏ 
تقوله العرب بكسر الواو. والرواة يروونه" بفتحهاء وقد حكاه أيضاً بعض 
(MW.‏ 
و«التولیج»» ك مخ السحاناة: من الدخول. قال الله 
تعالى: بل اَل فی انار یح التَهَارَ في اّ4 (آي)"' يدخلِ 
أحدهما في الآخرء فكأن هذا يدخل فى ملك الآخر ما ليس منه» ولا هو 
من حقه» وقد يكون أيضاً من المخادعة. 

[۹۲] والاستتار والوولاج. ما يستتر نه؛ من الشعاب» والكهرف». 
وشبهها. وهذا إنما يتحيل ننقل الملك» باستتار ومخادعة ». وباطنه خللاف 
ظاهره. 

ومسألة «إقرار الرجل بالدين لروجته 

وقوله بعد هذا: «أرأيت الورثة 3 بهذه المنزلة على ما وصفت من 
اتر السا کد بعضهم إليه الانقطاع و إلى لحن ا 
قال : لم أسمع من مالك فيها ا وأرى ألا يجور . ذللكى)'. 


كذا في رواية إبراهيم بن محمد عن سحنون. وفي رواية يحيى بن 


يي لوكا 


)١(‏ قال في القاموس: توي كرضي : هلك. 

)۲( في ح : يروله. 0 

(۳) حكى الفارسي عن طيئ: توى فال بص هلك وضاع. أفاده الشارح. ا مادة ‏ 
توى في القاموس الهامش رقم: 5). 1 

.5١9/© المدونة:‎ )٤( 

(8) سورة فاطرء من الآية: .٠١‏ 

(۷) في ع وح : لزوجته. 

(۸) المدونة: ©8/١5؟.‏ 

(9) كذا في المدونة وع وح» وفي ق: تكون. < 

< إليه‎ aa على ما وصفت لي من أمر المرأة‎ :)۲٠١/١( في المدونة‎ )٠١( 
الانقطاع والمودة.‎ 

.5١7/© ()المدونة:‎ 


) 5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
عمر. والذي عند ابن وضاح. واخرین n‏ «أرى أن يجوز 0 بإسقاط دله). 
وظاهر الكلام الأول" المتصل به من قوله: «وإنما لدأى مالك] في 
المرأة)” 0 إلى قوله: وأما الولد واللإاخوة فلا ف . تصحح'* ا الأولين. 
وعليها اختصر أكثر المختصرين. وعليها حملوا مذهبه في الكتاب. 


وقوله آخر المسألة في إقراره للعصبة مع الميت لا يتهم في هذا”. 


وقوله: «وأصل ما سمعت من مالك أنه إنما يرد من ذلك”"© ل 
ji a OC eS N TE‏ )4 
ا للم ركيم (وجاز)”. فهذا يجزيك من ذلك كله' 
يصحح الرواية الأخرى. وعليها في آخر المسألة تأولها بعضهم أيضاً. واختار 
ذلك وصوبه. 


وقال فضل: رواية يحيى في المدونة عن سحنون في الإقرار لبعض 
الورثة أن الزوجة خلاف غيرها من الورثة”"'؟. إلا أن يكون بعيداًء كالعصبة 
مع البنات› فلا يتهم. وحكى عنه غير يحيى أن الزوجة وغيرها سواءء (إذا 
كان بينهما تفاقم جاز)'. 


وقد روى هذا أيضاً أصبغ عن ابن القاسم في الولدين: أحدهما عاق 


(1) هكذا فى المدونة: r/o‏ 

(۲) كذا في حء وفي ع وق: أولا 

(۳) في ق: أراد في المرأة. 

(5) في المدونة :)١٠١/١(‏ وأما الولد أو الإخوة كلهم إذا كانوا هم ورثته فلا أرى ذلك 
لهم. 

)0( كذا في ع. وفي ح: فلا يصح. 

(0) المدونة: 8/"١؟.‏ 

89( في المدونة: إنما يريد بذلك. 

(4) المدونة: ©/١5؟.‏ 

"95١/9 )المقدمات:‎ 0 

)١١(‏ سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة A‏ 
والآخر 98 يجور إقراره ل وقد اختلف في ذلك في کتاب محمد 
بالروايتين جميعا. 

وقوله فالات 7 البقم ها بين اللات إلى الكيع ٠‏ :هر 
بكسر الباء. قال الله تعالى: ليت في ألسَجَنِ بِعمَ ست 9“ 

وحكى بعض أهل اللغة فيه فتح الباء. وأصله القطعة من الشيء. ومنه 
البضعة بالفتح». أي القطعة من اللحم. وما في الكتاب”'' من تفسيرها هو 
قول أكثرهم. 

(A) 2. : E 

وقيل: ما لم يبلغ العقد» ولا نصفه» وهو قول أبي عبيدة» فهو على 
من واحد إلى أربعة. 
زقيل: هو من ثلاث إلى عشرة. 
9 نوه ا NV . e‏ 
قال ابن دريد ١‏ . فإذا جاوز العشرة فليس ببضع ‏ '. 


سمي 


هذ 


."۲۲ /۲ المقدمات:‎ )1١( 

(۲) كذا في ع وح» وفي ق: الثلاثة. 

(۳) كذا في ع2 وفي ح: التسعة. 

.5١4/8 المدونة:‎ )€( 

(6) سورة يوسف: من الآية: .٤١‏ 

(5) لسان العرب: بضع. ظ ) 

(۷) إشارة إلى قول مالك الذي رواه عنه ابن القاسم في البضع: ما بين الثلاث إلى التسع. 
(المدونة: .)75١14/8‏ 

(۸) مختار الصحاح ولسان العرب: مادة: بضع. 

)٩(‏ كذا في ع وح» وفي ق: عشر. 

(١٠)أبو‏ بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» اللغوي. البصرى»ء ولد بالبصرة تة 
7 ابام صر في اللقة» والآدن) والشعرع' له كات الجمهرة»: وهو من تين 
الكتب المعتمدة في اللغة» وله كتاب الاشتقاق. وكان يقال: هو أعلم الشعراء وأشعر 
العلماء. توفي ببغداد سنة ۳۲۱ه. (أبجد العلوم: ۳۰/۳ شذرات الذهب: ۲۸۹/۱). 

(0) جمهرة العرب: ."٠١/١‏ 


CA‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقال الأخفش"' نحوه. 

وقال مطرف هو ما بين الثلاث إلى التسع”". 

وقوله: (إن كانوا اقتعدوا على موعد"““. أي توثقوا منه. كما قال 
آخر الكلام: «فانصرفوا على موعد منه لرم». قال سوت :هو إحالة" . 

es‏ أي CES‏ کما قال بعد: E‏ ا 


وتوقف مالك في تضمين الأوصياءء إذا ا ص الأيمان فى المال 


7 9 e 
أمناءء وقد 7 عليهم ا أيضاًء ولخد (أيضاً)"‎ oF 


تبطل”"'' أموال الأيتاء* إا إذا لم يضمنواء إذا ألزم""' الأرصياء إبراء 


)١(‏ سعيد بن مسعدة الأخفش البصري إمام العربية قال الذهبي: توفي نيف وعشرة ومائتين. 
(سير أعلام النبلاء: 2508/٠١‏ أبجد العلوم: ۰٤٠/۳‏ شذرات الذهب: .)”5/١‏ 

(۲( في ع: إلى السبع. وفي ح: والسبع. 

(۳) في ح: على غير موعد. 

.۲٠۷/١ المدونة:‎ )٤( 

(©) المدونة: ©//ا١؟.‏ 

(5) في المدونة: وهذه حمالة. .۲٠۷ /١‏ 

(۷) كذا في المدونةء وفي ق: عانته» وفي ح: عنت. وأثبت ما في المدونة. 

(۸) في المدونة :)71١9/6(‏ وعنته. 

:(9) في ح: مشقة. 

)١(‏ في ح: ضرر. 

)١١(‏ في ح: و تعنيست. 

() في المدونة (8/8١؟):‏ ضرره وعنته. 

(۳) في ع: حتى. 

)١5(‏ كذا في ع2 وفي ح: يوجد. 

)١5(‏ كذا في ع۰ وفي ق: يشق. 

(0) سقط من ح. 

(۷) في ح: يبطل. 

(14) في ح: اليتامى. 

)١5(‏ في ع : إذ لزم» وفي ح : إذا لزم. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ) 
أنفسهم بأيمانهم. فإذا نكلوا عنها فليس ذلك بالذي يتلف مال غيرهم» وهذه 


قال القاضي إسماعيل” : إنما ضمنه في الكتاب لاستخفاف الناس 
دفعه دون بينة» فأشبه قول الغرماء» هنا يحلف لذلك الوصى» فإن نكل 
ضمنه» وإذا كان المال كثيراً فمن شأن الناس التوثق بالبينة عند دفعه. 
فادعاء الغرماء دفعه للأوصياء دون بينة ما لا يشبه» فتو قف مالك لهذا قال : 
للغن (Or‏ ) 
6 


وانظر قوله في باب «اليتيم يحتلم ولم يؤنس منه الرشد: لا يجوز له 
[في ماله]””' بيع» ولا شراءء ولا هبة» ولا صدقة» ولا عتق» حتى يؤنس 
منه الرشد. فما وهب» أو تصدق» أو أعتق قبل أن يؤنس منه الرشد» ثم 
أنس منه الرشد فدفع إليه ماله فلا يلزمه ذلك العتق» ولا تلك الصدقةء ولا 
تلك الهبة» بقضاء. ولكنه إن فعل ذلك من عند نفسه». فأجاز ما صنع جاز. 
والصدقة والهبة لغير الثواب كالعتق. واستحب له أن يمضيه». كذا جاء فى 
المدونة. وظاهره راجع إلى اله ااه هت ا و 00 
ثواب. وعلى الجميع اختصرها'* المختصرون. فإنه يستحب له أن يمضي ما 
فعله. وفيه نظر. والصحيح سواه. ولا يستحب له أن يُمضي إلا ما كان فيه 


)١(‏ في ح: إسماعيل القاضي. 


(۲( في اح: وإك. 
)۳( في اح فإنه. 
62 سقط من ق. 


0) المدونة: ©/7١1>؟".‏ 
)۷( في ع وح ٠‏ ل 
(A)‏ في ع وح: اختصره. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

قربة» وأا وة العباد مما لم يعد" 0 فأي استحباب له في 
ز/(4) 
هذا . 

وكذا جاء منصوصاً في سماع أشهبء. على ما تأولناه. 

وقوله «في الصبي يؤذن له في التجارة» لا يرى ذلك جائزاً. 57 أرى 
له الإذن“ في ذلك إذنا»” “» وتعليله بقوله: «مولى عليه»”" يقوي أمر البالغ 
السفيه» أن هذا [كان]”*' حكمه عنده كما نص عليه في الباب الآخر بعده. 
وأنه لا يدفع إليه ماله للاختبار. واحتجاجه بذلك على مسألة الصبي» ثم 
قوله: «والصبي أضعف شأناً عندي منه». ولذلك لم يجعل دينه في ذلك 
المال» ولا عیره» خلااف قول غيره. 


والذي له 14 كتاب الوصايا 0 إذا أزن7١١)‏ للصبي أن يتجر 
جاز. ولم يذكر أنه دفع إليه مالاً. ولكن"'“ أطلق الجواز على فعله. 
فدل أنه خلاف قوله هنا. ومثل قول غيره وإلى هذا ذهب الشيخ أبو 
محمد. والقاضي أبو محمدء وغيرهماء أنه يجوز له دفع المال ليتيمه. 
ليختبره''"'". وللصبي”*'' إذا كان يعقل التجارة. وهو ظاهر ما في كتاب 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وما. 

(۲) في ح: يفد. 

(۳) () - في ع وح: القربة. 

() كذا في ع وحء وفي ق: في هذا له. 
() في ع: ولا يرى الإذن لهء وفي ح: ولا أرى الإذن له. 
(0) المدونة: ©/77؟. 

(۷) المدونة: /77/86. 

(۸) سقط من ق وح. 

(0) المدونة: ه/*7؟. 

)٠١(‏ المدونة: 94/5ه. 

)١١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: كان. 

(0) كذا في ع» وفي ح: لكنه 

() كذا في ع وحء وفي ق: فيتجر به. 
)١5(‏ كذا في ع وحء وفي ق: والصبي. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة CAY‏ 


ابن حبيب 
وذهب أبو عمران أنه إنما يجوز في الصبي › إذا کان الوصي أو مته 


يطلع عليه في اا ل ر ف ف 

وقوله في المسألة «احتلم ولم ير منه وليه إلا حيرا . استدل بها 
بعضهم على أن نفس الرشد لمحجر ["9] لا يخرجه من الحجرء 
الإطلاق. وعلى ما ذهب إليه الجمهور. وليس هذا ببين"“ من قوله في 
الكتاب» ؛ لأنه لم يقل: وعلم رشده. وإنما" قال: لم يعلم إلا خيراً. أي 
لم ير سفها. ويدل عليه قوله بعد «فدفع إليه ذهباً ليختبره”* بهاء أو يعرف 
الا وهنا يول ا لم يحقق رشده» ولم يذهب إلى خلاف في هذه 
المسألة إلا بعض المتأخرين. وهو عبدالرحملن (بن)' ا الطاطا*. 
فقال: لا يكون الوصي قوئ من .الاب وإذا مضى 5ن البلوغ سنة ولم 
يظهر له سفه مضت أفعاله. 


)001 وا التكت والفروق لعبدالحق الصقلي كتاب المديان. 

4.9 م 

(€) كذا في ع وح» وفي ف: هو. 

(ه) المدونة: ه/77. 

(5) كذا ا وج وفي ق : بيئا. 

. كذا في ع وح› وفي ف يتەجر‎ (A) 

(9) نص المدونة )۲۲٠/١(‏ كما يلي: بيد أحد ولقد سئل مالك عن يتيم قد بلغ واحتلم 
لا يعلم منه وليه إلا خيراً فأعطاه ذهبا بعد احتلامه ليختبره E‏ 
ليختبره بذلك أو ليعرف حاله. 

)١(‏ أبو مطرف عبدالرحملن بن سلمة: فقيه طليطلة وحافظها ومفتيهاء أخذ عن أبي بكر بن 
زهر وطبقته» حدث عنه أشياخنا أبو محمد بن أبي جعفرء وكان رحل إليه وتفق به» ‏ 


روى عنه أيضاً القاضي أبو الأصبغ بن سهل غير شيء من فتاويه. توفي ببطليوس سنة 
۸مه. (المدارك: ٠٠١/۸‏ الصلة: .)۳۲۷/١‏ 


)١(‏ في جح هذا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقوله في حديث ابن عباس : لولا أن أرده عن ا يقع ie‏ 


كذا عند ابن وضاح. أي [عن”" فعل قبيح › وأمر مستكره. ويروى 
عن شرء وهي رواية غيره ويروى (عن)'*) شيء.» وهي رواية الدباغ. وهما 

وقوله: و ° نعمة عین». يي" : بفتح النون» وضمها. وفيها 
لغات كثيرة. ووجوه مشهورة. 

وقوله: في نحجير صاحب (الشر ط)۸ الذي توا 5 من 
مالك ا أن القاضي هر الذي يجوز حجره» الا أحب ا 


أحب هاهنا على الوجوب. وقد قال شيو خنا: إن الحجر مما يختص 2 
القضاةء دون سائر الحكام. 


وقوله: «في رواية ابن وهب بعد هذاء في الرجل يريد أن يحجر على 
ولده الكبير» لا يحجر عليه إلا عند السلطان. فيوقفه للناس» ويشهد عليه. 


)۱( قال الجبي : : عن نتن يقع فيه: : أي ضلال وبهتان يقع فيهما. (شرح غريب ألفاظ 
المدونة. ص : ۹۸). 

(۲) المدونة: 714/68". والحديث أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء والإمام أحمد في 
مسند بني هاشم بلفظ: عن شر يقع فيه» وله أيضاً في مسند بني هاشم بلفظ : : عن 
شيء يقع فيه. 

)6( في ع: ولولا. 

0) المدونة: 147/68؟5. 

(4) في ح: سمعنا. 

(١٠)في‏ ح: من ذلك. 

)١١(‏ المدونة: ©/76؟. 

(۲) في ح: يخص. 
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فمن باعه أو ابتاع منه بعد ذلك فهو ردو 


دليل”"2: أن أفعال السفهاء قبل الرد على الجواز. وهي رواية المدنيين 
۰ وقول ا اا خلااف 2 ابن القاسم وغيره مما هو 


ويخرج من هذه المسألة أيضاً أن للأب أن يحجر على ولده عند 
السلطان. وجعل له التحجير 57 درن اتات ناا هيه دل 
السلطان به» وهذا فيمن لم يثبت رشده قبل ذلك. وكان مجهول الحال. وقام 
أبوه بقرب بلوغهء ولم تطل”* مدته. وقد اختلف في هذا. 


قال ابن العطار : تقديم الأب على هذا أولى من غيره. وأنه لا يخرج 


من ولاية أبيه بيه إلا بعد مضي عام بعد بلوغه. وقاله غيره: إذا كان Ee‏ 
بلوغه. وذهب غيرهم إلى أنه لا يسفهه أبوه بعد البلوغ إلا بما يثبت بشت عند 
الحاكم. 


ا واي اك ووو 0 بي 
النکاح. 


ورواية ابن وهب في الرجل يعيب وله مال حاضر. فيريك غرماؤه بيع 
)١(‏ النص كما هو في المدونة :)٠٠٠ /١(‏ قال ابن وهب: وسمعت مالكاً في الرجل يريد 


أن يحجر على ولده» قال : لا يحجر عليه إلا عند السلطان. فيكون السلطان هو الذي 


ذلك فهو مردود. انتهى. ولم يقيد الولد بالكبير كما ذكر المؤلف» وقد يكون ذلك في ٠‏ 


(؟) كذا في حء وفي ق: دليله. 
(۳) كذا في ع. وفي ح: وهو قول. 
)٤(‏ في ع: أن يثبت. 

)٥(‏ كذا في ع۰ وفي ق: يطل. 
() كذا في ح» وفي ق: بجرارة. 
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ماله › إلى آخرها. وتفريقه بين الحي والويت. وقول سحئول : الحي والمنت 
(1) 
أء . 
المسألة كلها محوق عليها في كتاب ابن وضاح. ساقطة من كثير 
(من)”'' النسخ. وحوق عليها في كتاب ابن عتاب بعد أن أخرجها””. 
المرابط. وكتت عليها سحنول مسألة سوء » ولم يكن عنئذه قول سحئون 
الذي ذكرناه آخرها. وقد ذكرها غير واحد من المختصرين للمدونة منها. 
ونقلها بعضهم من عير المدونة. كم ذكر رواية أبن القاسم وغيره في التسوية 
منها لسائر الرواة. 
وقال «ابن وهب [عن مالك“ في الذي يغيب في بعض المخارجِ*, 
فذكر مثل رواية ابن القاسم وغيره. 
كذا في كتاب ابن عتاب. وابن سهل. الكلام فيها لابن وهب عن 
مالك. وفي بعض النسخ : قال ابن القاسم عن مالك. 


)۱( في المدونة (97>/68؟): وهو والميت سواء. 

.۲۲۷ /١ المدونة:‎ )٥( 

)5( ورد اسمه في المدونة /١(‏ ۲۳۲) في النص الآتي: ابن وهب عن يونس بن يزيد عن 
ابن شهاب» قال: أخبرني عبدالرحملن بن كعب بن مالك: أن معاذ بن جبل ‏ وهو 
أحد قوم بني سلمة - كثر دينه في عهد رسول الله اء فلم یزد رسول الله يكل غرماءه 
على أن خلع لهم ماله. وهذا الحديث في السنن الكبرى للبيهقي: ٠٠١٠/١‏ والمراسيل 
لأبي داود. ص: 167. وعلق عليه القرطبي بمايلي: وهذا نص فلم يأمر 
رسول الله ييو بحبس الرجل» وهو معاذ بن جبل كما قال شريح ولا بملازمته خلافا 
لأبي حنيفة. (تفسير القرطبي: #/ 7/ا”). 
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١ 5‏ 00 
و«أبو سعد الخدري)172) بسكون الدال المهملة 8 


و«عمر بن عبدالرحممئن”" بن دلاف»“ بفتح الدال» وتخفيف اللام. 


كذا ضبطناه في العدرة. (وضبطناه)””' عن بعض شيوخنا في غيرها بفتح 


ak.‏ ا ودګر في في e‏ 2 ي 


(Vv) 


ابن ا وهو الصراب: وكذا هو في ال وقد 5-8 البخاري في 


يا 
O 01 es‏ 
)١(‏ المدونة: .۲٣٣١/١‏ 
00 ا ل و N‏ والأبجر هو خدرة بن 


(۳) 
0 
(6) 
(0530 
(۷) 
(A) 
(0) 


عوف بن الحارث بن الخزرج أبو سعيد الخدري» هو مشهور بكنيته» أول مشاهده 
الخندق› وغزا مع رسول الله يي اثتي عشرة غزوة» وكان ممن حفظ عن رسول الله ية 
سنا كثيرة؛) وروی غنة: علما خا وكان من نجباء الأنصار وعلمائهم وفضلائهم › 
توفى سنة 4لاهاء روى عنه جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين. (الاستيعاب: 
204 الإصابة: ۷۸/۳). 

في ع وح: عبدالعزيز» وهو غلط. 

المدونة: ه/4"؟. 

كذا في ع٠‏ وفي ح: اللام؛ وهوخطأ. 

.۲٣٣۳ /٠ المدونة:‎ 

.۲۳٠٣/۲ الموطأ:‎ 

التاريخ الكبير :٠/۳۲۸..الإكمال‏ للحسيني : ٠٠١‏ الثقات لابن حبان: ۱٠٥۲/۰‏ 
وقال في أبو حاتم الرازي: عمر بن عبدالرحملن بن عطية بن دلاف المزني المديني 
روی عن أبي 0 وأبيه. روى عنه مالك وعبيدالله العمري وقريش بن حيان 
وعبدالعزيز بن أ بي سلمة» سمعت أبي يقول ذلك. (الجرح والتعديل: .)١١١/١‏ 


."١57/7؟ المدونة: و المقدمات:‎ )٠١( 
في حم: مصغرا.‎ )0( 
قال الجبي : والأسيفع تصغير أسفع وهو الأسود. (شرح غریب ألفاظ المدونةء ص:‎ )۱۲( 
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وقوله: «دان معرضاً»”'' بغير ألف. كذا ف «الأم». واضول ا 
ويقال: دان» وادّان”". أي أخذ الدين. 

ومعنى معرضاً بكسر الراء وسكون العين» قيل: متهاوناً بما أخذ. 

وقيل: معرضاً عن الأداء والقضاء. 

وقيل: معترضا”؟' لكل من داينه. ومعرضا هنا بمعنى معترف 
[عند هذا]”"'. 

وقيل : معرضاً عن النصيحة فی أن (A‏ 30 

و و E‏ کس الراءء أي اا e‏ أي ک۳ 
الدين. ظ 
و«الحر ١۶١)‏ بفتح الراء» الفقر. أئ أخذ الدين ا ET‏ 


(1) المدونة: ه/"؟. 

)۲( في ح : شيوحخني. 

(۳) وفي المدونة :)۲١۳ /١(‏ ادان. 

() كذا في ع وحء وفي ق: معرضا. 

() في ع وح: معرض. 

(5) في ع وح: متعرض. 

(۷) سقط من ق. 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: ألا. 

(4) استخرج القرافي في الأسيفع هذا عشر فوائد. (انظرها في الذخيرة: .)٠١۸/۸‏ 

)١(‏ كذا في حء وفي ف: ریز» وفي المدونة (ه/7): دين به» والصواب: رين كما 
قال القاضي. وقال الجبي: قد دين به أي فد لحقه الدين. ويروى قد رين به بالراء 
أي فد غشي عليه. (شرح غریب ألفاظ المدونة» ص: 8ه 9). 

(0) المدونة: ه/؟, 

(۱۲) قال القرطبي: قال أبو زيد يقال : قد رين بالرجل ريناً: إذا وقع فيما لا يستطيع 
الخروج منه ولا قبل له. (التفسير: .)55٠0/١9‏ 

)١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: يكتنفه. 

,.۲٣۳٣۳ /١ المدونة:‎ )0( 

)٠١(‏ قال الجبي: حرب ‏ بفتح حاء غير منقوطة وبفتح الراء أيضاً ‏ : هو السلب. (شرح 
غريب ألفاظ المدونةء ص : 44). 

(0) وبعد شرح هذا الأثر نورده كاملا كما جاء في المدونة: 7377/8): ابن وهب عن= 


9 
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ومعنى قوله في الأثر: أصيب رجل في ثمار ابتاعها: أي أصابته فيها 
)1( 

ا 


وقوله «في المفلس إذا اتجر في المال الذي رده" إليه بعض الغرماءء 
فربح فيه» أن الربح كالفوائدء يشرع فيه الغرماء» ". يريد ا 
بقي لكل واحد منهم في خاصة نفسه» كما بينه في غير (هذا)“ الموضع 


ثم قال: «لأن ما دايئه به الآخرون بعد الأولين› فالآخرون أولى» إلا 


أن يفضل من دينهم فضلة. فيكون الأولون والآخرون يتحاصون بقدذر 
ف 


معنى هذا راجع إلى أول المسألة» الذين ردوا إليه» إذ لا تستقيم 


= مالك وعبدالله بن عمر عن نافع عن عمر بن عبدالرحملن بن دلاف المزني عن أبيه : 
أن رجلا من جهينة كان يشتري الرواحل فيغلي بهاء ثم يسرع السير فيسبق الحاج» 
فأفلس» فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب» فقام عمر فقال: أما بعد: أيها الناس» فإن 
الأسيفع : أسيفع جهيئة ) رضي من دينه وأمانته بأن نقال: سبق الحاج ١‏ ألا وإنه قد 
ادان معرضاً فأصبح قد دين بهء فمن کان له عليه دين فليأتنا بالغداة حتى نقسم ماله 
بين غرمائه بالغداة. ثم قال: إياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب. 
والحديث أخرجه مالك في الموطل: ٠۷۷١/۲١‏ والبيهقي في السنن الكبرى: ٤١۹/١‏ 
بلفظ : قد رين» وابن أبي شيبة في مصنفه: 6757/4. 

)١(‏ هذا الأثر ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» ولهذا أورد المؤلف اسمه سابقاً. 
والأثر كما يلي: ابن وهب عن عمر بن الحارث والليث بن سعد عن بكير بن الأشج 
عن عياض بي عبدالله عن أبي سعيد الخدري أنه قال: أصيب رجل في عهد رسول . 
لله به في ثمار ابتاعهاء فكثر دينه» فقال رسول الله ككل: «تصدقوا عليه»» فتصدق 
عليه › فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال رسول الله 4 : «خذوا ما وجدتم ولیس لكم إلا 
ذلك». (المدونة: ٣۳۲/١‏ ۔ .)٣٣٣۳‏ 

() كذا في ع2 وفي ق: رده ظ 

(۳) هذا النص مختصر وأصله كما يلي: قلت : ال اد كر الماح ا در رليات ردي 
رده عليه غرماؤه وربح فيه. کون هذا الربح بمنزلة الفائدة» يشرع فيه جميع الغرماء؟ 
قال ٠‏ : نعم. (المدونة : .(YYTY /o‏ 

(5) سقط من ح. 

(6) المدونة: ©/0”"؟. 
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المسألة إلا عليه. لأن الذين تاجروه هم أحق بما في يده . ومحال أن 
يكون فيه ربح» ويبقى لهم (هم)'" بقية» لأنهم إذا استوفوا دينهم مما في 
يديه لم تبق بقية» فكيف يدخلون بالبقية في الربح» ألا تراه كيف قال بإثر 
ما تقدم: ی أقر هؤلاء في يديه» بمنزلة ما لو داينه غيرهم بعد 
التفليس» وما بقي في يديه بعد الذي أقروا في يديه بمنزلة ما فضل في 
يديه”*' بعد مداينته هؤلاء الذين داينوه بعد التفليس. ثم قال: وما كان من 
فضل عن الحق الذي تركوه في يديه» فذلك المضل الذي يشرع فيه الغرماء 
بما بقي لهم يوم فلسوه» وهؤلاء جميعاً”. فإنما خلط المسألة بالذين 
داينوه [454] آخرأء وشبهها بها في أنهم أولى بما في يديه» ويحتمل أن 
يرجع؛ على الجميع. ويكون معنى ذلك أنه خسر في بعض ما عاملهم به. 
ورب في بعضه فهو أولى بما بقي في يده من أموالهم. ثم يتحاص”*) 
ال 0 على ا 

وقوله(١٠)‏ في أول مسألة من الكتاب: «لم أسمع مالكاً يقول في 
الواجد: أنه إذا قام أنه" يفلس»"'. 


ثم قال في الباب الثالث: «إذا طلب واحد من الغرماء أن يسجنه 


)000 في ع وح: يديه. 

(۳) هكذا فيما رأيت من نسخ وفي المدونة: فما. 

69 كذا في المدونة» وفي ع وح وق: في دينه. 

() في المدونة (77/6): يوم فلسه هؤلاء جميعاً. 

69 كذا في د» وفي ع وح ق: ربح. 

(۷) كذا في ع ود» وفي ق: يليه. 

(A)‏ في ح: يحاص. 

0 في ع: فيما. 

)٠١(‏ كذا في ع۰ وفي ح : قوله. 

() كذا في د وعء وفي ق: قدم» وفي ح: أقام. 

)١0(‏ في المدونة (5657/6): لم أسمع مالكا يقول في الرجل الواحد: إذا قام أنه يفلس لهء 
ولكن الرجل الواحد والجماعة في ذلك عندي بمنزلة سواء إنه يفلس له. 
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اسا الى آخر اليا وکر آنه رل ملا ل آنه ری 
الألفاظ في السؤالين. وأنه سمع منه على لفظ السؤال الثاني. دون لفظ 
الأول. إذ كان رحمه الله شديد التحري. ألا تراه كيف قال في السؤال 
الثاني : «إلا قولي › أو يربح فيما أقر في ا > فهو راع 

وقد يكون قال ذلك. أي لم أسمع منه اللفظ الذي ذكره. 


ا قال في الثانية: وهو قول مالك. أي على أصله. وسياق 
مله إلا أن" سيعه مه قرلا كينا قال أول". 


ومعئى «قول ربيعة ادر افد 9 يحتمل أن ده نه لد التجارة. 
ر 


من قوله تعالى: ال أن تكوت يَجَدرهُ [عاور٤]‏ مُدِرُوتَهَا بے 4 
وقد يكون من العمل. وترداده فيه » ا له وأصله من الدوران. كأنه 


يديره عليه مرة بعد أخرى '. 


ورل إن جنى رجل على رجل جناية لا تحملها العاقلةء فرهنه 


(۱) سقط من ق. 

(؟) المدونة: ه/٠*؟.‏ 

)۳( في ح: بيديه. 

() في المدونة :)۲۳٠/١(‏ فإنه رأيى. 

() كذا في حء وفي ق: ذكر. 

(۷) كذا في النسخ ولعل الصواب: لا أنه. 

(۸) كذا في المدونة /٥(‏ ۲۳۳)» وفي ع وح وق: على إدارةء وهو غير سليم. 

() قول ربيعة كما هو في المدونة (577”/6): فأما كل عمل أداره أو كان مما رجعت 
عليه به الأرزاق فهو للذين بايعوه بعد عدمه. 

()كذا في ح. وفي ق: بها. 

(0) سقط من ع وح وق. 

(۲) سورة البقرةء من الآية: ۲۸۲. 

)كنذا في ع“ وفي ق: وأخرى. 

)١5(‏ كذا في عء في ح: قوله. 
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بتلك الجناية رهناء وعليه دين يحيط بماله"''؟: أن الرهن جائز". واحتج 
بأنه لو جنى الغريم ما لا تحمله العاقلةء ثم قام عليه الغرماء» أن المجنى 
عليه يضرب بديته مع الغرماء. 

فقيل : الجناية هنا خطأ. أو ين مالا كالمسألة الأخرى. وحجته أنه 
لا يصح أن يحوز رهنه بها على الغرماء إلا في الخطإ. كما له أن يحاصص 
بهاء لأنها مال. 

وأما العمد فليست بمال. وإنما فدي (4) بها نقسه من أمر حئأه. 


واحتجوا بما في كتاب الصلح في المسألة من قوله: فأراد أن يصالح › 
أن للغرماء أن يردوا ذلك» لأنه من أموالهم“. وكذلك يأتي عند هؤلاء. 
(وما كان)“ من الجرح لا قصاص فيهاء كالمأمومة". والمنقلة على أحد 
قوليه. وإلى هذا نحا أبو محمد. 


وأما غيره فتأولها على العمدء والخطأ. واحتج بأنه لم يفصل بينهما. 
وأنه إنما يمنع مما ليس يأخذ عنه عوضاء كالهبة» والعتق. وأما ما يأخز*) 


(1) المدونة: ه/له"؟. 

(۲) الجواب في المدونة: فأرى الرهن جائزاً. 

(۳) كذا في ع وح» وفي ق: وكانت. 

)٤(‏ كذا في ع وح» وفي ق: أفدى. 

(5) في المدونة :)۳۷٤/6(‏ ولو أن رجلا جنى جناية عمداً وعليه دين محيط بمالهء فأراد 
أن يصالحه ويسقط عن نفسه القصاص بمال يعطيه من عنده. لكان للغرماء أن يردوا 
ذلك عليه لأن في ذلك تلف أموالهم. 

(0) سقط من حء وفي ع: ما كان. 

(۷) المأمومة: وهي الشجة التي بلغت أم الرأس» وهي الجلدة التي تجمع الدماغ. (لسان 
العرب: ۳۳/۱۲ الفائق: .)٥۷/١‏ 

() المنقلة بكسر القاف: الشجة التي تنقل العظم أي تكسره حتى يخرج منه فراش 
العظام» وهي قشور تكون على العظم. (مختار الصحاحء لسان العرب» مادة: نقل). 

(9) كذا في ع › وفي ح : يۇخذ. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة E>‏ 
عوضه وإن كانت لمنافعه فجائز. كالنكاح» والخلع. ودفعه القصاص عنه 
أولى بالجواز من دفعه في الخلعء والنكاح. 

وتأول معنى مسألة الصلح (أنه)“ [إذا)"“ أراد ولم يفعل”". ولو فعل 
مضى كما قال هنا. 

وقوله: «ومن كان من غرماء الميت حاضراً عالماً بتفليسه فلم يقم فلا 
رجوع له على الغرماء. 

وقيل : بحام حي كالغيب”*' .إلا أن يتبين منه ترك لدينه في 
دمة الغريم»”*) 

قالوا: معنى ذلك على ذلك القول أنهم حضور'' بالبلد» ولم 
يحضروا مشاهدة القسمة» ولو شاهدوها لم يكن لهم رجوع. لقوله: «إلا أن 
بكر عقة: ارك لو 

قالوا: وفي قوله: عالما بتفليسهء وتخصيصه المسألة بالمجلس دليل 
0 ا و فى الموت ر O‏ 
ماله يباع» كما قال سحنون في Pd‏ واتفريقة تين الموةه.والفلن»: لآن 


(۲) سقط من ق وع. 

(۳) كذا في ع» وفي ح: يعمل. 

() قال سحنون: وقد قيل: إنه يوقف لهم حقوقهم› لأنه قد ضرب على يديه وأرقتف 
ليقسم ماله» والحاضر والغائب سواء إلا أن يتبين من الحاضر أنه تارك لحقه في ذمة 
الغريم وراض باقتضاء هؤلاء حقوقهم. (المدونة: /١‏ ۲۲۷). 

.۲۲۷/١ المدونة:‎ )6( 

(1) كذا في ع» وفي ح: حضروا. 

(0) المدونة: ©/777. 

(A)‏ في ع: الموت والفلس. 

(4) كذا في ع٠‏ روفي حم: يقولون. 

)١(‏ سقط من ق. 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: يروا. 

() البيان والتحصيل: .6857/٠١١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
النقلي *'؟تؤيس"؟ اة وذ السك م 
وقوله: أرأيت الرجل يرهن رهنين بسلعتين " مختلفتين › أحدهما 
بالسلف الآخر [والأخرى]”*' بالأول والآخر”' فوقع ذلك بحال ما وصفت 
لك فاس جولو 


كذا وقعت المسألة في كتاب ابن وضاح على أصل ما وقع في 
المدونة. وفيه تلفيف وعدم تحصيل وتبيين. 

ولأحمد بن داود وغيره. قلت : أرأيت لو أن رخ اتن إلى رجل له 
عليه دين » فقال له: ا HY‏ أن ترهنني رهنا بحقي الأول 
رل5 فاسداً ا جه 7 5-5 0 5 في ا (كتا 000 | بن عتاب». 
وحوق عليه وبها نصح المسألة. ET‏ م 00 ااي وبه 
بينوها. قالوا: وهذا ما لم يحل الأجل”*''. ولو حل لكان جائزا. وكذا نص 


(1) كذا في ع٠‏ وفي ح: الفلس. 

(۲) كذا في ع › وفي ح: ذمة 

(۳) في المدونة بسلفين. 

)٤(‏ سقط من ق. 

(5) في المدونة: أحدهما بالسلف الأولء والآخر بالسلف الأول والثاني. 

.١١ _ 55/8 المدونة:‎ )0( 

(0) كذا في ح. وفي ق: حملوه» وفي المدونة: جهلوا ذلك حتى قامت الغرماء ففلسوا 
المستسلف. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: حملوه. 

(۰) كذا في ع وحء وفي ق: كذا. 

)١١(‏ سقط من ع. 

(۲) كذا في ع وحء وفي ق: وعليه. 

0 كذا في ع وحء. وفي ق: اختصره. 

)١5(‏ كذا في ع٠‏ وفي ق: الأول. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
عليه فى كتاب محمد» وهو بين» لأنه كابتداء ل ولا فرق حينئذ بين 
السلف الأول والثاني إلا أن يكون عديماًء لأن أخذ رهنه”' بذلك مع 
السلف الثاني في حال العدم» أو قبل حلول الأجل زيادة نفع في السلف. 


وقوله: (إن كان لي عبد وله علي دين وعلى عبدي دين لأجنبي› 
[وعلي دين لأجنبي] ٠‏ ففلسوني فإن العبد يضرب مع الغرماء بدينه. قال: 
ويكون غرماء العبد أولى بما ضرب به العبد وما بقي في يديه من مال. ثم 
ال كرون رة العين لا اله 


يحتج به من ذهب من الشيوخ إلى أنه لا يدخل العبد فيما يحاصص 
في ثمن رقبته. وإنما يختص بذلك غرماء سيده”*". (وإليه ذهب ابن شبلون. 
وهو ظاهر من قوله: وتكون رقبة العبد لغرماء السية)””. 


وحمل أبو محمد وغيره المسألة على أنه يضرب بدينه في رقبته كسائر 
ا 
أبي رمنین. الأنه كو ل 3 يذكر u‏ «وتكون رقبة العبد 
لغرماء السيد». جعله غيرهم خلافاً للمدونة. 


وقوله: في الصناع› وما أشبههم› أحق بما في أيديهم»””. دليله 


1 552 لو وا ذلك إلى أربابه لم يكونوا اق ناد كما قال في كتاب ابن 
حبيب. وفي العتبية. وقال أيضاً: هم أحق» وإن سلموه. ٠‏ 


)١١(‏ كذا في ع2 وفي ح: 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: ل 
(۳) سقط من ق. 

.۲١٤/١ المدونة:‎ )( 

(5) في ع: السيد وسقط من ح. 
E‏ 

(۷) المدونة: ۲۳۹/۰. 

(۸) كذا في عء وفي ح: أنهم. 


7 التتبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقوله في تعليل مسألة الجمال من أجل أنه: «إنما بلغ إلى الموضع 
على إبله»'. استفاد منه أحمد بن خالد وغيره أن السفينة حكمها سک ° 
الجمل. كما روى أبو زيد عن ابن القاسه”". وإن ربها أحق [بها)““ في 
الموت والفلس. وإن الزرع والنخل إنما نميا" وبلغا بسقي المساقي. 
فيجب أن يكون مثل ذلك في الموت. والفلس. كما قال أصبغ [قال]“ : 
وهما كالمرتهنين. 

وقوله في أخذ مال معتقه إلى أجل» «ولم ير السنة قريباً»”*. 

وقال مطرف: السنة قري“ 

وفي مختصر ابن عبدالحكم : القرب الشهر › ونحوه. 

وقال (أصبغ:)0١0)‏ الشهر. وقع في بعض نسخ المدونة آخر الكتاب 
بعد مسألة من ارتد وهرب إلى دار [48] الحرب” '. قلت: ما قول مالك 

e e‏ باعا 3 e‏ قال : لم 

ومالهما فيء اا ولا ير 5 E‏ و المسلمون ولا اسا 


() المدونة: 98/6" ؟. 

0 كذا في ع اولي اج م 
(*) البيان والتحصيل: .604١/٠١‏ 
)٤(‏ أضيفت لإتمام المعنى. 

() في ح: بالموت. 

(0) کذا في ع › وفي ح : نما. 
(۷) سقط من ق وح. 

(۸) المدونة: ه/٠514.‏ 

(4) كذا في ح٠۰‏ وفي ع: قريبا. 
() سقط من ح. 

.55١7/6© المدونة:‎ )( 

(0) سقط من ق. 

(۱۳) في ح: يتوارثهما. 

)۱٤(‏ كذا في ع وحء وفي ق: والنصارى. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ES‏ 


فإن''' لم يتب وقتل» وقد باع» لم يجز بیعه» ولا شراؤه. ورد كله. فإن 


أسلم ا ما صنع . 

ويوقف الإمام مال المرتد. ويطعمه منه. وإن باع واشترى بعدما حجر 
السلطان عة فرهقه ‏ ذبن يلحقة فى ماله هذ ولا فعا يد" 
صدقة» أو غيرهاء إن قتل على ردته. وإن أسلم كان ذلك في ماله. وما 
ربح من تجارته في حال ردته فهو أيضاً فيء كماله. قلت: فإن ارتد ولم 
يعلم بردته» فاتجر سنين» وداين الناس» قال: ذلك جائز عليه. لأن هذا قد 
طال أمرهء ولم يعلم به. وإنما يكون ما وصفت لك إذا ارتدء فعلم به 
فرفع إلى السلطان» وحبس للقتل» ولم تكن هذه المسألة في كتب شيوخنا. 
ولا نقلها أحد من المختصرين من المدونة”''. ووقعت مخرجة في كتاب 
القاضي أبن الأصبغ فق سيل وال ا هنا [تم الكتاب عند 
محمد بن محمد بن أبي ا 


3 


(۱) في ح: فأرى إن. 

0 كذا في ع وح» وفي ق: أجاز. 

(۳) كذا في ع۰ وفي ح: فرهنه. 

)٤(‏ كذا في ع وحء وفي ق: يقيده. 

)٠(‏ كذا في ع وحء وفي ق: بصدقة وهو خطأ. 

(5) كذا في ح2 وفي ع: وعلم. 

(۷) هذه النصوص لم تذكر في طبعتي المدونةء وإنما ذكر فيها دين المرتد إذا هرب إلى 
دار المشركين وقاتل معهم. (المدونة: .)51١/8‏ 

(6) كذا في حء وفي ق: بأخذها. 

(0) تقدمت ترجمته. 

)٠١(‏ سقط من ع وق. 


التنبيهات المستئ لمستشطة على الكتب المدونة والمختلطة 


قوله: (إذا أذن لعبده'' في نوع من التجارة لزمه ما داين به في غير 
ذلك. ويتجر فيما شاء. لأنه أقعده''' للناس فما يدري الناس. لأي أنواع 
التجارة أقعدو””. 


قال بعضهم: هذا يدل على إلزامه ما اتجر به من الدين““ وإن نهاه 
عنه. إذ لا يدري الناس عم“ نهاه. كما لا يدرون ما" قصره”"' عليه. وهو 
أحد قوليه في سماع أصبغ”“. وفيه دليل أيضاً على أنه لو أشهر ما أقعده 
01ا وع نيه الو ار ى من غير مان( ف لا 
بجهل الناس بذلك» كما لا يلزم إذا حجر عليه» وأشهد على ذلك. 


)١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: لعبدء وهوخطا. 

(۲) كذا في ع2 وفي ق: قعده» وفي ح: هذا قعده. 
(۳) المدونة: .۲٤)١/١‏ 

() انظر المقدمات: .۳٤١/۲‏ . 

)6( في ح : عن ما. 

50( كذا في ح» وفي ق: عما. 

(۷) كذا في ح وفي ق: قصده. 

(0) البيان والتحصيل: .486/٠١١‏ 


() سقط من ع. 
)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: لتعليمه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 7 

وقيل: يحتمل الخلاف في مسألة الدين إذا لم يشهده» ولو أشهده لم 
يلزم» قولاً واحداً. وفيه أيضاً حار عراصي احا ببق فا 
الصناعات. لقوله: «لأنه أقعده ا 2 . وذكر في بعض نسخ المدونة في 
آخر (أول)" باب. قلت: «أرأيت إن قال لعبده”*؟: أد الغلة إلي» أيكون 
هذا مأذوناً له 2 التجارة في قول مالك؟ قال: لا يكون مأذوناً له 
بهذا“ . وضرب على هذه المسألة في كتاب ابن اك . وهي صحيحة 
الععتن» فل الال (التي)"“ قبلها 


وقوله في المأذون إذا أخذ بالغمد'*) فأجاب: فإذا وضع للاستيلاف 
[أنه جائز" ٠‏ ثم قال: «فالعبد المأذون الذي سألت عنه إذا صنع (مشل)'“ 
ما يصنع التجارء فإن ذلك 1 ظاهره جواز التأخير للاستيلاف]727١)‏ 
ولم يراع منفعة السلف. [إذ المنفعة]7''' هاهنا ليست بمستجلبة”؟'2 من 
المؤخر. وإنما هو معروف في حقه. 


وذهب سحنول إلى أنه ألا ET‏ لأنه سلف جر ا وهو أظهر 


)١(‏ كذا في حء وفي ع: دليل أيضاً. 

(۲) المدونة: 547/8. 

(5) كذا في ع وح. وفي ق: العبد. 

(5) كذا في المدونة وع وح» وفي ق: بهذه. 
(0) المدونة: 984/6" . ١‏ 
(۷) سقط من ح. 

(۸) هكذا في النسخ التي رأينا وفي المدونة (7147/60): إذا باع سلعة د ثم أخر بالشمن. 
(9) المدونة: .۲٤١ /١‏ 

٠١(‏ ) سقط من ع 

)١١(‏ المدونة: 149/6 ؟. 

(۱۲) سقط من ق. 

(۱۳) سقط من ى. 

)١(‏ كذا في ع2 وفي ح : مستجلبة. 

)١6(‏ كذا في ع وح› وفي ق: يجوز. 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وقوله «في المأذون يستهلك الوديعة أنها في ذمته». 
هذاء من قوله: إنما يكون في ذمة العبد في مال إن طرأ له» وهو دليل 
كتاب الوديعة. وقال أشهب: بل في ذمته خاصة. وإن كان وعدا لم يتبع 
بشيء. وقال”") غيره: إن استهلكها بتعدي فهي 7 رقع 
وقوله: «وأما أم ولده فتباع في دینه»“. معنی ذلك» بعد الوضع. وأما 
وهي حامل فلا. لأن الولد للسيد. ولا يصح بيعها دون جنينها. وقيل: معناه 
وقوله «فيما وهبه المكاتب» والمدبر”“ : وأم الولدء والعبدء أو 
تضذقوا به فاستهلكه”"؟ من. وهب له ووة. ذلك السيد». تكون”'' قيمة ذلك 
لهؤلاء ديناً على المتصدق عليهء إلا أن يكون ذلك من السيد انتزاعاً. فذلك 
له. فإن“ مات السيدء أو أفلس””' قبل أن ينتزعه. وقد كان رد ذلك». 
وأقره لهم. فذلك لھ 


[وقوله: «وأفلس»""'“ ثابت عندي» وفى الأصول» وكتب عليه فى 


الل المدونة : 10" . 

(۲( كذا في ع و وفي ف : قال. 
(۳) كذا في ع وج وفي ق : ففي. 
)٤(‏ المدونة: .۲٤)٤/١‏ 

() في ح: أو المدبر. 

69 في ح : فا ستهلكوا. 

(۷( كذا في ح»› وفي ع وق: يكون. 
(A)‏ كذا في ع وح» وفي ى : وإن. 
(9) كذا في عء وفي ح وق: فلس. 
)١(‏ المدونة: 51468/868. 

)١(‏ في المدونة :)۲٤١ /١(‏ أو أفلس. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
حاشية كتاب ابن سهل: خط عليه ابن وضاح.]'. 


وقوله فى المأذون: «إدا حابى سيذه : ل ا بشیء) "2 وقد 


قيل: هذا. والذي يأتي على الأصل أن يحاص بقيمة سلعته التي باع منهء لا 
بما زاد للمحاباة. 


وتر یا ايكون فى مال وه لمن أن فاق به عليه أ 
أوصى © ف قا فا فى آنا اله ا يملع من قزل 
زار فيان اا رر ا كما [قال] في غير الكتاب» 

في المفلس. وتأمل هذا مع قوله: «إذا“ وهب للعبد مال فالغرماء أولى»". 

ظاهره ما تأول أبو محمد» أي هبة كانت أو صدقةء» خلاف ما ذهب إليه 
أبو الحسن القابسي. اا ليقضي به دينه [دون 
يي e‏ 9 


وقول ربيعة: ET‏ اله وفي IS‏ يحتمل أنه 
خللاف. وأنه جعل الدين في يي [ويحتمل أن یرید Ch ES‏ 


() سقط من ق. 

(۲) كذا في ع وحء وفي ق: ولا يحاص. 
(۳) المدونة: ©/5457. 

)٤(‏ كذا في ع» وفي ح: وصى. 

(6) المدونة: ©//7847. 

() کذا في ع“ وفي ح: : ظاهره. 

(۷) سقط من ف. 

(6) كذا في ع وح» وفي ق: إن 

.۲٤)١/١ المدونة:‎ )4( 

2 سقط من ق.‎ )٠١١( 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: لا بما. 
(؟١)المدونة: .۲٤)۷/١‏ 

(۱۳) كذا في ع وح» وفي ق: غير كسبه. 
)١5(‏ سقط من ق. 


6 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


التجارة. كما قال مالك قبل هذا. «أو كسبه من التجارة»'. فيكون وفاقاًء 
ويحتمل أن يرجح على قوله. و هذاء «وما تما" به سيده عنه» 
فهو على سيده»“. فيكون أيضاً وفاقاً. 

وقوله في الدنانير: «إن شهد الشهود أنهم لم يفارقوهء وأنها بعينها». 
شرط بعضهم فيها هذا الشرط“ وأنهه””" متى فارقوه لم يكن الغريم أحق 
بها وإن عينوها. وقيل: لا يلزم إلا بعينها فقط. 

وقوله: يقول الله تعالى“ : «وأكلهم الربا وقد نهوا عنه». كذا 
وقع في (بعض6''' النسخ. وهو مما غيرته الرواة من القرآن غفلة. مروا 
عليه والتلاوة ##وَأََذِهِمُ لبأ ود مهوا عه" وقد وقع مثله في الموط| 
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.۲٤۷/١ المدونة:‎ )١( 

(؟) كذا في ع وح» وفي ق: فقيل. 

(9) كذا في ع وحء. وفي ق: أو ما تحمل. 

.۲٤)۷/١ المدونة:‎ )1( 

(©) المدونة: ©/58؟. 

(؟) في ع: بها الشرطء وفي ح: في هذا الشرط. 

(۷) كذا في ع وحء وفي ق: وأنه. 

(۸) في ح: تبارك وتعالى. 

(9) ثبت هذا النص هكذا في طبعة دار الفكر: 8/4؟1١.‏ وجاء مصححاً في طبعة دار 
صادر: ©5144/8؟. 

)۱١(‏ سقط من ع وح. 

() سورة النساء. من الآية: .١5١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدوئة والمختلطة 


€ 7 ٣ ۰ +4 


بسعتن: قال هر جل کا [أى كفيل]"" أو زع أن فيل 


كتاب الحمالة 0“ 


اعلم أن الحمالة"“ والكفالة والزعامة والقبالة والضمانة والضمان 
0 


(وأدين 0 وضامن . 


(4). off =» 200 (¥) 5 


وأحد. ومعی ذلك 0 واشتقاقه فه من الحفظ › والحياطة. 


الال اها عن الكل ٠‏ وهو انلكا الاي يجرق ٠‏ جل 


e. )١96( 00 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
623 
0 
0) 
(۷) 
(^A) 
67 


فى ط: الحمالة والكفالة. 

الحمالة : التزام دين لا يسقطه. أو طلب من هو عليه لمن هو له. ( شرح حدود ابن 
عرفة» ص: 06 *). 

في ع: وقبيل» وفي ح: وقيل. 

كذا في د» وسقط من حء وفي ع: وأذين أي : وفي ط: أو دائة: 

في د: ووصي. 

انظر المقدمات: ۷۳/۲". 

في ع: واردة. 


١(‏ )في ع وح: الكفيل. 
)١١(‏ في ح: يحوي. 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وكأن [الكفيل و]'' الكافل حائط. وحافظ؛[95]/ لما ولي من 
الأمور. ولما التزمه من مال. 


1 00 2 . )00 9 آ ا 
[في شی فتك 9 36 | 


والقنيالة 220 ابيا من القوة. ومنه: مالي بهذا قبلء أي طاقة”) 
اورا وة قل لخا وهر وه [الأرل]7 2 فكان ا قرف 
وحيطة فى استيفاء الحق. قال الله تعالى: أو تاق باه وَالْمَلبِكَةَ سيد . 


والزعامة: أصلها السيادة. فكأن هذا لما تكفل به ساده بذلك» و 


عل وا بذلك». ما تقبل منه. قال الله تعالى : #وأنأ به E‏ 


وقال عله : «الزعيم غارم»”""'. 


() سقط من ق. 

)۲( في د: الحوز. 

(0) كذا في ح» وفي ق: ضمن. 

(ه) القبالة ‏ بالفتح ‏ : اسم لما يلتزمه الإنسان من دين وعمل وغيرهما. (التعاريف» ص: 
٠‏ وفي لسان العرب: القبالة بالفتح الكفالة. مادة: قبل). 

0) کذا في ع وح» وفي ق: ولا طاقة. 

(۷( سقط من ق. 

(A)‏ سقط من ق. 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: الفتل. 

.57 سورة الإسراءء من الآبية:‎ )١( 

(0) في ع وح: وحاط. 

(0)سورة يوسف: من الاية: ۷۲. 

() حدثنا علي بن إسحاق» أخبرنا ابن المبارك» حدثنا عبدالرحملن بن يزيد بن جابرء 
قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد عمن سمع النبي بهل يقول: «ألا إن العارية مؤداةء 
والمنحة مردودة. والدين مقضي › والزعيم غارم». انفرد به أحمد. وأخرجه عن أبي 
أمامة الباهلي» وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد بألفاظ مختلفة. 


. التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ظ 
والحمالة : 1 i‏ الحمل. وأصلها من ج الدية. وهي من الحمالة. 
وفي الحديث : «الحميل غار م . 


والإدانة (بمعنى)”" الإيجاب. قال (الله)“ تعالى: طوَإِدْ تات ریک 
ن سڪرو 0 وإ كاد ربك لمان يهم 4" الها 
من الأذان. وهو هو الإعلام. والضامن أوجب على نفسه من أداء المال ما 
لزمه. وأعلن بذلك على نقفسة. 


آنا لعي :اوه اهي وهل الشناكه واف الج و 

,)١١( : : 7‏ 
المصبورة (وهي)”' المحبوسة للرمي وفي حديث الحسن البصري” ' : من 
اسلف 7 فل تاغان ‏ خا ولا وها > كانه أثبيشه على سه دنا 


8 أ (I0,‏ 
و حبس ىة دائه ٠‏ 


رانا الكويق: فمعهاء ل هذا كلك من قله كيت" لك 


(0) سقط من ق. 

(۲) لم أعثر عليه بهذا اللفظ إلا في المدونة من حديث ابن وهب. (المدونة: ه/ 587). 

)۳( سقط من ح. 

(©) سورة إبراهيم: من الاية: ۷. 

(۷) سورة الأعراف: من الآية: .٠١۷‏ 

(۸) الصبير: الكفيل» وصبير ا زعيمهم. > (لسان العرب: 4"8/5» مادة صبر). 

() سقط من ع وح. 

)١(‏ الحسن البصري: هو أبو سعيد الحسن بن يسار مولى زيد بن ثابت هو شيخ أهل 
البصرة وفقيهها تابعي رأى عثمان وطلحة كبار الصحابة. توفي ١١١ه.‏ (سير أعلام 
النبلاء: ٠٦۳/٤‏ وما بعدها). 

)۱١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: أسلم. 

() كذا في ع وحء وفي ق: يأخذ. 

16 ) لم أعثر عليه في كتب الحديث. وقد ذكره ابن منظور في لسان العرب: 498/54. 

)١54(‏ في ح: بأدائه. 

)١5(‏ في ع وح : کننت. 


E‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


بكذاء وكذلك"''' قالوا: أنا عزيزك أي كفيلك. 


الماك على ان و 


حمالة مبهمة» مطلقة. وهو أن يقول: أنا لك حميل»› أو زعيم» 


ونحوه. 


واعصمالة ا ا 
وحمالة بمال على أنه لا رجوع على المحتمل عنه""'. وهو 


1 5 | )¥( عله 


)010( 
إفة 
)۳( 


0 
(6) 
050 
000 
(A) 
(4) 


وحمالة [بوجه» أو]"“ بنفس مطلقة. 

وحمالة بنفس مقيدة. أي ليست من المال في شيء. 

وعفييالة بطل 

وحمالة مترقبة بما يثبت” ''“ على فلان. أو , بما يوجبه الحكم عليه. 
وحمالة بالجنايات. وكل هذه الوجوه جائزة على الجملة» لازمة. 

فأما المبهمة المطلقة» فاختلف شيوخنا إذا عريت من لفظء أو 


كذا في ع وح › وفي ق: وكذا. 

كذا في ع وحء وفي ق: أوجه. 

قال ابن رشد: فالكفالة بالمال جائزة في الشرع» لازمة في صريح الحكم› وهي من 

00 وتجوز عند مالك وأصحابه في المعلوم. والمجهرل. خلافاً للشافعي في 
: إنها لا تجوز في المجهول. (المقدمات: ”175/7"). 

ب مطلقا. 

في ح: أن. 

كذا في ع وح» وفي ق: عليه. 

نياع وخ :وهو الحمل. 

سقط من ع وح. 

مقط مق 


(0) في ح : تست 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


دل ا قري" عن ل علق ا أ ا 


وأما حمالة المال المطلق فلازمة. وفيها الرجوع بالمال على المحتمل 
عنه بكل حال. إلا في مسألة. وهي : 


حمالة الصداق في عقد النكاح. ففيها خلاف. هل فيها رجوع؟ كسائر 
الحمالاات. وهي إحدى روايتي عیسی (ع. ٩)‏ ابن القاسم. 


والثانية: أنها حمل لا رجوع فيها. وهو مذهبه في المدونة. 
والح ولف دالا 


وأما الحمالة بالمال على أن لا يرجع فهو الحمل. 


واختلف فيه : هل يحتاج إلى يق فيبطل بموت الحامل . أو هو 
كالحمالة لا تحتاج إلى حوز”"'''. والقولان في الواضحة'. 


وأما حمالة النفس أو الوجه المطلقة. فالمشهور سقوطها بإحضار 
الوجه. اكيت كان. ولزوم الغرم إذا لم EET ET‏ بن عبدالحكم 


010( في ع: ودليل. وفي ح: لفظ دليل. 

(۲) كذا في ع وحء وفي ق وقرينة. 

() قيل: تحمل على الوجه حتى ينص على المال. وقيل: تحمل على المال حتى ينص 
على الوجه. والأصح أنها على حمالة المال حتى ينص أنه حميل بالوجه. (انظر 
المقدمات ج ؟/ .)4١7‏ 

() ساقط من ع. 

(8) في ح: فيه. 

(7) في ح: وكذا. 

.١١8/1١١ النوادر:‎ )۷( 

(۸) كذا في ع وحء وفي ق: جوز. 

0( كذا في ح. وفي ق: لا يحتاج. 

)١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: جوز. 

(١١)انظر‏ كلام ابن حبيب في المقدمات: ۲/ ۳۷۷. 

.5١٠١/" :تامدقملا)١6(‎ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ل د 
ولمالك في كتاب ابن الجهم أنها كحمالة المال سواءء تلزمه”'' في 

كل وجه. 2( 
وأما حمالة الوجه المقيدة فلا يلزم بها" من أداء المال شيء» إلا أن 
يقدر على إحضاره» فلا يمكن منهء أو ينذره فيهرب. وإن اتهم على تغييبه 


وأما حمالة الطلب فتصح فى كل شيء. وتصح فيما يتعلق بالأبدان. 
وحقوق الآدميين. والقصاص إذا رضى بذلك صاحب الحق. وتركه بحامل 
يحضره له متى شاء. ولا شيء على الحامل إن لم يحضره. مما لزمه إلا أن 
يعلم أنه نفره» وأمكنه حين اا بإحضاره» فتركه حتّی أعجزه» فهذا 

E‏ أوى 249 ؤم زه 
يسجن حصسی يخصره › ویعاقف بعهذر عروره. وما دخل شه نفسه. 

وأما الحمالة المترقبة فلازمة فيما“ يثبت بالبينة. وهل يلزم"“ بما يقر 
به السمطالوت بعد اكان مل فة والف ان اتان عن الجدوة. 
وسيأتي بعد مأ في الكتاب من لاف 


وأما الحمالة في الجنايات» وما يتعلق بها من الحدود والقصاص› 
وعقوبات الأبدان» فلا يصح على الا 


وذهب بعض أهل العلم إلى جوازها. وجعلوا حكمها حكم الحمالة 


(۱) في ع: يلزمه. 

)۲( كذا في ع وحء وفي ق: ربها. 

(۳) في ح: ضرب. 

(5) في ح: أدخله. 

(©) في ح: بما. 

053( كذا في ع: وفي ح: تلزمه. 

(۷) كذا في ع وحء وفي ق: القولان. 

(۸) كذا في ح٠‏ وفي ع وق: في ذلك. 

(9) قال ابن رشد: والصحيح ما ذهب إليه مالك رحمه اش أنه لا كفالة في الحدودء ولا 
في القصاص . ولا في الجراح . ولا في التعزير. (المقدمات: ۲/ .)5٠٠‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
.10( (۲( ۳ وا 
بالوجه المقيدة '' ولا شيء عليه إن لم يأت بهء إلا عثمان البتي 
(a, (e). : 0‏ ۷ 
يلزم الحميل بالنفس ٠"‏ في القتل والجراح إن" لم يأت بدية اتسر 9 
وار الجر ات 
ولأصبغ في كتاب ابن حبيب في الفاسق المتعسف على الناس بالقتل وأخذ 
الما ل يؤخذ فيعطي”"' حملاء” و عنه”''' بكل ما اجترم من قتل وأخذ 
مال. ألا ذلك امه وارد كل 2ا بو يده إلا أنهم لا يقتلون. 


قال فضل بن سلمة: انظر قولهء فإن كان أراد أنهم”'' يؤخذون 


(بما”*'' اجترم””*'' من المال إلا القتلء والجراح”'» أو أنهم يؤخذون 
بالدية في القتل. 


(1) كذا في ع٠‏ وفي ح: المتقيدة. 

(۲) في ع: البتي وهو ما في المقدمات» وفي ح: الليثي وهو خطأ. 

(۳) قال ابن سعد: عثمان البتى وهو بن سليمان بن جرموز» وكان ثقة. له أحاديث» وكان صاحب 
رأي وفقه» أخبرنا محمد بن عبدالله الأنصاري قال: كان عثمان البتي من أهل الكوفة» فانتقل 
إلى البصرة فنزلهاء وكان مولى لبني زهرة ويكنى أبا عمروء وقال ابن زبر الربعي : مات سنة : 
4 ١اه.‏ (الطبقات الكبرى : ۷/ /1©”, مولد العلماء ووفيانهم : 4/8 77). 

(14) كذا في ع وح» وفي ق: بالوجه. 

(6) كذا في ع» وفي ح: إن 

(0) كذا في ح» وفي ع وق: به دية. 

. 0) كذا في ع وحء وفي ق: المقتول. 

(۸) انظر كلام عثمان البتي والذين يرون الكفالة في الحدود والقصاص في مقدمات ابن 
رشد: ”7/1 .5٠٠‏ 

(9) كذا في عء وفي ح: ويعطي. 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق : ححميلا. 

)١(‏ كذا في ع. وفي ق: يتحملون بهء وفي ح: يتحملون منه. 

(۱۲) سقط من ق. 

(96) كذا في ع» وفي ح: إرادتهم. 

)۱٤(‏ سقط من ح. 

)٠١(‏ كذا في ع» وفي ح: المجترم. 

)١5(‏ كذا في حء وفي ع وق: أو الجراح. 


AF‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
قال القاضي : فعلى هذا التأويل يوافق مذهب البتي”''. 
قال القاضي : الخال اا اقم فى ی آخر عل تجن 


من جهة المتحمل به . وهو المعلوم» والمجهول. وذلك على ثلاثة 
أقسام. 


من جهة المتحمل عليه" وهو الميت» والحاضرء والغائب» وكلها 
جائزة عندنا. خلافاً لمن خالف في بعض هذه الأقسام من العلماء" ". 


وقوله في الكتاب في حميل الوجه: إن لم يأت به إلى الأجل أنه 
یتلوم لهء فإن أتى به وإلا غرم“ . فإن غرم ثم جاء به لم يسترجع المال"". 


قال غيره: فإن لم يحكم عليه حتى أتي به فقد برئ. فإن لم يأت به 

فحكي""ا عليه بالمال مضى الحكم. ولزمه المال". ونحوه لابن القاسم 
(A) 1‏ 
وڪره 8 


اختلف الشيوخ في معنى الحكم الذي ذكر هنا. فذهب بعضهم إلى أنه 
الإشهاد بالحكم. فإذا أشهد الحاكم مضى ذلك عليه. وإن لم يدفع المال 
عديما كان الغريم أو ملمًا. وهر قول عذال" 


(0) في ع: البثئي» وفي ح: الليتي. 

(۲( في ح: عنه. 

(۳) إشارة إلى الشافعي الذي يقول بعدم جوازها في المجهول. 

)٤(‏ قال محمد: أصل مذهب مالك في هذا الباب: أن الحميل بالوجه غارم للمال إن 
لم يأت بالذي تحمل بوجهه. أصول الفتيا في الفقه محمد بن حارث الخشني : ص: 
. 

(6) انظر المدونة. جه / o۲‏ 

(0) كذا في ع وح» وفي ق: وحكم. 

(۷) من المدونة: ©ه/56؟. 

(۸) انظر منتخب الأحكام: .,1١5 7١8/١‏ 


)٩(‏ كذا في ع۰ روفي ح : عبدالحكم. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 5 
) [91] وقال بعضهم: المراد بالحكہ“ هنا القضاء عليه بالمال. ودفعه 
لربه.؛ وأنه (ما)“ لم يغرم المال فإنه متى" أتى بالمضمون”*' سقط عنه. 
ومثله في سماع يحيى. ونحوه عن بو 

قالوا: ولو أراد بالحكم الإشهاد به لما قال: (فإن غرم ثم جاء به لم 
يسترجع المال)”'' قال ابن لبابة: وظاهر كلامهم أنه لا يلزمه"' الغرم إذا 
جاء به بعد الحكم ما لم يغرم المال. والنظر يقتضي أن يلزمه بعد الحكم 
ا 

وأما رواية أبي زيد عن ابن القاسه”* فإنه متى مضى الأجل غرم. ولا 
ينفعه أن يأتي [به]*' بعد الأجل. ومثله عن" محمد. وهو خلاف 
للمدونة”"'2. وكذلك في سماع أصبغ. إلا أنه قال: إلا أن يأتي [به]”''' بعد 
الأجل قبل الطلب والنظر في الحكم فيبرا"'. 


وقوله فى الكتاب: «فيم:”*'“2 ادعى قبل رجل حقأء وهو منكر. فقال 


)١(‏ كذا في ع» وفي ح: الحكم. 

(۲) سقط من ح. 

(۳) كذا في ع وحء وفي ق: إذا. 

(4:) كذا في ع وحء وفي ق: بالغرم. 

() انظر منتخب الحكام: .»5١5/١‏ البيان والتحصيل: .""94/١١‏ 

(؟) في المدونة :)٠٠١٠١/١(‏ في الذي تكفل بوجه فلم يات به في الأجل فغرم» ثم أتى 
به» هل يرجع في المال الذي أخذ؟ قال: لا ولكن تتبع الذي عليه الدين الذي 
تحملت به. 

(0) كذا في عء وفي ح: لا يلزم. 

(۸) البيان والتحصيل: ."٦۲/۱۱‏ 

6 سقط من ق وح. 

() كذا في ع› وفي ح: عند. 

)١١(‏ كذا في ع2 وفي ح: المدونة. 

(۱۲) سقط من ق. 

.1١٠١/٠١ النوادر:‎ )١9( 

)۱٤(‏ كذا في ع2 وفي ح: من. 
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رجل للطالب : آنا كفيل لك بوجهه إلى غد. المسألة إلى قوله: ولا يكون له 
أن يأخذ من الكفيل شيئأء إلا أن يقيم البينة على حقه». 

ظاهر هذا اللفظ أن إقرار المنكر بعد لا يلزم الكفيل شيعا" إلا 
العتبية”*“. وعلى هذا حمل مذهب الكتاب بعضهم. 

واستدل أيضا بقوله بعد هذا في الكتاب في مسألة «بائع فلاناً فما 
اه ههن سو ند فاا خا ل0 


وقيل: بل إقراره كقيام البينة. وهو دليل الكتاب أيضاًء من قوله: «فلم 
يجئء به من الیں)"۔ ؤزل زی (۸) شر ط e a‏ ا 


وبقوله فى المسألة الأخرى: «لأن الذي عليه الحق 0 لا فدليله 
أنه لو أقر لزمه. ومثله [أيضاً]"''' في سماع عيسى”"2. 


وو ا وا للك غاي ون الال الفمسحية: :وسكون 
الألف. معناه: ما ىت » وصح. 


(1) المدونة: ٥4/0‏ _ ه66؟. 

(۲) كذا في ع وح» وفي ف: شي ء. 

(۳) كذا في ع٠‏ وفي ح : بثبات» وفي ق: إلا ثبات. 
(0) البيان والتحصيل: ."06/١١‏ 

(©) كذا في ع. وفي ق: فأنه به ضامن» وفي ح: فأنا له ضامن. 
0) المدونة: ه/١٠"5.‏ 

(۷) المدونة: ©/هه؟. 

(۸A)‏ كذا في ع وحء وفي ق: فذكر. 

)٩(‏ كذا في ع. وفي ح: بثبوت. 

0 المدونة: ه668/8؟., 

(0) سقط من ق. 

0 البيان والتحصيل: .144/١١‏ 

۳ كذا في ع وح» وفي ق: قبل. 

.568/© المدونة:‎ )٤( 
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ومذهبه”'' في الكتاب في شرط صاحب المال على الكفيل أنه إن شاء 
أخذه بحقه ويترك الغريم الجواز. 
وقد كرر ذلك في مسائل الكفلاء» من قوله في مسألة الثلاثة. 


ئ( ش 5 0 أن 


وقول غيره فی فاا اة «أيهب'"ا بيد آل 
١ (3 :‏ 
له ذللك 2 . 


وهو قول أصبغ. وقال أشهب» وابن كنانة» وابن الماجشون: الشرط 
باطل. وقال ابن القاسم: مثله أيضاًء إلا في القبيح المطالبةء أو ذي 
البنلطان”©. 1 


ومسألة”* الستة كفلاء'*". ذكر فيها من التفسير والشرح في كتب 
س١‏ )2 ما ١١‏ بد 2220 [علە]'. وک ين ا (10٥)‏ على 006 ة يغفل 


)١(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: مذهبه. 

(۲) كذا في عء وفي ح: أنهم. 

(۳) سقط من ق» وفي ح: إن شاء. 

)٤(‏ كذا في ح» وفي ع٠‏ وق ال 

(©) المدونة: ©/7؟7557. 

(") كذا في ع وحء وفي ق: أن ذلك له. 

(۷) المقدمات : ۲/ ١٠م".‏ 

(۸) كذا في ع» وفي ح وق: مسألة. 

() انظر هذه المسألة فى المدونة: 7/8 75,557. 

)٠١(‏ انظر الثوادر: ١١/٠١‏ وما بعدها. 

2 كذا في ع وحء وفي ف:‎ )١١( 

(۱۲) خصص لها ابن رقن فوا رها فة ا مطولا ولعله ما قصده المؤلف. 
(المقدمات: ۲/ ۳۸۲ وما بعدها). 

(۱۳) سقط من ق. 

() في ع وح: لكن. 

(15) كذا في ع2 وفي ح: نبه. 
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موضعه. والخلاف [ فيه“ في موضعين لا E‏ كفالتهم بعضهم 
ب أن E‏ اا 


وهي مسألة الستة (التي)“ في الكتاب. 


أو يكون الحق على غيرهم. وهي مسألة الثلاثة فيه . 
< ومسألة الأربعة في العة “ى فأما إذا كان (المال)٩‏ عابم ثم ضمن 
بعضهم بعضاً على ما وقع في قول الغير في الكتاب”'' EE‏ 


المال وهو ستة مائة» على كل واحد مائة في الأصل ديناء ثم لقي الثاني 
فلا خلاف أنه ہما عليه هو من المال» وغل مائة. يأخذ 


فنه. 


وأما إن كان الحق على غيرهم وهم كفلاء فقط. بعضهم e‏ 
فهاهنا اختلف إذا أخذ الحق من بعضهم"“ ثم لقي الآخرء هل يقاسمه 
بالسواء في الغرم حتى يعتدلا؟ إذ الحق على غيرهم. أو إنما يقاسمه بعد 
إسقاط ما يخصه من الحق» كالمسألة الأولى. 


() سقط من ق. 

(۲( كذا في ع وحء. وفي ق: لا يخلو. 
(۳( كذا في ع وح» وفي ق: لبعض. 
)٤(‏ كذا في ع۰ وفي ح : تكون. 

(©) كذا في ع. وفي ح: بحق. 

2( سقطت من ع وح. 

(۷) المدونة: .551١/8‏ 
(۸) البيان والتحصيل: ۳۹۹/۱۱ ۔ ۳۹۷. 
6 سقط من ح 

)٠١(‏ المدونة: 8/؟55. 

)١0(‏ كذا في ح» وفي ع: لا يطالبه. 
(؟١)‏ كذا في ع وح» وفي ق: لبعض. 
(۳) في ح : عندهم. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

الماك سسا الا و ا۷ے 
وإلى التسوية ذهب ابن لبابة» والتونسي“» وغيرهما. قالوا: لأنهم 

سواء فى الحمالة. وليس يخص أحدهم ما لا يخص غيره. 


وإلى المحاسبة ذهب كثير من الشيوخ”" الأندلسيين. ونحوه في كتاب 
فجييل: 


وفي سماع أبي زيد في المستخرجة": وجعلوا ما ينوب كل واحد 
نيم من امال وخر مات الحا كنا لر انيت عليه من ایل .دين 6 
كال ال فى المد 


وكذلك اختلفوا في فصل من آخر المسألة. وهي: إذا لقي الثاني من 
الستة الثالث في مسألة الكتاب» فإنه قال: «يأخذه بخمسين قضاها عنه في 


خاصته من الدين الذي عليه ويرجع عليه بخمسة ةا نصف ما 


أدى بالحمالة وهي مائه وخمسون» فجميع ذلك مائة وخمسة وغرون' ف 


وعلى”" هذا النحو”"' حسب الفقهاء كلهم المسألة. وصوروا التراجع بينهم 
إلى تمام المسألة. 


وذهب أبو القاسم (الطبري”''؟ الفارض'''' إلى أن العمل على هذا 
غلط في الحساب. وأن صورة التراجع من الثاني مع الغالث يجب أن يكون 
على غير هذا العمل. بل يجب إذا التقى الثالث مع أحد الأولين وطلبه 


)١(‏ المقدمات: ؟/؟8". 

(۲) في ع: مشايخ» وفي ح: المشايخ. 
(۳) البيان والتحصيل: ۳٦٦/۱۱‏ ۔ ۳۹۷. 
(؟) كذا في ع وح› وفي ف : أصل الحق. 
(©) المدونة: ۲٣۲/۰‏ ۳٣۲ر.‏ 

.۲٣۳/١ المدونة:‎ )۷( 

(۸) كذا في ع وحء وفي ق: على. 

)١(‏ لم أعثر على ترجمته بهذا الاسم. 
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بالاعتدال معه أن يقول له الثالث: نحن الثلاثة""“ كأنا اجتمعنا معاً باجتماع 
بعضنا ببعض. ولو اجتمعنا معاً لكان المال علينا أثلاثاً. مائتان"“ على كل 
واحد. فعلي مائتان غرمتها'" أنت وصاحبك [عني]“. فخذ واحدة أنت. 
وهي التي تقع لك وسأدفع إلى صاحبك المائة التي دفع عني إذا لقيته” RE‏ 
موی فی الغرم کل واخ مات غ. كما لو اجتمعنا في دفعة واحدة. 
وهكذا إذا لقى الثالث الرابع. وھک في بقية سائر المسألة. فانظرها في 


معاملات الطبرى”“. 


وقوله: «إذا أخر الكفيل هو تأخير للغريه”؟ إلا د 22087 
كان ذلك إلا للكفيل. فإن حلف. طلب صاحب الحق. وإن''' أبى أن 
تات ا التأخير 0 ال بعضهم: لم يجعل هنا على ETE‏ 
فهذه بينة في الکتاب» e‏ یمین 0 SU TRESS‏ 


(1) في ع: نحن الثلاثة عن الثلاثة» وفي ح: عن الثلاثة. 

(۲) کذا في ع2 وفي ح: ماثتين. 

)۳( كذا في ع وحء وفي ق: غرمتهما. 

)٥(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: التقيته 

(5) كذا في ع وح» وفي ق: فتستوي. 

(۷) في ع وح: وكذا. 

(A)‏ كذا في د. 

6 في المدونة (55/6؟): رف أن ارت اكل خت ا ى عليه لين + 

)١(‏ سقط من ح. 

() كذا فى المدونة وع وحء وفي ق: فإن. 

)۱١(‏ المدونة : ه/-/357. 

(19) كذا في ع وح» وفي ق: شيء. 

() في د: إلا أن. 

)١6(‏ الأيمان أربعة : يمين التهمة: وهي اللازمة في الدعوى غير المحققة. ويمين القضاءء 
ويمين المنكر› ويمين القائم بشهادة عدل. قال ابن عاصم : 
وهي يمين تهمة أو القضا أو منكرأو مع شاهد رضا 
(شرح ميارة على تحفة الحكام: .)44/١‏ 
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لا تنما /! 22000 


وقوله في الكفيل يدفع (خلاف"" ما على الغريم. قال: «الذي عليه 
الأصل» بالخيار إن أحب أن يدفع قيمة ما دفع الكفيل» إن كان عرضاء 
وإن كان طعاما فمكيلته»“. سقط عند ابن عتاب ذكر الطعام هنا. وثبت في 

وفي رواية یحیی ( قال e‏ 3 ق أو ا ل e SESE‏ 
وقل لبه على اختلاف ؛[۹۸]/ قول مالك في هذا بإثر ام ل 

وقوله: ‏ «إذا كان الطعام من تسليف”''' لم يكن للكفيل أن يصالحه 
بأجود منه» ولا أدنى» حل د أو لم يحل" '. وإن كان مثل كيله. 
ومثله في السلم الثالث”'"''. ويدل كلامه هناك أنه في القرض"*'؛ مثلهء إلا 
أن يحل الأجل. ويحضر الغريم فيقضي ته بأمره أجود» أو أدنى. 


)١(‏ كذا في حء. وفي ق: تنقل. 

(۲( قال ابن عاصم : 
وتهمةإن قويت بهاتجب يمين متهوم وليس تنقلب 
وهذا ما ذهب إليه ابن رشد أنها إن وجبت لا تنقلب. (انظر شرح ميارة على ابن 
عاصم: .)٠١١/١‏ 

(6) المدونة: ه©//ا"؟. 

)6( سقط من ح. 

() سقط من ق. 

(0) كذا في ح ود» وفي ف : طعام. 

(۸) في ح: قوله غيره. 

(9) لعل مقصوده ما جاء في المدونة (518/68): وهذا قول مالك؟ قال: لا أقوم على 
حفظ قول مالك في هذا وهذا رأيي. قال سحنون: وقد قال هو وغيره... إلخ. 

)٠١(‏ كذا في ح ودء وفي ق: تسليفا. 

)١١(‏ في ح: أم لا. 

.۲۷٤ /١ )المدونة:‎ 

.۸۷/٤ المدونة:‎ )۳( 

(0) في د: في العرض. 
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وقال في الكفالة في القرض بعد حلول الأجل: يجوز بأجود 
وأدنى”". ولم يشترط حضور الغريم. وكل هذا مشعر باختلاف قوله على 
القولين الذين له هنا" فى الكتاب فى المسألة المتقدمة. 


وقوله: وإن أعطاه”' كفيلاً بعين السلعة وخلاصهاء الكفالة باطلة0©. 
د لم 

اوقال غيره: لا يخر من الكفالة لما رضي أن يلزم نفسه. وهو 
الذي أدخل المشتري في دفع ماله" للثقة منه''. وعليه الأقل من قيمة 
السلعة يوم نستحىق ٠‏ أو الثمن» نكن 


ثم قال: فإن'"'' اشترط المشتري على البائع الخلاص وأخذ منه به 


كفيلاً أن ذلك لا يحل" . 


وقال آخر الباب في اشتراط ذلك على البائع: أنه فاسد ينقض به 


ابيع“ . 


(1) كذا في ع وح» وفي ق: لأجود. 

.۲۷٤ _ ۲۷۳/١ المدونة:‎ )۲( 

(۳) كذا في د وفي قف : منها. 

)٤(‏ وهي مسألة الكفيل يدفع ما على الغريم. 

)٠(‏ كذا في المدونة ودء وفي ع وق: أعطاك› وفي ح: أعطى. 

اك اتح رج E‏ 

(۷) هذا تلخيص للكلام الآتي: وإن كان إنما أعطاه على أنه إن أدركه فيها درك فعليه أن 
يخلصها له بالغة ما بلغت فالكفالة في هذا باطل لأن هذا لا يلزم البائع. (المدونة : 
2,26 

(۸) كذا في ع رحء وفي ق: لا تخرج. 

() كذا في المدونة» وع وحء وفي ف : ثمنه. 

0 كذا في ح ودء وفي ع: ثقة منهء وفي ق: للثقدمة. 

() المدونة: ©559/6. 

() كذا في ح٠‏ وفي ع: وإن. 

(۳) المدونة: ©59/6؟. 

,۲۷١ /١ المدونة:‎ 0 
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حمل بعضهم أن الكلام الأول لم تكن الكفالة م؟ مشترطة في العقد» 
فسقطت» وصح العقد. وهي في الأخرى مشترطة في العقدء ففسر"'' 


الجميع. وإنما" كانت بين الكفيل والمشتري”'' دون البائع على أنه بعيد من 
قوله: فإن أعطاه كفيلا فإنما يعطيه للبائع”*'. 


وقد أشار بعضهم إلى أنه إنما تعرض أولاً للزوم الكفالة» وإسقاطهاء 
وتكلم أخير”*' على جواز البيع» أو فساده. فمذهبه في الكتاب فساده. وإن 
اشترط خلاص السلعة على البائع بكفيل. كما نص عليه أول الكتاب» أو 
بعذه») كمأ نص عليه آخره. 


و يختلف في جوازه. واا الشرط› أو يصح إن أسقط 


«وقال“ غيره: يرجع بالأقل» لأنه أدخل المشتري ي دفع ماله. فعليه 
الأقل من قيمة السلعة يوم تستحق, أو الثمن)”29”''' يبين أنه إنما تكلم إذا 


أاستحقت . 
فا | e‏ 2 ب ا“ 012 ۰ (AY).‏ م -. 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: فيفسد. 
(۲) كذا في ع» وفي ح: وإن. 

(۳) في ع وح: بين المشتري والكفيل. 
)٤(‏ كذا في ع ود» وفي ح وق: البائع. 
(5) في ع: آخر» وفي ح: أخرى. 
لك الوح وقد 

(0) في د: أو إسقاط. 

(۸) كذا في دء وفي ق: وقول. 

(9) سقط من ح. 

.5597/© المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ في ع وح: وفاتت. 

(۱۲) كذا في د» وفي ق: ولزم. 
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ري ولو وجد عديماً لم يكن على الكفيل شيء [في قولنا جميعاً]”". 
لأنه إنما ضمن تخليصها من الاستحقاق. وهذه قد خلصت له. ولم تستحق. 

وقوله في الكتاب: «ولولا أن الناس اشترطوا'" هذه الشروط في البيع 
الأول» على أنهم لا يريدون بذلك الخلاص إنما كتبوه“» على وجه 
e‏ والتشديده. لقضت نه ا 
اختصر ا محمد ) وعيره. 7 7 9 5989 بيعهم 5 ع اا 
بهذا. وإنما يكتبه”" الموثقون تشديداء و توثقة“. فلذلك لم ينقض به البيع. 

ولو كان على المطالبة بذلك. أو عقد عليه البيع» لنقضه”'' به» على 
أصله في المسألة المتقدمة هنا" التي هي متأخرة في الأم بعد هذا. وهو 
معنى قوله: (والبيع الول أي حين العقد. لا حين د الوثيقة . 
وعمدهاء فى اني حال. 

ووقع في نسخ كثيرة: ولو أن الناس اشترطوا””''» بإسقاط لاء وجاء 
الال على م اا الأحخرق. وزق ما كفب ويعقد. سرا وغل 


6 في ع وح : ولزمت القيمة المشتري. 

(۳) كذا في المدونة ودء وفي ع وحء وفي ق: يكتبون. 
(1) كذا في ع وح ودء وفي ق: بما يكتبونه. 

(6) فى د: الوثيقة. 

.٠۷٠/١ المدونة:‎ )5( 

)۷( في 5 نها 

(6) كذا في ع وحء وفي ق: أوتوثقة. 

0( كذا في ع وحء وفي ق: لنقض. 

0 )المدونة: ه/ 7١‏ ؟. 

)١١(‏ في المدونة :)۲۷١ /١(‏ في البيع الأول. 

(0) في ع: كتابة»ء وفي ح: كتاب. 

)١19(‏ في طبعة دار صادر: ۲۷٠/١‏ وطبعة دار الفكر: :۱۳۸/٤‏ ولولا أن الناس اشترطوا. 
)۱٤(‏ كذا في ع وحء وفي ق: بمعنى. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 3 
إسقاط (لا) اختصرها ابن أبي رمت 


وفي بعض النسخ : ولو ما أن الناس. وهي تمعتى.ووابة ابن أن 
زمنين. وما صلة للكلام» زائدة. ورجح بعضهم هذه الرواية. وصححها. قال : 
لأن الشرط”' أفسد العقد. ولا يراعى فعلهما" والأول أبين. لأنه قال: 
إنهم لا يريدون 0 الخلاص”". إنما هي عادة يكتبها المو لموثقود ن. لم يكن 
من المتبايعين ذلك“ في عقدهما. أو كانت العادة 00 وإن بسار | 
5308 ألا“ يطالب O‏ (الضلك ص). 550008 1۰( ا 
اللفظ فلا اعتبار به. 


واختلف لو كان هذا الضمان بالثمن لا بخلاص السلعة وكان البيع 
فاسداً بما قارنه من علل الفساد هل تسقط الكفالة بكل حال وهو مذهب ابن 
القاسم وأشهب عند محمد وكذا لابن القاسم في العتبية"'. 


وقيل""' ثبتت”""' الكفالة بثبات البيع الفاسد إذا فات وعلى الكفيل 
الأقل من قيمة السلعة أو الثمن وهو قول عبدالملك في المبسوط. 


وفيل : يلزم بعلم الكفيل وحضوره فساد العقد وهو لمن القاسم في 


6 في د: المشترط. 

(۲) في د: ولا يراعى مآل فعليهما. 
(۳) المدونة: .۲۷٠١/١‏ 

() كذا في ع وح» وفي ق: وذلك. 
(8) سقط من ق. 

(0) كذا في ع2 وفي ح: كتب. 
69 كذا في ع وح» وفي ق: لا. 
(A)‏ كذا في ع» وفي ح: بهما. 
(0) سقط ن وح. 

 0(‏ كذا في ع وح» وفي ى: أصح. 
)۱١(‏ البيان والتحصيل: .84/١١‏ 
)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وهل. 
(۳) كذا في ع وح» وفي ق: تثبت. 


71 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ENE‏ 

: : : . ) .1 5 : 8 

وقوله في التهمة في الإقرار”"' في المرض للصديق الملاطف مع الدين 
لأنه لا ا و ولا يتهم إذا أقر له 0 غير دين» ا 
يورث بولد أو كلالة". سقط من كثير من الروايات: أو كلالة. ولم يكن 
في كتاب ابن عتاب. وكتبه خارجا. 

قال: كذا فى أ : ما فى الأم كذا لإبراهيم. لأ“ 
تجوز وصيته. وكذا رواية يحيى بن عمر. وكذا عند الدباغ. والأبياني. في غير 
كتاب ابن عتاب. يعني مع الورثئة ما كانوا. إذا لم يكن عليه دين. 

وعند ابن وضاح لأنه لا ةا وصيته. وهو الذي في أصل ان 


فقوله'"'': لأنه لا تجوز وصيته. يرجع إلى ما قبله. من قوله: لو 


(۱) البيان والتحصيل: ۳۱۰/۱۱ ."٠6/١١‏ 

(۲) كذا في حء وفي ع: بالإقرار. 

(0) كذا في دء وفي ق: تجوز. 

|49 هذا النص فيه غموض ولا بد من إخراج نص المدونة كاملاً ليتضح. (قلت: أرأيت إن 
كان هذا الذي أقر له بالكفالة في مرضه أنه تكفل له في مرضه صديقاً ملاطفاًء أيجوز 
له الإقرار في ثلث الميت؟ قال: نعم» ذلك جائز لأن الوصية له جائزة في الثلث. 
كذلك قال مالك» إلا أن يكون عليه دين يغترق ماله فلا تجوز» وكذلك إذا أقر له 
بدين فإنما يرد إذا كان عليه دين يغترق ماله» ولا يرد إذا كان يورث بغير دين لأنه 
لو أوصى له مع الورئة جازت وصيته» ولو أوصى له مع الدين الذي يغترق ماله لم 
تجزء فلذاك اتهم إذا كان صديقاً ملاطفاً إذا أقر له مع الدين» لأنه لا تجوز له وصية. 
(المدونة: ©/709/5). 

() في ع وح: من. 

() كذا في د» وفي ق: ولو کان. 

(0) المدونة: ©/79/57؟. 

(۸) كذا في ع وح» وفي ق: أنه. 

6 كذا في ح ود» وفي ع وف: تجوز وهو غلط. 

)٠١(‏ كذا في عء وفي ح: وقوله. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
السسصح سس سس ا ل 
أوصى مع الدين لم تجز"'“. فكذلك إذا أقر في مرضه بكفالة". ثم استأنف 
الكلام بقوله: (ولا يتهم إذا أقر له من غير دين» يريد بدين وكان يورث 
ولد" ولا بت ها > (زيادة ولا كلالة) على مذهة. 

وأما على رواية [غير]"' ابن وضاح 1لأنه)" تجوز“ وصيته. ولا 
يتهم إذا أقر له من غير دين. فكلام صحيح. ثم يكون" قوله بعد ذلك» 
«وكان يورث بولد»» عائد على الإقرار. وعلى زيادة «أو كلالة)» يرجع 
الكلام إلى الوصيةء أو الإقرار بما فعل في المرض. فبهذا البيان تصح 
الروايات كلها. 

وقوله: «فيمن أقر في مرضه أنه تكفل في الصحة عن رجل وارث»› 
أو غير وارث. قال: إقراره لوارث”''' بالدين في مرضه لا يجوز»''. 

وقال”"'' «فى الرجل يقر فى مرضه. فيقول: كنت؛ [99]/ تصدقت 
على فلان ا 2 معو 05 أو بدابتي أو حبست كذا. أو أعتقت 
عبدي في صحتي» لا يكون هذا في ثلث ولا غيره» وإقراره هذا باطل 


)1١(‏ كذا في ع» وفي ح وق: يجر. 

(0) كذا في ع وح» وفي ق: وكذلك إذا أقر في المرض بكفالة. 

(۳) كذا في ع وح» وفي د: وكان يورث بذلك وفي ق: ولا يورث فكذلك إذا أقر في 
مرضه بكفالة. وهو خطأ. 

00 كذا في ع١‏ وفي ح: هي. 

)6( كذا في ح» وهي سافطة من ع. 

(۷) سقط من ق. 

(6) كذا في دء وفي ق: لا تجوز له. 

٥‏ (9) كذا في د» وفي ع وق: ثم ثبت له» وفي ح: فثبت له. 

)٠(‏ كذا في ع وح» وفي ق: للوارث. 

.۲۷٦/١ المدونة:‎ )١١( 

(۱۲) كذا في ع وح» وفي ق: وقاله. 

(۳) كذا في ع ودء وفي ق: بدار. 

)١5(‏ كذا في المدونة وفي ع وح» وفي ق: صحة. 

)١5(‏ كذا في المدونة وفي ع؛ وفي ح: الثلث. 


7 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
كله»". كذا جاء هذا الكلام في الكتاب. واختلف الناس في تأويله. فأكثر 
المختصري.' : أبو محمد )» وا فس بعذه حملوا أن إفراره 
بالكفالة كإقراره بالعتق. والصدقة» وغير ذلك. لقوله : «وإقراره هذا باطل 

)23 
كلها . 


وذهب بعضهم أن" الكفالة بخلاف ما ذكرء لأنها دين من الديونء 
يلزم إقراره منها في المرض» كما يلزم إقراره منها في الصحةء وإليه نحا 
ابن لبابة. وأبو عمران. قالوا: إنما أبطل”* ما كان منها لوارث» ومن لا 
يصح إقراره له في المرض» وأما لغيره فيصح. وهنالك ( ړت ٨۹)‏ فال 
الإقرار بالكفالة › مفردة. 


ثم جاء بمسألة الصدقة» والحبس» والعتق» وفصل""") بعضهم إقراره 
بالكفالة» وقال: إن أقر في مرضه أنه تكفل في صحته''' في أصل عقد 
بيع» أو قرض فهو دين يلزم. وليس بمعروف. لأنه أخرج به الملك من يد 
مالكه» وإن أقر بكفالة بعد العقد فهو معروف. كالصدقة. والحبس. وهذا لا 
يخالفه الآخرء لأنه لا يكون ديناً إلا بكونه في العقدء كما ذكروا. وأما 


)١(‏ المدونة: ©/975؟. 

(۲) كذا في حء وفي ع: المختصرون. 
(۳) سقط من ع وح. 

619 في ع وح: فمن. 

(6) كذا في ع وحء وفي ق: بقوله. 
(5) المدونة: ©ه/9/5؟. 

(۷) كذا في عء وفي ح: إلى. 

(۸) كذا في ع وح» وفي ق: بطل. 
60 سقط من ح. 

)١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: فصل. 
()المدونة: .۲۷١/٠١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 0 
العتق» فكما قال في الكتاب: لا يلزم في ثلث» ولا غيره» فأنفذوها. 
كالصدقة» والحبس» وغير ذلك. لأنه اعترف بفعل فى الصحة. وهو مرض 
لا تجوز" فيه أفعاله إلا في الثلث. فما ل رمه أو أوصى به إلا 
أن يقول”"': في هذه الأشياء فأنفذوها. فإنها تخرج من الثلث. 

وذكر محمد أنه روى عن مالك أن العتق فى هذه المسألة ينفذ من 
اف ل فا من ران الال وت المنانةه. واليي: إلى 
ثبت لم ينفذء لعدم الحوز. قال محمد: وهذا غلط ويبطل ذلك كله. 


وقوله: ((ما تحمل به العبد من دين (بإذن)220 سيذده فأفلس سيده أو 
مات بيع العبد» إن طلب صاحب الحق دينه قبل السيد وإن رضي أن يترك 
السيد» ويتبع العبد كان ذلك فى ذمة العبد)”'. 


«وقال غيره: ليس ذلك له» وإنما على العبد ما عجز عنه مال 
بيو ل الكو الى E‏ 


قيل: قول ابن القاسم هنا على قول مالك [الأول]: أن للطالب 
اتباع الكفيل مع يسر الغريم» وليس هذا اختيار ابن القاس '. 


قيل: هذا يخالف أصله هنا. 


63 في ع : إذ لو ثبت لنفذ» وفي ح : إذ لو تقل لحت 


.58٠١/8 المدونة:‎ )5( 

(۷) كذا في المدونة» وع وح» وفي ق: السيد. 

(۸) المدونة: ه/ .58٠١‏ 

() سقط من ق. 

)٠١(‏ كذا في ع وح ودء وفي ق: اختيار قول ابن القاسم. 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وقيل: إنما هذا في هذه المسألة» لأن العبد مع سيده بخلاف غيره. 
وذمته وذمة سيده كشىء واحد. 


وفيل : بل المسألة على أصله. ولعل السيد فلس أو مات ٠»‏ وخاف 
المحاصة. 


وقوله في الذي أجبر عبده على الكفالة: «ذلك غير لازم للعبد». إذا 
قال: لا أرضى لأنى إن" أعتقت لزمتنى هذه الكفالة»". : 006 ذلك 
بقوله : «قال مالك في الذي يعتق عبده ل أن عليه مائة دينار: 3 ذلك لازم 
للعنه: وان قنة الت" 


كذا عندي فى أصلى. وفى كتاب ابن سهل» وابن المرابط» وعليه مائة 
دينار. ومثل هذا فى كتاب المكاتب”؟'. وفى العتق الثانى“ خلافه. فقيل : 
لعل سحئون أدخل هذه المسألة بعد ذكره مسألة إجبار العبد على الكفالة. 


وقول لا يلزم (تنبيها"'' على الخلاف" 2”0: وأن مذهب ابن 
القاسم في المسألة خلاف قول مالك وأنه”*' يأتي على قول مالك إلزام 
الاحيان: 3 قول“ عبدالملك. وقال مثله ابن القاسم في رواية أبي زيد 


() في ح: لو. 

.581١/© المدونة:‎ )۲( 

(۳) المدونة: ۰/ ۲۸۱. 

.۲٣۳١٣ _ ۲٣۰/۳ المدونة:‎ )( 

.5١ 1 /"# المدونة:‎ )©( 

() في ع1 تنبيه. 

(۷) إشارة كك قول ابن القاسم: ذلك عندي غير لازم للعبد» وإلى قول مالك: أن ذلك 
لازم للعبد وإن كره العبد ذلك. (المدونة: .)581١7/©‏ 

E (A) 

69 كذا في ع وحء. وفي ق: وإنما. 

0 كذا في ع وح» وفي ق: وقاله. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة VT‏ 

وقيل : لعله أشار إلى التفريق بين العتق والحمالة» لحرمة العتق. ولأن 
ما أدخل فيه العبد من إلزام المائة انتفع بعرضهاء من تعجيل العتق» ولا 
منفعة له" في إلزام الكفالة. 


ومعنى التعنيس» ": كبر المرأة في بيت أبويها". 
ويقال اشا للتي بقيت مدة 5 نتزوج. 
ويقال ذلك في الرجل أيضاً إذا بقي بعد إدراكه لا يتزوج زماناً. وهي 


في عرف الفقهاء في البكر إذا كبرت ٠‏ ولم تتزوج. لكنهم” أجروا حكمها 
في أفعالها قبل الترويج › وبعذه سواء. 


سال عست المراةء وعنست بفتح العين. TET‏ 
النون» وفتحها مع الفتح. وكسرها مع الضم. قال اشا ع ت 
وتخفيف النون. فهي عانس. ومعنسة. ويقال: أعنست أيضا. وأصل الكلمة 
من القوة» والتمام. ورأيت لبعض أهل اللغة أنها لا تسمى بذلك لأقل من 


تين سنه. 


واحتلف الفقهاء في ذلك في ذات الأس. وفي اليشيمة: من أقل من 


ثلاثين إلى الستين [سنة]”''' وبعدهاء من انقطاع الحيض» بما هو معلوم في 


)١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: أو منفعة له. 

.۲۸۳/١ المدونة:‎ )۲( 

9 كذا في ع وحء. وفي ق: أنيها. 

() كذا في ح٠‏ وفي ع: ولم. 

(5) كذا في ع وح» وفي ق: بارت. 

(5) كذا في ع وح» وفي ق: ولكنهم. 

(0) كذا في ع وح» وفي ق: بتشديد. 

(۸) كذا في ع وحء وفي ق: بفتحها. 

() مختار الصحاح ولسان العرب: مادة: عنس. 
0() سقط من ق. 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
و خي ن فعا . ال اى قل ٠‏ هن الشى ع ااي 


ومسألة الجارية البكر التي عنست» ذكر فيها قول ابن القاسم أولآء أن 
أفعالها على الجوازء وإن كره الوالدء وأنها مخالفة للبكر التي لم تعنس”*'. 


ثم ذكر قول مالك أنها لا تجوز”. ثم ذكر رواية عبدالرحيم. كذا 
ثبتت هذه الأقوال على نصوصها في الأم. وكثير من النسخ. وعليه اختصر 
البرادعي”"''. وسقط قول ابن القاسم أولاًء في نسخ”"'. ولم يكن في أصل 
ابن المرابط. ولا في أصل ابن عتاب. وخرجه خارجاً. وكتب عليه: طرحه 
ابن وضاح. [وحوق عليه في IEE‏ د 


وقوله في المسالة الثانية عند الجميع «قلت : أرأيت الجارية البكر التي 
(ف بلقت وفنا 4 كاف كات ا الم انط وع ف ف 


۰ 
“© 


بيت أهلها. زاد في كتاب ابن المرابط ورضي حالها. وسقط ال 7 


)١(‏ خس يخس بالفتح خسة وخساسة فهو خسيس: رذل. والشيء الخسيس: التافه. مختار 
الصحاح؛ لسان العرب: مادة. خسس. 

(۲) المدونة: ©/586. 

)۳( كذا في ع٠‏ وفي ح: قل. 

)٤(‏ هذا النص سقط من النسخ المطبوعة. 

.۲۸۳ /١ المدونة:‎ )٥( 

(0) التهذيب: ص: ٤١١‏ 

)¥( كذا في ع وح» وفي ق: وفي نسخ. 

(۸) في ح: وفي أصل. 

0( في ح : فطرحه. 

( ) سقط من ق. 

(0) كذا في ع وح» وفي ق: اختصرها. 

(0) سقط من ع وح. 

.۲۸۳ /© المدونة:‎ )١( 

)۱٤(‏ سقط منن ق. 


التنببهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة __ ك2 
كتاب ابن وضاح قوله'"'' في آخر المسألة. ولكن وجدته في كتاب 
عبدالرحيم. وفي كتاب ابن المرابط على قوله: أليس قد قال مالك مرة: إذا 
عنست جاز أمرها. قال : لم اة اق ولكن وجدته في کتاب 
عبدالرحيم. صح ليحيى بن عمر وحله. 

]٠١[‏ وقوله في ذات الزوج: «إن كانت سفيهة» ضعيفة في؛ 
اليا ل د لا 

وقوه اة الرجل. انما يروج التمرأة تمالها» ويرفع فى ضصيداقتها 
لمالها»"““ حجة فيما ذهب إليه بعض المتأخرين من أن الزوج إنما له متكلم 
فيما كان لها من مال حين نكاحها”” أو يرجى لها من ميراث ظاهر» وشبهه 
[لا]'' من فائدة طرأت عليها من وجه لم تحتسب"» لأن ذلك لم يتزوجها 
عليه قط» بخلاف الأول. 

«والمرأة الأيم“ : هي التي لا زوج لها. وهو في أصل اللغة يقع 
على الثيب» والبكر. ثم صار”*' في العرف على من فارقت زوجها بطلاق» 


دكي 


)١(‏ في ح: وقوله. 

(۲) فى المدونة /١(‏ ۲۸۳): أليس قد كان مالك مرة يقول:... 6,/ ۲۸۳. 
افيه المدونة : /o‏ 4" . 

(5) المدونة: ©/585. 

)0( كذا في ع۰ وفي ح وقف؛: نكاحه. 

(") سقط من ق 

(۷) في ع وح: يجب به. 

(۸) المدونة: 81//6؟. 


0( كذا في ع وحء وفي ق: صارت. 
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كتاب الحوالة(1) 


الحا و ل ان لالت تل ي 
الس CC‏ 


وقوله عليه السلام: «مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء 
فليتبع““. صوابه في الحرفين بسكون التاء. وبعض المحدثين والرواة 
يقولوه"7 يتشد يدها 


يقال: تبعت فلاناً بحقى" فأنا أتبعه. ساكنة التاء» ولا يقال اعت ^ 


بفتحها وتشديدهاء إلا من المشي خلفهء واتباع أثره في أمر. 
وفي قوله: مطل الغني ظلم. حجة أنه لا تجوز الإحالة إلا من دين 


)١(‏ تعريف الحوالة: ما دل على ترك المحال دينه فى ذمة المحيل بمثله فى ذمة المحال 
عليه. (شرح حدود ابن عرفة: ص: ٠ )٤٤١‏ 

(۲) كذا في ع٠‏ وفي ح : يحول. 

(۳) كذا في ع وح» وفي ق: على غريمه. 

)٤(‏ الحديث أخرجه البخاري في الحوالة ومسلم في المساقاة والترمذي والنسائي وأبو داود 
ومالك في البيوع وابن ماجه في الأحكام وأحمد في باقي مسند المكثرين. 

(6) المدونة: ©/588. 

(5) كذا في ع وح» وفي ق: يقولون. 

(۷) كذا في ع وح» وفي ق: بحق. 

(۸) كذا في ع وح» وفي ق: اتبعه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
حل. لأن المطل (و0'' الظلم إنما يصح فيما حل. لا فيما لم يحل 

وفن"؟ ا أنه ق إذا كان طهاء .وان تسجحه 
ظالماً ترجب”" إسقاط شهادته على ما ذهب إليه سحنون وغيره من 


ع 


أصحابنا!؟». 
وقال غيره: لا ترد شهادته إلا أن يكون”*' المطل له عادة. 


رال ل مضيزاة علي الاب عقن اكد خا :وخ 
على الإباحة لما أشبهت الدين بالدين. ورخص 8 السلام في الحوالة 
وأباحها””. وهي عند أكثر مشايخنا“ عقد مبايعة مستثناة بالرخصة من الدين 
بالدين» ومن بيع العين بالعين» غير يد بيد. فخصها الشرع من هذين 
الأصلين» كما من الشركة» والتولية» والإقالة» من بيع الطعام قبل قبضه. 
وخص العرية”''' من بيع المزابنة» وبيع الطعام بالطعام نسيئة» ومتفاضلاء 
لما كان ك0 او الب ةا [والرفق كل قد 


6١‏ سقط من ح. 

(۲) کذا في ع وح› وفي ف : وبه. 

(۳) كذا في ع وحء وفي ق: يوجب. 

.557/8 المنتقى:‎ )٤( 

(5) كذا في حء وفي ع: إذا كان. 

(5) قال الباجي: قال الشيخ أبو محمد في قوله فليتبع : إنه على الندب. (المنتقى: 55/8). 

(۷) قال ابن رشد: ثهى رسول الله كَل عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق. إلا مثلا 
بمثل يدأ بيد ونهى عن الدين بالدين ورخص في الحوالة فقال 456 ابل اي للم 
ومن أتبع على مليء فليتبع». (المقدمات: 107/7). 

(۸) كذا في ع وح» وفي ق: : وأجازها. 

(9) كذا في ع وح› وفي ف : شيو خنا. 

(0 كذا في ع وحء وفي ق: العارية. 

(0) في ع وح ٠‏ سسب 

قال ابن رشد: فإن دخلها وجه من وجوه المكايسة رجعت إلى الأصل فلم تجز. 
(المقدمات: ؟”/ .)5٠١٠85‏ 

(۳) سقط من ق. 


iS‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
أشار الباجي إلى أنها ليس حكمها حكم البيع» ولا هي من هذا الباب» بل 
ھی عنذه من باب النقد20, 


وشروط الإحالة التي تجوز" بهاء ولا تصح دونهاء أربعة" : 

أولها: حلول الدين المحال (به)”*'. فلا تصح إذا لم يحل؛ وصار 
الدين بالدين حقيقة. 

لا :ان كوا الد الخال عله نوع عن الال 
[وصفته] ‏ وقدره. فلا تصح متى اختلفا في صفةء وقدر'“ ويدخله في 
ذلك الدين بالدين» والنسيئة (في الصرف6''' وبيع العين بالعين. وفي”""") 
بيع الطعام التفاضل"' في الجنس» والربا فيما لا يجوزء وبيع الطعام قبل 
قبضه» وغير ذلك بحسب اختلافه» وتصوير مسائله. 

الشالث: رضا المحالء والمحيل [بذلك]”"'' فلا يصحء ولا يلزم 
(بعدم)”١)‏ ين أحدهما. 


() المنتقى: ©55/8. 

(0) في ح: يجوز. 

(۳) ذكر منها ابن رشد ثلاثة» ولم يذكر رضى المحال والمحيل. (المقدمات: ”1/7 .)1١‏ 
00 سقط من ح. 

(٥)‏ سقط من ع وح. 

000 في ع وح : وأن. 

)¥( في ع: من نوع المحال به» وفي ح: من جنس المحال به. 
(۸) سقط من ق. 

(0) كذا في ع وح» وفي ق: يصح. 

)٠١(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: صفة وقدرا. 

() سقط من ح. 

)١١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: في. 

() كذا في ع وح» وفي ق: والتفاضل. 

(0) كذا في ح٠‏ وفي ع وق: وغير علة. 

)١6(‏ سقط من ق 

() سقط من ح. 

(۷) في ح : رى 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ظ a‏ 

الرابع: ألا يكون الدينان”'' طعاماً من سلمء أو أحدهماء ولم يحلا 
معأء على خلاف في هذا الأصل عندنا. فأصل ابن القاسم ما تقدم. وغيره 
يجيز ذلك بحلول المحال به. 


3 


غ2 كذا في ع وح ؛ وفي ف الدين. 
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[أصل]”"ا معسى الرهن اللزوم”". وكل شيء ملزوم. فهو 

E 5 5 ۲‏ 
يقال : هدا رهن لك. أي محبوس داق لك. وكل شيء ثبت ودام فهو 
رهن . 


(o 


يقال : رهنتك › فأنا راهن. وأنت مرتهن › بكر الهاء. (ولا يقال على 
الشيء الل ولا يي يي وأما المرتهن. بفتحهاء 
فالشيء"“ المرهون. وسمي”''' رهنا بالمصدر. 


وقد يطلق المرتهن به بفتح الهاء أيضاً على أخذ الرهن› لأنه وضع عنده 
الرهن. ويطلق على الراهن. ٠‏ لأ سئل الرهن. 


(0) قال ابن عرفة: الرهن مال قبضه توئق به في دين. (شرح حدود ابن عرفة: .)٤۲۳‏ 

(0) سقط من ق. 

(6) قال ابن رشد: فالرهن يجوز ويلزم بالعقد ولا يتم وينبرم ويصح التوثق به إلا بالحيازة 
لقول الله تعالى: هرمن مقْبُوضَةٌ ©. (المقدمات: ۲/ ۳۹۳). 

(€) كذا في ع وحء وفي ق: : مدام. 

)6( كذا في ع۰ وفي ح وف : فقد. 

(0) سقط من ع وح. 

(۷) كذا في ع وح» وفي ق: وقد يقال. 

(۸) كذا في ح» وفي ع وق: ارتهنت. 

(9) كذا في ع٠‏ وفي ح: فهو الشيء. 

)٠١(‏ کذا في ع۰ وفي ح: ويسمى. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة AK‏ 
وحديث: لا يغلق”2 الرهن”" 


وقول ابن شهاب بعده» وقول ربيعة في هلاك الرهنء» ثابت عند 


ومعنى لا يغلق: لا يمنع (من”؟' فكه. أي يكون بما فيه وإن زاد. 
إذا لم يوفه صاحبه حقه””' إلى أجله» وهو شىء كانت الجاهلية تفعله. 


القن اذك مال خلق. الرهن» تكس الام لن رقفل معا 
لا يكون له مخلص› > ومخرج من الغلق. وهو ضيق الصدر 


وقوله في ضمان الرهن: يضمن ما زعم أنه ضاع مما يغاب عليه» ولا 
رو 1 ا ااه لي 


اختلف قدماء شيوخناء ومتأخروهم في اليمين هنا. فأما ما يغاب 
عليه ويضمنه» ففى العتبية: أنه يحلف"''“. وقد قال ابن مزين: يحلف لقد 


(0) قال الجوهري: يغلق الرهن بفتح اللام في المستقبل وكسرها في الماضي وغلقاً بفتح 
اللام في المصدر. قال الخطابي: أي لا ينغلق ويعقد حتى لا يقبل الفك. (الذخيرة: 
264. 

(۲) الحديث أخرجه مالك في الموطأ في باب ما لا يجوز من غلق الرهن.وابن ماجه في 
باب : الرهن مركوب ومحلوب. والبيهقي في السنن الكبرى. 

)٤(‏ سقط من ع. 

0 في ع وح: الحى. 

(") وقد فسر مالك معنى الغلق في موطئه فقال: وتفسير ذلك فيما نرى والله أعلمء أن 
يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء وفي الرهن فضل عما رهن فيه» فيقول الراهن 
للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى أجل يسميه له وإلا فالرهن لك بما رهن فيه. قال: 
فهذا لا يصلح ولا يحل وهذا الذي نهي عنه. وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد 
الاجل فهو له وأرى هذا الشرط منفسخاً. (الموطأ ج۲,/ .)3١5‏ 

(۷) انظر التفاصيل في النوادر: .٠۸١/٠١‏ 

(۸) المدونة: .۲۹۸/١‏ بغير هذا اللفظ. 

(۹) كذا في ع وح»وفي ق : ومتأخريهم 

0 البيان والتحصيل: 865/١١‏ ۸۷ النوادر: .۱۸۸/٠١‏ 
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ضاع بلا دلسة دلسها فيه. وما يعلم''' له موضعا منذ ضاع» ووجه" يمينه 


مع ضمانه تهمته" 2 الرغبة في عينه. ف حمل ظاهر المدونة بعض 
الشيوخ”“. وبه أخذ إسحاق بن إبراهي ° 

وذهب العت 7" أنه له يمين عليه. ايف كيف یحالف ويضمن › 
ونحوه لمالك في هذا الأصل. 

قال العتبي: إلا أن يقول الراهن: أخبرني مخبر صدق على كذبه. 
وأنه رأى الرهن عنده قائماء ويحلف على ذلك» فحينئذ يحلف» وإلى هذا 
ذهب ابن لبابةء الأكبر”. 

وأما ما لا يغاب عليه فاختلف فيه المتأخرون: 

فقيل: يحلف على كل حال. بخلاف المودع المختلف فيه. 

وقيل: (هو)''' كالمودع. يختلف فيه على الأقوال الثلاثة 

(۱1) 
.  ةمولعملا‎ 


)١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: وما نعلم. 

(۲) كنذا في ع وح. وفي ق: ووجب. 

(۳) كذا في حء وفي ق: تهمة. 

)٤(‏ في ع وح: بعض الشيوخ ظاهر المدونة. 

(5) كذا في ع وح» وفي ق: أفتى. 

0) تقدمت ترجمته. 

(۷) العتبي: محمد بن أحمد بن عبدالعزيز» يكنى أبا عبدالله. سمع من يحيى بن يحيى» 
وسعيد بن حسان» وسحنون» وأصبغ . ونظرائهم . كان حافظاً للمسائل؛ جامعاً لهاء 
عالما بالنوازل» عظيم القدر عند العامةء في زمانه» من أهل الخير» والجهاد. 
والمذاهب الحسنةء توفي سنة 68؟هء وقيل: 04؟ه. (انظر: تاريخ علماء الأندلس» 
رقم: 2١١١5‏ جذوة المقتبس» ص : ٠۳١‏ ترتيب المدارك: 767/5 ۲٠٤‏ بغية 
الملتمس». ص : 5). 

(6) كذا في ع وح» وفي ق: قال. 

() كذا في ع وح» وفي ق: والأكثر. 

)١(‏ سقط من ع. 

(0)انظر الذخيرة: .٠١94/8‏ 
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ضيعت. ويريد المتهم ولقد ضاع"''. 


ومسألة ارهن الكفيل إذا ضاع عند المرتهن» وذكر بعدها مسألة إذا 
تكفل» ورهن بغير أمر الذي عليه الحق"» سقطتا لابن القاسمء وئبتت“ 
لر 


ومسألة «إذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن لم يجز بيعه» إلا أن 
يجيزه المرتين: ويعجل له حقه» ولم يكن للراهن أن يأبى ذلك «فإن 
باعه بإذن المرتهن فقال : لم آذن له ليأخذ الثمن» فإن أتى الراهن 
]٠1[‏ برهن ثقة يشبه [الرهن]"'' الذي باع ووقف” له؛ رهن وأخز“ 


(1) اختلف في ضمان الرهن إذا هلك بيد المرتهن من غير أن يكون هو مستهلكهء فقالت 
طائفة من أهل العلم: يترادان الفضل بينهما. ويروى هذا القول عن ابن عمر وعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنهما. وذهب مالك رحمه الله إلى أنه إن كان الرهن مما يغاب 
عليه ويخمى هلاكه. نحو الذهب› والفضة› والعروض› والطعام. والمتاع. ترادا 
الفضل بينهما. لاف قوع د على ج ی شين عه ويروى عنه أيضاً أن المرتهن 
ضامن وإن قامت بينة على الهلاك. 
وإن كان الرهن مما يظهر هلاكه نحو الدور والأرضين وهلك فهو من الراهن» ودين 
المرتهن ثاب 
وقالت طائفة من أهل المدينة وأهل مكة وغيرهم» منهم الزهري وغيره: إذا تلف 
الرهن فهو في مال الراهن» ودين المرتهن ثابت على حاله» كان مما يغاب عليهء أو 
مما لا يغاب عليه. (المقدمات الممهدات لابن رشد: ۳۹۷/۲ ۔ 58). 

۳٠١۲ _ ۳۰١۱/۰ المدونة:‎ )۲( 

(۳( في ح : وئبتا. 

)6( كذا في ع وح. وفي ق : وقال. 

69 سقط من ق. 

2 كذا في ع ٠‏ وفي ح : وقف› وفي ف ووقمه. وفي المدونة (/ ۹4۹): أخذه المرتهن 
ووقف له رهناً. 

(۸) كذا في ع › وفي ح : رهی » وفي ق : له إل رهن 

(9) كذا في ع وح› وفي ف : أحد. 
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الراهن الثمن» فإن لم يقدر على رهن مثل [رهنه]'' الأول تكون قيمته مثل 
قيمة الرهن الأول» ووقف له الثمن»”" ثم قال: وإنما ذلك إذا باع الراهن 
والرهن في يد المرتهن لم يخرج من يده. وأما إن أمكنه منه فقد نقض 


(WD). 
, رهه‎ 


لم يبين في مسألة الكتاب أولاً إذا باعه بغير أمره» هل قبل القبض أم 
لا؟ ومعتاه بعد القض: وقد افر ذلك آخشر المسالة”** بقولة: #وإنما ذلك إذا 
باع الرهن وهو في يد المرتهن لم يخرج من يده»”* فجاء ذلك على وجوه 
المسألة كلها. وكذا في كتاب محمدء إلا ما ذكر من الخلاف فيها عن مالك 
وأصحابه . أن البيع يمضي ١‏ ويعجل له حقه » ولا خيار للمرتهن في ذلك» إلا 
أن يبيعه بأقل من الدين» أو بخلافه» لم" يتكلم في الكتاب [هنا]" إذا باعه 


قبل القبض» وقد تكلم عليه آخر لكاب فى سا ميمدن40) أن البيع 


)١(‏ سقط من ق. 

(۲) النص مختصر من المدونة )۲۹۹/١(‏ وأصله كما يلي: فإن باعه بإذن المرتهن فقال 
المرتهن: لم آذن للراهن في البيع ليأخذ الراهن الثمن. قال: يحلف. فإن حلف فأتى 
الراهن برهن ثقة يشبه الرهن الذي باع أخذه المرتهن» ووقف له رهنأء وأخذ الراهن 
الثمن» فإن لم يقدر على رهن مثل رهنه الأول تكون قيمته مثل قيمة الرهن الأول» 
وقف هذا الثمن إلى محل أجل دينه ولم يعجل للمرتهن الدين. 

(۳) المدونة: ۲۹۹/۰. 

)٤(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: قبل المسألة وما في ق وع أوضح. 

(6) المدونة: ©/85؟. 

(5) كذا في ع وح» وفي ق: ولم يتكلم. 

(۷) سقط من ق. 

(۸) يستفاد من كلام القاضي هنا: آخر الكتاب. أن المشألة مذكورة آخر كتاب الرهن» 
وليس الأمر كذلك بل هي في أول الثلث الأخير من الكتاب» لكن الروايات إذا كانت 
تختلف في الزيادة والنقصان وتغيير بعض الأساليب فقد تختلف كذلك في ترتيب 
التراجم داخل الكتاب فقد تكون مسألة ميمون عنده في آخر الكتاب في الرواية التي 
يعتمدها. 

(4) المدونة: ©/54؟9". 
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ماض» وليس له أخذه برهن غيره. قال: لأن تركك إياه حتى باعه وقد 
أمكنك منه"“ كتسليمك لذلك» وبيعك””" الأول غير منتقض”“» وكذلك في 
بعض روايات محمد. قال : ولا يعجل له حقه» ولا يوضء”” له رهن“ عند 


مالك ٠»‏ وابن القاس" 


وفي رواية أخرى : : ويوضصح في هذه الرواية نقل أبو محمد 
المسألة من كتاب محمد في نوادره ا ومختصره. e Er‏ : ويوضع له 


هن" إلى أجله"' وعليها نقلها أيضاً من كتاب محمد ابن أبي زمنين» 
غيره. ونقلها اللخمي عنهة » ولا يوضع على الرواية الأحرق 0 و 0 
TT‏ وكذا ذكر او تمو من واو “» في موضع آخرء عن 


وتأمل قوله: «لأن تركك إياه حتى باعه وقد أمكنك أخذه كتسليمك 


)1١(‏ كذا في ع؛ وفي ح: يمضي. 

(0) كذا في ع وح»ء وفي ف ال 

.Y £ /o : المدونة‎ 00 

(ه) في النوادر: :7١/٠١‏ ويوضع. 

() کذا في ع۰ وفي ح : 5 

.۲٠۳/۱۰ النوادر:‎ )۷( 

(A)‏ في ع وح وق: وليوضع. ولعل الصواب: يوضع وهو ما أثيتناه وهو ما في النوادر. 
(9) النوادر: .۲٠۳/۱۰‏ 

)١(‏ في ع: فقال» وفي چ وقال. 

(١١)في‏ ع وج وق: وليوضع › ولعل الصواب: د 
(0) كذا في ع۰ وفي ف رهناء وفي ح: ر 

(۳) کذا في ع 0 وق ٠»‏ وفي النوادر: 0 

)١5(‏ وهي الرواية السابقة. 

() في ع : وكذا» وفي ح : وكما. 

.۲۰۸/۱۰ :رداوتلا)١١5(‎ 
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لذلك“"'. يدل أنه لو لم يتراخ في القبض فبادر الراهن لبيعه” لم يبطل 
الرهن. ومضى البيع. وكان تمه رها وكذا تأويل أبي محمد. 


وقال غيره: بل لا يجوز هنا بیعه» ويردء ويبقى رهنا. [فإن فات به 
مشتريه كان الشمن رهناً”" ]47 وإلى هذا أشار بعض شيوخنا“ وهو على 
قولهم هذا فى مسألة جواز الهبة إذا مات الواهب قبل التراخي في حوزها. 


وأشار بعض شيوخنا إلى أن هذا فيما [من الرهن]”'' كان شرطاً في 
أصل العقد. فباعه الراهن بعد" التراخى. 

راما ها كان معة اة لإخراجه من الرهن فينتقض فيه البيع. فإن 
فات بيد“ مشتريه بقى الثمن رهنا. 

فأما ما تطوع به من الرهن بعد العقد فحكمه في بيعه قبل قبضه حكم 
بيع الهبة فبل فيضها. وفى كتاب محمد سواء قرب أو بعد » ينفذ البييع "*'. 


ولعبدالملك في المجموعة: كان بتفريط””'': أو غيره» فالبيع نافذ©2. وهذا 
كله على الخلاف فى مسألة الهبة المبيعة. 


وقال بعض المشايخ: إنما يبطل الرهن إذا سلم المشتري السلعة قبل 


() المدونة: ©95/6”. 

(۲( كذا في ع وحء وفي ق: للقبض. 
(۳( في ح: رهنى. 

)٤(‏ سقط من ق. 

)٥(‏ كذا في ع۰ وفي ح : بعضهم. 
)۷( كذا في ح٠‏ وفي ع: من بعد. 
(۸) كذا في ع» وفي ح: عند. 

(5) النوادر: ۲۰۳/۱۰. 

(0 كذا في ع٠‏ وفي ح: بتفريطه. 
(1) النوادر: .5١"/١٠١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة YT‏ | 
بيع ال فأما و کات ا 0 (قائة)(") فا ١‏ ا 
تسليمها"“ حتى يدفع إليه رهناء كان قد فرط في قبض الرهن أو لا. فتأويل 
أبي محمد على روايته» أن مسألة المدونة أنه لا يوضع رهناء غير مخالف 
لكتاب محمد. وأن مسألة المدونة فيها تراخي. ومسألة غير المدونة ليس فيها 
لعي 


ا وله إن أت الاه رهن ا ر 

وقوله بعد «تكون قيمته مثل قيمة الرهن الأول" يبين لك أنه 
يريد مثل الرهن الأولء فإن كان زائداً على" الدين لأنه قد رضي الآخر 
بذلك» إذ عليه”"'2 عقد [عقده]" إذ لهزه”*'' الزيادة فائدة» فقد تنخفض 
الأسواق في الأجل» فلا يفي بحقه. 


وقيل : قد يكون معناه أن يكون الأول اا أو OT‏ 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: البيع للرجل. 

(۲) كذا في ع وح» وفي ق: سلعة. 

(۳) ساقطة من ع وح. 

)٤(‏ كذا في ع» وفي ح: فما هنا. 

)٥(‏ كذا في ع وح» وفي ق: لا يلزمها. 

)١(‏ كذا في ع وح» وفي ئ تسلها: 

(۷) راجم المدونة: ۰/ ۲۹۹. 

(۸) كذا في ع وح» وفي ق: فيشبه. 

(4) فى المدونة :)۲۹۹/٥(‏ قال: يحلف فإن حلف فأتى الراهن برهن ثقة يشبه الرهن 
الذي باع أخذه المرتهن ووقف له رهناً وأخذ الراهن الثمن. 

0 )المدونة: ۲۹۹/۰. 

)۱١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: عن. 

)١6(‏ في ع: وعليه» وفي ح: أو عليه. 

() سقط من ق. 

)١5(‏ في حم: هذه. 

)١5(‏ سقط من ح. 

(15) كذا في ع وح› وفي ق: أو مما. 
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يغاب عليه.» ولا ضمان على المرتهن فيه » فيأتيه بخلافه» فلا يلزمه. 


ومسألة مشترط إسقاط ضمان''' ما يغاب" عليه قال في آخرها: 
قال ابن القاسم: وكذلك من استعار ما يغاب" عليه على أنه لا ضمان 
عليه» فالشرط باطل» وهو ضام [وكذلك الصانع يشترط أنه لا ضمان 
عليه» فالشرط باطلء وهو ضامن]"“ صحت هذه المسألة [لابن وضاح 
وحده» وسقطت لغيره هنا 


وقوله: ألا ترى لو أن رجلا ارتهن داراًء أن غلتها لا تكون رهناً 
معهاء أو ارتهن غلاماًء أن خراجه لا يكون رهنا معه» ولو اشتراها كانت 
غلتها له» فهذا لا يشبه البيوع”". صحت هذه المسألة أيضاً]” في 
لاض وسقطت لابن هلالء والدباغ. 


ومسألة شهادة الرهن اين إدا اختلف الراهن والمرتهن فيه» 
«القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن»"''' في قيام الرهن بعد أن 
يحلف» وكذلك في إتلافه» القول قول المرتهن إلى مبلغ قيمة صفة الرهن 
بعد تواصفهما له» ويصدق المرتهن في الصفة إن اختلفا فيها"'. ومعناه أنه 
ادعى ضياعه هذا معنى ما في الكتاب. وتفسير ما أبهم منهاء لكنه يختلف 


60 في ح: الضمان. 

(0) في المدونة:مما يغيب عليه وفي ح: ما لا يغاب. 
(۳) كذا في ع٠‏ وفي المدونة: مما أغيب. وفي ح: ما لا يغاب. 
)٤(‏ المدونة: ه/ ۳۰۳. المنقى: 557/68 ”. 

.٠۳/٠١ المدونة:‎ )6( 

(") سقط من ق. 

."٠٤/١ المدونة:‎ )۷( 

(۸) ساقط من ق. 

)١(‏ كذا في ح. وفي ع: للراهن. 

.”ا١؟/©‎ :ةنودملا)١(‎ 

(0)المدونة: ©8/؟١”.‏ 
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في قيامه على مذهب ابن القاسمء فينظر”'' إلى قيمته”'' يوم الحكم» وة 
ضياعه ينظر إلى قيمته يوم القبض. 

وقال غيره: إنما ينظر ُ فى الحالين» قيمته يوم الفبضن» ثبت قول غيره 
في بعص روايات المدونة» 000 9 المسألة في أصولنا من كتاب 
والعتبى» وأنه إن ثبت هلاكه ببينة» أو كان مما لا يضمن من الرهون“ 
فهلك. فلا يلتفت إلى شيء من قيمة الرهن› ولا يكون شاهداً للمرتهن › 
ولا يلزم الراهن [إلا]”'' ما أقر بهء إذ ليس ثم رهن قائم يشهد له. ظ 

وقوله [فى الکتاب] فى لد "رأدى تة رهةح .واخ .ورهن إن 
أحب» hs e‏ ' كتتاب ابن عبدلوس »© إن دفع 
الراهن ما قال المرتهن › وإلا ب بيع له الرهن› ودفع إليه من ثمنه ما ذكر. 

قال القاضي رحمه الله: ظهر لي أن مذهبه من هذه المسألة ظاهر ما 
في كات يجيد '''. وما في سماع يحيىء أنه إنما يكون الرهن شاهدا 


اة ك على ا وإن حقه إنما يكون في e‏ الرهن> لا 
و سوأه» حنى لو تلف نبيئة › أو هلك. وكان ممأ له 0 عليه 


() في ح: لينظر. 

(۲) كذا في حء وفي ع: قيمة. 

(۳) كذا في حء وفي ع: قيمة. 

)٤(‏ كذا في ع وحء وفي ق: تمام. 

(©) كذا في ع وح» وفي ق: مع الرهن. 
(۷) سقط من ق. 

(۸) المدونة: ه/77١".‏ 

(9) كذا في حء وفي ع: وفي. 

."٦٤/۲ )المقدمات:‎ ( 

(0)انظر القاعدة: ٠١77‏ من قواعد المقري» ص: .4٠8‏ 
)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: غير. 
(۳) كذا في ع وحء وفي ق: فيما. 
)۱٤(‏ كذا في ع۰ وفي ح: يغاب. 


27 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
أو (استحق» لم يطلب الراهن بغير ما أقرَّ به. بعد أن يحلف. خلاف ما 
يظهر من قول القاضي71١٠]/؛‏ عبدالوهاب'''. وأصبغ". وتأويل بعضهم 
على الكتاب»”" أن الرهن شاهد على الذمة» يلزم به صاحب الرهن في 
قيامه وتلفه كما يلزم ما أقر به. ولو“ كان الرهن على قوله هنا شاهداً على 
الذمة لم يجبر”' ربه في فكهء أو تركه". بل كان يلزمه شاء"» أو أبى. 
كما“ يلزمه فى الدين”' الذي يتفقان عليه» ولكنه إنما تعلق حقه بعينه» 
فإذا فداه بما ادعاه المرتهن لم تبق له حجة» وإن أبى لم يلزم صاحبه 
فداؤه”"''ى. إذ'''' لم يلزم شيئاً فى الذمة» وإنما تعين""“ حقه بعين الرهن. 
إلى أن يرجع”''' أحدهما إلى قول الآخر. ويتفقا“"'“ على شيء» وعلى هذا 
اختلف هل يلزم الراهن اليمين» ويسقط عنه تكلف بيعه إذا كلفه ذلك 


فقيل: يحلف الراهن أنه ما رهنه إلا فيما أقر به» ويسلم الرهن. 


وقيل: لا یمین عليه» إذ لا يلزمه تكلف بيعه. ولا على المرتهن في 
ذلك كبير مشقةء. لأن الاستحقاق والموت من الطوارئ. وقد رجح بعض 


.١١81١/7” المعونة:‎ )١( 

() المقدمات: ؟”/514". 

(۳) ساقط من ح. 

62 كذا في ع. وفي ح: لو. 

)٥(‏ كذا في ع٠‏ روفي ح : لم يخير. 
(1) كذا في ع. وفي ح: في تركه أو فكه. 
(۷) كذا في ع. وفي ح: شيئاً. 

(A)‏ كذا في عء وفي ح: كلما. 

)٩4(‏ كذا في ح٠“‏ وفي ع : الرهن. 
)١(‏ في ح: فدأه. 

)١١(‏ في ح: إذا. 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: تعلق. 
(۳) كذا في ع» وفي حم: يجيء. 
)۱٤(‏ كذا في ح٠‏ وفي ع وق: ويتفقان. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TD‏ 
شيوخنا هذا القول. والأصح عندي أنه لابد من يمين الراهن» ليسقط 
الطلب”'؟ عن ذمته على القول بتعلقه بالذمة» أو للخلاف”' في ذلك» ولم 
يختلف في أيمانهما معا" » إذا كانت قيمة الرهن دون ما ادعاه المرتهن» 
وفوق ما أقر به الراهن. 

وكذلك اختلف فى صفة اليمين فى هذه المسألة. فقال في المدونة: 
فلا يمدق المرعين ©" دة فلن ال اة وى الزاهق المي فإذا حلت 
برئ مما زاد على قيمة ال ين يتكلم هنا على يمين المرتهن. ولا 
إشكال في يمينه قبل الراهن» ليصحح” دعواه ويمينه في مبلغ قيمة الرهن. 
فاكتفى بجوابه في المسألة قبلهاء إذا ادعى قيمة الرهن””. 


وفسر المسألة وبينها مالك. فقال فى الموطأ: يحلف المرتهن على ما 
ادف قن “ديقم رال اللرافن : :إن أن تعطيه الك ,تاعا رمك أ 
تحلف"“ على ما قلت أنك رهنته به» ويبطل عنك ما زاد”''' المرتهن› 
(فإن لم يحلف لزمه غرع ها عاف عليه التي 0010177 


ET‏ م حمل : الخرتهين مخير بين أن يحلف على دعواه أو 


)١(‏ كذا في عء وفي ح: الا طلب. 

(۲) كذا في ع وحء وفي ق: أو الاختلاف. 

(۳) في ح: معناه. 

)٤(‏ كذا في ع» وفي ح: المرتهن قبل الراهن. 

."١7/8© المدونة:‎ )9( 

(5) كذا في ع؛ وفي ح: ولا. 

(۷) كذا في ع» وفي ح: ليصح. 

(۸) كذا في ع وح وق» وفي المدونة: :"٠١/١‏ إذا ادعى أكثر من قيمة الرهن. وبذلك 
يستقيم المعنى. 

(9) كذا في الموطأ وع وح» وفي ق: وتحلف. 

)١(‏ كذا في ع» وفي ح: أراد. 

)١١(‏ هذا النص اختصره من الموطأ (۲/ )۲٠۸ . ۲٠۷‏ انظر القضاء في جامع الرهون. 

(۱۲) ساقط من ح. 

(۳) كذا في ع وح» وفي ق: قال. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


(على'' قيمة الرهن وذهب بعض القرويين إلى أنه إنما يلزم [الحلف)”" 
المرتهن على قيمة الرهن التي شهدت له على غيرها”" كما لو ادعى عشرين 
غد لذ كان م عشر فإنه”*' يحلف مع شاهده» وما قاله مالك 
وأصضابة خان ولا يشبه الرهن الشاهد””"2» لأن الرهن متعلق بجميع 
الدين› والشاهد لا تعلق له بشيء منه إلا بما يشهد به. 


وقوله في المدونة: إذا «أدى“ قيمة رهنه (إن أحب)“»'"“ ظاهره 
مثل قول ابن نافع وخلاف''' ما روى يحيى عن ابن القاسم أنه لا يأخذ 
يجبر على أخذه إلا أن ير ضصى المرتهن 0 وهذا أصل لأشهب 
وهو" أبين في أنه إنما هو رهن بنفسه فقط وشاهد على نفسه لا على ذمة 
از ١ ١‏ 
ا 


() ساقط من ح. 

(۲) ساقط من ق. 

(۳) كذا في ع وح» وفي ق: غيره. 

)٤(‏ كذا في ع وح» وفي ق: خمسة. 

(e)‏ في ع وح: فإنما. 

.55١/© المنتقى:‎ )0( 

(۷) قال المقري: الرهن عند مالك كشاهد للمرتهن فيما يدعيه إلى مبلغ قيمته لأنه حازه 
وثيقة إلا أنه لا يشهد إلا على نفسه لا على ذمة الراهن ولذلك لا يشهد ما هلك في 
ضمان الراهن من الرهان. القاعدة: ؟77١٠.‏ ص: 408. 

(۸) كذا في حء وفي ق: ادعى. 

(9) ساقط من ح. 

)٠١(‏ نص المدونة )۳٠١/١(‏ كما يلي : وأدى قيمة رهنه وأخذ رهنه إن أحب. 

)١١(‏ كذا في ع» وفي ح: وخالف. 

.355١ _ ۲٣۰/۰ (0)انظر المنتقى:‎ 

(0) انظر رواية يحيى عن ابن القاسم في النوادر: .۲۴۳١/۱۰‏ 

)١5(‏ كذا في ع» وفي ح: وهذا. 

(6١)انظر‏ هذه القاعدة في قواعد المقري. ق:؟71١٠.‏ ص: ٠٠١‏ من المرقون. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ومسألة فة ة الرهن ,6 20 وقع (فيها)”" فى 1 فى الكتاب 5 ختلاف 
فى التأويل من الشارحين › ا قال : « إن نمقة ال IY‏ ولا 
تكون" فى الرهن» إلا أن يقول: «أنفق على أن نفقتك فى الرهن؛ فإن 
قال له ذلك» رأيتها في الرهن”". ثم قال بعد ذلك: «إلا أن يكون له 
غرماءء فلا أراه أحق بفضلها لأجل نفقته”*؟. إلا أن يكون اشترط أن 
نفقة”*2 الرهن بها رهن“ أيضاًء فبعضهم حمل الكلام على وجهء وأنه لا 
يكون رهنا في النفقة حتى ينص له على ذلك»› ولا ينفعه أن يقول له: على 
أن النفقة في الرهن» إد فخ هذا يأخذها من الرهن› O‏ الرهن بها 
رهن» بخلاف إذا نص عليه» وهو ظاهر كلامه في الكتاب» وإليه ذهب ابن 
شبلون. 


وقيل : لا فرق بين اللقظ ."' وإنما في الكلام تقديم › وتأخير» 
وتكرار"'“» وإن صواب الكلام تقديم قوله: إلا أن يكون . حرام إلى 
آخر الكلام» إلى قوله: «إلا أن يكون اشترط أن النفقة التي أنفق الرهن بها 


)١(‏ قال ابن الجلاب: ونفقة الرهن على راهنه» ومنفعته وخراجه لراهنه دون مرتهنه» ومن 
ارتهن رهنا على ثمن سلعة فاشترط الانتفاع بالرهن في أجل الثمن فلا بأس به» ومن 
أقرض رجلا مالا وارتهن منه بذلك رهناً واشترط الانتفاع بالرهن مدة أجل القرض فلا 
يجوز ذلك. (التفريع: ۲/ .)٠٠١‏ 

© المدوئة : 2/8 

(۳) سقط من ع2 رفي ح: ما فيها. 

(ه) المدونة: .۳٠٤/١‏ وهو قول ابن القاسم في المدونة. 

() كذا في ع وح“ وفي ق: ولا يكون. 

."١4/© المدونة:‎ )۷( 

."١5/© المدونة:‎ )۸( 

() كذا في حء وفي ع: النفقة 

)٠١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: رهن بها. 

)١١(‏ كذا في ع. وفي ح : لأن. 

(١)انظر‏ النكت والفروق لعبدالحق الصقلى: كتاب الرهن. 

15)كذا فى عد وف عه او تراز ` 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


رهن" وثم يأتي هنا اللفظ المقدم“ أولاء [وهو”" إلا أن يقول له: 
الأنفق على أن نفقتك في الرهن)”؟'. أو يكون الكلام أولاء ثم عند قوله: 
ویوا و بوبه يو و ثم كرر معنى المسألة بلفظ آخر. 
فقال: إلا أن يكون غرماءء إلى آخر المسألة. 


ويدل على هذا وأنهما بمعنى» أن في بعض روايات المدونة آخر 
المسألة» إلا أن يكون اشترط أن النفقة التى أنفقها فى الرهن أيضاً". وهذا 
نص اللفظ الأول بعيله » وعلى أنهما بمعنى ١‏ اختصر المسألة بعضهم › وعلى 
التفريق اختصرها أبو محمد» وغيره. 


ومسألة الصيام“ ثبتت هنا في أكثر النسخ. ومن هنا اختصرها 
المختصرون. وسقطت هنا من كتاب ابن عتاب. وألحقها في كتاب الصيام 
على ما نبهنا عليه هناك. 


وقوله «في الوصي» يرهن لنفسه عروضا لليتيم» ليس ذلك له»". كذا 
لان وضاح »› والعسال» وأكثر الرواة. وكذا فى أصل ابن عتاب» بعير 
اختلاف. 


)غ0( المدونة : ه/ £ \". 

(0) كذا في ع وح وفي ف المتقدم. 

)۳( سقط من ق. 

."١٤/١ المدونة:‎ )٤( 

(o)‏ في ق: رهنت وفي ح : وهیت. وفي التهذيب : رهله. وهو ما أثبتناه. 

. "1€ المدونة : ه/‎ (V۷) 

(۸) وردت هذه المسألة في كتاب الرهن ومحلها كتاب الصيام وقد ترجم لها ب: «نذر 
صيام». وقد ذكر تحت هذه الترجمة مسألة ارتهان الوصيين متاع اليتيم ولا علاقة 
بينهما. (المدونة: ©ه/ 1١6‏ ). 

(4) المدونة: ©ه/ ه١ا".‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
) 

ولإبراهت 0 بن قاس ۳ في کتاب ابن توا و الخ في 
رواية القرويين»ء فذلك له”*؟. وقال أبو عمران: وعلى الرواية الأولى يستقيم 


وأما الرواية الثانية فيكون هذا استئناف كلام لسحنون مخالفاً"“ لما 
تقدم لابن القاسم» ومصلحاً للمسألة» وعلى الرواية الثانية أضرب عن كلام 
ابن القاسم» وأصلح المسألة (على رأيه)''. 

ومنسالة ((مهر و0 ين ا هنا ف کات ابن 
عتاب» وبقيت"*'' في سائر الروايات» والأصول. ومن هنا نقلها 
المةتضوون». والشارحون: 


وقوله: «ليس له أن يأخذ مهر أمته» ويدعها ر عارض 
Î‏ : بعضهم مسال النكاح . وجعلهما قولين. وبعضهم جمع بينهما» بان 


)١(‏ كذا في ح» وفي ق: ولابن إبراهيم. 

(۲) كذا في ع وحء وفي ق: القاسم وهو خطأ. 

)۳( في ع : لغير وهو ساقط من ح. 

)٤(‏ وفي النسخة المطبوعة: فليس ذلك له. 

() كذا في ع وح» وفي ق: نحو. 

(5) وعلى هذه المسألة بنيت القاعدة الخلافية: تبدل النية مع بقاء اليد على حالها. انظر 
القاعدة 4٠١‏ من قواعد المقري». والقاعدة ٠۲‏ من قواعد الونشريسي ص: 74؟. 

(۷) كذا في ع وح» وفي 43 ا 

(۸) في المدونة :)٠١/١(‏ إلا أن يكون تسلف لليتيم من غيره. 

(9) كذا في ح» وفي ق: خلافاًء وفي ع: مخالف. 

(0) ساقط من ح. 

."١57/ه‎ :ةئودملا)١١(‎ 

(0) ساقط من ح. 

(۱۳) ساقط من ق. 

(0) كذا في ع وحء وفي ی وت 

."٠١/١ المدونة:‎ )١8( 

)۱١(‏ ساقط من ق. 


7 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
تلك فیمن'“ لم تبوأ”"' معه بيتأء وهذه فيمن تبوأت”" معه (بيتا)“. وعندي 
أنها وإن لم [" ۰ تبو ا فمن حقه أن يستعمل جهازها"' فيما 
تتطيب”"* به وتتزین» وتتنظف عند اجتماعه معهاء فهو من حقه في جهازهاء 
فان أثبتنا لها جهازاً مع التبوئ فلنثبته مع“ عدمه» لما ذكرناه. ويجمع بين 
القولين بغير هذا التعليلء أو يجعلهما خلافاً من قوله. 

ومسألة «إذا اشترى الرجل من مال ابنه الصغير»"“ هي” 
عتاب موقوفة. وقال طرحها ابن القاسم. وثبتت لابن وضاحء وابن باز. 

ومسألة المؤاجرة في عمل الكنيسة» أو كراء الدابة لهاء أو داره. 
فلك يوطت ةا ا 

اال ا ورل فان من هما ٠‏ س لهب 
أتكون القيمة رهناء أم يقبض هذا الذهب. إلى قوله: تكون هذه القيمة 
رهناء ويطبع عليها'”''. وتوضع على يد عدلء إلى آخر المسألة" '. هي 


ا أبن 


)000( في ع وح: ممن. 

(؟) كذا في ع وح» وفي قا 
(۳) في ع وح: وات 

)٤(‏ سقط من ع وح. 

)٥(‏ كذا في ع وح» وفي ف تتبوأ. 
(5) في ع وح: جهازه. 

(۷) كذا في ع2 وفي ح وق: تطيب. 
ECO @‏ 
(9) المدونة: ."١٠١/١‏ 

)۱١(‏ كذا في ع» وفي ح: كذا. 
(١١)المدونة: .۳١۱۸ _ ۳۱۷/١‏ 
(6) قال مالك: لا يؤاجر الرجل نفسه في شيء مما حرم الله. (المدونة: 18/8). 
(۱۳) المدونة: ©/4ة١".‏ 

)١4(‏ كذا في ع وحء وفي ق: قيمتها. 
)٠١(‏ أي على قيمة الرهن. 

."١9/© المدونة:‎ )0( 


التبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ثابتة في الأصول. مطروحة [عند أبن وضاح 0 


وقوله: «ويطبع عليهاء وتوضع ن عدل)”". كذا أيضا في 
أكثر النسخ بالعطف» وواو الجمع. وغاا اضعا أ مخ وغيره: 
وهي روايتنا. 


وفي كتاب ابن سهل: أو توضع على يدي عدل» على التقسيم. 
واستحسن هذه الرواية بعض شيوخنا الأندلسيين ممن آدركناه» لأنها إذا 
وضعت على بدي عدل استغني عن الطبع عليهاء وعلى هذا جاءت 
و و أنه لا يحتاج إلى طبع» لأن علة 
السلف مأمونة» لأنها إنما يخشى مع صاحب الرهن» والمرتهن. وعلى هذه 
الرواية يجوز وضعها على يدي صاحبها مطبوعة» إذ يؤمن“ علة"' السلف 
فى ذلك ايها و ا اثلقها ي لست مها وا لی 
على ان ا E. e‏ 
O gE E‏ فال سجتون تادا له لعل 


)010 ثبتت في دء وسقطت من ع وح وق. 
(۲) كذا فى المدونة وفي ح» وفي ق: فك 
)۳( المدونة: / 14". 

Og EE 40 

(5) كذا في حء وفي ف: يد. 

(؟5) في ح: يد. 

(۷) كذا في ع وحء وفي ق: يد. 

(۸) كذا في ع وح» وفي ق: تؤمن. 
(9) كذا في حء وفي ع: عليه. 

)٠١(‏ كذا في حء وفي ع: إذ 

)١١(‏ كذا في ع» وفي ح: تراد. 

(۱۲) في ع وح: يسلفها. 

(۱۳) كذا في ع وحء وفي ق: لكنها. 
)١5(‏ كذا في ع وحء وفي ق: يطبع. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


يفعل الناس ذلك بما أرهنوه"» فيتعجلوا حقوقهه”". 


وعلى الرواية الأخرى. ألا توضع"" على يديه › لأنه فد تعدى أولاء 
فلا يعرضها”'' ثانياً للتعدي» والعده. وقد يتلفها فلا يوجد"'' عنده 
4 |4 
سی ء۶ إلا الدين. 


وقد تكون أكثر منه» فيخسر”" الزيادة. 


وقيل: [يحتمل أن]"“ يدفع”"'' القيمة لرب السوارين. لو جاء برهن 


الايد ن کسر هما ایل 20 قال عليه ل 
مصوغين. قلت: أليس قد قلت: إذا كسرهما رجل ولم" يتلفهماء فإنما 
عليه ما نقصت الصياغة. قال: هذا أحب إليء وإليه أرجع [وأرى]""'' أن 
يضمن قيمتهما من الذهب مصوغين» استهلكهماء أو كسرهماء فهما'"' 


)١(‏ كذا في ع وح وفي ق: رهنوا. 

(۲) المدونة: "١97/68‏ بتصرف. 

(۳) في ح: لا يوضع. 

(؟) كذا في ع٠‏ وفي ح: نعرضه. 

(5) كذا في ع» وفي ح: والغرم. 

(5) كذا في ع وح» وفي ق: فلا يجد. 

(۷) في ق: شيئا. 

() كذا في ع؛ وفي ح: فيحبس. 

(4) سقط من ق. 

)٠١(‏ كذا في ع2 رفي ح: تدفع. 

() ساقط من ق. 

(۱۲) كذا في ع وحء وفي ق: وإن. 

(۳) في المدونة :)۳٠١/١(‏ فإن كسرتهما ولم أستهلكهما. وهو الصواب. 
)١5(‏ كذا في ع۰ وفي ح: قيمتها. 

)١6(‏ كذا في ع وح» وفيي ق: لم. 

(15) ساقط من ق وح. وفي ع: إلى والصواب: وأرى» وهو ما في المدونة. 
(۱۷) في ع: فهذاء وفي ح: فهو. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة Ya‏ 
سواء. ويكونان له" .كذا ثبت في كثير من النسخ. وسقط هذا من كتاب ابن 
عتاب. وصحت فى كتاب ابن سهل. وابن المرابط. وكتب عليها: سقطت 
فى كتاب الغصب. قال: عليه قيمة الصياغة". 


وقال أبو عمران: قوله: ما نقصت الصياغة”"*» وقيمة الصياغة سواء. 
Oo‏ ين i‏ _ (ه) . ' ا | 
[إنما] يعني بذلك ما بين قيمتها صح حه 2 ومكسورة. وروی اشهب عن 


وقوله بعد ذلك: «قلت: أرأيت إن ارتهنت سوارين من ذهب بدراهم». 
فأتلفهما وقيمتهما مثل الدين سواءء وقد استهلكتهما'' قبل محل الأجلء 
أتكون””' القيمة رهناًء أم يجعلهما“ قصاصاً. قال: [أرى]"' القيمة رهنا إلى 
الأجل»*''''. كذا عند ابن عتاب. وفى كتاب ابن سهل: فهشمت السوارين»: 
أو کم ف أن اا رغث کا فی الأسدية. رامات 
فأتلفتهما'"''. وفي”"'' كتاب ابن المرابط : فهشمتهماء أو أتلفتهما. 


."١9/© المدونة:‎ )١( 

(0) المدونة: ©/54". 

(۳) المدونة: ه/97١".‏ 

)٤(‏ سقط من ع وق. 

() في ح: قيمتهما. 

(5) كذا في المدونة» وفي ق: وقد استهلكهما. 
(۷) كذا في المدونة» وفي ق: تكون. 

(۸) في المدونة: أم تجعله» وفي ع: تجعلهاء وفي ح: يجعلها. 
(9) سقطت من ق وع وح وهي ثابتة في المدونة. 
(١٠)المدونة:‏ ۰/ ."١۱۹‏ 

.50:94/٠١١ النوادر:‎ )۱۱( 

)١6(‏ كذا في عء وفي ح: فأتلفهما. 

)١9(‏ كذا في ع» وفي ح: في. 

)١5(‏ كذا في ع. وفي ح: يأته. 


وكذا فالرهن لك بما أخذ منك. قال: هذا الرهن فاسدء. وينقض هذا الرهن 
[ولا يقر]”'' من بيع كان أو قرض”". 

ظاهر المسألة أن الرهن بعد عقد البيع في ثمن حال» فأخذه”" به 
لأجل الرهن»ء فاستوى هنا فيه القرض» والبيع» لأنه في هذه المسألة في 
البيع إذا كان بعد العقد كان تأخيره على هذا الرهن كالسلف عليه» وصار 
بيعاً فاسداء باع منه هذا الرهن» بهذا الدين إلى ذلك الأجل بشرط إن لم 
يوفه ديلهء فإن وفاه فلا بيع بيلهماء فصار من بيع الغرر. والبيع والسلف› 
مرة نيعا : ومرة سلفاء فیرد» ويفسخ هذا الشرطء. ولا ينتظر به الأجل. 
ويأخذ““ صاحب السلف سلفهء أو البائم“ ثمن سلعته» لأن البيع الأول 
صح › إنما دخل الفساد في الرهن في ثمنهء ويكون هنا أحق برهنه» حتى 
يوفيه الذي عليه الحق حقهء لأنه بمعنى الرهن أخذه. 


وفي كتاب ابن حبيب": إذا وقع الرهن فاسداً بعد تمام البيع ولم 

اا وناك رن الى و ل يبيو ابا وا A‏ 
ع0 ويظهر أن هذا خلاف المدونة. لأنه قال في الكتاب : (من فرض › 
أو بيع»“. وقد يكون معنى ما في الكتاب عندي على ما قدمناه» أنه 
ا ا من تمن البيع. كما قال i TE‏ فيمن أخر بدين لم 


)١(‏ سقط من ف. 

"° |o المدونة:‎ )۲( 

(۳) في ح: فأخره. 

ره( کذا في ع۰ وفي حم: والبائع. 
(0) النوادر: .١1968/٠١١‏ 
(۸) المدونة: .۳۲١٠ /١‏ 

)٠١(‏ كذا في ع» وفي ح : أخذه 
)١١(‏ النوادر: ۱۹۳/۱۰. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة > 


يحل إلى أبعد من أجله. على إعطاء حمیل ۰ أو م أنه تسقط 
الحمالة» ويرد الرهن إلى ربهء إن أدرك قبل أن يدخل في الأجل الثاني 
لأنه إذا دخل فى الأجل الثاني [فيصير]”' كسلف لا يحل فيه رهن 
OO 2‏ 


ومعنى مسألة ابن حبيب» أن الثمن كان مؤجلا“ ٠‏ فهاهنا إذا فسخنا 
الرهن لزمه بحقه» ولم يكن أحق بهء إذ لم يخرج من يده شين" لأجل 
الرهن» ولم يفسخ الأجل» لأنه من بيع» ولو كان هذا الشرط في عقد البيع 
لكان البيع فاسداًء وفسخناه ما لم يفت» وأبطلنا" الأجل في قيمة المبيع 
ا قات و ات القيمة اله كا ضار ايلك الى رهه( على 
هذا الشرط حالاء كما قال في الكتاب» فسخ قبل السنة» ولم ينتظر به 
السنة»”''2 إلا أن يحل الأجلء وقد فات الرهن بما يفوت به مثله على ما 
تقدم في الكتاب» وغيره. فيصير"[٤٠٠]/‏ حكمه في الوجوه كلها حكم 
البيع الفاسد. إذا فات فيمضي”"'' بقيمته ويقاصه بها من السلف الذي عليه 
أو ثمن البيع الأرلء إن كان صحيحاًء واشتراط'"'' الرهن بعده» أو من 
قيمته إن كان فاسداًء وهو معنى قوله في الكتاب آخر المسألة: «فإنها ترد 


)١(‏ كذا في حء وفي ع: یلك از رها 
(0) ساقطة من ع وح وق» وثبتت في نص النوادر» وبها يستقيم الكلام. 
(۳) في ع وح: فالرهن به. 

.۱۹۳/۱۰ النوادر:‎ )٤( 

.١198/١٠١١ النوادر:‎ )6( 

)٨(‏ كذا في حمء وفي ع: شيء. 

(۷) كذا في ع٠‏ وفي ح: وأبطله. 

(A)‏ ساقط من ح. 

(9) في ح: وعلى. 

."۲١ /٠١ :ةنودملا)١١(‎ 

)۱١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: ويصير. 

٣‏ (؟١)‏ كذا في ع» وفي ح: ويمضي. 
(۱۳) كذا في حء وفي ع وق: واشترط. 


د التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
إلى الراهن» ويأخذ دينه. وهذا الب فاسد)(؟) [أي بيع الرهن بالدين الذي 
عليه للشرط”" إن لم يوف به مضى يفوته في الكتاب نما يفوت به البيع 
الفاسد]”*' وعلى أصله يلزمه قيمته يوم حل الأجل» كان مما يغاب عليه أم 
1 لأنه حينئذ دخل في ضمانه. وصح مقبوضاً له بالبيع الفاسد على أصله 
في البيع الفاسد» أنه يراعى قيمته يوم القبض» وذكر ابن عبدالحكم عن 
مالك في مسألتنا يوم يفوت» وحكى ذلك محمد ولم يسم قائله» وفرق 
ابن عبدالحكم في المبسوط في مسألتناء بين فوت ما لا يغاب عليه بفعل 
حائزه"» 1 [بنا e‏ ربع › أو هدم أو عتق» في رفیق» وشبهه. وبين 
ما کان من ا 


قيمته يوم فوته» با د لأن يده كانت عليه 
بالارتهان. وعقد آخر."' فالشمن فاسد يفسخ» ويبقى تحت يد حائزه 
رهناء كما کان" » حتى يقبض حقهء بخلاف ما كان بيعاً فاسداًء ولم 
يكن رهنا. أنظر قوله «في الثوبين المرهونين» إذا ضاع أحدهماء فاختلفا في 
قيمتهء القول قول المرتهن في قيمة الرهنء إذا هلك بعد الصفة مع 


فقال: ما كان من فعل حائزه“ فهو الذي يضمنهء. ويكون”''' عليه 


)١(‏ كذا في ع» وفي ح: البائع. 

(۲) في المدونة (7”1/8): قال: وهذا مثل البيع الفاسد. 

)۳( كذا في ح٠‏ وفي ع: الشرط. 

)٤(‏ سقط من ق. 

() النوادر: ۱۹۸/۱۰. 

(0) في ع وق: جائزء وفي ح: جائزه. ولعل الصواب: حائزه» وهو ما أثبتته. 
(۷( في ع وح: في. 

(4) في ع وق: جائز» وفي ح: جائزه. ولعل الصواب: حائزه. 
)١(‏ كذا في ع» وفي ح: وتكون. 

)١١(‏ كذا في ح» وفي ع: ما. 

(۱۲) كذا في حء وفي ع وق: آخر. 

(۳) كذا في ع وح› وفي ق: قال. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 5 ظ 


يمينه»”''. كذا عندنا. وفي نسخ بعد الصفقة"» والصفة " أبين. 


ومعنى قوله في القيمة بعد أن يصفه. ويقومه غيره» لا أنه يحلف على 
قيمته» بل إنما يحلف على صفته. ثم قال: «ويذهب”*؟' من الرقن دا 

قيمة الثوب الذاهب». كذا عندنا. ومعناه: أي يسقط عنه من الدين بمقدار 
ما تلف من الرهن. 

قال بعضهم: أبين من هذا [أن]”" لو قال: ويسقط من الدين» وهو 
ما بيناه. وفي قوله هنا: القول قول المرتهن في قيمة الرهن» ولم يفصل› 
وليل 0 مه أن الدين لبس اس رهن وان "القول اقول الم هن 
وإن لم يذكر من صفة الرهن ما يشبه الدين» ومن قوله"“ في كتاب محمد 
وفي العتبية 0 خلافه» وأنه لا يصدق فيما لا يشبه» وأن اراهن إن 

تسوى”''؟ مقدار الدين» فالقول قوله بجعل الدين شاهداً للرهن 

واختلف فيه قول أشهب ففي"''' كتاب محمد» مثل هذا. وله في 
العتبية: القول قول المرتهن» وإن لم يذكر إلا ما يساوي" درهماء مثل 
قول ابن القاسمء وقاله ابن عبدالحكم» وابن حبيب. 

ولم يختلفوا أن الرهن شاهد للدين› وأن القول قول من ادعى قيمته. 


ادعى صفة 


)١(‏ المدونة: ه/7؟". 

(0) کذا في ع0 وفي ح: الصفة. 
)۳( كذا في ع وح. وفي ق: والصفقة. 
)€( في حم: ومذهب. 

(6) في المدونة: مقدار. 

(5) المدونة: ه/7. 

(۷) سقط من ق. 

(۸) سقط من ح. 

(4) كذا في عء وفي ح: وقوله. 
)١١(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: سوئ 
)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: في. 
(۱۲) في ع وح: يسوى. 


VT‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
إلا“ ما وقع في العتبية» أن القول قول المرتهن أبداًء فإن"“ كانت قيمة 
الرهن ما أقر به الراهن» وهذا على أنه رهن بنفسه» وشاهد عليها بذاته, لا 
على ذمة الراهن. وقد بينا هذا الأصل قبل. 

ومسألة (من :اعت امه الرهن. أو در ° ؛ وتفريقه (TEE‏ وقال 
ابن قال مالك : وكذلك التدبير» مثل الف ,د 7 ثبت قول ابن 
وهب" عن ابن القاسم 0 والدباغ. وسقط لغيرهما.. 


وثبت قوله بعد: وأما الكتابة إلى آخر كلامه”''' فيها لابن المرابط : 
وهي لابن القاس وحده عند ابن عتاب. 


وقوله: «إلا أن تكون”"' قيمة الكتابة مثل الدين» فيجوز بيع الكتابة 
فى الدین»"'. ثبت لابن عتاب». وسقط لابن المرابط. 


ومسألة لمن 55 ده » ولا مال له ل وعلى الد دين › 


)١(‏ كذا في عء وفي ح: لا. 

(؟) في ح: وإن. 

."۲۷/١ المدونة:‎ )0( 

(5) ساقط من ح. 

)٥(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وقال. 

() نص المدونة /١(‏ ۳۲۷): والتدبير بمنزلة العتق سواء ويعجل له حقه. كذلك قال 
مالك. ذكره ابن وهب عن مالك. 

(۷) وقال سحنون: وتدبيره إياها كالعتق في رواية ابن وهب عن مالك وهو أحسن من قول 
ابن القاسم الذي قال فيه تبقى رهنا مدبرة كما يرهن المدبر. (النوادر: .)5١8/٠١‏ 

."۲۷/١ كذا في ع وح وق: والصواب عن مالك. وهو ما في المدونة:‎ (^A) 

(9) كذا في ع وح وقء. ولعل معه راو آخر. 

)٠١(‏ المدونة: 1//6؟9". 

)١١(‏ نص المدونة /١(‏ ۳۲۷): وأما الكتابة فهي عندي بمنزلة العتق. 

(۱۲) كذا في ع۰ وفي ح: يكون. 

(۳) نص المدونة كما يلي :إلا أن يكون في ثمن الكتابة إذا بيعت وفاء للدين. ادر 
«(YY /o‏ 

)۱٤(‏ سقط من ق وح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


فأراد الغرماء بيع العبدء فقال: خذوا دينكم مني» أو قالها ا 
«ومسألة العبد يجني فيعتقه ل 3 . سقطتا من كتاب ابن عتاب. 


من e‏ و واتبع و we‏ 
7 محمد. 

: 1 ظ : ( 

وفي بعض الروايات يثمنها. وفي خرف يما ادي 


(Vv) 


7 : 5 ( 
قال يحيى: وهذا أصوب ". وهو بمعنى رواية بشمنها'*". وهو قول 


(0 3 
٠ 6 


وفي الراهن يقر أن العبد «الرهه”' 0 لغيره اب يد . ثبت عندنا لابن 
وضاح فيها قول غيره» إلا أن يكون الرهن ا خر إلى قوله: و 
[إن]"“ أراد الذي أقر له أن يأخذ عبده ويفتكه بالدين» ويرجع بذلك على 


)١(‏ المدونة: 8/6؟". 

(؟) المدونة: ©/8؟". 

)۳( سقط من ح. 

)٤(‏ المدونة: ©/8؟". 

(6) كذا في ح» وفي ع: وعليها. 

(5) وهو ما في المدونة: بما أدى عنه من ثمن سلعته ديئاً عليه. ووردت فيها كذلك لفظة: 
بقيمتها في معنى آخر بعد هذه المسألةء وهي مسألة ضمانها إن هلكت. قال مالك: 
في ضمانها إن هلكت إن للمعير أن يتبع المستعير بقيمتها ديناً عليه. (المدونة: ه/ 
(TYA‏ 

(۷) في ع: وهذا هو الصواب»ء وفي ح: وهو الصواب. 

@ ا 

.۲٠٦/۱۰ النوادر:‎ )9( 

)١(‏ كذا في ع. وفي ق: الراهن. 

)١0(‏ سقط من ح. 

. "597/6 :ةنودملا)١؟(‎ 

(۱۳) كذا في ع. وفي ق: مال» وفي ح: بمال. 

)١5(‏ سقط من ق. 


KEE‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الراهن يطلبه به» فذلك له. زاد فى رواية ابن هلالء قال سحنون: إن شاء 
ضمئه شيمته رم رهه E‏ قول غيره». وقول سحئول» في أكثر 


وذكر ابن 5 زمنين قول غيره بلفظ آخر. والمعنى متقارب. وقال: لم 
يكن عند ابن وضاح» وذكره”" بعض الرواة عن سحنون. 

ومسألة «إذا أعتق المعير العبد الرهن“» يقال له إن كان موسراً: أد 
الدين» وخذ ع دك )° '. زاد في رواية ابن وضاح : «إلا أن تكون قيمة العبد 
أقل من الدين». فلا يكون 0 إلا فيمته. لأن فيمته و هو»“. 
وسقط للدباغ. وهو صحيح. 


ومسألة «العبد المأذون اسن من يعتق على سيده وهو يعلم أو 
لا يعلم» (والبائع يعلم أو لا يعلهم)'''', فذلك سواء. وينفذ البيع» ويعتقون 
على العبد. إلى آخر المسألة»"'. طرحها سحئون. وقال: هي خطأ. 


(۱) كذا في ع» وفي حم: ويسقط. 

(۲) وهو ساقط من دار صادر. 

(۳) كذا في ع» وفي ح: وذكر. 

)٤(‏ كذا في ع» وفي ح: المرتهن. 

(©) المدونة: ©/996”", 

() كذا في حء وفي ع: عليها. 

(۷) كذا في ع وحء وفي ق: كأنه. 

(۸) المدونة: ©/99". 

() كذا في ع١‏ وفي ح: ليشتري. 

)١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: وقد. 

)۱١(‏ سقط من ع. 

(۱۲) المدونة: ه©/ .٠١‏ 

(۱۳) سعيد بن حسان الصائغ مولى الأمير الحكم بن هشام رحل إلى المشرق فأخذ عن نافع 
الزبيري وعبدالله بن عبدالحكم وأشهب: بن عبدالعزيزء قال ابن وضاح: رويت عنه 
مسائل» وهو ثقة. توفي سنة: 75اه. (المدارك: .)١١ ١١/4‏ 
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(وز انان وهي خلاف ما في کات العتق› اكات 
ولام ابس تر كارن عقي صر جل 0 دعام er‏ 
لم يجز على الآمرء ورب المال وإن''' لم يعلم أعتق 


وقال أشهب في المأذون لا يعلم: يعتق”" إذا لم يعلم» وفي بعض 
روايات المدونة نحو قول البرقي”*» في مسألة الوكيل يشتري أبا رب المال 
وهو عالم» وفي بعضها“ هنا عند قوله: «قال أرى إن باعه البائع وهو 
يعلم. أو له يعلم. فذلك ا فلم يصرح بعدم علم العبد» فان کان 
إنما رد المسألة على العبدء فهو وفاق لما في كتاب العتق» والوكالاات» 
والقراض› وفل تقذمت فى الوكالاات. 


وفي بعض روايات المدونة» في آخر المسألة» قال سحنون"": وقد 


كان يقول غير هذا أنه إن كان العبد علم بذلك واشتر E‏ وهو 


)١(‏ رؤنان» عبدالملك بن الحسن»ء من أهل قرطبة؛ يكنى أبا مروان» سمع من أشهب› 
وابن القاسم؛ ٍ واه وهب » وغيرهم من المدنيين» وهو أقدم هؤلاء كلهم طبقة» كان 
فقيهاً. فاضلاً. أدخل العتبي سماعه في المستخرجة» لم يسمع مالكاً. ولي قضاء 
طليطلةء توفي سنة: 4/87 ه. (انظر: تاريخ علماء الأندلس» رقم: 28١١9‏ 
المقتبس» ص: ۲۱۷ - 27١48‏ جذوة المقتبس» ص: 2787 ترتيب E‏ / 
١ ٠١‏ بغية الملتمس» ص: ۳۷١٣‏ - ۳۷۷). 

(۲) سقط من ح. 

.۲٤٤/٤ المدونة:‎ )۳( 

.١٠١٤/١ المدونة:‎ )€6( 

(©) كذا في ع» وفي ح: التبين. 

() كذا في ع وح» وفي ق: إن. 

)¥( كذا في ع» وفي ح: بعتق. 

(۸) تقدمت ترجمته. 

(4) كذا في ع وح» وفي ق: بعضه. 

e Sn 


ه/ 0 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
يعلم › فإن ذلك لا يجوز. وإنما ذلك بمنزلة ما لو أعطاه سہده مالا يشتري 
به 7 [عہداً]"» فاشتری أبا مولاه» أو اينه » وهو يعلم. فإن ذلك لا 
يجور على سيك ال ویرد البيع. قال سحئون : 
]1۰6[ وهذا أحب إلي“ حيتت هذه الزيادة في كعات أبي 
عبدالله ابن الشيخ لابن وضاح. وقال: قرأتها من الأصل. 
قال القاضي رحمه الله: وهذا بين» أن ما تقدم خلاف من قوله بين. 


ومسألة «إن أعرت سلعة رجلا“ ليرهنها فرهنها في غير ما أمره به" 
إلى اھا .وقول غير ھا کے هنا ی وکات با هناف جن 
كتاب ابن عتاب» ثابتة عنده آخر المسألةء من الكتاب» مع ر ر 
وسقطت للدباغ. وثبتت في كتاب ابن سهل. وسقط عنده قول غيره. و 
جميعاً في كتاب ابن المرابط. وقال: لم يقرأه ابن وضاح» يعني ي قول 
غيره'''» ولم يذكر ابن أبي زمنين قول غیره» ونبه على سقوط قول ابن 
القاسم في بعض الروايات 


وقوله في الرجلين يرهنان دارأ من رجل فيقضي أحدهما أيكون له أن 
يأخذ حصته [من الرهن]''''. قال ذلك له"'. خرج منها بعض الشيوخ 


)١١(‏ سقط من ح. 

(0) سقط من ف. 

.”"٠/© المدونة:‎ )۳( 

(5) هذه الزيادة لم تثبت في النسخ المطبوعة. 
() كذا في ع» وفي ح: رجلا سلعة. 

(5) في د: غير ما له. 

."۳۲/١ المدونة:‎ )۷( 

(6) كذا في ع» وفي ح: ثبت. 

(9) في ع وح: وثبتا. 

)٠١٠(‏ وهي ساقطة كذلك من النسخ المطبوعة. 
(0) سقط من ق وح. 

."٠٠١/١ المدونة:‎ )١۲( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


جواز حوز الجزء المشاع مح الراهن المالك لنفسه. 


ومذهب الكتاب» ومشهور المذهب أن حوزه لا يكون إلا بأن يحوز 
المرتهن جميعه ) أو يجعلاه على يد غيرهما. 


وقيل: يجوز إذا حل في الجزء المشاع محل صاحبه""» وكانت يده 
عليه کد 


قل الم اا لي وان بع ابن رد عكر 
به" فلا يصح وضع أيديهما عليه. 


وعندي أنه لا حجة للقائل من هذه المسألةء ولا تخريج لهذا القول““ 
منهاء لأنه لم يقل إن بقاءه بعد بيده لا يبطل الرهنء وإنما تكلم على 
خروجه بذلك من الرهن» (لعله)“ ليبيعه فينتفع بثمنه» ولعل و خف 


يقول له : انظر في تجويز"" ذلك لي أو نض ۳ الجميع على يد" 2 
ا ١‏ ' خرج من رهنك .2 وأخشى نقاءه في يدك يطل" 0 


ب 


)١(‏ كذا في ع۰ وفي ح: على صاحبه. 

(۲) في ع وح: مع يله. 

(۳) سقط من ف. 

000 كذا في ع وح»› وفي ف: : ولا هذا تخريج لهذا القول. 

)0( كذا في ع ۰ وفي ح : : يقال. 

)٩(‏ سافط من ح. 

(۷) كذا في ع٠‏ وفي ح: تحويز. 

(A)‏ كذا في ح۰ وفي ف : وتضع. 

60 كذا في ع2 وفي ح : : يدي. 

)۱١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: إذا. 

() كذا في ع۰ وفي ح : : مبطل. 

)١(‏ قال ابن عبدالرفيع : ويجوز رهن المشاع إذا رفع الراهن يده عن حظه. أو عن جميعه 
لهدءثم هما بالخيار بين ثلاثة أوجه: إما أن يكون الرهن تحت يد المرتهن› أو يد 
الشريك› أو يد ثالث» وسواء كان الرهن داراً أو عبداً أو ثوبا. هذا قول ابن القاسم. 
(معين الحكام: .)۸٠*۸/۲‏ 


RAN‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ومسألة اقتضاء أحد الشريكين في الحق حقه من غريمه» تكلم عليها 

في كتاب الكفالةء والرهون"''. وتحقيق المسألة أن الدينين [له]) إذ“ 
ا برد بن يود أو من سلف واحد اشتركا فيه قبل 
بس ايه فهذا متى اقتضى أحدهما دون الآخر دخل معه فيهء إذا 
کت بكتاب واحد. وهو قوله في الكتاب. «وإنما الذي لا يكون لأحدهما 

أن يقتضي دون صاحبه» أن يكتبا"'' بينهما كتاباً جميعاً بشىء واحد يكون 
ذلك الشيء بينهما». ثم قال: «مثل أن تكون دنانير كلهاء أو قمح كلهاء إلى 
آخر کلامه»"". فأما إذا كتباه في كتابين فكأنهما قد اقتسماه على الغريمء 
ورضيا بالتفاضا ٩‏ فيه » فأما إن كانا ا نوعين › أو حقين مختلفين › 
١ ١‏ 5 1 ° , 

كبيع e‏ | 000 أو دا [وطعام]!؟١)‏ لكا ” (١‏ واحد | أن 
يقتضي"''' دون صاحبهء كانا بكتابين» أو بكتاب واحد"' (إذ لا شركة 
بينهما في ذلك» كما نص عليه فى الكتاب. ولو كانا من جنس واحدء ونوع 


(0) كذا في ع وحء وفي ق: الرهن. 
(۲( سقط من ق وع. 

(۳) كذا في ع وحء وفي ق: إن. 
() كذا في ع وح»› وفي ف : كان. 
(6٥)‏ كذا في ع» وفي ح : : کتاب. 

)0 كذا في ع۰ وفي ح : : كتباً. 

(۷) المدونة: ©ه/هم",. 

(۸) كذا في ع وح› وفي ق: بكتابين. 
() كذا في ع» وفي ح: بالفاصل. 
( ) سقط من ع. 

() كذا في ع وحء وفي ق: كمبيع. 
(0) سقط من ح. 

(۱۳) كذا في ع وفي ح: ودنانیر. 
(۱4) سقط من ق. 

(16) كذا في ع وح» وفي ق: ولكل. 
0 كنذا في ع وفي ح: يقضي. 
0) في ع: بكتاب واحد أو بكتابين» وفي ح: بكتاب واحد وبكتابين. 
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واحد من الحقوق”» ولا شركة بينهما في ذلك" كدنانير من سلفين 
مختلفين منفردين» فإن كانا بكتار ی الم يحل أحدهما على الآخرء 
وكذلك لو كانا بكتاب واحد. وال 640 (أبو الاس" الأنياتق:. وغيرة: خت 
- يكون أصل ما باعاه"'' به أو أقرضاه قبل بينهما. وهو ظاهر قوله في 
الكتاب» وإنما الذي لا يكون" لأحدهما الكلام الذي قدمناه. 


قالوا: وكذلك لو قصدا بجمعه في الكتاب الاشتراك لم د ل 
يمض» واختصار ذلك كله (أنه)”* إنما يكون لأحدهما الد لو ا 
اقتضاء* ٩‏ ی ا اده من قال اا كر بقعا 
لا غير ذلك. وهو بين e‏ الكتاب. 


وأما الرهن: فإنما يدخل أحدهما على صاحبه فيما اقتضاء'"'' إذا كان 


بينهما من نوع واحدء كما قال في الكتاب: دنانير [كلها)"' أو قمع 


[ذلك]“ كله وإن لم يكتبا بذلك كيتاب" ''. 


)١(‏ في ع: من الحقوق واحد. 

(€) كذا في ع وح ۰ وفي ف قاله. 
(o)‏ سقط من ح. 

(5) كذا في ع٠‏ وفي ح: باعاً. 

(۷) في ح: الذي يكون. 

(4) كذا في ع وح ٠‏ وفي ف الكلام. 
)١(‏ في ح: افتضى. 

)۱١(‏ کذا في ع وح ۰ وفي ف في. 
() في ح: اقتضى. 

(۱۳) سقط من ق. 

)۱٤(‏ كذا في ع وحء وفي ق: قمحاً. 
)١6©(‏ سقط من ف وح 

(6) المدونة: ه/ه””. 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وفصيالة الحبس » وقوله: إذا حبس الرجل دارا على ولده الصغار. أو 
الكبار"'؟؛ وسكن منها" المنزل» وهي ذات منازل فحاز الكبار سائر 
الدارء أو كانوا أصاغرء ثم قال أخير”': إذا سكن من حبسه أقله جاز ذلك 
کا وإن كان سكن أكثره أو كله لم يجز منه قليل ولا كثير”". 


ظاهره تسوية الصغارء والكبار» في حوز الأب الجل. 


وسقط قوله: «فحاز الكبار سائر الدار»”*' من كتاب الدباغ. ولم يكن 
عند ابن عتاب. قال ابن وضاح: سقوطه حسن. وثبت عند يحيى. قال 
فضل: ما أرى إثباته إلا غلطء لأن [من]”''' قول ابن القاسم أن الكبار إذا 
حازوا ما تصدق عليهم وإن كان يسيراً جازء إلا أن يكون ما هاهنا إنما 


رجع بقوله: إذا حاز الجل بطل الكل على الصغار خاصة. 


قال القاضي: قد قال في كتاب محمد هو وأشهب أن اليسير يبطل [إذا 
سكن الجل الأب كان هو الحائز للصغار أو حوزه لغيره» فخرج بعضهم من 
هذا الجميع يبطل'''' على رواية يحيى في الكتاب» ونحوه في صدقة 
العتبية. 


وقال ابن أبي زمنين: لفظة ابنه الكبير» ساقطة في بعض الروايات. 


)١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: والكبار. 
(0) كذا في ع وح» وفي ق: منهما. 
(۳) في ح: القل. 

)٤(‏ كذا في ح» وفي ع: المنازيل. 
() في ح: آخراً. 

(7) كذا في ع. وفي ح: ذلك له كله. 
(۷) المدونة: /١‏ ۳۳۷. 

.۳۳۷ /١ المدونة:‎ )۸( 

() كذا في ع وحء وفي ق: أحسن. 
)١(‏ سقط من ق. 

(۱۱) سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة a‏ 
يعني في اول امسا [قال ]31 وهو صحيح على مذهب ابن القاسم› 
وروايته. وبين أصحاب مالك تنازع في هذا الأصل. 

قال القاضي: والخلاف فيه مبني”" على الخلاف في مراعاة الأتباع '". 

وقوله: في الصغار 0 إذا سكن القليل منهاء وجلها یکریه› چا 
ظاهره أنه إنما يصح إذا كان يكريه e‏ أو يشغله بمتاع لهم. أو يسكنهم 
إياه» ويشغل هو اليسير منهاء فأما”' لو سكن أقلها وبقي جلها ' خاليا 
لبطل لبطل الجميع لأن الكل في ملكه وتحت منفعته» وإلى هذا ذهب بعض 
الصقلييه 200 وهو صحيح ون النظر. ظاهر من أمظ الكتاب. 


يدي 


(۲( كذا في ع وح› وفي ف : ٠‏ بين 

(۳( انظر الماعدة: 7ه من يضح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص . : 754 القاعدة: 

040 كذا في ع وح ف : الصغير. 

(©) المدونة: /o‏ خرف 

0530( كذا في ع وج وفي ف : كما. 

(۷) في ع وح: جميعها. 

(۸) فيه إشارة إلى ما ذهب إليه عبدالحق الصقلي وهي آخر مسألة عنده في كتاب الرهن. 
انظر : النكت والمروق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


الغصب في لسان العرب ينطلق”' على أخذ كل ملك بغير رضى 
ا من شخص » أو مال» أو منافع. وكذلك التعدي. كان سراء أو 
جهراء أو اختلاساء أو سرقة. أو خيانة. أو فهراء غير أنه استعمل في 
عرف الفقهاء”*' في أخذ أعيان الممتلكات بغير رضى أربابها. وغير ما 
يجب””*' على وجه القهرء والغلبة من ذي سلطانء وقوة» واستعمل التعدي 
عرفاًء فى التعدي”") على بعضها'" أو منافعها'". سواء كان للمتعدي 
]٠١5[‏ في ذلك؛ يد بإذن أربابها أو لم يكن. كالقراض. والودائع. 


)١(‏ قال ابن عرفة: الغصب: أخذ مال غير منفعة ظلماً قهراً لا لخوف قتال. شرح حدود 
ابن عرفة: .45١‏ وعرفه الجرجاني بقوله: أخذ مال متقوم محترم بلا إذن مالكه بلا 
خفية. (التعريفات: .)3١8‏ 

يخ ولي 

(۳) كذا في ع وح» وفي ق: صاحبه. 

0 كذا في ع. وفي ح: الفقه. 

)٥(‏ كذا في ع › وفي ح: يوجب. 

(5) كذا في ع وح» وفي ق: التعدي. 

(۷) كذا في ع2 وفي ح: نقصها. 

(۸) قال ابن عبدالرفيع: فأما الخصب: فهو أخذ المال على سبيل القهر والغلبة» فيتنوع إلى 
نوعين : 
أحدهما: أن يقصد إلى ملك الرقبة وهو الذي يعبر عنه الفقهاء بالغصب. 
والثاني: أن يقصد إلى ملك المنفعة فقط وهذا الذي يعبر عنه الفقهاء بالتعدي. (معين 
الحكام: .)۸۲١۷/۲‏ 
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والإجارة» والصناع» [والبضائع]”''' والعواري. 
وفرق الفقهاء بين الغصب › والتعدي في وجوه› منها : 


أن الغاصب ضامن للسلعة يوم ال لأنه يوم وضع يله 
عليها بالتعدي. والمتعدي (من”" يوم التعدي» لأن يده كان قبل عليها 
بإذن ربهاء ولأن““ الغاصب إذا جاء بها سالمة لم يضمنهاء والمتعدي 
يضمنها وإن جاء بها سالمة» لكن قد جعل غير ابن القاسم الغاصب 
كالمتعدي» إذا أمسكها عن أسواقهاء أو حتى نقصت قيمتهاء ولأن 
افتراقهما في الفساد اليسيرء فالغاصب يضمن فيهء والمتعدي لا يضمن. 
إلا فى الكثيرء ولأن على المتعدي كراء ما تعدى عليه» وأجرته بكل 
حال عند مالك. 


وقال في الغاصب: لا كراء عليه» وفي كثير من هذه الأصول اختلاف 
بين أصحاينا معلوه. 

زل ي الا اة ااا (عيبي) غر مش 
فال ال الك ل ل زلا ارت إل اص ي بها و يقلن 
لي: نقصان قليل»ء ولا كثير”''' وذلك عندي سواءء إن نقصت قليلاء أو 
كثيراً» إن أحب أن يأخذها معيبة على حالهاء وإن أحب ضمنه قيمتها يوم 


(A) 


)١(‏ سقط من ق. 
(۲) المقدمات: ؟555/7. 

(۳) سقط من ع. 

)٤(‏ كذا في ع وحء وفي ق: لأن. 

(5) انظر هذه الأقرال في النوادر: ."١۷ "١6/١٠١‏ 
(0) كذا في ع» وفي اح الغصب. 

(۸) كذا في ع۰ وفي ح: مقيد. 

(۹) كذا في حء وفي ع: تنتقص. 

)٠١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: قليلاً ولا كثيراً. 
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غصبها»'“. ظاهر قول مالك هنا خلاف قول ابن القاسم"» لقوله: «وذلك 
عندي سواء»”"'. لإشعاره بخلاف ما تقدم. وأن“ الغصب والتعدي على 
ظاهر قولة هدا سرا لاتا اة رلك فى الكقين ون النسيوة 
نحو ما يظهر أيضاً من قوله في باب اغتصاب الجواري» إذا أصابها عند 

٠ 2070‏ : بن 8 1 
البائ" عب مقسد كان بی“ أن يضمنه جميع قيمتهاء وكما يظهر من 
كتاب محمد“ وما نص عليه أبو القاسم بن الجلاب» في اختلاف قوله 
في العيب اليسيرء أنه لا يضمن به الخاصب""'» ورجحه بعض المتأخرين 

من شيو خنا. 

وقوله في الغاصب: «إلا أن يكون استعمل الدابة فأعجفهاء أو 
أدبرها''2 أو أنقضها”''' فله أخذ القيمة»"'. كذا روايتنا هنا. وكذا في كثير 
من الأصولء وفي بعضها: فأعجفها''. وأدبرها”' وأنقضها. 

a ,.)0( |‏ )1۷( ا (1A)‏ 
ومعنى «أنقضها» ': اثقل حملها ‏ حتى انقضها . 


."٤)١/١ المدونة:‎ )١( 

.”31/١١ النوادر:‎ )۲( 

."٤١٦/١ المدونة:‎ )۳( 

)€٤(‏ كذا في ع» وفي ح: ولأن. 

() كذا في ع» وفي ح: هنا. 

(5) كذا في حء وفي ع: لا يلزمه. 

(۷) كذا في ع٠‏ وفي ح: الغاصب. 

(A)‏ كذا في ع2 وفي ح: كان له. 

(9) النوادر: ۳۳۳/۱۰. 

.7076 /7 التفريع:‎ )٠١( 

)١١(‏ كذا في ع۰ وفي ح : ديرها. 

(۱۲) كذا في ح» وفي ع وق: أنقصها. 

."46/© المدونة:‎ )١( 

)١54(‏ أعجفها: أذهب سمنها. لسان العرب: عجف. 
)٠١(‏ الدبرة بالتحريك: قرحة الدابة والبعير. (لسان العرب: دبر). 
)۱١(‏ المدونة: ©/ ©4؟". 

(۱۷) كذا في ع» وفي ح: أحملها. 

)١4(‏ في ع وح: نقضها. 
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م افيا اتح واف ,حا هن فالخل ا 
ا وسل" وقد يكون أنقضها : أي فعل ذلك 06 حتى (يسمع)“ 
قفن لاا :وهو صرها ‏ وفك ذكر هذا التفسيران فى رل تعالى: 
ای اتش کر @4". 


وقوله في المسألة: «فله أن يأخذ دابته يوم غصبها». ثم قال: ١‏ 
له أن يأخذها إذا وجدها على حالهاء أو يأخذ قيمتها يوم غصبهاء إذا كان 
دخلها نقص“ ولا شيء له من عملها""''' ولم يذكر أن يأخذ معها ما 
نقصها فعله'١''‏ احتج بهذاء ومثله» بعض المشايخ من الأندلسيين بأن هذا 
قول له آخر ذ فى المدونة في النقص » 4 وان كان من فعلة أنه ا اع له شنا 
كا الذي يكون من عند الله ومثله عنده [قوله]""'“ في السارق يهزل الدابة 


من 7ن 0 وفي كتاب القذف». وغير موضع في الكتاب» ألفاظ تشه 
هذاء وغير موضع في 0 ار ١‏ أنه]”*'؟ إنما له أخذ 
القيمة . أو أخذها ناقصة »: وهو قول سحئول » اس 8 e‏ يرو في هذا 


)١(‏ كذا في ح» وفي ع: نقضها. 
(۲) في ع وح: الحمل. 

(۳) كذا في ع» وفي ح: قبله. 

(£( سقط من ع. 

)0( سقط من ح. 

(5) انظر تفسير القرطبي: .١٠١57/٠١‏ 
(۷) سقط من ق. 

(۸) سورة الشرح: الآية: ". المدونة: ه/ ©4". 
(9) في ع وح: نقض. 
(١٠)المدونة: ٠."48/8‏ 

)١١(‏ كذا في ع2 وفي ح: فعليه. 
(۱۲) سقط من ق. 

(۱۳) كذا في ح» وفي ع: ركوبه. 
)۱٤(‏ المقدمات : ۲/ 5957. 
)١8(‏ سقط من ق. 

(15) النوادر: ۳۳۲/۱۰ ۔ ماس 


| التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
القول له أن يأخذ ما نقص» لأنه ملك أخذ القيمة» فكأنه فسخها في بعض 
عبد» وقيمة بعضهء ولم يراع هذا ابن القاسم في مشهور قوله» ورأى أنه لم 
يملك بعد القيمة''' حتى يختارهاء فمن حجته أن يقول: أنا لا أطالبك 
بالغصب. وأطالبك بالتعدي» واختلافهم في هذا على اختلافهم من أصل 
هذا الباب» وهو: من ملك أن يملك. أهو كمن ملك حقيقة» أم لا" ؟ 


وقد ركب (بعض)”' مشايخنا على هذا الأصل مسائل لا تبعد من 
اختلافهم عليه» وذهب بعض شيوخ القرويين”' إلى أن ما وقع في الكتاب 
مما تقدم» ليس بخلاف من قول ابن القاسمء وإنما هو فرق بين الهزالء 
والعجف» وبين نقص البدن» لأن نقص البدن لا يرجع في ثاني حال 
والهزال والسمن له لا يبقى على حال» وقد ترجع الذابة لاني( ن 


وقيل: الفرق بينهما [أيضا)“ أن عجف الدابة وما ينال من سبب 
الركوب» هو من سبب مباشرة الراكب» فأشبه ما كان من السماءء مما لا 
شيء على الغاصب فيه جات ا شد ب اس يده وعضوء وهذا فرق 
ليس بالبين» لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء. وما كان من سببه 
ولم يقصده. فأقل أحواله أن أكون جك حك اطا ولا يختلف في 
خطإ الغاصب» كما اختلف في خطإ المشتري» ورواية على بن زياد 
واف ق الت رق 


(01١0)‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: القسمة 

(۲( القاعدة: ١9‏ من قواعد الونشريسي ص:/187١.‏ القاعدة 4٠‏ من قواعد المقري: صص: 
۴۳. والقرافي : ۲۰/۳. 

(۳) سقط من ع وح. 

(€( كذا في ع» وفي ح: لا تتعدی. 

(5) كذا في ع٠‏ وفي ح: الشيوخ. 

(0) في ع وح: بحالها. 

)¥( كذا في ع وح» وفي ق: ثانية. 

(۸) سقط من ق. 

(4) المدونة: 5/8ه". 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة KA‏ 

أن يأخل قيمة العبد. أو الدابة» ولا شيء له من غلتهماء وإن شاء أخذهما 
نأفصين › وأخل غلتهماء وهو أحسن من رواية ابن القاسم. وقول ابن نافع 
مثل قول ابن القاسم» وقعت هذه الرواية في كتابي. ولم تكن في أكثر 
ل وهي صححيعحة في غير الندونة”". 


وقوله في المتعدي يقطع يل عبدي ١‏ أو أمتي ١‏ أو فقأ أعينهما؛ أو قطع 
أيديهماء أو أرجلهما جميعاًء أو يدا أو رجلا" ما عليه؟ 


قال فى قول مالك: يضمن قيمة العبد كلهاء إذا كانت جنايته على 
الد فك أنسندته بمنزلة ما أفسد من العروض”. ثم قال: ونحن نقول إذا 
كان فسادا”'' لا منفعة في العبد حتى يضمنه من تعدى عليه» عتق عليه 
عن دل فلار 

ثم قال: في قطع يد الدابة» أو رجلهاء أو فقأ عينهاء أو قطع ذنبها'8 
إن كان عيبا أفسد الدابة حتى لا يكون فيها كبير”2 منفعةء أخذها الجانى. 
وغرم ا والغدم» والبقرء EN‏ مثل ا فلم 
يفسر في جوابه هنا. ورد الأمر إلى فسادهء إلا أنه يفهم من قوله: إذا كان 
فسادا لا منفعة فیه» حتى يضمئه من تعدى عليه (ععق غل أنة رضح 


000( لم تثبت هذه الرواية في دار صادر. 
(۲( كذا في ع۰ رفي م: صحيحة المعنى والمدونة. 
)۳( المدونة : ە/ <£" . 

62 في ع قح عليه. 

."55/© المدونة:‎ )٥( 

(5) كذا في ع» وفي ح: فاسدا. 

."٤)٦/١ المدونة:‎ )۷( 

0( كذا في ع». وفي ح: كثير. 

١(‏ )المدونة: ه/5:". 

)۱١(‏ سقط من ح. 

(۲) المدونة: ه/3", 

(60) سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وري ام کے 
نبا ع وإن لم تبطل E NI a‏ كن ن ماشه 
في الفساد بقوله: «حتى لا يكون فيه كبير منفعة»”*'. فلم يجعله فسادا 
يقطع منه المنفعة بالجملة» وبينه أيضاً في كتاب الديات» بتفريقه بين 
العينين» واليدين» في التضمين. وبين العين الواحدة» واليد الواحدة”. 
فقال: لا يضمن في ذلك فعلى هذا (يأتي)”" كلامهم كله تفسير” لما 
قال» من مراعاتهم قطع يد العبد الصانع» أنه يضمن» وإن بقيت فيه منافع› 
بخلاف التاجر. وقطع ذنب دابة (الامتطاء)"؟' أو أذنها"'''. على ما في كتاب 
انو بيني .وان القتضان أن فقا مين لافار على فنا 
لعبدالملك في الثمانية» وإن بقيت فيه منافع الحمل» والركوب لغير ذوي 
الهيئات» لكنه أفسد على صاحبها غرضه فيهاء أو إفساد ضرع الشاة التي 
تراد للبن» وإن بقي فيها منفعة اللحم. والنتاج» والصوف» إذا كثر المراد 
منها للبن'''' بخلاف البقرة» والناقة» على ما قالوه وكان ببلادهم» وشبه 
هذاء فكله يستفاد منه ما ذکرناه» ويحتمل ما وقع من اختلاف قول 
عبدالملك في كتاب ابن حبيب”؟''.: في المقطوعة الأذن» والمفقوءة العين» 


)١(‏ كذا في ع2 وفي ح: به عليه. 
(۲) سقط من ق. 

(۳) كذا في ع. وفي ح وق: لكن. 
)٤(‏ المدونة: ©/55". 

0 كذا في ع٠‏ وفي حم: فاسداً. 
(5) المدونة: ."۳۳/١‏ 

(0) سقط من ح. 

(A)‏ كذا في ع. وفي ح: تفسير. 
)٠١(‏ المدونة: ."٤١/١‏ 

(۱۱) النوادر: ۳۳۳/۱۰. 

(۲) كذا في ع وحء وفي ق: الفارهة. 
(۱۳) كذا في ع وح» وفي ق: اللبن. 
)۱٤(‏ النوادر: ۳۳۸۰۳۳۷/۱۰. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
(أن)"“ في فره دواب الامتطاء الخلاف فإنه''' مرة قال: إن قطع الأذن لا 


ومرة قال : أنه يو جب التضمين. كقطع الذنب. وهذا الل أولى: 
إذ لا فرق بين الأذن» والذنب» فى اجتناب أهل المروءة» والهيئات» ركوب 
من به ذلك. 


وكذلك قولهم: الثلاثة إن فقأ العين في هذا النوع لا يوجب التضمين. 


وقال عبدالملك أيضاً فی الثمانية : فی فقء عين الفرس الا يضمن 


قيمته. وكذلك تفريقهم في تضمینه بإفساده ضرع القناة العريرة الل 
وبين" البقرة» والناقة» ومرة سوى البقرة والشاة في ذلك”*. وعلى الخلاف 
حمل المسألة اللخمى في التعدي اليسيرء إذا أفسد الغرض [المقصود] 
وقد يحتمل أن اختلاف قولهم هذا ليس بخلاف في هذا الأصل. وإنما هو 
اختلاف فى صورة هذه النوازل. هل هي مفيتة للغرض المقصود منها؟ حتى 
كان غيره ليس بكبير منفعة لما لم يكن مقصوداً. أم هل ما بقي فيه من 
المنافع كثير””'2 وهذا يسير في جانب ما بقي؟ 


وقد يحتمل أن خلاف قوله فى الأذن الواحدة» والعين الواحدة. 
لاختلاف الضرر فى العداء عليهماء فلم يضمنه إذا كان قطع الأذن يسيرأء 


)١(‏ سقط من ح. 

(۲) كذا في ع» وفي ح: في أنه. 
(۳) النوادر: ."۳۷/٠١‏ 

)٤(‏ سقط من ق. 

(ه) كذا في ع وحء وفي ق: الفارهة. 
(5) كذا في ع» وفي ح: باللبن. 

(۷) كذا في ع» وفي ح: ولبن. 

(۸) النوادر: ۳۳۷/۱۰. 

(69) سقط من ق. 

() في ع: كثيرة» وفي ح: كبيرة. 


VA:‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وهو معنى قوله عندي. لأنه قال: لا يركب ذو الهيئة" مقطوع الذنب» 
(Dt‏ 


والجدع قطع اليسير من الأذن. وهي الخضرمة”'' أيضا ٠»‏ ويكون 
معنى القول الآخر في تضمينه إذا كان اصطلم”“ جميع الأذن" ولا فرق 
بین (فی )۳ القبح › وتجنب ذوي'*) الهيئات ا ركوب أقطع الأذن» أو 
أقطع الذنب. وهذا لا يسمى جدعاً. وإنما يسمى أعضا"'“ واصطلا"'. 
وكذلك ضمنه في فقء العين"'» إذا كانت حجراً قبيحة المنظ 2١49‏ مما لا 
يركبها بتلك الصفة من ذكرء ولا يضمنها”' إذا بقيت قائمة الشخص وإن 
أفسد نظرهاء لأن هذه لا يجتنب ركوبها ذو الهيئة» لأن تشويهها ليس 
بظاهر”" '. 


(1) كذا في ع وحء وفي ق: ذوي. 

(؟) كذا في ع وحء وفي ق: الهيئات. 

(۳) كذا في ح › روفي ع: الجذع. 

() في ح: الحصرمة؛ وفي ع وق: الحضرمة. والصواب الخضرمة» وهو ما أثبتناه. 

(4) ناقة مخضرمة: قطع طرف أذنهاء والخضرمة قطع إحدى الأذنين» وخضرم الأذن: 
قطع من طرفها شيئاً. لسان العرب مادة: خضرم. منهية فقه الحديث عند القاضي 
عياض في إكمال المعلم: ۲۸۷. 

(7) في ح وق: اصطلح» وهو خطأ والصواب: اصطلم وهو قطع الأذن من أصلها. 

(۷) كذا في ع» وفي ح: الفدان. 

(A)‏ سقط من ح. 

(9) كذا في ع۰ وفي ح: ذو. 

)٠١(‏ كذا في ع. وفي ح: في. 

)١١(‏ في ع: عضباء وفي ح: غصباً. 

(۲) في ع وح وق: واصطلاحاًء والصواب: واصطلاماً. 

(۱۳) النوادر: ۳۳۷/۱۰ ۔ ۳۳۸. 

(0) كذا في ح» وفي ق: النظر. 

)١5(‏ في ع وح: ولا يضمنه. 

(0) كذا في ع› وفي ح: لا يظهر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ) 

وقوله: «فيمن أقام شاهداً على أرض Î‏ الم Ay‏ ا أنها 
حيزه”"22”02 بتشديد الياء. كذا روايتنا فى هذا الحرف. وكذا ضبطه ابن 
سحنول. وجاء في رواية (الأجدابي)“ 0 بسكون الياء. وهما 
صحیحان» كما قيل : هيّن» وهين. 


قال سحنون في المجموعة: ومعناه الملك» أي ملكه» وحقه. قالوا: 
ولو أراد بقوله: چ غير الملك. وإنما أراد به الحوز لم تكن شهادة 
بالملك. قال سحئول : ولا یمضی EJ‏ بها حتى ا بالملك. وأنه 
كان يحوزها بحقه'"') يريد ولا يتم له الملك والحكم به إلا باليمين مع 
شهادة شاهد الملك. لكن شهد"''' له هنا باليدء فإن جاء من يشهد له 
بالملك كان N‏ 


وقوله فى شاهد بالملك. وآخر بالغصب: الا أراها شهادة واحدة» 
فإن كان قد دخل الجارية نقص حلف مع شاهد الغصب» وأخذ قيمتهاء إن 
شاء"»*"“ لم يجعلها شهادة واحدة في الفوات. إذ لم يتفقا على 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: شاهد. 
(۲) سقط من ح. 

(۳) كذا في ع وحء وفي ق: جيدة. 
(14) المدونة: .۳٤)۷/١‏ 

(6) سقط من ح. 

)05 كذا في ع وحم وفى ق: جيدة. 
)۷( كذا في ع وح» وفي ق: جيدة. 
(۸) سقط من ع وق. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: 
)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: 
)١١(‏ كذا في ع» وفي ح: قد 
(۱۲) کذا في ع2 وفي ح: به. 
(۱۳) كذا في ع2 وفي ح: إنما. 
(5١)المدونة: ."٤)۷ /٠‏ 


E 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الغصب» فيضمنه ولا على الملك في القيام» (فيأخذها)“ بيمين بعد 
القضاء أنه لم يفت”" وأنها ملكهء إذ لم يشهد شاهد الغصب بالملك التامء 
وإذ لو شهد شاهدان بالملك لما حكم له بهاء حتى يحلف يمين القضاء أنها 
ما خرجت من ملكه» ولو تمت الشهادة على الغصب ردت إليه ولم 
يحلف» ولأن الشهادة بالغصب ليست بشهادة على الملك إذ قد يقول: لا 
أدري أنها”*' ملكهء ولعلها عنده وديعةء أو عاريةء أو رهنء أو بإجارة» 
وإنما رأيت أخذها من يده. 


وقد ذكر أبو عمران عن أصبغ: أن ابن القاسم رجع عما في كتاب 
الغصب. وقال: أراها شهادة واحدة”*'؛ إذا لم تفت الأمة”. 

قال القاضي: وهذا كله عندي غير اختلاف» وإنما لم يرها في كتاب 
الغصب شهادة واحدة لما قلناه. وجعلها فى الرواية الأولى شهادة واحدة» 
ولم يقل تامة"“ لأنها توجب في قيامها تقدم يد القائم عليها دون الحكم له 
بملكهاء حتى يحلف مع شاهد الملك ويمين القضاءء وحتى لو جاء آخر 
نشاهديق غل الملك. أو ماهد علس واراو أن لفت (في 25 كان 
أحق بها" "“ إلا أن يحلف هذا مع شاهد الملك. 


(۱) سقط من ح. 

اا e‏ 
(۳) كذا في حء وفي ع: لم يفوت. 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: لا إذن في. 
)٥(‏ لا أدري كيف رجع والمدونة فيها: لا أراها شهادة واحدة. (المدونة: .)٤۷ /١‏ 
(6) المدونة: .")۷/١‏ 

)۷( كذا في ع۰ وفي ح: تأمله. 

(A)‏ في ع وح: شاهد. 

(4) كذا في ح٠‏ وفي ع: فأراد. 

)٠١(‏ سقط من ح. 

)۱١(‏ في ع وح : به. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة م 
غيره؛ أو“ يرجح عليه" الشاهدان» وعلى هذه الرواية الأخيرة في المسألة 
ااختضو أأبو شحهد السا [رقالا ‏ رون اجون" على اجات الملكه 
ولم يجتمعا على إيجاب الغصب. واتبعه أكثر المختصرين. وقد قال بعد 
هذ اا كيدو ا عا اا د نيوا ا يوان و 
١‏ نذری اهي 0 ۹ ام 


م قال: أما كنت ترده"'“ عليه" وهذا إنما يريد ردها إليه 
بتقده'”2 يده عليهاء على ما قدمناه. 


وسال الذي يدفع نويا للغسال A‏ عند أبن وضاح. وسقطت 
عند اوا و [عند ]^۹ ابن المرابط. وضرب عليها 5 كتاب یحیی ہن 
عمر. وابن أبي TE‏ 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: لو. 

(0) في ع وح: عليهما. 

(9) سقط من ق. 

(5) كذا في ع وحء وفي ف : وقد. 

(ه) كذا في ع وحء وفي ق: اجتمع. 

(5) في ع وح: أنها. 

(۷) سقط من ق. 

(۸) كذا في ع وح» وفي ق: شهدوا بها له. 
(9) كذا في ح۰ وفي ع : وإنما. 
(1)كذاافى ع وقي بخ هي 

)١١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: المغصوب. 
(0) كذا في حء وفي ع: أو. 

(۳) كذا فى ع وح» وفي ق: تردها. 
(5١)المدونة:‏ ه/٠ه".‏ 

)١5(‏ كذا في ع وحء وفي ق: بتقديم. 

)١(‏ في ع وح : ثبت. 

(۱۷) كذا في عء وفي ح: أبي إبراهيم. 
(۱۸) سقط من ق. 

(۱۹) وهي ساقطة كذلك من النسخ المطبوعة. 


7 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وقوله: «إن" ادعى الغاصب هلاك الجارية» وحلف على صفتهاء 
الجارية»”"': أن يزاد إلى ما أخذ تمام قيمة الجارية”" (يعني جاريته له)”؛) 
لأنه إنما جحده بعض القيمة. كذا أصلحها سحئون. وكذا في كتاب أبي 
إبراهيم. وكذا خرجها فى كتاب ابن المرابط. وكان فى أصله: فيكون 
للمغصوب منه الجاريةء أن يأخذ من الغاصب تمام القيمةء لأنه إنما 


ع بعض القيمة , وهما بمعنى. 


وفي بعض الروايات: «فيكون للمغصوب منه الجارية» أن يرد" ما 
أخذء ويأخذ جاريته» وإن شاء تركهاء وحبس ما أخذ من القيمة. قيل”"' : 
هذا قول مالك؟ قال: هذا رأيى»“. وكذلك”' فى كتاب ابن عتاب. 


وعل ٠‏ عليه. 
قال ابن وضاح: قال سحنون: لست أعرفه. يقول هذا وتركه» ولم 
يعر ضه سحنول. 


قال يحيى بن عمر . TT‏ أصبغ › وأبو زيد عن ابن القاس ٠"‏ أن 


)١(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: إذا. 

(۲) المدونة: 8ه/١1ه".‏ 

)۳( في ع وح: جاريته. 

() سقط من ع وح. 

)٥(‏ كذا في ع١‏ وفي ح : أخذله. 
(") كذا في ع٠‏ وفي ح: أزيد. 

(۷) في المدونة: قلت. 

(۸) المدونة: ه/١ا١ه".‏ 

67 في ع وح: وكذا. 

)٠١(‏ كذا في عء وفي ح: وأعلم. 
)١0(‏ کذا في ع وح» وفي ق: وروى. 
(0)كذا في ع وح» وفي ق: أصبغ وابن القاسم. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقوله في مستحق الجارية وقد ولدت من المشتري» أو أعتقها. قال: 
«أما فون العتق فله أن يأخذهاء ويردها رقيقاً وأما إذا ولدت من المشتري› 
فقد اختلف قول مالك فيها'' وأحب [قوليه]“ إلي”" أن ياخذها“ و 
1خ" فة و1929 وهزا [ي "> قرول غالك: الأول: 


وله في المسألة ثلاثة أقوال معلومة» نص“ في المدونة على اثنين 
منهاء هذا أحده('١.‏ 


والثاني : 6 قيمتها» وقيمة ا 


(1۳) 2)1١؟(‎ 


والثالث : عله فى كتاب ابن حبيب 2 وغيره» الذي رجع [ إليه ] 


حين ا به » في استحقاق أم (ولده CE‏ وأفتى بهاء وحكم في 
oa E a A‏ 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: فيه. 

(۲) سقط من ق. 

(۳) كذا في ع» وفي ح: إلا. 

)٤(‏ كذا في ع وحء وفي ق: أن يأخذ قيمتها. 
(o)‏ سقط من ق. 

(5) كذا في المدونة وع وحء وفي ق: ولده. 
(۷) المدونة: ©/"'ه". 

(9) كذا في ع وحء وفي ف : منصوص. 
)١(‏ في ع وح: أحدهما. 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: يأخذها وقيمة ولدها. 
(۱۲) انظر النوادر: ۹۲/۱۰". 

(۱۳) سقط من ق وع وحء وثبت في د. 

)١5(‏ في 5 حين توليتها. 

)١6(‏ سقط من ح. 

(15) في ح: مسألة. 

(۱۷) كذا في ح» وفي ع: أنه ليس. 

(۱۸) كذا في حء وفي ع: قيمة ولدها. 

."٠٥۲ /٠١ المدونة:‎ )۱۹( 


i‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
(فةط ٠)‏ ف قول کک وابن دينار . وابن أبى ي حازم م والمغيرة› 
وابن كنانة. وقد ذکروا 6 فی غير كتاب ا کان قول مالك . 
قال ابن لبابة» وأبو عمران» وقد باز إلى هذا فى كتاب الغصب من 
المدونة» وفى كتاب الاستحقاق. وذكر ابن لبابة لفظه"'' الذي قدمناه. 


قال القاضي رحمه الله : ولیس فيه بيان» ولا يتفهه”" منه هذا القول» ولا 
التفرقة بين العتق والولادةء إذ ليس فيه إلا الإشارة إلى اختلاف قوله» وظاهر ما 
نص عليه مما سمعه منه» وإنما حدث رأي مالك المتقدم”*' إذ هذا القول الغالث 
ليس مما سمعه منه» وإنما حدث رأي مالك (فيه)”*' على ما في كتاب ابن 
حبيب» آخر أمره بعد فراق ابن القاسم ورجوعه إلى مصرء والله أعلم. 


لكن ما في كتاب الاستحقاق”''' يحتمل أكثر مما في كتاب الغصب 


بعض"''' التأويل. فانظر”"'' لفظه في الموضعين» وسنذكرها في الاستحقاق 
٠‏ )1۳( 
(إن شاء الله) © . 


)١(‏ سقط من ع وح. 

(90) كذا في ع وحء وفي 3 وهذا. 

(۳) أبو تمام عبدالعزيز بن أبي حازم المدني الفقيه روى عن سهيل بن أبي صالح وموسى 
تن عقت و ابن مدي وان وهب والقمتين ال ابن جل لم يكن الي الحدينة بعد 
مالك أفقه منه» وذكره ابن عبدالبر في من كان مدار الفتوى عليه في آخر زمن مالك 
وبعده. (التهذيب: 9//5ا359). 

)٤(‏ كذا في ع وحء وفي ق: أنكروا. 

(©) النوادر: ۳۹۲/۱۰. 

(5) كذا في ع وح» وفي ق: اللفظ. 

(۷) كذا في ع» وفي ح: ينفهم. 

(A)‏ في ح : مالك على المتقدمين. 

.۳۸۳ /١ المدونة:‎ )٠١( 

(0) في حم: و 

(۱۲) كذا في ع وحء وفي ق: وانظر. 

(۱۳) سقط من ع وح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

ر ل 0۷ے 
ویر کے لكر بات من افص جرا قفارت آیگون لى عا أنفقت» 

قال لا شىء لك نيما الذعت:خلى ال را يها رت اله ولك 

يكون لك ذلك فيما عليك من قيمة الغلة» إلا أن يكون ما أنفق أكثر مما 

اغتل» إلى آخر المسألة”. كذا في نسخ. وكذا في كتاب ابن المرابط. 

أوقفه”"“ من قوله: ولكن إلى" ما اغتل. وقال صح ليحيى. وسقط للدباغ. 


وفى اني أيكون ما أنفقت [في ذلك (لي6''. قال: يكون 
ذلك لك" فيما عليك من قيمة الغلة”*"'. إلى آخر المسألة. وكلاهما بمعنى 
واحد. قال ابن خالد: أصلح سحنون المسألة. وفي كتاب ابن عتاب خارجا 
سحنون» وقد قيل: لا شيء لك فما اق على النخل. ولا فيما رعيت 
لعن وحوق عليه. وقال'''2: كذا هو موقوف عند ابن وضاح. ولیس 
عند إسحاق. الزيادة ثابتة في كتاب أبي عبدالله بن الشيخ. 


وقد اختلف قول ابن القاسم فيما أنفق على النخل""“ والغنم. 
وقولة في ات سكعي الد ذا دي غاا قل لاله رار 


)١(‏ المدونة: ه/هه"”. 

(۲) في ح: وأوقف. 

(۳) في ح: أي. 

)٤(‏ كذا في ع2 وفي ح: کات 
(۵) سقط من ف. 

(5) سقط من ح. 

(۷) كذا في ع» وفي ح: لك ذلك. 
(۸) المدونة: ه/مهه". 

(۹) في ع وح: ا 

)٠١(‏ المدونة: هم هه". 

() كذا في ع وح» وفي ق: قال. 
(0) كذا في ع وحء وفي ق: الخيل. 
)١6(‏ كذا في ع» وفي ح: مثل البريد والأميال. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
OOOO‏ 
وأتى”'' بها على حالهاء فلا یلزمه" قيمتهاء إلا أن تعطب فيه» ولیس له 
إلا كراء ما تعدى. إذا أتى بها على حالهاء فإن أصابها في ذلك البريد عيب 
ضمنها”"'. زاد فى بعض الروايات إذا كان عيباً مفسداًء أو إن كان (عيبا)(؟) 
سيراه ار ذلك کس تی على هة رجل رها أله إن كان عا 
مرا ا قفص م ا و كان كيدا ی را الى اکر 
الال 


وإلى قوله: «وإنما يضمن ما حدث فيها (من و 


هذه الزيادة في كثير من الأصول. وسقطت في أخرى” 0 وحوق عليها في 
بعضها"'. وكانت”''2 في كتاب ابن عتاب. وابن المرابط موقوفة. وكتب 
عليها: [طرحها''' سحنون» وكتب عليها في كتاب ابن المرابط» قال 
الأصيلي: قرأها لنا أبو الحسن» يعني الدباغ. وقال ٩۳‏ ني غل 
أحمدء وكان بعضها محوقاً عليه عند أحمد. وقال“'“ يحيى» وابن وضاح: 
طرحها سحئون. وقال ابن هلال: قال سحئون: والصواب أنه" إذا أصابها 


)١(‏ كذا في ع» وفي ح: إذا أتى. 
)۲( كذا في ع۰ وفي ح: فلا تلزمه. 
(۳) المدونة: ه/لاه"م. 

63 سقط من ع وح. 

."٥۷/١ المدونة:‎ )©( 

(۷) المدونة: ه/لاه”. 

(A)‏ في ع وح: أخر 

( ) كذا في ع2 وفي ح: ولو كانت. 
(0) سقط من ق. 

)١(‏ كذا في ع وحء رفي ف : قال. 
)١16(‏ كذا في ع وحء وفي ق: قرأناها. 
)١5(‏ كذا في حء وفي ع: قال. 
)١5(‏ كذا في حء2 وفي ق: أنها. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


عيب فى التعدي فهو كالغصبء. ورب الدابة مخير بخلاف التعدي. 


وانظر قوله فى المكاري"'': «إذا حبسها عن أجلها كان عليه كراء 
ين حيسها فيه » وإن كان لم يركبها. وهي على حالهاء على ا 
ظاهره أن عليه كراءها بالغاً ما بلغ. لو االتععمالت فا تعمل فه مثلينا؛ 
كما قال غيره في الأكرية. 

(02 1: 5 : 

وقيل: بل على انها لم تركب على ما قال هناك هو 

]٠١9[‏ وقوله: «فجعله يلاطاً لبنيانى»"“ بكسر الميمء أي طينأء 
وهذه المسألة ثابتة في أكثر؛ الأصول. وكتب عنين (في کتاب) ابن 
المرابط : رصحت ليحيى واخ 
و«الودي»“ بكسر الدال» وتشديد الياء» صغار النخل» التي تنقل 
للغر س. ش 

ومسألة وهس E LE‏ 01 إداماًء 0 ذلك 
1 ين 2 ت وقد أكله الجموهو ب 1ل ا 06 > 


)١(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: المتكاري. 
(۲) سقط من ع وح. 

."٥۸/١ المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ كذا في ع وح» وفي ق: استعمل. 
)٥(‏ كذا في ع وح› وفي ق: هنا. 
(5) المدونة: .٠٠/١‏ 

(۷) سقط من ح. 

(۸) المدونة: ©ه/ه؟". 

(9) كذا في حء وفي ع: لرجل طعاماً. 
)١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: واستحق. 
)١١(‏ سقط من ق. 

(۱۲) سقط من ح. 

(۱۳) سقط من ق. 

)١5(‏ في ع وح: أن 


E‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
طلب"“ الواهب» ولا شيء على الموهوب, إلا أن يكون الواهب عديمأء 
أو لا“ يقدر عليه؛ فيطلب الموهوب"““ معنى ذلك عندهم: أ 
الواهب غاصب» ولو مر غاي ل بسع إلا الموهوب. 
وكذلك في المجموعة"» ولأشهب يتبع أيهما وا ن 
الاستحقاق. مسألة"“ المحاباة والخلاف هل هي كهذه'"'' أم لا؟ 


(I) (NT) 
¢ (i 


ومسألة «من اغتصب فضة فصاغي ا" دراهم. أو حليا 
سقطث عند )1 د بي سليمان» وثبتت 0 لغيره. 


وقوله في تقويم الخمر: «يقومها أهل دينهم»"'' كذا روايتنا. وكذا عند 
ابن عتاب. وهي رواية ابن باز. وحوق عليها في كتاب ابن المرابط. وقال 
ضرب عليه [عند ]۷ يحيى. وكذا وؤ فى أصل الأسدية. 


)١(‏ كذا في ح» وفي ع: أن يطلب. 
(9) كذا في ع وحء وفي ق: ولا. 

(©) كذا في ع وحء وفي ق: للموهوب. 
(5) المدونة: ه8/٠".‏ 

(5) كذا في ع. وفي ح: ولو لم يكن غاصباً. 
(5) النوادر: .4١5/٠١‏ 

.4١"/١١ النوادر:‎ )۷( 

)٨(‏ في ح: وسيأتي. 

(9) في ح: وتال 

)١(‏ كذا في ح» وفي ق: كهدية. 

)١١(‏ في ح: فضربها. 

() في ح: وحليا. 

(۳) المدونة: ©56/8". 

)١5(‏ سقط من ح. 

)١5(‏ كذا في ح» وفي ق: وثبت. 

)١(‏ المدونة: 97/8؟". 

(۱۷) سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

کد 5 3 ت )۲( ؟) » 
كتاب ابن سهل. وهي" رواية الدباغ» في حاشية ابن المرابط» وعليه 
| اکر | 5 ا (قال 3.4 )0 , وهي زوا ى 
عبدالرحيم. 

وقد اختلف (فيه)“ قول ابن القاسمء قال أحمد بن خالد: كذا 
أصلحت» وكانت' فى الأسدية (خطا)'"“ .والقولان معروفان. 


EE‏ أقوال ان 7 كلها تر جع إلى معنى وأحد» إلا 
ما هاهنا. 


وقوله في الغاصب ليس له في حفرة حفرها في بئر في الأرض»› ولا 
ترات ردم به حثيرة فى الأرضن». او مطاف رها طرخ حون 
(قوله)* ولا تراب ردم به حفرة في الأرض» وهو ثابت في أصول 
شيوخنا. وثبت ليحيى» وابن وضاح» وسقط لأبي الحسن الدباغ» قبل" 


)١(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: وفي نسخة. 
(۲) بهذا اختصرها البرادعي في التهذيب» ص: 459. 
(۳) كذا في ع٠‏ وفي ج : وفي. 

)٤(‏ كذا في ع2 وفي ح: المختصرون. 
(0) كذا في ع. وفي ح: وروايتنا. 
(۷) كذا في ع وحء وفي ق: عند. 
(A)‏ سقط من ح. 

(9) كذا في ع» وفي ح: وكذا. 

)٠١(‏ سقط من ح. 

)١١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: وبها. 
(0) سقط من ح. 

() كذا في ع۰ وفي ح : معروفة. 
)١4(‏ المدونة: 58/6". 

)١5(‏ سقط من ح. 

)١(‏ كذا في ح» وفي ع: قيل. 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ذلك. لأن التراب ينتفع به. 


قال القاضي رحمه الله: وقد يحتمل أن التراب من تراب الأرضء» فلا 
حق له فيه» فتصح المسألة» لكن إن كان لرب الحفرة”'' بها منفعة فله إلزام 
الغاصب إخراج التراب (منها)”" وتفريغهاء كان له أو لرب الأرض» وله 
إلزامه إن كان لرب الأرض» ونقله (له)““ من موضع منها رده إلى موضعه. 
كما له أن يلزمه ردم ما حفر فيه من آبار”'. وحفر إن لم تكن"'' له بها 


ومسألة الحكم بين أهل الذمة في الرباء وقوله: «والترك أحب إلي»”". 


اختلف في تأويل كلامه. فقيل: الترك”*؟ أحب إلي من الحكم بينهم 
(في كل شيء. 

وقيل بل هو إنما يرجع إلى الحكم بينهم في الربا خاصة. 

ومعنى قوله: «إذا تظالموا بينهم في الربا لم أحكم بينهه:!"» )''. 

قيل إذا طلبوا أن يحكم بينهم فيه بغير حك" المسلمين» وأما على 
حكم المسلمين فلا يكرهه"'. 


.۳۳۹ انظر النوادر: ۳۳۸/۱۰ ۔‎ )١( 
كذا في ع» وفي ح: الأرض.‎ )۲( 

(۳) سقط من ح. 

)٤(‏ سقط من ع وح. 

)0( في ح: أبيار. 

() كذا في ح۰ وفي ق: لم يكن. 
(۷) المدونة: ."٦١۹/١‏ 

(۸) كذا في ع٠‏ وفي ح: والترك. 

(4) المدونة: ©/8". 

)٠١(‏ سقط من ح. 

)١١(‏ في ع وح: يحكم غير حكم. 


(۲) كذا في ع وح ۰ وفي ق: فلا نكرهه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقيل: بل كره الحكم بينهم فيه جملة. لأن حكم الإسلام في حقهم 
غير متوجهء إذ ليسوا بمسلمين. كما قال في مسألة الحكم في الطلاق 
بينهم» وغيرها. والخلاف في تأويل ذلك. 

وقوله في غاصب الثوب يصبغه» ربه بالخيار في تضمينه» أو دفع قيمة 
و ونحوه فى اللقطة. 

وقال فى كتاب السرقة"“ خلافه. ولا يكون بالخيار. وله قيمته. 


وقال هنا في غاصب السويق يلته» والحنطة يطحنها”"'» عليه مثلها” . 
[وقال في غاصبف الخشبة يصنعها مصراعين عليه ق فا وفي المد لفضة 
يصوغها عليه مثلها'' ]" قال ابن لبابة: يجب على قوله في مسألة الثوب 


وفى اللقطة» أن صاحب الخشبة بالخيار» وتعليل ابن القاسم في مسألة 
الحنطة» والفضة» بأني لو أجزت له أخذ ذلك» ودفع ثمن العمل» كان من 
التفاضل في الطعام» والفضة, ولا يلزم“. لأن الطعام طعامه» والفضة 
فضتهء وأشهب يقول في مثل هذا" : يأخذ شيئه» ولا غرم عليه في 


1 20١) 
العمل» من طحن وصبغ.‎ 


.۳٦۳/١ المدونة:‎ )١( 

(؟) المدونة: .۲۸۷/١‏ 

(۳) قال التونسى: إن لت الغاصب السويق بسمن فعليه مئله» ولا يلزمك قيمة السمن› 
والخلاف 9 طحن القمح› فقيل : مثله» وقيل: يأخذه مطحوناء ولا شيء عليك. 
(الذخيرة: 73737/4). 

.”94/١٠١١ المدونة: ه/ 57”. النوادر:‎ )٤( 

.4968 5985/19 المقدمات:‎ ."”65/١٠١١ النوادر:‎ )٥( 

."۲٤١/۱۰ النوادر:‎ )۷ 

(۷) سقط من ق. 

(A)‏ في ع: لا يلزمه. وفي ح : لا يلزم. 

."95/١١ النوادر:‎ )9( 

)٠١(‏ في ع وح: طحين. 


التسيهات ! تله لمستشطة على الكتب المدونة والمختلطة 
قال القاضي: يدل على هذا أنه أصل (مختلف6'' فيهء في الكتاب. 
الفح الحو راب المال» إذ لا يمنع أخذ ثمن ا ولا لا يشاء 
معو 17 أن ن يصل إلى غرضه.ء فيما لم 7 من شرائهء. لتعديه فيهء 
وتغييره. وغرم قيمته › وأخذه بعير اختيار ربه» عا هذا القول الآخر إلا 
شاء”» وهذا ذا أصل أبي حنيفة"» ومما أنكر عليه. 
وقوله: :ويكون اللمتدورى: النسك'* الذي اشرات إلى اي 
نيدت فى كناب ابن عاب .وقال:: لم تكن عند أبى إنراهقيم»:وتفت 
المسألة عنده قبل هذا الكلام. وفي أكثر النسخ» وهي ثابتة للدباغ. ساقطة 
ليحيى. وفيها في بعض النسخ زيادة. قال ابن وضاح: أوقفها'"' سحنون. 


و 933 


عمرها 


(۲) كذا في ع2 وفي ح: متعمداً. 

(۳) كذا في ع. وفي ح: متعمداً. 

(54) كذا في ع2 وفي ح: لا يتمكن. 

)٥(‏ كذا في ع» وفي ح: وعلى. 

(5) كذا في ع وح وق» ولعله: إلا إن شاء. 

(۷) المقدمات: 5857/7. 

(6) في ح: وقد. 

(4) كذا في ع ۰ وفي ح: في النصف. 

.”9٠ 7/6 المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ هذه آخر مسألة من كتاب الغصب في طبعة دار الفكر .18١/4‏ أما دار صادر فبعد 
هذه المسألة باب فيمن غصب ثوباً. ©/١/ا”.‏ 

(۲) كذا في ع وحء وفي ق: وقفها. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 5 


اسه 


! كتاب الاستحفاق() 


قوله في الوارث إذا حابى في الكراءء ال ((أنه 
2-1 5 1 اين 
A‏ د الكراء على أخيه . 3 كان له مال» فان لم يكن له مال 
رجع على المكتري› وقال غيره : يرجع على المكتري› ولا يرجع على 
اله ی" , 


ووقع د القاسم في كتاب السرقة مثل قول غيره هنا واختلف هل 
قول غيره خللاف لقوله. أو وفاق. فذهب انو EE‏ ا الوفاق. وأن 
جواب ابن القاسم أن أخاه''' علمء كما قال غيره» واستدل بقوله بعد هذا 


)١(‏ الاستحقاق لغة: يقال استحق الأمر: استوجبه. وشرعاً قال ابن عرفة: هو رفع 
ملك شيء بثبوت ملك قبله أو حرية كذلك بغير عوض. ( شرح حدود ابن عرفة: 
/اةة). 

(۲) كذا في حء وفي ع: أخ له. 

(۳) كذا في ع. وفي ح: وإن. 

(6) كنا في ع وح» وفي ق: أرجع. 

(6) في المدونة: وغير ابن القاسم يقول. 

(5) كذا في ع2 وفي ح: فإنه. 

(۷) كذا في ع٠‏ وفي ح: المكري. (المدونة: ه/8/ا"). 

7 /Y : انظر معين الحكام‎ (A) 

6 كذا في ع2 وفي حم: غيره. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
في المكتري يهدم الدارء فيهب له المكري”'' قيمة الهدم”''. فتستحق”" إنما 
يطلب المستحق الجاني. وكذلك [في]”*' العبد يسرق» فيفوت» فيهب 
٠‏ المسروق منه قيمته للسارق”” ثم يستحقء أنه يطلب السارق» ولا يطلب 
الراهب'''. لأنه (إنما)“ فعل ما يجوز له» ولم ينتفع» ولا باع. 


وقال و هر خلاف »2 سواء علمء أو لم يعلم. عند أبن 
القاس ٠"‏ لأنه متعل بهبته 0 فی يده من مال المستحق. 


وفي اة هة الهادم . والسارق ل هه شيعا حصل في بده » ولا 
تعدى عليه» وهبته له بالحقيقة كهبة الأجنبى لما ليس فى يده» ولا يلزمه 
١ AD «|‏ 1 
م م 


0 ابن القاسم فى الغاصب YT‏ فاضا أو اوا 


[أو يف فيأكله [١١١/؟‏ الموهوب». أنه إنما يرجع على الواهب إذا 


)١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: المكتري. 

."۷۷/١ المدونة:‎ )۲( 

(۳) كذا في ع» وفي ح وق: فيستحق. 

)٤(‏ سقط من ق. 

)٥(‏ كذا في ع2 وفي ح: قيمة السارق. 

."۷۷/٠١ المدونة:‎ )5( 

(۷) سقط من ع وح. 

(۸) في معين الحكام (۲/ ۸۳۲) : وقال غيره من القرويين: سواء علم أو لم يعلم. 
الجواب واحد عند ابن القاسم › وهو أشبه بظاهر المدونة. 

47 في ع وح: على قول ابن القاسم. 

١(‏ ) كذا في ع وح› وفي ف لشيء. 

)١(‏ كذا في ع› وفي ح: ولم. 

(۱۲) المدونة: ه©//ا"5. 

(۳) كذا في ح٠‏ وفي ع: ومسألة. 

)١5(‏ كذا في ع ۰ وفي ح: يهبه. 

)٠١(‏ في ع وح: إداماً أو طعاماً. 

() سقط من ق. 


.| التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
كان ملياًء فإن كان عديماً ولم يقدر عليه رجع على الموهوب. ثم لا رجوع 
له على الواهب"''. 

وقال أشهب يتبع أيهما شاء”". كما قال في المشتري. وجاءت هذه 
التسالة في الكتاب. ولم يفسر أن الواهب غاصب» وهو معنى المسيالة: 
وتيلية"*؟ اكتفيرها الاس ,جلها 9 كان الواهب غير غاصب لم يتبع 
إلا الموهوب المنتفع””". كما" قال في المجموعة”". ومنهم من حمل ا 
أنه لاف لرك ٠‏ فى مال الا 3 . على من جعل ذلك خلافاً لقول 
عيره. والأشبه وفاق u‏ كله على مأ تأوله أبو TEE‏ ل" وتستفقيم 
المسائل كلها على أصل واحد. 

وقوله: «إن كان رجل ورث تلك الأرض» فأتى رجل واستحق 
الأرض› أو لين معه فيه کا فإنه يتبع الذي أكراها بالكراء» لأنه 
لم يكن ضامنا»"'. 

معنى قوله: أنه استحقها بميراث» من الوجه الذي كانت بيد الآخرء 
اما أن يشت يتناد أقعد منه» وا حجبه علهاء. أو أدرك معه فيها 


(۳) 


.5١75/١١ النوادر:‎ ."٠١ /٠ المدونة:‎ )١( 
.54١"/٠١١ النوادر:‎ .٠۰۸/۲ المقدمات:‎ )۲( 
كذا في ع وحء وفي ق: وجاء في هذه.‎ )۳( 

)٤(‏ كذا في ع ٠‏ وفي ح: وعليها. 
(6) كذا في ع“ وفي ح: المستنفع. 
05 كذا في ع» وفي ح وق: كذا. 
(۷) النوادر: .4١7/١٠١٠١‏ 

(۸) كذا في ع. وفي ح: خلاف له. 
(9) المدونة: .)4٤١ ٤6۹۳/٥‏ 
)٠١(‏ انظر تأويل أبي محمد في معين الحكام: ۲/ ۸۳۲. 
)١١(‏ كذا في ع2 وفي ح: وأدرك. 
)١60(‏ المدونة: ."۷٣ /١‏ 

(۱۳) كذا في ع وحء وفي ق: بأنه. 
)١5(‏ كذا في ع؛ وفي ح وق: بأنه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


شركاءء أي أثبت التوارث”'' وما بعده يدل عليه (قوله)"“ في الباب. 


وقوله: «إن كان الذي أكرى الأرض لا يعرف أنه اشتراهاء فأكراها 
وزرعها فاستحقها رجل في إبان الحرث» أنه بمنزلة ما لو اشتراها» حتى 
بعلم أنه ص 

قيل : ل لس e‏ من وجه يجهل زارع 
ا ١‏ يقلع" ا 49 حتى يعلم أن E‏ ۳ و 1۰( 
المكري فمحمول'''' على التعدي فيما يدعي» وينتزع منه'''' ما أكراها به 
حتى OO E‏ شبهة ملك 7 ا أو ل وق قل : إن 
مجرد الدعوى بالملك والاختلاف شبهة ملك. 


وقوله أول الباب» في مستحق الأرض من المكتري: اليس له أن يقلع 
هذا الزرع» إذا كان الذي أكراه الأرض لم يكن غصبها"''' والمكتري لا 
يعلم بالغصب» لأنه زرعها بأمر كان يجوز له» ولم يكن متعديا»"'. 


)١(‏ كذا في ح۰ وفي ع وقف: وارث. 

(۳) المدونة: ۳۷٤/٠١‏ _ هلا", 

)٤(‏ كذا في ع وح» وفي ف : زراعه. 

(o)‏ كذا في ع2 وفي ق: فشبهة» وفي ح: شبهة. 
(؟5) كذا في ع وح» وفي ق: لا يقطع. 

(0) وهو قول عبدالملك. (النرادر: .)407/١٠١١‏ 
(۸) كذا في ح» وفي ع: مكتريها. 

.405/١٠١ النوادر:‎ )9( 

)۱١(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: وأن. 

)١١(‏ كذا في ع» وفي ح: محمول. 

)١6(‏ كذا في ح» وفي ع وق: وينزع. 

(۱۳) كذا في ح» وفي ع وق: يثبت. 

)١15(‏ كذا في ع وحء وفي ق: أنه. 

)١6(‏ کذا في ع وح» وفي ق : وغيره. 

)١(‏ كذا في ع وح› وفي ف : غاصبها. 

."974/6 المدونة:‎ )١0( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
قيل: هذا كلام فيه لبس» وقد ضرب فى كتاب ابن عتاب على قوله: 
«والمكتري' لک يعلم a‏ 


وقال: لا معنى له. وهو ثابت عند ابن سهل» وفي” نسخ. ووافقه 
في كتاب ابن المرابط. و [قال]*' الأبياني: ولا يحتاج إلى إثباته في فقه 
هذه المسألة. وإنما المحتاج إليه بخهالة المكترى». أو عله ٠‏ لأن المكترئ 
إذا کان غالا بال ف في سه حك E yl‏ (قر ٩۸)‏ 
تستقيم هذه الزيادة بمعنى أن مكري الأرض ليس بغاصب يعلم المكتري 
بغصبه. إذ لو كان غاصباً. ولا علم عند المكتري» لم نكن الى 
كديا ل والمكتري ١‏ يعلم ال ا ول علم کا 
المكري غاصبا. 


وقوله: «إن اكتريت”"' أرضاً بعبد» أو ثوب» فاستحقء إن كان 


استحقاقه قبل أن يزرع الأرقن + ار رها أن بكرن عمل فيه عا الفسث 
الكراء. وإن كان بعدما أحدث فيها عملاً. أو زرعهاء فعليه مثل كراء”*'' تلك 


)١(‏ في ح: المكتري. 

."۷٤/١ المدونة:‎ )۲( 

(۳) كذا في ع وحء وفي ق: في. 
(4) سقط من ق. 

() كذا في ع وح» وفي ق: أو عمله. 
() كذا في ع وح» وفي ق: الغصب. 
(۷) كذا في ح» وفي ع: لكن. 

(A)‏ سقط من ح. 

(4) كذا في ح» وفي ع: المكري. 
)9١(‏ كذا في ح» وفي ع: بقوله. 
(١١)المدونة: ."۷٤/٠‏ 

)١0(‏ كذا في ع» وفي ح وق: ولو كان. 
(۱۳) كذا في ح» وفي ع: أكريت. 
)١5(‏ كذا في ع» وفي ح: كراء مثل. 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الأرض""''. وهو بين أن" نفس الحراثة وإن لم يزرع فوت. وللمكري”” كراء 
المثلء (كما لو زرعت)**'» ولا يختلف أن ذلك كله فوت بين المكري» 
والمكتري. 

وإن أجاز مستحق الثوب الكراء وسلم الثوب كان أحق بتلك الأرض» 
ما لم ا و لأنها ثمن ثوبه. وكذلك لو كانت زرعت.» 
(جاز)“. وكان له كراء المثل الذي استوجبه ربها قبل المكتري. 

واختلف إذا حرث المكتري ولم يزرع» هل هو فوت بين المستحق 
والمكتري» كما لو زرعءأو ليس بفوتء. وله الإجارةء وأخذ الأرض بعد أن 
يدفع قيمة الحرث؟. 

وقوله في الباب في الطعام: «لو أصابه أمر من الله (تعالى)“ 
ا أو سارق » أو سيل › نقض البيع»"''. معئاه : أن السارق لم يو جد. 
السلم الثالث. في تعدي الأجنبى ببينة"'. 

وقوله في مكتري الدار يهدمهاء ثم تستحىق » ٠:‏ اير جع على المكتري 
نق الهدم»"'. 


.۳۷١ _ ۳۷٠/١ المدونة:‎ )1( 

(۲) كذا في ع وح وقء وفي مواهب الجليل (595/6): إذ نفس. 
(۳) كذا في ح» وفي ق: وللمكتري. 
00 سقط من ح. 

() كذا في ع وحء وفي ق: الكراء. 
ا 

“© في ع وح: يحرث. 

(A)‏ في ع: لجاز. وهي ساقطة من ح. 
6 سقط من ع وح. 

)٠١(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: أو نار. 
(١١)المدونة: .۳۷٠٦/٠‏ 

(؟١)‏ المدونة: 65/4. 

(۳) المدونة: ه//ال/ا”. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


قيل: بما بينها بقعة. وما بينها من القيمة بذلك البناء» فيغرمه. 

وفيل : قيمة ما أفسد من البناء. وعد ابن حبیب : يضمن له ما أنفق 
من ا 

وقيل : يأخذ النقض [من]“ مستحقه. ثم يغرم له ما أفسد من الهدم. 

وقوله «في es SNES‏ المسعض الكرافة 8 
يمضي ولم يكن للمتكاري أن ترك الكراءء و إنما كانت عهدتي 
على الأول» فلا أرضى أن تكون عهدتي E‏ 

وقوله بعد ذلك: «ولا ضرر”؟ عليك في عهدتك». هذا كله 
[کلام] عير محصل . وقد تكلم عليه سحنول. وقال : لیس بصوات. ولو 
رضى بذلك لما كانت عهدته عليه. لأن العهدة لا تتناقل”''' كما لو باعه 
الغاصب فاستحق من ا فالعهدة على الغاصب » له تنتقل عنه. قاله 
مالك. 

ومعني المسألة في الكتاب 070 في تجويزه الكراء e‏ سكناه 
ستة أشهرء أن الشهور معتدلة» لا يختلف كراؤها في السنة» ولو كانت 


.5١!//١١ النوادر:‎ )١( 

(۲) سقط من ق. 

(6) كذا في ع» وفي ح: يستحق. 

(6) كذا في ع» وفي ح: إنما. 

)٥(‏ كذا في ع وحء وفي ق: يقول. 

(5) المدونة: ه/0/5". 

(۷) كذا في ع۰ وفي ح: لا ضرر. 

."۷٦/١ المدونة:‎ )۸( 

(4) سقط من ق. 

)٠١(‏ كذا في ع» وفي ق: لا تتناول» وفي ح: لا تنتقل. 
)١١(‏ كذا في ح» وفي ع وق: فاستحقه بيده. 
(۱۲) سقط من ح. 

)١6(‏ كذا في ع› وفي ح: أبعد. 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


تختلف لم يجز› حتى يعلم المستحق ما يجب لما مضى› وما بقي'. 

وقوله: «في مستحق البيت من الدار“"" تقدم منها في النكاح» ولكن 
قوله هنا يكون7" دارا (فيها)”؟' من البيوت بيوت كثيرة» ومساكن رجال» فلا 
يضرها ذلك. يبين ET‏ المسألة. i‏ أ إلى مثل الفنادق. ودور 
الخراج التي لا ينفرد الرجل بسكناها وحده. ويوافق ما فسرها به سحئون» 
ين ا الان الك دات المداكن اذا امسق مها شو ده وكا" 
الذي اشتراها لا يمكن أن يسكن معه أحد فيهاء لكثرة حالس فله ردها 
كلهاء وإن كانت مثل الفنادق فليس له ذلك إذا كان المستحق منها يسيراً. 
ونحوه في سماع عيسى”''' عن ابن القاسم لمالك في مراعاة الضررء وإن 
كان التق ال 

وقوله في المسألة: «فإن كان الذي استحق (منها)"“ [نصفها أو]9) 
جلها أو أقل من النصف» مما يكون ضرراً بالمشتري» خير" المشتري› 


فإن أراد"'“ أن يردهاء وإن أراد أن يتماسك157) o‏ 


)١(‏ كذا في ح٠‏ وفي ع وق: ولما بقي. 
(۲) المدونة: ©6/لالالم. 

(۳) كذا في ع٠‏ وفي ح: تكون. 

(14) سقط من ح. 

(5) كذا في ع٠‏ وفي ح: ذلك من معنى. 
(") كذا في ع وفي ح: وإنما. 

(۸) كذا في حء وفي ع: الكثيرة. 

(4) كذا في ع. وفي ح: كان. 

)٠١(‏ كذا في عه وفي م: يحيى. 

)١١(‏ في ح: عشرا. 

(۱۲) سقط من ح. 

(0) سقط من ق. 

)١5(‏ كذا في ع وحء وفي ق: يخير. 
)١6(‏ كذا في ع۰ وفي حم: شاء. 

(15) كذا في ع٠‏ وفي ح: يتملك. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 5 
e‏ لم ]١١1[‏ يستحق 0 منها على فدره . من لا ظاهره أن ؛ 
الاستحقاق على غير e‏ لأنه إنما تكلم أول المسألة على ذلك» فإن 
[كان]““ كلامه على الإجزاء فعلى أصله المعلومء لأنه إن أجاز بثمن“ 
معلوم»› وهو ما يقح على الجزء. وإن كان على ظاهره› وكلامه على a‏ 
والنخلات الات فهو خلاف [ما عرف من مذلهبه. لآنه يجيزها بما 
يقع عليها من الثمن. رھ یل لأ ج ااا ج بف لك هو 
موافق لما قاله40) بعد فى مسألة العبد فى كتاب ا ا 3 
9 كتاب النكاح» وهو و" ابن حبيب 1 ذلك مي خلااف ما في 
ر ا O‏ ا البائع والمبتاع أن يسلما 9 لسن ف 
عيبا » بما يصيبه من الثمن لم يحل ذلك لواحد منهما. وكان ذلك مكروها. 
لأن الصفقة قد وجب ردها. فكأنه باعها بثمن لا يدري ما يبلغ أثمانهم 0 
ف لتحيل . 


وقد أشار بعضهم أن مذهبه في كتاب الاستحقاق [التفريق]*'' بين 


)١(‏ كذا فالمدونة وع» وح» وفي ق: بها. وهو بعيد. 

(۲) كذا في المدونة وع وفي ق: لم تستحق» وفي ح: سقط لم. 
(۳) المدونة: ."۷۸/١‏ هذا النص أقرب إلى متن التهذيب من متن المدونة. 
)٤(‏ سقط من ق. 

(6) كذا في ع وح» وفي قى: الثمن. 

(5) المدونة: ©/7/8". 

(۷) سقط من ق. 

(۸) في ع وح : موافق ما له. 

(9) المدونة: ©/564. 

.6ه075601١/©‎ :ةنودملا)٠١(‎ 

)١١(‏ كذا في ع۰ وفي ح: عيوبها. 

(؟١)‏ كذا في ع وح ۰ وفي ق: عيب. 

)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق : أثمانها. 

."8"5/© المدونة:‎ )١5( 

)١6(‏ سقط من ق. 


ب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


السلع والرباع . وقول ابن القاسم إن کان )1( أقل من ٠‏ النصف مما هو ضرر» 
قد“ جعل الثلث في كتاب القسم من الكثير الذي : يجب به الرد» وهو دليل 
قوله هنا آخر المسألة: وإن”" كان استحق الثلث فله ذلك . 


وقول ابن القاسم: «وأرى الدار””' إذا تكاراها''' رجل فاستحق منها 
شيء مثل قول مالك في الببوع. وقال غيره: لا يشبه الكراء" البيوع في 
مثل هذاء إذا كان (الذي)“ استحق النصف» أو الجل لم يكن للمكتري أن 
يتماسك بما بفي ١‏ (لآن ما 27 مول يشعر أن كلام مالك وابن 
القاسم في ما تقدم أنه فيما استحق من الكثير على الجزء. وإن كان فى 
المعين لم يفرق غيره بين ذلك واتفقاء ولكن علة الجهالة"''' في ذلك 
0 واحدة. 


واعلم أن ابن القاسم لا يخالف غيره على مشهور قولهء إذا نزلت 
المسألة في الكراءء أنه إن كان قبل السكنى والاستحقاق على الجزء"") 
ا للمشتري إجازة البيع فيما بقي» اختلفت شهور السنة» أو اتفقت 
وكذلك إن كانت شهور السنة متفقة» فجائز على قوليهما””'' أيضاء سكن أو 


)١(‏ في ع وح: أو كان. 

(۲( كذا في ع وح› وفي ف : وقد. 

(۳) کذا في ح٠‏ وفي ع وف : فإن. 

."۷۸/١ المدونة:‎ )5( 

)6( كذا في ع وح» وفي ق: إن الدار. 

(0) كذا في ع۰ وفي ح : تکارها. 

(۷) كذا في ع وح» وفي ق: كراء. 

(A)‏ سقط من ح. 

0( سقط من ح. 

.578/١١ المدونة: 9/8/8". النوادر:‎ )١( 

)١١(‏ في ع : ولكانت عليه الجهالة» وفي ح: وكانت عليه الجهالة. 
(0) سقط من ع وح. 

(۱۳) كذا في ع٠‏ وفي ح: على غير الجزء. وفي ق: على الجواز. 
(0) سقط من ق. 

)١6(‏ كذا في ع۰ وفي ح وق : قولهما. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ID‏ 
لم يسكن. فإن كان (قد)"“ سكن والشهور مختلفة» وعلم ما يقع لما 
مضى» وما بقي من الكراء» جاز أيضاً على قوليهما" لانتفاء"" علة 
الجهالة؛ والغرر من هذه الوجوه» فإن لم يعلم ذلك وجهلاه*' لم يجز 
ابتداء على قوليهما. 

واختلف إذا وقع هل يمضي أم لا؟ على ما تقدم من اختلاف قول ابن 
القاسم وغيره. 

وقوله «فيمن ورث داراًء أو غلمانا”' إن علم أن الواهب [لها]9) 
لأبيه غاصب”" لهذه الأشياء من المستحقين”*' فجميع الغلة» والكراء. 
للمستحق». (هذا)"'"“ خلاف ما له في كتاب الغصبء أنه لا غرم على 
الغاصب لغلة الحيوان» من عبدء أو دابة''' ومثل ما تقدم له في الباب هنا 
أيضاًء من قوله: «ألا ترى لو أن الغاصبٍ نفسه اغتل هذا العبد كان لزاماً له 
أن يرد الغلة”"'“.»"'“ وفي كتاب الجعل مثله في الدابة. 

وقوله: «فيمن ابتاع قمحاء أو ثياباً» أو ماشية» فأكل القمح» ولبس 
الثياب”؟'؟ فأبلاهاء وذبح الماشية فأكلهاء ثم استحقتء أنه يغرم ثمن ذلك 


(۲) كذا في ع وح» وفي ق: قوله. 
)۳( في ع وح: لارتفاع. 

)٤(‏ كذا في حء وفي ع وق: وجهلا. 
(6) كذا في ع وح»› رفي ق: غلاما. 
(") سقط من ق. 

(0) كذا في ع۰ وفي ح: غاصياً. 

(۸) كذا في ح» وفي ع وق: المستحق. 
(4) المدونة: ©/8/ا". 

)٠١(‏ سقط من ح»› وفيها: مثلاء زائدة. 
)١١(‏ كذا في ح» وفي ع وق: ودابة. 
)١١(‏ كذا في المدونة وع وحء وفي ى : لكان له ذلك. ولا يرد الغلة. 
)١1(‏ المدونة: ه/ هلا". 

)١5(‏ كذا في ع وحء وفي ق: الثواب. 
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كله . 


كذا في الأمهات. ومعناه ثمن ما جهلت مكيلته» مما يكال» أو عبر 
بالثمن عن القيمة لما كانت الأشياء التي ذكر غير القمح ترجع إلى“ 
القيمة» وإلا فما عرف كيله فعليه مثله. 

وقوله «في العبد ينزل ل من البلدان يدعي الحرية» فاستحقه 
سيده» أنه يأخذ جميع ماله“ الذي وهبه"* وإن كان أكله الموهوب 
إا أو اعت فاكل :تمض غر ال أن بكرن تلف ميد العوهرتب 
[له] ؛ من غير فعله» قد علم ذلك فلا شيء عليه». 

قال القاضي رحمه الله: قوله: «قد”"'2 علم ذلك»"''. يظهر أن معناه 
يثبت. وهذا لا يلزم» لأنه ليس بضامن» والقول قوله مع يمينه. لقد تلف. 
وكذلك قال سحئون. «علم ذلك" حرف سوءء ولعل معنى علم ذلك: 
أي لم يظهر كذبه. أو كان مما لا يخفى هلاكه”"'' أو سمع وإن لم يثبت. 
كما قال في الحيوان: ذلك لا يخفى. 

وقوله: «إنما“'“ جعلت الغلة للمشتري» بالثمن الذي أدى في ذلك» 


)١(‏ المدونة: ه/4/ا". 

(۲) في ق: إلى أن. 

(۳) كذا في ع وحء وفي ق: ببلد. 

)€٤(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح : ملكه. 

.۳۸۰ /٩ في المدونة: الذي وهب له.‎ )٥( 

() سقط من ع وح ق» وهو ثابت في المدونة: ۴۸٠١ /٠‏ وبه يستقيم الكلام. 
(۷) كذا في ع2 وفي ح: غرم ذلك. 

(۸) سقط من ع وح وق» وثبت في المدونة: .۳۸١ /١‏ 
(4) النص مختصر من المدونة: 8/ .7"8٠١‏ 

)٠١(‏ كذا في ح» وفي ع وق: وقد. 

."م8٠١/©‎ :ةنودملا)١١(‎ 

."8٠/68 :ةنودملا)١؟(‎ 

(۳) كذا في ع وحء وفي ق: إهلاكه. 

)۱٤(‏ كذا في عء وفي ح: إذا. 
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فطابت(؟ له الغلة بما أدى فيهاء والموهوب [له])"“ لا تطيب له الغلةء لأنه 
لم يؤد في ذلك Ld‏ او 1 یکن للغاصب ا 0 


قال بعض الشيوخ : انظر هل في هذا دليل على طيب الربح للغاصب 
إذا صرف المال على ربه. كما قال ابن الماجشون في أحكام ابن حبيب. 
وقول أشهب في المجموعة. (و)" الصدقة بالفضل أحب إلي من غير 
إيجاب. 


وسال الجارية تحن وقد اولدها مشتررها . فقطع ٩‏ رجل يد الولد 
خطأء وفيمته أكثر من ألف 90 فأخذ ال دية ولده. قال: يغرم 
الوالد قيمة الولد» لقطع لا وم ك قبه وال ا ت 
صحيحاًء وقيمته أقطع (اليد”؟'' يوم جنى عليه؛ فينظر كم بينهماء فإن كان 
ب لك رم أا اا سو وي اا غا ا كان ان 


)١(‏ في المدونة: ©/ :۳۸١‏ فكانت. 

(۲) سقط من ع وح وق» وثبت في المدونة : .A\ /o‏ ٍ 

(۳) كذا في ع2 وفي ح: شيء. وفي المدونة (7”8017/8): سيئا. 

)٤(‏ كذا في ع“ وفي ح: أ 

(6) سقط من ق. 

."۸١ /١ المدونة:‎ )٩( 

(۷) سقط من ع وح. 

.۳۸۲ /١ المدونة:‎ )۸( 

(9) كذا في ع وح وق وهو غير مستقيم لأن المسألة التي قبله مستقلة عنه» انظر المدونة 
ففيها قلت: أرأيت لو أن رجلاً قطع....الخ. (المدونة: ۳۸۲/١‏ - ۴۸۳) 

)٠١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: درهم. 

)١١(‏ كذا في ع وح» وفي ق : الألف. 

)١7(‏ كذا في ع وح» وفي ق: الحكم. 

() كذا في ع» وفي ح: مأ بين قيمته. 

)۱٤(‏ سقط من ع وح. 

)١15(‏ كذا في ع وح» وفي ق: الولد. 

)١11(‏ كذا في ح» وفي ع: وإن. 

(۱۷) سقط من ح. 
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تكو وروي م ا = 
غرم ذلك» وكان الفضل للأب» وإن كان أكثر لم يكن على الأب إلا ما 
أخذ"» واختصار هذا أن على الأب [قيمته]”" مقطوع اليد يوم الحكمء أو 
الأقل""' مما أخذ من دية يده“ أو مما نقصه القطع من قيمته يوم الجنايةء 
وبيانه أنه يقوم ثلاث تقويمات: قيمته يوم" القطع وقيمته يوم القيام من يوم 
القطع في الجناية سليماً. وقيمته حينئذ أقطع. فيضاف ما بين القيمتين إلى 
قيمة اليوم أقطع» (وقيمته يوم الجناية)”"' فيأخذها السيدء إلا أن يكون ما 
بين القيمتين أكثر من دية اليد التى“ أخذ الأب فلا يزاد عليهاء ولو كان 
القطع يوم الاستحقاق [أو لم تخعلف50) القيمة”''' من يوم القطع إلى يوم 
الاستحقاق''' والحكم لقيل له: ادفع الأقل من قيمته سليماً الآن قبل 
قطعه» ومن قيمته مقطوعاً مع ما أخذت من ديتهء ولا يحتاج هی" 
[إلا]”''' إلى قيمتين سليماًء ومقطوعاء فإن كانت قيمته سليماً أقل لم يلزمه 
سواها. وكان ما فضل من الدية للأب أو للابن» على ما نذكره بعدء وإن 
كانت القيمة أكثر من ]١١7[‏ ذلك كله لم يلزمه؛ إلا قيمته مقطوعاً وديته. 


وقوله: «وكان الفضل للأب»“'. طرح أبو محمد هذا من اختصاره. 


.۳۸۳ /١ المدونة:‎ )١( 

(۲) سقط من ق. 

(۳) كذا في ع» وفي ح: والأقل. 
)٤(‏ كذا في ع وح» وفي ق: ولده. 
(5) كذا في حء وفي ع: اليوم. 
)٦(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح : آی: 

69 سقط من ع وح. 

(۸) كذا في ع2 وفي ق من ديته الذي» وفي حم: من دية التي. 
(9) كذا في عء وفي ح: يختلف. 
)٠١(‏ كذا في عء وفي ح: القيم. 
)١0(‏ سقط من ق. 

)١6(‏ كذا في عء وفي ح: هذا. 
(۱۳) سقط من ق. 

(5١)المدونة:‏ ه/8م". 
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وأثبته غيره"“ وهو ثابت في الأصول. قال ابن عبدوس: نحى سحنون إلى 
أن ما فضل للأب”". وقاله محمد. وتأول بعضهم معنى قوله: وكان الفضل 
للأب أي" النظر فيه لولدهء لأنه صغير تحت نظرهء لا أنه ملك للأب» 
إذ هو أرش الجناية“ (على)"' الولدء فبأي"' شيء يأخذها الأب. 
ادل رع ا هتاك ازل المسالةء. إذا ت بد الرلد راغ الاب 
نصف دية ولده. فدل أنه إنما قبض دية ولده لصغره. وإلا فلم يقبضها له. 
ورون أا قرول القن أن لدت كلينة لان ووعلى الس هرم ديعي 
من مالهء ما لم تجاوز"' ما أخذ فيهاء ثم توقف في المسألة. وهو 
[أيضا]"'“ قول فيه اضطرابء لأنه إن قال: أن القيمة في جميعه 
(كانت)"'“ لازمة للأب» فيبقى أرش اليد للولدء فلم قال: لا يلزمه ما زاد 
على ما أخذ في اليد؟ 

وقال ابن وضاح: أنكر سحنون أن يكون على الوالد من قيمة ولده 
شی وقال!*'2: إنما تكون الدية للابن'“ وإنما على الأب قيمته أقطع. 
وقاله أشهب. فهذا قول ثالث لسحنون. 


)١(‏ قال البرادعي في تهذيبه (ص: :)٤۳۳‏ كان ما فضل من دية اليد للأب. 
(۲) كذا في حء وفي ع وى للابن: 
© لاقي ع ارج وني و ي 

)٤(‏ كذا في ع» وفي ح: يجب. 

(6) في ح: جناية. 

000 سقط من ح. 

(۷) كذا في حء وفي ق: فيأتي. 

(۸) كذا في ع وحء وفي ق: فاستدل. 
)٠١(‏ كذا في ع2 وفي ح: قيمته. 

)١(‏ كذا في ع2 وفي ح: ما لم يجاوز. 
(۱۲) سقط من ق وع. 

(۱۳) سقط من ح. 

(0) في ع وح: قال. 

)١6(‏ کذا في ع › وفي ح: على الابن. 
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و في الكتاب: [لو قتل] فإنما عليه الأقل من الدية التي أخذء 
أو القيمة'"'. واتفاقهم عليه يرد هذا كلهء فإن قيل فإن الدية هاهنا للأب 
بكل حال يموت الولدء قبل" ذلك بالوراثة عن الولد؛ كما لو مات بعد 
قطع يده» لصارت دية (الولد)”*' على كل قول للأب بالوراثةء فلا فرق 
ومسألة أم الولد المستحقة. وذكر هنا اختلاف قول“ مالك فيها. ٠‏ 


قال ابن لبابةء وغيره: دليل الكتاب هنا ومفهومه الأقوال الثلاثة 
المروية عن مالك: أخذها وقيمة ولدها. وأخذ قيمتهما معا. وهذان بينان في 
الكتاب. وأخذ قيمتها فقط. الذي أفتى به مالك“ أخيرا" وذكره ابن 
خت وفك وهو قول أكثر ا [من ا الا ٠‏ ام 
كنانة» وابن نافع» والمخزومي . وابن دينار”"». وهو محتمل”''' في الكتاب. 
لا سيما"'“ فى بعض الروايات. وذلك أنه قال: «يأخذها وقيمة الولد من 
والدهم. وهو اللا أخذ به ابن القاسم. قال: وعليه جماعة الناس 2 
ثم قال: «وقد كان مالك مرة يقوله» ثم رجع عن ذلك. فقال: يأخذ 
قيمة الجارية. لأن في ذلك ضيروا على المشتري 0 


(۲) انظر المدونة: 2877/8 والتهذيب» ص: ”177. 
(۳) كذا في ع وفي ح وق: قيل. 

)€( كذا في حء وفي ق: اليد» وهي ساقطة من ع. 
(©) كذا في حء وفي ع: قولي. 

(") قال ابن كنانة في المجموعة: وعلى هذا كان حتى مات. (النوادر: .)7877/١١‏ 
0 ع اک 

(۸) سقط من ق. 

.۳٩۹۲/۱۰ النوادر:‎ )4( 

)۱١(‏ كذا في عء وفي ح: يحتمل. 

)١١(‏ كذا في عء وفي ح: سيما 

.۳۸۳ المدونة: ه/‎ )( (٠ 

.۳۸۳ /۳ المدونة:‎ )١7( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 7 

وفي قوله الآخر (أنه"'' إن أخذ قيمتها فإنه يأخذ قيمة ولدها معها 
أيض”"'» فهذان قولان عندهم غر الأول وان قله باخد قيمة الجاري "1 
معناه فقط ثم رجع إلى القول الآخر. 


وأكثرهم حمل الكلام آخراً قولاً واحداً. وأن قوله: يأخذ قيمة الجارية 
هو القول الآخر عند ابن القاسم الذي“ فسره» لوي بعد بقوله: ثم 
قال في قوله الآخرء يريد هذا الذي ذكر أنه يأخذ معها قيمة ولدهاء (فإنما 
فرق بينه وبين الأول في أخذ عينهاء أو قيمتهاء أو تصحيح"“ هذا الظاهر 
أن فى بعض الروايات». وفى قوله هذا الأخير أنه يأخذ قيمة ولدهاء 
و الف اخ ها اين اى مالاا :وا 
اختصار أنى محمد للمسألة. فكأنه التفت إلى إشكاله. واحتماله هنا. فقال: 
ثم رجع فقال: يأخذ قيمتها. قال في كتاب القسم: وقيمة ولدها"'''. كذا 
اختصرها. فتأمل كمالها""'“ في كتاب القسمء لتجعله'"'' شارحاً لهذا 
الاحتمال» لمجىء الولد هنا بعد اللفظ المتكرر. والله"'“ أعلم. 


وقد جاء بعد هذا في قوله: «إن اشتريت عبدا فأعتقته'*'' أو أمة في 


)1١(‏ سقط من ح. 

(۲) المدونة: ه/87". 

.۳۸۳ /١ المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ كذا في ع» وفي ح: كالذي. 
)6( سقط من ح. 

a ا‎ 

(۷) سقط من ح. 

(۸) سقط من ع وح. 

(9) سقط من ق. 

.6:084/8© المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ كذا في ع. وفي ح: كلامها. 
)١6(‏ في ع : ليجعله» وفي ح: بجعله. 
)١9(‏ كذا في عء وفي ح: فالله. 
)١5(‏ كذا في ع2 وفي ح: فأعتقه. 
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سوق المسلمية اناي“ أم ولد" ثم قال آخر المسألة: «وأما الجارية 
إذا حملت فعلى سيدها الذي حملت منه قيمتها للذي استحقها)»”". 


قال أبو عمران: يستخرج منه مثل ما ذكر ابن حبيب. لأنه لم يذكر 


ووقع في بعض النسخ بعد القول الأول. ثم قال: «وقد كان مالك مرة 
يقوله» ثم رجع عنه» فقال: يأخذ قيمة الجاريةء لأن في ذلك ضرراً على 
المشتري» لأنها إذا ولدت كان ذلك عاراً على سيدها الذي ولدت منهء 
وعلى ولدها»“. وهذا الذي استحقها. إذا أعطى قيمتها فقد أعطى حقهء فإن 
أبى فهذا من الضرر. ويمنع من ذلك. وتمت المسألة في هذه الرواية. ولم 
يذكر ما بعدها مما فيه قيمة الولد.ء وسقط ذلك مع مسألة الرجوع بقيمة 
الولد على البائع» إلى مسألة الغاصب. وهذا الكلام الذي زاد في هذه 
الرواية صحيح في كتاب القسم. فانظره'' هناك. وكذا ثبتت في كتاب أبي 
عبدالله بن الشيخ. وروايته عن وهب» عن ابن وضاح» وهو مما يقوي تأويل 
ابن لبابة المتقدم. 


قال ابن أبي زمنين: وفي بعض الروايات إلا أن يكون في ذلك ضرر 
على سيدها فترد إليه. وروايتنا عن شيوخنا. والذي في أصولهم ما تقدمء ولا 
كو ظفل لمشتري. 


قال ابن أبي زمنين: وهو أصح. وأقرب إلى ما ذهب إليه مالك في 
هذا الأصل. 


)١(‏ كذا في ع۰ وفي ح: فاتخذها. 
(۲) المدونة: ه/85". 

(۳) المدونة: ه/هم". 

.۳۸٤ المدونة: ۳۸۳/۰ ۔‎ )٤( 

)٥(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: في. 

00 كذا في ع وح» وفي ق : انظره. 
)¥( في ع وح: أو لا ضررا. 
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ج ےگ و ی کک 

قال القاضي رحمه الله: وليس في هذه الرواية بعد عن أصل مالك 
مثل» ألا أن يكون على الأب في ذلك كبير عار لموت الولدء أو لكونه من 
غير ذوي الأقدان وتكن ما له بها تعلق وا ٠‏ فلي هنا 
قرز إذ هو العالك ‏ على رر هن لمن بالك" وقد اعت على هذا 
لوي 

فاك ابن عا أن کون المستحق منه عديما بالقيجة > ن كنا 
بها لربها ولم يأخذ منه شيئاً أضررنا به» وأيضاً فيكون سيدها في هذه الرواية 
هو الأب [لا] المستحق. كما فسره في رواية ابن الشيخ. والله أعلم. 

زوق :]7 و ديت بجی بن سعد “لو اخ السارق کان“ 
أهلاً للعقوبة› والغرامة الموجعة''»'. سقط لفظ الغرامة عند ابن عتاب. 
وكثير من النسخ. وثبتت في كتاب ابن المرابط وغيره. و [على]""'' هذ 
الخلاف في المعاقبة في الأموال. ويحتمل أن مراده بالغرامة أخذ القيمة منه. 
والله أعلم. 


وقوله": ولا فى الرقيق قطع“"'. خلاف فإنه قد قال في كتاب 


() في ع وح: وكلف. 

(۲) كذا في ع وح» وفي ق: الملك. 

(*) كذا في ح٠‏ وفي ع وق: بملك. 

.٠١۲۲۳/۲ انظر النوادر: ۳۹۸/۱۰ - 99". المعونة:‎ )٤( 
كذا في حء وفي ع: وإن.‎ )6( 

(1) سقط من ق. 

(۷) سقط من ف. 

(6) كذا في ع وح» وفي ق: وفي. 

() في ع: لكانء وفي ح: وكان. 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: الموجبة. 

(١١)المدونة: ۸٦/١‏ وفيها: للعقوبة الموجعة والغرامة. 
(۱۲) سقط من ق. 

(۱۳) كذا في حء وفي ع: قوله. 

(4١)المدونة: /١‏ ٦٠۳۸ء‏ وفيها: قطعا. 


IE‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

حت 2 ۴ 5 .9 8 - 9 
السرقة من المدونة والمو إن ]١١”[‏ كان أعجميا قطع من سرقه إد 
أخرجه من حرزه. معناه؟ لا يفقه ما يراد به. 


وال لذن له على رل الت تحط عة اخ ا ما على أن 
اال 


قال أبو عمران فيه دليل على أن الغبن الكثير جائز. وإن زاد على 


يستدل على ذلك بمسألة الوكيل إذا باع ما وكل على بيعه بما لا 
يتغابن الناس في مثله"“ وفات”' أنه ماض» ويضمن الوكيل. 


قال أبو عمران: فهذا” كله دليل على جواز الغبن. 


قال القاضي رحمه الله: ليس في هذا ما يدل أنه أكثر من الثلث. 
ومسألة الألف أيضاً ليس فيها بيان فى الغبن. ولعل [فى]”'' قيمة العبد 
ف اع 3 0ك ١ ١‏ 
الألف. أو ما يقرب" منه. 


وقوله في السلع الكثيرة يوجد في عيونها العيوب» أو تستحق فيرضى 
المبتاع والبائع أن يسلما ما ليس فيه عيب بما يصيبه من الثمن» من جملة 


.07 / الموطأ: جامع القطع‎ )١( 
كذا في ع وحء وفي ق: إذ.‎ )0( 
سقط من ى.‎ )۳( 

(5) كذا في عء وفي ح: فإنه. 

(©) المدونة: ©86/8". 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: فيه. 
(۷) كذا في ع وحء وفي ق: ومات. 
(A)‏ كذا في ع۰ وفي ح: وهذا. 
(9) سقط من ق وح. 

)١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: قرب. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

OD PS . )١( 1‏ 
الئمن › لم يحل ذلك. إلى قوله: فكأنه باعهم بثمن لا يدري ما تبلغ 
أثمانهم من الجملة. تقدم الكلام فيها. وتأمل لو علم ما ينوبها من 
الثمن» فأراد التزام ما بقي بذلك» أن ذلك لا يجوز إلا برضى البائع» [إذ 
هو بيع مبتدأء ألا تراه قال: وكأنه باعهم» وقال في أول السالة :ولق 
رضي البائع]''2 والمبتاع”'". فدل أن ذلك إنما يجوز بعد معرفة الثمن الذي 
واا عله ون اهما فعا رلك 


وقوله «في الذي يبتاع عبداً ثم يطلع على عيب فيصالحه على عبد 
0+ 0 0 ف 
واحدة»” '. ينظر إلى الأكثر فى الصفقة. 


قيل: إنما ينظر إلى قيمتهما جميعاً يوم الصلح» لأنه يوم تمام القبض 
فيهما. ولا يفرق النظر فيهما. قاله أبو عمران. 


وقيل: بل ينظر إلى الأول يوم إبيعه. وللثاني يوم الصلح. وإليه ذهب 
غيره. وتفدم الكلام في مسألة الخلخالين هذ في الصرف. 


ومسألة (سلم)''' الثوبين في فرس ON‏ أحدهما"'“» إن كان 


)١(‏ كذا في ح» وفي ع: لم يحل له. 

(۲) في ع وح: يبلغ. 

(۳) كذا في ع وحء وفي ق: في. 

(85) المدونة: 85/8". 

(5) كذا في ع2 وفي ح: وتاول: 

(؟) سقط من ق. 

(۷) المدونة: 85/8". 

(A)‏ كذا في ح» روفي ع وق: يتراضيا. 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: أبيع» وفي المدونة: سبيل ما وصفت لك فيمن اشترى 
عبدين صمقة واحدة. 

.۳۹۰ _ ۳۸۹/۰ المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ سقط من ح. 

(۱۲) كذا في ع2 وفي ح: فيستحق. 

(۱۳) المدونة: ©/957". 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
راھد 
الثوبان وجه الصفقة انتقض السلم. كذا روايتنا في كثير من النسخ. وفي 
بعضها إن كان الثوبان متكافئين"“ أو" وجه الصفقة انتقض السلهم”". حوق 
على قوله: متكافئين عاك ابن عتاب. وعلى إسقاطه اختصر المسألة أكثر 
المختصرين. ولم يكن في كتاب ابن المرابط. وعلى الرواية الأخرى يكون 
خلافاً ما له“ في كتاب العيوب. وأنه لا ينتقض. 


وقول ووإن ٠‏ كان تاها ل مد أخله انى كان عليه في تنا 
استحق. وثبت السلم». 

اختلف في تأويل ذلك. فحمله كثير من المختصرين» والشارحين› 
على قيمة ذلك المستحق من الثوبين. 

وحمله آخرون على أن معناه حصة ذلك من قيمة الفرس إلى أجله. 
وهر مذهب محمد بن المواز. وفي سماع عيسى بحوه. قال : يرجع بقيمة 
الدابة ولا يكون م کا فيها. وحمله حمديس أنه ينتقص من السلم 
يقترر!6؟ ما ا کن الك فى :«القومن [رنه] ؟؟ راء اله :ذهب 
سحنول. 

وقال بعضهم: هذا على قول أشهب. لا على قول ابن القاسم الذي 
براض رر ٠‏ الشركة 


60 في ع وح : متکافنان. 

(۲) كذا في ع وحء وفي قى: إذ. 

(۳) نص المدونة (957/8") كما يلى: وأرى أن كان الثوبان متكافئين أو كان المستحق هو 
وجه ما اشترى وفيه الفضل انتقض السلم. 

)٤(‏ كذا في ع وح» وفي ق: خلاف لما له. 

60 كذا في ح٠‏ وفي ع وق: إن. 

(5) المدونة: ©/95ة". 

(۷) سقط من ع. 

(A)‏ كذا في ع وح» وفي ق: بمقدار. 

)٠١(‏ كذا في ع2 وفي ح: هنا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
مج707 _ 00060000777770 سے 

ثم اختلف في صفة التقويم. فقال محمد: إلى أجله. قال" التونسي 
كذا يقوم» حل الأجل أو لم يحل. 

وقيل: إذا حل قوم حالا. وقال اللخمي : 0 من 3 000 
و]”"' ابن القاسم» ومالك أنه يرجع بقيمة ما أسلم"" فيه. في قيمة"** [ما] 
يبذله"“ من الفرس [يوم يأخذه]”" فإن تأخر الحكم بالقيمة بعد الاستحقاق 

حتى ف حل الأجل أخذ الفرس› ودفع قيمة مأ رجع فيه من الفرس يوم 

5 وإن كان قبل حلول الأجل كان المسلم [إليه]'' بالخيارء بين 
أخذه'''' قيمة ذلك» على أن يقبضه إلى بقية أجله. وإن أحب أمهل حتى 
يحل الأجل» ويقع التقابض» فيدفع القيمة حالة» وإن كان الاستحقاق بعد 
الأجل» وقبض الفرس» كانت عليه القيمة حالة يوم القبض. 

ومسألة - 3 عليه ا مات فبيع ماله» وتزوجت امرأته 
ثم جاء الرجل"'. وتفريقه بين أن يكونوا“"'“ قصدوا الزورء أو شبه 
عليهه'"'' تأول ا القاضي أن تفريقه هذا إذا لم يشهدوا عند 58 


90 


)١(‏ كذا في ع» وفي ح: وقال. 
(۲) سقط من ق. 

(۳) في ع وح: سلم. 

(6) كذا في ع٠‏ وفي ح: بقيمة. 
(5) كذا في ح» وفي ق: يدهء وفي ع: يديه. 
(۷) سقط من ف وح. 

(۸) كذا في ع٠‏ وفي حم: وححتى. 
4( سقط من ق وع. 

)١(‏ كذا في ع وح؛ وفي ق: أخذ. 
)١١(‏ كذا في ح٠‏ وفي ع: أنه. 
)١6(‏ كذا في ع2 وفي ح: زوجته 
(۱۳) المدونة: ۳۹۲/۰ _ ۹۳". 
)١5(‏ كذا في ع2 وفي ح: يكون. 
(15) كذا في ع وحء وفي ق: وشبه. 
)١15(‏ المدونة: ۳۹۲/۰ _ ۳۹۳. 


13 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وأما متى شهدوا عله فسواء شهدوا بزور أو شبه عليهم. یعنی أ له يرد 
إلية ماله إلا بالنمن. .وقد قر اين القام في الندونة قزل مالك بخلافت 
هذا. وإن تفريقه سواء شهدوا [به]'' عند القاضي أو لا. ونص عليه. ولم 
يختلف عنده حكم زوجته في الوجهين في الكتاب› أنها ترد عليه. 

قال في كتاب محمد: حكم بموته حاكم أ و ؟ [تزوجت أو 
ل وقال إسماعيل القاضي إذا كان بک ° لم : ترد 0 كالمفقود. 


ود 938 


)1١(‏ سقط من ق. 
0© اع وخ و 1 آم 
(۳) سقط من ق. 
180 ا وتبرج ابحم 


التنبيهات المستنيطة على الكتب المدونة والمختلطة 


كتاب الشفعة() 


هذه اللفظة بسكون الفاء. ولأصل تسميتها بذلك وجوه. 

26 0 0 ؛ 

فقيل: [هو] ' من الشفع. وهو ضد الوتر. لانه يضم هذا المشفوع فيه 
إلى ماله فتصير الحصة حصتين › والمال مالين. 


وقد : ٠‏ الزيادة ) ضيه 
وقيل هو من لريادة» لانه يجمع مال هذا إلى ماله» ويضيفه 
(إليه) : ويزيده Ba‏ 


e e”‏ چ 


والشفعة : الزيادة. قال الله تعالى: # بقع سَفعَةٌ حسَةً4. قيل : 


62 
يريد عملا [صالحا]!") إلى عمله. وهو قريب من المعنى الأول. 
وقيل: هو من الشفاعة. لأنه يشمع بنصيبه إلى نصيب صاحبه. 


وقيل: بل كانوا في الجاهلية إذا باع شريك الرجل حصته؛ أو أصله. 


2 ٠. ١: قال ابن عرفة: الشفعة استحقاة كع راه‎ )١( 


١١ه.‏ 
)۲( سقط من ق. 


)٤(‏ كذا في ع» وفي ح: به. 

)6( سورة النساء» من الآية : 6م 
(5) كذا في ع وح وفي ق : يريدك. 
(۷) سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ک۲ د 


أتى المجاور شافعاً إلى المشتري ليوليه أباه ليصله بملكه» ويخلص له. 
)1( 


وقوله في الكتاب: «كل فوم ورتوا رجلا وبعضص الورثة أقعد 
5 (۲( من قبل أن س قر ں٣‏ تمن و أهل 0ن 5 
أولاد عللات 2 أو إخوة مختلفون». فباع أحدهم. فالشفعة لجميعهم› لأنهم 
أهل سهم واحد»". كذا روايتنا. وكذا في أكثر النسخ. 


وفى كتاب ابن المرابط : وإخوة"“ بالعطف. وفيها كلها إشكال. وقد 
الإخوة”*؟ المختلفين. 


قال القاضي رحمه الله : لما ارا [ م[ ذلك وجه صحيح حسن 


ويوافق الإخوة فيه أولاد العلات”''؟. كما ذكرء لأن الأولاد إذا ]١١54[‏ 


كانوا لعلات» - ومعنى ذلك لأمهات شتى» ؛ وهو بفتح العين - فليس ما باع 


أحدهم يكون شفيعه له أولى نشفعته”""2 من سائر إخوته”*'*. وإن كان أقرب 


.5١/" المقدمات:‎ )١( 

(0) كذا في حء وفي ع: ببعض . 

(۳) كذا في ع2 وفي ح: قرب. 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: وهو. 

)6( كذا في ح»› وفي ع: مورث. 

.)٠١ _ ۳۹۹/۰ المدونة:‎ )5( 

(۷) كذا في ع» وفي ح وق: وأخوه. (المدونة: .)٠٠٠/١‏ 
(۸) كذا في ع وحء وفي ق: إلا الإخوة. 
(9) في ح : قد ظهر لي لما أراد. 

)١١(‏ سقط من ق. 

)١١(‏ كذا في: ع وحء وفي ق: ويرتفع. 
(۱۲) في : ع وح : الأرلاد لعلات. 

(۱۳) كذا في ع2 وفي ح: به بشفعته. 
(0) كذا في ع وح»ء وفي ق: الاخوة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


بأم"» لأنهم كلهم أهل سهم واحد"» كما قال في الكتاب. 


ولفظ سهم هنا فيه تجوزء إذ ليس الأولاد الذكور إذا""' كان معهم 
إناث من أهل السهام» وإنما معناه2 أن توارثهم على حد واحدء لاأ 
يحجب بعضهم يعض ولا ملع بهمء كأهل سهم واحد. IE‏ الإإخوة 
إذا كانوا كلهم لأب من الميت. فورثوه وهم مختلفون لأمهات شتى» وليس 
منهم شقيق للميت» فما باع أحدهم فبقيتهم فيه شفعاء» وليس شقيق البائع 
أحق من غيره» كالأولاد سواء. وهذا الذي أراد لا شك فيه. ألا تراه كيف 
قال: «وبعض الورثة أقعد ببعضهم من بعض» من قبل أن بعضهم أقعد 
ا يريد بعضهم من بعض› [لا من اليف وإنما يراعى القد د 
من الميت» لا من بعض أهل التشافع"'"“ من بعض» ولا من البائع» ولو 
كان مراده أقعد بأمه من الميت لم تصح المسألة. لأنه كمنْ"'“ يكون شفيعا 
المت بحسن غير ا سات لا ر الال ف معن ا 
إلا ما ذكرناه. وتصح وتتبين» ولم يزل الشيوخ"”"'' ينقلون فيه الاعتراض» 
وينبهون”*؟'' عليه في كتبهم. ولم أر من أجاب عنه» ولا من أظهر وجهه. 


)١(‏ كذا في حء وفي ع: لأم. 

(۲) انظر النوادر: ٠١١ ١6٠/١١‏ . التفريع : ۲ االمنتقى: .۲۱۱/٣‏ 
(۳) في ع وح: أو إذا. 

(€) كذا في: ع وحء وفي ق: معناهم. 
() كذا في: ع وحء وفي قى: ولا. 
(5) كذا في ع وحء وفي قى: كذلك. 
(۷) المدونة: .5٠٠/©‏ 

(۸) سقط من ق. 

(9) كذا في ع» وفي ح: المقصود. 
)9١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: الشافع. 
)١١(‏ كذا في حء وفي ع وق: كأن. 
)١6(‏ كذا في ع وحء وفي ق: له. 
(۱۳) كذا في ع» وفي ح: الأشياخ. 
)١5(‏ كذا في ع وحء وفي ق: ويتهمون. 


A‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وكشف إشكالهء وما ذكرناه بی" . 


وقد يكون معنى قوله في البنين: أهل سهم واحد إذا كانوا إناثاًء 
وضرب لهن بالثلئين» وهن لعلات» فلا فرق بينهن» ولو كن" لأم 
واحدة"» إذ قرب بعضهن من بعض وقعددهن بذلك لا تأثير له في 
الشفعة» وإنما المراعى قعددهن» وقريهن من الميت» وهن في ذلك سواع. 
كما باه 


ومع الفقمر *؟ كين الع التصضيحة 
ول ((القرفية) "على قزر" الاتصبافي» البس )""" على عك 
الرخالا .عدا هر المعروق من المذهي 7 


وا يقول: على علد روي 03 


/” انظر المنتقى للباجي فقد فصل في هذه المسألة وبين اختلاف المالكية في ذلك.‎ )١( 
۱ 

(۲) كذا في ع» وفي ح وق: کان. 

(۳) كذا في ع» وفي ح: واحد. 

(4) الشقص بكسر الشين: القطعة من الأرض والطائفة من الشيء. مختار الصحاح: مادة 
شقص. وقال ابن منظور: قال الشافعي: في باب الشفعة: فإن اشترى شقصا من 
ذلك. أراد بالشقص نصيباً. (لسان العرب: شقص). 

)١(‏ كذا في حء وفي ع وق: عدد. 

(۷) سقط من ح۰ وفي ع : لا 

.)١١/١ المدونة:‎ )۸( 

(4) معين الحكام: 08/7. قال في المقرب: قال مالك: والشفعة إنما تكون على قدر 
الأنصباء لا على عدد الرجال. شرح ميارة على تحفة الحكام. 58/7. المقدمات: /١‏ 
۷. المنتقى: 7/5 .١١‏ النوادر: .٠١١/١١‏ 

)٠١(‏ المقصود أبو حنيفة الذي يقول بعدد الرؤوس. انظر المعونة: .١17587/7‏ المقدمات: 
۴۳/ /". 

)١١(‏ الشفعة عند مالك والشافعي مبنية على فائدة الملك» وعند أبي حنيفة على حكم 
الملك. (انظر القاعدة: ٠١۷۳‏ من قواعد المقري. ص: 455). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة عد 

وقد خرجه اللخمي على قول عبدالملك» في تقويم العبد'' المعتق 
بعضه على معتقه» أنه على العدد لا على الأنصباءء وكأنه رححه» وخرجه 
آخرون من المدونة» من كتاب الأقضية» من جعله”" أجرة القسام”" على 
عدد الرؤوس. [والخلاف في ذلك معلوم» والفرق بين البانين””' بين. 


وحكى ابن الجهه "ا عن بعض أصحاب مالك أن الشفعة على عدد 
اونا 


قال" اللخمي: وهذا فيما ينقسم» وأما ما لا ينقسم إذا حكم فيه 
بالشفعة فعلى الرؤوس. لأن المقصود فيه رفع الضرر عند البيع» وذلك 
يستوي فيه القليل النصيب”*؟ والكثير. 
ومسألة اقتسام الساحة» والتشافع فيها'؟' منها هنا وفي كتاب القسمة. 


وقوله هنا: «إن لم يقتسمو”'' الساحة» وقد قسموا البيوت فلا شفعة 


)١(‏ كذا في ع2 وفي ح: عبد. 

(۲) في ع وح: وجعله. 

(۳) كذا في ع› وفي ح: القسامة. 

)€( في ع: بين المسلمين. 

() أبو بكر بن الجهم: هو أبو بكر» محمد بن أحمد بن الجهمء المعروف بابن الوراق 
المروزي» سمع القاضي إسماعيل وتفقه معه» وروی عن إبراهيم بن حماد» ومحمد 
بن عبدوس »2 وغیرهم ؟ روى عنه أبو بكر الأبهري» وأبو إسحاق الدينوري» وغيرهم. 
له عدة كتب منها: الرد على محمد بن الحسن» وكتاب بيان السنة الذي بلغ حجمه 
خمسون كتاياء» ومسائل الخلاف» والحجة لمذهب مالك› وشرح مختصر ابن 
عبدالحكم الصغيرء وغيرها؛ توفي سنة ۳۲۹ه» وقيل: ٠“"“"اه.‏ (انظر ترتيب 
المدارك: 25١ ١9/8‏ والديباج : ۸/۲ - "2185 وشجرة النور: ۷۸/۰۱ - .)۷٩‏ 

(1) سقط من ف. 

(۷) كذا في ح» وفي ع: وقال. 

(۸) كذا في ع2 وفي ح: والنصيب. 

.5١؟‎  5٠١7/© المدونة:‎ )9( 

)١(‏ في ع وح: يقسموا. 


55 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
لهم" وإن”" كانت الساحة واسعة» فأرادوا قسمتها ليأخذ كل إنسان 
حصته . تخورف إلى بيته» قال: إذا كان ل ولم يكن شور 
رأيت أن يقسم”» معناه إذا ادعى”“ أحدهمء وأما إذا تراضوا'"' جميعهم 
على ا في كان رة أو تعر جور 

وقد اعترض المسألة سحنون» (وحمل)”' كلامه على المسألة المتقدمة 
قبلها في قسمة البيوت” ''. وقال: لا تصح قسمة الساحة بالسهمء لأن حصة 
هذا قد تقع على باب هذا. وأي ضرر أكثر منه. إلا أن تكون قسمتهم على 
التراضي. 


وقال بعض شيوخنا: المسألتان مفترقتان. 
والمسألة""'“ الأولى ذكر فيها قسمة البيوت. 


والثانية لم يقسموهاء لكن أرادوا قسمتها مع الساحة» فأجاز ذلك إذا 
لم يكن ضرراًء وإليه ذهب أبو عمران في معنى المسألة. انظر""'' قوله في 
كتاب القسمة: إذا"' كان اقتسما”؟'؟ البيوت والساحة قسماً واحداً تراضيا 


.15٠١7/8 المدونة:‎ )١( 

(۲) في ح: فإن. 

(۳) كذا في ح» وفي ق: ويجوزه. 

)٤(‏ كذا في ع. وفي ح: كان له. 

(5) في ع: تقسم» وفي ح: نقسم. (المدونة: 5017/8). 
(5) كذا في ع وح» وفي ق: دعا. 

(۷) كذا في ح» وفي ق: إن تراضى. 

(۸) في ع: أو بغيره» وفي ح: أو غيره. 

6 سقط من ح. 

.7١1/5 المنتقى:‎ رظنا)٠١(‎ 

)١١(‏ كذا في ح» وفي ع: المسألة. 

(۱۲) في ع وح: وانظر. 

(6) في ع وح: إن. 

)١5(‏ كذا في ع٠‏ وفي ق: اقتسمواء وفي ح: اقتسام. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


بذلك”''. فهذا يدل أنه لا يجوز قسمتها بالقرعة مع البيوت. 


وقيل: معنى الساحة التي منع مالك من قسمتهاء إنما يريد أفنية 
الدور الى جن سوت القوى» يق رة - ويرتفق جميع أهل 
القرية"» فأما ساحة حل الدار فتقسم كالبيوت. وكذا”؟' قال ابن حبيب. 
وهذا وفق قول انیت ليس لأحدهم بيع خصته من العرمة خاصة › إلا 
بضع حصه من البيوت› وإن كانت واسعة». إلا أن a‏ ملاؤهب"' على 
بيعها. فيجوز لأنها بقيت”'' مرفقاً لهم. ولابن حبيب عن مطرف: لا تقسم 
:0 


ول إذا الت البيوث والسالحة السيية قسنت سما راخدا 
ويجعل ‏ لكل نص من اليرت ها يقابلة من الساحة معدلا بالقتمة: وهب 
عليهاء وإن لم تحتمله”''' الساحة» قسمت البيوت» وتركت الساحة مرتفقة 
كالفناء» إلا أن يتفقوا""'“ على قسمتها""' فإن لم تحتمل البيوت› 
واحتملتها الساحة» فذهب ابن حبيب إلى جواز قسمتها. قال" ويف ٠°‏ 


.٤۷١۹/١ المدونة:‎ )١( 

(0) في ع: التي بين يدي بيوت» وفي ح: التي بين بيوت. 
(9) النوادر: ۲۲۲/۱۱. 

)٤(‏ كذا في ع وح ٠‏ وفي ق : وكذلك. 
)٥(‏ النوادر: ۲۲۱/۱۱. 

(5) كذا في ع» وفي ح: ملأهم. 

(۷) كذا في ع2 وفي ح وق أبقننت: 
(۸) النوادر: 55١/١١‏ ۔ ۲۲۲. 

(4) كذا في ع۰ وفي ق: ويجمع. 
)١(‏ كذا في ع. وفي ح: يحتملها. 
)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: يتفق. 
المقدمات: "/ 48. 

(۱۳) كذا في ح» وفي ع: وقال. 

)١5(‏ كذا في ح» وفي ع: يضم. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


س۸۲ ا د 


البنيان إلى الساحة ويقسم. وإن لم تق السهام كلها في البنيان. 


والذي يأتي على مذهب ابن القاسم أنها لا تقسم إلا بالتراضي» لأن 
بعضهم يخرج e‏ البيوت» ونعضهم في الساحة» فصار كالصنفين› لا 
يجوز الاستهام عليها . 

قال شيخنا القاضي أبو الوليد: وقول ابن حبيب خلاف لهذا. وهو 
بعيد كجمع الصنفين في القس. 

وإنما تقوم“ إذا انقسمت الساحة مع البيوت في كل نصيبء إلا أن 
يكون على أحد التأويلين على ابن القاسم في جمع ذلك بالسهم على 
التراضي من ماله الزيتونة» والشجرة» وعلى مذهب أشهب في جمع 
الصنفين في القسه”". 


وقيل إنما قال: لا تقسم“ إلا أن يكون لكل واحد ما ينتفع به» على 
قوله في الدار الصغيرة» والحمام أنه لا يقسه”"'. 


و عثمان بن مالك ألا معناه إن كالت للبيوت حجر» 


)١(‏ كذا في ع» وفي ح: لم يقع. 

.۹٩۹/۳ المقدمات:‎ )۲( 

(۳) المقدمات: ۹۹/۳. 

)٤(‏ قال ابن رشد: وذلك بعيد لأن في ه إجازة جمع الصنفين في القسمة بالسهام» وذلك 
ما لا يجرز. (المقدمات: “/44). 

)٥(‏ كذا في ع وح› وفي ف : يقوم. 

COC 

(۷) مذهب ابن القاسم : لا يجمع بين صنفين مختلفين في القسم وإن تراضيا. وهنا ترك 
قوله. انظر النوادر: ١١/56؟5.‏ 

(4) كذا في ح» وفي ق: لا يقسم. 

(9) انظر معين الحكام: ؟/507. 

(0 كذا في ع وحء وفي ق: فقال. 

)١١(‏ عشمان بن مالك الفاسي فقيه فاس وزعيم فقهاء المغرب له تعاليق على المدونة توفي 
5 ه. (المدارك: ۷۸/۸ الديباج: 188). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة XK‏ 
وأسعة. فمن دعا منهم إلى القسم وجبت؛ له القسمة. وإن كانت ضيقة 
باجتماعهم (فباجتماعهم). وهذا نحو قول ابن حبيب. وروي عن مالك"''. 


وقوله في الشفعة في النقض: ما الشفعة إلا في الدورء والأرضين» 
وإن هذا الشيء ما سمعت فيه شيئاًء وما أرى إذا نزل إلا ولهم الشفعة. 
ونزلت بالمدينة› ES‏ مالکا استحسن لهم الخمعة. 


يشعر مجموع هذا الكلام إلى اختلاف قوله في الشفعة (فيها»”'. 
واختلااف قوله في ذلك معلوم. وكذلك اختلااف قوله في بيع نقضهاء 
واختللاف قول الما تي e‏ > من غير رب العرصة. ولا 
يختلف في وجوب الشفعة فيه إذا بيع مبنيا مع الأصل» وإنما الخلاف إذا 
باع أحد الشريكين حصته"'' من النقض دون الأصلء کان لاض لما :ار 
لغيرهماء كان قائما في البنيان» أو نقض”""'. وهما مشتركان في الأصل 
وفيه. وقد وقع خلاف ما تقدم نصا في المدونة في غير رواية يحيى. ونقلها 
ماسوو شترى نقض دار على القلع. ثم اشترى الأرض» فأقره. 

تحر ستحق رجل نصف جميع الدار» أنه نه يأخذ نصف الأرض بالشفعة بنصف 
> ويغرم نصف قيمة البناء من الأرض قائماً. وكذلك لو :اشعرفى: الارضن 
دون النقض» ثم اشترى النقض. وطرحها سحنون. 


وقال ابن المواز: رجع ابن القاسم إلى مثل قوله في النخل» أنه يأخذ 
نصف جميع ذلك» ووفعت هذ الما آخر الكتاسب في بعض الروايات» 


.؟5؟1/1١١ النوادر:‎ )١( 

(۲) كذا في ح» وفي ع: ورأيت. 

(۳) المدونة: ©ه/"٠1.‏ 

(©) سقط من ح. 

(5) كذا في ع2 وفي ق: حصةء وفي ح: حقه. 
(۷) كذا في حء وفي ع: نقضا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ک۲ تك 
ولم تكن''' عند ابن وضاح» ولا في كتاب دراس بن إسماعيل”''. وحوق 
عليها في كتاب ابن عتاب. وتمت المسألة في بعض النسخ عند قوله: أيشفع 
الشفيع في النقضء والعرصة”" جميعاً. قال نعم“ يشفع فيهما“. وكذا 
تمت عند ابن أبي زمنين. وزاد في بعضها: العرصة بما اشتراها 
[المشتري]" والنقض بالقيمة. وهنا انتهت في كتاب أحمد بن أبي 
سليمان وروايته» (وزاد في رواية غيره تعليلاً للمسألة وحجة. قال فضل : 
ذكيها ابرق عدوم“ 


وقوله في مسألة الشريكين في الأنقاضء» إذا باع أحدهم إن أراد رب 
العرصة أخذ النقض › ويدفع إلى رب النتقض قيمة نقضهء له ذلك إلا أن 
تكون قيمة النقض أكثر مما باع به . 


قال ابن وضاح: كذا أصلحها سحنون. وكان”"'"“ في الأصل: إلا أن 
كرون تين القن 


وقال يحيى: كان في الأم» إلا أن يكون قيمة النقض أقل» 


(۱) كذا في ع وحء وفي ق: ولم يكن. 

(؟) أبو ميمونة دراس بن إسماعيل سمع من شيوخ بلده بفاس وبإفريقية من أبي بكر بن 
اللباد وغيره وسمع من شيوخ الأندلس» ورحل فسمع بالإسكندرية» من علي بن أبي 
مطر كتاب ابن الموازء وحدث به بالقيروان سمعه منه أبو محمد بن أبي زيد. 
والقابسي» توفي سنة: /اهلا. (المدارك: 48١7/5‏ ؟487). 

(۳) كذا في ع› وفي ح: والعرضة. 

.55١/© المدوئة:‎ )84( 

() في ع وح: فيها. 

(۷) سقطت هذه الزيادة من دار صادر. 

(۸) سقط من ح. 

.5٠"/© المدونة:‎ )9( 

( ) كذا في ع وحء وفي ق: وكذا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


فأصلحه"“ سحنون أكثر"''. وكلا الإصلاحين يرجع إلى معنى واحد صحيح. 


ولم يختلف أن رب العرصة مقدم في الأخذ على الشفيع» ليس 
للشفعة» لكن لدفع الضرر. 

ثم اختلف بما يأخذء ففي"" المدونة بالأقل من الثمن» أو القيمة. 
ع ا لت ا اس 0 

وظاهره أنه باشل بذلك من البائع. 


وقيل: يأخذه منه مقلوعاً بالقيمة فقط. 
وهذا على ماله فی باب اشتراء النقض والشريك غائب. قال: يعطيه 
قيمة بنيانه» ولا يأخذه بالثنمن الذي اشترى به. 


وفيل : اده من المبتاع. 


وقيل: من البائع بالأقل من قيمته مقلوعاًء أو الثمن. وينفسخ البيع فيه 
بینه وبين المبتاع› فير جع على البائع بمأ دفع له وكل هذه الأقوال متأولة 
على المدونة للشيوخ. 

وقول مالك لم ير السنة مما تنقطع به الشفعة» فإذا“ جاوز السنة 
ر N‏ 
2 یری تع ل الام ESN EGA a a a‏ وت ع هأ داه EERE‏ 28 


(1) كذا في ع» وفي ح: فأصلحها. 
(۲) انظر المدونة: .5١7/©‏ 

(۳) كذا في ع › وفي ح : في. 

(5) انظر المدونة: .15٠”/©‏ 

() كذا في ع وح» وفي ق: وإذا. 
00 كذا في ع وح»› وفي ق: جاوزت. 
(۷( كذا في ح» وفي ع: فما. 

(A)‏ كذا في ع وح»› وفي ف : به. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ا د 
تارك" سقطت شفعته"» وله عنه في المبسوط أنها تنقطع بالسنة. وهي 
رواية أشهب عن مالك أيضا. فيحتمل أن رواية ابن القاسم في المبسوط 
موافقة لرواية أشهب. أن بتمام آخر يوم من السنة تنقطع""» إذ السنة حد في 
غير شيء من الأحكام» كما قال عمرء أو يكون قوله في المبسوط موافقا“ 
لما في المدونة» ومراده أن السنة وما قاربها بمنزلتها. كما قال في الرضاع. 
والزكاة وغير ذلك. وكما قال ابن ميسر : ما قرب السنة فله حكمها”''. 

فال فى الوشافق:.وذلتك الشدهسر». .والشوران. وحكى المرني"“ 
والفلاثة. 

وقال أصبغ : السنتان"“. والثلاث”''. وفي كتاب ابن حبيب لمالك 
في أكثر من خمس [سنین]"''» لا أراه طولا. 


وال الك في المسوظة"" عشي سيو "3 وك غه أبن 
المعذل أربعين”*'' سنة'. فكأنه على هذا رآه في قوليه من باب الحيازة 
الک حدها عشراً أو اعون “0 بين الأكيراك: وروي عن مالك أنها يا 


)010( في ح وق: تاركاً. 

(0) كذا في ع2 وفي ح: الشفعة. (المدونة: ©/ 5 .)5١‏ 
(۳) انظر المنتقى: .5١9/"5‏ 

62 في ع وح: موافق. 

)٥(‏ في ع وح: ابن جبيرء وفي المنتقى :)7١8/5(‏ ابن ميسر. 
(5) المتتقى: .5١94/5‏ 

(۷) في ح : الصريني. 

(۸) كذا في ع وحء وفي ق: الثلاثة. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: السنتين. 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: والثلاثة. 

(0) سقط من ق. 

(0 كذا في ع وحء وفي ق: المبسوط. 

۷١١۷١ /# المقدمات:‎ )۱۳( 

)١5(‏ كذا في حء وفي ع: أربعون. 

)١6(‏ المقدمات: #"/ الا. 

)١15(‏ كذا في ح» وفي ع: أربعين. 


التبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة a‏ 


بن 5-5 م ٠‏ َه 6000 ابم : 5 ت a‏ ۲ 
تنقطع حتى يوقفء أو يضبن م نتركها . وقال ابن وهب . متى علم وترك 
: ۳ 

فللا شفعة له 


وقوله: «في [تكافؤ]”". البينتين”*؟ في اختلاف المشتري والشفيع في 
الثمن القول قول المشتري» لأن الدار في يديه». 

نبه [بعض]9' متأخري الأندلسيين عليه أنه يفهم منه أن الدار لو“ 
كانت بيد الشنيع بخلاف ذلك» وقد فاتت» أو لم تفت. وانظره"“ في كتاب 
الرواحل. (في الراحلة)'' يكتريهاء في اختلافهم في لان 
يععل" 11 ل ا و تمل ان 
للشفيع كتسليم السلعة للمشتري» والخلاف هل القول قوله”'' بنفس 
لها أو خن ن ها أو جى تورك . 

وال اله التكرف حن ثلاثة نخلاء ودارا وأرضاً*'ء والشفيع 
واحد. قال: إنما يأخذ الجميع. أو يرك" . وقال""“ أشهب: هذا إذا 


.۷۸: الأحكام لأبي المطرف الشعبي ص‎ .۷١/۳ المقدمات:‎ )١( 
.16521١86/١١ النوادر:‎ )۲( 

(۳) سقط من ق. 

(4) في ع وح: البينة 

(6) المدونة: ه/5٠١5.‏ 

(۷) كذا في ع وحء وفي رق: ولو. 

(A)‏ في ع وح : وانظر. 

(4) سقط من ع وح. 

)٠١(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: إيلية 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وجعل. 

.485/4 المدونة:‎ )١0( 

(۱۳) انظر تكافؤ البينتين في المعونة: .٠١۸۲/۲‏ 
)١5(‏ كذا في ح› دفي ح وق: تفوت. 

)١١(‏ في ع وح : : وأرضاً وداراً. 

.4١6 /© المدونة:‎ )١١( 

(۱۷) كذا في ح» وفي ع: وقول. 


3A‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
كوا اف عى المككريين, ول فاخا ما ا وك ك ما خاب 
لأنه ا من الآخر. حمل" الباجي”" قول 
أشهب على التفسيرء [قال”7؟؟: وإلا فلا وجه لثبوت الشفعة. وحمله غيره 
على الخلاف. 

وقوله في القضاء: بالشفعة””' فى مغيب المشتري» «لأن القضاء على 
الغائب جائز . ويكون على ]١١"([‏ ححته .2 إذا ف و بیان e‏ وتصريح 
في فى القضاء ء على الغائب. وفي إرجاء الحجة؛ له. ومشثله في النكاح. 
والأقضية» والشركة. والقضاء فى الشفعة عليه كالقسمة عليه» بخلاف ما 
يستحق من يده من الأصول. ظ 

وقد اعترض سحنون المسألة. وقال: إذا كان على حجته فلم يقض 
عليه ويلبغي أن يتلوم له الشيء بعد الشيء› ولا يكثر في الأجل» ثم 
يحكم عليه ويقطع › ولا تكون له حجة بعد ذلك. 

وقوله: «إذا هدم المشتري الشقص"'' لم يأخذه'''' الشفيع» إلا بجميع 
القمت»”١ ١‏ 

وقال بعض الشيوخ: إنما يصح إذا لم يعلم المشتري أن معه 
شفيعأً» ولا لأحد فيها شركا”'' غير بائعه» فمتى علم ثم هدم فهو 


)00( كذا في ع وحء وفي ق: كانا. 
(۲) كذا في ع وح» وفي ى: وحمل. 
(۳) المنتقی: ۲۱۷/٦‏ ۔ ۲۱۸. 

(4) سقط من ق. 

(6) كذا في ع وحء وفي ق: والشفعة. 
)٨(‏ كذا في ع وحء وفي ق: أقدم. 
(۷) المدونة: .45١٠5/8‏ 

(۸) كذا في ح» وفي ع وف : بين. 
0 كذا في ع وح: وفي ق: : النقض. 


)9١(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: لم يأخذها. 
)١(‏ المدونة: .5١*/6‏ 


(۱۲) كذا في ع وح. وفي ی شرك: 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
تيبي 1 
ضامن» وحكمه حكم المتعدي'"'' الغاصب. وقال ابن لبابة: في هذه 
١ ۲ ۰‏ : 1 5 
المسألة وهم وإنما يصح" أنه ابتاع جم الدار» فهدمهاء ثم ك 
مستحق بعضهاء (أو اشترى بعضها) '» وهدمها مع شریکه» فاتى 
شريك آخر لم يعلم به» أو مستحق لما بيد شريكه» فحينئذ يجري" 
فيه الجواب المتقدم» وأما غير هذه الوجوه فمحال» لأن الجزء الذي 
هدم ليس له وحدهء وهو فيه متعد غاصب» فعليه ما على [أهل]"“ 
الفا قير الج إن شاء. هة فا تة وإن ا اء اح 
نصيبه» وأغرمه“ (قيمة)“ ما نقصه الهدم» وشفع في الباقي على ما 
٠‏ في السا 


و 


( 


o ee 5 5 : . )0( 1 -‏ 0 
وقال ابن زرب" فيمن بنى في حصة لها شفيع فقام شفيعه فأخذ 
قينة كانه مرا اى( عالق وال رة هو المع 37 


وقوله في مسألة اختلااف البائع والمشتري [والشفيع]”*'':. إن كانت 
الدار في يد الباقه 0535 أو في يد المشتري» لم تفت بطول الزمانء أو 


.١337 ١١/١١ انظر النوادر:‎ )١( 
كذا في ع وحء وفي ق: تصح.‎ )۲( 
سقط من ح.‎ )۳( 

62 كذا في ع وح»› وفي ف وأتى. 

)٥(‏ كذا في ع وفي ح: يجيء. 

() سقط من ق. 

(۷) كذا في ع وح» وفي ق المتعدي. 
(8) كذا في ع» وفي ح: وغرمه. 

(9) سقط من ع وح. 

)٠١(‏ في ع وح: فسر. 

(0) تقدمت ترجمته. 

(0) سقط من ح. 

.85  م886:ص الأحكام لأبي المطرف.‎ )١7( 
سقط من ق.‎ )۱٤( 

)٠١(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: المشتري البائع. 


00 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
بهدم › أو تعير المساكن» الو آخر ما ذكره. فالقول (قول البائ" یرید : 
ويتحالفان» ويتفاسخان”'"'. وإن تغيرت بما ذكرت لك وهي في يد المشتري. 
فالقول)"؟ ول 


قال بعضهم ‏ ! قوله «بطول الزمان»"“ يدل أن حوالة الأسواق في 
البيع الفاسد“ فوت في اختلاف المتبايعين. كما [قال]*' في كتاب 
اله 


محمد 
وما وقع في بعض رواية الأندلسيين [في]1"") أنه فوت في ذلك. وإلى 
هذا نحا أبو عمران"'. وكذلك”"'' استدلوا منها أيضاً على أن ذلك فوت 
في البيع الفاسدء كما قال أصبغ. خلاف ما قاله”*'' بعد في المدونة 
وغيرها. 
وقد يقال : إن المراد بطول الزمان الذي تتغير في مثله الدار. وتنهدم 
من ذاتهاء لضعف بنائها [ووهائها*”*''. وما ذكره 0 5 من فعل بني 


.5:4/8© المدونة:‎ )١( 

)0 معين الحكام : 0/7 . 

(۳) سقط من ح 

(4) معين الحكام: ۲/ ۷۹ه. 

(8) قال ابن عبدالرفيع: بعض المتأخرين. معين الحكام: 074/7. 
(5) المدونة: .5:٠94/8©‏ 

(۷) كذا في ع٠‏ وفي حم: الصحيح. 

(۸) كذا في ع وح: وفي ق: المتباريين. 
)٠١(‏ النوادر: .١ 75/١١‏ 

(0) سقط من ق. 

(۱۲) معين الحكام: 14/7ه. 

(1) كذا في ع وحء وفي ق: وكذا. 
)١0(‏ كذا في ح۰ روفي ع وق: ما له. 
)١6(‏ سقط من ق 

)١15(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وما ذكروه. 
0) كذا في ع وح»› وفي ق: بعد. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة As‏ 


آدم» وقد بين بعد أن اك البناء من عير هدم 5-8 ت 

وكذلك قوله: «وإن تغيرت الدار بما ذكرت» وهي في يد المشتري› 
فالقول قوله»". فانظر تخصيصه تغيرها بيد المشتري. قالوا فلو تغيرت بيد 
البائع تحالفا واي 
قال أبو محمد: إن“ تغيرت بهدم» أو بناء بيد البائع» نظر إلى قيمة 
الدار مبنية» وقيمتها مهدومة» فما نقصها فمن المشتري› ويتحالفان» 
ويتفاسخان. ويغرم المشتري للبائع مقدار"' ما نقصها الهدم من الثمن الذي 
أقر به. وإن حلف أحدهما ونكل الآخر لزمه ما حلف عليه صاحبه. 


وقولة فى ا ا الناس» وی الا ا یا 
اا كون جاو ان إلى قزل الا أن الفية لاب ا تو 13 
لأنها من المبايعة بالغرر. 


جائز””''. وثبت في كتاب ابن عتاب. وخرجه في كتاب ابن المرابط. 


)١(‏ كذا في ح» وفي ع: تغير.. 

.5١7/8 المدونة:‎ )۲( 

(۳) المدونة: 5:94/8. 

(؟) المدونة: ©509/8. 

© كذ في لي بخ ارج وي و وان 

)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: قيمة. 

(۷) كذا في ع وحء والصواب لغير الثواب لأنه هو الذي يتفق مع ما بعده. 

(۸) كذا في ع». وفي ح: أجازها. 

() سقط من ق. 

)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: ألا يجوز. في المدونة: قلت: ولم أجاز مالك الهبة لغير 
الثواب المسمى؟ قال: أجازه الناس» وإنما هو على وجه التفويض في النكاح» وفي 
القياس لا ينبغي أن يكون جائزاًء ولكن قد أجازه الناس. المدونة: 4085/8. 

(١١)انظر‏ تفصيل الشفعة في الهبة للثواب ولغير الثواب في المنتقى: .5١1 5١57/5‏ 

)١16(‏ وهو ثابت في دار الفكر ودار صادر. 


Ka‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


و تح للأبيانى وحده. 


ومسألة تسليم الشفعة قبل معرفة [الشمن]”''. وقوله هو جائز". ظاهر 
الكتاب”*؟ على الإطلاق. 


واختلف في تأویله» فقيل جائز ماض بكل حالء لقوله: [له]” 2 أن 
يترك إن أحبء إذا عرف بالئمن» يدل أنه إن أحب”“ تماسك. 


وقيل: معناه أن ذلك [العقد]”' لا يلزمه لفساده. إذا لم يعرف بما 
يأخذ (به) فإن اختار الأخذ والتماسك بعد معرفة الثمن فهو ابتداء 


[بيع]”" آ2 وهو الذي ى كتاب 310 
وكذلك اختلف قوله: إذا أخذ بالشفعة والثمن عرض "'“ مس" لا 
يكل لهه كالحك الوت قل ٠‏ معرنة تبمعة 4 فال ٠‏ وة ا 


فاسد. وقال مرة: هو جائز. وكذلك خرجوا عليها إذا كانت الشفعة م" 


)١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: وقال. 
(۲) سقط من ق. 

(۳) هذا النص بهذا المعنى لم أعثر عليه في المدونة. 
(5) كذا في ع وح» وفي ق: ظاهره. 
(5) كذا في ع وح» وفي ق: أآخر. 
(۷) سقط من ق. 

(۸) سقط من ع وح. 

(9) سقط من ق. 

)١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: أخذ. 
(1)النوادر: .١9//١١‏ 

(0) كذا في ع وح» وفي ق: عرض. 
)١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: بما. 
)١5(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وقبل. 
)١6(‏ كذا في ع وح› وفي ف : قال. 
(15) كذا في ع. وفي ح: وهو. 
(10) كذا في ع2 وفي ح: فيما. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة AY‏ 
يحكم فيه بقيمة الشقص قبل" معرفته. وقيل في هذا كله: إذا تقاربت القيم 
جاز. وإذا تباينت لم يجز. ولم يجز فى الكتاب أن يأخذ”'' بالشفعة لغيره. 
ولا لبيعها ليربح فيها. 

وقال في المديان: يأخذ بالشفعة وهو هنا" مبتاع لخرمائه» فهي 
مخالفة لهاء ولهذا منع [ذلك]”*' أشهب. 

ومسألة «من اشترى دارا فهدمها فباع نقضها ثم قدم رجل فاستحق 
لضفي ادا 

زط الجواب:اننهنا:تلفيك" أ .وتظوول :نو شكال ااك وار 
آخر الكلام (في قوله): «قلت: فالمشتري إذا باع مما نقض شيئاء أخذ 
المستحق نصف ذلك باستحقاقه نصف الدار» ونصفه بالشفعة. قال: نعم. إذا 
كان ما باع من النقض حاضراًء فإن فات النقض فليس له أن يرجع عليه بما 
يصيبه"“ من الثمن» وإنما له أن يأخذ البقعة بما يقع عليها من الثمن»"''. 


قال سحئون: الحاضر والغائب فى النقض سواء. 
وقع كلامه في ر 3 إا E‏ ول في روا ولا في 
أكثرها. 


)١(‏ كذا في» وفي ح: بعد. 

(۲) كذا في ع وح» وفي ق: يأحذه. 

(۳( كذا في ع2 وفي ح: في المعنى. 

)٤(‏ سقط من ق وح. 

.)۲٠۴/١١ قال أشهب فيمن أحاط به الدين له الأخذ بالشفعة ما لم يفلس. (النوادر:‎ )٠( 
.)٠١/١ المدونة:‎ )5( 

(۷) كذا في ع وح» وفي ق: تلفيق. 

(۸) سقط من ح. 

(4) كذا في عء وفي ح: يخصه. 

.)١٤/١ :ةنودملا)٠١(‎ 

)١١(‏ وهو ساقط من نسختي دار الفكر ودار صادر. 
)١١7(‏ كذا في ع وحء وفي قى: روايته. 


02 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
قال أبو عمران: هو لفظ مشكل أيضا. والأولى'' أن يحمل [على 
الوفاق]7") على ما فسر. 
[وقال]”' ابن القاسم في كتاب ابن عبدوس. إذا كان النقض حاضراً 
لم يفت» فللشفيع أن يأخذ ثمن النقض الذي باعه المشتري مع القاعة. 
ويعطيه الثمن. ونحوه لأشهب› قال: يحاص الشفيع المشتري بثمن ما باع 
من النقض» وأنكر ذلك7*) تحنو يا 
وقوله في المسألة بعدها: إذا اشترى داراًء فرهنهاا'' لرجل فهدمهاء 
أو وهب نصفها''"' لرجل فهدمه. كذا للأبياني» وغيره. وفي كتاب أحمد بن 
خالد : أو وص نقضها. 
وقوله: اافيمن ير من رجلين مختلفين › 
وشفيعهما“ واحدء أن الشفيع إنما ]١١11[‏ يشفع في الكلء أو يترك» 
/قالوا هذا على أحد قوليه [في''' جمع السلعتين» وقد يحتمل عندي أن 
يكون سمى لكل واحد من الشقصين ف ) E‏ حكى ابن لبابة أن 
المذهب في المسألة إذا كانت هكذا في جمع السلعتين. وسمى لكل 
ا ي جاز البيع بغير خلاف» كما قال في كتاب النكاح”*'': إذا 


)١(‏ في ع وح: وأولى. 

(۲) سقط من ق. 

.)١١٤/١١ أنكر سحنون أخذه لثمن النقض. (النوادر:‎ )٤( 
.١1"5/١١ النوادر:‎ )٥( 

(5) فى المدونة: ©/ :5١6‏ فوهبها. 
)039/0( في المدونة: ©/ 5١6‏ : نقضها. 

(۸) في ع: وشفيعهاء وفي ح: وشفعها. 
(4) المدونة: .5١5/©‏ 

(۱۰) سقط من ق. 

)١١(‏ في ح : بت 

(۱۲) سقط من ح. 

(۳) كذا في ح» وفي ق: واحد. 

.54١5 المدونة: ؟7/‎ )١4( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
(كان)”2 سمى لكل امرأة”"' مهراً جاز جمعهما فى عقدة. 

ومسألة «من اشترى بيعاً فاسداً فباعه بيعاً صحيحاًء قال: هذا فوت في 
البيع الفاسدن”". زاد في رواية ابن وضاح: وله أن يأخذ بالبيع الصحيح. 
وليس له أن يأخذ بالبيع الفاسند 7 


(٦) )6( 5 : 8‏ 
قال أبن وضاح : وهر وا ولیس [هو]"* من الأصل. ولم يكن 
فى كتاب الأبياني. وتأمل فول إن كان [9]13؟ ى فها انا كالقضور” 
والبيوت فهذا فوت أيضا"“ هذا يفسر'"'' ما أجمله في غير هذا الموضع 


والله أعلم. 


وقوله في الإقالة: «الإقالة باطلة""'. إلا أن يسلم الشفيع الشفعة»"'. 


قال عيسى بن دينار: معناه لا يقطع الشفعة حتى يعد البائع فيهاء كأنه 
لم يبعء فإذا”"'' ثبتت الإقالة فيأخذ الشفيع إن شاء من المشتري بعهدة 
البيع» وإن شاء من البائع بعهدة الإقالة» (على الإقالة)”*'' كأنه هنا اتهمهما 


)01( سقط من ع وح. 

(0) كذا في ع وح» وفي ق: واحدة. 

.٤١۷/١ المدونة:‎ )۳( 

.5١5/85 ودار الفكر:‎ ٤۱۷/١ وهو ثابت في طبعتي دار صادر:‎ )٤( 

(9) في ع رح: هو. 

() سقط من ق وح. 

(۷) سقط من ق. 

(۸) في ع وح : القصور. ٍ 

(9) في المدونة (411/8): قلت: ويكون المشتري قد بنى فيها بنياناً من البيوت 
والقصور» فوت أ 

)۱١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: تفسير. 

)١١(‏ في ع وح: باطل. 

.4١١ 7/68 المدونة:‎ )١0( 

(۱۳) كذا في ع وحء وفي ق: فأما. 

)١10(‏ سقط من ع وح. 


xî‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
على حل الب لإبطال الشفعة. ولا يختلف إذا كانت الإقالة بعد تسليم 
الشفعة» أو بثمن الزيادة» أو نقصهء أن فيها" الشفعة. 


وفي «باب الكفالة في بيع الدور: إذا بنى المشتري لا شيء على 
الكفيل من قيمة ما بنى”"'. ويقال للمستحق: ادفع إلى هذا المشتري قيمة ما 
ويد داركأ“ 00 
بنی. و 


كذا [في]"" رواية أحمد بن أبي سليمان. ولغيره: أو خذ”" قيمة 


دارك. وكلاهما صحيحان. 


ومعنى قيمة دارله “أي ثمنها الذي باعها به البائع من المشتري› كما 
بينها بعد هذا في غير موضع. 


ئم قال: «فإن دفع إليه قيمة ما بنى» وأخذ داره رجع المشتري على 
البائع بالثمن» أو على الحميل”'''. والمشتري مخير"' وهو قول 
مالك" في هذه المسألة. لكن في كثير من النسخ. وكذا عند أحمد بن 
خالد. وهو خلاف اختيار ابن القاسم. E‏ من قولي مالك في هذه 
المسألة» لكن في كثير من النسخ» وهي رواية ابن عتاب» والأبياني : 


)١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: فيه. 

(۲) كذا في ع وحء وفي ق: قيمة بنائها. 

(۳) كذا في ع» وفي ح: أو خذ. 

() كذا في ع2 وفي ح: ذلك 

(©) المدونة: ه/١65.‏ 

() سقط من ق وح. 

)¥( كذا في طبعة دار صادر: ٤١ /٠‏ وطبعة دار الفكر: .۲۱۸/٤‏ 
(A)‏ كذا في ع وح» وفي ق: ذلك. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: ذلك. 

)١(‏ في المدونة (6/ :)42١‏ أو على الحميل بالثمن. 
)١(‏ في المدونة :)55١ /١(‏ والمشتري فى ذلك مخير. 
()المدونة: ٠ .)١١/١‏ 

(۳) کذا في ع وح» وفي ق: قبل. 
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وا ا ري [في 1" ذلك معخيرم ¢ إن کان البائع غائباء أو معدما )۳" 
وبشبوت اة الزيادة لا يكون اختلافاً من قول ابن القاسم. 


ومسألة «من اشترى شقصاً من دار بحنطة» فاستحقت الحنطة»ء 
أخذها الشفيع بالشفعة قبل استحقاقه الطعام» لم“ يرد الي 27 ويغرم 5 
طعامه» وان كان قبل أخذه فلا شفعة له»"؟. كذا ثبعت عندي الرواية 
رف اا وكذا لابن باز» عند ابن المرابط. قال 0 أبي زمنين : 
وعند ابن وضاح“ : وغرم له قيمة الشقص. وكذا لابن وضاح عند ابن 
المرابط. ولابن باز عند غيره. قال ابن وضاح : كلأ أصلحها سحنول › رايا 
مك 2 فة E‏ الذي اشترى» وقال في 7 الأخرى هي 


يرد» وغرم له مثل ا 


() سقط من ق. 

(۲) سقطت هذه الزيادة من دار صادر ودار الفكر. 

)۳( كذا في ع٠‏ وفي ق: أو بثبوت» وفي ح: وثبوت. 

(4) في ع وح وق: ولم وفي المدونة: لم وهو الصواب. 

)٥(‏ سقط من ق. 

(6) المدونة: ©57>/8. 

(0) كذا في ع» وفي ح: وعند غير ابن وضاح. 

(A)‏ كذا في ح» وفي ع : ل د 

(9) كذا في طبعة دار صادر: ٤١٠/١‏ وفي طبعة دار الفكر: :۲۱۹/٤‏ قبل أن يستحق 
الطعام لم يرد البيع ٠‏ ويغرم له مثل طعامه. 

)١(‏ سقط من ح. 

)١١(‏ في ع وح: قرأناها. 

() في ح: نقض. 

(6) كذا في ع وح› وفي ف وخرج. 

)١4(‏ كذا في ع وحء وفي ق: ولم. 

.5١9/4 المدونة: دار الفكر:‎ )١5( 
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قال يحيى: قال سحئون: لا أعرف هذا الأصل. وهي مخطوطة من 
كتاب الأبياني. وقال"'' القابسي: إنما يرجع قوله: ويغرم [له]”'' مثل طعامه 

0 ا د وبه تصح المسألة. وإذا كان كذا لم 

١‏ ۳إ 

وقوله: إن أقر البائع بالبيع» وجحد”*' المشتري» تحالفاء وتفاسخا””". 

قال القاضي رحمه الله: مثل هذا يصح فيه [أيضا]" التحالف» إذ 
على كل واحد منهما یمین في خاصته. فى وجه ماء ولكل واحد منهما 
E‏ صاحيه » أما المشتري بحجره ١‏ والبائ /*) إن نكل المشتري. 

[مسألة القلد]”*' وقوله في العين: تقسم بالقلد”''' بكسر القاف. 
وسكون اللام. قال غير واحد: هي القدر التي'''' يقسم بها الماء. وهو أكثر 
المراد هنا. وقد جاء في بعض النسخ بمثله"'. 


)غ0 كذا في ع وح ۰ وفي ف : قال. 


(۲) سقط من ق. 

(۳) في ح: تحتج. 

(4) كذا في المدونة. ديع بح وق: وحجر. وقد أثبتنا ما في المدونة. 

(©) في المدونة (471/6): : أرأيت إن أقر البائع بالبيع وجحد المشتري البيع وقال: 


لى افر و او فقام الشفيع فقال: أنا آخذ بالشفعة بما 
أقررت لي أيها البائع؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئاء ولا أرى فيه شفعة» لمن 
عهدته على المشتري. E‏ ا 

(51) كذا في ع2 وسقط من ق2 وفي ح: 

,9( كذا في ع2 وفي ح: : يحلف. 

(۸) كذا في ع» وفي ح: أو البائع. 

60 سقط من ق وح. 

.]١٤/١ :ةنودملا)٠١(‎ 

)۱١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: الذي. 

(0) في ع : وكذا جاء في تفسيرها في , بعض النسخ»› وفي ح: وكذا تفسيرها في بعض 
نسخ الكتاب بمثله. 
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وثبت فى كتاب ابن المرابط. وسيأتى تفسيره في كتاب القسمة. 


وقال ابن E EY‏ ا 2 الزرع وقت بنا ڪه [إليه]“ ل 
اق قلوى "41 اذا را ررعك يوم سات إلى الي 


ومسألة «من اشترى أرضاً من رجل يزرعها قبل أن يبدو صلاح' 
بمائة دينار» فأتى رجل واستحق (نصف""''' الأرض» وأراد الأخذ بالشفعة. 
إلى قوله: وليس له في نصف الزرع شفعة»""'“. كمل الجواب هنا في أصل 
ابن عتاب وكثير من النسخ. وفي بعضها زيادة ثبتت لابن باز في كتاب ابن 
افوا رامن سل 


)١(‏ كذا في عء. وفي ح: اسشينا. 

(۲) جمهرة العرب: ۲۹۲/۲. 

(۳) أبو العباس محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني الحافظ الثقة محدث أهل فلسطين› 
سمع صفوان بن صالح وهشام بن عمار» وإبراهيم بن هشام الغساني› وغيرهم› 
وحدث عله أبو جود بن عدي وأبو علي النيسابوري وأبو هاشم وغيرهم› قال 
الذهبي: لعله توفي سنة عشر وثلاث مائة. (سير أعلام النبلاء: ۲۲۹۲/۲ ۔ ۲۹۳ 
طبقات الحفاظ : .)377/١‏ 

)٤(‏ كذا في ع2 وفي ح: هي. 

(6») سقط من ق. 

(5) كذا في ع وح› وفي ق: يقال. 

(۷) كذا في ح) وفي ع: قلدا. 

(۸) كذا في ع» وفي ح: أسقيت. 

(9) غريب الحديث لابن قتيبة: ؟6"57/1. 

)٠١(‏ في طبعة دار صادر: قبل أن يبدو صلاحها. وفي طبعة دار الفكر: قبل أن يبدو صلاح 
الزرع. 

() سقط من ع وح. 

.456 _ ٤١٤/١ :ةنودملا)١؟(‎ 
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قال أحمد بن خالد""“ : قرأناها"“ عليه. قال الأصيلي. ولم يقرأها 
إسحاق”". وهو قوله: ويرد الزرع كله إلى بائعه. ونظر كم قيمة الزرع من 
قيمة الأرض» فإن كان قيمة الزرء ربع الثمن» والأرض ثلاثة أرباع 
الثنمن» كان للمستحق أن يأخذ نصف الأرض بالشفعة بربع الثمن» ولع 
الربع» لأن لزع إذا بيعت الأرض» لا يكون تبعاً لهاء إلا أن يشترطء 
(فهو شيء)”) غير الأرض. وكذلك قسمة القيمة بين الأرض والزرع. ألا 
ترى لو أن رجلا باع أرضا بزرعهاء وزرعها لم يبد صلاحه» فاستحقت"") 
كلها من غير شفعة»› رد ا و إلى البائع. ورد ا إلى 
الى ومثل هذا في كتاب محمد””*". قال: يرجع الزرع كله لباق 


وقد أنكر سحنول في ١‏ بعض التعاليق قوله هذا. 


قال اين وضاح : وطرحه من کتابه''. قال غير واحد: رجوع الزرع 
كله للبائع غلط. والصواب أن ]۱١۸[‏ يتمسك المشتري بنصف الزرع المقابل 
لنصف الشفعة. > لأنه لم ينتقض ؛ N‏ البيع› إذ الأخذ بالشفعة كبيع 
بيدا وعليه حملوا مذهب المدونة. ويدل على أن هذا تأويل الكتاب قوله 
في النخل: , 010 وتات ديه ا ال 


)١١(‏ كذا في ع › وفي ح: خلدون. 

(۲) كذا في عء وفي ق: وأباهاء وفي ح: أباها 

(۳) كذا في ع وحء. وفي ق: سحنون. 

62 في ع: الزرع قيمته» وفي ح: الزرق قيمة. 

() في ع وح: فاستحق 

)۷( في ع وح: للمشتري. وهذه الزيادة ساقطة من طبعتي دار صادر ودار الفكر. 
(۸) النوادر: ۱۲۹/۱۱ ۔ .۱۳۰١‏ 

1) كذا في ع وح: وفي ق: إلى البائع. 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وطرحه ابن كنانة» وهو خطأ. 
)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وفيه. 

(0) في ق تشترئى. 

(۳) كذا في ح» وفي ع وق: صلاحه. 
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] )0 


بعضهاء. ويأخذ بالشفعة النصف الآخر ذلك لهء فإن لم تيبس خذهاء 


إن سك قق ال" فهاهنا صحيح بيعهاء ولم يردها للبائع. وأما 


مون ری هلا كله با مقف لأنه رآها باستخقاق الأرض ٠“‏ 


ق 0° البع في ا منهاء وبي الزرعء"“ كصفقة جمعت حلالا 
ا وكرجل باع آرضا من رجل » وزرعها الذي لم يبل صلا حه من 
آخرء (في)"“ صفقة» فإنها تفسد كلها. 

وتأمل قوله في الكتاب: وزرع لم يبد صلاحه“ [والمذهب أن 


الررع لا يباع جى بيبش فصواب الكلام أن > وزرع لم ييبس ولم 
يبيض”' فأما أن يكون قوله: لم يبد صلاحه]”'' '» تجوز”''' في اللفظ. 


والمراد به هذا إذ 32 رة إلى قول من رأى من أصحابناء أنه إذا 
بيع بعل أن بدا صلاحه وأفرك اا يموت بالعقد. 


وقوله في كراء الأرض المستحقة» وتفريقه بين فوات زرعهاء وإمكانه. 
ثم جاء بقول غيره في بعضص النسخء ولیس في روايتنا. وهو تفسير لقول ابن 
2 )2 
القاسم ومعئاه 8 


6 في ح: يتبين. 

(۲) انظر المدونة: 8757/8 2 577. 
E‏ 

(4:) كذا في ع وحء وفي ق: بالاستحقاق. 
9 كنات اح اولي 1 تح 

(5) كذا في ع وح » وفي ف البيع. 

(۸) انظر المدونة: ه/ 57592475 .٤١١‏ 
(9) في ح: ويبيض. 

١(‏ ) سقط من ق. 

)۱١(‏ في ع وح: تجوز. 

(۱۲) في ح: إذا كان. 

(۱۳) كذأ في حء وفي اه 

)١4(‏ كذا في ع وح» وفي ق: وبمعناه. 
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وقوله: لأن الذي استحق فد كان وجب له الكراءء فله الک ما 
لم تفت [الزراعة]7") كنذا في کاس : وكثير من النسخ. وفي بعضها وجب 
له الزرع. 


قال أحمد بن خالد: أنا أصلحته. كذا استدل شيوخنا من هذه المسألة 
وأشباهها. أن من اشترى شقصا فاكتراه لمدة طويلة فأقام شفيعه أنه يأخذ 
شفعته» وبق ° الكراء للمكتري””*' إلى مدته» والشفيع بالخيار بالرضا 
بذلك» أو يترك الشفعة كعيب'' حدث» وبه أفتى أبو بكر بن مغيث". 
وا الت وابن ارفع رأسه"''' وغيره من فقهاء طليطلة. وأفتى ابن 
عتاب» وابن مالك وابن القطان. وفقهاء قرطبة. أن يفسخ"''' الكراء 
ويشفع”"'» واستدلوا بمسألة كتاب الاستحقاق» وأن للمستحق فسخ الكراءء 


() المدونة: ©476/6. 

(۲( سقط من ق. 

(۳۴) في ح: كتابه. 

)€( كذا في ع» وفي ح: وفيها. 

)6( في ف للمكري. وسقط من ع. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: كغير. 

(۷( أبو بكر محمد بن مغيث من أهل طليطلة ومن أكابر فقهاءها المتقدمين في الفتيا 
والعلم بها له كلام حسن في الفقه ونظر حيد توفي 445. (المدارك: 44/8. الفكر 
السامي : 7/ .51١١‏ وليس هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن مغيث صاحب المقنع في 
الوثئائق كما توهمه محقق معين الحكام ۲/ .)٥۸۷‏ 

(6) كذا في ع. وفي ح: والشرافي وهو خطأ. 

(9) أبو محمد عبدالله بن موسى المعروف بالشارقي من أهل طليطلة وصف بالعلم والفهم 
والورع» لقي شيوخها وشيوخ قرطبة» حدث عن القاضي يونس» وابن عتاب» وأبي 
الأصبغ القرشي› وأبي عمر بن القطانء وحدث عنه القاضي بن سهل › وأبو الحسن 
بن المشاط وأبو القاسم بن عفيف» توفي سنة: 485. (المدارك: .)٠١١/۸‏ 

(١٠)هو‏ محمد بن عثمان بن عباس المعروف بابن ارفع رأسه الطليطلي سمع أهل بلده 
وسمع ابن وضاح »› وابن زیاد» وكان صاحب فتيا ببلده ت : ٠7‏ هم/ م (ترتيب 
المدارك: ه©ه/8؟؟). 

)١١(‏ كذا في ع2 وفي ق: ينفسخ»› وفي ح: أن له فسخ. 

()انظر معين الحكام: ۲/ .٥۸۷‏ 
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لح 0 ا 
لأنه أكرى بوجه شبهة» وقال''' ابن عتاب أيضاً: إن أكرى وهو يعلم أن له 
شفيعا انفسخ الكراءء إلا في المدة اليسيرة» كالشهرء وأما في الطويلة فلاء 
إلا أن يكون المكتري”'' زرع» فحتى يحصدء وإن كان غير عالم بالشفيع 
فلا يفسخ» إلا في المدة الطويلة» وأما السنة ونحوها فلاء وكأنه التفت هنا 
إلى مسألة كتاب الجعل» في كراء الوصي أرض يتيمه لمدة؛ فتعجل"" 
احتلامه”؟؟. فانظر ها . ٠‏ 


وقوله”'' «فيمن اشترى نخلاً فيها طلع لم يؤبر» فاستحق رجل نصفهاء 
وقد عمل فيها المشتري» وسقى [وأبرت النخلء أخذ المستحق النصف 
بالاستحقاق والثاني بالشفعة» وغرم للمشتري عمله فيما سقى]'' وعمل في 
جميع ذلك فإن لم يأخذ“ بالشفعة فله"“ نصف الحائط» ونصف الثمرةء 
وعليه نصف ما عمل" المشتري» فإن أبى أن يغرم ذلك لم يكن له أن 
يأخذ نصف ما استحق» ورجع على البائع بنصف الثمن"'''. كذا في 
الروايات. والأصول. 


قال أبن أبي زمنین : قوله: «ما استحق) مستحيل › والصواب 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وأفتى. 

(۲( في حم: للمكتري. 

(۳) كذا في ع2 وفي ق: تعجل وفي ح: تعجيل. 
)٤(‏ المدونة: 188/5 5085. 

(5) انظر المسألة في معين الحكام: ۲/ ۸۷ه. 
(5) كذا في حء وفي ع: قوله. 

(۷) سقط من ق. 

(۸) كذا في ع» وفي ح: يؤخذ. 

(4) كذا في ع“ وفي حم: له. 

(0 كذا في ع وحء وفي ق: على. 
(١١)المدونة:‏ 175/8 - .٤۴۷‏ 
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ک۸ ا = 


استحق» وإذا""“ خمل على الجميع استقام. 


وقوله: «قال مالك في الشريكين في الزرع يبيع أحدهما نصيبه بعدما 
يبس» وحل بيعه» لا شفعة فيه إذا حل بيعه»". 


قال بعض شيوخنا“ : يخرج من هذا“ قول آخر في الشفعة في 
الزرع» إذا بيع قبل يبسه. كما قال في الثمارء لقوله: «لا شفعة له في الزرع 
إذا حل بيعه»””'. وأما أن يكون إذا بيع مع الأرض» أو بعد بدو صلاحه. 
على قول من قال من أصحابنا أنه يفوت ببيعه''. ويكون هذا قوله في 
العتبية» في سماع أشهب» يشفع في الأرض» وفي كل ما تنبت الأرض. 

قال القاضي رحمه الله: فالذي عندي أنه لا دليل فيه من هناء وإنما 
ذكر'"' اليبس وحل البيعء إذ لا تصح شفعة عندي في بيع فاسد”". فكأنه 
قال: لا شفعة فيه على حال من الحالات. وقد و من يريد 
التخريج”''' المتقدم بقوله: «والزرع» والثمرة» سواء»""''. وليس”"'' المراد 
بهذا هنا تسويتهما فى الشفعةء وإنما المراد أن لهما حصة من الثمنء» إذا 
NE‏ 


000( كذا في ع وحء وفي ق: إذا. 

(۲) المدونة: 78/6؟47. 

(۳) في ع وح: الشيوخ. 

() في ع وح: هنا. 

)٥(‏ المدونة: ©/78؟4. 

EE ا‎ 

9/0( كذا في ع. وفي ح: يذكر. 

(۸) قال الشيخ ميارة: البيع الفاسد لا شفعة فيه» ويفسخ إلا أن يفوت بيد المشتري» 
فيصح بالقيمة» وبها تكون الشفعة للشريك. (شرح تحفة الحكام: 40/7). 

(4) في ع: يعتضدء وفي ح: يؤخذ. 

)1١(‏ كذا في حء وفي ع : الترجيح؛ وفي ق: التحريم. 

.)۴١/١ في المدونة (40/0): وهذا والزرع سواء.‎ )١١( 

(۱۲) كذا في ع وحء وفي ق: ليس. 


التسبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وقوله: «إدا اشترى الدخل وفي رؤوسها تعن 5 ازهى . فالشفيع 
يأخذها”'' بالشفعة» إذا أدرك الثمرة»". 


قال بعضهم: فرق نينهما إذا اشتراها مع الأصل. فقال: يأخذها ما لم 
تنجذء وإذا اشتراها (بغير أصل)“ قال: الشفعة فيها [ما لم تيبس]*› 
وعلى هذا تأول مذهبه في الكتاب. وقال آخرون هو اختلاف من قوله في 
الوجهين؛ فمرة يقول في الوجهين: حتى تيبس» ومرة"'' يقول: حتى 
نحل . 


وظاهر اختصار ابن أبي زمنين» وابن أبي زيد وغيرهم» التسوية بين 
هذه الوجوه. وأن الشفعة فيها ما لم تيبس» لكن ابن أبي زمنين قال: وفي 
بعض الروايات : فإن كان بعد يبس الثمرة» وجذاذها. فنبه على الخلاف فى 
الوا ا و غ 


وقوله: 20 وا تکس الدال المهملة. وهمى الصغار التى 
تنقل › وتعر س . 


ا ل ا سي 


)١(‏ سقط من ق وح. 
(۲) كذا في ح» وفي ق: يأخذه» وفي ع: أن يأخذها. 

(۳) المدونة: ©/57587. 

(6) سقط من ح. ` 

18 ل ع ان 

(5) كذا في ع وح» وفي ق: مرة. 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: يجذ. 

(۸) انظر تفصيل هذه الأقوال عند الشيخ ميارة في شرحه على تحفة الحكام: ؟/"5. 
0( سقط من ع. 

)٠١(‏ فى المدونة (4795/0): نخلاً صغاراً ودياً. 

. المدونة: ه59‎ )١١( 

)١(‏ بست النخل بسوقاً أي طال. (مختار الصحاحء لسان العرب: بسق). 


7 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

(وقوله: «لأن الشمرة حبل»“ بسكون الباءء أي ولادة.» هو اسم 
الشيء المحمول بهء وبفتحها اسم الفعل» ومصدره)"". 

وقوله: «لا شفعة في الرحى»" يعني المبنية”*': ولا في موضعها من 
الأرض» إذ“ هو في حكم التبع لها. قال أبو إسحاق: وسوى"' هنا 
العلي”''. والسفلى. هذا إذا بيعت مفردةء على هذا التأويل» وأما الحجر 
الملقى غير المبني“ فلا إشكال أنه لا شفعة فيهاء ولا خلاف» وأما التي 
بيعت مع بيتهاء وأرضهاء فقال أيضاً: «لا شفعة في الرحى» ويشفع في 
البيت» والأرض)6”". 


وقيل: معنى ذلك في العليا"'» وأما السفلى فداخلة في البنيان'''". 
وفي جملة الأرض المشفوع فيها. 

(115]:وظاهر قولة حلاف هذا وان لأ فرق جن العلا 
والسفلى”*'' عند من يشفع» وعند من لا يشفعء. ألا ترى أن أشهب الذي 
يرى فيه””'' الشفعة قال: هي كباب الدار» ويشبه ما تعلق منها بالأرض 


.)٠١/١ المدونة:‎ )١( 

(۲) سقط من ح. 

(۳) المدونة: ه/14"”7. 

)٤(‏ كذا في ع» وفي ح وق: المبني. 
)٥(‏ كذا في ع وحء وفي او 
() كذا في ع2 وفي ح: وسواء. 
(0) في ع وح: العلى. 

0 تيح رع مده 

(4) المدونة: 4"”/6. 

)٠١(‏ في ع وح: العلى. 

(١١)انظر‏ معين الحكام: .٥۷۳/۲‏ 
(۱۲) كذا في ع وحء وفي ق: أوأنه. 
(۱۳) كذا في ع. وفي ق وح: العلى. 
)١5(‏ كذا في ع وحء وفي ق: السفلي. 
)١6(‏ كذا في ع وحء وفي ق: به. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 5 
كتعلق الباب بالبناء. قال هي كرقيق الحائط. يحكم له بالاتصال""» وإن 
كاتا قصلي ١‏ 

وغيره من شيو خنا E‏ منع لكف انا لست فة اتال" 
البنيان» فإنما“ هي كالموضوعة بالأرض» ومثله مروي عن مالك» 
كل سرد نه الما O‏ 


وأ يجعل الشفعة في الجميع كباب الدار. وآلة الحائط › سواء 
بيعت ممردة». أو مح الا ومثله لا القاسم في كتاب يحيى بن 
إسحاق. وقال أشهب» وعبدالملك: إلا أن ينصبوها في غير أرضهمء فلا 
ا فا 


5 0 € ۰ 
وكال” 9 أشهب : وهي التي تجعل و سط الماءء ا عير أرض » 
وأما ما ردم حتى اتصل بالأرض”''' فله حكم الأرضء وفيه الشفعة"'. 


وروى ابن وهب عن مالك فى الرحى الشفعة» إذا بيعت من أصلهاء 
وفي كل ما كان منها مبنياًء فإن بيعت الحجارة'*'' (وحدها فلا شفعة 


.١٠١/١١ النوادر:‎ )١( 

(0) في ع وح: على. 

(۳) في ع وح: باتصال. 

)00( كذا في ح» وفي ع: وإنما. 

(6) سقط من ح. 

(5) كذا في ع وح» وفي ق: العلي والسفلي. 
(۷) انظر النوادر: .١١١/١١‏ 

(۸) كذا في ع وحء وفي ق: الحائط. 
(9) النوادر: ۱٠١۹/۱۱‏ المنتقى: .5١١/5‏ 
)١(‏ كذا في حء. وفي ع: قال. 

)١١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: وعلى. 

() كذا في ع وحء وفي ق: بالدار. 

(۱۳) النوادر: ١٠١/۱١‏ المنتقى: .5١١/5‏ 
)١5(‏ كذا في ع وحء وفي ق: الحجار. 


تشيهات المستنبطة 5 نة والمختلطة 
ee‏ اك أيضاً أنه يشفع في البيت» وموضع الرحى» دون 
الحجارة )0“ وهي E E‏ يجعل لها بعضهم حکم البنيان. 
وإنما جعلها كالموضوعة بالأرض. 


وأشار القاضي الباجي أنه يخرج على تعليل أشهب أن الخلاف إنما 
هو فى حجر الرحىء لا فى موضعها”؟. خلاف ما أشار إليه 
١ 6>‏ 
التونسين 


وقد اختلف الشيوخ في الدار إذا بيعت وفيها مطاحين. فاتفقوا"" أنها 
إن كانت غير مبنية فهي للبائع اد کان م الل الى 


واختلف في العلياء وهذا يرد قول" من جعلها كعرض ملقى. 


لخلاو و 1۰( 
قال بعض الشيوخ: | لعن فيها مبني على الخلاف في الشفعة 
فيما لا ينقسم إلا بإفساده ‏ كالحمام. والأنذر. قال: وعلى هذا ' يأتى 
(عل )۳ اختلاف قول ابن القاسم› وكلامه في ذلك وعلى هذا الف 
فيها. وإن بيعت بأرضهاء ومناصبهاء وآلتهاء لأنها لا تنقسم. كما روي عنه 


)١(‏ نقل الشيخ ميارة ما رواه مالك عن ابن وهب من كتاب الجدار. (شرح ميارة على 
التحفة: 7/ 57). 

(۲( سقط من ح. 

(۳) في ع وح: كعرض. 

(6) كذا في ع وحء وفي ق: لم. 

.75١١/5 المتقى:‎ )©( 

(5) الذخبرة: ۲۸۹/۷. 

(۷) كذا في ع» وفي ح: واتفقوا. 

(۸) كذا في ع» روفي ف : فهي › وفي ح: والسفلى. 

(9) كذا في ع وح» وفي ق: على. 

)١(‏ كذا في ح» وفي ع: والخلاف. 

(0 كذا في ع وحء وفي ق: بفساد. 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: فهذا. 

(0) سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
في ال لا شفعة في مناصب الأرحى. وهذا خلااف المدونة. لقوله : 
الشفعة في بيتها › E‏ 


وكذلك قالوا: أنه يختلف فيها إذا بيع حجرهاء وهو مبني» وهي 
رواية”“ عيسى عن ابن القاسم» وعليه جعلوا الخلاف في الشفعة في رقيق 
الحائط» إذا بيع مفرداً من الحائط» ولم يجعل بعضهم في هذا خلافا”*'. 
قال" : إنما الخلاف إذا بيع معه. وأما إذا بيعت الرحى» والرقيق» مفرداً عن 
الأرض› قاذ نفيعة وة اا وقد قال ابن شبلون: وفي a‏ قوله في 
کاب الف ي ا من الأرض راا رن بمو وا 
فلا. فانظر قوله مع شيء من الأرض» وإن كان يعني الأرض التي قام عليها 
الجدار فقط. 0 أن يون لاا الما كال أبو ss‏ 


الرحى. ولا في موضع حجرها من الأرض. وا ' كان أراد أرضا a‏ 
بالحائط فهو وفاق. لكن”''' أنكر قوله هناك فى قسمته ولیس له" كبير 


.۷۸/١١ البيان والتحصيل: ۲۷۸/۱۰. النوادر:‎ )١( 
فأرى في الأرض والبيت الشفعة.‎ :)٤١١ /١( (؟) في المدونة‎ 
في ع: وهو ظاهر رواية.‎ )۳( 

() كذا في ع2 وفي ح: خلاف. 

0 كذا في ع. وفي ح: وقال. 

(5) المقدمات: ۷۹/۳. 

(۷) في ح: في معنى. 

(۸) انظر المدونة: ه/ 5668. 

(A)‏ كذا في ع» وفي ح: يشبه. 

)۱١(‏ كذا في عء وفي ح: فإن. 

(0) كذا في عء وفي ح: يتصل. 

(۱۲) كذا في ع وحء وفي ق: ولكن. 

(۳) كذا في ع وحء وفي ق: ما ليس. 

)١5(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: عرضة. 

)١6(‏ سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وقوله: «إذا اشتری ين يوم أو يومين» فغار الماء» فعلم أن 
الذي غار هو ثلث الشرب الذي ازى أو أقل. أو أكثرء فإنه يوضع عن 
المشتري ما قل منهء أو كثر. وإن كان أدنى من الثلث. إذا كان ما غار من 
الماء يضره في سقبه. وجاء من نقصانه ضرر بين › فإنه يو ضع عنه» ولا 
يعظر إلى, الفلث:. قال ابن القاسم : وأوف: :إن كان ها کر مر الجاع .جى 
قطع”" ذلك سقيه» وضع عنهء لأن مالكاً قال لي: ما أصيب من الثمار من 
فبل الماء. وإل كان أقل من الل رأيت أن يوضع › ال آخر ما ذكر 
و المسألة“. كذا روايتنا". وفي”" كثير من النسخ. وهي“ رواية ابن 
وضاح. وعليه اختصر"'' ابن أبي زمنين. قال: وهي مصلحة في رواية ابن 
وضاح. 


وفي غير رواية ابن وضاح. وهي رواية أبي العباس الأبياني. 
والقرويين: إن علم أن الذي غار من الماء هو ثلث الشرب الذي اشترى 
)١١( 1 ٠ 1 1 : 1 1 :‏ أىى 
وضع عنه» كما يوضع في جوائح الثمار”''' وعليه (اختصر) ' '' أكثر 
المختصرين”"''. وجعلوا قول ابن القاسم بعده خلافه. 


)١(‏ في المدونة: فإن اشترى رجل شرب يوم... وفي ق: من شرب. 

(۲) كذا في في المدونة» وفي ع : واری. كلما کر وفي ق: إن كان أثرء وفي ح: كل 
ما كثر. 

)۳( كذا في المدونة› وفي ع وق: حين قطع › وفي ح: متى طلع. 

(€) كذا في في ع وحء وفي ق: من. 

(ه) المدونة: .٤١١/١‏ 

() كذا في ع2 وفي ح: كذا رأيته. 

(۷) في ع وح: في. 

)۸( كذا في ع وح» وفي ق: وهو. 

69 كذا في ع وح» وفي ق: اختصرها. 

(0) وهذه الزيادة ليست في نسختي دار صادر ودار الفكر. 

(0) سقط من ع. 

(10) وعلى هذا اختصر البرادعي. التهذيب 444. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ولذللف | 1 00 ا 


اا وفي ! تعض انات تخليط» 6 بعضهم كلام ابن في 
كلام (مالك )200 OIE‏ بابتدائه بذكر الثلث» قال: وأكثر الروايات يصحح 
اا 


اة امن اشترى تيفل ليقلعها. ثم اشترى بعدها الأرض فاقر ه۷ 


فيها» فاستحق نصف الأرض» والنخل*”* إلى آخر المسألة. 

وقوله: «فإن أخذ بالشفعة فى نصف الأرض والنخلء أخذ بما يقع 
عليه من الثمن الأول الذي اشتراه به المشتري»”'' هذا نصه في المختلطة. 
وأوقفها سحئول. وأمر بطر حها. وقرأها رواية. 

| ©» 0 

واختلف في تأويل قوله: «ما يقع عليها من الثمن [الأول] 
اش: EE‏ به الي واه عقي على أنه يأخذها لجار 
الأرض » ونصف تمن النخل. وكذا فى كتاب يم انا 

(۱ 4( 

ETR هه‎ 16 ea ê a e Sa ع‎ e a êê eT 5 رمنين › (وغيره. قال ابن‎ 


)١(‏ كذا في ع“ رفي ح وق : ولهذا. 
(۲) كذا في ع وحء وفي ق: أصلحه. 
(۳) كذا في ع وحء وفي ق: قال. 

)٤(‏ كذا في حء. وفي ع: خلاف لقول ابن القاسم. 
0 سقط من ح. 

)١(‏ كذا في ع وحءة وفي ق: فاستدل. 
(۷) كذا في ح» وفي ع: فأقر ما. 

(۸) المدونة: ه/ ه"4. 

(9) المدونة: ه/ه"4. 

)٠١(‏ سقط من ق وح. 

() كذا في المدونة» وفي ع وح: اشتر 
(6)المدونة: ه/مه"4. 

.١17/1١١ النوادر:‎ )۱۳( 

)۱٤(‏ سقط من ح. 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


(وغيره)7١) a‏ ا ولا يحملان على القيمة. وز" اختصرها أبو 
)€( 5 00-00 
محمد. وم بعده من القرويين. بثمنهماء لا بالقيمة في واحد منهما. 


وفي كتاب محمد لابن القاسم فيها قولان“ : 
أحدهما هذا. وقال أشهب: الشفعة في الأرض دون البناء» والنخل. 


وقال سحنوں : يخير الم 5 أولا فإن أجاز بيع نصميهة وأدى 
الثمن لم يكن للمشتري كلام» فإن لم يجز واخ الا ما استحق 
رجع المبتاع على البائع بنصف الثمن» وينظر إلى" النخل» فإن ]١١١[‏ 
تفاضل جنسهاء وقدرهاء انفسخ «البيع”''' في نصف البائع» لأنه لما باع 
على؛ القلع صار ثمناً مجهولا”'' لا يعرف ماذا يقع له في القسم لأن 
الأرض تقسم مع النخل فيقع في نصيبه كثير من النخل مع قليل من 
الأرض» أو قليل من النخل» مع كثير من الأرض» للكرم والزيادة”"''. 
(فأما"""' إن“ كانت الأرض والنخل لا تختلف» حتى تنقسم على 
الاعتدال» فالبيع جائزء في نصيب البائع*'. 


60 سقط من ع وح. 

(۲) في ع وح: بثمنها. 

(۳) في ع وح: وكذلك. 

EE O 

(©) النوادر: ۱۲۲/۱۱ - ۱۲۳. 

.١ 7/1١١ النوادر:‎ )5( 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: المشتري. 
6 كذا في ح٠‏ وفي ع: في. 

)١١(‏ سقط من ح. 

)١١(‏ في النوادر: ١77/١١‏ : بيعاً مجهولاً. 
(۱۲) في النوادر: ١١/؟؟1:‏ للكرم والدناءة. 
() سقط من ح. 

)١5(‏ كذا في ع» وفي ح: فإن. 

.١77/1١١ النوادر:‎ )١8( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة RD‏ 

ويبدأ المشتري فى قول أشهب”'» فى رد ما بيده» أو حبسهء فإن 
حبسه فللشفيع الشفعة في ارقي والا» ا 

قال ابن القاسم"": يبدأ الشفيع““ ونحو هذا الأصل في مراعاة 
اختلاف الأرض والنخل» (واختلافهما)”*؟ واتفاقهما في الجوازء والفساد. 
لسعم بن الهو 

قال القاضي: وهذه الصورة قل ما يتفق أن تكون [أرضاً]"' معتدلة في 
ذاتهاء أو نبات”* ثمرهاء واعتدالها في صفتهاء وقدرهاء ومواضعها حتى إذا 
قسمت”؟ الأرض» بالسواء'''' مجردة بنصفين» خرج في كل نصف من 
الثمار ما خرج للآخر”''' عدداً» وصفة» وجنسا"""'. 

وقوله: «إذا اشتريت داراً فهدمتها ثم بنيتها فاستحق نصفها رجل. قال: 
لا شيء على المشتري فيما هدم مما أراد أن يبنيه» وأراد أن يتوسع 
به»”؟١؟.‏ تأمل'“ قوله هذا. وقوله مثله آخر الكتاب. فدليله”'' أنه إنما يهدر 


)١(‏ في النوادر :)١575/١١(‏ ثم يبدأ المشتري بالخيار في قول أشهب في رد ما بقي في 
يديه أو حبسه الخ. 

(۲) النوادر: ١١57/1؟١.‏ 

95 في النوادر :)١77/١١(‏ وقال ابن القاسم ويبدأ الشفيع بالتخيير في أن يأخذ أو يسلم. 

)٤(‏ كذا في ع وحء وفي ق: يبدأ بالشفيع. 

(5) سقط من ع وح. 

.١7/1١١ النوادر:‎ )5( 

(۷) سقط من ق. 

(۸) في ح: ونبات. 

(4) كذا في ع وح» وفي ف : قيمت. 

)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: سواء. 

)١١(‏ في ع وح: الثمار مثل ما في الآخر. 

(۱۲) في ع وح: وجنسا وصفة. 

(۳) كذا في المدونة› رفي ع وح : فيما. 

.)١۷ /١ المدونة:‎ )١٤( 

)١5(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وتأمل. 

(5) في ع: لمنفعته» وفي ح: بدليله. 


> التتبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
عنه ما هدمه لمنفعة”١؟‏ ووجهء لا ما هدمه عيغا". ولغير منفعةء فيجب أن 
يكون في ذلك ضامناًء لأن الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. وهذا لم 
يعمل لكين والأول فعله لفت ووضع يده عليه بشبهة. 
(فعذر)”*'. 


وقوله في هبة الشفعة للثواب"'' يأخذ بقيمة العوض ٠‏ 


قال بعض الشيوخ: ليس على أصله؛ إلا أن يكون عرضاً معيناً. والذي 
يجب في غير المعين أن يستشفع بقيمة العرض”*' وقاله أبو عمران. 


وقوله في هبة الثواب «إنما يهبون للثواب رجاء أن يأخذوا أكثر ما 
اعا واا روا إلى الشيية ك لاوا ا ي ا 
فتأمل قوله. ثم قوله بعده: «ألا ترى أن الهبة لو كانت على حالها لم تتغير 
ردت» إلا" أن يقبضها”''' الواهب لغير شيء»؛ ولو كانت عند الناس» 
إنما يطلبون فيها كفاف”"'' الثمن لما وهب أحد للثواب. ولحملها على وجه 


)١(‏ في ح: لمنفعته. 

(۲( كذا في ع. وفي ح: غثا. 

(۳) کذا في ع› وفي ح : لمنفعته. 

(€) كذا في ع٠‏ وفي ح: لمنفعته. 

(6) سقط من ح» وفي ق: فعذره. 

(9) كذا في ع» وفي ح: الثواب الشفعة. 

(۷) في ع وح: يأخذ بقية العرض وفي ق: الأرض. والصواب: يأخذ بقيمة العوض. 
(انظر المدونة: .))١۸/١‏ 

(A)‏ في ح : الشقص. 

(4) كذا في ع وح» وفي ق: عند. 

.1"8/6 المدونة:‎ )٠١( 

ااا وفي ح: إلى. 

0 كذا و في النسخ المخطوطة. وفي طبعة دار الفكر : أن يمضيهاء وفي طبعة دار صادر : 
أن بها 

(۳) كذا في ع وحء وفي ق: لكفاف. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة Ta?‏ 
السوق» فانتقد الشمن» ولكنهم''' رجوا الفضل عند أهل الفضل”" فهذا كله 
خلاف ما تقدم له صدر الباب. ومذهبه في الكتاب في الهبات من أن 
الموهوب إذا أثاب قيمة"'' الهبة أجبر الواهب على القبول» ولم يكن له رد 
الهبة» وما ها هنا وفاق لرواية مطرف» في كتاب ابن حبيب» ونص”* مثل 
كلام مطرف بلفظه. 


وقوله: «لا يجوز ما وهب الأب» ولا ما حابى» ولا ما تصدق من 
مال ابنه» ولا ما أعتقه“ إلا أن يكون (الآاب) ٠‏ مورا جور دلت غل 
الأب. وضمن قيمته في ماله. ولا يجوز في الهبة وإن كان موسرا»". كذا 
في نسخ» وروايات» وفي كتاب ع6 وابن المرابط: إلا أن يكون 
الأب موسراًء في العتق» وبه تصح المسألة. وتفسر““ على أصله» وعلى 
العتق يرجع الكلام خاصة. 


وقوله «في الأب يهب شقصاً من دار ابئه على عوض أنه يجوزء ولم 


إنه جائزء وهو بيع من البيوع» وبيع الأب على ابنه جائز»"'. 


)١(‏ كذا في المدونةء وفي ع وح: لكنهم. 
(۲) المدونة: 7/8 ة"4. 

(۳) كذا في ع وحء وفي ق: أتى بقيمة. 
)٤(‏ في ح: وهذا. 

(6) كذا في ع وح» وفي ق: أعتق. 

.45٠١/8© المدونة:‎ )0( 

(4) كذا في ع٠‏ وفي ح: ابن إسحاق. 
(9) كذا في ع وحء وفي ق: وتفسير. 
)٠١(‏ المدونة: ©/ .45١‏ 

.۸٤ /١ المدونة:‎ )١١( 


تنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
AD‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 
وقال فى مسألة الشفعة هنا فى الوصى: «لا ينبغي إلا أن يكون لذلك 
وجه» وفسره بما فيه غبطة لاجحجور (عليه)"“ قال" بعضهم: يظهر من 
هذا أن فعل الأب محمول على النظرء حتى يظهر خلافه. وفعل الوصي 
(محمول) على غير النظر حتى يظهر النظرء وهذا إنما هو في الرباع 
خاصة. ىن )٥(‏ قال انو عمران» وة وأما غير الرباع ين اك 
على النظر حتى يتبين خلافه. 
تالا ا و 
ول امات اا 2 ابن العطار :2 وغيرةة الخو غا ن مد 
التفريق بين الأب» والوصي. لكنهم لم يفرقوا بين الرباع» وغيرها. قالوا فإن 
ل برجا من بهد لى بالط جار مح رت اال على [التظر 
و" التمام. حتى يثبت خلافه. كذا قال ابن العطار. وفي الكلام تناقض. 
فانظره. فاي" فرق (إذا)”''' بينه وبين الأب. 


وقوله «فيمن وهب شقصاً على عوضء [أنه]”؟'' إذا سمى العرض 


' معنى ما فى كتاب محمد. وما في المدونة 


(1٥) 


)1١(‏ في المدونة (8/ :)454٠‏ قال مالك: لا ينبغي للوصي أن يبيع رباع اليتامى إلا أن يكون 
لذلك وجه. 

(۲) سقط من ع وح. 

(۳) كذا في ع» وفي ح: وقال. 

)٤(‏ سقط من ع وح. 

(5) في ع وح: كذا. 

(5) كذا في حء وفي ع وق: فهما. 

(۷) كذا في ح» وفي ع وق: محمولان. 

(۸) كذا في ع وح» وفي ق: وهذا. 

(9) كذا في عء وفي ح: وثائق. 

() كذا في ع وح» وفي ق: وابن العطار. . 

(0) سقط من ق. 

(۱۲) كذا في ع وحء وفي ق: وأي. 

() سقط من ح. 

)۱٤(‏ سقط من ق. 

)٠١(‏ في ع وح: الثواب. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

فللشفيع الشفعة»”''. وفى كتاب الهبات: لا يأخذ الشفعة حتى يثاب. سمى 
أو لم يسم6""'. قيل هو خلاف. وقيل: ليس بخلاف. وسنذكره مبيناً في 
كتاب الهبات”" وكذلك [ما)؟ جاء هناك فى الآثار من الخلاف مت © 
يلزم الموهوب بالقيمة؟. فانظره هناك. 


وقوله: «في الصلح من دم خطأ بشقص: إن كان من أهل الإبل أخذ 
الشفيع الدار بقيمة الإبل». 


قال بعضهم: معناه يقوم*' الآن على أن يقبض”" إلى آجالها في 
الدية 0 ين ال الآن نقذا. ٠‏ وهو 4 سحنون في كتاب 


ابن عبدوس. وقاله عبدالملك. وكذا مذهبه فيمن اشترى بثمن مؤجل أنه يباع 
)۱۳( 


وقيل : قيمتها عنده كما قال في الكتاب على أجلها. ومتى'“ حلت 
سنه فومت ثلث الوبل نقداً حينثل . وفبضت. واعترض هذا سحئون وغيره. 
وقال: هذا من بيع الدين بالدين. وحكي عن سحنون أيضا ويحيى بن عمر 


() المدونة: ه/١٠55.‏ 

(۲) المدونة: 866/5. 

)۳( كذا في ع. وفي ق: الهبات› وفي ح: في الكتاب. 
)€( سقط من ق. 

)٥(‏ كذا في ع ٠‏ وفي ح : هنا. 

ال اك ن 

(۷) النص مختصر من المدونة: 44١/8‏ 457. 

(0) كذا في ع وح» وفي ق: تقوم. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: تقبض. 

0( كذا في ع وحء وفي ق: أجل ما في الدية. 

)١١(‏ في ح: وتقبض. 

(۲) سقط من ح 

.١598/١١ النوادر:‎ 99 

.)"76 // في نسخة الذخيرة: وقيل: متى حلت سنة قوم ثلث الإبل. (الذخيرة:‎ )١( 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
أ اد اال على اجا e‏ لأنها أسنا 
معلومة» موصوفة. قالوا: ولا يصح أن تقوم الآن الإبل على أن تؤخذ القيمة 
على آجالها. ٠‏ اشخان إا كانت الد غا قوت" 
ال ندا على أن س تقبض 000 على كاين 


قال سحنون: ثم 5 العرض بعين» وبه يشفع. وقال عبدالملك: 
بل يشفع بالعرض الذي قوم به 


]١11[‏ وأشهب يقول كقول ابن القاسم: أنه لا قيمة في العين» وإنما 
يشفع بمثل الدين» أو يترك»/ وعلى قولهم هذا يجب إذا كان الشفيع عديما 
أن يأتي بحميل ثقة» كما قال فيمن اشترى بالدين يشفع فيه. فإن لم يأت 
بار 0 على ارا إن افيد يا لا شفعة له. وعلى ما قال ابن 
نافع : له الشفعة ما لم ينقض أجلها"''.. 


وقوله: «في الصلح على القذف. لا أراه جائزاًء لأن""“ الحدود التي 
هي لله إذا بلغت السلطان لا عفو فيهاء ولا يصلح فيها الصلح على مال قبل 


أن ينتهى إلى السلطان»"'. 


(؟) كذا في ع. وفي ح: حالها. 

(۳) كذا في ع وفي ح: وقال. 

)٤(‏ كذا في ع وح» وفي ق: فقومت. 

(5) كذا في ع وح وقء. ولعل الصواب بالعرض» كما في النوادر: .١54/١١‏ 
E 0‏ 

(۷) في النوادر: :١54/١١‏ قومت بالعرض على أن تؤخذ في ثلث سنين. 
(4) كذا في حء وفي ع: تقوم. 

.١1554/١١ النوادر:‎ )9( 

.١157/1١١ )النوادر:‎ ١( 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: ما لم تنقض أجالها. 

)١6(‏ كذا في المدونة وع وفي ح: إلا أن. 

(۳) المدونة: ©/”557. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
قال سحئول : سنال القذف فيها “يد ويجب جواز الصلح ا 
قال فضل : ينبغي”" أن يجوز عفوه في القذف» وتكون فيه الشفعة. 


قال القاضى رحمه الله: يعنى قبل انتهائه إلى السلطان أو بعد انتهائه. 
على أحد الأقوال في جواز العفو بعد بلوغ السلطان. 


E‏ هذا ف في الحكم. والقضاء» ولا فرق بين صلحه على 
حق في عرضه» أو e.‏ كان مذموماً في مكارم الأخلاق أن“ 
بأخل لعرضه تهنا وال [تجى]”"" هذا أشان جمدس. 


(وقال أشهب'"': الحدود التي لا يجوز" فيها الصلح مالا لا 
ر فعا الي كاله بوال نام روما حار ١‏ نه العو جاز فيه الصلح. 
تأمل7١٠)‏ 2 في المحارب: إن أخذوه قبل أن عب ويه عفوهم 
عفواً"'“» ولا يجوز أن يصالحوه من الدم على مال. معناه: (أنه)""'' إن 
تاب قبل القدرة عليه فتجوز""' مصالحته على“ جميع ذلك لأن الحق 


)١(‏ كذا في ح» وفي ق: معمر وهو خطأ لأن النص لم يذكر فيه معمر ولعله إشارة إلى 
أن النص فيه عيب من الناحية الفقهية. 

(۲) وهو مخالف لنص المدونة: .٤)٤١/١‏ 

0 كذا في ع وح» وفي ق: وينبغي. 

)€( سقط من ح. 

)٥(‏ كذا في ع2 وفي ح: أو. 

(۷) سقط من ح. 

(۸) كذا في ح» وفي ع وق: لا يجب. 

)4( في ع وح: يجوز» وهو خطأ. 

)9١(‏ في ع وح : وتأمل. 

)١(‏ كذا في حء وفي ع وق: عفو. 

(0) سقط من ع وح. 

() في ع وح: فيجوز. 

)١:4(‏ في ع وح: عن. 


75 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


فيه صاء(١)‏ للناس» بخلاف إذا لم يتب حتى قدر عليه» لأن حد الحرابة 
ثابت فيه لله (تعالى)”''. 

«والغياض»” الشجر الملتف. 

«والآجام»* : مثله › وكذلك القصب الملتف› 

وقوله: «في البير إذا قسمت فلا شفعة'"' فيها». وفي العتبية : فيها 
الشفعة. قال سحئول : ليون بخالاف. 


ومعنى ما في العتبية هي آبار كثيرة تقسم. وما في المدونة بئر واحدة 
لا بج ذا 


وقال ابن لبابة: معنى ما في المدونة لا فناء لها. وما في العتبية لها 
فناء » وأرض مشتركة» يجعل فيها القلد. ويقسم فيها ماؤها. 

ذهب" اللخمى وغير واخد (إلى)”؟ أنه اختلاف. من قرله: إ٣‏ 
على أصله في اختلافه في الشفعة فيما لا ينقسم عند بعضهمء (أو ”2 على 
الخلاف في الشفعة فيما هو متعلق بالأصول عند آخرين» كالنخل. 


)01( كذا في ع۰ وفي ح: صار فيه. 

(۲) سقط من ع وح. 

() المدونة: ©556©/8. 

() الغياض: جمع غيضة وهو الشجر الملتف. لسان العرب: غيض. 
(6) المدونة: ©/ 54146. 

6 في ع وح: لا شفعة. 

(۷) المدونة: ©458/6. 

(۸) البيان والتحصيل: ۸۸/۱۲. النوادر: .١١9/١١‏ 
6 في ع وح: إلا ينقسم. 

)١(‏ في حم: وذهب. 

)١١(‏ سقط من ح 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: وأما. 

() سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ' 
والنقض”'» وكذلك هذا الاختلاف عند بعضهم في الكثير منهاء والواحدة 
سواءء إذا لم يكن معها أرض. ) 

وقوله: «إذا سلم الأب والوصي شفعة الصغير جاز ذلك عليه 

قال أبو عمران (الفاسی): ولو كان له أخذها نظراً إذ لا يجبر على 
الشراء له. وقال: «إن سلم له القاضي شفعته إذا لم يكن له ناظر فذلك 
جائ: 6406, قال: هو نبخلااف الوصي › والأب» ل يجور e)‏ من دل 
إلا ما كان نظراء لأن الحاكم إنما هو تارك للحكم فيما رفع إليه من ذلك. 

وقوله فى الشفعة فو هة الشقص للثواب» إذا سموا الثواب. انظر 
خلاف هذا اللفظ في كتاب الهبات. والخلاف في تأويلة: 


00 


وقوله فى المضارب يشتري شقصاً من دار بمال المضاربة""» وهو 
شفيعها» له أن ياعد بالشنعة [قال انب فى المجموعة وعمدته فى 
ل على الاه لذ على رت الجا اذا الم برضن ديت الال شوانه 
ين ين غهدته لف و(كذلك)70١1)‏ کان الشفيع و رت المال 
فيستشفع لكانت عهدته على البائع أيضاً» وعلقت من" (كتاب”''' ابن 


)١(‏ في ع وح: كالنقض والنخل. 
(۲) المدونة: .))۷/١‏ 

(۳) سقط من ع وح. 

.]٤۷/١ المدونة:‎ )6( 

(o)‏ سقط من ح. 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: تركة. 
(۷) المدونة: .))۷/١‏ 

(۸) سقط من ف. 

(9) كذا في ع وح» وفي ق: لما. 
)١(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح : لكون. 
)١١(‏ سقط من ح. 

)١7(‏ كذا في ع2 وفي ح: عن. 
(۱۳) سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
عتاب عن بعض الشيوخ أن ا يقول: إذا أخذ العامل بالشفعة في 
المسألة المذكورة فعهدته على رب المال فى مال القراض. 


وقوله: في شهادة ای وابني ٠‏ وروجتي» وابنتي ١‏ وجدني » على 
TET‏ ۰ 00.00 ْ 
وکالتي» لا تجوز شهادتهم بما وكله غيره. وتجوز ' بما وکل هو غيره 
غ وقع في بعض روايات المدونة زيادة [أو]”" أخي. 


E‏ معناها غير مبرز على القول باشتراط التبريز في شهادة الأخ 
لأخيه [على]”*' ما تقدم في (كتاب)”" الشهادات. وهي ساقطة من جل 
ال وأراها ثابتة في رواية أبي عمران“. ولم تكن" في أصول 
کو 


ومعنى المسألة فيمن لا تجوز شهادته من القرابة. وإنما أجاز ذلك هنا 
إذا كانت شهادته عليه لا له" مثل أن ينكر التوكيل» أو يكون القائم به 
غيره لمنفعته» لا لحقه هوء فأما متى'''' كان القائم به وهو الطالب إثبات 
حقه» او حق غيره بذلك. فهي شهادة لا تجوز. 


وقوله: «في تزكية النساء لا تجوز“ ثم قال ابن القاسم: وأرى 


(0) كذا في ع وح» وفي ق: ويجوز. 
(۲) المدونة: .460١/8‏ 

() سقط من ق. 

)٤(‏ في ع وح: قيل. 

)٥(‏ سقط من ق. 

(0) سقط من ع وح. 

(۷) وهي ساقطة كذلك من النسخ المطبوعة. 
(۸) كذا في ع وح» وفي ق: لأبي عمران. 
(9) كذا في ع: وفي ح: ولم يكن. 
(۱۰) كذا في ع» وفي ح: لأنه. 

)١(‏ كذا في ع. وفي ح: من. 

.)٥١/١ المدونة:‎ ))"60( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ظ 
لتب ا ا n‏ 
تجريحهن لا يجوزء كما لا يجوز تزكيتهن. ثبت في نسخ '. وكان في أصل 
ابن عتاب. وأصل ابن المرابط موقوفاء محوقا عليه. 
وقوله: «لو أن رجلاً خاصم رجلاً حتى نظر” القاضي في أمرهماء 

وتحاجا عنده ثم حلف ألا يخاصمه» وأراد أن يوكل؟ ليس له ذلك» إلا 
لعذر»”" تأمل هذا. وأنه فيما وقع”'' فيه الخصامء ونظر بينهما القاضي فهو 
E‏ 5 ما ذهب إليه الشيوخ 0 أن ذلك إذا تكررت المجالس› 

(والحجج)» ثلاث مجالس» فأكثرء لم يكن له (بعد)" توكيل غيره» لأنه 
من التشغيب [إلا لعذر بين» وهو قول أصبغ › وأما مجلس أو اثنان فله أن 
يوكل» وللتهمة”" (والحجج)”' أن يكون إنما يعدل بعد هذه المجالس]”''' 
لعجزه» ولات 212010 من انت له ھا اسر ا ومثله (5 E‏ 
کتاب الدبيات 07 لكل واحد منهما أن يوكل لم ا ر 
بخلاف إن شاء الله. 


ومعنى الأسرع علمه )۱ أي استطال. 


6 وهو ساقط من طبعتي دار صادر ودار الفكر. 
(۲) كذا في ع وحء وفي ق: ينظر. 
(6) المدونة: ©/؟587. 
COC‏ 

(©) كذا في ع وحء وفي ق: بين. 
() سقط من ح. 

(۷) سقط من ح. 

(۸) كذا فيي ح» وفي ف : والتهمة. 
(4) سقط من ح 

)١١(‏ سقط من ق. 

)١١(‏ كذا في ع» وفي ح: أو ليأتي. 
(؟١١)‏ كذا في ع» وفي ح: أخر صح. 
() سقط من ح. 

)١5(‏ كذا في ع. وفي ح: الروايات. 
)٠١(‏ المدونة: .441١/5‏ 

.487/8 المدونة:‎ )١19( 


77 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وت DET‏ أي أدخلإ "° المشقق وال ل 1 والأذي40) 
بالخصام» وأصله المشقة. 


وقوله في مشتري دين رجا ٥‏ إذا علم أن ذلك لعداوة بينه وبين ن الذي 
عليه الي وأنه إنما أراد بذلك عنعه”"', > لم يمكن من ذلك. ظاهره أنه 
بمسح بيعة » ولا الو وهو كقول غيره في كتاب المدبر. في الذمي يستري 
EY‏ يفسخ او 0 وهى رواية ابن القاسم[7؟7١].‏ 


ومعله(١٠)‏ في الوك 0 في [کتار د التجارة إلى أرض )1۳( 
الحرب أنه «يباع 2000 فاستخرجوا له من ها هنا" مثل قوله الآخر 
المتقدم. وقول غيره» وأكثر الرواة. 


وقوله: «فيمن ادعى دعوى في دار» ويا منهاء ولم يسم 
دعواه هذا الصلح. إذا كان يعرف ما يدعي من الدارء فلا بد أن يسميه › ثم 


(۱) كذا في ع وح» وفي ق: تعنته. 

.)٥١/٤ المدونة:‎ )۲( 

)۳( كذا في ع٠‏ وفي ح: إدخال. 

)£( في ع وح : الإذاء. 

() كذا في ع۰ وفي ح: على رجل. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: التدين. 

(۷) المدونة: 7/6 46. 

(۸) المدونة: ."١١7/*‏ ولم يذكر فيها يفسخ شراؤه. 
(۹) المدونة: #"/ ۲٠٣٠١‏ وفيها: ولا يفسخ شراؤه. 
() كذا في ح۰ وفي ع وق: وقوله. 

)۱١(‏ سقط من ح. 

(0) سقط من ق. 

() في ع وح : لأرض. 

(0) المدونة: 4/15 ۷۷). 

)١6(‏ في ح : له هنا. 

٣‏ في ع وح : فصالح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ED‏ 

يتصالحان د ان قال: «إلا أن يكونا لا يعرفان ذلك. فيجوز 

الصلح)”". كذا ثبت في روايتنا عن ابن عتاب. وفي أكثر النسخ. وسقطت 

ا ا ارت ومن روايتنا عن ابن عيسى عن ابن المرابط. ولم يكن 
فى أصله. 


قال ابن أبي زمنين: من أسقطها رد الكلام إلى أول المسألة. ومن 
أثبتها معناه تحلل”*' بعضها من بعض. 

وقال فضل: إثباتها صحيح. لأنه إذا لم يعرفا جاز على وجه 
التحلل”. ومثله مسألة الصلح على دراهم. لا يعرفان عددهاء أنه يجوز 
صلحهما على دنانير» ودراهم» وغيرهماء نقداً. ومثله (في)" بيع الصبرةء 
لا يعرفان کا 


ومثله لابن القاسم في المتجاعلين على حفر بئر”*' في موضع . 
جهلا جميعاً صفة الأرض جاز. ولو علمها أحدهما دون الآخر لم يجز. إذ 
يدخل في هذه المخاطرة. وهناك ارتفعت لاستواء حالهما. وللضرورة إلى 
ذلك. ولا ضرورة إذا علم ذلك أحدهما. [دون)"“ أن يعلم الآخر 


)١(‏ قال فى المدونة :)٤٥١ /٥(‏ قلت: أرأيت إن ادعيت فى دار دعوى› فصالحني الذي 
ادعيت في داره هذه الدعوى على مائة درهم دفعها الك أسم دعواي» ما هي ثلث 
ولا ربع. ولا نصف» أيجوز هذا الصلح ويكون في الدار الشفعة أم لا؟ قال: لا يجوز 
وذ العا > لأن مالكاً قد جعل الصلح بمنزلة البيع» لا يجوز فيه المجهول كما لا يجوز 
في البيع المجهول إذا كان يعرف ما يدعى من الدار» فلا بد من أن يسميه» ثم يصطلحان 
بعد تسمية ذلك على ما أحبا فان لم يفعلا فالصلح فاسد» ولا شفعة فيه لأنه غير جائز. 

(۲) سقط من ح. 

.)٥١۷/١ المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ كذا في ع2 وفي ح: تحليل. 

)٠(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: التحليل. 

(5) سقط من ع وح. 

.٠٥/٤ المدونة:‎ )۷( 

(۸) كذا في عء وفي ح: بيع. 


AY:‏ التبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
0 ,0( 
فيستوي ۰ علمهما. 

وري في فيينالة النخل › والأرض› ومسألة الداوي 7 إن استحق 
من ذلك الكثير» كان اله أن .يرف أو يتماسك هذا غلق أحد قرله. لدف 
ما له في الاستحقاق». والعيوب. أنه لن له الرضى بذلك. لأنه شراء بثمن 
00000 وكذا''' قال سحنون في هذه ليس له ذلك. لأنه لا يدري بما 


يقع من الثمن. 


وفي (كتاب)”" النكاح الثاني 0 انك ييه خر الل كما 
هنا. ونحوه في القسمة. > في تخييره و في الرضى بما بقي مما استحق من 
الدار. بما يصيبه من الثمن» > لم يبين هل هو على الجزء أم لا؟ وسنذكره 
هناك (إن شاء 0 


قال ابن أبي زمنين في قوله: أو يتماسك بما بقي في يده ويأخذ من 
ان يقد ها انى : الفظ فيه اظ وهو مطروح في بعض الروايات؛ 
لأنه خلاف أصلهء إذا كان ما استحق معيناء وكذلك قوله في آخر 
الجيالة .]ذا كانت التخل على حدة» والأرضن على .هذ 4 واشكرافى 


صممّة واحدة. فا ستحق من النخل أكثرهاء کان له أن يرد - جميع جميع النخل› إذا 
ا هذا أيضاً خلاف أصلهء وإنما يلزمه 


NECE 
كذا في ع2 وفي ح: قوله.‎ (۲( 

«”) انظر المدونة: ١/١ه٥).‏ 

(€( كذا في ع وحء وفي ق: ويتماسك. 
(©) المدونة: ."٠٠١/٤‏ 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: وكذلك. 
(۷) سقط من ع وح. 

(A)‏ سقط من ع وح. 

(۹) انظر المدونة: .)١١/١‏ 

.)٥ه١٦/١ المدونة:‎ )٠١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


Ea‏ أن يرد ما استحق فقطء إذا لم يكن ما استحق وجه جميع ما 
اه + 


سر ى . 


r |‏ «المصالح من دعوى في سدس دار على الإنكار بشقص من 
دار أخرى دفعه المدعى. وفبضص السدس. لا شفعة في السدس› ويشفع في 
الشقص»” يقوم من هاهنا”" أن الشفعة فى المناقلة على إحدى الروايات7؟) 
زب 60 في منه'" ذلك - حملة. على أي وجه کان الاو رواية ابن 
القاسم عن مالك في العتبية» وكتاب ابن حبيب» كان المتناقلان 
5" في الأصلين"''' أو في أحدهماء أو لا. إذ لو لم يكن عنده هنا 
(NV ¢ Et a f a TY‏ . 
ا سين و ام حي ت السدس أن يقول: انا لم أبع أصلا إلا 
بأصل” ل ولم ابعه بثمن غير الأصول» فلا شفعة على فيما أخذت فيه. 
وقد قيل في هذا الباب كله: لا شفعة (فيه)''2 كان ما ناقل له ب2١‏ 


الا فيه شرك 2 المشتري»› أو غيره» وهی رواية ابن القاسم عن 


)١(‏ سقط من ق وع. 

(۲) المدونة: 4608/6. 

(۳) كذا في ع2 وفي ح: هنا. 

(6) كذا في ح٠‏ وفي ع: الرواية. 

)٥(‏ سقط من ق وح. 

(5) کذا في ع٠‏ وفي ح: جواز. 

(۷) کذا في ع وحء وفي ق: التعارض. 
(۸) كذا في ع» وفي ح: کانا متناقلين. 
(4) كذا في ع٠‏ وفي ح: شريكان. 
)١(‏ كذا في ع2 وفي ح: الأصل. 
)١(‏ في ع وح : أدفع. 

(؟1١)‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: بالأصل. 
(0) سقط من ع وح. 

(١)في‏ ع وح: به له. 

)١6(‏ سقط من ق وع. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


دون البيع. وذكر مطرف» وعبدالملك [عن مالك]"' أن المناقلة التي لا 
أيضاً ليوسع من حظه بما صار له من حظ شريكه» فلا تكون المناقلة على 
هذا إلا بشرط شركتهما فى الأصلين المتناقل بهما. وهذا بين الوجه في 
إسقاط الشفعة. ظاهر فى الفقه. 


وقال مطرف: بإسقاط الشفعة إذا كانت شركة“» وإن كانت من جهة 
واحدة. وفي المبيع الواحد فتسقط”*' في الجهة التي أخذ من شريكه ليوسع به 
في منزله دون ما دفع» مما لم يكن" للآخر [فيه]”'' شرك؛ وهذا قريب في 
الظهورء والفقه» من الأول» لكن”" له أيضاً وجه صحيح إذا لم يقصد المبايعة. 


ومسألة (من اشتری بعد معصوب أو دراهم لي 


وقوله فى مسألة الدراهم» وفي فوات العبد الشفعة» فيه دليل على 
جواز شراء ما اشترى بالثمن الحرام» على ما قاله محمد بن سحنون"'''. 
وابن عبدوس» وغيرهما. 


)1١(‏ سقط من ق. 

(۲( کذا في ح» وفي ف : حصة. 

(5) هنا تبتدئ المقابلة بما وجد من: ز. 

)٥(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح ور فيسقط. 

05 كذا في ع وح وز» وفي ق: ما لم يكن. 

(۷) سقط من ق. 

(۸) كذا في ع وز» وفي ح: ولكن. 

.)٥۹/۰ المدونة:‎ )4( 

)٠١(‏ محمد بن سحنون: هو أبو عبدالله» محمد بن سحنون» الفقيه الحافظ»ء والإمام ابن 
الإمام. تمقه بأبيه» وسمع موسى بن معاوية» وابن أبى حسان» وغيرهم؛ حدث عنه 
ابنه محمد »2 وأبو الأسود بن حبيب القطان» وأبو جعفر خو بن نصر الهواري» 
وغيرهم؛ له عدة مؤلفات منها: كتاب تفسير الموطأء وكتاب نوازل الصلاةء وكتابه 
المسند في الحديث؛ توفي سنة: 785 هاء وفى شجرة النور: ٠٠١‏ ه» وكان مولده 
سنة: ”7٠7ه.‏ (انظر ترتيب المدارك: ۲۲١ ۲٠٤/٤‏ والديباج : 06 cT‏ 
وشجرة النور: .)١/١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ا 
وإن كان ابن عبدوس قد فرق بين علم البائع بذلك» أم [لا]''2 لأنه 
إذا علم كأنه رضي بدفع 
قال غيره: وإنما نحا ابن عبدوس في [ذلك]7" منحى الورع» وقد 
كر" ون وغ او لك على التجملة. 


وقوله: «في الموهوب الشقص يدعي عليه الشراء في السرء وكتمه. 
أو كانت بثواب» والحيلة باسم الهبة» إن كان رجل ضاق" لا يتهم على 
مثل هذاء فلا يمين عليه» وإن اتهم حلف» فيه حجة e‏ مراعاة 
الغ فى المدعى عليه؛ [وأن من ادعي اا افق 9 که e‏ ولا 
جرت ا ۲ عليه فيه. 


سلعته بغير ثمن» او ا مب بخلاف إذا لم 


وإنما 58 aT e‏ ا وهذا 
صحيح. ألا تراه" كيف قال: «أخاف أن يكون قد باعه في السر““'“ ولو 


)١(‏ سقط من ق. 
(۲) كذا في ع٠‏ وفي ح وز: دفع. 
(4) كذا في ع وزء وفي ح: ذكر. 
(5) كذا في المدونةء وفي ع وح وز: رجل صادق» وفي ق: رجلا صادقاً. 
(0) المدونة: ه/١٠"55.‏ 
(۷) سقط من ق. 
(۸) كذا في ح وزء وفي ع: الشبيه» وفي ق: الشبهة. 
(9) سقط من ق» وفي ح: وإن ادعى عليه. 
)٠١(‏ ()- كذا في ع وحء وفي ز: ما لا يشبه. 
)١١(‏ كذا في ح وزء وفي ع: وأنه. 
| (۱۲) كذا في ع وزء وفي ح: إنما يحقق. 
)١9(‏ كذا في ع وزء وفي حم: ألا ترق: 
)١4(‏ المدونة: ©450/8. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


حقق عليه الدعوى للزمه اليمين على كل حال. إلا الرجل الصالح المبرزء 
الذي لا يليق ]١7[‏ به؛ هذا جملة» على رأي بعضهم. 

ومسألة «من حلف لإحدى زوجتيه بطلاقها إن آثر'' الأخرى 
le‏ 

ومسألة الشفعة في الحبس”" (ثبتت)““ عند أحمد بن خالد في كثير 
من ال ا ل | )۱ 9 2 اليد و بو قطت”"' من , 5 1 ولم 
يثبتها! في كتابه ابن عتاب. ولا غيره من شيو خنا. 


ود 0 


)١(‏ كذا في المدونة» وفي ع: لا أثرء وفي ز: آثرء وفي ح وق: لا أثر. 

(؟) هذه المسألة ساقطة من طبعة دار صادر وثابتة في طبعة دار الفكر: .54٠/4‏ 

(۳) ساقطة من النسختين» وذكرها البرادعي في تهذيبه» وهي آخر مسألة عنده في كتاب 
الشفعة. 

)05 كذا في ع وزء وفي ح: كثير المختصرين. 

(V)‏ في ع وح : وسقطتا. 

(6) في ع: ولم تثبت» وفي ح وز: ولم تثبتا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


كتاب ال )2 


وهي تمييز حق على الصحيح من مذهبنا. وأقوال أئمتنا. وإن كان 
أطلق عليها مالك“ أنها بيع" واضطرب [فيها)““ رأي ابن القاسم. 
وسحئلون» على ما في مسائلنا بين ب الأصليه”'. ولا خلاف في لزومها إذا 
وفعت على الوجه الم وهي على أربعة أضرب : 


قسمة حكم وإجبار» وهي قسمة السهمء والقرعة”". فلا تجوز" إلا 
بالتعديل والتقويم ١‏ 00 والتسوية. وفى الواحد» 0 غير 


)١(‏ قال ابن عرفة: القسمة تصيير مشاع من مملوك مالكين معيئاً ولو باختصاص تصرف فيه 
بقرعة أو تراض. (شرح حدود ابن عرفة: .)٥۲۳١‏ 

(۲) كذا في ع» وفي ح وز: مالك عليها. 

(۳) المنتقى: ٤۹/٦‏ معين الحكام: .٥۹۸/۲‏ 

60 كذا في زء وفي ع وح وق: من. 

(5) إشارة إلى القاعدة: ٠٠١‏ القسمة هل هي تمييز حق أو بيع. (إيضاح المسالك» ص: 
.)"8١‏ 

(۷) كذا في ع وزء وفي ح: لزومها على الوجه الصحيح إذا وقعت. 

(۸) قال ابن عرفة في قسمة القرعة: وهي فعل ما يعين حظ كل شريك مما بينهم بما 
يمتنع علمه حين فعله. (شرح حدود ابن عرفة: .)٥۲۹‏ 

0 كذا في ع وزء وفي ح : : فلا يجوز. 

)٠١(‏ كذا في ع وح وزء وفي ق: بالتقويم والتعديل. 

(10) كذا في ع وح وزء وفي ق: في. 


KE‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
العا وال ون و ا بتعديل السهام» بزيادة دراهم» أو دنانير 
أو غير ذلك» من [غير]“ جنس" المقسوم» من أحد”؟ الجهتين» 
والمتقاسمين. 


وقسمة مراضاة"”' وتقويم فيما اختلفت"' أجناسه”". أو اتفقت. 
وهي جائزة بغير قرعة. ولم يجزها ابن القاسم› وغيره» بالقرعة. إذ القرعة 
تنافي التراضي. فلا تجوز عند ابن القاسم [بالقرعة]“» مع اختلاف 
أجناسها. وأجاز أشهب"'' القرعة فيها. وقد تأول على“ ابن القاسم 
إجازتها من مسألة الشجرة والزيتونة"'''. وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله 
(تعالى) ۳ 


وقسمة مراضاة على غير تعديل. وحكم هذه حكم البيوع في كل 
وجه» ولا يرجع فيها بغبن ٠‏ على الققول ا لا يرجع به في البيوع. 
ويرجع بالغبن في الوجهين”'*'' الأولين» ويعفى عن اليسير في ذلك» في 
قسمة التراضي. 


)١(‏ كذا في ع2 وفي ح وز: ولا يجوز. 

(۳) كذا في ع وزء وفي ح: الجنس. 

(5) كذا في ع وح وز» وفي ق: إحدى. 

)6( قال ابن عرفة في تعريف قسمة المراضاة: هي أخذ بعضهم بعض ما بينهم على أخذ 
كل واحد من ما يعدله بتراض ملكا للجميع. (شرح حدود ابن عرفة: .)٥۲۸‏ 

(5) كذا في ع وزء وفي ح وق: اختلف. 

(۷) كذا في ع وزء وفي ح: أجناسها. 

(۸) سقط من ق. 

(4) المقدمات: ۹۷/۳ _ 464. 

)١(‏ كذا في زء وفي ح: عن. 

.44 _ ۹۷/۳ : المقدمات‎ )١١( 

(0) سقط من ع وح وز. 

(۳) كذا في زء وفي ع وح وق: أنه. 

)١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: الوجه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة د 

رخا ف اتسر اف ها القرضة: كالديتان وال ةينارمع من 
العدد الكثير. ذهب أبو 500006 أبي زيد وبعضهم (إلى)”'' أنه معفو عنه. 
وأبى ذلك آخرون. وقالوا تنتقض القسمة, لأنه خطأ في الحكم» يجب 
فسخهء ولا يفرق فيه بين القليل والكثير. وهو عندهم ظاهر المدونة. وهو 
قول أشهب» وابن حبيب» ومثله في المبسوط. وقيل: قسم القاسم كحكم 
القاضي”*' . لا يرد منه إلا الخطأ البين. 


وقسمة مهايأة": وهي قسمة المنافع بالمراضناة: افا ) لذ بالا جباز 
والقرعة* » ويقال: بالنون. لأن كل واحد (هناً)"“ صاحبه ما أراده. ويقال: 
ما ٠‏ باك اتن خا . لأن كل واخد.هيا لاخر ما 
تالت م وهذا القرت مني على د اا الرماناء ومئاسي: 
الأعيان"'. وهي جائزة على الجملةء لكنها تختلف فروعها في مهايأة 
الغلة» أو الخدمةء أو السكنى”*''» وفي العبد الواحدء أو أكثرء وفي 


)١(‏ سقط من ق. 

00( سقط من ع. 

(6) كذا في ع وح» وفي زوق لأنياء 

)٤(‏ كذا في ع وح وزء وفي ق: الحاكم. 

)٥(‏ قال ابن عبدالرفيع: ولم ير مالك قسم القاسم بمنزلة حكم القاضي. (معين الحكام: 
1/۲ °). ْ 

(5) كذا في ع وحء وفي ز: مهانأة. بر 

(۷) وعرفها ابن عرفة بما يلي: اختصاص كل شريك بمشترك فيه عن شريكه فيه زمنا معينا 
من متحد أو متعدد يجوز في نفس منفعته لا في غلته. (شرح حدود ابن عرفة: 855). 

(۸) كذا في ع وح وزء وفي ق: لا بإجبار وقرعة. 

)4( سقط من ح. 

)٠١(‏ سقط من ح وز. 

)۱١(‏ سقط من ق. 

9 سقط س ج 

.٠١١ /# المقدمات:‎ )۱۳( 

)١5(‏ كذا في ح وزء وفي ع: والخدمة والسكنى. 


TAVA‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الذار ‏ الواذة أو أكشرء أو الغييد.والزار؟:.والارضن وغيز ذلك على ما 
ر ف أصولناء و فا 


وقوله في [مسألة]“ قسمة العلو والسفل: ذهب بعضهم أن ذلك إنما 
يجوز بالمراضاة» لا بالقرعة» على ما جاء مفسراً لعبدالملك. وما في كتاب 
ابن شعبان. والعلة أنه كقسم شيئين. إذ لا ساحة للعلوء وإنما هو مرتفق 
للسفل» والأكثر يجيزونه على الوجهين» بالسهم» والمراضاة. وترجح في 
ذلك أبو ران 

وقوله: «لو أن دارا بيني وبين رجل قاسمته الدار» فأخذ طائفة» 
وأخذت طائفة [على أن الطريق”'' لىء. إلا أن له فى الطريق الممرء» ذلك 
جا تارلها ستحدرة أنه على ر لا بالقرعة»: ]2 يعي نل 
القسمة إخراج الطريق» وتأولها أبو عمر ابن المكوي"“ ”' أنها جائزة على 
الوجهين» وذلك أنه" قد لا يحتاج إلى (إخراج)””'2 طريق في قسمة كل 


(1) كذا في ع وح وزء وفي ق: أو في الدار. 

(۲) كذا في ع وزء وفي ح: بالدار. 

(۳) كذا في ع وح وزء وفي ق: مما يفسر. 

.07 _ ١١/١ المنتقى:‎ .٠١7 - ۱۰۱/۳ انظر النوادر: ۲۳۷/۱۱ - ۲۳۸. المقدمات:‎ )٤( 

(5) انظر التاج والإكليل للمواق بهامش مواهب الجليل: 88/6*. 

(۷) سقط من ق. 

(۸) المدونة: ©55"/6. 

() كذا في زء وفي ع وح: أبو عمران المكوي. وهو خطأً. 

(١)أبو‏ عمر أحمد بن عبدالملك الإشبيلي المعروف بابن المكوي شيخ فقهاء الأندلس في 
وقته شهد له أقرانه بالحفظ والدراية» ومن الذين اعترفوا له بذلك ابن زرب دارت 
عليه الفتوى بالأندلس» ألف كتاب الاستيعاب لأقوال مالك مع أبي بكر المعيطي. 
توفي في جمادى الأولى سنة: ١٠1ه.‏ (المدارك: ٠١۳/۷‏ وما بعدها جذوة المقتبس: 
۴۳, شذرات الذهب: ۱۹۱/۳). 

)١0(‏ كذا في ع وح وفي ق: لأنه. 

(۱۲) سقط من ع. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
دارء لإحاطة الطريق"'' ببعضهاء فحيث يخرج نصيبه يخرج بابه لما يليه من 
المحجة» وقد يضطر إلى خروجهم من النصيبين معاء على باب الدار 
نفسهاء ولا ينقسم الباب» فتقوم رقبته في أحد النصيبين على أن الممر فيه 
للآخر. ظ 
ومعنى «الأقرحة)”") : الفدادين. واحدها قراح › بالفتح. مغل 7 زمان. 
وأزمنة. وذكر فى الكتاب واحدها قر 07 ولا يبعد صوابه إن كان 
ع مثل 0 وأقفزة. وبعير وأبعرة. 


قال الخليل'' القراح من الأرض كل قطعة على حيالها» من منابت 


النخل“ وغير ذلك“ قال ابن دريد: القراح من الأرض»› ما ا 
طينه” من ا وغيره. وأصله الا من كل شي ء. 
وقوله: لا يقسم'"" الزرع فدادين» ولا مدارطة ولا ف( 


)١(‏ كذا في ع وج وفي 3 الطرق. 

(۲) المدونة: 454/8. 

(۳) کذا في ع وز» وفي ح : ومعئی. 

.٥٦١/۲١ قال الأزهري : القريح : الخالص. لسان العرب:‎ )٤( 

ره( المدونة : 2 

000 أبو عبدالرحمن ع الخليل بن اخ الفراهيدي البصري أحد أعلام اللغة. حدث عن 
أيوب السختياني› وعاصم الأحول» والعوام بن حوشب» وأخذ عنه النحو سيبويه 
والأصمعي› ووهب بن جرير وغيرهم› أول من ألف في العروض› وله کتاب العين 
في اللغة. وثقه ابن حبان. قال الذهبي : مات سئة بضع وستين ومائة . وقيل : بقي إلى 
سنة سبعين ومائة. (سير أعلام النبلاء: /1/ 479» البلغة: ۰۹4 البداية والنهاية: /٠١‏ 
.)١1515‏ 

(۷) كذا في ع وح وز» وفي ق: حالها. 

.5 5 /* : كتاب العين‎ (A) 

69 الفائق : ۲۹۸/۱. (مختار الصحاح › لسان العرس: مأدة: قرح). 

.١1 4١/1 جمهرة العرب:‎ )۱١( 

)١(‏ كذا في رز“ وفي ع وح : الخلااص. 

)١0(‏ كذا في ع وح وزء وفي ق: لا ينقسم. 

.4519//8 المدرنة:‎ )١8( 


AA:‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الا یعنی ا رقبضاء وأصله الجمع. وكيا جمعته قليلاء 
قليلاًء فقد قتتتهة». 


و«الفرسك»*» کر الماء. والسين المهملة. نوع من الخوخ› 
ا 


«والخَرص وال بالفتح ”"'. اسم الفعإ“. ال 


والرانان”'''» خفان طويلان. يبلغان الفخذيء'. 
والساعدان""“: ما يغشى به الذراعان فى الحرس”"2. وغيرها!؟'. 


وربيع الماءء هي الساقية. و | ا 


)010( سقط من ع وح. 

(۲) كذا في ع وح» وفي ز: في كل ما. 

(۴) لسان العرب: مادة: قتت. 

.55!//8 المدونة:‎ )٤( 

(5) قال الزمخشري: الفرسك : الخوخ وفي كتاب العين: هو مثل الخوخ في القدر» وهو 
أجود أملس أصفر أحمر. وطعمه كطعم الخوخ. (الفائق : .)23١8/#‏ وقال ابن منظور: 
الفرسك: الخوخ يمانية وقال الجوهري: ضرب من الخوخ. (لسان العرب: /٠١‏ 
(fo‏ 

() المدونة: 8//!ا55. 

(۷) في ح وز: فبالفتح. 

(۸) كذا في ع وز» وفي ح : للفعل. 

() سقط من ح. 

)٠١(‏ كذا في ح٠‏ وفي ع: والراقان» وفي ق: والراتان. 

(10) شرح غريب ألفاظ المدونة: .٠١‏ 

(۱۲) كذا في ع وزء وفي ح: والساعدين وهو الموافق لما في المدونة: ه/ .٤۷۳١.‏ 

 (‏ قال الجبي : الساعدان: نعت لقفازين من حديد يدخل فيهما المحارب ساعديه فسميا 
ساعدين لإدخال الساعدين فيهما. (شرح غريب ألفاظ المدونة: .)١٠١7‏ 

)۱٤(‏ كذا في ع وزء وفي ح: وغيرهما. 

)١6(‏ لسان العرب: ربع. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة | 
سواه امن لے 

وقوله في الحكم على الغائب في الدورء والأرضين» بينه داخل 
الكتاب ٠‏ إنما ذلك إذا ادعي ع في هولب 00 E‏ كر 

وأما القسم فيقسم عليه» وقد فرق في أول الكتاب هنا بين القريب 
الغيبة» وت وکال جعل ۰ 4 عليه في الغ ا 

وفى كتاب الشفعة : نسم رباعه ق الدين› وفى الكمالة. وفى نمقة 
الزوجة. وعبدالملك يحكم على الغائت کی کل شي ء٠ EDT‏ به. وفك 
مقي فى كتاب الشفعة :من تهذا:'فانظر ما العناة هناك معا“ لا ياج إلى 
ا 
عليه" (فيها)"''“. وهذا موافق لما في داخل الكتاب» أنه لا يحكم عليه في 
دعوى الأصول. ثم ل ان رل 2 ]وعد 73 ورل 
يكتب القاضي إليه فيوقف» إما أن يستخلف» وإما أن يقدم فيخاصم 

قال فضل: هذا من قوله يدل أن الخصومة حيث يكون المدعى فيه؛ 
وهو قول عبدالملك. وقال مطرف: القضاء حيث المدعى عليه. قال: وبه 
الحكم في المدنية”"''. وبه حكم ابن بشير بالأندلس. وقاله أصبغ. 


(1۲) 


)١(‏ كذا في ح وزء وفي ق: عليها. 

(؟) كذا في ح۰ روفي ف: أصولهما. 

(۳) كذا في ح وزء وفي ى نانا 

(؟) المدونة: ©/588. 

(6) المدونة: 555/8. 

(0) كذا في ع وح وزء وفي ق: وكذلك الشفعة. 

.5١9 5١8/8 المدونة:‎ )۷( 

(60) كذا في ع وح وزء وفي ق: ما. 

(4) المدونة: ©/555. 

١‏ ) سقط من ح. 

.4557/©8 :ةنودملا)١١(‎ 

(۱۲) المدونة: 4557/8. وفيها: فيخاصمهم. 

() كذا في ع وح وزء وفي ق: المدونة. والصواب: المدينة لأنه هو الذي يفهم من كلام 
المدونة: ©/5557. ٠‏ 


ا التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وسحنون. واستدل بعضهم عليه من قوله في الكتاب» في آخر کلامه» في 
هذه المسألة. «وإن كانت بعيدة» فعلم أن الذين طلبوا لا يقدرون على 
[الذهاب إل ۲ ذلك الغائب» ولا يوصل إليه» رأيت أن يقضى لهم”", 
ولا حجة في هذاء لأنه إنما قال هذا في العذر للذهاب بإعذار القاضي› 
لكات له» ليأتي أو يوكل”" فانظره. وتأمل 2 6 فادعى”*؟' أنه 
ورك فجي الاي بوره ٠‏ وغيرها سوا وهی ماک لقتو 
الكتاب. وأشهب يغرق فى ذلك. ويقول: إن كانت40) بميراث» وطال انيا 
بيد الغائب» فلا يقضى عليه فيها حتى يقدم. 

و«ال بفتح الباء» في إطلاقه في الكتاب» إنما هو [في”''' كل 
ما يلبس من الثياب» كان صوفاء [أو با و ناا رفظ ا 
جرا ظا أو ey e‏ ول ا صاحب ال البز : ت 
ن الات (ال غ ۱ 


وقال ابن دريد: البز: (إنما هو متاع البيت خاصة من 


(۱) سقط من ق. 

(۲) المدونة: 4557/8. 

(۳) كذا في ع وح وزء وفي ق: ليوكل. 
00 كذا في ع وح وزء وفي ق: وادعى. 
(68) المدونة: ه/455. 

6 كذا في ع وح وزء وفي ق: بالموارثة. 
(4) كذا في ع وحء وفي ز: كان. 

(5) المدونة: ه/"/49. 

() سقط من ق. 

)١١(‏ سقط من قء وفي ز: أو قزا. 

(۲) كذا في ع وح وزء وفي ق: وغير. 
() كذا في ح وزء وفي ق: قال. 

)١5(‏ العين: 07/ ه". 

)١5(‏ سقط من ع وح وز. 

(0) سقط من ع وح وز. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 0 
الات 

و«الملفقة)”"' : اا المخيطة. 

والقمح المعلوث”' بالثاء المثلثة» ويقال: بالغين المعجمة. 
وبالمهملة”' معاء الذي فيه تبن» وزبل» لم تحسن''' تصفيته من ذلك. 

و(حشف الم" بمتح الشين ردیه» وهو ما يبس من التمر» قبل 
طیبه» وزهوه. 


زقولةة #الآن خف الجر من التمرا قالوا مى :ذلك ما ف 
حلاوة. وأما ما لا حلاوة فيه جملة» فحكمه حكم التبن › e‏ 

وألا جت الرفر ف رارف الخارحة ع الافة 

وقوله فى البقل : الا يعجبنلى فسمته الخرضا 0 زثم ذكر فياسه 
ذلك على قول مالك في منع قسمة الثمار بالخرص]""'' غير النخل» 
والعنب» ثم قوله: «والبقل أبعد من الثمار»”؟'“. فاختلف في تأويل المسألة. 
فحملها سحنون على المنع جملةء وأنكر ذلك عليه ابن عبدوس”'. وقال 


20030 جمهرة اللغة: ۲۹/۱. 

(۲) المدونة: ©/"/!5. 

(*) كذا في ع وح وزء وفي ق: الكتاب وهو غلط. 
(1) كذا في زء وفي ع: المغلرث. وفي حم: الملغرث. 
(©) كذا في ع وح وزء وفي ق: والمهملة. 

(5) في ع وح وز: لم يحسن. 

.68٠٠/© المدونة:‎ )0( 

(۸) المدونة: ه/١٠0٠ه.‏ 

(4) كذا في ع وزء وفي ح: والعلف. 

.6ا١ا!//8 )المدونة:‎ ١( 

(0 كذا في حء وفي ع وز: على. 

0 المدونة: ©55!//8. 

(۱۳) سقط من ق. 

(0))المدونة: ©//!55. 

.۲۳۲/۱۱ النوادر:‎ )١6( 


71 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
إنما منعها''' ابن القاسم إذا كانت على التأخير. وأما على الجذ فيجوز. وهو 
قول أشهب"". وهذا دليل الكتاب بعد عندهم من قوله بعد هذا في مسألة 
الزرع» أنه يجوز بيعه بالخرص على الجذاذء وذلك” " في البلح الصغير”*". 

وقوله فيه : له )٥(‏ بقل من البقول»”. 

وقوله: «إنما هو بمنزلة البقلء والعلف“ في القسمة. 

وكذلك قوله: في فداني كرّاث [بفدان كرّاث]””. أو سريسء أو 
E‏ قال: لا خير في ذلك" إلا على الجذن"“'''. ثم قال: وكذلك 
البقل عندي""'' كله بين أن المنع إن لم يكن على الجذاذ. وأشار بعض 
الشيوخ إلى أن الخلاف يدخل في حوري 111 ن ع 
الذي اختلف قوله فيها. 

ومسألة «قسمة اللبن في ضروع الماشية»”*'2, ومنعه"'“ له للمخاطرة. 


0( النوادر: ۱ لضف ". 

(۳) كذا في ح وز» رفي ع وف: وكذلك. 

)€( النوادر: ۳_۱ 

)٥(‏ كذا في ع وح وزء وفي ف : وهو. 

69 المدونة : ه/ 4۷۱ . 

.٤۷١/١ المدونة:‎ )۷( 

(۸) سقط من ق. 

6 الشلق؟ ت له ورف طوال وأصل داهب في الأرض وورقه يطبخ. (معجم متن اللغة : 
مادة سلق). وقال صاحب حديقة الأزهار: هو من جنس البقول المأكول. وهو نوعان: 
أبيض وأسود. (حديقة الأزهار في ماهية العشب والعقار» ص: 0555.). 

)١١(‏ كذا في ع وح ور» وفي It‏ فيه. 

)١١(‏ المدونة: ٤)0۷ /٥‏ ۔ 58؛. 

() المدونة: 558/8. 

(۳) كذا في ع» روفي ح: خصة. 

VY |o المدونة:‎ )٠٠١( 

() كذا في ز۰ وفي ع وح : منعه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 0 


200- 1 5 

ثم ذكر مسألة تفضيل أحدهم"" الآخر بشيء بين» إلى آخر المسألة . 

وإجازته لها سقطت من رواية أحمد بن خالد. ولم يقرأها. وثبتت في أصل 

ابن عتاب. وصحت عند ابن المرابط› لات باز » والدباع. وال اهت 
1 0 1 00 000 

ھی احرى الا تجور. وقاله سحنول . 


(A) (0) 


وقوله: «في ثلاثة 2 ورثوا قرية لها ماءء أو مجری ماء”" تقسم 
الأرض على قدر مواريثهم» ولهم من شربهم من الماء على قدر مواريثهم. 
وكل إشراك في قلدء فباع أحدهم نصيبه في ذلك› فشركاؤه دنية أحق به في 
الشفعة من [سائر]“ شركائه في ال 


«والدنية أهل و ل ي دة يكسير الالء وسكون 
النون» ويقال: دنيا“' ودنياء بالكسرء والضمء مقصور. ومعناه: القريب. 


وظاهر قوله في الشركة هنا [أنها*”'' في القلدء وإن اقتسموا الأرض› 


)1١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: أحدهم. 

(۲) المدونة: ه/ 1ل59. 

(۳) كذا في ع وز وفي ح : قال. 

(4) قال سحنون: لا خير في هذا القسمء لأنه الطعام بالطعام. (المدونة: ه/ .٤۷١‏ 
النوادر: .)۲١٤/١۱۱‏ 

)٥(‏ كذا في زء وفي ع وح وق: ثلاث. 

() كذا في زء وفي ع وح وق: ومجرى. 

(۷) كذا في ع وز وح» وفي ق: مائها. ‏ 

(۸) كذا في ع» وفي ق: أتقسم» وفي ز: يقسم وفي ح: أيقسم. 

(9) ساقطة من المدونة وق وع وح» وثابتة في ز. 

.558/8© :ةنودملا)٠١(‎ 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ز: الوراثة. 

.458/8 المدونة:‎ )١9( 

(۳) كذا في ع وح وزء وفي ق: ويقال. 

)١84(‏ كذا في ع وز» وفي ح: دنى. 

)١65(‏ سقط من ق. 


IS‏ التبيهات المستنہ لمستشطة على الكد لكتب المدونة والمختلطة 


ومذهبه هناء وفي كتاب الشفعة» أن من باع أرضه»ء أو قاسمهاء وبقي 
بئرهاء فلا شفعة له في البئر إذا باع شريكه نصيبه منها. وفي العتبية له 
الق وقد نبهنا على الخلاف فى تأويل ذلك» وهل هو خلاف على ما 
ذهب إليه أكثرهم”" أم لا؟ لأنها لا تنقسم. كما قال في الموطأ: لا شفعة 
في بثر لا بياض لها. وإنما الشفعة فيما ينقسم» وتقع فيه الحدود" من 
ال فأما ما لا ينقسمء فلا شفعة فيه. أو هو غير خلاف». وأن 
معنى التي لا شفعة فيها: البئر المفردة. والتى فيها الشفعة البعار"؟ الك :< 
الى تا اقب على ماف سجرن أو [أن]”''' التي فيها الشفعة 
ما تل۱ ها اررض (من عقا ١‏ مما له: خريم تمن الأان وتنا 
والتي لا شفعة فيي" التي لا فناء لهاء ولا حريمء ولا حصة من أرض. 
على ما ذهب إليه ابن لبابة. واحتج على ذلك بالألفاظ التي وقعت لمالك». 
وابن القاسم» وظواهر في المدونة» والعتبية» وغيرهما(*؟"©. 


+ 


ومتسالة الق 4 0 من ذلك. لأنه قال : لابد للعين. أو 


)١(‏ كذا في ع وح وز» وفي ق: له في الشفعة. 
0( كذا في ع وح وزء وفي ق: أكثرهما. 

(۳) كذا في ع وزء وفي ح: الحدود فيه. 

)٤(‏ الموطأ: ۷١۱۸/۲‏ تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. 
)٥(‏ كذا في زء وفي ع وح : وهو. 

)3( كذا في ح وزء وفي ع: الآبار. 

.75١5/5 المنتقى:‎ )۷( 

(۸) كذا في ع وح وزء وفي ق: تحمل. 

(9) كذا في زء وفي ع وح: القسم. 

)٠١(‏ سقط من ق. 

)١١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: ما تقسم. 

(۱۳) كذا في ح وزء وفي ع: فيه. 

.۲۱۷ - 75١5/5 المنتقى:‎ )۱٤( 

)٠١(‏ المدونة: 14/8؟4. 

(1) كذا في ع وزء وفي ح: عارية. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 57 
اثر ال بق" فارعا بالقلد» ([مق ساقية ,يجري فا الماة ويب 
(ويقسم)”" رمرم القلد» ويجلس”“ (الأمناء والقسام عليه » واستدل 
e‏ اا إن ارت شرب يوم أو بون بتر 
ره و قا E‏ اا ع و ا ا 
شفعة فيه» لأنه ليس معه أرض”"' وبقوله في العتبية: الشفعة في الماء 
الذي يقسم بالأقلاد. وإن لم يكونوا شركاء في الأرض التي تسقى بتلك 
الحو 


وتأول سحنون مسألة القلد هاهناء أن الماء [المشترك]'“ لقوم لهم 
شركة في الأرض. قال: ولولا ذلك لم تكن لهم شقفعة› لأنها شر 
واستدل بما قبل الكلام وبعده من قوله: إن ا الأرض» ولم يقسم 
الماء؛ فباع رجل حظه من الماء كانت" فيه الشفعة. وكذلك لو باع 9 


(0) كذا في ع وح وزء وفي ق: والبثر. 
(۲) كذا في ع وز» وفي ح: تقسم. 
(6) سقط من ح. 

00 في ح : مجلس. 

(5) سقط من ح. 

(۷) كذا في ع وزء وفي ح: الآبار. 
(4) كذا في ع وز» وفي ح: أشر 

(4) كذا في ح وزء وفي ع: بشرب. 
)١(‏ كذا في ع وح وزء وفي ق: وقناة. 
)١١(‏ كذا في ح وز» وفي ق: بيار. 

(0 كذا في ع وزء وفي ق: : ومن عين › وفي ح : و عين. 
(۳) المدونة: .١97/5‏ 

() كذا في ع وح وز» وفي ق: العين. 
)١6(‏ سقط من ق 

)١15(‏ كذا في ع» وفي ح: قسمة. 

(۷) كذا في ع وزء وفي ح: لما كانت. 


7 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
من (الأرض دون)'' البئر. ويكون”'' قوله على هذا «وكل قوم كانوا 
اکاک فى قلد من الأقلاد نهم أحق با اسن SET‏ ا 
[غير]“ عائد“ على ما قبله"““ من مسألة الثلاثة الذين”''؟ ]١76[‏ اقتسموا 
الأرض أول اا 


وقال سحئون: وتكون”'' الأرض بين طوائف» لكل طائفة حصة 

مشتركة بينهم» والماء بين الجميع كلهم يريده» فتكون""' الشفعة بين الذين 

شتركوا في الأرض فهم أهل قلد واحد”؟'“. والآخرون امل قلد آخر. ولا 
شركة”*'' لهم معهم. هم شركاء في أرض أخرى 


قال القاضي رحمه الله: قد يحمل كلامه في الكتاب على هذاء أو 
يكون الاشراك قد اقتسمواء ثم مات بعض من له شرك في قلد. فباع بعض 
ورثته نصيبه من الماء فأمل موروثه أحق. لأنهم 3ه شركاء في 


لل سقط من ح. 

(0) كذا في ع وح وز» وفي ق: يكرن. 

(۳) كذا في ع وزء وفي ق: شركاءء وفي ح: اشتراكاً. 
¢3 المدونة : 4402 . 

(5) كذا في ح وزء وفي ع: ملامء وهو ساقط من ق 
(5) كذا في ع وز» وفي حم: مبتد. 

(۸) كذا في ع وح وزء وفي ق: عائداً. 

(9) كذا في ع وح وزء وفي ق: فعله» وهو خطأ. 
(۰) كذا في ع ور» رفي حم: التي. 

.558/6© المدونة:‎ )١١( 

(۱۲) كذا في ع وز» وفي ج أو يكون. 

(۳) كذا في ح وز» وفي ق: وتكون. 

)١5(‏ كذا في ع ور» روفي ح : وآخر. 

)١5(‏ كذا في ع وزء وفي ح: والشركة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة GR‏ 
أرضهي”''. وقلدهم. وقد طبر كل هد زمر من سالة حرم الجر ني 
قوله: «لو أن قوما اقتسموا أرضاً وبيلهم ' ماء يسقون به ولهم شركاء 
فيي ذلك الماء. فباع من اولئك رجل حصته من الماءء أيضرب مع 
من ارش فال :© :فد ول أنهم أشراك فی 
الماء» مفترقون فى شركة الارفى اانا وإن لم يكن جميعهم ابييكا ني 
الأرض› و شريك لبعض في أرض› وبعضهم شر شريك 
لبعض في أرض 0 فتأمله. 

وقوله: «إذا""“ قسمت النخل وتركت البثئر فلا شفعة فيها»“'. قال 
ابن القاسم : فالعيون. بتلك المنزلة"'. اختلف في تأويلها على ما ت 
فقال سيحنون .يريك غيدا واخدة مها کر اخ کا نا رة و 
على الإشراك دون أرض » ففيها الشفعة. ديف مما م 


شركائه بحصته 


)١(‏ كذا في زء وفي ح: في أرضهم شركاء. 
030( سقط من ح. 

(۳) كذا في في ح وزء وفي ق: الأرض. 
)٤(‏ كذا في ز» وفي ح: بينهم. 

(6) كذا في 3 وفي ع وح: شرك. 

() كذا في ع وح وزء وفي ق: أيطلب. 
(۷) كذا في ح وزء وفي ع: في حصته. 
(۸) كذا في ع وح وزء وفي ق: فقال. 
(4) المدونة: .١197/5‏ 

(0 كذا في ع وح وزء وفي ق: شریکا. 
(0) كذا في ع وح وزء وفي ق: شويها. 
(0 كذا في ع وزء وفي ح: آخر. 

(۳) كذا في ع وح وزء وفي ق: إن. 
)١14(‏ المدونة: ©/458. 

)١6(‏ كذا في ع وح وز» وفي ف والعيون. 
)١5(‏ المدونة: ©/458. 

0 كذا في ع وح وزء وفي ق: فإن. 
(16) كذا في ح وزء وفي ع: لأنهما. 

() كذا في ع وح» وفي ز: تنقسم. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقال ابن لبابة : i‏ هو على ظاهره. ولا فرق له على ما تأوله 
عليه بين عين واحدة وعيون كثيرة. إذا لم يكن لها أرض » ولا فناء. ولا 
حريم فلا" شفعة شفعة في شيء منهاء وإن كان لها أرض وإن قلت شفع فيها 


وصفة قسمة” الماء بالقلد مما اختلف فيهاء وتكلم فيها المتقدمون, 
والمتأخرون» وتعقب بعضهم على بعض» ولم يسله”*' بعد من التعقب 
والاعتراض. فقال ابن حبيب عن عبدالملك» وغيره من علماء المدينةء 
وأصبغ من المصريين : هوان شد قدن. من فار أو غيره» فيئقب في 
أسفلها بمثقب» يمسكه الأمينان عندهماء ثم يغلقانها مع انصداع الفجرء وقد 
حلت ته قر واد جرارً”'' بمياهء فإذا انصدع الفجر صگ 
الماء في القدر. فسان هن الق وكلما هم الماء أن ينضب› E‏ 
حتى يكون”''' مسيل''' الماء من الثقب معتدلاًء النهار كله والليل كله 
إلى اتصداع الفجرء فينحيانها!؟ 2 ويقتسمان ما اجتمع من الماء على أقلهم 
سهماًء كيلاء أو وزناً. . ثم يجعلان لكل وارث قدراً يحمل“ سهمه من 


)١(‏ سقط من ق. 

(۲) كذا في ع وح وزء وفي ق: ولا. 

(۳) كذا في ع وح وزء وفي ق: قسم. 

)٤(‏ كذا في في ع وح وزء وفي ق: ولم يسلموا. 

)0( كذا في ع وح وزء وفي ق: وأعدت. 

(6) كذا في ع وزء وفي ح وق: جرار. 

(۷) كذا في ع وح وز» وفي ق: صب. 

(A)‏ في ق: من الثقب من القدر. 

(4) كذا في ع وح وزء وفي ق: صب. 

)٠١(‏ كذا في ع وح وزء وفي ق: تكون. 

)١١(‏ كذا في ع وح» وفي ز: سيل. 

(0 كذا في ع وح وزء وفي ق: فينحيانه. 

(؟١)‏ كذا في زء وفي ع وح وق: يحمله. والصواب ما في ز وهو ما أثبتناف وهو ما في 
النوادر: 2555/١١‏ عن ابن حبيب. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختاطة XS‏ 
الماءء ويثقبان كل قدر بالمثقب الأول» فإذا أراد أحدهم السقي علق قدرء 
ياف وضرف( كله إلى اأرضه فقي نهنا سال الوا 
Sel a MC COP‏ 000 27 

وانتقدها عليه من جاء بعذه») فقال بعص شيوخ اقل : قوله. ثم 
يجعلان لكل وارث قدراً يحمل سهمه. فإنما يصح ذلك إذا تساوت 
أنصباؤهم» وأما إن اختلفت”*' كان صاحب الكثير مغبوناًء لأن القدر كلما 
كبرت" ثقل فيها الماءء وقوي''2' جريه من الثقب» حتى يكون'''' مثلي 
ay‏ ا لن د ا 
أسهم › وللآخر سهم › فإذ|/؟١‏ ' أخذ حقه في قدر صغير خف جري الماءء 

2 والذي أرى» أن يشقسم الماء بقدر أقلهم سا 


() كذا في المنتقى: 5/ه". وفي النوادر: ۲۲٠/١١‏ وفي التاج والإكليل للمواق بهامش 
مواهب الجليل: :۳٤٤/٥‏ على قدره بمائه. وهو تصحيف. 

(۲( كذا في ع وح وزء وفي ق: لمائه. 

(۳) كذا في في ع وح وزء وفي ق: وصب. 

62 سقط من ح. 

() كذا في زء وفي ع: ثم يسقي. وفي ح: فسقى. وفي النوادر: :555/١١‏ فيبقى. 
وهو خطأ 

() في النوادر: ١١/556ء‏ وفي التاج والإكليل: :۳٤٤/١‏ من قدره. 

“4 تفسير ابن حبيب هذا للقلد ذكره YEA - f۷‏ نسخة ح» 
والباجي في المنتقى: 4/7". وذكره القاضي أبو المطرف الشعبي في الأحكام نقلاً عن 
ابن العطار : ۲ - ۱۲۳. وذكره ابن أبي زيد في الشوادر: N۱‏ 

(۸) كذا في ع وح» وفي ز: إذا اختلفت. 

() كذا في ع وح وزء وفي ق: كثرت. 

(۰) كذا في ع وزء وفي ح: وكثر. 

(0 كذا في ع وح وزء وفي ق: يكن. 

() كذا في زء وفي ع وح وق: الصغير. 

(۱۳) كذا في زء وفي ع وح: يكون. 

)٤(‏ كذا في ع وح وزء وفي ق: وإذا. 

(۱) سقط من ح. 


کا ةدماه الكتب المدونة والمختلطة 
فيأخذ صاحب السهم سهمه» في قدر واحدء ويأخذ الآخر سهمه 
فى عشرة قدور» فيكون جري ا على حد واحد”' قال: وهذا 
77 
قال القاضي رحمه الله: اعترض اعتراضاً صحيحاًء وقد أغفل ما هو 
أشد منهء وذلك قوله [أولا]”*' وكلما هم الماء أن ينضب (صبا) ‏ فهذا 
فيه من الاعتراض نحو ما ذكره» لأن صب القدر من" الثقب وهي ملاى”" 
بخلاف صبها بعد نقصهاء ولو قال: فكلما“ نقص من الماء شيء دركه 
كان أخلص» حتى يكون جري الماء من الثقب على حد واحد. وقد تفطن 
لهذا أبو عبدالله (محمد) " بن العطارء فقال: (قد)6''؟ ينقص الماء من 
القدن» :ولظلة مراد ابن جيجه وان ٠‏ كان النضرت ‏ انما هو ئى لسان 
الغرب ر اا د 07 ابا ا 1 و 
عبسب وعلى هذا الآخر فى ية لياه على ما ذكروة من دور 
مفترقة””'؟. صغار كلهاء على قول هذاء أو صغار وكبار بقدر الأنصباءء 
على القول الأول. أن الليل والنهار ينقصان قبل تمام جري ماء. هذه القدور 


(۱) كذا في ع وح وزء وفي ق: حقه. 

(۲) انظر المنتقى: 84/5. 

(۳) كذا في ع وح› وفي ز: بين. 

)٤(‏ سقط من ق. 

)٥(‏ كذا في ع وزء وفي ق : صب» وهو ساقط من ح. 
(5) كذا في ع وح وزء وفي ق: عن. 

(۷) كذا في ع وح وزء وفي ق: وهو مليء. 

(۸) كذا في ع وح وزء وفي ق: وكلما. 

(4) زائد في ز. ۰ 

)۱١(‏ سقط من ح. 

)١١(‏ كذا في ع وح وزء وفي ق: ولو. 

)١١(‏ كذا في ع وح وزء وفي ق: المتصرف. 

)١9(‏ كذا في ع وح وزء وفي ق: وذلك. 

)١5(‏ في ع: يتقي اشا وفي ح : ا يتقي» وفي سق اا 
)١(‏ كذا في ع وحء وفي ز: مفرقة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 1 

[ولا i‏ مرة. لك وان قدراً کا يجري منها الماء ليلة وها 5 
نکن أن يجري ا الماء من ا صغار [أو صغار] 2 لق 
فى تلك المدة. لضعف جري الماء. وبطء اندفاعه من الصغار» بخلاف 
قوة اندفاعه من الكبار لِرُرْم'' الماءء فلو“ قسم الماء على ما قالاف 
لتمت الليلة واليوم» وبقفيت من الأنصباء فضلة» ومن الأشراك من لم يسىٌ » 
وقد تكلم أيضاً أبو عبدالله بن العطار" فيهاء وأخذ طريقاً آخر ل“ يسلم 
ته تو ن هذا الافعراض اا تقال هدا أزادوا السقى 6 بعد 
قا (وانعدا أحده ٠")‏ بالقرعة» أو التراضي› al‏ 
للمبحدئ بالستى اشنا مكيلة الما ويلقي ‏ ذلك فى القلد 
ف إلى أن اهي مه الما وا اه ال" ف بركيلة ا 


و 


تلیه» ثم هكذا يفعل لكا 4" واحد منهم» إلى أن ينقضي اليوم والليلةء 


(۱) سقط من ق. 

(۲) كذا في زء وفي ع وح: كبيرة. 
(۳) کنا في ع وزء وفي ح: في ذلك. 
)€( كذا في ع وح وزء وفي ق: قدر. 
(e)‏ سقط من ق وح. 

(5) كذا في ع وز» وفي ح: وكان. 
(۷) كذا في ع وز» وفي ح : لزوم. 
(6) كذا في ع وزء وفي ح: أو. 

(9) كذا في ع وزء وفي ح: العتار. 
)٠١0(‏ كذا في ع وح وزء وفي ق: ولم. 
() سقط من ح. 

(۱۲) سقط من ح. 

() كذا في ع وح» وفي ز: صار. 
)١1(‏ سقط من ق. 

(15) كذا في ح وز» روفي ع: فيلقى. 
)١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: فيبقى. 
)١0(‏ كذا في ع وزء وفي ح: ألقى 
() كذا في ع وزء وفي ح: بكل 


IKE‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ق الدهر كله. 


واعتراض الصقلي”' على ابن حبيب» لازم" لابن العطار“ لقوة 
اندفاع الماء الكثير» وضعف القليل» وأنه“ (قں) 2 أ بد رى 
هذا القليل لضعفه حتى يأخذ من النهار مثل ما أخذ من له مثلاً سهمهء أو 
أكثرء لقوة و لر ون انيع )الاي بود زلف ف عليه ها ورن د 
الاعتراض بانقضاء اليوم والليلة؛ [قبل فراغ الماءء وهذا مما لا شك فيه. 
ولولا قولهم يفعل”'"“ ذلك لكل واحد منهم إلى أن ينقضي اليوم والليلة]'“ 
وهما الدهر كله. لقلت 7" لعلهم لم يقصدوا في القسمة بهذا قسمة كل 
يوم وليلة"'""''. وإنما أرادوا”؟'' قسمة الماءء فتته”"'' الدول المذكورة في 
يوم وليلتين» أو دون ذلك أو أكثرء ]۱١١[‏ لكنه ليس مرادهم. ويبقى فيه 
(أيضاً)"'' [على هذا”"'' اعتراض آخر؛ سنذكره في مراعاة سقي الليلء 


)1١(‏ كذا في ع ور» وفي حم: : وهكذا. 

(۲) لعله يقصد عبدالحق الصقلي إلا أن تعليقه هذا لم يرد في النكت بل اكتفى في النكت بعرض 
تفسير ابن حبيب للقلد» وربما علق على هذا في كتابه تهذيب الطالب إلا أنني لم أعثر عليه. 

(0) کذا في ع وزء وفي ح: لا مانع. 

(6) كذا في ع وزر» وفي اح ولهذا. 

(۷) كذا في ع ور» وفي حم: أو أكثر لدفع. 

(A)‏ سقط من ح. 

(4) كذا في ع ور» وفي ح : يتفي . 

(١٠)في‏ حم: يجعل. 

(0) سقط من ق. 

(۲) كذا في ع وح وز» وفي ق: لقلة. 

(۳) كذا في ع وح وزء وفي ق: أو ليلة. 

() كذا في ع ور» وفي ح : زادوا. 

(15) كذا في ع وزء وفي ح: فسم. 

() سقط من ح. 

(0) سقط من قى. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة KE‏ 


من شقي النهارء لکن كلام ابن حبيب [وابن يونس]'' معناه عندي" 
[على]”" هذا وأنهما لم يقصدا في القسمة كل يوم وليلةء وإنما راعوها في 
الاختبار“ ٠‏ ثم بعد ذلك عند" القسمة يبدأ الأول» أي وقت شاء. حتى 
يتم سه ويا حل الذي E‏ هكذاء حتى تتم دولهم» متى تمت من 
الزمان. ثم يرجعون”" إلى الأول» كان ذلك في يوم وليلةء أو أكثر من 
ذلك. ويستريح من الاعتراض بهذا الفصل الآخر. 


وباعتبار سقى الليل والنهارء إذ باختلاف الدول تأتى دولة [هذا!*) 
مرة نهاراً. ومرة كين 


وكذلك الآخر. فيعتدلون”"'؟ وذهب ابن لبابة إلى انحو نما ذهت: إلية 
ابن العطار فى قسمته من" قدر واحدة. لكنه سلك مسلكاً آخر. فقال: 


شار الاعات لكل ٠‏ فط عن العاف وي فى جات القن » بعد 


)۱( سقط من ق. 

)۲( كذا في ع وح وزء وفي ق: عند. 

)۳( سقط من ق وح وز. 

(5) كذا في زء وفي ع وح وق: في الاختيار. 
)٥(‏ كذا في ع وز» وفي ح: عن. 

0) انظر كلام ابن يونس في التاج والإكليل للمواق بهامش مواهب الجليل: 144/8". 
)¥۷( هنا بداية ما فقد من ح. 

(۸) سقط من ق. 

(9) كذا في ع وزء وفي ق: ليلة. 

0( كذا في ع وزء وفي ق: ويعتدلون. 

)١١(‏ كذا في ع وزء وفي ق: في. 

(0) سقط من ق. 

0(0) سقط من ع. 

)۱٤(‏ كذا في زء وفي ع وق: ثقبا. 

)١5(‏ كذا في ع وزء وفي ق: بكل. 

(0) كذا في ع وزء وفي ق: من المثاقب. 


ظ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
أن يوضع قسط الماء فيهاء ويغلق الثقب الذي في أسفلهء ويكون"" 
ثقب القسط الثاني من مبلغ ماء القسط الأول في جانب القدرء ثم يثقب 
للثالث ثقبا"“ عند آخر القسط الثانى» وهكذا يثقب ثقباً عند انقضاء كل 
قسطء فمن خرج سهمه ألقى ماؤه في القلدء فإن خرجت القرعة لمن له 
ثلاثة أقساط فتح أولا”" الثقب الأول فإذا انقضى القسط الذي فوقه فتح 
الثاني» ثم كذلك الثالث. فإذا تم انقضى سهمه. وكذلك من“ له قسطء 
أو قسطان. وهذا أيضاًء وإن سلم من اعتراض الصقليء» فلا يسلم من 
هذا الاعتراض الثاني» لأن خروج قسط ماء من ثقب تحته في جانب 
القلد» ليس في القوة كخروجه أولاً من أسفل القلدء وهو مملوء بمائه 
فسيظ)”*؟ لاء أو غيره» أو أكفر. وقد آشان أبن أبن زمقين. إلى نحو 
هذا. وقال: يثقب لصاحب الثلث"'' فى القدر ثقبة فى مقدار ثلثهاء 
ولصاحب النصف في مقدار نصفها”''. على مقدار سهامهمء وقال: هكذا 
رأيته لبعض العلماء. وهذا يدخل عليه ما دخل على ابن لبابة من 
الاعتراض. والذي يظهر لي مما يقطع هذه الاعتراضات كلها“ وهو 
امسر فى العمل وال فى الحعبن”"'+ وكير الأواني 0 
ان اکونا اة هذه القسمة عل جا ا 1517111 


)١(‏ كذا في زء وفي ع: وتكون. 

(؟) كذا في ع» وفي ز: ثقب. 

(۳) كذا في زء وفي ع وق: فتحول أول. 
)٤(‏ كذا في ع٠‏ وفي ز: لمن. 

02( كذا في ع» وفي ز: قسط. 

(5) كذا في زء وفي ع وق: الثالث. 

(۷) كذا في زء وفي ع وق: النصف. 

(۸) كذا في ز» وفي ع وق: هذا الاعتراض كله. 
(4) كذا في ع. وفي ز: وأقل للتعب. 

)١(‏ كذا في ع وزء وفي ق: وأهدى للأواني. 
(0) سقط من ق. 

(۱۲) في ع: سنذكرهاء وفي ز: نذكرها. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (cm‏ 
وذلك [أنا] ”'2 إذا نصبنا القدر”" مع الفجرء وهي ملأى» ولم نغفل”” عن 
توويك انناف ا و يعركها تمن معنن رکون ری الاد فا 
من الثقب طول اليوم والليلة” معتدلاء وإن شئنا جمعنا الماء الخارج من 
أسفل القدر”"'2 في آنية» ثم قسمناه على ما ذكروه» أو حبسنا تحت الثقب 
آنية قد عرفنا كيلهاء أو وزنهاء فكلما امتلأت أزلناهاء ونصبنا أخرى مثلهاء 
وأرقنا الأولى» أو دركنا بها نقص القدرء ثم کا اول رن الات 
حتى ينقضي اليوم والليلة. وقد عرفنا عدد ما ملأنا من" الأواني» ويستغنى 
بذلك عن إعداد الماء في الجرار كما قالوا بتدريك الماء في القدر”'' 
وعن"''' إعداد القصاري لجمع الماء. فإذا عرفنا عدد الجميع من الأواني› 
وما فيهاء قسمنا ذلك على الأنصباء» وعرفنا ما يقع لكل سهم بتلك 
الآنيتين» واحتفظنا بتلك الآنيتين» فإذا احتاجوا إلى السقى علقنا القدر"' 
ما فال کیا ل ار كما فلن ونصينا تبحته' تلك الآ ٠٠٥(2‏ 
مع الفجرء وبدأنا بالأول على ما تقدم» وفتحنا الثقب» وكلما نضب من 


(۱) سقط من ق وع. 

(۲( كذا في ع وزء وفي ق: القلد. 
(۳) كذا في زء وفي ع وق: يغفل. 
(6) سقط من ز. 

() في ع وز: الليلة واليوم. 

(5) كذا في زء وفي ع وق: القلد. 
(۷) كذا في زء وفي ع وقف: يتداول. 
(۸) كذا في زء وفي ع وق: الاثنين. 
(9) كذا في ع وزء وفي ق: في. 
)0١(‏ كذا في زء وفي ع وق: القلد. 
)١١(‏ كذا في زء وفي ع وق: عن. 
(0) كذا في زء وفي ع وق: القلد. 
(۳) كذا في زء وفي ع: فعلناه. 
)١5(‏ كذا في ع وز» وفي ق: تحت. 
)١5(‏ كذا في زء وفي ع: الأواني. 


3A‏ التنبيهات المستشبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


الماء شيء دركناه على ما ذكرنا"“ أولاأًء» حتى يعتدل جريه عند السقي» كما 
کان يدل عد الأخار راء قاد الات هااا فن كانه افق 
نصيبه أمر بتحويل الماء» وجعلت الأخرى لغيره» وأريقت هذهء أو درك بها 
ما نضب من ماء القلد» ومن كان له اثنان فحتى تمتلئ اثنتان". وكذلك 
من له ثلاثة» وداولنا بعدهما بين الاثنين أبداً على ما ذكرناه» ولا يحتاج 
نره والقدر في كل ذلك تتعاهد“ ٠‏ ويأتي الصب منها“ في حين 
القسمة» والسقى على حد ما كان منها حين القياس» والاختبار» بلا 
خلاف» فلا 00 اليوم والليلةء لا تتم إلا بتمام امتلاء العدد من هاتين 
الآنيتين الذي كان" أولاء لاعتدال خروج الماء من الثقب الواحد» في 
اليوم والليلة» أولاً وآخراً» ولا“ يبقى على هذا اعتراض» جملة» إلا في 
وجه واحد» لابد من تصوره على كل حال» وقد أشار إليه ابن لبابة» وهو 
بين من اختلاف السقي بالليل”*) والنهار» فإن من الناس من يرغب (فى)''“ 
سقي الليل لكثرة الماء فيه» وسرعة جريه (فيه) 22١‏ والراحة من معاناة 
الشمس» والحرء في تصرف الساق» وأنه أحسن لما سقي» ومنهم من 
يرغب (في)!5١)‏ سقي النهارء لكونه أقل مؤونة» ومشقة من معاناة الظلام» 
والسهرء و[ما] “١‏ اختلف هكذا فلا يصح جمعه في قرعة» لأن من خرج 


)0 كذا في ز» وفي ع: ذكر نأه. 

(۲( كذا في عء وفي ز وق: اثنان. 

فو كذا في ع وز» وفي ق: إلى غيرها. 
() كذا في رز وفي ع: يتعاهد. 

(6) كذا في رْء وفي ع: مما. 

() كذا في زء وفي ق: فلا مزيد إلى. 

)۷( كذا في ع وز» وفي ق: اللتين كانتا. 
(۸) كذا في ع وز» وفي ف: فلا. 

00 كذا في ع وز» وفي ق : في الليل. 

() سقط من ع وز. 

(0) سقط من ع وز. 

(0) سقط من ز. 

(۳) سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
اميتي س ۸ے 
[ل]"؟ منهمه بالكلل قدلا بحب :ولا براه ذلك» ا بن حرج له 
بالنهار» لما ذكرناه» وإذا اختلفت الأغراض لم يصح“ جمعه في" قرعة» 
فان قلا بتفريق. القلد :الليل» والتهارء :وأن يجعل”*؟ قسمة اللبل على 
حدة» يقسمه بالسقي”" جميعهم» وقسمة النهار على حدة» كذلك سلم 
من هذا الاعتراض» إذا كان مدة السقي قريبة من مدة القياس› 00 
[بالليل والنهار] © لاختلاف الليالي؟؟ والأيام» بالطول والقصرء إلا أ 
قا إن الضرورة داعية إلى هذاء وهو غاية المقدور» كما تقسم 0 
الواحدة» وبعضها جيد البناء» وبعضها واه. والأرض الواحدة بعضه"'"' 
كريم» وبعضها دني مع اختلاف الأغراض في ذلك. 


[۲۷] قال ابن لبابة : لو قسسم ماء كل ليلة/ وماء کل يوم ۰ وعرف ما 
لكل ليلة» وكل يوم» على شهور العجم. كان أحب إلي. وأ 
[لاختلاف])”"'' الليالي والأيام. 


ذلك السنة كلها للقياس» ثم بعد ذلك يجرون ما يأتى من أيام السنين 
المقبلة» ولياليها على ما تقرر عندهم في السنة قبل» وأما إن قلنا على ما 


(۲) كذا في ع وزء وفي ق: لم يجز. 

)۳( في ق: قسمه على حيجحة في. زائدة » وسقط من ع وز. 
62 كذا في زء وفي ع: إنء وفي ق: فإذا. 

)٥(‏ كذا في ع وزء وفي ق: تجعل. 

(5) كذا في رء وفي ع: بقسمة 

(۷) كذا في ع وزء وفي ق: لسقي. 

)٩(‏ كذا في ع وز» وفي ف الليل. 

)١(‏ كذا في ع ورء وفي ف : يقول. 

(1) في ز: وبعضها. 

(0) سقط من ق 


KED‏ تنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

پچ التنبيهات المستنبطة على الكت ونه و 
يظهر من كلام ابن حبيب"''. وبعضهم إنه إنما يعتبر" قدر اليوم والليلة 
عند الاختبارء لا عند القسمة» بدليل أنه لم يقل عند القسمة أن يعلق 
القلد" مع“ انصداع الفجرء كما قاله عند الاختبار» خلاف ما قاله ابن 
العطارء وظهر من كلام ابن لبابة» وغيرهما. فيرتفع”*؟ الاعتراض عن تفريق 
الأواني كما قال ابن يونس» وعن مراعاة حال الليل مع النهار» وعن طول 
بعض الأيام والليالي» وقصرهاء لما ذكرناه من اعتدال ا بانتقالهم. 
باختلاف الدول» او الذي يسقى اليوم صباحاً بابتداء"“ خروج الماء من 
اتن الفر ف » وطن e‏ "© اليو والليلة قبل تمام الدول» وبما”' 24 
خا دولته في الدور الرابع أو الخامس ليلاء ويصير الذي سقى ليلا 
نهار فيعتدل أمرهم» باختلاف أحوالهم : > ويصح الاعتبار"'“ والله أعلم. 


فتأمل هذا كله. وقف عليه. فإنك لا تجذه مجموعاًء ولا مروا 
موضوعا”"' في غير هذا التعليق. وقد قال أصبغ: إنما كان ابن القاسم 


يقول : يقسم الماء بالقلد. ولا يفسره. 


قال أبو عبدالله بن العطار فى جواب له فى هذه المسألة: وينظر فى 


.7"؟75/1١١ النوادر:‎ )١( 

(۲( كذا في ع وزء وفي ق: يعبر. 
(۳) كذا في في ع وزء وفي ق: إن تعلق القدر. 
623 كذا في ع وزء وفي ق: عند. 
0 في ع وز: فيرفع. 

)05 كذا في ع وز» وفي ق 

000( في ع وز: بامتداد. 

(۸) كذا في زء وفي ع: المفترقة. 
0( كذا في ع ز» وفي ف تمام. 
)٠١(‏ كذا في ع وزء وفي ق: بما. 
)١0(‏ كذا في ع وزء وفي ق: جاءت. 
)١١(‏ كذا في ع وزء وفي ق: الاعتدال. 
)١9(‏ كذا في ع وزء وفي ق: موضوحاً. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة KB‏ 


اله الى عق يت ا من الاد وال الذى ت أرقف و كا" 
في ابتداء شركتهما في الأرض معلوم من ميراث أو ابتياع» أو غيره» ثم 
تقاسموا بعد فقسمتهم في السقي على قدر أنصبائهم» البعيد والقريب"" 
سواء» وليس للذي بعدت أرضه عن القلد [أن ل لا ee‏ على 
العا ممق يشل ات لأن اه حن اا فك ق ااج 
القلد» بدون ما قومت به القريبة منه» التي ارت ارا ولو لم 
يحسب”" عليه الماء إلا من وقت دخوله أرضهء لاستوت في التقويم البعيدة 
والقريبة [منه“] وإن لم يعلم في الأراضي""''' التي لهؤلاء قسمة. 
واشتراك قبل» ولا كيف كان أصل ملكهم لهذه الأراضي› إلا أنهم شركاء 
فى الماءء والقلد» فلا يحسب على البعيد الأرض السقي حتى يبلغ 


د )151 
ر صه 5 


وفي ثمانية أبي زيد عن عبدالملك في القوم يرثون الأرض» وعليها 
۶ ۰ 5 )1۲( م 8 ١‏ 5 9 1 فى 1 

ماء مأمون كثير فيقسمون الارض» والشرب» وبعضهم اقرب إلى العين › 

ثم يقل الماءء فيقوم لمن قرب› ولا يروى ل بعل » فأرادوا رد القسم. 


قال: أما قسم الأرض» فقد مضى. ویرد قسم الماء» فيزاد من بعد على من 


)١(‏ كذا في ع وزء وفي ق: تباعدت. 
(۲) كذا في زء وفي ع: كان. 

(۳) كذا في زء وفي ع: القريب والبعيد. 
(4) كذا في ع وزء وفي ق: لا يحسبوا. 
(6) كذا في ع وزء وفي ق: لا يحسبوا. 
© ا ھی 

(۷) كذا في ع وز» وفي ق: تحسب. 
(۸) الأحكام للقاضي أبي المطرف» ص: 7؟١.‏ 
(4) سقط من ق. 

)٠١(‏ كذا في زء وفي ع وئ الأرضنى: 
)١١(‏ الأحكام لأبي المطرف. ص: .٠١١‏ 
(۱۲) كذا في زء وفي ع: كثير مأمون. 
(۱۳) كذا في ع وزء وفي ق: من. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
قرب» بقدر ما يستوي (في)“ القرب والبعد"“ في السقيء فيكون للبعيد" 
مله أكثر مها لفرت على مل مالو سمت بالماء قينما راخدا 
قال القاضى : [رحمه الله : وهذا غير مخالف لما قاله ابن اطا لن 
فسمتهم الأولى ليس فيها مراعاة قرب الماء من بعده» لأمنه وكثرته كما لو 
قال المؤلف رحمه الله]”*': وإذا كان هكذا"'' لم تصح قسمة ماء 
الل بينهم › ولا قياسه ولا جم ۳ ما يخرج من القلد» حتى يطلق 
أول"“ الماء إلى أرضه»ء وماء الثقب من القلد يجري حينثذ فى الأرض مراقا 
غير مجموع ٠‏ ولا محسوبء. فإذا بلغ ا ا الأمناء حينئذ ‏ 
ببلوغه'”'' بصوت» أو ضرب بشيء يبلغهم لحينه» فيبدأون حينئذ بجمع "۰ 
الماء قو الآنية وحسابه على ما تقدم. 
وقول مالك : «وإنما البلح الصغير علف. قال ابن القاسم : هو بقل 
البقل»”؟''. نحا اللخمي إلى تخريج الخلاف بين مالك» وابن القاسم. 
هذه الألفاظ. وأن مالكاً يحكم له بحكم العلف» فيجيز فيه على قوله 


ا 


(۱) سقط من ز. 

(۲) كذا في ع٠‏ وفي ز: القريب والبعيد. 
(۳) كذا في ع وزء وفي ق: البعيد. 

(4) كذا في ع وزء وفي ق: أكثر من ماء القريب. 
)٥(‏ سقط من ق. 

6 كذا في ع وز» وفي ق: هذا. 

(۷) كذا في ع وزء وفي ق: القسمة بالقلد. 
(۸) كذا في زء وفي ع: جميع. 

(۹) في ع واو 

)9١(‏ كذا في زء وفي ع: إلى أرض. 

)١١(‏ كذا في ع وزء وفي ق: اشتهد. 
(۱۲) كذا في ع وزء وفي ق: فبلغوه. 
(۱۳) كذا في ع۰ وفي ز: لجمع. 

.)۷١/١ المدونة:‎ )١5( 


التنبيهات ١‏ لمستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وعلى أنه طعام لا يجوز إلا أن يجذا جميعاًء أو على اختلاف حاجتهما 
كسائر الثمار. 


قال: ويجب أن يلتفت إلى عادة أهل البلد فيه» من استعماله علفاً. أو 
للذكا ° والذي ألزم من الخلاف فيه» لا يلزم› ولا أراده مالك ولا ابن 
القاسم› ألا ترى أن ابن القاسم اخر الكلام جمع بين اللفظين. وفسر 
مقصده. وقال: «وإنما هو بمنزلة العلف» والبقل“" في القسمة. 0 

وقوله: (إذا اقتسما الثمرة بعدما أزهت» لاختلاف حاجتهماء فتركاه 
کے یا ل ی الق مرائ لما فى کات الاو إلى ارق“ 
الحرب» وكتاب البيوع الا من جواز اشتراط التبقية › حتى يصير 
تمراء وخلاف ما فى كتاب الجوائح. 


ومسألة ما يجمع في القسم من الحيوان» والعروضص"' اختلف على ٠‏ 
ابن القاسم في تأويل كلامه. واختلف لفظه في الكتاب. 


فقيل: هو اختلاف من قوله. مرة قال: يقسم كل صنف من الجنس 
على حدته» إذا كان فيه ما يحتمل القسم. وإلا جمع كله في القسمء كانت 
ثياباً» أو عبيداًء أو حيواناً. وكل“ جنس منها مختلف. كما قال مرة في 
الات وال فيكون تفريقه. على هذا امشحينان”. 


)١(‏ كذا في ع وزء وفي ق: وللأكل. 

(۲) المدونة: ه/ ١الا5.‏ 

(۳) في المدونة :)47١/8(‏ قال: لا باس بذلك ولا تنتقض. 
() في ع وز: لأرض. 

.١58/5 المدونة:‎ )©( 

(") هنا انتهى القدر المفقود من ح. 

(۷) كذا في ع» وفي ح: على قوله. 

(۸) كذا في ع وزء وفي ح: كل. 

0( كذا في ع وح» وفي ز وق: استحسان. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

ظ 

ومذهبه [الآخر]”''' أنه يجمع الجنس كله في القسمء وإن كان في كل 

صنف ما يحتمل القسم على ظاهر قوله مرة في الثياب“ : تجمع"" كلها. 

وعلى قوله [في]““ العبيد: صغارهم» وکبارهم › والهرم. والجارية المارهة . 

ذكرانهمء وإناثهم»". قالوا: فعلى هذا تجمع' الخيلء والبراذين» 
والحمرء والبغال. 


ومذهبه الثالث : أن ذلك لا يجمع منه شيء إل عير ه. وإن لم يحتمل 
اا وا كل فف من الحس ( حال :ا كانت اي 
دوابا“ أو عبیدا» على ظاهر قوله: ق الخيل على حدة» والبغال 
والبراذين على حدة»""“ على اختلاف رواية المدونة في ذلك على ما 
سنذكره. وعلى ما في كتاب محمد: يجمع كل صنف من السبي""' في 
الغنائم. ويقسم على حدة) وكل لفظ من ألفاظه في هذه المسائل في 
الكتاب محتمل لهذه الوجوه. والله أعلم. 


[1Y۸]‏ وأما نين فراعى في الجمه”؟ "ا ما لا يجوز؛ تسليمه. 


(۱) سقط من ق. 

(؟) كذا في ع وزء وفي ح: الباب. 

(۳) كذا في زء وفي ع وح: يجمع. 

)٤(‏ سقط من ق. 

(ه) المدونة: ه/٠44.‏ 

(5) كذا في ع وزء وفي ح: يجمع. 

(۷) كذا في ع وح وزء وفي ق: ويقسم. 

(۸) كذا في زء وهو سافط من ح۰ وفي ع: بحاله. 
(9) كذا في ع وح وزء وفي ق: أو داراً. ولعل الصواب: دوابٌء لمنعه من الصرف. 
peo‏ 

.45٠١/ه المدونة:‎ )١١( 

(۱۲) كذا في ع وز وحء وفي ق: الشيء. 

(۱۳) انظر النوادر: 7559/١١‏ ۲۳۰. 

)١0(‏ كذا في ع وز وح»ء وفي ق: في الجميع. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ) 

بعضه في بعض» من الجنس الواحد") وابن حبيب راعى ما تقارب» 

وتشابه في الأصل» والصفة» كالكتان مع القطن» والصوف مع المروزي 
40 


وقوله في الجذع”": لا يقسم“ يعني وإن احتمل القسم» وانتفع 
١‏ ا اختلف"' في تأويله. فقيل : ذلك على اختلاف القول في قسمة 


الحمام. وما لا ينقسم إلا بتغييره”؟؟ عن هيئته. وإن احتمل القسم. وانتمع به. 


وقيل بل لاه حال عن حال واا القتسم فا لآ سال عن 
الها يقسم بالعدد» والمقدار» وأما ما يحال عن حاله) "“ بالنقص› 
والتغيير”' ''» والتفريق. فلا يكون ذلك إلا في الرباع. والأرضين. وهذا قول 
أشهب'''' قال: ولو كان القطع يصلح اريه والشكييةة لى ت 


قال حمديس: إلا أن تكون ا ن ازا عا ای 
57 ل ل 5 


)١(‏ قال أشهب فى المجموعة: كل ما يجوز من هذا أن يباع واحد باثنين إلى أجل فلا 
ل د سي ل 1 ل ل لور ار ل بيه 
في القسم. (المنتقى : 5). 

(۲) المنتقى: 5// لاه. النوادر: ۲۲۸/۱۱. 

(۳) كذا في ز وح» وفي ع: الجذوع. 

(6) المدونة: ه/"/!5. 

)٥(‏ سقط من ح. 

(5) كذا في زء وفي ع: واختلف» وفي ح: فاختلف. 

(۷) كذا في ع وزء وفي ح: بتغيبر. 

(۸) كذا في ز وحء وفي ق: إنما. 

(9) سقط من ع. 

)١(‏ كذا في ع وح» وفي ز: والتغير. 

.٠١ /5 انظر المنتقى:‎ )١( 

(۱۲) كذا في ع وحء وفي ق: تقسم. 

(۱۳) كذا في ع وز» وفي ح: فهذا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ظ وقوله: «إن17) ورثئنا ناد فيها بلح » أو طلع › فأردنا قسمتها. قال : 
أما الطلع فلا يقسم على حال. إلا أن ا ولي الرقاب بيلهما. 
و البلح حتى يطيى»!؟) وضرب على الطلع في كتاب أبن وضاح › 
ويحيى بن عمرء [وکان)] في أصل ابن وضاح وروايته. وضرب عليه 
ابن خالد» وصح في رواية أحمد بن داود. 

قال سحنون: إذا طرحت الطلع صحت المسألة. وفي بعض النسخ : 
م (0) . ۳ (A)‏ 
«أما البلح , والطلع فلا يقسم على حال» : 

قال القاضي رحمه الله: كان سحنون قد ذهب إلى ما في لفظ المسألة 
من الإشكال. وإلا فلا اعتراض فيها على أصلهء لأنه إنما شرط ترك البلح. 


وتخصيصه بذلك يدل [عك ]° أنه يشترط ترك الطلع الى" ا 


اعترض سحنون على أصله في الكتاب» أنها إذا كانت ذات طلع لم تبر 
لم تقسه'"'' جملة حتى تؤبرء للعلة التي ذكرها في الكتاب» وإنما تم 

الكلام على الطلع في قوله: «إلا أن يجذاه»“'“ والمسألة على هذا صحيحة 
سالمة من الاعتراض» خلاف ما تأوله بعضهم على الكتاب أنه يقسم بترك 


)١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: وإن. 
(۲) كذا في ع وز وحء وفي ق: ويقتسما. 
(۳) كذا في ع وز وحء» وفي ق: ويترك. 
)€٤(‏ المدونة: ©/49/5. 

() سقط من ق› وفي ح : كان. 

(5) كذا في ع وز وح» وفي ق: عليها. 
(۷) كذا في المدونة وع وز وحء وفي ق: والطعام» وهو غلط. 
(۸) المدونة: 7/8 47/5. 

() سقط من ق وز وح. 

(0 في ع وز وح: التي. 

)١١(‏ في ع وز وح: بسببها. 

)١6(‏ كذا في ع وزء وفي ح: لم يقسم. 
(۱۳) كذا في ع وزء وفي ح: أتم. 

.47/5/8 المدونة:‎ )١5( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


البلح؛ والطلعء وقد نقل أبو محمد ذلك" عن ابن القاسم (في 
(F(T)‏ 
نوادره) 8 


وفي مسألة التي اقتسما بلحاً [ليجذاه]““ لاختلاف حاجتهما إليه. 
لا ول يسان لعن" اجا شيعا ا بح ا 
عياله. و الآخر دفعة. أو دفعتين لرغبة سوقه. قال شه : وكذلك 
لو كانت حاجتهم ولو ج للأكلء ووا ا و 


والكئرة”''2 لجاز قسمه“' بالخرص كما قال. ونهذا البيان يندفع اعتراض 
بسر غل لالت ل ااا مناه فسماة كناك أو كلما جا 


منه» ولم يحتج إلى خرصهء وذهب فضل إلى أن ما وقع في كتاب ابن 
حبيبه خلاف ر(ما كد المدونة. وظاهره يدل على ما ذهمب إليه 
سحئون e‏ منع من من ذلك إذا استوت حاجتهما إلى جمعه رطباء 


)١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: ذلك أبو محمد. 
(۲) النوادر: ٠.۲۳٤۴/۱۱‏ 

(۳) سقط من ح. 

)٤(‏ سقط من ق. 

.5١1١ 7/7 انظر معين الحكام:‎ )٠( 

(5) كذا في ع وح» وفي ز: : ليجذ. 

(۷) في ع وز وح: ا شنا 

(۸) سقط من ح. 

(9) في ع: وببیعه» وفي ز وح: ويبيعه. 

)١(‏ سقط من ق. 

)١١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: وغيرهما. 

(۱۲) كذا في ح» وفي ع وز: تختلف. 

(۳) في ع وز: بالكثرة والقلة» وفي ح: بالكثرة والقيمة. 
)۱٤(‏ كذا في ع وز وح» وفي ق: قسمته. 

)١5(‏ كذا في زء وفي ع وح: عن. 

( كذا في ع وزء وفي ح وق: جذ. 

(0) سقط من ح. 

(۱۸) في ح: وظاهره خلاف ما ذهب إليه سحنون. 


A‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
لأكله كذلك» أو بيعه. قال: ولا يجوز اقتسامه حينئذء إلا كيلا بعد جمعه. 
قال فضل: وهذا أشبه" مما له" فى المختلطة. 


قال القاضي رحمه الله: لا خلاف بينهما على ما بينته”" قبل» لأن 
أ أعاه )£( 
اركتو ا > لأن الذي E‏ و لعياله لا ينتفع 

ا والذي يحتاج الكثير لبيعه لحضور سوقه ووقت الرغبة 
0 ينتفع بالقليل. اا يي الا 

وال اة الا ' تقدم الكلام عليها في كتاب الشفعة. 


وقوله: «لا ية الوصي على | لفن 61م ولا رة إلا 
السلطان» إن رأى ذلك خيرا ا وفي الوا و اسه 207 


الوصي بينهم› كالأس» ولا مدخل للقاضى فى ذلك ا الو مو 
قال فضل: هذا أشبه من قول ابن القاسم. واحتج بمقاسمة اللقيط”*'', 
والحاضه”*5'. ومثله 1 (35غ62 بن عمر. 


)١(‏ كذا في ع وزء وفي ق: هذا لا يشبه» وفي ح: هذا أشبه. 
(۲) كذا في ع وز وحء وفي ق: من ما له. 
(۳) كذا في ع وز وحمء وفي ق: ما بينه. 
(€) كذا في ز وحء روفي ع: فليل. 

)٥(‏ كذا في ز وحء روفي ع: للبيع. 

(0) كذا في ع وزء وفي ح: بحضور. 

(۷) كذا في ع وزء وفي ح وق: قصده. 
(۸) النوادر: ۲۲۱/۱۱. 

(9) كذا في ع وز وحء وفي ق: الأصاغر. 
)٠١(‏ كذا في ع وح» وفي ز: منهم. 

.59/8 المدونة: ه/‎ )١١( 

)١١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: قسمة. 

.51١/١١ النوادر:‎ )۱۳( 

.5150/1١١ النوادر:‎ )۱٤( 

)١8(‏ كذا في زء وفي ح وق: والحاضر. 
(15) كذا في زء وفي ح وق: ومسألة يحيى. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ID‏ 
كال اب ااا دحل الوضى عله مردنا ف اح أن 
لقتسم فإن”"' فعل مضى. بإ لو يكن باب ن راي اي سد 
قال: إذا كانوا صغاراً جاز أن يقسم بينهم الرباع وغيرها"؟ 
وذكر في الكتاب مقاسمة الوصي للصغار* مع الكبار» أنه يمضي 
على وجه الاجتهادء وأحب إلي أن يرفعه إلى القاضي» حتى يبعث من 
وقال في آخر الكتاب: يجوز أن يقاسه”” على [الصغير]"' الد 
والعقار أبوه» أو وصي أبيه» وكذلك ا وجميع الأشياء””'. 


نكرل عنى الصف N E O‏ 
معحجورية ) لذكره أول المسألة : ا وذهب ابن شبلون إن أن مذهبه 
فى الكتاب مفصل على ثلاثة أوجه'"'': 

فإن كانوا صغاراً كلهم لم يقسم بينهم» إلا بأمر السلطان. 

فإن كان معهم كبار”""'' استحب له استئذان السلطان في مقاسمتهم مع 
الكبار. فإن لم يفعل مضى. 


)١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: بينهم. 
(۲) كذا في ز وحء وفي ع: وإن. 

(۳) كذا في ع وزء وفي ح: وغيرهما. 

)٤(‏ في ح: الصغار. 

() كذا في ع وز وحء وفي ق: أن يقسم. 
(5) سقط من ق» وفي ح: الصغار. 

(۷) المدونة: ه/ 49. ظ 
(۸) كذا في ز وحء وفي ع: الصخر» وفي ق: الصغار. 
(9) كذا في ع وز ق وفي ف : EE‏ 
20 ۰ كذا في ع وز» وفي ح: ا 

() كذا في ع وز وحء وفي ق: كبير. 
)١6(‏ كذا في ع وزء وفي ح: وجوه. 

(۱۳) كذا في زء وفي ح: كباراً. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
فإن كانت مقاسمة الصغار مع أجنبي جازت له المقاسمة دون استئذان. 


وقوله: «إذا rt‏ دور" وأرضين " ورقيقاً وحيوان”* ّ/ 


موصى له“ بالثلث أو أتى''' رجل فقال: إنه”" وارث معھہ“ قال: 
كانت دراهمء وعروضاء 1 لهذا الموصى له أو [لهذا]7؟) الواردث أن يسبع 
كل واحد بما صار في يديه من حقه»''. 

EIT‏ في معنى هذاء فقال'"'' أصبغ: معناه أن العروض 

)۱۳( ت 

هنا ر القيم. یرید إذا كان يخرج نصيب هذا الطارئ في عين 
(منها) لاسكواتهيها”” : واستواء أنصبائهم في الميراث› أو تقا 
وإنما يصح كلامه على هذاء مثل أن يکونا" ابنين» أو أخوين: وترك 
الميت ستة أثواب» أو أعبدا””'' مستوية القيم» فقسماها"“' ثلاثة؛ ثلاثة 


(۲) كذا في ع وز وحء وفي ق: داراً. 

(۳) كذا في ع وزء وفي ق: أو أرضين. 

(5) كذا في ع وز وحء وفي ق: أو رقيقاً أو حيواناً. 
(6) كذا في ع وز وحء وفي ق: له موصى. 

() كذا في ع وز وحء وفي ق: فأتى» وهو خطأ. 
(۷) كذا في ز وحء وفي ق: أنا. 

(۸) كذا في ع2 وفي ز وح وق: معه. 

.485/8 المدونة:‎ )٠١( 

( كذا في ع2 وفي ز وح: اختلف. 

(۲) کذا في ز وح» وفي ع وق: قال. 

() كذا في زء وفي ح: هي. 

)١4(‏ كذا في ع وحء وفي ق: معهاء وهو ساقط من ز. 
)١6(‏ كذا في حء وفي ز: لاستوائها. 

(0) كذا في ع وح» وفي ز: تقاربه. 

(۷) كذا في ع وزء وفي ح: يكون. 

(۱۸) كذا في ع وز» وفي ح: عبيد. 

)١19(‏ كذا في ع وزء وفي ح: فسماها. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة KIS‏ 


فهذا الطارئ من موصى له» أو iT‏ يأخذ لت E‏ نید كل واحد 
منهماء وذلك ثوب إذ هو حقه من ميراثه. أو وصيه » فحصا”"ا له ثوبان 
كما حصل”*' لكل واحد منهماء ]١79[‏ وضعف بعضهم قول أصبغ.؛ 
وقال: (بل)“ أراد هنا بالعروض” المكيل» والموزون الذي له مثل. 


قال القاضي رحمه الله: لا وجه لتضعيف قول أصبغ. دبعن ris‏ 
OTe‏ ا 


وقوله: «وأما الدور والأرضون والجناتء. فإن كانوا اقتسموا كل دار 
على حدة» لم جاتر اسم ٠‏ فأعطى كل إنسان حقه في موضع 
واحذة فار أن تنقض القسمة“ حتى يجمع له حقه في كل دار» اررض 
وجنان. كما بج۵ ١‏ لهم. وكذلك لو ار الدور» فلم يقطع لكل إنسان 
نصيبه في كل دار» ان" . أو اتانيه يقتسعون القانية 0 
ج نصيبه كما جمع لهم»"' فمذهب ابن القاسم أنه إنما يتبع 
كل وارث بما صار إليه من حقه. إن كانت وصية بجزء» وإن كانت بعين› 


فهو كالغريم يطرأ عليهم. وقال”*'' أشهب: يكون شريكاً لكل واحد منهم 


)١(‏ كذا في ع وز وح» وفي ق: ووارث. 

(0) كذا في زء وفي ح: كلما 

(۳) كذا في ح» وفي ز: فيحصل. 

)€( كذا في ع وزء وفي ق: بما حصل» وفي ح: كما لو حصل. 
(5) كذا في ز وحء وفي ق: بالعرض. 

(۷) سقط من ف. 

(A)‏ كذا في المدونة؛ وفي ع وز وح: واحد فتنتقض القسمة. 
(9) كذا في ح» وفي ع: تجمعء وفي ز: جمع. 

(۰) کذا في ع وز وحء وفي ق: لهم. 

)١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: ثانية. 

(۱۲) كذا في ع وز» وفي ح: فيجمعوه. 

.٤۸۷ /٠ المدونة:‎ )۳( 

(0 كذا في ع وزء وفي ح: وقول. 


E‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
بقدر حقهء إلا أن تكون هذه الأشياء لو قسمت على اجتماعها جمع له حقه 
I)‏ فی شی ET‏ اثنين : ا و غير کال ت لقول 
ابن القاسم على تأويل أصبغ المتقدمء إذا تأمل. وانظر قوله في المسألة 
الأخرى: «إذا لحق دين أو وصية» والوصية دراهم أو كيل“ من طعام»””". 


وقوله: إذا أبى''' أحد الورثة ف القسبفة» اذى اديه ”1 أن 
ظاهره انتقاض القسمة ابتداءء لاأ" بالتزامه ما ذكر. 


وقوله في الال الأشرى + الإذا فرك دوراء .أو عروفنا+ ول كرك 
دراهم» ولا دنانير» وجاء موصى له بألف درهم؟» أن القسمة تنتقض إن لم 
دقعو اله وص - وفرى [ماا ٠‏ سن هذه الأجوية» (أن هذا التوصى 
ا 0 أو عدد» كطرو المديان على الورثة. أو على موصى 
(له)0*'؟ لأن هذه الوصية 00 وشيء E‏ بعدد» أو کیل › 


(۲) كذا في ع وز» وفي ح: فيبقى سهمهم. 

(۳) كذا في 0 وح ٠‏ وفي ع: وهذا. 

(4) كذا في ع وز وحء وفي ق: مكيل. 

.588/6© المدونة:‎ )٥( 

() كذا في ع وز وح» وفي ET‏ 

(۷) كذا في ع وز وح» وفي ق: فسخت. 

(6) كذا في ع وزء وفي ح: ورد. 

(9) في المدونة: 588/8: فقال واحد منهم: لا أنقض القسمة ولكن أنا أوفي هذا الرجل 
دينه أو وصيته. 

)١(‏ في ح: إلا. 

.441//© المدونة:‎ )١١( 

(۱۲) سقط من ق وع وح. 

() في ح: بين الموضوع. 

)١5(‏ كذا في ع وزء وفي ق: بعين. 

)١5(‏ سقط من ح. 

(0) كذا في ع وزء وفي ح: بعين. 

00 كذا في ع وزء وفي ح: منصوص. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
كطرو”'' وارث على وارث أو غريم على غريم. 


0 اہن حبيب : الوق له جوع مي *؟ اة لوق 
الد ومثله في كتاب 0 


(f) - 


(A) : :‏ 
ومدههب ابن لم في مسألة لحوق م أو وصه بمعين 


على رة 4 وفك انتب و الو جوا إذا قال اج ا 
8 ( 

أنقض القسمة › وأنا 7 ؤدي” ج الدين ء أو الوصية 0 > ولا ae,‏ 

لاغتباطه بحظه”*'؟. أن له» ولا تنتقض القسمة. وكذلك”" قال: 


تطوع 00 بإخراج" ' المال من ا فهذا كله يدل أن 9 


)١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: طرو. 

(۲) كذا في ع وزء وفي ح: قال. 

(۳) كذا في ع وزء وفي ق: أو معين» وفي ح: بالمعين. 
)٤(‏ في ع وز: لحاق» وفي ح: إلحاق. 

(4) المدونة: ١١7/1؟57١,.‏ 

.581١/١١ النوادر:‎ )9( 

)۷( في ع وح: لحاق الدين› وفي ز: لحاق دين. 
(۸) كذا في ع وز» وفي فق: بدين» وفي ح: بعين. 
(9) النوادر: 5 ". 

)٠١(‏ كذا في ع وز وح» وفي ق: اقتسموا. 

)١١(‏ في ع وز وح: منهما. 

(۱۲) كذا في ع وزء وفي ح: أعطي . 

)١1(‏ كذا في ع وح» وفي ق: والوصية. 

)١5(‏ كذا في زء وفي ج وق: أبتعكم. 

)١5(‏ كذا في ع وزء وفي ح: بحقه. 

)١5(‏ كذا في ع وز وحء وفي ف : وكذا. 

(۱۷) كذا في زء وفي ع وح وق: لإخراج. 

(۱۸) كذا في ع وز وح» وفي ق: من هله. 

)١19(‏ كذا في ع وزء وفي ح: تنتقل. 


GF‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


القستفة غد وهو قوله فى اکر 0 أن نقضها وإمضاءها حى 
للورثة» أو لمن له في نقضها حق. ومرة قال: إنها" تنتقض بين من بقي 
حظه في 2 أو شيء منة » أو استهلكه. (أو شيءَ منه) و من هلك 
ببلهة بأمر من الله" فلا يرجه" ' عليه بشیء من الدين › والوصية. ولا يرجم 
هو على سائر الورثة فيما بقي من التركة”* بعد تأدية الدين"» كما وقع في 
غير رواية يحيى في المدونة. ونقله انو محمد في مختصره. وروی اهت 
عن مالك أن الفح مت لحن اله ٠‏ ريل سال وغد اند ينب أن 
ا تن 0 : 0 إلا أن لمن شاء أن 


يمك نصيبه بما ينوبه من الدين› إلا أن يكون ما بيد بقية الورثة أو أحدهم 
تلف (بأمر) '“ من الله e‏ فليس له إلا أن ا فى ضمانه. 
وقال أشهب» وسحنون: لا تنتقض القسمة جملة"'» ويْمَّض ذلك على ما 
بأيديهم ٠“‏ على خلاف بينهما في صفة الفض» فسحنون ا ذلك على 


(۱) كذا في ع وز» وفي ح: عنه. 

(۳) كذا في ع وز وحء وفي ق: وهو أكثر قوله في مسائله. 
(۳) كذا في ع وز وح» وفي ق: إنما. 
() كذا في ح › وفي ع وز : بيده. 

() كذا في ع وزء وفي ح: الأمور. 

(۷) كذا في ع وزء وفي ح: لا يرجع. 
(۸) كذا في في ع وزء وفي ح: الشركة. 
(9) انظر النوادر: 76١/١١‏ 7ه7, 
(١٠)المقدمات:‏ #"/ .٠١6‏ 

)١١(‏ كذا في زء وفي ع وح: تنقض. 

(0) کذا في ع وزء وفي ح: علد. 
()المقدمات: ۳/ .٠١١‏ 

)۱٤(‏ كذا في ع وز وح» وفي ق: بحقوقهم. 
)١5(‏ سقط من ز. 

(0) سقط من ع وز وح. 

.158/1١١ النوادر:‎ )١0( 

.559/1١١ النوادر:‎ )١6( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ظ 3 
قيمة ما يوجد بأيديهم يوم الح" لا على قدر مواريثهم» فيجمع كل 
ذلك» فما وجب على كل واحد أخذ" من يده بمقدارهء فبیع" للدين. 
ال قطن على ا او غاا 
قيمتهاء أو نقصت» ما كانت قائمة لم تتلف. ولو كان الطارئ غريما"“ على 
غرماء» أو وارثا“ على واكم أو موصى له على موص» فهم سواء. فإن 
كانت التركة ناء أو مكلا أو موروناء لم يختلفوا أن الطارئ إنما يتبع 
کل واد ا e‏ ولا تنتقض القسمة". 


وإن كان ذلك عروضاً مختلفةء (أو اا لها أو ما لا يحرج 
للطارئ في سهمه مع كل واحد ما كان يجب له في القسم”''* في الجملةء 
ESE‏ الق قولاً واحدا)'. وإن كان من الحروض 
المتشاء لال التي يخرج 5 في 5-8 (قب1 ٠)‏ كل واحد ا و 
وغير مشترك فاختلف» هل تنتقضص""' (القسمة)'*١'‏ أم لا؟ على اختلاف 


.558/١١ النوادر:‎ )١( 

(۲) كذا في ع وزء وفي ح: أخذه. 

(۳) كذا في زء وفي ق: فيبيع. 

(5) كذا في ع وزء وفي ح: وقول أشهب. 

(5) كذا في ع وزء وفي ح: الذين. 

(5) كذا في ع وزء وفي ح: زاد. 

(۷) كذا في ع وزء وفي ق: عديماًء وفي ح: غريم. 
(۸) كذا في ع وزء وفي ح: وارث. 

(9) انظر النوادر: ۲٣۲/۱۱‏ _ "590. المقدمات: #"/ .١١5‏ 
)9١(‏ كذا في ع وزء وفي ق: القسمة. 

)١١(‏ في ز: أينقض. 

.ل٠١6١‎ ٠١85 /# : المقدمات‎ )۱۲( 

() سقط من ح. 

)۱٤(‏ كذا في ع وزء وفي ح: المختلفة المتشابهة. 
)١6(‏ كذا في ع وزء وفي فق: مثل» وهو ساقط من ح. 
(15) كذا في ع وز» وفي ح: مفرد. 

)١0(‏ كذا في ع وح» وفي ز: ينتقض. 

(۱۸) سقط من ع وز وح. 


aT‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


(قول)”'' أصبغ» وغيره» في المسألة المتقدمة. 

ومسألة «[الفص و" اللؤلؤةء والخشبة» والجذع» والنخلة» 
والمصراعين» والخفين»ء والثوب والبرانيس““ وما ذكر هناك مختلف في 
قسمه» والتراضي بهء فما فيه فساد [تام]" دون منفعة ظاهرة» وما ضرره 
أغلب من منفعته» إن كانت فيه إذا قسم لم يتركوا جملة للقسمة كقسمة" 
اللؤلؤة» والنخلة النابتة“ المثمرة التي لا كبير لخشبهاء والدابة (التي)“ لا 
تراد للأكل غالبا ولا ضرورة إلى أكلها حيتذء لأن قسمة مثل هذا من 
الفساة::وإضباعة المال “انا فا فة فى جد تنطعة: طاهرةة وان 
E ET‏ فا EE TN ETE‏ 
كقسم7" الثوب» والجذعء والنخلة الساقطة» أو غير المثمرة» فيجوز*' 
بالتراضي على كل حال. ويختلف””'' فيما ينقص"'' القسم من ثمنه كثيراء 
كالياقوتة الكبيرة» والجمل النجيب» يقسم لحماً. 


وقوله في الكتاب : ااتقسم البغال على حدة ) والحمير على ححده ) 


(۲) سقط من ق. 

(۳) كذا في ع» وفي ح: والرأس. 

)٤(‏ المدونة: ه/ الا5. 

(5) كذا في ع وز وح» وفي ق: مما. 
(۷) کذا في ع وز» وفي ح : للقسم كقسم. 
(۸) كذا في ع وزء وفي ح: الثابتة. 

69 سقط من ح. 

(۱۰) انظر النوادر: ۲۳۱/۱۱. 

)١١(‏ کذا في ع وز» وفي ح : ننخست. 
(0) كذا في ع وز وح» وفي ق کر 
() كذا في ع وز وح» وفي ق: كقسمة. 
)۱٤(‏ كذا في ع وز» وفي ح وقف: يجوز. 
)١5(‏ كذا في ع وح› روفي ق: واختلف. 
(15) كذا في ع وز» وفي ح : ينتقض . 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


والخيل والبراذين صنف على حدة»”'. 


م١ ليد الا‎ Os E 
کدا روايتي. وكذا في أصول ابوط و اكثر النسخ ". وعليه‎ 


]۱۳١[‏ ووقع فى بعض الروايات: الخيل على حدة» والبراذين على 
حلة » وعلى هذا اختصرها بعضهم» واختصرها آخرون: البغال والحمير 
e‏ ان فى 3 2 


ال 0 صنفين . وقد 0 في السلم 0 واحداً. وحرج 


بعضهم من قوله هنا“ مثل ما لابن حبيب”""» أنهما صنفان. 


وا ما الل ورل وا قا ل توفي كاب 


.49١/8© المدونة:‎ )١( 

(۲) كذا في ع وزء وفي ق: شيوخناء وفي ح: أشياخي. 

(۳) كذا في في ع وزء وفي ح: وفي كثير من النسخ. 

)٤(‏ وهذا الاختصار يخالف اختصار البرادعي في باب القسمة» إذ قال: ولا يجمع في 
القسم بالسهم الخيل والبغال والحمير والبراذين» ولكن يقسم كل صنف على حدة» 
فالخيل والبراذين صنف » واليغال صنف» والحمير صنف. 

)٠(‏ في ز: الحمير والبغال. 

(1) كذا في زء وفي ح وق: جعلها. 

)¥( سقط من ز وح. 

(۸) كذا في زء وفي ح : من هنا. 

(9) قال ابن عات: والبغال والحمير صنف واحد قاله ابن القاسم في المدونة» خلاف ما 
ذهب إليه ابن حبيب من أنهما صنفان» وتكلم ابن القاسم على ما يعرف بمصرء من 
أن الحمير تتخذ للركوب» وتكلم ابن حبيب على ما يعرف بالأندلس من أن الحمير 
إنما تتخذ للخدمة لا للركوب» مع اختلاف أجناسها. (طرر ابن عات ص: ۲١‏ من 
كتاب البيوع. رقم ١٠۷٠د.‏ مخطوط بالخزانة العامة» الرباط). 

)١(‏ كذا في ح وزء وفي ع: له. 

.٤۹٦/١ المدونة:‎ )١١( 


7 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


الشفعة: «يجوز (له)”2 ما تصدق به غيره عليه»9). 


واختلف فيما تصدق به هو عليه. ففي العتبية جوازه. وقال هنا في 
الى : أنه لا يقاسم على ابن أخيه» وكذلك قال في الأم. إلا أن تكون 
وصية”. فذهب سحنون إلى أنه خلاف. وقال فى هذه: هذا الأصل 
ومسألة اللقيط لا شىء”. وروى ابن غانم (عن مالك" في الأخ أنه 
يببه ۳ على إخوته الأيتاء. وقال أشهب: إذا ولي الأخء أو العمء مثل ما 
ولي الملتقط لقيطه فيبيع”''' لهء ويبتاع» فعلى هذا لا یکون'' [بیں ]۳ 
زهذ "© الميائل *'2 الات : بوالجوات: فما راج إو كان ت 
واحدة من (وجود)"'“ الحضائة وعدمي“'. 


E‏ وجود العيب ٠»‏ والااستحقاق ببعض الأنصباءء جاءت له فى 


)ع0 سقط من ح. 

(0) المدونة: 4609/8. 

(۳) كذا في ع وزء وفي ح: العلم. 

(15) المدونة: 44"5/8. 

() كذا في ع وزء وفي ح: وهذا. 

(5) كذا في ع وز وح» وفي ق: لأجنبي. 
)۷( سقط من ع. 

(۸) كذا في زء وفي ع وح: يشفع. 

."٠١/١١ النوادر:‎ )( 

)١(‏ كذا في ز وع؛ وفي ح وق: فليشفع. 
)١١(‏ کذا في ع وز وح»ء وفي ق: لا تكون. 
(۱۲) سقط من ق. 

() سقط من ع. 

0 كذا في ع وز وحء وفي ق: المسألة. 
)١8(‏ النوادر: ."05/١١‏ 

)١5(‏ كذا في ع وحء وفي ز: إذ. 

(0) سقط من ح. 

(1) كذا في ح» وفي ز وع: أو عدمها. 
)١9(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: ومسألة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 3 
هذا الباب“ ألفاظ مشكلةء وأجوبة ‏ مختلفة» ومقالات مطلقة» اضطرب 
بسببها تأويل الشيوخ» ومذاهبهم ٠‏ في تحقيق مذهبه في ذلك» فمنهم من 
ردها (كلها)”؟' على المعلوم من مذهبه» وتأولها على معروف قوله. ومنهم 
من جعلها أقاويل'"'' له مختلفة» ومذاهب مفترقة". (ومنهم من جعل ما 
اختلف فيه لاختلاف الأسولة)“» ومنهم من جعل ما خالف'''' مشهو 
قولف متها أغلذطاء ورأوهاما. حتى حكي أن محمد بن أحمد العتبي 
(قال)""“ : في كتاب القسمة أوراق”"'' خطأ. وعله”"'' عليها في كتابه. 


ومنهم من قال: إن بعض الأجوبة على غير قول ابن القاسمء من كلام 
عبدالملك. قال“ (بعضهم): وهذا أضعف التأويلات. لأن (في)'“ 
كتاب القسمة خلط"'» لم يدونه سحنون. ولا عمل فيه شيعا“ . فهو على 
أصل أسولة"'' أسد بن الفرات. وإنما إصلاح سحنون» وتتميمه» 


.6068 المدونة: 498/8 إلى‎ )١( 

(۲) كذا في ع وزء وفي ح: بأجوبة. 
(۳) كذا في ع وزء وفي ح وق: ومذهبهم. 
62 سقط من ح. 

() كذا في عء وفي ز: إلى. 

(1) كذا في ع وز وح» وفي ق: أقاويلا. 
(۷) كذا في ع وز وحء وفي ق: متفرقة. 
(۸) كذا في ع۰ وفي ز: منها. 

(9) سقط من ح. 

)٠١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: خلاف. 
ا 

)١١(‏ كذا في ز وحء وفي ع: أوراقاً. 
(۱۳) كذا في عء وفي ز وح: : وأعلم. 
)١4(‏ كذا في ع وزء وفي ح وق: وقال. 
)١6(‏ سقط من ح. 

(0) سقط من ع وز وح. 

)١0(‏ في ع وز: مميختلط. وفي ح: مخلط. 
(۱۸) كذا في ع وزء وفي ح: شيء. 
)١9(‏ كذا في ع وزء وفي ح: أسئلة. 


تنبيهات المستنبطة الكتب المدونة والمختلطة 
(وزیادته)'» فيما دون منها. 
قال القاضي رحمه الله: قد وجدنا سحئون رحمه الله أصلح شيعا من 
مسائل المختلطة» مما" رأى فيه الغلط فى" الأسديةء قد ذكرنا منها أشياء 
في مواضعهاء من كتاب الشفعة»› ا ومنهم من قال: مذهبه في 
لكايه والعيب في القسمة» بخلاف مذهبه في اج »> لا 0 5 
فى الق ٠‏ وف عا فى اليح قفن لك ارا سال الد" 
اا و كن دار و و 
العبدين. قال : يرجع صاحبه على الآخر بربع العبد الذي في يديهء أو بقيمته 
إن كان فائتأء لأنه ثمن لما استحق من العبد الذي في يديك من نصيب 
صاحبك لأنه كان لكل واحد منكماء من كل عبد نصفه» قبل القسمةء فلما 
استحق النصف قسم هذا الاستحقاق على النصف الذي كان لك. وعلى 
النصف الذي اشتريت من صاحبك”"'"'» فيكون نصف النصف الذي استحق 
من نصيبك» ونصف النصف من نصيب صاحبك فيها وهو الربع . وهو الذي 
يرجع به على صاحبه» [على ما بينه في الكتاب» فلم تفسخ هذه القسمة» 
الف خا ف ما تنا رفن دوا وهو كير على اأ 


قال بعض الشيوخ آل اناكم .ته فى اتان الت د 


(۱) سقط من ح. 

(۲) كذا في زء وفي ع وح وق: ما. 

ف كذا في ع وز وح» وفي ق: من. 

)٤(‏ كذا في ع وزء وفي ح وق: لا ينتقض. 
)2( كذا في ع وز» وفي ف : وينتقض. 

(") سقط من ق. 

.ه٠١‎ /١ المدونة:‎ )۷( 

(A)‏ كذا في ع وح» وفي ز: فأخذ. 

(۹) كذا في في المدونة وز» وفي ع وح: واستحق» وفي ق: أو استحق. 
)٠١(‏ بداية الصفحة المفقودة من ح. 

)۱١(‏ سقط من ق. 

.68077/8 من المدونة:‎ )١6( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
هذا فسخ القسمة بهء والبيع» أنه لما كان المردود هنا الربع را هن حملة 
صفقة القسمة قليلاء وبنى جوابه على هذاء وبالحقيقة» إنما الربع هنا 
نصف”" من المعاوضة» على ما تقدمء إذ إنما عاوض نصفاً بنصف"", 
٠ 20 5 |‏ ۰ الغا ۾ * ام ٠‏ أ 
وأاسمحق من دص وضة بنصعة ) وهو لربع. 

واستدلوا على تأويلهم هذا بقوله بعل هذا اع 5 فى المسألة : 
فلما قاسم صاحبه فأخذ كل واحد منهما إلى نصف”' [عبد E‏ نصف 
عبد صاحبه» فاستحق من نصف“ [صاحبه] ربعهء لم يكن له أن يرد 
نصف صاحبه كله» ولكن"'' يرجع (به)''' بذلك الربع الذي استحق 
منه فى العبد الذي صار لصاحبه» إن كان لم يفت. كذا ال ۴ 


قالوا: فقوله: من نصف صاحبه ربعه""'“» وهم. وصوابه: من نصف 
١ (1)‏ 


(10) كذا في ع وزء وفي ق: رواه. 

(۲) کذا في ع وز» وفي ق: صلفاء وهو خطأ. 
(۳) كذا في ع وزء وفي ق: نصف النصف. 
)٤(‏ كذا في ع٠‏ وفي ز: فاستحق. 

)0( في ع وز : فى احتجاجه. 

() كذا في ع وز» وفي ق: نصفه. 


(A)‏ كذا في ع وز» وفي ق: نصفه. 


)١(‏ كذا في في ع وزء وفي ق: ولا. 
)١١(‏ سقط من ع وز. 

(۱۲) كذا في ع وزء وفي ق: الروايات. 
(۱۳) المدونة: ه/”"0١ه.‏ 

)۱٤(‏ كذا في ع وزء وفي ق: نصف. 
)١5(‏ كذا في زء وفي ع: يصح. 


التسهات المستنطة الكتب المدونة والمختلطة 
D>‏ لتنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 
قالوا: فإيهاء77) قوله 0 اه كون الربع من ال قلیلاء 
فلم يفسخ القسمةء كما لا يَفْسَحُها في البيع”*' إذا استحق [نصف]“ أحد 
الثوبين المتكافئين» وحقيقة الأمر هنا إنما استحق نصف المشتري الذي هو 
نصف العبد المعاوض بهء فلما ا [ بهذا SS‏ الوهم. وقال ابن 
لبابة الأصغر وغيره: لا لل في هذا ولا وهم. 


وقوله: رنعه» عائد على جميع العبد. له على نصمهء وإلما يرجح 
بقدر نصف المستحق منه. والنصف عنده في حيز القليل. ألا ترى" كيف 
قال: اشترى أحدهما لصاحبه بذلك النصف حين اشترى» لم يشتر الربع 
الذي استحق للربع الآخر الذي لم يستحق. وقال في الكتاب في المسألة 
الأخرى قبلهاء في الرجل يبتاع العبد فيبيع نصفه» ويستحق"''' ربعه: يخير 
المبتاع [الثاني]'''' [بين]”"'' أن يرد إن شاء ويرجع المشتري الأول على 
بائعه بما استحق عليه مما اشترى. وهو ثمن العبد لأن الربع المستحق منهما 
چا ويرجع المشتري الأول على E ES E‏ ويكون مخيراء 
فجعلهما هنا (يؤجلان)“'“ وكل واحد منهما إنما استحق الأول مما في 


(0) كذا في ع وزء وفي ق: فإبهام. 

(۲) كذا في ع وزء وفي ق: بربعه. 

(۳) كذا في ع وزء وفي ق: تخيل. 

() كذا في زء وفي ع: كما لا يفسخ البيع. 

(60) سقط من ف. 

(0) كذا في ع وز» وفي ف : أشبه. 

(۷) سقط من ق. 

(۸) كذا في ع وزء وفي ق: أدخله. 

(9) كذا في ع وزء وفي ق: ألا تراه. 

() في ز: فيستحق. 

)١(‏ سقط من ق. 

(0) سقط من ق. 

(۱۳) المدونة: ©/١٠١8ه6.‏ 

(0) كذا في دء وفي ع وح وق: الكلمة غير واضحة. ولعل الصواب: مخيران» كما يفهم 
من المدونة : ه/١‏ 60 . 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة KG‏ 
يديهء لأن المشتري الثاني إنما استحق منه الثمن» والأول كذلك إن لم 
يرجع عليهء أو الربع إن رد“ عليه فهو خلاف قوله'”" أولأء هنا. على 
أصله في استحقاق العبيد أنه مخير إن شاء رد من اليسير للضرر فيههو”". 
وكذلك[١١۱]/؛‏ قوله فى المسألة التى بعدها: إذا اشترى نصف عبد فوجد 
به عيباً فرضيه“» وقد فرق في هذا الكتاب بين استحقاق القليل من العبد 
المشترى» أن له الرد بضرر الشركة فيهماء وبين مسألة القسمة. وذكر أنه إن 
رد في القسمة eT‏ جع إلى الشركة فأشار بعضهم إلى أنه اختلاف من 
بضا لما ذكر في الكعاب في ان العبدين. د الأولى إذ لم يجعل ل 
الرد. 

وقال آخرون: بل فرق في الجوابين»ء لأنه في مسألة العبدين» إنما 
الشركة بين المتقاسمين في كل وجه» وفي مسألة مشتري النصف معهم 
ريك ثالث وهو البائع الأول. فزاد به ضرر الشركة» وقسمة خدمة 
العبدين ثلاث" وهذا غير بين» لأنه [قد]"“ جعل الرد للمشتري الأول على 
بائعه» و[هو]”*' قد كان شريكاً مع الثاني قبل أن يدخل معهم الأول 
المستحق. 

وقيل: بل ذلك لتزايد الضررء لأنه استحق منه نصف صفقتهء 
وهو كثير؛ كطعام استحق نصفهء بخلاف العبدين» وهذا"“ غلط أيضا. 
لأن مشتري النصف. واستحق النصف إنما عليه من الربع”''' نصفه. 


)١(‏ كذا في في ع وزء وفي ق: رده. 

(0) كذا في ع وزء وفي ق: وقوله. 

(۳) انظر المدونة: .680١/©‏ 

(؟) المدونة: ٠/١١ه.‏ 

)٥(‏ كذا في ع وزء وفي ق: فإن. 

(5) كذا في ع وزء وفي ق؛ ثلاثة. 

(۷) سقط من ق. 

(۸) سقط من فى. 

(64) كذا في ع وزء وفي ق: هذا. 

)١(‏ كذا في في ع وزء وفي ق: المستحق. 


تنبيهات المستنبطة تب المدونة والمختلطة 
1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدو والمختلطة 
فإنما"“ استحق منه ربع صفقته» كمسألة العبدين. 
وأما مسألة الدارء أو الدارين» أو الدورء يستحق من ذلك بعضهاء 
فلم يختلف قولهء أنه" متى استحق من ذلك اليسير الذي لا ضرر فيهء أنه 
يرجع بما يصيبه من الح [م 2 على صاحبه» ٥).‏ دنانير» أو 
دراهمء لا فيما بيده» إلا على ما ذكره فضل» أنه يرجع شريكاً في اليسيرء 
ولم يختلف قوله أنه" لا تنتقض القسمةء ولم يفرق ابن القاسم في ذلك». 
بين قسمة السهام”"' وغيرها. 


واختلف لفظه في صفة الرجوع. فمرة قال: يرجع بقيمة نصف ما 
استحق من يد بده و 17 زمر ة قال: يأخذ من صاحبه قيمة 
ES‏ ال مشل 1 ول ال الجزء ع مما ببده» وهذا أعدل» وأصل 
مذهه. 


وأما أشهب: فيراه في العيب7"' يرجع باليسير فيما بيده شريكاً. وأما 
انع الماحشون: فذكر 0 أن س السهاء تقض اتاق التسير: 


)١(‏ كذا في زء وفي ع: وإنما. 

(۲) في ع وز أن: 

(۳) كذا في المدونة: ٤٠٦/١‏ وفي ع وز: القيمة. 
)٤(‏ سقط من ق وز. 

(۵) سقط من ع وز. 

)١(‏ كذا في في ع وزء وفي ق: أنها. 
(۷) في ع وز: السهم. 

(۸) كذا في ع وزء وفي ق: بيده. 

() المدونة: ©/5057. 

)١١(‏ كذا في ع وزء وفي ق: قيمة نصفه. 
)١١(‏ معين الحكام: ؟/ 5٠#‏ ۔ .5١٠4‏ 
(۱۲) سقط من ق. 

(۱۳) كذا في ع وزء وفي ق: كالعيب. 
)١5(‏ كذا في زء وفي ع: عنه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة KE‏ 

1 ل و ل COE‏ وو (0) | 
ونحوه اليل حيث قال: إنها نتفص ١‏ 
شيء ولم يفرق"» وأما إن استحق الجل» والأكثرء فإنه يرد بقيته. ولم 
يختلف قوله فى هذاء لكنه قال مرة: المشتري [بالخيار]“؟ إن شاء رد ما 


ذا استحق من يد أحدهما 


د ٠‏ ۷ 
بقى في يده“ 2 وإن شاء حبسه بما يصيبه"" من الثمن. 


فقيل: هو (على)“ خلاف أصله في كتاب الاستحقاق. وفي 
(كتاب)“ العيوب اختلاف أيضاً فى الرضى"''؟ بما ثمنه مجهول. ومثل 
اله زين]1"؟ فى کات ال زلا أن .حون الخ الح على 
اللا اه تحجر اا ا ا و جيل عل 
هذا كان وفاقاء لكن الخلاف فيه معلوم. وقد ذكرناه في الشفعة. أو 
يتأول أن رضاه بعد معرفته بقيمته» وأما إن استحق من الدار الواحدة» أو 
الدارينء أو الدور الكثيرة”*'“ (أو)”*'' ما فيه ضررء وليس بالجل» ففيه 
اضطربت أجوبته. فقال: «في دار اقتسماها فأخذ أحدهما ربعها من 


لديا والكحر تا اراعها ي وخرها واو مر صاخ 


)١(‏ كذا في زء وفي ق: إنما. 

(؟) كذا في زء وفي ق: ينتقض. 

(۳) كذا في ع وزء وفي ق : لم يفرق. 

(15) سقط من ق. 

)٥(‏ كذا في ع وزء وفي ق: يليه. 

() نهاية الصفحة المفقودة من ح. 

(۷) كنذا في ع وز وحء وفي ق: نصيبه. 

(A)‏ سقط من ع وز وح. 

(4) سقط من ع وز وح. 

)9١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: بالرضا. 
)١١(‏ سقط من ق.2 وفي ح: هنالك. 

(۱۲) سقط من ق. 

(۱۳) كذا في في ع وز وحء وفي ق: من غير. 
)١5(‏ كذا في ح٠‏ وفي ز: الكبيرة» وفي ق: الكثير. 
(165) سقط من ح. 

() كذا في ع وزء وفي ح: فاستحق. 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


الربع نصف ما في يدي“ [أنه)"“ يرجع على الذي أخذ ثلاثة أرباع 
الدار بقيمة ربع ما في يديه»". كذا في أصول شيوخنا. وروايتنا. وتم 
الجواب فيها. وعليه 0 أكثرهم. وفي بعض النسخ› وهي رواية 
اك الشيخ عن وهب ا ا برجم ری ما کے يتيده إلا 
أن يكون فات» فيكون عليه قيمة ربع ما في يديهء ثم ذكر في الكتاب 
أنه إذا كان الاستحقاق نصف ما بيد صاحب الثلاثة الأرباعء فعلى هذا 


(A) 
ا‎ 


قال: وهو مثل قول مالك في البيوع. قيل: يريد مسألة العبدين 
المتكافئين» ومثلها مما لا ينقض” به البيع باستحقاق النصف» فهذا من 
ا ل وأنه في حيز 
اليسيرء وأنه إنما يأخذ عوض ما استحق من يده“ دنانیر» أو دراهم» على 
الرواية الواحدة. ولا يكون معه فيها شريكاء أو يكون معه فيها''' شريكا 
على الرواية (الأخرى)""'“ كما تقدم في مسألة العبدين. ثم قال بإثر ل 


)١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: يده. 

(۳) المدونة: ©654/8. 

)٤(‏ سقط من ق. 

)0( في ح: ابن وهب وهو خطأ. 

(1) كذا في ع وزء وفي ق: ميسرة» وفي ح: وهب بن مغيرة. 

“4 وهب بن مسرة بن مفرج بن حكيم التميمي سمع بقرطبة من ابن وضاح . وعبيدالله › 
وأحمد بن إبراهيم الفرضي» وابن معاذء كان حافظاً للفقه بصيراً به وبالحديث واللغة 
ضابطاً لكتبه مع الفضل والورع. توفي منتصف شعبان سنة: ١٤۳ه‏ (المدارك: ”/ 
4 رة 2 شذرات الذهب: .)۳۷٤/١‏ 

(6) في ع وز وح: يعمل. 

0( في ع وز: لم ينقض» وفي ح: لا ينتقض. 

(0 كذا في حء وفي ع وز: يديه. 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ز: فيه. 

(۱۲) سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة IM‏ 
تولك ي ال اة إذا ان ما اجن ثانيا را ".ازا فى 
موضع آخر: «لا ضرر فيه"'' وإن كان جل ما بيده"". فالقسمة تنتقض» 
ويقفاس»!*! تأنية. 


ومضى في الكلام على المسألة» إلى قوله حين سأله عن الكثير الذي 
تنتقض”"' القسمة باستحقاقه» فقال: قال مالك: «إنه يرد البيع من استحقاق 
ال 

وقال ابن القاسم : «إنه يرد باستحقاق الثلث. وأراه كثيراً»”". 

فحمله بعضهم على رجوعه إلى ما تقدم من (أن)“ النصف حد 
اا 


وقيل: بل يحمل على ما تقدم (في مسألة) الربع» والثلاثة 
الأرباع ١‏ التي جنا اله نينا ل ا 07 EY?‏ في ا 
المسألة» وأجمل كلامه فيها. وجاء بعد بكلام آخر استأنفه بقوله: فإذا 
استحق من الدار التافه"“ الذي لا يضر إلى آخر المسألة“'. وهو على 
مذهبه الآخر في أن النصف» والثلث» في حيز الكثير. لأنه عطفه على 


.ه٠068/© المدونة:‎ )١( 

(0) المدونة: 5857/8 لاهغ. 

(۳) کذا في ر وح. وفي ع: في بذه. 
() كذا في ع» وفي ز: وتقاسم» وفي ح: ويقسم. 
(5) كذا في ع وح» وفي ز: ينتقض. 
(5) المدونة: 68ه/6:06. 

(۷) المدوئة: ١/١٥٠ه.,‏ 

(4) سقط من ح. 

)9١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: أرباع. 
)١١0(‏ كذا في ح» وفي ع وز: لا يرد. 
(۲) کذا في ع وز وح» وفي ق: قال. 
(۱۳) كذا في ع وزء وفي ح: أو التافه. 
)۱٤(‏ المدونة: 565/8. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
المسألة الأرلى» وشبهها به. فكان يكون تناقضا فون جواب واحد على هلا 
کله.» كما قاله بعضهم. 

وقيل: [إنه]''' إنما جعل النصف والثلث هنا كثيراً في مسألة البيع. 
وتكلم في" الاستحقاق على اليسير» والجل. وسكت عم" بين ذلك. ثم 
قال تعد هدا سر وانظر ادا لها ای وان كان کا کان له أن 
يرجع بقدر نصف ذلك فيها في ید صاحبه» يكون به شريكاًء فيما في 
يذيه »› إدا لم يعت واد كان تافهاً رجم بنصف قيمته › دنانیر › أو دراهم. 7 
يكون (به)"'' شريكا”". وهذا [۱۳۲] مثل“ إحدى الروايتين (المتقدمتين) 
في النصف. لكنه هنا قد قال: إن كان كثيراً ولم يفصل» فقد تأولوه بان“ 
كان الجل. 

ا أحمد بن خالد: وهذا يدل أنه يرجع بربعه عيناء كما قال 
سحئون. ثم قال: إذا بنى» واستحق نصف نصيبه» أو نصف نصيب الذي 
لم يبن» فذلك فوت. ويقتسمان القيمة إذا كان الذي استحق كثيراء وإن159) 
كان قليلا ربعاً رجع بقيمة ثمن نصيب صاحبه. ولا يرجع بذلك في الدارء 
كانت قائمة» أو فائتة. كذا [فى]7"'' روايتى عن ابن عتاب» وغيره. وكذا فى 


)۱( سقط من ق وح. 

(۲) كذا في ع وز وح» وفي ق: على. 

(۳) كذا في في ع وز» وفي ح : عن ما. 

() كذا في ز وحء وفي ع: إلى ما. 

0( في ع وز: فيها في يدي» وفي ح: فيما بيد. 
(") سقط من ح. 

(0) المدونة: 6808/8. 

() كذا في ح٠‏ وفي ق: المتقدمة» وهي ساقطة من ز. 
)٠١(‏ في ع وز: وإنء وفي ح: فإن. 

)١0(‏ کذا في في ع وز وحء وفي ق: فقال. 
(۱۲) کزا في ز وح» وفي ع: فإن. 

(۱۳) سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة E‏ 


أصولهم» وهي رواية ابن وضاحء وابن بازء وفي رواية ابن لبابة: ولكن 
يرجع [عليه]'' بقيمة نصف ما استحق من يدهء ولا يرجع بذلك في الدار. 
ناهن :على 'زواية الخماعة أن الف هنا ااا كدير تقض ` ب 
القسمةء وكذلك نص في استحقاق خمسين إزدباً من مائة» أنها كثير 
يوجب””*' الرد في البيع. ثم قال: «والعبيد والدور بمنزلة واحدة. إذا استحق 
جل ما بيده رد الجميع. وإن استحق الأقل لم يرد إلا ما استحق وحده بما 
يقع عليه من الثمن» فالقسمة إذا استحق من يد أحدهما جل نصيبه رجع 
تدر ر نسي ا وک كان الدى 


استحق تافها ا رع بنصف قيمةه ف 


قال: وهذا قول مالك» وتفسيره فبدأ”''' بمسألة البيع» ألا تراه ذكر 
اللمن"'» وعطف عليها ذكر القشمة» وخالف بينهما في الجواب» ولم 
يجعله في هذا القول"'» يفسخ القسمة في الجل» وإنما جعله يرجع شريكا 
بخلاف البيع» وهو" قول ثالث له. ويشبه قوله في المسألة المتقدمة”*'', 
في قسمة الدار على ربع» وثلاثة أرباع. وفي مسألة العبدين. وقد يفرق بهذا 


)0 سقط من ق وح. 

(۳) كذا في ع وح» وفي ز: تَنْقّض. 

(4) كذا في ع وحء وفي ز: توجب. 

)0( سقط من ح. 

(5) كذا في ع وح» وفي المدونة :)٠٠۸/١(‏ رجع بقدر نصف ذلك. 
(۷) كذا في زء وفي ح وق: فشارك. 

(4) كذا في ع وز وحء وفي ق: له. 

.٥١۸/١ المدونة:‎ )9( 

)٠١(‏ كذا في ع وز» وفي ح: بهذا. 

)١١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: إلا من ذكر الثمن. 
)١6(‏ كذا في ع وزء وفي ح: الكل. 

(۳) كذا في ع» وفي ز وح: وهذا. 

)١5(‏ كذا في ع وح» وفي ز: المقدمة. 


تنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
® التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 
من يفرق بين البيع. والقسمة. وغيره يج يجعل البيع في كل هذاء والقسمة 
سواء. وقد قال أيضاً في مشتري الدارين: إن كان الذي استحق جل الدارء 
وله فيها"'" القدر كان المشتري (بالخار)" إن أحب أن يرد فذلك ل“. 
وذكر مسألة ا إذا وقع لأحدهما خمسة الق فاستحقت 
TE‏ وإذاك كرو سح ما جر e‏ 
و إن لم يتغير” ف وإن تغير رجع بربع قيمة ذلك. فهذا أيضاً على 
قوله بالشركة في استحقاق النصف» وترك الفسخ. هذه رواية أبي محمد. 
وعليه اختصر. وكذا في نسخ. وهي رواية وهب بن ميسرة» [وأما الذي في 
روايتنا وأصولنا وأصول شيوخناء فإن كانت خمس ما في يديه رجع على 
أخيه بنصف قيمة خمس"' ما (بقى )2 1۰( 01 في يديه'"". وكذا في كتاب 
ابن عتاب وابن المرابط» وعليه اختصر ابن أبي زمئين. ورجحها. ونبه على 
اختلاف الرواية فيها. وهي رواية يحيى بن عمر. وعلى أصل المذهب 
المشهور. 
و العشرين من الدور: «إن كانت التي استحقت جل ما 
فی يديه» أو أكثر"“ هذه الدور [ثمً]' 51000 


(۱) کذا في ع2 وفي ز: منهاء وفي ح: فيه. 
(۳) المدونة: ١/۲٠ه.‏ 

(4) المدونة: ١/١٠ه.‏ 

(6) كذا في غ وز وح» وفي ق: بالقسمة. 
(5) كذا في ع وز وحء وفي ق: منهما. 
“4 في ع: ما في يدهء وفي ز وح: ما بيده. 
(۸) كذا في ع وز وحء وفي ق: لم تتغير. 
6 وهو ما في طبعة دار صادر: 68057/8. 
)١١(‏ سقط من ع. 

(0) سقط من ق. 

)١6(‏ كذا في ع وزء وفي ح: يده. 

(۳) کذا في ع وزء وفي ح وق: وأكثر. 
(0) سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة a‏ 
O awl TT‏ و 1 20 )۳( 
فسخت (هذه) القسمة . وإن لم تكن كذلك ردها وحد ف روجع 
علق شک صا عن ا 

ثم ذكر الدار الواحدة» والعبد فى احتجاجه فى التفريق بينهماء وبين 
الور الكقيزة:. تقال أن الدار الو احدة ية العبدالوالحل. يكترى: مجح" 
تشتف كله اليرت جه ا كاتف فور" ك و تحمل 
محمل البيع والشراء» إذا استحق بعضه دون بع فظاهره أن 
استحقاق'''' النصف فيها لا ينقض""''' به القسم. لقوله هذا. ولقوله أولا: 
الجل. أو أكثر الدورء وأنه يرد باستحقاق نصف الدار الواحدة. 


قال بعضهم: جعل الدار هنا كالعبدء وجاء في بعض الروايات بإثرها : 
الك آنا كرون ها ی عن فده ا ,يفيه على جا ت و 
مئل”' الدورء وليست هذه الزيادة في روايتنا عن ابن عتاب. ولم تكن في 
كتابة:: وثنتت فى كتات ابن المرائطء للدباغ. وفى كتاب ابن سهل» لانو 
لبابة. وسقطت من رواية ابن وضاح» وات باز فان ٠‏ ترووتا هدا الاس 
على مسألة النصف روعى فيه فى الدار الواحدة الضرر. والأشبه أنها راجعة 


(0) سقط من ع وح. 

(۲) في ع وح: القيمة. 

(۳) في ع وح: ويرجع. 

(€6) المدونة: ©8:8/8ه. 

(5) كذا في ع وز وح» وفي ق: يستحق. 
(5) كذا في ع وزء وفي ح: إذا. 

(۷) كذا في زوح» وفي ع: دور. 

(۸) كذا في ع وز» وفي ح: يحمل. 
(4) المدونة: 6808/6. 

)٠١(‏ كذا في ع وز وح» وفي ق: استحقاقه. 
(0 كذا في ع وزء وفي ح: ينتقض. 
(۱۲) كذا في حء وفي ع: فتكون. 

(۳) كذا في ز وحء وفي ع: على. 

0) كذا في ع وز وح» وفي ق: وإن. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


إلى أصل المسألة كلهاء في مراعاة ضرر الدار الواحدة» على ما تقدم في 
كات الشفعة مستا وا بعد هذا أيضاء وفرق بعضهم بين الدارء 
والدارين» في هذا في مراعاة الضرر في النصف» والرد به» وبين الدور 
الكثيرة"» فلم اا في الدور الكثيرة [في]"“ فسخ الكراء إلا الجل. 
وقالوا”": إنه مذهب الكتاب. وإليه ذهب ابن لبابة في منتخبه. وذهب 
بعضهم إلى التسوية بين الدارء والدورء في اختلاف قوله. وهو ظاهر ما عند 
ابن أبي زمنين. وقال أبو عمران في الكتاب [قولان)““ في استحقاق اليسير. 
فمرة قال: لا وهو الأكثر. أنه يُرْجَع بقيمة ما يقابله مما بيد صاحبه. ومرة 
زاو بذلك. قال: ويؤخذ من مسألة العبدين» ومسألة الغنم» على 
رواية يحيى بن عمر. 


فال القاضى رحمه الله : فانظر هذا كله. وأنعه'") النظر فيه» فقد 
جمعنا مختلف ألفاظه. والروايات عنه فى الكتاب» فقل جعل ۷ فی مسال 
الغنم على هذه الرواية شریئ^ في القيام» أو الرجوع بمقدار ذلك؛ مما في 
يده قيمة؛ وعلى ما لابن لبابة» وروايته في آخر مسألة الذي (بنى)“ في 
نصيبه فاستحق في المسألة المتقدمة» إنه”''' إنما يرجع في اليسير بنصف 
قيمة ما استحق من يده ٠"‏ وليس (هذا)”''' هو الجاري على أصله وهو 


)۱( كذا في ع وحء وفي ز: الكبيرة. 
(۲) سقط من ق. 

(۳) كذا في ع وزء وفي ح: وقاله. 

600 سقط من ق. 

(©) كذا في ع وز وحء وفي ق: شركاً. 
(5) كذا في ع وز وح» وفي ق: وأمعن. 
(۷) كذا في ع وزء وفي ح: جعله. 

(A)‏ في ع وز وح: شريك» وفي ق: شريكه. وأصلحته: شريكاً. 
)0( سقط من ح. 

)٠١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: إذ. 
)١١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: يديه. 
(۱۲) سقط من ع وز وح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة Ka‏ 


خلاف ما في رواية ابن وضاح» وغيره في المسألة قبل هذه" . وفي مسألة 
العبدين أنه يرجع بقيمة ربع ما بيد صاحبه» وفي مسألة الدار التي أخذ 
أحدهم ربعها والثاني ثلاثة أرباعها. 

ول فان كان السعحق عشرا اند 
TE e‏ 

وأصل قوله في ذلك أنه إنما يرجع بقيمة نصف مثل ذلك الجزء 
الجر انها ند ا ل و اة اة من هه آنه 
[قد]"“ تكون (A).‏ اما على الا ارين e‏ 

]١7[‏ وقال في مسألة العيب”"''' يوجد؛ فيما قسم إن 9 لائ 
وجد به العيب أقل [من]"'“ (ذلكء “(ili‏ كان السبع» أو الثمن. 


رجع إلى قيمة ما بيد أصيحان ٩۵‏ وأخذ منهم*'' قيمة نصف سبع ذلك» 
50) 


يد“ صاحبه قيمة عشر ما 


أو نصف ثمنه ذهباء أو ورقأء ولم يرجع في شيء مما بأيديهم” '. وهذا 


)1١(‏ كذا في ع ور وح › وفي ق: هذا. 
(۲) كذا في ع ور وح » وفي ف إن. 
)٤(‏ كذا في ع وز» وفي ح : بیده. 

() المدونة: ١08/8‏ ه. 

(0) انظر المدونة: 095/8:ه. 

(9) كذا في ع وز» وفي اح: معاينة. 
)١(‏ کذا في ع ور وح» وفي ف العبد. 
)١١(‏ سقط من ق وح. 

(۱۲) كذا في ع وز» وفي ق بأن. 

)١17(‏ سقط من ح. 

(0) كذا في ع وز» وفي ح : صاحبه. 
)١6(‏ كذا في ع٠‏ وفي ر فاحل منهم › رفي ح : وأخذ منه. 
(15) المدونة: .]۹۸/١‏ 


KE‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


قال القاضي رحمه الله: فبحسب"'' اختلاف هذه الألفاظ. والأجوبة 
في هذه المسائل ما اختلف فيه" المتأولون". وحار فيه المتأملون» وكثر 
فيها كلام المدققين › وتعارضت فيها مذاهمب المحققين. فذهب مشايخ 
القر وت [إلى]“ أن ذلك كله تمريق بین البيع ٠‏ » (والقسمة. فمذهبه 
المعلوم في البيع أن الثلث فزائدا"“ كثيرء يرد منه. وأن القسمة على ثلا 
درجات › E‏ فيها مع البيع . ٠‏ في) 5 اليسير الذي لا يرد منه. 4 
الربع فما دونه» وفي الجل الذي يرد منه البيع» ويفسخ القسمء es‏ 
e‏ والثلٹء ونحوهما. فلا يمسخ عندهم في استحقاق النصف . 
ا ويكون بذلك شريكا فيما بيد صاحبه. لم ينتقض قول هذا 
(بقوله) i‏ في اله الدار التى أخل أحدهم ربعها على رواية الأكثر. 
كد إدا استحق تحق نصف ما بيده أنه بر جع بقيمة ربع ما بيك صاحبه . وقد 
| ستحق من يده النصف مما أخذ. ولم يجعله شريكاً ولا أوجب له به الرد 
وعلى الرواية الأخرى: يكون شريكا بربع ما بيده. ع كلام هؤلاء. 
ولعلها روایتهم» لکن يبقى علی ھ٠‏ اعتراض بقوله بالمشاركة في 


)١(‏ كذا في ع وزء وفي ق: فیحسب» وفي ح: فحسبت. 
(۲( كذا في ع وحء. وفي ز: فيها. 

(۳) كذا في ع وزء وفي ح: الأولون. 

)٤(‏ کذا في ع وحء وفي ز: المشايخ القرويون. 
(0) في ع وز: فزائد. 

(۷) كذا في ع وح» وفي ز: يستوي. 

(۸) سقط من ح. 

(4) كذا في ع وزء وفي ح: ويفترقا. 

)١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: والثلث. 

(0) كذا في ع وز وح؛ وفي ق: ولكن. 

(۱۲) سقط من ح. 

() سقط من ح. 

)۱٤(‏ کذا في ع وز وحء وفي ق: فيستوي. 
)١6(‏ كذا في ع وزء وفي ح: عليه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة r‏ 


استحقاق"'' الجل على ما جاء له فى بعض كلامه مما نبهنا عليه قبل» إلا 
أن يتأول: أن الصف عنده بمعنى الجل. 


وقال ابن لبابة: إنما اختلفت ألفاظه في ذلك لاختلاف أقواله» فله في 
المسألة ثلاثة أقوال: خلطت في المختلطة» ولم" تفصل”*' فأشكل الأمر 
فا وطن أا كول واف فة ل ق (القسم)ا” من 
النصف» والجل. ومما“ هو كثير يزيد على E‏ وتخو وهو عل اض 
في مسائله المعلومة التي" شبهها بالبيع”"''» وعلى ما قاله في احتجاجه 
13 اوهو قال ا بسنت الجر ایی مها فى و 
قر “٠)‏ أن يكون المستحق قليلا على ما تقدم» وذلك ره المتقدم» «فإذا 
استحق من أحدهماا"'' جل نصيبه رجع بقدر نصف نصيبه ذلك» فشارك ١‏ 
ا 


وقوله أيضاً. «وانظر أبداً إلى ما استحق2'' إلى آخر كلامه [الذي نقلناه 


)١(‏ كذا في زء وفي ق: باستحقاق. 

(0) كذا في زء وفي ع وح: ما قاله. 

(۳) كذا في ع وزء وفي ح: أو لم. 

(1) كذا في ع وحء وفي ز: يفصل. 

)6( سقط من ح. 

(5) کذا في ع وزء وفي ح: تنتقض. 

)۷( سقط من ح. 

(۸) كذا في ع وز» رفي ح وف : وما. 

() كذا في ع وحء وفي ز: والذي. 

)١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: بالربع. 

)١١(‏ کذا في ع وح» وفي ز: في احتجاجاته. 
(۱۲) سقط من ح. 

(۱۳) كذا في ح وزء وفي ع: أحدهاء وفي المدونة: من يد أحدهما. 
)١5(‏ كذا فى المدونة وزء وفي ع وح وق: فشاركه. 
)٠١(‏ المدونة : /o‏ 0ه . 

.608/8 المدونة:‎ )١5( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
a‏ اقيم زول ركو قري قينا 35 0 E‏ م الة ااحدت 
وإحدى الروايتين ¥ الذي أخذ من الدار ربعها على ما قصصناه من ذلك كله. 


NT‏ وك فا (ھی دونه» ويرجع بما 
وهذا على قوله في رواية الجماعة» في الذي أخذ ربع دار ا نصمهاء. 
5 يرجع تيف ريع مااي يد ا وكذلك تأول ابن لبابة مذهبه في 
مسال ا( المح بن وار ا تسعد OPE COO a ١‏ إذ كان ل 
اعدو أن 00 الدور ردت القسمة كلها. وإن كانت ليست كذلك 
وھا مو جع جم على شريكة بحصتها 07 وتفريقه بينهماء وبين 
الدار ت في ردها من النصف. 


أنه 


)١(‏ كذا في ع وزء وفي ح وق: صاحب. 

(۲) نص المدونة (008/8): وانظر أبداً إلى ما يستحق. فإن كان كثيراً كان له أن يرجم 
بقدر نصف ذلك فيما في يدي صاحبه يكون به شريكاً له فيما يديه إذا لم تفت. وإن 
كان الذي استحق تافهاً يرا رجع بنصف قيمة ذلك دنانير أو دراهم. ولا يكون بذلك 
شريكا لصاحبه» وهذا قول مالك. 

)۳( كذا في ح» وفي ع وز: وعلى. 

00 سقط من ق. 

0 سقط من ع وز وح. 

(5) كذا في ع وزء وفي ح: بل. 

(۷) کذا في ز وحء رفي ع: يستحق. 

(۸) انطر المدونة: ©/09:ه. 

(49) كذا في ع» وفي ح: لأنه. 

)١(‏ في ز وح: يستحق. 

)١١(‏ كذا في زء وفي ع وح وق: داراً. 

.ه١0ة/ه المدونة:‎ )١6( 

(۳) كذا في ع وز وح» وفي ق: وقال. 

() كذا في ع وزء وفي ح: وأكثر. 

.ه١08/© في المدونة: ردها وحدها.‎ )١6( 


(15) كذا في ع وزء وفي ح: رجع. 
)١0/(‏ المدونة: ©/ة0٠ه.‏ 


التنببهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة اتيت 

قال القاضي أبو الفضل"'' والذي عندي أن [هذا])"“ كان يحتمل مذهبه 
ول کن ,بعد انما ن من قله ف فر لك «فإن كانت عشراً» ‏ 
أو ثمنأء أو تسعاً”". فقد“ بين أنه إنما يرجع عليه بالقيمة في اليسيرء 
وإن””' كان الظاهر أولاً يحتمل ما قاله» وزعم أنه لم يختلف قوله في الدور 
الكثيرة أنه لا ينتقض"'' إلا من الجلء وإنما يرجع فيما دونه بما يصيبه من 
الثمن" [كان]”” قائماًء أو فائتاً. 


وقال أخرون: مذهبه في الكتاب أن القسمة لا تنتقض إلا أن يستحق 
جل ال أن بها فيه ارو ول هذا بحا اين ی ليده و 
أبي زمنين» وغيرهما. بخلاف مذهبه في البيع. ومذهب ابن أبي سلمة في 
القسمة على اختلاف الرواية في العتبية. هل هو عبدالملك؟ أو أبوه عبدالعزيز 
أن قسمة القرعة تنتقض في القليل» والكثير» والقيام» والفوات. كما قدمناه. 


وتأولوا ما خالف هذا الأصل أن القسم خلاف البيوع في استحقاق 
نصف الدار» أو نصف العبدء (إذ)"''' إلى ضرر الشركة (يرجعان)"' إن 
ذ ا بينهما.: وأن (مسألة الغني»"“ إنما اوه لون غنم صاحبه على 


غ2 في ع وز وح قال المؤلف رحمه أله . 

(۲( سقط من ق وع وح. 

فر المدونة : |٥‏ 0۰4. 

00( كذا في ع وز وح ۰ وفي ق: وقد. 

(6) كذا في ع وز» وفي جح تنتقض . 

(۷) المدونة: ه/09١ه.‏ 

(۸) سقط من ق. 

6 كذا في ع وز» وفي ق: يستحق كل من النصف› وفي ح: يستحق الجل مثل 
النصف. 

)٠١(‏ سقط م 

)١6(‏ كذا في ع وز» وفي ح: فسحختا. 

,.هم52ه٠ه/ه المدونة:‎ )١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
00 عن ی کے کے کی ا 
روايته هو ¢ ن غنم صاحبه تحتمل لقسم ب صرر 4 ر ت 
كالمكيل › والموزون. 
وقال فضل بن سلمة: اختلف قول ابن القاسم في ذلك على ثلاثة 
أقوال : 
فمرة قال: إن كان المستحق دنا رجع بنصف ذلك الجزءء. فيما بيد 
شريكه ذهباً. وإن كان كثيراً رجع بقدره شريكاً. وهذا مثل أحد الأقوال التي 
ذكرها ابن لبابة. 
قال فضل: ومرة قال: إن كان كثيراً انتقضت القسمة كلهاء وفي 
لر كما ت 


ومرة قال ق في الكثيرء ويرجع في البسير شريكا: واا 
بتهدلى. كذ ان لةه بولا تجده مجموعا فن لكاتب ق جراة فى 
الا عن ك الال ا عل اوت ر :فى ان انس رد 
ون نوكر ر ا ت ولعي 301 
من المسائل التي ذكرنا. وبينا اختلاف الروايات”''' فيها قبل»ء فيأتى على هذا 
لابن القاسم في الاستحقاق أربعة أقوال. ا 


)١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: وهذا. 
)۲( كذا في ع وزء وفي ح: يحتمل. 
(۳) كذا في ع وزء وفي ح وق: بالضرر. 
(6) كذا في ع وزء وفي ح: فصار. 

)6( كذا في ع2 وفي ز وح: ينتقض. 
(7) كذا في ع وح» وفي ز وق: ابن. 
)¥( كذا في ع وز وح» وفي ف : من قوله. 
(۸) كذا في ع وز وحء وفي ق: فيما. 
(9) سقط من ح. 

(۱۰) كذا في ع وزء وفي ح: وخصصناه. 
)١١(‏ كذا في ز وحء وفي ع وق: الرواية. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وقوله :فى مسألة الاستحقاق: روت القسيمة إلا أن تفوت ها بيد 


صاحبه (ببيع › أو هبة ) أو حبس © أو صدقة » أو هده». وذكر البناء في 


IRE‏ شيمته هرم 


موضع آخر. فهذا كله فوت. وعليه لصاحبه”" [: 
فض ولكق ا ل الع ی واا ري" 
فوت في الاستحقاق. والعيب (في القسمة). وجعله ضامنا”''' كالبيوع. 
سواء كان الفوت من السماءء أو من سببه"''؟. وكذلك قال ]۱١١[‏ في 
مسألة العبدين إن كان العبد؛ قد فات"'“ في يد""'“ صاحبك» كان لك عليه 
[ربع]”*'' قيمته يوم قبضه'. وكذلك قال في مسألة الخادمين» من شراءء 
اق عراف و إحداهما"'' يرجع على صاحبه في الجارية إلا أن 
تفوت» فعليه (نصف*'' قيمتها يوم KS‏ نينا کله يدل غل أنه 


.558/© المدونة:‎ )١( 

(؟) سقط من ح. 

فر سقط فن ق وع وح. 

(6) في ع وز وح: قبضها. 

(©) كذا في ع وحء وفي ز وق: العيب. 
(5) كذا في ع وز وحء وفي ق: هنا البيع. 
(۷) كذا في ز وحء وفي ع: ذکرناه. 

(۸) المدونة: 6!//5. 

0( سمط من ح. 

)٠١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: ضامن. 
)١١(‏ كذا في ع وز» وفي ح : نة 

)١١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: مات. 

(۳) كذا في حء وفي ع وز: يدي. 

)۱٤(‏ سقط من ف. 

.ه٠۲‎ /١ المدونة:‎ )١8( 

(1) كذا في ع وح» وفي ز: يستحق. 
(۱۷) كذا في ع2 وفي ق وز وح: أحدهما. 
)١14(‏ سقط من ح 

.ه١١.ه٠١09/© المدونة:‎ )١9( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ضامن لما ورثه. وأمر سحئولن بطرح ا ا وقال: إذدا باعوا 
فعليهه'"ا لحر - قال قبل هذاء إذا أصاب ا وفات ما أخذ 
أصحابه ببيع ردوا"" الثمن. وذكر في مسألة الموصى له بالثلث يستحق ما 
فی ا أنه يأخل ثلث ما 0 الورثة. إلا أن يفوت ببيع › أو بنیان 
i: (۸)‏ غاء 
فيرجع بالقيمة”'"'. ولم ير | لهدم*' فيها فوتا. وقال: E‏ : خد ثلثها 

٩) x TT م‎ 

مهدومة» وثلث نقضهاء > ولا شيء عليهم في نقض الهدم > ففرف هنا بين 
البناء» والهدم”''. [قال سحنئون]''2: هذا اختلاف من قوله: ومذهب 
سحنون أن القسمة لا يضمن فيها ما كان بأمر من الله ولا من سببه من 
ت ب أو هبة » أو و وإنما يطلب د ت المبيع . وعين العبد» 
ا ت ب کان ری “» وبقيمة ما يجب له من 
الشقص» يقوم على معتقه إن كان معتقاً. وأشهب يضمنه بكل ما يكون من 
سببه» ولا یضمنه بما كان من السماء"'“ O‏ 


)۱( كنذا في ع › وفي ز وح: لفظه 

)۳( في ح : وردوا. 

(4) كذا في ع٠‏ وفي ر وح : يده. 

02( كذا في ز» وفي ع وح: 575 

() كذا في ع ور وح› وفي فى : الان. 
(۷) المدونة: 7/8١ه.‏ 

(۸) کذا في ع ور» وفي حم: لهدم. 

() المدونة: ١/١٠١ه.‏ 

)١١(‏ كذا في ع وز» وفي ح : الهدم والبناء. 
(۲) كذا في ع رز وح› وفي ف ببيع . 
() في ع وز وح أو عتقى أو هبة. 

)١5(‏ كذا في ز وحء. وفي ع: بثمن. 

)١5(‏ كذا في ع وز» رفي م: نشار 
(15) النوادر: .5146/١١‏ 

(1)انظر كلام سحنون وأشهب في المقدمات: #/ .1١١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة KB‏ 


(وهو)“ [نحو]”” قول ابن الماجشون. وهذا في طرو”" الاستحقاق. وقال 
أبن 5 زمنين: جعل ابن القاسم مرة البيع› والهدم. فوتا في المقسوم. 
ومرة لم يجعله فوتاً. والأشبه بأصولهم كونه فوتاً. وسحنون لا يرى الهدم. 
ولا البناءء ولا البيع» م 

وقوله في أم الولد المستحقة يأخذهاء ويأخذ قيمة ولدهاء [ثم قال: 
ليس له أخذهاء لكن يأخذ قيمتها وقيمة ولدها)“ إلا أن يكون في ذلك 
E‏ كذا في بعض الروايات» وهي رواية أبي عمران» ورواية 
الدباغ» وفي رواية ابن وضاحء E‏ عليه في ذلك ضررا“. فهذا 
بين يريد المستحق منه على ما ا من العار الذي يلحق ولدهاء 
ويلحقها””''. وأما الرواية الأولى فقيل: يرجع على المستحق» وهو أقرب 
مذكورء وأظهر في الكلام [يريد]''' من صبابته”"' بهاء وميل إليهاء فيكون 
له أخذهاء ويكون أحق بماله» ويراعى ضرره» ويغلب على ضرر عار 
المستحق منه. 


وقيل: قد يكون المستحق منه عديماء فإلزامه7"'' القيمة» ولا يأخذها 


)1١(‏ سقط من ح. 

(۲) سقط من ق. 

(۳) كذا في ع وزء وفي ح: وفي هذا في طرو. 

.)548/١١ قال سحئون: والهدم في القسم ليس بفوت. (النوادر:‎ )٤( 

)٥(‏ سقط من ق. 

(5) كذا في ع وزء وفي ح: ضررا. 

(۷) المدونة: ه/ ١٠ه6.‏ 

(۸) في طبعة دار صادر: ه/ 2.01١١‏ وفي طبعة دار الفكر: 7557/54: إلا أن يكون عليه في 
ذلك ضرر. 

() كذا في ع. وفي ح: على ما فيه. 

)٠١(‏ كذا في زء وفي ع وح: ويلحقه. 

)١١(‏ سقط من ق. 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: ضمانه» وفي ز: صبابة. 

(۱۳) كذا في زء وفي ح: فالتزامه. 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


مستحقها من أعظم الضرر [به]”''» وكأنه لم يستحق”"' شيئاً» ولا وصل 
باستحقاقه إلى منفعة. ويدل على صحة هذا الوجه أن في الأسدية؛ وكتاب 
محمد: إلا أن يكون في إسلامها ضرر. 

ده على المستحق منه» ويرجع الكلام إلى قوله في أول 
العسألة راحهتها وقبمة ولده“. فيريد بقوله: إلا أن يكون عليه في ذلك 
لمكن أي على الذي هي في يديه من إسلامها لمستحقها ضررء إما من 
العار الذي قالء أو من ضمانه لها أيضاًء وإليه نحا أشهب» وقد تقدم 
هذا في الاستحقاق. وجاء مثله في بعض الروايات. 

وقوله: «إذا"؟ أذن رب العرصة ة لرجل أن يبني في عرصته ولم يؤفت» 
فأراد”") (أن يخرجه). ليس له ذلك إلا أن يدفع إليه ما أنفق»*». كذا في 
ys‏ عتاب» وفي كتاب ابن المرابط قيمة ما أنفق لاسن وضاح. 
وليس للدباغ. ولا لابن باز. وفد ذكر الروايتين ¿ أبو محمد بن أبي زيد. 
(وقد)”''' وقع له في كتاب العارية: «قيمة ما انف 
واختلف في ذلك. فقيل: هما قولان. 
وفيل: بل هما اانا فمثل ما أنفق. وفيمته 0 أخرج 


)١(‏ سقط من ق. 

(0) كذا في ع وز وحء وفي ق: لم يستق 
)۳( المدونة : ه/١٠ه6.‏ 

€3 المدونة :. ه/ ١٠ه.,‏ 

() في ع وز: أو من صبابة له بهاء وفي ح: أو من صبابته له بها. 
69 كذا في زء وفي ع وح: إن 

(۷) في ح: فأراد آخر أن يخرجه. 

0( المدونة : ه/" »6 . 

.١56/5 المدونة:‎ )١( 

( كذا في ع وز وحء وفي ق: مآلان. 
() كذا في ع وز وحء وفي ق: لمن. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ص 
النقض"''. وما بنى به من عند نفسهء وتولى العمل» وإن كان اشترى» أو 
اجر > قينا أنفق. 

وقيل: [هو]”" مخير”؟' (في)“ أيهما شاء. 

وقيل: ما أنفق إن كان بالقرب» واتفاق الأثمان» والأسعارء وقيمته إن 
طال واختلفت. وانظر قوله: «أذنت له ليہنى”“" فيهاء وأعلمه'" أنه 
يخرجه إذا شاءء وإن أذن له في البنيانء إذا دفع [إليه)"“ ما أنفق”''' على 

ومعنى مسألة الشفعة فى الحائط تقدمت فى كتاب الشفعة. 


وقوله فى الطريق والحائط: ليس لهما كبير عرصةء فإنهم(١)‏ 
NY‏ على ضرر”"''. كذا”*'' رواية ابن وضاح» وابن لبابة. وهو الذي 


في اا [ع ]۹ ا عتاب. و عل اين باز ا على عير 


)١(‏ كذا في ز وح» وفي ع: النقص. 
(0) كذا في ع2 وفي ز وح: واستأجر. 


€3 كذا في ع وز وح» وفي ف : يخير. 
)6( سقط من ح. 


050( كذا في ع ور وح2 وفي ف أن يبني. 
(۷)( المدونة : .o\Y /o‏ 

(4) كذا في ع» وفي ز وح: أعلمه. 

)٠١(‏ كذا في ع وز» وفي ح: ما اتفق. 

)١١(‏ كذا في ع وح. وفي ز: فإنما. 

(۱۲) كذا في زء وفي ق فقا رق جد 
9 کا في ان وح «وفن اق خلن غير ضور: 
)١5(‏ كذا في ر وح. وفي ف وكذا. 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: أصل. 

() سقط من ق. 

(۱۷) كذا في زء وفي ح: يقتسمان. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
رر ٠‏ وهو الذئ ف كعات ابن الفرائظ. قال اححد .ين اله الووانة: . 


قال القاضي رحمه الله: رواية ابن باز هي نص قول ابن القاسم في 
الا إن كان ل دحل قن ذلك شور :رايت أن ق بوانظر فرك 
لس لها ٠‏ كير غرم لك“ أن أضل نا ف القبيعة عدا رعلى هذا 
يأتي“ الاختلاف المتقدم» في" قسمة العيونء والآبار. وانظر كلام ابن 
شبلون الذي ذكرناه"“ في كتاب الشفعة في تأويل قوله: [الشفعة)“ في 
الجدان:: أن سنام أنه بيع 5 شيء من الأرض. 


¬ , اه (9) I‏ ن 57 : 
وقوله: لا تقسم ا ولم أسمع أحدا on‏ 
والآأبار» تقسم.ء ولا أرى [أن] '"'“ تقسم إلا على الشرْب"' فظاهر 
المذهب أنه إنما تكلم على الجنس وقسم الواحد» وأن الجماعة منها إذا 
أمكن فسمتها واعتدلت في القسم il UO‏ وهر قول سحنول. وتَأويله 
على الكتاب. وقاله (ابن نافع , ند ابن 0 وأن ال تقسم 


)١(‏ وليس في دار صادر الأول ولا الثاني. 
(۲) وهو النص الذي في طبعة دار صادر: .6©١14/8©‏ 
فر كذا في ع وز وح ۰ وفي ق: لها. 
)٤(‏ كذا في ع وزء وفي ح: بذلك. 

(( كذا في ع وز وحء وفي ق: سيأتي. 
(5) كذا في ع٠‏ وفي ح: وفي. 

(۷) كذا في ع وزء وفي ح: ذكره. 

(۸) سقط من ق. 

(9) كذا في ع٠‏ وفي ز وح: يقسم. 
)٠١(‏ سقط من ق. 

.5؟5/1١١ النوادر:‎ )١١( 

(0)انظر المنتقى: 15١5/5‏ _ ۲۱۷. 

(0) سقط من ح. 

.۲۲٣/۱۱ النوادر:‎ )۱٤( 

(15) كذا في ع وز وح» وفي ق: الكثيرة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة KE‏ 


إذا احتملت القسم”"'. قال ابن حبيب: واعتدلت بخلاف الواحد» وعليه 
حمل سحنون اختلاف لفظه في الشفعة في البئر”" على ما بيناه في 
الشفعة. وحمل ابن لبابة قوله في المدونة» في منع القسمة“ على العموم 
في الواحدء والجميع. واستدل بمخالفته للجواب”“ في المواجل" . 

وقوله: أما على قول مالك فيقسم"» وأما أنا فلا أرى ذلك للضررء 
إلا أن يكون لكل واحد منهما ماجل على حدة» فلا بأس به. ثم قال في 
العيون» والآبار: لا أرى أن تقسم إلا على الشرب“. ولم يقل فيها ما قال 
في المواجل. ولم يفرق بين قليلهاء وكثيرها”"'. 

قال القاضي رحمه الله: ولا حجة بينة في هذاء لأنه إنما تكلم على 
ماجل واحد. وهو يمككن إذا كان كثيراً» وقسم أن تصير منه مواجل» ولا 
يمكن أن ير العين غا ولا البثر iS‏ ولاه ٩‏ كلامه )0 


1١1 5[‏ أراد العِينء أو البعر'"'' الواحدة» وأنه لا؛ يمنع قسمة 
الک كما قال سحنول» ومن معه. وقد قيل: إنما رأى ذلك مالك في 


)١(‏ كذا في ر وح ٠‏ وفي ف : القسمة. 

(۲) كذا في ع وزء وفي ح: وعليه اختلف لفظه. 

() كذا في ع وزء وفي ح وق: اليسير. 

() كذا في ع وزء وفي ق: ومنع القسمة» وفي ح: فيها أن القسمة. 

(©) كذا في ع وزء وفي ح: في الجواب. 

0) كذا في ع وزء وفي ح: الموجل. 

(۷) ربما يقصد القول الشاذ لمالك في قسم ما لا يقسم إلا بضرر. وقد خالفه فيه جميع 
أصحابه. (انظر النوادر: ١١/514؟5؟.‏ المنتقى: 055/5). 

(۸) كذا في ع وزء وفي ح: الشرك. 

0( كذا في ع وحء وفي ز: ولا كثيرها. 

)٠١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: آباراً. 

)١0(‏ كذا في ع وز وح» وفي ق: وظاهر. 

)١6(‏ كذا ح» وفي ع وز وق: إنما. 

٠١‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: والبثر. 

)١5(‏ كذا في ع وزء وفي حء وق: الكثير. 


E‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


المواجل لأن لها ahs‏ للآبار» والعيون» من الأرض. كما 
قال في الحائط» والطريق. أو لما" جاء في الأثر"'' أنه لا شفعة في بثرء 
علي عن ا ر چ eA‏ وفك أن الث 
فيما ينقسمء فلما لم تجعل فيه شفعة”؟' دل أنه مما لا ينقسمء وفك اشا 
إلى هذا بعضهم. لكن هذا غير مُسَلمء ولا“ يطرد. فالمكيل» والموزون» 
ينقسم باتفاق. ولا شفعة (فيه). وقد يكون منعه قسمتها لما ذكره أنه لم 
يسمع أحدا يقول”"': إنها تقسمء فاتبع في ذلك العملء ومعاضدتة“ ظاهر 
الأثر. (والله أعلم) “. 


ومسألة النخلة والزيتونة. وقوله: «إذا اعتدلتا في القسم”''“» فتراضياء 
ها كينا وان كرها ل ا 0 بعضهم على 
قسمة القرعة. لقوله: [إذا؟'' اعتدلتا. ومع ذلك فلا يكون*" إلا 
بتراضيهما على السهم عليهما. قالوا: وهذا نزوع من ابن القاسم إلى 
مذهب أشهب في جمع"'' الصنفين بالسهم على التراضي. وابن القاسم لا 


(0) كذا في ع وز وحء وفي ق: ولما. 
(۲) كذا في ع وز وحء وفي ق: الآثار. 
(۳) كذا في ع وزء وفي ح: في العموم. 
(5) كذا في ع وز وح» وفي ق: الشفعة. 
(6) كذا في ز وحء وفي ق: فلا. 

)05 سقط من ح. 

(۷) كذا في زر وفي ع وح : يقوله. 
(4) كذا في زء وفي ح وق: ومعارضته» وفي ع: معارضته. 
(9) سقط من ح 

)١١(‏ كذا في ع٠‏ وفي ز وح: القسمة. 
)1١(‏ كذا في ز وع» وفي ح: لم يجبر. 
(0)المدونة: ©6/8١ه6.‏ 

(۳) سقط من ح. 

(50) سقط من ق وز. 

)١8(‏ كذا في ع وزء وفي ح: فلا تكون. 
(6) كذا في ع وح» وفي ز: جميع. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TD‏ 
يجيزه”2. وقد يكون هذا مثل قوله في جمع الثمار المختلفة. وقد أنكر 
ون الما ا 

وقيل: المراد هنا أنها قسمة مراضاة". والأول أظهر. لقوله: إذا 
حا و كان ا ا ا .ان ا ووک 
على التراضي لم يحتج لدل 

رق :نما احاز لك لاور نيما قلع کا اجار فى الأرض 
الواحدة» بعضها جيدء وبعضها رديء» بخلاف الأراضي”"' المفترقة» كما 
لو كثرت ثمار الزيتون» والنخل؛ لم يقس“ كل إلا على انفراده. وكما قال 
في الدار البالية مع الجديدة وشبهها”*' (بالدار)''» بعضها رث» وبعضها 


وقوله: إذا لم يكن بد من أن يقسم ولابد من هذا'. 
وقوله: إذا دعا أحد الأشراك إلى البيع؛ وقال صاحبه: لا ابيع" 
أجبر الى 5 . فإذ؟'؟ قا مت على ثمن قيل للذي لا يريد البيع : خذ إن 


.,77؟76/1١١ النوادر:‎ )١( 

(۲) انظر مسألة النخلة والزيتونة في المنتقى: 5/ 67. 

(۳) كذا في ع وح» وفي و ا يتعدلان: 

)٤(‏ كذا في زء وفي ح وق: تقاوماهما. 

)٥(‏ سقط من حء وفي ر أو يبيعاهما. 

(7) كذا في ع وز وحء وفي ق: جاز. 

(۷) كذا في زء وفي ع وح وق: الأرض 

(۸) كذا في ع وز وحء وفي ق: تقسم. 

(4) كذا في حء وفي ز: ويشبهها. 

)٠١(‏ سقط من ح. 

.6ه"٠‎ /8 المدونة:‎ )١١( 

(۱۲) كذا في ع وز وحء وفي ق: لا أبتاع. 

)١*(‏ نص المدونة (016/8) كالاآتي: قلت: فان كان لا يقسم وقال أحدهما أنا أريد أن 
أبيع » وقال صاحبه: لا أبيع» قال: قال مالك يجبر الذي لا يريد البيع على البيع. 

)١5(‏ كذا في زء وفي ح: فإن. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


شثت» أو بع مع صاحبك”'. فتأمل أن التخيير إنما هو" للآبي المجبر على 
البيع» ويحسب هذا إن أراد الذي طلب «(البيع)”" ضمها إلى نفسه 
اا آل لمكن هن وك ايعان أنه انما رند آن خد من 
ملکه» وأنه لا حاجة له في البيع. وقد ذهب إلى هذا أحمد بن نصر 
الداودي. وقال : من دعى إلى البيع فليس له الأخذ بعد ذلك» ولا يجبر 
القاضي بقية الأشراك على إجمال البيع مع من دعا إليه. (قال)2: وليس 
يقول أحد ممن يقول ببيع"' ما لا ينقسم أن الأخذ في البيع لمن دعا إليه؛ 
و الأخذ ج دعي إلى ابيع كي لمن دعا إليه. 

وقال: قد توصا ١‏ الناس بهذا إلى إخراج الناس من أملاكهم بغير 
رضاهم. وأحدثوا في ذلك» واحتالوا به. والله يقول: لا تَأكلوا نولم 
بتڪم الل ل أن تكرت رة عن اض نگ وإنما تقس ٩۳‏ 
بين أهلهاء فيعطي كل واحد ما يصير له“ مما قل منه» أو كثر نصيبا 
مفروضا"'". قال: وهو قول مالك [بن أنس]"'. وأكثر مخالفينا يقول: 


(0) المدونة: ١/١٠١ه.,‏ 
(۲) كذا في ع وزء وفي ح: هي. 

إفرة سقط من ح. 

)٤(‏ سقط من ق. 

)٥(‏ كذا في ع وحء وفي ز: إذ. 

050 سقط من ح. 

)۷( كذا في ع وزء وفي ح وق: يبيع. 

(۸) كذا في ع وز وحء وفي ق: إنما. 

(4) كذا في زء وفي ع: الأخذ لمن لم يدع إلى البيعء وفي ح: الأخذ لمن أبى البيع. 
)٠(‏ كذا في ع وز 'وفي ح: وليس: 

)١١(‏ كذا في ز وحء وفي ع: يتوصل. 

.59 سورة النساء: من الآية:‎ )١0( 

() كذا في ع» وفي ح: يقسم. 

() كذا في ع وزء وفي ح: إليه. 

.۷ سورة النساء: من الآية:‎ )٠١( 

() سقط من ق وع. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
مثله. وأنه ليس له أن يدعو شركاءه إلى البيع. وإنما له بيع حصته ممن 
شاءء وهو الذي قاله الداودي من منع الإجبار على البيع جملة. وأنه قول 
N EE‏ كا شن نه إن" EN‏ 


ينتفع به جميعهم › أو على ما لا ينتفع به أحدهم» وأقلهم نصيباء أو على 
ما لا ينتفع به إلا أحدهم على اختلاف أصحاب مالك في ذلك . 


وبقول مالك في قسمته على كل حال قال ابن كنانة”؟'» وابن القاسم 
مرة» ثم قال ابن القاسم: وكبراء أصحاب مالك أنه لا يقسم إلا ما ينتفعون 
به“. ثم اختلفوا في مراعاة الانتفاع بما هو مسطور في الأمهات. وكان 
شيخنا القاضي أبو الوليد [بن رشد]' يذهب إلى مثل هذا في رباع 
اللات ونا لا مهاج إلى السكتى'" + والانفراد إن من اراد في 
[مشل]“ هذا بيع نصیبه» أو مقاواته لم يجبر شريكهء بخلاف ما يراد 
للسكنى» والانفراد بالمنافء”"'' والتصرف فيهء لأن رباع الغلة (إنما)'"' 
المراد منها الغلة. وقل (ما يُحجط"'"'' ثمن بعضها إذا بيع عن بيع جملتهاء 
بل ربما كان الراغب في شراء بعضها أكثر من الراغب في شراء جميعهاء 
بخلاف دور السكتى» وما يريد أحد الأشراك الاختصاص (@ ل 


(1) كذا في ع وزء وفي ح: فإن. 

(۲) سقط من ح. 

.۲۲۴٤۲/۱۱ النوادر:‎ )۳( 

.65/5 المنتقى:‎ .۲۲٤/١١ النوادر:‎ )٤( 
) .۲۲۴۲/۱۱ النوادر:‎ )٥( 

(5) سقط من ق وز وح. 

(۷) كذا في ع٠‏ وفي ز: وما لا يحتاج للسكنى» وفي ح: وما لا يخرج إلى السكنى. 
(۸) كذا في ع وزء وفي ح: أراد منهم. 
(9) سقط من ق وح. ظ 
)١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: للمنافع. 
)١(‏ سقط من ح. 

(0) سقط من ح. 

(6) سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وذهب اللخمي إلى أن الاختلاف في القسم في هذا كله فيما ورث. أو 
اشتري للقنية» فأما ما اشتري"'' للتجارة فلا يقسمء فكذلك يجب ألا يجبر 
الى البيع على البيع» لأن على الاشتراك" دخلا فيه (حتى)”" يباع 
جملة» وكذلك”*' يجب أن يكون هذا كله له اپ 09 أو اتا 
الأشراك جملة وفيا صفقة. قافا الى 2 32 لع و ا 
مفردأء وبعضه ٩‏ بعد بعض لم يجبر أحد منهم على (إجمال ''' البيع مع 
صاحبه» إذا دعا إليهء لأنه كما اشترى مفرداء كذلك يبيع مفرداًء ولا حجة 
له هنا في بخس الثشمن في بيع نصيبه مفرداء لأن"'؟ كذلك اشترى. فلا 
يطلب الربح فيما اشترى بإخراج شريكه من ماله. 


وقد اختلف في مراعاة نقض الشمن في" منع القسمةء 
ذلك يجب أن تراغ 0 يراعى في بيع النصيب المشترى في 
الجملةء» أو المو دو وإلى أنه لا يراعى نقص 0 الثنمن ذهب ابن 
لبابة» وابن عتاب» ا فأما متى # بحن هن نه نه 


)١(‏ كذا في ع٠‏ وفي ز وح: فأما المشترى. 
(۲) كذا في ع وزء وفي ح: الاشراك. 
فو سقط من ح. 

(4) كذا في ع وزء وفي ح: فكذلك. 

(5) كذا في ع وح» وفي ق: أيضاً كله. 
(0) كذا في ع وز وحء وفي ق: ورثه. 
)۷( كذا في ع وز وح» وفي ق: في. 

(۸) كذا في ع وز وح وفي ق: ولو اشترى. 
(9) كذا في ع وزء وفي ح: أو بعضهم. 
() سقط من ح. 

)١١(‏ كذا في ع وح» ولعله الصواب: لأنه. 
(۱۲) كذا في ع وز وحء وفي ق: من. 
(۳) كذا في ع وز وحء وفي ق: وكذلك. 
)١5(‏ كذا في ع وزء وفي ح: ولو ورث. 
)١8(‏ كذا في ع وزء وفي ح: نقض. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 52 
جملة على القول بأنه لا يقسم ما فيه مضرة"" ٠‏ فمن دعا إلى البيع 
الداودي لا يجبرون. 


وقوله مبني على القول الآخر في وجوب”" القسمة"" كما قدمناه بكل 
حال» وقد ذهب إلى نحو ما ]۱١١[‏ ذهب إليه الداودي ابن لبابة» وأكثر 
فقهاء؛ قرطبة في أحكام*؟' ابن زياد من أنه لا يباع بدعوى من طلب البيع 
على الآخرين ما احتمل القسم متى”' توجهت فيه منفعة» ولا يراعى ضرر 
القسمة في ذلك» فإذا بيع بدعوى أحدهم إلى ذلك لم يكن له شراؤه على 
ظاهر مسائلهم» إذا كان عليه" البيع لما قدمناه» وإن كان إنما مذهبه حين 
اعت المقاسة فة لأف 0 an‏ أو يثاثة لو هانه» .ودعا إلى 
المقاواة» أو البيع لذلك» فلمن""' أراد منهم ضمه E‏ 0 
)21510 )1۲( ۱۳ £ ۱ 

فذلك لهء لما امتنع e‏ من الانتفاع به على الوجوه التي 
أزاقؤوة: ذلك لو كان متا ول يحتمل القسم» فباعوه ليقسموا ثمنه. 
أو باعه عليهم السلطان. وإن كان بعضهم يكره البيع لكون نصيبه أكثر فإنه 


)٠(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: لا يقسم مما فيه ضرره. 
(۲) كذا في ع وزء وفي ح: وجود. 

(۳) كذا في ع وز» وفي م: القسم. 

(84) كذا في ع وزء وفي ح: فيما حكم. 

(5) كذا في ع وزء وفي ح: فيمن. 

() كذا في ع وح» وفي ز في الهامش مصحح بما يلي: أظنه : غبنه. 
(۷) كذا في عء وفي ز: الانفراد فيه» وفي ح: لانفراد فيه. 
(۸) كذا في ع وز وح» وفي ق: بالمسكن. 

(9) كذا في ع وز» وفي ح: فمن. 

)٠١(‏ كذا في ع وز وح» وفي ق: بالمقاواة. 

)١١(‏ كذا في ع وز وح» وفي ق: التفع. 

)١١(‏ كذا في ع وز وح» وفي ق: جمیعه. 

(۳) كذا في ع وح» وفي ز: الوجه. 

)١5(‏ كذا في ح» وفي ع وز: الذي. 

(15) كذا في ع وز وحء وفي ق: لم. 


2 ت o»‏ . نه والمختخلطة 
TDS‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 

ET‏ يتلم و د أو ا کک ون 
كراءه» ولم ير السلطان قسمته”؟' لضيقه عن انتفاع جميعهم بأنصبائهم. لو 
قسم» أو تغيره”“ عن حاله مما يدخل عليهم في ذلك ضررهء فباعه عليهم 
لكان''' لمن شاء منهم» من طالب بيع أو غيره» منهم شراءه» وضمه 
لنفسه”*“» أو مقاواة من كره البيع من أشراكهء وقاله ابن القاسم. وبه أفتى 
الشيوخ» وعمل القضاة. وما قاله شيخنا في رباع الغلة له وجه من النظر. 

وما قاله اللخمي فيما اشتري للتجارة أيضاً صحيح. 
وقوله في الكتاب فيمن اتخذ رحى في داره تضر" 
الجيران» أنه يُمنع من ذلك" فتأمل قوله: تضر""'' بجدران”""'' الجيران. 
فإنما منعه لهذه العلة» لا لأجل دويهاء وجعجعتها. فمفهوم الكتاب هذا 
وهو" تفسير قوله: هل ما اتخذ الرجل من فرن”"''. أو حمامء أو 
أرحية» فما أضر بجاره''' منع من ذلك" وهو قول أكثر الشيوخ 


(1°). 


* محدزان 


(0) كذا في ع وحء وفي ز: يحصل. 

(۲) كذا في ز وحء وفي ق: لما. 

(۳) كذا في ز وحمء وفي ع: بتركه الغلة. 
)٤(‏ كذا في ع وحء وفي ز: قَسْمه. 

(۵) كذا في ع وز وح وفي ق: تغير. 
() كذا في ع وزء وفي ح: لو كان. 

(۷) كذا في ع وز وحء وفي ق: ببيع. 
(0) كذا في ع وز وح» وفي ق: إلى نفسه. 
() كذا في ع وحء وفي ز: يضر. 

)١(‏ كذا في ع وز وح وفي ق: بجدارات. 
)۱١(‏ المدونة: 8759/8ه6. 

(۲) كذا في ع٠‏ وفي ز وح: يضر. 

(۳) کذا في ع وز وحء وفي ق: بجدارات. 
)٤(‏ في ع وز وح: وهي. 

)١5(‏ كذا في ع وزء وفي ح: فران. 

( كذا في ع وزء وفي ح: من بجاره. 
(۱۷) نص المدونة (079/6) كما يلي: قلت : وكذلك إن كان حداداً فاتخذ فيها كيراً. أو 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة م 
بقرطبة» وغيرهاء وبه أفتى أبو عثمان بن عبد ربه» وإليه مال ابن عتاب 
لأ لا يراعى ضرر”'' الصوت وبه أفتى أبو عبدالله بن غالب" من شيوخ 
لد وأفتى غيرهم من القرطبيين بأن بر الصرت والدوي”؟ يراعى. رب 
أفتى إبراهيم بن يربوع من شيوخ بلدناا”' [أيضاً]''. في مسالة ابن فتح 

وهي مشهورة ولابن”*' غالب فيها جواب بشعر معلوم إذ"“ كان سئل فيها 
ا ر واحتج هؤلاء بظاهر اا کل ۲۱١‏ 9 تاره واحتج 
الأول بقول مالك في الحداد أنه لا يمنع من عمل [ضرب”"'' الحديد في 
ون E‏ بذلك جاره'"''. وقال: لا أقدر أن أنام معه وإنما 


ك: "اتخذ فبها آفرانا يبيل فيها الذهب والفضةء أن اتخذ: ها أرحة تهر بجدران الجيران» 
أو حفر فيها آباراًء أو اتخذ فيها كنيفاً قرب جدران جيرانه منعته من ذلك» قال: نعم 
كذلك قال مالك في غير واحد من هذا في الدخان وغيره. 

) كذا في ح» وفي ع وز وق: أنه.‎ )١( 

(۲) كذا في ع وز وح»› وفي ف تضرر. 

(۳) كذا في ع وز وح» وفي ق: عتاب. 

)٤(‏ كذا في زء وفي ح وق: الصوت هو الذي. 

() أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن يربوع قاضي الجماعة» من فقهاء سبتة اشتهر بالعلم 
والصرامة في قول الحق وتطبيقه» لعله من معاصري القاضي عياض» لم يذكر عياض 
تاريخ وفاته. (انظر المدارك: ۲۰۲/۸ _ )۲٠۳‏ 

69 سقط من ق وح. 

(۷) أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن فتح» يعرف بابن الحداد» قرطبي أخذ عن محمد بن 
عبدالملك بن أيمن» وعبدالله بن يونس» وأحمد بن زياد. توفى سنة: ۳۷۹ه. 
(المدارك: ۸/۷. تاريخ علماء الأندلس: ١ .)18/١‏ 

(^A)‏ كذا في ع وزء وفي ح: لابن. 

(9) كذا في ع وزء وفي ح: إذا. 

)1١(‏ كذا في زء وفي ع وح: أيضاً فيها. 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ز: كل ما. 

)١6(‏ كذا في ع وز وح» وفي ق: ضر. 

(۳) سقط من ق. 

)١5(‏ كذا في ز وع» وفي ح: تأذوا. 

)١5(‏ كذا في ع وز» وفي ح وق : جيرانه. 


i‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
المراعى عند هؤلاء 0 آخر غير هذا من و الجدارات بتحريكها 
SI: 5 0) (۳) li. >‏ 
وقوة زلزالها “ وما يوهي أسسها" من دويها وشبه ذلك. 


وقوله في القوم”' يستأجرون القاسم يقسم بينهمء أو لقسمة 
المغانم": لا أرى بذلك بأسا". وكراهية”” أرزاق القسام*' [وقسام 
الا 000 اجار أرناف ا 5 َي هذا كله 2 
على لاه ا 

فما كان من ذلك رزقاً من بيت المال فلا بأس به. 


وما كان بفرض”'' من أموال اليتامى» والناس» قسموا أو لم يقسموا 


يجعل له على الناس جغل. فهذا حرام ممنوع. وبه علل المنع مرة في 
الكتاب. 


فإذ"'' استأجرهم الناس مرة لحاجتهم فجائز لكنه'"'' كرهه في كتاب 


)١(‏ كذا في ع وز» وفي ح: ضرراً. 

(۲) كذا في زء وفي ق: هذاء وفي ح: هذه. 

(۳) كذا في زء وفي ح: زلزلتها. 

(6) كذا في ع وز وحء وفي ق: أساسها. 

EEE 

(7) كذا في ع وز وحء وفي ق: الغنائم. 

(۷) المدونة: ١/۱۸١ه.‏ 

(۸) كذا في ع وزء وفي ح وق: وكراهيته. 

.765/١١ النوادر:‎ )9( 

)١(‏ كذا في زء وفي ق: المغانم. 

]اسقط من 

)۱١(‏ وقد علل مالك الكراهة بقوله: لأن أرزاق القسام إنما تؤخذ ذلك من أموال اليتامى. 
وأرزاق العمال إنما تؤخذ من بيت المال. (المدونة: ۰۱۸/۰. النوادر: .)5057/١١‏ 

(۱۳) سقط من ق. 

)١4(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: أوجه. 

)١15(‏ كذا في ع وزء وفي ق: يفرض» وفي ح: يعرض. 

)١15(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: وإذا. 

(۱۷) كذا في ع وز وحء وفي ق: إلا أنه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 


او خت ورای أن اا ان يتعلوا لك ر اجر وغو ظاهر الاب 
لقوله وقد كان خارجة ومجاهد يقسمان ولا يأخذان لذلك ا لن کل 
ما كان من باب العلم يجب ألا يؤخذ عليه أجر”؟' فقد”*' يكون كراهيته 
لأجر قسّام الغنائم وقسّام الققياة*"؟ عه هذا. الا تراه كيف قال اشا ل 
يد أن يأخذوا على القسم أجرا”* وإن كان هذا جائرا“ ٠‏ والأولى ألا 
0 آم e‏ الإجارة على کس ل ثيقة فعلى هذاء (أى)"' 
ر 0 النزاهة AD.‏ عن أحذه ” 

وقوله في أجر كتب الوثيقة على e‏ بيله 


فقال: على رۇوسهم › وقال أصبغ : على قدر أنصبائهم . وصأله في الكتاب 
عن الذي يوضع" على يده" المال (عليه)“'“ شيء من ذلك. قال : 


للد في كتاب لاود فضية › 


.505/1١ النوادر:‎ )١( 

(۲) كذا في ع ور وحء روفي ف ولقد. 
(۳) النوادر: .7905/١١‏ 

(e)‏ كذا في زء وفي ح : وقد. 

(5) كذا في ع وز» وفي ف القاضي. 
(A)‏ المدونة : 06 . 

(4) كذا في ع وزء وفي ح: جائز. 
)٠١(‏ سقط من ق وح. 

0(0) سقط من ح. 

(0) كذا في ع وز وح› وفي ف التدرة: 
(15) كذا في ع٠‏ وفي ز وح : بينة. 
(16) في ز: على يدیه» وفي ح: في يديه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
نعم. قيل: يريد عند قبضهم لما بيده لأنها براءة لهء وعليه يدل ظاهر لفظه 
فى الكتاب» وفى الواضحة"'' (لابن حبيب”'' مثل ما في المدونةء لأن في 
ذلك براءته منه كواحد منهم» وفي سماع عيسى ٠‏ ليس عليه شيء» وقال 
سحنون: الجعل [على ]7 الذي في يده المال» وهو يتوثق لنفسه» ولا شيء 
على الآخرين لأنهم لو أعطوه أخذوه. 


ومعنى المسألة أنها إن كان فيها عمل الفريضة وحساب الأجزاء“ ' 
والقبض”' والدفع» فيجب أن يكون عليه وعليهم ‏ كما" قال في 
الكتاب بغير خلاف - لأن المنفعة لجميعهم» ولولا عمل حسابهم لم 
نطن الرضقةة ول EEG OE‏ راسد 
منهمء. ولا تفاضل في ذلك بعضهم من بعض. وأما"''' إن كان 
بمجرد''' القبض لم يحتج لسواه» لكون القابض واحداً. وليس في قسمة 
المال كبير عمل» فإنما هي توثقة"'' للدافع وبراءة له» فهاهنا موضع 
الخلاف. فعلى مذهب الكتاب والواضحة فيه منفعة للقابضين بالإشهاد أن 
هذا المال مالهم» ووديعة عنده"'» لا يتوجه له فيه بعد دعوى عليهم. 


)١(‏ كذا في زء وق: قال في الواضحةء وأثبت في الطرة: قال ابن حبيب» وفي ح: وقال 
في الواضحة. 

(۲( كذا في ح وفي ق: ابن حبيب وهو ساقط من ز. 

)۳( سقط من ق. 

)٤(‏ كذا في حء وفي ز: الأجرا. 

() كذا في ع وز وحء وفي ق: أو القبض. 

69 كذا في ع وز: وفي ح: ضررا. 

(۷) كذا في ع وز وحء وفي ق: ولم تكثر. 

(۸) كذا في ع وز وح» وفي ق: كتابتها. 

)٩(‏ كذا في ع وز» وفي ح وق: ما يقتضي. 

(0) كذا في ع وز وحء وفي ق: أما. 

)١١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: لمجرد. 

(0 كذا في ع وزء وفي ح: توثق. 

(۱۳) كذا في ع وز وح» وفي ق: عندهم. 


التنبيهات المستشطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ولا لأحد من 5 أنه ET‏ إليهم قرضا أو قراضاً. أو وديعة. أو 
من دین» كان لهم عليهء وفيه منفعة له هو بالإبراء (منه)"» فکان 


على جميعهم وعلى مذهب سحئلول: لا يلتفت إلا ال TET‏ 
لإبراته 4 .وهو أضل ]١*/[‏ هنا بتي" ضلية: الونيقةء .فجعله * 
[عليه]””' ابن القاسم في سماع عيسى رآه متطوعا؛ بقبض المال والنظر 
O‏ 0 ل ا المسل للمسل كه حقه كما 
ا استودعه (دينه)157) وحفظه أن يخلص عند خروجه من أمانته عن 
التبعات17١)‏ ويبرأ O‏ ک0 ألز ٠٠٠.‏ 2 وأمانته e‏ نفع. 


ال وار الت إذا كان الورقة كوا و تاح ا ها معاد يها 


)١(‏ كذا في ع وز وح» وفي ق: سببهم. 
(۲) كذا في ع وز وحء وفي ق: دافعه. 
(۳) سقط من ح. 

(4) كذا في ع وز وحء وفي ق: لكان. 
(6) كذا في ع وز» وفي ح: إلى المنفعة. 
6 في ع وز: بإبرائه؛ وفي ح: بإجرائه. 
(۷) كذا في حء وفي ع وز: كتبت. 

(۸) كذا في ع وز وحء وفي ق: فجعله. 
)٠١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: إليه. 

() كذا في ع وح» وفي ز: من غير. 
)١6(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: إلا معونة. 
() كذا في ع وز وحء وفي ق: من. 
(0) سقط من ق وز. 

)١6(‏ سقط من ع وز وح. 

)١1(‏ في ع وز وح: التباعات. 

(۷) كذا في ع وز» وفي ف : ويبرأ به › وفي ح : وتبرأ منه. 
)١14(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: فما. 
)١9(‏ كذا في ز وحء وفي ع وق: لزم. 
(۲۰) كذا في ع وزء وفي ح: من غير. 
)5١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: ومسألة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
في الكتاب لفظ مشكل» ظاهره أولاً أنها ليست كغيرهاء وأنها"''' تفرد 
بالق" بينهم ۰ اقول ودوره التي ترك كلها سواء في مواضعها وتشاح 
الناس فيها ثم قال تقسم بينهم هذه الدار يجعل لكل واحد منهم نصيب”'. 


(وقیل ين هذا اول المسألة فضل وعيره» ولكن حاء بعد 
هذا كلام دل ظاهره على خلافه وأنها كغيرها من الدور بقوله: إنها تقسم 
بينهم هذه (الدار)" إذا كانت الدور التي ترك في غير هذا الموضع التي الدار 
فيها ثم يقسم ما بقي من الدور“. وعلى'' هذا الظاهر انعرفا كير هين 

١ و‎ 58 5 1 5 : 

المختصرين وعليه تأولها ابن أبي زمنين وأنها تقسم مع ما قوب" منها من 
الدور وقال كذا فسرها بعض مشايخنا''''. وإليه نحا أبو عمران وفي كتاب ابن 
حبيب في دار الرجل الشريف لها حرمة'"'' بسكناه فتشاح”'"'' الورثة فيها إنها 
تقسم ينهم وحدها لو ا القسم. وإن ترك دورا بقربها. 


قال فضل: قد احتج بهذا ابن القاسم في المختلطة ولط فيها بعد 
ذلك بحرف إذا كانت كغيرها”'' في غير ذلك الموضع. قال: وإنما جاءت 


(0) كذا في ع وزء وفي ح: وإنما. 

(۲) كذا في ع وزء وفي ق: في القسمء وفي ح: فالقسم. 
(6) كذا في ز وح؛ وفي ع: کقولهم» وفي ق: كقوله. 
)٤(‏ انظر المدونة: ©//ا؟6. 

(6) محوق عليه في ز. 

() كذا في ع وز وحء وفي ق: على. 

(۷) ساقطة من ع وز وح وق» وثابتة في المدونة. 

(۸) المدونة: ©//!67. 

)4( كذا في ع وز» وفي ح: على. 

)٠١(‏ كذا في ع وز» وفي ح: قارب. 

)١١(‏ كذا في ز وحء وفي ع: شيوخنا. 

)١6(‏ كذا في ع وزء وفي ح: بحرمة. 

(۳) كذا في ع وزء وفي ح: تشاحا. 

)٤(‏ كذا في ع وح : لو حملت› وفي ز: إن حملت. 
(0) في ع وز وح: غيرها. 
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عندي عن غير عمد" لما جاء في أول السؤال". 


قال القاضي : وعلى هذا روى المسألة العتبي" فقال في آخر المسألة : 
وكانت الدور التي ترك الميت في هذا الموضع التي الذار فعا قات 
الكلام ”© مستقلا صحيحاً على ما في كتاب ابن حبيب» وعلى التأويل 
الأول» وزال الإشكال بإسقاط لفظ"' غيرء وتأولها اللخمي أنها إن كانت 
في محلة واحدة جمعت في القسم مع غيرهاء وإن افترقت محلتها من 
محلات غيرها فالقول قول من دعا إلى إفرادها إن احتملت القسم. وأن لا 
تبايعرهاء فكأنه حمل قوله أولاً في مواضعها وتشاح الناس فيها يريد مع 
اختلاف المحلات» ورد أول الكلام على آخرهء وانظر قوله: «الذي کانوا 
يسكنونها»"“ فقد خصص بعض الشيوخ المسألة بهذا ممن كان من الولد. 
ومن كان يسكن الدار دون العصبة. قال: وهذا في غير الشريف و [من]* 
ا ر الدار بسكا وان الرعدل الكتريت سرا و 
سكنها أو لم يسكنهاء لها حرمة في نفسها توجب إفرادها بالقسم. 


مسألة"٠''‏ صفة القسمة اختلف في تأويل قول مالك في أربعة فصول. 


أولها: ألا يجمع"' نصيب اثنين في القسم وإن أراداء وفي اللفظ 


)١(‏ كذا في ع وزء وفي ق: من غير رواية عمرء وفي ح: من غير عمد. 
(۲) كذا في ع وزء وفي ح: المسألة. 

(۳) كذا في ع وز وح» وفي ق: العتبي المسالةء 

ET كذا في ع وز وح» وفي‎ )٤( 

(ه) في حم : الكلام معناه. 

(5) كذا في ع وزء وفي ح: وزال الإشكال بلفظ. 

(۷) المدونة: ١/۲۷ه.‏ 

(۸) سقط من ق. 

(9) كذا في ع١‏ وفي ز: لا يتشرف» وفي ح: لا يشرف. 
)١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: أو عصبة. 

(40)كذا في ع وز ت وفي ق: ومسألة. 

الا برخ لاجم وني زلا جم 


الآخر'' أول الكتاب: لا يجمع بين رجلين في القسم"» وقول ابن القاسم 
في مسألة العصبة إذا أرادوا أن يجمعوا نصيبهم وتسويغ مالك ذلك لهم 
وذلك عندي في أهل الميراث کل غير هؤلاء سواء كانت العصبة جماعة 
أو واحدا. قالوا: وتأويل ابن القاسم هذا على مالك خلاف قول مالك وغير 
مراده ولم يرد مالك أنه لا تجمع”*' الأنصباء في واحد في جميع الأقسام 
بالقرعة» وإنما هذا فيما هم ته ای اوا ت رى الها 
فإذا اختلفت أنصباؤهم فكان لقوم (سهم الثلث» ولآخرين س اليد 
ولآخرين سهم النصف» فإنه يجمع كل سهم في القرعة عليه وإن كرهوا 
(ذلك› (كلهم) E ٠‏ فسره عن مالك في العتبية في سماع ابن 
نافع » وأشهب. . وفي كتاب ابن حبيب عن عبدالملك ومطرف وأصبغ 
[معله]""'. وقالوا هو" قول مالك وجميع أصحابنا. فإذا خرج نصيبهم 
فم لهم على د۵٩‏ رؤوسهم إن أحبوا ذلك ودعوا إليه. 


وقوله في المدونة في الولد كقوله في العصبة» حيث قال ويضرب 
في الناحية الثانية فما خرج للمرأة أخذته وضم ما بي بعضه إلى بعض 


)١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: وإن أراد» وفي لفظ آخر في. 
(۲( المدونة : 2 . 

(۳) كذا في ع وزء وفي ح: أنهم. 

0 كذا في ع۰ وفي ز وح وق: لايجمع. 

(۵) سقط من حء وفي ع وز شرع. 

(۷) كذا في ح۰ وفي ع وز: مستوى. 


)١١(‏ كذا في ح» رفي ع وز: كذلك. 
(0) سقط من ق. 

(۳) كذا في ع وزء وفي ح: هذا. 
(0) سقط من ع وز وح. 

)١6(‏ كذا في ز وح» وفي ق: والثانية. 


التنبيهات المستد لمستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

- 000 «-(9؟) . : i‏ : )۳( 
لحاجته”*2 بعد [إلى]” القسمة عليهم كما قال في العصبة فهذا أحد الوجوه 
التي اختلف فيها"' تأويل ابن القاسم وغيوه على قول مالك قاين القاض" 


تأول أنه لا يجمع جملة بسهم اثنين اتفقا أو اختلفا رضيا أو كرها جمعهم 
)0 


واحد 


(A) 


الفصل الثاني في سر وة الق ورا ف الا :د 


تشاحوا ضرب القاسم بأي الطرفين”*'' يبدأ فعلى أي الطرفين خرج السهم 


)١(‏ كذا في ع وح» وفي ز: فقسم. 

(۲) المدونة: ه/67. 

(۳) كذا في ع» وفي ز: بسهم» وفي ح: منهم. 

)٤(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: لحاجتهم. 

)٥(‏ سقط من ق. 

(5) كذا في ع وح: وفي ز: فيه. 

(۷) كذا في ع وزء وفي ق: وأن ابن القاسم» وفي ح: وابن القاسم. 
(۸) كذا في ع وز وحء وفي ف: جميعهم. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: إلى. 

 .عيمج كذا في ع وح» وفي ز:‎ )٠١( 

)١١(‏ سقط من ق. 

(۱۲) سقط من ق. 

(۳) كذا في ع وح» وفي ق: بذلك. 

)١5(‏ كذا في ع وزء وفي ح وق: كرهوا. 

)١15(‏ كذا في ع وزء وفي ق: يستأنف» وفي ح: حاتف 
(15) سقط من ح. 

)١0/(‏ المدونة: ه/67578. 

(۱۸) كذا في ز وحء وفي ع: بأي طرف. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ضرب عليه أولاً فمن خرج”“ سهمه" عليه أخذه وضم إليه بقية حقه فإن 
تقاجوا انشا ضرب على أي الطرفين يبدأ به فكذلك أبداً حتى إذا لم يبق 
إلا اثنان'' ضرب على أي الطرفين شاء ولم يلتفت إلى تشاححهما لأن 
الضرب على أي الطرفين لأحدهما ضرب للآخر“ كذا (في)" روايتنا في 
الکتاں“ إلا ما اختصرنا من لفظها وفي رواية ابن وضاح على ما ذكره ابن 
أبي زمنين أنه إذا ضرب على أي الطرفين يبدأ بالقسم فمن خرج سهمه في 
ذلك الطرف أعطيه وأكمل له" لا تبالي من كان زوجة أو أما أو ابنة ثم 
يقسم على ما بقي على أقل من بقي سهما“. ويستأنف القسمة والقرعة على 
أي الطرفين يبدأ هكذا. ٌْ 


قال ابن أبن زمنين : وأنكر سحئون هذا وكان ا القسم على 
أقل الأنصباء حتى تنفذ السهام. وكذلك روي عن ابن القاسم وغيره في غير 
الو 


الفصل الثالث: قوله: [لم]''' يسهم للزوجة على" أحد 
(AD) .‏ 
الطرفين ١‏ 


40 في ع وح: وخرج. 
(۲( في ع وح : بسهمه. 

فو كذا في ع وز وحء وفي ق: اثنين. 

.5١6/١١ النوادر:‎ 00 

0 سقط من ز. 

() المدونة: ١/۲۸ه.‏ 

(۷( كذا في ع وز وحء وفي ق: أكمل به. 

(A)‏ كذا في ع وز» وفي ح : بينهما. 

ك0( كذا في ع ور وحء وفي ق: كذا. 

)١(‏ سقط من ق. 

)١١(‏ سقط من ق. 

(0) كذا في ز وعء. وفي ح: إلا. 

(۳) في المدونة (07/8): ولا يسهم لها إلا عليهماء فأي الطرفين خرج للمرأة 


أخذته. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة لق 


قال ابن لبابة مذهبه فى الزوجة وغيرها أنه يبدأ بالضرب لصاحب 
ا ال على فاح اه لكر ويجل فى طبه راك 
ذكر فضل عل عبدالملك بن الماجشون"» وذكر عن المغيرة[18١]خلافه:‏ 
وأنه يسهم؛ للزوجة حيث خرج همها ٠‏ ومغله قال ابن حيبي" 
وحكى ابن عبدالحكم“ القولين جميعاً» ورجح أن يكون لها حيث خرج 
سهمها. 


فال أن ميك إنما هذا اذا كا ين يرية آن غالا إتما قال 
ذلك للضرورة. والقسمة تقتضي أن تكون في طرف ولابد ومثلها بما 
شابهها"“ مما" تكون بين اثنين أو لسهمين”". ووافق ابن عبدالحكم 
على“ هذا التأويل”''' في معنى التشاحح على أحد الطرفين في صورة 
القسمة ابن حبيب وغيره''''. لكن ابن حبيب خالفه في صورة إبقاء السهام. 
فقال: إنما يألخذ سهمين فيلقيهما على الطرفيه”''؟» من هنا واحدء ومن هنا 
واحدء ثم أعاد لمن بقي وتشاحا هكذا حتى يتم القسم. 


قال فضل: [هذا]”'' يرجع إلى ما قال ابن القاسم» لكنه أخصر وأقل 


.۲٠١/۱۱ النوادر:‎ )١( 

.7١8/1١١ النوادر:‎ )۲( 

(۳) النوادر: ۲۱۸/۱۱. 

)٤(‏ في ح: ابن أبي عبدالحكم. 

.۲٠٤/١١ النوادر:‎ )٥( 

(5) كذا في ع وز» وفي ق: ما شابههاء وفي ح: وأشباهها. 
(۷) كذا في ع وز وحء وفي ق: فإما. 

(۸) كذا فاع وز» وفي ح : سهمين. 

() كذا في ع وزء وفي ح وق: في. 

.۲٠١٣/۱۱ )النوادر:‎ ١0 

(0)انظر النوادر: 5١5/١١‏ وما بعده. 

.5١6/1١١ النوادر:‎ )۱۲( 

(۱۳) سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
1 ر 5 )0 
عناء» وقد طرح سحئون كلام ابن القاسم في المسأ كلهاء وتفسيره 
لخلافه"“ عنده أصل مالك. وذلك من قول مالك» ثم من قوله: ثم يضرب 
م (o , O a‏ 
أيضا بالسهام لمن بقي منهم إلى قوله: ا نفسير مني عن مالك . 


قال ابن وضاح أمر سحئون بطرحهاء وقال التي فوقها خير منهاء 
وضرب عليه في كتاب ابن وضاح.ء وابن بازء والدباغ. 


قال ابن أبي زمنين: اختلف أصحاب مالك في صفة القسمة" 
واختصرتها على رواية ابن وضاح. وكان سحنون ينكر هذه الرواية ويرى أن 
يقسم على أقلهم سهما حتى تنفذ السهام. وروي عن ابن القاسم وغيره. 
وهذا أصل قول مالك. 


الفصل الرابع: في معنى التشاح المذكور من حيث يبدأ القاس" ؟ 
فظاهر كلامهم وقول 15 ا القاسم وغيره ما تقدم . من الضرب على أي 
طرف 3 يبدأ به. وأما ابن لبابة فخالف في تأويل معنى قوله: فإن 
تشاحوا على أي الطرفين يضرب أولاً. وقال: وإنما معنا”''' أن يقول 
بعضهم: 030 الأجزاء من قبلة إلى جوف. وقال أخرون: بل من 
شرق إلى غرب لأغراض لهم في ذلكء. فيبد؟"'' الذي يضرب بأي جهة 


() كذا في ع وز وح» وفي ق: وتفسر. 
4 كذا في زء وفي ع وح وق: بخلافه. 
(۳) كذا في ع وزء وفي ح وق: فهذا. 
(6) انظر المدونة: ©/89١1ه6850.6.‏ 

)٥(‏ كذا في ع۰ وفي ز وح: عليه. 

53( كذا في ع وزء وفي ح: القسم. 
ES 1‏ 
(۸) كذا في ع وزء وفي ح: قول. 

(4) كذا في ع وزء وفي ح وق: الطرف. 
() كذا في ز وحء وفي ق: منعناه. 
)١(‏ كذا في ح» وفي ز: يقسم. 

(۱۲) كذا في ع وز وحء وفي ق: يبدأ. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة - 
ق ليقع عليها الضرب. 

قال القاضي رحمه الله: إذ قد تختلف أغراضهم في ذلك» لكون ما 
في جهة الغرب”" أقرب لأرض” © أخذف قيضم لصمة إلى ارد أو 
اق لمنزله أو لمجاورة من يريك مجاورته › أو لمنفعة هناك (6) يرجوها 
بخروج ا لعلك الجهة. وكون مخرجه واد منهاء فإذا جعلت 
رؤوس السهام من تلك الجهة خرج له طرف سهمه بكل وجهء وإن جعل 
بخلاف ذلك عرضاً لحيطة”" السهام" من تلك الجهةء فيفوته غرضه. قال 
ابن لبابة: ولا وجه لتشاح الورثة إلا هذاء وأما على ما قال ابن القاسم فلا 
وجه ل" أن الضرب لأحدهم ضرب لجميعهم› كما قال: إذا بقي 
سهمان. 

قال القاضي رحمه الله : يريد إن أخرج "١3‏ البيهج الاضرتب ولا يدري 
لمن هو كم ضري للواحد كما" للجم لل لقي نه فلا وج 

قال ابن لبابة: ولا يمكن التشاح على الضرب بأي الطرفين. يبدأ 
إلا" فى اختلاف الأنصباء إذا طلب القليل النصيب أن يبدأ بأحد الطرفين. 


)١(‏ كذا في زء وفي ع وح: تقسم. 

(۲) كذا في ع وز وح» وفي ق: المغرب. 

(۳) كذا في ع وز وح» وفي ق: إلى أرض. 

)٤(‏ كذا في ع وزء وفي ق: وأقرب» وفي ح: أو قرب. 
)٥(‏ كذا في ع وز» وفي ح : هنالك. 

(5) كذا في ع وزء وفي ح: نصيبها. 

(۷) في ع وز وح: مدخله ومخرجه. 

(۸) في ز: قد يخطئه» وفي ح: قد يحيطه. 

5 كنا في ع وني ع ود ام 

)٠١ 0‏ سقط من ق. 

(1) كذا في ع وزء وفي ق: أن يخرج. وفي ح: إن [خراج. 
(۲) کذا ني ع وز وح» وفي ق: حكم ضربه. 

(۳) كذا فى في ع وز وح» وفي ف ينذا أولا. 


E‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

قال القاضي : وهذا على ما تقدم من قول“ من قال: يضرب لأقلهم 
نصيبأ في أحد الطرفين» فسهمه هنا معلومء فمن“ حقه وحق غيره ألا 
يخص بطرف باختيار”' أحدهم أو اختيار القاسم الآخر بسهه”'' أو يبدأ 
له به بقرعة أخرى فإذا خرج سهمه على أحد الطرفين أخذهء فأما إذا لم 
يكن" هذا الوجه أو اعتدلت سهامهم فلا وجه للضرب على الطرف الذي 
يبدأ به إلا [على]”"' ما ذهب إليه ابن لبابة. 


938 7 


(۱) كذا في ع وز» وفي ح : لقول. 

(۲( كذا في ع وز» وفي ح: فيمن. 

(۳) كذا في ز وحء وفي ق: وباختيار. 

(:) كذا في ح۰ وفي ز وق: إلا حتى يسهم. 
(©) كذا في حء وفي ز وق: بما. 

69 في ز وح: فإذا لم يكن. 

“6 سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


كتاب الحبس”' والصدقة() والهبة9) 


معنى لفظة الحبس والصدقة والوقف واحد. لكن أحكامها مختلفة في 
وجوه». ومتفقة““ في وجوه. 

فأما اللحبس تخ ين أحكامه في بعض الوجوه. و في 
وجوه. إد لا يخلو أن 00 هذه الألفاظ أو تفسر. ف فتيجعا (4) . لشخص 
معين محصور› أو وجه معين محصورء أو وجه معين غير محصور› أو 


5 0 ا )١١(‏ . 20110 
لغير معين محصور » أو لغير معين عير محصور . 


)١(‏ قال ابن عرفة: الحبس: إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازماً بقاؤه في ملك معطيه 
ولو تقديراً. والحبس والوقف لفظان مترادفان. (شرح حدود ابن عرفة: .)٥۸١‏ وقال 
ابن رشد: وللحبس ثلاثة ألفاظ : حبس ووقف وصدقة» فأما الحبس والوقف فمعناهما 
واحد لا يفترقان في وجه من الوجوه. (المقدمات: 419/7). 

(۲) الصدقة تمليك ذي منفعة لوجه الله بغير عرض. ( شرح حدود أبن عرفة: 6088). 

(۳) الهبة لا للثواب تمليك ذي منفعة لوجه المعطى بغير عرض. (شرح حدود ابن عرفة : 
495 )). 

(14) كذا في ع وح وز» وفي ف : متمقة. 

)٥(‏ كذا في ع وزء وفي ح: فيختلف. 

03( كذا في ع وح وفي ز: ويتفق. 

0 كذا في ع وزء وفي ح: يبهم. 

(۸) كذا في ز» وفي ع وح وق: فجعل. 

(4) كذا في ح٠‏ وفي ع: أو معنى» وفي ز: أو لغير معنى. 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ز: أو لغير معنى» وفي ق: أو لمعين. 

.5١97/7 75 : المقدمات‎ )١١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

ولكل ا من هذز() 4 1 E‏ في ا 0 د في 
(FT)‏ 
الباقي 


فأما لفظة الحبس المبهم كقوله: داري حبس» فلا خلاف أنها وقف 
مؤبدء لا يرجع”*' ملكاًء ويصرف”“ عند مالك في الفقراء» والمساكين”› 
وإن كان في الموضع عرف للوجوه التي توضع فيها الأحباس. وتجعل لهاء 
ولع عل 


وعند ربيعة يسكنها قرابة المحبس”". 

فأما إن عين شخصاً فقال: حبس على فلانء أو على أولاد فلان» 
وسماهمء وعينهمء فاختلف فيه قول مالك: هل يكون مؤبداً لا يرجع 
ملكا؟ فإن مات فلان رجعت حبسا لأقرب الناس بالمحبس”" على سنة 
مراجع الأحباس؟ فإن لم تكن له قرابة رجعت إلى الفقراء“ والمساكين”"'“2؟ 


والقول الآخر: أنها ترجع بعد موت المحبس عليه ملكا للمحبس' 
أو ورثته إن مات كالعمرى. 


٠ /‏ : :. 8 2 )1۲( 
واما إن جعله في وجه معين محصور ففيها قولان: فحكى ابن 


)۱( سقط من ق. 

(۲) كذا في ع وح وزء وفي ق: هذه. 
(۳) كذا في ع وح وزء وفي ق: البواقي. 
(€( كذا في ع وح وفي ز: لا ترجع. 
() كذا في ز وفي ع وح: وتصرف. 
(5) انظر المنتقى: ١١77/5‏ والمقدمات: ؟7/ .47١‏ 
(۷) المدونة: 5/ "١١.؛١٠.‏ 

.47١ /” المقدمات:‎ )۸( 

() كذا في ع وح وفي ز: للفقراء. 

."٠۷/۲١ التفريعم:‎ ) ١( 

.57١ /757 المقدمات:‎ )۱١( 

(۱۲) كذا في ع وح وزء وفي ق: حكى. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة EEE‏ 


الجلاب فيمن قال: داري حبس في وجه كذا روايتين 0 الف" 
اس أنه N‏ ينايك سيب :54" قر لحه الذق 
جعله فيه رجع ھا دخا و لوركته دا 


والقول الاخر انه ق حه على اقرب الان ااج" 
(۷۰) 
[عليه] 


وأما إن جعله على وجه معين غير محصور كقوله: حبس في السبيل› 
أو في وقيد مسجد كذاء أو إصلاح قنطرة كذاء فحكمه حكم الحبس المبهم 
المتقدم ذكره» ويوقف"'''' على التأبيدء فإن تعذر ذلك الوجه بخلاء البلد. 
NOLS 3‏ موضع القنطرة حتى يعلم 21101 ١‏ پک أن ين وقت إن 
طمع بعوده إلى حاله» أو صرف في مثله. 


]١9[‏ وأما إن جعله في وجه محصور غير معين يتوقع انقراضه. 
٢ ' 5‏ 9 : فلن 6 
كقوله: على بئي رید» وعلى عمرو؟ وولده أو هه » أو شر سي حبس , 


على من يغزو في هذه الطائفة» أو يطلب العلم بمدينة كذاء فحكم هذا 


() كذا في ع وزء وفي ح: من. 

(۲) انظر التفريع: ۳٠۷/۲‏ والمعونة: 7/7 1695. 
(۳) سقط من ق. 

)٤(‏ كذا في ع وز» وفي حم: فإن. 

(o)‏ سقط من ح. ش 
() كذا في ع وح وز» وفي ف: ملكا له. 

(۷) التفريع : 408/7 . النوادر: .٠١/١١‏ 

(۸) كذا في ع وزء وفي ح: أنها تبقى. 

69 كذا في ع وز» وفي ح وق: بالمحبس. 

() سقط من ع وز وح وق» ولا يستقيم الكلام إلا به. 
)١١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: وتوقف. 

() كذا في ع وح وزء وفي ق: وفساد. 

(۱۳) كذا في ع وحء وفي ز: أنها. 

(0 كذا في ع وزء وفي ح: يبنى. 

)٠١(‏ كذا في ز وع وحء وفي ق: أو على فرس» وهو خطأ. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


أيضاً حكم الحبس المبهم المطلق المؤبد» يمض, أبدأ ويرجع بعد انقطاع 
الوجه الذي وجه له لمرجع'"'' الأحباس على ما تقدم. وهذا مذهبه في 


واختلف (فيه)”'' قدماء أصحابه"» ونقل”؟؟ اللخمي عن ابن 
الجلاں“ أنها نعود tT‏ وأراه تأول ما نقلناه عنه على ذلك. 


وقيل: هي" عا من وجد كما لو عينء وهو الذي له في 
1 ! ري 

واختلف إن قال: بني ريدء عل اهو جل ولد ريد فيحن و وثيمن 
لم يوجد؟ فيكون ادا سا حبسا مؤندا [كما تقدم]؟”' قلدا 


ري ل O‏ على بني تميم› 
1 على المساكين» أو (على"'' المجاهدينء أو في إصلاح المساجد"' 


و لطلبة العلمء فهذا حبس مؤبد كالمبهم المطلق"'. 


)١(‏ كذا في ع وز وح» وفي ق: مرجع. 

)۲( سقط من ح. 

(۳) كذا في ع وزء وفي ح: أصحابنا. 

() كذا في ع وزء وفي ح: فنقل. 

(5) ابن الجلاب: هو أبو القاسمء عبيد الله بن الحسن» بن الجلاب الإمام الفقيه 
الأصوليء تفقه بالأبهري وغيره» وبه تفقه القاضي عبدالوهاب وغيره من الأئمة» له 
مؤلفات عدة منها: كتاب في مسائل الخلاف» والتفريع؛ توفي سنة: ۳۸۷ ه أثناء 
منصرفه من الحج. (انظر ترتيب و ۷ والديباج: »451١/١‏ وشجرة النورء 
ص: ۹۲). 

() التفريع: 2708/75 معين الحكام: ؟/ 6"ا. 

(۷) كذا في ع وزء وفي ح: هنا. 

(۸) انظر النوادر: .١7/١7‏ 

() سقط من ق وح. 

(0) سقط من ح. 

(0) كذا في ع وز وحء وفي ق: المسائل. وهو خطأ. 

.17١ /” المقدمات:‎ )۱۳( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TWD‏ ظ 


وأما إن 0 على معدوم ا E‏ غير محصور كقوله: 
على أولادي وبعدهم للاك اين برك وؤلذا أو ان من الولد فعلد 
ابن القاسم يرجع ملكأء و(عند)'' عبدالملك ينفذ حبساً للمساكين”". 


وأما إن جعل مكان قوله: هو حبس» هو وقف”"'. فالذي حكاه 
شيوخنا البغداديون”"" أنه يحل حبسا كان على مين أن مجهول» أو 
محصور» أو غير محصور. وأنه لا يختلف فيه. 
f 1‏ ت ا 600 
وحكى غيرهم من شيوخنا أنه لا فرق بين قوله: (حبس ۰ وبين 
يد 67د وأنه E‏ من الاختلااف في بعض الوجوه ما 


يدخل الحبس. 


وأما إن قال مكان هو حبس أو وقف: هو صدقةء فإن عينها لشخص 


8 


كالمساكين فهي ملك لهمء تقسم عليهم إن كانت مما ينقسم“' أو بيعت. 


)1١(‏ كذا في ع وز وح» وفي ق: حبسه. 

(۲) كذا في ز وحء وفي ق: تعهده. 

(۳) كذا في ز وح» وفي ق: وجود. 

(؟) كذا في زء وفي ح: المساكين. 

(o)‏ كذا في زء وفي ح: ولم. 

(۷) النوادر: .58/١7‏ ظ 

(۸) إشارة إلى ما قاله القاضي عبدالوهاب في المعونة :)٠١١۹۷/۳(‏ أو قال محرمة أو 
مؤبدة أو وقف فلا يختلف المذهب أنها تتأبد بذلك. 

(9) كذا في زء وفي ح: والبغداديون. 

(۰) كذا في زء وفي ع: حبسا. 

)۱١(‏ سقط من ح. 

)١6(‏ كذا في زء وفي ع: وقفا. 

() كذا في ع وزء وفي ح: يدخل. 

)١5(‏ كذا في ع وز وح» وفي ف تنقسم. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


(1) . ٤ 

وفسمت» أو أنمفقفت فيما يحتاج إليه ذلك الوجه المجهول› وتعيه ١"‏ 
الميدي 1ب هنا باجتهاد الناظر في موضع الحكمء ووقته» فلا يلزم 
ی أو يه ET‏ عليه أو ٠‏ هر مقصد المحبس › وإنما أراد 


افيد 
وأما إن قال في الصدقة: على مجهولين محصورين مما يتوقع انقطاعه 
كقوله: على ولد فلان» أو فلان» وولده كما تقدم» فاختلف فیه» فقال 
مالك وخا غ في الكتاب : ھی ۸ خي ما وترج بعل 
انقراضهم مرجع الأحباس”''' سواء قال: ما عاشوا أو" لا. 
وفي رواية 3 0 ترجه ۳ لآخر 1 FETE‏ 
وقيل : بل < | حکم ا 
وحكى ابن الجلاب إذا جعلها صدقة في وجه كذا أنها مما اختلف فيه 
قول مالك» فمرة جعلها كالعمرىء ومرة جعلها [تنفذ)""'“ حنساً. قال: إلا 


000 كذا في زء وفي ق: ويتعين» وفي ح: ومعنى. 
(0) كذا في ز وح» وفي ع: المجهولون. 

(9) كذا في ر“ وفي ع وح وق: عمومهم. 

(4) كذا في ع وزء وفي ح: تقدر. 

() كذا في ع وح» وفي ز: ولا. 

(5) كذا في زء وسقط من ح. وحوق عليها في ع. 
(۷) انظر المدونة (5/١١١)ء.‏ ففيها بمعناه لابلفظه. 
(۸) كذا في ع وحء وفي ز: هو. 

(5) في ع وح: ترجعء وفي ز: يرجع. 

.)18/1١7 قاله ابن عبدوس ونسبه إلى أكثر أصحاب مالك. (النوادر:‎ )٠١( 
كذا في ع وزء وفي ح: أم.‎ )١١( 

(۱۲) سقط من ح. 

(۳) كذا في ع2 وفي ز وح: يرجم. 

(5١)النوادر:‏ ۱۸/۱۲. المقدمات: ”4"84/7. 

)١6(‏ كذا في ع وز وح» وفي ق: العموم. 
(0)المقدمات: ۲/ .٤١۹‏ 

(۱۷) سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة a‏ 
أن توت أنه تصن بين ملك ل ن فك "3 اا لمن تصدق 
E 5‏ 


قال القاضى رحمه الله: وهذا عندي يرجع إلى معنى اختلافه“ في 


هذا الوجه قبله المجهول المحصور والله تعالى أعلم. 

وهذا كله إذا أفر و هذه الألفاظ› وأما متى قيدها بصمة. أو أجل » 
أو شرط» فيختلف حكمهاء فإن قال: حبس› أو وقف› أو صدقة » ا 
أو سئة» | و حياتي» وشبه هذاء على معين › أو e‏ أو معدوم فلا 
خلااف 0 في الجميع هبة منفعة » وعمری إلى أجل برجم ا تمأمه 

٢ )9(‏ 
لربها"' أو لورثته. 

فأما إن قال في المعين: حياته» أو ما عاش» فتختلف الأحكام في 
هذه الألفاظ الثلاثة. 


فأما في الصدقة: فلا يختلف أنها عمرى. 


وأما فى الحبس: فقيل: أنه سواء قال ذلك أو لم يقله» على الخلاف 
في تأويل ما في المدونة. 
قال بعض قبطن" يواه علي ظافر المدونة. (فال : 


)١(‏ في التفريم :)۳٠۸/۲(‏ بعين ماله. 

(۲) كذا في ع وز» وفي ح: فتكون. 

(۳) سقط من ق. 

)٤(‏ التفريع : ا 

(6) كذا في ع وز وح» وفي ق: اختلافهم. 
(5) كذا في ع وز وح» وفي ق: إذا كان أفرد. 
(۷) كذا في زء وفي ع وح: يرجع. 

(۸) كذا في ع وز وحء وفي ق بعد. 
(4) كذا في ع وز وحء وفي ق: إلى ربها. 
(۱۰) كذا في ع وزء وفي ح: أنها. 

)١١(‏ سقط من ز وح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وھ( تأويل سحنول. وقال محمد متى قال حياته وشبهه فلا يختلف أنها 


كالغمرى "ء ونو لمطرف. قال مظرف: :وكذلك لى قال: على فلان 


باضه 


وأما في المجهول المحصور إذا قيده بحياتهه'؟' أو ما عاشوا فمذهبه 
في الكتاب أنه حبس مؤبد كما لو لم يقله''. وكذلك يشبه أن يكون 
على قوله الآخر إذا لم يقيد أنها تكون ملكا" وأما على القول أنها إذا لم 
يقيد كالعمرى فأحرى أن يؤكد العمرى بهذه الألفاظ. 

وقال مطرف: متى قال [ما]” عاشوا فهي عمرى”" ء وأما إن 
قيدها”''' بالصفة كقوله: حبس صدقة» أو صدقة حبس على فلان» ففي 
الكتاب لمالك: إنه حبس مؤبدء وعنه أيضاً في مختصر ابن عبدالحكم أنها 
ترجع ملكا كالعمرى» وكما لو" أفرد الحبس وكذلك لو قال: حبس على 
فلان لا تباع» ول کف ولا ترت ٤‏ نهي e‏ على مذهبه في 
الكتاب. وله في العتبية: ترجع ملكأ كالعمرى. 


( 


وقال مطرف: لو قال مع هذا على فلان بعينه» ولفظ بعينه a‏ 


)١(‏ كذا في ز وعء وفي ح وق: وهذا. 

.١5  ١؟/١7 النوادر:‎ )۲( 

.١4/١7 النوادر:‎ )۳( 

)٤(‏ كذا في زء وفي ق: بحياته. 

(6) كذا في ع وحء وفي ز: تحبيس. 

.٠١١/١ المدونة:‎ )0( 

(0) انظر المدونة: 17/5 :.٠١‏ 

(۸) سقط من ق. 

.١5/١7 النوادر:‎ )۹( 

(١)كذا‏ في ع وز وحء وفي ق: قيد. 

)١١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: أو لو كما. 
(0)كذا في ع وز وحء وفي ق: لا بباع» ولا يوهب. ولا يورث. 
(0)انظر النوادر: .٠١ ١4/١17‏ 

)۱٤(‏ كذا في ع وزء وفي ق: هي» وفي ح: فهو. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة Y3‏ 
2010 ۰ 
عمرى ۰ وإلا فهى حبس. 


واختلف”' في هذا في الصدقة أيضاًء فروى أشهب عن مالك أنها 
تبتل” ولا يضر الشرط» وقال أشهب» وسحنون: هي حبس محرم. وقال 
مالك أيضاًء وابن القاسم: هي صدقة [باطل ]° ااا اروت إل 
إلا في صغيرء أو سفيهء فيشترط له ذلك إل د ا وهو انشا اوه 
(في E‏ في الهبة على هذا الشرطء وهي كالصدقة في هذا 
الاختلاف. 


وأما لو قال في جميع هذا: ولا تورث› ولا نوه »› ولا 
E‏ لكان ا مرا من ا ' خلاف» لارتفاع الاحتمال» نص 
عليه البغداديون” 8 


ون الإسلاه”7 390003 : رباطاته. 


]١50[‏ «ودهلك»*'' بفتح الدال قيل: (هو)”*'' اسم ملك. 


.١5/١7 النوادر:‎ )١( 

(۲) كذا في ع ور وح. وفي ف اذتلف. 

(۳( كذا في ع وج وفي ز: : بتل. 

)٤(‏ سقط من ق. 

)٥(‏ كذا في ع وزء وفي ح: أو بتلها. 

(5) في ح: لرشده. 

(۸) كذا في ع وحء وفي ز: لا يباع ولا يورث ولا يوهب ولا يملك. 

(4) كذا في ع وح. وفي ز: بغير. 

.٠١۹۷/۳ :ةنوعملا)٠١(‎ 

(1) كذا في ع وز» وفي ق: ومواجيز. وفي اح ومواخير. 

(۱۲) مواحيز الإسلام» واحدها ماجوز». هي تغررهم ومرابطهم. (شرح عیب ألفاظ المدونة 
للجبي ١‏ ص : °0 (. 

.۹۸/١ المدونة:‎ )۱۳( 

.۹۸/١ المدونة:‎ )١5( 

a سقط‎ )١6( 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

قال أبو عمران: هو [اسم]'' ملك من ملوك السودان» وبه سمي 
البلدء وهي جزيرة بساحل البحر من ناحية اليمن. 

قال القاضي رحمه الله: دهلك أقدم من هذا الزمان الذي تكلم فيه 
مالك» وهي مدينة قديمة. قالوا وتلك الناحية أقصى تهامة اليمن”". 

وخبث الفرس”؟؟ كذا“ روايتنا بالباء بواحدة وآخره ثاء مثلثة» ومعناه 
فسد وبطل» ورواه بعضهم خنب"' بالنون المكسورة وآخره باء بواحدة 
ومعناه هلك”''. ولیس المراد بهذا كله هلاكه. ولا فساده بالكلية» إذ لو كان 
هذا لم يقل : يباع + ویشترۍ بشمنه قرسا مکانه "> وإنما معتاه (انه)77) 
أبطل ما يراد ل من استعماله في الجهاد» والوجه الذي ادا 

ومعنى «كلب»"""'“ بكسر اللام» أصابه داء الكلب» وهو ر السار 
وأصله في الكلاب. 


(۱) سقط من ق وع وح. 

(۲( دهلك بفتح أوله وسكون ثانيه ولام مفتوحة وآخره كاف اسم أعجمي معرب ويقال له دهيك 
أيضاً وهي جزيرة في بحر اليمن وهو مرسى بين بلاد اليمن والحبشة بلدة ضيقة حرجة حارة 
كان بنو أمية إذا سخطوا على أحد نفوه إليها.معجم البلدان. 7/ 447. وقال الجبي : دملك 
(هكذا) على وزن درمك. هو أمير الجيش. (شرح غريب ألفاظ المدونة» ص: .)٠٠١‏ 

(۳) كذا في ع وز وحء وفي ق: اليمين. 

.48/5 المدونة:‎ )٤( 

6 كذا في ع وحء وفي ز: هكذا. 

69 هكذا في شرح غريب ألفاظ المدونة للجبي .٠١6‏ وفي نسخ التنبيهات : جنب. 

(۷) قال الجبي : وخبث أي صار خبيثاً: والصواب خنب بكسر النون وفتح الباء ونقطها 
واحدة من أسفل وبفتح الخاء. 

(۸) تقول: خنب يخنب خنباً وأخنب يخنب إخناباً إذا هلك. وقيل إذا وهن وككلاهما 
قريب بعضه من بعض. (شرح غريب ألفاظ المدونة» ص: .)٠٠١‏ 

() كذا في ع وح» وفي ز: ويشترى بثمنه فرس. 

.٠١١/5 :ةنودملا)٠١(‎ 

)١0(‏ سقط من ح. 

(۱۲) سقط من ف› وفي ح : ره. 

() كذا في زء وفي ع وح: لك. 

.98/5 :ةنودملا)١5(‎ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TD‏ 


واختلف في تفريقه في الكتاب في جوابه بين الثياب والخيل. 


الخيل لأنها بقيت فيها''' منفعة الحمل وغير ذلك. 


وقيل: بل المقصود من الخيل المنفعة بها في الغزوء لا للغزاة. 
نجل ٠‏ ااي مها واكاك المت ها لا ا ا 
)¥( 
عوضها . 


وقولة اى ضيرع أن ا حم ف اليل فين :الخبنك..والقيات 

لا يباع:2”''' إلى آخر قوله. كذا في كتاب ابن عتاب» والذي في كتاب ابن 
sl 1١14 57 5 0 1‏ 

المرابط وابن سهل وكثير من النسخ: وفد روى عیره وعلى ذلك 


اتا كد واخ واخ ها او ا رقن وقد روق عن قال 
ج ھر ها جر ر ج ابن ی ي عن 


بعد ال إصلاح ما e?‏ من E‏ 
)١(‏ شرح غريب ألفاظ المدونة. ص .١٠١5:‏ 
(۲) كذا في ع وز وحء وفي ق: منها. 
(۳) كذا في ع وح» وفي ز وق: في. 
() كذا في ع وزء وفي ح: فجعل. 
(5) كذا في ع وز وحء وفي ق: فيها. 
() سقط من ق. 
(۷) كذا في ع وز وحء وفي قى: ثمن. 
(A)‏ في ح: عوضا. 
() كذا في ع وح وق: وفي المدونة: وقد روى غيره. 
)٠١(‏ كذا في طبعة دار الفكر: 47/4". وفي طبعة دار صادر (5/ :)٠٠١‏ في سبيل الله. 
)١١(‏ المدونة: .٠١١/5‏ 
(۱۲) وهو ما فى دار صادر ودار الفكر. 
(16) وبيذة! الخصيرها البرادعى. ا(العيايب: ص 401 رف 
(0) المدونة: ١ .1١6/5‏ 
(0) كذا في ع وزء وفي ح: واهی. 


25 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ومعن الو من ا أي المطلقة. 


وقوله «و(قد)”" روي عن ربيعة خلاف لهذا في الرباع والحيوان إذا 


يم الإمام ذلك)50) بعد ما روصي ابن وهب في موطئهء ف 


آ اه 006 ْ ,! 7 0 . 
ارخص في بيع ربع وتمر تعطل» ويعاوض به في ربع (آخر)”' نحو 


)۱۰( 
0 


کن ا 


«وقول ربيعة وغيره: إذا تصدق الرجل على جماعة لا يعرف عددهم 


ولم يسمهم فهي بمنزلة الحبس6''' هو وفاق لقول مالك فى الكتاب 
خلدف(15) لما في كتاب )1۳( ا ترجع لآخری ٠‏ ملک '“. 


وكذلك قول”"'' «بعض من مضى [من أهل العلم]”*'' إذا تصدق على 


الرجل وعقبه من بعده فهو الحبس الذي لا يباع ولا يوهب»"''. إلى آخر 


(010) 
00 
(۳) 
00 
(0) 
00 
(۷) 


كذا في ع وز وحء. وفي ق: بنائها. 
قال في المدونة (5/ ٠١6‏ ): وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير امضيرة ولا مضار بها 
كذا في المدونة (5/ 1۰6(« رفي ع وح وق : بناته وهو غلط. 


كذا في ز وح» وفي ق: ولي. 
المدونة : ٠٠١0/5‏ . 


(A)‏ كذا في ز» وفي ح : معنى. 
)۱١(‏ سقط من ج 


)١١(‏ كذا في زء وفي ع وح وق: ونحوه. 
(؟١)المدونة: .٠١١/١‏ 

(۱۳) كذا في ع وزء وفي ح: خلافاً. 
)۱٤(‏ انظر النوادر: .١15/١7‏ 

(19) كذا في ع وز وحء وفي ق: أنه. 
() في ع ور وح لأحدهم. 

(۱۷) كذا في ع وز وح» وفي ق: ملك. 
(16) كذا في ع وزء وفي ح: قال. 

() سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

المسألة. هو وفاق أيضاًء والعقب في كل هذا غير معين. وعليه يحمل «قول 
يحيى بن سعيد: من حبس دارا أو تصدفق بها»“» مثل أن يقول: على 
ولدي ولم يسمهم › يريد بذلك كل من يولد له. قال: وكذلك على ولدي 
و[على ]° من يحدتث لي بعدهم. 


وتفريقه بین هذا وبين المعبن» ؛ هر كله وفاق» وأن Te‏ على 
ولده. اال له كقوله: على ولدي» وولد ولدي. وكقوله: 
على [کل]“ من يولد ل 


«وقول ربيعة أيضاًء والصدقة الموقوفة التي تباع إن شاء صاحبهاء 
إذا تصدق بها الرجل على الرجلين. أو الفلا وسعاهم اعيات 
ومعناه: ما عاشواء ولم يذكر عقباًء فهذه الموقوفة التي يبيعها صاحبها إن 
شاء إذا رجعت [إليه]““» هذه كلها موافقات لقول مالك» وهذه هي 


6 
العمرى 8 


وقول ربيعة"''“ أيضاً: كل ما جعل حبساً صدقةء أو حبسأء ولم يسم 
١‏ 
صدقة» موافق لأحد قولي مالك المتقدمين. وقول ابن بكير"''؟ موافق قول 
الآخر. 


.1١١/5 المدونة:‎ )١( 

(؟) المدونة: .١1١١/5‏ 

(۳) سقط من ف. 

)٤(‏ كذا في ع وز وح» وفي ق: يحبسه. 

(8) سقط من ق. 

)٩(‏ كذا في ع وز وح» وفي قى: لا تباع› وهو خطأ. 
(۷) كذا في ع وز وح» وفي ق: والثلاثة. 

(۸) سقط من ق. 

.1٠١ 7/5 المدونة:‎ )4( 

)٠١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: هي هذه العمرى. 
)١١(‏ المدونة:5/؟١1.‏ 


التشبيهات المستشبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقول“ يحيى بن سعيد: يبدأ بالولد فإن فضل فلولد الولد" موافق 
لقول مالك في الكتاب. «وقول ربيعة: ولد الولد بمنزلة الولد. والذي 
يحدث”" بمنزلة من كان يوم تصدق إلا أن يأخذ قوم بفضل”*' أسنان”*'. 


وكشرة غل إل قوله: ب 5-5 ا إلا تفضا“ چ 
(۱۱) 
یری 


وقوله في الأثر الآخر: «وأما ما ذكرت من ولد الولد مع الولد فإنما 
يقع ذلك على الاجتهادء يكون المال"''' قليلاً مستوفى فيكون الأعمام أحق 


به من ولل 0 


)١(‏ في ع وح وق: بكير» والصواب ابن بكير انظر أثر المدونة .)٠٠١١/١(‏ ففيه مخرمة بن 
بكير. 

(۲) كذا في 3 وفي اح وقال. 

.٠١١/١ المدونة:‎ )۳( 

62 كذا في ع وزء وفي ح: تجده. 

(5) كذا في ز وحء وفي ق: لفضل. 

(0) ليس هذا اللفظ في المدونةء وإنما فيها: بفضل أثره. (المدونة: .)٠١*”/5‏ 

(۷) كذا في المدونة وزء وفي ح: عمل. 

(۸) كذا في زء وفي ح: أي. 

(9) كذا في ع وحء وفي ز: ليس. 

)٠١(‏ كذا في زء وفي ق: كثرة. 

)۱١(‏ كذا في زء وفي ح: إلا التفضيل. 

.٠١١/١ المدونة:‎ ))00( 

(۳) کذا في ع وز وحء وفي ق: الماء. 

)١4(‏ كذا في ع وز وح» وفي ق: آخيه. 
ونورد نص الأثر من المدونة لأن النص الذي في المتن فيه حذف. والأثر هو: 
وأخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في الرجل يترك المال حبساً على ولده ثم 
يموت بعض ولده من صلبه وله ولد. قال ربيعة: تلك الصدقة والحبس الذي يجري 
فيها الولد وولد الولد تكون قائمة لا تباعء وأما ما ذكرت من ولد الولد مع الولد فإنما 
يقع فيه الاجتهاد يكون في المال فلا يحصى» وذلك الولد مع أعمامهم يكون المال 
قليلاً مستوفي» فيكون الأعمام أحق به من ولد أخيهم» ويكون العسر واليسر فينظر 
الناس في ذلك كله. (المدونة: .)٠١١/١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة A‏ 
ظ معنى قوله أولاً: أن ولد الولد بمنزلة الولد"". يريد إذا صار الحبس لهم 
يوماً ماء كانوا فى ذلك بمنزلة آبائهم في الحبس"" وإن كان طبقة منهم 
عند تصير”" الحبس إليها بحكم الطبقة التي قبلها. وإلى هذا ذهب المغامي. 
وأبو عمران. كما قال : «والذي يحدداث بمنزلة من كان يوم زص دق»“. 
ومعنى قوله: فضل9 أسنان"“ لي وقول ربيعة أيضا: من حبس على 
ولده وولد غيره”" فإنهم يسكنونها على قدر ما يرتفقون» فإذا انقرضوا فهو 
لولاة. ا ر و وفاق أيضاًء يعني يرجه" لأقرب الناس 
به». والولد هنا كي معين» ألا تراه كيف قال: كانوا ولد ولد أو 
)1۲( 


و«عُصارة»"'“ العيش: رفاهيته“'“ وطيبه وأصله اللين'. 


«والخصاصة)”١2:‏ الحاجة» وعدم الشيء وضيق العيش. 


.٠١”/5 المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر النوادر: 0/17" ا" ””. 
(۳) كذا ت وز وح › وفي ف : تصيير. 
)٤(‏ المدونة: .٠١”/5‏ 

.٠١”/5 المدونة:‎ )6( 

.١٠١” 7/5 هذا اللفظ لم يذكر في المدونة. انظر المدونة:‎ )٩( 
.٠١١/١ المدونة:‎ )۷( 

(۸) كذا في ع وز وحء وفي ق: الحبس. 
(9) كذا في ز وحء وفي ع وق: غيره. 
(01كدااني ار وى وني 6 ترج 

)١١(‏ كذا في ح» وفي ق: عين وهو خطأ. 
(؟١)المدونة: .٠١"”/5‏ 

(۱۳) في المدونة :)١١7/5(‏ وغضارة صدقته. 
)١5(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: رفاهته. 
)٠١(‏ شرح غريب ألفاظ المدونة. ص: .٠٠١‏ 
)١(‏ المدونة: .٠١١/١‏ 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


۳ 9 000 د : 8 

وقول مالك اخر الباب «ومن بلغ منهم حتى تزوج ر 
ومؤنته مثل البنين فهم فيه (شرعاً)”'' سواء إذا كان موضعاً»””" وسعة* كذا 
الرواية. وهو مما يشكل معنأه ويحيل 05 ظاهره ومعناه عندي » مثل 
اشن الأعيان”'. 

قال أبن 5 زمنين : لو قال مثل الآباء کان ان 

ووقع في رواية الدباغ إذا كانوا ضعفاً مكان اللفظ الآخر. 

«وعبدالرحمئن بن [عبد]”"' القاري»”' بياء مشدودة منسوب إلى 
الق .42( 

ره ۰ 

وقول عمر [رضي الله عنه:]''' «ما بال رجال ينحلون أولادهم يحلا 
01110 بكسر النون وفتح الحاء جمع نحلة» وهي العطية"' 
والنحل بالضم وسكون الحاء أيضاء وجمعه ك5 بتحريك الحاء. 


«وقول أبى بكر [رضي الله عنه]9) فى حاف عا 


)١(‏ كذا في ع وز وح» وفي ق: يتزوج. 

(۲) كذا في المدونة وقء وفي ع وز: شرع» وهو ساقط من ح. 

.٠١١۷/١ المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ كذا في ع وز وح2 وفي ق: موضع سعة. وليس في المدونة: وسعة. 

(6) كذا في ع وز وح؛ وفي ق: للأعيان. 

(۷) سقط من ف. 

.٠١94/5 المدونة:‎ )۸( 

)04 عبدالرحمن بن عبد القاري وهو من القارة روى عن عمر وروی عنه عروة بن الربير 
وتوفي عبدالرحملن بالمدينة سنة ثمانين في خلافة عبدالملك بن مروان. (طبقات ابن 
سعد. .)٥۷ /٩‏ 

( ) سقط من ق وز وح. 

(1) الموطأ: باب ما لا يجوز من النحل: .۷٥۳/۲‏ 

)١11(‏ المدونة: .١١9/5‏ ظ 

.411١ 7/79 المقدمات:‎ رظنا)١(‎ 

)١5(‏ سقط من ق وز وح. 

.4١١ 7/7” المقدمات:‎ )١6( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
«جاد''' عشرين وسقاًن”'' بتشديد الدال أي ما يجد منه هذا العدد. 

والوسق بالكسر: الاسم" وبالفتح: المصد 

وقوله: «فيمن أعطى رجلا دارا على أن ينفق على الرجل حياته أن ما 
استغلها فذلك لهء. ويرد الدار ]۱١١[‏ على؛ صاحبهاء والغلة له بالضمان» 
وما أنفق على الرجل غرمه الرجل 1له])“» وأخذ داره». 

طامرء ان الكل اللمعظي أرب دارع ها هال فى كنات السلم ني 
الذي باع منه داره على أن ينفق على المشتري ا 0 وأنه لا فرق 
بىنهما › وإن سمى هذه عطية فهو بيع فاسد. 

وقوله هنا: «وما أنفق على الرجل غرمه»» وفي كتاب السلم: بقيمة 
ما أنفق”'' يحتمل الوفاق وأن يكون هنا ما أنفق [عليه] ''“ دراهم دفعها له 
في النفقة» أو مكيلاء أو موزوناً معلوماً. 

وفي كتاب السلم: ما لم يحقق ذلك كله يرجع إلى ة 
نفقته وتقديرهاء أو دفع"' إليه طعاماً مصنوعاًء وأشياء ۳ مما 


ا 


(۱)( فا أحداً وعشرين وَعلفا. 5 ٠‏ . . وفي شرح الجبي : جاد عشرين مقا 
أي مدو دا أي مقطوف عشرين وما (شرح غريب ألفاظ المدونة. ص : .)٠٠١‏ 

(۲) الحديث أخرجه مالك في الموطأ .۷٥۲/۲‏ 

(۳) كذا في ع وز وحء وفي ق: للاسم. 

)٤(‏ سقط من ق وح. 

.١١١/5 المدونة:‎ )©( 

() كذا في ع وز وح» وفي ق: فيمن. 

."۷/٤ المدونة:‎ )۷( 

.١١١/١ المدونة:‎ )6( 

.۳۷/٤ المدونة:‎ )9( 

)١١(‏ سقط من ق. 

(0 كذا في ع وز وح» وفي ق: يرجع عليه بقيمة. 

(۱5) كذا في ع وز وح» وفي ق: ودفع. 

(۱۳) كذا في ع وزء وفي ح: أو أشياء. 


۸È‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


یرجه لل الق 0 


وفى آخر باب" تحبيس ثمرة الحائط. قال بعض الرواة: «وإن مات 
ت وا قله ا ت ا ات ول غر واد م الوه رول 
أشهب”. كذا في نسخ. وثبت عند ابن عتاب وابن المرابط إلا قوله: قال 
بعض الرواة. 


وقال يحيى بن عمر : طرح سحنول : قال بعضصس الرواة 7 وقرأه 
أخرى”''. ولم يكن في كتاب ابن وضاح» من أخذ ابن القاسم برجوع مالك 
إلى ار الات وسقط یں زز ال 000 E G2‏ 
وقاله""“ أشهب آخر الباب عند ابن المرابط لغير أحمد 


وقوله: «في الذي تصدق على رجل غير سقيه بدراهم خان 
على ا غيره وهر حاضر أنه جائز إذا لم يث بشترط على المدفو يه إليه 
ألا يدفعها إلا ا 


() كذا في ع وحء وفي ز وق: نرجع. 

)۲( المدونة : 15/. 

(۳) كذا في ع وز وحء وفي ق: الباب. 

.١١١/5 المدونة:‎ )٤( 

(©) سقط من طبعة دار صادر: قاله أشهب. وفي طبعة دار الفكر :)۳٤۸/٤(‏ منهم أشهب. 
(۷) کذا في ع وز» وفي ح: آخر 

(۸) كذا في ر“ وفي ع a‏ عنه. 

(94) كذا في ع وز وح › وفي ق: قول. 

.)١١١/5 وقاله المحزومي فيماأ يقسم وفيما لا يسم . (المدونة:‎ )٠١( 
كذا في زء وفي ق: قيل.‎ )١١( 

)١6(‏ کذا في ر“ وفي حم: وجعله. 

)١١(‏ كذا في ز وح» وفي ق: المدفوع. 

.١١5/5 المدونة:‎ ))0( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقال في باب حيازة الغاصب: (إذا كان الموهوب إلا حاضراً 
يد غير سفيه» وا الواهمب رجلا قر )4( ذلك آل و 1 

كعد 

ورواية ابن وهب عن مالك والليث بعد ذلك في المسألة. لا 

e EL oA 0 ٠ 5 5 1‏ ا 

في باب حور الهبة للطفل › لكين معناه: إدا أمر الحائز ألا 
يدفعها إليه» وعليه يدل سياق كلامه قبل» وبعد. 

وذهب بعض الشيوخ إلى أنه اختلاف من قولهء وإليه نحا اللخمي. 
وذهب بعض الأندلسيين إلى أن المسألتين مفترقتان. 

وأن الأولى : إنما صح فيها حوز الأجنبي لأنه كان 7 ( 0 في 
ید الواهب» فخروجها من يذه ا غيره حور. 

والثانية: إنما كانت في يد غير الواهب» وهو الغاصب» فلم ير قبض 
غير الموهوب له منه قبضأ (لأنها لم تحرج من حوز». ويستدل عليه بقوله 
في الكتاب بإثر الجواب: «والغاصب ليس بحائز»"''“. 

فهذا يدل“ على مسالته"'. وإن كان)”؟'؟ ظاهره أنه إنما أراد أن 


.١77/5 سقط من ع وح وق» وهو ثابت في المدونة:‎ )١( 
كذا في ر وج٠ وفي ف أو أمر.‎ )۳( 

)£( كذا في ز» وفي ح : بقبض. 

(o)‏ سقط من ف 

(0) كذا في المدونة وز» وفي ع وح وق: ويحوزه. 
(۷) المدونة: .١77/5‏ 

(۸) كذا في ع وحء وفي ز وق: لا تجوز. 

.١"٠/5 المدونة:‎ )4( 

() سقط من ع وز € 

.١ 5١/5 المدونة:‎ )١١( 

)١6(‏ كذا في ع» وفي ز: يدلك. 

)١1(‏ كذا في ع» وفي ز: مسألتك. 

(0) سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

هذا الذي دفع إليه ليس بحائز» وكذلك"'' ما وهب بيد غاصب إذ ليس 
بحائز. 

وذهت: أو ران إل انها تعر قان: [ايشي] وان اشرق ما 
(بياض)”". 

قالوا: ولا خلاف على قوله في المسألة الأولى إذا شرط”؟' ألا يدفعها 
إليه إلا بأمره أنها لا تمضى»ء كما" [لا]'' خلاف إذا قال له: خذها له 
أو ادفعها له. وقال الموهوب: أمسكها عندك أنها تمضي. 

واختلف إذا لم يقل : ادي ولا اكا وسكت على رأي بعضهم. 

وعلى قول غيره: تمضي ۳ بكل حال إلا أن يشترط إمساكهاء [ولو 
شرط إمساكها]'' له حتى يموت الواهب» فلا يختلف أنها وصية ماضية من 
الثلث» وقاله محمد. 


وقوله « [في الرجل]"''' يدفع إلى الرجل الدنانير يفرقها في 
سبيل الله» فيموت الآمر» أن ما فرق بينها ماض» وما لم يفرق فإن كان 
أشهد بذلك حين دفعها إليه فهو ماض من رأس المال» وإن كان لم يشهد 
فما بقي موروث6""''“. معناه: أن الورثة مقرون بذلك» ولو نازعور!؟) 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ز: فكذلك. 
(۲) سقط من ف وع وح. 

(۳) سقط من ز وح. 

00 كذا في ع وز وحء وفي ق: اشترط. 
)0( كذا في ع وز وحء وفي ق: على. 
() سقط من ق. 

(۷) كذا في ع وز وح» وفي ق: إذا قال: لا أدفعها. 
(A)‏ كذا في ع وح» وفي ز وق: يمضي. 
(4) سقط من ق. 

() سقط من ق. 

.١١١ ١١54/5 المدونة:‎ )١١( 

(0 كذا في ع وز وحء وفي ق: نازعوا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
لضمن ما فرق وما بقي» إن كان لم يشهد بعد أن يحلف منهم من يدعي 
عليه بذلك يا الت 


e Es‏ الاس هن القذايا اذى ال لأهليه. ° ذا 
الكسوة» ثم يموت قبل أن يصل» إن كان أشهد على ذلك مضى لمن أشهد 
له به“ . الأهل هنا الزوجات والبننون ., EEE e.‏ 
بينة في كتاب محمد» وهو يرد [ما ا ' في رواية يحيى عن ابن القاسم 
إنما أجاز" ذلك لصغار ولده ومن" في حجره» إذ لو لم يجز إلا لهؤلاء 
لم يختص ذلك بالحج» والسفرء دون الإقامة"'. 


ولا معنى لما قال بعض الصقليين: إنما معنى ذلك إذا وهب العين ثم 
وهبته قد جعلها حوزاً. والعلة في ذلك [كله]”"'' عدم التفريط”"'' في 


)1١(‏ كذا في ع وح ۰ وفي ز: ممن. 

(۲) كذا في ع2 وفي ز: يشريه؛ وفي ح: شرته. 
(۳) في ع وز وح: في الحج من الهدايا. 

(4) كذا في زء وفي ح: لأهلهم. 

() كذا في ع وز وحء وفي ق: ومن. 

.١٠١/١ المدونة:‎ )5( 

(۷) كذا في ع وزء وفي ح: والبنين. 

(۸) سقط من ق. 

(9) كذا في زء وفي ح: جاز. 

)١(‏ كذا في ع وزء وفي ق: وهماء وفي ح: وهو مما. 
)١١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: الإفاضة. 
(۱۲) سقط من ق. 

(۱۳) كذا في ع وزء وفي ح: التفرقة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
برت الاعف فل ان تضل ل السبغورثف)”* إل يى إن كان 
أشهد" على ذلك“ إنما جعل هذا حوزا وإن لم تصل إلى المبعوث 
إليهء أو الموهوب"' لهء لأن هذا أقصى ما يقدر عليه» ولأن الموهوب غير 
مفرط في القبض» فهذا على مراعاة أن التفريط هو المعتبر"“ في إبطال 
ومن هذه المسألة يخرج› وبها عللها الشيوخ. وسيأتي بياني“ 
كين (إن شاء الله E‏ 
وقوله «وإن لم يشهد الباعث نأيهما مات قبل أن تصل”'''' فهي ترجع 
إلى الباعث أو | E‏ عل محا الا 
إلى ال و إلى ور و شهب لو 
يا على عير أصله المعلوم ومذهبه المحقق في أنه لا يعثبر موت 
الموهوب [له]"'. وورثته يقومون مقامه فى طلب الهبة» كما قال بعد هذا 
في الكتاب23"7, وفي غيره. وفي كتاب ابن حبیب [في TE‏ من مات 


(1) سقط من ع ور وح. 

(؟) كذا في ع وزء وفي ح: يمضي. 

(۳) کذا في ع وز» وفي ح: شهد. 

.١١٠١/١ المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ كذا في ع وزء وفي ح: يصل. 

(5) كذا في ع وز وحء وفي ق: والموهب. 
(0) كذا في ع وز وح» وفي ق: المعتمد. 
(۸) كذا في ز وحء وفي ع وق: بيانه. 

() سقط من ق. 

( ) سقط من ع وز وح. 

)١١(‏ كذا في المدونةء وفي ع وح وق: يصل. 
)١١(‏ في ع وز: الباعث أو ورثته» وفي ح: الباعث وورثته. 
(۱۳) المدونة: .١١6/5‏ 

.١568/1١7 النوادر:‎ )۱٤( 

)١6(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: وهذا. 
)١5(‏ سقط من ع وح وق. 

.1١6/5 المدونة:‎ )١10( 

(۱۸) سقط من ق»٠‏ وفي ر في المسألة. 


التنبيهات المستشطة على الكتب المدونة والمختلطة 


منهما رجعت لورثته. وهذا هو الجاري على الأصل المتقدم. 
قال القاضي : ولعل"'' معنى ما في الكتاب هنا" أن يقول الباعث : 

0" إنها a al ae‏ فيكون 
مصدقاء إذ لا يلزمه [إلا]' ما أقر به من معروفه» إذ" [ل ]40) لم يشهد 
على أصله فيلزمه بظاهر فعله. وقوله؛ /]۱٤١[[‏ كما قال ابن شهاب إثر 
المسألة: إذا قال المتصدق «وإنما أروت" بها 2١623”‏ إن كان أشهد 
على حاف فون لمعن ر برطي ا E‏ 
فيها چو رجوع'. 


وقد قيل: إن الفرق بين المسألتين أن الغائب هنا لم يسمع منه قبول. 
فيخرج من هذا أن عدم القبول يفسد الهبة» وإن كان الواهب حياً. 

وقوله 5 المتصدق ال وفنة تمر اموق يقول: إنما تصدفت 
اا دون ال وال و 5 


() كذا في زء وفي ع وح وق: ويقال. 
(۲) كذا في زوح» وفي ف : هذا. 

(1) كذا في زوح»ء وفي ق: للمبعوث. 
ا في زوفي ج کي 

() سقط من ق. 

(۷) كذا في ع وز وحء وفي ق: إذا. 
(۸) سقط من ق وز. 

(۹) كذا في ع٠‏ وفي ز: إنما أردت» وفي ح: إنما قصدت. 
)١(‏ كذا في ع وز وح» وفي ق: صلة. 
(١١)المدونة: ٠ .1١١8/5‏ 

(۲) كذا في ز وح» وفي ع: إليه. 

(۳) في المدونة (5/ :)١١6‏ فقد ثبتت. 
)١5(‏ المدونة: .١١6/5‏ 

)٠١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: بحائط. 
70 كذا في ع وز وحء وفي ق: الثمرة. 
(۱۷) كذا في ع وزء وفي ح: القوي. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


قوله دون يميه.” '“. ومثله في [كتاب OE‏ ' وفي]”" الواضحة في مسألة 


السقي : يحلف. ذهب القاضي ابو ف الأصبغ سن سا ع0 أنه 
خلاف 0 


قال القاضي رحمه الله: وقد يقال: ليس بخلافء. لأنه“ إنما قال في 
الكتاب" : لا يمين عليه لأنه معروف لا يلزم موليه إلا ما أقر به» ولم يدع 
الموهوب بياناء إنما طلبه بحكم ما يلتزم من هبته» فلا يكون له في الثمرة 
شيءء كالبيع. ويكون التزام اليمين إذا ادعى عليه أنه بين» وهذا عندي 
الصواب» وهو الجاري على أصولهمء وقد ذكرو”''' الخلاف في اليمين في 
دعوى الهبة ببيان وتحقيق» فكيف هذ"''' الذي لم يدع [عليه]”"'' شيئاً. 


وقد أشار بعضهم إلى أن الخلاف فيها من الخلاف فيمن أقر بنصيب 
لرجل في دار لهء وأن7'' القول قوله فيما يعينه من ذلك ويحلف. 


قال القاضي رحمه الله : وهذا عندي غير تخريج بين ١‏ ولا صححيهه” * '. 


.١٠١/١ المدونة:‎ )١( 

(۲) النوادر: ؟١/5١٠.‏ 

62 كذا في ز وح. وفي ع: أبى 

() أبو اام كي ر الأسدي». روى عن مكي بن ا بی طالب » وأبي 
عبدالله بن عتاب» وتفقه معه» وانتفع بصحبته › كان حافظاً للرآي» a‏ للمسائل › 
عارفاً بالنوازل. توفي سنة : 5م 4ه. (الصلة: 7/ه8"”. المدارك: 8/ ۱۸۳). 

() سقط من ق. 

(۷) كذا في ع وز وح» وفي ق: لا خلاف.. 

(۸) كذا في ع وز وحء وفي ق: أنه. 

.١٠١/١ المدونة:‎ )94( 

)٠١(‏ كذا في ز وح» وفي ع: ذكر 

)١١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: فهذا. 

(0) سقط من ف وع وح. 

(0) كذا في ع وز وحء وفي ق: فإن. 

)١(‏ كذا في ع وز وح»ء وفي ق: وهذا عندي تخريج ليبس بصحيح ولا بين. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
والمسألتان مفترقتان هذا مقر بحق عليه» والأول متطوع بغير حق عليه» وقد 
يكون الخلاف فيها إن سلمناه من الخلاف في اليمين في التهم وما" لم 


تتحقق" فيه الدعاوى”" وهذا عندي ٠‏ أضعف. 


وقوله: «في صدقة البكر يجوز صنيعها في ثلثها إذا دخل بها وعرف 


وقول ربيعة: «هي بالخيار إذا برزت فإن أقامت على الرضى بما 
أعطت بعد أن تتزوج جاز»”''. يستدل به من يرى أن بدخولها يجوز فعلها 
Og E‏ اليس وخر ب 
الدخول. 


: و كن f 0٥ 5 ٠‏ 
ومعنى بررت . أي ظهرت وحرجت من حجيبة الابكار. 
وشهدت مشاهد النساء. 


ومسألة (هة الذمي للذمي وقوله: للا يحكم e‏ 


قال بعض شيوخنا معناه أنهم لم يترافعوا إليناء ولو ترافعوا لحكمنا 


)١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: ما. 

(۲) كذا في زء وفي ع وح وق: لم يتحقق. 
(۳) كذا في ع وز وحء وفي ق: الدعوى. 
(6) كذا في ع وز وحء وفي ق: مصالحها. 
(ه) المدونة: .١١۷١/١‏ 

(5) في المدونة :)١17/5(‏ والرضى لما أعطت بعد أن يبرز وجها فعطاؤها جائز. 
@ سقط هق 

(۸) كذا في ع وز وح› وفي ق: مصالحها. 
(4) المدونة: .١١١/١‏ 

.١١١۷/١ المدونة:‎ )۱١( 

(0) كذا يع وز وح» وفي ف : حجبة. 
(؟١)المدونة:‏ 5/؟؟1١.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
5000 ا لك )01 
وفيل : معناه وإن ترافعوا لم يحكم بينهم. لأن فاليم ليت" من 
التظالم» وهو ظاهر لفظه هنا. لقوله: اليست بمنزلة أخذ ماله" 
وشا بال 


وقد اختلف في الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا في العتق والطلاق 
والزنا والنكاح. «وقول““ غيره في هبة الذمي (إن كان)“ من آهل 
العنوة لم يجبر على إتلاف ماله»"''. ثابتة في كتاب ابن عتاب وابن 
المرابطء (وغيره)“ وقال أشهب مكان غيره وصحت في كتاب ابن 
سهل لابن باز وحله. 

وقال الأصيلى: ليست فى رواية القرويين» وصحت لأحمد بن خالد 
وحده ولم يقرأه اا ١‏ 


و (احميد بن أبى الصعة39 بمتح الصاد وباء واج 


وفى رواية (ابن)""“ أبى عقبة"“ عن جبلة”*'؟ بن أبي الصعيد بالدال 


- كذا في ع ور وح. وفي ف ليس‎ )1١( 

(؟) المدونة: 7/5 .١7‏ 

(۳) كذا في ع وزء وفي ح وق: وشبهها. 

)٤(‏ في المدونة: :١777/5‏ وقال. 

)6( سقط من ح. 

.٠١١/١ المدونة:‎ )5( 

(۷) كذا في ع وز وحء وفي ى: وغيرهما. 

(۸) وهي ثابتة كذلك في طبعة دار : 5/ .١57‏ وطبعة دار الفكر: .6٠/4‏ 

(9) كذا في ع وز وحء وفي ق: سحنون. 

.١1١9/5 المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ قال أبو حانم الرازي: حميد بن أبي الصعبة مديني روى عن سعد بن عبادة روى عنه 
عمارة بن غزية سمعت ا يقول ذلك. (الجرح والتعديل : .(YYT/Y‏ 

(۱۲) سقط من ح. 

8 أبو بكر هبة الله بن محمد بن أبي عقبة التميمي› أخذ عن جبلة وغيره» وعنه أخذ 
الناس المدونة› والموطأ. شجرة النور› ص : ٥‏ . 

)١5(‏ كذا في ع ور وح ۰ وفي ق: حملة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وهر وعم والأول المعروف. كذا قاله الببخاري7١)‏ وغيره. 
وأرض قفار : بكسر القاف خالية من الإنس. 


:وقول :7 إذا وهيت لرخل ها" تلد جاريتي عشرين سنةء أو ثمرة 
نخلة عشرين سنةء أنه جائز إذا حاز الموهوب النخلء وكذلك الجارية». 


هذا بيان أن حوز الرقاب لما لم يوجد بعد من الغلل المتصدق بها 
حوز للصدقة. إذ لا يقدر على أكثر من هذا. وإلى هذا ذهب أبو عمران» 
حلاف ها ذهب إليه انق حت 


وقيل: إن الحوز لها لا يصح إلا إذا كان“ في الأصول الثمر”“ أو 
الحبل" أو ما تصدق به“ من غلة. ولا يصح إذا لم يوجدء وهو قول 
عبدالملك في كتاب ابن حبيب”". وقال أشهب في الحبل”''؟: لا يصح 
الحوز فيه إلا بعد الولادة”''' كما لا يصح رهنه. 


وقوله: (فی المتصدق بنصف دار بینه وبين رجل . أو وهب له نصف 
داره غير مقسومةء الهبة جائزة» وقبضها أن يحل فيها محل الواهب. 
(I. 5 (AT) .‏ 
ویحوز» ویمنع مع شرکائه) . 


."٥۸/۲ التاريخ الكبير:‎ )١( 

(؟) كذا في ع وز» وفي ح : قا 

(۳) المدونة: 174/5. 

62 النوادر: 7 . 

)٥(‏ كذا في زء وفي ع: کانت» وفي ح: كانا. 
(5) كذا في ز وح». وفي ع: التمرة. 

(۷) كذا في ع وز وح. وفي ف : الحمل. 

(۸) كذا في ع ور وح. وفي ق: له. 

.۱۸١/۱۲ النوادر:‎ )9( 

)٠١(‏ كذا في ع رز وح. وفي ف الحمل. 

(0) النوادر: ۱۲۴/ . 

(0) كذا في المدونة وز» وفي ع رح وق: ويبيع. 
9١‏ المدونة: .١1١8/5‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ظاهره أنه لم یہی للوامب فيها | سی ء 6١‏ وأن الموهوب حاز ما وهب 
له مع إشراك الواهب» وبهذا يتبين 03 أن قوله نصف داره أنه لم يكن 
للواهمب النصف الآخرء وذهب بعص ا [أن ظاهر ۱)۰ أن جميعها له 
لكن جوابه في الحوز لم يأت عليها إذ لا يصح حوز [هذه]* إلا 
بالمقاسمة. [يريد]””' أو يخرجاها من أيديهما لحائز آخرء أو يسلم جميعها 
للموهوب. 
وفرق في كتاب محمد“ بين العبد والدارء فأجاز بقاء”'' أيديهما في 
العبدء ويقسمان خدمته أو غلته بالأيام» ولم يجز ذلك في الرباع. 


وفي كتاب محمد اشنا الخموية بين العبد والدار. و کا 
أيديهما ل 0 1۰( ا لميا 

وفي كتاب ابن سحنون: الصدقة مع بقاء أيديهما عليها'"'' باطل. 

وقال: ابن مزين ‏ : إذا غمرها المتصدق والمتضدق عليه كما يعمر 


الشريك مع شريكه» ويمنع كما يمنع» ويقضي كما يقضي حتى صار في 
جميع ذلك مثله بالصدقة تامة وقد حازها. قال: وهو قول ابن القاسم 


)١(‏ في ع وح: فيها للواهب» وفي ز: فيها الواهب. 
(۲) كذا في ع وزء وفي ح: بين. 

)۳( سقط من ق وع وح. 

)٤(‏ سقط من ق. 

(8) سقط من ق. 

(5) كذا في ع وز وحء وفي ق: كتاب ابن حبيب. 
(۷) كذا في ع وز وح» وفي ق: إبقاء. 

(۸) كذا في ع وز وحء وفي ق: أن. 

(9) كذا في زء وفي ع وح: كان. 

)٠١(‏ كذا في ع وح» وفي ز: عليها. 

(0 كذا في حء. وفي ع: حوزا. 

(0 كذا في زء وفي ع وح وق: عليهما. 

() كذا في ع وز وح» وفي ق: ابن أبي زمديرة: 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 37 
وعيسى» ولم ير" ذلك أصبغ بغير مقاسمة» وقد قال مالك في مسألة 
صدقة الأب : وحبسه على صغير وكبير فلم يخرج”'' من يده حتى مات أنها 
باطل كير 

واختلف قوله في الصغير. قيل: الاختلاف”*' في جواز الصدقة فيها 
[على الصغير]”*' مبني على الخلاف في حوز'' المتصدق عليه مع المصدق 

م 1 5 5 ( 1 

ما نها فيه شرك فع القول أنه يصح لهما يصح" للصغيرء ويصح 
حوز الكبير لنصيبه مع الأب. لان الكبير إذا قام لم يكن له أن يحوز نصيبه 
مع الأب على ]١517[‏ هذاء ؛ وعلى قوله: لا يصح حتى يحوز المتصدق 
OE)‏ أو الأجنبي”* ا الجميع. يأتي قوله کا ا يصح لعا NY‏ 
ا أ 1 5 5 ١5‏ 
مقتضاه أن الكبير وضع يذه فيه مع الاب 5 تصح لها“ وان لک 
أن يخرجه من يد الأب. ‏ 


)١8©( ْ ١ 3‏ ا ن. : . “f‏ 
وقوله هنا لأن الحبس لا يقسم””'' بيان من الكتاب في هذه المسألة 
أنه لا ET‏ وقد سوى في كتاب محمد بين الحبس والصدقة في 


(0) كذا في ع وز وحء وفي ق: ولم يجز. 
(0) كذا في ز وح» وفي ع: تخرج. 

.١ 75/1١7 النوادر:‎ )۳( 

(5) كذا في ع وز وحء وفي ق: الخلاف. 
(60) سقط من ق. 

() كذا في ر“ وفي ح: جواز. 

(۷) كذا في ع وز» وفي ح: تصح. 

(0) كذا في ع وزء وفي ح: تصح. 

0( سقط من ح. 

0 فلي a‏ 
)١١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: لهم. 

(۱۲) كذا في ع» وفي ح: إلا أن. 

)١19(‏ كذا في ز وحء وفي ع: فلا. 

(0) كذا في ع وزء وفي ح: بهما. 

(15) كذا في ع وزء وفي ح: ينقسم. 
(560) المدونة: 67/5؟7١.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

[جواز]"“ (حوز”" نصيب الصغير إذا أبرز له ذلك الأب» ومنع نفسه من 
. 2,0 

منافعه . 


وقوله: في المتصدق على ولد له كبار أشهد على ذلك» وأنه دفع 
حازوا في صحة منه فهي موروثة». 


(o) 


ظاهره عداحر كاين التخامم فهذا الحكم فيها وهو قول 


عبدالملك وابن حسه 


وقال مطرف وأصبغ: إن" كانت في يد المتصدق عليه وقت 


الاختلاف فذلك يكفيه مع ثبوت أصل الصدقة. والبينة على من يريد 
اخراجها م 


وقوله: «فيمن وهب داراً حاضرة أو غائبة فلم يقبضها الموهوب فلا 
حق له وإن كان لم يفرط في قبضها لأن هذه حيازة»”. 


هذا بين في أنه لا يراعى في عدم الحوز التفريط من غيره”"'؟. خلاف 
ما تقدم في هذا الأصل في الهبة للغائب» وهدية الحاج لأهله أن عدم 
التفريط لا يبطلها إذا مات ولم تبلغ لربهاء وكذلك (من6"''' مسألة الذي 


)1١(‏ سقط من ق. 

(۲) سقط من ز. 

.15١ /١7 النوادر:‎ )۳( 

00 المدونة : 5681/5 . 

)٥(‏ كذا في ع ور وح وفي ق: ظاهر. 
(5) النوادر: ۲۳۲/۱۲. 

(۷) كذا في ع وز وحء وفي ق: وإن. 
(۸) النوادر: ۲۳۲/۱۲. 

.١٠١۷/١ المدونة:‎ )4( 

)٠١(‏ في زر : من غير. 

)١١(‏ سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 7ك 
أبى أن يدفع [إليه]"'' الهبة فخاصمه فلم يحكم له بها حتى مات. 

وقوله: (إذا أوقفها السلطان حتى ينظر في حجتهم» فمات الواهمب 
نبي ررب إذا ثبتت الهبة». وكذلك قوله في كتاب الهبات: «إذا لم 
يع 77 ج رص لواهب لا شيء له فيها»“. وهو يحمل على أنه فرط» 
وفي کات اتن جيب : : أنه لا ينفعه الإيقاف إلا أن يحكم [له]“ (, )0 فى 
حياته : ون و ق و ت قال فضل : u‏ 
في فى المختلطة. 

قال القاضي رحمه الله : انظر قوله: ولم يمكنه القبض » > فهو يقري ر 
تارلناة فرفر اقول ااك آنه الفيدقة ما الى قرط في 5 
قبضها جائزة» كان القبض قبل الموت أو بعده» علم بها الموهوب أو لم 
بعلو [ ةا د E POT‏ وقاله ابن 
كنانة”"'“2. وقال أصبغ ومطرف: إذا''؛ لم قشنا واعجله المت أن اماه 
فالصدقة مدا 

نال 11 علاك بن حبسي احير ايب :لعن ابن اا 


() سقط من ق. 

(؟) المدونة: .۸٦/١‏ 

)۳( كذا في ع وز» وفي ح : يقبض . 

(4) المدونة: 45/5.وفيها: فلم يقم الموهوب له على أخذها حتى مرض الواهب قال: 
قال مالك: لا أرى له فيها شيئاً. 

02( سقط من ق. 

(0) سقط من ز وح. 

.١1"٠ 7/1١7 النوادر:‎ )۷( 

(۸) كذا في ع وز وح» وفي ق: فيها في. 

() سقط من ق» وفي ح : هي. 

.١5" /17 النوادر:‎ )٠١( 

)١١(‏ كذا في ع وز» وفي حم' فإذا. 

.١5/1١7 النوادر:‎ )۱۲( 

(۱۳) كذا في ع وزء وفي ح: قاله. 

)۱٤(‏ سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


عن مالك ال لين ج 


ينفذ ما 66 إدا كان هبه وار 03 ب الخاء وكسرها وهما بمعنى 
واحد. 


٠‏ وقوله في عبده المستأجر يهبه رنه لا تصح الهبة إلا بهبة الإجارة 

. (قالوا معناه أنها لم تقبض بقبض الإجارة على نحو منها أو من ربها 

حور للصدقة ولا وأما لو (کان ال سضها ثم وهبها لكانت 
هة دنائیر › ولم نصح هة ال وأشهب يجير أصل المسألة. 


وقوله: «في باب حوز الأجنبي للكبير والطفل في رواية ابن وهب عن 
الليث ومالك كراهة الهبة على ألا يبيع ولا يهب“ إلى آخر كلامه. ثم 
قال: وقد قاله كثير من أصحاب مالك . ثبتت هذه اللفظة الأخيرة لابن 
وضاح في كتاب ابن عتاب» وسقطت لغيره. وأعلم'''' عليها في كتاب ابن 
المرابط» وأوقفها. [ثم]''' قال: وقال غير”'' «ألا ترى أن السفيه 
كيين لهما وقت يقبضان إليه»“'. إلى آخر المسألة. كذا في كتاب 


() انظر النوادر: .١٤١/١۲١‏ 

(۲) كذا في ع وح› وفي ز: ما قال. 
(۳) المدونة: 178/5. 

(€) كذا في ع وز» وفي ح: معأ. 

)۷( كذا في ز وحء وفي ع وق: العين. 
(۸) المدونة: .۱١١ ١05/5‏ 

(9) ساقط من دار صادر»› وثابت في دار الفكر: ."۳٤/٤‏ 
)٠١(‏ كذا في ز وح» وفي ع وق: وعلم. 
() سقط من ق وع وح. 

(0) ساقط من دار صادر ودار الفكر. 
() في ع وز وح: الصغير والسفيه. 
)١5(‏ المدونة: .٠١١/١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ابن سهل» وابن عتاب» وهي رواية الدباغ. والاتائي: ووقع في بعض 
النسخ مكان عيره. EE‏ ون 


ومعنى «طمئت70" حاضت. هي بفتح الميم في الماضي» وكسرها في 
المستقبل. وانظر منعه هنا حيازة الأم والأخ» وما في الشفعة واللقطة وإجازته 
حوز الملتقط لمن التقطه. 

وما في كتاب ابن 512 عن مطرف وعبدالملك وابن نافع وأصبغ 

أن حوز كل من [كان] في حجره صغير يليه بحسبة» أو صلة رحم 
صحيح › يحوزون عليه ما تصدق به عليهء هو أو غيره'"“'. كالأب 
والوصي» إلا ابن القاسم”'' فلم ير ذلك للأخ» ولا للأجنبي» إلا أن يكون 
ey‏ وأبن وص یری الأجداد كالآباء ؛ وكذلك الأمهات. والتحناك ”5 

فقيل : كلام ابن القاسم هنا في القرابة خلاف قوله في الملتقط»› وأنه 
اختلاف من قوله. 

وقوله: «فيمن تصدق بصدقة على غيره لا يكون”' هو الحائز إلا أن 
يكون والدا أو ضا أو من يجور أمره عله ET ٩۱)‏ كوكيل القاضي. 


وفيل : يستماد منه أن الل (يحوز ين 0 ره على عبده وأم ولده. 


)١(‏ كذا في ع وح» وفي ز: وقال. 

(۲) كذا فى طبعة دار الفكر: /٤‏ 5”"”. وليس فى دار صادر قال غيره» ولا قال سحنون. 
(۳) المدونة: 5/ 9ل 4 "1. ١‏ 
)٤(‏ النوادر: .١98/١17‏ 

)٥(‏ سقط من ف 

(0) كذا في ع وز وحء وفي ق: وغيره. 

(۷) النوادر: ۱۷۸/۱۲. 

(۸) النوادر: ۱۷۸/۱۲. 

(9) كذا في ع وزء وفي ح: ولا يكون. 

.٠١٤/١ المدونة:‎ )٠١( 

)۱١(‏ سقط من ق. 

(0) سقط من ح. 

)١6(‏ كذا في ع وزء وفي ح: يتصدق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ومعنى الاعتصار”'' للهبة في اللغة: الحبس» والمنع. 
وقيل: الارتجاع. قاله ابن الأعرابي. وهم" في اعتصار الهبة 
(صحيحان)**'. لأنه ارتجاع وحبس لما أعطاه ومنع”*' له. 


واعلم أن الاعتصار مختص بالهبة وحدهاء. وما في تا 


العطية» والنحل» والمنحة» وشبههاء دون الصدقة والحبسء» فلا اعتصار 
فيهما". (وكذلك الهبة والعطية والنحل وشبهها. إذا قال في ذلك لله أو 
لصلة رحمء أو لثواب اللهء فلا اعتصار فيه“ ”*' كما أن الصدقة إذا 
شرط فيها الاعتصار فله شرطه. 


ودرء الحد مهموز › 5 ترك وأسقط. وأصل الدرء الدفع. 
١0‏ ) ه 


وقوله: وأما العمرى بمنزلة الصدقة والحبس بمنزلة الصدقة”''* ثبت 
هذا الكلام لابن وضاح» وسقط (لغيره)"''» وخط عليه في كتاب يحيى بن 
عمرء وهو صحيح. وقد فسره بعد هذا إذا كان على أن مرجعهما إليه. 
لأنهما حينئذ هبة منافع وليس بحبس بتل. 

[] واختلف في تأويل؛ الكتاب هنا هل يقتضي كلامه جواز 


)1١(‏ قال ابن عرفة: الاعتصار: ارتجاع المعطي عطية دون عوض لا بطوع المعطي. ( شرح 
حدود ابن عرفة». ص : 02))), 

(۳) كذا في ع وزء وفي ح: وهنا. 

€3 سقط من ح. 

)٥(‏ كذا في زر“ وفي ح : ویمنعم. 

(5) كذا في زء وفي ع: معناه. 

(۷) كذا في ع وزء وفي ح: فيه. 

(۸) انظر النوادر: .٠۹۰/۱۲‏ 

.١1"”5/5 :ةنودملا)٠١(‎ 

)١10(‏ سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 5 
اعتصار العمرى أم لا؟ واختلف المختصرون على ذلك. 
قال ابن أبي زمنين: لم يعطنا فيها جواباً بيناً والذي يدل عليه لفظ 
الكتاب أنها لا تعتصرء وقد رأيت بعض المختصرين اختصرها على انها 
تعتصر يريد بلفظ الكتاب قوله: والعمرى بمنزلة لعن 1 والحبس بمنزلة 
الصدقة» والنحل بمنزلة ال ففرق بينها وبين الهبة» لكن تفسيره بعد 
ل الام 0 أو يعمرها لابنه شهراء أو شهرين. هد 
على وجه الصدقة)0'. . ففسر ما أجمل. 
وظاهره أن فيه الاعتصار. خلاف ما ظهر منه لابن أبي زمنين. وعلى 
عدوا اأعتضان العجرى: انتيوه ٠‏ أبو سيك 
وقال في كتاب محمد: إن كانت العبرى علق a‏ لم بمتصين. 
(W0.‏ 
وقد چ عض را من ا يالك من إجازته للأب أن يأكل مما 
تصدف على ايله جواز الاعتصار في الصدقة. 
. )9( 0 
ال مقصور» بضم العين ٠‏ (وسكون الميم). وضي مأخوذة 
من غم الانسان + أنه سر0 هذه الحطية»..والمتفعة بها هدة عير 
أحدهما. 


(0) هنا يبتدئ ما وجد من ز من هذا الباب. 

.١1"57/5 المدونة:‎ )۲( 

(۳) كذا في ع» وفي ح: لقوله. 

() كذا في ز وحء وفي ق: وليس. 

(ه) المدونة: .٠١١/١‏ 

69 كذا في ع» رفي ح: اختصر. 

(۷) البيان والتحصيل: 5١١/١‏ ”50. 

(۸) قال ابن عرفة العمرى: تمليك منفعة حياة المعطى بغير عرض إنشاء. (شرح حدود أبن 
عرفة: .)٥۹٤‏ 

(۱۰) انظر المنتقى: .١١9/5‏ 


(0) كذا في ع و وفي ف صوغه. 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
والفيء : مهمور. 
(1 (۳) أي e‏ ا ١‏ رجوع فيها. 
5 (), 55 7 


صاحبهاه””'. أي لا یرجم" . ولا يردها. 


وقوله: «الصدقة عزمة بتة 


وقول عمر [رضى اله E‏ «للوالد (آن )۸ يعتصر »› مادام يرى 
ا أي ما لم يتغيرء وهو مثل قول سليمان بعدهء «ما رأى عطيته 
بعينهاء وما لم يستهلكها»”"'". 


OAD 1 '‏ 2 2000 
وقول مالك قبل"'“: مثله في التغير"'. وظاهره ا 
- 1 1 - . عدا A‏ 5 7 7 
والنقص. وهر قول أصبغ . وقال مطرف» و لم az‏ تفيتها 
١5( 6 1 1 1 °‏ ص م 5 4 
الزيادة والنقص”'. ولم يختلف في تغير”' السوق أنه لا يفيت 
الا e‏ 


)١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: بتلة. 

.١"9//5 المدونة:‎ )۲( 

(۳) كذا في ع وح» وفي ز: قوية. 

)£( سقط من ع وق وح. 

.١٠١۷/١ المدونة:‎ )©( 

6 كذا في ع وز وح» وفي له رجوع. 

(۷) سقط من ع وف وح. 

(A)‏ سقط من ع وح. 

(9) في المدونة /١(‏ ۱۳۷): فقضى عمر أن الوالد يعتصر ما دام يرى ماله. 
)٠١(‏ المدونة: 19//5. 

)١١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: قيل. 

)١١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: التغيير» وفي ق: التعيين. 

(۱۳) النوادر: ۱۹۳/۱۲. 

)٤(‏ كذا في ع وزء وفي ح وق: لا يفيتها. 

)٠١(‏ كذا في ع وز وحء زفي ق: الزيادة ولا النقص. 

( كذا في ع وز وحء وفي ق: تغيير. 

.)١9/١7 وأما تغير البدن فيقطع العصرة عنه. وهو قول أصبغ. (النوادر:‎ )١1( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة E‏ 


قال : ا الثواب» أو قال : للثواب» أو و أنه أراد الثواب » 
وكذلك إذا تصدق للثواب» وعبدالملك يبطلهء بشرط الثواب إذا نص على 
ذلك بلفظه" هذاء أو قال: على أن يثيبنى» والمسألة على أربعة أوجه: 


آرلھا: آنا يهب وسكت وهر ممق ,بعلم مته لت الثراب. إا 
عاو كك أو بظاهر حال الهة› فلا خلاف علدنا فی جواز فا 
الثانى : أن يصرح › فيقول: أهبك للثواب» أو لتثيبني › فحملها اللخمي 
انها كالارلنع ل ملت فى جراها وظاهن قرل غالا ل تجو" 


لمنعه" ذلك بالشرط كما تقد . 


وقوله: ولكن 3ن وهب وسكت عن ذكر الثواب» ثم قام رطلہه › 
وال هذا ا الاج 


)١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: بشرط. 

(؟) كذا في ع» وفي ح: رأى 

(۳) قال الباجي: فإن اشترط الغواب فقد روى ابن حبيب عن ابن الماجشون: لا يجوز 
ذلك وهو كبائم السلعة بقيمتها: (المنتقى: .)١١١/5‏ 

(85) كذا في ع وحء وفي ز: بعادته. 

)٥(‏ كذا في ع2 وفي ز: جواز هذا وفي ح: جوازه. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: لا يجوز. 

(۷) كذا في ع وز وح» وفي ق: لمنفعة. 

.551١/1١7 النوادر:‎ )۸( 

(9) سقط من ف. 

.١١١ /5 المنتقى:‎ ۲٤١/١۲ النوادر:‎ )٠8١( 

)١١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: أنها أراد. 

.٠٤١/١ المدونة:‎ )۱۲( 

(۳) في ح: الباجي رضي الله عنه. 


IE‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


الثالث: أن يشترط الثواب بقوله بشرط الثواب» أو على أن يثيبني”'', 


فمذهب الكتات 8 كما تعدم. وكذلك د ُ فى العتبية. ومذهب 
عبدالملك” "' منعه» كما ذكرناه. قال وهو كبائع السلعة”*) ا 


الرابع : أن يقول: أهبك على أن تثيبني يل كذا بعينه» عبدك 
هذا أذ توبك هذاء وسو أو فميز فمح› أو ع نقذاء أو إلى 
أجل» فحكم هذا حكم البيوع في جميع حالاته» يجوز منه ما يجوز في 
: . . ّ . ء.(5) _. 202 
البيوع. ويمنع منه ما يملع فيها. ويسم الجا 10 منها بقبول الموهوب ذلك ٠»‏ 
ولعبدالملك في «الواضحة» أن هبات الثواب تنعقد بالقبض» وله في الثمانية 
اا بالقول مع القبول» وفيها القيمة في الوجهين» لازمة ولا 
e E ES‏ 


ا ی رظ حرفا ر ا 0 م ا 


000 كذا في ع وح وفي ز: تثيبني. 

(0) سقط من ق وز. 

.۲٤۱/۱۲ النوادر:‎ )۳( 

() كذا في ع2 وفي ح: كسائر السلع. 

.١١١ /5 المنتقى:‎ )٥( 

(5) كذا في ع وز وحء وفي ق: عوض. 

0 كذا في ع وز وحء وفي ق: أو تسميه. 
(۸) كذا في ع وزء وفي ح وق: عبد. 

(9) في ح: الحائز. 

)٠١(‏ كذا في ع2 في ح: منعقدة» وفي ز: تعقد. 
)١١(‏ كذا في ع وز: وفي ق: لا خيار» وفي ح: ولا خير. 
(0) كذاع وز» وفي ح: لموهوب. 

16) كذا في ع وح» وفي ز: ففيه. 

)١5(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: وطعاماً. 

.١1"8/5 المدونة:‎ )١8( 

(0) كذا في ع وزء وفي ح: اشترط. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 


فيها الثواب» أثيب. عرضاًء أو طعاماً. وكذا"“ اختصرها المختصرون. أي أنه 
لا ك1 أن يثاب 0 العين عيئاً: وإن خالفه. 


ويدل عليه قوله بعد هذا في الحلي› > لا يعوضه عنه» إلا عروضا. 


وفي كتاب محمد » إجازة العوض عن الذهب فضة» وعن المضة ذی 


اوقول ربيعة: الرجل يقدم من السفر مستعرضاً»"؟. أي يأتي بالهداياء 
ا ا 9 الس ف ورن مهاه بودي لمن اک 

وتعرض لهء أو يكون معناه متمكناً بما يهدي فيما جلبه» وغير متکلف»› كما 
فال فى دیف أسيفع : جهينة ا 0 فى تفسير هذه 
للسايى عد E‏ 


وقول ربيعة: «هدية الثواب”'' عندنا كالبيع» يأخذها صاحبها إذا 
٠ 8 1 5 . 2150 ( 5‏ 8 
قاه”""2 عليها»“' يعني أنها لا تحتاج إلى حوزء كما قال في الكتاب بعد 


هذا. 
حي 357 أن تويك أن لف أن يقوم في فواتها بعد الموت. كما قال 


)١(‏ كذا في زء وفي ع وح: وكذلك. 

(0) كذا في ع وحء وفي ز: لا يجاز. 

(۳) كذا في ع وزء وفي ح: على. 

.۲٤۷/۱۲ النوادر:‎ )4( 

.١"ة8/5 المدونة:‎ )٥( 

(5) كذا في ع وز وح»ء رفي ف : واسمه. 

(۷) العراضة: الهدية يهديها الرجل إذا قدم من سفر. (لسان العرب: عرض). 
(۸) كذا في زء في ع وح : : أو يكون. 

(4) کذا في ح» رفي ع وز: ثيل. 

)٠١(‏ كذا فى المدونة» وفي ع وز وح : جهينة فاذان. 

0 : المدونة‎ )١١( 

(۱۲) كذا في ع وح» وفي ز: الثوب. 

)١9(‏ كذا في ع وزء وفي ق: إذا قدم» وفي ح: أي أقام. 
)١4(‏ المدونة: 1"8/5. 

(15) كذا في ع وحء وفي ز وق: أو يحتمل. 


OD‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
بعد ذلك : «له الثراب» عاش" الذي وهب (له)» أو مات»". وک0 
قال بعد: ولا تنتقض”'' بالموت. وهي كالبيع. قال في العتبية: ما لم يطل 
حتى یری أنه ترکه» يريد أنه لم يطلب الثواب إلا بعد الزمان. 
وكذلكقولةة أن الرجر ‏ ترمد عل الفاكدة رض ا 
يا كذا رواية ابن وضاح. بالراء”''' عند ابن عتاب. وهو مما 
تقدم. ومعناه يهدي. ومنه الحديث : 


ان رکا قرا وسا الله بء وأبا بكر ثياباء أي أهدوا 
لی" ومنه عراضة العمال”*' ٠‏ وهي ما يأتون به من هداياهم. 


وفى رواية [غ ]۹ ابن وضاح : فيعورض بالواو. وكذا علد ابن عتاب. 
وهي روايه ابن وضاح عند ابن المرابط. ين غير صحيح. يحتل به 
الكلام. 


وقوله في الحديث الآخر في الزوجين: «ومعونة على ضيعته. 


60 في ح: إذا عاش. 
)۲( سقط من ح 

.١5"/5 المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ كذا في ع وزء وفي ح: كما. 

(٥)‏ كذا في ع وحء وفي ز: ولا ينتقض. 

(5) كذا في ع وز وح» وفي ق: والرجل. 

(۷( كذا في ع وح» وفي ز: صاحبه. 

(۸) كذا في ع وح› وفي ز: الثوب. 

(4) المدونة: 9/5" .١1‏ 
ااا 

)١١(‏ کزا في ع وح» وفي ز وق: عرض. 

(۲) كذا في ع وز وح» وفي ق: لرسول. 

(۳) الحديث أورده القرطبي في تفسيره: ۱۸۸/۳. 
(0) كذا في ع وزء وفي ح: الأعمال. 

)١5(‏ سقط من ق. 

)١١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: وهو. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 25 
i O‏ ل لض 
وضيعتها» ' ضيعة ٠‏ الرجل» ما يكون منه معاشه . 


وقوله: راقشاق من المعروف ال أي خلوة معهاء. ويحتمل 
أن .يريك ما يفروها به" من [145] معروفةء ويخصيا به من إخسانه قالوا: 


90 الف كذا رواية يحيبى »© واين وضاح. وعند إبراهيم» 5 
(A) . 0‏ 1 
والدباغ : ولا عورض"''. ولم يكن عند ابن عتاب غيره. 


والموهبة”''' بكسر الهاء» وفتح الميم؛ اسم لفعل الواهب. 


وقوه في م التشعى + فن فال انما وغه الزات اللقوك: فول 


ص 


الواهب» "'» وقع في بعض نسخ المدونة"'“ في آخر كتاب الهبات: مع 


تميعة :ومثلة فى كات اين الجلاتف > وخر قول عمر ابن الخطات) 


)١(‏ المدونة: .٠٤١/١‏ وفيها ومعونة له على صنيعته وصنيعتها. 

(۲( كذا في ع وز» وفي ح: وضيعة. 

(۳) قال الأزهري: الضيعة والضياع عند الحاضرة مال الرجل من النخل والكرم والأرض 
والعرب لا تعرف الضيعة إلا الحرفة والصناعة وسمعتهم يقولون: ضيعة فلان الجزارة 
والآخر عمل النخل ورعي الإبل. (لسان العرب: ضيع). 

(5) كذا المدونة» وفي ع وز وح: وأفضى وإفضائه. 

.١5٠١/5 المدونة:‎ )©( 

(5) كذا في ع وز وحء وفي ق: يريد ما يفر ذهابه. 

)¥( كذا في ع وز وحء وفيي ق: ولا عصره. 

.٠٤١/١ المدونة:‎ )۸( 

(۹) وهو ما في طبعة دار صادر: ٠٤١/١‏ وطبعة دار الفكر: /٤‏ ۳۳۹. 

)١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: الموهوبة. 

.٠٤١/١ المدونة:‎ )١١( 

(۱۲) كذا في ع وزء وفي ح: النسخ من «المدونة). 

."١6 ۔‎ ۳۱٤/۲ التفريع:‎ )۳( 

)۱٤(‏ سقط من ق. 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
(رضي الله عنه)”'' في هذا. [وقال]”' وقيل: لا يمين عليه. وهو قول 


قال أبو عمران: أما إذا أشكل فإحلافه صواب. وإن لم يشكل 
وعلم”" أنه أراد الثواب فلا يحلف. 


وقول عمر: «إن هلكت أعطاها”؟' شرواها»”'. بفتح الشين» وسكون 
الراءء مثلها. والمراد هناء القيمة. لأنها مثل في" هذا الوجه. 


وقوله: «يرجع فيها إذا لم يرض منهان”"'. معناه يثاب» وقال 
عبدالملك : أي لم يعط قيمتها. فأما إذا أعطاه''' قيمتها فقد أرضاه. وهذا 


وقوله «(فى"''' الهبة إذا حالت أسواقهاء لا أدري ما يقول مالك في 
حوالة الأسواق» ولا أرى6' له شيئاً إلا هبته» إلا أن تفوت" بنماء» أو 
© رات رخاف لاان وا ٠‏ ها دت هذا لان 


)١(‏ سقط من ع وح وز. 

(۳) كذا في ع وز وحء وفي ق: وعلما. 

(4) كذا في حء وفي ز: أعطاه. 

(©) المدونة: 5/ .١57‏ والمقصود بعمر: عمر بن عبدالعزيز. 
(5) كذا في حم» وفي ز: من. 

.٠١9/5 المدونة:‎ )۷( 

.551١/17 النوادر:‎ )۸( 

(9) كذا في ع وزء وفي ح : أعطي. 

)٠١(‏ سقط من ح. 

)١١(‏ كذا في حء وفي ز وق: ولا أدري. 

)١6(‏ في ز وح : يفوت. 

(۱۳) المدونة: 8/5. 

.۲۳۹/۱۲ النوادر:‎ )١5( 

)٠١(‏ هذه الزيادة ساقطة من دار صادر ودار الفكر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TOD‏ 
وضاح. ولغيره : قال نعم. كذا فو کتات اٿن سهل . ودعده لجميعهم بعل هذا. 
آقال. اين :وش قال شالك إن اة أن مها وإ ادان ره 
وقول عمر بن عبدالعزيز: إلا أن يكون وهب شيئاً متلبتا» فحسن”" 
عند الموهوب”“. كذا فى أصل ابن عتاب» وابن المرابط. والدباغ» وهي 
رواية يحيى بن عمر» انيد بن أبى سليمان» ومعئأه ما يلبسثك) ويزيد 
كالتخيؤان»: والقهان: وف رواية ابن وصاخ ميا . أي ات ا :بوك 
ابن باز : ميتاً. فحيي"'' عند عند الموهوب. E‏ ميت ») وی هنا 


(A) 
» يزيد 4 ويصلح. ويحسن. أو أرض ميتة عمرث‎ » e مستعار.‎ 
6 


وقوله هنا: «فليقض له بشرواها)”''“. وفي الحديث 00 فى المهر 
فيه «أن اقضه قيمته يوم وهبه» أو شرو المهر يوم ا كاهو هذا 
خلاف» وبينه قول عمر» وعثمان في ولد [الأمة]""'“ الغا لغارة. ا قضيا 
و بمثل الأولاد. وقد قال مالك : وذلك يرجع إلى القيمة. 


.157/5 المدونة:‎ )١( 

(۲) كذا في زء وفي ع وح: منتتبتأء وفي ق: منبتاً. وفي المدونة: مثيباً. 
(۳) كذا في ع وز وحء وفي المدونة: فحبس. 

(؟) انظر المحلى: .١597/9‏ والمدونة: .١575/5‏ 

(( وهو ما في طبعة دار صادر: /١‏ ١٤٠١ء‏ وطبعة دار الفكر: ."4٠/15‏ 
(") في ع وز وح: يحيى. 

(۷) كذا في ع وز وحء وفي ق: لفظ. 

(۸) كذا في ع وحء وفي ز: يريد. 

67 في ع وح : وأحييت » وفي حم: أو حبیت. 

.١؟5/94 المحلى:‎ . ۱٤٩/١ المدونة:‎ )٠١( 

.١4/5 المدونة:‎ )١١( 

(۱۲) سقط من ق. 

(۳) كذا في ع وحء وفي ق: أيهما. 

)١5(‏ كذا في ز وح» وفي ق: فيه. 


E‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقوله في هذا الحديث ايوم وهبه)7 0 وكذلك في الحديث الآخرء 
وفي حديث عمر بن الخطاب› (رضي الله عنه)(؟) مله . وكذا لمالك في 
المستخرجة› وكتاب 000 ولابن القاسم في 5 الشفعة من المختلطة 
قيمته يوم القبض“. وقاله مالك فى كتاب محمد أيضا"''. 


ومسألة الوصية للقاتل تأتي في كتاب الوصايا. 


وقوله: "إن وهبت لرجل شقصاً من دار على عوض سميناهء أو لم 
006 ف شميع › أنه 3 يأخذ بالشفعة حنى يغاب300 وله كو كتاب 
الشفعة: «إذا سمى الثواب فله أن يأخذ بالشفعة""''“. اختلف. هل هو 


خلاف› أم لا؟ 


فقيل : [ھو ۲ خلاف» وهو قول سحنئون» مرة el‏ أن الهبة 
عقد يلزم بنفس القبول» كالبيع» ومرة لم بوذ ماللةة آل ال اا 
الموهوب بعد في الرد ما لم يشب '. 


وقيل: ليس بخلافء [وهو أظهر]*'. 


.١57/5 المدونة:‎ )١( 

(۲) سقط من ع وز وح. 

(۳) انظر مصنف عبدالرزاق: 8/ .١1١١‏ 

.۲۳۹/۱۲ النوادر:‎ )٤( 

(©) المدونة : 6077/8. 

(9) النوادر: ۲۳۹/۱۲. 

(۷) كذا في ح» وفي ع: سمياه أو لم يسمياه. 
(۸) كذا في حء وفي ع وز: ولها. 

(4) المدونة: 68/5. 

.578/8 المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ سقط من ق. 

)١0(‏ كذا في ح وزء وفي ق: ورأى. 

(۱۳) كذا في ز» وفي ح وع وق: بخيار. 
)١5(‏ كذا في ع. وفي ح: يفت. 

)١6(‏ سقط من ق» وفي ع : وهو الأظهر› وفي ح : وهو ظاهر. 


التشيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ومعنى فاا كتاب الد اة 0011 عين الثواب» وقبل 
الموهوب فهو ب لا خيار ل فيه » وما 2 لم يعين ا 


وال ای غر سيا > أن رطا السرمن 
والثواب» وسميا لفظ العورض» ولم يعينه» ولا ذكر نوعه. 


وقوله: ولم س أي أرسل الأمرء وشک ومفصده العوض› 
اا ول هنا حا انو كمران وقل ‏ لالخف 


وقيل'2: معنى مسألة الشفعة”"'2 أن الموهوب رضي بدفع الثواب» 
وهنا بعد لم يلزمه نفسه. 


وقوله: «إن”''2 أقرضته دنائير على أن يحيلني”*'' على غريم له بمثلها 
إلى أجل › وانما أردت أن يضمن لي دثائير» لا خير فيه. TG‏ الم 
للمسلف. أو للآخرء إلى آخر المسألة»"'. زاد في رواية ابن أبي عقبة: 
«قال سحنون: وقد قال ابن القاسم: لا بأس بهذاء إذا كانت المنفعة للذي 


.٤۳۸/١ المدونة:‎ )١( 

(۲) سقط من ع وح. 

(۳) كذا في ع. وفي ز وح: لأحد منهما. 

)٤(‏ كذا في ع۰ وفي ح: وأما هي. 

(ه) المدونة: 866/5. 

(5) كذا في ع وحء وفي ز: أي شر ط » وفي 23 الى شرط. 
)¥( كذا في ع وز» وفي ح: وسمى. 

(۸) المدونة: 2868/5 وفيها: أو لم نسمه. 
(4) كذا في ع» وفي ز وح: قال. ظ 
)٠١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: يحتمل. 
)١١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: قيل. 

)١7(‏ كذا في ع» وفي ح: الشفيع. 

)١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: إذاء وفي ز: لو. 
)١0(‏ كذا في ع وز وح ۰ وفي ق: يحلني. 

)٠١(‏ كذا في المدونة وع وح»ء وفي ز: الشفعة. 
)١5(‏ المدونة: 8"/5. 


23 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


يقبض 22317 الدنانير. وهو ل وهذا أبين عندي. 


قال القاضى رحمه الله: ظاهر هذا الخلاف» وقد يحتمل الوفاق» لأن 
في الكلام الأول مراد المسلف لمنفعته» وليس ذلك" في الثاني. 


وقوله: «فيمن قال داري للمساكين» أو لرجل بعينه» ما كان من ذلك 
على وجه اليمين» للمساكين» ولرجل بعينه» فلا يجبره السلطان على 
إخراجه. وما كان من ذلك على غير يمين» وإنما بتله لله» فليخرجه 
السلطان. إذا كان لرجل بعينه». كذا في كتاب ابن عتاب. والأبياني. وكثير 
من الرواة*“. وعليه اختصرها (أكثر المختصرين) . وهو قول أشهبء. أنه 
لا يقضى به إلا إذا كان لرجل بعينه. 

وفي كتاب ابن سهل: فليخرجه السلطان إذا كان للمساكين» ولرجل 
بعيله. وعلى هلا اختصرها أبو محمد بن أبي زيد. وابن أبي زمنين. وكان في 
كتاب ابن المرابط موقوفاً. وهو نص ما في كتاب ابن المواز. أنه يقضى بما 

وذكر ابن أبي زمنين الرواية الأخرى. قال: وهو أصح. 

وقوله في مرجع الحبس: «يرجع إلى أقرب الناس بالمحبس» حبسا 
علا رل ا أن ا بيديتضاء وها وهل نه كانه عن قله 
اليرجع إلن ادلي الاش اليج براه م ولده» وعصبته""'. وذكرانهم. 


(¥) 


)١(‏ كذا في المدونة وزء وفي ع وح وق: قبض. 
(۲) المدوئة: /٣‏ ۸۳. 

(۳) هنا انتهى ما وجد من ز. 

.9١/5 المدونة:‎ )( 

(©) في ع وح: الروايات. 

(0) في ح: أو لرجل. 

.۹۲/١ المدونة:‎ )6( 


(9) في ع وح: وعصبتهم. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 5 ) 
وإناثهم. لر :فى ذلك" ..وستسير هاا اغا ای اح كعات 
الوضايا الناتى: عة اوا أن اا ولو لم ببق ميج قرابعة إلا امرا: 
وا وهو نحو ما فى كتاب ”0 إنما يدخل فيه من ]١55[‏ 
النساء من لو كان ذكراً كان عصبة. لقوله: «ولده. أو عصبتهم ؟ دکورهم › 
(o) E‏ 
وإنائهم) . 
قال ابن القاسم: مثل العمات» والأم» والجدات» يريد للآأب» 
والأخوات» والبنات»› وبئات البئين» وبنات العم وبنات الأخوة. ولا يدخل 
نه تات الاأخرات ولا ات الات بولا [بنات] ۹ الإخوة للام ولا 
بنات الات 
وآ لا ل تدعق اا ا ن و (نرية) "1 
من عصبته › أو بنية » کہناته › وبيلات بنية » وكأخواته. دول العمات › وبنات 
الأعمام. وبنات ا 


واختلف في الأم: ففي العتبية لابن القاسم ليس لبنات المحبس شيء 
في المرجع. إنما ذلك للعصبة. ووقعت في آخر كتاب الهبات مسائل لم 
تكن في رواية ابن وضاح. 

وكمل الكتاب في روايته عند مسألة «تغير الهبة في يد الموهوب بزيادة 
أو نقصان»''. 


.97/5 المدونة:‎ )١( 

(۲) في ح: وتفسيرها. 

.۷۲/١ المدونة:‎ )۳( 

(4) انظر النوادر: .۲٠/١۲‏ 

(©) المدونة: 97/5. 

(5) سقط من ع وح. 

(۷) المنتقى: 174/5. 

(۸) سقط من حء وحوق عليه في ع. 
(9) معين الحكام : ونون 
(١٠١)المدونة: .١57/5‏ 


EE‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقوله: «فالقيمة له لازمة»» فجاءت فى كتاب ابن عتاب بعد هذا 
ساف 77 كثيرة» وكتب عليها: تكررت في الحبس» والصدقة. وزاد في 
كاب ابن المرايط أيضا مسائل"" كعيرة”*'..وقال:: ليست قي رواية أنى 
العباس الأبياني. 


منها: «إد أفلس الموهوب للثواب› وقد تعیرت الهبة . فقال الواهب : 
أنا أولى بهبتي › أن له ذلك إلا أن يرضى الغرماء بدفع القيمة له فهم 
أولى»*. 

وفسالة من باع من رجل جارية» فولدت عنده» ثم ماتت» ففلسء. أو 
0 

ووو سن ماله أنه انميق ر انه ا ا 
قيمتها على الأب» ولا سبيل للابن إليهاء وإن كان كبيراً أخذ ماله حيث 
و40 


واا أنه لا يجبر الابن على تزویج والده و3 ومسألة جواز 
)(۱١(‏ 


هبة السيد عبده المأذون لرجل وقد اغترقه الدين. وجواز بيعه إذا بين 


.١۷/١ المدونة:‎ )١( 

(۲) كذا في ع وح» وفي ق: بمسائل. 

(۳) کذا في ع وحء وفي ق: بمسائل. 

(1) وهذه المسائل الزائدة في كتاب ابن المرابط ساقطة من المدونة: (طبعة دار صادر 
وطبعة دار الفكر). 

(©) المدونة: ه//ا*؟. 

(؟) كذا في ع وح» وفي ق: وظهر. 

(۷) المدونة: 78/6. 

(۸) المدونة: 85/5. 

(4) هذا النص لم يرد في المدونة. 

(١٠)لم‏ يرد هذا النص كذلك في المدونة. 

() وهذا النص كذلك ساقط منها. 


التنبيهات المستنبطة lee‏ أبس es‏ 190090000009908 907 الكتب المدونة والمختلطة 


ا كتاب”) العارية() دبا 


هي بتشديد الياء. قوله: فى الذي أذن لرجل أن يبني في عرصته. 
فأراد أن يخرجهء مكانه أو لأيام ليس له [ذلك]" فيما قرب إلا أن يدفع 


إليه قيمة ما اكه كذا هنا فيي كتب شيو خنا. وهي رواية أصبغ عله. 


وسقطت لفظة: قي" الى نات وزاد في بعض النسخ : ا 
قائما'"".. وكذا فی کاب اتن المرابط: 


5 ( O. ٠ a ۲1 ٠ e 
وهي رواية الدمياطي‎ ٠ وفي موضع آخر من الكتاب: يعطيه ما أنفق'"‎ 
(A) 
عه‎ 


000 هنا تبتدئ المقابلة بما وجد من ز. 

(۲) العارية: تمليك منفعة مؤقتة لا بعرض . (شرح حدود ابن عرفة: 484). 

(۳) سقط من ق. 

)£( والنص كما يلي : قلت أرأيت ان أذنت لرجل أن يبني في أرضي أو يغرس»› > فبلى 
وغرس »© فلمابى :وفرسن اروت اراج کان أو بعد ذلك بأيام. أو بزمان» أيكون 
ذلك لي فيما قرب من ذلك أو بعد في قول مالك أم لا؟ قال: بلغني أن مالكاً قال: أما ما 
قرب من ذلك الذي يرى أن مثله لم يكن ليبني على أن يخرج في قرب ذلك وهو يراه 
حين يبني فلا أرى له أن يخرجه إلا أن يدفع إليه ما أنفق. (المدونة: 5/ ١514‏ 156). 

(6) سقطت من طبعة دار صادر وطبعة دار الفكر. 

(") سقط من دار صادر وهو ثابت فى طبعة دار الفكر: 517/154". 

(0) سقط من دار صادر ودار الفكر. ١‏ 

(۸) في النوادر: وروى عنه الدمياطي : أنه وإن لم يضرب أجلا فليس له إخراجه بحال» 
وإن أعطاه ما أنفق. وروى الدمياطي كذلك عن أشهب : أن له إخراجه متى شاء إذا 
كان لحاجته إلى عرصته إلى بيعها سواء تقدم بينهما شر أم لا. (النوادر:  .)554/١١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
راا سد 
وقد تكلم الناس في تأويل اللفظين» واتفاقهماء واختلافهما بما 1لا 
يحتاج إلى تكراره. وتقدم منه شيء. وفي”'؛ مختصر حمديس: أنه إذا أعطاه 
ما أنفق يعطيه قدر إجارة مثله في كفايته» ليس على قيامه فقطء لأن رب 
الأرض قد يجد ما ينفق؛ ويعجز عن القيام» ولولا ذلك لم يشا" من 
عجز”*' عن القيام أن يعير أرضهء فإذا استوى البناء والغرس أخرجه. وقال: 
هذه نفقتك» وسلم ذلك. 


وقوله: بعد إذا فحن ما يظن أنه أعاره لعقلةة اله أن يخر جه › ويعطيه 
ETO‏ ت في أكثر الروايات. وسقط ق ضا اين هلال. وحقيقة 


مذهبه إثباته»ء خلاف ما حكى ابن حبيب عن شيوخه أن قيمة ذلك كله قائما 
على كل اا 


وقوله في مسألة عبدالرحيم» في اختلاف المعير والمستعير» في ركوب 
الدابة» القول قول المستعيرء إن كان يشبه قوله مع و E‏ 


قال أبو عمران: هذا يدل أن العارية إذا كانت مسجلة مهملة أنها 


وقوله”*" في الذي أكرى دابة"“» أو استعارهاء فأكراهاء أو أعارها 


(۱) سقط من ق. 

(۲) كذا في ز وحء وفي ق: في. 
(۳) لعل الصواب: لم ينشأ. 

62 كذا في ز وح» وفي ق: عجزه. 
(©) المدونة: 158/5. 

.4551/١٠١١ النوادر:‎ )0( 

.١١١/١ المدونة:‎ )۷( 

(۸) كذا في حء وفي ز: قوله. 

(9) كذا في زء وفي ح: دابته. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


56 0 . 01 
لغيره فعطبت» لا ضمان 3 ا بینهما في طرح الضمان خاصة. 
وأما في غير ذلك فيفترق. فانظرها" في الأكرية. 


وقوله في مجر الو هة عقر سن اها على: أن بتر البتيان 
لربهاء إن كان بين البنيان» وضرب أجلاء جاز. لأنه من وجه الإجارة» وإلا 


لم يجز» لأنه 0 ثم «قال: ويكون النقض لرب النقض » فإن کان سكن 
كان عليه كراء الأرض ۾ 7 


قالوا: وسواء سكن» أو لم يسكن» علية الكراء. 
ووقع في بعض النسخ: يكون النقض لرب الأرض بقيمته 
وفى بعضها: النقض ارت الأرض قائمأء لا اوغا 


واختصرها أبو محمد: وله أن يعطيه قيمته تا 


(A) 


وسحنول يقول : قيمته قائما يوم E‏ 


وفي العتبية لابن القاسم في المعاملة في الرحى"''' الفاسدة» قال: 
قيمته منقوضاً. من سماع عيسى ويحيى. قال يحيى: ا والخلااف 


.١١۳ - ۱١۲/١ المدونة:‎ )١( 

(۲) كذا في زء وفي ح: سواء. 

(۳( كذا في ح» وفي ز: وانظرهاء وفي ق: انظرها. 

.١١٦۷/١ المدونة:‎ )8( 

)٠(‏ كذا في ز وح» وفي ق: لرب الأرض كراؤها. 

.١517/5 المدونة:‎ )5( 

(۷) المدونة: ه/؟كه". 

(4) ليس في دار صادر ولا دار الفكر 

(9) وهذا كذلك ليس في دار صادر ولا دار الفكر. 

(١٠)قال‏ سحئون: ومن أصحابنا من يقول: يعطيه قيمته قائماً وهو المغيرة وابن كنانة. 
(النوادر: .)555/١٠١‏ 

)١١(‏ كذا في ز وحء وفي ق: الرحاء. 

.4555/٠١١ النوادر:‎ )۱۲( 


: 5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
0 0 : 3 
فيها مبني ١‏ هل صار البناء لرب الأرض حين بناه بشرطه. او هو باق 
يح تحجير”'' قبضهء إلى الأمد؟. والأحسن أن تكون قيمته قائما 
کا )۳( 0-008 بوجه س ليأخذ له . 


إياها عمرك (أو عمرك)"» وعمر" عقبك. وكذلك لو قال: عمري. 
والرقبى”*' بضم الراء» وسكون القاف» مقصورة. فسرها في 
الكات .ومع اسما كان كل و اخد هما ترقت عر ضاحه» وإنها 
ا إلى أجلء ولو كانت من جهة واحدة» مثل أن يقول: إن مت 
(1۲) ١م200‏ 5 
فاخد حدم فلاناً حتى يموت» لم انك جر فهذا كالتعمير والعتق رع ذه » 
وكالوصية بالخدمة» ثم بالعتق بعد انقضاء أجلها جائز كله. وقاله ابن كنانة. 
وكذللك فيد لو انعد ٠‏ من چو ودار ا ميف که حرس 


)١(‏ كذا في ز وحء وفي ق: فيه. 

(0) كذا في ز وح» وفي ق: بتحجير. 

)۳( في د: لأنه. 

63 كذا في زء وفي ح وق: بنى. 

() وبه قال ابن حبيب ومطرف وابن الماجشون. (النوادر: .)454/١١‏ 

(5) سقط من ح. 

(0) كذا في زء وفي ح: أو عمر. 

(۸) الرقبى: تحبيس رجلين دارا بينهما على أن من مات منهما فحظه حبس على الآخر. 
( شرح حدود أبن عرفة: 085). 

(9) هنا انتهى ما وجد من ز فى هذا الباب. 

۰ .158/5 المدونة:‎ )١( 

)١١(‏ في ح: العتق. 

(۱۲) كذا في ح› وفي ق: اخدم. 

(۱۳) في ح: فهذا ك وقوله. 

)۱٤(‏ في ح : يقسر. 

)١5(‏ في ح: عبد. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
قالوا: وظاهر الكتاب أنها وصية بعتق إلى أجل. وقد بين في الكتاب 
أنها ليست بعتق إلى أجل. 


وقوله: اليش هذا ا من رأس الا بعين مهملة. أي 
خارج. 


وقوله فى الشهود: «إذا شهدوا أنه ما باع» ولا وهب على البت» هي 
موس ود ويدوا باط ا ا امد راطا ا 
شهدوا ہما لہ يتحققوه من علم الغيب» لأن حكمهم حكم[47١1]/‏ شهود 
الزور في غيرها. 

3 من أ * (A)‏ .)4( 5 .٠ه‏ 9 ۹ 5 

ثم اختلفوا"” هل هي عاملة ٠‏ لإشكال لفظ الكتاب» لانه قال بعد 
ذلك. [قال مالك] ": ويستحلف هو على البتات» ثم يقضى له 
بالدابة»”''“. فذهب بعضهم إلى أن الشهادة عاملة على ظاهر كلامهء وإن 
رآها باطلا”"'', وهو بعبيك. 


وذهب أخرون إلى أنها ساقطة. وأن في الكلام وذكر ا 05 


)1١(‏ كذا في حء وفي المدونة وق: فارغاً. 

(۲) المدونة: 158/5. 

(۳) في ح: زاد هنا: وقد شهدوا بزور. 

.١7١/5 المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ كذا في ح» وفي ق: معنى. 

(0) کذا في ح› وفي ق: إد. 

(۷) في ح: على ما لم. 

(۸) كذا في ح» وفي ق: اختلف. 

(9) في ح: عامة أم 5 

)١(‏ في ح: زاد هنا: قال مالك. 

)١١(‏ المدونة: .١7١/5‏ وفيها: قال: وقال مالك: ويستحلف هو البتة أنه ما باع ولا 
وهب »ثم يقضي له بالدابة. 

(1) في ح: باطل ٣‏ 

(۱۳) كذا في ح» وفي ق: وذكره في استحلافه. 


CT‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
تقديم وتأخير. وأن الاستحلاف مقدم» متصل بالمسألة الأولى التي الشهادة 
فيها صحيحة» من قوله: «لا يشهدون على البتات» إنما يسألهم عن 


علمهہ»'. 


وقوله في الذي بعث رسولا إلى رجل ليعيره دابته إلى نرقة» فقال له 
الرسول: إلى فلسطين» فعطبت عند المستعير» واعترف الرسول بالكذب» 
أنه ضامن» دون المستعير. فإن قال الرسول: بذلك أمرني» وقال المستعير: 
ما أمرتك إلا إلى برقة. فلا يكون شاهداً". ثم قال إثر'" المسألة: 
«والمستعير ضامن› إلا أن تكون له بينة على ما زعم أنه أمره به 
الرسول»*". ثبتت هذه الرواية في كتبنا“» وأصول شيوخنا» من قوله: 
والمستعير ضامن إلى آخر الكلام في (كثير من6"'' رواية الأندلسيين؛ 
والقرويين. وليست في رواية سليمان بن سالم» ولا يزيد بن أيوب. وصحت 
في رواية يحيى بن عمر. وقال أبو القاسم اللبيدي: وهي مطروحة من رواية 
a‏ ا TT‏ وأدخلها نو مید بد ان 525 وغيره من 
المختصرين. وأسقطها البرادعي. 


.١۷١/١ المدونة:‎ )( 

.١۷١١١۷١/١ المدونة:‎ )۲( 

(۳) في ح: آخر. 

.١۷١/١ المدونة:‎ )٤( 

(©) انظر النوادر: ١١٠/؟457”24517.‏ 

0) جبلة بن حمود: هو أبو مصعب» جبلة بن حمودء بن عبدالرحملن» الصدفي؛ سمع 
من سحنون» وأخذ عنه المدونة والموطأء وله عنه ثلاثة مجالس» وسمع أيضاً من 
محمد بن عبدالحكم» وأبي إسحاق البرقي» وغيرهم؛ روى عنه: أبو العرب. 
وهبة الله بن أبي عقبة» وعبدالله بن سعيد» وغيرهم؛ توفي بالقيروان سنة: ۲۹۹ ه. 
(انظر ترتيب المدارك: ۳۷١ - ۳۷١٠/٠۴٤‏ وشجرة النور: ۷۳ - .)۷٤‏ 

(۸) سقط من ق. 

ك0 في ق : محمود. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة م25 
وقد قال ا اش المستعير. ويحلف أنه ما أمره إلا لين 
ف 
قال بعضهم: و [هو”" كذلك» يجب أن يقول ابن القاسم. كما قال 
في مسألة عبدالرحيم» في اختلافهم في المسافة» أن القول قول المستعير. 
وقال آخرون: بل المسالتان خلاف» وإنما ضمن المستعير في هذه 
إذ لا يقطع على كذب المعير. إذ لا حقيقة عنده» مما قاله الرسول. وفي 
مسألة عبدالرحيم هو مكذب للمعير”*'. 


39 0 


)١(‏ كذا في ح» وفي ق: لا يظلم. 

.457/٠١ النوادر:‎ )۲( 

© سقط هن ق 

(5) انظر تفصيل المسألة في الذخيرة: .۲٠۷ 2 5١57/5‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


كتاب() الوديعة“ 


قوله في الكتاب: «بلغنى [عن مالك]”" أنه سئل عن رجل” أنه 
استودع””' مالا فدفعه”"' لامرأته [تدفعه له](" فلم ير عليه ضمان»“. 


وقال ابن القاسم : إذا استودعه امرآته› ادمه E‏ في بيته 
لم يضمن" ''. فإن هذا مما لا بد منه. 


وقال أيضا بعل ذا دا له : «فكذلك فی زوجته وخادمه الل ٠".‏ 


)١(‏ هنا تبتدء المقابلة بما وجد من ز. 

(۲) الوديعة لغة: بمعنى الأمانة وهما مترادفان» وتطلق على الاستنابة فى الحفظ. وقال ابن 
عرفة: الوديعة بمعنى الإيداع: نقل مجرد حفظ ملك ينقل. (شرح حدود ابن عرفة: 
۲ وقال الجرجاني: الوديعة: هى أمانة تركت عند الغير للحفظ قصداً. 
(التعريفات: 31”), ٠‏ 1 

(۳) سقط من ق. 

(4) كذا في المدونة وح» وفي ع وز: الرجل. 

(ه) كذا في المدونة وح» وفي ع وز: يستودع. 

(5) كذا في المدونةء وفي ق وع وح: فيدفعه. 

)۷( سقط من ف. وفى المدونة: ترفعه له. 

.١46/5 المدونة:‎ )۸( 

)4( كذا في ع وحء وفي ز: أو خادمه. 

)٠١(‏ كذا في ح» وفي ز: ليرفعاها. 

.455/٠١١ النوادر:‎ )۱۱( 

(۱۲) كذا في ز وح» وفي ق: التي. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة CT‏ 


يرفعان له» لا ضمان عليه إذا دفعها إليهما ليرفعاها له في بيته». 


حمل ذلك بعض الشيوخ على الخلاف. وأنهما قولان. فاب القاسم 
شرط عادتهما معه" في ذلك. ومالك لم يشترطه. وأكثرهم حمله على 
الوفاق» والتفسير وهو ظاهر الكتاب» يدل عليه قياس ابن القاسم لها على 
قول مالك إذا خاف فاستودعها"'' غيره لا يضمن" فكذلك امرأته. 


قال أبو عمران: كأنه يقول: إذا احتاج إلى رفع زوجته وخادمه من 
أجل انها اللذان فان له ويطلعان”"" على أسعراره جار لزور )۲ 


وأما قوله بعد: «وأما العبد والأجيرء فعلى ما أخبر ل ظاهره أنه 
كالمرأة. والخادم. على ما تقدم من تفصيله. وعادته معهماء على ما 


اختصره e‏ وهر ا ۰ e‏ من الكتاب. ويدل 


بین معی الخادم والأجير. 


وقد تأوله بعضهم فيما حكاه القاضي ۳ سهل» في [بعض)"' 
)١(‏ المدونة: .٠٤٤/١‏ 

)۲( كذا في ع وز» وفي ح وف: لابن. 

)۳( كذا في ز» وفي ح: عادته معهما. 

)٤(‏ كذا في زء وفي ح وق: لم يشترط. 

(5) في ز وح: حملها. 

69 كذا في ع وز وحمء وفي ف : فيستودعها. 

.١55/5 المدونة:‎ )۷( 

(۸) في ع وز: أنهم يرفعونء وفي ح: أنهما اللتين يرفعان. 
(9) كذا في ح» وفي ع وز : ويطلعون. 

)٠١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: لضرورة. 

.٠٤١/١ المدونة:‎ )١١( 

)١١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: ما اقتضى. 

(۱۳) سقط من ق. 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


تعاليقه. بخلاف الزوجة وضعفه» كما“ هو تأويل ضعيف. 

كان أو أجيرة"'» وإن كان في عياله على الخلاف» وحمله آخرون على 

الوفاق» وأن معنأه ]ةا ليس من عادته إيداع متاعه. ورفع ماله عنده. 
قال محمد: إذا جعل ذلك عند غير من بيده ماله» والقيام 1 
وقوله: «إذا أراد ففرا له إيداعها»20'. معناه وربها غائب. وهى بيلة فی 

الكتاب بعد هذا. قال: إن لم يكن حاضراً فيردها عليه له أن يستودعها. 


وقوله: إذا خرج بالوديعة”' ليطلبهم بها فهو ضامن”". لأنه عرضها 
للتلف. خرج [بعض]”* الشيوخ الخلاف في هذا الفصل من مسائل وقعت 
في كتاب أبن حبيب» لأصبغ› في توجيه القاضي مال الأيتام. 
ولمالك في كتاب محمد في الأوصياءء وفي المبضع لحدث'"'' له 
إقامة» وأشباههاء [من”''' جواز السفر بالمالء وتوجيهه لأربابه» ورف" 
الضمان في ذلك. 


وخرج بعضهم [ھز !]°۳ من المدونة أيضاء من كتاب الجهاد» من 


6 كذا في ع وز وحء وفي ق: لما. 
(۲) النوادر: .5“٠/١٠١‏ 

(1) سقط من ق. 

.١55/5 المدونة:‎ )©( 

.٠١١/١ المدونة:‎ )١( 

(۷) كذا في ع وحء وفي ز: ضمن. 
(۸) سقط من ز وح. 

0( في ز: بحدث. 

() سقط من ق وح. 

)١0(‏ كذا في ز وح» وفي ق: فرفع. 
(۱۲) سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
اا الا موت عفدنا و 

[وقوله: «فليرد اة لورثته ببلدهو. وقفال غيره 
لحکامھ ۲ يك 00 مات عندهم]" 

وقوله في خلط الحنطة إذا خلطها على وجه الحرز» والرفع» فلا فلا 
ان فك ا إن ع کا ل اا لذ که إذا كان لهذا 
وشبهه من النظر. لأن جمعها أحرز لها" من تفريقهاء أو أرفق به من 
شغل مخزنين بذلك» وكرائهماء وحيطتهما. وهو المراد بالرفع» وأن الخلط 
إذا كان لغير"'“ هذا من تعدء أو أخذها لنفسهء إنه فيها ضامن. ولا فرق 
في هذا بين الطعام والدراهم. 


(۲( 


: يدفع ماله 


وقوله: لأن الدراهم هذا تعرف من 2 525 يدل (عل )۳ 
أنها مختلفة. وإ خلط الدراهم المختلفة لا ر يصمن ولا لأنها نتميز › 
وكذلك مج لو باط دار عاو ودن با ل في کس ول 


.,54/١ المدونة:‎ )١( 

(۲) ليس في طبعة دار صادر :)۲٤/۲(‏ وقال غيره» بل فيها: ويدفع ماله وديته إلى 
حكامهم. 

(۳) كنذا في ع ۰ في ح : لحاكمهم. 

.۲٤/١ المدونة:‎ )٤( 

0 في ح وع: كأنه. 

69 سقط من ق. 

.1١457/5 المدونة:‎ )۷( 

(۸) كذا في ع وز وح»ء وفي ق: خلطها. 

(9) كذا في ع وزء وفي ح: إنه. 

)٠١(‏ كذا في حء وفي ز: له. 

)١١(‏ كذا في ع وز وح» وفي ق: بغير. 

.١5"7/5 المدونة:‎ )۱۲( 

(۱۳) سقط من ز وع. 

)١5(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: بها. 

)١5(‏ كذا في ع وز» وفي ح: غيره. 

() كذا في ز وع وحء وفي ق: كبيرة. 


CT‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


يضمن [لأنها 7 


وقوله في خلط الصبي قمح الوديعة بشعير المودع: «أن لهما أن يتركا 
الصبى» ويشتركان. هذا بقيمة ]١44[‏ شعيره. وهذا بقيمة حنطته»”''. يريد 
بعد نر یا بالكيل. ؛ وهذا مذهب أشهب أيضاً. ومنعه سحئون. وقال: لا 
يجوز رضاهما بذلك. كما لا يجوز لرجلين خلط مثل ذلك على أن يشتركا. 


فحكي““ عن سحنون أن [مراده أن] يشتركا بقيمة ما لكل واحد 
متهما ار GN‏ ل برع شسمتیما نایا .^ 


وفيل : a‏ القمح ey‏ بما خلطه من الشعير. وبقيمة الشعير 
مجرداء إذ له يعببة خلط القمح. و97 قال سحنول. 


وقوله : تعد OIE‏ وعل ے۱۳ : ق )2 i‏ ما 37 ت. قال : ل 
ولک )١147.‏ ينظر إلى كيل حنطته» فيقوم › وکیل ا فيقوم › ويكونان 


)١(‏ سقط من ق. 

.١55/5 المدونة:‎ )0( 

)۳( سقط من ز. 

62 كذا في ز وحء وفي ق: فجاء. 

)٥(‏ سقط من ف. 

(5) كذا في ع وز وحء وفي ق: مخلوط. 
90( سقط من ق وح. 

(۸) كذا في ع وز وحء وفي ق: مخلوطين. 
(4) كذا في ع وزو حء وفي ق: بل بقيمة 
)٠١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: كذلك. 
)١١(‏ سقط من ق. 

(۱۲) كذا في ح» وفي ز: لقلت. 

() في المدونة: أبقيمة حنطته... 7/5 .١145‏ 
)١5(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: لكن. 
)١©(‏ في ز وح: شعير هذا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 8 
شریکین»'. هذا لفظ فيه تلفيف» وإشكال. وبیانه": أنه لا يراعي اختلاف 
قيمته الآنء أو الأخذ"" بأرفع القيمء إذ [قد]”** تختلف الأسعارء وإنما 
يراعى قيمتهما يوم الخلط». والعد. أو تفسير هذه الشركة بعد هذا على 
مذهب ابن القاسمء أنه إذا بيع القمح المخلوط اقتسما'" الثمن على قدر 
قيمة طعام كل واحد منهما. 


وقال أشهب: [بل”'' يكونان شريكين على السواءء لا على القيم. 
يعنى بالكيل» لأن كل واحد منهما [كأنه]" بادل نصف طعامه بنصف طعام 
صاحبه» والكيل سواء» ولم يجزه على القيم» لأنه عنده كابتداء" شركة 
على خلط النوعين › وذلك له يجور. 


وقوله: «في العبيد إذا أخذوا الودائع بإذن سادتهه''''2 هو دين في 
ذمتهه'""''؟. يريد وأموالهم كسائر الديون» وكذلك نص عليه في كتاب 
محمد" . وهو دليل الكتاب من قوله بإثر المسألة: ما“ أفسده'*'؟ الصناع 


.١59ل64١55/5 المدونة:‎ )١( 

(۲) كذا في ع وز وحء وفي ق: بيانه. 
(۳) كذا في ز وع» وفي ح: والأخذ. 
)٤(‏ سقط من ق. 

(6) كذا في ع وز وحء وفي ق: اقتسم. 
(5) انظر النكت لعبدالحق الصقلي كتاب الوديعة. 
(۷) سقط من ق. 

(۸) سقط من ق. 

(9) كذا في حء. وفي وع وز: كأنه ابتدأ. 
() في ع وز وحم: ساداتهم. 

(0) كذا في زء وفي ح: ذممهم. 
(0١)المدونة: .١6"/5‏ 

.458/١١ النوادر:‎ ) ١ 

() كذا في حء وفي ز: مما. 

)٠١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: أفسد. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


من العبيد أنه في ذممهه"'. وأموالهو”'“. 


وقوله في الذي بعث بمال إلى بلد ليدفعه”'' لرجل فهلك الرسول 
بالبلدء ولم توجد البضاعة» ولا اعترف المبعوث إليه بقبضهاء يحلف من 
ورثة الرسول الكبارء ما يعلم لها سبباًء ولا شيء لرب المال في تركة 
الول وخالف في هذا أشهب. وقال: هو ضامن. حمله أكثرهم على 
الخلااف. 


وتأول حمديس قوله فى الكتاب» أن هذا فيما تطاول. وأن الذي 


وقوله فيمن دفع وديعة عنده لرجل» وقال لربها: بذلك أمرتني» وأنكر 
ربهاء هو ضامن» إلا أن تقوم له بينة بأمره بذلك”*', ا 
أنه قامت البينة على دفعهاء وكذلك اتي على أصله. وكذلك' قال أشهب 
هو ضامن › راد شهدت انه باهر حت نتن لبذ على E‏ 
وفي المبسوط"“ لابن وهب عن مالك: إن لم يشهد ربه'©2 عليه بها صدق 
الرسول أله ار يذلك ,بف 


وفي كتاب ابن حبيب لعبدالملك» أن الرسول مصدق بكل حالء. كان 


)١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: ذمتهم. 
(۲) المدونة: 16/5. 

(۳) كذا في حء وفي ز: لدفعه. 

.١58/؟ المدونة:‎ )٤( 

.١64/5 المدونة:‎ )©( 

(51) كذا في ح» وفي ز: وكذا. 

.448/٠١ النوادر:‎ )۷( 

(A)‏ في ع وز وح: علتى الدفع. 

(4) كذا في ع وز وحء وفي ق: المبسوطة. 
)٠١‏ كذا في ع وزء وفي ح: لم يأني ربها. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ديناً: أو صلة. اک القابض » أو أقر له. إلا أن يقول 7 : أقفض عني 
فلا دينه علی» فيضمن إن لم شيل 
وقوله: «إذا أمره أن يدفع المال إلى فلان فدفعه» وصدقه المدفوع إليه 
٠ 1 5 0‏ 1 ( 
إثه رى .ترك وان ل تق البينة"“ على الدفع. وكذا" هو (نص)" 
في بعض نسخ الدر + فا كما یکو جا 


وقد اختلف في تأويلها. فذهب ابن لبابة وغيره» أن معنى المسألة 
أنه“ صدقه المبعوث إليه فهو مصدق» والرسول بريء» سواء كان القابض 

5 5 / (۱) 
لها قبضها من حقء أو وديعة. وهو ظاهر الكتاب› وعليه اختصر 
أكثرهم . وهو أبين'"'' في كتاب ابن حبيب. 

وقال حمديس: إنما يجب أن يكون على أصله فيما أقر به المبعوث 
إليه [من حقوقه”"''. أو على وديعة هي قائمة بيده» وأما التي أقر 
قفا ٠‏ .زواع لها أو جحد القفن> فلا يبرا الرسول إلا ية على 
الدفع*“. 


)١(‏ كذا في ع وزء وفي ح وق: أنكر. 

(۲) سقط من ق وح. 

(6) كذا في ع وز وحء وفي ق: أقبض فلاا 

(14) كذا في ع وز وفي ح زيادة: أن الرسول مصدق بكل حال. 
(©) المدونة: .٠١١/١‏ 

(5) كذا في ح٠‏ وفي ع: بينة. 

(۷) كذا في ع وز وحء وفي ق: کذا. 

(۸) سقط من ز. 

(9) كذا في ع وز وحء وفي ق: النسخ من المدونة. 
)١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: أن. 

(0) كذا في ع وز وح» وفي ق: اختصرها. 

(۱۲) كذا في ع وز وحء وفي ق: بين. 

(6) سقط من ق. 

)١5(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: بها. 

)٠١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: القبض. 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقاله جماعة من النظار الأندلسيين: ولفظه في الكتاب محتمل أن 
يكون من حی ) أو hy‏ لأنه إئما قال : أمره أن يدفء”"ا المال إن 
فلان. وصدفقه المدفوع إليه. 

وفي بعض روايات المدونة: المسألة مكررة بلفظ آخرء أبسط من 
هذا وأبين فى الحجة. 

وفيها: فدفعه له بغير بينة» وهي ثابتة» صحيحة في رواية الدباغ. وكذا 
جاء ت فى كتاب ابن عتاب". 


وقوله: فى الذي بعث. بالغال لرجل + فقول المبعونك [إلي]©) : 
تصدف به علي» ويصدقه الرسول» ويجحد رب المال» قال: يحلف 
المبعوث إليه مع شهادة الرسول»“. ظاهره جواز شهادته بكل حالء فعلء ©) 
هذا تأولها القاضي إسماعيل» وهو قول عبدالله”" بن عبدالحكم» أن شهادة 
الرسول جائزة بكل حال» لأنه لم يتعد» لإقرار بها له“ أنه أمره بالدفع 
إلى من ذكرء فشهادته جائزة''. 


وذهب سحنون (إلى)""“ أن معنى ذلك أن المال فى يد الرسول بعد 


ص 


لم يدفعه» ولو دفعه كان ضامناًء أو أنهما حاضران”"'؟. والمال حاضرء ولو 


(۱) في ز: من وديعة. 

(۲) كذا في ع وز وحء وفي ق: بدفع. 

(۳( وهي ساقطة من نسختي دار صادر ودار الفكر. 
() سقط من ز وق وع. 

(©) المدونة: 164/5. 

(50) كذا في ح۰ وفي ع وز: وعلى. 

49 كذا في ز وعء وفي ح: محمد وهو خطأ. 
(۸) كذا في ع وحء وفي ز: لم يبعد. 

(9) في ع وز: لإقراره بما له» وفي ح: لإقراره بها له. 
(0 التنوادر: .456/٠١١‏ 

(0) سقط من ز. 

(0) کذا في حء وفي ع وز: حاضرين. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ) 2 


أنفقه المبعوث إليه لم تجز شهادة الرسول""» لأنه يسقط الضمان عن نفسه. 


وقال اهت لا تجوز شهادة الرسول› لأنه ت عن نفسه 
الضهان”". 


المتصدق عليه عديه”" وقد أتلف المالء ولا بينة للرسول على الدفع. 
اك وهو ملي . أو قامت ا نله على الدفع فشهادته اف 


وجعل بعضهم قول ابن القاسم وأشهب وفاقاً على [نحو]" ما ذهب 
إليه سحنول. وتأولة أبن ابي و0 , 


وهو مفهوم کات محمد وتعليله E‏ ا كل واحد 
منهما إنما تكلم على وجه لم يتكلم عليه الآخر. وقول ابن عبدالحكم 
0 ا اختلافهماء لقوله: هو أحب ما سمعت إلي في ا 


وقوله في المقر عند موته بودائع: «إن كان ممن لا يتهم فالقول 


)1١(‏ كذا في ع وز وح» وفي ق: شهادته. 
(۲) النوادر: .)٤١/١٠١‏ 

(۳) كذا في ع وز وحء وفي ق: غريم. 
(4) كذا في حء وفي ز: فأما. 

)٥(‏ كذا في ع وز وح» وفي ق: أقام الرسول. 
(0) النوادر: .)٤١/١٠١‏ 

)۷( سقط من ق وح. 

.446/١٠١ النوادر:‎ )۸( 

(9) كذا في ع وز وحء وفي ق: كلام. 
)٠١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: القولين. 
)١١(‏ في ح وع: بأنء وفي ز: وأن. 

(0) في ز وح : ينبوء. 

(۳) كذا في ع2 وفي ز وح: عن. 

.456/١١ النوادر:‎ )١5( 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
(Fe. od 1 1 5 1 000 5‏ 0ك 
قوله» > يعني يتهم في إقراره له لا أنه ]١59[‏ أراد؛ تهمة المقر في 

ومسألة المستودع لرجلين عند من تكون منهما؟. 
وإن”" لم يكن فيهما عدل وضعه السلطان عند غيرهما“. ثم قال ابن 
القاسم اجا وأراه ا 

[قيل ذلك]''' سواء. ويكون عند الأعدل. وهو قول أشهب إلا 

أنهما إن اقتسماها لم يضمناها". وهذا“ ظاهر قول ابن القاسمء إلا قوله 
في الوصيين › افإن لم يكن فيهما عدل» وضعه السلطان عند غیرهما»*» 
فهذا الفضل مختص بالوصيين. 

وذهب سحنون» والقاضي إسماعيل» أنهما بخلاف الوصيين» وأنها لا 
تكون عند أحدهماء ولا سرع و 

قال إسماعيل: ولا يقتسمانها"'“» وليجعلاها حيث ينقان"'». 
ادما يقن واحدة. 


.٠١١/١ المدونة:‎ )١( 

(۲) كذا في روح ودء وفي ف : يتهمه. 

(9) كذا في ز» وفي ح: فإن. 

.٠١١/١ المدونة:‎ )٤( 

.٠١١/١ المدونة:‎ )٠( 

(7) سقط من ق وح. 

.)١٠١٤۳١/١١ النوادر:‎ )۷( 

(۸) كذا في ز وح وفي ع: وهو. 

.٠١١/١ المدونة:‎ )4( 

.4"١/1١١ النوادر:‎ )٠١( 

(1) كذا في ع وز وحء وفي ق: ولا يقسمانها. 
(۱۲) كذا في ز وع وحء وفي ق: يثقان به. 
(۳) كذا في ع وز وحء وفي ق: ويداهما فيه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة Hi‏ 
النفقة بينةء (ولكن"'' له البينة ب عنده منذ سنةء ثم قال: له النفقة"" إذا 
امت عل .دان س اما وذ ذلك الوا 


ولان ات سليمان زيادة. اي عنده و ولا فرق بين 
الروايتين › متى قامت البينة أنها بیده» ونحت نظره» كما قال في الضوال» 
والإباق. 

وقوله في الذي أنفق الوديعة على أهل صاحبها وأقروا له بذلك لا 

f ¢ 

ينتفع بإفرارهم . إلا أن تقوم له بينة على ذلك إذا كان ما أنفق 
يشبه'''. زاد في رواية ابن وضاحء وابن بازء 7 صاحب الوديعة 
بع" ال بالف .وسقطت ٠‏ لبن هال ويها تكم المسالة: 


E 


وتصح على أصيلة: وكدا ‏ سا ائه 
ووقع في بعض نسخ المدونة وقال غيره: إن صدقه أهله» وولده. 
وأقر رب الوديعة أنه لم يكن بعث إليهم [بشيء]"'' فلا شيء على 


(۲) كذا في ع وز وحء وفي ق: قال له: لا نفقة وهو خطاً. 
)۳( في ع وز وح: قامت البيئة. 

(؟) المدونة: 5//!ا6١.‏ 

(e)‏ في ع وز : كذا للرواة» وفي ح : كذا رواه. 

(5) كذا في ع وزء وفي ق : فأنهاء وفي ح: بأنها. 

(0) انظر طبعة دار الفكر: 8/4ه"”". ودار صادر: 5//ا6١.‏ 
(۸) المدونة: 5/لاه١ ‏ 8ه١.‏ 

(9) كذا في ع رز وحء وفي ق: وبين. 

)٠١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: يبينه. 

)١١(‏ كذا في المدونة» وفي ع وح وق: بعث. 

)١5(‏ المدونة: ١68/5‏ طبعة دار صادر. ٠١۸/٤‏ طبعة دار الفكر. 
)١1(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: وسقط. 

)٤(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: وكذلك. 

.448 444/١٠١ النوادر:‎ )٠١( 

(0) سقط من ق. 


E‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
المستودع. إذا [كان]”'' يشبه نفقة مثلهم وإن”" أنكر [رب]”" الوديعة» 
وقال: كنت أبعث إليهم النفةة ٠‏ ضمن | لمستو دع ما 2 

وقوله في الذي زوج الأمة الوديعة وقد ولدت. وفي الولد وفاء لما 
نقصها الترويج › لا شىء عليه ويردها ولا يعرم ما ف معناه إن أراد 
أخذهاء ولو أراد تضمينه أخذ قيمتها بغير ولد. كذا جاء مفسرا بعد هذا في 
الكتاب. 

IS‏ ابن أبي زمنين: إذا أخذ قيمتها فعلى أنها خالية8) من زوج 
يوم بنى بها الزوج. 

وفي حاشية كتاب أبى عبدالله بن عتاب» عن بعض الشيوخ : قيمتها 
يوم تعدى عليها في إنكاحها. 
يضمنه إياها إذا نفستء ويأخذ قيمتها»". 

واختلف في معنى هذا اللفظ. فقال ابن أبى زمنين: سقطت لفظة: إذا 
نقست من بعضص الروايات. وسقوطها أصح. NT‏ بعضهم اللفظط. أن معئأه 
أن التخيير إنما يكون بعد النفاس . ومزايدة الولد لهاء إذ حينئذ يكون لدا 
ويجبر نقصها. وقد يحتمل أن يريد بالنفاس الحمل على تجور في (هذا)0٠)‏ 


69 سقط من ق. 

(۲( كذا في ع وح› وفي ز: فإن. 

)۳( سقط من ق. 

00 كذا في ع وز وحء وفي ق: بالنفقة. 
(6) سقط من طبعتي دار صادر ودار الفكر. 
(5) المدونة: .١168/5‏ 

)۷( كذا في ع وز وحء وفي ق: وقول. 
(A)‏ كذا في ز وع وح» وفي ق: خلية. 
(4) المدونة: .٠١۸/١‏ 

)۱١(‏ سقط من ع وز وح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة GZ‏ 


اللفظ › لكونه E‏ كفدان قوله قبل هذا يوم بنائه بها فيه تجوز ايد 


يكون الحمل بعد البناء بمدةء وإنما تقوم من الوقت الذي تحقق فيه حملها. 

وقوله في الذي استسلف من وديعة عنده ثم ردها أنه يبرأ. أرأيت إن 
أخذها على غير وجه السلف فردهاء أيبرأ؟ قال: هو عندي ا فلم 
يفرق بين أخذها على وجه السلف ليردهاء أو على غيره. ولم يبين ما 
ذاك”*' الغير: أهو تعد؟ أم وجه آخر غير السلف؟. وظاهره أن الجميع 
سواء. لأنه إنما لزمت ذمتهء فقد“ أخرجها عنه"“» وصرفها لأمانته» كما 
E‏ وکالساف") ا 

وقيل: لعل معناه إن لم يعرف أنه قصد التعدي» ولو عرف قصد 
بأخذها التعدي» وأن يأكلها ولا يردهاء لكان ضامنا على كل حال» ولو 
ردها ببينة» لأنه قد أخرج نفسه من الأمانة بالتعدي. 


دكي 


)١(‏ كذا في ح» وفي ع قل :"اتسيف 

(۲) كذا في ع وز وحء وفي : وقد. 

(۳) المدونة: 5/ةه١.‏ 

)٤(‏ كذا في ز وح» وفي ق: ما ذلك. 

(6) كذا في ع وز وح» وفي ق: وقد. 

(5) كذا في ح۰ وفي ع وز: عنها. 

49 كذا في ع وز وحء وفي ق: السلف. 

(۸) انظر النوادر: .4"7/٠١‏ 

6 كذا في زء وفي ق: عرف بقصده» وفي ع : آنه قصده» وفي ح : أن قصده. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


كتاب اللقطة والضوال" والإباق9) 


اللقطة بضم اللامء وفتح الان ما التقط. وأصل الالتقاط وجود 


الشيء على غير طلب» وقصد. 


«(والعفاص» : الوعاء الذي فيه الشىء الملتقط . 


«والوكاء»» ممدود: الخيط» أو الشىء** الذي يشد بهء وقد قاله 


بعضهم بالعكس. وهو وهم. والأول الصواب عند أهل اللغة. وهي عبارة 


(010) 


(۲) 


(۳) 


69 
(0) 
(53 
49 
(^) 
0 


الشيء الذي يلتقط وهي بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة 


والمحدتيو» :وعرقها ابن عرقة بانها مال :رغد قير خرة معتزما ليس رانا ناطقا ولا 
نعماً. (شرح حدود ابن عرفة: 509). 

الضوال لغة: من ضل يضل ضلالاً وضلالة زل عن الطريق ولم يهتد إليه» والأصل 
في الضلال الغيبة» ومنه قيل للحيوان الضائع ضالة بالهاء للذكر والأنثى» والجمع 
الضوال» مثل دابة ودواب. (المصباح). 

وشبرعنا : قال ابن عرفة: نعم وجد بغير حرز محترم. (شرح حدود ابن عرفة: .)6١١‏ 
الإباق من أبق العبد يأبق إذا هرب من سيده من غير خوف ولا كد عمل. (المصباح) 
وشرعاً: حيوان ناطق وجد بغير حرز محترم. (شرح حدود ابن عرفة: .)51١‏ 

في 0 وح: بفتح القاف وضم اللام. 

.١ 9/1/5 المدونة:‎ 

الفائق : ٠/۳١‏ لسان العرب مادة: عفص. 

المدونة: 5/ 9/4١ا.‏ 

كذا في ز وحء وفي ق: والشيء. 

الفائق : 57/7". لسان العرب: مادة: وكى. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة CP‏ 


عن کل شيءَ له وعاء [وشيء]“ يشد به. فإن لم يكن 0 [يقوم”" 


«والركاز»““ دفن الجاهلية. لأنه يركز في الأرض*. وأصل الركاز 
الثبات”"2. وقد تقدم في [كتاب]”؟ الزكاة. 


وقوله: «والركاز كله فيه فى قول مالك الخمس» ما نيل منه بعمل». 
وما نيل منه بغير عمل“ [هو]”؟' خلاف ما له فى كتاب الزكاةء والموطا 
0000 ما تكلة ند 5-6 )1۲( عمل فل ل" 


وقوله فى اللقطة: «القليل والكثير فى هذا سواءء الدرهم فصاعداًء إلا 
أن ت ست الت أن صو 33 


اختلف في تأويله. فقيل: (إنه)"''' لم يرد هناء أنه سواء في التعريف 
بها سنةء وإنما أراد بالتسوية التعريف فقط. ثم يختلف حكمه في أنه لا 


)1١(‏ سقط من ف. 

(۲) كذا في زء وفي حم : بما. 

(۳) سقط من قء. وفي ح: يقاوم. 

١۷٤/١ المدونة:‎ )4( 

(ه) الفائق: 2١5/١‏ مختار الصحاح: مادة: ركز. 
() كذا في ز وح ودء وفي ق: النبات. 
(۷) سقط من ق. 

.١9/5/5 المدونة:‎ )6( 

)۱١(‏ سقط من ق. 

| في ز وح: مله.‎ )١١( 

(1) كذا في ح» وفي ز: لكبير. 

(۳) الموطأ: باب زكاة الرکاز. .۲٤۹/۱‏ 
)۱٤(‏ كذا في زء وفي ح: تصدق. 

.١۷۳/١ المدونة:‎ )١5( 

(0) سقط من ز وح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


يلزم”'' التعريف بها سنةء لأنه في حيز اليسير» بدليل قوله عن مالك: «أنه 
كان يكره له أن يتصدق بها قبل السنة"“ (إلا الشيء التافه اليسير»" لأنه 
في حكم اليسير. 


وقوله: إن السلطان يجبر ملتقطها على دفعها لمعرفها)”؟' إذا عرف 
عفاصهاء ووكاءها'. ولم يذكر يمينا. فظاهر مذهبه في المدونة أنه لا يمين 
على المعرف"''. وعليه حمل شيوخنا مذهب ابن القاسم". وقال 103[ 
الأشهب: عليه اليمين””*'؛ وإن أبى فلا شيء له”"©. وثبت قول أشهب 
في كتاب أبي إسحاق ابن إبراهيم. ونقله ابن عتاب في كتابه» وخرج إليه 
ونقلته كذلك7١١)‏ من كتابه. وكذلك وقع في بعض النسخ» وهو لابن القاسم 
في كتاب السرقة. فيما يؤخذ من أيدي السراقء قال: ويحاف”'. 


وقوله: «إذا التقط لقطة ليعرفهاء فبدا له فردها فضاعت9'". ثم ذكر 


شنال «ملتقط الكساء وبين يديه رفقه› فصاح بهم. ألكم الكساء . فقالوا: 
لا. فرده في موضعه. لا شيء عليه. وقد أحسن حين ر في 


)١(‏ كذا في ز وحء وفي ق: لم يلزم. 

)»0 هنا انتهى ما وجد من ز. 

.١ 9/7/5 المدونة:‎ )( 

(8©) المدونة: 5/5ل/ال هل .١‏ | 

53( كذا في ح ود» وفي ق: المتعرف. 

(۷) المقدمات: ۲/ ۸۲). 

(۸) النوادر: .٤]۷٤/٠١‏ المقدمات: ۲/ 487. 
0( كذا في ح. وفي ق: عليه وهو غير سليم. 
() وهو ثابت في طبعة دار صادر: 2١78/5‏ وطبعة دار الفكر: 55/4" . 
)١(‏ كذا في دء وفي ق: كذا. 

()المدونة: 0/4/5 7. 

.١ 98/5 المدونة:‎ )۳( 


)١0(‏ كذا في د وفي جح في رده. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


موضعه»ء لا خلاف أنه إذا أخذها بغير نية التعريف» كما أخذ هذا 
الك آنا قير ضا ا ضرا رضحا في الخ" 
واختلف إذا أخذها بنية التعريف» ثم بدا لهء فردها بالقرب“ 
واختلف تأويل الشيوخ على كلام ابن القاسم في ذلك في الكتاب. 


فقيل: أنه بخلاف الأول» وأنه ضامن» لأنه*' إنما أخذها بنية 
التعريف. فلزمه حفظهاء والأول لم يأخذها بنية ذلك فالقرب والبعد في 
ذلك سواء. واحتجاجه بعد في المسالة يدل غل ذلك وكذلك Ee‏ 
القاضي عبدالوهاب في الال رل ارون أن متاعسه اتن الاس أن 
لا يضمن» إذا ردها بالقرب“. (بدليل قوله بعد [ذلك] : «فأرى أن 


من)'"“ أخذها على غير هذا الوجه حتى يبين'''' بها على ذلك الموضع» 
إلى قوله: فإن رده بعد ما ذهب به » ومكث فى يده فهو ضامن 0 


وله رالاق اراد مالك إا رده مكاته م اة :ول 


نحا اللخمى. 

.١9/8/5 المدونة:‎ )١( 

(۲) سقط من ق. 

.٤۷٤/٠١ النوادر:‎ )۳( 

.)۸٤/۲ انظر المقدمات:‎ )٤( 

(5) كذا في ح ودء وفي ى انها 
(5) كذا في ح» وفي ق: حكاها. 
(۷) المعونة: ”7/ .١751١‏ 

(۸) المقدمات: 5854/7. 

(9) سقط من ق» وثبت في د. 

)٠١(‏ كذا في حء وفي ق: فإن كان من. 
(0) فى المدونة: حتى يستتر. 778/5. 
)١0(‏ المدونة: 178/5. 

.١ 787/5 فى المدونة: أنه.‎ )١6( 

.119/8/5 المدونة:‎ )١5( 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

واختلف إذا رده بعد زمان. فذهب ابن القاسم أنه ضامن على ما تقدم. 
وذهب أشهب ا يه 77 

والمهامه: القفار. واحدها مهمه". وكذلك الفيافي. واحدها فيفاء. 


۳ 
٤ TRY 


وحذاء اليل ٠‏ ارده احنافي""'. اتجعارة لضميوها على 
اليس + كين لى الا 

وسقاؤها: المراد به صبرها أياماً على الماء. كمن حمل معه سقاء 
ماءء فاستغنى به [فى سفره]". استعارة أيضاً. 

والإباق» بكسر الهمزة اسم الذهاب في استتار. وهو الهروب. والأبقء 
بالفتح» وسكون الباء أيضاًء وفتحها معاء وهو اسم الفعل. والمصدر. يقال: 
أبق» يأبق. وأبق» يأبق. وبعضهم يقول فيه: كتاب الأباق"» بضم الهمزة 
وتشديد الباء» جمع آبق. 

وقوله: إذا اعترف مود بشاهد» حلف معه. «قلت: فهل يرى مالك 
أن يحلف صاحب الحق مع شاهدين. قال: [لا”'''. قيل: هذا فى الأموال 
كلهاء ولم يورد فسألة الاق 


.4!5/٠١١ التوادر:‎ )١( 

00( لسان الغرب: مادة مهه. 

(۳) لسان العرب: مادة: فيف. 

(5) الحذاء النعلء والحذاء أيضاً ما وطئ عليه البعير من خفه والفرس من حافره. (مختار 
الصحاح). 

)٥(‏ كذا في ح٠‏ وفي ق: بها. 

(5) في ح: أخفافه. 

)۷( في ح: المسير. 

(۸) سقط من ق. 

(9) كذا في ح ود» وفي ق: الأبائق. 

)٠١(‏ كذا في دء وفي ح: اعترفا بقاء» وفي ق: اعترف أبقاً. 

.١ 78/5 المدونة:‎ )١١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TT‏ 


وقيل: بل هذا راجع إلى الآبقء ويحتمل أن]"“ يكون ذلك إذا كان 
الاق يدعي أنه حر. ولا ينازع فبه. ولو كان فيه تنازع" لحلف أنه ما باع 


وقوله فى الجارية الاأبقةء إذا باعها السلطانء فجاء صاحبهاء 
فقال: ولدت مني» ومعها ولد"". وفي رواية غير يحيى» وولدها 
فق CPF‏ 98 0 5 : 1 
قائم ¢ وهما بمعنى . 0 اللفظان في رواية يحيى . إدا كان ممن لا 
يتهم على مثلها ردت عليه ٠‏ ثم قال: «فإن لم يكن معها ولد و 
تد كانت لدت من قال له أرى. أن رو ككزا برواية: اکر 


الاندلمسية: 


وعند ابن عتاب أرى ألا ترد. وهي رواية ابن اللباد. وفي رواية 
أكثر القرويين: أرى أن ترد إن كان لا يتهم على مثلهاا". وكذلك 
بلغني عن مالك. وهي رواية يحيى. وعلى هذا اختصرها أبو محمدء 
وابن أبي زمنين» وأكثرهم. وكذلك ذكرها ابن حبيب عن ابن القاسم. 
قال فضل: وكذلك قال عبدالملك. وما أرى ما [في]“ داخل 
الكتاب '' إلا وهماء إلا أن يكون ابن القاسم حمل إقراره بعد بيعها 
كإقراره فى المرض على أحد القولجن في كتاب أمهات الأولاد. رقن 
مذهب ا 


(0) سقط من ق. 

(۲) في ح: منازع. 

(۴) في م: ولدها. 

0 .وهو ها في طبعتي دار صادر: ۱۸١/١‏ ودار الفكر: ٠/4‏ لا. 
() كذا في المدونة: ١/١1۸ء‏ وح» وفي ق: إليه. 

.181١/5 المدونة:‎ )5( 

(۷) انظر المدونة: .181١/5‏ 

(۸) سقط من ق. 

6 وفي د ها أرئ ما دخل الكتاب. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


قال القاضي رحمه الله: وذكر سحنون قول“ أشهب"' في الكتاب 
بعل الس قل قولف إلى اكير كلاس يدل أنه خا على ن 
وتصحح” " رواية ترك الرد. وفرق بعض الشيوخ بين اعترافه بعد بيعه هو 
لها. قال: لا يقبل“ ٠‏ إذا لم يكن معها ولد. وبين هذه المسألة. لأن بيه“ 
لها مكذب لدعواه الآن. وفي'' بيع السلطان لم يأت منه تكذيب» فيقبل 
قوله. ذال يفيت فا 2 وثبت قول أشهب في كتاب ابن عتاب 
وغيره. وثبت في كتاب ابن المرابط من رواية ابن وضاح» ويحيى بن عمر. 
وسقطت في 6 بعضهم وروايته. 


وقوله في العبد الرهن ا المرتهن مصدفى في إباقه. ولا يبطل من 
ق ی ویحلف. كذا في كتب شيوخناء وفى أصل ابن عتاب [وابن 
سهل] ` وهي رواية الدباغ. وعلى هذا اختصرها ۴ محمد» ورواه غيره. 
ولا يحلف. وعلى هذا اختصرها ل 


وقوله فيمن أعتق الآبق عن ظهاره. od‏ 
الظهار › أجزأه IE‏ 


)1١(‏ في ح: لقول. 

(؟) في طبعة دار صادر )١18١/5(‏ لم يذكر أشهب بل فيها وقال غيره. والمسألة ساقطة من 
طبعة دار الفكر: .”9٠/4‏ 

)۳( في حم: وتصحيح. 

)£( في د: فلا يقبل قوله. 

)6( في حم: لأنه بببعه. 

(5) في ح: في. 

)¥( في د: بضمانه. 

(A)‏ في ح : كتاب. 

.١۸۷/١ المدونة:‎ )4( 

() سقط من ق. 

()قال البرادعي : وصدق في إباقه ولا يحلف. التهذيب: ص ٤۹۹:‏ من المخطوط. 

(0 ) المدونة: 185/5. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة EG‏ 
قال فضل : إنما يجوز إدا کان يوم أعتقه ا ووجده حين وجده 


زمنين على نحو لفظ الكتاب مبهمة. واختصرها أبو محمد : E‏ 


عند ا 
I‏ 


)۱( في 2 وإن. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


معنى هذه الكلمة» حق البثر الذي يمنع أن يحدث”" أحد فيها ما 
يضر بها. وأصل الحرام والتحريم 55 المنع. والمحارم من النساء 
الممنوع نكاحهن لمحارمهن. والحرام ما منع إتيانه. فحريم البثرء هو ما 
يتصل بها من الأرض التى من سق ألا یدند فيها ا يضر بها ل 
UE aE‏ "+ أن مدعي ای تجاية اهدر 
إلبها برشخه »ار طاهرا كالبناء» والحرث» والغرس» والنزول الذي يضر 
]161[ بالمنتفعين ؛ ويصضصيق عليهم في ورودهم ومسارحهمء؛ و معاطن 
إبلهم؛ ومرابض”* مواشیه. وكذلك إن حفرها ليزرع عليها في موات 
الأرض» فحريمها قدر ما يحتاج إليه حافرها مما يقوم به سقي”' “1 ا 
ويقدر على زرعه وعمله» هذا أصل مالك وجل أصحابه فى هذا الباب. 


() المدونة: 1894/5. 

)۲( كذا في د» وفي ح: يحرث. 
(۳) في ح: حقها. 

)٤(‏ كذا في د» وفي ح: يحرث. 

(( كذا في ح» وفي ق: ماؤها. 

(0) كذا في ح» وفي ق: مصير. 

(0) كذا في ح»؛ وفي ف : إليها رشحه. 
(۸) كذا في ح» وفي ق: مرابط. 

() معين الحكام: ۲/ ۷۸۰. 

)٠١١(‏ كذا في ح› وفي ق: يقوم بسقي. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 


١ i 
٤ 02 دول‎ 


قال في الكتاب : اليبس للآبار عند مالك حريم محدود» ولا للعيون› 
ا يضر بها.»"" كذا في أصل ابن عتاب» وغيره من الأصول. 
وعليه E‏ ما 


وفي رواية يحيى: إلا ما يضر بها [كذا رواه سحنون قال يحيى 
والعنواب: الها شر 4 قال فلا : بوك" قرانام علن فر ن 


قال القاضي رحمه الله : وكلاهما صواب». إن شاء الله تعالى. 


ومعنى إلا ما يضر (بها). يعني فهو من حريمها. وعلى قوله: إلا ما 
لا يضرء يعني فهو غير“ حريمها. فالوجهان على هذا التوجيه صحيحان. 
وعند جماعة من العلماء ومن أصحابنا تحديد حريمها. وعن ابن نافع في 
ال العادية - وهي القديمة - خمسون ذراعا. وفي البادية وهي التي انتدئ 
حفرها. خمسة وعشرون''. وكذا جاء في الحديث وعن أبي مصعب عكس 
هذا في العادية» والبادية. فالا : : وفي بئر الزرع خمس مائة ذراع' 


[قال ابن المسيب”"'': ثلاث مائة ذراع» وروي عنه خمس مائة 


.۲۳ - ۲۲/۱۱ انظر النوادر:‎ )١( 

(۲) سقط من ح وهو ساقط من المدونة كذلك. 

(۳) المدونة: 188/5. 

)٤(‏ كذا في دء وفي ق: اختصرها. 

(5) كذا في د» وفي ح: لا يضر. 

(5) .اسقط من قد 

(۷) كذا في ح ودء وفي ق: وكذلك. 

(۸) سقط من ح. 

(9) كذا في د» وفي ق: حد» والكلمة ساقطة من ح. 

.7/١١ النوادر:‎ )٠١( 

.۷۸٠ /۲ انظر قول ابن نافع وأبي مصعب في معين الحكام:‎ )١( 

)١0(‏ سعيد بن المسيب: هو أبو محمدء سعيد بن المسيّب» بن حزن» بن أبي وهب 
القرشي المخزومي» عالم أهل المدينة» وسيد التابعين في زمانه» رأى عمر بن= 


E‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


را 0 ابن وروي في حريم العيون خمسمائة ذراع. وفي حريم الأنهار ألف 
ذراع” ". ومعناه أن هذا كله من جميع نواحيهاء. لمن اختطها في الموات› 
يزرع عليهاء أو يغخرس» ولا يضيق عليه في ذلك أحدء. هو أحق بذلك 
القدر من غيره. 
والكلاً بفتح الكاف» مقصور › مهموز. العشب. وما تنبته الأرض مما 
يأكله المواشى. 
3 008 ۾ . (f) 5 .: ١‏ 
ونقع البثرء بالقاف الساكنة» بعد النون المفتوحةء هو المعروف' . 
رفي أكثر الروايات. حيث وقع في المصنفات» ورويناه عن بعض شيوخنا في 
الموط!**' بالفاءء والقاف فيا وإن كان للفاء معنی يصح فهو تصحيف لا 
واختلف في معنى «نقع البغر»". 
فقيل: هو ماؤها. 
وفيل : كل ما استنقع فيها. فهر نقع. 
وفيل : هو فضل مائها. 
وفيل : هو في الجار ينهار بره فلا بمبعه جاره من فضل مائه 


= الخطاب» وسمع عثمانء وعلياً. وزيد بن ثابت» وعائشة» وأبا هريرة» وابن عباس. 
وغيرهم. روى عنه ابن شهاب الزهري. وبكير بن الأشجء وفتادة. وغيرهم. ولد 
لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب» وقيل: لأربع مضين منهاء وتوفي سنة: 44 
هه وقيل: ٩۳‏ ه. (انظر التاريخ الكبير: "/ 6٠١‏ ١١ه.‏ والجرح والتعديل: 4/ 
4 ١ا5ء‏ وسير أعلام البلاء: 5١7/54‏ - 755ء وتهذيب التهذيب: 84/5 - 88). 

.۲۳/۱۱ النوادر:‎ )١( 

(۲) سقط من ق. 

© النوادر: ۲۳/۱۱. 

(4) انظر الفائق: .١ 97/4 ۳۴۳۳/١‏ مختار الصحاح: مادة: نقع. 
(©) تنوير الحوالك: ۲۱۸/۲. 

(5) المدونة: .١9١0/5‏ وفيها: «نفع؛ بالفاء . 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TY‏ 


لإحياء”'' زرعه. 


وقيل: ذلك في البئر بين الشريكين» يتم أحدهم سقيه» ويبقى من 
قسمه شيعء فليس له منع شريكه هذه الفضلة» إذ لا منفعة له فيها"'. 


وقيل: هو الموضع الذي يلقي فيه ما يكنس من البئر. 


وقيل: هو مخرج مسيل مائهء والتأويل الأول» والثاني» والثالث› 
أصح. يبينه الحديث الآخر. لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلا"". وقد ذهب 
بعض العلماء إلى حمل هذه الأحاديث في منع بيع الماء» ومنعه على 
العموم”*'» ونحوه في العتبية» في ظاهر قول يحيى بن يحيى. 


وقوله ۳ المدونة: فلت : الحديث الذي حاء : لا يمسم فضل الا 
والکلا"» والناس“ فيه شرکاء. كذا فى كتاب ابن سهل» وابن المرابط 


وفي كتاب ابن عتاب : لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاً.على نص ما 
جاء في الحديث. وعلى هذا ذكره فی الكتاب بعل ذلك بسطرين » أو نار نة. 
ولكن مجيئه بالحديثين. وسؤاله عنهماء يدل على اختلاف معانى ألفاظهما 


)1١١(‏ كذا في ح ود» وفي ق: ولإاحياء. 

. ٠١/1١ النوادر:‎ 0,0 

(۳) الحديث أخرجه الشافعي في السنن المأثورة ۲ ۸ والبخاري: 2870/7 ومسلم: 
۳ عن أبي هريرة. 

(4) فيه إشارة إلى أن رأي الجمهور ب ذلك انظر فتح الباري: ٠٠/١‏ والتمهيد: 
٠ 0۲/۹‏ 

(8) النوادر: ۱۱/۱۱ البیان والتحصيل: .۲٤/۹‏ 

.181١/5 المدونة:‎ )0( 

(۷) كذا في طبعة دار الفكر: 4/4/!ا". وفي ح وطبعة دار صار ١957/5‏ : لا يمنع فضل 
ماء ليمنع به الكل . 

(A)‏ کذا في المدونة. وفي ح وق: الناس. 

(9) كذا في ح» وفي ق: سواء. 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


عو والله أعلم. 
ا 1 . )۲( 3 - : 
وبر الشفة : هي التي حمر ت للشرتب لْشْماه الناس ¢ وتأمل قوله: 
لأنه ليس معه أرض»". فانظرهاء وما كتبناه”؟' فيها في الشفعة» والقسمةء 
وقوله: «إنما جاء حديث عمر بن الخطاب فى هذا بعينه» أنه كان له 
,! ل ل 0 ر كه 
مجر ی ماء في أرض محمد بن مسلمة» فأراد أن يحوله إلى قر و اخر 
أقرب إلى أرضه من ذلك» فأبى عليه الرجل» فأمره عمر أن يحوله». كذا 
وفع في كتاب ابن عتاب» وابن المرانطء» وابن سهل. وفي بعض النسخ : في 
( : 5 
أرض رج“ مكان ابن مسلمة. وهر الصحيح. 
وليست هذه قضية محمد بن مسلمة. فقضيته في المسألة الأخرى التي 
قبلهاء في رجل له ماء وراء أرضي وأرض دون أرضي » فأراد أن يجري 
ماءه إلى أرضه في أرضي. فمنعته. قال مالك: ذلك لك. وليس العمل على 
حديث عمر في هذا»”. فهذه قضية محمد بن مسلمة» مع الضحاك بن 
خليفة. وابن مسلمة: هو المحكوم عليه. 


وأما الأخرى: فإنما هي قضية عبدالرحمان بن عوف ع 


.١١ _ 1١١/١١ انظر الترادر:‎ )١( 

.4- 8/١١ النوادر:‎ )۲( 

(۳) المدونة: 5/؟19١.‏ 

00 كذا في ح ودء وفي ق: وما كتبنا. 

0 كذا في ح ودء وفي ى: في. 

.١9"/5 المدونة:‎ )0( 

39( وهو ما في نسختي دار صادر ۱۹۳/١‏ ودار الفكر: 5/ هلال". 

(۸) المدونة: 5/؟19. 

(5) عبدالرحمئن بن عرف: هو أبو محمد» عبدالرحملن بن عوف القرشي» الزهري› 
الصحابي الجليل؛ أحد الشمانية الأوائل الذي بادروا إلى الإسلام» وأحد العشرة 
المبشرين بالجنة» وأحد السابقين البدريين؛ كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو» فسماه= 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة D>‏ 


جد“ عمرو بن يحبى المازني. وعبدالرحملن في هذاء هو المحكوم له. 


وقد ذكر مالك الحديثين في الموطأ”""2. على ما نصصناه"”". فدل أن 


رواية: رجل أصح. ووهم على مالك في المدونة من قال فيه محمد بن 
مسلمة. 


وتأمل قوله في الكتاب: «لو أن رجلا حفر بثراً بعيدة من بثر جاره 
كان أحياه قبل ذلك» فانقطع ماء البئر الأول» وعلم أن ذلك من حفر هذه 
البئر الثانية» أنه يردم البئر التي حفر». 


ذهب بعض الشيوخ إلى التحريم من قوله: وكان إحياؤها قبل ذلك» 
أن هذه التي حفر فيها آخراً لو كانت هي التي أحييت أولاً لم يمنع هذا من 
حفر بئر فيهاء وإن أضرت بالأول. ولأن هذا أحيى أولاء ومالك ظاهر 
الأرض» وباطنها. ولهذا اشترط فى الكتاب فى مسألة: إن أحيى الأرض 
التي تقدم حفر الشر فیا کان اؤلى ...ول الاق عند على هذا إلى تقد“ 
حفن الكن اول تاخيرة وإننا: يلتقيف إلى الأرضن المعضياة ازل فهي أحق 
بكل حال. ظ 


= النبي ية عبدالرحملن؛ هاجر إلى المدينة» فآخى النبي َة بينه وبين سعد بن الربيع› 
وكان ممن يفتي على عهد النبي يي وعهد أبي بكر وعمر؛ روى عنه ابن عباس» 
وابن عمر» وبنوه الارن إبراهيم» وحميد» وأبو سلمة» وعمرو» ومصعب› 
وغيرهم؛ كان من أثرياء الصحابة» وكان من الذين اختارهم عمر رضي الله عنه 
لاختيار الخليفة من بعده. فقام بالدور المنوط به أتم قيام؛ توفي سنة: ۳۲ هاء ودفن 
بالبقيع» وكان مولده بعد عام الفيل بعشر سنين. (انظر التاريخ الكبير: 540/8 ٠‏ 
۲4١‏ والجرح والتعديل: ه/271417 والاستيعاب: )4868٠ ۸٤٤/۲‏ وسير أعلام 
النبلاء: 58/١‏ - ۹۲ وتهذيب التهذيب: ۲٤١ - ۲٤٤/١‏ والإصابة: "١١/5‏ 
۳( 

(۱) فى ح: جد. ظ 

(۲) الموطأ القضاء في المرفق : ۲۱۸/۲ ۔ .5١95‏ 
(۳) كذا في ح» وفي ق: قصصناه. 

(€6) المدونة: 195/5. 

(9) في ح: تحريم. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ٍ قال: وإنما يلتفت إلى تقدم حفر البئر]"» إذا لم يعرف أيهما أحييت 
أولا. فرجح السابق بحفر البئر على مذهب ابن القاسم. وأشهب يخالفه. 
ويرى له إذا لم يجد بدا أن يحفره في ملكه. إذ يستضر بترك الحفر كما 
وموات الا ما لم يعمر منها. 
وفتق الأنهار بفتح القاف: تفجيرها. 
وإحياء الأرض: عمارتها. وذلك بعشرة أشياء: سبعة متفق عليهاء 
وثلاثة مختلف فيها. 
فالمتفق عا : 


تفحير الماء فيها. بحمر بثرء أو فتق (نه °١‏ 


و کن 
الثاني : إخراج الماء عن عامرها به منها. 
الثالث : البناء. 
الخامس: الحرث» وتحريك الأرض بالحفر» ونحوه. 
السادس : فطع شجرها. وشات 
السابع: كسر أحجارهاء وتسوية خروبهاء وتعديل أراضيها. 
(۲( المدونة : 5 .١6‏ 
(۳) انظر النوادر: .٥٠١/٠١‏ 
() في ق: غمر والصواب ما أثبتناه. 


(5) كذا في ح ود» وفي ق: وعيضها. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TED‏ 
إحياءه منها؛ ولم يحيه بعد. 


التاسع : ر عي كلوها. 

العاشر: حفر بئر ماشية فيها. فهذه الثلاثة ليست عند ابن القاسم 
بإحياء» وعند أشهب E‏ قال : وينتظر بالحجر ثلاث سئين. كما جاء 
غن ابن عمر. وأشهب أيضأ عنده إتما يكون إذا عرف أنه إتما حجرها 
ليعملها عن قريب» وتعذر ما يمكنه عمله منها. 


وقول عمر في الذي فتح على جاره في غرفة كوة"'' يوضع وراءها 
سرير» ويقوم عليه رجل» فإن كان ينظر إلى ما في الدار منع من ل 
المراة:بالسرير هاه السرير المغلزة» ومثلة الكرسى وفبهه لا على ما قال 
بعضهم : [إنه]”؟' السلم. لأن في وضع السلم أبداً والصعود عليه تكلفاًء لا 
يفعل أبداً إلا لأمر مهم. وليس يسهل الصعود بكل أحدء ومثله التكشف 


منه» لا يتعذر إذا نصب من شرفات الدارء وأعاليها. وذلك غير معتبر. 

وأما السريرء والكرسي» فلا يؤمن أن يقصد الصعود عليه للاطلاع. إذ 
لبن فن وضعه ») والصعود عليه كيين کات 

وقال ابن أبي زمنين: السرير فرش الغرفة. كذا سمعت بعض مشايخنا 

قال القاضى رحمه الله : وما ذكرناه أولى. لقوله : يو ضع وراءها. وهو 
بين. لأن الغرفة لا تسمى إلا إذا كانت بفرش. 


قالوا: ومعنى قوله: «وينظر إلى ما في الدار»”*'. معناه إذا اطلع من 


(0) انظر النوادر: .٥٠١٦ _ ٥١٤/٠١‏ 
(۲( في ح : كواء. 

(۳) المدونة: 5//اة١.‏ 

€3 سقط من ح وق» وثبتت في د. 
(©) المدونة: .١9!9/5‏ 


تنيهات المستشطة عل الكتب المدونة والمختلطة 
هذه الكوة» واستبان منها من دار الآخر الوجوه» فإن لم يستبن الوجوه لم 
يكن ذلك الاطلاع ضرراً. 
وقوله في المرتهن: إذا أذن للراهن في كراء رهنه""“ يبطل بنفس 
الإذن. وإن لبو يكيق: زاد في بعض الررانات. وقال اه لا يكون 
خارجاً من الرهن حتى يكري» وهي في كتاب ابن عتاب محوق عليها. 
وساقطة من أكثر النسخ. وقول أشهب في غير المدونة صحيح» مشهور. 
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.1994/5 المدونة:‎ )١( 
وهو ساقط من طبعتي دار صادر ودار الفكر.‎ (۲( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


1 ڪتاب الوصايا الأول 


ذكر في الحديث الوارد في الوصية : ما حق امرئ مسلم يبيت يبيت ليلتين 
إلا ووصيته عنده 8 وفي وا وا بويك :أن 0 
وفن :زواية الززفزق بيت تلات ليال .حمل ذلك غامة الخلماء على 
ل وال“ 

وقال أهل الظاهر: هو على ارخ لقوله: ما حق امرئ مسلم. 

ومعناه عند الكافة : لا ينبغي (له)”*. لا أنه" حق عليه» وإنما هو حق له. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم في صحيحيهما في كتاب الوصايا. 

(۲) كذا في التقييد لأبي الحسن الصغير نقلاً عن عياض من التنبيهات» مخطوط الخزانة 
رقم : : ٩‏ ق. ص: .۳۹٩۹‏ وفي ف وفي رواية عن مالك. وهو خطأ. 

(۳) قال ابن حجر: قوله: شيء يوصي فيه.قال ابن عبدالبر: لم يختلف الرواة عن مالك 
في هذا اللفظ. 

)٤(‏ ورواه أيوب عن نافع بلفظ له شيء يريد أن يوصي فيه. فتح الباري: ه/ لاه". وأخرج 
هذا اللفظ مسلم في صحيحه: / 21١519‏ وأحمد في المسند: ٠٠/۲‏ والدا قطي 
فى نه ٠ 6١/5‏ . 

(©) الحديث أخرجه مسلم ۳/ .٠٠٠١‏ والنسائي في السنن: ٠٠٠١/4‏ والبيهقي في السئن 
الكبرى: 5/؟777. 

(1) قال عياض في الإكمال: وهي عندنا على الندب. الإكمال: .٠٠٠ /١‏ 

(۷) كذا في ع٠‏ وفي ح : التخصيص. 

(۸) قال عياض في الإكمال: ذهب داود وغيره إلى إيجاب الوصية تعلقاً بهذا الحديث. 
(الإكمال: ."5١ /١‏ وانظر كذلك الاستذكار: ۲۳/۷). 

0( سقط من ع وح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وفي قوله: يريد أن يوصي» وصرف ذلك إلى إرادته دليل على غير 
الإيجاب» إلا لمن عليه E‏ من حقوق أيه أو الآدمييت”". فواجب 
عليه الإشهاد”". 

وقال بعضهم : إنما تجب عليه الوصية في ذلك فيما له بال» وجرت 
العادة فيه بالإشهاد» من حقوق الناس '. 

وأما اليسير من ذلك» وما يجري بين الناس» من المعاملات”*؟. فلو 
EI‏ الإنسان [الوصية]۷ به کل يوم ٠‏ و [كل]” Mr‏ ليلة تحدده» 
کا شططأ. وقال [بعضهم]''': الحديث على العموم» في الصحيح 
والمريض 0 وخصه بعضهم بالمريض. 

ومعنى قوله عند العلماء مكتوبة: [أي]"'“ مشهود عليها"'. و 

قال القاضي: ومعناه إذا كتبها ليشهد فيها. وأما لو كتبها بخطه. وقال: 


أما 


)01( كذا في دء وفي ع وح: لأنه. 

(۲( كذا في التقييد, وفي ق وح: تباعات. 
(۳) كذا في ع وحء وفي ق: والآدميين. 
)٤(‏ انظر المنتقى: ١48/5‏ - 155. 

(6) انظر الإكمال: "5١  ”590/8‏ 
(5) كذا في ع وحء وفي ق: المعاملة. 
(۷) كذا في ع وحء وفي ق: كلف. 

() سقط من ق. 

)١(‏ کذا في ع وحء وفي ق: كلف. 

(0) سقط من ق. 

)١١(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: وفي المريض والصحيح. 
() سقط من ق. 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: مشهودة. 


() في ح : لم يکن: 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة aD‏ 
إذا مت فلينفذ ما كتبت (بخطي)" فلينفذ ذلك» إذا عرف أنه خطه» كما 
لو أشهد. 

ولصحة”" الوصية”" ثلاثة““ شروط : العقل» والحرية» وصحة ملك 
لل الوص ف 


فالعقل المشترط فيها: هو ما يصح به التمييز بما يوصي به. فلا 


1 "تعن .يحون ولا سکران» ولا صبي صغير لا يعقل. (ولا 
)0 
2 


ولا تصح من عبد» لأنه لا بيلك )50 حقيقة» ولا يتصرف فيه 


إلا بإذن غيره. ولا له ف معروف › وإن کان اونا والوصايا E‏ باب 
المعروف. 

ولا تصح” '"“ ممن لا يملك التصرف بالمعروف في ماله من الأحرار 
[من]"" "“ المستغرقي الذمم بحقوق”'"'' غيرهم» إذ المال لغيرهم» ولا وصية 


(IT) 


لموص في مال غيره» ومن عدا هؤلاء الثلاثة ٠‏ من ذكرء. أو ای 


)١(‏ المقدمات: ۱۱۲/۳ الإكمال: ه/؟57". 

(۲) سقط من ح. 

(۳) كذا في ع٠‏ وفي ح: وبصحة. 

(8) كذا في ع وح› وفي ف الرصي. 

() كذا في ع٠‏ وفي ح وقف: ثلاث. 

(5) كذا في ع2 وفي ح وق : فلا يصح. 

(۷) البرسام علة معروفة إذا أصيب بها الإنسان هذى» والفعل فيها مبني للمجهول» برسم 
الرجل فهو مبرسم. (انظر القاموس المحيطء مختار الصحاح» لسان العرب: مادة: 
برسم). 

(9) سقط من ح. ) 

)١١(‏ كذا في ع“ وفي ح : فيها. 

)١١(‏ كذا في ح› وفي ع: ولا يصح. 

(۱۲) سقط من ق. 

6 كذا في ع وحء وفي ق: المستغرق الذمة لحقوق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
بالغ» أو غير بالغ» رشيد أو سفيه» محجور (عليه)"'» أو مطلق. فوصاياه 
نافلة. 


وقوله «(في الذي”" يوصي بعسشرة من عبيذه يعتمول» وعبيله 
خمسون» فمات منهم عشرون يعتق”' ثلثهم بالسهم» وإن خرج فيه أقل من 
عشرة. اق أكثر )47 هذا ( و أصلهء وهو قاف لما في أول (باب)0 
السهم في العتق الأول» وموافق لما يأتي في الجزء الثاني» بعد هذا في 
مسألة الشياه» (وأنه)7 إنما يراعي الجزء. خا فيه ما دخل . ولا تفت 
إلى العددء بخلاف ما له في آخر باب السهم» في العتق 0 من مراعاة 
العدد ما رن الثلث» > وقد بينا ذلك (کله)' و في لكين أ وقول من 
جعل ذلك قوللا و اند أو وهم أحد الجوابين . أو جعلها قولين. وفسرناه 
غاية التفسير. فانظره"'“ هنا 


وقد أشار: بعضهم إلى أن مسال الشياه في أول هذا الكتاب مخالفة 
أيضاًء وهو قوله فيه: ايعطيه العشرة OE. e‏ ر ريخا 15 في تلك 


6 في ع وح ٠‏ الثلاث. 
)4( كذا في ع وحء وفي ق : لعتق. 
)6( المدونة : 5. 


(۲) كذا في ع» وفي ح: العتق الأول. 
(۳) في ح : فانظر. 

(0) كذا في المدونة وح» وفي ق: عشرة. 
)٠١(‏ كذا في ح» وفي ق: وقال. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TD‏ 
العشرة ما دخل»'. کا ارا ا من القيمة. وظاهره عندي أن معناه 
يعطيه ما يجب لعشرة بالسهم» يدخل فيه“ من العدد ما دخل على أصلهء 
E EET‏ 


وقوله هنا: اي 1 ينال أن ا 
5 0 ل ا فلاا وفلاناًء إنهم نبخلااف 0 
)¥( 


ATS وغيدذالملاك: يقرع [بينهم]!*ا‎ ee 
وااجرير بن حازه )۰ ا بالجيم › في أسمه › وراءين مهملتين › وبالحاء‎ 
3 الموملة فى اس أيه :وال ا‎ 
غ121‎ Oa ٠۳ و«أبو قلابة23"0 الجرم‎ 


)1( كذا في ح» وفي ق: : ويدخل. 

(؟) المدونة: 5/5. وفيها: قلت: فإن لم يهلك من الغنم شيء كيف يعطيه العشرة؟ قال: 
بالسهام يدخل في تلك العشرة ما دخل 

)۳( في ح : رای 

)€( في ح : أنه أراد. 

() في ح: فيها. 

(5) كذا في ع وح ودء وفي ق: وقد بيناه. 

.۲/١ المدونة:‎ )۷( 

)۸( في التقييد لأبي الحسن الصغير نقلاً عن عياض : کا و ص: .٤١١‏ رقم 
المخطوط ۸٦١‏ الخزانة العامة. 

i as (0 

)٠١(‏ كذا فى المدونة وهو الصحيح» وفي ع وح وق: حزام. 

05 المدونة:‎ )١١( 

)١0(‏ أبو النضر جرير بن حازم الأزدي سمع أبا رجاء وابن سيرين روى عنه الثوري وابن 
المبارك وابنه وهب بن جريرء توفي ١٠7١ه.‏ انظر الكنى والأسماء لمسلم: .641١/١‏ 
التاريخ الكبير للبخاري ۰۲۱۳/۲ سير أعلام النبلاء /ا/548,: 44. 

)١1(‏ قال العجلي : عبدالله بن زيد أبو قلابة الجرمي بصرى تابعي ثقة وكان يحمل على علي 
ولم يرو عله شيعا قط ولم يسع من ثوبان شيئاً. قال الذهبي: توفي ٠١4‏ أو 1١١ه‏ 
(انظر معرفة الثقات: .7"٠ /١‏ والكاشف للذهبي: .)٥١٤/١‏ 

)١5(‏ كذا في ح: وفي ع : الجزمي» وفي ق: الجزي. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
کا سے 


بالجيم وا 


)€( 
والسعد بن rE‏ تسكون الواو. مولى سعد »© يدعى 
دهوري”*. بفتح الدالء وسكون الهاء. كذا لابن وضاح. (وعند ابن باز: 
دهورا)0'. 


ا 1 8 : 000 
و«علي بن ربا بفتح العين» وبعضهم يضمهاء ويفتح ‏ اللام 
على الل ي وأسم أبيه رباح بمتح الراء. وباء بواحدة. هذا هر 
(O, 3 1‏ 
الصحيح . (المعروف)70١1)‏ [ه١]‏ ومعنى الا 0 في الحديث 14 : 


(1) المدونة: 5/". 

)۲( كذا في ح٠‏ وفي ع وق: والزاي. 

(۳) سعد بن خولة القرشي العامري من البدريين توفي في بمكة في حجة الوداع. الإصابة : 
م/ cor‏ التمهيد: ۸/ ۳۹۳. الثقات لابن حبان: ۱١۹۱/۳‏ .تهذیب الكمال: ه"#م/ .١9*‏ 

(5) المدونة: 5/5. ) 

)٥(‏ كذا في ع وحء وفي ق: سسيعيد. 

() كذا في د» وفي ح: دهدري» وفي ق: دهزوي. 

(۷) كذا في دار الفكر: ۲۷۹/٤‏ وفي دار صادر: ”/". وسقط من ح. 

(A)‏ علي بن رباح ابن قصير بن قشيب الإمام الثقة» أبو موسى اللخمي المصري» سمع 
من عمرو بن العاص› وعقبة بن عامر. وأبي فتادة الأنصاري». وأبي هريرة» وفضالة 
بن عبيد» وعبدالله بن عمروء. وطائفة من الصحابة. توفي 4١١ه.‏ انظر سير أعلام 
النبلاء ه/ .١٠١١‏ الكاشف 28/9 تقريب التهذيب ٤١١/۱‏ تهذيب الكمال /٠١‏ 
CY 55‏ 

(94) المدونة: 5/5. 

)١(‏ کذا في عء وفي ح: وفتح. 
قال المزي: والمشهور فيه علي بالضم. قال الدارقطني: كان يلقب بعلي وكان اسمه 
علا وكان يجرح على من سماه عَليًا بالتصغير. تهذيب الكمال ١٠//9/9؟4.‏ 

)۱١(‏ سقط من ح. 

() كذا في ع وحء وفي ق: البأس. 

.4/5 المدونة:‎ )١6( 

(0 إشارة إلى حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص الوارد في الوصية والذي جاء فيه لكن 
البائس سعد بن خولة. المدونة: .٤/١‏ التمهيد: 8/ هلا ۳۹۲. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


المحروم» الذي أصابه البؤس"''»: والبأساء. يريد لما فاته؛ من فضل 
الموت» وعظيم الأجر بالأرض التي" هاجر إليهاء وموته بالأرض التي 
هاجر منهاء لاكما”" زعم بعضهم» أنه لم يهاجرء لصحة هجرة سعد 
وكونه را وهذا المعنى هو الذي خشى سعد من موته بمكةء لقوله: 
أخلف عدي“ أضحابي. فأغلمه الى كله أن ذلك لا يكون. 


وقوله في معتی الغلامين › أنه by‏ ا كذا E‏ 
من الغشي”© الذي هو الإغبا ¢ يم ا وعشي بعين 


مهملة مفتوحة» وفسره 6 ا ور اد السهم. وأخطأه e‏ وهذا 
اللفظ”"'' بعيد عن”*'' هذا المعنى في 5 اغا بعد 


وقول و ي 0 ا اا والشطط: 


)١(‏ كذا في حء وفي ق: الداء. 

(۲) كذا في ح» وفي ق: الذي. 

(۳) كذا في ع وح» وفي ق: إلا كما. 
)٤(‏ كذا في ع وحء وفي ق: بعد. 

(©6) سقط من ق. 

(0) المدونة: 5/". 

(۷) كذا في ع وحء وفي ق: روايتنا. 
(۸) كذا في ع وح ودء وفي ق: الغشاء. 
(64) كذا في ع١‏ وفي حم: الأعمى. 

)١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: فسرناه. 
)١١(‏ كذا في ع2 وفي ح وق: جوازه. 
(۱۲) كذا في ع وحء وفي ق: وأحصاه. 
(۱۳) كذا في ع٠‏ وفي ح: لفظ 

)١5(‏ کذا في ح ودء وفي ق: من. 

)١5(‏ كذا في دء وفي ع وح: تجويز. 
(5) كذا في ع وح» وفي ق: ولا بخس. 
)١0(‏ المدونة: 5/ 8. 


التبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


الزيادة. وأصله البعد. أي لا يبعد فيما يقوم به من الزيادة. 


ومسألة من كتب في وصيته» إذا من من سفري» أو مرضي› 
واب الوصيةء وقد جلها على يد غيره» أو أبقاها في يده » جاءت 
في الكتاب فيها مسائل» يبين بعضها بعضأًء وبعضها فيه إشكال» وبعضها 
9 في تأویله» وبيان ذلك (کله)» وتحقيقه على (اصل)“ مذهبه [في 
التقناب ]29 مما يفسر في غيرهء [أنه]”* إذا كان إشهاده فى غير كتاب فى 
المبهمة فهي [وصية]"“ ماضية أبدأًء لا ينقضها''' إلا بتغيرها'”2 ونسخهاء 
أشهد في مرض› أو صحة. فإن أشهد في غير كتاب في المقيدة بسفره أو 
مرضهء فإن مات في ذلك نفذت من غير خلاف. وإن مات بعد البرء 
والقدوم بطلت بغير خلاف. وهذا كله منصوص في الكتاب» غير مشكل› 
و كتبها تھی دة ورجا وموك غير فين ا 0 ا 
خلاف. ما لم يغيرها. كذا نص في الباب الأول. فإن أخذها من يد من 
جعلها على يديه؛ بعد قدومه» أو برئهء بطلت» بغير خلاف29, 


(۲( كذا في ع وح. وفي ف أو أبهم. 
(۳) المدونة: .١٠٤/١‏ 

() کذا في ع وح. وفي ف بعضها. 
)0( سقط من ح. 

(۷) سقط من ق. 

(۸) سقط من ق. 

)٠١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: ألا ينقضها. 
)١١0(‏ كذا في ع٠‏ وفيق: إلا تعيرهاء وفي ح: إلا بعدها. 
(۲) كذا في ع. وفي ح: وإن. 

(۳) كذا في ع ق ود» وفي ف : في يد. 
(5١)انظر‏ النوادر: 757/١١‏ - 3514., 
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هذا (فيه)"''» فى قوله: يوصي في مرضهء أ غت رة ان ما ادن 
الوصية. لقوله: إن مت في سفري» أو مرضي» فإن أشهد في المقيدة ولم 
رجا من .ينه يكين مات الى کر مرف ذلك أن نی عبر بر ذلك 
ففي المجموعة“ [لمالك] وفي العتبية2 لابن القاسم فيها قولان. 


أحدهما: جف“ 
ا (۸) . 0( 
والثاني : إبطالها حتى يخرجها إلى يد ١‏ غيرهء ويبقيها عنده . 
والقولان مستخرجان من المدونة. أما"''' إبطالها فمن قوله في الباب 
الغاتى : ليشن ا نونك أن 0 وضبلعة اد يأخذهاء ولا 
جلها على بد ن واا ا ا جوا على .يك طخو ٠‏ فاا قار 
بقوله"”"“ آخر الكلام : إتما تقدل إذا Eh E E‏ 1537 رذ 
أمسكها عند نفسه حتى مات قال: وصيته جائزة. قال ابن القاسم: وهذا إذا 


)١(‏ سقط من ح. 

.١5/5 المدونة:‎ )۲( 

(۳) في ح: قيد. 

.757*/1١ النوادر:‎ )4( 

(5) البيان والتحصيل: .477/١7‏ 
(۷) كذا في ع وح» وفي ق: جوازه. 
(۸) كذا في دء وفي ق: بيد. 

.757/1١١ النوادر:‎ )9( 

)١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: وأما. 
)١١(‏ في ع وح: وليس من» وفي المدونة: ممن. 
)١6(‏ في ح: يجز. 

() سقط من ح. 

.١"/5 المدونة:‎ )١4( 

(6١):كذا‏ في ع وحء وفي ق: قوله. 
() المدونة: .١"/5‏ 

(۱۷) كذا في د» وفي ح: وبقولها. 
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كانت وصية مبهمة» لم يذكر فيها من مرضهء ولا من سفره»'. 


وأما ما يدل على القول الثانى» فقوله بعد هذا فى المسألة [بعدها)" : إذا 
أوضى» فقال: إن حدت لي جد ت من" مرفي هذا أو سقرى هذا فلفلدن 
كذاء وک ول فير من مر ان تلام من قرب فأقر وصيته بحالها. 
( قال وص ا 0 ما لم ينقضها. فمتى مات فهي جائزة» وإن برئ من 
مرضه. أو قدم من ا وهما تخريجان ظاهران» على أن محمداً اول 
المسألة؛ أنه أخرجها بيد غيره على القول الأول”'؛ ودل على القولين أيضاً 
بقوله في الكتاب : «وإنما اختلف [الناس]” في السفر وال 0 

وفيها قول ثالث› عن مالك في المجموعة» رواه عنه أشهب . وابن 
القاسم"". وعليء وابن نافع» أنها تنفد" إذا مات من مرض آخرء أو 
سفر آخر. [قاله آشهی]"'. قال: والاستحسان أن تنفذ وإن مات" في 
غير مرض» أو سفر”*''. 


١4/5 المدونة:‎ )١( 

(۲) سقط من ق. 

(۳) كذا في ح: وفي ع: في. 

)٤(‏ كذا في ع. وفي ق: بحاله. 

(o)‏ سقط من ح. 

.١٤/١ المدونة:‎ )0( 

(۷) كذا في عء وفي ح: الآخر. 

(9) كذا في المدونة و > وفي ع وق: في المرض والسفر. 

.١5/5 المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: عن ابن القاسم. 

(۲) كذا في دء وهو ما نقله أبو الحسن الصغير عن عياض» التقييد: 8٠4.وفي‏ ح وق: 
لا تنفد. 

(۱۳) سقط من ق. 

)١0(‏ كذا في ع١‏ وفي ق: إن مات» وفي ح: وإذا مات. 

)٠١(‏ قال ابن عبدالرفيع معلقاً على قول أشهب. قالوا: وهو قول بعيد في النظر. معين 
الحكام : ۲/ 1۸4۹. 
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وأما إن أشهد على المبهمة المطلقة في كتاب» فأقره عنده حتى مات». 
أو على يد غيره حتى مات. فهي جائزة» ماضية» بغير خلاف» ما لم 
يغيرها. كتبها في صحته» أو 00 وهذا نص في الكتاب. وإن قبضها ‏ 
من يد من جعلها على یدیه» فذكر بعض شيوخنا أنها تبطل بغير خلاف في 
المبهمة. أخذها منه في صحته» أو مرضه. وهو تأويل”'' ابن شبلون وغيره 
على مذهب الكتاب. 


وظاهر تأويل أ بي محمد انما ا سترجاع المقيدة. ا المبهمة 
المطلة r‏ 


وقال: هي محتملة أن يريد نقوله الجوازء أو البطلانء وأن يريد بقوله كله 
ني 6 إذا ارتجعها بطلت على المقيدة» وإن ردها“ على الجميع 
ه بطلان اح قال: ولفظ الكتاب محتمل» وفيه إشكال. ولا 
فرق بين تشدها بمرت أو مف أو دة دمن الزمان» :أو بلك هن البلدان. 
وقوله: «إذا أقر وصيته بيد غيره» وقد قدم من سفرء وهي وصية“ 
بحالهاء ما لم يقبضهاء (ويروى ما لم ینقضها) ۲ كلاهما صحيح 
[بیں ]۱ لأن قبضها من يد غيره نقضها على ما تقدم. 


000 المدونة : 1/5 . 

(؟) كذا في ع وحء وفي ق: وهذا في الكتاب وتأويل. 
فر كذا في د» وفي ق يضر. 

)€( كذا في ح» رفي ق: لا المبهمة لا المطلقة. 

رع( في ح : رد 

() انظر كلام أبي عمران في معين الحكام: .1۹٠/۲‏ 
(۷) كذا في ع٠‏ وفي ق: تغييرهاء وفي ح: تقيدها. 
(A)‏ في ح : هي وصيته. 

.١٤/١ المدونة:‎ )٠١( 

)۱١(‏ سقط م وف. 
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وقول «ابن شهاب في المسألة: إذا قدم من سفره ذلك». ار يقر 3 
وصيته» ويروى: ويقر. ويروى: ثم يقر وصيته كما هي» لا يذکر ‏ منها 
ا اك وس إذا ل يغيرها»!؟», [ما]!(*) ١‏ يذكر [أنه]70) أخرجها ا 
يد غيره» وأنها بيده» فهي محتملة أن تكون" على هذا وفاقاً لإحدى 
الروايتين. قال أبو عمران: يحتمل الوفاق والخلاف. 

«وقول ربيعة في المسألة: إنما ولي شيء نفسه““" كذا للأبيانيء 
ولسائر الرواة: إن“ ولي شيئاً يقسمه IE‏ 


ومسألة 9 الوصي» والولي”""'' الثيب”""'' مبين في كتاب النكاح. 


ولاحهديثث تی الزييو المكي”*'' : أن أبا عمرو بن دینار [أعتق في 
وصيته غلامين a.‏ الحديث. كذا في كتابي» وفي كتاب ابن هنا 


ونسخ كثيرة» وجاء في بعض الروايات أن أبا عمرو بن دينارء أو”"'؟, كذا 


/4 طبعة دار الفكر:‎ .١5/5 في المدونة : وبقيت وصيته كما هي. (طبعة دار صادر:‎ )۱١( 
.) 6 

(۲) كذا في المدونة وع وحء وفي ق: لا ينكر. 

(۳) كذا في عء وفي ح: هنا. 

.1١5/5 المدونة:‎ )٤( 

)¥( في ع وح: أن يكون. 

(A)‏ كذا في ع› في ح : بنفسه. 

.١١/١ المدونة:‎ )9( 

)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وإنما. 

() كذا في ع۰ وفي ق : كينا اساب وفي ح : شيعا بق به 

(0) في ح: الولي والوصي 

.5 cy 

)١5(‏ أبو الزبير المكي اسمه محمد بن مسلم» روى عن جابر بن عبدالله وغيره وروی عنه 
مالك بن أنس وغيرهء وروی له الجماعة. (تهذيب الكمال ۳۳/ ۳۲۲). 

. 1 0/5 : المدونة‎ )٠١( 

() سقط من ق. 
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]١64[‏ في كتاب ابن المرابط» عن الأصيلي. وفي كتاب أبي عبدالله بن 
الشيخ وهب؛ بن مسرة) وفي كتاب دراس“ بن إسماعيل» وهو عندي 
الصواب إن شاء الله. 


عبداله“» كذا ضبطناه عن ابن عتاب مصغراً. وفي بعض نسخ 


: A a 
و«اشهل بن حاتم بشين معجمه.‎ 


وقول «ابن وهب عن مالك * إذدا طبع على وصيته ١‏ ودفعها ال آخر» 
وأشهدهم أن ما فيه منه» ولا تفضوا"“ خاتمه حتى يموت» ذلك جائز»''. 


ظاهره أن الكتاب عندهم لم يخرج من أيديهم. 


)١(‏ كذا في ع2 وفي ح: ابن دراس. 

(۲) كذا في ح» وفي ق: المولى. 

(۳) عبدالرحملن بن أبي الموالي ويقال: بن زيد بن أبي الموالي أبو محمد المدني مولى 
علي بن أبي طالب وقيل: مولى أبي رافع مولى رسول الله كك حدث عن محمد بن 
كعب القرظي» والحسن بن محمد بن علي» ومحمد بن المنكدرء وعبدالله بن أبي 
بكر بن حزم» روى عنه سفيان الثوري وعبدالله بن المبارك ومعن بن عيسى. وغيرهم. 
توفي ۱۷۳ھ (تاريخ بغداد .۲۲۷/٠٠‏ التعديل والتجريح ۲/ ۸۸۳). 

(5) عبدالحكيم بن عبدالله بن أبي فروة أبو عبدالله المدني مولى عثمان بن عفان يروى عن 
سعيد بن المسيب روى عنه بن المبارك وهم إخوة أربعة عبدالحكيم وعبدالأعلى 
وصالح وإسحاق بنو عبدالله بن أبي فروة مات عبدالحكيم سنة ست وخمسين ومائة. 
(الثقات لابن حبان ۱۳۸/۷. الكنى والأسماء مسلم »48١/١‏ الجرح والتعديل الرازي 
٦‏ التاريخ الكبير 5/ .)١715‏ 

(©) المدونة: 8/5م". 


(5) كذا في ع٠‏ وفي ح: بعض النسخ. 


(۷) في د: عبدالحكيم. 


(۸) المدونة: 5/؟١.‏ 


(94) كذا في د وفي ف : ولا ينقض . 
١(‏ )المدونة: .١1"/5‏ 
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سرا د 

ومسألة «ابن القاسم قبله إذا كتب''' وصيته» ودفعها إلى رجال 
أشهدهم عليها ذلك جائزء إذا عرفوا أنه الكتاب E‏ ظاهره أيضا 
أنها بقیت عندهم. فإذا كان هذاء فهو وفاق بين الروايتين. a‏ 
EN‏ الخلاف» وأنه إنما يجيزهة؟؟' فى رواية ابن وهب إذا 

عليها» ,ويكوة مى الأخرى آنا نها اال للإشهار 
وأمسكها عند نفسه» فيجوز في رواية ابن القاسم. إذا عرفوها. ولا 
يجوز في رواية ابن وهب حتى تكون عندهم مطبوعة» كأنه خشي 
الزيادة» والتغير فيها. 

فقال"“ أشهب: لا يشهد إذا لم [يكن]”' الكتاب عنده» وشك في 
طابعهاء إلا أن لا يشك في الطابع''. 

وقال'''' عبدالملك: ذلك إذا كانت بطابع الشاهدء وأما بطابع الميت 
فلا. لأنه قد يزيد فيهاء ثم يعيد يعيد طبعه» وذهب بعض الشيوخ إلى تصويب 
هذا كله.ء وجواز الشهادة به. ولد زاد فيه» لأنه إنما أشهدهم على ما فيهاء 
ويها ELE‏ أشهدهم على كل 57 E‏ فيهاء ولستقرا .ء (N)‏ عليه 


)010( كذا في ع وح» وفي ق: كانت. 
(۲) المدونة: .٠١/١‏ 

ي 

(4) كذا في ع2 وفي ح وق: يجزها. 
() كذا في ع» وفي ح: أنها. 

(5) سقط من ح. 

(۷) كذا في ع وحء وفي ق: بالإشهاد. 
(۸) كذا في ع١‏ وفي ح: وقول. 

(9) سقط من ق. 

.555 558/١١ :رداونلا)١(‎ 

)١١(‏ كذا في ع» وفي ح: وقول. 

(۱۲) في ح: كأنه. 

() كذا في ع. وفي ح: على ما كان يزيد. 
)١1(‏ كذا في ع وحء وفي ق: ويستقره. 
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أمرها”''. وإليه نحا اللخمى”". 

وقال غيره: متى كان فيها بياض على الطبع فلا يشهد» إذ لا يصح 
أن“ يشهد بما لم يشهد عليه» ولم يكتب بعدء وإليه نحا أبو عمران. 
فصل كان (للبتافى)”*؟..ورلة*** ترك .. ظاهره أنه ينظ © فية؛ الان :وإن 
لم يكن فيه فضل» فلا بد من النظر فيه يوم البيع بالقيمة» والسداد. 

وقال”"" ف المجموعة: يعاة إلى الوف: 

وقال”''' عبدالملك: ينظر فيه الحاكم يوم يرفع إليه» فإن كان سداداً 
افا وعلد ابن كئانة : ينظر فيه يوم الشراء"'. ) 

وقوله «في شهادة 1[الوصي]""'“ للورثة": تجوز إذا كان الورثة 
كباراء عار أولى هنا ا 357 ف إن کرات جا والعزالة :إلا اة 
والرشد في حاله» والاعتدال فى أمورهء وأخلاقه. لا عدالة"'' التزكية: 


)١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: آخرها. 

(0) انظر التقييد ص: .4٠١‏ مخطوط الخزانة العامة الرباط. رقم ق:6858. 
(۳) في ح: لمن. 

)٤(‏ سقط من ح. 

)٥(‏ كذا في ع2 وفي ح: وقوله: وإلا. 

.۲٠١/١ المدونة:‎ )0( 

(۷) في التقييد: ظاهره أنه لا ينظر. 

(۸) كذا في ح» وفي ع: قال. 

(9) النوادر: ۲۹۸/۱۱ ۔ 594. 

(۰) كذا في ع٠‏ وفي ح: قال. 

(1) النوادر: .۲۹۹/١١‏ التقييد لأبي الحسن الصغير» ص: .4١5‏ 
(۱۲) سقط من ق. 

(۳) كذا في د» وفي ق: الورثة. 

() المدونة: 7/5 359377. 

)١6(‏ كذا في دء وفي ح: يقول. 

(16) كذا في ع» وفي ح: لا اعتدال. 
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والشهادة. كما قال آخر الكلام» إذا كانت حالهم مرضيةء وقد يكون مراد“ 
هنا أنهم غير فساق» على أحد القولين عندنا في اشتراط الصلاح في 

e 1 : (‏ 5 
الرشد”"*. والخروج من الحجران. ويكون معنى هذا فيمن رشده الوصي من 
محجوریه › لئلا يتعقب عليه بعد» للخلاف فى ذلك”". 


وقوله: «في الرجل يموت» فيشهد على موته امرأتان» ورجل أنه إن 
لو تكن : زوجة أو أوصى”*' بعتق» ولم يكن إلا مال يقسم» جازت 
شهادته ۲ . كذا عندنا. رفي كابر من المح وثبت في كتاب ابن المرابط. 
وابن سهل» وابن الشيخ. وأوقف في كتاب ابن عتاب قوله'': وشهد على 
فوته امراتانة (ورجل )> بعك أن خا قط 


وثباتها يبين المسألة فى صحة شهادة النساء على الموت» ويظهر أن 
قول ابن القاسم هنا خلاف لمذهب سحنون”"'''»2 وربيعة» في شهادة النساء 


)۱( كذا في ع» وفي ح : مرادهم. 

(0) قال أحمد بن مغيث: وقد اختلف في معنى الرشد الذي ذكره الله تعالى في كتابهء 
فقال الحسن البصري وفتادة : هو العقل والصلاح في الدين › وقال ابن عباس : العقل 
والصلاح في الدين وحفظ المال وإثماره» وإلى هذا ذهب ابن الماجشون وأصحابه من 
أهل المدينة. وقال ابن القاسم بإثماره للمال؛ فيستوجب لليتيم اسم الرشد حتى وإن 
كان غير مرضي الحال» وبه مضى العمل عند الشيوخ : محمد بن عمر بن لبابة 
ومالك بن علي وقاسم بن محمد وبه الفتيا ببلدنا. (المقنع في علم الشروط : 566 _ 
5ة.. النوادر: ۳۱۲/۱۱). 

(۳) انظر النوادر: ."١١/١١‏ 

() كذا في ع٠‏ وفي ح: وأوصى. وفي المدونة: أو يكون أوصى بعتق... 

)6( المدونة : ا 

(۷) المدونة: .۲۳/١‏ وفيها: وشهد على موته رجل وامرأتان. 

(9) كذا في ح» وفي ع: أخرجها. 

90 التقييد ص : .5١8‏ 

)١١(‏ كذا في ع ق ود» وفي 7 الولاء. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 7 
وسقوظها الا كرون ونا > ويكون'" تاها اذ المنوت (نيت” 
بغيرهم» وإنما شهدوهم في الوراثة. 

وفي الباب ابن وهب عن ماللی ^ وعمر )0( و )26 کنا 
الرواية. وعند أحمد بن خالد: وعمر بن محمد 

وقول سحنون» في قول يحيى بن سعيد» في ثلاثة أوصياء أوصى 
أحدهم شريكه في الوصية جاز ذلك له. قال ا لسا نقول 
بذلك» إلا أنه يزع" من يزعم أن الوصي لا يوصي بما أوصى به إليه""'. 

(۱۳( (AD 


٠ 1 1‏ 7 5 8 (۱8) * 
: يكفماء 7 يريد أنه يحتج به عليه. وبمثل 


(۲) كذا في ع. وفي ح: أو لا یکون» وفي د: لا يكون خلافاً ومعناها. 

)۳( سقط من ح. 

)€( کذا في طبعة دار المكر: 45 ,., وفي طبعة دار صادر (55/5؟): ابن وهب عن 
عمر بن قيس. 


0( في ح ود: عمرو. 

)0 في طبعة دار الفكر: 254٠/14‏ وطبعة دار صادر: :۲٤/١‏ عن عمر بن قيس. 

(۷) أبو جعفر عمر بن قيس المكي المعروف بسندل أخو حميد بن قيس روى عن عطاء 
ونافع والزهري وعمرو بن دينار وغيرهم وعنه الأوزاعي وهو من أقرانه وابن عيينة 
وابن وهب وآخرون قال فيه ابن حجر: متروك وقال المزي ليس بثقة. (انظر التهذيب : 
۷ تقريب التهذيب: ٤۱١‏ تهذيب الكمال:  ”85/9‏ ۳۸۷ الضعفاء 
للأصبهاني: ۰۱٠۰‏ لسان الميزان: .)۳۲۰١/۷ 21١5/7‏ 

(۸) وفي هذا النص إشكال لأن الروايتين وردتا متتاليتين إحداهما فيها عمر بن قيس 
والأخرى فيها عمر بن محمدء وهما في باب واحد في موضع واحد. ولم يتضح وجه 
الإشكال عند القاضي في هذا النص أهو سقوط عمر بن قيس أصلا؟ أو وضعه في 
غير سنده. 

(9) في ح: وقول. 

)١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: يدع. 

.١15/5 :ةنودملا)١١(‎ 

(0) في ح : ومعنى. 

(60) كذا في ع وحء وفي ق: يدع. 

(0) كذا في ع وح» وفي ق: محتج. 


OY:‏ التنبيهات ا م لمستشطة على الكتب المدونة والمختلطة 
قول سحنون هذاء قال" يحيى بن عمر. قال: وإنما"“ ذلك للسلطان» إن 
شاء جعل غعيره مكانه . أو أفرد الثاني. ولأشهب مثل قول يحيى بن سعيد 
فى الكتاب. 


وقوله في الذي يوصي لام ولده على أن احقد تنكح أجازه في 


الكتات7؟4) وعلى ما في السليمانية لا يجوز لأنه بيع وسلف. 


فإن كان شرط إن تزوجت سقط إيصاؤها"' فهو يسقط بالعقد لا 


ال 


ذلك صدق فيه 


(010) 
(۲( 
(۳) 
00 


(0) 
05) 
4 
(A) 
(03 


ومسألة تصديق"“ الوصي في دفعه نفقة اليتامى» فإن ادعى ما يشبه من 


ال قال مالك». وابن القاسم. واشهسث: بعل a‏ 


كذا في د» وفي ق: يقول. 

كذا في ع وحء وفي ق: إنما. 

في ع وح : ألا. 

لا أدري كيف فهم الجواز من هذا النص إلا إذا قلنا بأنه يجوز لها أن تتزوج بشرط 
رد الوصية وقد قاس ابن القاسم أم الولد على الزوجة في مسألة مالك. ولعله من 
مختصر البرادعي وفيه: ومن اعفد وصيته إلى أم ولده على ألا تتزوج جاز. صص: 
6. ونص المدونة كما يلي: قلت: أرأيت إن أوصى لام ولده بألف درهم على أن 
لا تتزوجء. فقالت: لا أتزوج. وقبضت الألف ثم إنها تزوجت بعد ذلك قال: 
شهدت مالكاً وسئل عن امرأة هلك عنها زوجها وأوصى إليها على أن لا تنكح 
فتزوجت» قال مالك: أرى أن تفسخ وصيتهاء فأرى مسألتك مثل هذه تنزع منها 
الألف إن تزوجت. (المدونة: ۲٤/١‏ _ 78). 

كذا في ع وحء وفي ق: لا تجوز. 

كذا في ع» وفي ح : ثمنه. 

كذا في التقييد. وفي ع وح: وصاؤها. وفي ق: رضاؤها. 

التقييد ص : 446 . 

كذا في ع وحء وفي ق: الصديق. 


)٠١(‏ وفي تهذيب البرادعي (ص: 558): لم يصدق إلا ببينة وإلا غرم. 
(١١)النوادر: "٠8/١١‏ . 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TVD‏ 
روا “هنا ل لته نها تة قن نة أو لا نکر :وقد 
يصدق فيه [ويكذب]”". 

قال أبو عمران: ولو أراد الوصي أن يحسب”" ما لا بد منهء ولا 

قال القاضي رحمه الله : لا بد من اليمين» إذ قد يمكن أن يستغني 
الأيتام عند مقدار تلك النفقة التي لا شك فيهاء أياما متفرقة”؟'» أو متوالية. 
لمرض› أو و أو صلة من E‏ وغير ذلك. وهذا 0 قول 
مالك» وابن القاسم. وف كتاب OY‏ من قوله: ين مأ لم 

وفيالة الذي يوصى بخدمة عبذه سئة » فباعه الورئة من رجل يعلم 
بالوصية» ورضي أخذه بعد السنة. قال: هذا ما لا يحل» إنما اشتراه على 
أن يدفع إليه ل 


قال القاضي رحمه الله: ظاهر المسألة يبين أنه أراد أن يجيز ذلك الآن 
ا اکا ابتداء بيع بعد معرفتهماء لأن حكمه الفسخ الآن 
فرضار * بذك ابتداء بيع آخرء وجاءت سلعة معينة تقبض لأجل ]٠٠١[‏ 
بعيد» فدخله البيع» والسلف. وسلف؛ جر نفعا"'''. ومرة بيع» ومرة 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: هذا. 

(۲) سقط من ق. 

(۳) كذا في التقييد» وفي ع وح وق: يحبسه. 
() كذا في ح٠‏ وفي ق: مفترقة. 

(6) كذا في ح ود» وفي ق: نسب. 
69 في ح: في. 

(۷) التقييد ص: .57١‏ 

(۸) كذا في ح ود» وفي ق: أو يحلف 
(4) المدونة: "/58؟. 

)١(‏ كذا في ع2 وفي ز وح وق: فرضاءه. 
)١١(‏ كذا في ز وح» وفي ع: منفعة 


التنبيهات || تہ مستشطة على الكتب المدونة والمختلطة 


سلف » وهو كله يرجع إلى معنى واحد من سلف جر نفعاً. 

وأما لو لم يعلم المشتري بذلك حتى انقضت السنة» مثل أن يشتريه 
ويقول للبائع: أمسكه لي عندك» ثم يسافر فلما جاء بعد السنة علم» 
ورضي» فقيل: هو فاسد على كل حال» لأنها صفقة وقعت فاسدة. وترجح 
فيها بعضهم» وذلك بحكم العقد الفاسدء إذا"“ وقع من أحد المتعاقدين. 
ولم يعلم الآخر بفساده» فهو“ أصل مختلف فيه بین" شيوخنا. 

وفي مسائلنا: هل يمضي إذا لم يعقدا معا على فساده؟. أو يرد 
لوجود الفساد فيه؟» وعلى القول بجوازه» فللمشتري في مسألا الخيار 
بالتمسك. ولا شيء له من كراء السنة. أو يفسخ البيع › وقد شت جز 
هذا الأصل مسائل في الصرف» وغيره. 

ومسألة « و ل فأعتقها الوارث قبل وضعها. 
لمن ولاؤهاا”» ؟ فحكي عن ربيعة. a N‏ 

ثم أعتقها قبل أن تضه” ولذها حر معهاء ولیس للمتصدق عليه شىء" 

ا قوله"“ : إن الولاء فيها للمعتق». وفي الأولى للوارث المعتق» أيضاً. 

وقوله: البلد النائى7"؟, “» أي البعيد. 


0011 E ND 
الشين المعجمة‎ a, . ولابئر جشما بصم الجيم‎ 


)000 كذا في ع وز وحء وفي ق: أو إذا. 

(۲) كذا في ع وز وح» وفي ق: فهذا. 

(۳) كذا في ع وزءوفي ح وق: من. 

)٤(‏ كذا في ع وزء وفي ح: مضى. 

() في ع وز وح: ولاؤه. 

(5) کذا في ع وز وحء وفي ق: تضع ولدها أن. 
(۷) المدونة: ."٠/5‏ 

(A)‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: قولهما. 

."١/١ المدونة:‎ )( 

."/5 المدونة:‎ )١٠( 

.)۳۸۳/١ جشم : موضع معروف بحوائط المدينة. (المدونة:‎ )۱١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TY‏ 


و«عال على الثلث""'؟: أي زاد. 


وقوله في نفقة العبد المخدم على الذي أخدم”" بضم الهمزة ". 
وكسر الدال. كذا ضبطناه في الكتاب. وعليه““ اختصرها أكثرهم. قالوا“ : 
على الذي له" الخدمة. ظ 


وكذا جاءت مبينة في كتاب محمد" وغيره. وقد ضبطه بعض الرواة 
على الذي أخدم. بالفتح فيهماء أي على ربه. وحكى ذلك بالوجهين 
واحتماله بعض الموثقين. والصحيح الأول. وعن مالك في ذلك ثلاث 
روايات” : هاتان ائنتان"» والثالئة'''؟: أنها فى مال نفسهء ويوقف ماله. 
لززری ٩۱١(‏ حكاها کا ا اا 00 ١‏ 


ئ , ضهم : ا لم یکن مال (ولا 3 2 فعلى من له 
oa‏ ل 
الخدمة .. 


.""/5 المدونة:‎ )١( 

(0) المدونة: 9/5". 

(۳) كذا في ع وز» وفي ح : الميم. 

(1) كذا في ح٠‏ وفي ع وز: وعليها. 

(ه) كذا في ع وز وحء وفي ق: قال. 
(0) كذا في ح» وفي ق:عليه. 

.44١/1١١ النوادر:‎ )۷( 

(۸) كذا في ع وز وحء وفي ق: أقوال. 
(9) كذا في ع وز وحء وفي ق: الروايتان. 
)١(‏ كذا في عء. وفي ز وح: والثلاثة. 
(0) كذا في ع وز وحء وفي ق: بذلك. 
0( التقييد ص :4715. 

)١(‏ كذا في ع وز وح» وفي ق: وقال. 
)١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: وإن. 
)١6(‏ سقط من ق وح. 

(0) كذا في ع وز وحء وفي ق: فعليه الخدمة. 


EKE‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
0 العبد المخدم. المدونة 
وقد اختلف في زكاة الفطر عن مم فمي ر في 
الزكاة: ذلك على ربه. ل لآخرء فعلى صاحب 
الرقة". 


وال اتا ي كات جيك لكف" على من لدد 
فيهما. وعلى الخلاف في ذلك يتصور الخلاف في نفقة المخده. 


ص 


مسألة”“ الوصية للقاتل [قال]“ في كتاب الهبات: «إذا أوصى (ل)“ 
بعد أن ضربه خطأ فل أو أوصى له بديته» أو ببعض متاعه» ذلك 
جا اور بماد ذلك ]ذا و الوصية ا ي 
افم لے ١۶‏ الوصية ثلث المال غير الديةء أنه جائز. ولا تدخل وصيته في 
الدية» 060 


وقال في الكتاب الأول من الوصايا: عن مالك نحوه. وقال ابن 
القاسم: (إذا كانت له حياة فأوصى له بعد علمه فالوصية له في المال» وفي 


)١(‏ كذا في ع وح وزء وفي ق: على. 
)۲( المدونة : ۲/۱" . 

(۳) كذا في ح٠‏ وفي ع وز : وقاله. 

(4) كذا في حء وفي ع وز: وفي. 

(6) كذا في ع وز» وفي ح: وذلك. 

050 التقسد ص : € . 

(۷) كذا في ع ور وح. وفي ق ومسألة. 
)٠١(‏ كذا في ع وز» وفي ح : يقلفك: 
)١(‏ المدونة: 5/. 

(۲) كذا في ع وز» وفي اح: وقوله : تقدمت. 
(۳) كذا في ع ور وحء وفي ف بالقتل. 
)۱٤(‏ كذا في ع ور وحء وفي ف : حملت. 
)٠١(‏ المدونة: 46/5. 


التنبيهات المستشبطة على الكتب المدونة والمختاطة YS‏ 


الدبةا وله فى کات مج 


قال القاضي رحمه الله: لم يختلف في هذاء ولا فيما" إذا مات 
ام والوصية متقدمة» أنه يأخذ من المال دون ال 


واختلف إدا لم يعلم. فمى كتاب محمد . سواء علم» أو لم يعلم› 
يأخذ القاتل خطأ وصبته وها 

ظاهره عند أكثرهم الوفاق» لأن الدية هاهنا قد علم [بها]”" أنها من 
حقه قبل الوصية» فصارت كمال علم به» وكما لو مات له [في مرضه]“ 
من يرئهء وعلم بهء فتدخل وصاياه في ميرائه منه» وإن لم ر ك7 ره 
وظاهر كلام“ آخرين فيه حمله على الخلاف» وبينه لفظه آخر الكتاب 
أيضاء مما سنذكره. 

واختلف الصقليون إذا حيي حياة بينةء وعرف١)‏ ما هو فيه» والوصية 
متقدمة» فلم يغيرهاء ولا جدد أمراً بإنفاذهاء فقال'"'' بعضهم: تنفذ كسائر 
وصاياه. وهو ظاهر كتاب الديات» أنه متى حيى وعرف ما هو فيه دخلت 


."5/5 المدونة:‎ )١( 

(۲) النوادر: ١١/١٥۷ه.‏ 

)۳( في ع وز وح: ولا في. 

() التقييد ص :577. 

.ه۷١/١١ النوادر:‎ )٠( 
النوادر: ١١/هلاه _ 5لاه.‎ )0( 

(۷) سقط من ق. 

0( كذا في ع وز وح › وفي ف يعلم. 
١(‏ ) كذا في ع وزء وفي ح: كلامه. 
)١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: وعلم. ‏ 
(۱۲) كذا في ع وزء وفي ح: قال. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ري ال ع سے 
الكتاب أول المسألة؛ إن أوصيت له بديتي”"''» واعتل هذا بأنه لو أخذها 
وهو ممن يؤدي فيهاء وعنه تؤدى صار كأنه لم یژد شيئاًء كما اعتل محمد 
فى أصل المسألةء وهذه الحجة لهذا القائل غير بينةء إذ لو عين”" له 
الرس بها وجددها"" لجاز“ له أخذهاء والمحاسبة بها. ولو أوص 7 
بإسقاطها عنه كما نص في الکتاب : أنه أوصى له بديته جاز. وكما لو أوصى 
له بدين عليهء أو بثلث ما له عليه من دين» لجازت له الوصية"“ في الدين 
وخيرة: 


واحتجاج محمد بها يصح ء إذا ات بفوره. امف كمال لم يعلم 
كن وهذا أصل ملعه منها. و9 5 الكتاب. 


وأما لو قتله الموصى له عمداًء فقال في الهبات: تبطل الوصية» ولا 
شي ء لد ا ولم يمصل › علم أو لا. ولا بین في مال » ولا دية. 
ثم قال: «وإنما قال ذلك إذا كانت الوصية أولاء فقتله بعد الوصية 
خد (فلا وصية له» لأنه طلب تعجيل ذلك»'. 


.85/5 المدونة:‎ )١( 

(0) كذا في ع وحء وفي ز: غير. 

(۳) كذا في زء وفي ح وق: خرجها. 

(54) كذا في ع وزء وفي ح: الحائز. 

() في ع وز: أو لو أوصى. وفي ح: أو أوصى. 
(5) كذا في ز وحء وفي ق: لجازت الوصية له. 
)۷( كذا في ع وزء وفي ح: مات هو. 

(۸) كذا في ع وز وحء وفي ق: ولکنه. 

(9) النوادر: ١١/هلات.‏ 

)9١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: وتعليمه. 
(١١)المدونة:‏ 84/5. 

9 مقط من ق: 

(19) قال ابن القاسم: والدية في العمد كمال لم يعلم به. النوادر: .505/١1١‏ 
)١5(‏ المدونة: 46/5. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 


وقال في هذا الكتاب: لم تجز له'' الوصية في مالء» ولا دية» إلا 
أن يكون قد علم أنه قتله عمداً)"» فأوصى له بعد علمه» فإن ذلك جائز 
فى مالهء ولا يكون فى دیته ")۰ وإن”؟' قبلت. قال محمد: سواء علم» 
أو لم يعلم» هي جائزة في المال. دون الدية في العمدء لأن تهمة تعجيل 
اة 
معنى قول ابن الاس ردك سحنول عن أكنهيت: وإليه نحا أبن أبي 
زمنين [أيضاً]). وقال: لم يأت هاهنا مبينا. 


قال القاضي رحمه الله: تعليله في كتاب الهبات بقوله: لأنه 


طلت تعجل الدية؟؟ فى العم يقري هذا التأويق» لاله |13 1853 
أوصى له (بعدء لم تقع هذه التهمة. وإلى هذا كله ذهب كثير من 
المشايخ» وذهب اخرون إلى أنه متى لم يعلم أنه قاتلّه فلا وصية 
له”''' في مال» ولا دية"'» وعليه حمل ما في الكتاب» لقوله: 
«إلا أن يكون علم أنه قتله عمداًء فأوصى له بعد علمه)("''. وجعلوا 


6 كذا في ع وز» وفي ف : لم يجز. 

(۳) المدونة: 5/5 ه". 

63 كذا في ع۰ روفي ز وح: إن. 

(o)‏ كذا في ع ور وح». وفي ق: فقال. 

(56) النرادر: ٥۷١/١١‏ _ كلاه. 

(۷) كذا في ع ور وحمء وفي ف وَذكن. 

(۸) سقط من ق. 

(9) في المدونة: 5/ 98: لأنه يتهم أن يكون طلب تعجيل ذلك. 
(10)النوادر: ١١/هلاه.‏ 

)١60(‏ المدونة: 5/هم. 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

ثم اختلفوا على هذاء لو تقدمت الوصية» وحيى حياة بينة . حتى علم 
أنه قاتله» ولم يغير وصيتهء ولا جددها [له]”''2. ولا أمر”" بإنفاذها. 

فقيل: تبطل بكل حال. حتى يجددها له بعد الجناية عليه. 

وقيل : تمضي في المال» حتى ينص على تغيرهاء وردها. 

وقیل : إن كانت بمجرد اللفظ سقطت» حتى يجددهاء وإن كانت 

فقيل : تمضي في المال. 

وفيل : تسقط بكل حال. 

وقوله آخر”' الباب: «إذا كانت الوصية بعد الضرب عمداً كانء أو 
خطأء جاز له كلما أوصى له به في المال» والدية» جميعاًء إذا علم منه 
o ms Ta ONS (Oi‏ 1 
ذلك» . في الخطأ . كذا عندنا. وهو في بعض النسخ من قول سحنون» 
فى الط" . 


م (97) . (A)‏ 
وببتت دي بعض الروايات لابن وضاح › ولم یکن" لفظه في 


6 سقط من ق. 

(۲( كذا في ز وح. وفي ف ولا أمره. 

(۳) في ق: في آخر. 

. ۳/٦ : المدونة‎ 63 

(5) في طبعة دار الفكر (755/5؟): إذا علم ذلك منه في العمد والخطإ. وفى طبعة دار 
صادر :)١/(‏ إذا علم بذلك منه. 1 ١‏ 

(0) في دار الفكر: قال سحنون في الخطإ. 7457/4. وفى دار صادر: قال سحنون: إنما 
ذلك في الخطل. 1/ ه. ١‏ 

(۷( كذا في دء وفي ع وح وق: تبشت. 

(A)‏ كذا في زء وفي ع وح وف : وفي. 

67 كذا في ع وز» وفي ح : ولم کن 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الخطأء في رواية الأصيلي عن الدباغ» والأبياني. وهي كلمة فيها إشكال. 

وبيانه: أن قوله: «جاز له كلما أوصى له به في المال”''. تمام 
الكلام. وعائد كله على العمد. والخطا. 

ثم استأنف الكلام في مسألة الخطأ خاصة. فقال: «وفي الدية جميعاً. 
إذا علم بذلك»" في الخطلء وخص ذكر الدية بالخطل(" فقطء وعلى ما 
قلناه فسرها سحئول» واختصرها أبن 55 رمنین. وقال: رامت بعص 
المختصرين اختصرها على خلاف هذاء وهو غلط. 

قال أبو عمران: لا يحمل كلامه أنه أراد دخوله فى ديته فى العمد» 
وإنما معنى ذلك فى الخطأ خاصة. 

وقوله هنا: إذا علم. يصحح تأويل من ادعى”*؟' العلم على مذهب 
الكتاب» وأنه خلاف ما في كتاب محمد" في التسوية بين العلم» وعدمه. 

وقول : إن" أوصيت إلى رجل فمات بعد موت الموصيء ولم 
يعلم بالوصية هي لورثة الموصى لهء ولهم أن لا يقبلوهاء ويردوها“ ٠‏ بين 
[من]"' مذهبه في الكتاب أنها لا تحتاج لقبول الموصي قبل موته» ولا 
علمه» وأن قبولها حق يورت عله. 

وذكر الأبهري : أنها إنما تكون للورثة إذا قبلها الموصى له» فمتى لم 
يقبل سقط حقهم فيها» ورجعت لورئة الموصي. 


)١(‏ المدونة: 5/ه". 

(۲) المدونة: 5/ه". 

(۳) كذا في ز وحء وفي ع: في الخطإ. 
)٤(‏ كذا في ع وح» وفي ز: راعى. 

.ه۷٦/١١ النوادر:‎ )٠( 

(0) كذا في ع وز وحء وفي ق: وقوله هنا. 
(۷) كذا في ع وزء وفي ح وق: إذا. 

(۸) المدونة: 5/ه”. 

(9) سقط من ق وح. 


A‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقيل: إنها حق ثبت للمیت» يورث عنه على كل حال» ولیس لورثته 
رده ) ولا يحتاجون لقبول. 

وسال اع اف السريضن . اديا للصديق الا 

وقوله هنا: ١لا‏ تجوز إذا كان الورثة عصبة»› إلى آخر المسألة. 

وذكر”؟؟ فى الكفالة أنها جائزة. مطلقةء إلا أن يكون عليه دي“ 
فانظرها فى الكفالة. 


وقوله: «إذا أوصى» وله مال لم يعلم به» لا تدخل"' إلا فيما علم 
به في مرضهء أو قبل مرضه» وإن كان بعد وصیته» لا من عتق» ولا من 
م إلا المدبر في الصحة» فيدخل فيما علمء وفيما لم يعلم»". ظاهره 
أن المدبر في المرض» والمبتل فيه خلافه» لا يدخلان فيما لم يعلم به. 
وعليه حمل مذهب الكتاب محققو شيو خنا. 

وفى كتاب محمد» والعتبية» أن المدبر فى الصحة والمرض سواءء 
ان "نما على :قينا لد | 

واختلف في المبتل في المرض» ففي العتبية» والمدنية لابن القاسم» 
لا يدخل.2. وكذلك في كتاب محمد. وخرج الشيوخ على ما في كتاب 
محمد» والعتبية من دخول المدبر فى المرض دخول المبتلء لأنه أقوى. 
لن هذا التخريج بعيد» لاه" نص في كعاب محمد على الفرق بيتهما: 


60 سقط من ق وح. 

(۲) المدونة: 57/5". التقييد ص: 578. 
(۳) المدونة: ."٦/١‏ 

62 كذا في ع وحء وفي ز: وذكرها. 

(©) المدونة: ©/795؟. 

05( كذا في ح» وفي ز: لا يدخل. 

(۷) المدونة: 5//ا". 

.5٠068 5٠5/١١ النوادر:‎ )۸( 

0( كذا في التقيبدء وفي ع وح وق: فإنه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 5 
فكيف يقاس على كلامه خلاف ما نص عليه . 
وقوله في تبدية الوصاياء «إذا ضاق الثلث لا يفسخ التدبير شىء 
قال بعض الشيوخ: هذا يدل على أنه يبدأ على صداق المريض في 
قول مالك لأنه عنده من الغلف.: 
واختلف قول ابن القاسم في ذلك على ثلاثة أقوال معروفة“': 
والثالث”*' التحاص. والقولان الأولان فى المدونة» فالذي هناء ظاهره 
تقديم الاب ومثله ق الصيام. وما لو الأيمان بالطلاق ظاهره تقديم 
الصداق › لأنه قال : يعدم على العتق › و ولم يستكن ا 


الت بدا العقق الى أل + إلى اخ الا“ 


وإلى قوله: «فإن كانت قيمة العبد أكثر من الثلث خير الورثة بين أن 
ينفذوا ما قال الميت» أو يعتقوا ما حمل الثلث من العبد بتلا وتةط“١“‏ 
الوصايا. وهذا قول الرواة'"'". لا أعلم'"'' بينهم فيه a‏ 


(0) التقييد ص: 47579. 

(؟) كذا في ع وزء وفي ق: بشيء. 

. ۳۹/٦ : المدونة‎ (۳) 

)£( انظر معين الحكام : ۲/ 14٦‏ 

)٥(‏ كذا في ع رز وح ٠‏ وفي ئ الثالت.: 
(6) كذا في ع وز» وفي ح وق: وعلى غيره. 
(۷) التقييد ص: ”4"7. 

.4١ 4٠١/5 المدونة:‎ )۸( 

(4) التقييد ص: 1"7. 

٠١(‏ ) كذا في ع وز» وفي ح وقف: وسقط. 
)1١(‏ في المدونة: أكثر الرواة. 

(؟١)‏ كذا في ع وز وح. وفي ف : ولا أعلم. 


A‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
حا ات الا ان عاب وفى کاب انهل 
زيادة"“: إلا أشهب فإنه يأباه"» ولم يبين قوله. 


وقال في الثاني : وهذا عليه أكثر الرواة. فنبه على الخلاف في ذلك. 
اقول ات ل يقال لهم: أنفذوا ما قال الميت في العبد» يعني في 
عتقه إلى أجله» ثم أنتم م أن تدفعوا له ما أوصى ھا 
إسلام خدمة ما يخرج من الثلث» أو فأعتقوا محمل الثلث من العبد بتلاة”"". 

قال: وكنت أقول: 6 ا 006 ہ۳ و بر 

A‏ سواه» إذ الخدمة مبدأة في عتقه کله فكذلك في عتق 
له يعني أو ما حمل منه الثلث. ثم ر رلك اذا ال عل الح 
لما حالت وصية الميت. وإلى هذا رجع مالك بعد أن قال بالقول الآخر. 


وقوله: «فيمن دبر عبد“ في مرضهء وقال في آخر: إن حدث بي 
حدث الموت فهو حرء فبدأ'*'' ]٠١۷[‏ بالمدبر» وهو قول الرواةء لا أعلم 


)1١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: خلافاً. 

.4١/5 المدونة:‎ )۲( 

(۳) كذا في ع وز وحء وفي ق: وفي المسألة. 
)٤(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: زيادات. 

.54١/5 المدونة:‎ )©( 

69 في د: إنما 

0( كذا في ع وز وح» وفي ق: أجل. 

(۸) في ح ود: أن تدفعوا للموصى له به. 
(9) المدونة: .5١/5‏ 

)٠١(‏ كذا في ع وز» وفي حم وق : ثلث. 

)١١(‏ سقط من ق وح. 

)١١(‏ كذا في ح٠‏ وفي ع وز: سنه. 

(۳) في ح: أن أبدأ في العتق» وفي ز: أن أبدئ العتق. 
)١5(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: عبده. 

)١6(‏ في ع وز وح : يبدأ. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TAF‏ 

) 
بينهم فيه اختلافاً) 217 كذا في اصول شيوخنا. وفي بعض النسخ”": «إلا 
أشهب» فإنه يأبى»”", وكذلك في ا واية الأصيلي» وأبي ميمونة. وهو 
ثابت» وسقط من رواية غيره» وحوق عليه فی كتاب اسن عتابس. 


وقول الب الذي ان "غيرفت فو اة نرق انما كرون هذا ]ذا 
[بدأ]"' بلفظ التدبير» ولو بدأ بلفط الوصية بالعتق. ثم دبر الآخرء فإنهما 
يتحاصّان» وقد رجع مالك إلى أنهما يتحاصّان””". وعليه (بقي حتى)0" 
لقي الله . 

ومسألة الوصية بالحج» واختلاف قوله في الكتاب في تبدئة الوصية 
يق الجن ليده وغل الوصانا» :أن السفة يندهنا السات 


قال شيوخنا: إنما ذلك كله في الصرورة» واختلف في صفة التبدئة. 
فا اااي ال" ات اه وس امال قتا فار لل 
والحج» بدئ منه العتق. فإن بقي (منه)""“ شيء فللحج» وإلا سقط 
الحج» لأنه إنما قال في الكتاب في هذا القول الرقبة مبدأة على [الحه 9" , 


(۲) قال أبو الحسن الصغير: وفي كتاب ابن سهل بزيادة إلا أشهب فإنه يأباه. التقييد ص : 
۳) في المدونة: إلا أشهب فإنه يأباه. .54١/5‏ 
)4( في ع وز: وكذا في ٠‏ وفي ح: وفي. 
(©) كذا في ع ور وحء وفي ف: با 

(5) سقط من ف. 

. "41/1١ النوادر:‎ )۷( 

(4) المدونة: 5/؟5. 

(۰) كذا في ع ور وح ٠‏ وفي ف بدأً. 

() في ع ور وح: العتق. 

(۱۲) کذا في ع ور وح وفي ق: منه شي ء. 
()انظر النوادر: ۳۹۰/۱۱. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ولم يقل على]"'' الوصايا. 


وقيل: يبدأ العتق» ويتحاص ا والمالء إذ "' لم يفرق في قوله: 
يبدأ الحج على على العتق بين الصرورة غر ۴ 


وفيل: يبدأ الحجء على روايه اتن وت ويتحاص ال 
والمال. وهو بين في قول يحيى» وربيعة في الكتاب» أن العتاقة مثل 
(N)‏ 
الصدقة . 


قالوا: ولم يختلف قول ابن القاسمء ومالك [في الوصية]”" بحجة 
التطوع» أن العتق يبدأ [عليها]“. 


ثم اختلف قولهما بعد ذلك. هل يتحاص”"' المال والحج”'''. وهو 
مذهبه في العتبية» أو يبدأ المال على الحجء. وهو مذهبه في المدونة. 


وأما أصبغ: فرأى أن الصّرورة وغيره سواء في المحاصة مع العتق. 
قر غه ورالوضانا > والاخاف فن .مسائل الا كتين مور 
ومقصدنا التنبيه على ما هو (من)"“ ذلك" في الكتاب» وما يستخرج 


() سقط من ف. 

(۲) كذا في ع وز وحء وفي ق: إذا. 

(۳) انظر النوادر: "9٠/١١‏ ١ؤ",.‏ 

."41١/1١١ النوادر:‎ )٤( 

)٥(‏ كذا في ع وزء وفي ح: العبد 

(5) لم يرد هذا النص هكذا في المدونة» والذي فيها عن يحيى وربيعة أنه يبدأ بالعتاقة قبل 
الصدقة. (انظر المدونة: 5"/5). 

)¥( سقط من ق. 

(4) كذا في ز وحء وفي ع وف : يتحاصا. 

)٠١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: بالحج. 

.۳۹۱/۱۱ النوادر:‎ )١١( 

(۱۲) سقط من ح. 

() في ع: التنبيه على تمام ذلك. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ا 
ملك( . 


وقوله في الموصى بعتقه بعينه» والمعين”" ليشترى نسمة للعتق ٠"‏ 
بتخاضيان ١‏ .ومنل .فى الل رالمدر: ادان وكذلك قزل اتن لقا 
في كتاب الزكاة في عتق الظهار» وعتق القتل» لا يبدأ أحدهما على صاحبه. 

ذهب بعض المشايخ إلى أن معنى الحصاص”* في هذه المسائل 
الإقراع» لا أنه يعتق من كل واحد منهما كما يعتق من الأخرء وهو قول 
أبي عمرانء وذهب غيره من المشايخ [إلى]"“ أن الحصاص في هذه 
المسائل على وجههء وأنه غير القرعة. 

وقوله إذا قدم في الوصية أو أخر إنما ينظر إلى الأوكد فيقدم؛ وإن 
كان فة هة افر الوصانا» إل أن قول دوو كدان فا رق 
عبدالملك: هذا في كل وصية يجوز له الرجوع عنها. فأما”''' ما لا يجوز له 
الرجوع عنه كالعتق البتل''''» والتدبير البتل"' وعطية البتل فلا يبدأء 
لقوله : E‏ 5 ا 0320 لابن القاسمء ا E‏ 59 


."۹۱/۱۱ انطر النوادر:‎ )١( 

(0) كذا في حء وفي ق: والمعتق. 

(۳) المدونة: 5"/5. 

)٤(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: يتحاصون. 
(6) كذا في ع وز وح» وفي ق: التحاصص. 
(0) في ز: بدؤواء وفي ع وح: يبدأ. 

(6) كذا في ع وز وحء وفي ق: فيبدؤوا. 
69 كذا في ز وحء وفي ع: وقال. 

٠١‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: وأما. 

(۱) كذا في ع وزء وفي ح وق: المبتل. 
(۲) كذا في ع وز وح» وفي ق: المبتل. 
)١19(‏ كذا في حء وفي ز: بدؤوه. 

)١5(‏ كذا في ع وزء وفي ح: وهي بخلاف ليس. 
)١15(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق : حملوه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الشيوخ 97 لأنه إذا كان [ذلك] في أوقات مختلفة» ثم نص آخرا" على 
تقديم ما لم يبتل» فلا يصح عند واحد منهما» إذ لا رجوع في المبتل› وإن 
كان إنما حاء بذلك کله فی أمظ واحد. (وفى کتاں ۹ واخ وقدم 
وأخرء وفيه تبتيل › وغيره» ثم وصل يكلامه أنه يبدأ من هذا كله كذا على 
ما ذكر مما بتله» وعلق الإشهاد على ذلك (كله)”"' بهذا الشرط»› فهذا ليس 
بتبتيل منه» وإنما أوقف النظر فيه إلى بعد الموت» وإخراج ما أوصى 
بتقديمه» وتبدئته. وهذا خلاف البتل» وضد معناه» وإن كان أشهد على كل 
فصل مما بتله. ومما لم يبلته» ثم بعد تمام ذلك قال: ويقدم كذا مما 
أوصيت”'"' به على المبتل» فيعد هذا ندما على ما بتله" ولا يقبل منه. 


عدي 


() انظر التقييد ص: 4"5. 

(۲) سقط من ق. 

(۳) كذا في ع وز وحء وفي ق: أخرى. 
(5) في ع: أو في كتاب»ء وفي ز: أو كتاب. 
)©( سقط من ح. 

(") سقط من ح. 

(۷( كذا في ع وزء وفي ح: أوصيته. 

(۸) كذا في ع وز وحء وفي ق: بتل. 


التبيهات المستنيطة على الكتب المدونة والمختلطة 


إ! كتاب الوصايا الثانى() 


قوله”'' في الذي أوصى لرجل بسكنى داره قله أ خدمهة عبده ولم 
بدي:1"؟ ولك ال ا الما ك الد أو العيد دب ار قظعيو 
(له)““ بثلث الميت بتلاًء بخلاف الوصية بالرقبة» إذا لم يحمل الثلث قطع ‏ 
له ذلك و 


قال .وعدا قول الرواة كله ل أعلم [ بینهم]" فيه اختلاف“. 
كذا فى أصول شيوخنا. قال فضل: وكذا قرأها حا بن داود. وأصلحه 
سحنون. وهو قول أكثر الرواة. وهكذا رواية يحيى بن عمر. 


وقوله: «فى الذي أوصى برقبة عبده لرجل وبخدمته لآخرء ولا يحمله 
الثنلث». يقال للورثة أجيزوا ذلك فإن لم يفعلوا سلموا ثلث الميت"› 


.548/5 المدونة:‎ )١( 

(؟) كذا في ع وز وحء وفي ق: وقوله. 

(۳) كذا في ع وزء وفي ح: يجعل. 

00 سقط من ح. هنا انتهى ما وجد من ز من هذا الباب. 

(6) المدونة: 55/5. 

() في طبعة دار الفكر :)7”0١/54(‏ وهذا قول مالك. قال سحنون: وهذا قول الرواة 
كلهمء وفي طبعة دار صادر (557/5): وهذا قول مالك وأكثر الرواة. 

(۷) سقط من ق. 

(۸) كذا في ع وزء وفي ق: خلافاًء وفي ح: اختلاف. 

(9) كذا في حء وفي ع: البيت 


7 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
فيجعل في العبد» فيعطاه صاحب الخدمة. يخدمه على مقدار ما حمل منه 
الثلث [إن حمل نصفاً خدم يوماً له ويوماً للورثة» فإذا انقضى أجل الخدمة 
إن كانت إلى سنين» أو لموت المخدم» رجع ما حمل منه الثلث] 
لصاحب الرقبةء لأنه إنما له ما بعد الخدمةء والخدمة مبداة»". 


(قال فضل: الذي ينبغي في ذلك» أن ينظر كم قيمة الخدمة. وكم 
قيمة الرقبة بغير مرجعهاء فتكون قيمة الخدمة)”' للموصى له بها شائ“ 
[في المال]””' فإن اغترقت الثلث فلا شيء لصاحب مرجع الرقبة» لتبدية 
هذا عليه» فإن كان فضل'' فله في العبد بتلاء وبقيته للورثة. وقد طرح 
سحنون اسمه عليهاء كأنه لم يعجبه قول ابن القاسم. 

وانظر قوله بعد ذلك» إذا قال: «يخدم عبدي فلاناًء ولم يقل حياته 
ولا ضرب أجلاء وأوصى برقبته لخر فلم يجب عنها جواباً بيناً. 
ورجع إلى الجواب عن إذا جعل له الخدمة. وأجاب غيره عنها بأنها مثل 
قوله حياة المخدم» وعليه حملوا مذهب ابن القاسم»ء وأنه وفاق لغيره. 
وإنما يختلفان إذا قال: خدمة عبدي لفلان. وعليها أجاب فى الكتاب 
بالتحاصص ابن القاسم» ورأى محمل”" وصيته" بخدمة عيله: إلى خا 
]١154[‏ العبدء فكانت”''' وصيتان في العبد؛ لا تبدأ أحدهما على الأخرىء 
كما إذا قال: وهبت خدمة عبدي لفلان» وبها احتج. والتحاصص هنا في 


() سقط من ق. 

(0) المدونة: 59//5. 

() سقط من ح. 

(1) كذا في ع وحء وفي ق: شائعة. 

(60) سقط من ق. 

(6) کذا في ع وحء وفي ق: فضلا. 

(0) المدونة: .)4/١‏ 
(6) كذا في ع وحء وفي ق: وأنه يحمل. 
(9) في ح: وصية. 

)٠(‏ كذا في ع وح وفي ق: فكأنها. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TR‏ 


رقبة العبد لا فى خدمتة» وروا أبو زيد عن :ابن القاس" 

قال نعض شيوخنا: ويضرب صاحب الخدمة بقيمتها على غررهاء 
وصاحب الرقبة بقيمتها”' على أنه لا خدمة فيهاء وعلى هذا يرجع عنده 

وذهب غيره إلى أنه إنما يحاصص بقيمة مرجع الرقبة» وذكره ابن 
المواز عن ابن القاس ". 

و اهت القصد قى ذلك كله حيأة المخدم. وكانت الوصية 
بالرقبة وصية بمر جع ) كقوله: ((يخدم عبدي ولدن) 200 سواء. وكذلك لو قال : 
«اشهدوا أنى وهبت خدمة عبدي لفلان»” لكانت حياة المخده”". 


ولو أراد حياة العبد لكانت الرقبة للموهوب» لما لم يكن له مرجع 
إلى سيده. ولا يختلفان إذا نص على خدمة العبد [حياته]“ لفلان» ورقبته 
لخر" أنهما يتحاصان في العبد. 


وقوله في الموصي بالوقيد فی المسجد. وبوصاياء خاض 00 
المسجد بقيمة الى وقول سحنول» وهو قول اك اا ا 


() النوادر: .4"8/١١‏ البيان والتحصيل: ."۲٤۲/۱۳‏ 

(؟) كذا في ع٠‏ وفي ح: برقبتها. 

.4""/١١ النوادر:‎ )۳( 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: قال. 

.)۷/١ المدونة:‎ )©( 

.68١/5 المدونة:‎ )5( 

(۷) وهو قول ابن القاسم وأشهب. واختلف ابن القاسم وأشهب إذا قال: وهبت خدمة 
عبدي هذا لفلان. (النرادر: ١١/54ه).‏ 

(۸) سقط من ق. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: للآخر. 

)٠8١(‏ كذا في ع وحء. وفي ق: يحاص. 

.ه١/١ المدونة:‎ )١( 

(00)المدونة: ١/١ه.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


على الخلاف» وهو قول أشهب"'' في كتاب ابن شعبان". وما أشار إليه 
في كتاب محمد أنه يضرب بالمال كله””". 

ثم قال: «وكذلك إذا أوصى بشيء [ليس له)“ غاية» إلى آخر 
المرابط . أول الكلام. 

قال سحنول : وكذلك إدا وض ”3 

ولعبدالملك في المجموعة: إن وقع في الوصايا أصناف من هذا 
يضر ب للمجهولات كلها بالثلث › ولو لم يوص بغيرها قسم الثلث بينها على 
السواء على عدد المجهولات”*'. هذا كله قول عبدالملك. 

وقال غيره: بل يضرب لكل وع من [المجهول بثلث وحذه. وفيل : 
أيضاً على القول بأنه يضرب للجميع بثلث واحدء أن الثلث أو ما يقع لهذه 
المجهر لات“ في الحصاص» يقسم بينهم على قيمة”''' ما يخرج كل يوم 
من تلك الوصايا. 


() قال ابن أبي زيد: وذكر القرطبي أن أشهب یری أن يحاص بما أوضى به مما لا أمد 
له» من وقيد مسجد وسقي ماء بالمال كله. (النوادر: .)07١/1١١‏ 

(۲) ابن شعبان: هو أبو إسحاق» محمد بن القاسم» بن شعبانء المصري» المعروف بابن 
القرطي؛ الفقيه الحافظ. أخذ عن أبي بكر بن صدقة» وغيره» وعنه أبو القاسم 
الغافقي» وعبدالرحملن التجيبي› وحسن الخولاني؛ وغيرهم؛ له عدة مؤلفات منها: 
الزاهمي في الفقه. وأحكام القرآن, ومختصر ما ليس في المختصر» وكتاب المناسك› 
وغيرها؛ توفي سنة: ٠٠١‏ ه. (انظر ترتيب المدارك: ٥ _ ۲۷٤/٥‏ والديباج: ۲/ 
4 _ 149 وشجرة النور» ص : ۸°). 

.6©59/1١١ النوادر:‎ )۳( 

)٤(‏ سقط من ق. 

(©) المدونة: ١/١ه.‏ 

)<( كذا في ع٠‏ وفي حم: قال. 

.6١/5 المدونة:‎ )۷( 

(۸) النوادر: ١١/ة©ه.‏ 

() سقط من ق. 

)١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: قدر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ومسألة الموصي بأن تكرئى أراضة :سن فللان سئين سماهاء فلم يحملها 
الثلث» ولم يجز الورثةء فإنهم يعطوا له الثلث بتلا”''. 


قال أبو عمران: معناه أنه حابى» ولو لم يحاب في الكراء لزم ذلك 
الورئة» لأن بيع المريض وشراءه جائز» بغير محاناةء إلا أن يقول: 
اكتروهاء ولم يسم بماذاء فهي وصية كلهاء ينظر هل حملها”'' الثلث أو لا 


ومسألة «الموصى بعتقه. وللمتوفى مال حاضر › ومال غائب» ولا 


يخرج العبد من الحاضرء فيوقف العبد لاجتماع المال. قال سحنون"؟: إلا 
أن يكون في ذلك ضرر على الموصي» والموصى له“ » فيما يستد”' وجه 


مطلبه. ويعسر 00 المال» ويطول ذللی»”. 
ورواه الأصيلي عن الدباغ. والأبياني. د بالمعجمة» من 
الشدة » بمعنى . بعل و عسر. 


وهذا م مأ في كتاب EE OY‏ إذا طال ذلك كالأشهرء 
والسنة» أنفذ الثلث» وفسر أشهب المسألة أنه يعتق منه ثلث الحاضر. ثم 


كلما اقتضى من الغائب من قليل» أو كثيرء أعتق من العبد بمقدار ذلك '. 


)۱( المدونة : / ۵۱ . 

(۲( كذا في ع › وفي ح : حمله. 

)۳( كذا في ع وح › وفي ف : قال. 

)£( كذا في ع› وفي حم: بالموصى له. 

)٥(‏ في د: يستبد. 

.ه٤‎ _ ٥۳/١ المدونة:‎ )5( 

(۷) وهو ما في طبعة دار صادر: 04/5. وهكذا ذكر هذا اللفظ في المجموعة. النوادر: 
۱ 

(۸) كذا في ع۰ وفي ح: وهو نحو. 

(9) انظر النوادر: .)۲١/١١‏ 

)٠١(‏ في د: بمقدار ثلث ذلك. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
راه د 


وقال”'' أبو عمران: يشبه أن يكون هذا تفسيراً لقول ابن القاسم. 
وقوله في هذه المسألة: «والعبد لا يخرج من المال الحاضر»”". قال 
ابن عتابس”" : معناه ل" يحرج من ثلث الحاضر› ولم يرد جميعه. 
(4() 


وقوله : (ودرج 4 أي ذهب. 


و«عبدالله بن حيان الليثي“ ٠‏ بفتح الحاءء وياء باثنين تحتها. 

العو 0 الذي لم يح . 

وقوله هنا في إذن الوصي للصبي بالحج» وإذنه له في التجارة“. 
و«قول غيره لا يجوز للوصي أن يأذن لليتيم في هذا » ومثل قول 
غيره”''' في كتاب المديان» وما لغيره هناك هو الذي له هنا. 

وقوله في مسألة : «اشتروا عبد فلانء فأعتقوه عني» في غير واجب. 
فأبى أهله أن يبيعوه”'''. رجعت الوصية ميراثاً [للورثة]("'2 بعد الاستيناءء 
رالاس ن ال0 ذكر بعضهم أن قوله هنا خلاف ما له في صدر 


)000( في ع وح قال. 

(۲) المدونة: 5/"ه. 

(۳) كذا في ع» وفي ح: قال أشهب. 

00 درج مشى مشيا ضعيفا. (لسان العرب: درج). 

(©) المدونة: ١/4٤ه.‏ 

(5) المدونة: “/۷ه. 

(۷) قال ابن جني : رجل صرورة وامرأة صرورة ليست الهاء لتأنيث الموصوف وإنما لحقت 
لإعلام السامع أن هذا الموصوف بما هي فيه قد بلغ الغاية والنهاية فجعل تأنيث الصفة 
أمارة لما أريد من تأنيث الغاية والمبالغة. (لسان العرب: صرر). 

(۸) المدونة: 5/5ه. 

(4) المدونة: 5/ه. 

(0 كذا في عء وفي ح: مثل قوله. 

)١(‏ كذا في ع وحء. وفي ف : يبيعه. 

(0) سقط من ق وع. 

(۳) انظر معين الحكام: .7١5/7‏ 

(0) المدونة: 4/5©. 
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الوصايا الأول. ووفاقا لقول أبن وهب (هال)"“» وکت من حاشية كتاب 
أبن عتاب : قال سحئول : بعد الإياس من العبد. ليس من لفظ ابن القاسم› 
فعلى هذا ليس بخلاف من قوله» وإنما أتى به سحنون من كلام غيره. 


وقوله في آخر الكلام على الحج: «على البلاغ والناس يعرفون كيف 
يأخذون إن أخذوا على البلاغ» فهو على البلاغ» وإن أخذوا على أنهم 
ضمنوا الحجء فقد ضمنوا». 

قال جماعة من شيوخنا في الضمان: معناه إن أخذوا على الإجارة" 


وقال ابن لبابة: هو وجه في الكتاب ثالث غير البلاغ» والإجارة”* 
بمعنى الجعل» إن مات قبل تمام الحج فلا شيء له وأن المعاملة في 
الحج ثلاثة: إجارة. وبلاع. ومضموتن. وذكره ابن القتدفق فى وثائقه عنه. 

00 (VT f 
. وأعابه‎ 


ومسألة «الذي يوصي بعبده لرجل» وسدس ماله لآخرء وكان". العبد 
فنك ثلث الماك أحذة الخوضى له (ه)”5. وياحهل صاجب السدمن 
وصيتهء فما بقي يكون شريكاً للورثة بذلك» وهو خمس المال. قال 
سحئون : وقال علي بن زياد: مثله. ورواه عن مالك وعليه قول ابن 
القاسم)”*', إنما نبه بهذا سحنون» وشد'''' به ما تقدم» تنبيها للخلاف عن 


(۱) سقط من ح. 

.5١/5 المدونة:‎ )0( 

(۳) في ح: الإجازة. 

)٤(‏ في ح: الإجازة. 

(©) في ح: عليه. 

(50) كذا في ع۰ وفي ح: وعابه. 
9( في ع وح : فكان. 

(۸) سقط من ق. 

(4) المدونة: 6©5/5. 

)٠١(‏ في د: وسد. 
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ابن القاسيم في ذلك فى الععبية""أ+ وكاب محمد" : أن للموصى له 
بسدس 3 [المال 5“ سدس ما صار من العبد الموصى 8 له به »› ان لا 
قال: سدس مالي لفلانء فقد أوجب له سدس العبد الذي أوصى به للآخر. 


مسألة"“ الوصية للصبي بالحج. وظاهر المدونة إذا أبى الصبي بعد البلوغ 
أن يحج» أنه سواء كان الموصى صرورةء أو قد حج» ترجع الوصية ميراثا» 
خلاف ما في كتاب محمد أنه (قال): إنما ذلك إذا كان تطوعا“ وأما فى 
القريضة قعطن یره الك وإلى هذ ذهب أو عمران: ١‏ 

وقوله : في الذي يقدم عليه مال وهو مريض فيخرج زكاته aT‏ 
ا اا فهو من ران المال»"'“. 


وعه 


وقوله آخر الباب: «إذا قدمت على" أموال عرف الناس أن زكاتها 
حلت عليه» وافتضى دا ل عليه زكاتهاء لا يجبر الورثة على 
ذلك (إلا)"'“ أن يتطوعوا»"'. 


() البيان والتحصيل: ۱۳/ ۲۷۲. 
0) النوادر: ۳۳۹/۱۱. 

(۳) كذا في ع وحء. وفي ق: سدس. 
(6) كذا في ع٠‏ وفي ح : للموصى. 
69 كذا في ع وح» وفي ق: ومسألة. 
)۷( المدونة: 5 . 

(9) النوادر: ۳۹۱/۱۱. 

./٦ المدونة:‎ )١( 

() كذا في المدونة. وفي ح: بين. 
(0))المدونة: .5١/5‏ 

)١6(‏ سقط من ح. 

.5١/5 المدونة:‎ )( 
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]١64[‏ يريد: ويوصي بذلك لا يخرج من رأس المالء كما قال؛ 
في كتاب الزكاة"''. 

وذهب بعض الشيوخ إلى أن هذه المسألة خلاف التي قبلها" وأن 
الصواب إخراجها. 

قال: ومعنى الأولى أنه دفعها الرجل لتكون عنده لينفذها. وكذلك لو 
كانت بيده ليفرقهاء وأشهد البينة أنها زكاته» أو شرع في تفريقها فمات. 
فهذه تخرج من رأس ماله. 

قال ابن أبي زمنين: سواء هنا أوصى بتفريقهاء أو لم يوصء إذا علم 
أنه أخرجها ليفرقها. 

قال إسماعيل القاضي: الفرق بين المسألتين أنه لما لم يأمر بإخراجهاء 
لم يعرف لأي شيء حبسهاء ولعله قد أخرجها من حيث لا يشعر به» أو 
ن عليه وا مقي 

[وقيل : معناه أنه دفعها لرجل لتكون عنده] . 

وذكر في المدونة"“ جواز شراء الرجل خدمة العبد الذي أخدمهء 
وسكنى الدار الذي حبس» يريد: أعمرء وكذلك الثمرة إذا وهبهاء ولم ير 
هذا من الرجوع في الصدقةء قياساً على جواز شراء العرية للضرورة. فكذلك 
هذا لصاحب المرجع لضرر إمساك الأصل» وحبسه عليه عن بيعه. 
والتصرف فيه. 

وعبدالملك رأى الباب واحداً» ومنع شراء المعطي الغلات»ء كما يمنع 
رجوعه في الأصل. 


(0) كذا في ع وحء وفي ق : الكتاب. 
٠‏ () كذا فى ح» وفي ق: فوقها. 

(۳) كذا في ع وحء وفي ق: ولأن. 
() كذا في ح ودء وفي ع وقف: دين. 
() سقط من ق. 

(5) المدونة: 5/'اك.”"57. 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ا في الكتاب: «وإنما شراؤهم ثمرة النخل [ما]“ لم تثمرء 
نهم السكنى التي سكن في القرى سواءء فلا أرى به بأسا»"» فانظر 
0 7 لم يثمر. يصحح ما قالوا؛ إنه إنما يجوز شراء [الثمرة]““ التي 
أعطى ما لم تثمر» أو 1 تؤير › وكان إعطاء.30) الثمرة حياتهما. أو 
السنين لحار وال يا يستطيع على r‏ الرقبة إلا بتخليص استثناء 
ف 5 وذلك لا يجوز. فأجيز له شراؤها ES‏ على هذه الصفة. 
ليتوصلا إلى بيع الرقبة» ولو كانت فيها ثمرة مأبورة لم يجزء حتى تطيب». 
حت لو كانت الهبة الل عاماً نخدا أو الثمرة مأبورة لم يجر 
اء معطيها لهاء لأنه يمكنه ب بيع الرقاب حينئذ» ويستشني ثمرتها للمعطي› 

ف لوا''' لم تؤبر. 


واختلف في شراء الموهوب للسكنى» والخدمة أو الموصى “١°‏ 
بذلك رقاب ذلك من أربابها. فمذهب ر جوازه» وعلى ذلك تأول 
المسألة اللخميء لأن القصد التصرف في الرقبة. وكما جاز لربها"“ شراء 
المرفق ليتوصل إلى ذلك جاز [ل](05) بيعها لذلك. وجاز ذلك للمشتري 


)١(‏ سقط من ق. 

(۲) المدونة: 56/5. 

(۳) کذا في ع وح» وفي ق: ها قالوه. 
)€( سقط من ق. 

(o)‏ سقط من ق. 

(5) كذا في ع0 وفي ح: أعطا 

(۷) كذا في ع. وفي ح: لانها. 

(۸) كذا في ع٠‏ وفي ح : الثمرة. 

(۹) كذا في ع وح» وفي ق: بنفسه. 
() سقط من ق. 

)١١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: ما. 
)١6(‏ كذا في ع وحء وفي ق: والموصى له. 
(۳) كذا في ع» وفي ح: له بها. 
)۱٤(‏ سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ليتصرف أيضا في المرفق مع الأصل لما يريد" للضرورة إلى ذلك. 


وقوله في المدونة: «من أخدم رجلا عبده خانم أو حبس عليه 
مسكنه فإنه يجوز له أن يشتريه منهء را a‏ 
الوجهين. وإن“ كان الأظهر فيه شراء المنافع» لما جاء بعده من الكلام في 
المستخرجة» من منع شراء المخدم للأصل» ومرجع الرقبة. 

وقوله في الذي قال لفلان دار من دوري» ثم قال: عشرة» ودوره 
عشرون › اا 9 عنها بالذي قال لفلان مبذر عشرين مدياء وأرضه مبذر 
مائتين مدياء له عشر ذلك". ثم قال : والدور عند بهد المدزلة .ت 
قال: إن كانت" (الدور)"“ في بلدان شتى أعطى عشر كل ناحية"'. كذا 
في الأصل» واختصرها المختصرون نصف كل ناحية"'. 

قال ابن أبى زمنين: هذا الصواب. يريد لأنه إنما ذكر عشر دور من 
عشرين. أول ا 

ولفظ الكتاب يصح على أنه لما ذكر مسألة المباذر والوصية فيها 
بالعشر. ثم قال: «والدور عندي ته ال 
السار تعملها على ذلك السات 


أي إذا كانت فى عدد 


)١(‏ في ح: فما يريده. 

(0) في ع وح: للأجنبي. 

(۳) المدونة: 5/؟". 

(؟1) كذا في ع» وفي م: ليحتمل . 
(6) كذا في ع» وفي اح: فإن. 
(5) في ح: فأجاب. 

(۷) المدونة: 5"8/5. 

(۸) المدونة: 58/5. 

(4) كذا في حء وفي ق: كان. 
(0) ساقط من ق. 

.58/5 :ةنودملا)١10(‎ 

.)418 : وبذلك اختصرها البرادعي. (انظر التهذيب» ص‎ )١١( 
.58/5 المدونة:‎ )86 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقوله: إدا اوخ بحبس داره» أو ثمرة حائطه › على ولد رجل › أو 
ولد ولدهء فإنه يؤثر أهل الحاجة بالسكنى» والغلة. وأما الوصايا فأراها بينهم 
ار 

قال سحنون: وهذه أحسن من الذي يوصي لأخواله""› وأولادهه”". 
إلى قوله: ليس وصية الرجل لولد رجل”*'؛ ولأخواله”* بمال يكون لهم 
ناجزاء يعتسمونه بينهم بمنزلة وصته لهم ET‏ يمسم عليهم محبسة › 
موقوفة» لأن معنى الحبس إنما هي قسمة إذا حضرت الغلة كل عام" » إلى 
آخر كلامه في ري 

فتأول سحنون أنه اختلاف من قولهء لقوله أولاً في مسألة الأخوال9©© : 
إنما يكون لمن أدرك القسم منهم»” ٠"‏ فجعلها بمنزلة المجهولين. 

وبقوله آخراً: «أراها بينهم بالسوية"'» فجعلها كمسألة المعينين› 
والخلاف فيها معلوم» وذهب عبدالملك إلى أنه محمول على المعين. “١١‏ 
إذا كانوا معروفين» يريد حتى يعرف أنه أراد التعقيب» ومن يأتي بعد وهو 
قول سحنون» بخلاف قوله: لبني تمیم"'» وقيسء ومن لا يتحص '. 


.۷۲/١ المدونة:‎ )1( 

(۲) كذا في ح» وفي ع وق: لإخوانه. 
(۳) المدونة: .۷۲/١‏ 

(1) كذا في ع٠‏ وفي ح: الرجل. 

0( كذا في ع وحء وفي ق: ولإخوانه. 
)ل( في المدونة: :۷۲/١‏ بغلة نخل. 
(۷) المدونة: .۷۲/١‏ 

(۸) انظر النوادر: ٥۳۲/۱۱‏ _ ۳٣٣ه.‏ 
() كذا في ع. وفي ح وق: الأحوال. 
)١(‏ المدونة: ./1١/5‏ 

.۷۲/١ المدونة:‎ )١١( 

)١6(‏ في ح: المتعينين. 


(۱۳) المدونة : /”,. 
)۱٤(‏ كذا في ع. وفي اح: لا يحصى . 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
واختلف فيها قول اھت فقال مرة: مثل هذاء وقال اخ هم 


على الجهالة. ويسم على من حضر القسمء دون من مات» ورواه عن 
مالك. 


وقال محمد: إلا أن يسميهم › أو يعلم أنه قصد أعيانهم. 


وذهب غير سحنون إلى أن ما فى الكتاب ليس بخلاف» وإنما تكلم 
على صفة اختلااف القسم. وأنه يسوي في الوصاياء ويجتهد في الحبس › لا 
أنه خالف”'' فيمن يقسم عليه. 


وما ذهب إليه بعض الشيوخ القرويين من أنه إن كانوا لاا يضبطون 
لكثرتهم. كبني تميم» وفيس › أنه لا يختلف أنه لمن حضر القسمء صحيح 
كما قال. 


وقوله: إن كانوا محصلين معروفين» فحق من مات منهم قائم بلا 
اختلاف» مقسوم”” على السواء» يريد ويقسم على ورثته”*'» لوإن كانوا 
يحصلون] بعد مشقة فموضع الاختلاف” لا يوافق عليه في ]١5١[‏ هذين 
القسمين. وقد ذكرنا الخلاف؛ قبل في ذلك" حتى ينص على أسمائهم» 
ويقصد التعيين وإن كانوا معروفين معدودين» أو ينص على التعقيب. 


(A). 
. الغلة‎ 


)١(‏ كذا في ع» وفي ح: آخرون. 

(0) في ح: خلاف. 

(۳) كذا في ع وحء وفي ق: وقسوم. 

)٤(‏ كذا في ع وحء وفي ق: ورتته بخط. 
(©) سقط من ق. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: الخلاف. 

(0) في ع: في ذلك قبل» وفي ح: قبل ذلك. 
(A)‏ كذا في المدونة وعء وفي ح: القسمة. 


XB‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقوله: إنما ذلك لمن حضر القسمة'''. بين أنه إنما يقسم الحبس على 
غير المعينين» على من حضر القسمة› ومن مات قبل فلا شيء له. وإن 
كانت اة قد ظا 7 لم" تورث عنه» ومن ولد قبل القسم دخل فيه. 
وهو في الواضحة لابن الماجشون. وفى المجموعة لابن كنانة. 
الغلة أي طابت ونظر في قسمتها. وقد اختلف في هذا ابن القاسم. وغيره» 
فيمن يولد. أو يموت بعد طيب الثمرة فى الحبس للعقب» والذي يدل عليه 
لفظ الكتاب ما تقدم. 

وقوله «في الموصي في مرضه بأكثر من الثلث. فأجاز ذلك ورثته من 
غير أن يطلب ذلك لهمء أو طلبه» ثم أجاب عن المسألة» إذا طلب ذلك 
ال ووا ولم يفسر إذا لم يطلب ذلك» وتبرعوا به» فذهب بعض 
الصقليين أن جوابه في الوجهين يجب أن يكون سواءء لأنهم يقولون: بادرنا 
بالإجازة لط“ نفسه » وحنشينا منه إن لم ا 

وذهب بعض القرويين إلى أنه متى كانت إجازتهم قبل استئذانهه”" لم 
يكن لهم رجوعء كان في عياله» أو لم يكن» وإليه نحا التونسي. 


وقوله «في الوارث البائن الكبير» ولو جاز لهم ذلك لكانوا قد منعوا0» 
الميت أن يوصي بثلثه. لأنه كف عن ذلك للذي أجاز». واللفظ فيه 


() المدونة: 5/؟ل. 

)۲( في ى: ولم تؤبرء زائدة. 

(۳) کذا في ح٠‏ وفي ق: ولم. 

)٤(‏ المدونة: 5/هلا. 

(6) كذا في ع۰ وفي ح: لتطيب. 

() في ع وح وق: يبادرء وأصلحته نبادر. 

(۷) كذا في حء وفي ع: إجازته قبل استثذانه. 

)۸( كذا في المدونة» وفي ع وح وق: سمعوا وهو خطاأ. 
(9) المدونة: 5/5. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة I5‏ 

GIB» : : 3‏ 
إشكال» لأن الثلث ماض بكل حالء» وإنما الكلام فيما زاد عليه» علقنا عن 
بعض شيو خنا في المسألة : 


ثلثه» وإلا فلا معنى لهذا الكلام. 


قال أبو عمران: معناه أن يكون مثلاً أوصى بشيء في السبيل» أو 
لفلانء فأجازه. وهو أكثر من الثلث» فيريدون رده» وهو لو علم أنهم 
يردونه إلى الثلث لصرف ثلثه فيما هو أهو''' في نفسهء ولم يجعله في 
الوجه الذي أجازوه لكثرته. 

وقوله لو أن رجلا أوصى بماله كله ووارثه واحد دان 0 فأجاز 
الوصيةء وأبى غرماؤه”". ذلك“ لهم في رأيي فرأى التنفيذ كالهبة 
والعظية: 


وذهب ابن العطار إلى أنه ليس بمعنى ابتداء العطية''. وإنما هو تنفيذ 
لفعل الميت. 

وقوله: إذا قال هذه ودائع عند أبي» أو أقر”"' بدين على أبيه» وأكذبه 
غرماؤه» القول قوله إذا كان إقراره قبل القيام عليه والمقر له حاضر 
ويحلف”. بين هنا ما لم يبين في كتاب المديان» في أن المقر بدين وقد 
أحاط الدين بماله أنه يحلف المقر له» فمنهم من جعل المسألتين سواءء 


(۱) في ح: لهم. 

(۲) سقط من ق. 

(۳) المدونة: 5/5ل. 

() في المدونة: قال ذلك لهم في رأبي. 75/5. 

(5) كذا في المدونة» وفي ع وح وق: رأي. 

(5) القاعدة: :١١1/5‏ اختلف المالكية في إجازة الورثة للزائد على الثلث: أهي تنفيذ أم 
ابتداء عطية؟ وعليه الحوز. قواعد المقري: ص : 455. التاج والإكليل: 59/5". 

(۷) كذا في ع وح» وفي ق: وأقر. 

.۷۷/١ المدونة:‎ )۸( 


۳ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وأنه لا بد من يمينه» كان إقراره على أبيه» أو على نفسه» لأجل التهمة أن 
يحابيه “ بإقراره. وإليه ذهب بعض شيوخ الأندلسيين» وذهب بعض مشايخ 
القرويين إلى الفرق بينهماء لأن المقر على نفسه ساوى بين المقر لهء وبين 
غرمائه» فلم تلزمه يمين. والمقر على أبيه جعل غرماء أبيه مقدمين على 
غرمائه هوء فكان أقوى في وجوب اليمينء وهذه من يمين القضاء التي 
يلزمها الحاكم للمحكوم له» وإن لم يطلب ذلك خصمه. 


وانظر مسألة كتاب العيوب» واعلم أن قوله هنا: ويحلف. ليس 
ع مع شهادته» كما يحلف مع الشاهدء وكما [قال]" في غير هذه 
الال لأنه هنا مقرهء ليس بشاهد. إذ ليس معه غيره» ولهذا لم يشتر 
فيه هنا العدالة» كما شرطها في غير هذه المسألة» وقد يخيل”؟2 للناظر 19 
بمنزلة الشاهد له على سائر الغرماءء فلذلك قال: يحلف [أي] مع لا 
سيما لاستشهاده بعد هذه المسألةء [بمنزلة]““ الرجا ۷ رر على الشيء 
في يديه أن فلاناً تصدق به على فلانء فقال: «إن كان المشهود له حاضراً 
حلف مع شاهده. وكان لهء وإن كان غاشا لم يقبل لتهمت ٩‏ في إقراره في 
يديه”''2. وليس كذلك» فإنه إنما أدخل المسألة للتفريق بين حكم الحاضر»ء 
والغائب. 


0) كذا في ع وحء وفي ق: يحأسبه. 
0) في ح: بمعنى. 

(۳) سقط من ق. 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: يحل. 
)6( سقط من ق. 

(0) سقط من ع وق. 

(۷) كذا في ح٠‏ وفي ع: بالرجل. 
(۸) كذا في ع وحء وفي ق: شهيد. 
(4) في ح: التهمة. 

()المدونة: 5/لالا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


كتاب (القطع 
في) السرقة0 والحرابة29) 


(6) / : 1 1 i te Î 
أخذ الأموال بغير حقها“» ورضى أربابها [محرم] ممنوع» وهو‎ 
› على ضروب عشرة: حرابة. وغيلة. وقهر› وحخيانة. وسرقة. واختلاس‎ 

وخديعه» وتعد» وغصب » وي 
واسم الغصب ينطلق على ذلك كله فى اللغة» ولكل واحد من هذه 
الضروب في الشرع حكم على حياله. 


فالحرابة: كل مال أخذ بمكابرة» ومدافعة. 
والغيلة: ما أخذ بعد قتل صاحبه بحيلة لهلاكه» ليأخذ ماله من إلقائه 


000 سقط من ز وح. 

(۲) المدونة: 556/5. 

(۳) المدونة: 588/5. 

(5) كذا في حء وفي ز وق: حلها. 

(6) سقط من فق. 

(0) ذكر ابن عبدالرفيع ستة تحت مسألة أخذ المال بغير حق. (معين الحكام: .)87١/7‏ 

(۷) كذا في ز وحء وفي ق: فاسم. 

(۸) كذا في ز وح» وفي ق: ما. 

() قال ابن عرفة: الحرابة : الخروج لإخافة سبيل لأخذ مال محترم بمكابرة قتال أو خوفه 
أو لذهاب عقل أو قتل خفية أو لمجرد قطع الطريق لا لإمرة ولا نائرة ولا عداوة. 
شرح حدود ابن عرفة: .١8‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


في" مهواة» أو سقي سم. وحكمه حكم الحرابة. 


والغخصب”'' في عرف الشرع: ما أخذه ذو" القدرة والسلطان 
بسلطانه › ممن لا قدرة له على دفعه. 

والقهر نحو مئله» إلا ا يكون من e‏ القوة في TOS‏ 
للضعيف» ومن الجماعة [للواحد]"» وحكمه حكم الغصب» واسمه يطلق 
عله 'لقة وشبرعا. 


وعلى هذا يحمل [ما جاء]”'' فى كتاب محمدء إذا كان من“ داخل 
المصرء وأما خارجه فحكمه حکہ الحرابة» وعليه يحمل ما جاء 
في[١5١1/‏ المدونةء إذا كان بغير سلاح. وقول ابن القاسم: لا قطع على 
مكابرء إلا أن يؤخذ بحكم الحرابة. 


والخيانة: ما كان لآخذه عليه قبل أمانةء أو يد» وللمتصرف فيه 
< .(4) 
إذنل . 


والسرقة”"'*: كل ما أخذ على وجه الاختفاء» والتستر. 


(۱) كذا في حمء وفي ز: من. 

(۲) الغصب لغة: أخذ الشيء ظلماء وشرعاً: الاستيلاء على حق الغير عدواناً. (التعاريف 
للمناري: ٥۳۸/۲‏ التعريفات للجرجاني: ۲۰۸/۲۲). 

(۳) كذا في ز وح» وفي ق: ذوو القدرة. 

() كذا في حء وفي : ذوي 

)٥(‏ كذا في حء وفي ق: حبسه. 

(5) سقط من ق. 

(0) سقط من ق. 

(6) في ح: في. 

(9) قال المناوي: الخيانة: التفريط في الأمانة. التوقيف على مهمات التعاريف: ؟7/ 994". 

)١(‏ قال ابن عرفة في تعريف السرقة: أخذ مكلف حراً لا يعقل لصغره أو مالاً محترماً 
لغيره نصاباً أخرجه من حرزه بقصد واحد خفية لا شبهة له فيه. وقال المازري : : هي 
أخذ المال على وجه الاستسرار. (شرح حدود ابن عرفة: .)۷٠۹‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة aK‏ 


والاختلاس: كل ما أخذ بحضرة صاحبهء أو القائم عليه أو الناس» 
ظاهراً على غفلة وفر به آخذه بسرعة'. 

والخديعة: كل مال أخذه بحيلة» اختدع بها صاحبه» كالمتشبه" 
بصاحب الحق» أو الوديعة» فيأخذها ممن هي بيده" أو المرائي برأي 
الصلاحء أو الفقرء وليس منهم“» ليأكل بذلك ما لا يحل له ممن أبيح 
له ذلك والذي يسقي الناس السيكران حتى ينام أو يخبل عقله» فيأخذ 
ماله» أو يشبه عليه بشعوذة» ونحو ذلك. 


وفى المدونة فى ساقى السيكران: أنها حرابة؟» وظاهر ما فى كتاب 
محمد أنها إنما تكون حرابة إذا كان ما سقاه يموت منه. 


والححد: إنكار ها تقرر”" فى ذمة الجاخد ٠‏ وامانته > من مال 
غيره» وهر من و الخيانة. 


والتعدي: ما أخذ بغير إذن صاحبه» بحضرتهء أو مغيبه» وليس على 
وجه القهر› والاختلاس › وهو نحو من الغصب. لكن بينهما فرق في 
الصورة. وفي بعص وجوه أاحكافهنما: ولهذه الوجوه في الشرع کان 
ضمان ما أخذ لربه» وحدود الله فى ذلك. 


(0) انظر التوقيف على مهمات التعاريف: ."١97/7”‏ 

(؟) كذا في د» وفي ق: كالتشبه. 

)۳( كذا في د» وفي ق: فيأخذ ممن هو بيذه. 

)٤(‏ في ح: أو المرء يرى لصلاح. 

)٥(‏ كذا في ح» وفي ق: منه. 

(0) المدونة: 4/5:". 

(۷) کذا في ح۰ وفي ق: تقدم. 

(۸) قال المناوي: الجحد: إنكار ما سبق له وجود وهو خلاف النفي. (التوقيف على 
مهمات التعاريف: ۲/ ۲۳۲). 

(9) كذا في ح» وفي ق: أو أمانته. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
سا٠ا‏ د 
فحد الحرابة: ما نص الله تعالى عليه من التخيير بين أربعة» (في)“ 
القتلء أو الصلب» أو القطع من خلافء. أو النفي من الأرض» ولا خلاف 
8 المذهب أن للإمام فيمن ا يقتل › أو تطا ٩‏ [إخافته]“» ويعظم 
شرهء أن يأخذ فيه بأي ذلك شاءء لكنه استحب للإمام أن ينزل التخيير في 
عقابه بحسب حاله» فإن كان لأول خروجه ولم يخف طريقاء ولا قتل» ولا 
اغد بالا فوته الضرت»:«والتفى. فان أخذ مالا ار أخاف سيل 
فالخيار في الوجوه الأربعة» لكن استحت إن كان من ذوي الرأي والتدبير 
قتله» وصلبه. وإن كان من ذوي البطش» والجرأة» قطعه. أو قتله. أو صلبه. 
فإن قتل فلم يختلف التأويل على المذهب أنه يقتل. وهو قول مالك. وأكثر 
أصحابه. وأنه لا بد من قتله. ولا تخيير للومام فيه» إلا أبا مصعب» فرأى 
التخيير فيه سائغا وإن قتل في سائر الوجوه. 


واختلف تأويل الشيوخ على مذهب الكتاب إذا طالت إخافته» وعظم 
شره» ولم يقتل. فأكثرهم يرون أن الإمام فيه مخير بما شاء» لکن 7“ 
يستحبول له النفي . ويجري الاستحباب في تفصيل صماته . كالذي قىلە › إذا 
أخاف» وأخذ المالء و[لو]"' لم تطل إقامته» وهو ظاهر لفظه في قوله: 
«لا يخير الإمام إذا قتلء وأخذ المال» وأرى" أن يقتل إذا أخذ المالء 
ولم يقتل ادا رأى ذلك امام“ وعلى هذا اختصرها أكثرهم. 


وتأول بعض الأندلسيين أن حكم هذا حكم الذي قتلء لا تخيير 


)١(‏ سقط من ح. 

(۲) سقط من ق. 

)۳( في ح: تطول. وفي ق: يصول. ولعل الصواب: تطل. 
00 سقط من ق. 

(") سقط من ق. 

6 كذا في د» وفي ق: ورأى. 

."٠٠. ۲۹۹/٩ المدونة:‎ )۸( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة AD:‏ 


للومام فيه» ولابد من قتله» واستدلوا بقوله: «فأما من أخاف» ونصب نضا 
شديداً فهذا لا تخيير فيه» ويقتله الإمام». ولم يكن هذا الكلام في رواية 
الدباغ. وهو له في کتاب محمدء إذا طال زمانه» واشتدت محاربته» وأخذ 
المالء قتلء وإن لم يقتل» وتأول الأولون ما في الكتاب أن معناه أن له 
قتله» لا أن ليس له تخيير في سواه» وهو الصحيح. 


وحكى القاضى أبو الحسن الماوردي عن مالك فى المسألة 
CL‏ الحتونات نا كان عنم TN SEE‏ 
غل ال جب احا فاق" كك يكن حل :إن كان 
ذا رأي» وتدبير» ويقطعه من خلافء إن كان ذا بطش» وقوة. وإن 
كان بخلاف ذلك عزره» وحبسه. فجعل ما استحسن مالك في إباحة 
لحر ما مرا ولا شوك مالف رلا امحانه:. هدا خد 
الحرابة» والغيلة» وما في معناهما. 


وأما حد السرقة: فقطع اليدء كما نص الله تعالى عليه وبينته السنة 
من شروط ذلك» في النصاب“ ٠‏ والحرز ٠‏ وترتيب القطع في الأعضاء 
الأربعة» فلا يصح القطع عندنا إلا بتسعة شروط: البلوغ» والعقل» وألا 
يكون للسارق في المسروق شبهة ملك» ولا إذن» وألا يكون السارق 
مضطراً للسرقة لمجاعة لحقته" ٠»‏ وأن يكون المسروق مما يصح ملكه. 
وتموله» وأن يُخرجه من حرز مثلهء وأن يكون نصاباً يوم السرقة» وأن 


.” ٠٠١/5 المدونة:‎ )١( 

00 الأحكام السلطانية للماوردي: ۷۸. 

(۳) قال الله تعالى: والسارق وأَلسَّارِقَةٌ ا اديا جرا يما بمَا كسبا تكلا س E‏ واه 
عر حَكيِدٌ 402 المائدة: الآبة: .٠۸‏ 

)0( لقول الرسول يَكةخ فيما أخرجه البخاري ومسلم: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع 
دينار فصاعداً» واللفظ لمسلم. 

ره( هو ما خصص عادة لحفظ أموال الناس وهو يختلف في كل شيء بحسب حاله. 
(تفسير القرطبى: .)١517/5‏ 

(؟5) المقدمات: 00 


A‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
يكون من الأموال التي يجب فيها القطع. وأن يأخذه على وجه الاستتار. 
واا 


واختلف في وجوب القطع» أو سقوطه في نوادر مسائل خرجت عن 
بعض هذه الأصول» كالخلاف في سرقة الصبي الحر""» وهو مما لا يصح 
تملكه» وكالخلاف في سرقة أهل المغنم منه"” »2 وفيه لهم شبهة» وكذلك 
الخلاف في مسائل» هل هي سرقة؟ أو خيانة؟ أو إخراج من حرز؟ أو غير 
إخراج”؟' ؟ وهي منصوصة في أمهاتنا. وما عدا هذين الضربين: الحرابة» 
والسرقة» وما في معناهما من سائر الأقسام» فليس فيه حد محدود» ولكن 
في ذلك العقوبة بالسوط. وطول السجن. كحكم فاعل ذلك وجنايته» وأما 
الحكم الآخرء فضمان ما أخذه هؤلاء» فكلهم ضامنون لما أخذوه في جميع 
الوجوه لأربابه» إلا فى المحارب» ومن فى معناهء والسارق ومن فى 
جک ل اتے '"؟ علبهسا حدهما وهما عديمان» ,رفك اذهب غین ا 
أخذوه» فلا ضمان عليهم» ولا يجمع”" عليهما عقوبتان» حدء وغره“. 
وكذلك لو طرأ عليهما من يوم السرقة إلى ]١57[‏ يوم القطع عدم لم 
يضمنا. وإن كان؛ اليوم موسراًء هذا مشهور المذهب» وأشهب يشترط 
تمادي العدم إلى يوم الحكم بالغرم» فلو حدث له عسر بعد القطع وقبل 
الحكم بالغرم لم يلزمه عنده ضمان. 


وحكى ابن شعبان الضمان على كل حال» قطع أو لم يقطع. في حال 
اليسر. والعسر. وحكى عبدالوهاب عن بعض مشايخنا أن القياس إسقاط 


.7١8/ انظر تفصيل هذه الشروط فى المقدمات:‎ )١( 
.٠٤١١/۳ المعونة:‎ ۳۹۷/١١ النوادر:‎ )6( 
.١477 7/7 المعونة:‎ ."8”/١5 النوادر:‎ )۳( 
۔ وؤ".‎ ۳۹۸/۱۲٤ النوادر:‎ )٤( 

(8) انظر النوادر: ۳۹٤/۱٤‏ وما بعدها. 

(5) في ح ودء وفي ق: أقمنا. 

(۷) في ح: پجتمع. 

(4) كذا في ح» وفي ق: وعدم. 


التنبيهات أ م لمستشطة على الكتب المدونة والمختلطة AK‏ 


الضمان مع القطع في كل حال» من عسره» ا وهو ظاهر حديث 
النبي ييه خرجه النسائيء فأما مع وجود عين ما أخذوه فذلك لأربابه بكل 
حال» وإن كان في يد غيره ممن اشتراه منه. 

وقوله في الكتاب: وإنما تقوم الأشياء [كلها]”" بالدراهه”*؟' مذهبه. 
وهو مشهور المذهب” ٠‏ أن للسرقة نصابين: من الفضة ثلاثة دراهم» ومن 
الذهب ربع دينار"» وما عداه مما يقوم» فما قيمته ثلاثة دراهم كان أكثر 
من ربع دينار» أو أقل. وجب فيه القطع. ا ماقت عن سيره 
المذهب» وشارحيه» سواء كانت المعاملة في البلد بالدنانيرء أو بالدراهم. 
وهو نص ما في كتاب ع 

وذهب ابن عبدالحكم أن نصاب السرقة واحد» وهو ربع دينار من 
الذهب» أو قيمته فيما عداه. وأن التقويم بالذهب على كل حال في كل 
شيء من الفضة» والعروض. وأن الثلاثة دراهم إذا كانت أقل من ربع 
دينار لارتفاع الصرف فلا قطع فيهاء وهو مذهب الشافعي. وقال بعض 
المتأخرين من شيوخ القرويين إنه القياس» لقوله عليه السلام: القطع في 
ربع دينارء ولا قطع إلا في ربع دينار. وذهب غير واحد من شيوخ 
البغداديين» والمغاربةء أن التقويم إنما هو بمعاملة البلدء من دنانير» أو 
دراهم”'''. وأن معنى قوله في الكتاب: «يقوم بالدراهم»"'» أنها بها 


< ."84 - ۳۸۳/۱٤ انظر التمهيد:‎ )١( 

(۲) انظر تفاصيل هذه الأحكام في التمهيد: "87/١14‏ 84". المقدمات: .۲۲٤۲/۳‏ 
(15) المدونة: 555/5. 

() الجامع لأحكام القرآن: 5/ .15١‏ 

.۳۸٦/۱٤ النوادر:‎ )0( 

(V۷)‏ في د: معظم. 

.۳۸٦/۱٤ النوادر:‎ )۸( 

(9) انظر الجامع لأحكام القرآن: .٠١١/١‏ 

(0)انظر النكت لعبدالحق الصقلي كتاب السرقة» والمعونة: 7/7 .١415‏ 

.1555/5 المدونة:‎ )١( 


ANE‏ التبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
معاملتهم" ٠‏ وإن كانت المعاملة بهما جميعاً فالتقويم بأكثرهما'"“ معاملة 
به» كسائر التقويمات [في المقومات]”". 

واستدل بعضهم بقوله أيضاً في الكتاب في فا الدهن 

قيمته إدا سات 27 5 ربع دينا ر قطع"''. 

( : 75 1 1 5 

ولقوله في الشاة: إن كانت قيمتها يوم خرج بها ربع دينار قطع» 
وقد قوم هنا بالذهب. وحمل ذلك أنه تسليم منه أن القيمة قد تكون 
بالذهب. 


0 إن كانت 


وقوله: «هل يحبس السارق حتى نر شو الشاهدان» أ يكلفه 
القاضي؟ قال: لا يكلفه'' عند مالك» ولكن يسجنهء وليس في الحدود 
ا .بريد بالكفين الشمين» انا الك من الشرط اتملازميه ف ار 
من الناس في الأمر القريب لثلا يفرء فهذا كالسجن» ومما يفعله الحاكم 
فيما قرب. 


وقوله في الشهود إذا أشهدوا فزكوا بعد أن عمواء أو خرسوا"' أو 
جنواء. أو ماتوا. أنه تجوز شهادتهم. فقوله: عمواء أو خرسواء سواء على 
غير المذهب. وإنما هو من سؤالات المخالف الذي لا يجيز شهادتهم. 


)1١(‏ كذا في ح» وفي ف : معاملته. 
(۲) في ح: بأكثرها. 

(6) سقط من ق. 

)€( في ع وح وف : الرهن› والصواب: الدهن 
() في ق: سلب والصواب: سلت. 
() المدونة: 581١/5‏ _ ۲۸۲. 
(0) المدونة: 587/5. 
E‏ 

6 في ح: لا يعقله. 

)١(‏ المدونة: 5//ا5؟. 

)١١(‏ المدونة: 51//5؟. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة aD‏ 


وقيل: لعله يريد فى الزناء وحيث لا تجوز فيه شهادة الأعمى» فسأل 


هل يراعى ذلك بعد أداء الشهادة» وهذا 2 قوله: «أو و 


1 ع »ع 5 1 1 ٠‏ 9 )۳( 507 

وقوله: «أرأيت النصراني يسرق من نصراني» أو من مسلم "» فتقوم 
عليه بينة من المسلمين» قال: قال مالك: يقطع)”*'. ثبعت هذه المسألة في 
بعض النسخ» ولم تكن في أصول شيوخنا. 

وقوله «في الضيف إذا سرق من بعض منازل الدار وليس عليه 
E‏ لا قطع عله لأنه أوسلة: دارم واتعيتة عل اختلت فيا 
و تأويل قوله في المدونة هذا فقيل : معناه أنه لم يحرج به » ولو 
Oe E‏ 0( . 
الكتابت؟ وحكى استحسانه» واستصوابه عن اتی ETE‏ ¢ وحكاه 
لاغ ]111 مالك ا ا 


وذهب غيره من شيوخ الأندلسيين إلى أن مذهب الكتاب ألا قطع عليه 
جملة» وإن أخرجه إلى مخارج الدار قال: وهو مذهب محمدء لأنه نص 
فی الاين أن خائن › وليسن 0057 ونص الو كتاب محمد . ۷ 


لل في ح: يرده. 

.۲٦۷/١ المدونة:‎ )۲( 

(۳) في د: من النصراني أو من المسلم. ‏ 
(5) المدونة: .١56"/5‏ 

)٥(‏ كذا في ح › وفي ف : منازل المغلقة. 
(5) في ق: لأنه إذا وهو غير واضح. 
(۷) المدونة: 7977/5 ؟. 

(A)‏ في ف : وفي بعض. 

(9) في ح: الشيوخ. 

)١(‏ سقط کح 

(0)انظر النكت لعبدالحق الصقلى كتاب السرقة. 
(*1) سقط من ق. ١‏ 

.4١57/١85 النوادر:‎ )۳( 

.41١7/١5 النوادر:‎ )١5( 


- التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
يقطع وإن خرج به من الدار”. ومذهب سحنون القطعء وإن لم يخرج 
به" وكذلك اختلفوا فى مسألة الزوجين أيضأء فقيل: ظاهر المدونة 
القطع. وإن لم يخرج به من الدارء وهذا تأويل [الأندلسيين» وهو قول 
سحنون في الزوجة والضيف”". وقيل: لا قطع حتى يخرج به من الدارء 
وهذا اول القرود ويين. . وحكاه عبدالحق [عن AU‏ فى كتاب محمد » 
كما حكاه'' فى الضيف سواءء والذي الك في كنات محمد لا قطع 
على الو بو ف عقر او کا اقل فى ال 
وتأول بعض شيو خنا اللفظ الذي حكاه عبدالحق لمالك في کتاب محمد » أنه 
لا يقطع حتى يخرج به من الدارء أنه وي بيد التي قبله”*' في 
الأجنبي» لا على الزوجة والضيف. لنصه أنه لا قطع E‏ اك 
به في أول الكلام. وإلا فكان قوله متناقضاًء ولا خلاف فيما سرقه أحد 
الزوجين من صاحبه مما لا يغلقه دونه في منزلهماء ولا يحجره عنه. أنه لا 
مسكنهماء مما لم يؤذن له في التصرف. أن فيه القطع. 


واختلف على المدونة مما سرقه الأجنبى من بيوت الدار المشتركة غير 
المأذون فيها لير افا 


فقيل : معنى المدونة أنه لا يقطع حتى يخرج به من جميع الدارء كما 


.4١5/1١5 النوادر:‎ )( 

.5١5/١5 النوادر:‎ )۲( 

(۳) النوادر: 415/14. 

() سقط من ق. 

(©) سقط من ق. 

(5) في ح: حكي. 

(۷) النوادر: 415/154. 

(N)‏ كذا في د وح» وفي : قبلها. 

(9) في د: خرج. 

)٠١(‏ كذا في دء وفي ح: لغير أصحابناء وفي ق: لغرماء أصحابها. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TF‏ 
قال في الثوب المنشورء وفيما سرق”“ من قاعتهاء وهو تأويل بعض شيوخ 
عبدالحق › وهو قول سحئون. ) 


قال بعض شيوخنا: وهو القياس» لأن الأشراك يتحفظ بعضهم من 
بعض › بالاغلاق لأحرازهم 0 الأجنبي ا الدار. 


وقيل : ظاه ° أنه يقطع إذا أخرجه عن حرزه» ين يبن به» 
وفيما أخذه من ساحة الدار إذا خرج'' به157*[4]/ عنهاء وكذا نص في 
كتاب محمد في الوجهين جميعاً"» وهو تأويل بعض الأندلسيين. 


وقيل: القياس أنه" متى أخرجه من الحرز إلى الساحة» [ألا يقطع 
فنا اعد مالاا :)لا ر فر کات رالد 
خروجة من الدارء وإليه نحا أبو إسحاق التونسي"'''». والقياس ما قاله 
سحئون » وتاولة القرويون. 


أرسلني إلى منزله فأخذت له هذا المتاع. قال مالك: ينظرء فإن كان له إليه 


انقطاع لم يقطع» وإلا قطعء ولم يقبل قوله»"'. 


69 في د يسشرق. 

(۲) كذا في ح» وفي ق: ومن. 

(۳) كذا في ح ود» وفي ق: لباب. 
(54) كذا في دء وفي ق وح: ظاهرها. 
)6( في ح: فإن لم. 

(7) كذا في ح» وفي ق: أخرج. 
(۷) النوادر: .2١5/1١54‏ 

(A)‏ في ق: إذا قطع. زائدة ولا معنى لها. 
(9) سقط من ق. 

)٠١(‏ فى د: ولو. 

(١١)انظر‏ المقدمات: /7184. 

(۲) المدونة: 75017/5. 


TT‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

فيل : معئأه إنه [اعترف ا سرقه» وأخذه خمية › وكذلك له في 
كتاب محمد. قال أبو عمران: وهو تفسير لما في المدونة. وإنما قطع 
بإقراره. 


ولو قال دفعه إلي ما قطع. وقال غيره: إنما لم يقطعه وإن أخذه على 
وجه الاستتارء بالليل'" لأنه لم تقم بينة"" على ذلك» ولو قامت عليه 
[بينة]““ لم يصدقء. وإن كان له إليه انقطاع. كما قال في المسألة التي 


قبلها. ولم يفصل فيها. 


ومسألة «دعوى السارق المتاع أنه متاعه» وقد قامت عليه البينة 
بالسرقة» يقطع. ويحلف مدعي المتاع أنه ليس للسارق» فإن نكل حلف 
السارق» ودفع إليه المتاع» ولم تقطع يده»”*'. كذا جاءت المسألة في بعض 
الأصول» وهي ثابتة. وكذا في كتاب ابن المرابط. وكذا اختصرها ابن أبي 
زمنين» ولم يذكر ابن أبي زيد قوله: ولم تقطع يده. وحوق في كتاب ابن 
عتاب على قوله: ولم تقطع يده. ولم تكن في أصله. وكانت عنده مخرجة. 
وقال: أوقفها سحنون» وسقطت في كثير من الأصول. وقرأها ابن لبابة. 
وأنكرها العتبي. وحكى اللخمي أن في بعض روايات المدونة: وتقط»ء”) 
يده» وفي بعضها: [ولم تقطع يده]"» واختصرها كثير من المختصرين : 
فلابد من قطعه» ويحلف له الطالب» ويأخذه» فإن نكل حلف السارق 
ا 
(۱) سقط من ق. 
(۲) كذا في ح» وفي ق: وبالليل. 
(۳) كذا في حء وفي ق: لم يقم ببينة. 
(4) سقط من ق. 
(6) المدونة: .۲۷٤/١‏ 
() كذا في ح ودء وفي ق: يقطع. 
(۷) سقط من ق. 
(۸) النوادر: .460١ 56٠/١54‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وهر قول اش القاسم› أولا. وهو قول عيسى ٠‏ وروي عن ابن القاسم 
ا له يمين 0 صاحب المتاع. قال اين أبي زمنين : وهو اق 
بأصولهم. 

ومسألة"'' السارق من الحمام"» وقوله: إن سرق منه من لم يدخل 
الحمام قطع ". ثم قال: فإن سرق هذا المتاع في الحمام رجل ولم يدخل 
الحمام من مدخل الناس من بابه» مثل أن يتسورء أو ينقب» فأخرجهء فإنه 
يقطع“» قد تشكل هذه المسألة على كثير ممن (لم)“ يذاكرء فيظن أنه 
ا 5 :1 (Or‏ 
إنما يقطع من نقب الحمام» ولم عل من بيده ولببين [كذلك] بل كل 
من دخل الحمام» وسرق من نقبه > أو غيره» ممن لم يدخل مع الناس 
داخل الحمام» أو اعترف أنه لم يأت ليدخل الحمامء إنما جاء 
فضا فإنه er‏ > لأن العلة في سقوط القطع عنهه”ة الإذن فى لبس ثيا 
بعضهم بعضاً. والتصرف في التوسع لأنفسهم فیا و ع اا 
وي gg‏ 0 لثيابه» فصار بحكم العرف كالمأذون 
له في ذلك. فيسقط عنه القطع لذلك» وإذا اعترف أنه [لم]”'2 يدخل 


)۱( في د: ومثله. 

.۲۷١ . ۲۷٤/١ انظر المدونة:‎ )۲( 
.5١7/١5 النوادر:‎ )۳( 

.)١١/١۴١ النوادر:‎ )٤( 

)6( سقط من ح. 

(۸) كذا في ح ود» وفي ق: عنه. 

(4) كذا في ح ودء وفي ق: وتنحيتهم. 
)٠١(‏ كذا في ح» وفي ق: وله هي» وفي د وليبقي. 
)١١(‏ كذا في ح ودء وفي ق: موضعها. 
(0) في د: بينهما. 

(۳) سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الحمام ولا جاء لدخوله إلا للسرقة» فقد اعترف أنه ممن لا إذن له في 
ذلك. 


وقد ذهب بعض الشيوخ أنه إن سرق من الثياب التي في الطيقان“ 
قطع» كان ممن دخل الحمام أم لاء لأنه لا إذن له في التصرف [فيها] ". 
وإنما هي لمن سبق“ إلا أن تكون لهم عادة في المشاركة» والتوسع في 
ذلك» أو تكون طيقاناً كباراً تحمل ثياب جماعة. وترفع فيها كما يصنع على 
الألواح والدكاكين. 


وقوله فى شهادة الأخوين لأخيهماء «قال: إذا كانا مبرزين في العدالة 
جازت شهادتهما لأخيهما»“. قد" تقدم الخلاف في تأويل المدونة» 
ولفظها في المسألة. وفي غيرها. 


وهل التبريز شرط في ذلك أو هو" اختلاف من قوله في كتاب 
الشهادات» وقد اختصر كثير لفظ التبريز هنا 


والأترجة*) بضم الهمزة» وفيها ثلاث لغات: أترنجةء وأتدسةةة) 
بحذف النون» وترنجة. وقول مالك في الكتاب في الأترنجة التي قطع فيها 
سارقها إنها التي تؤكل'' ولم تكن ذهباًء ولو كانت ذهبا لم تقوم وقد 


(1) في ح: إلا السرقة 

(۲) في ح: الطباة 

(۳) سقط من ى. 

)٤(‏ كذا في ح؛ وفي ق: يسبق. 
(©) المدونة: .۲۷۷/١‏ 

020 في د: وقد 

“© كذا في ح ودء وفي ق: وهو. 
(۸) في المدونة: الأترجة. /١‏ ۲۷۷. 
(9) كذا في ح ودء وفي ق: أترجة. 
20 التمهيد: ."٠۰۹/۲۲‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة AE‏ 


ذكر فن الخدنت اا قرت وتال عم اا ٠‏ كانت :م ذهب قفر 


واحريسة الع : هي 2 في المراعي من المواشي 


و«المراح»”*' بضم الميم: موضع مبيت الماشية””“. وقيل: منصرفها 
ال وقل تقدم في في الزكاة. 


we 


و«الجرين»" بفتح الجيه”"" : كالأندر”* للتمر. 
والمجن بكسر الميم: الت 


وقوله: نطرون كذا هو في أصول شيو خا بلول » وطاء مهملة. وقیدناه 
عن ابن عتاب بفتح النون. ورويناه عن غيره نضمها. وكذا قيذه افر المرابط. 
وابن وضاح. بقوله: لطرون باللام. قال ابن وهب: هو جنس من الشب. 
وقال غيره: هو غاسول يشبه الطفل. 


.":٠9/77 انظر التمهيد:‎ )١( 

(0) كذا في ح ود» وفي ق: إنما. 

.۲۷۸/١ المدونة:‎ )۳( 

.۲۷۸/١ المدونة:‎ )4( 

)٠(‏ قال ابن منظور: المراح: بالضم المكان الذي تأوي إليه الإبل والغنم بالليل» وبالفتح 
المكان الذي يروح إليه القوم. (لسان العرب: روح). 

(0) المدونة: 9/8/5 7. 

(۷) المكان الذي يجفف فيه التمر. مختار الصحاح: جرن. وقال أبو عبيد: والمربد أيضاً 
موضع التمر» مثل الجرين» فالمربد بلغة أهل الحجازء والجرين لهم أيضاًء والأندر 
لأهل الشام» والبيدر لأهل العراق. قال الجوهري: وأهل المدينة يسمون الموضع الذي 
يجفف فيه التمر مربداً وهو المسطح. والجرين في لغة أهل نجد. (لسان العرب: 
ربد). 

(۸) كذا في ح٠‏ وفي ق: الأندر. 

)4( في ح : الثياب. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


و«الطرار”'22”"؟2 هو الذي يطر ثياب الناس”". أي يقطعهاء ويشقها عن 
أموالهم ليأخذها. 


وقوله في الشاهدين فى الطلاق : ولم يدخل بها فرجعا عن شهادتهما 
وو ا ا e‏ . وكذا عندنا في 
الأصول. قال بعض الشيوخ : لم يبين لمن هذا النصف. لوحم ارد 
على أنه إنما يغرمه للزوج» وكذا جاء 0 العاشر من الأقضية”*', 
0 النصف الذي قبضت المرأة للزوج› وخ '؟ غير واحد على أنه إنما 

ما" النصف للمرأة» ليكمل لها صداقها الذي وجب لها على" الزوج» 
SR lk AE‏ ق" قبل الدخو ل ك الال اق وو 
قالوا: وضمتا”"'؟ نصف الصداق للروجة. 00 وهذا الذي يقتضيه النظر 
والقياس على الأصولء. لأن غرمه على الزوج” "'؟ لا وجه لهء إذ النصف عليه 
متى حصل الفراق قبل“ الدخول واجب» فلم يغرمانه”*'2 له» وإنما الحق 


6 كذا في ح› وفي ق: الطرطار. 

.58٠١/5 المدونة:‎ )۲( 

(۳) الطر: القطع والشق. مختار الصحاح» لسان العرب: طرر. 

.7587/5 المدونة:‎ )٤( 

(5) في ح: العشور من الأسمعة. 

(؟) كذا في حء وفي ق: فحملها. 

(۷) في ح: يغرم. 

(6) في ق: عن. 

(4) في ح: بالفراق. 

)٠١(‏ في ح: وعليها. 

.٠٠١۷ قال البرادعي: وإن لم يدخل ضمنا نصف الصداق للزوج. (التهذيب:‎ )١١( 
مخطوط).‎ 

(0 كذا في ح» وفي ق: وضمنه. 

(۳) في ح: غرمه للزوج. 

)١5(‏ كذا في ح» وفي ق: وقبل. 

)٠١(‏ في ح: فلم يغرماه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
للمرأة لإبطال النصف . . ا وأكيت وسحنول لا یریان عليهما من 
السهز ف 


[154] ومسألة السارق إذا صبغ الثوب. وقوله: ؛ «إذا““ أراد صاحب 
الغوب أن يعطي السارق قيمة صبغهء ويأخذ ثوبه فذلك لهء وإن أبى بيع 
الثوب» وأعطي منه قيمته يوم السرقة لربه»”*". كذا في كتاب ابن عتاب» 
وكثير من الأصول على اختصار لفظها. وعليه اختصر أبو محمد» وأكثر 
المختصرين. 


وفي روا اين السرائط». وسقي الروانات ‏ 4 فال أرق ٠‏ أن يناع 
الثوب. وذكر فى الجواب مثل الأول» إلا أنه لم يجعل له ES‏ وعلى 
هذا اختصر ابن 7 زمنين. ثم قال بعد ذلك: فإن قال رب الثوب أنا أخذ 
ثوبي» وأدفع إليه القيمة': قال: ليس ذلك له ولكن يباع» فيعطى 
قيمته على ما وصفت لك» ولا يكون بالخيار عليه› كذا في كتاب ابن 
عتاب» وهو خلاف ما عنده أول المسألة» ووفق ما عند غيره. وهذا الكلام 
الآخر ابت فى كثير .مق الت ساقط”''؟ من كثير"'''» وأوقفها في كتاب 


E TAG) 

(۲) في ح يشبه: ولأن لها. 

(۳) قال البرادعي: وفي الطلاق إن دخل بالزوجة فلا شيء 2 وإن لم يدخل ضمنا 
نصف (التهذيب: .)٥١١۷‏ 


6 0 5 
)53( في ح : الرواة. 


(۷) كذا في ح» وفي ق: لا أرى. 

(۸) في ح: قيمته. 

6 في طبعة دار صادر وطبعة دار الفكر: قال ذلك له وكذلك الغاصب. (طبعة صادر: 
(YAY /٦‏ 

() في ح: وساقط. 

(0 وهو ساقط من طبعتي دار صادر ودار الفكر بهذا اللمظ. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ابن المرابط. وكان عندهء قال: ذلك عليه. وكذلك الغاصب (أيضا)'. إذا 
صبغ الثوب. وكذا (كان)”") في كتاب ابن سهل. 
ومسألة السارق”" «إذا سرق حنطة فطحنها سويقاً»”؟. ثابتة صحيحة في 
أكثر الأمهات. وفي كتاب ابن عيسى» وابن المرابطء وابن سهل. وأوقفها في 
كتاب ابن عتاب. 


والحيف” : الظلم. 

والداعر"؟: الفاسق الجريء بفسقه. 

ومعنى تكزا"' بالزاي تنقبض ٠»‏ ويبطل النفع بها. 
و«الصوائف»"': الجيوش العظامء الذين يغزون في الصيف. 
وعينوا السرقة. أي أظهروهاء وأروا عين المسروق نفسه. 


وقوله: «ينبغي للإمام أن يسال الشهود في السرا" موافق لما في 
كتاب ابن حبيب» أنه لا يجتزئ بتزكية العلانية عن تزكية السرء وخلاف 
جازت شهادتهم. ولا أبالي في السر سأل عنهم. أو في العلانية»"'. 


(۳) في ح: السويق. 

(؟) المدونة: 581//5؟. 

)٠(‏ الحيف: الميل في الحكم والجور والظلم. مختار الصحاح» لسان العرب: حيف. 
() الدعارة: الفسق» والدعر: الفساد» والداعر: الفاسق. لسان العرب: دعر. 

(۷) في ح: تکرز. 

(۸) لسان العرب : كن 

."٠54/5 المدونة:‎ )4( 

.5845 2587/5 المدونة:‎ )١( 

.58٠/5 المدونة:‎ )١١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة i‏ 
السرقة»"» حجة لمن يقول: أنها ليست بجرحة» وقد ذكرناها قبل في 
كتاب الولاء» والتأويل فيها. 

وقوله: «إذا قال رب المتاع ما سرق مني فأقمت عليه الحدء أيقول 
للذي أقر له بالسرقة: احمل متاعك» فيجعل المتاع'"' متاعه» أأقطعه؟ قال: 
نعم0”". كذا في كتابي الذي أقر له. وأشك في صحتها من رواية ابن عتاب. 
ولم تكن لابن المرابط. وليست له في كتابه. ولا في كتاب ابن سهل» ولا 
أكثر النسخ» والروايات» وإنما فيها القول قول الذي أقر بالسرقة» احمل 
متاعك. وبإسقاطه”؟' تصح المسألة» ويزول إشكالها. وبذلك اختصرها 
المختصرون. ولكن قد يرد له إلى معناهاء أي للسارق الذي أقر لهذاء إلا 
أن يكون معناها المسروق منهء بدليل قوله: «فيجعل المتاع متاعه. 
ويقطعه””. إلا أن يدعيه رب المتاع» فيكون المتاع له" فيرجع إثباتها 
وسقوطها بمعنى واحد. 

وشغب بفتح الشين [المعجمة]" وفتح الغين [المعجمة]”*'. وآخره 
باء» قرية من مصر على اثني عشر مرحلة”''*. 

والربيئة''2 بفتح الراء» وكسر الباء بواحدة مهموزهء الطليعة التي 


.591١/5 المدونة:‎ )١( 

(۲) كذا في ح» وفي ق: فيحمل رب المتاع. 

(۳) المدونة: ه/596؟. 

(4) في ح: وبإسقاط «له». 

)0( في ح: وتقطعه. 

(5) المدونة: 596/5. 

0390( سقط من ق. 

(۸) سقط من ق. 

(4) كذا في ح. وفي ق: أثنا عشرة. 

)١(‏ قال الحموي: شغب بفتح أوله وسكون ثانيه وآخره باء موحدة ضيعة خلف وادي 
القرى كانت للزهري وبها قبره. (معجم البلدان: ١۲/٣١‏ معجم ما استعجم من 
البلدان: .)۸٠۲/۳‏ ولم يذكر ما ذكره عيا ض بمصر. 

."٠١١/5 :ةنودملا)١١(‎ 


i‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
تتجسس للمحارنين. وينظر لهم من الأماكن العالية وشبهها. 

وقوله في الذي ATES‏ عليه بالإقرار بالسرقة» وهو ينكر. ا 
يقال إذا أتى بر يعذر"“““ ومثله في كتاب القذف في المعترف بالزناء إذا 
قال" (إنما)”* أقررت لوجة كد قال > وكذلك إن تحن الاقران. أصلا فان 
شال 

وقال: فى آخر الكتاب في الذي تعدم عليه البينة بإقراره بالحرابة» 
وهو ينكرء أنه ا ولا يقام عليه الحد»". 


وف في كتاب القذف أيضاً في المعترف بالزنا إذا رجع. وإن لم 
يقل لوجه كذاء لم پحد. فظاهر هذاء قول له [ خر" قد جاء عنه في 
0 الكتاب» أنه يقال : وإن لم يأت بعذر. 


3 


)۳( في ح: يعزر» وفي ق: يعد وفي المدونة: يعذر وهو ما أثبتناه. 

)٤(‏ ونص المدونة كما يلي : قلت: أرأيت ان شهدوا عليه أنه أقر بالسرقة أو بالزنا وهو 
ينكر أيقيم عليه الإمام الحد في الوجهين جميعاً في قول مالك آم لا؟ قال: قال 
مالك: إن أتى بأمر يعذر به مثل أن يقول: أقررت لكذا وكذاء قبل منه ذلك. قلت : 
أرأيت ان جحد ذلك الاقرار أصلاً. أيقال؟ قال: أرى أن يقال. (طبعة دار الفكر: ؟/ 
٩‏ . طبعة دار صادر: 5847/5؟). 

(o)‏ سقط من ح. 

(0) المدونة: ۲۹۲/۱. 

(۷) المدونة: 5/ه٠".‏ 

(۸) كذا في حء وفي ق: وشك. 

(4) في ح: أو لم يحد. 

)٠١(‏ في ح: قول آخر له. 

)١١(‏ سقط من ح. 
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كتاب القذف والحدود في الزن“ كر 


الع أطئلة الوه إل بعد » كاد رمأه بما يبعذل» ولا يصلح. 
ف قبل للدي القذاف وقد مي اله الى للق رما تال کل 
ان ا( الوت ٠‏ الآية”. 


وقال عليه السلام : من رمى لها بعير مأ فيه» الف ويسمى 
أيضا فرية» لأنه من الافتراء» والكذب. وقد يكون من فريت الأديمء إذا 


)١(‏ في ح: كتاب القذف والرجم. 

(۲) القذف لغة: هو الرمي بالحجارة ونحوها د ثم استعمل في الرمي بالمكاره على جهة 
المجاز لعلاقة المشابهة بين الحجارة والمكاره في تأثير الرمي. لأن في كل واحد منهما 
أذى فالقذف إذاية لقره ويسمى اشا فرية بكسر الفاء من الافتراء والكذب. 
(المصباح المنير: قذف وحاشية الدسوقي: 974/4). 
شيعا : عرفه ابن عرفة بقوله: القذف الأعم نسبة آدمي غيره لزناء أو قطع نسب 
مسلم. والأخص: لإيجاب الحد نسبة آدمي مكلف غيره حرا عفيفاً مسلماً بالغاً أو 
صغيرة تطيق الوطء لزنا أو قطع بسب بسب مسلم. (شرح حدود ابن عرفة: .)۷٠١‏ 

(9) في ح: المنجنيق. 

(6) سقط من ح. 

(8)".نورة النوز ا هن الآ ۴ 

(5) الحديث : ا امن حمى مؤمناً من منافق أراه قال بعث الله ملكاً 
يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهئم. ومن رمى مسلماً بشيء يريد شينه به حبسه الله 
على جسر جهنم حتى يخرج مما قال». هكذا في سنن أبي داود /٤‏ >,>. وشعب 
الإيمان للبيهقي : .٠١94/5‏ والترغيب والترهيب: "/ 7”4. ولعل عياضاً رواه بالمعنى. 
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واا د 
قطعته'. ولهذا قيل: إن فلاناً"“ يمزق أعراض الناس» كأن ذلك تقطيء" 
لها. كما يقطع الأديم. 

والزنا““ يمدء ويقصر. فمن مده ذهب [إلى]'' أنه فعل من اثنين» 
كالمقاتلة» والمضاربة. ومصدره قتالآء وضراباً. ومن قصره جعله اسم الشيء 
نفسه. وأصل اشتقاق الكلمة من الضيق [والشيء الضيق)". 

وحد القذف يجب بعشرة شروط : ستة فى ال وأربعة في 
القاذف. ٠‏ 

ففى المقذوف: أن يكون عاقلاًء مسلماًء حرأ بالغاً حد التكليف إن 
کان کا أو القدرة على الوطء إن كانت" أنثى. وإن لم تبلغ حر" 
التكليف على خلاف فى هذا بريئاً من الفاحشة التى قذف بهاء معه آلتهاء 
ا بعك الزنا ١ ١ E‏ 

وفي از أن يكن تالقاء ET OE‏ 57 


)١(‏ لسان العرب: فرى. 

(۲) في ح: قيل: فلان. 

(۳) في ح: تقطيعا. | 

(4) قال ابن عرفة في تعريف الزنا شرعاً: مغيب حشفة آدمي في فرج آخر دون شبهة حله 
عمدا. (شرح حدود ابن عرفة: 5917). 

(( لسان العرب: زنى. 

(0) سقط من ق. 

(۷) سقط من ق. 

(۸) ذكر منها ابن رشد خمسة» ولم يذكر العقل وعلق على من ذكره وقال لا داعي لذكره 
لدخوله تحت العفاف. (المقدمات: “558/7). 

)٩(‏ كذا فيي ح» وفي ف : كان. 

)١(‏ كذا في ح» وفي ق: حدا. 

(۱۱) انظر المعونة : 4۰/۳ .١15 ١‏ التمهيد: 84/94. معين الحكام : .AAY /Y‏ 

(۱۲) ذكر ابن رشد في القاذف البلوغ والعقل ولم يذكر الشرطين الباقيين. (المقدمات : ۳/ 554). 

(۱۳) في ح: عاقلا بالغاً. 

.۸۸۲ /۲ المعونة: "/ 150. معين الحكام:‎ )١5( 

)١65(‏ سقط من ق. 
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بالقذف في الفاحشة» أو عرض به تعريضاً بينأء يمكن لصحة جسمه» لإقامة 
الخد عليه بالستوط: 

ويجب حد الزنا بالجلد بثمانية شروط» ويزيد للرجم شرطين» فيكون 
عشرة. 

وهي : البلوغ» والعقل» والإسلام» وعدم الشبهة في الوطء“ بملك 
أو نكاح» ومغيب الحشفة في قبل» أو دبر. وكون الفعل من أدميين غير 
مكرهين» ولا جاهلين بتحريم ذلك. 

وفي هذه الشروط الثلاثة الأخيرة اختلاف في المذهب» وغيره معلوم. 
ويزيد في الرجم الإحصان»ء والحرية". 

وقوله في الحديث: «زنيت بمرغوس بدرهمين؟ 
الراءء وضم الغين المعجمة. ا في 

بعض النسخ يعني أسود. وفي كتاب ابن عتاب بمرغوس”"'2 يعني بدرهمين. 


0 رزيس | 


وقال بعضهم: هو عبد اس مقعد» كانت الجارية تختلف إليه» 
فأعطاها درهمين » ين نها. 


]١"6[‏ وقيل: قوله بدرهمين» تفسير لمرغوس» أي بدرهمين» من 
کتاب بعضص شيوخناء وتعليقه» وهو نحو ما في كتاب ابن عتاب» وهذا 
الوجه الأخير ضعيف» لأنه جاء فى جل“ هذا الخبر حين استفهمها عمر. 


)١(‏ في ح: الموطوءة. 

(۲) انظر المعونة: #/ .١71/9‏ 

(۳) المدونة: 517/5. 

(6) انظر مسند الشافعي: ”2158/7 الإحكام لابن حزم: 558/4. المحلى: /١١‏ 
,٤‏ . طبقات الفقهاء: ۲۲. فقد ورد فيها الاسم بهذا اللفظ : «مرعوش» كما في 
المدونة: 547/5. 

(؟) كذا في حء وفي ق: برغوس. 

(۷) في ح: وتجر. 

(۸) في ح: أصل. 


AKS‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وكانت جارية نوبية"'' معتقة”" لحاطب ابن أبي بلتعة» فقالت: بدرهمين 
من مرغوس. كذا جاء في رواية أحمد بن خالد في هذا الخبر في غير 
المدوة لاف 

وقوله: «إذا أمره الإمام بقطع يده في سرقةء أو خرابة»””"'» كذا في 
رواية ابن عتاب بالخاء المعجمة. وعند غيره بالحاء OR‏ 

واختلفت الرواية» والنسخ› فيها. وهما صحيحان. فبالخاء في سرقة 
الوبل عا وبالحاء في الحرابة في کل شي ء. 

وقوله «في الرجم في نقل الشهادة في الزنا: إن كانوا ثلاثة؛ أو اثنيه”*) 
على أربعة. أنهم يحدون. ثم قال: وإن قالوا نحن نقيم البينة» إن القوم 
أشهدونا. قال: إن أقاموا أربعة سواهم على شهادة أربعة أشهدوهم سقط الحد 
عن الشهود. وحل المشهود علیه»"» يعني الثلاثة. أو ال الأولين 
الذين ذكروا أنهم أشهدوهم هؤلاء الأربعة. فهذا'''' على مذهب ابن القاسم 
الذي له يقول بتلفيق الشهادة. ولا يقبل إلا مجيء الشهود في وفت واحد. 


(1) قال ابن منظور: النوبي جيل من السودان. نوب. وفي معجم البلدان: :۳٠۹/۰‏ 
النوبة: بلاد واسعة عريضة في جنوبي مصر. 

(۲) انظر النوادر: ."١7/١5‏ 

(۳) حاطب بن أبي بلتعة صحابي جليل شهد بدرا والحديبية توفي سنة ثلاثين بالمدينة 
وصلى عليه عثمان بن عفان. (الإصابة: ٤/۲‏ الاستيعاب: 297/8 الطبقات لابن 
الخياط: ۲٤١‏ الطبقات الكبرى: "/ .)١١4‏ 

)٤(‏ في ح: نفاف. 

.۲٤١/١ المدونة:‎ )©( 

00 وهو ما في دار صادر: 74/5. 

(۷) قال اللحياني: خرب فلان بإبل فلان يخرب بها خرباً وخروباًء وخرابة بكسر الخاءء 
وخرابة بفتحهاء أي سرقها. (لسان العرب: خرب). 

(6) في ح: اثنان. 

(0) المدونة: 556/5. 

)9١(‏ في ح: اثنين. 

)١١(‏ في ح: وهذا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ki‏ 
وعلى قول غيره فمتى جاؤوا بتمام أربعة غيرهم درأ الحد عنهم» وتمت 
الشهادة على الزانى» والذي له فى كتاب القذف ظاهره عند بعضهم خلاف ما 
له ها من اعفراط اربع شهوة على شاد من اهرحب وإ ضرت الد 

يشترط أربعة» وظاهره أنه يكتفي أن يأتواء بشاهدين على إشهادهم لدرء 
الحد عنهمء وبيان صدقهم. ثم قال بإثره: وقال «فلان"'2: أشهدني أنك زانء 
أو الرجل يقول للرجل: إن فلاناً يقول لك: يا زاني. يقال له: أقم البينة. 
وإلا ضربت الحدة”'"'. فدرأ عنه الحد بإئبات قول ذلك ما قالء أو إشهاد 
الآخر له بذلك» وإن لم يثبت بذلك زنا الآخرء كما لو أحضر فلان فصدقه 
لدرئ عن هذا الحد» فكذلك إذا ثبت قوله بشاهدين. 


وقوله «في الذي مر برجل فسمعه ينازع آخر فيقر بعضهما لبعض 
بسىء يه i TET‏ وقول اشن القاسم و0 «لو استقصى سماع ما 
تقاررا به شهد» وإئما الذي كره مالك ولم يجره من مر به 0 لا 
يدري ما قبله» ولا (ما"'' بعده». كذا في بعض النسخ» والذي في كتب 
شيوخناء وروايتناء وإنما الذي كره من ذلك“ بضم الكاف» لو كان على 
ما لم يسم فاعله. كذا قيدنا عن ابن عتاب. ولم يكن في كتابه. ولا 
(في)”*) كتاب غيره من شيو خنا اسم مالك› وقد تقدم في كتاب الأقضية 
الكلام فيه» واختلاف التأويل. هل يوافق قول مالك قول ابن القاسم؟ أو 
يخالفه؟ أو فيه قولان لمالك؟ أو واحد؟ 


)١(‏ في ح: بإئره: ولو قال. 

(۲) المدونة: 14/5؟5. 

(۳) المدونة: 555/5. 

)٤(‏ سقط من ح. 

(e)‏ في طبعة دار صادر وطبعة دار الفكر: ما مر به الرجل من كلام الرجل فسمعه. 
(5) سقط من ق. 

(۷) المدونة: 555/5. 

(۸) وهو ما في طبعة دار صادر: ۲٤٦/١‏ وطبعة دار الفكر: .٤٠١/٤‏ 
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وقوله: «تتعالى من ا كذا رويناه. ووجهه 7 من 
نفاسها. وكذا جاء في الحديث قىن الموطإء وة ومعناه: انقطع دمه 
عنها. 

وقيل: تتعالى عن حال النفاس. وترتفع عنه. فعلى هذا يصح تتعالى 
على ما وقع هنا. 

ومسألة «إذا سكرء وقذف. أو شرب ولم نکر جلد حدا 
واحدا““". إلى آخر المسألة”". ثبتت في كتاب (ابن وضاح عند ابن 
عتاب. وهي ثابتة)"“ في كتاب ابن المرابطء وابن سهل. إلا أن التعليل في 
آخرها ساقط للدباغ.قال ابن باز: أمرني سحنون بطرحها. وهي مطروحة في 
کتابه » وكتاب يحيى ٠‏ 


وقوله: في البرد يؤخر ولا يصرب. والضرب كالقطع › والحر عندي 
بمنزلة البرد““» خلاف قوله في السرقة: إن كان الحر كالبرد فهو مثلهء 
وكلاهما خلاف ما في كتاب محمد أنه بخلاف البرد. 


وقوله في العفو عن القاذف”''“. أنه جائز وإن بلغ الإمام. كذا أطلق 


.56١/5 المدونة:‎ )١( 

(۲) تعلت. أصله طهرت من دم نفاسها على ما قاله الخليل. (تفسير القرطبي: ٠۷١/۳‏ 
١١/5‏ ). 

(۴) انظر السنن الكبرى للنسائي: ۳/ 786 ۳۸۹ ۔ ۳۹۰. سنن أبي داود ۲/ ۰۲۹۳ سنن 
ابن ماجه: ٦٥۳/۱‏ - 594. السئن الكبرى للبيهقي: .٤۲۸/۷‏ تفسير القرطبي: "/ 
۵. ) 

62 في ح: تصح. 

(6) كذا لابن الجلاب في التفريع : 1/۲ . 

. 4/٦ : المدونة‎ (05 

0 انظر في النوادر: /١5‏ ۲ إذا اجتمع على الجاني حدان. 

. ۹/٦ : المدونة‎ 6 

.١58/8© المدونة:‎ رظنا)٠١(‎ 
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هذا القول. وفي كتاب السرقةء وهو عنلهم قول على حياله. حت ما له 


في كتاب القذفء آنه إنما يجوز إذا بلغ الإمام إا اراد يا ولاک 
(YD),‏ 


وقوله الآخر: أنه لا يجوز جملة» وإن لم ببلغ الإمام» وهو ظاهر 
رواية أشهب في العتبية» ومقتضى قوله في مدونته أنه يقوم بعد العفو عنه. 
وإن عفوه غير لازم» وقد قيل: إنه متى أراد سترأ فلا يختلف في جوازه. 

وقوله في الذي يقذف الرجل عند الإمام وهو غائب أنه يقيم عليه 
الحد إذا كان معه غيره”"'» يعني شهودا سواه. 

واختلف في تأويل قوله» فذهب محمدء وغيره» إلى أن معناه إذا جاء 
المقذوف وطلب ذلك» وهو ظاهر المدونة. وأصل مذهبنا. وتأويل ابن 
حبيب. وحكاه عن غير ابن القاسمء أن الإمام يحده وإن لم يقم به 
صاحبه» وهذا الاختلاف كله هل تعلق به حق الله تعالى مع حق المقذوف 
أم لا؟ وعليه اختلاف قول مالك في العفو عنه إذا بلغ الإمام وقبله“. 

وقوله في الذي يشهد على رجل بشرب الخمر إن أتى بمن يشهد معه 
أقيم عليه الحد. 


وقال في كلام آخر: فإن رمى رجلاً بشرب خمر نكل”"". 

قيل ظاهره اختلاف. وقيل: بل هما مسألتان. أحدهما رماه على غير 
طريق الشهادة» فهذا ينكل» والآخر جاء مجيء الشهادة فلا شيء عليه. وإن 
جاء بعذه أقيم الحد على المشهود عليه. وهذا أصح وأظهر. 


.۳٦۸/۱٤ النوادر:‎ )١( 
.۲٤۷/١ المدونة:‎ )0( 
.١158/ه‎ : المدونة‎ )۳( 
."59/١85 النوادر:‎ )5( 
,"ا١ ۔‎ ۳٦۸/۱٤ النوادر:‎ )©( 
.؟١ا//5 المدونة:‎ )5( 
.۲١۷/١ المدونة:‎ )۷( 
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غائياً: وقالت: كان استب رأني . وكف عني ١‏ وحصت EES‏ 


أشار بعضهم إلى أنه خلاف ما له في أمهات الأولادء واللعان. 
بالاكتفاء فى مثل هذا بحيضة» وليس كما قال: لأنه هنا ليس من جوابهء 
وإنما جاء في السؤال عن مسألة وقعت» ولم يشترط ذلك في المسألة. 


]١ 5 5[‏ وقوله: I IE‏ 0 وهو خلط ما بين المخرجين بالوطء؛ 
ال وقطع الحاجز بينهما. ولم 0 سحنول شال الذي””" يأتي 
٠ 3 |‏ ه(48) 
لمرأة دي دس . 


ومسائل الإيلاء كلها في هذا الكتاب محوق عليها في كتاب ابن 
عتاب. وقال: مضروب عليها عند ابن وضاح. وكله(؟) صحيحة في كتاب 
الايلاء. 


وقوله في القاذف إذا أقام البينة بعد الضرب: أن المقذوف عبد 
و ا غغ ا معناه معرة الحد. وجرحته. وبهذا اللمظ اختصرها 


المختصرون 


.560١/5 المدونة:‎ )1( 

(۳) في ح: يفضها. 

.5605/5 المدونة:‎ )٤( 

(ه) شرح غريب ألفاظ المدونة»ء ص: .١١97‏ 
() في ح: يقر. 

)۷( في حم: التي. 

(۸) المدونة: 566/5. 

6 في م: وكلاهما. 

)٠١(‏ في ح: سقط. 

(1) المدونة: 565/5؟. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة لق 
و درأت الحد أسقطته. وأذلته”. وأصل الدرء : الدفع. 
وقوله: «وإنما" هى طائرة أطارها»“. أي زلة زلها. وكلمة فلتت من 
فيه» ليس بعادة لهء. أو فعل فعله لم يكن من أخلاقه» «ويتجافى 
السلطان»“ عن الفلتة مثل ذلك. 


(Vn, 
: ومعنی یتجافی‎ 


والتعزير" : بتقديم الزاي ما دون الحد. 


(وقوله: إن جاء ل بخاء معجمة تفسيره ما جاء بعد هذاء 
ونين" أ شر “لان الت كال مء ظلب: الت مه 77 


يقصى ويبعد عن عقوبته. 


ومسألة القائل لآخر: «يا مخدث»"'. وقول بعض رواة مالك أنه إن 
كان المقوال له مستركا لا فى كلافة إلى آخر السالة .ولي قوله: إن 


)١(‏ في ح: ومعناه. 

(؟) كذا في حء وفي ق: إزالته. 

(۳) في ح: فإنما. 

.5١5/5 المدونة:‎ )1( 

.5١5/5 المدونة:‎ )6( 

(5) المدوئة: 77/5. 

.5١57/5 المدونة:‎ )۷( 

(۸) كذا هذه الكلمة في ع وح وق» وفي المدونة: :7١9/5‏ فإن كان أتى ممتحناً يسألها 
أن تغفر ذلك له. لكنه لا يتفق مع ما بعده من كلام عياض» لأن فيه بخاء معجمة. 
وفي شرح غريب ألفاظ المدونةء ص: :1١١‏ متمخياً مستسلماً قد ألقى بيديه وأصله 
متمخخاً مأخوذ من المخ أي بلغ بنفسه من الاستسلام والاعتذار إلى مخ الاستسلام 
والاعتذار فأبدل من الخاء الأخيرة ياء كما يقال: أصبح لان شزرا ومكسريا. 

(9) كذا في ق» وفي المدونة: :5١4/5‏ يسألها. وهو الصواب. 

)٠١(‏ في المدونة: :75١9/5‏ أن تغفر له. 

)١١(‏ سقط من ح. 

(؟١)‏ المدونة: 57/5١5؟.‏ 

.۳۸۷ /٤ المسألة ساقطة من طبعة دار صادرء ثابتة في طبعة دار الفكر:‎ )١6( 


7 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


كان مذكراً آحرش”“ ‏ فلا يحلف» ويحد”". لم يكن في كتاب ابن 
عتاب. ولا أصول شيو خنا. ل بعض الرواة67) وثبتت في بعض النسخ. 
وهي في كتاب أبي عبدالله بن الشيخ ثابتة» روايته عن وهب بن مسرةء 
وقد حكى”"' أبو محمد في مختصره قول غيره بمعناه» لا بلفظه. 


وقوله «فى الذي قال: يا فاجر بفلانة. قال: أرى أن يحلف أنه ل يرد 
تذفاد قال سرت تال ل :وار أن .يضرت فان إل أن رة اله ية 
إلى كن الا عزنا رواية الدباغ. وكذا اختصرها أبو محمد. 
والقرويون. وليس في رواية الأندلسيين: وأرى“ أن يحلف أنه لم يرد 
القذف. ولا هي في رواية”'''2 ابن عتاب. 

وقوله: «فيمن يقوم بحد المقذوف الميت» أرى لولده» [وولد 
ولا وان وجده لأبيهء وأمه. أن يقوموا بذلك. من قام منهم أخذ 
بحده. وإن کان ثم من هو أقرب منه» لأن هذا عيب لزم“ كذا 
في كتابي: وجده لأبيه وأمه. وكذا فى كتاب ابن المرابط ملحقاً: لأمه. ويدل 
على صحته تعليله بما علله به. 00 


(1) كذا في ح. وفي ق: أخرش. 

(۲) ومعنى أحرش: أي فيه خشونة. لسان العرب: حرش. 
(۳) وهذا ساقط من دار صادر ودار الفكر. 

63 في ح: وقال. 

)٥(‏ وهو ثابت في طبعة دار الفكر: 1//4م”, وساقط من دار صادر. 
050 كذا في ح. وفي ق: ابن وهب. 

)۷( في ح: حكم. 

(۸) المدونة: 77/5؟, 

0( في ح : أرى. 

)٠١(‏ في ح : کتاب. 

)١١(‏ سقط من ق. 

(۲) كذا في ح» وفي ق : يلزمه. 

.57١/5 المدونة:‎ )۳( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 25 

وقوله أول السؤال: «وله أب" وأجداد»"» وسقط قوله: وأمه. من 
كتاب ابن سهل ١‏ وأكثر النسخ. 

وقوله في الحى المقذوف الغائب يقوم بذلك ول ل يمكن أحد 
5 ذلك»*2. 

قال بعض الشيوخ: ظاهره أنه لا يعرض لهء خلاف ما لعبدالملك في 

١ 5 : (0) .. 

المبسوط» يسجن حتى يقدم ‏ من له عفو وقيام. 

وقوله: بضعهاء كنايه عن الجماع. والبضع : الفرج› بضم الباء. 
والمباضعة: المجامعة. مشتقة من التقاء البضعين”''. 


ود 792 


)١(‏ في ح: آباء. 

.57١ 7/5 المدونة:‎ )۲( 

(۳) كذا في ح» وفي ق: وليه. 
(€) المدونة: .۲۲٠١/١‏ 
اي 

(5) لسان العرب: بضع. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


أصل اشتقاق الجناية من اجتناء الثمر باليد.ء فاستعمل في كل ما 
یکتسب» ثم قصر عرفا على ما يكتسبه”' من حدث في مال غیره» أو 
"أ .ويضرء: كان بيد أو غيرهاء كما أن الجريرة 
أصلها ما يج © الإنسان من منفعة لنفسه» من مالء أو غيره. ثم استعمل 
في كل ما يحدثه على غيره عموماً مما لا يوافقه” أو يضره" في نفسه أو 
ماله أو حاله. 


نقسه » أو حاله» مما يسىء 


واعلم أن العبيد عندنا في القصاص فيما بينهم» ذكورهم وإناثهم. 
كأحكام الأحرار فيما بينهمء كانوا لمالك واحدء أو لملاك مختلفين. وقد نبه 
في المدونة”'' في كتاب الرجم على خلاف فيه لبعض الناس إذا كانوا 


(1) عرف ابن عرفة الجناية بما يلي : فعل هو بحيث يوجب عقوبة فاعله بحد أو قتل أو 
قطع أو نفي. شرح حدود ابن عرفة: 14894. وعرفها الجرجاني بأنها: كل فعل محظور 
يتضمن ضررا على النفس أو غيرها. (التعريفات: .٠١7‏ وانظر كذلك التوقيف على 
مهمات التعاريف» ص : 588). 

(۲) كذا في ع وح» وفي ق: يكتسب. 

)۳( في ع وح: يسوء. 

)£( في ح: مما يجتري. 

)٥(‏ كذا في ع وحء وفي ق: غيره عمداًء أما فيما لا يوافقه. 

(6) كذا في ع ۰ وفي ق: ويصره. وفي ح: ويصيره. 

(۷) كذا في ع٠‏ وفي ح: وقال في المدونة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة A‏ 
ااج أنه لا قصاص بينهم. ,وهو" الما تيم :ربد الأحرار مرتفعم في 
الجراحء فأما في النفس فيقتل العبد بالحر إذا""“ رضي أولياؤه» ولا يقل 
الحر بالعبد لعدم التساوي والتكافؤ. 


وقوله في مسألة أحد الوليين يعفو عن العبد على أن يأخذ جميعه إلى 
ا 


وقد قيل: إنه الولي يدخل على أخيهء إلى آخر المسألة”. 

ثم قال: وهو قول عبدالرحملن"“ أيضاً. كذا رواية ابن وضاحء وغيره. 

ولغيره: وقد قال عبدالرحمن أيضاً : قال سحئون: وذلك إذا أحب 
الولي الذي لم يعف الدخول”". وهو تفسيرء وبيان. قال أبو عمران: يريد 
يدخل بالإجبار. [قال]”" وقوله الثاني هنا مثل قوله في كتاب الصلح في 
الولي يصالح بعر ض › إن أخاه يدخل معه. 

وقوله الأول مثل ما لغيره في كتاب الصلحء وقد أشفينا التنبيه عليها 
في كتاب الصلح. وهل قول أشهب هنا موافق لقول غيره» وهو علي بن 
زياد» أو هو خلاف؟» واختلاف تأويل الشيوخ في ذلك» وهل يرجع إذا 
الصلح في مسألة الحر*': ولا سبيل إلى القتل» ويفرق بين العبدء والحرء 
فقف عليه هناك. وكذلك قوله فى المسألة بعدها فى العبدين. وقد قيل 


)١(‏ المدونة: 5//!ا76. 

(۲) كذا في ع» وفي ح: وهو. 

(۳) كذا في حء وفي ع: إن. 

.78/5 المدونة:‎ )٤( 

(©) المدونة: 78/5". 

() لم يرد في النسخ المطبوعة من المدونة. 

(۷) وهذا النص ساقط من طبعتي دار صادر ودار الفكر. 
(۹) في ع وح: في المسألة في الحر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


للولي أن يدخل على أخيه فيهما جميعاً إلى آخر قوله. ثم قال: وهو 
(قول)"“ جل الرواة”". عليء. وأشهب”**؟؛ كذا لابن وضاح» وعند الأبياني 
بعض الرواة ولم“ يزدء وسقط الكلام كله في نسخء والكلام فيها على ما 
تقدم في الأولى سمواء. 


ومسألة «الذي جنى عبده» ثم باعه» جاء في كثير من اللسخ فيها 
آخر"' قول كثير من أصحاب [مالك”"' وهو (قول”" المخزومي. 
(وهي)“ إذا لم يفتكه البائع فالجناية في رقبته» والعبد بها مرتهن». وأهل 
الجناية أولى بفضلها ٠‏ إلى آخر كلامه»'. ثبت في كتاب ابن عتاب منها 
ما ذكرنا ا وَسنقظ لهجا زا من بقية کلام وثبت الكلام كله 
للأبياني» وصح" للدباغ» وليست في [أكثر]*'' رواية الأندلسيين» ولا 
ذكرها أكثر المختصرين. 


وقوله في العبد يقتل خطأء وقد علم سيذه ف 6 عق" إن قال: أنا 


)١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: هو. 
)۲( سقط من ح. 

(۳) المدونة: 9/5؟". 

)٤(‏ سقط علي رأشهب من طبعتي دار صادر ودار الفكر. 
(o)‏ كذا في حء. وفي ق: لم. 

(5) في ع: أخيراء وفي ح: آخر 

(A)‏ سقط من ح. 

)4( سقط من ع وح. 

( كذا في المدونة وعء وفي ح: بعضها. 
()المدونة: ۳۲۹/۱ _ امم 

)١0(‏ کذا في ع2 وفي ح: ما نصصناه. 

() كذا في ع وحء وفي ق: ما زال. 

)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وصحث. 

)١6(‏ سقط من ق. 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: فيعتقه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة AKS‏ 


أعتقته , وأنا أظ. ”23 ذلك يخرجه [1¥] من الدين › وتكون؟ الجناية عليه 
حلف على ذلك» ورد العتقء إلا أن يكون للعبد مال يؤخذ في الجناية”*'. 
أو وجد من يعينه فيمضي”"" الو 


وقال في المدبر: إذا جنى» وفي العبد: إذا باعه وقد جنىء أنه 

0 يضاً. وقال في أم الولد: «إذا جنت› 0 فحملت» وقد علم 

0 ل دية الجرح› إن كان له مال على ما أحب» أو كرهء لان ميته 

ا حبل lS‏ رحد على الحم ونبه عليه» وفي"") كتاب 
ا في ام الولد ا ا 


وقال بعضهم: لم يكن في الأسدية في مسألة البيع بعد أن يحلف. 
وإنما فيها: ولأولياء الجناية إذا أبى السيد أن يدفع إليهم دية الجناية أن 


يجيزوا البيع. 


قال بعض الشيوخ: في هذا لا تخلو المسألة في العتقء والبيع» من 
وجوه ثلاثة : 


أولها: أن يكون سيده لم يعلم بالجناية. فله هنا إسلامه فی العتق 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: أنظر. 
(۲) كذا في ع وحء وفي ق: للجناية. 
)۳( كذا في ع وحء وفي ق: في مضي. 
(€) المدونة: 98/5؟". 

(©) المدونة: ۳۲۹/۰۹ _ ,ار 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: أنها. 

(0) کذا في ع٠‏ وفي ح : تلزمه. 

.٦٥/١ المدونة:‎ )۸( 

(4) كذا في ع» وفي ح: في. 

."ا/1١‎ 7/11 النوادر:‎ )٠١( 

(0 في ع وح وق: تحلف» ولعل الصواب: يحلف وهو ما في كتاب محمد. 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
للمجنى رقيقاًء أو يفتديه ويمضى عتمه. وفى البيع: إن أعطى الجناية مضى 
البيع» وإلا أسلمهء ثم“ لأولياء الجناية إمضاء البيع وأخذ الثمنء أو 


الثاني : أن يعلم بالجناية» ويجهل أنه ليس [له]”"' عتقه» ولا بيعه. 
إلا بعد حملهاء فيحلف على هذا ما أراد تحمل ذلك. ثم يكون له من 
الخيار. ولأولياء الجناية في البيع ما تقدم في الوجه الأول. 


(الثالث“: أن يعلم بالجناية» وبالحكم في منعه من الوجهين. ففيها 
قولان : 

أحدهما: أن المعتق رضي بتحمل الجناية فيمضيا عليه جميعاً. وكذلك 
ال 
والآخر : أنه ليس برضى» ويحلف ما أراد تحملها. 

لكن تختلف صفة أيمانهما فيحلف. فى الوجه الثانى ولقد جها 7“ 
ذلك» وفي الثالث ما أراد حمل الجنايةء وإنما يستحلف في كل هذا إذا 
كان له مال على أصلهم» كما نص عليه محمد في مسألة المدبر”. وقد 
يقال: يستحلف بكل حالء إذا قال" أولياء الجناية: نحن نرضى باتباعه 
بالجناية» بأن تقبل ٠»‏ ويمضي العتق» قال: ومثله إذا وطئ بعد الجناية 
فحملت› في ن الوجوه الثلاثة. وغيره» [وعلب0(١)‏ حمل 


(1) كذا في ع وحء وفي ق: إما. 

(۲) كذا في ع وحء وفي ق: أو ردوه. 
69 سقط من ح. 

(69) كذا في ح» وفي ق: له جهل. 
(5) كذا في ح۰ وفي ف الدين. 

(۷) كذا في ع2 وفي ح : أقر. 

(8) في ع: إن قبلء وفي ح: إن نكل 
)٩(‏ كذا في ع وحء وفي ق: في هذه. 
)٠١(‏ سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 3 
[محمد]''' لفظه في المدونة في هذه المسائل» لكن يختلف الجواب في 
أم الولدء وناختان حال الب من الملاع. والعدم . فإن لم م وهو 
ملي فعليه الأقل من قيمتهاء أو أرش الجنايةء وإن كان عديماً أخذها 
أهل الجناية وإن علم» > فقال في الكتاب: له أرش الجناية إن كان له مال 


على ما أحبء أو كرهء لأن ذلك مله رضى”؟ بحمل الجناية. 

* جد سيان ha‏ فعلى 
ا قالوا: o‏ وطؤه رضى بالجناية: فهو مخير في 
عي أو إسلامها””'. علم بالجناية أو لم يعلمء إلا أن يقول بذلك 
أريؤت حمل المجناية › قاله أبو عمران. 
إليه السيدء إلى آخر المسألة”. وإن حاله إذا لم يترك سيده مالاً حال 
المذيو يعتق سه :ها تحمل اقلت إلى أخر المسالة 


فال افكل قرول دة لسه :آو الشيره خف" ها فاضا 
هو اف ارلا وقد كان عبدالرسمان رها قال خر هدا القول: 


)1١(‏ سقط من ق. 

."٠٦٠/١ المدونة:‎ )۲( 

(۳) النوادر: ۳۷۱/۱۳. 

)٤(‏ كذا في ح» وفي ق: ولو تحمل. 

.۳۳۷ /۳ المقدمات:‎ )٥( 

(0) المدونة: 5"/5". 

(۷) في ع وح: فمآل. 

.۳٤١/١ المدونة:‎ )۸( 

(9) كذا في ع وح وق» وفي المدونة: 4"“/5": فكل قول تجده له. أو لغيره على 
خلاف هذا فأصلحه. وبه يستقيم الكلام. 

)١(‏ في المدونة: 757/5: فأصلحه على هذا فإن هذا أصل قولهم وأحسنه. 

)١١(‏ سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ااا د 


ثم قال: هذا وتبين لهء وثبت علیه»'. 


أشار سحنون من الخلاف إلى ما فى الأسدية. وكتاب محمد. أنه 
يختدمه المجني عليه في أرش الجناية» فإن أداها قبل موت سيده رجح إليه. 
ووقف إلى موته. وإن لم يتم الأرش حتى مات سيده عتق في ثلثه» فما 
خرج حرا كان عليه مما بقي من أرش الجناية لربه"" ٠‏ وخير الورثة فيما رق 
منه. 

وقد قيل: ينظر إلى قيمة الرقبةء والجناية» فإن اغترقتها الجناية 
OT. 5 0 1‏ : 1 عت :60 س“ 5 5 
خرجت حرة» إذ هي احق من الدين» فما معنى توقيف عتقه» ولا حق 
فيه بعد الجناية لغريم » ولا وارث. 


وقوله «فيمن أوصى لرجل بخدمة عبده سنين» فقتل العبد قبل انقضاء 
الأجل» أن القيمة لصاحب الرقبة» وليس للموصى”*' بالخدمة شيء». ثم 
قال : «هذا قوله» وأصحابه اختلفوا فیه»» فنبه على الخلاف» وهو قول 
المخزومي» وغيره. أنه يكري من القيمة من يخدمه إلى الأجل. 

وقوله: «في جناية المدبر: وله مالء يبدأ بماله فيعطاه أهل الجناية› 
فإن لم يكن فيه وفاء خير السيد في إسلام خدمتهء أو فدائها»”". وقال بعد 
هذا في المدبر يجني» ثم يعتقه سيده: إن سيد إذا حلف ردت خدمته» 


وحخير سيذه ع أن يسلمه. أو يفديه برا فان اا وكان له مال أخذ 


."4/5 المدونة:‎ )١( 

(0) في ع وح: نوبة يطلب به. 

(۳) كذا في ع2 وفي ح: توقيفه. 

(14) كذا في ع2 وفي ح: للموصى له. 
(©) المدونة: 55/5". 

(0) المدونة: 5"/5". 

."٤۸/١ المدونة:‎ )۷( 

(۸) كذا في ع وح» وفي ان سا 
15 ي ي ي 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة AH‏ 


من المون 67 فجعل التكيير أؤلا ليده وذكر فل .عن شون أن السك 
يبدأ. 


qe 


قال فضل : وما هنا يدل عليه» ومثله ما في كتاب محمد 7 واوا 
م 5 المدونة . وكتاب محمد »› وقول سحئون »› وفاقاً. 


وقيل: إنه مما يختلف فيهء فإن أحد القولين أنه يبدأ أولاً بأخذ مال 
العبد المدبرء أو" طلب معونتهء فإن لم يكن له مال» ولم يجد من يعينه 
فحينئذ يخير السيد. وهو ظاهر أول كتاب الجنايات في الجاني يعتق» ومعنى 
قول فضل أن مسألة المدبر (يعتق)“» تفسيره ويجعله وفاقاً كما قال غيره. 


قال اللخمي: وهذا على الخلافء هل يرجع إذا فداه السيد رقيقاء أو 
حدًا؟ 

فعلى القول أنه يفتديه للرق» يبدأ بماله. 

وعلى القول أنه يمفتديه للحرية. يبدأ بتخيير الحنك: 


وقوله فى المسألة: «أو يفتديه مدبرا»» ظاهره أنه يبطل"' العتق إن 
افتداه عنده الآنء كشرائه [ابتداء]» وقد أبطل عتقه جنايته. 


وفي المدونة لابن ¿ كنانة مثله في العبد يجني ثم يعتقه سيدهء أنه 
يحلف ما أراد حمل جنايته » وو 9 [۱A]‏ عتقه. ٠‏ ثم (إن)50 5 فلأه بھی له 


() المدونة: 5/؟7ه". 

(۲) النوادر: ۳۷۹/۱۳. 

)۳( في ح : ادا 

."٥۲/١ المدونة:‎ )©( 

(1) كذا في ع وح» وفي ق: أبطل. 
(۷) سقط من ق. 

(A)‏ كذا في ع وحء وفي ق: رد. 
(5) سقط من ع وح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
دا وله ل د قال: لأنه كان لغيره حين أعتقه» يريد بسبب؛ 
الجناية. وروى عيسى عن ابن القاسم أنه إن فداه خرج حرّاء ولا ينقض 


وقوله في آخر المسألة : «قال عيره : (يصير الثلغان رقيقاً للمجروح)”''. 
وجد من ا أو لم 000 إلى آخرها. كنت لابن وضاح. والدباغ . 
وسقط لابن باز [وأحمد بن داود]. وهو عند يحيى مطروح. 


و[قوله]”'': «في أم الولد تجني ثم تموت قبل سيدهاء أو قبل الحكم 
عليه بقيمتها؟. لا يكون على السيد شيء»”". 


قال ابن أبي زمنين: لم يذكر هل كان لها مال أم لا؟ وقد نبه 
عبدالملك أنه إن كان لها مال وكان عيناً كان للمجروح عقله منه» وما فضل 
لسيدهاء وإن كان مالها أقل لم يكن للمجروح غيره» وإن كان عرضاً خير 
سيدها في افتكاكه بالأرش» أو إسلامه. 


وقوله: «فإن مات السيد فلا شيء على أم الولد”* » وقال غيره إنما 
ذلك إذا قاموا على السيد وهو حيء وإلا فلا شيء لهم عليه" لم يأت 
عند أبن القاسم بيان فيما على السيد هنا. وظاهر قوله وعطف قول غيره 
عليه» أن مذهبه إلزام السيد الأقل من قيمتهاء أو الأرش. وكذا جاء مفسراً 


#01١ النوادر: ۳۰۰۹/۱۳ ۔‎ )١( 

(0) سقط من ح. 

(۳) كذا في ع وحء وفي ق: يعتقه. 

(4) المدونة: ؟5/*م”. 

(©6) سقط من ق. 

(5) سقط من ق. 

(۷) المدوئة: 5/وهم". 

(4) كذا في ع وح» وفي ق: ما ولد. 

(4) في المدونة: 68/5؟: قال سحنرن: وقال: غيره. 
)٠١(‏ المدونة: ."٥١۹/١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة AB‏ 
له في سماع أصبغ (عنه)'“» وحكي (عن”'' ابن سحنون عن أبيه لا شيء 
على ورثة السيد فيها. ولا يكون لهم أن يفتكوها من مال السيدء ويكون 
ذلك عليها تتبع بالأقل من قيمتهاء [أو أرش الجناية] ٠‏ فيأتي فيها ثلاثة 
أقوال. 

فاك ابن القاس لكت على المد 

وسحنون عليها. 

وظاهر قول غير ابن القاسم لا شيء عليهاء ولا على السيدء إلا أن 
كوتو تامو هليه 

وقوله: «عضت إصبع مولى فطمرت”2*0026 كذا ضبطناه عن ابن عتاب. 
بفتح الميمء وطاء'”'' مهملة”". وضبطه ابن المرابط بكسر الميم» وفسره 
ال ورواه بعضهم بالضاد المعجمة". 

وعذرة الجارية: بكارتها. 


#والمنذر بن عبدالله الجزامى»”''؟ بكسر الحاء. وزاى'. 


(۲) سقط من ع وح. 

(۳) سقط من ق. 

63 كذا في ع وحء وفي ق: فضمرت. 

(©) المدونة: 5/ه"". 

(5) كذا في حء وفي ق: وصاد. 

(۷) انظر شرح غريب ألفاظ المدونة: .1١١7‏ 

(0) يقال: طمرت يده إذا ورمت. لسان العرب: طمر. 

(9) وهر ما في دار صادر: 58/5". ودار الفكر: 45"/54. 

)٠١(‏ المدونة: 1/5ه”. 

()المنذر بن عبدالله بن المتذر بن المغيرة بن عبدالله بن خالد بن حزام بن خويلد بن 
أسد القرشي الأسدي الحزامي المدني» والد إبراهيم» روى عن هشام بن عروة. 
وموسى بن عقبة» وحزام بن هشام بن خنيس الخزاعي. وغيرهم» وعنه ابنه الضحاك. 
وعببدالله بن وهب المصريء وقدامة بن محمد الخشرمي» وأبو غسان الكناني» = 


IEE‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


راان أي ا ا 


و«ابن غ بمتح الغين المعجمة. بعدها نون سا 


واعبادة بن 0 بضم النون». وفتح السين المهملة. وتشديد 


الاء”. 


(¥) 


(A) 
(4) 


لاغ بفتح الع" لكو ا 


وأشهب بن عبدالعزيز» وآخرون» ذكره بن حبان في الثقات» توفي سنة إحدى وثمانين 
ومائة. (تهذيب التهذيب: .557/٠١١‏ تقريب التهذيب: 5145., مولد العلماء ووفياتهم 
لابن زير الربعي : ٠١ /١‏ 4). 

المدونة: 2754/5 55",. 

يحبى بن أبي أنيسة أخو زيد قال فيه يحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهما: ضعيف. 
(انظر تهذيب التهذيب: ۰۱١۱/۱۱١‏ تقريب التهذيب: ٥۸۸‏ تهذيب الكمال: 77/71١‏ 
۴ -_ ۲۲۸. الضعفاء للعقيلي : /٤‏ ۴۹۲. الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي: .)١151١/١‏ 
المدونة: 59/5". 

عبدالرحملن بن غنم الأشعري: قال ابن عبدالبر: يعرف بصاحب معاذ لكثرة ملازمته له 
وكان أفقه أهل الشام. مات سنة: ثمان وسبعين. (طبقات الحفاظ للسيوطي: .)١/۲‏ 
كذا في طبعة دار الفكر: 2158/15 وفي طبعة دار صادر 58/5": عبادة بن بشر. 
عبادة بن نسي بضم النون وفتح المهملة الخفيفة الكندي أبو عمر الشامي قاضي طبرية 
ثقة فاضل. (تقريب التهذيب: ۲۹۲. تهذيب الكمال: ۱۹٤‏ - ١۹١٠ء‏ جامع التحصيل 
في أحكام المراسيل: .)35١5‏ 

عميرة بن أبي ناجية؛ واسمه: حريث الرعيني» أبو يحيى المصري» مولى حجر بن 
رعین» روى عن أبيه وبکر بن سوادة» ورزيق بن حكيم» ويحيى بن سعيد الأنصاري, 
ويزيد بن أبي حبيب وغيره. وعنه سعيد بن زكريا الآدم» وحيوة بن شريح» وابن 
لهيعة» وأبو شريح عبدالرحمن بن شريح» ورشدين بن سعدء ويحيى بن أیوب» وبکر 
بن مضرء وابن وهب» وغيرهم. قال النسائي ثقة. ذكره بن حبان في الثقات. وقال 
مات سنه إحدى وخمسين ومائة. (تهذيب التهذيب: .١175/8‏ تقريب التهذيب: 21737 
تهذيب الكمال: ۲۲/ .))٠١‏ 

.۳۷۳١ /١ المدونة:‎ 


كذا في ع وح» وفي ق: العين المعجمة. 


() سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة الكتب المدونة والمختلطة 


و«ابن أبي ناجية»' بالجيم بعدها ياء باثنتين تحتهاء وأوله نون. 


وقوله: افى حديث ربيعة فی معتصب اا للها أفسده من 


كفاتهاء وموضعها"”". كذا قيده ابن المرابط» بضم الكاف مقصور» يعني من 
ينكحها من أمثالهاء وزهدهم فيهاء وقد يكون بفتح الكاف ممدوداًء اسم 


(وقوله: اسر تا : أي خوف. والرهب: ل" وقوله في 


باب جناية العبيد عن عمر بن عبدالعزيز› يق والمتاع. كذا في أصول 

شيوخنا لا غير. وأكثر النسخ. وروى بعض الرواة عن سحئون ما أفسد من 
: 5 ) 

المتاع في رقبته. وفي بعض النسخ: والمتاع مثله”"". 


«وقول عمر بن عبدالعزيز في الجارية التي عضت أصبع المولى 
فمات» فاعترفت الجارية» وقضى عمر بن عبدالعزيز أن يحلف مواليه 
خمسين يميئاًء ترد عليهم الأيمانء لما مات من عضتها. ثم الأمة لهم» وإن 
أبوا فلا حق لهم». 


تأول ابن لبابة أن مذهب عمر هنا لا قصاص بين الأحرار 
والعبيد. على مذهب المخالف""". وأنه لم يوجب لهم دمهاء وليس 


م 


فيها بيان لما قال. بل“ يحتمل قوله: «ثم الأمة لهي" أن 


.۳۷۳/١ المدونة:‎ )١( 

(۲( كذا في المدونة وع و وفي ق الجارية. 
(۳) المدونة: 5/؟ل/ا”  .۳۷٣‏ 

."۷٥١ /5 المدونة:‎ )5( 

(۷( وهذا النص ساقط من دار صادر. 

(6) المدونة: 56/5". 

(9) كذا في ع2 وفي ح: المخزومي. 

0 كذا في حء وفي ق: ما. 

."568/5 :ةنودملا)1١(‎ 


I‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


يستحقوها"“ للقصاص» أو يسترقوها“ إن شاؤواء إلا أن يفديها سيدها 
منهمء وإن كانت عضتها ببينة لا باعتراف» وإن كان إنما هو باعترافها 
على ظاهر قوله في الحديث"". (واعترفت)““ فهو أبعد على تأويله أن 
کی أنه ی على ااا فلك ا واا 
يملكون”*' باعترافها دمها لا رقبتها. وهذا أبين. 


وابن سمعان». بفتح السين المهملةء يقوله أكثر الناس. وكذا قيدناه عن 
شيوخنا. وحكى لنا القاضي الشهيد ا علي I]‏ أبي بكر بن 
الخاضبة”*' (الحافظ البغدادي أنه كان يقوله بكسر السي“. 


وقولة 7إن كاتنت ديعة تحيس :نيموي ٠‏ بالا المبهلة رالا 
لإبراهيم بن باز. ورواية"١١)‏ الابيانئ: وعند ابن وضاح يختنس بالخاء 
المعجمة› والنون»› وهما بمعرى قن 5377 أي يردها ويقيضها. 


وقوله: «أو عر بعين مهملة» وضاد معجمة. و الزمان 
الذي لا حراك به. 


000 في ع وح : أي يستحقونها. 

(0) في ع وح: يسترقونها. 

(۳) ليس بحديث وإنما هو أثر لابن وهب كما عبر سحئون آخر الباب. المدونة: 56/5". 
)٤(‏ كذا في المدونةء وفي ع: فاعترفت› وفي ق: ما عرفت» وهو ساقط في ح. 
(o)‏ كذا في ع وح» وفي ق: يملكان. 

© سقط من ع وح وق. 

(۷) سقط من ع وح وق. 

(۸) في ع: الخاطبة. وفي ح: الحاضنة. والصواب الخاضبة. 

(9) تقدم هذا الكلام في كتاب العيوب. 

.۳۷۷/١ المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ في ع: وهي. 

() الاختناس : التأخر والاختفاء. (لسان العرب: نجش). 

(۳) المدونة: 85/5". 

)١0(‏ في ع: وهو. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة AB:‏ 


وقوله: «أو تفريق"' فرقة» بكسر الراءء أي بفزيع”" فزعةء 
والمرق : الفزع. 

وقوله في المكاتب: «إذا جرح جرحا فيه العقلء أنه إن قوي على 
أداء عقل الجرح مع كتابته أداهء ولا ينجم عليه كما ينجم عن الحر“). 

وفي الآثار: مضت السنة إذا وجب على المملوك عقل فلا يؤخرء ولا 
ينجم كما تنجم المعاقل. لكنه عاجل ٩‏ ا 

قال [بعض شيوخنا]”*؟: معناه إذا كانت الجناية قتل نفس فالدية 
حالة» وقد قيل في العبد: يقتل خطأ فيفتديه سيده [بالدية]"» أنها تنجم 
عليه» ولا تلزمه حالة. 

قال: وكذلك يلزم في المكاتب إذا عجز عن أدائها حالة. وقال سيده: 
أنا أفتديه» أنها تنجم على السيد» وإن لم تنجم على المكاتب» لأن في 
تنجيمها على المكاتب والعبد إضراراً بالسيد» إذ لا يمكن أن يؤدي إليه من 
الكتابة شيئاً حتى يؤدي الجناية. فإن أوقفناه على أداء الكتابة مدة السنين 
الثلاثة أضررنا بالسيد» وإن جعلناه يؤدي الكتابة للسيد فيها على نجومها 
أضررنا بأصحاب الجناية. 


وقوله دا فتل المكاتب قوم"'ا على ان والحال التي كان 


(01١)‏ كذا في ع» وفي ق: ويفرق. 
(۲) المدونة: 5/هلا". 

)۳( كذا في ع» وفي ق: يفزع. 
)٤(‏ في ع: تنجم على الحر. 

.۳۷۷/١ المدونة:‎ )٠( 

."۷۸/١ المدونة:‎ )0( 

() سقط من ق. 

)٠١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: غرم. 
)١١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: هيئة. 


KE‏ التنبيهات أ م لمستشطة على الكتب المدر نه ور المختلطة 
الثلث الأقل من قيمته» على حاله"". وهيئته التي هو عليها في حسن أدائهء 
وقلة ذلك وكثرته. والأقل مما عليهء فأيهما كان أقل وضع في الثلث»”. 
كذا هو في رواية الدباغء ]١59[‏ والأبياني. وسقط؛ عند ابن عتاب. 

وقوله: فی ملائه » وحاله»). وأوقفه يحيى . وقال : حرف سوء. ثم قال 
آخر الباب: «يعتق بالأقل من قيمة الكتابة في ثلث الميت» وإنما تقوم 
الكتابة" بالنقد»”؟؟ إلى آخر المسألة. 

قال فضل: انظر كيف قال: والأقل””' مما عليه" ولم يقل من 
قبي "33 ONE E el U‏ 

وقد دك اھب في ديوانه روايتين : 


والأخرى أنه يقوم مکاتا. وبهذا E‏ أشهب. أنه يقو م على حاله» 
وقوته على الأداءء إن كان ذلك يزيد على قيمته. 

قال القاضي رحمه الله: قال سحنون: إنما يقوّم عبداً. وذكره حاله. 
وهيئته» إنما معناه إذا كانت فى يده صناعة يكون بها ماهراً. أو يكون تاجراً 
(NW‏ 1 
داهيا ‏ . 


)010 كذا في ح. وفي ق: على حقه. 

(۲) المدونة: 87/5". 

(*) كذا في المدونة: 87/5”*. وفي ع وح وق: الكتاب. 
() المدونة: /١‏ ۸۲". 

(©) في ح: قال أولا: الأقل. 

(0) المدونة: 8550/5" . 

)۷( في ح: قيمته. 

(۸) انظر المدونة: ۳۸۲/۹ - ۳۸۳. 
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قال القاضي: «وقول غيره في آخر الكتاب لا تقوم الكتابة» وإنما ينظر 
إلى الأقل من قيمة رقبته» أو ما بقي عليه من الكتابة» ليس فيه قيمة 
الكتابة“""» إلى آخر كلامه. هو قول مالك في موطا ابن بكير. وقول أكثر 
الرواة في كتاب المكاتب. 

وقوله «في المكاتب: يجني فيصالح المجني عليه بمائة» قال في 
الكتاب: إن كانت الجناية معروفة» ٠‏ يعني أنها معروفة بقيام البينة عليه. لا 
بإقراره» لأن إقراره غير مقبول. 


2 


)١(‏ المدونة: 5/ل“م"”. 
(؟) المدونة: 5/5 لاث”م. 


التنبي ات اله تنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


كتاب الجر احاات 0 9 الديات7(') 


ااصلا فل الكلمة شن اا وهو الاكعبيات: والعمل 
بالجوارح. قال الله له تعالى. وم يت الد لا العاتي ونه 
جوارح الصيد» لاكتسابها. د ثم لما E‏ عمل الجوارح في الصيد ب 
الأجساد. والإدماء. سمت i‏ 8 جرحاً. وصار عرفا فيما هر 0 
الصفة؛ دون سائر الاكتسابات. وجرحة الشاهد من هذاء كأنه لما مرض في 
عدالته فكان كمن جرح في جسمه» ولذلك قالوا (فيمن)'2 في مثله طعنء 
فيه كله تشبيهاً بالجرح» ومن الجراح الشجاح"» لكنها مختصة بالرأس. لأن 
معناها العلو. يقال: شججت”“ البلادء إذا 9 فمعنى شجه» أي جرحه 
في أعلاه. والجراح في جميع الجسد. 


والديات ج ديه » وأصلها والله تعالى أعلم من الودي. وهر الهلاك. 


.٠۷١ قال ابن عرفة: الجرح هو تأثير الجناية في الجسم. شرح حدود ابن عرفة:‎ )١( 

(۲) جمع ديةء والدية: مال يجب بقتل آدمي حر عن دمه» أو بجرحه» مقدراً شرعاً لا 
باجتهاد. (شرح حدود ابن عرفة: /9ا/ا5). 

(۳) سقط من ف. 

."١ سورة الجاثية: من الآية:‎ )٤( 

(o)‏ في ح: ذلك 

() سقط من ح. 

(۷) كذا في ح» وفي ق: أشجاج. 

(A)‏ في ح: شجة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة Ê‏ 
ومنه أودى فلان» أي هلك. فلما كانت عن الهلاك سميت بذلك لكونها 
بسببه""» وقد تكون أيضاً من التودية» وهو شرط أطباء""" ”" الناقة لثلا 
يرضعها الفصيل» ومنعه من ذلك› فكأن الديات تمنع من يطلب بها من فعل 
ما يوجب ذلك» كما يمنع ذلك القصاص. والحدود. 


ودّأت الشيء نوهو زا أي سويته. 0 الأرض» [أي]**) سويتها. 
فسهل همزه» وسميت أيضاً أرشاً"'. من أجل الخصومة» والطلب به من 
(WW +,‏ : 9 
التوريش ¢ وهي الخصومة. 


وشبه العمد: هو ما أشكل» هل أريد به القتل أم لا؟» فاختلف”) 
العلماء فيه» هل له حكم منفرد يخصهء من دفع القصاصء» وتغليظ" الدية 
عليه» وهو قول أكثر الفقهاء» وسموه شبه العمدء ولم ير ذلك مالك في 
شيءء إلا في الآباءء وأبنائهم. وهو قول أكثر أصحابه. وقال أيضاً هو 
عمدء أو خطأ. وفي ذلك عند أولئك الدية. إما مثلئة» كما قال مالك في 


مسألة الأب. وهو قول الشافعي. أو مربعة. وهو مذهب أبي حنيفة”''". 


وصفة شبه العمد عند القائلين به ما عدا الأب مع ابنه: أن يضربه 


)١(‏ كذا في حء وفي ق: لأنها لسببه. 

(۲) كذا في حء وفي ق: شراطتهاء وهو غلط. 

(0) الطبي بكسر الطاء وضمها حلمات الضرع التي من خف وظلف وحافر» وجمعه أطباء. 
(القاموس المحيط». مادة: طبى). 

(:) كذا في حء وفي ى: ودات. 

(65) سقط من ق. 

(؟) في ح: إرشا أيضاً. 

(۷) لعل الصواب: التأريش» من أرش. وهو يأتي بمعنى الخصومة. وليس من ورش. 

(۸) كذا في ح» وفي ق: واختلف. 

() كذا في ح» وفي ق: وتغليط. 

.٠٠١/۷ المنتقى:‎ )١( 


تنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ضرباً عمداًء على وجه النائرة"“» والغضب» لا ينوي قتله. ولا يقصده› 
بغير آلة القتل» كالسوطء والعصاء فيموت من ذلك. [فهذا]" عند مالك 
فى مشهور مذهبه كالعمد”". وهو قول كافة أصحابه» وجماعة من أهل 
لحك إلا ما فسره مالك في مسألة الأب» والابن. وخصه من ذلك 
لارتفاع التهمة في قصد القتل للآباء بأبنائهم» إلا أن يفعل به ما لا إشكال 
فيه؛ كما فسره به. 


وحكى البغداديون عن مالك أنه قال: فيما تقدم من شبه العمدء بقول 
الكافة. وقال به كثير من أهل النظر من أصحابه*'» وغيرههي'". 

ووجه ثان فيما كان من ذلك على وجه اللعب دون النائرة». 
كالمتصارعين» والمتراميين» فيموت من ذلك» فقول" مالك ومشهور مذهبه 
في الكتاب. وغيرهء أن حكم ذلك حكم الخطأ. وروى عبدالملك 
و و اا که نكن ال 


وذهب ابن وهب وابن حبيب» وعامة العلماءء 3إ ۹7 أن حكم 
ذلك جک ف الد واف جاو کو خان تاريل قولة فى 


() النائرة: الحمّد والعداوة. لسان العرب: نير. 

(۲) سقط من ق. 

(0) المقدمات: #/ ۲۸۷. 

.١٠١ ١/7 انظر المنتقى:‎ )( 

.٠١١/۷ المنتقى:‎ )6( 

(0) انظر المقدمات: 781//7. 

(۷) كذا في حء وفي قق: وقول. 

(۸) المقدمات: 7/7 7585. 

)١(‏ كذا في ح٠‏ وفي ق: حكم شبه العمد. وما في ح موافق لما في المقدمات ولذلك 
أثبتناه في الأصل. 

() سقط من ق. 

(0 النوادر: .5"/١5‏ المقدمات: 7/7 785. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة E‏ 


الكتاب : كالرجلين يصطرعان» أو يتراميان» أو يأخذ برجله على وجه اللعب 
فرت 4 وقرل انها ف ذلك كله د البفظ”. 


قيل : إنما هذا إذا كانا يتفاعلان ذلك كل واحد منهما مع الآخر. وهو 
ظاهر لفظه. فأما إذا فعل ذلك أحدهما بالآخر على وجه اللعب» ولم يلاعبه 
المقتولء ولا راماه“ فهذا فيه القصاص» كما روى مطرف””*' عن مالك» 
وعلى هذا أنزل”"2 هؤلاء الروايتين» ولم يجعلوها اختلافاً. 


وقيل: ذلك سواءء إذا كان على وجه اللعب» لا تبالى كان منهماء 
أو من أحدهما. وهو ظاهر من قوله في الكتاب أيضا. «أو يأخذ برجله 
فيسقط»"» وهذا الصواب. وهذا التفريق بعيد فى النظرء إذا عرف مقصد 
الست ١‏ 

وووانة مطرف وغوالمتك: خلانا. وكعذلك. اشعلفت» ماخرو شونا 
الأندلسيين فيما كان على وجه الأدب أو فعل ما يباح له ممن يجوز له 
ذلك على الوجه** الذي أبيح*' وحيث أبيح» كالحاكمء ]١7١١[‏ 
وضارب؛ الحدء والمؤدب» والأب» والزوجء والخاتن» والطبيب» فقيل : 
ذلك كالخطل''''. ويدخلها الاختلاف في شبه العمد المتقدم» وإلى هذا 
التخريج ذهب القاضي أبو الوليد الباجي”''. 


."*۸/١ المدونة:‎ )١( 

(۲) في ح: إنما في الركلة دية. 
20 المدونة: ."٠8/5‏ 

)٤(‏ في ح: ولا رماه. 

() كذا في حء وفي ق: مطرفا. 
(5) كذا في ح» وفي ی تدل. 
(۷) المدونة: ."٠:8/5‏ 

(A)‏ فى ح: وجه. 

.۲۸٦ /۳ المقدمات:‎ )9( 
.ه١١_‎ ٥۰4/۱۳ النرادر:‎ )۱١( 
.٠١١ _ ۱۰۰/۷ المنتقى:‎ )١١( 


AD‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقيل: إذا كان إنما فعل من ذلك ما يجوزء (وحيث يحوز)"'"'. ولا 
يعد غلطاًء ولا قصداًء فهي كمسألة اللعب"» ويدخلها الخلاف المتقدم في 
روايه ابن القاسم. 

وروایه مطرف› ومذهب ابن وهب ». وابن حبيب »› هل هو خطأ؟ أو 
ا 
وقوله في مسألة التغليظ”*' على آهل الذهب» والورق". ينظر”" إلى 
قيمة الإبل في المغلطة*'. وما زادت على دية الخطأ”"'. فيزاد [في 
الرقة]7١١)‏ بقدر ذلك23272, 


واختلف الشيوخ من القرويين › والصقليين › على هذا التقويم. على 
أنها حالة . أو على ری 


(۲) في ح: التعب. 

(9) كذا في ح» وفي ق: أو شبهه. 

."۳۳ /۳ انظر المقدمات:‎ )٤( 

(©) كذا في حء وفي ق: التعليط. 

(5) في ح: على أهل الورق والذهب. 

(۷) كذا في حء وفي ق: وينظر. 

(A)‏ في ح: المغلظة. 

(0) انظر المعونة: .١١۲۳١/۳‏ 

)٠١(‏ سقط من ف. 

."٠١۷/١ المدونة:‎ )( 

(۲) لعل هذا فيه إشارة إلى الخلاف بين عبدالحق الصقلي وابن يونس في هذه المسألة فقد 
تعقب ابن يونس كلام عبدالحق بالكلام الآتي: وليس الأمر على ما ذكرء بل تقوم 
أسنان دية الخطإ على تأجيلها حسبما جعلت على العاقلة» وتقوم دية المغلظة حالة 
حاضرة حسبما جعلت على القاتل. لا يراعى في ذلك ملاؤه من عدمهء. لأنه إن كان 
مليئاً أدى القيمة الآنء وإن كان عديماً اتبع بها ديناًء كما كان يؤدي الإبل إن كان من 
أهلها: إن كان مليئاً أداها حالةء وإن كان عديماً اتبع بها ديناًء فكذلك يكون حكمه 
في قيمتها. وإنما نقلناه من إبل إلى عين؛ فلا يعتبر في ذلك حال ذمته» لأن حكمها- 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


و«المدلجي»”''. بضم الميم. وكسر اللام» میسو لب إلى بني مدلج”". 


راان الل الي كر قدت في الركاة وما ها ها لم يذكر 
هناك : الثنية“. والخلفة» والبازل. 


فالثني“ من الإبل» الذي ألقى ثنيته. وذلك [إذا دخل]''' في السنة 
السادسة. فإذا ألقى رباعيته فهو رباع» وذلك في السابعة. ثم هو في الثامنة 
سديس ٠»‏ وفي التاسعة بازل. وفي العاشرة مخلف. ثم كلما زاد فلا اسم له 
إلا أنه يقال بازل عام» وبازل عامين. وكذلك في المخلف. 


a‏ بضم 5 1 وان 


وايبن جعشم: بضم الجيمء وسكون الححة: وضم اللشين 
[المعجمة]''. 


= في الإبل حكمها في العين» وهذا بين» والله عز وجل أعلم. (انظر الجامع: مخطرط 
خ٤‏ ع ق : ۳٣۰‏ ص .)٥۷‏ 

."١8/5 المدونة:‎ )١( 

(۲) قال مالك في الموطأ يقال له قتادة. انظر المنتقى: ٠١5/7‏ - 

(۳) كذا في ح» وفي ق: والأسنان. 

(5) كذا في ح» وفي ق: البتة. 

)٥(‏ كذا في حء وفي ق: والثني. 

(5) سقط من ق. 

(۷) كذا في حء وفي ق: وهو. 

)2 مار ا سو الفا امو ا سسا الوا 
(انظر تاريخ الخلفاء ص: ١١٠٠ء‏ تاريخ خليفة بن الخياط ص: ۷١١٠ء‏ مشاهير علماء 
الأمصار ص : 5 الإصابة : اليا معجم الصحابة: .)7”11//١‏ 

(4) انظر المنتقى: ۱۰٤/۷‏ _ ه 

a قط‎ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقديد: بضم القاف» ودالين مهملتين مصغر"'. 

والعشمء والعثل”"'. بالميمء واللام”" معا“ [والعين المهملة 
المفتوحة» والثاء المثلثة مفتوحة» مع اللام» وساكنة مع الميم)“ ٠‏ وكلاهما 
بمعنى. وهو الأثر والشين. 

وأسماء الجراح ذكر منها في الكتاب : الباضعةء والملطأء والسمحاق» 
والموضحة» والهاشمة» والمنقلةء والمأمومة» والجائفة» وبقي من أسمائها: 
الحارصة» والدامغةء والمتلاحمة. وترتيبها عند أهل اللغة» وتفسيرهاء وأن 
أولها الحارصة'"''. بحاء مهملة» وصاد مهملة» وهي التي حرصت 
الجلد"» أي شقته“. وهى الدامية» لأنها تدمى. وهى الدامعة بعين 

O a ٠ 
تخدش »2 فتدمى. ولا تشق جلدا. ثم الحارصة لأنها شقت الجلد‎ 

وقيل: هي السمحاق”"'''. كأنها جعلت الجلد كسماحيق السحاب. ثم 
الدامعة» لأن دمعها يقطر كالدمع. ثم الباضعةء وهي التي أخذت في اللحم 
بضعته» وهي المتلاحمة. 


وقيل: المتلاحمة بعد الباضعة» لأنها أخذت في اللحم في غير 


(1) انظر المنتقى: .٠٠١/۷‏ 

(۲) المدونة: 9/5؟". 

(۳) في ح: والعثل والعثم باللام والميم. 

() يقال: عثمت يده» وعثلتء» تعثل» إذا جبرت على غير استواء. لسان العرب: عثل. 

| سقط من ق.‎ (٥) 

."۲٣/۳ المقدمات:‎ )5( 

(۷) الحارصة هي التي تقشر الجلد ولا تدميهء والدامية هي التي تدميه. انظر لسان العرب 
مادة : شججح . 

(۸) في ع وح وق: سقته. ولعل الصواب شقته وهو ما أثبتناه. 

(4) انظر المقدمات: ۲۳/۳". 

)٠١(‏ في المقدمات: 57/7": التي تحرص الجلد أي تقشره. 

(۱۱) وهو قول ابن حبيب. المقدمات: #/ 9377. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 22 
موضع. ثم الملطا'» بكسر الميمء و يقال ملظ ات اا 
وهي التي قربت (من”*' العظمء وبينها وبينه قليل من اللحم. وقيل: هي 
السمحاق. ثم ا 0 هي التي ع عن العظم. ثم ا ' 
دي اي ٤ 2 e‏ 0 ول حي 0 عع 
فتحتاج إخراج يعض عظامها (لإأصلاحها) ٠‏ وتختص بالراس 
المأمومة"» وهي التي أفضت إلى أم الدماغ”''. وتختص الجائفة 
اا رهي الع ك ا 


ا ا ی ت و نيو ذلك ا ا 
رفيا ن سباح انرا اله ب ونا كرد ي الموضبحة إا كانت 
في الرأس والوجه"'' خاصةء ما عدا الأنف» واللحي الأسفلء لأنه غير 
متصل بعظم الرأس. وفي الجائفة في الجسد خاصة» وما عدا ذلك فإنما 


.)18/١ الملطاء والملطا بالمد والقصرء والملطاة. (أمالي الزجاجي:‎ )١( 

(؟) كذا في ح» وفي ق: ويقصر. 

(۳) المقدمات: #"/ ”". المعونة: ۱۳۱١/۳‏ . النوادر: 7/1١‏ 899. 

) سقط من ح.‎ )٤( 

)٠(‏ في ح: والواضحة. 

6 في ح: تكشف. 

(۷) كذا في حء وفي ق< OEE‏ 

(۸) المقدمات: 7/7" 

(۹) المقدمات: ۳۲۳/۳. 

)٠١(‏ سقط من ح. 

)١١(‏ في ح: وتختص ثم المأمومة» وهو غير واضح. 

)١6(‏ قال ابن رشد: ثم المأمومة وتسمى الآمة وهي التي تبلغ أم الرأس وهي الدماغ. 
(المقدمات: "/ ۳۲۳). 

(۳) انظر فقه اللغة للثعالبي: ص: ۲۳۸. 

)١5(‏ في ح: ويختص الجوف بالجائفة. 

.۳۹۹٩ انظر أقسام الجراح في المعونة: ۳/ 1718. النوادر: ۳۹۸/۱۲۳ ۔‎ )٠١( 

() في ح: يكون. 

(۷) كذا في مء وفي ق: الرأس والرأس. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
[يكون]”'' فيه حكومة. 
والقصاص في جميع الجراح» حيث كانت» إلا في المنقلة في 
الرأس» والمأمومة. والجائفة › للغرر. والخطر› فی ذلك 


وتوقف مالك في القود في هاشمة”" الرأس [خاصة]*' ولم يعرفها. 
وقال: لا أرى هاشمة إلا وهي منقلة(*. واختلف أصحابه في القصاص منها 
بما هو معلوم. 


روي ا ١لا‏ يعجل حتى ينظر ما يصير إليه. قلت في 
الدية أو القود ؟ قال: : في الد ظاهره ه تعجيل القود عنه» كسائر 
الأعضاءء إن كان كما قال: يستطاع القود منه» ولا ينتظر نباته» كما يقاد 
في سائر الجراح» وإن نبت لحمها وصار إلى أحسن حال. وإنما الانتظار في 
الدية» إذ قد يفضى قطعه إلى النفس» أو ينبت كما ذكرته“ فلا تكون فيه 
دية» أو ينبت بعضهء فيكون فيه بحساب ذلك» وعلقنا عن بعض شيوخناء 
أنه يجب على قياس قوله في سن الصبي› » وثدي الصغيرة» إذا : نبت أنه لا 
قود فيه › وأن: يبظ ا 


قال القاضي رحمه الله : والذي عندي ألا يجب هذاء لأن سن الصبى 
لو لم يكسره هذا الجاني لسقط بنفسه غالباًء للإثغار”'''. وإذا نبت فكأنه لم 


)١(‏ سقط من ق. 

.١115/ المعونة:‎ )۲( 

)۳( وهي التي تهشم العظم. النرادر: ۹۸/۱۳". 

() سقط من ف. 

(©) قال في المدونة: :۳۱۷/١‏ لا أجد هاشمة تكون في الرأس إلا كانت منقلة. 
)0ن في ح : والقود. 

."١١/5 المدونة:‎ )0( 

(6) في ح: ذكر له. 

.٤۳۸ - ٤۳۹/۱۳ انظر النوادر:‎ )9( 

٤٤١/۱۳ انظر النوادر:‎ ١ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 5 


يجن عليه شيئاً» وثدي الصبية لم يقطع لها ثدي» إذ“ لم يكن موجوداًء 
وإنما قطع [لها]”' حلمتة”"؛ فإذا کبرت» ونبت ثديهاء ولم يبطل درهاء 
قطع الحلمة فلا شيء عليه» إلا ما شانها به» من قطع الحلمة» وكثير من 
امعان اا كاد يريد ا ادا إذا كبر ثديهاء وإن لم ينبت لها شيء 
غلا آله سيب ها فيل .ها واا “ كان زاد على قطع الحلمة فقطع اللحم 
الذي ينبت منه الغدي» فإذا كان الفاعل رجلا كانت عليه الديةء إذ لا مثال 
لما جناه عنده» وإن كانت الفاعلة امرأة ففيها القصاص. 


واختلف في الاستئناء بالجراح سنة إذا ظهر برؤها قبلهاء فتأول بعض 
الشيوخ أنه لا بد من استثناء السنة مخافة أن ينتقص حتى تمر عليه فصول 
السنة الأربعة» وإليه ذهب أبو موسى بن مناس"» وظاهر كلام [171] غيره 
خلافه › وأنه متى برئت › غا وهذا؛ ظاهر ما فى الأصول. ولا معنى 
دال لاغ امول 

وقد قال في كتاب محمد ' في العين إذا استونى بها: فإن استقر 
بصرها”''' عقل ما ذهب منهاء وإن كان قبل السنة. 

واختلف فيما بعد السنة إذا لم يبرأ الجرح» ففي الكتاب: في العين 
يعظر. بنرعها بعك الا ولا ذا ول فرق إلا بعالمو" "برقال اش 


2) 


)۱( في ح: اد 

)۳( في ح: حلمة. 

(€) كذا في ح» وفي ق: لها. 

(5) كذا في ع» وفي ح: كأنه. 

(5) النكت والفروق لعبدالحق الصقلي: كتاب الجراح. 
(۷) انظر النوادر: 557/17 وما بعدها. 

(۸) كذا في ع وح» وفي ف : بمراعاة. 

() كذا في ع٠‏ وفي ح: الفصل. 

.٤۳۸/۱۳ )النوادر:‎ ١( 

(1) في ع وح: مقرها وهو ما في النوادر: .٤۳۸/١١‏ لكن بصرها أوضح ولذلك أثبتناه. 
(۱۲) المدونة: ."١5/5‏ 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ليس بعد السنة انتظارء يريد في الخطإء ويعقل الجرح [بحاله]”'' عند 
ا ويطالب بما زاد . 


وقوله: «في خمسة أسداس الدية أرى اجتهاد الإمام 4 لوي 
الباقي»““ قبل اجتهاده فيه › هل يجعله في أول السنة الثالثة› أو وسطهاء. 
آخرها؟. 

وقيل: يأتي على قوله في ثلاثة 39 الدية» في ثلاث سنين» وربع 
كل سنة. ss‏ وا در نتين”*'» فعلى هذا تقسم خمسة 


ومسألة'' المرأة إذا قطع لها إصبعان عمداًء فاقتصت» أو عفت» ثم 
قطع من ذلك الكف إصبعان خطأء فإنه يأخذ لها“ عشرين بعير”*'»: إلى 
آخر المسألة. ث ثبتت في كتاب ابن عتاب» وصحت في روأية يحيى بن عمر» 
وأدخلها أبو محمد من روايته» وصحت لابن وضاح» وكانت موقوفة في 
كتاب ابن المرابط» وابن سهل. وذكروا أن سحنون كان يقرأها أحياناً. 
وأحيانا يتركها. 


وقوله: «فيمن قطع يمين رجل» ولا يمين للقاطع»› (فيه العقل» غير 


)١١(‏ سقط من ق. 

(۲) كذا في ع٠‏ وفي ح: تمامه. 

.٤۳۸/۱۳ النوادر:‎ © 

."١۷/١ المدونة:‎ )4( 

."۱۷/١ المدونة:‎ )©( 

)5( كذا في ع وح» وفي ق: مسألة. 

)۷( كذا في ع١‏ وفي ح: ثلثي. 

(۸) كذا في طبعة دار الفكر: 2418/15 وطبعة دار صادر: ۳۱۹/١‏ وفي ق: فإنها تأخذ 
لهما 

(9) كذا في المدونة: 2919/5 وفي ح : غشرا عفرا وفي ق: عشرا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة - 


مغلط. مثل عقل دية العمد إذا قبلت فى الأسنان»"» معناه في أسنان الإبل 
المربعة. | ظ 


في ماله إن كان له مال. [فإن لم يكن فعلى العاقلة لئلا يبطل دمه. ثم رجع 
فقال: إنها على العاقلة وإن“ كان له مال]» وهو مما تحمله العاقلة"'': 
رك شان لكف وعو وا نيان اولان اا وله اقول لت 
افا و :را معن ا ا رور م کات لات ٠ک‏ 
5 رجح › فجعلها على العاقلة EET‏ وقال لي «آخر ما 
کل فا هر الام ال أله على الاو 


وقوله في قل المامرمة" واتجائفة» كان مالك هرة يقول "+ هي 


ومعنى الحكومة فيما لا عقل فيه› أي ما نقصه الجرح› وتفسيره أن 
الفاعل بحساب ذلك من ذيته. وكذا فسره غير واحد من شيو خنا البغداديين › 
وغيرهم. وهو قول الشافعي. 


."۲٤۲/١ المدونة:‎ )١( 

(۲) سقط من ح. 

(۳) كذا في حء وفي ع: يقول مرة. 

)٤(‏ كذا في طبعة دار الفكر: 5/؟547» وفي طبعة دار صادر: ۳۲٤۲/١‏ : فإن» وفي ع: 
إن. 

)٥(‏ سقط من ق. 

(5) المدونة: 4/5؟". 

(۷) في المدونة: 57/5”": قال ابن القاسم: وكلمته فيه غير مرة فقال لي مثل ما 
أخبرتك» وثبت مالك على ذلك». وهو رأيى أنه على العاقلة. 

۰ .٤۳۹/۱۳ النوادر:‎ )۸( 

(9) انظر المعونة: .٠١۳٤/۳‏ 

.٤۲۸  5؟ا//5 المدونة:‎ )٠١( 

.598/5 المدونة:‎ )١١( 

(0))المدونة: 478/5. 


AE‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وفي تفسير ابن مزين أن الحكومة باجتهاد الإمام"» ومن حضره. 
وظاهره عند بعضهم غير القول الأولء وإلى الخلاف”"' في ذلك أشار أبو 
عمران. وقال: هذا الذي كنا نقول قبل أن نرى القول الآخرء وكنا نحمل 

وقوله: «المرأة توازي الرجل»". كذا روايتنا في الأصل بالزاي. أي 
تماثل. ورواه بعضهم توادي» بالدال. وكذا ذكرها ابن أبي زمنين. وقال ابن 
وضاح عن سحئون توادي بالدال أعر ف » ولعله كما قلت. 

قال القاضي : وهو صحيح. تمائله من الدية مفاعلة» منهما بمعنى رواية 
الزاي. 

ويطل دمه » رك ويهمل. 

والترقو ا > بمفتح العاء. وضم القاف» غير مهمور › وهو عظم أعلى 
الصدر المتصل بالعتق. 

والزندان"" 4 بالزائ» الوت قطيعا الدراعين. وها اها 


واللحي. العظم الذي في أسفل الوجه الذي تنبت عليه من الرجل 
اللحية بفتح اللام. 


و0 : ل وبفتح الميم. ونضم › وهر كل عظم من 


)١(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: الحاكم. 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: وللخلاف. 

."۱۸/١ المدونة:‎ )۳( 

."۲۲/١٣ المدونة:‎ )4( 

() عن ابن القاسم: إنما في كسر الضلع والترقوة الاجتهاد. النوادر: .4٠00/١‏ 
(5) المدونة: 5/؟9". 

(۷) قال صاحب القاموس: الزند: موصل طرف الذراع في الكف. مادة: زند. 
(۸) المدونة: 5/؟9". 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TT‏ 

وكولة فن الكلديينة طت تست .كا زرا هذا الخحرف»ه 
وفسرها بعضهم بمعئی يىست 6 من الشاة الشطور وهي التي لتا إحدى 
ضرعيها وله وجه. 

ET 02 )۳( 5 

والية الرجل بفتح الهمزة. وسكون اللام : مقعلية. 

واصطلمت”*؟؟ الأذنان: أي قطعتهما من أصولهما"''. 

اافشدخت700) أي انقيضت وانضمت. 

وقوله في جلين : ا ع أو وليدة. 

الغرة عند أهل اللغة النسمة كيف كانت عبداًء أو أمة» وأصله - والله 
أعلم ‏ من غرة الوجه» كما تسمى أيضاً ناصية» ورأسأء وقد تكون من 
الحسن» والإنسان أحسن الصورة. 

والغرة عند العرب أحسن ما يملك. 

وقال انق عمرو: معناها الأبيض . ولذلك سميت غرة. فلا يقبل فيها 
أشة» وض طا عدا وو لل مون على اليدذلك لا على الإفيافة...وهو 
الصواب. والذي يقتضيه التفسيرء وأكثر الشيوخ يرونه على الإضافة. 

وقوله: الحمران أحب إلى من السودان"'“» أي البيضان. كما قال 


."٠١/١ في المدونة: انتظرت.‎ )١( 

."١١57/5 المدونة:‎ )۲( 

."١/5 المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ المدونة: 5/ا"”. 

.407 /١1" انظر حكم اصطلام الأذنين في النوادر:‎ )٠( 

(5) انظر شرح غريب ألفاظ المدونة: .١١6‏ 

(۷) كذا في المدونة: ۳١۱۳/١٣‏ وفي ع: وتشدخت» وفي ح: وتشجت» وفي ق: 
وتسنجب» ولا معنى لهذه الكلمات وأثبتنا ما في المدونة. 

(۸) في ع وح: الحرة. 

(9) المدونة : 49/5ة",. 

.4:٠4/5 المدونة:‎ )١( 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


عليه السلام: بعثت للأحمرء والأسود'"''. وهذا يقتضي موافقة مالك لأبي 
عمرو في أن الغرة تقتضي البياض. 


وقوله في العاقلة: إذا لم يكن في قومه من يحمل العقل لقلتهم. ضم 
إليهم أقرب القبائل”"'» يريد في النسب لا في الجوار. 


وقولة؟ ارا بها عن في الجنين أن فيه الغرة» أرأيت إن جاءهم 
عبد أو أ هل .يرون" على اغد لف ؟ إلى اخر المسألة»قنت 
في كتاب ابن عتاب. وأوقفها في كتاب ابن المرابط. وقال: صحت ليحيى 
وحده» فال في كتاب ابن سهل : الت لابن وضاح › ولا لأحمد. ولا 
لابن باز. 


وقوله: قال ابن القاسم: «ولا يكون العمد في المرأة إلا أن يضرب 
رجل بطنها خاصة تعمد" لذلك”* الذي يكون فيه القصاص بقسامة»”"". لم 
يكن هذا الكلام في كتاب ابن عتاب. وأوقفه في كتاب ابن سهل. وكتب 
عليه: صح لابن وضاح. وقال يحيى: قال سحنون: ليس من الأمهات. ونبه 
ابن أبي زمنين على الخلاف عليه. وقال: إنما يخرج في بعض الروايات لأن 
من قول أصحاب مالك خلافه. 


/١4 مصنف ابن ا ا يول ايد" ۳ صحيح ابن حبان:‎ )١( 
.7846 /7 سنن الدارمی:‎ ٥ 

٠.۹۸/٩ المدونة:‎ )۲( 

(۳) كذا في ع وح» وفي ق: ما جناه. وفي المدونة :)5٠0٠/5(‏ ما جاء في الجنين من 
الحديث أن فيه غرة. 

)٤(‏ في ع : أيجبرون. 

.)١١ 8٠٠/5 المدونة:‎ )٥( 

050 في ع وح: وقال. 

© © في المدونة: ٤٨/١‏ : بعمده فذاك الذي يكون فيه القصاص بقسامة. 

(A)‏ في ح: فذلك. 

.5٠١7/5 المدونة:‎ )4( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة - 

0 0 قال القاضي رحمه الله: وكذا في المجموعة لابن‎ ]1١77[ 
أنه متى تعمد ضرب البطن› أو الظهرء أو موضعاً يرى أن الجنين أصيب‎ 
به» ففيه القود”'؟ بقسامة”". إذا استهل. وأما رأسها أو يدها أو رجلها‎ 
عمداً فلا قود فيهء وإنما فيه الدية بقسامة في ماله*". ويحتمل أنه ليس‎ 
بخلاف» لأن [ما يصل إلى الولد لا فرق بين ظهر فيه أو بطن لكن‎ 
تخصيصه بالبطن. . . .”. إلا أن يقال كلما" يصل إلى الولد من ضرب‎ 
ظهر» وجنب» فهو كضرب البطن. وهو مراده والله أعلم.‎ 

وقوله: ومما يبين لك أن الدية إنما كانت إبلآ» أن رسول الله“ بي 
قضى في الأنصاري”“ الحديث”''. كذا في كتاب ابن عتاب. وهي رواية 


(O, 


ابن وضاح. 

(وفي أصل ابن ا أن الدية إنما كانت إبلا عندما قضى فيها 
رسول الله ية في الأنصاري 7'. وخرج رواية ابن وضاح)”'"'' خارجا 
قال : و من م باز. وفي كتاب أبن سهل. لابن باز الرواية الأخرى 
خلااف رواية ابن وضاح. 


.٤١١/١۳ النوادر:‎ )١( 

(۲) كذا في ح۰ وفي ع : القصاص. 

(۳) كذا في ع وحء وفي ق: بالقسامة. 

)٤(‏ كذا في ح وفي ق: ويدها ورجلها. 

(©) النوادر: 455/11. 

(0) كلمة غير وأضحة. 

(۷) سقط من ق۰ و 

(۸) كذا في ع“ وفي ح: النبي. 

(9) تتمة الحديث: قضى في الأنصاري الذي قتل بخيبر فإنما وداه رسول الله ية بابل وهو 
ل المدونة: 5/ ه8٠4‏ 

)۰ ار ن أن داود: ۱۱۹/۲› المعتصر من المختصر من مشكل الآثار: 11۳/۲ 

تفسير القرطبي: 1857/8. 

.4١٠8/5 :ةنودملا)١١(‎ 

(۱۲) سقط من ح. 

(6) في ع وح: وقال: مثله. 


55 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقوله: «في شاهد شهد على رجل أنه [أقر عنده أنه“ قتل فلا 
خطأ. قال: سمعت مالكا في الرجل يشهد على الرجل أنه قتل فلانا خطأء 
فإن أولياء المقتول يقسمون» ويستحقون» وكذلك لو أقر أنه قتل فلانا خطأء 
أن أولياء المقتول يقسمون» ويستحقون الدية قبل العاقلة»0". قال ابن أبي 
زمنين: إنما يقسمون مع“ شهادة الذي شهد على معاينة القتل. وقال غيره: 
إن شاءوا أقسموا مع شاهد الإقرارء واستحقوا الدية في ماله» وفي جوابه 
إشكال على السؤالء لأنه سألهم عن شاهد واحد على الإقرار مع واحد 
على المعاينة» فأجابه على انفراد شاهد المعاينة» وتمام شهادة الإقرار منفردة. 


قال ابن أبي زمنين: ولم يعطنا فيها جواباً» وقد رأيت بين المختصرين 
فيهأ اختلافاً» فبعضهم قال: ل" يجب على العائلة بذلك شي ء إلا بالقسامة. 
وقال بعضهم : الشهادة جائزة. 

قال القاضي رحمه الله: وظاهر هذا تلفيقها دون قسامة» وهو خطأء 
لأنها في الإقرار بالخطأ شهادة على شهادة وواحد في النقل لا يجوزء لأن 
المقر في الخطإ شاهد على العاقلة. وهذا على القول أن الدية فى إقرار 
الخطأ على العاقلة بقسامة» وهو أحد أقواله في كتاب الصلح من المدونة. 

وقال أيضاً هناك: بل فى ماله بغير قسامة. وقد بينا ذلك هناك. 
واختلاف التأويل وما فيه من خلاف زائد» فأغنى عن إعادته» فعلى أنها 
على غير العاقلة يكون الشاهد على إقراره كشاهد آخر. ويصح تلفيق الشهادة. 


قال محققو شيوخنا: وإنما يصح كونها في الإقرار على العاقلة على 
القول بذلك بوجهين : 


000 سقط من ق. 

(۲( في ع: فلان. 

.٤٠١/١ المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ كذا في ع۰ وفي ق: في. 
() النوادر: .٤۸۱/۱۳‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة AED‏ 
أحدهما: أن يكون المقر لا يتهم في عداء'' ' ولد المقتول كما نص 
1 
عليه 


الثانى : أنه لم يمت (فبقي)”"" حتى احتيج إلى القسامة أنه مات مما 


فعلى قوله: أنها في ذمة المقر يحلف الأولياء مع الشاهد الواحد على 
إقراره خمسين يميئاًء ويستحقون ا 

ثم قال: «فإن شهد واحد على إقرار رجل أنه قتل فلاناً عمداً. أو 
خطأء. أيكون لولاة الدم أن يقسموا؟ قال : لا يثبت ذلك من إقراره إلا 
بشاهدين» ويقسمون ويستحقون الدية». كذا فى أصل”' ابن عتاب. عمداً 
أو خطأ. وسقط قوله: عمدا من كتاب ابن المرابط»› وابن سهل»› 
بين ولم 6 ابن أبي زهئية: 

ثم قال: «ولو أن رجلا أشهد على رجل أنه أقر لفلان بكذا ثم جحده 
حالف له امقر مع الشاهد» واستحق حمه » وهذا عند ي مخالف لدم الخطأ. 


[وهو رأيي»”"'. كذا في كتاب ابن عتاب» وأوقف في كتاب غيره قوله: دم 
الا و :سرون ا 


)1( في ح: في عناء 

.4٠5/5 المدونة:‎ )۲( 

() هذه الكلمة غير واضحة في ع وح وق» ولعلها فبقي. 
(؟) المدونة: 4586/5.. 

.5١5 - 5١/5 المدونة:‎ )68( 

(۷) وهو ساقط كذلك من طبعة دار صادر: 7/5 .4١5‏ 
(۸) كذا في ع» وفي ق: ولم يذكر. 

.4١4/5 المدونة:‎ )9( 

)٠١(‏ سقط من ق 

)١١(‏ كذا في ح ودء وفي ق: وقال. 

(0 كذا في ح ود» وفي ق: وسحنون. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


قال بعض شيوخنا: فيخرج من الكتاب في المسألة في العمد قولان: 

أحدهما: على ظاهر الكتاب أنه لا يقاد منه بشهادة الواحد على 
ا ا ا العمد أول و بالا ادر 
على دم الخطاً أنه يقاد منه في العمد بقسامة» وأنه إنما لا يؤدي بهاء 
ولا يقسم معها في الخطإ على العاقلة. وكذا ذكره بعض الرواة عنه مفسراً. 

والوجه الصحيح : القسامة معه. لأنه ناهد عل الزارة سدق ل 

والقولان في القسامة في الخطا لابن ا فى المسألة في 
ا E‏ وبعل قال : : يقسم. 

والصحيح مذهبه في المدونة هنا أنه ل يقسم iY‏ لأنه شاهد 
وأحل على شهادة شاهد. ومثله 3 یو جیب حكماء ومعناه أنه مات» ولو كان 
حا بعد جاحد الحلف*** فى إبطال الشهادة على شهادته وإقراره لأنة 
مكذب لهاء لأنه كالشاهد بها على العاقلة. 

وقوله: «في أيمان القسامة: لا يقال الرحملن» الرحيم. وذلك أنا رأيئا 
المدنيين يحلفون عند المنبر» فما فما يزيدون على ما أخبر نداتك206, كذا في كتاب 
أبن عتاب. ل غير. وهي رواية يحبى في كتاب 5 المرابط. ولغير ييحيبى 
لله . فيزيدون» وهو الذي في أله عاضا ويحتمل أنه الصواب» لأن 
المغيرة وغيره من فقهاء المدينة كانوا يرون زيادة ذلك إلى أيمان القسامة. 
رشسهها0". 


)١(‏ كذا في ع. وفي ق: غيره. 
(؟) كذا في ع وح» وفي ق: مع. 
)۳( في ع: معه. 

62 في ع: جاحدا لحلف. 

(6©) المدونة: 47"/5. 

(5) انظر النوادر: .187/١114‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

ومعنى اللوث في الكتاب: الشهادة التي ليست بتامة [كأنها لاثت» أ 
التبست]"“ في الحكمء إذ"“ لم تكن قاطعة. 

وقوله فى الذي أكذب نفسه بعد القسامة» واستحقاق الدم» أنه بمنزلة 
النكول› فلا يقبل متى أكذب نفسه› واحد منهم بعد اليمين إذا كان ممن لو 
أباها لم يقبل”"» قالوا: وكذلك عند ابن القاسم تسقط الدية [۱۷۴] عن 
القاتل بتكذيبه نفسه» بخلاف عفو أحدهم عنه“» ولو كان؛ قبل القسامة 
استوى عند ابن القاسم العفوء والنكول”“. وكان الجواب عنده كذلك 
سقوط الدم والدية. وكذلك يقول عبدالملك فى السا فېل » وبعد» في 
العفوء والنكول» والتكذيب. وقال أشهب في جميع ذلك: للباقين حظهم 
من الدية"''» ويقسمون إن لم يكونوا أقسموا. وفرق ابن نافع بين نكوله على 
طريق”'"' التورع» فللباقين [هنا]” القسامة» والقود. أو على طريق العفوء 
فللباقين القسامة» والدية". 


ومسالة (اعين الأعور يفقأ مثل عينه من الصحيح› ss‏ 
کک 0 ل 0 . قال بعضهم: سن منها E‏ خر في 


(1) سقط من ف. 

(۲) كذا في ع وفي ق: إن. 
(۳) المدونة: 455/5. 

.5١8/١5 النوادر:‎ )٤( 
.5١8/١5 النوادر:‎ )8( 
.5١8/١5 النوادر:‎ )5( 

0) كذا في ع وحء وفي ق: على غير طريق 
(۸) سقط من ق. 

.5١8/١5 النوادر:‎ )9( 

.4 ١9/5 :ةنودملا)٠١(‎ 

(0 كذا في ح» وفي ق: قولا. 


AZ‏ التبيهات المستشطة على الكتب المدونة والمختلطة 


من قول مالك وأصحابهء أنه لا تخيير”'' فى ذلك إلا القصاص. وما 
اطا عله ور من هله العمالة. اغا رراة اجى فن مالك فى 
إجبار القاتل على الدية» خلاف معروف روايته» وقوله مثل قول أشهب› 
وترجح بعضهم في هذا. 

وأبو عمران قال" : إنما قال ذلك لعدم التساوي» وعين الأعور أزيد 
من إحدى عيني الصحيح. فلم يمنعه القصاص”*'. إذ هي غير عينه في 
الصورة» وإذا عدل عن القصاص إلى ديتها لم يكن للأعور أن يأبى من 
ذلك لأنه دعا إلى الصواب. 


قال افاي رحمه الله: هذا غير بين. ويلزمه في الإجبار على الدية'") 
[هذا التصويت]7 وخرج منه بعض شيوخنا أيضاً أن لولي القتيل إذا كان 
0 كثيرا* أن يلزم كل واحد منهم دية كاملة عن نفسه بحسب 
ا ديته ‏ أو كل”' ف من أراد استحياؤه منهم (استحيا ل" ويقعا “١‏ 
من شاء. قال: وكذلك في جماعة قطعوا يد رجل أنه يقطع يد من شاء 
منهم» ويلزم كل من عفا عنه دية نفسه”""''. كما ألزمه هنا" دية عينه. 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: ألا تخيير. 
(۲) كذا في ع» وفي ح : ونحوه. 

(۳) كذا في ع. وفي ح: فقال. 

.407 _ ٤٥١١ 449/١7 انظر مسألة عين الأعور فى النوادر:‎ )٤( 
كذا في ع٠ وفي ح : ا‎ )٥( 

053( كذا في ع وح» وفي ق: التسوية. 
(0) سقط من ق. 

(۸) في ح: كثيرة. 

)٠١(‏ كذا في ع2 وفي ح: كل. 

)١0(‏ سقط من ح. 

(؟١١)‏ كذا في ح٠‏ وفي ق: وبقتل. 

(۳) في ح : دية يدفعها. 

)١5(‏ كذا في ع۰ وفي ح: هاهنا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة WY‏ 


قال القاضي رحمه الله: وهذا لازم لأبي عمران على تعليله في زيادة 
المثلة". لأن جماعة أنفس”'' زيادة على نفس واحدة على كل حال. 


وقوله فيمن قتل غيلة ليس لوليه العفو عن دمهء وذلك للسلطان”". 
معناه : اغتاله لال ماله » ولو كان ذلك لشائرة بيلهما فميه القصاص › والعفو 
فيه جائز. 


قال ابن أبي زمنين : وهو صحيح › ا على 00 أن هذا 
غير محارب» وإنما يكون له حكم لمخاري إذا أخذ المال» أو فعل“ ذلك 
لأجل المال. 

وقوله: إذا ادعى (أن)"“ ولي الدم عفا عنهء أرى أن يستحلفهء فإن 
نكل حلف الآحر قالوا“ : يخرج منه إلزام*' اليمين في الدعوى 
المجردة»› وفي دعوى المعررف في هبة eS‏ ثمن المبيع › وكراء المسكن. 
وهته. ودعوى الإقالة. وشبهه. ماه أصل يتنازع فيه» (ولهذا لم ير ير 
أشهب في مسألة العفو يميناً. واختلف شيوخنا في التنازع فيه)"'. 


فقيل : هو اختلاف من قوله فى الباب كله. 


(1) كذا في ع» وفي ح: المثلثة. 
(۲) كذا في ع وحء وفي ق: أنفسهم. 
(۳) المدونة: 0/5 "4. 

)٤(‏ كذا في ع2 وفي ح: جاء. 
)٥(‏ كذا في ح» وفي فق: وفعل. 
() سقط من ح. 

(۷) المدونة: 42410//5م43. 
(۸) كذا في ع2 وفي ح: قال. 
(9) كذا في ع٠‏ وفي ح: التزام. 
)١(‏ كذا في ع2 وفي ح: بيته. 
)١١(‏ كذا في ع2 وفي ح: وهل. 
(۱۲) سقط من ح. 


A:‏ التبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وفيل : بل هر اختلاف حال» فلا يلزمه اليمين بمجرد الدعوى› 
ویلزمه" مع وجود الشبهة. 


وقوله في القتيل يوجد بين الصفين لا قسامة فيه. معناه: أنه لم يدم 
على أحدء ولا قام شاهد على (من”"' قتلهء ولا (على)”" أي الصف 
قتله» وفي كتاب محمد لكن”*' فيه الدية على الفئة التى نازعته» حملوه على 
ا 

وفي كتاب ابن الجلاب أن فى مثل هذا القسامة مطلةت. 


واختلف قول ابن القاسم إذا دمى» أو شهد شاهد بقاتل معين لهء أو 
على أحد الصفين مجملاً بقتله9 2 هل فيه قسامة أم لا؟ وما ثبت ببينة ففيه 
القصاص» وهذا كله في صفي العصبية» والبغى. والمستويين" فى ذلك 
تلو کان حدما 2 والآخر لوي ا ايع تكن أن الق 00 
منهم ''' طلب الآخرون الذين ليس القتيل منهم بعقله على كل حال 
ساف أو بغير قسامة» على القولين المتقدمين"'. إن لم يثبت قتله9" 


)١(‏ كذا في ع وح › وفي ف : وتلزمه. 
(۲( سقط من ح. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: لأن. 
() التفريع: ”/ .5١١‏ 

(5) كذا في ح۰ وفي ق: قتله. 
)۷( في ح: المستوي. 

(۸) كذا في ح٠‏ وفي ع: باغ. 

0( في ع وح: مظلوم. 

0( في ع وح: متأول. 

)١١(‏ في ع وح: والقتيل. 

() كذا في ع» وفي ح: معهم. 
)١(‏ انظر المعونة: #/ 4 74. 

(0) كذا في ع۰ وفي ح وق: قاتله. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ظ 
أو قتل العف اله لن هرات و و ر و يديك "3 ر 
أو دمی. 

ويقتص فى العمد إن ثبت قتلهم له بعدلين› أو بقسامة» إن شهد له 
شاهد» أو دمى على قاتله. 


ولو كان من صف الباغين الزاحفین" »۰ كان هدرا”*؟ بكل حالء لا 
قضاض فيه ولا درةة بوثو تعن اتل وكذلك الى كان القاتلون تاو اي 
أو كلا الصفين متأولين» فمن قتل منهم الآخر هدر. 

وقوله في مسال لحت والأم» إذا اسم العصية» نالك" 
البنت: أنا أعفو. قال: ليس ذلك لهاء لأن الدم إنما يستحقه" العصبة. 
هاهنا قلت: فإن عفا العصبة وهم الذين استحقوا الدم» وقالت البنت: لا 


) 
أعفوء فليس ذلك لهم. ولا عفو إلا باجتماع منها. ومنهم. و 
بعضهہ». هكذا لفظه في الكتاب في جميع الروايات. 


قال بعض الشارحين: فمذهبه فى الكتاب أن الدم متى وجب بقسامة. 
أو بغير قسامة» أنه لا عفو إلا باجتماعهما على ذلك. يريد البنات» والعصبة. 
ومن قام بالدم كان أولى. 


وقال: إن له في الكتاب'''' قولين : 


() كذا في ع وح» وفي ف : لهم. 

(۲) في ح: فذلك. 

(۳) كذا في ع. وفي ح: فمن الراجعين. 
)٤(‏ في ح: كان هذا. 

() كذا في ع وح» وفي ف لاون 
(5) كذا فيي ع وح وفي ف : وقالت. 
(۷) في ح: استحقه. 

(۸) في ع وح: أو منها. 

(9) المدونة: 24”5/5/ا"5. 

)١(‏ كذا في ع» وفي ح: الكتاب بيْن. 


7 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


والثاني : ما له في أول اللا من قوله: «ليس ا ذلك لأن 
الدم إنما استحقه العصبة0”' بقسامة. فمفهومه أنه لو كان ببينة"“؟ لكان“ 
اذلف هن العفو دون الخضية: 

وقيل: إنما هذا إذا كان النساء*”'' يحزن الميراث. وينفردن به دون 
الخضبة. كمسالة 'البدت...والاشت: فلا عفو إلا باجتماع من الأقرب من 
النساء» والعصبة إذا كان بقسامة. فإن كان ببينة فلا كلام للعصبة مع البنات 
في ذلك في عفو» ولا فتل. 
هذا ذهب عبدالحق. وغيره. وقال بعض الأندلسيين: أما إذا كان الإناث 
بنات» وأخوات». يحزن الميراث باجتماعهن» وثبت الدم ببينة» فلا حق 
للعصبة معهن””' في عفوء ولا قيام. وأما إن ثبت بقسامة ففي ذلك قولان: 

أحدهما: (ما”'' فى المدونة: أن ذلك لا يكون إلا باجتماعهماء وأن 
من قام بالدم كان له. 


343 والثاني : ما في العتبية من سماع oz] E‏ أن 


)1١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: الكتاب. 
(۲) كذا في ع وحء وفي ق: لهما. 
(۳) المدونة: 4"5/5. 

63 كذا في ع وحء وفي ق: بثبات. 
)٥(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: كان. 

(5) كذا في ع وح» وفي ق: ذلك لهما. 
)¥( في ح : إنما عوض : النساء. 

) كذا في ع» وفي ح: مع البنات. 
(4) سقط من ح. 

() البيان والتحصيل: .68١5.8١5/١8‏ 
)١(‏ سقط من ف. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
العصبة أحق بالقيام» والعفو.؛ [قال]'' وأما إن كانوا بنات» (وإخوة)”". أو 
اوا وعصبية. يريد ممن له يحزلن بجملتهن الميراث. 3 ز[زلك ۲“ 
ثلاثة أقوال: 
قام بالدم فله ذلك كان [له ذلك]"'' ببينة» أو سام 

والثاني“ : اخ في يه عيسى في ا التمريق بين 
القسامة» والبينة على ما تقدم أولا في الوجه الثاني. 

الغالث: رواية مطرف» وعبدالملك [عن مالك أنه إن كان 

ببينة"""'“ فالنساء أولى بالعفوء والدم. وإن كان بقسامة فلا عفو إلا 
اس ومن قام بالدم فهو أولى. 

وحكى” ''' ابن القصار عن مالك أنه لا مدخل للنساء في سانيم 
والنساء اللائى 60 لهن مدخل في الدم على المشهور [عندن]“') 
دنية دون بات [وبنات الأبناءء وأبناء الأبناء الذكور وإن ل دون 


)1١(‏ سقط من ق. 

(۲) سقط من ح. 

)۳( في ع وح : وأخوات. 

(5) كذا في ح ودء وفي ق: ففيه. 
(ة6) سقط من ق. 

() سقط من ق وح. 

)۷( في ع وح: أو قسامة. 

(A)‏ في ع وح : الثاني. 

(9) كذا في ع2 وفي ح: في مذهبه. 
(0 البيان والتحصيل: .68١528١4/١8©‏ 
(۱۱) سقط من ق. 

(۱۲) في ع وح: بثبات. 

(6) کذا في ح٠‏ وفي ع: وذكر. 
)۱٤(‏ كذا في ع وحء وفي ق التي. 
)١6(‏ سقط من ق 


التشسيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


پناتھ. ٩‏ ا والأخوات للأب كن شقائق أم 0 

واختلف في الأمء و ابن القاسم لها القيام بالدم» وأباه اكديي: 

وقوله: وإن كان 7 عصبة له من أهل الأرض”*'., يريد ااا 

ممن" أسلم من أهل العنوةء إذ ليس لهم عصبة تعقل عنهمء ولا آهل 

جزية يعقلون عنه. 

والمسائل المختلطة من مسائل إقرار”* المديان إلى مسألة الصبي يدفع 
إليه سلاح. ثابتة (في كثير من النسخ. وكانت ثابتة)”''' في كتاب ابن 
عتاب. (وکټب عاها): 0 يقر أها ا وقد قرأها اه وضاح. 
وكانت ثابتة في كتاب ابن المرانط. وقرأناها على ابن عتاب. 

وقوله : افر 9 7 أي رکو 7 برجلها إلى 1 0 

ازى برجلها لبا(" 


)١(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح وق: بناتهم. 
(۲) سقط من ق. 

(۳) كذا في ع وحء وفي ق: فروى. 
(4) سقط من ق. 

.5"37//5 المدونة:‎ )٥( 

(5) في ع وح: إسلا 

(۷) كذا في ع۰ وفي ح: فمن. 

(۸) كذا في ع وح ودء وفي ق: أمر. ٍ 
(4) کذا في ع وح ودء وفي ق: سلاحا. 
)٠١(‏ سقط من ح. 

(0) سقط من ح. 

(۱۲) كذا في ع» وفي ح: ولم. 

)١1(‏ في د: لم يقرأها ابن وضاح. 

.455/5 المدونة:‎ )١5( 

)٠١(‏ لسان العرب: رمح. 

.444/5 المدونة:‎ )١15( 

)١0(‏ في ع: مثله» وفي ح: منه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة > 

ويقال : ا ضربها برجلها الأرض› ودفعها به ما واقعهاء ومله. 
نفح بكذاء إذا رمى (به)". 

رکا 1 550 

وقوله: «لأن المقدم لم يعنفها تكرام أي لم يفعله بهاء ولا 
تسم س إليها ب : ی تفعله من أجله. 


دا 0 دابته في طريق الما حم لا يجوز 5 


أوقفهاء وهو راكب عليها أمام حا ب ا e‏ ر 0۵ 
عليها منه شيئاًء كان له على طريق» أو" أمام باب دارهء أو نزل للصلاة 
فى المسجدء أو وقف بها عند باب" الأمير طلب الإذنء أو أوقفها حتى 
يا 5 N E‏ حينئذ لم حمر ها بان كات 


)١(‏ سقط من ق. 

)۲( سقط من ح. 

.)٤٤/١ المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ الكدم: العض بأدني الفم . ٠‏ كما يكدم الحمار» وقيل العض عامة. لسان العرب: كدم. 
() في ع وح: : يغشها شيئاً وفي ق : لم يها اشيئاً. . ولعل الصواب: لم يعنفها بشيء. 
(5) المدونة: 455/5. 

(۷) في ع ف و تسب 

(۸) في ح: شيئا 

(9) سقط من ق. 

.5446 /5 :ةنودملا)٠١(‎ 

)۱١(‏ كذا في ح» وفي ع وق: بها. 

)١١(‏ كذا في ح» وفي ق: ولو كان إنما قال عنها. 

(۱۳) كذا في ع» وفي ح: حانوته. 

)۱٤(‏ كذا في ح ودء وفي ق: ليجعل. 

)١5(‏ كذا في ع2 وفي ح: أم 

() كذا في ع وح» وفي ق: أو وقف بباب. 

)١0(‏ كذا في ع وح» وفي ق: حتى ما يخرج. 

(۱۸) سقط من ف 


WA‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


كراء الدور [والأرضي ]أ بنحو ما ذكرناه. 


وقال أبو عمران: معناه أوقفها حيث لا يجوز (له)”'؟ لضيق الطريق› 
ولو كان في فناء الطريق؛ أو ما" بعد من طريق المسلمين فلا ضمان عليه. 


وقوله حين سأله: «عن““ خير الناس بعد رسول الله صلى اله عليه 
وسلم ؟ فقال: أبو بكرء ثم عمر. ثم قال: أو في ذلك شك“ ؟ كذا 
في أكثر النسخ. وعليها اختصره“ أكثرهم. ولم يكن في كتاب ابن عتاب» 
ولا فی كتاب ابن المرابط : ثم عمر. 


وفي حاشية كتاب ابن عتاب لم يكن في كتاب ابن وضاح › ولا في 
كيان 440 سحئلول. 


وفي بعض النسخ : انو بکر › وعمر. قال سحئول : يريد ثم عمر. وهذا 
مما لا خلاف فى تفضيلهما على من عداهما عند أهل السنة [والجماعة]. 
ولا في تفضيل أبي بكر على عمر. وإنما جاء اختلاف الرواية في إثبات ذلك 
فى الكتاب». وسماعه منه» وذكرهما غا أو ET‏ ذلك. وكذلك 


في“ رواية [من و وعمر لاتقتضي التسوية م أبي يكن لکن 


)010 سقط من ع وح وف. 

(0) سقط من ح. 

(۳) في ع وح: وما بعد. 

00 كذا في المدونة. وفي ع وح: من. 
0( في ع وح: بعد محمد عليه السلام. 
(5) المدونة: .46١/5‏ 

)¥( في ع وح: وعليه اختصر. 

(۸A)‏ كذا في ح» وفي ع وق: ولا كتاب. 
(9) سقط من ق. 

)١(‏ في ح: وبنقض. 

)١1١(‏ سقط من ق وح. 

(0) سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 3 
التسوية في أيهما''' أفضل من غيرهما. ثم هما في لامر في أنفسهما 
على ما عليه الإجماع كما قال عليه السلام: «خيركم قرني»"» فهو كذلك 
على الجملة. ثم هو متفاضل في نفسه. 


وأما قوله: «فعلى» وعثمان» قال: ما أدركت أحداً ممن اقتدي به يفضل 
أحدهما على ا الكف عنهما)” '. هذا قول مأثور عن مالك هناء 
وفي غيره. وعنه أيضاً وهو المشهور عنه: تقديم عثمان. والذي عليه أكثر جماعة 
السلف» والناس» أنهم”*' في الفضيلة على ترتيبهم في الخلافة. 

واختلف في تأويل قوله هنا. فمنهم من جعله له مذهبا آخرء 
واختلافا" من قوله في المسألة» ومنهم من قال: إن كفه عنهما لأجل 
اختلاف الناس في التشيع فيهماء والتحارب» والتعصب بينهما حتى سمي 
الناس بعثماني» وشيعي”". فكان”*' یری هو وغيره ممن يقتدى به الإمساك 
عن الخوض فيما خاضت فيه العامة لأجل النزاع» والجدال في ذلك› 


والعصبية مع اعتقادهم ما يجب من تقديم عثمان › وقل يكون هذا لما عيئأه 
Na,‏ 


(1) كذا في ع وحء وفي ق: أنها. 

(۲) كذا في ع٠‏ وفي ح: إلا في التفاضل. 

(۳) أخرج البخاري رضي الله عنه في كتاب الشهادات في باب لا يشهد على شهادة جور 
إذا أشهد» عن عمران بن حصين رضي اله تعالى عنهما قال: قال النبي كَ: «خيركم 
قرني ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم»؛ قال عمران: لا أدري أذكر النبي بيه بعد 
قرنه قرنين أو ثلاثة. 

.5©68١/5 المدونة:‎ )5( 

() في ع وح: وأنهم. 

(؟) كذا في ع وح» وفي ق: واختلاف. 

(۷) كذا في ع» وفي ح: وشيعيتي. 

(۸) كذا في ع وح» وفي ق: وكان. 

(4) كذا في ع٠‏ وفي ح: من خشية. 

)٠١(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: العباسية حينئذ. 

)١١(‏ في ع : لمعاوية › وفي ح : للمعاوية. 


التنبيهات J‏ تنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
تفضيل عثمان ضرب مالك الضرب الذي امتحن به وأنهم أغروا به ۰ وفيل 
غير هذا. 


و[قد(4) قيل: لعل [في]0*» قولة شمن الى به تغييراً و 
والله (تعالى)”" أعلم. 

وقوله: افي المكاتب يستدين ا ثم يعجز دينه في ذمتهء إلا أن 
يكون له مال» فدينه فيه مما أصاب”' من تجارةء أو هبةء أو غير ذلك» 
إلا أن يكون من كسب يده فليس للغرماء أن يأخذوه»”*؟. كذا لابن وضاح. 
وزاد في رواية ابن باز بعد عجزهء وعليه اختصر كثير من المختصرين. 
وذهب بعض الشيوخ إلى إسقاط هذه اللفظة. وقال: مذهبه أن كسب 
[يده]”"'2 داخل الكتابة فى حال الكتابة فهو للغرماء بمنزلة فوائده» لأن 
ميقم کان مرها سه مائو لاه :ونا كان بعك ال فا ي 


للغرماء فيه. 


وقال أبو عمران قبل عجره أصلحها سحئول. وذلك مذهبهء ومذهب 


وابن القاسم يقول: خلافه. وأن دينهم کا في ماله» وذمته. وأما 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: ولشيعهم. 

() كذا في ع وح» وفي ق: ما. 

)۳( في ع : فيل : إن سبب» وفي EEN E‏ 
)٥(‏ سقط من ق. 

(5) في ع: تغيير أو وهم» وفي ح: تغييراً وهما. 
(0) سقط من ع وح. 

(6) في ع وح: أصابه. 

(9) المدونة: 56"/5. 

)٠١(‏ سقط من ق. 

)١١(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: إنما يكون. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ظ aD‏ 
کی نا رمه حه اه کات .على ها ركسب" يعمل بدو" نينا 
ليس لغرمائه أخذه منه. وقد تأول الكسب هنا على ما اكتسبه من تجارة» 
وغيرها. وهو التمول كيف کان» فكله كسب. واستدل بقوله: «من خراجه» 
وک o‏ فقل جعل الخراج ر كنيد اليد [ه/١‏ 1/. 


I 


)غ0 كذا في ع وح» وفي ق : يكتسب. 
(۲) كذا في ع» وفي ح: من عمله. 
)۳( كذا في ع2 وفي ح: وكسبه بيده. 
(5) انظر المدونة: .)٥١ ۳۸۲/١‏ 


التنبيهات المستنبطة 
لمستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


الفهارس 


فهرس الآيات القرآنية . 

- فهرس الأحاديث النبوية . 

. هرس المسائل والأحكام الفقهية. 

5 هرس الكلمات والأعلام والأماكن مر 

- فهرس الأعلام. ا 
- لائحة المصادر والمراجع . 


- فهرس الموضوعات . 


اروا ببدئة أوفٍ يعبيك:» 
کن ا الى بُفْرِسٌ الله 


رک بار وكيلا» 


« راهم اروا وقد نپوا عله 


«لا تأكلوا أمرلم يبتكم پا 
ان 3 
رة عن راض ينك »4 


۲ f0 


۱۸ 


54 


۱۳۹٦ 
\oeAoe 
140٥ 


۱۳4 


| - التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


الآية رقمها الصفحة 


اموا إِلتِهم عَهْدَهْرْ إِلّ مُدَّبْ » ۱۳۹٦ ٤‏ 
سورة يوسف 

#ولمن جاءَ بوء حل بعر » ۷۲ VY‏ 

ليت فى ألسَجْنِ بض سيين ٤۲‏ ۸1 

#وأنأ بوء رَعیم 4 ۷۲ ۱۷۰۸ 


الا تَنَنِدُواْ من دون وحكيلا» ۲ 4۷ 
«ار تاق ي ولڪ سيلا ۹۲ 1۰۸ 
ورا لدا ۹۷ ۱۷٦‏ 
#إذَا ممح آم4 هم ۰۸ 

وأطهموأ لقانم والْمعت » 7 ITA MEFY‏ 


م 2 


ولخ اھک بی انكر باخ اكاد ن جر ل امنا 


م 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة AS‏ 


الآية رقمها الصفحة 


سورة النور 


إن الدب سوت لصتت الْسَفِلتٍ » ۲۳ 1۳ 
سورة الفرقان 

«ويوم مق اساءُ لفن ۲0 1۲4 

#جعل 1 وَأَلتَّهَارَ لن ۲o‏ همه ! ١‏ 

#حِجرا جوا © ۲۲ ¥ 
سورة الصافات 

«© تبذكه بلع رر يد ©4 ۱4 î‏ 

افرش أتَرت إلى أله » ٤4‏ 0۷ 
سورة فصلت 

#ولولا صحكلمة سَبَقَتٌ من ريلك لقضى بهد 4 ٥‏ ۱۰۸ 

ام حيب الْدنَ أجارحوا أَلسّيمَاتِ 4 10٠ ۲١‏ 
سورة الذاريات 

امت أنْرأَتمٌ فى صر 4 ۲۹ ۱۲۸٥‏ 


سورة النجم 
رس ويرش, > و رط 
لقلا تركوأ اشک 4 ۳۲ ` 


TA‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


الآية رقمها الصفحة 


سورة المزمل 


خرو بين فى الْأَرّضٍ يعو ين مَل ا ۲۰ 10۸1 


الي أنقّسَ د ©4 ۳ 0 


Pr 


1۲4 5 


بای انر ©4 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث الصفحة 
ابن ھا شروت وکین ها اشر یت) 0011 0 ا ا E‏ 
«أمر النبي ية عبدالله بن عمرو بن العاص أن يبتاع ظهراً؛ و يي OE‏ 
«نهى النبي بيه عن بيع الغررا O‏ ا يي ا 
«البيعان بالخيار» لو ع ا متي دوي E‏ الود و اسح EE‏ 
«أيما بيعين تابعين فالقول ما قال البائع أو يترادان» O O‏ 
«ابتاع أعنزاً» DS‏ ساح وير و رو AT E‏ 
«لا تصروا الإبل» VTA AQILE SESSA‏ 
«أو يصر منحة» GSE RESA‏ مجه ماو لاو ماله مسو وا IAT‏ 
«النهى عن حل صرار الناقة» ROSIE INCENSE‏ ل 
اغسل الإناء من ولوغ الكلب» انض تسا او وان لبا بو AR SCS E‏ 
«المسح على الخفين» امع ع SENAN‏ أن اق ارسق الوم 0 ونم فعا و ١18‏ 
«المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال» SiN‏ اا 
«ادرؤوا الحدود بالشبهات» a ET‏ 
«الرجل يعري الرجل النخلة أو النخلتين يأكلهما فيبيعهما بالتمر» ع N‏ 
«معاملة النبي ية أهل خيبر» EE‏ ا EN‏ 
«احديث على فى الجائحة» جد نمه لكي دك ENN aE BED‏ 
«فليتبوأ مقعده من النار» وجوت اججاراوه امو ون تسب وه امه و ويه نذا 


«لا قطع في ثمر ولا كثرا e‏ ضيح DROSS E‏ الت ا 1 


لمختلطة 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


«الكيس من دان نفسه» 
«لولا أرده عن نتن يقع فيه» 


«الحميل غارم» 
من أسلف فلا يأخذ صبيرا ولا رهيناً» 
«مطل الغني ظلمء وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» 
«لا يغلق الرهن» 


«لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاً» 
«ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة» 
«البائس سعد بن خولة» 
«من رمى مسلماً بغير ما فيه) 
ا(ازنيت بمرعوس بدرهمين» 

«قضى رسول الله ية في الأنصاري؛ 
اخيركم فرني) 
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التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


المسألة الفقهية 

کات بيوع الآجال ل ا 
- تعريف بيوع الاجال SEP NE TT ET‏ 
- الأصل في بيوع الآجال ............... A‏ 
- بعض عقود بیوع الآجال . | واج وت ا و ل للف اللخ NOSED RETA‏ 
- قول عائشة: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت OEE EA E‏ 
مسألة إذا وقعت البياعات الفاسدة فى الآجال E O‏ 
- مسألة من باع ثوباً بمائة إلى أجل 1 ا ا اا 
- مسألة مشتري العبد من عبدين باعهما 011 0 00 
- مسألة الذي باع مائة إردب محمولة ا ري ا ا 
معنى صنف طعامه TUES‏ جرس ج54 3 يعارو بشن ود سن لوي قا بز انرو :+ 
- قوله فلا بأس أن يشتري منه بمثل الثمن دعقي لياه ESAS‏ 
- قوله على أن زاده مائة امجن سطس تمل اجا ايل سه ساي ا ا 
- قوله لم لا يكون كأنه رجل باع مائة دينار له عليه بخمسين إردبا eS‏ 
- قول ربيعة في تعليل الثانية من مسألة الحمارين BAO‏ 
اة الذي باع سلعة بمائة دينار ب ا ا 
و ال المتترى عدا من زجل رة دا 10101111010 
قوله إنما ينظر مالك إلى الفعل ولا ينظر إلى اللفظ E‏ 
- معنى قوله وإن قبح القول وحسن الفعل فلا بأس به N‏ 


- قوله في الذي أخذ دينه عند حلوله سلعة ATES‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


المسألة الفقهية الصفحة 
- قوله في الذي أخذ من ثمن عبده عبدين من صنفه SESE‏ اا 
- مسألة الذي يشتري من الرجل بدين عليه ساوسو ومين ودود 4 E‏ 
- قوله ولا يجوز لك أن تأخذ من ثمن عبدك إلا ما يجوز لك أن تسلم 

عبدك فيه 0 ET SAUDIS‏ 
-. مسألة البيع والسلف 8لب-000 0 0 OEE SE‏ 
- قول عمر رضى الله عنه فأين الحمال ااا 
نع لمات TY‏ وا م او اا 11 
- قول القاسم وسالم في الرجل بسلف الرجل عشرة دنانير و و E‏ 
- معنى المضاربة SEE OOO‏ و اش ونم نل التو ارلا ا اوم IP‏ 
- مسألة الذي أخذ دنانير أو دراهم نقداً من حنطة حالة وافترقا قبل القبض . ٠١١١۷‏ 
- قول أبي لعمر قد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة مفع تت ووو 18417 ١‏ 
- قوله في قبض خبز الفرن من خبز التنور عر وبا للع سخب متو اس ام E‏ 
- مسألة الذي يقرض الدراهم على أن يقبضها بإفريقية ون تع م اوور EY‏ 
کات البيوع الفاسدة ا ET‏ 
- العلل التي يكون بها الفساد في البيع LOR E SA‏ لبعد بمب VEY‏ 
ما كان قمارا وخطرا 1ع وا ا و ا و E‏ 
- الربا بالتفاضل EE 0 0 NEN OO E‏ 
- الربا في النسيئة 01 E‏ 
- ما لا يصح بيعه قبل استيفائه VVE elle clawed NESTE‏ 
- ما منع بيعه أو لخبثه وعدم منفعته ASS‏ ب000 0 0 00 
- العلل الخارجة عن هذه الوجوه NEE esen lA SSS‏ 
- بعض العقود الفاسدة مص عاسو ماع ET DIS ELEMENTS‏ 
- عقد ينظر فيه إلى أركان المعارضات 1 ل يج اسن لجع سما ملسو ا 
- عقد يرجع الفساد فيه إلى الربا والغرر وأكل المال بالباطل eels‏ ل ا 
- عقد اخر على معنى كلام ابن عبدوس ميج طب و مد ع وروا ف وتو ام لوي NEV‏ 
- عقد جمع ما لا يجوز فيه التفاضل ASS‏ ونان روبق امار ال NEN‏ 


- أصل في الشروط مع البيع. وهي على أربعة أقسام و بلي الا 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


المسألة الفقهية الصفحة 
- عقد آخر لابن خويز منداذ في الشروط هي على ثلاثة أقسام EV Sos‏ 
قوله د ثم اشتريتها أو ردت علي بعيب VOCE‏ ال ION‏ 
ys‏ المدونة في البيع الذي يفيت البيع الفاسد ااي حل ع IST‏ 
- قوله فيهم فرق مالك بين البيع الفاسد إذا حالت سوقه EF aus‏ 
- مسألة الذي اشترى ثمرة قبل أن e‏ ا OF‏ 
- قوله إن اشتريت سلعة بعينها بحكمي أو بحكم فلان ل ادم و VEEN.‏ 
- قوله في شراء الآبق إذا ادعی معرفته مس ين EE MRSS EOC‏ 
- مسألة البيع إلى الحصاد E E TDD O‏ 
- مسألة اعصر زيتونك هذا فقد أخذت منك زيته كل رطل بدرهم ....... NI0‏ 
- مسألة بيعتين فى بيعة سج ات اجام ION, UL OG CE‏ 
SG Ne a,‏ له توي 4ه ل و NNE COL‏ 
- قوله في عظام الميتة أو طبخ بها جير مو ل سر ا ENON EOE‏ 
- قول أبي عمران في القلال والآجر إن كانت طبخت بها وهي يابسة TE ant‏ 
- خفف أبو عمران ما يقطر من عرق الحمام E Es e‏ 
- قول سحنون وقد كان أجاز يجمع الرجلان سلعتهما ويبيعانهما IV wesso‏ 
قوله إن بعته بيعاً أو أقرضته قرضاً على أن يعطيني فلاناً بعينه حميلاً .... ١١55‏ 
- قوله إن لم يرض فلان بيع بينهما ممح جك عق لماو نا ا لقي ا ل 1110 
- قوله وإن شاء أبطل البيع وأخذ سلعته جسم جو الوا لوو و ال ا ل 
- قوله بعته على أن يرهنني عبداً له غائبا O O a‏ ل 
قوله ويكون حقه عليه إلى أجله 001001531 0 اا ENA‏ 
د اقولة فى الخديت فليبعتا طعاما إلى أن يأتينا شىء OE‏ 
قله 55 ثياباً فرقتهما O e r‏ 
ا إن لم تا بان إلى أجل 36 ف بيع يي ويك > IA ess.‏ 
- في الكتاب: إن هلكت في الأمد بيد البائع فهي من البائع IVY oud‏ 
- قوله في الكتاب إلى يوم أو يومين ال ل م بك OS TE‏ كا 
- قوله إن بعت عبداً ابناً لي في مرضي ولن أحابه os‏ ا ب ا 


کات الو 0 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


المسألة الفقهية الصفحة 
دقفت ال ر لخ 0 0 1 O O‏ 
- معنى الخطر عاج مواد او نبا أدب جع معو IVY ASEAN‏ 
- معنى بيع الغرر EWE AES ND Ee‏ 
- معنى المنابذة VVE: COVINA ToS‏ 
- وقوله هذا من بيع القمار والتغيب اس O‏ وا ا E‏ 
- سقوط ابن نافع من كتاب الدباغ VV SEO AG ei‏ 
- قوله ولا أن يشتريها إلا على المواصفة ES‏ مب و E‏ 
- قول كبار أصحاب مالك: لا ينعقد بيع إلا على أحد أمرين ام و IVA‏ 
- قوله أو شرط في عقد البيع أنه بالخيار اما م ا م ا N‏ 
- قوله وكل بيع ينعقد على سلع بأعيانها 0000 ااا 
- النقد في بيع الخيار 0 E O‏ 
- قوله في بيع الغائب أنه من البائع ا IR SOSA‏ 
- جواز النقد في العقار 0 اا 
- مبايعة عبدالرحمن وعثمان رضى الله عنهما و ان فر اسار با AE‏ 
- معنى الجد 3100 OSS‏ 0 1 1 1 ا ا RE‏ 
- قوله فماتت فقام رسول عبدالرحمن RE SESE e‏ 
- ألفاظ مشكلة مختلفة في هذا الباب ان ماه وجل الوا لا ORE Soo‏ 
- قوله في الجارية التي بها ورم E‏ ع ا ا ا AE‏ 
- قول ربيعة: لا بأس أن يشتري غائب مضمون بالصفة erence.‏ فرك 
- قوله في يمين الذي دفع الدراهم ا و و ا نا 
- قوله في الذي وجد أحد وخمسين ثوباً في عدل برنامج AE e aes‏ 
- وتأولوا وقوله الأول أعجب إلي سخ ين وو و ونيم باح اله ااا انا 
- قوله في الذي وجدها تنقص وهي مختلفة» خزء وفسطاطي» ومروي ... ١١9١‏ 
- وقوله في مشتري الغائب يقيل بائعه NAT auld‏ 
و قرلا اجر ت دارا إلى هرن ترب موصوك AE wusa iE‏ 
- مسألة الجارية بها ورم si NKEN‏ 1 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


المسألة الفقهية 

مسألة مشتري العمود عليه غرفة NESSES E‏ 
- قوله أنقض العمود إن أحببت SSN SENSES‏ ع ا ا 
- قوله: وينقض صاحب الحلية حليته ESS Sea Ae‏ 
- قوله في الذي جاء ليرد الجارية RES AA‏ 
كتاب المرابحة بن ا مط ا ات انه لمر نو تم ونس باس أ و ام E‏ 
- البيوع باعتبار صورها في العقد 00 
- بيع المساومة ل م ا ا ل CS‏ ا و NERE‏ 
- مسألة كراهية أن يباع في التركة ما ليس منها TT ETT‏ 
- بيع المزايدة ا 1 ا ا ا 
- بيع المرابحة oa‏ ا سن فو اا ون OEE‏ 
- بيع الاسترسال خا ال عابط إن طعا يق ارم ينك وأ 8:4 وتان ول و ع لماو وا ا ا 114 
- قوله في البز لا يحمل عليه أجر السماسرة ل سي و O‏ 
مسألة الجعل ومس ا ا E‏ لس ال ل 
- قوله: فأما كراء الحمولة فإنه يحسب في أصل الثمن 000000000 
- لا تخلو مسائل المرابحة من خمسة وجوه EEE e‏ 
AN U‏ ا سام EEN ERD A O‏ 
الاختلاف في قوله في الكتاب إذا باع ولم يبين O‏ 


- مسائل المرابحة مترددة بين علتين» الغش والكذب 
- مسائل اختلفت فيها أجوبة أئمتنا أهى من باب الغش أم من باب الكذب 


- مسألة إذا باعها مرابحة ولم يبين أنه اشتراها إلى أجل O ey‏ 


- قوله وإن كانت القيمة أكثر فليس له إلا ذلك 


- مسألة اغتلال المشتري السلعة ل لحا و ف ES‏ 
- مسألة الذي رقم متاعاً أو ورثه فباعه مرابحة 000 ش51 
- مسألة الرقم على ثلاثة أوجه ا 00 00 


- قوله إن اشتريت جارية فذهب ضرسها 


مسألة الجارية التى ولدت عنده 11100000 1 2371# 
- مسألة إجازة ابن القاسم المرابحة على العروض SE‏ لي 


¥ اج OO‏ © جه © © EHH OUNCE O‏ © *ه 


¢ © © © هس © © هه هه © هه # ا 6 6 هع *#» «* *- «ه هماه 


١ه QS‏ همه هي هم هه هع ها هم جه 2ج به جم ا جم جع هم > > # ا اعم ه 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


المسألة الفقهية 


الصفحة 


- مسألة نقد غير ما به عقد فباع مرابحة O O‏ 
يت سلعة بمائة دينار قحف كيه ونا ها فاه وق امه جف يها امف ول هد 4و سه وا هالو اللاو لو اذ 
- مسألة إذا عقد بدنانير ونقد طعاماً ا E‏ 


د قوله إن اشر 


- قوله في الذي باع بمائة مرابحة O O‏ 


- قوله إن ورثت نصف سلعة ثم اشتريت نصفها لا تبع مرابحة حتى أبين 
- قوله في آخر باب السلعة بي 
ع اسيالة الذي اشترى سلعة بمائة فباعها مرابحة فحط عنه عشرين 


- قوله جعله شبه البيع الفاسد E EET TTT‏ 
- قوله في مسألة الجارية إن كانت فاتت بعنق أو تدبير أو كتابة خير البائع . 
- قوله فلا يكون للبائع أن ينقصه من ذلك O‏ 
- قوله وإلا أعطى قيمة سلعته إلى آخر الكلام و SS‏ 
- قوله لأنه قد كان رضى بذلك E O‏ 
اب ا 2 4 N‏ 
- ترجمة كتاب الخيار N TP‏ 
ا ىح اي لحر AERA EAN‏ 
- قوله في أمد الخيار ا SR e‏ 
- جواز شراء الثوب والدابة بخيار ثلاثة أيام o‏ 
- قول أشهب لا يرى بأساً أن يشترط استخدام العبد 0000000 
- قوله في الجارية ينظر إلى خبزها ل ل ل ا 


- قول ابن القاسم البريد» وقول أشهب البريدان 000 
- والنقد في ذلك فيما بعد من الأجل ل ل 


- قوله فيما لا يعرف بعيئه فللاحها اوه e‏ روه مهأ روا و ها وها وذ E‏ هذ فته داه أنه و ها elê‏ ها بو E‏ 


- مسألة 


بين الرجلين يبيعانها مرابحة nasen‏ مد وام و وا مه 


مشترط ار امرأته بيل أمها ETT‏ ول ف قا جا قل هل ال لا TOT ETT TT‏ 
اة الأبرص والتفريق بيله وبين امرأته a ece‏ 


- مسألة البيع والشراء على خيار فلان ال 
مشتري الطعام بالخيار إذا نظرا إليه فوجده مخالفاً TT‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


المسألة الفقهية الصفحة 
الاستفادة من جعل التهليب والتوديج رضى في الخيار OE een‏ 
- قوله لا ينبغي أن يبيع حتى يختار TOE OSS SEG‏ 
- مسألة الجارية تلد في أيام الخيار NOE EC‏ 
- قوله في تقويم الجارية المبيعة بالخيار VOT GDR Sei‏ 
- قوله لا ينظر إلى العيب الذي حدث في آيام الخيار حو اس م EN‏ 

مسألة اشتراء الثوبين أو العبدين على أن يأخذ أيهما شاء مم TON‏ 
- قول سحنون معناه أن تلف الدينارين لم يعلم إلا بقوله ا ا 
- قوله في حديث: البيعان بالخيار NEE 00 os‏ 
Gd.‏ رتك كان ابس مود فى lI‏ 

تبايعا الما ع ام ل انور الور ET NSIC DESI‏ 
ee.‏ اللتين تجيزهما الصفقة E O‏ 
مسألة اشتراط النقد في أيام الخيار ا EOE ESMANE‏ 
مسألة اشتراط الخيار في السلم يوماً أو يومين ل ل ين القن 
- قوله فلما اشترط الخيار إلى الموضع الذي يجوز نقده إليه م ل ا “الا 
- مسألة إجازته كل شاة بدرهم ا ا ااا 
- مسألة مشترط النقد إذا أصابها في أيام الخيار عيب ور لما 
- قوله فيمن اشترى ثياباً ولم. يشترط منها شيئا بعيئه ب E‏ 
- قوله والطعام كله إذا اشترى منه شيئاً على أن يختار منه دف العم IVE‏ 
- قوله في التخيير في الطعامين المختلفين ا 
مسألة إن لم تأت بالسلعة آخر أيام الخيار فالبيع لك لازم م IVE‏ 
كتاب التجارة إلى أرض الحرب 0 O DUG‏ 
حكم التجارة إلى أرض الحرب ورأي سحنون في ذلك ا TO.‏ 
معنى الصقالية ب IW ees O‏ 

مسألة أهل الكتاب أيمنع النصارى من شرائهم ا O‏ 
- حديث أبي أسيد ا ا الا ا اواو بوه ا ا ل SES‏ ا 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


المسألة الفقهية الصفحة 
- قوله في النصرانية تحت المسلم لها رقيق أسلموا TAC andes‏ 
- قوله في الذي يشتري من ذمي درهماً بدرهمين إلى أجل AE rece‏ 
- معنى المصراة ممع لا ته ODEON‏ ها جه ولو قر وا انا وجح TAS‏ 
- قوله عليه السلام لا تصروا الإبل sos Sg‏ را 
- قوله أو لأحد في هذا الحديث رأي 35 سو وم TAR acs con‏ 
- قوله إذا قال البائع آنا أقبلها بهذا اللبن جلبت معها AS unas‏ 
- قوله فى حديث : فهو بالخيار فيها ثلاثة أيام NA SAIR‏ 
- قوله إذا حلبها البائع وعرف حلابها المشتري يز 0000000 ا 
- قوله ثلاث نجيات TEODORO‏ بده ع امي ل شه لو ا دم عو ووو OV‏ 
- قوله إذا | جلدها أو رأسها اتج وو لبدو عور راف وق امت و اللا 
- قوله في استثناء الأرطال فى رواية ابن وهب 1 1 اا OE‏ 
- قوله شروى جلده VAS. neuen aera aE‏ 
- مسألة استثناء الفخذ EA weer OE ESL ONESIES‏ 
- مسألة جواز كراء البقرة واشتراط حلابها ET‏ 
د کاب الوكالات 0 0000 0 0 
- معنى الوكالة مم وم ا مين اقنور و وجرن بف وزيا ناا يوار ا ا ل ل ا AV‏ 

- إجازة فعل المأمور إذا لم يعلم بموت الآمر اجن اوسا دمعي واد TN‏ 
- مسألة الخطاب إذا ورد متى يستقر الحكم به اع لاوا مسقم لعو لود نمم EN‏ 
+ فسبألة الاوز ترد عليه دراهم الآمر لاحلاه السو و دون ا وو وس و الم 
- قوله في الكتاب : ويحلفب الآمر أنه ما يعلمها من دراهمه (FEV. abet‏ 
- قوله في الوكيل إذا لم يشهده على البيع 000101 ا N‏ 
- قوله إن علم فلا يجوز عليك وإن لم يعلم جاز عليك او المي لاما 
- قوله في الذي يبيع السلعة بما لا تباع به ESR‏ ا OY.‏ 
- وفي الرهون إذا باع بعرض ضمن CS TE‏ لتنا 
- مسألة السلم ومنعه EN acess ODES‏ 
- قوله في الباب في الاختلاف في العدد Ea‏ وان فل اورمد PUN‏ 


- مسألة إذا قال الآمر أمرتك بعرض وقال المأمور بعين EEN. ali‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختاطة 


المسألة الفقهية ) الصفحة 
قوله إلا أن يكون العرض الذي اشترى بالعين مما لا يتعامل به الناس ... ٠١١٠١‏ 
- مسألة الرهن والجميل إذا أخذه الوكيل 000100 0 ا 
- مسألة اللؤلؤ MNO ESS oa‏ ال ا و EY‏ 
- قوله في واجد العيب في نصف حمل الطعام ا اا اي IE‏ 
اختلاف المتابعين في الأجل :يت نا سا اا طعا لاا ا و وا رايا ل EE‏ 
- قوله فى القائل لمن له عليه مال اشتر لى سلعة E‏ 
۔ كتاب ت ا 0000 0011 00 ET‏ 
- قوله فى رد العبد بعيب مفسد واج أ نس لني ET SEES rea‏ 
قول إلا أن يقول البائع أنا أقبله بالعيب SNCS‏ ا 
- مسألة الشاتين توجد إحداهما غير ذكية TEY CER OA‏ 
مسألة من اشترى عبدين فى صفقة واحدة ا ATG‏ ار 
د مسال ترىئ الد غزبين: فيلك أحدهما E O‏ 
- قوله في التقويم للمبيعة يوم وقعت الصفقة ا E O‏ 
- مسألة الجارية إذا كانت مما لا يتواضع مثلها وبيعت على القبض EE enlace‏ 
- الخلاف في المحسوبية في الثمن E RS‏ 
- قوله في مشتري السلعة الغائبة بجارية بشرط النقد و م ما ل ١1‏ 
- وقد اختلف في كتاب ابن حبيب في بيع الموهوب له a‏ ا 
- قوله في السلعة المعيبة هي من المشتري حتى يردها بقضاء SE‏ ال 
- مسألة إذا ولدت الجارية عند المشتري O O‏ ا ااال 
د فا دا ای جار على اھا بريرية افوعدها ج ااا EEE iad‏ 
- مسألة الذي اشترى جارية وأراد أن يتخذها أم ولد TEE Sev‏ 
قوله إن حم يوماً أو أصابه رمد م ا ل الحم و E‏ 
- مسألة TOE SEs‏ 
- قوله قيمتها يوم قبضها ا ا E‏ 
- قوله فإن كان الثلث أو النصف أو الربع رده 101 ا ا 
- قوله في التفرقة بين العروض والمكيل والموزون EEE ACES‏ 


- قوله فيمن باع سلعة حاضرة بسلعة في بيته موصوفة TE CoS TOSS‏ 


a‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


المسألة الفقهية الصفحة 
- قوله في الذي يشتري السلعة بيعاً فاسداً a‏ لاد ما لني TEC‏ 
- قوله في الذي يقوم بالعيب والبائع غائب TES cial‏ 
- قوله في البيع الفاسد إذا ثبت ولم يتغير اا 
- قوله إذا فات جعله القاضي على المشتري بقيمته N‏ 
- وقول ربيعة في المشترط أن يتخذ جارية أو ولد FEN sca‏ 
- قوله في الذي باع جارية ثم اشتراها من الذي باعها EA. aii‏ 
- قوله لأن المكاتب حين عجز فقد صار محجوراً (EOE onda‏ 
- مسألة الذي اشترى الدار وبها صدع ا 1 1 1 TE LE‏ 
- قوله فيمن اشترى جارية ممن تحيض فارتفع حيضها PoE vas‏ 
- قوله لأنها في ضمان البائع O A GC‏ 
- قوله فإن ادعى المشتري الذي قطع الثوب أن البائع علم بالعيب ....... \ToV‏ 
- مسألة العبد إذا أصابه مختثاً EON LSS O‏ 
- قوله في الصهباء الشعر وماد نو تاها EON alii Goa‏ 
- مسألة الذي باع سلعة بمائة دينار فأخذ بها سلعة أخرى 0 0 0 0000 NE‏ 
- قول أشهب في الصوف على ظهور الغنم دس مالع جوت ولو الولو الي EOE‏ 
- مسألة الذي اشترى أمة في عدة من طلاق ET ied‏ 
- قوله في الثوب يشتريه وقد دلس له فيه بعيب EVE NEDA‏ 
- معنى العهدة اسه اشاس و نف ERODES‏ عابو اول الا برو لد الا ا و ع ENT‏ 
- قول ربيعة من تبرأ من عهدة اا وو الوا ae‏ ا 
- قوله في الذي باع سلعة ثم قال إن بها عيوبا 001311 0 A al‏ 
- مسألة بيع البراءة ENA SSE RTOS SES ESE‏ 
- الأقوال العشرة المروية في بيع البراءة TT‏ 
- قوله لو أن رجلا باع ميراثاً ولم يقل أبيع بالبراءة وتم م وو VT‏ 
- قوله في الكتاب فيما يستأجر الناس من النخاسين VT Abo‏ 
- مسألة الصناع الذين يعملون في الأسواق Sa‏ ا 
- مسألة بيع السلطان على المفلس دجام يفيف بورع بو مقع OV SNARES‏ 


- قوله إن كان يجن رأس كل شهر SR VER‏ لاا 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


المسألة الفقهية 


ب كتاب الاستبراء 
أصل اشتقاق الاستبراء 


المعانى التى استعمل فيها الفقهاء هذه الكلمة 
- قوله أرأيت إن اشتريت جارية فمنعني صاحبها أن أقبضها 


- قوله في المستحقة بحرية من مبتاع 
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- قوله يسأل النساء فإن قلن يكون يوماً أو بعض يوم حيضاً كان استبراء 


- قوله إن انقلبت بالجارية ثم أقالني 
- مسألة إن استقاله فى آخر دمها 


- قوله في المغصوبة أحب إلى سيدها ألا يمسها حتى يستبرئ 
- قول ابن القاسم في الرد بالعيب إذا كانت خرجت من الحيضة 


5 قوله في الكتاب والضمان لازم على البائع 


- قوله أو تبرئة المشتري مما له أوقفت 
- مسألة مشتري الجارية من علي الرقيق 


- قوله إذا لم يكن باعها على البراءة 
- مسألة مشتري زوجته قبل أن يطأها 


- قوله يستبرئها المشتري بحيضتين 


مسألة الأمة المتزوجة بغير إذن سيدها 


- قوله في الذي وطئ جارية ابنه 


ب فسالة من اشر جارية وهي في عدة من وفاة 


- قوله فى المبضعة الوجهة 


- قول مالك في التي لا تحيض من صغر ومثلها يوطأ 
- رواية ابن وهب في آخر باب استبراء الصغيرة 
- قوله وکل ما أصابها من عيب فللمشتري الرد به 
- قوله فإن كانت بكرأ فافتضها... وقوله إلا أن يكون البائع أقر أن الولد 


ولده 
- مسألة الذي قال كنت أفخذها 
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الصفحة 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


جرار اببتبتببب ب )ب ست 


المسألة الفقهية الصفحة 
- رواية ابن وهب وابن نافع عن مالك في آخر باب وطء الجارية أيام 
الاستبراء 000000000 0 1 1 [ 1 1 ااا E E‏ 
- قوله ولا يباشرها الخو سن لمق وناك ابتار انو دالوا اطخ باق سوام حم رو ا ناي ENN‏ 
كتاب الصلح Soha‏ ول انم اواو ال م وناو VENT‏ 
- الصلح معاوضة عن دعوى EET: MOSCONE ECGS RRS‏ 
- قولمالك وابن القاسم في الصلح على الإنكار ااا EE‏ 
- مسألة مدعي مائة درهم على رجل وهو ينكرها لاخ يفطا 
- مسألة من اشترى عبداً بمائة دينار فوجد به عيبا SN‏ اا 
- مسألة فوات العبد فصالحه في قيمته e‏ ا و E Cl‏ 
- قول أشهب في المصالح من قيمة عيب قبل تفرقهما على الدراهم ...... EA‏ 
مسألة الطوق م و OE‏ 
مسألة إذا صالحه على دراهم دفعها إليه ا EE‏ 
- مسألة العبد إنما اتقى فيها البيع والسلف ONE aes‏ 
- قوله إذا صالح الورثة زوجة الميت على دنانير ا 
- مسألة الشريكين يعملان في حانوت 1 
- مسألة لو هلك رجل بينه وبين رجل خلطة EIT Mie oe‏ 
مسألة الرجلين لهما ذكر حق بكتاب واحد ون اللاو ET‏ 
- قول ابن القاسم في صفة رجوع الشريكين جميعاً على الغريم EE a‏ 
- کلام سحنول وتفريقه بين الصلح قبل الحط ا اا 00 ا 
- قول سحنون فخذ هذا على قول ابن القاسم > FEO SDE e a Sa‏ 
- قوله بعد ذلك ثم يرجعان على الغريم ONE RSS‏ 
- مسألة الذي أقر بقتل خطأ وصالح أولياء المقتول على مال ا ا 
قوله وقد اختلف الناس فيه عن مالك O‏ ا 
مسألة الذي صالح جارحه في مرضه على أقل من أرش الجراحة EE e‏ 
د متسألة: المققول: غمدا وله ولان EFE ene N OO‏ 
- مسألة ولا سبيل إلى القتال ااا E‏ 


قوله فإن كان للمقتول زوجة إلى آخر المسألة EIT MISES‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 5 


المسألة الفقهية الصفحة 
- مسألة الذي عليه جناية عمد فأراد أن يصالح منها بمال E‏ 
- مسألة استحقاق العبد المصالح به من دم العمد ا EE SS O‏ 
- قوله في النخل الموصى بغلتها EEO SALI ERED ToS‏ 
- مسألة العرايا فيها ثمرأ لم يطب ل E‏ 
- مسألة المصالح من دم عمد على ثمرة لم يبد صلاحها ET‏ 
اة المو صخ Ea‏ م EET DO‏ 
- قوله من المصالحة من عيب العبد ETE SCE UAE Ans‏ 
- مسألة من اشترى من رجل عبداً بدراهم إلى أجل فأصاب به عيبا ...... 0 
:مسألة من اشترئ. من رجل عبداً بدراهم ESS‏ لاو و و ا 121 
مسألة المصالح عن غيره ET A O DoT‏ 
- مسألة المصالح عن مائة دينار ا E‏ 
- قوله في آخر الباب في الذي له مائة دينار E SO‏ 
۔ كتاب العرايا E OEE‏ ا الا 
معنى العرية EE SONE ce‏ 
الاختلاف في اشتقاق لفظ العرية ET Cone ETE‏ 
- قوله بخرصها اي ل EE UNO‏ 
العرية رخصة مستثناة من أربعة أصول ممنوعة أو ET EEC‏ 
- شراؤها بخرصها يجوز بعشرة شروط E‏ ع 810و بلو حوالااه و وم VETE‏ 
- حديث الرجل يعري الرجل النخلة مني لسع ووو وال او و ET‏ 
روات اتن وشت یمن أعرئ: آناسا شين 000131 0 0 E‏ 
- قوله في الرجل له الحوائط في البلد E EG i‏ 
قوله وإذا أعراه أكثر من خمسة أوسق EEE Sass‏ 
- قوله فيمن أعرى نخلات له فمات ربها قبل أن يطلع في النخل شيء .... ١44١‏ 
مذهب الكتاب التفريق بين العرية وبين الصدقة والهبة TT‏ 
قوله وقد كان كبار من أدركت من أصحابنا يحملون ذلك ويرون أن العرايا 

مثل الهبة O a‏ ا ا و OE ACE‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


المسألة الفقهية الصفحة 
- قوله في عشرة رجال اشتركوا في حائط فأعروا رجلاً خمسين وسقا ..... ©4؟١‏ 
- قوله إن اشترى عريته فى تمر حائط آخر م نح ار ا واو و م NEE‏ 
- كتاب المساقاة 0 و ا اال وا ا ام ا EEE‏ 
- اشتاق لفظة المساقاة لمات ل و ا ا 
- المساقاة مستثناة من المخابرة 00 اا 
- الأصل في المساقاة معاملة النبى َه أهل خيبر o‏ بابو ا او ON‏ 
- تنعقد المساقاة باللفظ كسائر الاجارات 1 
- شروط المساقاة EN DI‏ 
- الاختلاف في تأويل الشيوخ في مساقاة ما عدا المقاثي EOE Ss‏ 
- حديث عمر بن عبدالعزيز أن تباع كل أرض ذات أصل بشطر ما يخرج 

منها CG‏ و ا OO E E O‏ 
- قوله إذا كان في الحائط دواب A‏ 000 0 اا EY‏ 
- قوله في النخل منه ما أطعم ومنه ما لم يطعم O SMS NS‏ 
- قول عبدالعزيز في المساقاة بالذهب IOV GEISLER ETS‏ 
- قوله لا يصلح الربح في المساقاة 1 EO SL‏ 
- قول عبدالعزيز لا ينبغى أن يساقى غيره EON ar lala‏ 
- قوله إلا أن يكون شيئاً يسيراً CNRS‏ يي لي ON‏ 
قوله فأما شيء له اسم وعدد فإن ذلك لا يصلح 1 الس ا ل EO‏ 
- قوله إذا اشترط على رب النخل أن يعمل معه أرى أن يرد إلى مساقاة مثله ١408‏ 
د قوله إن كان زرعا قد عت غه ونشلا قدقحهما مساقاة م0 ١451‏ 
- قوله إذا كان تبعاً للزرع 00 
- قول غيره في المساقي يفلس فيبيع الغرماء الحائط ا ا يي ENT‏ 
- كتاب الجوائح اوه ل سو ور من ا ا ل و E‏ 
- معنى الجائحة ا اي ها نان فت رق ل ناف CSG SOR‏ ا ار ا ا اح VE‏ 
- هل الثلث راجع إلى عين الثمرة» أو إلى ثلث قيمتها EN aan‏ 
- مسألة جائحة المقثأة EE MEER SR‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


المسألة الفقهية الصفحة 
- قوله في التين في الكتاب مضطرب E O E‏ 0 
- قوله في تقويم الجائحة 00 اا 
- حديث عمر بن عبدالعزيز أنه قضى باليمين على المبتاع ET‏ 1 
- حديث علي» وحديث جابر في الجائحة ب او اواو اوم EE.‏ 
- قوله وما بيع من القمح والشعير و... فليس فيه جائحة E ee‏ 
- قوله بمنزلة ما لو باعه بالأندر ... EON iE NS as‏ 
- قوله في الباب الثاني إن اشتريت ثمرة نخل قد حل بيعها EE a‏ 
- كتاب الجعل والإجارة NEVT DOSS ESTED‏ 
- الإجارة في اللغة ا ا امم OOD‏ وسو ا ENT‏ 
- الجعل رخصة وأصل منفرد لا يقاس عليه EVE aCe‏ 
- مسألة الغنم إن اشترط الخلف ل ل ا لتر 
- مسألة أبيعك نصف ثوب على أن تبيع لي نصفه EVE EE‏ 
- قوله فإذا ضرب الأجل فهو أحرم له ةا ااا ا 
- قوله ما خلا الطعام والشراب فإنه لا يجوز ا ا اا 
قوله في إجازة الجعل في الثوب» والثوبين قحاسلا فاوح لا اوت لم لاا الا عي EVAN‏ 
- قوله لا يصلح الجعل على بيع الثياب الكثيرة EV ALLS‏ 
'مسألة الا شين O O a‏ 1 
- قوله إن باع حنطة في سنبلها EAT AACR asa aS‏ 
- قوله إنما سأله عن الرجل يبيع القمح على أن على البائع طحنه قا 
- قوله اعمل على دابتى فما عملت من شىء فهو بیننا امه الس الي EAT‏ 
- قوله اف للد نكل النوات 00 ا ERE O O‏ 
- قوله في الإجازة على أشياء كثيرة لرجال شتى في صفقة ومع العا ون ميت EA‏ 
مسألة اختلاف صاحب الرحاء ومكتريها A u.‏ 
- قوله هل كان مالك يكره الدفاف فى الأعراس مسو اسمس ا ري E‏ 
ل os‏ اود ل لالدو ب EA DEES‏ 
أهل الو س اه 00 EN SoS‏ 


- إن لي إبلا تعمل في السوق EOE SOE a‏ 


لمختلطة 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


المسألة الفقهية الصفحة 
- تشبيه إجازة المسلم نفسه في رعي الخنازير بشراء الخمر من النصراني 6 ١‏ 
- قوله في الآبار التي تحفر للماشية ا وي ا E‏ 
- مسألة الصبي يؤاجر نفسه بغير إذن وليه و يي E‏ 
- قوله ليس على مستأجر العبد ضمان o‏ 0 ا ENN io‏ 
اختلاف الصقليين فى المستعان به فى الخياطة OEY sateen‏ 
- قوله إذا باع 00000 أجره فالإجارة أولى EV soca vale‏ 
- الاختلاف في تأويل قوله في الكتاب إذا كانت إجارته قريبة ل EV‏ 
- قول أبي الزناد ليس على أحد ضمان EOS‏ ماس سبد نم وه OER.‏ 
- مسألة إن استأجرت رجلا يبني لي حائطا م ا OE NOOR‏ 
- مسألة القبر ومسألة البئر ا eg‏ و قرطل واد متم فيو VENE‏ 
- قوله اليتيم يستأجره وليه سنين فيحتلم ESS‏ ا ENE‏ 
- مسألة السفيه الذي باع المحلفة ENE N ER‏ 
- مسألة اليتيم يستأجره وصيه ثلاث سنين فاحتلم O CS Na‏ 
- قوله لا يكون أحسن خالا من الأب O‏ ا 
- مسألة السمسار يدفع إليه المال ليشتري له به بزا O SG ay‏ 
- قوله إن ضاع المال فلا شيء عليه SS.‏ ااا 
- مسألة بيع لي هذا الثوب اليوم ولك درهم. ON 0 E‏ 
فال لفط ال تون ود ووه عليه وناب اسان وو سن رس م الو اه لوووك EVE‏ 
- قوله إن جئتني بعبدي الآبق وهو في موضع كذا فلك كذا ا OE‏ 
- قوله في الذي قال: احصد زرعي ولك نصفه ONY iir‏ 
- قوله وکل من اشترى كيلا يراه في سنبله فلا بأس به OE ale‏ 
93 تاب تضمين الصناع OCC iu‏ 
- الصناع والأجراء الذين لا يضمنون OVE OSCE ES‏ 
- مسألة الغزل له أجره كله OE O E O a‏ 
- مسألة القصار يخطئ فيدفع الثوب OVE LEC ES‏ 
- مسألة الاختلاف في الأجل د عجورع شحي اا OV SEN SNEED‏ 
- مسألة من أنفق على صغير ضائع 00 0 0 ا ا O‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TY‏ 


المسألة الفقهية الصفحة 
كتاب الرواحل والدواب EE SE o‏ 
معنى الراحلة ل ا ا م م VOTE DORSET‏ 
د قوله إن استاجرت أجيرا كوت بعيته 1 1 ا OE‏ 
- قوله إن لم تأت بالشمن وقوله وقد يحب المكتري أن ينتفع بها اليوم 
واليومين مه استئه امات ا م ووو اوطح و كوتو با وبا الاج سونو لول وم 118111 
- قوله في اشتراط نفقة المستأجر سو و ا ل ا OTE‏ 
- قوله فيمن اكترى دابة ولم يسم ما يحمل عليها gelin E‏ لقا 
- قوله إن اكتريت دابة من رجل على أن يبلغني موضع كذا إلى أجل كذا .. ٠١۳١۳‏ 
- قوله إذا اكترى دابة ليحمل عليها حمل مثلها مما شاء و معو اله فلو و OPE‏ 
- قوله وکل ما اختلف فيه حتى تباعد ذلك تباعداً بينا عا ا ل OT‏ 
- قوله في اعتلال الدابة إذا قال ربها أنا أريد بيعها ON ibinin‏ 
- قوله في الحاج ليسوا كغيرهم OEE OO E A‏ 
- قوله في مكتري الدابة ليوم فحسبها أكثر ا E e‏ 
- قوله فى الدهن قيمته بالعريش 0 0 OEE‏ 
وله في الأكرية فى غير الا OE E‏ 
قوله وقال غيره ليس المضمون مثل الراحلة بعينها OEY lee iss‏ 
- مسألة القول قول المكتري إذا أتى بما يشبه O ENS SC‏ 
كتاب كراء الدور والأرضين VO ovale SaaS‏ 
اقول كربت بياضا وة :جراد E ENS‏ 
- قوله من الغرر أن تباع كل أرض ذات أصل بشطر ما يخرج منها E ee‏ 
- قوله إذا اكترى دارآ وفيها نخل OEE E O‏ 
مسألة كناسة المراحيض EE O O‏ 
- قوله في إصلاح ما وهى على رب الدار ON O‏ 
ب قضالة كزاء الدور مشاهرة OOS SO N NGO O gS‏ 
- قوله في انهدام بعض الدار OO SDTV LO OG‏ 
اة النصارى إذا اتخذوا في دورهم ما لا ينبغي VOB Ca‏ 


- قوله إذا قال رب الدار أكريتك بكذا 000010 OO LOVING‏ 


7 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


المسألة الفقهية 


- قوله إذا قال أكريت منك سنة بدينار 
- مسألة تفليس المكتري 
- قوله في متكاري الأرض لها بئر قل ماؤها 
- قوله في الاأرض المزروعة إذا لم ينبت زرعها 
- قوله في السنة إذا انقضت وفي الأرض زرع 
- مسألة الرواحل في التعدي في المسافة له كراء مثلها 
- قوله قال غيره لا خير فيه لأنه فسخ دين في دين 

- قوله كنا نؤاجرها على الربع والأوسق 
- مسألة الشاة يشتريها الرجل بهذه السلعة أو بهذه الأخرى 
- قوله إذا فلس الجمال فالبزاز أولى بالإبل 
كعات .الشركة 
- الشركة عقد يلزم بالعقد 
الشركة ثلاثة ضروب 
ة الأموال 


- شركة الذمم 
- قوله في الصانعين على أن على صاحب الثلث ثلث الصباغ 
- مسألة الثلاثة نفر لأحدهم البيت وللآخر الدابة وللآخر الرحى 
- قوله إذا كانت قيمتها مختلفة 
- مسألة الاشتراك في الصيد بالبزاة 
اختلاف المالين إذا أخرج أحدهما مائة» والآخر مائتين 
- مسألة الشركة في المعادن 
- مسألة المزارعة 
- قوله في ثلاثة نفر اشتركوا في زرع 
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التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


المسألة الفقهية الصفحة 
- قوله إذا وقع على الفساد إن كان لم يعملا مق انه مك وجو حو ل از ود NN‏ 
- قوله فيما استعاره أحد المتفاوضين من شىء ليحمل عليه شيئا ا نل 
- قول غيره فى هبة أحد الشريكين 000 ف ل جو سفت اوم و ONT‏ 
واقرله فى .ناب الشرركين ال secs EREessemaaat‏ ار 
- قوله في باب المتفاوضين يبيعان السلعة من تجارتهما إلى أجل لم oA‏ 
- مسألة إقرار أحد الشريكين في دار أو متاع لأجنبي بنصف لك وم VOA‏ 
د كتاسن: الفراضن معاي ا ERECTED‏ بولا و او LORE‏ 
- معنى القراض والمضاربة ا ........ م4#ه١‏ 
د لا لاف فى ساز القراضن بين المسلمين مج وان سيك امود ال O‏ 
- شروط القراض لني ل عن لوط لخي لا بوط الج لوقا رج لوا مولي اعدو ناوا وا ولو الا تو OAV‏ 
- مذهب الكتاب في القراض الفاسد اا 
- قوله في الذي يعطيه دراهم ليصرفها دنانير ويعمل بها قراضا اموي OE‏ 
- قوله في الذي يعطي المال على أن الربح كله للعامل م و ع موا “1517 
- مسألة من دفع إلى رجلين مالا قراضاً 00 OE A‏ 
- مسألة الذين يأخذون المال قراضاً فيشهدون الموسم ا متو دو ONE.‏ 
- مسألة العامل إذا صبغ البز بمال من عنده .... ONE Seo‏ 
- مسألة الذي يخرج لحاجة نفسه وأخذ مالا قراضاً OE Sb‏ 
- قوله في الذي يقارض عبده SASS‏ الا امام وال لواو ولواح ا لي ONY‏ 
- قوله في المقارض يشتري سلعة ثم دفع إليه رب المال قراضاً ليعمل به .. ٠١۹۸‏ 
- قوله إذا أراد رب المال أن يبيع العامل السلعة مكانه سوام مو EE‏ 
- قوله في الذي قال لرجل اجلس في هذا الحانوت وأعطيك مالا تتجر به . ١٠٠١١‏ 
- قوله في المقارض بألف يبتاع عبدين صفقة واحدة بألفين مو لسو سات الما 
- مسألة الذي يبتاع السلعة فيقصر ماله عنها ا EE‏ 
مسألة المقارض يشتري من رب المال سلعة لخ وو سو ما ا ا EE‏ 
- قوله فى المقارض يطأ جارية من مال القراض ا ال 
ف الا إذا أعتقه o‏ الل طم الو ف ل و لا امم الم VO‏ 


- قوله في باب عبد القراض يقتله عبد رجل CSL A‏ 0 


51 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


المسألة الفقهية الصفحة 
- قوله فى باب الدعوى إذا قال رب المال أبضعته معك EV direse‏ 
۔ كتاب الأقضية مو ب حو ا اد جحي ا AEE‏ ا ري O‏ 
- قضى في اللغة على وجوه ولاو عمتسي و سو و اك امس ا E‏ 
- الشروط التي لا يتم القضاء إلا بها ماري سو ا ا امبو الك 
- وأما كونه واحداً فلا يصح تقديم الاثنين ا EE‏ 
- شروط الكمال عشرة فد و فيه جا TAR‏ جع ع قوسل وها مل بارع لز اع مول واوا UE‏ 
COTTE‏ د يي ا 
- قوله مثل أن يأتي بشاهد عند من لا يرى الشاهد واليمين oases‏ "ذا 
- مسألة إذا مر فسمع رجلاً يقذف رجلاً ا ل اج O‏ تلكا 
- قوله إذا ادعيت على رجل قصاصاً أو أنه ضربني بالسوط O eee‏ 
- قوله ما سمعته يذكر أنهما يلتعنان دبر صلاة العصر A sobre‏ 
- قوله إنما سمعته يقول في المسجد وعند الإمام INA miles‏ 
- قوله في اليهودي والنصرانى والمجوسى لا يحلفون إلا بالله TES ss‏ 
- قوله أرانت النساء الغوائق أدلفوة في السات OEE O‏ 
- قوله في النساء: وإن كانت ممن لا يخرج نهاراً ا اما و ا E‏ 
- قوله وأما ما سألت عنه من المكاتب والمدير فسنتهم سنة الأحرار م IE‏ 
- قوله في النساء: أما كل شيء له بال فيخرجن فيه إلى المسجد IEE Seis‏ 
- وقوله إنه يجزئ في استحلاف القاضى لهن رجل واحد INS Acoli‏ 
- قوله في الذي استخلف خصمه وهو يعلم ببيتته الغائية E Sd‏ 
- قوله في الموسم يقام بشهادة رجلين اا E‏ الا 
- مسألة الشهادة في الوصية ا 
- قوله لو أن داراً في يدي ورئتها عن أبي فأقام ابن عمي البينة أنها دار جدي ١٠١78‏ 
- قوله في الذي وجد خطه في الكتاب ولم يذكر VIYA eee‏ 
- قوله يستقيل من شهادته I e SO‏ 
مسألة القاضى إذا عزل أو مات SNES‏ لعا وال وو ع I‏ 
- قوله ا يكن احالف المشهود له الطالب OEE LOLS ST‏ 


- قوله في الكتاب إذا تبين للقاضي أن الحق فى غير ما قضى به I Sa‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة AAJ‏ 


المسألة الفقهية الصفحة 
قوله في السلطان الأعلى إذا رأى حداً رفعه إلى القاضي ا 
كتاب الشهادات و ا ل ا وم ل و ا E‏ 
- معنى الشهادة ITE eae E EKER‏ 
- شروط الشهادة EVARA‏ و كو انا ند و حت ابروا ع مده وار ATE‏ 
- شروط العدالة OS GD‏ ا TO‏ 
- مسألة الاختلاف في اشتراط التبريز في شهادة الأخ لأخيه E Sa‏ 
د ال اة الك اده RS a‏ ا ا I‏ 
- مسألة شهادة المسلمين على الكفار EY Soa O‏ 
مسألة شهادة ذوي القربى ترجه وج الجر كا تمك مكحي اسح اي اكد 
فسالة ا ا ليا001 0 ااا 
- مسألة الوارث المقر بدين على الميت ET IS‏ 
- مسألة الوصي إذا شهد للميت بدين على الناس ور E‏ 
- مسألة الرجل يشهد لرجل في ذكر حق له فيه شيء EE corals‏ 
- مسألة الرجل يشهد على ميت أنه أوصى لقوم بوصايا وأوصى للشاهد منها 

بوصية من نع و نت ا جا سي ووم LEGS‏ م E‏ 
اة الشهادة في السماع ا OEE SL‏ 
- مسألة مدعي الكفالة على رجل ولا خلطة بينهما 000 
- مسألة شهادة أولاد الأعمام على عنق لابن عمهم 00 ا E‏ 
- مسألة شهادة امرأتين لامرأة بالطلاق بٍ000020120 0 OE O‏ 
- مسألة من ادعى قبل رجل ديئاً أو استهلاك متاع أو غصباً wanin‏ ا 
- مسألة الأمة تدعي أنها ولدت من سيدها OE ece OTE ETE‏ 
- قوله لا شيء لها إلا أن تقيم رجلين على إقرار السيد بالوطء م (o00‏ 
مسألة ادعاء الاستبراء دمو ا ا م عل ع سا ام او و ال يي NEV‏ 
اا الغلة والإيقاف للرباع EN SO O a ao‏ 
- مسألة توقيف ما يسرع إليه الفساد ا E‏ 
- معنى قوله لا أحلف معه ججح و والجم 3 جاب E EDN‏ 


- مسألة من ادعى عبداً فأراد أن يستحلفه N CSR‏ 


O‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


المسألة الفقهية الصفحة 
- مسألة الرجلين يدعيان السلعة وهي بيد أحدهما مسو لباو ام وو ا IN‏ 
- مسألة الذين يتنازعون عفواً من الأرض 0 ا E‏ 
- مسألة من أقام البينة على دار أنها دار جده اا ا 
- مسألة من شهدوا له أنه وارث أبيه أو جده وثبتت المواريث NE aos‏ 
- مسألة إن كان المدعي حاضراً بالبلد الذي الدار فيه وقد حيزت السنين ... ١٠555‏ 
- وقوله إذا شهدوا أن هذا وارث أبيه جح تسدنا رو وا حا اماما oi‏ لا 
وا الذين شهدوا أنه وارثه» ولم يقولوا: لا نعلم له وارثاً غيره لم تدا 
- مسألة المدعى عليه في دار وأنشب الخصومة ل A‏ 
- مسألة شهادة الشهود أنه ما باع ولا تصدق ولا وهب على البت ل O‏ 
ا توكيل الوكيل بقبض المال من فلان فجحده E Es‏ 
- مسألة تأويل أعمال الشهادة على الحيازة a‏ 0 ا RV‏ 
- المذبح مثل المحراب مياحك ‏ سحو ادو بدو وال لبقي IVE a‏ 
- مسألة اشتراط المروءة في العدالة A O‏ 
- كتاب المديان والحجر والتفليس VS. AER ESEREN SE‏ 
- معنى الحجر والتفليس 00001 ا 
- مسألة أخذ الحميل في المحبوس لاختياره حاو رنيو موا ول واه اوم الت و AVY‏ 
- مسألة الوصي يقضي بعض الغرماء 232*371 اع سوط نو بج وا IA aS‏ 
- مسألة إقرار الرجل بالدين لزوجته 0 ا 
- مسألة تضمين الأوصياء AE, sola IRS‏ 
- مسألة اليتيم يحتلم ولم يؤنس منه الرشد TT‏ 
- مسألة الصبي يؤذن له في التجارة SO‏ ااا 
- قوله احتلم ولم ير منه وليه إلا خيراً A‏ 
- مسألة تحجير صاحب الشرط AK occa DEEN‏ 
- مسألة الحجر على الولد الكبير ERS‏ اوه واد م AA‏ 
- مسألة اتجار المفلس في المال المردود إليه من الغرماء E ones‏ 
- معنى قول ربيعة : عمل أداره VAS NESTS es‏ 


- مسألة إن جنى رجل على رجل جناية لا تحملها العاقلة AE ies‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ظ 


المسألة الفقهية الصفحة 
- مسألة من كان من الغرماء حاضراً عالما بالتفليس فلم يقم فلا يرجع على الغرماء . ١5917‏ 
- مسألة الرجل يرهن رهنين بسلعتين مختلفتين مشو مسن وح سس وو اا 
- قوله إن كان لي عبد وله علي دين ا اا مسد ا اا 
- قوله الصناع وما أشبههم هم أحق بما في أيديهم ا ا ا و O‏ 
- مسألة الجمال ag‏ ا E‏ 
- مسألة من ارتد وهرب إلى دار الحرب ابن اانه بو و VY HESE‏ 
كتاب المأذون اا ا ET OEE‏ 
مسألة من أذن لعبده في نوع من التجارة VET Chass‏ 
مسألة المأذون يستهلك الوديعة ل VE‏ 
- قوله وأما أم ولده فتباع في دينه 01010212121 00 0 E‏ 
- مسألة هبة المكاتب والمدبر ا ا 
مسألة المأذون إذا حابى سيده ا ا اس لي ا ل EES‏ 
قول ربيعة ويصير فى مال العبد وفى عمله ل و ا VE‏ 
ے کات الحمالة .... 11 1 E E‏ 
معنى الحمالة. وما في معناها a‏ وو اا فار ل او لو ور IVEY‏ 
- ألفاظ مترادفة تدل على معنى الحمالة 00000 0 0 ا 
الخال فل ثمانية ووه ا VE CS‏ 
الحمالة المبهمة المطلقة E O‏ 
- حمالة المال المطلق 000 اا 
حمالة النفس ا م ا بي و ل VEE‏ 
- حمالة الطلب O‏ ل ا ا ا ل E‏ 
- الحمالة في الجنايات IT O O GC‏ 
- مسألة حميل الوجه إن لم يأت به إلى الأجل O‏ ل 
د :فسألة .هن ادع فل وجل قا وخر :كر VE SL AR‏ 
- مسألة الستة كفلاء o‏ ل و E‏ 
- مسألة الأربعة في العتبية O‏ ا 


- قوله إذا أخر الكفيل هو تأخير للغريم E o‏ ان 


3F‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


المسألة الفقهية الصفحة 
- قوله إذا كان الطعام من تسليف لم يكن للكفيل أن يصالحه بأجود منه ... ٠۷١١‏ 
- قوله وإن أعطاه كفيلا بعين السلعة الكفالة باطلة 00000 0 اا 
- قوله في الكتاب ولولا أن الناس اشترطوا هذه الشروط في البيع ا ةا 

لنقضت به البيع مشو واد O‏ وب ا لو رو اليا 
- مسألة التهمة في الإقرار في المرض للصديق الملاطف ووو ع ا 
اا من ائ ی مر أنه تكدل ی ال VY Mii‏ 
- مسألة الذي يقر في مرضه بالصدقة فى الصحة VEY dosl:‏ 
ا ل اد VIN‏ 
- معنى التعنيس E O E‏ م ا ا يض ل 
- مسألة الجارية البكر التي عنست ا 1 ااا 
- مسألة ذات الزوج إن كانت سفيهة أو ضعيفة عه ا سس ابس ل ري VE‏ 
- معنى المرأة الأيم لطر لجسي O E‏ ا ا ا 
كتاب الحوالة 0 ااا 0 
- معنى الحوالة WFC SULLA 0 SNH E CO‏ 
- ما يستفاد من حديث: مطل الغني ظلم A I E‏ 
- حكم الحوالة NG‏ ومو و مسد نبي OIE ESR‏ ا VEE‏ 
- شروط الحوالة اما ا ا O‏ ا 
- كتاب الرهون ماك يك اال قن رانو فرق ESS‏ ا ا ا O‏ 
- معنى الرهن ESOS CED ESSE EOE SO‏ ا 
- ضمان الرهن نامر ا O CECE E AN SD‏ 
- مسألة رهن الكفيل إذا ضاع عبد المرتهن اح امار ون ل بام انو و ا و VE‏ 
- مسألة إذا باع الراهن الرهن برهن ثقة يشبه وهنه و اا اس ا IVEY‏ 
- مسألة مشترط إسقاط ضمان ما يغاب عليه تفاع جو اس EN sla‏ 
- مسألة شهادة الرهن للدين VEE veil RS‏ 
- الاختلاف في لزوم الراهن اليمين VEN SONDA‏ 
- مسألة نفقة الرهن احضو ورطيب ووو ع سبوا بسع مرو ار ب واس تسج لافنا 
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المسألة الفقهية الصفحة 
- مسألة الوصي يرهن لنفسه عروضاً لليتيم ا Vo‏ 
- مسألة مهر الأمة a‏ وي VOT E‏ 
- مسألة الرجل يشتري من مال ابنه الصغير WON, SEC‏ 
مسألة المؤاجرة فى عمل الكنيسة  EE SR E a‏ 
اة الخلخالين ' ال ل EE‏ 
- مسألة قيمة الرهن يطبع عليها وتوضع على يدي عدل Ve coed‏ 
- مسألة كسر السوارين واستهلاكهما ا NOT DASTE‏ 
- مسألة الراهن إذا قال: إن لم يأت بحقه إلى أجل كذا فالرهن لك ...... \VoV‏ 
- معنى مسألة ابن حبيب أن الثمن كان مؤجلا وي VES‏ 
- معنى قوله فى القيمة بعد أن يصفه ويقومه غيره O O‏ 
ا أمة الرهن ا ا ا و ا E A‏ 
- مسألة من أعتق عبده ولا مال له غيره ومسألة العبد يجني فيعتقه سيده ... ١۷١۲‏ 
مسألة من اسقغار عارية: ليرهتها ا ل ع 
- مسألة الراهن يقر أن العبد الرهن لغيره ال 000 اا 
- مسألة إذا أعتق المعير العبد الرهن ا 
- مسألة العبد المأذون يشتري من يعتق على سيده SC‏ ا 
- مسألة إن أعرت سلعة رجلا ليرهنها فرهنها في غير ما أمر به NV aoe‏ 
- مسألة في الرجلين يرهنان دارا O‏ ا ااا N‏ 
- مسألة اقتضاء أحد الشريكين في الحق حقه من غريمه م لاا 
اة الوه “سن دارا على ولاه ويك نينا ا الا 
- مسألة تحبيس الرجل الدار على أولاده الصغار إذا سكن القليل منها VY Sen‏ 
كتاب الغصب VT LISE SSO RE‏ 
- معنى الغصب و ب رو اا OT A GR‏ 
- تفريق الفقهاء بين الغصب والتعدي VVE NOLS‏ 
- مسألة الغاصب للجارية إذا أصابها عيب غير مفسد U SS‏ 
- معنى أنقضها 00 اا 


مسألة من اغتصب دابة ا ا او ور لمر 
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عيبب ب تس 


المسألة الفقهية الصفحة 
- مسألة المتعدي يقطع يد عبد VU aE SES a‏ 
- مسألة قطع يد الدابة أو رجلها أو فقأ عينها VV mecit‏ 
- معنى الجدع والعضب والاصطلام ااا ا اا ل 
- مسألة من أقام شاهداً على أرض أنها له ا ال 
- وقوله في شاهد بالملك وآخر بالغصب ا و ا لجنس او ل و IVA‏ 
- مسألة الذي يدفع ثوباً للغسال O E‏ ار 
- مسألة ادعاء الغاصب وهلاك الجارية O‏ 10 
- مسألة مستحق الجارية وقد ولدت من المشتري ع ع ع ون خا اسيم VRS‏ 
افك ات جا أو .فنا اكرون ل ما افق غاا WAE Et‏ 
- مستعير الدابة إذا تعدى عليها ا ل اي A E‏ 
مسألة من وهب طعاماً لرجل فاستحق VA Ee‏ 
- مسألة من اغتصب فضة فصاغها تسسا عانق بسو و ان اسل الولف وروي VE‏ 
- مسألة تقويم الخمر ا 
- مسألة الغاصب ليس له فى حفرة حفرها VO N‏ 
- مسألة الحكم بين أهل الذمة في الربا ا ا ا 
مال غاص السو 00 
- مسألة مستحق نصف أرض قد عمرها المشتري OE NDS‏ 
۔ كتابس الاستحقاق سمح :8 VVC VVELE CSRS Ra‏ 
- مسألة الوارث إذا حابى فى الكراء مسا ا ا ل ا م ا وي قا 
- مسألة هبة الهادم ۱۷۹٦ 0000 o‏ 
- مذهب ابن القاسم وأشهب في الغاصب يهب طعاماً ies‏ كفي 
- مسألة من ورث أرضاً فأتى رجل واستحقها cscs‏ لابلا( 
مسألة من أكرى الأرض لا يعرف أنه اشتراها VON SESE‏ 
- مسألة مستحق الأرض من المكتري Oa‏ انط E I‏ 
مال فق اكتري ارفا بعت او تات فاب وده له مق الف م وق ود NVI.‏ 
- قوله في الطعام لو أصابه أمر من الله نار أو سارق أو سيل نم AES‏ 


- مسألة مكتري الدار يهدمها ثم تستحق REE [1 a‏ 
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المسألة الفقهية الصفحة 
فسالة مكتري الارض ت TEE‏ ا و a‏ 
- قوله ولا ضرر عليك في عهدتك .... A 0 o‏ 
اة مسحي الت جن الدار OT o‏ 
مسألة إذا استحق من الدار نصفها أو جلها AE SoS‏ 
E‏ وار غلا إن علم أن الواهب لها لأبيه غاصب ..... A‘‏ 
- مسألة من ابتاع قينا أن عافية أن نيان ثم استحقت 0 0 ا 
- مسألة العبد ينزل ببلد ويدعي الحرية فاستحقه سيده ea‏ ا 
- قوله إنما جعلت الغلة للمشتري بالثمن الذي أدى م ا ا وو تقار 
- مسألة الجارية تستحق وقد أولدها المشتري ANV ..... SES‏ 
- قوله وكان الفضل للأب RE SDL e‏ ااا 
- قوله لو قتل فإنما عليه الأقل من الدية التي أخذ أو القيمة AE a‏ 
- قوله في حديث يحيى بن سعيد لو أخذ السارق كان أهلا للعقوبة AE as‏ 
- قوله ولا في الرقيق قطع يي 
مسألة الذي له على رجل ألف فحط عنه خمس مائة سويد اس مي كلكا 
- مسألة السلع الكثيرة يوجد في عيونها العيوب» أو تستحق o‏ اا 
- مسألة الذي يبتاع عبداً ثم يطلع على عيب فيصالحه على عبد آخر ...... A0‏ 
- مسألة سلم الثوبين في فرس يستحق WE Soe o‏ 
- مسألة من شهد عليه بأنه مات فبيع ماله وتزوجت امرأته م ANV‏ 
كتاب الشفعة ب ا لح ال و ا ور ا ا ل د 
- معنى الشفعة ام ا ل ال ا LA‏ 
- اعتراض سحنون قوله في المدونة: وهم أهل سهم واحد VATE ogee‏ 
الشفعة على قدر الأنصباء O E O‏ ا 
- مسألة اقتسام الساحة CSS a‏ ا AIT‏ 
- اعتراض سحنون في مسألة قسمة البيوت وان ANE woes‏ 
معنى الساحة التي منع مالك قسمتها SE‏ لياه لطت وان االو ل تو ور ANE‏ 
- مسألة الشفعة في النقض اق ع سه لكام لف لاضع ةرط نا عرفت ندا حو وو ا ATV‏ 


- مسألة الشريكين في الأنقاض جا اس ا وال ل اذا 
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المسألة الفقهية الصفحة 
- قول مالك: لم ير السنة مما نقطع به الشفعة وه وات اماه باوج لجو ا اي ATA‏ 
- مسألة تكافؤ البينتين في اختلاف المشتري والشفيع في الثمن ges‏ اما 
- مسالة مق اشترى- من تاد نلا .وذارا وأرضاً والشفيع واحد aies‏ ل 
- مسألة القضاء بالشفعة في مغيب المشتري اموا مز و عاق RO‏ الاي ANY‏ 
- مسألة إذا هدم المشتري الشقص لم يأحذه الشفيع إلا بجميع الثمن eve‏ ما 
مسألة اختلاف البائع والمشتري والشفيع ا اا AE‏ 
- قوله بطول الزمان ا ااا ا AE.‏ 
- مسألة تغير الدار في يد المشتري و ع ا ا ا ل ا م ني AEE‏ 
- مسألة تسليم الشفعة قبل معرفة الثمن RS‏ وو AE‏ 
- مسألة من اشترى دارا فهدمها فباع نقضها 06 A ce‏ 
اة الذي اشترى دارا فرهنها لرجل فهدمها 000171 0 0 ااا 
مسألة من شترى نصيبين من دارين من رجلين مختلفين وشفيعهما واحد ATA ٠.‏ 
E‏ رئ نيعأ قانيدا قاعة بها يخا A Mele‏ 
- قوله الإقالة باطلة إلا أن يسلم يسلم الشفيع الشفعة او ماع ل ا ANS.‏ 
- مسألة إذا بنى المشتري لا شيء على الكفيل AN SO‏ 
معألة: فن اشترئ: شقضا من دار نة فالتعدقاك» الم ل [كما 
- مسألة القلد اباباي جتن نما كيس بجي توا مده بجاوو واوا و وان اخ يي AEN‏ 
مال هن اتترى: ارا من رجل بمائة دينار فأتى رجل واستحق نصف 
الأرض ISSIR‏ زو ل و AEE‏ 
- قوله في كراء الأرض المستحقة AlS 0 lees‏ 
- مسألة من اشترى نخلا فيها طلع لم يؤبر AV Sl O‏ 
- مسألة الشريكين في الزرع يبيع أحدهما نصيبه لقا مسن ول ار ماما ورج يي AER‏ 
- مسألة الذي يشتري نخلاً وفي رؤوسها تمر قد أزهي م او وي لقا 
- مسألة الشفعة في الرحى OES RSS‏ 0 0 00 
د مسال هن اشر شرب يوم أو يومين فغار الماء 00 
جما بن A ecclissi e‏ 
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المسألة الفقهية الصفحة 
- قوله إذا اشتريت دارأ فهدمتها ثم بنيتها AV lele aoe‏ 
- مسألة هبة الشفعة للثواب اناف ان نامريج ee‏ لقا 
- قوله في هبة الثواب 00 O‏ 
داقو له لا تجوز ما .وهب الاب م لوا ام با م AON‏ 
- قوله في الأب يهب شقصاً من دار ابنه الخد فيه مع ا فال وأنته امون نود لقا 
مسألة من وهب: شقضا غلى عوض O O oy‏ ا 
- قوله في الصلح من دم خطأ بشقص AT ook E‏ 
- مسألة الصلح على القذف O E O O‏ 
مسألة البئر إذا قسمت فلا شفعة فيها ao‏ ا ا و ل ATE‏ 
- قوله إذا سلم الأب والوصي شفعة الصغير 0 و E‏ 
- مسألة الشفعة في هبة الشقص للثواب بخان موه مساج وسو لوو NE‏ 
- قوله في المضارب يشتري شقصاً من دار بمال المضاربة وهو شفيعها .... ١8568‏ 
- قوله في شهادة أبي وابني وزوجتي وابنتي وجدتي انمد و ا ع نكما 
- معنى المسألة فيمن لا تجوز شهادته من القرابة ظ ااا 
- قوله في تزكية النساء لا تجوز ل لبه ةا ع مه اطي واه م ار د ANE‏ 
- قوله ولو أن رجلاً خاصم رجلاً حتى نظر القاضي في أمرهما و لكا 
- مسألة مشتري دين رجل إذا علم أن ذلك لعداوة اع عط AN hts‏ 
اة من ادعى دعوى في دار فصالحه منها TE‏ عا فو ا ني VAN‏ 


5 وقوله كن مسألة الدخل والأرض» ال الدارين إن استحق من ذلك 
الكثير ا يل OA‏ ا و ا E‏ 


- مسألة المصالح من دعوى في سلس دار على الإنكار م اع اس م AVE‏ 
- مسألة من اشترى بعبد مغصوب أو دراهم مغصوبة o‏ لوي ارا 
- قوله في الموهوب الشقص يدعي عليه الشراء في السر AVE Saleen‏ 
- مسألة من حلف لإحدى زوجتيه بطلاقها إن آثر الأخرى عليها AVE astek‏ 
كتاب القسمة ون املق اظح VANO GL SG DIE‏ 
القسمة تمييز حق AV SONE ESO E E‏ 
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المسألة الفقهية الصفحة 
- قسمة مراضاة وتقويم SEs‏ اج ماوع جه قل لمن لد وا AVL OIRO‏ 
- فسمة مراضاة على غير تعديل OSES‏ أنه وان كه وام اع اا 
هة مهاناة ااا AV LDS‏ 
- مسألة قسمة العلو والسفل AVA. SOS‏ 
- قوله لو أن دارا بيني وبين رجل قاسمته الدار ل اا AVN‏ 
قوله في الحكم على الغائب ما وين دع وان OSS‏ الخو فو ا ل و VANE‏ 
- قوله يكتب القاضي إليه فيوقف ا يي AE‏ 
- قوله لأن حشف التمر من التمر aS‏ ام او و ارا 
- قوله في البقل لا يعجبني قسمته بالخرص asan‏ اللا 
- قوله فى فدانى كرات بفدان كرات ا ل ا 
E‏ اللبن في ضروع الماشية EG‏ اموي و وي ARE‏ 
- قوله في ثلاثة ورثوا قرية AE aia SGA‏ 
- ظاهر قوله في الشركة أنها فى القلد ANE ee a‏ 
- مسألة القلد 21000 ا ARE MACE NES‏ 
- قوله إذا قسمت النخل وتركت البئر فلا شفعة فيها A lo‏ 
- صفة قسمة الماء بالقلد ا ل ا AE‏ 
اعتراض الصقلي على ابن حبيب MISSED SVE‏ كارا 
- قول مالك وإنما البلح الصغير علف E‏ اا OT‏ 
- قوله إذا اقتسما الثمرة بعدما أزهت AN aS eNOS‏ 
- مسألة ما يجمع في القسم من الحيوان والعروض سني لخد وك ا و OEE‏ 
- قوله في الجذع لا يقسم عانم وا EER‏ لمم سح ا ةا 
- قوله إن ورثنا نخلاً فيها بلح فأردنا قسمتها اي E‏ 
- مسألة قسمة البلح ليجذه ESS‏ لاا ON‏ 
- قوله لا يقسم الوصي على الصغار بينهم ووه ل ا ا 
دنال ]15 اقرا .دور أرضا قاتن مرضي له بالتلف م OT‏ 
- قوله وأما الدور والأرضون إن كانوا اقتسموا كل دار على حدة ........ 41۱1 


- مسألة إذا أبى أحد الورثة فسخ القسمة o‏ ا OY‏ 
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المسألة الفقهية الصفحة 
مسألة إذا ترك دوراً أو عروضاً وجاء موصى له بألف درهم TE‏ 
- مسألة الفص واللؤلؤة والخشبة ااا ااا 
- قوله في الكتاب تقسم البغال على حدة OE E aa‏ 
مسألة ملتقط اللقيط VV sadn SRS‏ 
مسألة وجود العيب والاستحقاق ببعض الأنصباء OA Cece e‏ 
- قوله ربعه عائد على جميع العبد ITE EECCA‏ 
مسألة الدار أو الدارين يستحق من ذلك بعضها 00001218 ا ااا ا 
- أما أشهب فيراه في العيب يرجع باليسير الما زجي ويه ارم مر ا من OTE‏ 
- قول مالك: إنه البيع من استحقاق النصف OT, GS‏ 
مسألة الشياه اا ا ا ا ااا ا ا E O O‏ 
مسال الغشرين من الدون ا APE eas E O‏ 
- قوله فإن كان المستحق عشراً أخذ من يد صاحبه E leas‏ 
- مسألة العيب يوجد فيما قسم ا ل ا O‏ 
- قوله وانظر أبدا إلى ما استحق كع جار اممو حمطا ماب لا دخا للا ع و د ٠‏ 81787 
- قوله ينتقض من الجل ولا ينتقض من النصف sbi PEE‏ اميا 
قوله ردت القسمة إلا أن يفوت ما بيد صاحبه n TT EAE‏ 
- مسألة العبدين إن كان العبد قد فات AEN aE Se Eos eis‏ 
- قوله في أم الولد المستحقة ل 0000201 E‏ 
- قوله إذا أذن رب العرصة برجل أن يبني في عرصته ا ل ET‏ 
- قوله في الطريق والحائط ا ا ا لا 
- قوله لا تقسم الآبار OEE EES ea‏ 
مسألة النخلة والزيتونة . ين لس اط ون سو ع مج ع ET‏ 
- قوله إذا دعا أحد الأشراك إلى البيع o‏ 0 
- قوله فيمن اتخذ رحى في داره ا او ال ا ل NON‏ 
- قوله في القوم يستأجرن القاسم 0001011 ا 
- مسألة الأجر في كتب الوثيقة OS a‏ ااا 


- مسألة دار الميت إذا كان الورثة يسكنونها 0 OO‏ 
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المسألة الفقهية الصفحة 
- مسألة صفة القسمة العب ا و و لوو سحي اام ام ا NOE SENC‏ 
- أولها ألا يجمع نصيب ائنين 18م A DIDE‏ 
- قوله في الولد كقوله في العصبة ا ا اي لوقا 
- الفصل الثاني في تفسير صورة القسمة STE‏ مجر ا IVE‏ 
- الفصل الثالث قوله لم يسهم للزوجة O‏ اا 
- الفصل الرابع في معنى التشاح المذكور من حيث يبدأ القاسم AE e‏ 
- كتاب الحبس والصدقة والهبة ااا O‏ 
- معنى لفظة الحبس والصدقة والوقف ie‏ اج اع و IV‏ 
- وجوه الحبس O‏ ااا 
- تفريقه في الكتاب في جوابه بين الثياب والخيل AVY all‏ 
ت قوله .وقد رائ غيره أن ما جعل في السبيل من العبيد والثياب لا يباع .... ٠۹۷۷‏ 
- قوله وقد روي عن ربيعة خلاف لهذا في الرباع ONeill‏ 
- قول ربيعة وغيره: إذا تصدق الرجل على جماعة لا يعرف عددهم ...... AVA‏ 
- قول يحيى بن سعيد يبدأ بالولد AE siyeh SRS‏ 
- قوله وأما ما ذكرت من ولد الولد مع الوالد فإنما يقع ذلك مع الاجتهاد . ٠۱۹۸۰‏ 
- معنى قوله فضل أسنان لخاد ماد ركوو ووو وو و مسد كيين لقا 
- قول مالك من بلغ منهم حتى تزوج وتكون حاجته ومؤنته مثل البنين .... ”موا 
- قول عمر: ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلاً يمسكونها VAT EL‏ 
- قول أبي بكر في حديث عائشة: جاد عشرين وسقاً OAT coos‏ 
- قوله فيمن أعطى رجلا دارا على أن ينفق على الرجل حياته AAW anise‏ 
- قوله وما أنفق على الرجل غرمه ا ااه عد و لمح ع ونب دلا و ا ل AW‏ 
- قوله وإن مات ميت والثمرة قد أبرت فحقه فيها ثابت او ا الوم E‏ 
- قوله في الذي تصدق على رجل غير سفيه بدراهم IAC. aoe‏ 


- قوله إذا كان الموهوب له حاضراً وأمر الواهب رجلاً يقبض ذلك له .... ١9868‏ 
- قوله في الرجل يدفع إلى الرجل الدنانير يفرقها في سبيل الله فيموت الآمر ١٠985‏ 
- مسألة ما يشتريه الناس من الهدايا في الحج as‏ 0 ا ا 
- مسألة الذي يبعث بالهدية أو الصلة وهو غائب فيموت الباعث AAV cece‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة IT‏ 


المسألة الفقهية الصفحة 
- قوله وإن لم يشهد الباعث فأيهما مات قبل أن تصل ان ل ا و AN‏ 
- قوله في المتصدق بالحائط وفيه تمر مأبور 0 ااا 
- قوله في صدقة البكر: يجوز صنيعها في ثلثها و ا ل ا ل ا IVT‏ 
مسألة الهبة للذمى e‏ لق و اسم ون اوه لامح ا ا ONE‏ 
- مسألة الح ينهم ذا ترافعوا إلينا 1 
- قوله إذا وهبت لرجل ما تلد جاريتى عشرين سنة جحي بالاو ا OTE‏ 
مسألة ل اه رجل ل 1507 
- مسألة الفرق في كتاب محمد بين العبد والدار oes‏ ع OIE‏ 
- قوله في المتصدق على ولد كبار لانو ف اشع يق اوجن وو لوا لمم ا OTE‏ 
- مسألة من وهب داراً حاضرة أو غائبة فلم يقبضها الموهرب O Sie‏ 
- قوله إذا أوقفها السلطان حتى ينظر في حجتهم NA aaa‏ 
قول انق شات فمن اعم رجلا با ا 
- مسألة حوز الأجنبي للكبير والطفل ON SRE RSS ao‏ 
- قوله فيمن تصدق بصدقة على غيره NO i‏ 
- معنى الاعتصار a‏ او ره الو و ا ا ا ا ا 
- قوله وأما العمرى بمنزلة الصدقة 000101 اا 
قوله الصدقة عزمة يي ل 0 
قول ر الوالك أن بضر E O O o‏ 
مسألة الهبة على شرط الثواب EO SCTE Oa‏ 
- قوله في هبة الدنانير والدراهم لا ثواب فيها 001031 ا E‏ 
- قول ربيعة: الرجل يقدم من السفر مستعرضاً oss‏ وس OE‏ 
- قول ربيعة : هدية الثواب عندنا كالبيع E SO‏ 
- قوله في الحديث ومعونة على ضيعته ا ا او OE‏ 
- قوله في هبة الغني لمحا ووه دمو احا لزن افا رط الوا ا ل O‏ 
- قوله يرجع فيها إذا لم يرض منها ا شع ع سن سر م مط اط الول ود ال 1 
- قوله في الهبة إذا حالت أسواقها le SSeS AES‏ ا 
- قوله فليقض له بشرواها ا 


7 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


المسألة الفقهية 

- قوله في الحديث يوم وهبه EUDORA VIRR‏ 
- قوله إن وهبت لرجل شقصاً من دار ااي اوري ل TEE‏ 
- قوله إن أقرضته دنانير و ون سج ب ووو ا قم مب وا وا و 
- قوله فيمن قال داري للمساكين ل ا ل ب ويه 
- قوله في مرجع الحبس يرجع إلى أقرب الناس بالمحبس 0000 
- قوله فالقيمة له لازمة وه ابت دج ود لد وان ان فاق دلق افد اج ا ات د 
د کات لغار س ا ا 11 O‏ 
- قوله في الذي أذن لرجل أن يبني في عرصته ET‏ 
- قوله إذا سكن ما يظن أنه أعاره لمثله CSA EO‏ 
- مسألة عبدالرحيم في اختلاف المستعير والمعير ل ل 
- قوله في مستعير العرصة 570 
- معنى العمرى والرقبى a Sew ER AS RRS TS‏ 


- قوله في الشهود إذ شهدوا أنه ما باع 
- قوله في الذي بعث رسولاً إلى رجل 
كتاب الوديعة ae EES Rad‏ 
- مسألة من استودع مالا فدفعه لامرأته 


# ا © © GOODE 6# © GG GG‏ ا# ا © 0 © © © هاه ا واه ا و ع وا هن 


ليعيره دابته nons‏ ةو واوا م مد ناو واوا م وا امه 


- قوله وأما العبد والأجير فعلى ما أخبرتك ROADIE RS‏ 


- قوله إذا أراد سفراً له إيداعها E‏ 


© © 9# © © © © © # © © © # #0 »© © © اه © واوا واس واه هس ٠‏ 


- قوله إذا خرج بالوديعة ليطلبهم بها فهو ضامن DT TET‏ 


د اقولة قلترد مالف لورقه لذ 550006 


©« 9 ©« ©« © ا« ©« © © ©« © © © © ©« ©« © ها وهاه ع وه م ا وى واوا هن 


- قوله لأن دراهم هذا تعرف من دراهم هذا SERS E‏ 


مسألة خلط الصبي قمح الوديعة ... 
- قوله في العبيد إذا أخذوا الودائع بإذن 


ED [ RS TERRE سادتهم‎ 


- مسألة الذي بعث بمال إلى بلد ليدفعه لرجل فهلك الرسول 0 
- قوله فيمن دفع وديعة عنذه لرجل وقال لربها بذلك أمرتني يق د ا 


- قوله إذا أمره أن يدفع المال إلى فلان 


Go © © ©‏ © ©« © © ه«ا وه 8« هع ه ها واه وام وى وا هو هى 
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- قوله في الذي بعث بالمال لرجل فيقول المبعوث به إليه تصدق به علي .. f‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة Aã‏ 


المسألة الفقهية الصفحة 
ا چ ا الول اا E‏ 
- مسألة المستودع لرجلين عند من تكون منهما؟ ل CTT‏ 
مسألة المنفق على دواب الوديعة ا E‏ 1 1 اا 
- مسألة الذي أنفق الوديعة على أهل أصحابها a‏ ا 
- قوله في الذي زوج الأمة الوديعة مومه لعش نع كوا محم سو OTE‏ 
مسألة الذئ. استسلف: من وذيعة .غئده E ES‏ اا ان 
_ كتاب اللقطة والضوال والإباق EE CS a‏ 
- معلى 000101 TEE‏ 
- قوله: والركاز كله فيه الخمس ل O‏ 
- قوله: اللقطة القليل والكثير سواء OE AUSSIE‏ 
قوله: إن السلطان يجبر ملتقطها على دفعها لمعرفها ا الم A‏ 
قوله: إذا التقطها ليعرفها فضاعت ا ا 
- قوله والذي أراد مالك إنما رده مكانه من ساعته e‏ ا ا EPO‏ 
- قوله إذا اعترف أبق بشاهد حلف معه SA ٠.2‏ ا OEE‏ 
- قوله في الجارية الأبقة إذا باعها السلطان ا 000 
- قوله في العبد الرهن يأبق ‏ ل و ا ا 
- قوله فيمن أعتق الآبق عن ظهاره و OEY‏ 
- كتاب حريم الآبار O O a‏ ا E‏ 
- معنى حريم البثر EOE‏ نولاتس وح فالس وا م AEE‏ 
- قوله: ليس للآبار عند مالك حريم محدود Se,‏ اا 
- معنى إلا ما يضر بها ل فا 
- معنى نقع البئر بي م لي به وي ODN‏ ل TNA‏ و ا 
- قوله لا يمنم فضل الماء والكلاً توس ماع وان وولف 2103 وتوا فيكمو ا ل 
- قوله فيمن اشترى شرب يوم يوم أو يومين اق ان ارا ولا ان مدو ا ا د CRR‏ 
مسألة من حفر بثراً بعيدة من بثر جاره فانقطع ماء البثر الأول ees.‏ 4 
- إحياء الأرض بعشرة أشياء DSA‏ مو OBE‏ 
- قول عمر في الذي فتح على جاره في غرفة كوة O a‏ 


لمختلطة 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


المسألة الفقهية 


- كتاب الوصايا الأول 


E‏ يهم 
- قوله في معتق الغلامين 
- مسألة من كتب في وصيته إذا مت من سفري 
- قوله إذا أقر وصيته بيد غيره 
- حديث أبي الزبير المكي 
- قول ابن وهب إذا طبع على وصيتهء ودفعها إلى آخر 
- مسألة ابن القاسم إذا كتب وصيته ودفعها إلى رجال أشدهم عليها 
- قوله فيمن اشترى من مال يتيمه ينظر السلطان فإن كان فيه فضل كان 
لليتا 


3 


- مسألة شهادة الوصي للورثة 
- قوله في الرجل يموت فيشهد على موته امرأتان 
- قوله في الذي يوصي لأم ولده 
- مسألة تصديق الوصي في دفعه نفقة اليتامى 
- مسألة الذي يوصي بخدمة عبده سنة 
- مسألة من أوصى بما في بطن أمته 

- قوله في نفقة العبد المخدم 
- اختلف في زكاة الفطر عن العبد المخدم 
- مسألة الوصية للقاتل 
- قوله إذا كانت الوصية بعد الضرب عمداً 
- مسألة اعتراف المريض بدين للصديق الملاطف 
- قوله إذا أوصى وله مال لم يعلم به 

- قوله في تبدئة الوصايا إذا ضاق الثلث 
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التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة TTY‏ 


المسألة الفقهية الصفحة 
- قوله فيمن دبر عبداً في مرضه PE CO O N‏ 
- مسألة الوصية بالحج واختلاف قوله في تبدئة الوصية o‏ ل 
- قوله إذا قدم في الوصية أو أخر ينظر إلى الأوكد فيقدم lik‏ لابو ال و AG‏ 
- كتاب الوصايا الثاني م وو ا ون ام IE‏ ا اس وي N‏ 
- قوله فى الذي أوصى لرجل بسكنى داره سنة لوو فق ممه حو مي AV‏ 
E‏ أوصى برقبة عبده لرجل» وبخدمته لآخر AAV Rea‏ 
- قوله في الموصي بالوقيد في السجد AN, Seen lae‏ 
ار بأن تكرى أرضه من فلان سئين سماها TEY anodes‏ 
- مسألة الموصى بعتقه e aed TY‏ 
- مسألة إذن الوصي للصبي بالحج 0000011 0 0 0000 
- مسألة اشتروا عبد فلان فأعتقوه عني از[ ااا 
- قوله : الحج على البلاغ مال أن عي الأو ع ع اع اتنا يل انرو لاط أ اد قاين سام بر واو EAT‏ 
- مسألة الذي يوصي بعبده لرجل SOE OS‏ م 
- مسألة الوصية للصبي بالحج EE LE NLR SO‏ 
- قوله في الذي يقدم عليه مال وهو مريض 000010 0 00 
- قوله إنما شراؤهم النخل ما لم تثمر O U ASR‏ 
- قوله من أخدم رجلا عبده حياته ا E‏ ا 
- قوله في الذي قال لفلان دار من دوري EN ESS‏ 
و إذا اررض بحس دار أو تة اة غل ولد رج ده ود اا 
الحاجة CELTE SAS‏ جا وجا الول AN SSA‏ 
- قوله إن كانوا محصلين معروفين TEA doin DISD‏ 
- قوله في الموصي في مرضه بأكثر من الثلث لمق الم ادم EE‏ 
- قوله في الوارث البائن الكبير OE O‏ 
قله لو أن رجلا أوضى سالد كله E O o‏ 
- قوله: إذا قال هذه ودائع عند أبي أو أقر بدين على أبيه ع وو A‏ 
- كتاب القطع في السرقة والحرابة ا ا م N‏ 
- أخذ الأموال بغير حقها محرم ممنوع OE CEE oe e.‏ 


AZ‏ التنبيهات المستن لمستشطة على الكتب المدونة والمختلطة 


المسألة الفقهية الصفحة 
- معنى الحرابة» والغيلة وما قف سار امو و وما وم م وي UE‏ 
معنى الغصب. والقهر. والخيانة» والسرقة لو ا ع ع ا ا TIRE‏ 
معنى الاختلاس» والخديعة» والجحد» والتعدي قي د ال فو اا لت لم KS,‏ 
- حد الحرابة OU SEIDEL GN ov‏ 
حد السرقة RETR Eres‏ ع عق قار وار أو لوق 14 نا ا وا عي TOV‏ 
- اختلف في وجوب القطع أو سقوطه في نوادر مسائل a‏ ا" 
- قوله إنما تقوم الأشياء كلها بالدراهم 101 1 1 ER lae‏ 
- قوله هل يحبس السارق حتى يزكى الشاهدان لسو ا ا ا و OS‏ 
- قوله في الشهود إذا أشهدوا كر يض أن عموا a‏ ا EE‏ 
- مسألة النصراني يسرق من نصراني اج ا ل و لوب سحو ووو ا E‏ لتك 
- قوله في الضيف إذا سرق من بعض منازل الدار و عسوي ارد فقو واو و OE‏ 
- مسألة الأجنبي إذا سرق من بيوت الدار المشتركة TE lol,‏ 
- قوله في الذي أخذ في جوف الليل ومعه متاع OIE Ae‏ 
- مسألة دعوى السارق المتاع أنه متاعه COTE ASE‏ 
- مسألة السارق من الحمام ع حم كال ف VINE Sise‏ 
- مسألة شهادة الأخوين لأخيهما 1ه سو امسو وسو ل م ا كم 
- قوله في الشاهدين في الطلاق a‏ ون سواسو الس ا O‏ 
مسال السارق إذا صبغ الثوب ااا لبقي جاع اود ام لاج لبور اسان و بو و ل 
- مسألة السارق إذا سرق حنطة فطحنها سويقاً 0 O os‏ 
- قوله ينبغي للإمام أن يسأل الشهود CEES‏ و و ONE‏ 
- قوله في جواز شهادة التجار IY maele‏ 
- قوله ءذا قال رب المتاع ما سرق مني فأقمت عليه الحد الاو AE‏ 
- قوله في الذي يشهد عليه بالإقرار بالسرقة OTE a e ES‏ 
- مسألة الذي تقدم عليه البينة بإقراره بالحرابة 01 ذا OE‏ 
- كتاب القذف والحدود في الزنا ARES AEE‏ ل 
- معنى القذف VINE wendene‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


المسألة الفقهية الصفحة 
حد القذف يجب بعشرة شروط أ انق ع ريعي ارو و الم و 111 
- قوله زنيت بمرغوس بدرهمين ITE O I‏ 
- قوله إذا أمره الإمام بقطع يده INT SN DD E‏ 
- قوله في الرجم في نقل الشهادة في الزنا ا 
- قوله في الذي مر برجل فسمعه ينازع آخر I See E‏ 
قوله: تتعالى من نفاسها LIN: ASEAN‏ 
- مسألة إذا سكر وقذف IN ET OS‏ 
- قوله في البرد يؤخر ولا يضرب ا مق ا يوج EIA LOVEE CD‏ 
- قوله في العفو عن القاذف اساي سا واب لا ا ع وو ار و ON‏ 
- قوله في الذي يشهد على رجل بشرب الخمر aS‏ اا 
- قوله في مسألة الحامل إذا أقرت أن الولد ليس لزوجها o‏ اا E‏ 
- قوله أن المقذوف عبد يسقط عنه الحد IEE ess E‏ 
- مسألة القائل للآخر: يا مخنث ا ل وو و ل ل 
- مسألة الذي قال يا فاجر بفلانة . OT. SOV‏ 
- مسألة من يقوم بحد المقذوف الميت ES‏ ل IEE‏ 
- قوله في الحي المقذوف الغائب 8 00 
د كتات: الحنايات» ٠‏ ۰ ل EES‏ ا لد م وا ا ل ا ا ITE.‏ 
أصل اشتقاق الجناية PTE‏ ا EE O‏ 
سدألة أحد الولين يعفو. ن الغيد CEE OE O O‏ 
- مسألة الذي جنى عبده ثم باعه 0 
- قوله في العبد يقتل خطأ E E O‏ 
- قوله في المدبر إذا جنى N LEE SD Eee.‏ 
- قوله في المبتل في المرض يجني و وطن ين ب سور تن انو مدو م وي لا 
- قوله فيمن أوصى لرجل بخدمة عبده EN OSG Re‏ 
- قوله في جناية المدبر ihi‏ خا 
نداقولة:ة ٠‏ أن ده مدنا ا ا ا ا EEE‏ 


- قوله في أم الولد تجني ثم تموت RSE aS‏ ا 


لمختلطة 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ک٣‏ ا 


المسألة الفقهية الصفحة 
- قوله إن مات السيد فلا شيء على أم الولد EE CASCADE‏ 
- قول عمر بن عبدالعزيز في الجارية التي عضت إصبع المولى فمات ..... Vf‏ 
- مسألة المكاتب إذا جرح جرحاً 1210007 
- قوله: إذا قتل المكاتب قوم على هيئته ل ا 
- قوله فى ملائه وحاله او ا 
O a ae‏ اماس ور E‏ 
- كتاب الجراحات والديات 0 CEE SO‏ 
- أصل كلمة الاجتراح EON DS O a‏ 
معنى الديات IOC AOD ENS TLC‏ 
- شبه العمد LVAD SLE CDS EES O‏ ا ET doc‏ 
- صفة شبه العمد عند القائلين به ع نان جوف اناك طعا ا وو ند وح وح م TIO‏ 
- مسألة التغليظ على أهل المذهب OE A O‏ 
اسنان الوبل EEG‏ اع وو COE Amele AGLI DKON‏ 
أسماء الجراح ISAS ESER‏ م AON‏ 
- قوله في قطع اللسان مح وخ SoS‏ كاه انط يط كرد عل ات با بد لوالو و TEN‏ 
- اختلف في الاستيناء بالجراح سنة isola‏ اق 
- مسألة الاجتهاد فى خمسة أسداس الدية EES‏ ا 
- قوله: فيمن قطع يمين رجل DOSES‏ انق سا اجو عي INE‏ 
- وقوله: المرأة توازي الرجل eS ES‏ واو ا وا م NE ٠‏ 
- قوله في العاقلة: إذا لم يكن في قومه من يحمل العقل لقلتهم عرف ني لالم 
- قوله: أرأيت ما جاء في الجنين NEHER‏ اس ماله لكف ارون لكام 
- قوله: ولا يكون العمد في المرآة إلا أن يضرب رجل بطنها EE esed‏ 
- قوله: ومما يبين لك أن الدية إنما كانت إبلاً E esasa e‏ 
- قوله: في شاهد شهد على رجل أنه أقر عنده أنه قتل فلاا I eon‏ 
- مسألة رجل أشهد على رجل أنه أقر لفلان بكذا ثم جحده IV Sloe‏ 
- قوله: في أيمان القسامة SESE‏ واو بر اسن با با و OK‏ 
- معنى اللوث ل ا 0 AN.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة AAD)‏ 


المسألة الفقهية ظ الصفحة 
- قوله في الذي أكذب نفسه بعد القسامة م ل ا ا 
- مسألة عين الأعور يفقأ عينه من الصحيح اي ا E‏ 
- قوله إذا ادعى أن ولي الدم عفا عنه لطع جا وه ةلاكوو ووم TINY‏ 
- مسألة البنت والأخت إذا أقسم العصبة فقالت البنت أنا أعفو .... IVE weak‏ 
- قوله وإن كان لا عصبة له من الأرض IVT acne‏ 
- قوله: إذا أوقف دابته في طريق المسلمين VN aes e‏ 
- قوله حين سأله عن خير الناس 5000 IVE RONG‏ 
- قوله: فعلي وعثمان ما أدركت أحداً ممن أقتدي به بفضل أحدهما على 

صاحبه ب ا ع إن مس مه امور لوا ]لسع بق لسك IVY DEEDS‏ 
- قوله في المكاتب يستدين ديونا 00001011 اا اا 
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التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ا 


مه فهرس 


الڪلمات والأعلام والأماكن 


من المدونة التي ضبطها عياض في كتابه التنبيهات 


۲۰۳٦٣ الإباق:‎ 

أبتاع أعنزاً: ١787‏ 
إبراهيم بن نشيط: ١1868‏ 
الاجام: 56" 

١٤۸١ الاجر:‎ 

الأجنحة: ۱۸۸۳ 

٠١۷١ الأداة:‎ 

أرض العنوة: ٠١۷۹‏ 
أسرع عليه : ۱۸٦۷‏ 

أبو أسيد الأنصاري: ٠١۸١‏ 
الأسيفع: ١5941١‏ 

أشهل بن حاتم: ١578‏ 
أضحى: ١١۲١‏ 

۲٠۱۳۱ أطارها:‎ 

٠١۴۳۸ أعنتها:‎ 

١ YAY ا‎ 

إفضائه: ۲۰۷ 

أقبال الجداويل : ٠١١۲‏ 
الأقرحة: ۱۸۷۹ 


الأكرام: ١4914‏ 
الإلداد: ١١٦۷١‏ 
ألية الرجل: 7١57‏ 
الأمرخ: ٠١۸١‏ 
أنقضها: ٠۷۷١‏ 
الأنملة: ۲٠٠٣۲‏ 
ابن أبى أنيسة: 5١545‏ 
د منحة: ۱۲۸۷ 
أيلة: ه54١١‏ 
احتجر: ١٠5"‏ 

الاستتار والإولاج: ۱۸1 
استرهب: ۲۱٤١‏ 
اصطلمت: ۲۱۹٣۳‏ 
بارية:' ۱۳٣٠١‏ 

بحدثان: ۱٥۴۳۷‏ 
برزت : ۱۹۹۱ 
البرليي + ١٠٣۹۳‏ 
البرنى: ١٤١١‏ 

\AAY البز:‎ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة فق 


١١۲۷ البطون:‎ 


البواسق: ١8549‏ 
بيع الحريرة: 111۷ 
بئر الشفة : م١٠"‏ 


بثر زرنوق: ۱۱١۷‏ 
البائس: ۲٠١٥۸‏ 

تحبس لجومه: ۲۱٤٦‏ 
تحميم الصبيان : 10۰*۸ 
الترفوة: 5١51١‏ 

تستحق: ١١857‏ 
تعريب الدابة: ١١867‏ 
التعزير: ۲۱۲۳۱ 

نعق الرمكة : ١45‏ 
التغلبي : ۱1۷ 

تفريق فرقة: ۲۱٤۷‏ 
تكريب الأرض: ٠١١۳‏ 


تک 515 

التلقيح : ١ for‏ 
تميم بن طرفة: ١١١۷‏ 
تنصبا: ۱۳٤١۲‏ 
التهاتر : ٠١۴١۷‏ 

١١673 تهليبها:‎ 
۱۲١۳ توديجها:‎ 


التوليج والتأليج: ١58١‏ 


توي : 151ء ۱۹۸۰ 


الثوب القبطي: ١١15‏ 
اعتزام : 4 ١‏ 

١١175 الجراب:‎ 

جرون: /اه١١‏ 

جرير بن حازم: ۲۰۵۷ 
الجرين: 5١١1٠7‏ 

١585 الجص:‎ 

ابن جعشم: 5١68‏ 
جمح به الفرس: ٠١۴۸‏ 
حبان بن منقذ: ٠٠١٠١‏ 
الحبل : ١١585‏ 

١86٠ حبل:‎ 

حذاء الإبل: 5١4٠‏ 
الحربس: ١١۹۲‏ 

١١١۸ الحريرة:‎ 

حريسة الحبل: 511١1٠7‏ 
الحصاد والجذاذ: ١١65‏ 
أبة حصين: ١5175‏ 
الحظار: ١5668‏ 

حفص بن غيات: ۱۹۳۲۸ 
الحكم : ١‏ 

حلام العبسي: ١118‏ 
حميد بن أبى الصعبة: ٠۱۹۹۲‏ 
حيان بن العبسى: ١١١1٠‏ 
الحيف: ۲٠٣۲۰‏ 1 
حيبي بن عبدالله: ۱۲۷۹ 
خت الوه ۹۷١‏ 
خبز الملة: ١١١9‏ 

حثاء البقر: ١١51١‏ 


ظ Ti‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


الخرثى: ٠١۷۹‏ 
الخرص : AA‘‏ 
الخرق: ٠١۳١۸‏ 
جاء متخيباً: ۲۱۳۱ 


. جادة عشرين وسقاً: ۱۹۸۳ 


الجارية الرائعة: ١414‏ 
الجارية العذراء: ١4.٠‏ 
درء: ۲۰٠٠۰۰‏ 

درأت الجد: ۲٠۱۳۱‏ 
درج : ۲۰۹۲ 

دهلك: ۱۹۷۰ 

الدينار الجرجيري: ١١5‏ 
رافع بن خديجح: ١٠66١‏ 
الرانان: ۱۸۸۰ 
الرانج : ١56‏ 

١١56 الربا:‎ 

5١7١ : الربيئة‎ 

١654© ردف:‎ 

١57 : الرسحاء‎ 
٠١١8 الرقبى:‎ 

الرقة: ه62١"‏ 

الركاز: ۲۰۴۳۷ 

الرميم: ۱۲۸۲ 

رين به: ۱٦۹۲‏ 
الزاملة: ٠١۴١۷‏ 

١١۱۷١ الزطى:‎ 

عر اين دكي 
الزندان: "١7‏ 

٠١۳۸ الزوايا:‎ 


السائمة: ٠١١۸‏ 
السارق المبرح: ١465‏ 
ابن السباق: ه7١١‏ 
السخام : ۱1۷4 
سخموا: ۱۹۷٤‏ 
سد الحظار: ١565‏ 
سراقة: ۲٠٠١١‏ 


أبو خزيمة عبدالله بن طريف: ٠١١١‏ 
خس: ۱۷۲۳۲۲ 
الخصاصة: ١98١‏ 
الخطر: ١١1/7‏ 

ابن خلدة: ۱٦۲۷‏ 
الخلفة: ١١66‏ 

خم العين: ٠٤١٤١‏ 

دار نخلة: ١١۱۳١١‏ 
الداعر: ۲٠۲۰‏ 

دان معرضاً: ١597‏ 
داود بن الحصين: ٠٤٠١١‏ 
دخلته : ۱۱۲۸ 

۱٦۲٦ شرو:‎ 

شرواها: ۱۳۰١‏ ۲۰۰۸ 
شروى جلدها: ۱۲۹۲ 
شطرت : ۲۱۹۳ 

شعراً أو نوحاً: ۱٤۸٩‏ 
شغب: ۲۱۲۱ 

الشقص: ۱۸۲۲ 


١٤۷١ الشقم:‎ 


لمختلطة 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


شمر بن نمير: ۱١۳۷‏ 
الصديق الملاطف: ١575‏ 
الصرورة: ۲٠۹۲‏ 

٠١۷۷ الصقالية:‎ 

الصهباء الشعر: ١47‏ 
الصوائف: ۲۱۲۰ 
الصير: ٠١١١‏ 


الطرار: ۲۱۱۸ 

طروقة الجمل: ١497‏ 
طروقة: ١41968‏ 

سروها: ۱٤١٤‏ 
سعد القرظي : ٠٤۸١‏ 
سعد بن خولة: ۲۰۵۸ 
أبو سعيد الخدري: ١59١‏ 
السفتجات: ه١١‏ 
سقاؤها: "٠١1٠‏ 
سلبها: ۱۲۹۲ 

ابن سمعان: ١١56‏ 
السند والزنح: ١56‏ 
السواقط: ٠١۹۲‏ 
الشام أجناد: ٠١۳١۸‏ 
شرفات الدار: ٠١٤١‏ 
العفاص: ۲٠۳۲‏ 
العقر: ١5٠٠‏ 

عقيل: ۱۹۳۹ 


علي بن رباح: 5١6/8‏ 
عمارة بن غزية: ٠١۹۲‏ 
عمر بن عبدالرحمن بن دلاف: ١59١‏ 
عمر بن عبدالله مولى غفرة: ١754‏ 
العمرى: ٠٠١١‏ 

۲١۱٤٤ عميرة:‎ 

١٠6١9 عنائه:‎ 

۱۸٦۸ : عنته‎ 

عنست المرأة: ١۷۳١‏ 

عياش بن عباس: ۱٤۹۲‏ 

عياض بن عبدالله السلامي: ١49١‏ 
کسی عن ا ا 1515 

عينوا السرقة : 51 

١١۷۳ الغر:‎ 

غمرة: ۱۲۸۲ 

الغلق: ۱۷۳۹ 

ابن غنم: 5١515‏ 

١855 الغياض:‎ 

الفادح : ممه ١‏ 

الفرسك: ۱۸۸۰ 

۱۹۹۹٩ : طمئت‎ 

٠١١۸ الظئر:‎ 

٠١۷۳ الظنين:‎ 

عال على الثلث: ۲۰۷۳ 

عبادة بن نسي : 5165 

عبدالرحمن بن أبي الموالي: 5١58‏ 
عبدالرحمن بن المجبر: ١١97”‏ 
عبدالرحمن بن عبد القاري: ۱۹۸۲ 
عبدالله بن حيان الليثيى: ۲۰۹۲ 


العثم والعثل: 5١65‏ 
العجوة: ١٤١١‏ 

عدق أبن زيد: ۱٤۷١۱‏ 
عذرة الجارية: 5١157‏ 
العذق والعذفان: ١٤١١‏ 
العرة: ۲٠۱۹۳‏ 

۱٤۹۳ : عرض‎ 

عركت الجارية: ٠٤١١‏ 
العريش: ٠١١۷‏ 

عصارة العيش: ١98١‏ 
عضت أصبع مولى فطمرت: ۲٠٤۳‏ 
فرمحت : ۲۱۷٣‏ 

۲۱۹٣۲۳ : فشدخت‎ 

فصح النصارى: ١١65‏ 
فقر النخل: ١٠٠١9‏ 
فلسطین : ٠٥۳۷‏ 

١٤۲۳ فنزا:‎ 

في العبد وبلده: ۱۲٤١‏ 
القیافی: ۲٠٤١‏ 

ا 3۳۸ 

قفبرس: ۱۲۷۹4 

قا: ۱۸۷۹ 

٠١٠٣٠١ القثاء:‎ 

۲٠١۹٣ فدید:‎ 

أبو قلابة الجرمي: ٠٠٠١۷‏ 
في الجارية ينظر إلى خبزها: ٠١١١‏ 
القيان: ١١٦۲۷‏ 

١51/7 الكثر:‎ 


كدمت : ۲۱۷۷ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


الكراع : 7⁄۹ 

٠١45 الکلأ:‎ 

۱۹۷٩ كلب:‎ 

لا بخس ولا شطط: 5١609‏ 
لا تخفى: ١١147”‏ 

لا توله: ۱۲۸۰ 

اللائث من الشجر: 5١59‏ 
لت السويق: ١٠٠١9‏ 
اللحى: ۲٣۱٣۲‏ 

١ : لغية‎ 

١15 : اللقاح‎ 

ابن لهيعة: ٠٤١١‏ 

١6175 لوبية:‎ 

5١59 اللوث:‎ 

ما ذأب لك: ١۷١١‏ 
الماذيانات : ٠١١۲‏ 

٠١۹۱ : العازنئ‎ 

اقعارت ما 

معنى البرنامج : هم ١‏ 
معنى الرباع : 1۷¥ 

معنى الساج المدرج : ه/ا١ ١‏ 
معنى الملاطفة: ١575‏ 
المغموص عليه : ١51/7‏ 
مقدم مولى أم الحكم: ١5١5‏ 
المكتل : ١١17‏ 

ملاطاً: ۱۷۸۹ 

الملفقة: ۱۸۸۳ 


أبو المليح: ١478‏ 


١١۷٤ الممتشلك*‎ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


المنذر بن عبدالله الخزامي: ۲٠٤۳‏ 
المهامه: 5٠١15٠‏ 

مواخير الإسلام: ۱۹۷۰١‏ 

مبرزا: ۱۹۳۷ 

٠١١۹ المجارف:‎ 

۲٠۱۱۷ المجن:‎ 

١557 المحاقل:‎ 

محتش : ه/اه ١‏ 

محمد بن عبدالرحمن الأسدي: ١5١4‏ 
محمد بن مخلد: ١59”‏ 

محمد بن يزيد بن ركانة: ١١56‏ 
مد النواتية: ٠١۴١۸‏ 

٠١١۷١ المدقة:‎ 

Y\00 : المدلجي‎ 

١555 : المذبح‎ 

المرأة الأيم: ١۷۳٣۳‏ 

5١١1 المراح:‎ 

١٠65 مراقيه:‎ 

المردودة: ۱۹۷۸ 

مرمة الدار: ۱۹۷۷ 

١745 المرمة:‎ 

١۲۹۲ المسك:‎ 

١٤١۸ : المشش‎ 


١٤۸۷ : المعازف‎ 
۱٦۳۸ المعتر:‎ 


معرضاً: ١597‏ 
مغضوب: 5١155‏ 
الموسم: ١١۲۷‏ 
الموهبة: ۲٠١۷‏ 
ابن ناحية: ۲٠٤١‏ 
نبلها: ١597‏ 
١‏ 
۲4۱1 
ز: 11٥0‏ 
TI1V 3‏ 
نفحت : ۲۱۷١٣‏ 
نقع البئر: 5١855‏ 
واطئة الرجل: ه5١‏ 
وجاهه: ۱۱۷٦‏ 
الورخش: ٠١٤١٤‏ 
الوردي: ۱۷۸۹ 
ودنا ۱۸4۹4 
الوسق: ۱۹۸۳ 
الوكاء: ١5٠٠‏ 
ولا نعمة: ۱٦٦۱‏ ۱۹۸۸ 
يأتوه: ١٠5‏ 

يتجافى: ۲۱۳۱ 
يحذقهم القرآن: ١485‏ 
يذبح ويسلخ : كك ١‏ 
يزع: ١6/5 .1١158‏ 
يطرقه الغنم: ١59154‏ 
يطل دمه: ۲۱٣۲‏ 
يقارف: ۱۲٦4‏ 


١٠١9 ينهكنى:‎ 


ببهرجه : 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 


المخخلطة 


إبراهيم بن القاسم: ٠۷٠١۴۳‏ 

۱٤١۳ 2١51١5 إيراهيم بن محمد:‎ 
AIIA IIE انكل‎ ۷ ۷ 
۱۸۱ 

إبراهيم بن نشيط: ٠٤۸١‏ 

إبراهيم بن هلال: ۱٤۷۸ ١1١454‏ 

إبراهصيم: ۱۳۲۷ء ۱۷۲۹ء ۱۷۸۳ء 
۹۷ 

ابن أبي أنيسة: ۲٠٤٤‏ 

ابن أبي حازم: ١785‏ 

ابن أبي دليم: ۱۷١١ .١584‏ 

ابن أبي ذئب: ۱۲۸١‏ 


اشن اني و 1١١‏ ل 


فهرس الأعلام 


<14 ؟9أهمكل‎ 1 2١ لاؤه‎ 
2.559 1۷° 01۷ كط‎ 
IVE AVF CIVA (1° 
IAI AVY* ¥11 ۷۷*8 
CIAEY IASI cCIATA "مط‎ 
CIA «\A00 «(Af 48 
IAT «(14۳° «(1۸4¥ “A ° 
"كول‎ «140۸ 1١55١ /لا “ةلك‎ 
ل٠٠‎ (IAA 5و كةل /الاقكا‎ 
ا دق‎ CTF 1 
25١9© (T°V4 /لالاد؟ك‎ (f°! 
T1109 cI cof CAV 
TIE cI cT ©2١14 


؟ا١ا/لإ‎ cI Y ككال/‎ 


A111 م"ال 1114۸4(« الالال‎ 
ATT CATA cI ع‎ ٨° ۹۷ش‎ 
CITA مهال‎ c(\¥o00 «(of 
ATT ATYTE <149 9١ 
1554ل‎ CIEIT (IFA «1°7٨ 
\o\lf (Nol «10¥ 8 
16%1 004ا(«‎ ١65١ 06 


ابن أبي سلمة: ۱۹۳۷ 

ابن أبي سليمان: 487/ا1. ۱۷۹۰ 
ابن أبي عقبة: ۲۰۱۱ 

ابن أبي ناجية: 7١146‏ 

ابن أشرس: ١775‏ 

ابن الأعرابي: ١١78‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة KE‏ 


١١٤١ 2١585 2١5١9 ابن الجلاب:‎ 


ابن القاسم: 1١5ل‏ 11°( 


2١١07 
٥ 
۰ ١6 
°° 
۷ 
Sh 
SES 
22252645 
I4 


- 64145 


(\°¥ 
2048 
CIYA 
رض‎ 
«\Tof 
1° 
, 8 


١1 51 
› ١۹٦ 
«I YAY 


١5 


۲ 
(14° 
٥۱ 
, 1۲٥ 
\V¥ 
2, ۹ 
1۳°۸۸ 
SA 
›: 
c1۸ 
«1۳ 
«1۳1 
, "3ل‎ 


۷۰ 


«° “© 


«1۸4۳ 


144 ۷84 
YTIVYT 5٠٠ /ا‎ 

ابن الجهم: ١877‏ 

ابن الشيخ: ۱۳۳۱ء ١٦۱۷ء‏ 
(IAI 1۸1۲‏ 
1۲ 

ابن العربي: ٣۰٠۰‏ 

ابن العطار: ۱۱۹۳ء ١٤١١‏ 
CIA۲ (1۸1°‏ 
26 


۰ انول ۱ 
ابن الفخار: ۲٠۷۳ 21١197‏ 


۱)۰ 
2١89 
.١184 
,,5© 6ه‎ 
2١771 
2.١١١ 
2١56 
2١355٠ 
1V4 
22 
2.48 
0# 
1۲ 
۹ 
«\To¥ 
۳۲ 
CIVA 


1۷۲ 


«YAY 
c؟*‎ “A 


4م 
65 
55" 


2١١١5 
غ١‎ ١6١ 
۷۲ 
1۳ 
۲ 
14 
6 
«\Yor 
1۲۱ 
¥ 
2 ه56"‎ 
2١3١ 
SAS 
(\F 
ال‎ 
48 
«1۳A 
(CIA 


«1۳۸٦ 
, ۰ 
6 
£ 
› ۱٤1 
1۲1 
2١2555 
١5 
2١48 
ل‎ 517 
14۸1 
2١46 
501 ل ت‎ 
CAD 
2١6 
١٠64١ 
248 
› 4 
«\oVyY 
»غ١‎ 1+5 
١6 
2١51 
1545 
118 
25 
06 
1¥ 
134° 
AAD 
4¥ 


«AY 
2١9١ 
› ۱۳۹ 
, 48 
.١ ١١1 
2١12 
SAS 
«\40 
«\fo¥ 
SAL 
«14A 
2١48 
١6 
«1۲ 
SDS 
«\o۲ 
١ 06 
,١هالا‎ 
2١48٠ 
2١4 
, ١٠ 1/ 
11۳ 
٥ 
, ك5 ل‎ 
65 
:55ل‎ 
› ۱4 
«1 AY 
1۷11 
تيت‎ 


2 48 
۹۳ 
«14€ 
° 
2١848 
2١26 
IY 
c4۷ 
۲ 
c14۷۸ 
۰.1 
«10۹1 
SCE 
› 
«\oro 
«\of4 
0٦ 
«\oV4 
دك‎ 
«1۹۳ 
۰1 
56ل‎ 
2١51١1 
c4 
2 468 
6 
, |" 
2592 
SAL 
1 يرف‎ 


ضرف 
/ا5 ١7‏ 
01 
فداه 
ASÎ‏ 
1YA٦‏ ۰ 
60 
`› 
1۸41۸ 
«A۸‏ 
1۸A01‏ « 
206 
484 
5١15‏ 2غ 
1 
۲۳ ١غ‏ 
۷ ›› 
284 
56ل 
ل 
١145‏ 
268 
١ 11/‏ , 
(YY‏ 
°°( 
۰۵۱ 
°۹۸ 
cT VY¥‏ 
«T° Ao‏ 
°4۳ 


DA 
DA 
۰1۷٦1 
DAA! 
YY 
« YAY 
› ۱1۷۹٦ 
1۸11 
«1A٦ 
A۸4 ° 
« 6 
«1A0 
«AV1 
«1۸۸٦ 
۳ 
2١91 
2١ 5*4 
› ۲ 
اكول‎ 
۰٥ 
۹۸۷ 
C1۹ 
2.5١١ 
١١ 
,”١ 5١ 
۲۰۹۱ 
تا"‎ 
CYA 
22524 
°۹4 


1V4! 
. 6 
AD 
«VY 
« YAY 
۷۹۱ 
6غ‎ 
«۱۸1٦١ 
«AY 
غ١‎ 
« 1A۳ 
«< A11۲ 
«AV0 
28 
¥۷ 
› 
۰1۹4۱ 
› 10۷ 
2١95 
۷۱ 
214 
۲°۱۱ 
«YY 
«۳Y 
«° 
«° 1۲ 
°۷1 
۰۸1 
۸ 
۰ 
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VEY 
«Vor 
› ۷٦ 
١/5 
2215 
1۳ 
5غ‎ 
1۸1¥ 
(1A1 
5غ‎ 
20614 
› 1۸٦ 
«۱1۸¥ ٦ 
الله‎ 
2.١4 
4۳ 
2١5955 
2.١54 
۰1۹۳ 
2 ١وا/ه‎ 
۷ 
«°1۳ 
(YP 
2,” ١*4 
(°0° 
۰۲° ٦ 
,” 5 
YAS 
4۲ 
«۲1° £ 


CTI (TITY «(1۲17 (11° 
2,١51 ١65 TIE" o4۲ 
cTIV؟‎ «<1714 «۱114۸ 6۵ 

1۸° «1۷٦ 


ابن القزاز بن مخلد: ۱٤۹۲‏ 

c1۳1۹4 I1۳ (1A1 ايبن المصار:‎ 
1۷0 C1Y¥A 

ابن القطان: 2١55"‏ ٠ه5‏ ك2 ۱۸٤١‏ 


CIYAAS AYV°* ۹1¥ ابن الكاتب:‎ 
2, "367" هلاثما‎ ITV ماما‎ 
١55٠ ١5٠ 


¢ 


ابن اللباد: ١١١١ء‏ ۸۸١۱ء ٠4١‏ 


ابن اللوبى: ١7١5‏ 


«\Vo¥ 


١١٤١ ١١١١ ابن الماجشون:‎ 
"15 °4 IFA +۷ 
2١175 2١5:57 (I1۷ (o 
IAT لاحمكف‎ AY 1¥ AEP 

۲1۰° «14۳,۱ 
٠١٤۳ ابن المرابط القاضى أبو عبدالله:‎ 
11۹41 ماك‎ 0 1 
I14 co 159لا‎ ۷,۹۲۸ 
ITTY 21755 CITE (1A0 
ITA ITE "5ك‎ IFFY 
AEE 155ل‎ NE" ل‎ 
c\4464 21١559” NEVA ١48 
I031 NTT «11° A۷۸ 
IVE لحكل لمفكلاء‎ A۷1 
(IVT AVTY c1 ف‎ 
CIVAT «1Y3 الالال‎ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة AE‏ ظ 


2. 14 
, ١٠ 
«1۸1٦ 
«(1A 
›,› ۳۱ 
«1۹۸4 
,248 
غ١‎ 
22 
C۷ 
T1۸ 
C۰ 
۲۱۷ 


۱ 
۰۱۱۱ 
(\°0° 
SAL 
94 
2١156 
2٠ 
¥ 
«I 4 
2 39١ 
1 


«YAY 
۰1۷4۱ 

A1 
48 
2١594 
غ١‎ 
1ه‎ 
(YY 
C۹۰ 

۲۹ 
«1۲ 
c14 

1Y۸ 


أبن اة f0‏ ۲° 
ابن المعرل: ١٤۴ا‏ 
ابن المنذر: ۰۱۲۱۸ ۱۲۹۸ 


ابن المواز: 1°۹٩‏ 11°( 


2١١6 
,.١١ا/١‎ 
1۸ 
1۲ 
\Yf 4 
° 
«1۳°۱1 
1۲1 
ه21‎ 
5 ۹ 
2١248 


. ١84 
228 
200100 
248 
144٤ 
2,14 
, 4 
C۹4۸ 
C1۰ 
25531 
«C14۳ 
«1Y 


A۸۳۹ 


«110۳ 
c11A۳ 
۰ 
1۲۱ 
Sa 
ا‎ 
,2 3٠ 
فض‎ 
«\TYY 
2145 
۲ 


SAS 
c1A1۳ 
1A١ 
2. 6 
› ۷ 
كد59‎ 
,5١ ١6 
06 
«11€ 
2,5١١ 
2,226 
۱۸4 


۹ 
2١١65 
غ١‎ ١148 
2١3117 
2١577 
۸ 
DAL 
«1۳14 
«1۳ 
2/989 
«10۱ 
«(1۳ 


2 34 
۰ 
, 1٠ 
2١*16 
.١ 1 ه/ا‎ 
2١8 
› ١ كمه‎ 
› 
«\V° € 
SAC 
. 
AAS 
¥٥ 
« \AoY¥ 
› ٥ 
« ١ ۹AY 
2,١06 
,55 
CTA 
۷۱ 
°۷“ 
CYA 
°44 
(1۹¥ 
«T۱۳ 
۴۸ 
14۲ 
۲۹۸1 


ابن الهندي 


لكل 
hS‏ 
%۷ 
۰۹ 
۱۷٦‏ › 
۱۹٦‏ › 
هلاه ١‏ 
1۲« 
SAL‏ 
48 2 
126 
١كل/ا١ا,‏ 
«۱1YA‏ 
14۰€ 
۲ 
١184‏ 2 
١‏ 5, 
°۳« 
T1‏ 
A‏ 
الاك 
2,2١9‏ 
8, 
۹ 
4 
hE‏ 
22148 


1۲۱١ 


۸ 
هم‎ 
¥ 
4۳۸ 
cA 
(\04 
0۹۰ 

۳ 
۷1٦ 
V4 
£۷ 
¥ 

۸۱1٦ 
۹ 
ملاو‎ 
6 

0 
‘6 
«0% 
Vf 
TVA 
۰ 

14 
۱ء 
1”, 
14 

۸ 


4۳ 


۰۹ 
لاما‎ 
SD 
,.١ 16١ 
»2١ هلم‎ 
«\o۳ 
۳ 
«1° £ 
Shab 
V€ 
2146 
.١ا/ا/‎ 5 
1 
›,› ۳ 
۰۱۹۸٩ 
,١ 4 
c1۰ 
(YYY 
۹7۲ 
«Vo 
۹ 
۲۰۹۱ 
«1۰0 
۹۲ 
۷ 
£۱ 
«(T1۲ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
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ابن الوراق المروزي: ١1٠7‏ 
ابن أيمن: ١575‏ 


ابن زرب: 2/1158 ۱٦۷۹‏ ۱۸۳۳ء 
۰۰۸ 

ابن سحنون: ۱۲۲۰ء ۱۲۳١‏ ۱۲۹۹ 
كل cf‏ اكلا الكل 
CIVAY AY‏ الاملء 7١18‏ 


ابن سمعان: ©" ١‏ 55١؟‏ 


AE كمكك لكلل لال كل‎ 
ATI MEAT ككل‎ E 
Aloft AEA NE °* 00 
AVoft AMVTY «1114 ۷| 
AE اكذمل‎ للالو١٠‎ NV 
AE IAF < 14۹4 48 
AAI NAE IAEA 
(Yeo fof ا‎ “۷4۲ 
TIE أل‎ “14 °۹۱ 
Y1A° 119 001 


ابن بدر أحمد بن محمد: ١577‏ 

ابن بسام محمد بن أيوب: ١57١‏ 

ابن بشير: ۱۸۸۱ 

ابن بكير البغدادي القاضى: 2١714‏ 
١ ۲144 ., 489‏ 

ابن جعشم: 5١68‏ 

ابن جعفر بن رزق: ٠٤١٤١‏ 

ابن حمديس: ١١51‏ 

ابن خالد: ۱۲۳۲ء ۰۱۷۸۷ ۱۹۰٩‏ 

ابن خلدة: ۱٦۲۷‏ 

ابن خويز منداد: ١١59‏ 

ابن دحون: لا#"1. ١/4‏ 

ابن دريد: ۰۱۹۸۳ ۰.۱۸٤۳‏ ۱۸۷۹ 
ىما 

۱۷۸٩ ۱٤۱۸ ء۱۳٣١ ابن دينار:‎ 
5١551 048٠ 


۱۳١۲ 218*148 9*8 أبن سهل:‎ 
(1V0 (AE 158 لاه“‎ 
«(\V060 “"#هلاكا.‎ AVY دلا‎ 
IAT <1۷44 لالثا١ /اهء/11‎ 
°1° «(°° ااا 5996ل‎ 
ل لقث‎ YoY oY°1۱1۲ 
CY°AY CTIA #تكدل‎ 5١5م‎ 
cYITT CTIA cfIY| 1٠ 
؟ا١ متاك‎ CITE 0 

ابن سهل: 2.١847”‏ الاه١‏ 

ابن شعبان: ۰.۱۳۸۳ الكل ۱۸۷۸ 
TIA (4۹°‏ 

۱۲١۹۷ ۱۲۱١ 231١57” ابن شلبون:‎ 
كاقل 11۹ ولوك‎ "1 
Y۳ «IAF اال‎ 

ابن شهاب: ۰۱۱۸٤‏ ۱۷۳۹ء ۱۹۸۹ء 
"١55 24‏ 

ابن عباس : ١58/8‏ 

ابن عبدالحكم: اال SA‏ 
(٨1۸°‏ "اك "ك2 IIE‏ 
ه#ككل)ى ¥( ١كلالى‏ اكلال, 


١ 0/5و‎ 2١ 5 "1* 


ابن عبد الرحمو :- 1714 ١8144‏ 
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Ip 6 مجح‎ 


۱٤۷ 1١١5 21١١8 ابن عبدوس:‎ 


»غ١١1١١‎ 
11 
1۳۲۱1 
«10۷۸ 
«1A۸ 

"مما 


ابن عتاب: 111¥( الل 


2,١١6 
2١117 
101 
2.215 
۲ 
ل‎ 
غ١‎ 127 
.غ١‎ 555 
۷ 
144 
1۳ 
c1۲ 
14۸ 
2١6 
2١152 
1۷٦ 
«\Vor 
(1Y 
«(1VAY 
24 


1۲۹ 
1 
248 
(V€ 
1۸٩1 


› ۱4٥ 
22248 
2١ "6 
ار‎ 
2 ١*5 
545 


2١ 5 5* 


2١6ه‎ 
.١ + 


14۹۷ 


› ۱٦°“ 
› ۲٦ 
248 
13۸° 


2١594 


SA 
1101 


o1۷“ 
2 ١4م‎ 
مهم‎ 


2١8 
٥ 
۲ 
«(1۸4 ° 
"لاما‎ 


«1A۸ 
SDA 
«1A 
۷ 
2.5 
۹۱ 
2١ 4 
2١4 
2١ 6 
۰۱ 
١511 
hi 
214 
«1 AY 
1Y1 
›› 
«\VoV 
A 
Sa 
C1۸4 ° 


° 
2/8 
۹ 
«1A۸ 
"اما‎ 


1141 
۰11۹۱ 
احرف‎ 
2١86 
(1Y 
2” 
2.١117 
غ١‎ 6 
2١484 
غ١‎ 
11۲۴ 


اك 


c1٤ 
1۸ 
«1 AA 
(\VY 4 
«\VoY 
Aa 
«\1VAS 
2145 
1۸41 


«(1A4 
cA 
2١54 
«1۹ 
غ١‎ ۲ 
(Y۹ ۹¥ 
(T۹ 
A3 
«° 
5 
,غ5١11‎ 
۲° 
۹ 
C14۸ 
CT11Y 


1۸4٦ 
1۸4۹ 
2١9١ 
«140۳ 
2١54 
8ي,‎ 
«°4 
4¥ 
°۹۸ 
«°4۲ 
۲۹ 
2” 
(T1۲ 
25116٠ 
C۸ 


CIA CAY 
«IAA :لاما‎ 
«144۳۴ 535 
2,١598454 ٨٢7¥ 
250٠5 04 
5١١5 51 
Y1 CA 
(Yoo 5١5م‎ 
CTA (YAY 
25١١5 (°4۳ 
I1 25 
CTIA T۷ 
YI <17 
c10 «c16 
TIYA <1۷ 


ابن عتاب أبو محمد: ۱۲۸١‏ 


ابن عتاب بن حبان: ١١56‏ 


ابن عمر: 21١481١‏ ۲۰۵۱ 


ان عيسى : هم Yo <1۱141 2١‏ 


(11 
(I44 
ل‎ 14 


۱۳۳۱ : ابن عیاش‎ 
ITTY كلل‎ 
ITE" A4۲ 
IEA ١”ا/ا/‎ 

1° 
ابن غالب : 7م96١‏ 
ابن غانم: ۰۱۹۱۸ 5١515‏ 
ابن فتح : 140۳ 
ابن قتيبة: ۱۸٤۳‏ 


«(1Y 
1۳€ 
148 
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ابن كنانة: ١١١١‏ 


ابن كنانة: ۱۲۹۹ ۱۳۲١‏ ۱۳۹۳ 


«11o ITE" AI °۹۱ 
CIVAT هت 555ل2 /االالا‎ 
CTIA <144۷ دكملطا 5949ةقل‎ 
"١1١ oY¥1°° CV 

١۱١۷١ 1١١١ .1١١55 ابن لبابة:‎ 
114° (I(۸ ألاإاكف الاال‎ 
c\YYo (A\ITIY ل١‎ "١١ ١١6“ 
IYE ATE ATT 1Y 
ITTY ITY AVE 6ل‎ 
CITI ابرض ابرض‎ (ATYY 
IEA’ ),.ا١5ا/لا/‎ 215/5 مل‎ 
c\lo\۳ «(101° 01١5586 ١4١ 
c\o1 Jo’ «(10۱۷ ١145 
«104 «1604 «loo! ه١‎ 
23125299 . 1047 00 0۸! 
CITA CITY (ITF أعحك‎ 
< 1۷14۹ (AV109 (1(۷ °* (O (A 
CIVA CAVA (¥4 AYA 
CIATT IAI CIA C٨41 ° 
«IA IA4° و#كمططظ_ط كلما‎ 
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التنبيهات المستنبطة اتات لع على ا الكتب المدونة والمختلطة 


١‏ - القرآن الكريم. 

۲ - أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم: لصديق بن حسن القنوجي 
(ت۷١٠۳١ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

2 الأحكام السلطانية والولايات الدينية : لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب 
البصري البغدادي الماوردي؛ دار الكتب العلمية . 

 )4‏ الأحكام: للقاضي أبي المطرف عبدالرحمن بن قاسم الشعبي المالقي 
( ت۹۷٤‏ ه)» تحقيق: الور الصادق الحلوي» دار الغرب الإسلامي؛ الطبعة 
الأولی» ۹۹۲٠م.‏ 

ه ب أزهار الرياض فى أخبار عياض: لشهاب الدين أحمد بن محمد المقري 
العلمساني: تحقيق: مجموعة من الأساتذة» طبعة وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» المغرب» سنة ٠٠4١ه/١198م.‏ ۰ 

5 - إسعاف المبطأ برجال الموطا: لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت١١۹ه)»‏ المكتبة التجارية الكبرى» مصرء طبعة ۸۹١٠ه.‏ 

۷ - الأشباه والنظائر في الفروع : لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار 
الفكر» بيروت. 

۸ - الإصابة في تمييز الصحابة: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق : علي محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت» طبعة 7١5١ه.‏ 

٩‏ - أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي: د. محمد رياض» الطبعة الأولى. 
سنة 19495م. 

٠‏ - إكمال المعلم بفوائد مسلم: للقاضي عياض» تحقيق: الدكتور يحيى إسماعيل» 
دار الوفاء للطباعة والنشرء الطبعة الأولى 9١41١ه/19948م.‏ 
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الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الومام أحمد من الرجال: 5 المحاسن 
محمد بن علي بن الحسن الحسيني ( ت ٦ ٥‏ ۷ه) › تحفيق : عبدالمعطي أمين 
فلعجي › جامعة الدراسات الإسلامية. كراتشى › طبعة 48 (١ه.‏ 

الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع: للقاضي عياض»› تحقيق: السيد 
أحمد صقرهء الطبعة الثانية. 

الأم : 5 عبدالله محمد بن إدريس الشافعى › تحمقيق : محمد زرهري النجار»› 
دار المعرفة» بيروت. الطبعة الثانية ۹۳١١ه.‏ 

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك: لأبي العباس أحمد بن يحيى 
الونشريسى (ت5١9ه).‏ تحقيق: أحمد بو طاهر الخطابى» اللجنة المشتركة لنشر 
التراث الإسلامى . بين المغرب والإمارات› الرباط ۰ ھش|/ ۹م . 

علي محمد البجاوي . دار الجيل . بيروت ١‏ طبعة ۲ ھ. 

بحرق اليمني الكبير على لامية الأفعال: للإمام جمال الدين محمد بن مالك 
الطبعة الأولى 55١ه.‏ مطبعة التقدم الوطنية» تونس. 

بداية المجتهد. ونهاية المقتصد: لأبى الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبى» 
دار الفكر. نىروت . 

البداية والنهاية : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» مكتبة المعارف» بيروت. 
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة: لابي 
الوليد بن رشد القرطبي (ت١57ه).‏ تحقيق: مجموعة من الأساتذةء دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة الثانية 4 ١ه/948ام.‏ 

التاريخ الكبير: لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري» تحقيق : 
السيد هاشم الندوي» دار الفكر. 

الرسالة . دمشی» بيروت؛. الطبعة الثانية ۱۳۹۷ه» تحقيق: أكرم ضياء العمري . 
الربعي (ت!791ه). تحقيق: عبدالله أحمد سليمان الحمد دار العاصمة الرياض› 
طبعة ١٠١5١اه.‏ 

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: لمحمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم 
المباركفوري أبي العلا دار الكتب العلمية › بیروت . 
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4 - تخريج الأحاديث النبوية الواردة في مدونة الإمام مالك بن آنس: د. الطاهر محمد 
الدرديري» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية» مكة المكرمة» الطبعة الأولى 5٠4١ه.‏ 

6 - تذكرة الحفاظ : لمحمد بن أحمد أبي عبدالله الذهبي› دار الكتب العلمية» 
بيروت » طبعة ٤۳۷١ه.‏ 

75 - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك : للقاضي عياض › 
طبعة وزارة 0 والشؤون الإسلامية» تحقيق: مجموعة من الأساتذة. 

۷ - التعريف بالقاضي عياض : لولده أبي عبدالله محمد تقديم وتحقيق: د. محمد بن 
شريفةء. طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ الطبعة الثانية» سنة 
۲ ھAھ/ ۹A‏ م. 

۸ - التفريع: لأبي القاسم عبيدالله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري 
(ت۳۷۸ه)» دراسة وتحقيق الدكتور حسين بن سالم الدهماني» دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة الأولى ۱۹۸۷/۵۱٤۰۸‏ م. 

4 - تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 
(ت4لالاه). دار الفكر» طبعة ١٠5١ه.‏ 

١‏ د تقريب التهذيب: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ دار الرشيد» 
سورياء طبعة "٠15اه.‏ 

"١‏ - تقييد أبي الحسن الصغير على المدونة: (مخطوط. رقم: ق ۰۸٦٠:‏ الخزانة 
العامة» الرباط).. 

؟” - التكملة لكتاب الصلة: لأبي عبدالله محمد بن عبدالله بن أبي بكر القضاعي» دار 
الفكر» بيروت» تحقيق: عبدالسلام الهراس 

٣‏ - تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» طبعة 1585اه, 

4” - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لأبي عمر يوسف بن عبدالبر 
النمري (ت”477ه)؛ طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ المغرب» طبعة 
ااه . 

٠‏ د تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك: لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي» دار 
الفكر . 

١‏ - التهذيب - مختصر المدونة -: للبرادعي» مخطوط» خاص. 
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۷ - تهذيب التهذيب: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. دار الفكرء 


۳۸ 


۳۹ 


٤١ 


4۲ 


و 


٤ 


{٥ 


٤“ 


4۷ 


۸ 


4۹ 


بيروت» طبعة 5 ٠1١ه.‏ 

تهذيب الكمال: ليوسف بن الزكي عبدالرحمن أبي الحجاج المزي (ت45لاه). 
مؤسسسة الرسالة» بيروت» طبعة ٠٠5١ه.‏ 

الثقات: لمحمد بن حبان بن أحمد أبي حامد التميمي (ت7604ه). تحقيق : 
شرف الدين أحمدء دار الفكرء طبعة 9486١ه/ه1910م.‏ 


الجامع الصحيح: لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي (ت55١م).,‏ 
تحقيق: د. مصطفی ديب البغاء دار ابن كثيرء طبعة ۰۷٤۱ه/۱۹۸۷م.‏ 

الجامع الصحيح سنن الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي 
(ت4/ااه). تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرونء دار إحياء التراث العربي . 
الجامع لأحكام القرآن: لمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي 
(مت١/ا5ه).‏ تحقيق: أحمد عبدالعليم البردوني» جهة النشر دار الشعب» الطبعة 
الثانية /ا7اه. 

الجرح والتعديل: لعبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبي محمد الرازي 
(ت۳۲۷ھ). دار إحياء التراث العربي» بيروت» طبعة ١/ا"ا١ه.‏ 

جمهرة اللغة: لابن دريد أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري (ت١۳۲ه)»‏ 
مكتبة المثنى» بغداد. 

حاشية أبي علي الحسن بن رحال المعداني بهامش شرح ميارة على تحفة 
الحكام: دار الفكر. 

الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة: زكرياء بن محمد بن زكرياء الأنصاريء» دار 
الفكر المعاصر» بيروت. طبعة ١١4١ه.‏ 

خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي : لمحمد بن علي بن 
الملقن الأنصاري (ت٤٠۸ه)ء‏ مكتبة الرشد الرياض» طبعة ١٠4١ه.‏ 

دراسات في مصادر الفقه المالكي : لميكلوش موراني» مترجم عن اللغة 
الألمانية. دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى سنة ۰۹٤۱ه/۱۹۸۸م.‏ 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني ١‏ دار المعرفة. بيروت. 

دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك: للدكتور حمدي 
عبدالمنعم شلبي. مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع» القاهرة. 
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الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب : برهان الدين د بن 
فرحون. دار الكتب العلمية › بيروت . 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لبرهان الدين إبراهيم بن 
فرحون» تحقيق وتعليق: الدكتور محمد الأحمدي أبي النورء دار التراث للطبع 
والتشيزع القاهرة . 

الذخيرة: لشهاب الدين أحمد بن إدريس المشهور بالقرافي (ت584ه).؛ دار 
الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى سنة 9914١م.‏ 

ذيل ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم: لهبة الله بن أحمد بن محمد 
(ت٤۲٠ه)ء‏ تحقيق: عبدالله بن أحمد بن سلمان؛ دار العصمة الرياض» طبعة 
48 هھ. 

(رت8؟14م). تحميق : عبد الله الليثى › دار المعرفة. بيروت » طبعة لاه A‏ 
الرياض النضرة في مناقب العشرة: لأبي جعفر أحمد بن عبدالله بن محمد 
الطبري › دار الغرب الإسلامي. بيروت . 

رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية ية وزهادهم. ونساكهم وسير من 
أخبارهم وفضائلهم. وأوصافهم : لابى بكر عبدالله ہن محمد المالكى . حممه : 
سير البكوش › وراجعه: محمد العروسى: دار الغرب الإسلامى» تة 
۳/A‏ م . 

سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأ شعث السجستانى الأزدي (ت٣١۲۷ھ)»‏ 
تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد» دار الفكرء بيروت. 

سنن ابن ماجه: أبو عبدالله محمد بن يزيد القزوينى (ت17!6ه))» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقى › دار الفكر › بيروت . 

سنن البيهقي الكبرى: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي 
(ت408ه). مكتبة دار الباز» مكة المكرمةء طبعة 4١4١ه/994١م. ‏ 

سنن الدارقطني : أبو الحسن علي بن عمر الدارقطنى البغدادي ( ت ١٣۳۸ه)»‏ 
تحقيق: السيد عبداله هاشم يمانى المدنى» دار المعرفة» بيروت» طبعة 
٦‏ ھ/1 ۱۹1م . 

سنن الدارمي : أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمی (ت١٠٠٠ه)»‏ تحقيق : 
فواز أحمد»ء خالد السبع العلميء دار الكتاب العربي» بيروت» طبعة ١١٤٠ه.‏ 
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السنن الكبرى: لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت۳٠۳ه)»‏ تحقيق : 
عبدالغفار سليمان البنداري» طبعة ١١41١ه/١1541م,‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت . 

سير أعلام النبلاء: لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» طبعة 
۳ هھهھ. 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: للشيخ محمد بن محمد مخلوف» دار 
الفكر . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لعبدالحي بن أحمد العكري الدمشقي 
(رت894١1١ه).‏ دار الكتب العلميةء بيروت. 

شرح الإمام محمد بن أحمد ميارة الفاسي على تحفة الحكام: دار الفكر. 

شرح حدود ابن عرفة: للرصاع. طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية› 
المغرب . 

برع :قريب ا اة جي ی تسن مده رف كان ات 
الإسلامي. لبنان» الطبعة الأولى 7٠5١1ه/1987م.‏ 

صحيح مسلم: لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
(مت١151ه).‏ تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

طبقات الحفاظ: لعبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار الكتب العلمية. 
بيروت» طبعة ۳١٤٠١ه.‏ 

طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت٦۷٤ه)ء‏ 
دار القلم» بيروت. 

الطبقات الكبرى : محمد بن سعد بن منيع البصري (ت۲۳۰ه)ء دار صادر» 
بير ولا . 

الطبقات: لخليفة بن خياط الليثي أبي عمرء دار طيبة» الرياض» تحقيق: أكرم 
ضياء العمري . 

طرر ابن عات : مخطوط الخزانة العامة بالرباط» تحت رقم د١٠7١.‏ 

العقد الشمين في تاريخ البلد الأمين: لتقي الدين محمد بن أحمد الحسني الفاسي 
المكيى. تحقيق: فؤاد سيد. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود: لمحمد شمس الحق العظيم آبادي أبي الطيب ٠‏ 
دار الكتب العلمية» طبعة ©١151١اه.:‏ 
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عيون الأنباء في طبقات الأطباء: لأبي العباس أحمد بن القسام بن خليفة. 
تحفيق : راز رضا. دار مكتبة الحياة . بيروت . 

دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» سنة 7٠154١ه/؟1987م.‏ 

الفائق فى غريب الحديث: محمود بن عمر الزمخشري (ت۳۸٥ه)»‏ دار 
المعرفةء لبنان. 

(ت ١5؟هه/5؟١1م).‏ تقديم وتحقيق وجمع وتعليق: د.المختار بن الطاهر 
التليلي؛ دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» سنة /401١ه//1941م.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت ۲٥۸هھ)›‏ تحمفيق : محمد فؤاد عبد الباقى › دار المعرفة. بيروث » 


طبعة 4/ااه. 
الفروق: لأبي العباس الصنهاجي المشهور بالقرافي» دار المعرفة» بيروت ‏ 
لكات 


الفكر السامي في تاريخ الفقه الرسلامي : محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي 
الفاسي» مكتبة دار التراث» القاهرة. الطبعة الأولى 95١ه.‏ 

القاضي عياض الأديب الأدب المغربي في ظل المرابطين: لعبدالسلام شقورء 
نشر دار الفكر المغربي» الطبعة الأولى ۱۹۸۳م. 

القاضي عياض مؤرخاً دراسة منهجية نقدية مقارنة: لعبدالواحد عبدالسلام 
شعيب »› مطابع الشويخ تطوان. المغرب» الطبعة الأولى. سمه ۹م 

القاضي عياض وجهوده في علمي الحديث » رواية ودراية: 9ا على حمد 
الترابي» مطبعة دار ابن حزم الطبعة الأولى» سنة ۱۸٤۱ه/۱۹۹۸م.‏ 

القاموس المحيط : لمحد الدين محمد بن يعقوت الفيروزآبادي ( ت ۸۱۷هھ)› دار 
الفكر . 

سنة ۷0۹4ھ دراسة وتحقيق : محمد بن محمد الدردابي, مرقفون بدار الحديث 
اة الرياط: 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: لمحمد بن أحمد أبي عبدالله 
الذهبي الدمشقي (ت58/اه)ء دار القبلة للثقافة الإسلامية» طبعة 1417١اه.‏ 
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1١‏ كتاب التعريفات: لعلي بن محمد بن علي الجرجاني› تحقيق: إبراهيم 
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الأبياري . دار الكتاب العربي» بيروت» طبعة 6٠5١ه.‏ 

كتاب العين: لأبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (١٠٠ه ‏ ه7١ه),‏ 
تحقيق: الدكتور مهدي المخزومي, والدكتور إبراهيم السامرائي؛ دار ومكتبة 
الهلال. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لمصطفى بن عبدالله القسطنطيني» دار 
الكتب العلمية؛ بيروت. 

كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب: للشيخ إبراهيم بن علي بن 
فرحون (ت44لاه). دراسة وتحقيق: حمزة أبو فارس» د.عبدالسلام الشريف› 
دار الغرب الإسلامي؛ الطبعة الأولى ٠949١م.‏ 

لسان العرب: لمحمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصريء دار صادر. 
بيروت . 

لسان الميزان: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مؤسسة 
الأعلمي اغات بيروت» طبعة م/م . 

مباحث في المذهب المالكي بالمغرب: للمرحوم الدكتور عمر الجيدي؛ الطبعة 
الأولى 1997م. 

مجلة البحوث الفقهية المعاصرة: السنة الرابعة» العدد الخامس عشر» سنة 
۳ هھ. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لعلي بن أبي بكر الهيثمي (ت۷٠۸ه)ء‏ دار الريان 
للتراث» طبعة /ا٠5١ه.‏ 
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عمر الجيدي» منشورات عکاظ . 

المحلى: لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت405ه).؛ دار الآفاق 
الجديدة . 

مختار الصحاح . 

مختصر خليل: خليل بن إسحاق المالكي» المكتبة المالكية. 


- مدخل إلى أصول الفقه المالكي : د. محمد المختار ولد باه الدار العربية 


للكتاب› سنه /1ا54ام. 


المدونة الكبرى: للومام مالك بن أنس› تحميق: حمدي الدمرداش محمد 
المكتبة العصرية» صيداء بیروت» الطبعة الأولی» سنة 519١ه/ة1999١م.‏ 
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- المدونة الكبرى: للإمام مالك بن أنس» دار صادر. 
٠١7‏ المدونة الكبرى : للومام مالك بن أنس » دار الفكر . 


۱۰٦ 


٩۸ 


5 مذاهب الحكام في نوازل ل للقاضي عياض وولده محمد ) تقديم وتحفيق 


وتعلسق: الدكتور محمد بن شريفةء؛ دار الغرت الإسلامي». الطبعة الأولى 
۰م . 


۹ _ مسائل السماسرة: لأبي العباس الأبياني» تحقيق: محمد العروسي المطوي. دار 


١٠ 


الغرب الإسلامي» لبئان» الطبعة الأولى سنة ۱۹۹۲ م. 

المستدرك على الصحيحين : لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري› 
تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 
١ه‏ ۱۹۹م . 

مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت١7141ه):‏ مؤسسة قرطبة. 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار: للقاضي عياض (ت٤٤٠ه)»‏ طبع ونشر 
المكتبة العتيقة بتونس» دار التراث» القاهرة. 

المصنف: لأبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت١١1ه)»‏ المكتب 
الإسلامي» بيروت» طبعة 1١٠1١ه.‏ 

المصنف في الأحاديث والآثار: لأبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي 
(مت770ه). تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد» طبعة ۷١١٤٠١ه.‏ 


6 - معجم البلدان: لياقوت بن عبدالله الحموي أبي عبدالله» دار الفكرء بيروت. 


١15 


المعجم في أصحاب الصدفي: لابن الأبار (ت594ه/70١1١م))2‏ تحقيق: إبراهيم 
الأبياري, دار الكتاب المصري› القاهرة» الطبعة الأولى 15ه/1589م. 
معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع : لعبدالله بن عبدالعزيز البكري 
الأندلسي» عالم الكتاب» بيروت. 

المعونة على مذهمب عالم المدينة: للقاضي عبدالوهاب البغدادي (ت477ه), 
تحقيق : حميش عبدالحق» دار الفكر. 


۹ - معين الحكام على القضايا والأحكام: للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن حسن بن 


عبدالرفيع (ت #الالاه) IY‏ م( تحميق : محمد بن قاسم بن عباد» دار الغرب 
الإإسلامى» طبعة 4۹م . 


: المعين في طبقات المحدثين: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق‎ - ١ 


د. همام عبدالرحيم› دار الفرقان» عمان ‏ الأردن. 
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١‏ - المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل: لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة 
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المقدسى (ت٠۲٠ه).ء‏ دار الفكرء بيروت. الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 


- المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 


والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات: لابن رشد القرطبي 
(ت٠۲٠ه)ء‏ تحقيق: الأستاذ سعيد أحمد أعراب» دار الغرب الإسلامي» الطبعة 
الأولى: 508١ه/1988م.‏ 


د المقرف:: لانت ان زمنين» مخطوط بالخزانة العامة بالرباط» تحت رقم: 


. ۳۲ ٤د‎ 


- المقنع في علم الشروط: أحمد بن مغيث الطليطلي (ت۹١٠ه)»‏ وضع حواشيه 


ضحى الخطيبء. دار الكتب العلميةء بيروت ‏ لبنانء الطبعة الأولى: 
۰ هاء٠٠آم.‏ 


- مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين : للدكتور رمضان عبدالتواب» مكتبة 


الخانجي بالقاهرةء الطبعة الأولى 14505١ه/1985م.‏ 


المناهل : العدد 2١9‏ شهر صفر› ۱ ها/دجنبر ام عدد خاص بالقاضي 


عياض . 


- المنتقى شرح موطأ الإمام مالك: لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي  40(‏ 


4ه)ع.ء مطبعة السعادة» مصرء الطبعة الأولى 77اه. 


- منهج البحث وتحقيق النتصوص : د.يحيى وهب الجبوري › دار الغرب 


اللإسلامى»ء الطبعة الأولىء سنة ۱۹۹۳م . 

منهحية فقه الحديث عند القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم: للدكتور 
الل بن محمد شراط دار ابن عفان للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 
4ه م. 


- مواهب الجليل لشرح خليل: لأبي عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن 


المعروف بالحطاب». دار الرشاد الحديثة. الدار البيضاء. الطبعة الثانية. 
۱۹۹۲/۲ م. 


موطأ مالك: لأبي عبدالله مالك بن أنس الأصبحي (تٿت۷۹١ه)ء‏ تحقيق: محمد 


فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث العربى. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : 5 المحاسن جمال الدين يو سف بن 
تغري بردى (ت٤۸۷ه).‏ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
والنكين.: 
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۴ - ندوة الإمام مالك إمام دار الهجرة: دورة القاضي عياض» طبعة وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» المغرب» مطبعة فضالة المحمدية» سنة 4٠5١ه/”198م.‏ 

١4‏ نصب الراية لأحاديث الهداية: لعبدالله بن يوسف أبي محمد الحنفي الزيلعي 
(ت؟5لاه). دار الحديث» مصرء طبعة لاهاه. 

٠‏ - نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب في إطار المذهب المالكي : الأستاذ 
لعبدالسلام العسري» طبعة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء المغرب» سنة 
1117ه/1555م. 

55 النكت على المدونة: لعبدالحق الصقلى (مخطوط› ق: ٠٠١‏ الخزانة العامة 
الرباط) . ۰ 

۷ - النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات: لأبي محمد 
عبدالله بن عبدالرحمن أبى زيد القيروانى 75١١‏ ١۳۸ه)»‏ تحقيق: مجموعة من 
الأساتذة» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى سنة 999١م.‏ 

۸ _ وفيات الأعيان» وأنباء الزمان: لأبى العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
أبي بكر بن خلكان» دار الثقافةء 0 
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الموضوع الصفحة 
المقدمة OS‏ افق امناو فعا و و و البو زوقواطاللط جور لودل شع ورك ال ااه لا لوكو 20000000 
كتاب الوضوء والطهارة CIRE LE‏ لباو ا ان 
كتاب الصلاة الأول بي O‏ امسا التي و ار 
معانى أركان الصلاة وأذكارها ل اي الو ل ا" TE‏ 
اونات الصلاة وأسماؤها O‏ ا ا 
الصلاة الثانى مجع باع ف انل نع مت و SCE CRESS‏ أ 4 14ج ها مضع لخ رار AT‏ 
كتاب الجنائز DLC DS GS‏ ا 
كتاب الصيام ااا اا ااا 0 ا 
كتاس الاعتكاف ا 00 ا O‏ 
كتاب الزكاة الأول ا O‏ 
كتاب الزكاة الثاني ارارق لك ب لع اس 1 مئاد ا با ول CEE AUTON‏ 
كتاب الأيمان والنذور ااا ا ا 
كتاب الضحايا CVO SEEDO SESS‏ 
الذبائح انض مأ ودر E E‏ 1 او ات 210 
الصيد 001111000 ا ا AE‏ 
الأشربة ا E EO DL‏ 
كتاب الجهاد ERS LC O‏ انع بع نام شين الوا موا ا و ا CIE‏ 
كتب الحج O O‏ 
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طلاق السنة 


التخبير والتمليك 


الولاء والمواريث 
الصرف 
لسلم الأول 
الثانى 


السلم الغالث 
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التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


«ليلقة 
الموضوع الصفحة 
كتاب العيوب a o‏ ا ل ا E‏ 
كتاب الاستبراء OSS CASA‏ رم بعلت لمارا اسه AE‏ 
كتاب الصلح ااا O‏ ا 
كتاب العرايا و نر فشني إن نواة وديس وز سو وح لاط اسم مدو EY‏ 
كتاب المساقاة لعو يق اماما ادع فنا VEN SDE OSES‏ 
كتاب الجوائح اس اله ان RN‏ سس ا اس ا ال وي ET‏ 
كتاب الجعل والإجارة ا ل او و ل ا ا ل و E‏ 
كتاب تضمين الصناع ONE BENE SEID ot‏ 
كتاب الرواحل والدواب 000 ااا OTT‏ 
كتاب كراء الدور والأرضين GS‏ ااا OE‏ 
كتاب الشركة VONT OER OMELET ECA SS‏ 
كتاب القراض كج لدعي ف معو لعف ع سيو ع و احا بأد اس د و و واد ع إل اروف لم انيع اداو ليطا :18680 
كتاب الأقضية aa‏ ا ااا اا 
كتاس الشهادات ا اي CRE‏ ااا 
كتاب المديان والحجر والتفليس 1 1 1 1 ا ا VE‏ 
كتاب المأذون ا ا و ا ا E‏ 
كتاب الحمالة VV SESS TSO Eo O oS‏ 
كتاب الحوالة E E RG‏ 
كتاب الرهون ا AR ES‏ 
كتاب الغصب VVE BOIL AIEEE OCDE‏ 
كتاب الاستحقاق ا ا ا ا وي و ا ا ا قدي 
كتاب الشفعة مع وا قن اسار EGR‏ سس وين اطع واو او ONO‏ ااا 
كتاب القسمة ILIR UDTECEE OD CORDES Ee‏ ا 
كتاب الحبس والصدقة والهبة ESS‏ ا اا 
كتاب العارية EARS‏ بو ارق OETA‏ 18 
كتاب الوديعة ا وال ام ام ب ا اي لسر الوم يا 
كتاب اللقطة والضوال والإباق اتا سي ف اح مس لاو ا و ل 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ا ل ا ۸ 


الموضوع الصفحة 
كتاب حريم الآبار OO O‏ وبي EEE Ml CEO‏ 
كتاب الوصايا الأول ا ا OR TOE‏ عي 7 OT‏ 
كتاب الوصايا الثاني o a‏ 0 ا A‏ 
كتاب (القطع في) السرقة والحرابة ل IF ...... E‏ 
كتاب القذف والحدود فى الزنا LINN OCS AES‏ 
کتاب الجنايات TIE OASIS DLE SS e‏ 
كتاب الجراحات والديات ا ا OE CO REL O‏ 
© الفهارس O‏ 101 اا 
© الآيات القرآنية م و ال ل IA‏ 
© الأحاديث Lo‏ 000001311000 ا IA‏ 
© المسائل الفقهية DSS OR I‏ ا 
© فهرس الكلمات والأعلام والأماكن من المدونة التي ضبطها عياض في 

كتابه التنبيهات TT‏ لدو الما و با الكو ف اس امس الا ل ا م 0 
© الأعلام ااا ا ل 
© المصادر والمراجع ا بع و وه لظي لل ركه اسه م با ا ال و ا LILI‏ 


© الموضوعات SC CS‏ ا ااا 


